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اللإهرذ 


إل من رَوَانا ين نَيْض خَتانيء وَرَعَانَا بَجَمِيل صبره 
وإخسانهء إل عن تر لقعب على (لراعة. وافموق على الشهرة. 0 
عن برل صِمْتَهُ وَوَْتَهَ في سَبيل تغلييتا. 

إل امب القلب لضان (لقبير. والضزر الزاسع. واليام 
الغزير 

هزه قَرَةٌ ين خَرِسِكُم لزي سردم عليه وتطرَةٌ بن عَزْب 

سائگم لزي تهلنا بن تعينكم. 

إل الم عبر العليم للرْنقِئَ. رمه (دنه تعال. 

عَربُونَ عَحَِبَّة وَوَناءٍ وعزتان. 

ds‏ تن أَذْتَى ء م عَمَرَةَ لي خَرْمَةٍ تة السّثة واتعاكم 3 فرت 
البارع, شرن الللايع. 7 صَامِب (لَلَنَ (لرنيع. 

ل العلاعة (لشنيغ عبر (لفتاع أَبَوغَرّة. رمه (دنه تعال. 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيّس 
مدير «أزهر لبنان» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وده والصلاة والشلام على م 5 نبي بعده» محمد وعلى آله وصحبهة 
ومن تبعهم پا۔حسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن كُتب الفقه ‏ وعند جميع الحذاهب - جرى التُصديف فيها على متاهج ثتيف 

عن ءانه 1 

بالمتون والشروح والحواشي.. 

والمتون أُلْمَهَا داق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والرأهد والفقه والتفقه في 
الكواية. . وقد اشتهر أنها موضوعة لتقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الؤراية غالبا عند فُقَهاء 
الحنفية» وكثيراً ما يذ كر أربابُ المتون مشألة هي من تخريجات المشايخ المُتقدمين.. 
ويذ كروت فيها أيضا مذهب الصاحبين: أبي يوسف ومحمدك بن الحسّن إذا كان راجحا . 

هذاء وكتاب «الثقاية» للإمام صَذر الشريعة عبيد الله بن مَشغود المخئوبي ۷٤۷(‏ ه) 
ُو شخعصر كعاب «الوقاية؛ المنتقى مع كتاب «الهدَاية) أحد المتون الأربعة العتمدة في 
ضَبط مَذهب الإمَام ابي حنيفة رحمة اللهء مُضافا إليها «كثر الدقائق» للتّسفي 7/٠١١9‏ هي 
ووالشختار» لأبي الفضل ميحد الدين عبد أيله بن محمود المؤْصلي TAT)‏ ها و (تجمع 
البخرين» لخظفر الدين 50 بن علي البغدّادي التعروف ب (ابن الساعاتي)» 3 ۹ هھ 
3 «مختصر القّدُوريّ» ذائع الصيت س المحسين أحمد بن محكّد القذوري SA‏ ھ). 

وأشهّر هذه المعون كرا وأقراها للاعتماد: «الوقاية و «الكثر» و «شختصر القدوري»» 
فهي الخراد بقولهم: المتون الثلاثة... 

وإذا أطلقوا (الحثون الأربعة) أرادوا هذه الثلاثة و «المختار» أو «المجمع»... 

هذاء وإن كتاب ثح باب العتاية بشرح الثقاية) للإمّام الفقيه الْحَُجّة الحافظ علي بن 
محكد سلطان القاري الحنفي المكي» المتوفّى ٠١١4(‏ ه)» قد استقاه من أمهات شروح 


كتب التذهب» وقي كل مخ القن رال رولا كبيرا" ولعدة قرون لدی عُلماءٍ البلاد التي 
ترف سابقا ببلاد ما وّراء التهكر... 


وإنما شق طريقّة إلى بلادنا العلامة الشيحٌ عبد القتّاح أبو عد رمه الله تعالئ, نش 

ا محققاً مُدذ ثلاثين غاما.. وتوف عند هذا الحد... ومن ذلك التاريخ 
توفت هرس الاد وة العلم الشريف لِصُدُور بقية الكتاب» نظرا لأسلوبه الجمكز 

ورت تناول مادته. 

وأخيراً قيض الله تعَالول ل كلا مر الشائين الفاضلين: وو يم حيث بذلا 
جهدا مباركاً في تَحْقيقهِ وطباعته» وار رة مسكووين نذه اة الرائعة ئعة الرائقة. 

ولا شلك أن فرحة أل الجلم قاطبة ستكون عظيمة عندما تقع أبِصَارهُم على هذا 
الى انين الذي يُعتبر بحقّ مُوذجاً للفقه الإشلابي الخقارن» وبخاصة بين مڏهَبي ا 

حديفة والشافحي رحمھما الله مدا بالأدلة من الكتاب والمشنة للحذهبين مح بیان وجه 
الاسذلال لكل ينهما. . وهذا الأسلوب الذي بات اليوم مُفضلا في تدريس مادة الفقله لدى 
كل من الفاشيات والمعاهد الإمللامية وحلق العلم الشرعي الشريف. 

ونرجُوه تقال أن ينفع بهذا الكتاب اهل العلم وب يُجْزِل المثوبة للاخوین الك روي 
محمد وهيثم على خسن صنيعهما. . في إصدار هذا البكباب الذي طال انتظادم 

والله من وراء القصد. 
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بسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلمء وأفاض علينا سابغ النّعَم 
في الظاهر والباطن وال والعلن» ما عَلِمنا منها وما لم نعلم» حمده القديم الذي حيد 
به نفسه) أفضل الحمد وأكمله, دا يعجر العف عن سمي واللسانُ عن وصفه 
وتَقْصّدِ عنه الهكم. 
وأفضل الصلاة وأتم م السلام على سيدنا محمد البعوثِ رحمةٌ للأممء من قيل له: 
لإ وأئرل الله عليك ر ا تكن نظام و الله عليك 
عظيماً» [النساء: »]١١١‏ ورضي الله عن أصحابه مصابيح الظَلّم أبد الآبدين ما خط 
قلم. 


أما يغد: 


فان أولى ما صرف إليه نماد ئش الايا وأعلى ما خصٌ بمزيد اعتمم الاشتغالٌ 
بالعلوم الشرعية» ولا سيما الفقه منهاء لقول التبي عَْلَهِ: «من يرد اللَّهُ به خيراً يمَمّهةُ في 


الدّيبع2"0. 


5 چ ي 0 - ت 03 

فَحَرِصٌ العلماءٌ على تعلم الفقه وتعليمه إلى أن لقي رَواجا واسعاء ونشأت عنه 
مدارسٌ متعدّدة. 

وقد مو فقهنا الإسلامي الشامخ بمراحل متعددة من التدوين» وحاز قَصَبَ الشئق 
في هذا الميدان» مذهبٌُ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» على يد محمد بن الحسن 
الشيباني مُدَوّن المذهب وناشره رحمهما الله تعالى. 

ل 5 لي 

وضئّف بعد كب الإمام محمد تاليف عديدة: بين مختصر ومطوّل.» وشخل 
ومُفْرِطء ومدقّق ومتكوّر» وكان من أدق كتب الحنفية في نقل المذهب تخريجاً 
وتلخيصا وتحقيقا وتمحيصا كتاب «الهداية» للإمام برهان الدين الموغيناني» واختصر 
هذا الكتاب الإمامٌ تاج الشريعة محمود المَحبوبي بكتاب سماه «وقاية الرواية في 
مسائل الهداية»» وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة عند الحنفيةء ثم جاء الإمام ملا 
علي القاري فشرحه واستوفى مقاصده وأظهر فرائده من عيون كتب الحنفية» بكتاب 
سماه «فتح باب العناية»» فكان شرحه حقا فتحا لباب العناية رحمه الله تعالى. 


.)71( كتاب العلم (۳)» باب من برد الله به خميراً (۱۳)» رقم‎ »١14/١ أخحرجه البخاري (فتح الباري)‎ )١( 


۰ سس هقدمة التحقيق 


قصتنا مع الكتاب: 

هذاء وقد تعرفنا على كتاب «فتح باب العناية» من الجزء المحمّق الذي اعتنى 
به شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى. وكنا حريصين على اقتناء ما 
يحققه أو يعتني به أو يشير إليه من كتبء لكثرة اطلاعهء وَسَدَاد تُضحه وطول يأعى 
وَوَهْرَة فوائده» وغَرَارَة علمه. 

فقرأنا مقدمة الكتاب» وعرفنا مدى شغف شيخنا به» ومدى حرصه على إخراجه 
لطلبة العلم» فسُغفنا بالكتاب لشخفه» وخرصنا على إخراجه لحرصه» وكان هذا منذ 
سئة ١99٠‏ تقريبأء وما زلنا ننتظر الكتاب سنة بعد سنة» ولكن مشاغل شيخنا رحمه الله 
تعالى أحالت دوت إصدار بقية الكتاب مقا كنا کان يرجو. 

وفي سنة 1۹۹۲ ا عندما قمدا بخدمة كتاب (شرح شرح تُخبة الفكر» لملا 
علي القاري؛ وترجمنا له وقفنا على أرقام مخطوطات ل: دقح باب العناية» في 
المكتبة السليمانية) ومن حسن تقدير الله تعالى» أ يشر لنا زميلاً من تركيا من زملاء 
080 قطلبنا إليهٍ أن يساعدنا للحصول على مصرّرة لهذا الكتاب النفيس» وزوّدناه 
بأرقامهاء فسعى جاهداً للحصول على طلييتاء جزاه الله عنا کل خير. 

ومضت الأيام والشهورء وبعد حوالي ثمانية أشهر» بعد أن كدنا تَفْقِدُ الأملء 
جاءتنا ا بمصوّرة و E ESN‏ رو 57 
المنورة أثناء رحلة الحج. 

فرأينا أن الأمور تعيسر بين أيدينا لأمر يعلمه الله سبحانه» وكتابٌ شيختا لم 
يخرج بعد» واشتدت الحاجة إلى إخراجه أكثرء لما له من مزيد أهمية ومزيّة, من حيث 
التدليلٌ على المسائل الفقهية وربطها بأصولها من الكتاب والسنة. 

فكنا نود أن يخرج الكتاب قريباًء تعميماً للدفع والفائدة» رت لعراجه | إلا 
تلك الافنان. 
رع ل شيخا رس ل TT‏ أو أن ل 
وجيزة بخطة ا أن وتصقيق مور 
)١١(‏ وهو الأخ الفاضل حكمت التركي. 


مقدمة التحقيق e‏ 

وبقي الأمرهكذا لم يُحسم حتى كنامرة في زيارة لأزهر بيروت عند شيخنا 
الفاضل سماحة مفتي البقاع الشيخ خليل المَئِسء فسَألَّتَا عن آخر ما أصدرناه من 
أعمالٍ علمية > فذكرنا له أنه «شرح شرح تُحُبَة الفكر» لملا علي القاري » وما كدنا أن 
ننتهي من عرض الاسم عليه حتى قال الشيخ لنا: لغلا علي كتاب في الفقه ماتع 
ومفيد, لِم لا تعملون على إخراجه؟! فأخبرناه ما نحن به من حيرة» فشجعنا على ما 
كنا بصددة من إخراج الكتاب بخطة صغيرة وتحقيق موجزء وقال: فليكن مقسماً أربعة 
أجزاء نقرره لطلاب «الأزهر» في كل سنة جرء. فكأنها كانت الإشارة. 

فأبرقنا لشيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدَّة رسالتين نستشيره با نحن بصدده» 
ونستأذنه فيما نحن عازمون عليهء إلا أن الشيخ رحمه الله كان 0 عدا اميق سف 
ومرض» فلم يتسنٌ له أن یرد علينا. فاستخرنا الله تعالی» وشرعتا فيما د يشر لتا أسباي 
ولم نزل حريصين على معرفة رأي شيخنا رحمه الله تعالى» فأرسلنا إليه مرة ثالثة برسالة 
شفهية مع بعض الإخوة الذين زاروه» فكان جوابه أن بارك العمل ودعى لنا بخيرء فجزاه 
الله عنا كل خیر. 
عملا في الكعاب: 


)١‏ مقايلة مطبوعة باكستان على المخطوطهء وإئيات الفوارق المُعْيّرة للمعنى» 
وإسقاط الكثير مما ليس مهماء ويثقل الحواشي با لا طائل تحته. 
وقد عانينا في ضبط النص وترجيح الصواب عند الاختلاف كثيرأً» وكان من 
المرججحات عندنا التي تحسم الخلاف بين المطبوع والمخطوط أو تصحح الخطأ في 
كليهما: «نصب الراية»» و «فتح القدير» - لأنه ينقل عنهما كثيراً دون الإشارة إليهما 
أ- وغيرهما من كتب الشئة واللغة.. 


؟) إضافة متن «الثقَاية) في أعلى الصفحة كما مشى عليه شيخنا الفاضل 
عبد الفتاح رحمه الله . 

۳) تخريج الآيات القرآنية» والقراءات ت أحياناً. 

)٤‏ تخريج الأحاديث النبوية: تعهدنا ضمن خطتنا الصغيرة» أن نيرج فقط 
الأحاديث التي لم يعزها مُلاً علي لمُحَوْج» فإذا قال مثلاً: أخرجه البخاري» لا رده إلى 
مصدره بالجزء والصقحة»ء أما إذا أهمله فإننا نبحث عنه ونُكَرجه. وقد خرّجنا معظم 
الأحاديث إلا أننا لم نجد بعضها مع كثرة التفتيش وضيق الوقت (وستأتي أمثلة ذلك 
في: مؤاخذات على الكتاب - ص؟١‏ ). 


لم حرج الآثار الواردة في الكتاب» لما في تخريجها من كبير مشقة وا 
وكثير وقتء نما يؤدي إلى اخ عر الكتاب» وكنا قد التزمنا إحراجه ليكون ا 
أزهرياً لسنة ١۹۹۷‏ / 1 ۹ھ 
رالعبارات لعي لا تخفى على طلبة ة لملم ا 2 على ا العلماء إلا 
هذه الفكرة 0 

)٦‏ ضبط الأعلام وبعض الألفاظ: ضبطنا النّصّ جهد استطاعتنا بحيث يسّرنا 
على الطالب قراءة الأعلام وبعض الألفاظ المشكلة بشكل صحيح خالٍ عن التحريف 
والخلط. 

¥( تصحيح الأخطاء المطبعية والواقعة من الناسخ» وتصحيح معظم التحريف 
الواقع في الكتاب. 

وفاتنا بعض الأشياء التي لا يمكن تصحيحها إلا بدسخة مخطوطة دقيقة مولقة 
يخ الولف أن مقابلة تعن ا وت او روو ع 

(A‏ التعليق على بعش العيارات» ہما يحل مشكلها ويوضح غامضها. 

8) شرحنا الموازين والمعايير القديمة بالمصطلحات الحديثة: المِعْريّة أو 
الكيلوغرامية» وذلك تيسيراً للفهم وارتباطاً بمعطيات الواقع أكثر. 

)٠‏ فصّلنا فقرات الكتاب وجعلنا له علامات ترقيم. 


۱ عَْوَنًا في ب بعض المواطن حيث يلزم» وجعلنا كل ما أضفناه بين حاصرتين: 


205 مقدمة تعريفية بالكتاب والماتن. 


منهج ملا على في الكتاب: 

١‏ اخقصر ملا علي «نصب الراية» عند تخريج الأحاديث وسَْدٍ الروايات» دون 
أن يشير إلى هذا إلا أحياناً قليلة. 

وزاد على «نصب الراية» أشياء قليلة ليست فيه» من روايات في الباب تقرّي 
الاستدلال وترجح الاختيار. 


مقدمة التحقيق م ا ا i E CER‏ 
؟ ‏ اختصر أشياء كثيرة من «فتح القدير» و «الكفاية»» دون أن يشير إليهماء 
حتی إنه ينقل العبارة اانا بحروقها دون زيادة أو نقصان. 
- أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية» المطبوعة بين أيدينا. 


٤‏ - تتبع أحاديث «الهداية) في كل باب بقوله: أما قول صاحب «الهداية) كذا 
فكذا. 


- يعرض المسألة ويأتي برأي المخالف ودليله» ثم يعرض دليل الحنفية في 
المسألة ويناقش أدلة الآخرين» ويُرججح أخيرا ها يتبدّى له» وبين وجهة نظره فى هذا 
الاحتيار. 
rE‏ 


إلشا وك نل ألا لعا حابي الأمر هنا 

کک في الاب تبين لنا أنه الاي ا غالبا 0 

3 - يناقش أقوال المذهب الحنفى ويحرر النقول بما يرأه أوفق لقواعد المذهب» 
فتراه لا يقتئع بسهولة إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق. 

۷ - تحقيقه للروايات الشائعة وتمحيصه لها كقصة: أن عثمان رضي الله عنه 
ارج عليه في أول تُحطبة بعد ولايته» فحقق الكلام فيها وقال بأنها غير صحيحة. انظر 
مؤاخذات على الكتاب: 

١‏ ومع هذا التحقيق والتدقيق من ملا على رحمه الله إلا أن الله تعالى ابی 
العصمة إلا لكتابه» فإن المؤلف فاته أشياء من التحقيق كحديث: (إذا نام العبد في السجود 
يباهي الله ملائكته...» انظر صفحة 57 من الجزء الأول فهو حديث ضعيف جداً. 

و «كقصة الحمامة» أنها وَكَرَتُ على باب الغار عند هجرة النبي يله انظر 
صفحة ۹۸ - ٩۹٩۹‏ من الجزء الأول» فهو آشيه بأن يكون موضموعاً: 


2 التساهل في تحریر بعص الأقوال فى ي المذهب الحنفي والمذاهب الأعرى» 


4 ة 2 2 2ز2 2 2 2 2 2 ز ز 2 2 1 1 ا ا 10 
كمسألة العورة عند الإمام مالك.. 
٣‏ - وكعادته مُلَا علي غالباً ما ينقل الحديث والعبارات بالمعنى لا باللفظ. 
؛ ‏ روى أحاديث كثيرة فى الكتاب فعزا معظمها إلى مُحَوّجيهاء إلا أنه ترك 
بعض الأحاديث بلا عزوء وهو بهذا يكون قد خالف منهجه. الذي مشى عليه. فحاولنا 
3 52 9 3 
ما استطعنا أن خوج ما فاته فَؤْفْقنا في كثير منها وبقي أشياء لم نعثر عليها مع شدة 
الحرص وكثرة البحث وضيق الوقت» مثل حديث: إجابة المؤذن عند قوله في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم) ب؛ (صدقت وبّرؤتٌ...) فقال ملا علي : لورود البخبر 
هكذا! ولم يُصَرْحَ بمن أورده. انظر صفحة ٠١5‏ من الجزء الأول. 
- روى كثيراً من الآثار ولم يعزها إلى مُخحرّجيها. 
ولما كانت الأثار كشيرة والعمل على عزوها مجهدا ممأ يؤحرنا عن تسليم 
الكتاب في العيوع. المطلوب ليكون مقرراً دَرْسِيَاً لطلبة «أزهر لبنان»» عزفنا عن 
تخريجها لطبعة لاحقة ة إن شاء الله . لله تعالى. 


أصل الكتاب 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه الله تعالى: 
الت 3 عبرم ت س «الثقاية» ا عدر 0 بهد الله بن 
عند الحنفية: دوقاية الرواية في مسائل 0 الذي أل له ده الإمام تاج ا 
محمود المحبوبي ليحفظه في أول نشأته. وقد استخلصه من مسائل كتاب «الهدايةم 
للإمام برهان الدين المؤغِيئاني» الذي قات كني الحدفية التي وصلت إلينا تحقيقاً 
وتمحيصا وأدقها في نقل مذاهب أئمتنا الحنفية تخريجاً وتلخيصا. 


ولمًا كان كعاب «الثقاية». لات كتاب «الوقاية» الذي هو انك كعاب «الهداية»: 


)١(‏ قال العلامة الإمام عبد الحي اللكنوي في «الغوائد البهية في تراجم الخحنفية) في ترجمة (عبد الله بن 
محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح الختار» ص :١٠١5‏ وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب 
الأربعة: الختار» والكنزء والوقاية» ومجمع البحرين. وسكوها المحون الأربعة المعتبرة» ومنهم من يعتمد 
على الثلاثة: الوقاية» والكرء ومختصر القدوري». 

وذكر اللكنوي نحو هذا في كتابه العظيم «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرة ص۹ ب 26٠١‏ سار 
«الجامع الصخير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني - مع فوائد نفيسة لايستغني عنها العالم الفقيه 
فضلا عن المتفقه» فانظره (انتهى تعليق الشيخ عيد القتاح رحمه الله). 


١6 


APY bivaya manen 10‏ 10 ااا ااا اا HOH HA‏ ا ا ا :ساديدا 


مقدمة التحقيق سب 
كان بحي نُّبَابَ اللّباب. ومن أجل هذا تبارى جهابذة فقهاء الحنفية في خدمته 
وشرحه» واستيفاءٍ مقاصده وإظهار فرائده. 

وكان أعلاهم في هذا المضمار كعباًء وأبلمّهم في نيل مقصدهٍ أَرَباً: الإمام 
الفقيه المحدّثٌ الشيخ علي القاري» فقد نظعَ في شرحه: «فتح باب العناية» المزايا 
المتثورة في كتب من تقدّمه من الأئمة» مثل كتاب «المبسوط» للشرَخْسِيء و «البدائع) 
للكاسَاني» و الهداية) للموغيناني» و «الاخحتيار» للمَؤْصِليء و «تبيين الحقائق» للزيلعي؛ 
و «شرح الوقاية) لصدر الشريعة» ا للتابرتي ) و«البئاية» للعمني؛ و(غُنية المُتَمَلّي) 
لإبراهيم الحلبي» و «عَلبة المُجلي في شرح مُنية المصلي» لابن أمير الحاج الحلبي؛ 
وادفتح القدير» للكمال بن الهُمَامء وغيرها. 

بل يمكن أن يقال:.إنه لخص فيه كتابَ «فتح القدير» من معارك المناقشات 
والخلافات» ويشر أسلوبه» وفتحح عا وجا يه سيلا شاا عذيا شرا "كنا أنه 
استخلّصٌ زبدة شروح «الثقاية» التي سبقَت شرعه هذاء فكان شرخحه حقا: : «قتح باب 
العناية» وأفضل الشروح نيعا عنما آنه أقاما شق واتلعها ار وأوقاها استدلالاء 
وأحسنهَا تعليلاء مع امتيازه ‏ إلى هذه المزايا ‏ بعزو الأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال 
إل قائليها(. 

لدان قاركة لأ يس تنه تكولا بيع وبيخ نه كما هي الحال في 0 
كتب الفقه» بل إنه ليرّى هذا الكتاب وكأنه .ليس فيه للغة العلمية والمصطلحات 
الفقهية الخاصة أي نصيب. ومن أجل هذا احترتٌ خدمته وطيعه ونشرهء ليكون فى يد 
كل مسلم وشابٌ متفقّه في دینه» حريص على صحة عبادته وفهم شريعته". 5 

هذاء وقد يظن ظَانٌ أن «الثقاية) مختصر «الوقاية)» مشى فيه على ترتيب 
«الهدايةه» إلا أنه يتين عند المقابلة لشرد كتب كل من الكتابين أن بينهما تقدياً 
وتأخيراً في كثير من المواطن؛ وقد قمنا بمقابلة لمسرد كتب كلا الكتابين وإليك 
التفصيل في الجدول الآتي: 


01١‏ وهذا الحكم غالباً ولیس دائماً. 
(۲) انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح - رحمه الله من مقدمته ل «فتح باب العناية؛) ص 4 - ه 


١ 1‏ 
فهرس سحب «الثقاية» 


١‏ كتاب الطهارة 
؟ ‏ كتاب الصلاة 
٣‏ - كتاب الزكاة 
٤‏ - كتاب الصوم 
- كتاب الحج 
٦‏ - كتاب التكاح 
۷ - كتاب الرضاع 
۸ - كتاب الطلاق 
٩‏ ۔ كتاب العتاق 
٠‏ ۔ کتاب المكاتب 
15 كتاب الأيمان 
۲ - كتاب البيوع 
۳ . كتاب الشفعة 
٤‏ - كتاب القسمة 
١‏ كتاب الهبة 
5 كتاب الإجارة 
١‏ كتاب العارية 
۸ - كتاب الوديعة 


۹ كتاب ا لغصب 


فهرس كتب «الهداية» 
١‏ كتاب الطهارات 
۲ - كتاب الصلاة 
 "“‏ كتاب الزكاة 
٤‏ - كتاب الصوم 


د کاب الحج 


لا كتاب الرضاع 
لم كتاب الطلاق 
8 كتاب العتاق 

٠‏ كتاب الأيمان 


١‏ كتاب الحدود 


١‏ - كتاب السرقة 
١‏ - كتاب الشير 
کات ا 
ه١ ‏ كتاب اللقطة 


5 كتاب الإباق 
١‏ كتاب المفقود 
۸ - كتاب الشركة 


8 كتاب الوقف 


. الكتب الزائدة في «الهداية» هي غالباً إِمَا فصول أو أبواب في «الثّقاية»‎ )١( 


٠‏ كتاب الرهن 

١‏ كتاب الكفالة 

۲ _ كتاب الحوالة 

+؟ ‏ كتاب الوكالة 

4 كتاب الشركة 

© كتاب المضاربة 
۲١‏ اكتاب المزارعة 

۷ . كتاب المساقاة 
A‏ نان إحياء الموات 
8 کتاب الوقف 


٠‏ _ كتاب الكراهية 
وا كناب الأشرية 
٢‏ _ كتاب الذبائح 
۴۳ _ كتاب الأضحية 
4 - كتاب الصيد 
٠‏ _ كتاب اللقطة واللقيط والآبق 
5" كتاب المفقود 
۷ _ كتاب القضاء 
۸ - كتاب الشهادة 
۹ - كتاب الإقرار 
كتاب الدعوى 
١‏ - كتاب الصلح 


7 كتاب الحدود 


۰ دا کتاب البيوع 


۲۱ ۔ كتاب الصرف 
۲ _ كتاب الكقالة 
۳ _ كتاب الحوالة 


٤‏ ۔ كتاب 5 القاضي 
٥‏ ہہ کتاب الشهادات 
55 کتاب الرجوع عن الشهادة 
۷ - كتاب الوكالة 

۸ ۔ كتاب الدّعوى 

8 كتاب الإقرار 

٠‏ ۔ کتاب الصلح 

١‏ _ كتاب المضاربة 
۲ _ كتاب الوديعة 

۴ کات ار 

٤‏ _ كتاب الهبة 

٥‏ ہ كتاب الإجارات 


۳٦‏ ۔ہ كتاب المكاتب 


۷ ۔ کتاب الولاء 

۸ - كتاب الإ کراہ 
۹ ۔ كتاب الحجر 
٤٠‏ _ كتاب المأذون 
١‏ - كتاب الغصب 
٢‏ كتاب الشفعة 


م١‏ 
58 - كتاب اللجهاد 


هع كتاب الجنايات 


5 2 كتاب الديات 
۷ - كتاب الإكراه 
8 - كتاب الحجر 
2 كتاب المأذون 
فى ا الوسايا 
١ه‏ كتاب الخنثى 


50 71 
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J‏ دودو دده مده م دده ساد موه م صدده سروم ا له معطم مم م مم ا وم م لك 


وصف الأصول المعتمدة 

١‏ - مطبوعة كراتشي/الباكستان» بمجلدين ضخمين من القَطع الكبير» عدد 
صفحات الأول: ۷٠٦۷‏ صفحةء والثاني: ٠٦۷‏ صفحة. 

وبهامشه «شرح النقاية» لمحمود بن إلياس بن يحيى الرومي» استفدنا منه في 
بعض المواطن. 

طبع الأول سنة ۱۳۲۹ ه = 9.08 ١م؛‏ والثاني سنة ۱۹۲۸ ه = ١٠191١م.‏ 

جعلنا المطبوع أصلاً وقابلنا المخطوط عليه» وفي بعض الأحيان كانا يتفقان 
على الخطأ في موضع واحد ولفظ واحد» مما يضطرنا إلى الرجوع لمرججمح خارجي 
لبط الغيارة: 

۲ - مخطوطة السليمانية» وهي عبارة عن جرءين رقمها: (015)» (511). 

ا و ا 

۲١ - ۲١ عدد الأسطر:‎ 

عدد الأوراق: 

الجزء الأول: ۳۳۲ ق من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج. 

الجزء الثاني: ۹ ق من كتاب البيوع إلى آخر الكتاب. 

سنة النسخ: ۰ هد 

وبشكل عام النسخة جيدة مع ما فيها من أخطاء وأسقاط وتحريفات» وقد عانينا 
الكثير لضبط النص» وبذلنا جهدنا ليكون في أقرب صورة لنص المؤلف رحمه الله» 
ومع هذا بقي في الكتاب أشياء من التصحيف والتحريف لم نهتد إلى تصويبهاء وقد 
علقنا عليها بلفظ: كذا في الأصل! مع علامة تعجب. وهي ليست كثيرة بالنسبة 
لحجم الكتاب» فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستدراكها في طبعة مقبلة إن شاء الله 
تعالى. 

۳ - مخطوطة للمتن: «النقاية»» قابلنا معظم المتن عليها وساعدتنا في تصويب 
بعض الأخطاء. 

وهي نسخة خاصة من مكتبة شيخنا الفاضل زهير الشاويش. 

مسطرتها: م × 4 ١‏ سم. 

عدد الأسطر: .1١١‏ 


8 قدمة اة - 
1010101 0 3 


عدد الأوراق: ٤١‏ اق. 


سنة النسخ: 8ه 

بلد النسخ: مَرْوَالشاهِجَان. 

خطها واضح مقروءء فيها بعض التصحيفات والأغلاط إلا أننا استفدنا منها فى 
بعض المواضع ١‏ 

4 اتح القدين لاين الهمام. كثيراً مالحا لسرت يعض اهيا رات من «فتح 
القدير»» وذلك لأن مُلاً علي لخص هذا الكتاب تقريباً أثناء نقله عنه. 

ه ‏ «نصب الراية) للزيلعي» وكذلك استفدتا منه استفادتنا من «فتح القدير). 


تلستسيهة: 


لم نترجم للعلامة مُلاً علي القاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا اكتفاءٌ بترجمته 
الواسعة التي كتبناها في مقدّمة «شرح شرح نُحْبَة الفكر». فانظره إذا شعت. 


جاءنا حبر وفاة شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى الأحد ٩‏ من 
شوّال سنة 4١10‏ ١هاء‏ الموافق له: ١5‏ من شباط سنة ۱۹۹۷م» قبل دفع الكتاب 
للطباعة» فعدّلنا بعض التعليقات ريع E‏ عليه» فرحمه الله رحمة واسعة 
وجزاه عنا وعن طلبة العلم والفلماء كل ي وجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسْنَ أولئك رفيقاً. 

فكم كنا ت عدي أن بك A‏ لحي E‏ 
أصلاً لعمله» ona‏ ولكنه قَدَرُ الله تعالى: «ؤولن يؤر 
الله ا ا اة جلها [المنافقون: .]١١‏ 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لصحيح الإمام البخاري» كنا نتمنى أن نبعث إليه بنسخة 
اعتنينا بها وأثبتنا على صفحة الغلاف اسم الكتاب العلّمي»؛ ؛ الذي طالما تمنى الشيخ أن يراه 
نبا على نسخ «صحيح البخاري»» فصدرت النسخة بعد وفاة الشيخ أيضأء ولم تكتحل 
عينه برؤيتهماء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


كلمة شكر: 
هذل ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر من كل م مَنْ أسهم معنا في إخراج هذا الكتاب» 
ونخصٌ بالذكر منهم: الحاج الفاضل: أحمد أكرم الطبّاع صاحب «دار الأرقم» على ما 


3 
مقدمة التحقة ۲۹ 
TT‏ 


يُسديه من خدمة للتراث الإسلامي فجزاه الله خيرأء وكذلك نشكر الإخوة ‏ في مكتينا - 
الذين بذلوا الجهد في مساعدتنا على إخراج هذا الكتاب» فكانوا كالجنود المجهولين 
يعملون من وراء ستار ولهم كبير الأثر والفضل» وهم: 

فادي مرشود» وعثمان دياب» وأحمد اليوسف. فجزاهم الله كل خير. 

ايرا لا ندّعي الكمال في عملناء ونطلب من أهل الفضل والعلم أن يزودنا 
لكريم واستدراكاتهم مشكورين مأجورين» حتى تُلْحِقَهَا بالكتاب أو نضعها في 
أماكنها. 

ونرجو ممن استفاد من عملنا المتواضع أن يحْصًنا وشيوخنا بدعوة صالحة في ظهر 
الغيب» وأن يَعْضٌ الطوف عن زلاتنا وينصح لنا. 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات. 


0 


ركتبه 
في بيروت الجمعة: ١‏ من جمادى الثانية سنة ١14.‏ ه. 
الموافق له: ۳ من تشرين الأول سنة ۹۹۷١م‏ محمد بن نزار تميم و هيثم بن ذزار تعيم 


() أخرجه مسلم في صحيحه ۰۷٤/٤‏ ۲ء كتاب الذكر والدعاء ))١1١(‏ رقم (۳۸ - 5555), 


3 7 5 الثقَاية 
حمه 3 
ممل ئ ع ر جمة اصاحب”التقاية 


١ ِ‏ 
ترجمة صاحب والثقّاية» ` ( 


(AVEN — »*» ») 

عُجيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة» محمود بن صدر 
الشريعة أحمد بن جمال الدين مُتيد الله المخبُوبي» صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 
بين الطلبة بصدر الشريعة. 

هو الإمام المُتّقَقُ عليه والعلامة المختلّف إليهء حافظ قوانين الشريعة» للخم 
مشكلاتٍ الأصل والفر > شيخ الفروع والأصولء عالم المعقول والمنقولء فقي 
خلافي جَذَلِيَ مد نَحويٌ لوي أديبٌ تظاڙ كلم منطقي» عظيم القدر جليل 
المَحلء عدي بالعلم والأدب» وورِتٌ المجد عن أب فأب. 

أجل العلم عن بده الإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة رخ ابه ا 
الشريعة» عن أبيه جمال الدين المحبوبي» عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده» عن عماد 
الدين» عن أبيه شمس الأئمة الرَرَنْجَرِيٌء عن السَرَعْسِبِيَء عن الحَلواني» عن أبي علي 
التُسفيء عن محمد بن الفضلء عن الشجذمُوني» عن أبي عبد الله بن أبي حفص 
الكبير: عن أبيه» عن محمد. 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس جدّه وجمع فوائده. سرح كتاب «الوقاية) من 
تصانيف جده تاج الشريعة» وعو اجس شروحةه اختصر والوقاية» وسماه «الثّقّاية)» 
الف في الأصول معدا لطيفاً سماه «التنقيح)» ثم صف رحا ا سمأة «التوضيح)»» 
وله «المقدمات الارن و «تعديل العلوم)» و «الشروط والمحاضر». 

مات سنة سبع وأربعين وسبع مغة (۷٤۷ه)»‏ ومرقده ومرقد والديه وأولاده 
وأجدادٍ والديه كلها في شرع آباد ببخارى» وأما جحدّه أبو أبيه تاج الشريعة وأبو والدته 
برهان الدين فإنهما ماتا في كرمان ودُفِنَا فيها. كذا ذكره عبد الباقي الخطيب بالمدينة 
المنورة الذي يرفع نسبه إلى 'قاضيخان". 


)١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضية ۳٦۹/٤‏ والطبقات السنية 5/54 ؟4» وتاج التراجم ص7١‏ ؟» وكتائب 
أعلام الأخيار رقم »)٥۱۷(‏ وكشف الظنون: ص۱۹٤۰‏ 495 ۱۰٤۷‏ ۱۲۷۰ ۱۹۷۱ للم 
0١‏ والفوائد البهية ص 2١١+ ١١5‏ وفيه بحث نفيس حرر فيه العلامة اللّكُتَويّ الاضطراب 
الواقع في ترجمته. والأعلام ۱۹۸-۱۹۷/۲ . ۰ 


(۲) انتهى بحروفه من الفوائد البهية ص۹١٠ 1١١١‏ . 
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صفحة وقْمِيّة الجزء الأول من «فتح باب العتاية» 
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الصفحة الأآولى من المزء الأاول من «فتح ياب العتا 
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صفححة وَقَفِيّة اسخزء الكاي من «فتح ياب العتاية». 
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الصفحة الأ خيرة من الجزء الثاني من «فتح باب العناية» 
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مقدمة الشارح ۳١‏ 


[وبه أستعين» ربٌ ت بالىخير] ^ 


الحمدٌ لله الذي جعل العلماء وركة الأشياق :وخلاصة الأوكياف الذين ودعو لهم 
ملائكةٌ السماءء والسَمَكُ في الماءء والطيرُ في الهواء. والصلاةٌ والسلامُ الأمّان الأعمان 
على رُبدةٍ حلاصة الموجودات» وعُمدة شلالة المشهودات» في الأصفياءٍ الأزكياء 
وعلى آله الطيبينَ الأطهار الأتقياء وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء. 

أا بعد فيقول الملتجي إلى حَرّم ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمد القاري 
الحنيفي" الحنفيء عاملهما الله بلطفه الخفي» وكرمه الوفي 

إف من السعلوة عند أ رباب الفهوم أن علم الفقه من العلوم أهمّهاء ولنفع الخاصّة 

والعاكة أعمها وأتمهاء ذ فينبغي الاعتناء بدء لتحصيل درجة الاعتلاء بسببه» وقد قال الله 

تعالى: وما كان المؤمنون لِيلفروا كافّةٌ فلولا نَمَو من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ هوا 
في الدين وَلِيْنْذِروا قومهم إذا رجه جَعُوا إليهم لعلّهم يخدزون4” ع E‏ : وقد 
فصّلنا الآيات لقوم يفقهون که م 

ورد قي سند خي وص حير الشيخين» وغيرهماء عن جع من 
الصحابة أ أنه عي قال: «من برد اله ية كيرا يُفَمَهِهُ في الدّين». وروى الترمذي وابن 
ماجه عن ابن 0 مرفوعاً: (فقية وخ اشد على الشيطان من الي غابد ؟. وروی 
ابن اجه ن ابن عباس مزاو ": إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين» ويقرؤن 
القرآن» ويقولون: نأتي الأمراءء ونُصيب من ذنياهم؛ ونعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك» 
كما لا بُجتتى من القعاد" إلا الشّوكُ كذلك لا يُجعتى من قُربهم إلا الخطايا». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(۲) في المطبوعة: وبعد. 

(۳) الحنيفي: زيادة من المخطوطة. 

(4) سورة التوبق الآية: (5؟1). 

(ه) سورة الأنعام» الأية: (1۸). 

(1) سنده ضعيف» ولكن يتقوى بتعدد طرقه. انظر كشف الخفاء .١ ٤٤/۲‏ 

(۷) لفظ «مرفوعا» سقط من المطبوعة والمخطوطةء واستدركه الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله 
تعالى في الجزء الذي حققه من هذا الكتاب. 

(۸) القتاد: شجر له شوك. مختار الصحاح ص ۲۱1۸ء مادة (قتد). 


وروى الترمذي عن أبي أمامة: «نَضْلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 
وما ذلك إلا لكون العلم نفعْهُ متعدٌ والعبادةٌ نفغها قاصرء ولأنَ العلم إما فرض عين وإما 
فرضٌ كفاية والعبادة الزائدةٌ على الفرائض لا تكون إلا نافلة» والعابدُ قد يكون مُقَلّداً 
والعالم يكون عقا مجتهداء فلا يكونانٍ متساوتينِ أبداً. . ومن ها هنا وَرَد: ايُورَنُ ۲7 - 
أ مداد العلماء بدماء الشهداء وير مخ مِدَادُ العلماء»»“ مع أن مدادهم أدنى مراتب 
أفعالهم» ودماءَ الشهداء أعلى مناقب أحوالهم. 


رقبول الحديث المؤْسَلٍِ] 

والحاصل: أنَّ علم الفقه هو الباحثٌ عن الحلال والحرام» والباعثٌ على التمييز 
بين الجائز والفاسد من وجوه الأحكام المحتاج إليه الخواصٌ والعوا» في جميع 
الساعات والأيام» لكن روى الدَّئْلّمِيَ عن علي مرفوعاً: «من ازداد علماً ولم يَزدد في 
الدنيا زُهدأء لم يزدد من الله إلا عدي" . 

اعلم: أن علماءنا رحمهم الله تعالى أَكثَرُ اتّباعاً للشنّة من غيرهم» وذلك أنهم 
اتبعوا السلفٌ في قبول المُرسّلء معتقدين أنه كالمُسئد في المعتمدء مع الإجماع على 
قبول مَرَاسِيل الصحابة من غير النزاع 

قال الطبري: أجِمَعَ العلماء على قبول المُوْسَلء ولم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكازه 
إلى رأس المكتين. قال الراوي: كأنه يعني" الشافعي» وأشار إلى ذلك الحافظ أبو مر 
بِنُ عبد البَرٌ في «التمهيد)». فْمَنْ نَسَبِ أصحابنا إلى مخالفة الشْكَة وار الرأي 
والمقايسة» فقد أخطأ خطأ عظيماًء لأنّ الحديث الموقوف على الصحابة مقدّم على 
القياس عندناء وكذا الحديثٌ الضعيف» ذ فمن خََالَفنَا فيما ذكرنا فهو من رأيه يه الفاسد 
وقياسه الكاسد. 


:والجاصل: اَن المُوْسَل ححجّة E:‏ حححة عند الجمهورء ومنهم الإمامٌ مالك» وقد تقل 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في ا عن أحمدء ورَوّى الخطيبُ في كتاب 


)١١‏ قال الممتاوي: قال الزين العراقي: سنده ضعيف.. وقال في «الميزان»: متنه موضوع. انظر فيض القدير 
5 » وكشف الخفاء 4.0/5 

(۲) قال المتاوي: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيضف. فيض القدير 5/؟55,. ولفظه في المطبوعة: «ولم 
يزدد به في الدنيا». 


(۴) لفظ: «يعني» لم يرد في المطبوعة» بل هو مثيت من المخطوطة. 


مقدمة الشارح ۳ 


«الجامع»» أنه قال: رما كان الحُرسَلُ أقوى من المستد. وجرّم بذلك عيسى بن أبانٍ ب من 
أصحابناء وطائقةٌ من أصحاب مالك: أنَّ المُرِسَلاتٍِ أولى من المستدات. ووَجهُهُ أن 
مَنْ أستَدَ لك فقد أُحالَكَ على“ البحث عن أحوالٍ من سكا لك» ومَنْ أرسَل من 
الأئكة E‏ ل بالتٌظر. وقالتك 
طائفة من أصحابنا ومن أصحاب مالك: السنا نقول: إن الغرشل أفوق من المستد 
ولكنهما سواءٌ في وجوب الحجة. واستدلُوا بأل السلفّ أرسّلوا ووَصّلوا وأسندواء فلم 
ا ا ا 


عن واحد و الأَؤلء 3 اعقَضّد 0 الصحابيء أو بقولٍ أكثر أهل 
ام وأو كان ال لا برل إلا عن عَذْل» هكذا نص عليه الإمام فخرُ الدين 

قال ابق الحاجب: وقد أَجِدّ على الشافعي فقيل: إِنْ أَسْيْدَ فالعمَلٌ بالمسئدٍ 
وهو وارد ون لم يُستذ فقد انضمٌ غير مقبولٍ إلى مِثْلِء لكنٌ الشقٌّ الثاني لم ردء 
لان الظئ قد يحصل أو يقوى 51 بع بالانضمام والله سبحانه أعلم بحقائق 
المرام. 

ثم اعلم: أن المتأتحرين اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح» وحسنء 
وضعيف» ومُرسَلء ومُنقطع؛ ومُعضّلء وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول 
الحديث كما حققّاه في «شرحنا على شرح التّخبة0 للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
ثم ردوا م من ذلك الغوسل وما بعدة. 1 

a 2‏ و ا 0 00 ا من ذلك» كما فَعَل 5 لني : 
ارش على المشلع وعلى ا فإذا رأ مخالفنا انا حجنا ا مرسلق 
أطلق عليها أنها اة على اصطلاحهم! ونَسينا إلى العَمَل بالحديث الضعيف 
المعارض للحديث الصحيح أو الحشن بزعمه!. 


)١(‏ لفظ: «على» زيادة من المخطوطة. 
(؟) لفظ: «عن» زيادة من الممخطوطة. 


() طبع «شرح شرح تُحُبَة الفكره لملا علي القاري في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعحقيقناء وقدّم له 
شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عدّة رحمه الله تعالى. 


0 


[َالسَجِبُ الداعي لذكر الأولة 


ثم لم يرل أصحابنا المتقدّمون يغتون في كتبهم بذكر الأدلّةَ من الشْبّةء والبحث 
عنها وتبيين الصحيج والحيسشن والضعيف ونحوهاء کاو وأبي بكر الرازي» 
والقدُوري وغيرهم. وإنما قر في ذلك المتأخرون من أصحاينا ساديم على ما تقوّرٌ 
عند متقدميهم» سيوا إلى هجر الشِنّة والشريعة! ولا ا لان أن يَنْشت أصحاينا ل 
هذه الحصّلة الشنيعة. 

مع أن المخالفين من الشافعية يَعِيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه فلقد أكثَّر 
الإمامٌ أبو إسحاق في ET‏ اما الخرمين في «النهاية» وغيرهما من ذكر 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفةء وقد بين ذلك البيهقيٌ من متقدميهم» ثم النوويٌ 

والمنِْريٌ من متأُريهم في عِدة مواضع”"2» بل صرح إمام الحرمين عن حديث ضعيفٍ 

بأنه صححيح » و القهلة تقَئُ الدين» واب بن الصلاح» والنوويٌ وغيزهم. 

فهذا الذي أو جب علينا ذكرّ الأحاديث وتبييتهاء وتعريفٌ المُحْرّجينَ لها 
وكيك فان ماكب «الهداية: لااد ما تقو ا الجراية ارايت 
من غير إسناد إلى المخوجين» صار سبباً لطعن بعض أحاديثه للمتأتّرين» والله 
الموفق والمعين. 

ولما كان كتابٌ «الثّقَاية) مختَّصَرُ «الوقاية) التي هي مقعَصَّدُ «الهداية» 
EE)‏ عند أرباب البداية الهاي من أوجر المتون الفقيهةء فى مذهب السادة 
ال الذين هم قادة ذي المِلّة الحنيفية» قصدتٌ أن اقبت خا ا غير 
ر ولا یل بین مشکلات مبانیه ويُعينُ مُعضلاتٍ مَعَّانيه» مشحوناً بالأدلة من 
الكتاب» والشنّة واجماع الأ وانختلاي الأئمة وأكتفي من الفروع بما هو كمثير 
الوقوع» رجاءَ أن أدرج في سلِك العلماء [؟ - أ] العاملين» ل في زُمرة الفقهاءٍ 
الكاملين» فأقول» وبعون الله سبحانه أحولٌ وأجول» وهو حشبي ونعم الوكيل» في أن 
يهدِيني سَواءَ السبيل: 

قال المنصتت غمدة العلماي وزبدة الفضلاء الجامعٌ بين معرفة الفروع 
والأصول» والحاوي لطريق المنقول والمعقول» صاحبٌ «التنقيح» وشرجه «التوضيح» 
مولانا وسيدنا صدر الشريعة عَبَید الله بن مسعود بن تاج الشريعة» - جعل الله سَعْيَه من 
أعلى السعاية» والذريعة إلى مراتب الدرجات الرفيعة» مات في نَيّفٍِ وثمانين وستٌّ 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «من متأخريهم» بل في عدة مواضع صرح إمام الحرمين...» 


مقدمة المؤلف ۳o‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله رافع 37 الشريهة الاي م 2111101100008 


أي باسمه أشرعٌ لا بغيره (الحمد ننه) وهو: الثناءٌ بالجميل على جهة التبجيل. 
وجَمع بينهما اقتداءً بالكتاب ا و عملا بم ورد من الحديث الحميدء كما رواه 
الحافظ الؤهاوي في «أربعينه): وکل أمرٍ ذي بال لا يُبِدَأْ فيه بباسه”© الله فهو أقطع)ء 
وفي رواية: «بذكر الله». قال ابن الصلاح: رجالهُ رجال «الصحيحين»» وفي , رواية: «فهو 
اب روأة ان حكان. وروى أبو داود والنّسائي في «عمل اليوم والليلة»: وکل 0 ذي 
بال لد يبدأ فيه بالتحميك لله فهو أجذم»» ورواه أبن ماجه: وکل أمر ذي بال له بدا 
بالحمد لله فهو أقطع». 


والحمدٌ لغدّ: هو الثناءٌ بالجميا على جهة التبجيز > وعرفاً: ضوف العبد ج يخم 

ربّه إلى ما لق لأجيهء كصَوف النّظَرٍ | إلى مَصوغات مصنوعاته ّ والسَمع إلى ما يُنبىء 

بمرضيّاته» والاجتناب عن مَنهباته» والقلب إلى كر آياته والتفكر في صفاته. وقد بَسَطنا 
القولٌ على مفردات الْبَشمّلة والحشدلة وما يتعلّنُ بهما في بعض مصئفاتنا المطؤلة“. 

(راقع أعلام الشريعة الغزاء) ل أو بيان ا ويجورز رفعٌّة وجذهف كما 


قُرىء او الغلاثة في قوله تعالى: واد لله ربٌ العالمين» وروي بها في 
حديث «بُنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله...» الحديت.0) 


والمرادٌ بالأعلام علماء الأنام. والغْوَاكٌ: البيضاء التّؤْراء. وفي رفعهم إشارة إلى 


.٠٠١ قال العلامة النّكْتوي: لعل فيه زلة من قلم الناسخ فلتراجع نسخة أخرى. الفوائد البهية ص‎ )١( 
والصواب أنه توفي سنة: سيع وأربعين وسبع مئة. انظر المراجع التالية: كتائب أعلام الأخيار رقم‎ 
والطبقات السنية 553/54» والجواهر المضية ؟/05.ه حاشية‎ »۲ ٠۳ (17ه)» وتاج التراجم ص‎ 
والأعلام 4 - ۱۹۸ ومعجم المؤلفين ؟/597.‎ 5145/١ و 4/ +" وهدية العارفين‎ »)۳( 

١؟)‏ فائدة: ذكر شيخنا فل عبد الغني الدّقر أن ألف الول تحذف من «باسم) إذا كتبت في البسملة 
فقطء بشرط أن ُذكر كُنّهاء وألاً يُذكر معها متعلّق» فلو كتيت: باسم الله فقط لم تحذف أَلِفُ 
الوصل» وكذلك: باسم الله الرحمن الرحيم كتابتي. انظر معجم القواعد العربية ص ٥۳۹‏ يتصرف. 

(۳) في المخطوطة: مصنوعات موضوعاته. 

.۷ - 1/١ وهو: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )٤( 

(ه) زواه البخاري (فتح الباري) 9/١‏ 4» كتاب الإيمان (۲)ء باب دعاؤكم إیانکم(۲)» حديث رقم (۸). 


2 


جاعِلِها شجرةً أصلّها ثابث وفرغها في السماء. والصلاة والسلام على رسوله 
محمدٍ أفضل الرُسُل والأنبياءء وعلى آله ا a‏ 


قوله تعالى: يَرفَع اللّهُ الذين آمنوا منكم والذين ووا العلم درجاټ) ‏ '. وفيما بعده 
إهاء إلى حديث: «بُعِنْتٌ بالحنيفية الشفكاي") ولا بعد أن يراد بالأعلام ما يدل 
الأحكا الكعاب» والشتَّةء وإجما الات القياس لالت نا يدل 
ام من و وجج والقياس: و 


ترويجها >الأذان والجماغة. ورفعُها إظهازذها. 


(جاعلها) أي مُصير الشريعة أو أعلامها. والمرادٌ قواعدٌ أصولٍ الفقه 000 
(شجرة) أي كجشرة عظيمةء لها ثمرة وَسِيمة 5 - ب] (اصلها ثابت) أي في أر 
قلوب العلماء (وفرعها) أي أعلاهاء أو عُضْئها أو نتيجّمها (في السماء) أي في 2 
الإفعة والعلاي وفيه اقتباسٌ لطيف» eRe:‏ شريف لقوله تعالى: الم د تر كيف صرب 
الله مغلا كلمةٌ طببة كشجرة طيبةه الاي 

وقد 5 عن عبد ايله بن تمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشَجَر 
شجرةً لا سمط وَرَةُ » وإنها ل الغشلم» فحدُئُوني ما هي»؟ قال عبد الله : : فوقع الناسُ في 
شجر البوادي» ووقَعَ في نفسي أنها الدخلة» ف فَاستَحْيَيِتُ, ثم قالوا: حَدَنْتَا ما هي يا رسول 
الله؟ قال: دهي الخلا قال عبد الله : : فذ كرت ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتٌ: : هي النخلةٌ 
أحبٌ إلئ من كذا وكذا» . والمرادٌ بأصلها الدلائلٌ القطعية لقطعية» وبفرعها المسائل الغلئية. 


(والصلاة) وهي: أفضلٌ الثناء (والسلام) وهو: أكمل الدعاء (على رسوله) أي 
الشجكبى من الأصفياء (محمدٍ افضل الرٌّسَلٍ والانبياء). والأنبياء أفضل من الملائكة 
عند أكثر العلماءء فهو أفضل أهل الأرضي والسماء. والصحيخ أن النبئ إنسانٌ أوحِيّ 
إليهء سواء َير بالتبليغ أو لاء والرسولُ من أَمِرَ بتبليغه. 
(وعلى آله) أي اهل بيته وأقاربه؛ أو جميع امت لِمَاروى مام في «فوائده» أنه 
عق الك يا رول الله؟ قال الي کل تقيّ إلى يوم القيامة)”*»2. والتقوى لها 
)١(‏ سورة المجادلة» الآية: .)١١(‏ 
(؟) أخرجه الخطيب عن جابر رضي الله عنه بلفظ:«الحنيفية السمحة»» والديلمي عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ: «إني بعشت...٠»‏ وأحمد في مسنده بسند حسن. انظر كشف الخفاء ۲۱۷/١‏ وفيض 
القدير ۲۰۴۳/۳. 


(۳) شورة إبراهيم الآية: (5؟). 
22 خلاصة مأ قيل فيه: إن أسانيده ضعيفة) ولكن شواهده كثيرة» توصله لدرجة الحسن لغيره. انظر 
كشف الخفاء ۱۸/۱ - ,.١19‏ 


معدمة المؤلف ۳۷ 


وأصحابه تُججوم الاقْتِدَاء وَالاهْتِدَاءِ. 


وبعد فإنّ العبد المتوسْلَ إلى الله تعالى بأقوى الذَّرِيعة: عُجَيدَ الله بن مسعود بن تاج 
الشريعة سعد جَده اماما ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ااا ا ااا ا ا 00 


مراتث أدناها الاجتدابٌ من الشرك با وأعلاها من ملاحظة ما سواه. 

(واضحايه) أي كل مَنْ لقَيّه و به وماتٌ عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه 
تلميحٌ إلى 9 آنواة عُلومِهم وأسوار: هرهم مقتبسة ن مشكاة ةِ صَدَرٍ رباب الثبؤة 
الموصوف بكونه راجا مدير( المراد به شمش سماء الرفْعَة والعَلاء» كما أن 

أنوار الكواكب مستفادةٌ من ضياءِ شمس السماءء كما أشار إليه شارح متن «الجكم». 

وفيه أيضاً إياء إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالتُجوم بَأيّهم اقتديثم 

اهتديتم2"0) وفيه تنبيةٌ نبيةٌ على تقديم الحشب على النُسَب. 

(وبعدُ) مبني على الضم لِقَطِعِه عن الإضافة» أي بعد البسملة والحمدلة 
والتَضْلِيَة (فإنٌ العبة) الفاء لتوهم تحرير أمّاء أو تقريره بتقديرء أو لدفع تجويز إضافةٍ بعد 
إلى 3 عله » وقيل: الواوٌ قائمة مقام ا (المتوسّل) أي طالب الوسيلة إلى عام القربة 
والؤصّلة. ٠‏ وفي بعض ال يقول العبد المتوشل ( (إلسى أئنيه تعالى) شان وتعظم بُرهائه 
(باقوى الذريعة) أي بأعظم أنواع الوسيّلة الشريفةء إلى ٤[‏ - أ] وصولٍ الدرجات 

المُنيفة» ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ي" 

(عبيد الله) عطفٌ بيان للعبد. فعلى النسخة الأولى منصوب» وعلى الثانية 

رفو 0 مسعود بن تاج is‏ و 0 2 أو بصيغة 00 5 

حديثٌ: دولا نفع ذ ذا الخد 39 i‏ © وفشر ا الأ رالأت 0 النسب أنضنا: 

فيكون في العبارة تورية» وهي أن يُؤتى بكلمة لها معنيان» احذهما قريب متبادر إلى 

الذهنء والأخر بعيد» وراد به الأخير. 

.)45( سورة ة الأحزاب آية:‎ )١١ 

(Y)‏ رواه البيهقي في «الاعتقاد» ص ك١‏ . وقال اللكتوي في وتحقة 5 الأخيار» ص :or‏ وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حتى ظن بعضهم أنه موضوع» ولیس كذلك» نعم طرق 
روايته ضعيفة) ولا يلزم منه وضعهاء > بل قد .حشنه الصّغَاني. انتهى باخختصار. 

(۳) سورة المائدة: آية: (ه"). 

(4) سورة هود» آية: .)١ ٠۸(‏ قرأ حفص والأحَوَان:لاحمزة والكسائي)» وخَلّف بضم السين» وقراً الباقون 
بفتحها. والبدور الزاهرة» ص ١55‏ . 

(ه) أخرجه البخاري (فتح الباري) ۳۲٠٣/۲‏ كتاب الأذانر. )١‏ باب الذكر بعد الصلاة(ه ه »)١‏ حديث 
رقم(؟ ٤‏ ۸). 


۳۸ مقدمة المؤلف 
وأنجح جده ‏ يقول: لَمَا ألْفَ جَدّي ومولاي العالم الرئانيّ» والعامل 
الصَّمَدَانيء بُرهانٌ الشريعة والحق والدينء وارثُ الأنبياء والمرسلين» محمود بن 
صدر الشريعةء جزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمين خير الجَرّاء. 


(وأنجح جذه) بكسر الجيم, أي سَعْيِهِ. وروي به في الحديث أيضاً. وفي 
نسخة: قَصده» أي نيه ومَقصده. فالمعنى: طف () بمقصوده من ياب معبوده. والجملتان 
دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إن على النسخة الأولى» وساقط من النسخة الثانية: 

(لما الف جدي) أي حين صَئَّف أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام 
الفضل» وجي من 5 الجهل (العالم الرياني) منسؤْب إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة كالتُحياني؛ ومعناه: الكاملٌ الجامعٌ في العلم النافع» والعمل الرافع» لماروّى 
شعبة» عن عاصم» عن زر بن حُبَيِشُ» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: 0 
كونوا رڳانيين4 قال: حكماء وعُلمَاءً. وفي رواية: كادوا أن يكونوا أنبياء. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الربّاني: هو الذي يُربّي الناسَ بِصِعَارٍ و 

(والعامل الصمَداني) أ تسوب 8 الشفد: لات بتي إليه في الحوائج 
ويُقُصَد وقيل: الصّمَدانيٌ: هو الذي يَقْصِدٌ بعمله وجة الله سبحانه لا غير. 


(برهان الشريعة) ظاهؤ المِلّة. والبرهانٌ بيان الحجّة (والحق) وهو الأمز 
الثابت من أطوار الطريقة وأسرار الحقيقة (والدين) وهو جامعٌ المعارف اليقينية (وارثُ 
الانبياء والمرسلين) أي آجْدٌ علويهم من بعدهم. 

وقد وَرَد أَنَّ: «العلماء ورَثَّةٌ الأنبياء وَإِنَّ الأتبياء لا يُو"ثونٌ ديناراً ولا درهماً وها 
ورثوا العلم» فمن أده أُحَذّ بحظ وافر)0*) 


(محمودٌ بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني) أي جزاه عن قتلي» وكافأه 
عِوَضي وَبَدَلي (وعن سائر المسلمين) فيما أفادني وإياهم مِن أمر الدين (خيرَ الجزاء) 


)١(‏ في المخطوطة: «ظاهر» بدل «ظفر». 

(۲) سورة آل عمران» آية: (۷۹). 

(۳) في المخطوطة: جامع مغارف اليقين. 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في سننه 4//اه - 258 كتاب العلم ٤(‏ ۲)» باب الحث على طلب العلم (١)ء‏ رقم 
(541). والترمذي في سننه 4/4» كتاب العلم (۳۹)» باب ما جاء في فضل الفقه على العيادة 
»)١7(‏ رقم (۲۹۸۲). وأين ماجه في سننه 281/١‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (۱۷)» رقم (۲۲۳). وقد أخرج البخاري جزاً منه تعليقاً (فعح الباري) ٠١۹/۱‏ - 2050 
كتاب العلم ()» باب العلم قيل القول والعمل... .)٠١(‏ 


مقدمة المؤلف ۳۹ 
لأجل حفظي كتابَ: «وقاية الرّوَاية في مسائلٍ الهداية»» 221111 
وهو كتابٌ لم تَكْمَجِلْ عينُ الزمان بثانيهء في وجَارَّةٍ ألفاظهء مع كثرة معائيه. 
لكن قَصَرَتْ هة أكثر أهل الزّمَان عن حفظهء فائَخَذْتٌ منه هذا 
«المختصر». مشتملاً على ما لا ُد منه» فمَن غك استحضارَ مسائل «الهذاية», 
فعليه بحفظ «الوقاية»» ومن أَعْجَلَهُ الوقتٌ» فليصرف إلى حفظ هذا المختصر ... 


وقد وَرَد: امن أتى إليكُم بمعروفي فکایثوه فان لم تجدوا[ة ‏ بع فادْعُوا له». وفي 
حديث آخر: ومن شيع إلمه معروفٌ ققال لفاعله: جزاك الله خيراً ققد أبلغ في الشاء» 0 
أي فكافأه في الجزاء ف في مقام الدّعاء (لاجل حفظي) عِلْم الفقّه. متعلقٌ د ب: ألفٌ (كتاب 
«وقاية الرواية») مقعول ألْفَ. والوقاية بالكسرء وتُعَلّث: ما وَقَعِتَ به شيعا وحفظتَة 
بالرعاية (في مسائل الهداية) وهي «شرح البداية) للإمام بُرهان الدين المزغيتاني. 
(وهو) أي: كتابٌ «وقاية الرواية»» أو «وقايةٌ الرواية»» وتذكيزةٌ لأنه مصدرء أو 
لتذ كير خبره وهو (كتابٌ لم تَكْتَحِل عين الزمان بثائيه) أي لم يُوجَد له نظير (في 
وجازة الفاظه) يكسر الواو أي ا مَبَانِيه 5 كثرة معانيه) أي فكان الواجبُ على 
کل أحدٍ أن يُقبلَ عليه ويَفْمَل ما يشب 
(لكن قَضرت) أي بَعْدَت أو 8 ll‏ اكثر أهل الزمان) من جملة الإخوان 
(عن حفظه) مع أنه في غاية من الإتقان (فاتخذث منه هذا المختصتر) وكان الأولى أن 
يقول: ل ل SG‏ (مشتملاً على مالا بُ 
منه) أي لا مَنْدُوحَة عنه» ولا استغناءَ منف کال مقدرة كقوله سبحانه: N‏ 
حالدین 6ي . . ويحتمل أن.يكون مفعولاً ثانياً نحو قوله تعالى: ادوا أيماتهم جني . 
وفي بعض النسخ: مشتملاً على مسابل لا مندوحةً عن حفظها. 
(فمن احب) وفي نسخة: أراد (استحضاز مسائل الهداية) ضبطاً. وفي نسخة: 
أحت ضصُبْط مسائلٍ الهداية (فعليه بحفظ «الوقاية») ربطأء (ومَنْ اعجله الوقث) أي لم 
يَسَعْهُ حِفْظُه في مقام الرعاية (فليصرف إلى حفظ هذا المختصر) المسمى بالتّقاية 
E ETS‏ ١لا‏ كعاب الزكاة »)٩(‏ باب عطية من سأل بالله (۳۸)» رقم 
.)١7(‏ والنسائي في سنه ۰۸۷/۰ كتاب الزكاة (۲۳)» باب من سأل بالله عر وجل (۷۲)»› رقم 
(5555). ومسند الإمام أحمد ؟/مت 49 ۱۲۷: 
(؟) أخرجه الترمذي في سنه 737/4””». كتاب البر والصلة (8؟)؛ باب ما جاء في المتشيّع جا لم يُغطه 
(۸۷)» رقم .)۲۰۳٣(‏ 
(۳) سورة الرمرء آية: (۷۳). 
)٤(‏ سورة المجادلق آية: .)١5(‏ 


لاا ا سسس 


تان العناية إنه وَلِيّ الهداية. 


(عنان العناية) أي لجام الاهتمام في الغاية (إقه) أي الله سبحانه (ولي الهداية) وهي: 
ضِدٌ الصّلالة والعّاية. وقيل: الضميئ إلى المختّصّرء والهداية إما اسم الكتاب» والمعنى 
أن المختّصر مولي أثر «الهداية»» بمعنى أنه يَخضّل منه ما يَمْصّل من مسائل «الهداية». 
وإمّا معناه اللغوي» أي هذا المختصّر يَهِدِي إلى علم اليقه لأرباب البداية. والله تعالى 


أعلم. 


كتابُ الطَهَارَةٍ 4١‏ 
ص 
كتَابُ الَهَارَة 


قرض الوْضُوء: غىشل الْوَجْه n.‏ ل 


(کتاب الطهارة) أي جنسهاء وافتتّح بها انها مفتاځ الصلاة التي هي م العيادات 
المقدمة على المعاملات» مع ما في الطهارة من الا إلى النزاهة الباطنية» عن 
الاعتقادات الردية الدنية. 
والكتابُ مصدد بمعنى المفعول [ه ‏ أً]» واصطلاحاً: طائفةٌ من المسائل إما في 
الفروع وإما في الأصول. والطهارةٌ لغةّ: مجو النظافة» وشرعاً: النظافةٌ عن الحدّث أو 
u‏ ا ا و اا 
الحَبّث. وسبَتُ وجوبها إرادةٌ الصلاة وما يُشابهها مما لا يصح وجوبه_بدونها. 
ع ا 9 
(قرض الؤضوء) بضع الواو: الفعل المخصوصء مشت من الوّضاءة وهي 
الثقاوة. وبفتحها: المامٌ المُعَدُ له. وقدّمَه على العُسل لأنَّ الحاجة إليه أكثرء ولأنَّ محله 
جرم من محل القُسلء ولأنه تعالى قَدّمَهُ عليه 


فرض عندنا: ما لَرِمَ فعله بدليل قطعي» وحكمة أن يَستحقٌ فاعلّه الغوات» 


. وثوابٌ فاعله دون ثواب فاعل الفرض» 
ل الفرض ما يفوت | بفوته» بعخللاف 
الواجب. والعجب من الإمام الشافعي في عدم الفرق بينه وبين الظني» وتسميته الكل 
واجبأء مع أنه اضطرٌ إليه في باب الحج. 

وقال الشهيلي: «وكانت فريْضة الوضوء بمكة» ونركّث ايه بالمدينة» وأخحرج عن 
أسامة بن زيد بن حارثة أن أباه حدّثه: أن رسول الله عله في أوّل ما أوجي إليه أتاه 
جبرائيلٌ عليه السلام فعلّمه الوضوي فلما قَرَغْ من الوضوء أخذ غَرْفَةَ من ماءٍ فتضّحٌ بها 
فرجه) . 

وَرَعَم ابن الجهم المالكي أنه كان مندوباً قبل الهجرةء وابنٌ حرم أنه لم يشر شرع 
إلا فى المدينة. 


فض الوضوء مبتدأء أي فرائضة أربعة: (عَسل الوجه) بفتح الغين مصدرٌ عسل 


)١(‏ في المخطوطة: وجوده. 


4۲ كتاب الطهارة 


£ 


بمعنى إسالةٍ الماء وإمراره على العضو بحيث يتقاطرء وعن أب 
وعنه أنه يكفي بل العضو. وبالضة: الاسم للفعل المخصوص. وبالكسر: ما يسل به. 

وححدٌ الوجه: (من) مبداً (الشعر) بفتحهماء 0 الغاني» ائ شَّعرٍ الرأس 
غالبأء والأوجة أن يقال: من مبدأ الجبهة الذي يلي الشعر (إلى الاذن) بضمتين» وبضم 
فسكون» فهذا بيان عرضه الشامل لليُمتى واليُسرّىء فيكون ما بين العِذَارِ2 والأدُنِ 

واجب العغشل كما هو مذھهب أبي حنيفة ومحمد) حلافاً لأبي يوسف (و)إلى (أسقل 

الذقن) بفتحتين وهو: ممع اللخيين وهذا ان 0 وفي الابتداء من الجبهة الحد 
الأعلى: إ يمام إلى أن الشئّة فى عسل الوجه أن ك من OT E‏ 

(ويديه ورجليه) أي وسل يديه ورجليه. والضميرُ لصاحب الوجه. لدلالة 
الوجه عليه» أو إلى المتوضّىء لأنّ سياق الكلام يشير إليه 

وقالت الشيعةٌ: الواجبُ في الرجلين المسخ» وقال ابن جرير: هو مخيّرء وقال 
بعض الظاهرية: يجب العّسل والمسخ» ويأني تحقيق الكلام على هذا المرام0"©. 

(مع مر a‏ س حي 00-7 0 7 
الساق» وال ل 5 0 لا 0 00 ولا الكعبان في الوضوء. 

و یداو م ردس الأصابع في اليدين والرجلين» .لأنه سبحانه جَعَلٌ 

لمرافقّ والكعبين غايةً العَسْلء فينبغي أن تكون نهاية الفعل. 

(ومسح زنع واسه) عطفٌ على عُشل الوجه. والمسخ إصابَة اليد المبتلّة العضوء 
إما للا يأحذه من الإناء أو بللا ياقياً فى الِيدٍ بعد غَشْل العضو من المغسولاتء لا بللا باقياً 
في يده بعد شح العضو الممسوح» أو مأخوذاً من العُضِو المغسول أو الممسوح. 

وقال الشافعي: القرض في المسح ما يقع عليه اسمّهء وهو روايَةٌ عن أحمد. 
وقال مالك وأحمد: جميعٌ الراس 


يو سف أنه مجودٌ الإسالة 


)١(‏ العِذَار: عذارا اللحية: جانياها. المغرب في ترتيب المعرب: ؟/58. وهو الشعر النابت على العظم 
الناتىء يقرب الأذن. القاموس الفقهي ص ۲٤٠١‏ . 
(؟) ص 498. 


ا 2 ااا الا اال ا ل ا 


ودليلُ جملة ما ذكرنا قولُه تعالى: فيا أيها الذين آمَنوا إذا قمثُّم إلى الصلاةٍ 
فاغْسِلُوا وجوقكم وأبديكم إلى المرافق واشسځوا برغوسكم وأرجلكم إلى الكعبين7#"©. 
ومعنى قمتم إلى الصلاة: أردتم القيام إليهاء فأقِي السيب مقام سبية الخاص للملابسة 
بينهما في تمام النظام ولإيجاز الكلام. وظاعو و الآية وجوبٌ ب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة وإث يکن مدا وهو حلاف ل 1 عليه الصلاة والسلام 1 
سنا ال مدا صَبَعدُ ea e‏ علق اد 
التقييد» والمعنى وأنعم شحيثون. وقيل: الأمئ فيها للندب» ولهذا كان عليه الصلاة _ 


والسلام جد الوضوء لكلّ صلاة في غالب الأيام. 
وى a E‏ ا وأا دخولٌ ما بعدها في حكم ما 


قول تعالى: طإفتظِرةٌ إلى ميسرة 2 » ل لكان ١‏ الإنظار واجبا حالة ٦[‏ - أ] ا 
أيضاء وهو ممنوع اتفاقاً. وقوله تعالى: نم a‏ ايلي إذ لو دحل لوجتت 
الوصال» وهو من المُحال. ومٌّما قام الدليلٌ فيه على دخولٍ ما بعدها قولّه تعالى ا 
الذي أسْوّى بعبيه ليلاً من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى 7# , للعلم بأنه لا يُسرِي 
به إلى البيتٍ المُقدِّسِ من غير أن يُدُخلِه. قدا وود اوی مع يدل على د 


وأمًا قولّه تعالى: «إإلى المرافق» وقوله: «إإلى الكعبين2'24 فأحَذ زُفْر وداودٌ 
فيهما بالمتيمّن فلم يُدخلاها في القسلء وأ حَذَ الجمهوز بالاحتياط وأدخلوها فيه لكونه 
عليه الصلاة والسلام أدارٌ الماءَ على مَرافقه 

ومعنى الباع في «إبرءوسكم ا و بعص اة ومستوعكه كلاهما 
مُلصقٌ المسح براسه. فاخذ الشافعي بالمتيقن»› وخ مالك بالاحتياطى وأَحد أبو حنيفة 


.)5( سورة المائدة أية:‎ )١( 

هه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2579/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد (58)؛ رقم ۸٦(‏ - ۲۷۷). 

(۳) سورة البقرة» آية: (۲۸۰). 

.)١۷۸( سورة البقرةء أية:‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراءء آية: .)١(‏ 

() سورة المائدة آية: (5) 
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ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا م ا ا ل ا ع ا وي م م ممم 


رحمه الله تعالى ببِيَانٍ رسول الله عله وعوما زوى مسلم والطيراني عن رو بن الشغيرة 
بن شعبة عن أبيه المغيرة : أن النبي اط 
داود والحاكم وسکتا عنه» من حديث أبي مَغقل» EE‏ يد 
الله وي يتوضّأ وعليه عمامة 5 قِطريّة - وهي بسر القاف نوع من الجرود - فأذخل يده من 
تحت العمامة فسح مقدَّمٌ رأسه ولم ينمض العمامة». وروى البَيهقيل عن عطاء: وأنه عليه 
الصلاة والسلام توضّأ في“ العمامة ومسح مقدَّمَ رأسهِ - أو قال ناصيته». وهو وإن كان 
مُرسَلاً إلا أنه حجة عندنا وعند الجمهور» كيف وقد اعتَضّد بالمتتصل. 


أما قول صا حب یدای «والمفروضٌ في مسح الرأس مقدارٌ الناصية» وهو ر 
لما روی ة بن شُعبة: «أنَّ النبي له ّى شباطة”" قوم فبال» وتوضّأ 
مسح على نا صِيتهِ وحُفيه» قر كك بد یت المغيرة وحديث حذيفة اديت 
المغيرة روسك تقذ وأ النبي مه توضّأ فمسح بناصيته وعلى الهمامة وعلى 
حَفيه». وأا حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: واد تى الب له شجاطة قوع فبال 
قائمأء ثم دعا ياء فجتّه بماء فتوضّأ)ء وفي رواية لسار «فتوضّأء فمسح على حُمّيه). 
وقد رواه ابن ب ماج عن الماتيره ]> بإسنادٍ مختلّف فيه“ كما ساقه صاحبُ «الهداية). 
ومعلومٌ أن الناصية ومقدّمَ الرأس أَحَدُ جوانبه الأربعة» إذ ظاهرة استيعابُ تمام المقدَّمء 
و [7 - بع هو الؤبع المسكّى بالناصية» فلو كان مسح ربع الرأس ليس مُجزىءٍ 
يقد تقكصر في ذلك الوقت عليه» ولو كان مسح ما دونه ممُجزئاً لفعله َيه ولو مر في 
غخرة يا اران إذ يجب لبه مل ذلك 
بقي الكلام على أن مسح الؤبع فرص عملي لا اعتقادي» لان حبر الآحادٍ ظتي 
في نه مع قطع النظر عن صحة دالت وقد يُطلق الفرش على ما يفوت الجوارٌ 
بفوته» كمّشل الفم والأنف في القُسلء > ويُسكى ذلك فرضاً ظنياً. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» سقط من المطبوعة والمخطوطة واستدركها الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة 
رحمه الله. تح باب العناية ۲۲/١‏ . 

(۲) في المخطوطة: «فحسرة بدل «في». 

(*) الشباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. النهاية .٠٠١/۲‏ 

(5) في المخطوطة والمطبوعة: «وقد رواه المغيرة من جهة ابن ماجه» وهو تححريف فيه قلبٌ. نيه عليه 
2 عبد الفتاح أبو عُدَة رحمه الله. 

(ه) عبارة المطبوعة: «يإسناد مختلفة كما» والمثبت من المخطوطة. 
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وكلّ ما يسُر البَضَرَةَ من لخيته. 


والواجبٌُ: هو الذي لا يلرم اعتقادٌ حمَيَيه» لغبوته بدليلٍ ظني. ويَلرَمُ العمل 
مُوجَبِهِ للدلائل الدالّةِ على وجوب اتباع الظنّ في أخبار الآحاد. وقد يُستعملٌ الواجبُ 
بمعنى الْقَوْض وبالعكس» كقولهم: الح واجبء والوثْدُ فوض. 
ثم قوله تعالى: #وأرجلكم» بالنصب على قراءة نافع وابن ع عامر وحفص 
Gam‏ والباقون بالجدٌ. فقيل: على الجوار"'» كقولهم: 
ماع بعر“ باردء وجخْرُ صب خَرب. وحكمة العُدُولٍ إفادةٌ الترتيب شئية“ أو وجوباً. 
وقيل: عُطِفَتْ على الممسوح لا تنسح بل ليه على وجوب الاقتصاد في صب الماءِ 
عليهاء لكون عسل الل مظِبُة للإسرافٍ الموهوم“. ونب بقوله: «إإلى الكعبين» على 
أنها غية ممسوحة لان المسح لم يُضِرَبٌ له غاية في الشريعة. 
والأظهَدْ أن القراءتين مُبِهّمتان محمولتان على الحالتين» كما نيه عليه“ عليه 
الصلاة والسلام بفعله حيث عَسَلهما وقت غزيهماء ومح عليهما حال هما وقد 
قال الله تعالى: شین للناس ما رل إليههم#”2. ومما یدل عليه ما تور عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يَغْسل رجْلَه. ولم برو أنه مسح على جلو قط مكشوفة» بل ولا رأى لمعة 
على رِجْلَي بعض الصحابة حيث سلما عَجَلّة قال: دويلٌ للأعقاب من النار» رواه مسلم. 


(وكلٌ ما يسة) بالجر» عَطْفٌ على زنع رأيه» أي وشح كل ما بُعَطي (البشرة 
من لحيته) بِيانٌ ل «مَاهء والبَسَرةٌ ظاهر البشر. واحترز بما يُسترها عن الشّعر المسترسل» 
ت لا يجب غَشْلُّه عندناء وأوجبه مالك والشافعيي بقوله عليه الصلاة والسلام لرل 
غطی لحيقه بغوب: «اكشِفها فإنها ِن الوجه». والجوابٌ أنه غيرُ صحیح» ولا على 
المذّعَى صريح. ثم هذه روايةٌ عن أبي حنيفة» ووجهُهَا أنَّ غَسْلَ البضّرَة ة لا سقط لعدّم 
المواجهة بها أو لعُشره؛ وبحت مشخ شيء هو سارها كالجبيرة. 

أو عطفٌ على رأسهء أي ومَشح ربع كل ما يسترها. فعن أبي حديفة رحمه الله 
تعالى: يجب شخ ذيع ساير الجشرةء لأنه لكا سقط غَسِلٌ 7 أع ما تحته صار 


.5717 المجاورة: هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة المجاورة لها. معجم القواعد العربية ص‎ )١( 
.»ركب١ في المخطوطة: «شن» بدل‎ )۲( 

ف في المخطوطة: وسنة» بدل «سنية». 

)٤(‏ ف في المخطوطة: ا بدل و(الموهوم». 

)°( 0 المخطوطة: وكما بيه عليه السلام. 

(5) سورة النحلء آية: ٤(‏ 4). 
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سن الؤْصُوءٍ ومُشتحيائه] 


والأْصَحٌ ما روي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجبٌ إمرارٌ الماءِ على ظاهرٍ 
اللحيةء لأنه لكا سَقَطً عَسْلُ ما تحت الشّعر انتقّلَ الواجب إليه من غير تغيين 
الحا یی اماب الجن .وق ودای عن ابي جاع انون رعغرا عيا مرى هذا 
القول. وفي «الفتاوى الظهيرية»: وعليه الفتوى. 

والخلافٌ إنما هو فى اللحية الكثيفة» إذ يجب اتفاقاً عسل شعر اللحية الخفيفة» وهو 
e‏ ولا يجث غَسْلُ ما انكتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد» 

تي للفم على الأصح» وما ظَهَر فللوجه. و لا باطِنٍ العينين ولو في العُسل لخوف الضرر. 
ب عي وري لدم أخر تُمرهما. 


[فروع] 

ومن الفروع الكشيرة الوقوع:لو انض نضكت الأصابع» أو طال | الظْمُر فغطى الأملّةَ بحيث 
شل الماء إلى أثدائها في الصورتين» أو كان فيه ما يمنعُ وصول الماء كعجين 
يابس وشمع: يجب عَشل ما تحته ولا يكفي إجراءٌ الماء على البَدّن لعروض الحائل. 
واخُلِفَ في التراب» ولا نغ الوس ولا شرم البراغيث وويم الذباب. ونح ذلك. 

ويجب تحريك الخاتم الضيّق في المختار من الرواية» لأن النبي عَيْيَهِ « كان إذا 
توضّأ وضوءَ الصلاة حك خاتمه في إصبعه» رواه ابن ماجه. 

ولو ره عسل شُقوقٍ رجليه أجرى الماءَ على ظاهر الدواء. 

ولا يجوز المسحُ على ما جاوز الأذنينٍ من الشعرء لعدَم كونه من الرأس حقيقة ولا 
حكماً. ولا يُعاد المَشْلُ والمسخ على موضع الحلق وقطع الظفر ونحو ذلك لعدم الحدّث. 

سنن الؤْضُوءِ] 

(وشننه): أي سنن الوضوء. وفي نسخة: سنه وه الطريقةٌ المسلوكة في 
الدين من غير افتراض ولا وجوبء ويَستحئٌ فاعِلّها الثواب» وتاركها الملامة والعتاب. 
قال ابن لي «والشيّةٌ ما واظب عليها عليه الصلاةٌ والسلام مع تركها أحياناً). وفيه: 
أن بعض شان الوضوء مما لم يبت أنه عليه الصلاة والسلام تركة أصلاً كالترتيب» 


)0 عبارة المخطوطة والمطيوعة: «كالرأس يفترض مسح ربع رأسه» ولعله سبق قلم. 
(؟) ونيم الذياب: حُرؤه. المصباح المنير ص ۲١۸‏ مادة (إوم). 
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والولاء('2: والعيامن» وكذا النيّة. 
(البداءةٌ) پالکسرء ويُضَع. . وكذا البداية بالياء. وني «المُغْرب)7 2 أنها عامكة و 
الابتداءٌ (بالتسمية) وأقلّها باسم الله» وأعلاها تكميلها بِالتّغمّين. وقال ابن الهمام: لفظها 
المنقول عن السَلّفٍ الكرام وقيل عن النبي مَهِ: باسم الله العظيم [1- ب] والحمدٌ لله على 
دين الإسلام. أنتهى. وقد روى معمة عن ثابت» وقتادة عن أنس قال: «نظرَ أصجابٌ رسول 
الله مه وَسُوعءاً فلم يجدواء قال: فقال رسول الله عَتَةِ: ها ها ما فرأَيثُ النبي مزه وضع 
ی اا توضّوًا يباسم الله» قال: فرأيتٌ الماءَ يفود من بين أصابعه» 
وا يتوصۇن حتى توصُوًا م ِن أخرهم. قال قابٹ: فقلت؟ لأنس: تراهم کم كانوا؟ قال: 
نحوا من سبعين4. رواه البيهقيٌ وقال: هذا أُصحٌ ما في التسمية» وأخحرجه النسائي» وابنٌ 
مَنْدَه» وأبو بكر بن ُرّممة» والدّارقُطني» قاله في «الإمام»» وقال النووي: إسنادةُ جهّد. 
وذهب أحمدٌ إلى أن القسمية قرط في الوضوع لما روى الحاكم وآبو داود عن 
أبي هريرة أن النبي عل قال: ولا صلاةً لمن لا وضصُوءَ له ول كضيوة لمن لم لكل 
اسم ايه عليه) صقف حديثٌ لبي داود ا وهو عندنا - كالإرسال بعد عدالة 
الرواة وتقتهم - لا يضر وروی ابنٌ ماجه عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
ولا ژضوءَ لمن لم يذ کر اسم اله عليه)» وكذا رواه البيهقي . 
وأحيت: بأ المراد نفك _الفضيلة والكمال» لا نفع الجواز والصحة» كحديث: 
ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»» ولِما رَوَى أصحابتٌ «الشتن ا من 
حديث علي بن يحي بن خلاد أن النبي ولھ قال للمسيءٍ صلائه: «إذا قُمتٌ فتوضّأ 
كما أمَرَك اللَّه). وليس في الوضوع الذي أمر اللہ ليله التسمية. ولمَا رواه الدارقطني 
مرفوعاً: «من توضّأ وذ کر اسم اه فإنه يدا 2 تخشده کله ومن توضأ ولم یذ کر اسم الله 
لم يطهُر إلا موضع الوضوء»0"©. 
رفي «الهداية»: الأصح أنها مستحية. قال ابن الهمام: يجوز كوْنُ مستَندِه فيه 
ضشعفض نّ الأحاديث» ويجوز ر كوثة ديك المهاجر بن فل قال: «أتيثٌ کالب ر وهو 
)0( الولاء: التعاقب بين الأفعال» بفعل الثاني منها بعد الأول من غير فصل معجم لغة الفقهاء ص 2۰۹. 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب: .1١/١‏ 
(07) لفظ:«فقلت»: زيادة من المخطوطة. 
)٤(‏ قال العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني ٤/١‏ ۷: قال الذهبي: [في الميزان ]۸۸/٤‏ 
مرداس بن محمد بن عبد الله» عن محمد بن أبان الواسطي: لا أعرفه» وخبره منكر في التسمية 
غلئ الوطيوء: 
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وبغسل يديه إلى رُسْغيه ثلاث .... 1111111110 EAE EE‏ 


يعوضاً فسلّمت عليه فلم يره علئ» فلما قَرَعْ قال: إنه لم بمنعني أن ارد عليك إلا أني 
كنت على غير وُضوءة. رواه أبو داود» وابن ماجه» وابنُ حِبّان في «صحيحه؛. وروی 
أبو داود عن نافع قال: الو كن تلو كما 
قَضَّى حاجته کان من حديقه أن قال: ڪر النبي عه في ب سكة من سِككك المدينة وقد 
حرج من غائطٍ أو بول إِذْ سلَّمَ عليه رجلٌ فلم يرد عليه السلا ثم إل ضرت بيده 
الحائطً فمسَحٌ وجِهَهُ مسحاًء ثم ضَربَ [۸ - أ] ضربة فمسح ذراعيه إلى المرفقين» ثم 
كف وقال: «إنه لم يمنعني أن رة عليك إلا أني لم أكن على طهارة)» ونا في 
«الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام قبل من نحو بغر حمل © فلقيه وجل فلم 
عليه» فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمَشح وجهه ويديف ثم رَد عليه السلام. 
فهذه الأحاديثٌ متظافرةٌ على عدم ذكره عي على غير طهارة ومقتضاه انتفاؤةٌ في أوّل 
الوضوء الكائن عن حَدّث. 

والجوات: أن الفغارصّة غي :معحققة: لأن كراهة ذكرٍ لا يكو من متممات 
الوضوء لا يستلزم كراهة(© ما ججعِلَ شرعاً مِن ذ کر الله تعالى تكميلاً له فذلك الد کو 
ضروري للوضوء الكامل شرعاًء فلا تعارْضٌ للاختلاف قطعاً. 

(وبغسلٍ يديه إلى رُشغيه ثلاثاً) جر الَْلٌ بالباء وتمطفه على بالتسمية» 
للتصريح بان هذا العسل شئّة باعتبار البداءة به كما أَنَّ التسمية كذلكء ولذا لا يكون 
الإتيان بواحدٍ منهما في أثناء الوضوء إتياناً بالشئة. وأما تقد التسمية على عسل اليد 
فجائز بل متعيّ. والؤشغ بصم الراء وسكونٍ السين المهملة؛ فغين معجمة: المَفْصِلُ 
الذي بين الساعدٍ والكف. 

ولم يُقيّد القسل ا ی في مض اليج > لأ هذا العَسل سُنّةَ في 
غير المستيقظ أيضياء لأن عة الغعسل وهي اال أنه مَس بيده أعراق” © بدئة 
في المتنيه أيضاء ولأنّ + مَنْ حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدّمهء وإنما كان بُحكي 
ما كان دأټه وعادته في سائر الأيا» لا خصوصٌ وضوئه الذي بعد المنام. بل الظاهر أن 


اطلاعهم على وضوئه من غير النوم كان أكثر. 


(۱) بعر جمّل: موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. معجم البلدان ۲۹۹/۱. 
)١(‏ عبارة المخطوطة: «لأن ذكر الله تعالى ذكر لا يكون من متممات الوضوءء فلا يستلزم كراهة». 
فيه الْعَرّق: رشخ 2 جلد الحيوات» ويستعار لغيره. القاموس المحيط ص ۷۱ مادة (عرق). 


واا التقيدٌ به في حديث والشيخين» عن أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدّكم من 
نومه فلا يس يڏه في الإناء حتى يَغسلهاء فاه لا يدري اين بات يذّهه» رافظ يسم 
رعق يغسلها ثلاثاً»» ولفظ البزان من جا هشام بن حسان: «فلا یغمسَنٌ يذه في 
طهوره حتى يُفرِعٌ عليها ثاثا مؤكداً يالنون الثقيلة» وهو هكذا في «الهداية) ومُعظم 
كتب أصحابنا؛ فلأنٌ توشُم نجاسة اليد يكوك من المستيقظ غالباً. 


(والشواك) 0 عطفٌ على البداية» والأظهز أنه مجرورٌ عطفاً ی 
ليدل على أن الشئّة استعماله في أوّله. اه داق ر ا ميل فيل 
المضمضة. بلقل مرادّهم أنه أحد وقته إذ يجوز تقديمه على ل يدم كما صرح به 
بعضهم. ثم مو کر ی ٠‏ اسم للاستياك» وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي ستاك به فر شاف أي انتخا 

وإتما كان َة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أَسُىٌّ على أمتي لأمرئهم 
بالشواك عند کل صلاة» أو: امع كل صلاة» رواه الستة» وعند النسائي في رواية: «عند 
کل وضرب وواه ابن حُزيمة في (صحيحه» وصكحها الحا ا وذكرها البخاري 
تعليقاً. والمعنى: لأمرثهم وجوباء ا فقد أمرّهم سُئّة. وروى أبو داود عن عائشة أنه 
عليه الصلاة والسلام: دكان لا ير من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوّك قبل أن 
يتوضّأ). وورد في «مسند أحمد) 38 56 الصلاة والسلام قال: وصلاةٌ بسواكِ أفضلٌ من 
سبعين صلا بغير سواك». واختار ابن الهمام أنه من مستحبات الوضوء. 

وينبغي أن يكون لينا في غِلَّظ الإصبع وطولٍ الي مستوياً قليلٌ الُقد» من 
الأشجار الموة» ليكون أقطع للبلغم 'وأنقى للصدرء وأهناً للطعام. وأنْ ستاك به عَوْضاً 
وطولاً أي عرض الأسنانٍ» وهو طول الفم» ولو اقتصر على أحدهما فطولاًء وقيل: 
يستاك عَرضاً لا طولا. ويستاك بأصابعه عبد عدمه أو غم أسنانه لقوله عليه الصلاة 
e‏ ي من e‏ روا 0 عن أنس بألفاظ مه يدرك 


بسا قال: «نعم»» قلتٌُ: كيف يَصِنمُ؟ ال 0 |صيعة في فيه). 


0 
»0 کتاب الطهارة 


الل 5 3 
وغسلٌ فمه میاه كأنفه, 011110101101018 


(وغسلٌ فمه) برفعه (بمیاو) متعلّق به (كانفه) أي بثلاثِ غَرفات لكل منهماء لا 
بثلاثِ لها كما قال الشافعي ومالك علّى الصحيح» لِما روي «أنه عليه الصلاة والسلام 
مضمض واستنشق ما نشو 200 ثلاث مرات من غَرفة واحدة). 

ولنا صَريحح ما رواه الطبراني بسنده إلى كعب بن عَمْرو الياميّ: أن رسول ايه 
ار توضأ فمضمض ثلاثلا واستنشق د لأ يأحذ لكل واحدة ماءٌّ جديداء وغسل وجه 
فلما مسح رأسه قال هكذا وأومأ بيديه من مُقدّم رآيه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه يِن قبل 
قفأه. وروى الطبراني وأبو داود عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله عل 
توضّأ فمضمض واستدشق شه ثلاث يأععذ لکل مرةٍ ماءَ جديداً. 

5 مم 4 تس 0 

وتحقيقُ التوفيق بعد صحة [5 - أ] الروايات كلّها: اَن كلاً رَوَى ما رأى» ولا 
منافاة بينهما في حصول أصل الشئةء وإنما الخلافٌ في زيادة الفضيلة. 

والحاصل: أنه عليه الصلاة والسلام واب على المضمضة والاستدشاق في 
غالب الأيام, إِذْ كر حكاةٍ وضوئه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا - وهم اثنان 
وعشرون نغراً من الصحابة - تَصُّوا عليهماء إلا أن بعضّهم سكت عن ذكر العَدّد فيهماء 
وذكَرَ بعضّهم أنه مضمض واستنشق کا مرة» وبعضّهم وهو عبد الله بن زيد ين عاصم 
حكاه فعلا وفيه: (مضجظن واستنشق تنشو واستنثر ثلاثاً يغلاث غَرَفَات» وفيه: (فمسَحٌ رأسه 
فأقبلَ بهما وأدبر مرةً واحدة». روى الأخير الستةٌ عنه. وقد بسطنا الكلام على هذا 
المرام في «المرقاة شرح المشكاة0". 

وأَمّا المبالغةٌ للمفطر فيهما فمستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام للقِيط بن صَيرَة: 
«أسيغ الوضوء» وححَللُ بون الأصابعء وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أصحابُ 
«الستن الأربعة) . وروی ابن القطان بسنل صححيح: : «وبالِغُ في المضمضة والاستنشاق». 

وحَدٌ المضمضة استيعابُ جميع الفم. والمبالغةٌ فيه أن يصل الماءٌ إلى رأس الحلق. 

وس ص ج د ت رن ا تد 

وحَدٌ الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن". والمبالغةٌ فيه أن يجاور المارِن؛ 
وهو بكسر الراء: ما اشتدٌ من الأنف. وفي «المحيط:: يَفعلُ كلاً مِنَ المضمضة 
)١(‏ في ١‏ لمخطوطة: «واستنثرة. 
له ۳۰۹/۱ 


ء٠١۹۲ القاموس المحيط ص‎ »5 ١ 4/١ المارِثُ: ما لان من الأنف وفَضَلٌ عن القصّبَة. لسان العرب‎ )٣( 
مجمل اللغة رماي مأدة (مرت). وهذا المعنى مخالف لما ذكره المؤلف رحمه الله.‎ 


وقال أحمدٌ في أقوى الروايتين عنه بوجوب المضمضة والاستنشاق [في فى الوضوء 
لما روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله ا بال فة 
والاستدشاق. هذاء وقال المصئف: : إا فليا ليدل غك أذ العمدوة 
التغليث بمياه جديدة. انتهى. وذلك لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة ة» لكن لا حفاءَ في خفاءِ 
الدلالة على التجديد» فلو قال: بعَرّفاتٍ بدل قوله: بمياو لكان مشعراً با ذكر. 


وقدّمَ عسل الفم لأن تقديمه سن . ومن الدليل على الفصل بين | e‏ ا 
ما رواه أبو داود عن طلحة بن مُصَرّف عن أبيه عن جدّه: وأنه رأى 0 
المضمضة والاستدشاق». وسكت عنه المنذري» فهو حديثٌ حسن» لكن روى أبو داود في 
«سئنه) ضدٌّ ذلك عن عليئ: «أنه وصَفَ وضوء  9[‏ ب] رسول الله عة فتمضمض مع 
الاستنشاق ا تسیل على يك وار م8 
د ولك 0 رست ا : حش 
صحیح» وصگحه ابن م حكان والحاكم» وقال الترمذي في «علله الكبير»: قال محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني البخاري - : أصحُ شيء عندي حديثٌ عثمان» وهو حديثٌ حسن. . انتهى. 
فكيف وله شواهِدٌ من حديث عكار وأن SEES SS‏ 
درأيتُه عليه الصلاة والسلام يحلل لحيته). وحديثُ أنس قال: « كان عليه الصلاة والسلام إذا 
e‏ رواه البزار وابن ماجه» وحديتٌ أبي أيوب نحؤه» رواه ابن ماجه. 

كيفيةٌ تخليلها أن يُدخِل أصابّعه من أسفل لحيته إلى ما فوقها لما رَوَى أبو 

ا قال: «کان المي عله إذا توصًا أَحَدَ كما من ماءٍ فأدحلّه0؟ تحت حتكه 
فخلل به لحيته وقال: بهذا اي ربي» وسككةاغيت و کا المنذري. ويؤيده حديثٌ 
ابن عباس: دخلتٌ على رسول الله له وهو يتوضّأء وقال فيه: فخَلَلَ لحيقه» فقلث: يا 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 
)١(‏ شرح الوقاية .50/١‏ 


(*) في المخطوطة والمطيوعة: «رواهما». ت الک الذي حققه شيخنا الشيخ عيد الفتاح أبو 
غدة ‏ ررحمه الله تعالى من هذا الكتاب. 


)٤(‏ في المخطوطة والمطبوعة: «أدحل»» والمقبت من سان ابي داود ١/١9١٠ء‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب 
تخليل اللحية (/ا8)» رقم .)١ ٤٥(‏ 


رسول الله هكذا العلهور؟ قال: «هكذا أمرني بّي). رواه الطبراني في «الأوسط». وروی 
أيضاً حديكٌ أبي أمامة وحديتٌ عبد الله ين ابی أؤفى. وفي حديث أ الدرداء 
وحديث أم سَلّمة: كان إذا توضّأ أ رسولٌ الله َه خلّل لحيقه. وروی البِرَّارُ عن أبي 
بكرة: أنه عليه الصلاة والسلام توضّأ وف س وروی ابن عي عن جابر: أنه توا 
رسول الله عه غير مرةٍ ولا متينٍ ولا ثلا مّات» قرأيثه يحلل لحيقه بأصابعه كأنها 
أسنان المْشط. 


فهذه الأحاديثٌ تؤيدٌ قول أبي يوسف: ادك 0 أيا حثيفة يقول: 


ولا روى الم وحشنه عن ابن عباس قال: قال ول الله 2 «إذا ب 
فخلل أصابع يديك ورجليك». وتخليل الأصابع يكون بالتشبيك والأولى أن يَجْعَل 


وروی أحمدٌ في سی عن المشتورد بن شدّاد صاحب النبي كه قال: رایت 
رسول الله له إذا توضّأ يخلّل أصابع رجليه يِخِئْصَره. 

وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يده اليُسرى في أسفل رجله الهُمنى ويُدمِلَ عِنْصَرَها 
بين الأصابع» مُبتيءاً ِن خنصره الهُمنى منتهياً إلى خنصّره اليسرى. وهذا إذا وصَلَ 
الماء داخلّ الأصابعء وأمًا إذا لم يصل بان كانت مُنضِيّة» فإ تخليلها واجبء فقد 
E‏ «حَتْلرا دبين)10) أصايمكم: لا يُخلّلها الله بالنار يوم القيامة»(© 
وفي الطبراني من لم يُخلّْل أصابعّه بالماء للها الله بالثّار يوم القيامة». 

وقال ابن الهُمام: مل أحاديث التبخليل ما في «السنن الأريعة» من حديث لَقِيط 
بن صَيرَة قال: قال رسول الله مَهِ: «إذا توضّأتَ فأشيغ الوضوءء وخثُلٌ بين الأصابع»» 
قال ای تصق ف :وروي عو وايل کا عن ان نيان قال علية الإصادة 
والسلام: «إذا توضَّأتَ فخثل أصابعٌ يديك ورجليك)» وقال: : حسنٌ غريب7 4 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من ستن الدارقطني. 
(۲) إستاده واه جداً كما قال ابن حجر. انظر فيض القدير ٤٥۱/۳‏ . 


(۳) عبارة الممخطوطة: حسن صحیح غريب» وعند الرجوع لسنن الترمذي ceov/\‏ كتاب الطهارة »)١(‏ 
باب ما جاء في تخليل الأصابع (۳)» رقم (۳۹)» وجدنا أن لفظة «صحيح» زائدة من المخطوطة. 


کاب الا . 
و ار أي ا 
وتثليث الغسل, ومسحح كل الرأس هرق 32303010010010 


(وتثليثٌ شاي شل الوجه؛ واليدين» والرجلين» عطفٌ على تخليل 
اللحية. وإنما كان س سْئَةَ لِمَا روى أبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث مغرو بن 
ا 1 أن رجلاً تى النبىئ ي فقال: يا رسول لله كيف الطهوز؟ 
فدّعا يماء ۽ في إناءِ فځشل کفیه لاا فذ كر صفة الوضوء لاا ثلاثاً إل الرس : ثم قال: 
«هكذا الوضومٌ فمن زاد على هذا أو تَقَص فقد أساء وظدمٍ أو: «ظلّم وأساء». . وفي 
رواية ابن ماجه: «فقد تَعَذّى وظلّم»» وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظَلّم). وهذا إذا زاد 
على الثلاث أو نَقَص عنه معتقداً أن الشئّة هذاء أما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشكء 
أو نقَص لحاجة فلا بأسّ بهء إذ توضّأ عليه ١‏ الا ا E‏ و 


مرّنين مرتين» 


وظاهد العبارة وهم ن که من المدّات الثلاث سُنَّة لكن المراد منه أن الُولَى 
0 والكانية ا ا هو الصحيح. وقيل: الثانيةٌ سنةء والثالئةٌ تفل» وقيل: 
بعکسه» وقيل: إذا توضاً صا لدا لاا فالثللاث فرض» وهذا بعيدٌ جداً. 


(ومسح كل الراس) N E ١[‏ (مرّة) لما تقدّم عن عبد الله بن 
زيد بن عاصمٍ وَلِمَا حكت الوِبَيِعُ بدت معو أنها رأت النبئى عله يتوضأء قالتُ: 
فمسشح وآ ها أقبل منه وما أدينء وصُدْغَيه وأذْنيه م و ولا روي أن رسول الله 
َه مسح رأته بيديه» فأقبلَ بهما ودين بدأ مُقدّم رأسه» ثم ذهَبَ بهما إلى قفا ثم 
رَدّهما حتى رجع إلى المكانٍ الذي بدأ من ثم غَسَل رجليه. رواه الترمذي. 

والأظهر في كيفية المسح: أن يَضعَ كمَّيهِ وأصابعه على مقدّم رأسه ويها إلى 
قفاه على وجه يسترضة الرات: ثم مسح يأصبعيه أذنيه. ولا يكونُ الماءُ مستعملاً بهذاء 
لأن الاستيعاب بماءِ واحد لا يكون إلا بهذا الطريى» ولأن مسح الأذنين بماء الرأس» ولا 
يكونٌ ذلك إلا بماءٍ ؛ ع ب٩‏ الرأس» ولأنه لا يُحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من 
أجزاء الرأس» فالأّذن أولى لكونه تبعاً لهء كذا ذكره في «شرح الکنز"» واختاره ابن 
الْهُمَام لأنه أوفق بما روي عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقال صاحبُ «المحيط:): يُستحتبٌ في الاستيعاب أن يضح من 1 واحدة من 
اليدين ثلاتٌ أصابع على مقدّم زاسة - ولا يخ يضح الإبهام والسكابة - ويُجافي کیت 


)١(‏ لفظة: «به» زيادة من الممخطوطة. 
(؟) المسمى «تبيين الحقائق» للزيلعي .1/١‏ 


ااا اا اا ااا ا ااا للا ل ااا ل ا 0 ا ا م ا ا ل ا م00 


وما إلى القَمَاه ثم يصع كمّيه على مؤځر راه ويمُدّهما إلى مقدّمه؛ ثم يسح ظاهر 
کل أذنِ بابهام» وسح باطتهما(!) مسشحة 3 

وفي «الأسرار»: إِنْ كدر إ إقبالاً وإدباراً مره بعد 5 بغير ماءٍ جديد لم يكن فيه 
بأس. هذا وقد تواقر وتكاثرء كاد أن يتواتر الطرق الصحيحة على المسح مره واحدة. 

وقال الشافعي: الشِبّةُ في مسح الرأس التغليتٌ لما روي مسلم: أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه توضّأ بالمقّاعد - وهو مَوضع - وقال: ألا أريكم وُضوء رسول الله 
لى ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاً. قال البيهقي: على هذا الحديثٍ اعتمَد الشافعيُ في تكرير 
المسح. والرواياث النايتةٌ عنه المفشرةٌء تدل على أن التكرارٌ وقع فيما عدا الرأس من 

الاعضاي ونه مسح واه مرةٌ ة واحدة. 

وأمًا ما رواه الدارقطني عن أبني يوسف» عن أبي حنيفة» عن خالد بن علقمة» 

عن كيلخي عن علج کن الله وجهه: أنه توضّأ فغصل يديه ثلاثاء وفيه: م 

ثلاثا» وغسَل» رجليه ثلاثاً e - ١١7‏ ثم قال: من أحتٌ أن ينظر إلى وضوءٍ رسول الله 

لھ كاملا فلينظر إلى هذا فهكذ9” yy‏ ار ب 

حير عن علي» لكن خالفه جماعة من الفقات: كسفيان الفوري» وشَّريك» والشعبي 

وغیرهم» وقالوا: مح برأسه مرةٌ. 

نعم» روى البرار في (مسنده) من طريق أبي داود الطبالسي: أنَّ علياً توضّأ في 
اله خبة”؟ فغشل كمّيه ثلاثأء ثم مضمض ثلاثاًء واستنشر ثلاثأء وغصل وجهه ثلاث 
وذراعيه ثلاث ومح سه ثلاث وغل رجليه إلى ا ثلاثاً ثلاث ثم قال: إني 
أحببت أن أرتكم كيف كان طَهودُ رسول الله مه فهذا دليل الشافعي وكذا دليل 
رواية الحشن في تثليث المسح عن أبي حنيفة» ولكن بماءٍ واحدِ كما رواه الطبرانى 

عن علي في كتاب (مسند الشاميين). والجوابث دُجحانٌ رواية تة الإفرادٍ على التثليث» ا 

)١(‏ عبارة المخطوطة: «ويمسح بباطنهما. وفي الأسرار.. 

(۲) قال ابن الهمام في «فتح القدير» ١/5١:«والمسنون‏ اننا أن يضع كقية وأصابعه على مقدّمٍ 
رأسه آحذاً | إلى قفاه على وجه يستوعب» ثم يمسح أدُنيه بماء الرأس. وأما مجافاة السباحتين مطلقاً 
ليمسح بها الْأدُنين» والكمّين ف في الإدبار ليرجع بهما على المَؤدين: فلا أصل له في السنة». انتهى. 
والفؤدان: شعز يلي الآذنين. 

(۳) في المطبوعة: «فهذاه: وفي سنن الدارقطني «هكذا»» والمثبت من المخطوط. 

(4) الرحبة: محلة بالكوفة.. والأصل في الؤحبة: الفضاء بين أفنية البيوت» أو القوم والمسجد. معجم 
البلدان 7170/8 
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r ١‏ - || ا 
والأذنين ائه والنية E AOA SASS a‏ 


7 5 1 0 # ¢ ږ 
حمْلّهُ على تحقيق الاستيعاب» أوحمل تعد المياه على قلة البلة أو نُفادِهاء لا لتكون 
سَنَةَ مستمرة. وقال البيهقي(©: وقد رُوِيّ من أوجه [غريبة)“ عن عثمان تكرارٌ 
المسحء إلا أنه مع حلاف الحفّاظ ليس بححجّة عند أهل العلم. 
(والاذنين) أي وتشخهما (بمائه) أي بماء مسح الرأس. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: بماءِ جديدء لِمَا روی الحاكم من حديث کان 
ابن واسع» أن أباه حدّئه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنه رأى وسا أيه ا 
يتوضأ فاد لأذنيه ماءٌ حلاف الماء الذي أذ لرأسه. 
ولنا صريحاً: ما رواه ابن حئكان» وان جريعة والحاكم عن ابن عباس انه قال: 
ودلالة: ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن زيدء والدارقطنيئ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عباس: أن النبي عه قال: «الأذنان من الرأىى أي حكفهماء فإنه 
عليه الصلاة والسلا ما يُعثٌ لبيان | خلقة» فيحمَل ما تقدّم على تَفادٍ البلة توفيقاً بين 
الأادلة, وروی ابن مأجة بإسناد ی عن ابن عياس: أنه عليه الصلاة والسلام مىت 
أذنيه فأدخلهما السابتين وخالفٌ إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمشح ظاهرّهما وباطتهما. 
وقد صرح اس في «الإلمام) ١11‏ نيع عن أببى أمامنة أن رسول الله ا قال: 
«الأذتان من الرأس وكان يتخ ١‏ المأقين 7 “ وقال أخرجه ابن مأجه» وهو حدیٹ جسن . 
(والنيّةٌ) وهي: أن يُقصَّدَ بالقلب الوضوي أو رفع الحدّثء أو عبادة لا تصحٌُ إلا 
بالطهارة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: النيّةٌ فُوْضُ في الوضوءء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إغا الاعمال بالئيات»). 
ولنا أنه عليه الصلاة 0 لم ا الرجل الذي سأله عن وو التي ر 
الوضوء شرطٌ للصلاة فلا يَفتقر إلى النيّة كسائر شروطهاء فالمرادُ بالأعمالٍ العباداتٌ» 


)١(‏ عبارة البيهقي في السنن :1۲/١‏ «وقد روي من أوجه غريبة :عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار 
في مسح الرأسء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفةء وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بهاه. انتهى. ولعل المؤلف تقلها بالمعنى كما هي عادثه. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من السئن الكيرى «للبيهقي» .٦۲/١‏ 

(*) مأق العين: طرفها مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع من العين. القاموس المحيط ص )١١9١‏ مادة 
(مأق). 


ل كاب الطَهَارَةٍ 
والترتيب» والولاء. 


فن المباحاتٍ تُعتبر شرعاً بلا نة كالطلاق» والنكاح» وسائرٍ المعاملات» بل المرادٌ بها 
الطاعات المستقلةٌ» دون ما يتعلق بها من الشرائط التي هي كالوسيلة من طهارة الثوب» 

سَثْر العورة» ومعرفة القبلة) فالنيَةٌ فيها وجب المثوبة» وتُصيد تُصِيِدِ العمل عبادة» فمن اذّعى 
9 الشرط وضوءٌ هو عبادةٌء فعليه ا 

وصور الخلاف إنما يد يعَحقَّقُ في نحو مَنْ دحل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصدٍ 
التبؤدء أو مجوّدٍ قصدٍ إزالة الوسخ» أو مجرّدٍ تعليم الضوء. 

ثم محل النية إا في مبدأً شان الوضوءء أو في أؤل فرائضه» والأؤل كمل 
وأفضلء لكن الأُولّى أن تستديمها إلى عسل الوجه»ء فتأئل. 

(والترتيب )أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: فرص لقوله تعالى: «إإذا قُمْثُم إلى الصلاة فاغْسِلُوا 
وجوقكم 20 فإِنّ عسل الوجه فيها مرنّب على القيام بالصلاة؛ فيجبُ الترتيبُ في 
الباقي» إذ لا قائل بالمَصْل. 

ا لام م هذا الاستدلالٌ إلا إذا كانت الغا الجزائيةٌ تذل على تعقيب 
مضمون الجزاءٍ مضمون اا وتدلٌ على وجوب تقديم ما بعدّها على 
ما غُطف عليه بالواو» وكلاهما ممنوع» لأا نقطع بأنْ لا دلالةً في قوله تعالى: لذا 
نُودِي للصلاة من يوم الجمعة فاسعزا إلى ذكر الله ودروا ابيع" على وجوب 
السعي عقيبَ النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقديم السعي على ترك البيع. فمعنى آية 
الوضوء: فاغسِلُوا هذه الأعضاء. ولا دلالة فيه على ترتيبها في الأداى فهو على نظير 
قولك: إذا دلت السوق ورم خبراً ولحماء حيث کان ١١3‏ - أ] المُفادٌ إعقات 
الدحول بشراء ما ذّكرَ كيف َقَع. نعم لو اسمِّدلٌ بمواظبتِه عليه الصلاة والسلام 
ومداومته على مُراعاة الترتيب لكان أولَى كما لا يخفى. 

(والولاء) بكسر الواو: المتابعةء وهو: أن يَغْسِلٌ العط : 
في زمَانٍ اعتدالٍ الهواء. وقيل: أن لا يَشتغل بينهما بعملٍ غيرٍ ما يتعلقُ بالوضوء. وشَّرَطه 
مالك والدّلك كذلك لمواظبة النبي . 

والجوابٌ أنها تدلٌّ على الشئيّة دون القّوْضية» لأن الله تعالى أُمَرَ بالقشل مطلقاً 


,)5( سورة المائدةء آية:‎ )١( 
.)٩( (؟) سورة الجمعة» آية:‎ 


كتابُ الطهَارَة o۷‏ 


8م 
ومستحبه: الديامُنْ» ومَشحٌ الرقبة. 


عن قيدٍ الولاءٍ والدّلْكِ. وقد روى ابن دَقِيقٍ العيد في كتابه «الإمام» عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قلتُ: يا رسول الله» ِن أهلي تَغارٌُ علي إذا أنا وطعث جواري» قال: «ويِم 
يَعلَّمْنَ ذلك؛؟ قلتٌ: مِن قبل الغسل» قال: «فإذا كان ذلك منك فاغْسِل رأْسَك عند 
أهلك» فإذا ذا عضرت الصلاةٌ فاسل سائر جسيك». فهذا يُفيد عدّم اشتراط الولاء في 
العسل» ففي الوضوء كذلك. 
[مسعحبات الوضوع] 

(ومُستحَيّه) أي الوضوء: (التِيامُنٌ) أي الابعداء باليمين في عسل اليدين 
والرجلين. 

والمستحث: ما فعله عليه الصلاة والسلام أحياناً وتركه أحياناً» فالأصح أنه سُبّة 
كما صرح به في «التحفة» لمواظبته عليه الصلاة والسلام» ولقوله عله: «إذا توضأتم 
فابدوًا بميامنكم) رواه أبو داود. وابن ماجه» وابن شُزيمة» وابن حجان في «صحيحيهما». 
قال في «الإمام): وهو جدير بأن يُصحمح. وغيؤ واحدٍ ممن حكى وضوءه عليه الصلاة 

والسلام صَبَحوا بتقديم اليُمنى على اليُسرى من اليدين والرجلين» وذلك يُفيد 

المواظبة» لأنهم | إتما يحكون وضوءه الذي 9 دأبه وعادثه, فيكون سُنَّة وَلِمَا روى 
البخاري 2 والأربعةٌ عن عائشة يعي ٠‏ لله عنها قالت: «كان رسول ا ف عله 
يحب العيا مُنَ في كل شيءء حتى في طَهُورهء وتَنَعْلِه» و وشأنه كلّهه. 
اشير بضم الطاء عند الجمهورء والتّقل: ليس النعلين» والترجل: تسريځ الشعر. 

(وقشح الرقبة) وقيل: إنه سَنَّةء وهو اختيارٌ بعض الشافعية وأكثر العلماءٍ كما في 
«الخلاصة» من كتب الحنفية» لِمَا روى أبو عُتِيد القاس عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأسِهِ ؤقي من العُل». والحديك موقرقن لكنه 
حكماً مرفوع» لان مثله لا يقال بالرأي» ويُقوٌيه ما روي مرفوعاً -1١[‏ ب] في «مُستد 
الفردؤس» من حديث ابن غمر"» لكن سنده ضعيفء إلا أَنَّ الاتفاق على أن الضعيف 
تعمل به في فضائل الأعمال» على انا رَوْنا عن كعب بن عرو اليامي: «أنه ع توضّأ 
وأوماً أ بيديه من مقدّم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفلٍ عنقه من قل قفاه»". ومشځ 
اللقُوم بدعةٌ كما في «الظهيرية). 
)١(‏ العُل: هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. النهاية ۳۸۰/۳. 
(؟) ولفظه:«مسح الرقبة أمانٌ من الل يوم القيامة». 


(۳) سبق تعفريجه عند الشارح صفحة ٠ت‏ عن الطبراني 


0۸ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
تَوَاقِض الوْضُوءعِ] 


ونافضه: ما حرج O REO‏ 


[آداب الوضوع] 

ومن آداب الوضوء: أنْ لا يَتكلّم فيه بكلام الناس» ويَستقبلَ القبلة» ولا يَستعين 
خب عند القدرة. وعنر الوَبّري: لا باس بصب الخادم, لأنه عليه الصلاة ة والسلام كان 

يضصَكُ الماء عليه. ويّقراً الأدعية المأثورة عن الصحابة والتابعين. وقد ورد عنه ا دما 
EE e‏ الوسر ثم يقولُ: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
سول إلا ف ميث له أبوابث الجنّة الغمانيةٌ يَدخلها من أي باب شاء» رواه مسلم وزاد 
الترمذي: انب اجعلني من التؤابين» واجعلني من المتطهّرين». ويُستحتُ أن يُصلَي 
ركعتين بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يتوضّاً فؤحسن وضوءه ثم يقومٌ 
فيُصلّي ركعتين بقل علَيِهما بقليه ووجهه إلا وجبّث له الجنّهُا رواه مسلم. 

[مكروهات الوضوع] 

ويُكره: الإسراف في د دي لفكاذه والسادم لسعدٍ لما م به وهو 
يتوضاً: «ما هذا السَرَفٌ يا سعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟! قال: «نعم» وإ كنت 
على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه. 

[فروع] 
ومن الفروع: شك في بعض أعضاء وضوئه قبل الفراغ» فعَلَ ما شك فيه إِنْ 


كان أل سك ا وإ شك بعده فلا مطلقاً. ولو شك في الوضوءٍ أو 
الحدّث» وتيقنّ سبق سبق أحدهما: : بتى على السابق» إلا اَن يتأي اللاحق. 
ا لا اا ا سيسسييية 
[نواقض الوضوع] 
(وناقِضُه) أي مطل الوضوءٍ وشخريجه عما هو لوت فيه ص استباحة الصلاة 


ينمط البولُ النازلُ إلى قصَبة الذكرء لعدم ا صان ويَنْفُضُ البو 00 57 القّلفة 
لظهوره ه حكماً. وإنما لم يجب إيصالٌ الماء إلى ما تحت القُلْفة في العُشْل عند بعض 
احا الضع تي د وقد روى الدارقطني عن ١‏ ين عباس عنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الوضوءُ مما تحرج وليس مما دَخَل). وقيل: هذا موقوف» وقيل: من قول علي 
رضي الله عنه ١‏ - أ] فلو أَدْحَلتْ إصيعها فيه نَقَضِء لا لما دَخَلء “بل لاا 


ترج إلا بِلّةِ معهاء وكذا العُودُ في الدّبّر كالمِحْقََةٍ وغيرها. 

(من السبيلين) أي من أحدهماء معتاداً كان أو غير معتاد» كالدُودٍ والخصّىء 
لقوله تعالى في التيمم الذي هو بِدَلُ عن الوضوء: أو جام حل منكم من الغائط2©0#, 
وهو المكان المطمئنٌ والمنخفضٌ من الأرض. واستُعمِلَ في الحدّث مجازاء لأنه في 

وقال مالك: لا يَنْقُضُ الدُودُ والحصامٌ والاستحاضة» ونحؤها من سَلَّس بول» 
وانطلاق بطن» أو انفلاات ريح» لن الله تعالى کی بالغائط عن الحاجة وهي | المعتادة. 

ولنا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: «المُستحاضّةٌ تتوضّأ لوقت كل 
ا 

فان قيل: الريخ الخارجة من بل المرأة وذْكر الرجل خارجةٌ من أحدٍ السبيلين؛ 
وليشت بناقضة؟ أجيبت بأل ذلك الدج أي انجذابٌ ره وليشت بريح حارجحة 
ولو شل فليست بمنبعثة عن بحل النجاسةء ولهذا لا د تخر مُنتِنةَء فصارت کالښشای 
إلا أن المرأة إذا كانت مُفْضَاةٌ0© يُستحث لها الوضوي لاحتمال وچا من 
على أنه روي عن محمد: أنَّ الريح الخارجة من قُبْلٍ المرأة حدَتٌء قياساً على بر 

وأا ما ذكره صاحبُ «الهداية»: أنه قيل لرسول الله له: ما الحدّثٌ؟ قال: «ما 
ټخرج من السبيلين». فلا اعرف له أصلا. نِعَمْء روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: 
«الوضوءٌ مما حرج وليس مما دحل» إلا أنَّ في شعبة ‏ مولى ابن عباس الراوي - 
اختلافاً في توثيقه وتضعيفه9”©: والأصحٌ أنه موقوف على ابن عباس كما ذكره سعيد بن 
منصور. وقال البيهقي: ورُوي أيضاً عن علي من قوله. 

فإن قيل: الحدّتٌ سوط الوضوء فلا يكون ناقضاً له. أجِيب بأنه ناقِسٌ لِمَا 
كانء وسَّوْطُ لِمَا يكون. 


.)٤۳( سؤرة العساءء آية:‎ )١( 

(؟) عبارة المخطوطة: «لأنه يقضي في مثله تسترا 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط» 

)٤(‏ المُفضاة: المرأة التي صار مسلكاها واحداء يعني مسلك البول ومسلك الغائطء «المغرب في ترتيب 
المعرب»: ؟/57١.‏ 

(ه) عبارة المخطوطة: «إلا أن شعبة مولى ابن عياس الراوي اختلف في...» 


ثم الأصحٌ يِن مذهب الشافعي أَنَّ المنيّ ع لا ينمض الوضوء. وان أوبجبت القسل 

لقول ابن عباس: المني كالمخاطء؛ فأمظه عنك ولو بإذُّغرة2'0. ولأنه أصل لقة 
الآدييء فكان طاهراً كالثراب» لاستحالة أن يقال: ملق الأنبياءُ من شيع تججس. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمّار بن ياسر: (إنما يُخْسل الغوبُ من خمسة: 
البولء والغائط والخمرء 0-0 والدّم). وكوثه أصلّ الخلقة لا يُنافي النجاسة 
كالمُضْعَة ١[‏ - ب] والعلّقة. و ابن عباس شبهه بالمخاط في النظر لا في الخحكم» 

امه هُ بالإماطةٍ eT‏ غُسله 5 قبلّها يشيع إذا أصابه الماء. 
[فروع] 

ومن الفروع: أن المرأة | إذا خرج الأقل من وَلَدِها لم تصر تقشاع ویجب عليها 
الصلاةٌ حيتئدل» وَإث لم صل صارٹ عاصية» كذا في «الخلاصة). وفيه إشكال حيث 
يدل على أن خروج بعض الولد ليس بناقض للوضوء وَدُقِعَ بأنّ خروع عض الاي 
حقّها كخروج البول في حقّ من به سلس البول» فكما أن خروج البول في حقّه اعثير 
عَدَماً في الوقت الغترورة كذا خروځ بعضٍ الولد في حمّها. انتهى. وفي تنظيره نظر لا 
يخفى» والظاهر نقض وضوئهاء فتتوضّأ وتُصلي في آخجرٍ الوقت. 

(أو غيره) أي من غير أحدٍ السبيلين» أو من غير المذكور. والمرادُ من الخروج 
اعم من أن يكون بنفسه أو بالإخراج» ليلائم الخروج المذكور في المعطوف عليه؛ فإنه 
كذلك. فعلى هذا: لو عُصِر جرځ وَخَرَجٍ منه شيء» وهو بحيث لو لم يُعْضّر لا ټځرج» 
ينمض“ الوضوة» لأنه مُخْرَجٍ لا حارج بنفسه. 

(إن كان فَحِساً) بفتح الجيم» أي عبن نجاسة» کدم» وقيجء وصديدء؛ فلا يَنْفُض 
نحو الممخاطء والدمع؛ والبزاق» واللُعاب» والعَرّق. وكذا العروقٌ ل العَدني” © الذي يقال له 
بالفارسية: رِشْتَة سْتَةُ فهو جز الدُودٍ الخارج حيث لا ينمض الوضوئع» لأنهما طاهران. وإن 
كان العِدقٌ المَدّني پیل منه الماء ينض كذا في «الظهيرية». ولو دتمل الماء في دنه 
وتَحرّج2 ففي «الخلاصة): أنه لا يَنقض. وفي «المحيط»: خروج القيح من الأدّن مع 


.75/١ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية‎ )١( 

(۲) في الممخطوطة: «ينتقض». 

(5) الق المدني: ثيب إلى المدينة لكثرته بهاء وهي يَثْرة ‏ تفاة مملوءة ماء ‏ تظهر على سطح 
الجلد تتفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١‏ . 


كاب الطهَارَةٍ 1 
سال إلى ما يھر 111 10111110 


الوبجع ناقض» وبدونه لا. 1 الماح الخارج من الكَْطة(“ بمنزلة الدَّم على الأصخ» وكذا 
الصديد. وقيل: الماءُ بمنزلة الدّئع» كذا فى «المضمرات». 

(سال إلى ما يُطَهْر) أي ما يجبٌ تطهيزه في الجملة: ولو في الجنابة كالفم 
والأنف» فلا ينق ر ما ظهر في موضعه ولم يرتقٍ كتفطة الجُدَرِي والبذن“ إذا 
قُشِرَتٌ) ولا ما ارتقّى عن موضعه ولم ل والدمٌ المرتقي من مَعْرِز الإبّرٍ الخاور 
في الخلال من الأسئان» وفي الحبز من العض» وفي الإصبع من إدخخالٍ الأنيف* 3 ؛, ولا 
ما يَسِيلُ بعر وكان بحيث لو لم يُعْصّر لم يَسيل. 

فالمرادٌ بالشيلانِ أعمٌ من أن يكون بالفعل أو بالقوّةٍ القريبة منه. ولا يَلْقُْض نحؤ 
الدّم يَحَدْج من العين [4 ١‏ - أ] أو الجراحة ويسيل فيهما بحيث لا يتجاوزهما. وقال 
رُفَر:ِ لا يُشترط السَيَلانٌ اعتباراً بِالمَخْرَجِينِ. ولنا قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس في 
القَطرَة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا» رواه الدارقطني في «سننه»» لكنّ 
في إسناده ضعفاً 

وقال أحمد: فم الدّمُ الفاحش والدود الفاحش الخارجٌ من الفرج. وقال 
مالك والشافعي: لك يَنْقْض الخارخ من غير السبيلين لما أسنده أبو داود والحاكم وعلقه 
البخاري فقال: «ويذ كز عن جابر بن عبد الله أن النبي َيه كان في غزوة ذات الرقاع 
ت بكسر الراء - في رجلٌ بسهم تفه الدم» أي خرج منه حتى ضَعُْفء فرَكع وسجد 
ومَضَى في ا وسمّاه البيهقي وقال: فنام عار بڻ ياسرء وقام یاد بن يشر يُصَلّي 
وقال: كنتٌ أصلّي بسورة الكهف فلم أحبٌ أن أقطعها. والاستدلال به مُشكل» ولذا 
قال الحخطابي: ولستٌ أدري كيف يصحٌ الاستدلال بهء والدم إذا سال يُصِيبٌ بدته 
وربا صاب ثُوبّه» ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاتف إلا أن يقال: إن الدم كان 


)١(‏ التفِطة: الجُدَري. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص .5١‏ والقاموس المحيط ص ۸۹١‏ مادة 
(نفط). 

(۲) الصديد: ماء الجرح الرقيق. القاموس المحيط ص /ا”ء مادة (صد). 

(*) في المطبوعة: التشّرة» والمثيت من المخطوط وهو الأصح. والبَثرّة: حراج صغير مملوء قيحاً 
معجم لغة الفقهاء ص 8 .٠١‏ 

)٤(‏ عبارة المسخطوطة: وق في الإصيع من إدحاله في الأنف. 

(ه) لم ترد عبارة: «والدود الفاحش» في الدسخة التي حققها شيخنا الشيخ عبد القتاح أبو غدة رحمه الله» وهي 
مثبتة في المطبوعة والممخطوطة اللتين بين أيديناء ولكن بإبدال لفظ: «المخرج» بدل: «الفرج؛ في 
المخطوطة. 


3 كتابُ الطَهَارَةٍ 


والقيءٌ دما رقيقاً إن احمرٌ به البزاق لا إن اصفرٌ به وغيرَةُ 12708 


يجري من الجرح على سبيل الدّفق حتى لا يُصيِبُ شيا من ظاهر بدنهء وإن كان 
كذلك فهو أمد تَجيب. انتهى. ومع هذا لا يَنْهضُ حجة إلا إذا نَبَتَ بت اطلاع النبي عله 
على صلاة الرجل وتقريذه له عليها. 

ولنا ما روى الدارقطني فى «ستنه) عن یم الداري؛ وابنُ عَدِيّ في «كامله) عن 
زيد بن ثاب 9 رسول الله ی قال: «الوضوعٌ مِن كل دم سائل». وروی ا 
عائشة أ فاطمة بنت أبي بيش جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني 
اا فلا اط أفأدعٌ الصلاة؟ فقال: «لاء إنما ذلك عِرْقٌ» ولیس بالخيضة فإذا 
قبت الخيضة فدّعي الماد وإذا أَذْيَدَتُ فاغسلي عنك الد وتوضّئي لكل صلاة). فبكه 
عليه الصلاة والسلام على الغلة ارج لل شو وهو کون ما يَخْرِجُ منها دَمَ عرق وهو 
اعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أمَرّها بالوضوء لكل صلاة. 

وقد قالوا: من رَمِدَتْ یله وسال الد منهأ وجب عليه الوضوق قإذا أستمر 
فلِوَدْتِ كلّ صلاة. وأا ما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام «احكجم وصلّى 
ولم يَتوضّأء ولم برذ على عُشْل محاجيه) فضعيف. 

(والقيءٌ) بالرفع عَطِفٌ على ما حَترَجء والواؤ بمعنى أو. وقوله: (دَمآ) مفعول» لانه 
١43‏ - ب] مَصِدَرُ قَاءَ يقِيءٌ (وقيقاً) فإنّه حيشذٍ يكون ين قَوَحةٍ في الجوف وقد 
وَصَل إلى ما يُطَهّر (إن احمَوٌ به البُزاق) لأنَّ الدم حيتئدٍ غالبٌ أو مساو فيكون سائلاً 
بقوة لَه فيعتبر (لا إن اصق به) لأنه حینعاٍ مغلوبٌ فيكون سائلاً بقوةِ غيره فلا تبر 

(وغيرَةٌ) بالنصب عَطِفٌ على دما والضميئُ له» أي والقيءٌ غير دم» وهو شامل 
للطعام والماءٍ والمرّة والدّم الغليظة. 

وقال أحمدٌ: يتفض القيءُ الفاحش» وقال مالك والشافعي: ا ي يقد ينْقض القيء مطلقا 
لِمَا صگحه الترمذي من حديث صفوانٌ بن عشال قال» وكان رسول الله عل 7 
إذا كنا سَفْراً أن لا نَنْرِعَ خجفافتا ثلاثة أيام وليالها إلا من جنابة» ولكن مِن غائط وبول 
ونوم»» فلم ا القيءَ فلو کان حدقا لذ كره. 

ولنا ما روى أبو داود والنسائي والترمذيٌ وقال: أصځ شيءٍ في الباب» والحاكم 


)١(‏ في هامش المخطوطة: وفي الظهيرية: ولو كان في البزاق عروق الدم فهو عفو. 
زهة جام في المطبوعة: «غسانة وهو تحريف» والتصحيح من المخطوطة وستن الترمذي ESS‏ 
كتاب الطهاة »)١(‏ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم »)۷١(‏ رقم (57). 


ا 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا اا :ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا 0 الا ا 1 ا ا ا 20110 


في «مستد رکه» وقال: صحیځ على سط الشيخين ولم يخرجاه» من حديث مَغدانَ بن 
أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن النبئ عليه الصلاة والسلام قاءَ فتوضّأ فلقيتٌ وباد في 
مسجد دمشق فذكرتٌ ذلك له. فقال: صَدَّقَء وأنا صبيتٌ له وَضوعه. 
وأجيبَ عن حديث صفوان بإنه إنما لم كر القيمٌ فيه لقلّة وقوعه» ولذا لم 
يُلْ فيه الإغماء والجنونُ. وقد روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً: «من أصابه قي أو 
رُعافٌ» أو لي أو می فلينضرف وليتوضا ثم لي على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم وفي رواية الدارقطني: «ثم لين على صلاته ما لم يتكلم والحديثٌ هذا وإن 
كان مرسّلاٌ لكنه حڳة عندنا وعند الجمهور لا سيما ويَعضّده حديتٌ معْدان» والله 
المستعان. وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القَّلَسُ حَدَتٌ). والمَلَّسُ - 
معد واک - الخارج مع العَقَيانء والقيءُ م مع سكون النّفْس أو الأعثء والله تعالى أعلم. 
ولاقو ل ساس «الهداية» في دليل الشافعي: على أن الخارج من غير السبيلين 
لا ينمه ينمض الوضوء لما ژوي أنه عليه الصلاة والسلام «قاءَ ولم يتوضأ» فليس له أصل. 
وأا حديتٌ ابن مجريج عن أبيه كما رواه الدارقطني فقد ذكر البيهقي عن الشافعي: أن 
هذه الرواية ليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
' ومن الغريب ما ذكره القاضي أبو العياس ٠١[‏ 2 من أن مام الحرمين في 
«التهاية» والغزالي في «البسيط» ذكرا أن هذا الحديث مرويٌ في كتب ا قال: 
وهو وَهَمْ منهماء ولا معرفة لهما بالحديث لأنهما ليسا يِن أهل هذا الشأن. وأمّا ما 
رواه اناري عن ثويان: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قاءَ قَدَعَا يوَضوهء فقلتٌ: 
يا رسول الله لله أفريضة الرضوء من القيء؟ قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن». 
فقال“: لم روه عن الأوزاعي غير عُتبة بن الشكن» وهو متروك. 
ومن أدلينا ما في «موطأ مالك» عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا رف رجح 
فتوضّأ ولم يتكلّع» ثم رَجَع وبتى على ما قد صلَّىء وما في «مصدّف عبد الررّاق» عن 
الثوريء عن أبي إسحاق» عن الحارث» ۽ عن علي رضي الله عنه قال: إذا وَجَدَ أحدّكم 
0 أو رعَافاً أو فيا فلينصرفٌ وليتوضأء فإن تكلم استقبل ولا اعتدٌ لِمَا مضى. وفيه 
عن سلمان مثلّه وفي «مسند الشافعي» عن ابن عُمَر تحره. وا والئرٌ بكسر الراء وتشديد 
الزاي: القَرَقَرَة وقيل: هو غَمْرُ الحدّثِ وحَرَكثُهُ للخروج» كذا في «النهاية»» وقال 


)١(‏ أي الدارقطني. 


السيوطي: هو صوتٌ خَفي» وفي «القاموس»: صوتٌ تُسمعه من بعيدٍ أو أعمٌ. 

وقول من نَقَى صححة حديث في نقضٍ الوضوء بالدم والقيءٍ والضحك إن سُلَّمَ 
لم يقدح في صحة الاحتجاج» لعدم توففه على صِكحة الحديث إذ الحُشْنُ كاف» على 
أنها قد تخصّل من العَدَّدٍ المجتيع» كما في المتواتر المعنوي» مع أنه رأيٌّ من النافي 
لهاء وهو لا يمنعٌ رأيّ مثله من الصحيح بالنسبة إليه عند غلبة ظنّه. 

(إن لا) أي القيء (اسم) e‏ وقيل: بان لم یکن معه 
الكلام. وقال زُقْر: قليلٌ القيء ككثير ه اعتباراً بالخارج من السبيلين. ولنا: ما رويناه مقكّداً 
بالشيّلان( وما رواه تشي يف الشاب ده من قوله عليه الصلاة والسلام: «يُعادٌ 
الوضوعٌ من سب جرع مل e‏ الجولء والم السائل؛ والقيح» ومن دشعة تملأ الفم» ونوم 


المضطجع؛ رة قهقهة الرجل في الصلاةء وخروج الدم»» ولا يضؤ ضعتٌ سهل بن عاد 
a‏ لوجود أصل الحديث عند غيرهما., والدشعة: الدّفعةٌ | الواحدة من القيء 
على ما في «النهاية). 


وأا ما ذكره صاحب «الهدايةً) من قول علي رضي الله عنه حين عَدَّ الأحداث: 
«أو دَسْعَةٍ شعة تملا الفم» فهذا 0 - ب] رضي الله عنه ليس له أصل. 

ويَنتقِضٌ ممص قُرَاد “ وشُرب ادبا دم مجح بحيث لو سُرِط اراد ا5 أو ترك 
دم مُ الجرح لسالء لا بشقوط لحم ودود منه لعدم نجاسة الود في ذاته واللحم في أصله. 

وأا قيءُ الدم المائع فناقضٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم ملا الفم» وشّرَط 
محمد يأتهء وعن أبي يوسف أنه إن كان من فرحة تقض مطلقاًء وإن كان من الجوف 
لا ينمض حتى يلا الفم. وفي «النوادره: لو قاء مراراً كل مّة دون ملء الفم والمجموع 
قد ملأه قال أبو يوسف: يَنقّضٌ إذا اتحد المجلسء لأن اتحاده يَجمع المتفرقات كما 
في سجدة 3 محمد: 1 اتحد السببٌ وهو العَقّيان» بان» لأن الأصل إضافة الفعل 


a me 


ولو أرشعينا العتان» وجعلنا الأدلة 00 في مدان البيان» فإِنْ جَمَعنا بينها فهو 
)١(‏ راجع ص .5١‏ يريد حديث: «ليس في القطرة والقطرتين...6 
(؟) القراد: دُوَيْئَةٌ معروفة تَعَضٌ الإبل. تاج العروس 55/56 مادة (قرد). 
أطلق الشارح هنا نقض الوضوء بمصٌ القراد» كبيراً أو صغيرء والصواب تقييده بالكبير كما نص عليه 
في درد امحتار على الدر الختاره 14/١‏ ۹:«إن كان كبيراً نقض وإلا لا ينقض». 
(0) شْرط: سی 


كِتَابُ الطهارة 1 


لا بَلْغماً أصلاً. وما ليس بحَدَّث» ليس بتججس. ونوم مُتُكىء إلى ما لو أزيل 


أولى عند الإمكانء حَمَلنا ما رواه الشافعي على القليل في القيء وما لم يَسِلء وما رواه 
زُفَر على الكثير توفيقاً بين الأدلة. 
ثم القليل في القيء غير ناقض» ولي هذا اور »ما في #المعتى و فن لعن 
وال لفان امار قم مون مافته لذ E‏ وإنما اتصل به 
قليلٌ القيء فلا يكون نجسأء وكذا الصبئ إذا ارتضع وقاءَ من ساعيه» قيل: هو المختار. 
(لا تَلغماً) عطتٌ على «دمأن» أو منصوبٌ بمحذوف» أي لا ينقد E‏ 1 
كان بَلّغماً (اصلاً) أي سوام كان من الرأس أو من اسراف الم يكن ملء الفم أو 
ملځه» ولم یکن مخارغا بطعام أو لبد ا به والحالٌ أن الطعام دوك ب 0 
واا 0 الطعامٌ لء الفم فإنه يَنْقُّض بالاتفاق. وقال أ کک النازل من 
الرأس لا يَنْفُضِء والصاعِدٌ من الجوف إن كان ملء الفم يثقض من أنواع القيء. 
(وما ليس بحدث) كالدّم الذي ليس بسائل ا دون يلء الفم (ليس 
بتَحّس) بفعح الجيم ؛ ليس بنجاسة عند أبي يوسف وهو الصحيحٌ عند صاحب 
«الهداية» وغيروء وقال محمد: وهو نيس احتياطأء واختاره أبو جعفر الهنْدُوَانَيُ وغيزه. 
فإن قيل: دم الاستحاضة والشجرح الذي لا ترقأ ليس بحدّثِ وهو تيس 3؟ أجيب بأنا لا 
تلم أنه ليس بحدّث» شاک اند حدث» 111 - أ] يظهر أ ره إلا بخروج الوقت. 
(ونومٌ مُتكىء) أي م الي ما لو أَزِيلَ لسَقط). واعلم أنْ الجخ كد كان 
اضطجاعاً أو اتكامٌَ على أحدٍ الور كين تَقَضء وإن كان استناداً إلى 0 يتشقط ا 
عند إزاليِه فإن زالت المَمْعَدةٌ عن الأرض تقض اتفاقاء وإنه لم تر ل دك الحاو 
والقُدُورِيُ أنه تقض لحصول غاية الاسترخاء والمرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا 
يثقض» لأنَّ استقراز المَفْعَدةٍ على الأرض كنع من الخروج. وإن كان في قيام أو ركوع 
أو سجودء فإن كان في الصلاة لا يَنقض > وكذلك إن كان خاربجها وهو على هيكتها 
من رفع لبان في السجود عن الفخذين وتجافي العَصّدِينٍ عن الجنبين. وذكر ابن 
شجاع أنه نمض حارج الصلاة. 
وقال الشافعي: يَنْفْضُ طلقا انه لا يوم الحدتث في هذه الهيئات» ففارقَتٌ 
هيعة القعود متمكناً. 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجب الوضوءُ على من نام جالساًء أو قائماء أو 


ساجداً» حتى يصع جنبيه» فإذا اضطجع استرحث مفاصِله) رواه البيهقي» وروى أبو داود 
والترمذي عن ابن عباس: أنه رأى النبيُ عليه الصلاة والسلام تام وهو ساجدٌ حتى خط أو 
تَمْخْ ثم قام فصلى فقلت: يا رسول الله إنك يمْتَ! فقال: دإنَّ الوضوء لا يجبُ إلا على من 
نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرتحث مفاصلّه». عط النائم - بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة - إذا ت . 

وأخرج ابن عدي عن عفرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: اليس على من نام قائماً أو قاعدأ وُضومٌ حتى يَضْطْجِعَ جثبه إلى 
الأرض»» وأحرج أيضاً عن ابن عباس عن خذيفة بن اليمان قال: کنب جالساً في 
مسجد المدينة أَُحَفِقُ(" فاحتّضّتئي رجل من خلفي» » فإذا أنا بالنبيّ عليهٍ الصلاة والسلام 
فقلت: يا رسول الله وجب علي وضوء؟ قال: «لا حتى تَضّع جنك على | لأرض». 

وده الأحادية ون كانت بافزادها للا ر عن صعن :إلا اناا ادف 
لم تُتزله عن درجة الحسن» ولم يُعارضه صريخ مثله» فيجورٌ العمل به. 

وقال أبو يوسف: يُنْقَضُ الوضوء بتعمّدٍ النوم في سجود الصلاة» وقالا: لا يُنْقَضُ 
به لعموم ما رَوَيئاء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نام ١3‏ - بع العبدٌ في السجود 
باهي الله ملائکته فيقول: انظروا إلى عبديء ژوځه عندي» وبدَنُه في طاعتعي». وإنما 
يكونُ في الطاعة أن لو بَقَهثُ طهارتهء لأنه بدونها كا كف أو كبيرة: 

وفي «الظهيرية»: لو نام قاعداً فسقّط إن انتبه قبل أن يَصِلّ جنبه إلى الأرض لا 
يَنْقُض. وقيل: د يمد ينض إذا ارتقّع مَفْعَدَنُ عن الأرض» الأول أصخ. وفي «الخلاصة): أن 
7 قول أبي غنيدة ق قول محمد. ورو يده على الأرض ونام» أو نام محتبياً 
ورأَسَهُ على ركبتيه لا يَنْفُض. ولو صلَّى المريضُش مضطجعاً اي يَنْفُض. ولو 
َع مضطجعاً إن كان تعاش خفيفاً بحيث يشمع ما يُُحدّّتُ عنده لا ينمض 

ثم النوئ و کر ب بعده من.الإغماءِ والجنون: مَظِئَاتٌ للأحداث قيعت مُقامَها. 

والأصل فيها قوله عليه الصلاة و م: «العَينانِ وكام الشوء فإن نامت ١‏ ينان استطلق 


ال 
)١(‏ التّجير: صوت الأنف. والتهاية» ۲/١‏ . 
)0١(‏ حمق الرجل: حرك رأسه وهو تاعسش. مختار الصحاح ص ب/الاء مأدة (خفق). 


(؟) هذا حديث ضعيف جداً كما قاله النووي في«المجموع» ٠١/۲‏ . وانظر «التلخيص الحبير» ١١/١‏ - 
Rik‏ 


الوكاء”'©. وأا إذا نام قاعداً وتَايلَ بحيث احمل زوال المَقْعَدَةٍ به فلا يَنْقْضِء لما في 
«سنن أبي داود»: كان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون اليشاءَ حتى 
5 ره DL. 4 E e‏ نا و 
تَحَْفِقَ رؤشهم - أي تضطرب - [ثم يصلون]“ ولا يتوضؤون. 

واعتر مالكُ بقل(" النوم حال الجلوس لأنه مظِبّةُ استرخاء المفاصل غالباء فأَدِيرَ 
الحكم عليه بخفاءِ سببه. 

ولنا إطلاقٌ ما رَوَيْنا من حديثِ حذيفة وغيره. وأما ما في «مسند البرّار» بإسنادٍ 
صحيح «كان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاةً فيضعون 
جنوبّهم) فمنهم من ينام ثم يقومٌ إلى الصلاة)) فيحجبُ حمله على التُعاس. 

وقال الحلواني: لا ذكر للعاس مضطجعاًء والظاهر أنه ليس بحَدّثء لأنه نومٌ 
قليل. أقول: بل هو مقدّمةٌ النوم» وقد قال الدقاق: إن كان لا يمهم عامة ما قيل حوله 
كان حَدَثأء وإن كان يَشهو حرفاً أو حرفين فلا. 

وأا نومه عليه الصلاة والسلام فليس بحدّثء لأنه من خُصوصياتِهِ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «تَنامُ عيناي ولا يام قلبي)9؟2. 

(والإغماءً) وهو مرض وچب ضعفٌ المُوَى» والمرادٌ به هنا: العَلَبةٌ على العقلٍ 
بأيّ سبب کان» فيَشمل ازو كود اة تعتري الإنسان. والضابط هنا کالییین» 
وهو أن يكون في مشي اختلال» وهو الأصحٌ ٠١[‏ - أ] على ما في «المجتبى». وفي 
«الخلاصة»: الشكر دت إذا لم يعرف به الرجلٌ من المرأة. 


)١(‏ جعل اليقظة للاشتٍ كالوكاء للقربةء كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرجء كذلك اليقظة تمنع 
الاست أن تُححيث إلا باحتيار. والشه: عَلْقَةُ الدّبْر. النهاية ه/5+57. 

(؟) ما بين الحاصرتين أثيتناه من المخطوطة وسنن أبي داود ۱۳۷/۱۷ - ۳۸ كتاب الطهارة »)١(‏ باب 
في الوضوء من التوم (6/ا)» رقم .05٠٠(‏ 

)٣(‏ في المطبوعة: «نقض»» والمثيت من المخطوطةء وهو الأصح» لما صرح به المالكية في كتبهم بأن 
النوم إذا ثقل نقض» وإلا لا. انظر الإكليل شرح مختصر سيدي خليل ص 57. 

(4) أخرجه اليخاري (فتح الباري) 07/9/5: كتاب المناقب (21)» باب كان النبي عله تنام عينه ولا 
ينام قلبه ٤(‏ ۲)» رقم (5875). ْ 

(ه) أي ضابط الشكر الذي ينقض الوضوء هنا كضابط الشكر في اليمين» وهو أن يكون في مشيه 
احتلال» قلو حلف أنه ليس بسكران» يعتبر في صدق هينه هذا الضابط. انتهى من «فتح باب العنايةة 
0 الجزء الذي حققه الشيخ عيد الفتاح أبو دة رحمه الله تعالى. 


1۸ كتَابُ الطهارَةٍ 
والجنونٌء وقهقهةٌ بالغ في صلاةٍ مُطلفة NOOO‏ 


وإنما يعض وضوؤه بِالعَلَبةٍ على العقلء لأنها فوق النوم مضطجعأء ولهذا كانت 
ناقضةً في + جميع الأحوالء ألا تَرى أن المُعْمَى عليه لا ينتبه بالتنبيه بخلاف النائم. 

(والجنونُ) وهو عِلَّة تُريل العقلّ وتسليه» وهو أقوى مما قبله. 

(وقهقهة بالغ) عمداً كان أو سهواء وهي ما تكون مسموعة له ولجيرانه» سواءٌ 
ظهرت أسناثة أؤ لا. والضحك: ما يكون غ له دون غيرة» وتبطلٌ به الصلاةٌ دون 
الوضوء. والتمشم: ما لا يُسْمَعٌ أصلاء وليس بطل لواحدٍ منهما. وقد «بالغ» لان قهقهة 
الصبئ لا بطل وضوءه وبل صلاة. 

(في صلاة مُطْلَّقة) أي ذاتٍ ركوع وسجود أو ما يقوم مقَامّهما من الإيماء» فلا 

Gh‏ تلاوة» وتَشْضُ في نافلة على ١‏ لدايّة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تَنشّضُ القهقهةٌ وضوءاًء لأنها لو نَقَضْتٌ في 
الصلاة لنقضَث خارجهاء وفي صلاة الجتازة وسجدة التلاوة كباقي النواقض. 

ولنا أن القياس ما ذكروه ولكن تركناه ‏ فيما إذا كانت القهقهةٌ في ذاتٍ ركوج 
ري الا عن أبي هزيرة وعمران بن حُصَينء والطبراني عن أبي 
قرس الا شْعري واللفظّ له قال: نشا رسول الله عليه الصلاة والسلام يُصلي بالناس إذ 
دسل رجلٌ فتردّى - أي وفع - في مخفرة كانت في المسجدء وكان في بَصَرِهِ صر 
فضَّحِكُ كثية من القوم وهم في الصلاة» فأمَرَ رسول الله عليه الصلاة والسلام مَنْ 
صك أن يُعيد الوضوءَ والصلاة. 


ولنا أيضاً ما قدّمنا('؟ من قولِهِ عليه الصلاة والسلام: (يُعادُ الوضوء من سبع 
وقولَّةُ: «مَنْ ضَحَكُ ا لصلاة قهقهة ف فجي الوصو والصلاة»» فإنّه روي مُرسَلاً 
ومستدأ» وقد اعرف اهل الحديث د بصگټه مُرسَلا والمُرسَل حجّةٌ عندنا 7 
الجمهور. وأا روايثة مُستدأء فعن عِدَّةٍ من الصحابة كابنٍ عُمَر ومَعْبَدٍ الخحُزاعي» وأ 
موسى الأشّْعري» وأبي هريرة» إوأنس» وجابر» وعمران بن حخصّينء وقد اشتوفى 0 


الشخريج الكلامٌ على الطرق کله "© وتقتصدٌ منها على طريقين: 
طريقٍ ابنِ عْمَر وهو ما رَوَى ابن عَدِي في «الكامل» من حديث عَطية بن بَقِيّة: 


.55 في ص‎ )١( 
4ه. وانظر وعمدة القاري»‎ - ۷/١ يقصد الحافظ الزيلعي في «تصب الراية»‎ )۲( 
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و و 5 ب ا 
والمباشرة الفاحشة لا مَس المرأةٍ e RS Ee‏ 


ا لي 

عليه الصلاة والسلام: «من صحك في الصلاة قهقهة قهة فليعد الوضوءَ والصلاة». 

وأمًا الطعيٌ فيه بان بَقيّة قف لس فكأنه سَمِعَةُ من بعض بعض الضعفاء ء ودف أسمَّه» 
فمدفوعٌ بأنه ضوع فيه بالتحديث» والعُدَنّس الصَّدُوقٌ إذا صرّع بالتحديث ول ا ا 
التدليسء وبَقِيَةٌ من هذا القبيل. 

وطريق ممَعبدء وهو ما رَوَى أبو حنيفة في «مسنده» عن منصور بن رادان 
الواسطي» عن الحسن» عن مَغْبَد بن أبي مَعْبَدٍ الشُرّاعي» عنه عليه الصلاة والسلام قال: 
بينما هو في الصلاة إِذْ أقبل أعمى يُرِيدُ الصلاة فوقع في رَُبْمَةٍ ‏ بض الزاي وسكون 
الموحدة فتحتية , أي حفرة» فاستَضْحَكٌ القومٌ فقهقهوا لط لبرت رسول انها عليه 
الصلاة والسلام قال: «من كان منكم قَهْقّهِ فَلئِعمِدٍ الوضوءَ والصلاة». 

وقِيلٌ: مَغبدٌ هذا e‏ أيضاًء ورد بأنَّ الكغجد الذي لا حية 
له هو مَعْبَدٌ التضري ي الجهّني» > كان الحسَنٌ يقول فيه: إياكم ومغبدا ؛ فإنه ضال 
ضر وتَغبدٌ هذا هو الخُراعي كما هو مصرّح في «مُسدٍ بي حنيفة', ‏ ل 
في صحبته» ذكره ابن مَنْدّه وأبو عم في الصححابةء ورَوّيا له حدیت جابر: نه لمامّكة 
الب عليه بخباءِ أ کی فَبَعتٌ منبداً وكان صغيراً فقال: «ادْحٌ الشاة»... الحديث. 


(والمُباشرةٌ الفاجشة) وهي ان أن پس د فُوبجه فَوْجحها وهو مُنعشر الآلةء وقال 

مد إا به يَنْمَض إذا َرَج الذي لان الناقض خروج النُجس. وھجا أن الجاشرة 

على هذه الصفة لا تخلو غالباً عن مذيء فيل الغالث كالمتحقّق احتياطا. وفي 

«القئية»: وكذا المباسَّرَةٌ بين الرجلٍ والغلام» وكذا بين الأجلين» تُوجبٌ الوضوءَ عليهما. 
ثم عباراتٌ أكثر الكتب متظاهرة من أن الصحيخ والشقنى به قول محمدة". 


(لا مسل المراة) أي لا تقض الوضوءَ م مش المرأةء سوا .کون إضافةٌ المصدر 

إلى فاعله أو مفعوله» وهو قول علي وجماعة من الصحابة. 

0 لأنه هو أول من أظهر القَّدّر بالبصرة. تقريب التهذيب ص ۳۹ء ترجمة رقم (1۷۷۷). 

وح ا وا «أن مس»» والمقبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى. «فتح باب العناية .۷۸/١‏ 

(۳) لم يرتض ابن نجيم صاحب والبحر» هذا الصحيح» حيث قال: ولا یعتمد على هذا التصحيح» فقد 
صرح في «العحفة» ‏ كما نقله شارح «المنية» - أن الصحيح قولهماء وهو المذكور في المتون. 
اليبخر الرائق .fofl\‏ 


2 كتَابُ الطهارة 
والذّكر. 

وقال يا 9 الشافعي وأسمد: يَنْفُْض مَس المرأة التي عر عجرم وضوءَ 
اللامس» وشو قول عُمَر ويعض الصحابة لقوله تعالى: #أو جاء أحدٌ نکم من العافقك أو 
لشم النَساءَ 260 يقصر اللام كما قرأه حمزة ماني ى وحقيقة الس المَسش»› 
لقوله تعالى: شوه بأیدیه 4" . وقال مالك: يُنْقّضُ بالمَسٌ إذا كان يعلد به. 

E I ES e 
يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قجليه» فإذا سَجَدَ غمَرّني فقبضت رِجْلَي‎ 
وإذاقام يسطتهماء وما في «الشان الأربعة»: عن عائشة: ئشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان‎ 
َيل بعض أزواجه ثم يُصَلّي ولا يتوص وروآه البرّار في «مسنده» ياسناد حشنه.‎ 

وأجيبَ عن الآية بأد اللّمس يُكنى به عن الجماع؛ وحمل الآية عليه أولى 
ليُوافِقَ قراءة: لامشتّم» فإنه مُفكر بالجماع عند الجمهورء وقد قال ابن عباس: المُرادٌ 
باللمس: الجماع إلا أن الله لله تعالى حي كُنّى بالڪسن عن القبيح» كما کی بِالمَسٌ 

و 03 

عن الجماع في قوله تعالى: «وإن طُلْفْتْمُومُنٌ من قبل أن تشون 18 », والمراد 
الجماحٌ بالإجماع» و لأ الآية لصي بياناً لكون اللمدن رائعا تلخدت الأصغر وال كبر. 

(و) لا (الذّكَرِ) أي ولا ينمض الوضوء ع ذّكره أو ذَّكرٍ غيره مطلقاً. 

وقال الشافعي: يَنْقُصُّه إن كان ييتطن الكت أو بطن الأصابع» وبه قال مالك إذا 
كان بشهوة» وقال أحمد: مَس مَسٌ الموج يَنْمَض الوضوءَ كرا كان أو أنثى » لما روی أحمد 
والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْهِ: «إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فَرْجه 
ليس دونها حجاب فد وجب عليه الوضوغ)»؛ وما روف أصحابٌُ «الشتن الأربعة): عن 
بشرة بنتِ صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال: (مَنْ م مَس د کره فليتوضا». 

ولنا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن قيس بن طُلّق» عن أبيه» عن النبي مز أنه 
سيل عن الرجل َس د كر في الضلاة؟ فقال ل: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك»» به بفتح الموحدة» 
أي قطعة من جسدك ال ا ين ريا في جا .ب ورواه 
ابن حجان في «صحيحه»» ورواه الطحاوي وقال: ]1۸ - ب[ هذا حديتٌ مستقيمٌ غير 


.)٤۳( سورة النساءء آية:‎ )١١ 

(؟) انظر «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةة ص .8٠١‏ 
(۳) سورة ة الأتعام» آية: (۷). 

(4) سورة البقرةء أية: (۲۳۷). 
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مضطرب في إسناده ومَثْيِهء فهو حديتثٌ صحيحٌ معارضٌ لحديث بُشرةً. وأمًا ما قيل من أن 
المُرادَ به المَسٌ بحائل: فر بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأيّى ذلك. 

قال بعص المحققين: إِنَّ الحديثين لم يَسْلَّما من الطعن فيهماء والح أنهما لا 
يتزلانِ عن دَرَجة الحشن» لكن يتر بجح حديثٌ طُلْق بِأنَّ الرجال أقوى في الحال» لأنهم 
أحفظ وأضبط للأقوال. 

وقد ثبت عن عليّ» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وحذّيفة 
ابن اليمان» وعمران بن الخصّينء وأبي الدَّرْداءء وسعدٍ بن أبي وقاص: أنهم كانوا لا 
يرون النقضٌ منه» وإن روي التق عن غيرهم كمُمرء وابيه» وأبي أيوب الأنصاري» 
وزيد بن خالدء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابرء وعائشة رضي الله 
عنهم» ذكره ابن الهُّمَام. 

وفي ع الآثار» للطحاوي: لا نعلم م أحداً من الصحاية أَقْتَى بالوضوء مِن مَس 
الذّكر إلا ابن عمَر» وقد حالمَةُ في ذلك الأكثر فتأئلٍ وتدبرء فإنه على تقدير تساويهما 
إذا تعارّضًا تساقطاء والأصلٌ عدَمُ التّفض. وإ سَلَكنا طريقٌ الجمع مل مَس الذكر 
كناية عما يحرج منه» وهو من أسرار البلاغة» يَسكتون ع ذكر الشيء ويرمزون عليه 
بذكر ما هو مِن رَوَادِفهء فلما كان م الذكر غالبا ب يُراوِفٌ خحروجج الحدّث منه ويُلازِ شو 
عُثِر به عنه» كما عبر الله سبحانه بالمجيء من الغائط عما يُقُصَّد | الغائطٌ لأجله ويل 
فيه» فَيَعَطابَقُ طريقا الكتاب والشئة“. وكذا اليخلاف في من الدايرء 


[قزض القُسْلٍ] 
(وَفَرْضٌ الغُسل) بالضة أي الاغتسالٍ (غُسل فيه وانقه) بالفعح مضْدَرُ غَسَلْتُ. 
وبه قال أحمَدُ في أقوى الروايتين. 
وقال مالك والشافعي: غَسْلُّهما سئة في العُشل كالوضوء. 
فهما انان كما قدّمنا. ولنا في المَّوْقِ بينهما أن المأمورٌ به في الوضوء عَسْلٌ 
الوجه» وهو ما تقع به المواجِهَةٌ ولا ا بداحل الفم اة واا به في 
ان ا ا المبالغة لقوله تعالى: وإ كنثم مئباً 


)0( وقع في الأصول: وي طريق الكتاب والستة». والتصويب من فتح القدير: ةع 
(؟) في المطبوعة: «وهو ما تقع به المواجهةء وليست بداحل الفم...٠»‏ والمثبت من المخطوط. 


+1[ [ |[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا ااا ااا ااا ااال لاا ااا 


فاطهرُوا2'0. فما في عسله حرج كداخلٍ العين: يَسْقّطء وما لا حرج فيه: يَبِقى. 
وداخحل الفم والأنفٍ مكا لا حرج فيه. وأيضاً تلان عادةٌ وعبادةً: نفلاً في الوضوءء وفوضاً 
من و ١‏ -أ] النجاسة الحقيقية» فشَّمِلَّهُما لَص الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأكا استدلالهما”” بقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود عن عمال 
ومُسْلِعٌ عن عائشة: «عَشْد من الفطرة) وعد منها المضمضة والاستنشاق: : فمدفوحٌ با 
كوتهما من الفطرة لا يَنفِي وجوتهماء لأنها الذينء وهو اعم منه فلا یعارضه» قال الله 
تعالى: طفِطرَةً اللِّ التي قَطَرَ الئاس عليها#” "2 ووَرَد «كلّ مولو يُولّد على الفطرة)©. 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة لکن بسند ES‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
جَعَل المضمضة والاستشناق فريضة اللجنب» وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام «جعل 
المضمضة والاستدشاق الب تدا فرب وقد انعقد الإجماحٌ على إخراج اثنتين 
منها عن المّوْض فيبقى مره واجدة. 

وأا ما في «الهداية» من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنهما ‏ يعني المضمضة 
والاستنشاق ۔ فوَضَانٍ في الجنابة» ستْتان في الوضوء4 فلا أضل له. وروى أبو حنيفة 
عن عثمان بن راشد» عن عائشة بنتٍ عجر عن ابن عباس فيمن نسي المضمضة 
والاستنشاقٌ قال: لا يميد إلا أن يكون جُتْباً. وبمثله يرك القياسُء وإن اأعى الشافعئ أَنَّ 
عثمان وعائشة الراويين غير معروفين ببلدِهماء إذ عدم معرفته بحالهما لبُعْدِ عهده بينهما: 
لا يفي معرفةٌ مَنْ أَحَدَ عنهما. 

وفي «الظهيرية): من اغقسل وبين أسنانه طعام لا بأس به» لأنّ ما بين الأسنان 
رَطْبٌ فِيَصِلُ الماء إلى ما تحته. وقال الأستاذ الإمام علي البَزدوي: يجب عليه غل 
ذلك الموضع» ويَنْبغِي أن حمل الأول“ على حال تخلخله؛ والثاني على عَدَّ 


.)5( سورة المائدةء أية:‎ )١( 

هه يعني الإمامين: : مالك والشافعي. 

(۳) سورة الروم» أية: (٭۳). 

(5) أحرجه اليسخاري (فتح الباري) 714/7 - ٦٠٤۲ء‏ كتاب الجنائز (7؟)» باب ما قيل في أولاد 
المشركين ›»)٩۲(‏ رقم (۱۳۸۵). 

(ه) في المخطوطة؛ والمطبوعة: «في الجنب4. والتصويب من سنن الدارقطني ١١/1‏ كتانب الطهارة 
باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» رقم (۳). 

(5 أي كلام «الظهيريةه. 

)¥( أي كلام البردوي. 


كاب الطهَارةٍ ۷ 


وكل التدن. 


[سنن الغشل] 
وستئة ستئة: أن یغسل يديه وفاجة ويُزيل النجاسة 7 *شظ 


ولو تي المضمضمة ثم شَرِبَ ما وأئى على جميع فيه أجزأه والأ فلا. وَالدّرَنُ 
اليابسُ في الأنفٍ كالخُبر الممضوع والعجين بع 

(وكلٌ البَدَنِ) أي وغشل جميع دنه موه واحدة مستوعِبَةٌ للشّعر والضّرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تحت کل شَثْرةٍ جناب فوا الشعرء وأنشرا الجشر» رواه أبو داود 
والترمذي. وقوله عليه الصلاة والسلام: امن ترك رة مِن جِسَدِهٍ ولم يَغْسِلها قعل به 
كذا وكذا من النار). قال علي کرم الله و َهَهُ: فين ته عَادَئْتُ شّثري وكان يَه. 

كذا رَوى في «الإمام. 

فِيَجتٌُ عسل ل وقّزج المرأة الخارج» وداخل اَلَف“ عند بعض 5-7 
ولو كان في الأدّن لَه نَنْتِ فإن كان فيه قوط وظىٌ أن الماء لا يصِلٌ | إلا يمحريكه حرا 
وإ لم يكن فيه قرط فإن كان لا يَصِلُ الماك ١93‏ - بم إليه إلا بالتكلّف ارتكبه 5 
کان بحال إن أمه الماءَ عليه 0 وإث لم و يَدُخل: َم 5 الماک وأجزأه کالشوة لا 
سِكما بالنسبة إلى الشمان» ولا كلف يإدخالٍ شييء ولا ِو ما ټتقضځ يِن عُشله في 
الإناءء بخلافٍ ما إذا قَطْرَ فيه كله أو أكتزه. 


[ستن الشتل] 

(وشتئة) وفي نسخة: شكئه» أي يُسَنُّ في العُسل (ان يسل يديه)أي إلى 
دُسْمَيِه أُولأ لأنهما آله التطهير (وفَرْجَه) لأنه مظئّة النجاسةء فَيَشْمَل قله وذُبْرّه» وإن 

احقص في اللغة بالقل. 
(ومّز يل النجاشة) أي الحقيقيئة عن بَدَنِه إن كانت عليه لعلا تَشِيع بإسالة 
الماء. ولا يُمْنِي ذكدها عن ذِكْرٍ القوج كما له شارخ «الكنز»”"2, لأنّ تقديم عَسْله ها 
هنا شك وان لم يكن فيه نجاسة كتقدم الوضوء حتى تتح الرأى على اشيج وهو 
ظاهر الرواية. لقولٍ ميموتَة: «توضّأ وضوءه للصلاة)... الحديث كما سيأني 0 وإث 


ر القُلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. النهاية ١١7/4‏ 

زهة أي الإمام الزيلعي صاحب «تبيين الحقائق» حيث قال: وكأن يغنيه أن يقول «وتىجأسة» عن قوله 
«وفرجه»» لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق .١ 4/١‏ 

(9) في الصفحة التالية. 


۷4 كِتَابُ - 


0 وتكفي لذات 0 


رَوَى الحَسَنٌ عَدَمَه لأنَّ غَسْلّه لا بد منه. 


(ثم شَاء إل رخِلَيه) هذا الاسعئناء ثابك في بعض النسخ» فهو مكل أي 
MT‏ وضوئه» أو يستكملٌ جرا“ إلا عُسْلّهما فإنه يُوَّحمْ إلى آخر الأمر. 


(ثمٌ يفيض الماءَ على بَدَتِهِ ثلاثاًء ثم يَغْسِلَ الرّجلين لا في المُشتنقع) بصيغة 
المفعول» أي مُجتمع الماءِ المستغمل» » بل إِنْ كان اغتسالَهُ في مكانِ يَجتَمِمُ فيه | الماءٌ 
م و تن الماءُ كما لو اغتسل 
المهلة فان TT‏ ا e‏ 1 2 
أحص؛ٌ وأظهرٌ. 

وأضل الك وري أصحابٌ «الكتب الستة» عن ابن عباس قال: حدتثيي خالتي 
ميم نة قالت: أذْنَكِتٌ أي قَوَيْتٌ - لرسول الله مله سل من الجنابة - بكسر الغين أي 
ما يُْتَسَلُ به - فصل كقّيه مركن أو ثلاث ثم ادل يده في الإنايء ثم فرج على فَرجو 
وَعّسَلَه يشماله» ثم صرب يشمالِه الأرض فدَلَكها دَلْکاً شدیدا» ثم توضّأ وُضوؤه 
للصلاة» تم أمَْعٌ على راه ثلاث حقنات» کل عقنة مء كَنَيِهه ثم عسل سائر 
بجسده. ثم تتى عن مقايه ذلك فعّصّل رجليه ثم أتيثة بالمْديلٍ فُردّه. 

ثم كيفيةٌ الب أن يُفِيضٌ على منكبه الأمنٍ ثلاثاء ثم الأيسر E‏ 
لم على سائر جَسَده أو يَيِدَاُ بالرأس» وهو الأظهن لحديث ميمونة وغيرها من عِدَّةٍ 
أحاديث أوردها البخاري في «جامعه». 


ر 


(ويكضي لذات الضفيرة) أي لصاحو الشّعر المضفور (ان يِنْقِلٌ أصلها) أي أصل 

الضفيرة. وفيه إشعارٌ بأنه ا یجب عليها بل ذوائبها وعصدها كما قال بعضص المشايخ, 

والصحيخ: أنه يجب شل الذوائب وإن جاوَرّت القدمين”"2. ثم المرادٌ بالابتلال هذا: 

مو وضول الما إلى ا الشعر» حتى لا يَكفي الابتلال الحاصِلٌ بالمسح؛ لكن في 
تعالى» ٦/۱‏ ۸. 


(CY)‏ الراجح في المذهب عدم وجوب غسل الذوائب» بل يُكتفى بإأيصال إلماء إلى أصول الشعر. راجح 
فتح القدير ١ه‏ تبيين الحقائق ٤/١‏ ١ء‏ رد المحتار على الدر المختار .٠١١/١‏ 


کاب الطْهَارةٍ Vo‏ 
[مُوجبات العُسل] 
2 0 
ومُوجبةُ: إنزال يي ذي ذَفُق ميت ا SS‏ 1 


«المُلتقط»: أنه إذا لم يُصِب العْسْلٌ بعض البدنٍ فمسحّه بيده حتى ابتلّ جْسَده کله 
أجزأه. 
واحترز بذاتٍ الضفيرة عن ذي الضفيرة) فإنه يجبٌ عليه تَقْضّها في الصحيح. 
وأما إذا كانت الضغيرةٌ منقوضةً فيجبُ إيصالٌ الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية 
لعدم الحرج. 
وما لا يجب عليها نَفْصُ ضفيرتها لما روى الجماعةٌ إلا البخاري: عن أ سَلّمة 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله إني امرأة اشد ضَفْرَ رأسي أَفأَئقضُه لعُسْلٍ الجنابة؟ وفي رواية 
للحيضة والجنابة؟ فقال: «لاء إنما يَكفِيكِ أن تَحْفِي على راك ثلاث حَنَيَات ثم 
تُفيضي عليك الماءً فتطهّري). والضَّفْرُ بفتح و 
0-6 في أبي داود من أنهم اا رون الله ا عن ذلك فقال: اا الأ جل 
سه فلهفسل حتى يول أصول الشّعر) وأما المرأةٌ فلا عليها أن تَنْقُضِهء تغرف 
ف 0 ثلاتٌ غَرَفاتِ بكمُیها»» وفي رواية لمسلم عنها: أَفْأَنْقُضُه للحيضة والجنابة؟ 
قال: ولا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال 0 الله : دإذا 
اغتسلت المرأةٌ ِن حَيِْضِها نقضّتٌ شعرها نقضاً وغسلته بخطيِيٌ وأشنان' فإذا 
اغعفلث من السا صكِت على رأسها الماءَ وعصرثه). 
جب مالك الدَّلْكُ في الغسل كما في الوضوء. وأوجبه أبو يوسف في 
العُسل» ا ما في آية الغُسل من المبالغة. 
رجات اه 
(ومُوجِمّة) يكس اليم أي سبَبُ وجوبه أي فرضيّتهء فد المُوجبَ الحقيقي 
هو الله سبحانه (إنزال مَِي) أي تُرولُه وخرومجه. وهو من ن المرأة: رقيقٌ أصمّرُ. ومن 
الرجُل: غليظ أبيض رائحعه كرائحة الطُلّْع0" (ذي دَفْق) وفي بعض النسخ: ذي قُوّةء 


مك4 الخطمي: شجرة من الفصيلة الحبازيةء كثيرة النفع» دق ورقها ابا ويجعل غسلاً للرأس» فينمّيه» 
القاموس الفقهي ص .١١8‏ الأسْتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الشياب والأيدي. القاموس الفقهي ص .7١‏ 

(۲) الطْلْع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس المحيط ص 45١‏ مادة (طلع). 


2 
7 كتَاب الطهَارَةٍ 
E IG 356‏ 
وشهوة عند الانفصال» وغيبة حشفة 313131111101010 


أي دفي وعَلَّبة [ ١‏ ا [وشهوة) أي ذي شهوة» وكأنه عطفٌ تمسر ده 
الانقصال) أي انفصال الْمَنِىٌ عن الظیں حتى لال من غير شهوق بأن حمل شيئاً 
ثقيلاً أو شرب على ظهره» فسيقه المني» لا عسل عليه. 

وقال مالك والشافعي: عليه الل لمَاروى بناج وأبو قود عن أب سعيد 
الحُذري قال: قال رسول الله عَْه: «إما الماءُ من الماء». أي الل من المنئ واج 
إذ هو يطابٌ جار مجرى الأمر. 


ولنا قولّه تعالى: طإوان كنتم جنا فاطيّر و والجُثبُ من قَضَّى شهوته» لاك 
الرجل إذا قَضَّى شهوته مِن المرأةٍ جائتها. والحديثٌ محمولٌ على الخروج بشهوة لأنَّ 
اللام فيه للعهد الذهني» أي الماع المعهودٌ وهو الخارج عن شهوة» كيف وهو مُتناول 
لماءٍ لا وجب العُسْلٌ كالمذي ونحوه» وما يأني على أكثر الناس جميعٌ مره ولا 
يرى هذا الماء مجرّداً عن شهرة. إذ حصوله إنما يكرن بضر على الصلْبٍ ونحوه. 
مام عد ا و ا بي بأنه بض تين 
ىكىۋ منه الذّكر2؟؟ وا تكسازة لآ يكرة | لا بن شهوة» كذا ذكره بعص المحقّقين. 
0 

وقال أبو يوسف: 0 بقاء النهوة عبد خروج المنيّ من ذكره. واكتفها 
بوجودها عند انفصالها من الصُلبٍ احتياطاً» مع الاتفاقي على أنه لا يجث العُسْل إذا 
فصل عن مت من الشلب بشهو ل إن شوج على رأ سالد کر وتظهر ثمرنُّةُ فيمن 

ستهتى بک“ وأمسك ذكره حتى سكت شهوثّه فخرج المنيُ بلا شهوة» وفيمن 
تمل كيل الول ا ي ونحوهاء ثم حرج منه بقيّةُ المي حيث يلزه العُسل 
نهنا خلافا له وقر هجا أشوط كما :لا خف : 

(وعَنِبَةٌ حشكة) وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذّكرء أو قَدْوُها إذا كانت 


.)5( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


اللفظ إطلدقاه. . «فتح باب العناية» ا 8 


(5) ولم يتعرض الشارح هنا لحكم الاستمناء بالكف» وسيذكره في كتاب الصوم» فصل فيما يفسد وما لا 
١‏ يفسده ص » “251 وخحلاصته أنه لا يجوز الاستمناء إن قصد قضاء الشهرة أما إن أراد تسكين ما به من 
الشهوة فلا بأس. وانظر لمزيد تفصيل «رد الممتار) ل CY e‏ ووحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
ص۳۷٤‏ . 


كاب الطَهَارَةٍ ۷۷ 
في قبِلٍ أو ذُبْرِِ على الفاعلٍ والمفعول به, ENE‏ 


مقطوعة ولو من مقطوع الأنة نيون“ (في قبل او در ) وإنما لم يقل: والتقاءٌ الختائين 
كما في الحديث الآتى» لأنه لا يتناول الد ولأنَّ الحاصِل في القُبل أيضاً ليس بالتقاءٍ 
حقيقةٌ وإنما هو محاذاةٌ لأ تان المرأة أعلى الفرج فوق مخرج البول» وميس لوطع 
أ والختانٌ سئه للرجل تكرمة لهاء إِذُ جماعٌ المختون ألدّ. وفي «تَظم الفقه): سُنَةٌ 
فیهما غير أنه [۲۱ أ] لو تركه يُجبر عليه إلا من خحشية الهلاك» تر کله لا. 


(على الفاعل) وهو ظاهز» لان الحد واجب عليه اتفاقاً (والمفعول به) اما عند 
أبي يوسف ومحمدٍ فلأنه لا وحتٍ عليه الحدٌ الذي يُحتاط في تركه ففي“ العُشل 
الذي حداط في قهله أولئ: وأا عند أبي حنيفة فلأنٌَ الاحتياطً في الححدٌ توه وفي 
العُسل فِعلّه. 

ات م e‏ الال عا في «الصحيحين» عن أن بن 
ا E‏ بقال: صل eT‏ 3 
خائّطً أهله ولم يُنزل. 

0 0 الت وقط سن لوان 
المهاجرون: بل إذا حاط فقد وبحت 0 وقال 6 أنا یځ دنك 
قال: فاستأذنث على عائشة فاون لي فقلت: يا أَمَاهُ إني أريد أن, أسألكِ عن شيءٍ وأنا 
أسعحييك» قالت: لا تخي أن تسأليي عا كنت سائلاً عنه أك التي ولك فا 
أنا أكك؛ قلتٌ: فما يُوجِبُ العُسل؟ قالتُ: على الخبير سقطتٌ» قال رسول الله ع 
«إذا علسَ0”" بين I:‏ بها الأربع ¢ ومس الختانٌ الختا فقد و وج بحب العُشل». 

وفي «مُستّد عبد الله ا أنه قال عليه الصلاة ١‏ والسلام : «إذا الكقى 
الختانان وغابث الشف ا عت الفسل أنزّل أو لم يُنْزِل). ولفظ ابنِ أبي شيبة في 


«مُصئّفه): و (توار ا . وقي فى الترمذيٌ وابنِ ماجه عن عائشة رضي يله عنها: 


:203 أي الخصيتين 

(؟) في المخطوطة: «يحتاط في تركهء فلأن يجب الغسل الذي...». 

(*) في المطبوعة والمخطوطة: «إذا جلس أحدكم»» والعقبت من صحيح مسلم 291/1/١‏ كتاب 
ا (۳)» باب نسخ الماء من الماء... (۲۲)» رقم (۸۷ - .)۳٤۸‏ 

(4) شعبها الأربع: اليدان والرجلان. النهاية ؟///ا41. 


۷۸ كناب الطهارةٍ 


وزؤيةٌ المستيقظ المَبِى أو الذي 111 1ذ[1[ذ1 1[ 1[ 1 [ neta‏ 
«إذا جاورَ الختا الختانَ وجب العُسْلٌ فعلثة أنا ورسول الله عه فاغكسلنا». 


ولا يُعَارِضٌهُ قولّه 5 ا احا مين الها انما رو أبنو وارد والعرمذي 
وصحّحه أن المُئْيَا التي كانوا يُفتّون ‏ إنما الماك من الماءِ ‏ كانت زحصة رَخخصها 
رسولٌ الله عله ثم أمَر بالاغتسالء وفي رواية: «ثم أمَرّنا»» فهذا مُصَرْحُ بالئشخ ولأنَ 
الماع موجوڈ فيه تقديراً لأنه سب الإنزال» إذ الغالب في مثله الإنزال» وهو مُتَعْيِْبٌ عن 
بَصَرِهء فأقيم الستِبُ ا - وهو الالتقاء - مُمَامَ الإنزال احتياطاء وما ذكرناه مأثوق 
لان هذا الفعل أَقِيمَ مام الإنزال ۲٠[‏ - ب] في حقٌّ وجوب الحَدٌّء فلدُنُ يقوم م مَقَامَةُ 
في وجو العُسل أولى. وبهذا احم على رضي الله عنه على الأنصارٍ فقال: تُوجبون 
الأجم ولا تُوجبون صاعاً من الماء. 

ل اليا موجودةٌ على الكمالٍ في الإيلاج في | الذي لكونه سبباً لخروج المني 
غالباً كالإيلاج و في القُئل لاشتراكهما في دواعي الإنزال» ويجبُ على المفعول به وإن 
ام يكن سیا رول مائه احتياطاً لوجوب الغُسل. 

ثم مُطلَق الإيلاج في ا اول الذَّكَرَ في المُْلٍ والكثر وإيلاج الإصبع» وفي 
إيلاج 93 الذبر حلاف في إيجاب الخشل. 

(وزؤية المستيقظ) أي ملعا لهذخل الأعمى. والرؤيةٌ تُستعمل في معنى العلم 
باتفاق أهل اللغة» ومنه: رأيتُ الله أكبر كل شيء. (المَنِي) بالنصب على المفعولية (او 
المَذيَ) بفتح الميم فسكون معجمة» وبكسر المعجمة وتشديد الياء: ما يخر من 
الرجل عند الملاعنة مع امل 0 إلى البياض. وأا ما ټخرج من 
المرأةٍ فهُسمّى القذى القّذّى ٠‏ بقتح القاف والذال المعجمة ٠‏ يعني إذا استيفقظط النائم فو جد بللا 


إن كان ييا بح عليه ال قلعن ااا ار ن جک وكذلك ن کان مَذياً. 
وقال أبو يوسف: لا غشل عليه إن رأى مَذِياً ولم يتذكر احتلاما أن روج 

المَذْي موجب”2© للوضوء لا للعُشَل حال اليقّظة» فبالحريٌ9" أن لا يُوجبَ فى المنا 

1)7( والخعار أنه لا يجب الغسل» وأفاد كلامه الخدت ره الغسل بإيلا- ج الأصبع ة في القُئل 
والظاهر أن فيه خلافاء والختار عدم وجوب الغسل منه أيضا. أفاده الشيخ عبد الفتاح - رحمه الله - 
وانظر «رد اطعتار» ۱١١۲/١‏ . 

(۲) في المطبوعة: «يوجب» بدل «موجب». 

(۳) في المخطوطة: «فبالاٌحری» . 


كتابُ الطهارَة ۷4 


وانقطاع الحيض والتفاس» لا وَطْءُ بهيمة بلا إنزال. وسْنٌ للجْمُعَةٍ 0 


ولهما ما روى أبو داود ھک عن E‏ قالث: شل رسول الله عه عن 
رع عه الكل رلا ماكر اسراف قال : ل وعن اليل ټری أنه قد احقلم ولا 
يذ الجلل؟, قال: ولا E‏ فقالت 5 سلّمة: يا رسول الله ُالمرأةٌ ترى ذلك 
انا الْشْل؟ قال: «نعم» - اتسنا ثق الرجال». ولان الع مظِنةٌ الاحتلام فيحمَل 
عليه 7 يُحتملٌ أنه كان مَبياً فرق الهواءء والاحتياط لازم في باب العبادات. 
وا قد بالمستيقّظء لأنه لو أفاق الشكرانُ والمُعْمَى عليه فو متا مَذياً لا عُْسَْلٌ 
عليهماء لأنه جد سببٌُ خروج المذي وهو الشكز والؤعمام , فيِحالٌ عليه. وتوضيخة: 
أن المَنِئَ لا بُدَّ له من سبب» رفظي ا في النوم وإن لم يتذكر احتلاماً لكونه مطلئقة, 
فِإنّ راحة النوم تهيجح الشهوة مع احتمال حدوث البِقّق فاعتیر مَنِيَاُ احتياطاً ۲7 - أن 
ولا كذلك المُّعْمَى عليه والشكراتٌ» لأنه لم تظهر فيهما هذا اللشتَبُ. 
(وانقطاع الحيض) لقوله تعالى: «ؤولا تَفْرَبُوهُنٌ حتی هرد أ بعشديد 
الطاءء أي يَغْتسِلنء » فان مَنْعَ الزوج من القربان الذي هو حم وجَغل العْسَلٍ غايةٌ لذلك 
المنع» دليلٌ على وجوب القُسل. (والتفاس) للإجماع والقياسٍ على الحض. 
(لا وَطْءٌ بهيمة) أي لا يوجب العشل“ وطء داب وكذا وطمٌ ميتة وصغيرة لا 


۶ me 


نَشْتَهَى (بلا إنزال) لنقصانِ الشببيّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعي: لا يشرط الإنزالُ فيهما اعتباراً لهما بغيرهما. 

[فيما يسن الُشل] 
واه & 2 ل £ 

(وشن) اي الغشل (للحمعة) بصمتين ويُسكنٌ الميم» لِمَا روى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله عَيْهُ: «من 
28 2 ع لوم 5 ٠.‏ ت . 1 E‏ 
توضا يوم الجمعة فبهَا ونتعمت ومن اغتسل فهو أفضل». وهو مدهب جمهور العلماء 


)١(‏ سورة البقرة» آية: (۲۲۲) قرأ شعية والأحَوان: (حمزة» والكسائي)» وخلّف» بفتح الطاء والهاء مع 
التشديد فيهماء وقراً الباقون يسكون الطاء وضم الهاء محمّقة. «البدور الزاهرة» ص 45 . 


(؟) عبارة المطيوعة: «أي لا يوجب وطء دابة)» والمثبت من المخطوطة. 


(۳) في المخطوطة والمطبوعة: وعن قتادة قال: قال رسول الله...٠»‏ والمثبت من سان أبي داود /١‏ 
١٠؟..‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (8؟١)»‏ رقم .)"١٤(‏ 
والترمذي ۳1۹/۲ كتاب الجمعة »)٤(‏ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة »)٥(‏ رقم (/ا2)551 
والتسائي ٠٠١/۴‏ كتاب الجمعة »)١ ٤(‏ باب في الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة (5)) رقم 
ا ل). 


۸٠‏ كاب الطَهَارَةٍ 
والجيدينٍ والإخرام وعَرفة. 


وفقهاءٍ الأمصار في الأعصار"» وهو المعروفٌ من مذهب مالك وأصحابه الأبرار. 
وقيل: إنه قال بوجوبه لظاهر قله عليه الصلاة والسلام: «العُسْلٌ يوم الجمعة 
واخ خلى كل محتلم) أي بالغ رواه مسل عن أبي سعيد الحُدذري. 
وأجابوا عنه بان معنى واجب: ا ا ابچ جا بين الحديثين. وقيل 
الأول ناسح للحديث الثاني» والدليل على تأخُرهِ ما رواه أبو داود: عن عكرمة أن" ناسا 
من أهلٍ العراق جاوًا فقالوا لابن عباس: أتَرَى العُشلَ واجباً يوم الجمعة فقال: لاء ولكنه 
أطهرُ وير لمن اغتّسل» :ومن لم غيل فليس عليه بواجب؛ وار تين ذه 
الخشل؟: كان الناسش مجهودين يَلْبَشون الضُوفٌ ويَعملون على ظهورهمء وكان 
مسجدهم ضيقاً ثقارت الشقْف إإما هو عريش» فخرج النبي َل في يوم حاز وعَرِقَ 
اناس في ذلك الصّوف” حتى ثارث منهم رياح آذى بذلك بعضّهم بعضاء فلمًا وجَدَ 
النبي عب تلك الرياح قال: «يا أيه اناس إذ ذا كان هذا الوم اغتسِلواء ومس أحدكم 
أمقل ما يَجِدُ من ذُهيه وطيبه). قال ابن عَكَاس: : ثم جاء الله بالخيء ولسوا ع غير الصّوف» 
وکوا س وشح لويم وذهّت بعضٌ الذي كان يُوْذي بعصُهم بعضاً من العَرق. 
ثم هذا الِغْشْلٌ لليوم عند الحسن زياف ولا عند أبي يوسف وهو 
الأصخ» لقو عليه الصلاة والسلام: «إذا [۲۲ - ب] جاء أحدّكم الجمعة فليغتسِل). 
رواه الشيخانٍ عن ابن عُمَر. 
(والجيدين والإحرام وعرّفة) أنّا العيدانٍ وعرفة فما رَوَى ابن ماجه في «سننه» 
والطبرانيٌ في «معجمه» عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام كان ا يوم 
العيتبإين::والبراز في و من و الها كدي سند وعر ھک ی مشهون ود 
56 له غير هذا الحديث -: (أنَّ رسول الله ينه كان پیل يوم الفطر ويومَ ا 
ويوم غرّفة). 
وأمّا الإحرامُ فلا روى الترمذي والدارقطني عن عار بن زيد بن ثابت عن 
أبيه: «أنه له تجرد لإهلاله واغتسل»» والمعنى أنه كان يتجرد لإحرامه وَيَعْتَسِلٌ سواء 
كان ھا أو غمرة» فيفيد المواظبة الدالة على كونه سُنّة. 


)١(‏ قوله: «في الأعصار» زيادة من المسخطوطة لم ترد في المطبوعة. 


(CY)‏ في المطيوعة والمخطوطة: : «في تلك الصوف») والتصحيح من الجمزع الذي حمقفه الشيخ عيد الفتاح 
أبو عُدة رحمه الله تعالى ص E.‏ 


كتابُ الطَهَارَةٍ 3 


أَقْسَامُ المياو] 
£ 
ويتوضأ بماء السماءٍ والآأرض» N‏ 00070 


ومن الفروع: 9 الحُنت أولى بالماء المُباح إذا وجدة ومعة حائض» 3 وَمَعه 

مشت ويتيشم ۾ المت والحائض» وكذا من الخ 
[أقسام المياه] 

(وتتو ضَأ) أي المتوضيءٌ أو مُريد الصلاة) والأولى أن يقرأ EY‏ ولو قال: 
يتطهذ ا اعم وأظهر (بماء السماء) كماء المطرء والتدّى,» والتلْج وَالْمَرَدِ الذائبين 
لقوله تعالى: فو رل عليكم من السماءِ ة لتطه ركم به)” "22 (والارض) أي وبمائها من 
العيونٍ والآبار والعُذرانِ لقوله تعالى: ألم ٥‏ تأنه الله اتدل سن الا ماءٌ فُسَلَكةُ ينابي 
في الأرضي". ومنها ماءٌ البحار لِمَا روى مالك وأصحاب «الشنن الأربعة»: عن أبي 
شريرة : أن رجلاً سأل رسول الله عي فقال: يا رسولٌ الله إنا نركب البحر وتحملٌ معنا 

القليل من المايء فان توضّأنا به طشنا أفتوضًاً من البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 

«هو الطَهُودُ ماؤه الجل مَيِثُُ). صصّحه الترمذيٌٍ وقال: سألتُ محمد بن إسماعيل عن 

هذا الحديث فقال: حديتٌ e‏ 

بُضَاعَة ا ل sS‏ -؟ فقال 

رسول الله كاه : «الماء طهُور لا يُنجْسْه شه شي 202 E,‏ ضيف ار الما 

وكذا قال الإمامٌ أحمد: SE‏ سيف دل الد الصحيح على 
طهُورية الما وبالإجماع على ت تنحجسه بتغير مه بالنجاسة. واا أنه لا يجش إلا إذا 

تغيّرَ كما قال مالك فلا إِذْ لا مك الاستدلال عب بفيدن التسلريك ‏ وا د ]وهو 
قولة: ولا يُتَجشه يتجشه شيءا» إذ الإجماتٌ على تن تنججسه بالتغثر: يُفِيدٌ أَنَّ ظاهره غيرُ مراد 

على أنّ ماءها كان جاريًا في البساتين كما زواه الطحاوي بسنده عن لري بر . 

)١(‏ ما كان الب أولى بالماء من امْحث لأن الجنابة أغلظ من الحدث» وكان أولى به من الحاقض أيضاً 
لإمكان تيممها واقتدائها به دون إمكان اقتدائه بهاء ولأن اقتداء المتيمم بالمتطهر أفضل من عكسه. 
وكان أولى به به من اميت أيضاً بسبب أنه يؤدي به ما كلف به من صلاة وقراءة» قاحعياجه إليه أكثر 
من الميت الذي يكن أن ثي يكم للصلاة عليه. وهذا كله فيما إذا كان الماء يكفي للعُسلء أما إذا كان 
لا يكفي إلا للوضوء» فاعدث أولى به من الباقي. أقاده الطحطاوي في سحاشيته على «الدر الخعار» /١‏ 
۳ ونحوه في «رد المحتار» 2١53/1١‏ أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه الله تعالى. 

)2 سورة ة الأنفالء آية: (١(7‏ 

(۳) سورة الزمرء» آية: (71). 


۸۲ كاب الطَهارةٍ 


وإت نْ غير يالمَككث» أو اختلّط به طاهڻ إلا إذا أَخَرَجَهُ عن طبع الماي E‏ 


(وا نْ قغية) أي لَونُهُ وطَعْمة وان (بالمَث) بفتح الميم أي طول الث وهو 
مصِدَرٌ مَكُتٌ بفعح الكاف وضمهاء والاسم منه الشكتٌ بضّم الميم وکسرهاء وذلك 
لبقاءٍ اسم الماءِ عليه 

(أو اختلّط به طاهر) كالأشنان0) وَالرَّعْمَرانٍ والصّابونٍ والوَرّقٍ الواقع في المياه 
زمانَ الخريف» أن ١‏ النبي عه اغكتل يوم الفح من قصعة فيها من تر العجين. 0 
النسائي» والماح بذلك يتغير, وممًا يذل غ ولك ر الشيخانٍ عن ابن عباس: ١‏ 
رجلا كان واقفاً مع النبي ع فوقَصَيْهُ ناقثّة - وفي رواية: فود ا 
فَأَقْصَعَيْهُ الى لسر خاو رمرم ريات ا لله عه : «اغسِلُوهٍ يماع 
و وكَفْعوة 5 في د لوبَجْه) ولا وة ولا تخر وا رأَسَةٌ فد الله عد وجل يَبِعَنُه 
يوم القيامة مُلَبِيا». ليس ف الحديك أن الما اا 0 ذكره صاحث «الهداية) 

را تقطية راب المخرم وتَطَيييِهُ حال موته عندنا فمأخوذ . من دليلٍ آځر يأني في 
اة المت لا تسل إلا ا جور للحي أن يَتطهّر به. وروی مالك في «الموطأ» من 
حديث أ عطية قالتُ: دَخَلَ علينا رسول الله عله حين تُوفْيث ابنئة فقال: «اغسلتها 


ب 


لاا ار حيصا لاا ا الآخِرّة كافورا أو شيعا مق 


کا یت الل بالماءٍ والشذر لا يُعَصَوٌرُ إلا بخلط الشثر بالماءٍ أو 
بِوَضْعِهِ على الجسد وصّبٌ الماءٍ عليه وكيفما كان فلا بد من الاحتلاط والتغ 
فیکونان مما لا يَضه. ٤‏ 
(إلا إذا أخرَجَه) أي الطَامِئُ أو اختلاطة (عن طفع الماء) وهو الوق والشیلان لان بأن 
لَب الطاجز الممخاياً على الحاء. والصحيح أنه بكيسغلية اللون كما قال چ مخت بل 
بعتب الأجزاءٌ كما قال به أبو يوسف» ول ا فكان لهما روايتان. 

وقال مالك وال#افي لا و فغ الحَدَثُْجماءٍ غالب على شيءِ طاهر كأشْنانٍ 
اه لاق على ءالطل ريل الحدّث» وأنَّ المقيد لا ثريلء إذ الحكم 
لى اليم عند قَقدِ المطلق ف فى التّص. والخلاف في الماء ٤‏ _ بع الذي حالطة 

0 ونحؤه مَبِنٌِ على أنه هل تَقَهْدَ بذلك أم لا؟ وقالا: تقَيدَ به لأنه ماءٌ الزعفران. 


.)١( مر التعريف به ص ه/اء التعليقة رقم‎ )١( 


(؟) السدر: نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فيتتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة» والآحر ينبت في البر 
ولا ينتفع بورقه في الغسل. المصباح المنير ص ١١۳‏ مادة (سدر), 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ AY‏ 


أو غَيْرَهُ طبخ وهو مما لا يُقصَدُ به التُظافةٌ. وإن اخلط به نجَسنء فإن كان جارياً أو 


وحن لا نکر أنه يقال ذلك» ولكن لا بمتنع مع ذلك ما دام الخال مغلوباً أن 
يقول القائلٌ فيه: ماءء من غير زيادة» كما في ماء المد والشيلي حال غلبةٍ لونٍ الطين 
عليه. وإضافة إليه للتعريف كإضافته لليثر أو للقن لا للتقييد كماء البطيخ. والقوق بين 
الإضافعين عدم صخ نفي الماء ف في الأولى وصكيه في الثانية» فحيثُ لم يَصِحٌ النفِيْ 
- وقيل الإطلاق - كان معلا ولق شجفه من إزالة ابحكمية شرع إذ زوا بارتفاعه: 
وهو بأن يدت له أ اسم ثم على حدة ولزومٌ ١‏ التقييد يَندرجٌ فيه) وإنما کون ذلك إذا كان 
الماح لوي إِذْ في | إطلاقه على المجموع حيقك يكون اعتباز الغالب دما وهو 
عكش الثابتٍ لغةٌ وعرفاً وشرعاً. 

(او غَبْرَمُ) أو إذا يره الخالِطٌ الطاهِر (طيخاً) أي مِن جهة الطبخ» لأنه حيشذٍ 
ليس مماءٍ مطلتي لعدم تبادرهِ عند إطلاقي اسم الماء ولا مَعْنِت7" بالمطلق إلا ما يَتبادَرْ 

عند إطلاقه (وهو) أي الطبِحٌ بمعنى المطبوخ (مما لإ يُقِصَدُ به النّظافةُ) جما حالية؛ 
ب ل كات النظافة تمص قْصَدُ به كالشذر والأشنانِ بطح بالماء: فَإنَّه يتوضّا به» 
إلا إذا أخرجٌ الماءَ عن طبعه. 

(وإن اخلط به) أي بالماء (فَحَسٌ) بفتح الجيم» ويجورٌ كسرهاء إذ المتنجس 
لا يخلو عن النجاسة تفع عيلها بالأولى. 

(فإن كان) أي ي الماءُ (جارياً): إمّا حقيقةً وهو ما بده الغا جارياً: وقيل: ما لا 
تكد | استعماله؛ أو: ا 8 وألحقوا بالجاري ححؤض الحمام إذ ذا كان الماءُ رل من 


0 


أ ميك لو ا ات ااه اا فق لذ ر ش. وإِمًا حكماً كما أشار إليه بقوله: 

(او عشراً في عَشر) رب قال حائٌ المشايخ: وعليه الفتوى. كما قال ابو الليت: 
وقيل: ثمانٍ في ثمانٍ» و: انت عَشّر في اني عَشَر. وفي «الهداية» ا 00 
الكوبا ا ا ا مشتات“» ليس فوق كل مشت ع ي 
وفى «الخانيةه: د عي يُعمَبرُ ذراعٌ المساحة) لأنه الي بالممسوحات» وهو سَبْعُ فوق 


١١‏ الَكُّ: الشيل. القاموس الحيطء ص 4٠5‏ » مادة (مد). 

(۲) في المخطوطة: «تَغْنِي» بدل عت 

)۳( 0 ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص ۳ مادة (الكرباس). والمراد هنا ذراع 
القُماش» لا ذراع المساحة. 

(4) المشت: قبضة الأصابع الأربع مضمومة. وهي لفظة فارسية. انظر الجزء الذي حققه الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من فتح باب العناية .٠١ 8/١‏ 


4م كتَابُ الطهَارَةٍ 
لا ت لحز أُرضّه بالغافف: لا نجس +2510ز111011112ك 
كل مُشْت إِصْبَعٌ قائمة. وفي «المحيط»: الأصَحٌ أن يُعتبر في كل رَمانِ ومكانٍ ذراعة. 
وفي «شرح الوقاية»: إنما قدّرنا الغَّدِيرَ بعشر في عَشر بناءً على قوله عَيله: دم 
حَقَرَ يثراً فله حَرِمُها أربعون ذراعا». فيكون له حَرِيمُها من كل [4؟ -أ] جانب عَشَرةٌ 
أذْرُع؛ ففُهم يِن مَنْع غير صاحب البعر عن عحَفْرٍ بعر في العَشر لانجذاب الماء إلى ما يَحَفِرُه 
eee‏ وراء ذلك لعدم انجذاب الماء إليه اعتبارٌ العَشْرٍ في العَشرء 
هذا ص كلامه. وفيه نظرء لأنَّ كول حرم البعر عشرة أذرع من كل جانب قول البعض» 
ل ذراعاً من کل جانب» e‏ 
زلا تمْحسر) أي لا تنكشف (أوضّه بِالغَرْفٍ) أي بالاغعراف بكفّ وا 
بكقّين. وقيل: بحتب تقديز محمقه براع أو شبر (لا يچس ا وهو 
مجزوم م على جواب قوله: فان كان ويجورٌ رفعة. ا عدم تنعحاسة الجاري» فن عدم أ ا 
النجاسةٍ دليلٌ على عدم بقائهاء وأا عدَمٌ نجاسة العشْر فى العَشْر كلانه في معنى الجاري. 
وكلامُ المصنّفي ظاهر في عدم نيجاسة موصج و الحاسة وشو مرويٌ عن 
أبي یو سفی» وبه تح مشايحٌ بُخارّق وبَلْخ توسعةٌ على الناسء إذا تحن النجاسةٌ 
هئيه ثيّهُ. وفي «المبسوط» و «البدائع) و «المفيد): أنه يجش وإليه أشار القُدُوريٌ في 
gS‏ بقوله: جار الوضوةٌ من الجانب ١‏ الآترء وعن أبي يوسف : أنه كالماءٍ الجاري لا 
نجش إلا اتير ال SG OL LS‏ 
مه للا وت اعت بك م ن)؟. 
فقلنا: يا رسول الله هذه جيفة» قال: ١اشتقُوا‏ فإ الماء لا يُنَجْسْهُ شيء» فاستقینا وارتوينا). 
ومن الفروع: ! إذا وجَد الماع م متَغْيّرَ اللون والريح يَتوضّأ منه مأ لم يَعلم أنه 
نجاسة لأ التغيْرَ قد يكون لطاهرٍ أو لمكث. 


واعلم أن علماءنا تفقوا على أن الغّدِيرَ العظيم في حكم الجاريء واخحتلفوا بماذا 
as e E‏ اام ا 


)1( أخزجه أين ماجه في ستنة 2881/9 كتثاب الرهون :)1١5(‏ باب حرم البر (YY)‏ رقم (FEA)‏ 
بلفظ قريب. 


(۲) في كتاب إحياء الموات . 


ا 1 1[ [ز [ز [ ز ز 2 2 2 2 2 1 1 2 ا ا 0 اا ااا ااا اا الا ااا 


التحياحن فيه اعد وهو رواية عن أبي نمق وا ريك اليل ترمعة على 
الناس» وعن محمد تحريك التوصّؤء لأنه الوط وهو روايةٌ عن أبي حنيفة. وفي 
«الخاية»: ظا الرواية عن أبي حنيفة اعتبازة هُ بغلبة الظنٌ ۲٤7‏ - ب فإن غَلَبَ على ظنّ 
المتوضىء وصولُ النجاسة إلى الجانب الآتحر لا يتوضّأ به» وإلا توضّأء قال: وهو 
الأصح. وقال أبو عضمة: كان محمد يقدّره بِعَشْرٍ في عَشْرِء ثم رجح إلى قول أبي 
حنيفة وقال: لا أقدّر فيه شيعاً. لك العقدير مختارُ ابن المبارك ربعابه ع 
من المتأخرين . قال أو الليث: وعليه الفتوى» وبه قال صاحبُ «الهداية». د ثم العبرةٌ 
بحال ا ل يَنَجُْسُ» وعلى العكس لا يتطهّر. 
ولو كان الماك له طول وليس له عَرْض» أو عمق بلا طول» فالأصحٌ أنه إن كان 
بحال لو م شم صو إلى عَرْضِه يصيو عَطْراً في عَشر يجوز الوضوء من ولا ينجل 
بوقوع النجاسة فيه لأ اعبار ر العوض وجب تنجسه» واعتيارٌ الطول لا تة و 
ارا لكيه تنجيه» والأصلُ فيه هو الطهارةٌ فيبقى طاهرأء وإن كان الحوض E‏ 
0 وثمانية وأربعين» والمختار ستةٌ وأربعون في الأصل. 
ويتوضّاً من الحوض الذي يَخافٌ أن يكون فيه قدَّرٌ ولا يَستيقئُهُ وليس عليه أن 
يسال ولا أن يدع الوصو منه حتى يشتيقن» لقولِ تمر رضي لله عنه ‏ حون سأل 
مرون العام صاحب الحوض: أُيَرِدُه الشباع؟ -: يا صاجبَ الحوض لا تُحيوْنًا. 
ذكره في «الموطأ». ولأ یاس بالوضوء من ك0" يوم شغ کر فی زاي الدار 
ويُشْرَبُ مندء ما لم يَعلم أنه قذر. وثكرة للرجل أن ستخلص لنفسه إنءَ يَتوضّأ منه 
ek‏ م لتو من الرس ال ن ا نهر أن أهلٍ 


يديسب بس meyer eter‏ اج سبيت 1.9 


خارف أ الست أ نول في الا لحري سك ر وأا لون في لاء لراكد فح 


() أي لأن الحاجة إلى الاغتسال في ابيا تن أشد من الحاجة إلى العوضقء لأن الوضوء 1 في البيوت 
عادة. أفادة الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 1 

(۲) أي عن أبي حنيفة. 

() الشحث: الجوق أو الضخمة منها. القاموس المحيط ص .4١‏ مادة (حب). 

(4) الكوز: إناء بعغؤوة يشرب به الماء. المعجم الوسيط» ص ۸٠٤‏ مادة (كوز). 

)2 أي متنڳس. 

(1) الشّلّة: جرة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو مُلعت ما والقلتان عند الشافعية تساوي: 
۳,۷۵ صاعاً = ه,.1١‏ لتراً من الماء. مسجم لغة الفقهاء ص 5/8". 


لوم م و وو ويم مي اليم 11#1#111#11ي ل هه ومع بج بج جم ع مج مج جوج اي اطي وض ضظ ض هه هس جوج وو مومه 


مئة رطلء وقال: إذا هما لم يجس إلا بالتغهرٍ لقوله عه «إذا بَلَعّ الماءُ م فين فين لم 
يحمل الحخبّث؛). رواه أصحاب «السنن الأريحة عن ابن غم وفي روايةٍ أخرى ا 
داود: «فإنه لا يَنْجْسُ)) وأخرجه ابن شُريمة والحاكم في «صحيحيهما». 

قلنا: ضكَقه ٠‏ جما منهم الحافظ ابن عبد الب والقاضي إسماعيلٌ بن إسحاق» 
وأبو بكر بن العربي: المالكهون» وقال البيهقي: إنه ليس بالقويٌ: وقد تركه الغزالئ 
والؤؤياني مع شدَةٍ اذباعهما للشافعي ٠٠7‏ - أ]» وعن أستاذٍ البخاري علي بن 
المدِيني 20 أنه قال: لم يقت حديث القُلَكِين ولأن ابن العباس وابن الرُبَئرِ أمرا بتزح ماء. 
زمزم حين مات فيها الرُنجئ» ولو كان هذا صحيحاً لاحمّجٌ به بقيّةٌ الصحابة والتابعين 
عليهماء فغلم أنه شاد في حادئة تم بها البَلوَى, فيْرَدٌ كخبر الوضوءٍ مما مَسَيْه الناد. 

ثم حدیت القُلْتِين ضَكْفه أبو داود أيضاً للاضطراب فى سَنَدِه وكذا فى مثيه 
ففي رواية: «لم يتجشه شي وني رواية: هم تحمل الكجث)ء قال البيهقئٌ: وهو 
غريب» وفي روايةٍ: بإذا لغ الماء فين أو ثلاثاً لم يد يُتجسه شيء)؛ رفي رواية: «إذا بِلَغٌ 
الما أربعين فة فإنه لا َحيلُ الحَهث». ت دامس و أن جماعة رووا عن 
ابن مر موقوفاً: «إذا بِلَعّ المامُ أربعين قله لم : ينجس». وفي رواية: و ج ي 
وفي آخری: ا قال الدارقطني: e e‏ أبي هريرة فقالوا: 


«أربعين غَوياً( » ومنهم من قال: وأربعين دَلواًا. 
وهذا الاضطرابٌ يُوجِبٌ الضعفٌ وإن و 9 تق الرجال» مع ما فيه من الاضطراب فى 


معناه أيضاً حيث قيل: SS CEE GT‏ 
كما يُقال: هو لا يحيلٌ الكل أي لا يُطيقه. وأيضاً القلةٌ مشتركةٌ بين الجدّةٍ والقَوبةٍ 
ورأس س الججل. 
وأمًا قول حاف في «مسئدة): أخبرني مسيم بق خالد الرنجي» عن ابن جريْج 
بإسنادٍ لا يَحضّرني: أنه مله قال: ذإذا كان الماءُ قُلّينِ لم تحمل ححبئأ»» فمنقطغ 
للجهالة وفي رواية ابن عَدِي عن ابن مر مرفوعاً: «إذا ا كان الماح ٤‏ لين من قِلالٍ 
هجر لم يُنجّسه ُنججسه شيءاء وڏ كر أنهما قرقان» والقَرَق: بفعح الراء عة عَشَرَ رطلء كذا 
في «مُجمّل اللغة)0"©. وقال ابن مجريج: رأيتٌ قِلالَ هجر فالقُلَةُ تصغ قربكين أو ربكن 
)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: «المدنية وهو تحريف. 
(۲) العَوِبٌ: الدلو العظيمة. مختار الصحاح ص 2١57‏ مادة (غرب). 
(۳) مجمل اللغة 4/5 الا. 


كتابُ الطَهَارَةٍ AY‏ 


إلا إذا غير طعمَهُ أو لوتّهُ أو ريحة. وإن لم يكن, ينجش. ولا باس موت مائيٰ 
المَؤْلدِء ولا بوت ما ليس له دَمْ سائل. 


ونشيعاً. وقال الشافعي: فالاحتياط أن يُجِعَلَ ركان ونصفاً. لكن قال ابن عَدِيٌ: قولهُ في 
مَنّنِه: «ين قِلالٍ جره غیؤ محفوظ لا بذ کر | ا وا ية مُغِيرة بن سقلاب يكتى أبا 
يشر ا وررى ابن عَدِيّ عنه عن ابن مر مرفوعاً: «إذا كان الماء قُلْمينِ 
لم ي جه شي) . وَالقُلّةٌ أربعةٌ أضؤع. هذا خلاصّةٌ ما ذكرَ ابن الهُمَامٍ من تلخيص ما 
ذكره الشيخ تة تق الدين بن دقيق اليد في «الإمام»» وقد أفرده الناسٌ بالتصنيف. 

واعتبر مالك أوصافٌ الماءٍ قليلاً كان الماك أو كثيراء لقوله عه [ه؟ - ب]: 
إن الماء طاهِدٍ إلا أن يتغير ريحة أو طعمُةٌ أو لوثةُ بنجاسة تَحَدُثٌ فيه»» وقوله: إن 
الماءَ طهوڙ لا ينجشه شي" . 

قلنا: الحديتٌ الأول غير قوي كما ذكره البيهقي. والثاني ليس على إطلاقه 
لقوله لله : «لا يَبُولَنَ أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَّنّ فيه من الجنابة»» أو: «ثُمٌ 
يَغْقَسِل منه) أو: «فيه» كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مُفْسِداً للماءِ لما كان 
للنهي عته فائدة. 

(إلا إذا غر طعمّة او لوتة او ريحه) يتعلّقُ بالماء الجاري وماء الحوض جميعا 
فإنه إذا اختالط النّجَسٌُ بأحدهما وغير أحد أوصافه الثلاثة يَصِيدُ نجساً. (وإن لم يكن) 
الماءُ جارياً ولا عَشراً في خدو هلوجه الم كون رد يَنجُسن) ذلك الماءٌ لوقوع 
النجاسة فيه قليلةً كانت أو كثيرة. 


(ولا باس بموت مائي المؤلد) وهو ما يَتولَدُ في الماءء كالشمَك والصّفْدَع 
والسرطان (ولا يموتٍ ما ليس له دم سائل) كالبقٌ والذّبابٍ والځنافس لقوله ر 
«یا لمان کل طعام وشراب وقعث فيه داب ليس لها ذم ببائل فیا فيه فيو لول 
أكله ود شربه ووضوؤه) رواه الدارقطنيٰ وقال: لم يَرفعه إلا بَقِيَهُ عن سَعِيد بن أبي سيد 
الرْبِيدٍ يي وهو ضعيف. أنتهى . وأعلّه اب عَدِيٌّ بجهالة سعيدء وَدُفْعَا بان بَقَيةَ هذا هو أبو 
الوليد رَوَى عنه الأئمةٌ مثل الحمّادين؛ وابن المبارك» ويزيد بن هارون» وابن عيينة) 


750/١ أخرجه البيهقي في (الستن الكيرىة‎ )١( 

»)514( باب ما جاء في بغر بضاعة‎ ))١( ههء كتاب الطهارة‎  ه‎ 14/١ أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء‎ »)١( كعاب الطهارة‎ 293 56/١ رقم (15). والترمذي‎ 
.)35( رقم‎ »)٤۹( 

2 التْفُسَاء: : حشرة سوداءء منته الريح. المعجم الوسيط ص 5ه ؟: مادة (خنفس). 
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ولا يتوضّأ بماءٍ اعمصِرَء ولا اء استغيل لقَزبة أو رَفْع حذثِ. 


وو کی والأوزاعي» وإسحاق بن رَاهُويَه وسُعْبة وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيسى : 
كان شُّغبة مُبَجُلاً لبقيّةَ حين قَدِمَ بغداد» وقد رَوَى له الجماعةٌ إلا البخاريّ. وأَمّا سعيدٌ 
ل ار 3 بم أبيه: عبد الجيّار» وكان ثقَةٌ فانتفت 


ولقوله 5 دإذا 5 الذبابُ في شراب أحديكم فليَغْيشه ثم لِيَنزِغه فإ في 
أحد جناحيه داعم وفي الآخَر شفاءً) رواه البخاري» وزاد ابو داود: «وإنه يني بجناحه 
الذي فيه الداء»» وفي رواية ابن ماجه والنّسائي: «وإذا وقع في الطعام ال ت 
فإنه يُقدَّمُ ال ويُوْحُد الشفاء». ولولا أن موه فيه لا بأ به لم تأر عه بمَعسِه الذي 
حاص الغا ب موي قال ابن المُنذِر: ولا أعلم في ۲٠٦71‏ - أ ذلك خخلافاً إلا ما 
كان من أحد قولي الشافعي. 

ثم إطلاق المصئّفٍ يقعضي أنه لا فق بينَ الموتِ في الماء والإلقاءِ فيه بعد 
الموت» ولا بينَ الماءِ وباقي المائعات» وهو الصحيخ. وهذه المسألة داخلة فيما قبلها 
لأنَّ ما يعيش في الماءٍ لا دم فيه» ذكره ابن الهُمَام. وفيه تَظَرء إذ المُرادُ به غي مائي 
المَؤْلِد بقرينة المقابلة» على أنه قد يكون مائئ المَؤلِد وله دمٌّ سائل كالخنزير المائيّ 
والكلب المائيء فإ الأصحٌ أنه لا باس به 5 في لدا و ي ولا يَبعُدُ أن 
يكون مائي المَؤلِد مطلقاً: مما ليس له دَمٌ سائل. وعلامثهُ أن دمه إذا أُلقِي في الشمس 
لم يسود بل ينقض. 

(ولا ت يَتوصًاً) أي ولا يَرقَعُ الحدّتٌ (بماءِ اعتّصر) يجوز فصر ألف الماءِ ومَدّهاء 
أي اء اعد عَمَصَرَهُ الخال أو المخلوقٌ من شجر أو ثمر» لأنه ليس ماءٍ مُطلّق. والشجر 
يَعُمٌُ ما نبت من الأرض» كان له ساف أؤ لا. لا. والئَمَر يَشْمَلٌ الجذرَ والحبوب. (ولا بماء 
استَغْمِلَ لشُزبة) واجبة أو مندوبة كالوضوء [على الوضوء]» أو أَرِيدَ بها أن ينوي 
الوضوءَ حتى يصيرّ عبادة (أو رَفْع حدّث). 


4 2 
١ َ CT 000 Df.‏ 8 5 
والحاصل: أنه » عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل من رفع الحدث والتقژب» 


ر أي اغمسوه. يقال: مَقَلْتُ الشيء أكْمُلُه مَفْلاً: إذا عَمَسْمْه في الماء ونحوه. النهاية 511//4. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(Ty‏ أي سبب استعمال لماع, 


ووو و وده دوع ع وي رده روج و و ووو كين ان 0 نويع مج مودي نج 2 200 و ون هاي 0 ا م يمس يي مص يوج مومع هضع رن 9 ووو وو همدو مهم هه ممه نهد رمد د 5566222 


وعند محمد التقربٌ 4" کان معه رفع ا ؤلاء وعند فر ادف 8" كان معه تقوب أؤ لا. 
وإنما حصّرٌ محمد الاستعمالٌ بالقربة لأنه إنما هو بانتقالٍ نجاسة دلوي[ ليه» كما ورد 
في الحديث الدالّ عليه" وذا لا يكون إلا بنية القُربة لديه. 
وَوافَمّنا الشافعئ في الجديد خلافاً لمالك لأنه مام طاهر لاّى E‏ 
فيِقَى على حاله» كما لو عسل به ثوباً طاهرأء ولان لنب عي قال: «الماء طاهز إلا أن 
يتغر ريه أو لوه أو طعمّه بنجاسة تَحدتٌ فيه». لكنّ الحديتٌ غير قوي» كما تقدّم 
ين 
واعلم أن كلام المصئّف دال على محكم الماءٍ المستعمل بعدم التوضوء به 
ولیس بدالٌ على كيه بالطهارة أو عَدَمِهاء فنقول: لم يُعِبِتْ مشايحٌ العراق خلافاً بين 
الأئمة الثلاثة“ في أن الماء ا لطا قور کر وأثبكة مشايځ ما وراء النهرء 
واخختلافٌ الرواية 0 : فعن بي حنيفة في رواية الحسن عنه - وهو قوله - : أنه تجسن نجاسة 
مغأظة: وعن أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حديفة: : أنه تش نجاسةً مخئّفة وعن محمد 
وهو روايةٌ عن أبي حديفة وهو الأَقيسُ: أنه طاهر غير طَهُوره واختار هذه الرواية المحقّقون 
[ - ب] من مشايخ ما وراءَ النهر وغيرهم» وهو ظَاهِرٌ الرواية» وعليها الفتوى. 0 


ما دليلٌ النجاسة فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :دلا 

يَعْتَسِلَنٌ أحدُكم في الماءٍ الدائم وهو ججتُب)» مع ما رواه أيضًا عن جابر أن النبي ل 

قال: «لا يَبُولنٌ أحد كم في الماءٍ الراك وفي «سنن أ داود»: أنه َي قال: رلا 

يَبولَىَ أحدٌُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَنٌ فيه مِن الجنابةه. ووَججة الدلالة أنه عي 

)١(‏ هكذا جاء في غير كتاب» ولكن قال الإمام شمس الأثمة الشَرَحْسِي في «المبسوط» :57/١‏ «هذا 
المذهب غير محفوظ عن محمد نضّأء ولكن الصحيح ‏ أي عند محمد - أن إزالة الحدث بالماء مفسد 
للماء ‏ أي يجعله مستَعْمَلاً ولو من غير قصد المُربة - إلا عند الضرورة كما ذكروه في المجنب 
دحل يده في الإناء وفي البعر لطلب الدلوة» أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه الله تعالى. 

(؟) أي حصول رفع الحدث» سواء كان بنية من المتوضىء أم بغير نية. 

(5) وهو: «إذا توضأ العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه» حرج من وجهه كل خخطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه حرج من يديه كل -حطيئة كان بطشتها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو 
مع آخر قطر الماء. حتی يەخرج نقياً من الذئوب». آحرجه مسلم ۲۱١/۱‏ کتاب الطهارة (Y9)‏ بياب 

(4) ص ۱٤٤‏ . (5) أي أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 

(5) أي وأئبتوا احتلاف الرواية. 


8 
3 کتاب الطهارة 


[أخكامُ ١‏ لدباغة] 


ك وا ت : 
وکل إهاب دبع طهر ............. E OE‏ 
سوّى في النهي بين البول في الماء والاغتسالٍ فيه لکن أبا يوسف قال بالتخفيف 
لاختلاف العلماء. 


وأا دليلٌ الطهارة فما روى البخاري عن جابر قال: مَأَرِضْتٌ فأتاني المي 3 
0 ماشيانء فوجَداني قد أغمي علئ؛ فتوضّأ النبِيئ عه نم صب وَضُوءَه 
علئء فا قَقْتُ فقلتُ: يا رسول الله كيف أَصِئعُ ف في مالي؟ كيف أقضِي في ما لي؟ فلم 
يُجبني_بشيء» حتى رٽ آي a‏ وروی -- أيضاً من حديثٍ بي چا جُحيفة 
قال: «أتيتٌ النبي عه وهو في ية حهراء من ادم ورأيتُ بلالا أَحَدَّ وَصُوءَ 7 
عه [ورأيتم الئاس يَبْعَدِرِونَ ذاك الوضوة؛ فَمَن أصاب منه شيئاً تمشح به» ومن لم 
يصب منه شيعا اد من بل يد صاحبه)”"©. 

وفي «المحيط): لو أَدَحَلَّ الجنبٌُ يده في الماءِ لا ° اسان لا را 

لا يمكنه استعمال الماءِ إلا بالاغترافٍ منه» فط اعتبازه دفعاً للضرورة©». 


(اخکام الدّبَاغق 


(وكل ! إهاب) وهو الجلَْدُ قبل الدباغ (ذيغ) أي بما تمن الت والفساد كالقرظ“ 
والعف ص والتتريب والتشميس والإلقاء في الريح» لا بمجرّدٍ التجفيف (طهَرَ) لما روى 
ابن خُريمة في «صحيحه)» والحاكم وصحّحه. والبيهقي في (سنئه» وصځحه: عن ابن 
عباس قال: اراد النبي عه أن يَتوضّاً من سقاء فقيل له: إنه مَيعةء فقال: «دِباعة 
حَبَقَه أو «نَجَسَه؛ أو «رججسه». ولما في «سنن الترمذيٌ»: وصخحه» والنسائيٌ وابنٍ 


)1١(‏ أي جلد. القاموس المحيط ص ۱۳۸١۹‏ » مادة: (الأدمة). 

(۲) أخرجه البخاري (فتح الباري) »4866/١‏ كتاب الصلاة (۸)» باب الصلاة في الثوب الأحمر »)١07(‏ 
رقم (7075). وما بين الحاصرتين منه. 

222 أي لا يجعله مستفعلاة. 

(4) أي سقط اعتبار ذلك الماء مستعملاء فبقي طاهراً مطهّراً مع إدخال التب يده فيه» ومع سقوط الحدث 
عنها. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 

:2 القرَظ: حب معروف يخرج في عُلّف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: الشَلّم يدبع 
به الآديم ‏ الجلد ‏ وهو تسامح» فإن الورق لا يدبغ به» ونما يديغ بالحب. المصباح المنير ص 
8 . مادة (قرظ). 

(1) العفص: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به. المغرب في ترتيب المعرب: ٦٤/۲‏ مادة (عفص). 


ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَْللُهُ: اّما إهاب دُبِعّ فقد طَهّرَاء وفي 
وصحيح مسلم): «إذا إذا دبع الإهابُ فقدّ طهْرَ). 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس قال: تُصِدّقٌ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتّتٌ 
فم بها زول الله ر فقال: وهلا أحذم إهاتها فَدَبَعْثُموه؟)) زاد مسلم: «فانتفعتم 5 
]۷7 أ]) فقالوا: إنها ميتةء قال: «إنما عم أكأها»» وزاد الدارقطنئ: أو ليس في الماءِ 
والقَرظ ما يُطهّرها؟)» وفي لفظ قال: (إنما حَرْمَ عليكم لَحْمُهاء وحص لكم في 
متشكها) أي جلدِها وفي لفظ: مد دِباغَةُ طَهُور)» أخرجج هذه الألفاظ في حديث ميمونة 

كا وعو الأمانيك كلها صحاح. وفي أيمانٍ البخاري من حديث سَوْدَةَ زوج 

لدبي يي قالت: «مائث لنا شاةٌ فَدَبَعْدا مشكهاء ثم ما زلنا نبد فيه“ حتى صار 
سك 

وقال مالك والشافعي بنجاسة جِلْدٍ الميتة ولو دُبِعٌ لما في «السنن الأربعة»: من 
حديث الڪکم بن ئة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن عبد الله بن كيم عن 


لدبي له أنه تت إلى مقي هل موته أن لا تتعفعوا؟ من الميعة بإهاب ولا 
حم » قال الترمذي: حديةٌ متسر 00 وعند اسيل قبل موته بث بشهر أو بشهرين» قال 


ات ما و SS‏ 


)١(‏ أي الدارقطني. 

(۲) الانتباذ: يقال: نبذت التمر والعنب» إذا تركت عليه الماء ليصير لبيذاء والتيذته: اتخذته نبيذاء سواء 
كان مسكراً أو غير مسكر. لسان العرب /511» مادة (نبذ). 

(۳)الشن: السقاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب 528/١‏ 4» مادة (شنن). ` 

)٤(‏ هھ في المطبوعة والمخطوطة: «تنتفحن»» والمثبت من السئن الأربعة: ايو داود ۳۷۱/٤‏ كتاب اللباس 
e‏ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (۳۹)» رقم (۳۱۲۸). والترمذي ٤/٤‏ ۱۹ء كتاب 
اللباس (۲۲)ء باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (۷)» رقم (۷۲۹)). والنسائي ۱۹۷/۷ 
كعاب الفرع »)٤١(‏ باب ما يدبغ به جلود الميتة »)٥(‏ رقم (2770). وابن ماجه ؟/915١١»‏ 
كتاب اللباس (۳۲)»ء باب من قال لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب »)۲١(‏ رقم (750115). 

(ه) العقصصب: قال ابن الأثير في «النهاية» ٤٥١/٣‏ ۲: هي أطتاب أي أطراف مفاصل الحيوانات» وهو 
شيء مدوّرء فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلائد. ا باختصار. 
وقال الذُكتوي في «السعاية» :4١6/١‏ «العَصب: عضو أبيض شبيه بالعظم. لين في الانعطاف» 
صُلْبٌ في الانفصال. 


۹۲ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
إلا جلد الخنزير والآدَمي. 


الترجيح للاضطراب في و مته وسشنده» وللا ختلافي في صشخبته كما ذكره النووي في 
والخلاضةة) وقال ا وغيذه: : لا صحخبة له» ولهذا رَجَهَ جع أحمدٌ عن قوله به اول 
یت ذل على_أنه وقق ار 20 


قيل: وعلى تقدير اوا ليس بينهما مُعارَضَة لان الإهاب اس لغير المدبوع» 
وبعدٌ الدبغ يُسكى أديماً وسا وأا ما رواه الطبراني في «الأوسَط» يِن لفظ هذا 
الحديث هكذا: «كنتٌ رخصتٌ لكم في جلودٍ الميتة» فلا تَنْتَقِعُوا من الميتة بِجِلّْدٍ ولا 


a 


ا 
ل 0 به اله 
ظاهراً. 
ثم الدليلٌ على حصول الدّباغةٍ بالتشميس أو الريب ما في الدارقطني عن 
معروف بن ڪگان» عن عرو بن ذَرٌ. عن عُجادة عن عائشة قالّت: قال رسول الله 
2 «اسْتَهْتِعُوا بجلود الميتة إذا إذا هي ذُبِعْتٌ» ا کان اوماد أو ملحا أو ما کان 
د ريد د صلاخ إل أن أبا حاتم واب عَدِي أنكرًا معروفاً. وروی أبو حنيفة» عن 
حمًا ('), عن إبراهيمٍ قال: کل شيءٍ ت الجلدٌ من الفسادٍ فهو دباغ0"©. إلا أنه إذا 
أصابة ال ا د وفي أخرى: ل وبها قالاء» وهي الاظهر. 


(إلا جلد الخنزير والآدهي) أنا ۲۷7 - ب] جلد الجنزيرٍ فلنجاسة عينه لقوله 
تعالى: الَو لحم عنزِيرٍ فإلّه رجش4“. والضميرُ للمضاف إليه لقُربه. فإن قيل: 
تحاف إل يز مق رد والاحرة ا إليه نحو لقيتُ ابن عُمَرَ وحَدَمْته. اجيب با 
عَودَ الضمير إلى المضافي إليه شائعٌ من غير نكيرء و «إواشكروا نعمة 
إن كنم إِيّاهُ تغبدون ي . وججوّرَ الوجهان في قوله تعالى: «ينْمُّضون عَهْدَ اللو من بَعْدِ 
ييثاقهِ]27. ولأنَّ في صرفه إلى الخنزير عملاً بهما0؟ دود العكس فهو أحوط. 


() أي توقف عن العمل به آخراً حين علم اضطرابه. 

(؟) تحرف «حماد» في المطبوعة والمخطوطة إلى: «عماره» والتصويب من «الآثار». 

.)887( رقم‎ ۳٦۸ الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص‎ )٣( 

.)١١ 4( سورة الأنعام» آية: (ه4١). (ه) سورة النحل» آية:‎ )٤( 
سورة البقرق» آية: (۲۷). (۷) أي بالمضاف والمضاف إليه.‎ )1( 


كاب الطهَارَةٍ ۹۲۳ 
وما طَهَر جِلْدُه بالدٌباغ طَهَرَ بالذَّكَاقِ وكذا لَحْمّه وإِنْ لم يُؤكلء وما لا فلا. 
وَشَعْدُ الميتة وسِئْهَا e‏ 702 #*2#<<*ظ2 


وأا جلد الآدَمَِ فلعلا يعجاسَرٌ الناسُ على مَنْ كمه اللَّهُ بابتذالٍ أ لا 
يجوز الانعفاحٌ به کر وما لا يجوز الانتفاع به لا و٣‏ ۇتو الدّباعٌ فيه( .وقي 
والمحيط): الصحيحٌ أن عين الكلب ليس بتجس. وبه قال صاحبُ «الهداية». وفي 
«المبسوط»: الصحيحٌ من المذهب عندنا أن عينَ الكلب ر ٽچش. وعند محمد أن 
اليل كالخنزير» وعندهما كسائر الشباع" “ لِمَا في «سنن البيهقي): عن أنس أن النبي 
عله كان نط شط من عاج. والعاج: نابُ الفيل كما في «الخكم): و: عَظِمْه 
كما في «الشحاح6. 
(وما طهر حِلدهٌ بالدباغ طهر) أي جلد الي من الجِلْدٍ ا المضافي إلى 
الضمير الراجع إلى ماء لا ماء فتأئل» (بالذكاة) الشرعيةء لأنها مانعةٌ من تُشوب الجلدٍ 
بالرطوبات» کا 3 ن الذّباغة رافعةٌ للرطوبات. وقد الشرعية لإخراج بح الهمجوسيٌ 
Cll‏ والمخرم صَيِدا فلا يَطَهّدِ بها الجلدء بل بالدَّيْمْ لأنها إماتة. 


(وكذا تَخْمه وإِن لم يُؤكل) لأنّ الجلد يَطْهُر بالذكاة اتفاقا» واللّحمُ متصِلٌ به 
فلا يكون تجسأء وهو مختار الكرخي» i‏ «الهداية»» و «التحفةي وني 
«المحيط»: وهو الصحيحٌ من المذهب» وفي «البدائع : وهو اقرب إلى الصواب» أن 
النجاسة بالدّم المسفوح وقد زالّ بالذكاة. وقال 0 من المشايخ: يَطَهُرْ جلدٌَةٌ بها ولا 
يَطْهّدِ لحمه, كما لا طهر بالدّباغ. قال شارخ «الكنز»: وهو الصحيخ» واخختاره صاحبٌ 
«الغاية) و «النهاية». 


(وما لا) يَطَهُدْ جِلْدٌه بالدّباغ (هلا) طهر جِلدُةُ بالذكاة. 
(وشَغْرٌ الميقة)9'وريشهاء ووَبَؤهاء وضوفهاء وتمظمُها (وسنها) ومِئمَارُها 


)0( قال في والدر المخعارة 7/9 وآدمي - أي جلدة فلا يدبغ لكرامته, ولو دبغ طهر وان حرم 
استعماله. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» :۸٠/١‏ صرح في «الغاية» بأنه إذا دبغ جلد الآدمي 
طهرء لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه. وقولهما هو المعول عليه في المذهب خلاقاً لما 
ذكره الشارح. 

(Y)‏ قال في «الدر المختار» ۳۱ .. وأفاد کلامه طهارة جلد كلب. وعلق عليه ابن ع عابدين بقوله: 
اک ان لی ا ا أصح التصحيحين. 

() وهو الأصح. انظر رد المحتار على الدر المختار .٠١١/١‏ 


)٤(‏ أي سمّى أو لم يُسَمْ. (ه) أي غير الخنزير. 


۹٤‏ كتابُ الطَهَارَةٍ 
وعَصبها طاهرٌ. وكذا الإنسانٌ. 


(وعَصبُها) إذا تيس وذعب لَحْمْدُ وكذا ظِلْمُها0'© وحافِرها وقَرتُها (طاهِرٌ) وكذا لبها 
وبَيِضُها عند 5 حنيفة» إذا لم يكن على هذه الأشياء دُسومة) وبه قال مالك. 

وقال الشافعي: كل ذلك تجش إلحاقاً للَجُزْءٍ بالكلء ولا ققدم من حديتٍ 
ابن مُكيم: ولا تَنْتَفِعُوا من الميتة يإهاب ولا عَصَب) 783 - أ]. 

ولنا ما علّقه البخاريٌ عن الزهريٰ: قال في عظام المَوْتّى نحو الفيل وغيره: 
و ا ھن ي العُلّماء يُتَشِطون بهاء يدون در فيهاء لا رن به - ا 
حديثٍ ابن عباس قال: ENE‏ الميتة لحمهاء أا الجلدُ الشف 
وَالشَّعْدٍ فلا بأس بل 

فإن قيل: عبد الجئار ضكفه الدارقطنيع؟ فالجواب أنَّ ابن جڳان وثّقَه فلا يَنْزِلُ 
حديثه عن الخسر . وأخرّج أيضاً عن أبي 9 سَلمة بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ أمٌّ ا كلمة 
زوج النبي مه 7 تقول: سمعث النبي عه يقول: لاان يسك الميدة إذا ن ود 
بأس بضوفها وشّعرِها وقرونها إذا عْسِلَ بالماء». فهذه عِدَّةٌ أحاديتٌ ولو كانت ضعيفة 
حش المثنُ» فكيف ولها شاهدٌ في «الصحيحين». 

(وكذا الإنسان) بو سْعْدةُ وعَظعْه وعصبة: طاهن لن هذه ١‏ الأشياء لا 506 الحياةٌ 
لعدّم الس الذي م فلا تكون بانفصالها ميتة» ولأنه يله ناوّل شعرةُ 
أبا طلحة فقسَمّه بين الناس9©. أما لو ند كف الشعرّ فيس | باعتبار طرفه المُتّصل بالجلدء 
وقيل: عَصَبْها تج في الصحيح» لأنّ فيه حياةً بدليل تألَّمِه بالقطع؛ وقيل: طهر لأنه 


)١(‏ الطالف: للبقرة والشاة والظبي» كالحافر لغيرها. مختار الصحاح ص 2١7١‏ مادة (ظلف). 

1 . ٩۱ ص‎ )۲( 

() ص ۹۳ ولفظه: أن النبي ع كان يُمتشط بمشط من عاج. 

1 عن ابن عباس.‎ ٩۱ تقدّم صفحة‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الحج» ۹4۸/۲ باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمي... (5ه)» 
E‏ ا E eas‏ رسول الله له الجمرة ونحر تُشكه» وحَلَىَ» ناول الحالق 
شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياهء ثم ناوا له الشقٌّ الأيسر فقال: واحلق»» 
فحلق»› فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 


كتابُ الطَهَارَةٍ 4 
َأَخْكامُ الآبار] 


بئڙ فيها نجسل أو مات حيوانٌ وانتقَځ أو تَفْسَحَ أ ت مثل آدَمِيٌ أو شاة: 
رخ كل ماء في فيها إن آمگڻء iio hessas ae ee‏ 


َأَحَكَامُ الأبَا 


(بف) بهمزة ويُبدل ياء (فيها ق نَجَِسٌ) بفتح الجيم أو كسرهاء أي وفع نجاسَة 
ا أو حمرء أو 3 أو ينزي أو ج قليلاً كان أو كثيراً (او مات حيوانٌ 
وانتقع) أي توم (او تفشخ) أي تقطع وتفرق صغيراً کان أو كبيراً (او مات مثل 
أو شاة) أي كبيرة» فإنها ا كانت صغيرةٌ جداً فحكثها كم الدّجاجة (يُنْوَمُ 
ماءٍ) بهمزة في أخره (فيها) أي في الف وفي تعض اشع كل ماثهاء أي في 0 
المذكورة جميجها (إن امكن) تزځ جميعه بأن لا تكون مویں'. 

ما إذا وَقَعَ فيها نجاسة أو مات فيها حيوانٌ وانتمّحَ فلانتشار النجاسة في البثر؛ 
وما إذا مات فيها مثلٌ آدمِيَ فما روى البيهقي والدارقطني واللفظ له: عن ابن يرين 
أ زنجياً وقع في بكر زَمْرم يبعي نات - فأمر به ابن عباس فأخرج ومر بها أن تُتْرَّح 
فَعَلَبَثْهُم عينٌ جاءت من الذكنء فأمر بها فدست بالمُجاطئ والمَطارفِ ونحوها حتى 
َرمحوهاء فلما تَرحُوها انفجرَٿ عليهم. وهو مُرِسَلُء فاد ابن سِيرين لم ير ابن عباس 
7 - ب]. والقتاطي بالضمٌ ويكسر: الثيابُ المصريّة, والمطارف: الاردية. 

وض E‏ أب شير بإستاد ی طن عكار أن حهشيًاً وقَعَ في 
رمرم فمات فَأمَرَ عبد الله بن الزبير فتّرح اوم نجل الماك لا ينقطعٌ, فَنُظرَ فإذا عَيِنْ 
تَجرِي من قبل الحجَر الأسود» فقال ابن الزبير: حشبكم 

وأا ما قل عن ابن عُييئة: يل ا عرف 
حديتٌ الرّنجِي الذي قالوا: إنه وقَعَ في 00 وقول الشافعي: لا يُعَرَفُ مدا عن ابن 

» كيف اروف ابم عباس عن النبي : «الماءُ لا يتجسة شي ء) وتر یوک وإن 
كد ل ع لاد كيرت على ودر لاك ا سي ” فمدفوع بِأنَّ عدَمَ عليهما 
لا َضلٌځ دليلاً في دين الله سیحانه» وروايئُةٌ الحديث 9 كعليك انت ره لست 
بنجاسة ما دون القُلَنَينِ لدليلٍ آخَرَ وق عندك» فلا يُسْتَبِعَدُ من ابن عباس مثله. والظاهڙ 

من الصّؤقٍ ولفظ القائل: فمات فَأَمَدُ بتحهاء أنه للموت لا لنجاسة أخرى» على أ 

)١(‏ أي عيتاً تنبع باستمرار» فكلما نزحوا نبع الماء وهكذا. انظر لسان العرب 24١١/1‏ مادة (معن). 
(؟) وضبطها في «الغباب» بالفتح! وكذا ضبطها الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة رحمه الله تعالى. 


۹٦‏ كاب الطهارَةٍ 


وإلا فقذز ماءِ فيها بقولٍ ذي بَصَارة. 


عندَكٌ لا تُنرَحُ للنجاسة أيضاً. 

ثم إنهما بَيتهما('2 وبين الحادثة قريبٌ من مثةٍ وخمسين سن فكان إخبارٌ مَنْ 
أدركها وأثبتها أولى من عدم عِلم غيره. 

وقول النووي: كيف صل هذا الخيدُ إلى أهلٍ الكوفة ويجهلةُ اهل مكة؟ استبعاد 
بعد وضوح طريتي سَدَادِء ومُعرَضٌ بقول الشافعي لأحمد: أو أعلّم بالأخبار الصحيحة 
مِّاء فإذا كان خبڙ صحيح فأعلموني به حتى أذب إليه كوفيّاً أو بصرياً أو شامياً. فهلاً 
قال: كيف يَصِلُ هذا إلى أولئك ويّجهله أهلُ الكوّمين؟ وذلك لانعشارٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في البلاد خصوصاً بالعراق وما حوله من الشراد» قال اليجلي في 
«تاريخه»: رل بالكوفة ألفٌ وخحمش مد من الصحابة. 

(وإلا) أي وإن لم يمكن زح كل ماءِ في البعرٍ لكونها مَييناً (هَقَذْرُ ماءعٍ) بالهمزة» 
أي فینزځ مقدارٌ ماءٍ (فيها) أي في البثر. وفي بعض النسخ: مائهاء أي في ولك ار 

يۇخحدٌ في قَذْرِهٍ (يقول ذي بَصَارة) بفتح شوحدة أي خبرةٍ ومعرفة يأمر الماءء لأنَّ 

الرجوع إلى أهلٍ المعرفة أصلٌ شرعيء قال الله تعالى: فاسألوا أهلّ الذّكرٍ إن كنم لا 
تغلمون4”"©. 

واعلم أن عبارَتةُ تقتضي | الاكتفاءَ بقول واحدء والذي في غير هذا ر 
حتى في «شرح الوقاية»: ويُوْححَدٌ بقولَي ر ملين لهما بصيرةٌ باقر الماءِ. وهو الأشبة 
بالفقهء وأو فق بقوله تغالى: سكم به ُو غدل نکم © [۲۹ - أ] والظاهو أن اسل 
العيارة ذَوَيْ بصارة على لفظ المُتَنى) وأن الششاح أُسمَطوا الواق فتغيّرَ المبتى» وترئَّتَ 
عليه فسادٌ المعتى. ثم رأيتُ أَضْلَ الوجَئْدِيّ على التغنية قال: وفي بعضٍ الشصخ 
بالإفراد» وهو مَببِيٌ على ما في «زاد الفقهاء): أنه يُكفي ئول رجلٍ ذي بَصَارة» وَالنْسحْةٌ 
الأولى هي الاولى لما في «الهداية» و «الظهيرية» وغيرهما. 

هذاء وعن أبي حنيفة أنه يرح منها معتا دَلْوِ. وعن محمد ثلاث مغة دلو قال 
في «الخلاصة): وبه يُفتّى. 


)١(‏ أي بين ابن غُټينة والشافعي. 
(؟) سورة النحلء آية: (29). 
(*) سورة المائدق آية: (هة). 


كتابٌُ الطهارة ۹۷ 


وفي نحو دجاجة أربعون إلى يتين وفي نحو عُضْفُورٍ نصف ذلك. دلوا 
وَسَطَأء وَغَيْدُ الوَسَطٍ احشيبَ به. 


(وفي نحو دجاجة) كهرةٍ وحمامة وما أشبهَهَما في الجُنةٍ ولم يَنتفخ نزح 
(اوبعون) دَلْواً بطريق الوجوب» لما روى الطحاويٍ عن الشَّعْبِيَ في الطَهِرٍ والشئو ر“ 
ونحوهما يقح في البعرٍ قال: يرح منها أربعون دَلواً. وعن التَّكَعِيَ في الشئؤر: مثلّه. 
وهما: برخ مها عون وعن حمّاد بن أبي سُليمان في دجاجة وقعَثُ في البثر زح 
منها قدْرُ أربعين أو خمسين ن يُتوضّأ منهاء وهو المذكور في بد الصغير). وروى 
ابنْ أبي شيبة عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌ عن عاد (إلى سشين) استحباباء لما 
روي عن الأَوُلَينِ. وقيل: إلى خمسين لما ؤو عن عطاءٍ وحقاد. 


(وفي نحو عُضْفُور) بِضْمّتَينِ كفارة ونيا برض ونحوهما في الجنَّةِ (نصفٌ 
ذلك), أي عشرون دَلُواً وجوباً إلى ثلائين استحباباًء لقول النبي عن في فأرةٍ مانت في 
بثر وأشرجٹ ين ساعتها ترح عشرون ذَلَواً. ذكرّه في «الهداية» وغيرهاء لكن في كتب 


الحديث لم أرّه. 
وأما ما رواه الطحاويٌ مِن قول علي كرّمَ الله وجهة في بكر وقَّعَتٌ فيها فأرةٌ 
فمانّث: ينځ ماؤهاء وقوله: إذا سَقَطت الفأرةٌ أو الدَّابَهُ ُه في البرٍ فَائْرحْهًا حتى يغلجك 


مارّها: فمحمولٌ على الفأرة المنتَفِحّة والدَاة الكبيرة أو الصَّغِيرةٍ التي ا 
تخاس رفيا اا 

(دَنواً وَسَطاً) بفتحتين أي متوسّطأً وهو ما كَْرَ استعمالّه في يلك | ار 
لإطلاقي الصَلّفٍ فيصرف إلى المعتاد. وقيل: ما يُستَعمَلٌ في ذلك الَلدِ وغيره (وغَيْرْ 
الوشط احَدّسِبَ به) آي بالوّشط» يُعني إذ | ترح بدو غير وَسَطٍ ترح به على حساب 
الدلو الوط حعى لو تُزح بدلر عظيم يسع عشرين دلواً وسطأً من بعر وبحب فيها ذلك» 
اكثفِي بدلو واحك حلافاً لزفر. 

واعلم أن مسائل الآبار مبنيةٌ على اتباع الآثاں لأنّ القياسٌ إا عدم تطهّرها لعدّم 
تطهّر الجُدْرانٍ والطّين كما قاله پشر" [9؟ E‏ 


)١(‏ الشتّؤر: الهر. لسان العرب 2785/14 مادة (سنر). 
22220 في المطبوعة والمخطوطة: وذلك» بدل «تلك». والمئيت من نسخة «فتح باب العناية) ١7/١‏ التي 
حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه أله تعالى. 
(۳) هو يشر بن غياث المريسي» أحل الفقه عن الإمام أ ابي يوسف» إلا أنه اشتغل بالكلام والفلسفة وتحكي عنه 
في ذلك أقوال منكرة» فأعرض عنه أبو يوسف» مات سنة ۲۸ ۲ه. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه. 


ca‏ وه عن هجوت وو 1ج ص ج ج 600 وج نج 205045 مم هرون نض هن هج امجيس ج بج ج ص ج جم جه جوج و و 0 وان اك ههه همه جر دمن 


محمد أنه قال: اجتمع رأيي وراي أبي يوسف أن ماءَ البعر في محكم الجاري لوجود 
النبع من أسفلها والأدٍ من أعلاهاء ثم قلنا: وما علينا لو أمَرنا بتزج بعض دلاءِ ولا 
تُخْالِفٌ الشلّف. ومن الطريق: أن يكوت الإنسانُ في يَدِ النبئ ل وأصحابه كالأعمى 
في يَدِ يد القائد. انتهى. 
ثم التَزح يكوبٌ طهارةٌ لهاء وللدلوء والؤشاء» والبكرة ويد المشتقي» روي 

ذلك عن ا يوسف والحسن» لان نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماء البعر محكما 
0 طهارتها بطهارة البعر محكماء » نفياً للخرج» كالدّنٌ إذا تنجس بنجاسة الخمر ثم 

تْ خلا كع E‏ تبعاء وكشن أل عُروةَ الإناءِ من إبريق ونجوةٍ بيده 
وهي تجسة: وكُلّما عسل يده يأحدُ غروة الإناء: تَطهُرْ الغروةٌ بطهارة يدوء وكذا َد 
المُستنجي طهر بطهارة المحل. وقيل: الدَّلْوُ طاهرةٌ في حقٌّ هذا البعر لا غيرهاء كدّم 
الشهيدٍ طاهڙ في حقٌ نفسه فقط. 

ولو وَقَعَ البَغرُ والرّؤتُ والخفئ في الآبار لا يتجشها استحساناً. ولا قضل في 
ظاهر الرواية بين الوَطبٍ واليايس» لعج والمنكسِر لشمولٍ الصرورة للكلٌ» إلا أن 
يُستكثره الناظثء وهو المرويٌ عن ابي حنيفة. قال في «الهداية»: وليه الاعتماد. 
اعارا نا :الك أن ياشد وة ثلث الماع أ أو رُبِعِهِ أو أكثْرهِ أو کله أو لا يخلو 
دَلْوّ عن بعرة. 

ولو بقرٹ الشاة وفك الل في اليشلب فو من جيه ولم تاد الان من 
لوه لا يجش اللبن كما ژړي 0 علي كوم الله وجهّه. ولأنَّ فيه ضَرورةٌ: إِذْ يَتَعذَّرُ أو 
تعس سۇ الاحترار عن بغرها وقْتَ الحلب. والتَعْرُ للبعي رالروت للخيلٍ والحمير» والخثيُ 
بكسر الخاء للبقر. وفي «الهداية): ولا يُعمَى القليلٌ في الإناء على ما قيل لعدّم 
الضرورة» فإنه الُعساهل في ترك مكشوفاًء وقد قال عه في فأرةٍ وقعت في السَمن: 
ون كان جامداً فألقُوها وما حؤلهاء وإن كان مائعاً فلا تَفْرَبُومو0). 


ولا يَفْسَدُ الما بحرءِ حَمَام وعصفور استحساناء لحديثٍ ابن مسعود: أنه 
لخ ركد ئت عليه حمامَةٌ فمشحه ياصبعه. رق على ابن غُمر طائڙ ر فمشكه بِحَصَاةٍ وصلّى 
رك يَعْسِله. وأصلُهُ حديث أبي أمامة: أن النبي له شكر الحَمَامَة وقال: «إنّها 
)١(‏ الوّشاء: الحبل. مختار الصحاح ص 2٠١7‏ مادة (رشا). 


(؟) أخرجه أبو داود في الستن 2١81/4‏ كتاب الأطعمة (7؟)» باب في الفأرة تقع في السمن (47)» 
رقم .)۳۸٤۲(‏ وجاء في المطبوعة والممخطوطة: «فلا تقربوها» وهو تحريف. 


ا 1 141 41 1 ذا ااا ا ا ااا ااا ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لكين علي باب الغار حتى سَلِمْتٌ2 فجزاها الله تعالى» بان جَعَل المَشجدَ 
ا فهو [.“_ 0 دليلٌُ على طهارة ما يكون منهاء ويُقاس عليها نحؤها من 
طير يُؤكلٌ لَحْمُها. 
في «الهداية): 5 جِمَع المسلمون على اقتناءٍ الحمَامات في المساجد والعلم عم 
يكون منهاء مَعَ ورود الأمر بتطهيرها. أن الأول فيراد الإجماعحٌ العَمَليّ؛ تإنها لي 
المسجد الحرام مقيمةٌ من غير نكير ين أَحدٍ من العلماء مع العم بما يكون منها. وأا 
الثاني فعن عائشة قالث: ارول الله عه ببناءٍ المساجد في الدُورِء وأن تُتَظفَ 
وتُطيبت. . رواه ابن حجّان في «صحيحهة, وأحمد» وأبو داودء کک وغيڑهم. وقد قال 


الله تعالى: وعهذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرًا بى للطائف فِينَ والعاكفِينَ والؤكع 


(ا) وَكرَ الطائر: أي أتى الؤكر ‏ عش الطائر - أو وَخََلّه. القاموس المحيط ص ٦۴١‏ مادة و وفي 
المطبوعة والسيغطرطة: «أ وكرت» والمثيت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
وخاز تعالى «فتح باب العناية» .١ ٤١/١‏ 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «فتح باب العناية» :٠٤١/١‏ «وقد 
تعبت كثيراً في الكشف عن هذا الحديث» فلم أر له مم كتب الحديث التي عندي» حتى 
50 كشب الضعاف والموضوعات. ورجعت إلى كتب السيرة النبوية الال «شرح 
المواهب اللدئية» للزرقاني ١:848”ء‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير 218117 قلم أره أيضاً. 

E‏ أبي شصعب المكيء قال: اور کت 
زيد بن أرقم» والمغيرة بن شعية» وأنس بن مالك يتحدثون: أن النبي ميه لما بات في الغار أمر الله 
شجرةٌ فنبتت في وجه الغا وأرسل حمامتين وحشيتين فرقفتا بفم الغار» فلما رآهما فتيان قريش 

جعوا قائلين: ليس في الغار أحدء فسمعها فسمعها الدبي يه فعرف أن ن الله قد درأ عنه بهماء فدعا لهماء 

وسكت عليهما بشد الميم أي: بوك عليهما - وأقْرِرتَ في الحرم» وَمُرِضٌ جزاؤهن. انتھی 
0 قال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه». ورواه الحافظ الزيلعي 
في «نصب الراية) ۱۲۳:۱۷» وبين ما في سنده من علل. 
م رأيت الأمام العيني رحمه الله عليه قال في «البئاية شرح الهداية» :١‏ 4؟7 تعليقاً على حديث 
أبي أمامة الذي ذكره الشارح: أورده السعْتاقي في «النهاية»» وتبعه صاحب «الدراية»» ثم صاحب 
«العناية»» والعجب من هؤلاء يذكرون حديثاً ولا يعزونه إلى مُحَوّْجه ولا إلى كتاب». انتهى 
مصححاً. 
قلتٌ: والعجب من الشارح كيف تابعه في إيراده دون التغبت من ثبوته! وقد عاب رحمه الله تعالى 
هذا الصنيع على الفقهاء كما سبق منه في ص ۲. وقد أورده العلامة اللكنوي في حواشيه على 
«الهدايةه :١‏ 55 متابعةً منه لصاحب «العناية»» وهو الذي استوفى التنبيه على أن الأحاديث المنقولة 
في كتب الفقه لا يُعتمد عليها اعتماداً كلياً إلا إذا أسندت إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة 
أو كان مؤلقها من المحدئين المحققين». 


e‏ كياب الطْهَارةٍ 


ونج من وقتٍ الوقوع إِنْ غلم > وإلاأً فمن يوم وليلة وإن ¿ انقح فمند ثلاكة 
أيام ولياليها. وقالا: من وُجِد. 


الشجود)»(2. 

ولا يَفْسْدُ الماك من وقوع آدِمي أو ما يُوَكُلُ لحمة إذا خرج عهاً ولم يكن عليه 
نجاسة» هو الصجيح» سوام كان جُئُباً أو مخيثاً. ثم ماءٌ البعرٍ والجُدّبُ المنغيس فيه 
لطلب الشقاء" لا لدع الحدّث: طاهرانٍ في الأصحٌ عند أبي حنيفة» وعلى حالهما 
عند أبي يوسف» وطاهِد وطَهُودٌ عند محمد. والتحقيقٌ أن بقاءَءُ طهوراً للضرورة» كما 
قالوا جميعاً: لو أَدحَلَ المُحدِتٌ أو الجْمْبُ أو الحائض يدَهُ في الماءِ للاغترافٍ طَهَرَتْ 
ولا يَصِير مستعقلاً استحساناء لما روي أن المِهْرَاسَ7؟ كان يوسم على باب مسجد 
رسول الله عله وفيه ماءء وكان أصحابٌ الصّقّةِ يغكرفون منه للوضوءٍ وغيره بأيديهم. 
ولأنَّ فيه بَلْوَى وضَّرُورَةٌ وحاجة. 


(وقفْجُسٌ) البئر (مِن وقت الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وُجِدَ ميتاً فيها (إِنْ 
غيح) ذلك لوق (وإلاً) أي وإِنْ لم ُعلَمُ وق الوقوع: فإن لم ينتفخ توان في ماءِ 
البثر (همنڈ) أي تلش من ابتداءِ ء (يوم وليلة) وهذا کله إذا كان الواقع م ليميا أو 
حيواناً ميتاً ولم ينتفخ في الماء. 

(وإن 0 أي في الماء (فمندٌ) أي فتنجش من ابتداءٍ (ثلاثة ايام ولياليها). 

YN: e‏ تتتجسش ر ۇجد) افيها لذن الماع طاهة بيقين» ووقع الشك في 


ا الله: أن TT‏ للموت فيستتدٌ إليه» وإن 2 
الموتثٌ لغيره» لان الموهوع لا يعتبر في مقابلة الظاهرء کمن جرع رجلاً فلم يَرَل 
صاحِت فراش حتى مات» فإنه يحل موثه على تلك الجراحة لأنها السببُ الظاهٌِ وإن 
احكمل غيزة, بأن ییوت بسبب آخر. لکن عدم الانتفاخ دليل الوب فقدّر بيوم و 
لأنّ ذلك أقلٌ المقادير في باب ال . والانتفاخ ۳١[‏ - ب] ذلا التقام فقدر 
بالثللاث» كالصلاةٍ على قر م عق لم يشل عليه 


.)١؟2( سورة البقرة» آية:‎ )١( 
أي الدلو.‎ ( 
.٠٠۹/۰ المهراس: صخرة منقٌورة يغ كثيراً من الماء» وقد تعمل منها حياضٌ للماء. النهاية‎ )۳( 


وهذا في حى الؤضوء» وأمًا في حقٌ غيره فيحكم بنجاستها مند وُجَدَ حتى لو 
توضُوًا منها في تلك المدة أعادوا صلواتهم» ولو عْسَلوا ثياتهم منها في تلك المدةٍ لم 
يلر لها على الصحیح') لأنه مِن باب وجودٍ النجاسة في الثوب. ولو وَجَدَ في 
ثويه نجاسةً أكثر من قذر الدرهم ولم يَدْرٍ متى أصاتئْه لا يُعِيدُ شيفاً من صلاته بالاتفاق» 
لأنّ الثوت شيء ظاهر يَطْلِعْ صاحجه أو غيزه على إصابةٍ النجاسةء فإذا لم يَشْعْر به هو 
ولا غيزه عُلِمَ أنه أصابته للحال. ولا كذلك البعق فإنها غائبة مَحْفِيةٌ ية عن العين لا يُدْرَى 
ما فيها. 


افرع وفي 00 بع افر ا 0 أو اللوثُ أو فان 0 يتغيّر جاز 
واا فلا ولو کان رة أذرع. 
ثم اعلغ أنَّ جميع ما كر في مسائل البعر إنما هو على تقدير أن يكونَ وجه 
الماءِ في اتر أقل من عَشْرِ في عَشرء رتا إذا كان عدا وي عفر فلا عاجة إلى ارج 
ولي( «القنية»: إذا كان عمق ماء البشر عشرةً أَذْرّْع]” © فصاعداً لا نجس في أصحٌ 
الأقوال» وتَقَل عن (جمع التفاريق»: إذا كان الما فيها بِقَدْرِ الحوض الكبير أيا 
E‏ 600 
7ا حکام الاسآر] 

( ونث سؤر الآدمِي) بالهمزة ويُبدل» وهو: بَقَكَةٌ ماءِ الشرب» فنا كان ا أو كافراء 
يحبا كان أو حائضاء و حال شرب الخمر لأنها تجسة كارني الماءٌ 9 2 فتّتجشدى فان 
ابعلَّعَ رِيقَهُ ثلا موَاتٍ طهر فَمْهُ عند أبي حنيفة رحمه الله» لان الماع غيد الما مسا 
عنده من غير اشعراط الصَّبٌ. 

(والكَرّس) أي على الأصك» إذ قيل بكراهتِه والشلكُ فيه» والمععمدٌ: أن حرمة 
)١(‏ هذا ما ذكره الزيلعي في والتييين) ٠١/١‏ وخالفه المرغيناني في «الهداية» (فتح القدي) .57/١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) قال ابن عابدين في «رد المحتار» ١1/١‏ و41١:‏ «تصحيح هذا القول غريب متوغّل في الإغراب» 
مخالف لا أطلقه جمهور الأصحاب. 


٠6‏ كِتَابُ الطهارَةٍ 
وکل مأكول: طاهِرٌ. وسباع البهائم: لجس. عا وو ل a a RR‏ ا 


لخم الْفَوس لكونه آلةً الجهاد لا لنجاسيهء ألا يُرَى أنَّ لبت حلال بالإجماع» ذَكَرَه 
العيْنِيُ في «شرح تُحفة الملوك). 

(وكل ماكول) أي. لحمّة وفي نسحخة: دكن مأكولٍ اللحم أي م من الطئورء 
والدّوابٌء إلا الدجاجة المُخلاة والإيل» والبقّى و الجلالة. 

(ظاهرٌ) من غير كراهة. ونما قلنا: إِنَّ سور هذه الأشياء طاهرٌ من غير كراهة» 
أن ١‏ اللُعابَ يلخ من 00 ولخي هذه أشي طاهر ووه 5 أكل الآدمي a‏ 
اسجاسته بل لان he‏ ا رضي انه نیا قإلك: كنث اشرب 
وأنا حائض» وأناولة النبي مزه فيع فا على مَوْضِع في فهشرب. وقد ورد: إن المُؤْمِنَ 
لا ي يَنْجْسُ) رواه أصحاب «الشآن» عن "١[‏ 0 أب هريرة. ونجاسة الكائر في كوله 
تعالى: نما المشركون تجسن4“ لحُبث باطيه في اععقاده فلا يلر في نجاسة 
أعضائه ولأنه عات أنرّل وَفْدَ ثَقِيفٍ في المسجدء » فلو كان الت على ظاهره لَمَا 


أنزلَّهُم فيه. 

(وسِبَاع البهائم) سو - وهي : الأَسَدُ والتّمىف وَالمَهُدُ والذئبٌ» والضَّبِعْ 
والكلب» الخ 0 - (فجسن). أكا ا لكلب لكلب والخنزيد فيوافقّنا فيهما 
الشافعي . 


وأا لد فيقول بطهارة شؤْرهماء لأنه يَرى طهارة کل حي. 

قلنا: قبت نجاسَة الخنزير بالنّصّء والكلب بدلالة قوله ل4 : «طَهُورُ إناءِ اعد كم 
إذا ع فيه کا كلب أن يَغْسِلَّه سَبِعَ مَّات». رواه مسلم وأبو داود. 

وأا سائِدُ أشآر سباع البهائم» فيُخالفتا الشافعئ رحمه الله فيها تَبَعاً لمالك لما 
روى ابن ماجه من حديثِ عبد الرحمن بن زيد بن اشلَم» عن آبيه» عن عطاءٍ عن ابي 
هريرة قال: شيل رسول الله عه عن الجياض التي بون مكة والمدينة» فقيل له: 8 
الكلاب والسباع ترد عليها؟ فقال: «لها ما أحدّث في بُطونهاء ولنا ما بَقَِيَ شرابٌ 


وَطَهُو) وما رُوي: أنتوضأ ' بما أفضَلَت الحمر؟ فقال: : (نعم»؛ مما أَفْضَلَت الشباعٌ 
ه77 , 


)١(‏ سورة التوبة أية: (8؟). 
هه رجه الدارقطني في سنه 1/1 كعاب الطهارة يأب الأسآر رقم زهق وعقّبه الدارقطني بقوله: أبن 
أبي حبيبة ضعيه*ف أيضاء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي محبيية. 


00 ب ب ز [ [ز ز آ ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي ل لل ل ل لل لل 0 


ولنا ما رُوِيّ: أن مَمَرَ وعَمْرَو بنَ العاص وَرَدَا حؤضّاء فقال عَهْرُو بن العاص: يا 
صاحبَ الحوض أتردُ الشباع ماك هذا؟ فقال عُمَرُ: يا صاحِب الحوض لا تخبون . 
فلولا أنه كان إذا حبر بۇرود الشباع عدر عليهما e‏ لما نْهَاهُ عن ذلك. 


اال الحديثين: أنه كان في الابتداء قبل تحرم لُحوم الام أو وقَعَ الشؤالٌ 
في الحياض الكبارء ونحن نقول أيضاً: إن مثلّها لا نجش . على أنَّ الأول معلولٌ بعبدٍ 
الرحمن بن زيد» والثاني رواه ارتاي وفيه داودٌ بن E‏ ضعٌّفّه ابن جڃڳان. لکن 
روى عنه مالك. وأيضاٍ مُقَتَضَى الحديث الأول طهارةٌ شؤر الكلب وإن كان دون 
ّنه والشافعي لا يقول به. وإ خصّصّة خصّصّهُ بهما رَجَعْنا معه إلى أَصْلٍ المسألة 

ووبب علماؤنا والشافعئ:. غشلّ الإناء بولوغ الكلب فيه لنجاسته عندناء ولم 
وجه مالك لطهارته عنده» لکن يُفْسَلُ عندنا ثلاث لا سَبْعاً إِحَدَاهُنٌ بالثّراب كما قال 
الشافعي؛ لما لِمَا رواه الشتةٌ عن أبي هريرة أن الب عله قال: «إذا وَلَمَ الكلبٌ في الإناء 
فَاغْسِلُوه ه سَيْعَ هَوّاتٍ أُولامْنٌ أو السَابعَةٌ بالثّراب» على مَك الراوي» وفي ۳۱7 - ب] 
رواية: وأُشْراهّنٌ»» وفي الأخرى: «إحدامُنَّ). وهذا الاضطرابٌ عَيِبٌ عظيمٌ في هذا 
الباب. 

ولنا ما روى الدارقطني: عن عبد الوهاب بن الضكاك عن إسماعيل بن عئّاش» 
عن هدام ن غزوة» عن ي الرتادء عن الأعرجء عن أبيٍ هزيرة» عنه عليه الصلاة 

السلا الذي الكلب يَلِغُ في الإناء: «يُعْسَلُ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً». قال: وانفرد به 

عبدٌ الرفاب عن ابن عكاش ومو متروك» وغيرَهُ يَرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: 
«فاغْسِلُوه سَبعاً)» ثم ا ایشا عن عبد الملك بن اش شلّيمان» عن عطاءء عن ابي 
هريرة: أنه كان إذا وَلَّعَ الكلبُ في الإناءٍ أُهْرَاقَهُ0"© ثم عَسَلّه ثلاتٌ مَرّات. قال في 
«الإمام»: وف سَنَدٌ صحيح. ورواه ابن تََدِيٌ في «الكامل» عن الحسين بن علي 
الكرابيسي: حدَّنَّنا إسحاق الأزرق: حدَتّنا عبدُ الملك» عن عطاي عن أبي هريرة قال: 
قال ا الله عب «إذا وَلَعَ الكلبُ في إناء أحديكم َلْيَهْرِقْفُ َه ولْمَغْسِلَه ثلاث مكات». 
ثم أخرَجَة عن عُمَرٍ بن شيبة: خا إسحاق الأزرق به 'موقوقاً. قال: ولم يَرفعه غير 
الكرابيسي» > ولم أَجِدْ له حديتًا منكراً غير هذاء وما حَملَ عليه أحمدٌ بن حنبل من جهةٍ 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 257/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب الطهور للوضوء (۳)» رقم .)١٤(‏ 
(؟) عبارة المطبوعة: «عن أبي هريرة قال رسول الله تله في الكلب» والمثبت من المخطوطة. 
)٣(‏ عَرَاقَ الماء مُهْرِيقُةُ هِرَاقَة: صَبِهء وأصله: أراق يريق إراقة. مختار الصحاح ص ۲۸۹» مادة (هرق). 


اللفظ بالقّرآن2'0, فأمًا في الحديث فلم أنَ به پاتا 

ولا شك أنَّ الحكم بالضَّعْفٍ والصكة إنما هو في الظاهرء أما في نفس الأمْر 
فيجورٌ صِحَةٌ ما حم بضِعفِهٍ ظاهرا وكذا العكش. وبرت كون مذهب أبي هريرة 
ذلك قَرَينة فد أن هذا مما أجادَ َه الراوي المُضَعَفٌ وحيئذ فيُعارض حديتٌ العيع 
ويُقدُمْ عليه أن معه دلالة على التقدّم للم بما کان من ال هر الكلاب أُؤل 
الأ حتى ا بقتلها. والتشديدٌ فى سُوْرِها یناسب كونّهُ في فى ذلك الوقت» وقد نَبَتَ 
شځه فيئبعه كم ما كان مَعَه 

وليِن طرَحْنا الحديتٌ بالكليّة كان في عل الراوي على خلا ية ما ر 
دلالةٌ ظاهرةٌ عليه لاستحالة عُدُولِهِ عن القَطعِيَ إلى زآية الطنّ» TT‏ 5 
ولي ا كن كه عينا بن المي جل اقطان ا 
ا مع أذ باك اجتهاده في حير المتع. ل 
للعَمَلٍ به ممنزلةٍ روأد وه للتايخ ياد سه فيكون الا ت منسوخماً بالضرورة؛ وإلا استَلْرّم 
سُوءَ الظنٌ به وسقوطً عدالته» وهو باطلٌ بإجماع ٠۲[‏ - أ] | الأ 

ثم إن الشافعئّ جَعَلَ العَدَّدَ تعد وعَدَّاه إلى التّؤْب وإلى رُطوية أخحرى منه وإلى 
المخنزير» والتعتديٌ لا يَتعدّى. وجل مالك عسل الإناءِ من وُلوغ الكلب فقط مندوباً 
دون غيره من الشباع ولو خنزيرأ» وک بإراقة | الماءِ لا الطعام, وقيل: لا د براق الما 
أيضاً لان غَسْلٌ الإناءِ تعيدّ» وكان مالك يَرى الكلت كأنه من أهل البيت كالهؤة» ليس 
كغيره من السباع» وكان يَستعظم أن يُعْمَدَ إلى رِزِقٍ الله من الماءٍ أو الطعام فيُراقٌ 
بولوغ الكلب فيه وقال: جاء هذا ١‏ الحديثٌ وما أدري ما -حقیقته حقيقثه؟ وفي «مُدَوّنتهم) لو 
توضّاً به وصلّى فلا إعادة. 

(والهرة) أي وسور الهرَةٍ التي لم تأكل نجاسة أو أكلئها ومكفّتٌ ساعة: مكروةٌ 
سك ا كراهة ترم کنا ذعبب إليه الطحاري: أو 

يه كما ذهب إليه الكرحيٰ وهو الأص» لأنها لا قافن النجاسّة فیکره» کماءِ 


لع ع ياه / e.‏ 


2220 أي الحديث الآمر بالغسل سبح مرات, 


ااا ااا اا ا ا ا ا 0 


عمس فيه صَغِيد يِدَهُ. وأَضصْلُهُ كراهةٌ عمس المستيقظ يده ذ في الإناء قبل عَشيِها. وفي 
انوا ن أبي حديفة في رغ أل مار لم کرٹ لا تش الما لأنها ملت 
فَمَها بنُعابهاء ونّعائها 9 وهو قول ابي يوسف» وهو مؤي بأحاديفٌ: 

منها: ما رواه هو“ عن عبدٍ رَيّه عن سعيد المَقبري» عن أبيه» عن عُروّة بن 
الربير» عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله یر ٤‏ مو به الهو فصني لها الناء 
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فَشْرَبُء ثم يتوضّأ بقَضْلِها. رواه الدارقطني في («سننه»» وضَعّفٌ عَبِدَ ربّه. ٠‏ ود دقع أن ن ابا 
يوسف أدرّى به منه ضَّدُورةَ عِلمِهِ بحال شيخه. 


ومنها: ما رواه ا لدارقطني» وابن ماجه والطحاوي من حديث حارثة بن محمدء 
عن كدر عن ي 0 كنت أتوضّا أنا ورسول الله عت في إناءٍ 

ومنها: n‏ «الشتن ١‏ الأربعة» والطحاوي عن كبْشّة بت كعب بن 
مالك» وكانتٍ تحت ابن ای قعادة» فدخل عليها کف له وَضُوءاء فجاءت هده 
تَشْرَبُ منه» سنكي لها انا چن کر قالث: كيشة: دراي أُنظدُ إليهء فقال: 
N E‏ نعم» فقال: إن رسول الله عه قال: «إنها ليست بتجس» 
إنّها من الطرَافين عليكم والطوافات»» قال الترمذي: حديتٌ حَسَنٌ صحيح. 

ومنها: ما في «صحيح ابن حُرية» عن عائشة رضي ١‏ الله عنها أن رسول الله عله 
قال: «إنها ليسَتٌ بتَجس» هي كبعض أهل البيت)» وفي وش الدارقطني»: «هي 
كبعض متاع البيت). 

ومنها: ما في «معجم الطبراني»: سيل أنسُ بن مالك عن الهرّة؟ قال: : حرج 
رسول الله عه إلى أرض بالمد ينة يقال لها: بُطحانء فقال: ديا أن اسكب لي 
رَصوئي»» فسكبتُ له فلدًا شی له حاجته أقبلَ إلى .الإناء وقد اى هڙ فوَلّعٌ في 
الإناي فوقت له رسول, e‏ الهق ثم سألثه فقال: ديا انش إِنَّ الهِرٌ 
من متاع البيت» لن يُقَذَّرَ شيئاً شيعا ولن يتسه 

ولهما( 4 ما رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ الإسناد» والدارقطنيٰ 
عن عيسى بن المسيّب قال: حدّتّنا أبو زُرْعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله 


)١(‏ أي ابو يوسف. 
)٣(‏ أي لللإمام أبي حنيفة ومحمد القائلين بكراهة سؤر الهرة. 


5 كاب ال 
والدجاجة الملا وسباع الطير وَسَوَاكنِ البيوت: مكروة. 21213131070708 


«السُئؤرُ سبع مجع ) . وعيسى : : مختلف فيه توثيقا وها وعلى کل حال فليس لمحل 
الخلافي ا إلى هذا الحديثء إِدْ ليس هو في النجاسة» لسقوطها اتفاقاً العاف 
المنصوص عليه» كسقوط الاستعذانٍ عن المماليك» والذينٌ لم يَتْلغْوا الخَلّعَ عند 
دخولهم على مَوَالِيهم وأهليهم في غير الأوقاتِ الغلاثة المنصوص عليها في | لآية» 
المعلّلة بأنهم طَوَافُونَ عليكم بعضّكم على بعض#”"©. 
(والدجاجة) بفتح الدالء وتُعَلَّتْ ا بعشديد اللام وهي: التي يَصِلُ 
منقائها إلى النجاسة» يكره سُؤُدهاء لأنها َه مش الأنجاسّ» فلا يخلو مِنقَارُها من ذلك» 
أن لم تلم ھار من نجادي» لکن لو توشب جار أنه ین طهر وق في 
اسه رك لا ار ا لقت ا لواحتال ا خيصست لي 
قَقَّصٍ وجهل عَلَمُها وماؤها واا حار جه» بحيث لا يَصِلّ مِنقارها إلى ما تحت 


تَدَمَيَهاء لأنّها رها بُنَشّىُ نجاستها. 


و كر سؤر إبل؛ وبق وعَتّم جلالة وهی ي التي تأكل النجاسة لكن إذا 
مهل حالهاء وأا | ذا عَم حال يها طهارة ونجاسة فالشۇر كذلك. N‏ 
الدّجاجة المخلاق والبمّرة المجلالة إلا بخئس ارف اة أيام والقانية عشرة أيام. 

(وسجاع الطَبْر) كالصّشْرء والبازي"» والشاهين” ورلا اجو 
الذي يَعَلَمُ صاحجه أنه لا قَدْرَ على منقاره» روي ذلك عن ابي يوسف» واستحسته 
المشايح. 


(وسَوّاكن البيوت) كالحيّةٍ وا والوَرّعَة7' ۲۲7 أ]» لان الضرورة :7 
قَعَت الإشارةٌ إليها في الهِرّةٍ موجودةٌ فيهاء فإنّها شك البيوتٌ ولا يكن صز 
ا منهاء فلم يُحكم في سُوْرِها بالنجاسة فتبقى الكراهةء وقيل: كرامَةٌ 0 
لحرمة لحمها مع تعذّرٍ صَوْنِ الأواني عنهاء والأُوْلُ يُشِيرْ إلى كراهة التنري داي إلى 

القوب من اللتحريم» فقولة: (مكروة) يتمهم( 3 . وححكمه أن يتوا يه ولا يتيشم يتيكم 


.)88( سورة النورء آية:‎ )١( 

(؟) البازي: صرب من الصقور. القاموس المحيط ص 25027١‏ مادة (بزو). 

(6) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعها. المعجم الوسيط ص 455. 

(4) الجدَأة: طائر يصيد الجرذان. المغرب في ترتيب المعرب 1۸٤/١‏ . مادة (حدا). 

(0) الوزغة: سام أبرص. المغرب في ترتيب المعرب +/097ه6. مادة (وزغ). 

(<) أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. قال في «الدر المختار» :٠١١ - ١45/1١‏ (وسواكن البيوت) ب 


بي 
كاب الطهَارَةٍ 1۷ 


والجمار والبغلٍ: مشكوك. 


(والجمار والبغل) أي وسُورُهما: (مشكوك) في طْهُوريُته وقيل في طهارتهء 
الأول أصخ» لأنه لو مسح رأْسَه منهٍ ثم وججد ل اناغ لا ينك عسل راس ولو كان 
الَشَّكُ في طهارته لوجټ غشله احتياطاً لتوظم النجاسة. 

وسبَبُ السك تعارضٌُ الخبرين في إباحته وحرمه. 

ل أن رسول الله ع جاءه جاءٍ في يبر 
فقال: أكلث الخُمر کت 8 أتاةٌ الغانية فقال: كلت العنقن فكت ثم أتاه الثالئة 
فقال: أ تيت الحمُر فَأمَرَ مُنادياً ټدادي في النامن: «إِنَّ الله ورَسُولَه تنهيايكم عن لْحوم 
الخمر الأميية» كيت القُدُودُ وإنها لعَمُودُ بالنّخم. قال ابن أبي أَذقَى: فَتَحَدَّنْنا أنه إا 
تھی عنها لأنها لم مس وقال بعضّهم: نَهَى عنها البنّةَ لأنها تأكل العَذٍ 0 لعذدة(1) . قال 
2 عباس: لا أدري أتيي: رستول الله عله من أجل أنه كان حمولة الناس» فكرة أن 

حموأتهم؟ آؤ عوّمه يوم حيبر؟. 

وروي أبو داود عن غالب بن أَبْجَر قال: أصابَئكا سَئَده أي قح ولم يكن في 
مالي شية اليم أهلي إلا شي ِن فر وقد كان رسول الله ع حرم لحوم الحم ٠‏ 
الأهلية فذكرتٌ ذلك لرسول الله عه فقال: «أطهم أهلّك مِن سَمِينِ حمر ك فنا 

مها من أجل جْوَالٌ القريت. 

وكذا تَعارَضَ الأثران؛ فعن ابن عُمَر نجاسَئُه» وعن ابن عباس طهارنّه. وليس 
أحدهما أولى ين الآخرء فيَِقّى مُشْكلاً. 
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اقل مولت من ١‏ لحمارء فاد محكمه. رقيل: المَغُلُ تاب م ان كانت 
انا فشؤده مشكوك فيهء وَإنْ كانث رَمَكة© فشؤرة طاهر. وأمًا لَب الحمار ففي 


طاهر للضرورة (مكروه) تنزيهاً. علق ابن عابدين على قوله: تتزيهاً: قيد لعلا يتوهم التحريم. قال في 
«البحر»: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهمء فالمراد منه العحريم إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه. 
)١(‏ أي الخرء. المصباح المئير ص ٠١١‏ مادة (عذر). 
(؟) أخرجه أبو داود في ستنه 20 ١‏ كعاب الأطعمة 2155 باب في ل لخوم الحمر الأهلية 
(۳۳)» رقم (۳۸۰۹)- وعقبه أبو داود بعد قوله: جؤال القرية» يعني المحلالة, 
والجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلَّة والبعر. معجم لغة الفقهاء ص ٠٠١‏ . 
(۳) وهو الصحيح. ' (4) الأتان: الحمارة. مختار الصحاح ص ۲ء مادة (أتن). 
رم الومكة: الفرس. القاموس المحيط ص ١۲٠١‏ مادة (رمك). 


۱۰۸ كتَابُ الطهارة 


يتَوضّأ به ويَتيمُمْ إِنْ عَدِمَ غيره والعَرَقُ كالشؤر. 
باب َالتَيَمْم] 


لاب يل ل ا ا لل 1 1 1 01 لي دنه 


EOE 


«الهداية»: أنه طاهر» وفي ظاهر الرواية“ أنه تجش. رخکم المشكوك قوله: 

| (يَنَوضَا , به ودَدَ يَكَيِمُمْ) أي جخ بين 0 يشر الحمارٍ أو البغلٍ وبين e‏ 
وقال رُكر: ايحت لقاع رسو ای الماك رو عار رب 
استعماله. قلنا: الاحتياط في ا - ب)] لترتيبء فإن كان مُطهراً . 


ققد ويا به قَدَّم أو خر ولا فقَوْضه التيشم وقد أتى به لكن الأفضل تقديم الوضوء 
ولذا قله 


(والعَرَقٌ كالشؤر) أي في جميع ما تَقَدّمٌ لان اللعابَ والعرق كلاهما ا 
اللحم» لكن في ظاهر الرواية: طهارةٌ عرقي الجمارٍ ونجاسَة لَبَنه . أا العَرَقٌ فلن النبي 
َه كان تركب الجمار مغرؤري)” في عر الججازء فلا د ين أن تعر اش ولا 
ضُدُوَرَةٌ ة الى ظاهرةٌ لمن يركب. وأمًا الل فعن شمس | الأئمة: الصحيخ أنه نجس 
نجاسة غليظة لأنه حرام بالإجماع» ولا رور فيه؛ وعن ن الْبَزدَوي: أنه عبد فيه الكشيد 
الفاحش وصحّحه فيكون على هذا نجاسته محفقة ع ملحممه. وعن محمك: أنه طاهِك ولا يۇ كل. 

7باب التيشم] 

(باب) بالتنوين» أو بالوقفء أو بالإضافة إلى قوله: (التيمم) والبابُ في اللغة: 
النوع. وفي العرف: نوع من المسائل اشتكمل عليها كتابٌ» وإنه بمنزلة الجنس. وفي 
نسخة: فصل بدّل باب. 

ثم التيمُّمٌ في اللغة: القَضدٌ ومنه قوله تعالى: «إولا تَيمُمُوا الخبيتٌ منه 


)١(‏ المقصود من ظاهر الرواية هنا: الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهي: : «المبسوط)» 
ويسمى «الأصل»» وؤالجا مع الصخيره» و «الجامع الكبيرة و «الشير الصغيرة» و «الشيّر الكبيرو» و 
«الزيادات». وإنما سميت هذه الكتب الستة باسم «ظاهر الرواية» لأنها رويت عن الإمام محمد 
بروايات العقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة وإما مشهورة. انتهى باختصار من فتح باب العناية /١‏ 
۲ الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفعاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 

(؟) وهو الصحيح. انظر «فتح القدير» ٠١٠١/١‏ 

(") أي لا سوج عليه. انظر القاموس المحيط ص 155٠0‏ مادة (عري). 


كناب الطهارة ۹ 
يَخُنُفُ الؤضوءَ والقُسْلَ عند العجز عن الماء لفغده ميلا SEEN‏ 


تُنفقون#” 0 وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطب لجع الوجه واليدينء بنيّة 
استباحة الصلاةٍ ونحوهاء لقوله تعالى: نموا صَعيداً طيْبا أ فانسخواه” . وقد رع 
في غزوة الْمْريْسِيع) وهو بناحية قُدَيْد بين مكة والمدينة» وهي غروة ب 3 بَنِي المُضطلق. 


(يَقَلَفٌ) أي تيمم (الؤضوء) أي يقومٌ مقا الوضوء» بمعنى أن الراب بدَل عن 
الماء لرفع الحَدّث» فالبدَليةٌ بين الصعيدٍ والماء» فكما أن الماء مطهد مطلقاً فكذلك 
التراب؛ وهذا عند الشيخين» وأما عند محمد فالفِعلٌ يدل عن الفغل» أي التيمٌ, بدّل 
عن التوضوقء فن الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند العجزء فلهذا لاا يجوز 
عنده إمامةٌ المتيمم للمتوضىء كما لا يجوز إمامةٌ المُومىء لمن بم الركوع والسجود 
اتفاقاً. ء' 

(والخُشل) سوا كان عن جنابة» أو حيض» أو نفاس» لقوله تعالى: «إأؤ لامَسئُم 
النساءي“ أي جامعتم» فد کر نوعي الحَدّث عند وجود الماءء ثم ذكر نوعي الحَدّث 
تید عَدَّمه وأَمر بالتيمم لهما بصفة وأنحدة. والحائض وَالتنْفُساءٌ في معنى الجنب. 

(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحدّث؛ لأنَّ ما دونه لا يقبت 
استباحةٌ الصلاة» فكان وجوده كالعدم. وإنما شَرَطنا في التيمم العجرّ عن الماء لقوله 
تعالى: فلم تجدُوا ماءً فتيمموا»”(" ولقوله عه : «الصّعِيدٌ الطيِبُ وضوءٌ ء المُشلِم ولو 
3 شر ج00 هما لم يحد الماء؛ فإذا وجل الماء فَليِمِسَهُ يشرته). رواه ايو داود 


بن حبان» والحاكم عن أ بي بي ذر» وصحححه [i - ۳٤7‏ الترمذدي وقال: حسل 


)8 
صسحیح ۰ 


(لجغده) أي الماء عن ا (میا6“ أي أي بعد مل أو بِقَدْرٍ ميل» سو 5 
حنئيفةق وهو A‏ والجيلٌ ُلك فُرْسخ» وذلك أربعة آلاف تحطوة وکل خطوة 0 


.)751/( سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدةء آية:‎ 
أي عشر سنوات. انظر مختار الصحاح ص 5ه, مادة (حجج).‎ )”( 
(لسخة باكستان): و١/1154١ (نسخة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه‎ ٦۲/١ في الخطوطة والمطبوعة‎ )٤( 
باب ما جاء‎ »)١( صحيح حسنء إلا آنا وجدناه في ستن العرمذي ١/١7ء كتاب الطهارة‎ 2 
كما تراه فاقتضى التنبيه.‎ .)١١١( في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (۹۲)» رقم‎ 
. ٤۷١ متراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ۱۸١۸ (ه) الميل: هو ما يساوي اليوم‎ 


ونصفٌ ذراع بذراع العائة» وذلك أربغ وعشرون إصبعاً بعدد حروف: لا إله إلا الله 
مخید رسول اه فيكون ف الفرسخ سك لاف ذراع. 

(أو لِمَرَض) يخاف زیادته» أو سِدَّنّه أو طولّه باستعماله» كالمحموم. وصاحب 
الجُدّري» علي أو بالحركةٍ إليه كالمبطون ومشتكي العِوْقٍ المَدَني” TET‏ 
لكن تَشّقٌ عليه الحركة. 

وعند الشافعي: لا يَتيمّمٌ إلا إذا خاف تلف نَفْسِ أو عضو. وهو مردودٌ لإطلاق 
قوله تعالى: مون كم 0 ©. وفي والمحيط): ولو وج المريض من يُوضّعه 
جاز له العيمم عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز ولو كان له حادم أو أجير لا يجوز 
بالاتفاق. وعلى هذا مجر عن ارو إلى القبلةء أو عن ا E‏ 
عد من يُوججهه ويُحَوُلُه» بناءٌ على أن القُذْرَة 2 لا تعد هُذْرةٌ عنده؛ لأن الإنسان إنما 
يعد قادراً إذا احص بحالة 3 تهتى ثم له الفعل متى أراد» وهذا لا يعحققٌ بقدرة غير ولهذا 
قلنا: لو بِذَّلَّ الابن لأبيه المالّ والطاعة لا يلزمه الح > وعندهما ّت القُدرةٌ له بالمَين 
لأن الَتَهُ صارت كآلته يإعانته» واختار 0 الدين قولّهما. 


المرض. EME‏ ا اا لأن 0 
ا چ E‏ : ولي حنيفة: أن في المضر 
إطلاق المصئّف إشارة إلى أنه يجوز د ا لخو 0 وهو قول بعض 
المشايخ» والصحيخ: أنه للا يجوز له الع“ 

والأصل في ذلك: ما رواه ابن مَرْدُويَة عن ابن عباس: أن تمفرو بن العاص صلَّى 
بالناس وهو جثب» فلما قَدِموا المديئة سألوا رسول الله بء فسأله عن ذلك فقال: يا 
رسول الله حَفْتٌ أن يقعلني البَودٌ وقد قال الله تعالى: «إولا تَقُْلوا أنفسهكم إِنَّ الله كان 


)١(‏ استعمال هذه الجملة الكريمة للدلالة على العدد ليس فيه تكريم, فالأولى تركه. أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه الله. 

(؟) مر شرحه ص ٠٠١‏ التعليقة رقم (۳). 

(۳) سورة المائدق آية: (5). 

)٤(‏ إذا تحقق الضرر في الوضوء جاز له التيمم اتفاقاًء لأن الحرج مدفوع بالتص. انظر رد المحعار على 
الدر المختار .٠١١/١‏ 


كتابُ الطَهَارَةٍ 11 
أو عَدُوٌّ أو عَطّشء» أو عَدَمِ آلةء أو فَوْتِ ما يفوت لا إلى حَلّف» كصلاة العيد 
ابتداءً أو بنا والجنازة لغير الوليّ. 


بكم رحيماً»”" قال فسكت عنه ۳٤٣7‏ - بع رسول الله عيلله: [وقد نقل الإمام هذا 
الحديث بريادة: فتيممت وصليت» فضحك رسول الله E‏ 


(آو عَدُوٌ) آدمياً كان أو غيرّه كالسبع والحيّة» وهذا يَشمل المحبوسٌء فإنه يصلي 
بالتيممء واختُلِفَ هل يُعيد أم لا”"؛ (او عطْش) سواء كان عطش نفسه أو رفيقه أو 
دائيه من كلب أو غيره» وسواء کان العطش خاصلاً في الوقت أو متوقعاً في ثاني 
الحال على ما ذُّكِرَ في عامة الكتب (أو عَدَمٍ آله) كجيل أو دَلُو أو نحوهما. 


(او هَوْتِ ما يفوث لا إلى خلّف) بفتحتين أي: بَدَلِ رقو احور بها | القيد 
عر فوت الجمعة فإ الظهر يَحُنُفهاء وعن فوت إحدى الفرائض الخمس» فان قضاءها 
يَخُنُفها (كصلاة العيد ابتداءٌ) بأن كان جنباً أو مُحيِئاًء وخخاف إن اغتسل أو توضّأ فائثه 
(أو بِنامٌ) بأن كان الإمامٌ أو المقتدي سرع فيَها كسبقه اللدّث قاف إن اشتغل 
بالوضوء أن تفوتّه, فإن كان شرع فيها بالفيقم تيم وَبَنّى بالاتفاق» لأنه متى أُمِرَْ 
بالوستوع دت مله لأنه يكوة راخدا لاء فيهاء وإن كان سرع فيها بالوضوء 
تيم وټتى عند أبي حنيقة» وعدهما لا يجريه التيمّمٌ لعدم جرب الفوت إذ اللاحقٌ 
يصلي بعد فراغ الإمام. ولأبي حنيفة: أن حوف الفوت باق» لأنه يوم رَحمَةٍ» قربما 
اعتراه ما أفسد صلاتّهء والأظهر قولهما9©». 

(والجنازع) أي وكصلاة الجنازة (لغير الولي) قي به لأن الولي يُنعظر ولو 
لوا زه > حى الإعادة» وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وفي «الهداية): هو الصحيح. 
وروی | بن أبي شيبة والطحاوي والنُسائي في كتاب «الكتى) عن ابن عابنا أنه قال: إذا 
يفت أن تفوتك الجنازةٌ وأنتَ على غير وُضوءٍ فتيكم؛ وروى البيهقي أنَّ ابن عُمَر 
بجنازة وهو على غير وُضوءٍ فيعكم وصلّى عليهاء ونقّلَ الدارقطنيٌ عنهما في صلاة 


)١(‏ سورة النساى آية: (9؟). 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط ولعله يريد ب: الإمامء الإمام أحمد وهو كذلك» حيث أخرج 
الحديث في مسنده .5١5/4‏ 

(*) قال ابن عابدين في رد المحعار ١١١/١‏ ۷ : اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد 
كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحبوس في السجن» ومن قيل له: إن توضأت قتلك» جاز له 
التيمم» ويعيد الصلاة إذا زال المانع... أما إذا كان من قبل الله تعالى» كالمرض فلا يعيد. 

(4) ويفعى بقول الإمام لأنه الأصح. انظر «الدر المختار» و «رد المحتاره ١57/1١‏ 


6 
۹۲ كتاب الطهَارَة 


[صِفَةُ اليشم] 


وهو صَرْبَانِ: صَرْبةَ مسج وجههء وضزبة ليديه مع مِرْفْقَيه 511110 


العيد كذلك. 

وهو قولٌ مالك وأحمد خلافاً للشافعي» ومما يُسعَدَلٌ به على ذلك ما رواه 
الشيخان من حديث أبي هيم الحارث بن الصّكّة قال: قبل رسول الله عي من نحو 
بعر جَمَلٍ2'0 فلقيه رجلٌ فسلّم علیه» فلم يرد عليه حتى أقبل على جدارٍ فسح وجهه 
وده ثم ر عه عليه السلا ثم اعتذَرَ إليه فقال: «إني كرهتُ أن أذكر اسم الله إلا 
على طهْر) أو قال: «إلا على طهارة». 

صِفَهُ اليشم] 

(وهو) أي العيم (ضربّتان)  *[‏ أ] وهما وَضْعَتَانٍ على وجه السُّدَّة2"0: ولو 
في مكانٍ واد على ل ا لحصوله بما التَرّق بيده لا مما 
فُضَل. وحاصلة: أن الصوبَ ذكنٌء فلو فلو أحدّتٌ بعده قبل المسح لا يجوز المسخ بتلك 
الريب لكونها ركناً كما لو أحدّتَ في الوضوء بعد عُشل بعض الأعضايء وبه قال 
ت بد بو 2 واخحتاره شمس الأئمةء وقال الإشبيجابي: يجوز کمن ملا فمَهُ فة 


(ضَزبةٌ لمسح وجهه. وضرَيَةٌ ليديه مع مزفقيه) لقوله تعالى: ۇفاشتخوا 
بوجوهكم وأيديكم»( “© ولا رواه الدارقطني والحاكم او دف عابر أن 
النبي مل قال: «التيشم ضَّْبتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين». 

ولو وضع يده مئتين من غير صرب ففي «الميسوط»: الجوانٌ وفي «الغاية): 
الوب أولى وذلك إما ليوافق لفظ الحديث» وإما لیذځل اعبار في أثناءٍ الأصابع» ولذا 
قال في «الزاد): ينبغي أن تكون الأصابع منفرجة عند الضرب. واستيعابٌ مشح 
العضوين بالتيمم واجبٌ في ظاهر الرواية) لأنه حلفت عن الوضوءع» وفيا الوضوء يجب 
الاستيعابُ» فكذا في التيمم > حتى لو لم يمشخ ما تحت الحاجبين وفوق الغينين أو قم 
حك خاقةُ وهو ضيّق لا يجزئه. وفي رواية الحسن عن عن أبي حنيفة: أنه إذا تيمم على 
)١(‏ موضع بالمدينة. مراصد الاطلاع 1 
(؟) الضربتان هما وَضْعتان على وجه الشّدة: أي: أن يصنعهما بشدة على الأرض. 
(۳) في المخطوطة: «كفه» وفي «فتح القدير»: «كفيه ماء»» بدل «فمه». 


(4) سورة المائدق» آية: (5). 
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الأكثر جاز. 
والمرفقانٍ يَذْحُلانِ في المسح» وبه قال الشافعي خلافاً لقرء وقال الأوزاعي 
والأعمش: إلى الؤشغين» وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة ومَزويّ عن ابن عباس» وقال 
الزغري: إلى الأباط. 
وحديثٌ عجار وَرَدَ بذلك كله كما رواه الطحاوي وغيره: رج رواية إلى 
المرفقين بقولٍ النبي عَيهِ: «التيشم ضصَزبتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ لليدين إلى 
المزفقين4» رواه الحاكم وا الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عُمَر عنه عَلله. 
في الطبراني والدارتطني والطحاوي: عن الربيع بن بَدْرء عن أبيه» عن جد 
عن الله التميمي: قال: أراني رسول الله ع كيف أمشخء فضَرَب بكفّيه الأرض ثم 
رَفَعَهُما لوجهه» ثم ضَرَبَ ضَربةً أخرى فمسع ذراعيه باطتهما وظاهرهُما حتى مس 
بيديه المرفقين. 
زاد الطحاوي عن الأسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله عله في سفر فقال: 
ويا أسلّمُ فم فازحل لنا»» قلتُ: يا رسول الله أصابتني بَعْدك جنابةٌ 3ه ب]» فسكتٌ 
عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم» فقال لي: ويا أسلع كُمْ فتيكغ صعيداً طَيْباً ضَوْبَكَينِ 
ضَوْبةٌ لوجهك» وضَّرْبةٌ لذراعيك ظاهِرهما وباطتهما»» فلمًا انتهينا إلى الماءِ قال: (يا 
أُسلَّمُ قم واغتسل». 
ومن قال: إلى الؤشغين اسعدَل بما في «الكتب الستة» من حديث عبد الرحمن بن 
أَبْرَى: 9 ره أتى عُمَرٌ رضي الله عنهء فقال: إني أجنبثُ فلم أجد جد الما فقال: لا 
تُصَلَّء فقال عَمَارٌ: أا تذ كر يا أمير المؤمنين | ذ كنت أنا و وأنت في سَرِيّة فأجنبنا فلم 
نجد الماء» فأما أنتَ فلم تُصلٌء وأ أنا فتممّكتٌ في الراب“ فصليتُ» فأتينا 
التب َيه فأخبرناه فقال النبي َه : «إما يكفيك أن تَضْرِبتَ بيديك الأرض ثم تَنْفُخَ 
وتمسح بهما وجك وكميك»؟ قال عُمَر: توليلف ف دزف فا یت 
قلنا: المرادُ بالكقّين: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكلء أو المرادُ الكمَّانٍ 
مع الباقي حملا له على قوله: كنت في القوم حين نَرَلَتْ الوؤخصّةٌ في المسح بالثْرات 
إذا لم نجد الماءء فَأمِوْنًا فَضَرَيْنا واحدة للوجه» ثم ضَوْبَةَ أخرى لليدين إلى المرفقين. 


)١(‏ أي تمرغت بالتراب. انظر المصباح المنير ص ۲۲١‏ مادة (معك). 


۱14 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
على كل طاهر من جنس الارض. AS aaa AAS‏ 


ومَنْ حَدّه إلى الآباط استدّلٌ بما رواه الطحاوي ين طرق عن عكار بن ياسر قال: 
e‏ آية التيشم فَضَرَْنا ضرية واحدةٌ للوجه» ثم رتا 

لليدين إلى المنكبين ظَهْراً ا وفي روايةٍ: تيممنا مع رسول 

حش َلك مم لانت تطيوه حت أصبسحوا وليس مع القوم ما فَنزْلّتٌ الل#خصّة 
التيمم الصيف فقا الارن فور بأيديهم إلى الأرض: ل 
وظاهِرَ أيديهم إلى المناكب وباطتها إلى الآباط. 

قلنا: هو بَدَلّ عن الوضوءء فالتنصيصٌ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التيمم» 
مع ما في الأحاديث القولية من التنصيص عليهاء ويُحمل الحديثٌ على فعلٍ بعضهم 
أخذاً من إطلاق اليدين بدونٍ ذكر الغاية» وليس في الحديث ما يدل ل على أنه علا 
اطلع على فعلهم هذا وثٌَ رهم مع احتمال التُشخ والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط»: وكيفيّةٌ التيمم أن يَضْرِبَ يديه على الأرض ثم يَنفضَهُما 
فيمخ [بهما وجهه بحيث لا تِبِقَى منه شيء وإ قل» ثم يضرت يديه على الأرض ثم 
يَتفْضَهُما فيمشع]!© بهما كمّيه وذراعيه كليهما إلى المرفقين. وقال بع مشايخنا: 
يَضْرِبٌ يديه ثانياً ويمسحح بأربع أصابع يده القشرى ظاهرَ يده الْهُمْنى من رؤّوس الأصايع 
- أ إلى المرفق» ثم يمشخ بكقه الُشرى این يده اليُمنى إلى الؤشغ» وير باطِنَ 
إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه المُمنى» > ثم يَفعلٌ باليدٍ الُسرى كذلك» وهو الأحوط.» 
لأن فيه احترازاً عن استعمال المستعمّلٍ بقدر الإمكان» فإِنَّ التراب الذي على يده يصير 
مستعمَلاً بالمسح حتى لو ضَرَبَ يديه مرة متخ بهما وجهه وذراعيه لا يجوز ولا 

مشخ باطن الكفٌء لان ضربهما على الأرض يُغني عنه. 

(على كل طاهر) متعلّقٌ بضربة» وقي بالطاهر لأنه المراد بالطيّب في قوله تعالى: 
«إفتيمُموا صَعِيدا ١‏ طییا“ وعليه الإجماع» (مِن جنس الأرض) فكل ما لين ويذوبث 
بالئار كالذهب والفضة أو يحترقٌ بها فيضير رادا کالخشب: لسن سن عش ارش 
لأنّ من طبعها أن لا تحترق بالنار ولا تلين بهاء كذا في (المحيط». 


وأطلقه مالك.لظاهر الصعيدء وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم بالرمادء وقال 
الشافعي وألخيد في أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية: له يجوز التيشم إلا 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة المائدةء آية: (5). 


ولو بلا فع وعليه مع القُدْرَةٍ على الصّعِيد سا ساقي اود 


ا بسك ب عارك كدج لال قال رسول الله عپه: «فُضّْلنا على الناس 
بغلاث: ملت صُفُوفُنًا كف الاك وا ا الأر کا تيا ا 
تُربتُّها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرملء لِمَا 
روي أحمد» والبيهقي» > وإسحاق بن رَاهُويّه» والطبراني في «الأوسط»» عن أبي هريرة: 
ُن أناساً من أهل البادية أَتَوا رسول الله مله فقالوا: إِنّا نكونُ بالرمال الأشهّرَ الثلائة 
والأربعة» ويكونُ فينا الجنب والحائض والتمساء ولسنا نجدٌ الماء؟ فقال الى بل 
«عليكم بالأرض». 

ولأبي حنيفة ومحمد وهو مذهّث مالك: قولّه تعالى: #فتيئموا دا 
طبباڳه والصعيد: اسم لما ظهَرَ على وجه الأرض يمن جنسهاء وما في «الصحيحين» 
من حدييك اير «أعطيت خمساً لم يُعطَهْنٌ أحد قبلي: صرت بالؤعب مسيرة شهرء 
وِججعِلَتُ لي الأرضٌ جد وطهُورٍ وأعطيتٌ جوا مغ الكلمء وأجلت لي الغنائم» 

ا إلى الخَلْقٍ كافة). وما حديثٌ حذيفة فو رل به» فان التراب عندنا مما 

پیم به وكذلك حديثٌ أبي هريرة» على أنَّ في إسناده المُتَنَى ب بِنَ الصّباح وقد قال 
أحمد فيه: لا يساوي شيعأ وقال النّسائي ۳٠[‏ - ب]: متروك. 

(ولو بلا نَقْع) أي ولو كان الطاهرُ الذي من جنس الأرض بلا عُبَانِ حتى لو 
ضَرَب بيديه على حجر املس أو حائط لا عبار عليه أو على أرضٍ نَديّة ولم يَعَزِقٌ 
بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفة وقال محمد: لا يجوز بلا تفع» وهو قول الشافعي 
لقوله تعالى: وار بوجوهكم وأيديكم منه)”. وكلمةٌ من للتبعيض» ولأبي 
حنيفة وهو رواية عن محمد: أن المعتبر هو الإمساس» بدليل أنه يَنفضّهما حتى يتناثر 
ا غلا من الراب ْ 

(وعليه) أي وجاز التيمم على الم ابا (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً 
مع عدم القدرة للضرورة؛ حتى لو تيمّع بِعُبَارٍ ثوبه» أو بتُفاضة لدي أو كنس داراء أو 
كال حنطةء أو هدم بيت أو هيت الريخ فارتفع العُبارٌ وأصاب وجهَةٌ وذراعيه فمسشح بنيّة 
التيمم: جازء لأن الغُبارَ جزم من التراب. وقال أبو يوسف: لا يجوز لأنه تراب ناقص» 


.)5( سورة المائدة آية:‎ )١( 
.)1( (؟) سورة المائدةء أية:‎ 


لكلا كتاب الطَهَارَةٍ 
بنيّة أداء الصلاة. 
57 د 1 50 
ويصح قبل الرقت والطلب من الرّفِيقٍ. 232131 


إلا إذا عجر عن الراب للضرورة, ولو تي تيك من الطين جاز عند أبي حنيفة وهو 
2 لان الواجب عنده وضع اليد ل الأرض لا ER‏ جزءٍ منهاء والطين من 

جين الا ر إلا إذا صار مغلوباً بالماع فلا يجوز التيمم به. 

(بنيّة اداء الصلاة) وكذا بئئّة استباحتهاء أو الطهارةء أر عبادة مقصودةٍ لا تصح 
إلا بالطهارة كسجود التلاوة وصلاة الجنازة. وقال رُفَر: لا تُشترط النيّةُ في التيمم كما 
لا شت 5ُشترط في الوضوء والعُسل. وات أن التيمم لكا كان معناه اللغويٌ القصت 00 
في مقتضاه الشرعي» ایشا الماءُ مطهّدٌ بطبعه فلا يحتاج إلى قصدهء والتراب مغبّد 
بوضعه فاحييج إلى قَضْدِهء لا سيما عند كمد أصله. 

و OR E‏ 0 
الرازي: وتحتاج 9 نيّة التيمم للحدث أو الجنابة» لأَنَّ التيمم لهما بصفة 0 فلا 
يتميز أحدّهما عن الآخر إلا بالنية. وقيل: لا يجب وهو الصحيح, لأن الحاجة إلى النية 
لتحصيل الطهارة» وعن محمد في الجنب إذا تيمم بريد به الوضوءَ أجزأه عن الجنابة. 

(ويصح) أي النيمُم (قبل الّفت) أي وقتٍ الصلاة. 

وقال مالك وأخية TY]‏ - أم: لا يصحٌ لأنه طهارة لضرورة صحة 

ولنا إطلاق النتصوص في حق ن الوقت» والمطلّقٌ بی على إطلاقه منها: قولّه 
تعالى: إفلم تجدوا ماءٌ فتيكمواٍ صعيداً طيّبأ2'74 وقوله عَقلله: «الثُرابُ طَهُورُ المسلم» 
وفي رواية «الشتنه: «الصميد العلَيتُ وُضوءٌ السام ولو إلى عَشْرٍ ججج ما لم يجد 
المايي 8 وق في «الصحيحين)»: «وجيلك لي الأرض سا وطهوراً»» ولأنه حلفت 

عن الوضوء والعُسل» وهما من شروط الصلاةت والأصل في الشرط جوازٌ تقديه على 

الوقت» وكذا مَحَلَفُهُ الذي بمنزلة فوعه. 

(والطَلَّبٍ من الرضيق) أي ويَصِحُ التيمُم أيضأ قبل طبه الما من رفيقه الذي 
)١(‏ سورة المائدق آية: (3). 


(۲) تقدم تخريجه ص ۱۰۹. 


كتَابُ الطَهَارَةٍ ١1‏ 
ويُصلي بواحدٍ ما شاء. 

معه ماءٌء وكذا حکم الدّلُو والؤشاء' أ وهذا عند أبي نحينة أنه" لأ لزه لدت عن 
ملك الغير ولان السؤال مَل ومهانةء وفيه بعش حرج وزيادة کل وعندهما: لا 
يصخ التيم إلا بعد الطلب, لأنَّ الماءَ مبذول عادة» وقد سأل رسول الله لله بعض 
حوائجه من غيره. وقيل: لا حلاف» فمرادٌ أبي حديفة إذا غلب على ظئه منغه إيام» 
ومرادُهما إذا غلَّبَ عليه عدم منعه» ولذا لم نجد؟ في «الكافي» خلافء وقال: إن كان 
ع رمدي نا 1 رياه امطاء BE‏ > وإن ظنٌّ أنه لا يعطيه جاز”"» وإن 
شك [في الإعطاء]” ود يق وهلي وسأله فأعطاه يُعيده لأنه ظهر أنه كان قادرا وإن 
ا ا أن القدرة كانت ثابتة. 


(ويصلي بواحد) أي بتيمّم واحدٍ (ما شاء) أي من أداءٍ الفرائض وقضائها 
والنوافل. 

وقال مالك والشافعي: لا يَجِمَعٌ بين فرضين بعيمم واحد. والخلاف يُبتى تاره 
على أنه رافغ للحدث عندنا مبيځ عندهم» وتارة على أنه طهارةٌ ضرورية عندهم» مطلقة 
عندنا. وقال أحمد: إذا تيمم صلى الصلاةً التي حضَّرَ وقثها والفوائتٌ والتطؤٌع» إلى أن 
يدخحل وقتثٌ صلاة أخرى. 

ا حديثٌ أبي د السابى“ وهو قوله ل «الصّعيدٌ الطب وُضِوءٌ اجيم 
ولو إلى ءَ عَشْرٍ ججج ما لم يجد الماء»» فقد جعله عله وُضوءاً عند عدم الماءٍ مطلقاًء 
فوجب أن يكون ځکمه كحكم الوضوء؛ فوجب القول بارتفاع الحدّث إلى وجود 
الما ويوئلهة قرا تعالى: مولكن ب بريد ليْطج ركم]20. 

ولا مُتمشك ۳۷71 اا 510 د التيمم لا ترفغ الحدّتٌ و 
عله لعغرو بن لعا لی الیم عن ل فنا حملِك على أن صلية 
بأصحابك وأنت جنب»؟ لاحتمال أنه تيمم مع القدرة أو ظَن عله منه ذلك» بل هو 
و لأنه عله 0 له على وجه الإنكارء ولا نکر عله التيمّم في موضع يجوزء 
ولمّا بسي له الست تر 
)١(‏ مر شرحه ص 4۸» التعليقة رقم .)١(‏ 
(؟) في المخطوطة: «يحك» بدل «نجده. . 
(") عبارة المخطوطة: «لم يجر التيمم» وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمم». 

2 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (ه) الصفحة الماضية. 
(5) سورة المائدة» آية: (3). 


۱۹۸ کتاب الطهارَةٍ 
نَوَاقِض التيمم] 

وينه له ناقض الأصلء وقدرثهُ على ماءِ كاف لطهره لا ارتدادة. وناب 

ARE OR GREER E O لِرَاجيه صلاثه آخِرَ الوقت.‎ 


رَتَوَاقِضُ التيمُم] 

(ويَنقُضُه) أي التيمم (ناقضٌ الاصل) أصل ذلك التيمم وضوءاً كان أو عُسلا 
لأنه حَلَقُه فيأخذ كمه منه. وفي بعض النسخ: ناقض الوضوء. (وقدِرِتُهُ على ماء) أي 
ياباحة أو تمليك» في الصلاة أو خارجهاء قُدرةٌ حقيقة أو حكميةء ا مو على 
الماء عند أبي حنيفة. . وفي و يجب أن لا ينمض ينقض عبد الكلء لأنه 
لررئية وطوط امام a‏ به صح تيممه فكذا هذا. انتهى. وهذا هو هو الظاهن لأن أبا 

حنيفة إذا قال بجوازه لمستيقظٍ على شاطىء نهر لا عَم ب فكيف يقولُ بانتقاض 
تیشم الما به مع حمق غفلتد؟. 

(كافٍ لطهره) وضوءاً كان أو عُسلاَ لأنَّ الماء الذي لا يكفي للطهارة وجودُهُ 
E‏ ل ا 
يوجب الوضوء فيكم لهماء فن وجَدَ بعد ذلك من الماء ما يكفي لِلّمْعَةٍ والوضوء بطل 
كنت بسن حل اسل توما وان ليبج 11 Se E‏ 
حقهماء وإن وج ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تيشمه في حقه» وان وجد ما يكفي 
اليا ابي ندل للح دن الجنابة أغلظ. 

وهل ي عيذ التيمم للحدّث؟ فيه روايتان» وعلى إعادته فان تيمم أولاً ثم غسشل 
: 
اللمعة) قفي | إعادة التيمم أيضاً روايتان» وإن صَرَف الماء إلى الحدث انتقض تيشمه 
في حق اللمعة باتفاق الروايتين 

(لا ارتدادة ١م‏ في لا په ت افعض الب ارا المتيمّم. وقال زُفْر: يَنْفُضه لأنه 
عبادة» وکل عبادة تبطل بالوّدّة. واعُرض بأن التيمم لا يكون عبادة إلا بالنية وهي 
ليست بشرط عند زُفْر. اکت بان ا القول منه في تيم بديّة. ولنا أن الحاصل 
بالتيمم صفةٌ الطهارة» والكفئُ لا ينافيها كالوضوء. والرَدٌةٌ تُبطِلُ ثوابَ العمل لا زوال 
الحدث. 


(وشوب) أي اسبُّحِبٌ (يراجيه) أي الماءِ (صلائه آخِرَ الوقت) ليقع الأداء بأكمل 


)١(‏ في المخطوطة: «ماء» بدل «ماه. 
(۲) ف في المخطوطة: ولا رذّتهة. 


كتاب_الطهارة 1۹ 


و 2 كر وأد» )د dh‏ »ع "ع" 
7 7 0 2 ت 
ويجبٌ طلبة قدرَ غلوةٍ إن ظنه قرييا. دا ل تا ل عه ailes enan i‏ 
0 


الطهارتين [۳۸ - أ] كالطامع في الجماعة تدب له تأخيرُ الصلاة إلى آخخر الوقت» لكن 
لا يبالغ في التأحير لعلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 

(ويجبٌ طَدَّبّهُ) أي طلبٌ الماءٍ أو طَلبهُ الما بأن يَنظر يمينه وشماله وأمامه 
ووراءه» كذا ذكره الشُمْئّي. والظاهر أنه يجب عليه الطلبُ من جانب ظنّه ما يُمَدُرُ 
(قَدْرَ غَلْوَةِ) بفتح معجمة وسكون لام وهي: مقدارٌ رمي“ وهو الصحيح (إنْ صله 
قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجب الطلبُ مطلقاً لقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء0#". 
وهو يفيد وجوت الطلب. 

ولنا ما روى أبو داود والحاكم وصصّحه: عن أبي سعيد الخدري قال: ترج 
رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمُما صعيداً طيياً ‏ يعني فصَلّيا 
- ثم وَجحدا الماءَ في الوقت» فأعاد أحدُهما الصلاة ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله 
يله فد كرا له ذلك» فقال للذي لم يُعِد: «أصبتٌ الشئّة وأجزأئك صلاتك» وللذي 
توضّأ وأعاد: لك الاجر مرتينا. 

وفي «المحيط»): ولو قت كن الداع وه تداك 7 ون يكن يرنه من 
يسأله عنه أجزأه التيمم» لان الجهل بقربه من الماء كبغده عنه» ولو كان بحضرته من 
يسأله فلم يسأل حتى تیعم وصلَّىء ثم سأله» فأخبره بماءٍ قريب لم تر صلاته لأنه 
قادر على استعمال الماء بواسطة السؤال» فإذا لم يَسأل جاء التقصير من قله فلم يُعذّر 
کمن نَرَّل بالتقرات وم طالب ee‏ م بو وإن سأله في الابعداء فلم يُخبره 
حتى تيم وصلَّىء ثم أخيره بماءٍ قريب جازت صلاته لأنه قعل ما عليه ان وده 
بشمن زائد على المثل زيادةً لا يَتَغابَنُ الناسٌ فيها يتيكم, لأنه لا يصل إلى استعماله إلا 
يإتلاف بعض ماله بلا عرّض» وحرمة المال كحرمة النفس. 

وإن وجده بشمن المثل أو بزيادة يُتعْابَنُ فيها لم يتيمم ولزِمّه الشراءء لأنَّ القدرة 
على البَدّل كالقدرة على الأصلء كمَن عليه كقّارة ولم تملك رقبة» ولكنه مَلَّك ثمتهاء 


)١(‏ أي رمية سهم. المصباح المنير ص ۷۲ مادة (غلا)» والغلوة: ثلاث معة ذراع إلى أربع معة. 
المغرب في ترتيب المعرب 2١١1/١‏ مادة (غلى) وهي تساوي اليوم ۱۸٤٤۸١‏ متراً. معجم لغة 
الفقهاء. ص.٤٣ ١‏ 


١؟)‏ سورة المائدة» آية: (5), 


۱۲۰ كِتَابُ الطهارة 


وإذا ذكرّه في رخله لا يميد الصلاة. 

ا ا ا ا ي 
فإنه لا يجزيه التكفير بالصوم. وفي الخاد وتفسيو الغُبن الفاحش: لو كان قيمة 
الماء درهماً وهو لا يبيعه إلا بدرهمين. وهذا کله إن فصل عن نفقته. 


(وإذا ذَكوّه) أي تذكر الماء (في رحله) أي منزله بعدما ا ا وكان 
بمحل يُنْسَى فيه عاد فسواتمٌ ذكره فى الوقث أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وصَعَه 
بنفسه أو ضع بعلمه عند [۲۸ - ب] بي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» م 
عد مالك وعدي وأا إذا وضع ۶ بغير علمه فبالاتفاق. وقيِدْنا بالنسيان لأنه لو ظَنّ أنَّ 
ماءه قد يي 3 فيم وصلَّى ثم تبي أنه لم يَفْنَ أعاد الصلاة بالاتفاق» لأنه أخطأ في ظته 
وأمكنه ت نه لطا امخض وقيدنا الماء بكونه في محل يُنْسَى فيه عادةٌ لأنه لو 
لم يكل يدرك بأن كان في مُقدّم الدخل وهو راكبء أو في مُؤخره على الظهر وهر 
ساب يُعيد بالاتفاق. 


ثم التي مع و جود نبيذ العمر('؟ متعينٌ عند أبي حنيفة في الأصح» وقد أفتى 
5250-7 به وفي رواية عن أبي حنيفة تعين الوضوءٌ به لِمَا روى الطحاوي: ان أبن 
مسعود كان مع النبي إل ليلةً الجن وأنه َه احتاج إلى ما ضا به ولم يكن معه 
کک ر فقال عَلِنهِ: دعرةٌ طيبة طيبةٌ وماءٌ طهور فتوضأ بهة). لکن وي أن ابن امسغود انکر 

مع النبي عه ليلة ويؤيّدُه2"0 ما صځ في أبي داود والترمذي عن عبد الله 
0 اديت إل نه قيل: هو منسوحٌ بآية التيممء لأت تلك القضية مكيّة 
والآية مدنية. حا أبي حنيفة: : الجمعٌ بينهما احتياطاً. 


ولو كان أكقر دنه صحيحاً وأقلّه جريحاً ثم أجدب أو أحدث غل الصحيع 
ومسح الجريح إن لم يَضْرّه وعلى الخرقة إن ضرّه 1 وتیځم لو کان عَكسه لقوله عي 
في المجدور: «کان يكفيه التيقفم9؟. ولأن أحداً لم يقل بعشل ما بين كل جُدَرَتينِ 


ر النبيذ الذي تكلموا فيه: أن يلقى في الماء يرات حتى يأحذ الماء حلاوته» ولا يشتدٌ ولا يصير مسكرأء 
فأما إذا صار مسكراً فلا يجوز العوضو بهء لأئه حرام عند عامة العلماء. فاده الشيخ عبد الفتاح أبر 
دة رحمه الله تعالى نقلاً عن «شرح الجامع الصغيرة. 

(؟) عبارة المسخطوطة: «ويرده). 

(") وهو: عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه 
منا أحد. سان أبي داود ١ء‏ كعاب الطهارة ))١(‏ باب الوضوء بالنبيذ »)٤۲(‏ رقم (©8). وسان 
الترمذي ٠٦/١‏ كتاب التفسير ٤(‏ 4 )) سورة ة الأحقاف (45)» باب (۱)» رقم .)۳۲١۵۸(‏ 

(4) سان ابي داود ۲۳۹/۱ - 4.٠‏ 24 كتاب الطهارة »)١(‏ باب في المجروح ‏ وفي رواية: المجدور - 
يتيمم (8؟1١)‏ رقم (1901). 


كاب الطْهارَة ۴۱ 


قَضل [في المشح على الحُفَيْن والجبْرة] 


المَسْخ على الحُفَين جائرٌ للمُحدِث دون مَنْ عليه 11111 


فدّل أنَّ العبرة بالأكثر. وقد تقر أنه لا يُجمع بين الأصل والبدل» فلا تجمع نحن 


فضل [في المشح على الحُفين والجبيرة] 


(المَشح على الخُفين) أي دون الحُْفٌ الواحد (جائز) أي عند أهل الستّة 
والجماعة خلافاً لبعض أهل البدعة. وهو ثابت بالشتن المشهورة المتظاهرة» كادت أن 
تكون متواترة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلتٌ بالمسح على الخفين حتى 
وردث فيه آثار أضوأ من الشمسء» وعنه: أحاف الخ ال علي 
الخفين. لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حير التواترء أي التواتر المعنوي وإن كانت من 
الآحاد اللفظي. 

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً من أصحاب 
رسول الله عَهِ. وفي «الاستذكار» لابن عبد البَرّ: رَوَى المسح [59 - أ] على الخفين 
نحو أربعين من الصحابة. وفي «الإمام) لابن دقيق العيد: قال ابنُ المنذر وغيزه: رَوَينا 
عن الحسن البصري أنه قال: حدّثني سبعون من أصحاب النبي عله أنه مسح على 
الخفين. ورَوَى الجماعةٌ من حديث جرير قال: ريت رسول الله عَيْلهِ بال ثم توضّأ 
فمسَح على حقيه. قال إبراهيم النَحّعي: كان يُعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة» وفي لفظ للبخاري: لان جريراً كان آخر من أسلم. 

وقال ابن عبد المَرَ: لم برو عن أحدٍ من الصحابة إنكاز | مشح إلا عن ابن 
عباس وعائشة وأبي اهريرة» فأمًا ابن عباس وأبُو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الجسان 
حلاف ذلك وموافقة ا الصحابة» واا عائشة رضي الله عنها ففي «صحيح بد 
أنها أحالت ذلك على عِلْم عليّ. رد ركان لس ب انه ل : سألتُ عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: لا أدري» سَنُوا علياًء فإنه كان أكثر 
سفراً مع رسول الله عه فالتا علا فقال: رايت رسول الله َه مسح على الخفين. 
وفي رواية: سمعتُ رسول الله عله يقول: يمشخ المقيم يوماً وليلة» والمسافِدُ ثلاثة 
أيام ولياليها»» فبَلّغْ ذلك عائشة فقالت: هو أعلَم. 


وإنما يجوز المسخ على الخفين (للمُحدث) رجلاً كان أو امرأةً (دون مَنْ عليه 
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الفُسل. وَفْرْصّه ‏ وهو ححطوط ‏ مِقْدارٌ ثلاثة أصابع اليد في أسفل السّاتي. 


الغُسل) للجنابة» لِمَا روى الترمذي» وصحّححه وابن خزيمة» وابن حجان في «صحيحه): 
عن زوين خبيش آنه بال دران بن كال القرادي ن الح علي الضفين فال 
«کان رسول الله مھ يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا تئرع خفافتا ثلاثة أيام وليالِيّها إلا مِن 
جنابة» ولكن من بول وغائط ونوم». فلا بيسح الجثب. 


وصورئه: : توا ولس خفيه ثم جنب ومعه ماءء فليس له أن تربط فيه بحيث 
لا يَدخل الماع فيهما وټغسل سائر جسده ويمسح خفيه. وقيل: صورئه: ابسن خفية ثم 
أجنب وليس معه ماي فتيم لجنابته» ثم أحدث ثم وجَدَ ماء يكفي للوضوء: لا يجوز 
المسحُ على خحفية. 

وكذا لا تمسخ النفساءء وضورتة: لَبِسَتْ الخفين على طهارة فتفست وانقطع 
نفاشها قبل ثلاثة أيام وهي مسافرة أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة. . وكذا لا تمس 
الحائض» وصورةٌ ذلك إنما تتأنى على قول أبي يوسف: إن اقل الحيض يومانٍ وأكثز 
الغالث ۳۹7 - ب] في مسافرةٍ لبست الخفينٍ فخاضَّتٌ و حيضها لعادتها وهي 
يومانٍ وأكقَد الغالث» وأا على قولهما: إن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء فلا یتاتی 
تصويدٌ لهاء لأنها إن لبسث الخفين قبل الحيض فَعَسْلُ الرجلين واجب لانقضاء مُدَّة 
المسح» > وإنْ أيستهما في الحيض فعَسل الؤجلين واجب لفواتِ شرط المسح وهو ليس 
الخفين على طهارة. والمقصودٌ تصويد المسألة بحيث لا يكون مانعٌ من مسح الخقين 
بر ونت ا لاال ١‏ 


(وقَرْضّه) أي مفروض المسح مدر عندنا ل وهو حُطوط ) أي ثلاثةٍ (مِقدار 
ثلاثة أصايع اليد) وقيل: أصابع الوجل. 


وقدّره الشافعئ بجزءٍ ماء ومالك بأكثر ساتر أو كله قياساً على مسح الرأس 


(في اسفل) أي في محل يكون أسمَلَ (الشاة ق) في كل رجل» فلو مسع على 
أحَدِ ميه قَدْرَ إصبعين وعلى لحر قَدْرَ أربع لا يجزبه. ولو بدأ من يِل السا إلى 
الأصابع أو مسح على ظهر القَدَم جازء إلا أنه جلاف الأولى. وفي بعض النسخ: قَدْرُ 
ثلاث أصابع اليد أسمَّلَ الساق على أعلاها. أي أعلى أسفل الساق» وهو ما لاقّى ظاهِرَ 
القدم» ولا تمسح على أسفلهاء وهو ما لاقى باط القدم» ولا على عَقبه» ولا على 
بجنپه» ولا على ما تحته لِمَا روى أبو داود في «سنده»: من حديث عَبْدٍ شير عن علي 
كوم الله وجهه أنه قال: لو كان الدّينْ بالرأي لكان أسمّل الحُفٌ أولى بالمسح من 


¢ 
تاب الها ۳ 
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أعلاه. وفي رواية: لكان بان الحُفٌ أولى بالمسح من ظاهره» وقد رأيتٌ رسول الله 
نه يمسخ على ظاهر حُمّيه. 
وروى ابن أبي شيبة عن عُمر: أن النبي عه أمَرَ بالمسح على ظاهر الخفين إذا 
لبسهّما وهما طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ: سمعتٌ رسول الله عله يأمر بالمسح 
على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء وللمقيم يوماً وليلة. وروى ابن أبي شيبة 
عن المغيرة بن شعبة قال: ریت رسول الله ب بال ثم جاء حتى توضأ ومشځ ج على 
فيه ووضع يده اليمنى على حُمّه الأيمن ويدَهُ اليسرى على حُمّه الأيسر > ثم مسح 
أعلاهما مسحةً واحدةء وكأني أنظرُ إلى أصابع رسول الله عه على الخفين. 
وروی ابن ماجه والطبراني عن بَقيّة بسنده إلى جابر بن 501 - أ] عبد الله قال: 
مد رسول الله عله برجل يتوضّأ وهو يغسل حُمّيه فَتَحّسه بيده وقال: «إنما أمرنا 
بالمسح هكذاءء وأراه من مُقدّم الخفين إلى أسفل أصل الساق ميد وفوج بين أصابعه 
ولا ex‏ مشخ # أسفله عندنا. ويُسَنٌ عند مالك والشافعي لما رواه بو داود 
والترمذي من حديث الولية عق سلج بابي لا المغيرة بن شعية فال وضَّأْتُْ 
رسول الله له في غزوة تبوك» فمسح على الحُفٌ وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذي 
وغيزه. 
(ويجونٌ) أي المسخ (على الجُزموقين)“ أي الجُرْمُوقَين يسان فوق الخفين 
في البلاد الباردة. فارسئيٌ معب . 
وقال مالك في إحدى الروايتين والشافعيٌ في قولٍ: لا يجوز المسخخ عليفى لأنه 
لا يُحتاج إليه في الغالب فلا تعلق به الرخصة. 
ولنا ما روى أبو داودء وابن ماجه»ء وابن خريمة» والخاكم وصشحه: أن 
عبد الرحمن بن عَؤف سأل بلالاً عن وضوء رسول الله عل فقال: كان يَخرجٌ 
حاجته» فآتيه بالماء فيتوضّأ ويمسح على عمامته ومجزموقيه". ولان 
الجرمُوق“ لا يلبش بدون الخ عادة» فأشبه حَقَاً ذا طاقين» وإنما يجوز المَسْحُ على 
)١(‏ أي دفعه بيدهء كما في سان ابن ماجه ۱۸۳/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في مسح أعلى الخف 
وأسفله »)۸٥(‏ رقم (591). 
(۲) في المخطوطة: «المُوقين» بدل «الجرموقين». والمعنى واحد. 
(۳) في المخطوطة: «موقية» بدل «جرموقية). 
(4) في المخطوطة: «الموق» بدل «الجرموق». 
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وکل ما يسُر الكغفت ويمكن به السَفَرُ 
وسر طَّ كوثهما مَلْبْوسَينِ على طهر تلقو وخ a a‏ 


7 
الجرموقين عندنا إذا لَبِسَهُما فوق الخفين قبل أن يُحدث ويمسح, فأما إذا مسح عليهما 
ولا ثم ليست الجرموق فليس له أن يمسح عليه [لأن حكم المسح استقر في الخف» 
فصار من أعضاء الوضوء حكماً فيصير الجرموق بدلا عنه» وكذا لو أحدث بعدما لبس 
اليخف ثم لبس الجرموق» فليس له أن بسح عليه( لان ابتداء المسح من وقفت 

الحدث» وقد أنعقذ في حقی الخف» ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. 

(وكل ما a‏ أي وبجوز 0 على ا (ويُمكن به اهنا أي 
ا وا و و به 
في قول أبي يو سف ومحمد وأبي حنيفة أخيراً قبل موته بسبعة أيا» توفي #العوارل»: 
يغلاثة أيام, وعليه الفتوى» لما روى أضتضات «السئن الأربعة): عن المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله عه توضَّأ ومسح على الجَجؤرتينِ والنعلين. قال الترمذي: حسن صحيح. 
واعتُرض بأن المعروف س ا الخفين. وأجيبت [: م5 - ب ] بأنه 
لا مانع من أن يروي المغيرة | للفظين» وقد عضده فعلٌ الصحابة. 

قال أبو داود: ومشخ على الجوريين: عليٌ» وابن مسعود» والبراءء وات وأبو 
أمامة» وسهل بن سعد» وعَمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
: ويك ماجه عن ابي موسى » ا عن عيسى بن شيبان» وابن 
د n‏ إذ كان علا 
مُستمسكاً يمشى معه فرسخاً أو فراسخ يجوز. فعلى هذا الخلاف. 

0 كوتهما) أي الخفين ونحوهما أو الممسوحين سواء كانا فين أو 
جرموقین) أو جَوْرَبين (ملبوسين على طهر قام) أي بعد طهر [كامل]“ أعضاءٍ 
)( القرسخ: مقداره ثلاثة أميال» راا AEA‏ متراً =F XxX‏ غ2 همه متراً. معجم لغة 

الفقهاء ص .۳٤۳‏ بتصرف. 
(۳)الکرباس: ثوب غليظ من قطن. معجم لغة الفقهاء ص ۳۷۹ . 


)٤(‏ في المخطوطة: «موقين» بدل «جرموقين». 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كتابُ الطَهَارَةٍ 6 


وقت الحدذث لا في الجبيرة, 2235075700 
فُوض وضوئه أو غسله (وقت الحدك) ظرف لتام» فلا تيسح على الحُفٌ الملبوس على 
حخدث. 


وتمسحُ المستحاضةٌ ومَنْ بمعناها في الوقت» وبه قال مالك» ومنعه الشافعي في 
قول لضعفيٍ طهارتها. ولا تمسح حارج الوقت» وأجازه رُفَّر إلى تمام المدة مسافراً كان 
أو مقيمأء ولا تمسح على الجرموق الملبوس على حف ممسوح» ولا على الحُفٌ 
الملبوس على تيمم. 

وقال مالك والشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد: يُشترطٌ أن يكون الطهد تاقاً 
وقتٌ الأبس» فعندنا لو غَسَل رجليه ولس الخفين ثم عَسَل باقي الأعضاء أو توضَّأ 
مُرَئباً وغسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسَلٌ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمسح» 
وعندهم لا يمسح. أما لو عسل رجليه» ثم لبس حُمُيه» ثم أحدث» ثم أكمل الوضوءَ لا 
يجورٌ له المسح بالإجماع كما ذكره العَيني في «شرح التّحفة». 

لنا أن الخفٌ مانغ حلولٍ الحدث بالقَدم فيراعى كمال | الطهارة وقك المنع ولا 
دلالة لهم في قوله عه للمغيرة بن شعبة: «دَعْهُما فإني أدخلهما طاهرتين». لان معناه 
أدخلتُ كل وات منهما وهي طاهرة» كما يقال: دخلا البلد ركباناًء فان معناه دحل 
کل ما وهو اکت لان موقا راق حمل فعول: كل نهنا كذا ذكره بعض 
علمائنا. وفيه بحث» إذ يَبِعدُ حمل طهره عه على غير المرب المسطور مع احتماله 

ئب المذكورء فالصوابُ في الجواب 4١[‏ - أ] أن الحديث نحن نقول به» وجوارٌ 

ترك الترتيب عُلِمَ بدليل آخر فتدبّر. 

(لا في الجبيرة) أي لا يشرط في المسح على الجبيرة كوثها مربوطة على 
طهر لأنها تشد حال الضرورة» فاشتراط الطهارة في شدّها مُفض إلى الحرج. 

وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يُشترط لأنه مس على الحائل 
فصار كمسح الخف. 

والجبيرةٌ: عُودٌ أو نحؤه يُربَطٌ على العظم المكسور ونحوه لِجَبره. 

وفي «المحيط»: لو كانت الجبيرة زائدة على رأ ا س الجرح» أو افيْصِدَ فتجاوز 
الؤباطٌ موضع الجراحة: فإن كان حل الخرقة وغَسْلٌ ما تحتها يَصّدُ بالجراحة» يجوز 


)١(‏ في المخطوطة: «الموق». 


۱۲۹ كتَاب الطْهَارَةٍ 


ولا بأسّ بِسقُوْطِها إلا عن بُرء. 


المسخ على الكل تبعاً لموضع الجراحةء لأنه لا يمكنه ربط موضع الجراحة وحده. وإن 
كان الل والمسخ لا يضر بالجرح لا يجزيه المسيح على العخرقة جا سل اجو 
الجراحة ويمسخ عليها. وإن كان يَضِده المسځ ولا يضره الحا يمسځ على الخرقة 
التي على رأس الجراحة ويَغسِلٌ حواليها وما تحت الخرقة الزائدة» هكذا فگره الحسنٌ 
ابن زياد لان جواز المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقّذرهاء ومِنْ ضرر الحَلّ أن يكون 
في مكانٍ لا يَقَدِرُ على ربطها بنفسه ولا يجدُ من يربطها. 

ولو مسح على بعض الجبيرة, ذكر الحسن: أنه إن مسح على الأكثر أجزأه وإلا 
فلاء لأنه أقيم الأكثر مُقام الكل دفعاً للحرج. ولو ترك الخ علي الجبائرء والمسخ 
يَضِدم جاز بلا حلاف» وإن لم نَضُرْه جز صلائه عند أبي يوسف ومححمدء ولم 
يحكُ في «الأصل,ٍ قول أبي حنيفة. وقيل: عنده يجوز رکه بناءٌ على روايَةِ استحبابه 
عنده» قيل: فيو قولة الأول ثم رجع عنهء والصحيخ: أن تدده 5 مسح الجبيرة واجب 
ولیس بفرض حتى يجوز بدونه الصلاةء لأن الفرضية لا تقبت إلا بدليلٍ مقطوع بهء قال 
في «متن المواهب»: وبه قال , . وفي «الخلاصة» من يقول: : مسحٌ م الجبيرة ة فورض 
يقول: استيعابهَا فوض» وهو رواية عن أبي حنيفة» وفي رواية عنه: لو مسح الأكثر يجوز 
وعليه الفتوى. والمجروځ كالمكسور. 

(ولا باس بسقوطها) أي في حال (إلا) إذا سقطت بنفسها سقوطاً ناشفا (عن 
بُوءِ) فإنه إن كان في الصلاة يستقبل ١‏ الصلاة" لأنه نه ظهر حكم الحدّث السابق» فصار 
كأنه سرع من غير عسل ذلك الموضع. وإن كان خارج الصلاة يكبل اوطعي له غ 

إن لم يكن مُخيثاً. وأا إن سقطث 4١1‏ ب] عن غير بُرء فإن كان في الصلاة 

يفضي عليهاء وإن كان حارج الصلاة أعاد الجبيرة أو أَبدّلّها بأخرى ولا يُعيد المسح 
لبقاء العذر. 

والدليلٌ على جواز شح الجبيرة ما رواه ابن ماجه» والبيهقي» والدارقطني: عن 
علي كوم الله وجهه أنه قال: انتكشر”" أَحَدٌ رَنْديّ فسألتُ النبي عله فأمرني أن أمسح 
)١(‏ أي بالوجوب» لكن حقق ابن عابدين في «رد امحتار» :178/1١‏ أن الوجوب عندهما بمعنى القرض 


العملي» يفوت الجواز بمُؤته» فلا تصح الصلاة بدونه» وعنده هو وجوب يأثم تا رکه فقط مع صحة 
الصلاة بدونه ووجوب إعادتها. . ورجح ابن الهمام قول الإمام» والفتوی على قولهما. انتهى اترا 


(۲) آي يعيد. 
)( في المطبوعة والمخطوطة وستن أبن ماجه 10/1 كتاب الطهارة 1١‏ )4 ياب المسح على الجبائر - 


كتابُ الطهَارَة شق 


1ه ۹ 
ولا يسح سائِرٌ غير الرّجْلٍ إلا هي ۰ ا 11111111 


على الجبيرة. والرّنْدُ مَفْصِلُ طرفي الذراع في الكفٌ. قال البيهقي: وصح عن ابن عُمَر 
رضي الله عنهما أنه مسح على الجبيرة» ولم يُعرّف له مخالف من الصحابة. وروی 
النارقطتي عن أبن شرا أن النبي مه كان يمسخ على الجبائر. وضعٌّفه لکن صح 
المنذريٌ وغيره عن ابن مر موقوفاً عليه أنه توضّأ وكمّة معصوبة» فمشخ عليها ص 
العصابة» وغُسَل سِوّى ذلك. والموقوف في هذا كالمرفوع» لأنّ الأبدال لا تُصَّثك 
بالرأي. 

وروی الطبراني عن أبي أقامة عن النبي َه : أنه ا د 
قال: «رأيّه إذا توضّاً ل عن عصابته أي كشَفٌ عنها و مشخ عليها بالوضوء». أي 
على الجبيرة اء الوضوءء وكان شح في وجهه وكسرث رَباعِيَه ايك چ 

وروى أبو داود في وسننه) عن جابر قال: خرجنا في سمَّرٍ فأصاب رجلا منا 
حجر فشيجه في رأسهء ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رُخصةً في التيشم؟ 
قالوا: ما نجد لك ذخصة وأنت تقدر على الماع قال: فاغتسل فمات» فلما قَدِمنا على 
النبي عله احير بذلك فقال: 0 قتلهم اللهء ألا سألوا 0 لم يعلموا؟! فما شفاء ا 
e‏ تيم وتغصر أو صت كنا مومه لی ترجه جداقة 


في هذا الباب مع اختلاي خا 


(ولا يُمْسَحٌ سَاتِرٌ غير الرّجل) بالإضافة (إلاً هي) أي الجبيرة» فلا يسح على 
عمامةء ولا قَلْنْسْوَةِ ولا بز ولا قُفاز. قال محمد في «موطعه»: أخبرنا مالك قال: 
لني عن جابر: أنه شعل عن العمامة فقال: لاء حتى سل الشعر الماع ثم قال: وأخحبرنا 
مالك عن نافع قال: رأيثُ صَفية ابئة أبي عُبيد تتوضّأ وتَزِحٌُ جمارها ثم تمسح برأسِها. 
قال نافع: وأنا يومثذٍ صغير. قال محمد: بهذا نأعذء لا يمح على يمار ولا على 
عمامة» بَلَغْنا أنَّ المسح  48[‏ أ] على العمامة كان فرك. أي فصار منسوخاً. 


وأجازه الأوزاعي وأحمدٍ وأهلٌ الظاهر على العمامة» وقالوا: صڪ أن رسول الله 
ند مسح على عمامته وحفّیه» فقد روى أبو داود في («سئنه»» خزيمة في 


١15)ء؛‏ رقم »)٦٥۷(‏ بلفظ: انكسرت. إلا أن الإمام المطوزي صاحب «المغرب في ترتيب 
المعرب» قال: الصواب: كير أحدء لأنه مذكرء أي الزند. ١/۸٦۳ء‏ مادة (زند). 


)١(‏ الوباعية: الشن التي بين الَيية والئّاب. مختار الصحاح ص ۹۷: مادة (ريع). 


۱۸ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
ومُدنه للمُقيم يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة من وقت الحدذث. 


«صحيحة)»؛ والحاكم وصحححه: أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وُضوء 
رسول الله له فقال: كان يخرچ يَقضي حاجته» فآنيه بالماء فيتوضّأ ويمسَ على 
عمامته ومُوقيه0 3 وروى الطبراني في «(معجمه) عن علي بن أبي طالب قال: «زعم 
بلال أن رسول الله عه كان يمسخ على المُوقَينَ والخمار». وروى البيهقي في «سننه» 
عن أنس والطبراني عن أبي َر مثله 

والجوابٌ أنه منسوح, أو كان بِعُذْرٍ برأسه» ومع وجود الاحتمال لا يَصلّح 
للاستدلال والله تعالى أعلم اعون مع أَنَّ الاستدلال بالحديث لا َم لان قوله 
تعالى: واشسځوا برءوسكم7#"؟ يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس» فيكون العمل به 
زيادة عليه بخبر الواحد» ر يجوز» وإنما جاز المسخ على الحفٌ لكون خبره 
تجاوّرٌ عن حَدٌ الآحاد» والله تعالى أعلم بالمراد. 

(وشدقه) أي مُدَّةٌّ المسح على الخفين (للمقيم يوم وليلة). وقال مالك في 
إحدى الروايتين عنه: لا يُسَحُ المقيم. (وللمسافر ثلاثة) وفي بعض النسخ: ثلاثة أن 

زقال مالك لا فريك في مسح الشنين» وت ترغهما للمقيم في كل 
جمعة. لما رواه الحاكم في «المستدرك» عن أنس : أن رسول الله ی قال: «إذا توطأ 
أحدُكم ولَبِس ُمُه فيصل فيهماء وليفشخ عليهماء ثم لا يَخلغهما إن شاء إلا مِن 
جنابة). وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورُواته ثقات عن آخرهم. وحمّله ابن 
الجوزي على مده الغلاث ولم يُعِلّه. ولحديث شُرَيمة: قال رسول الله عله «المسح 
على الخفين للمسافر لاله يا وللمقيم يوم وليلة). رو واه أبو داود والترمذيٰ وابنٌ 
مأاجه. 

وفي رواية لأبي داود0©: ولو استزدناه لزادنا. ولابن ماجه: ولو مَصّى السائل 
على مسألته لجِعَلّها خمساً. ا ل ا و ابن و ي 
«الإمام؛. ولحديث أُبَيْ بن عُمَارة قال: يا رسول الله أُمْسَحُ على الخفين؟ قال: ونعمء 
قال: يوماً؟ قال: (تعماء قال: ويومين؟ قال: «نعم»» قال: وثلاثة؟. قال: انعم وما بدا 
لك». رواه أبو داود د ثم قال: واخثلف في | إسناده» وليس بالقوي. 


(مِن وقتٍ الحدث) أي مُبتيئاً من وقتٍ الحدث الذي يسح عقي 451 - ب] 


)١(‏ الموق هو الجرموق. 
(۲) سورة المائدةء أية: (5): 


(5) عبارة المخطوطة: «زاد أبو داود في رواية». 


تاب الطهارة ۲۹ 


[نُوَاقِضُ المشح على الحْفَيْنِ] 


وناقضه ناقض الوضوع. ومْضِيُ المُدّة E e‏ 


وهو 1 عامّة العلماي لِمَا روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسَنٌ ج 
عن حريمة بن ثابت قال: قال رسول لله يزه «المسخ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
وللمقيم يوم وليلة». ولقولٍ المُغِئِرة بن شُغبة: آخرَ غزوة غزونا مع رسول الله ميه أمرنا 
أن تمسح على خجفافتاء للمسافر ثلاثة أيام وليالتها وللمقيم يوماً وليلةً ما لم تخلع. رواه 
الطبراني. والظاهد أَنَّ هذا التوقيت لبيانِ مُدّة الحاجة إلى المسح. إِذْ قبل الحدث لا 
حاجة إليه لحصول الطهارة بالعسل. 

وقيل: ابتداءٌ دة ة المسح من وقټت اس الخفين» وهو قول الحسن البصري 
لقولٍ صفوان: [كان رسول الله يأمرنا](' أن لا تترع جمَافتا ثلاثة أيام ولياليها. وقيل: 
من وقتٍ مشحهما لتعليق المدّة بالمسح في الحديث» وهو رواية عن أحمد» واخحتاره 
ابن المنذرء وقال النووي: وهو الراجخ دليلاً. انتهى. 

ويصح المسح على الحُفٌ المغصوب والمسروق» وفي سقر المعصية عتدناء 
ونفاه الشافعي ومالك» لأنّ هذا معصية والرخصة لا ثناط بها. قلتٌ: الحرمةٌ لمعنى في 
الغير لا ثنافي الصكحة كالصلاة في ثوب مغصوب» وأرض مغصوبة» والطهارة بماء 
E EE‏ اموه 

قاقش الخشح على الحفيي 

(وناقشة)ٍ أي مُبطل س الخف (ناقض الوضوء) لأنه بِدَلُ عن بعضه (ومُضي 
المّذّة) لأنه موق بهاء وذلك أن استتار القدمين بالق كان مانغا من سراية الحدّث 
إليهما في المدّة بالنصء فإذا مضت سَرَى إليهماء فيجب اا لا إعادةٌ بقية 
الوضوء. هذا إذا كان الماح موجعوذاً. 

ولو انقضت المُدَّة في الصلاة وهو غير واجدٍ للماء فقيل: لا تَفسدٌ صلاثه: 
فی عليها اعنم لقان" في نزعه» لأنه للكٌشل ولا ماء عنده فيكون عَبَثاً. وقيل: 
فد فيتيكم ويصلي» » لأنّ عدم الماءٍ لا يمنع سراية الحدّث» وهذا هو الأصح» لأ 
الشرع قدّر مَنْعَه بمدَّةِ فيسري الحدّتٌ بعدهاء فكما يُحكُمُ عند وجود الماء بأن يَغْسِل 


)1( ما بين المحاصرتين زيادة من ستن الترمذدي ۹/۱ كتاب الطهارة ()» باب المسح على الشفين 
للمسافر والمقيم 1449 رقم »٥(‏ وهي غير مو جودة في المخطوطة والمطبوعة. 


ينا كتَابُ الطَهَارَةٍ 


وخُرُوجٌ أكثر العقب إلى الشاق. 

وبِعَدَ أَحَدِ هذين يجبُ غَسْلُ رجليه فقط. Ra‏ 
SS‏ 
حكم طهارته وهو المقصود فلا صلخ عدَمُه مائعاً من السراية يعد تام المدّة. 
يقال: هذا جمعٌ بين التيمم والوضوء في الجملة وهو غير جائز عندناء اا ول ا 
إلى ذلك الاحتياطٌ كما قلنا بالجمع بينهما في الماءٍ المشكوك. 

(وخروج اكثر  4*[‏ أ] العقب) بكسر القاف: مور الوَجُل (إلى السّاق) عند 
أبي حنيفة» وعدد أبي يوسف خروج أكثر القدم إلى الساق» ده 

بحل السب مقداق ما يجوز المسخ عليه يعني ثلاث أصابع - لا تقض الح ولا 
انتقضء لان خروج ما یوی قَدْرِ ان جروج ولأبي يوسف: أن في الاحتراز 
ع عر ل كنا ني القت رايع ولا حرج في أكثره . ولأبي حنيفة: 
أن بقاءَ المسح لبقاءِ محل العَشْل في | لخفٌ» وبخروج أكثر العَقّب إلى الساق الذي 
هوش كج اا ا يذ محل الغشل فيه وهذا هو الأحوط» وكان مقتضاه روج 
مطل إلا أنه رك الأقل دفعاً للحرج. 


ثم اعلم أ خروج الؤججل ومُضِيٌّ المدّة ليس بناقض -حقيقة» وإنما الناقتض 
ادف ااب ك :لكا فر فة ادها شعت القن البهساء 
(وبعة احَدٍ هذين) أي مضي المدّة وخروج أكثر العقّب إلى الساق (يجب غَسْلٌ 
رجليه فقط) إذا لم يكن مدنا لأنّ الخدت السابق سَرَى إلى رجليه دون سائر 
أعضائه. 


وشَّرط مالك أن يجار إلى عَسْلِهما بعد النزع بناءً على افتراض الولاء عنده. ولم 
وجب الحسنٌ وطاوسٌ شيعا بتزعهماء كحلق الرأس بعد المشح. قلنا: الشَّعِرُ جلي 
بمخللاف الس وقال الزُهْري: إن نَرَعٌ الح عن إحدى ارجليه غسلها ومس على 
00 قلنا: طهارةٌ المشح جنس واحد» فما بطل بعضّها بطل كلّها. وقال 
بعضهم: لا يَنقَض 9 يَنَقْضُ المسح أصلاًء وهو الأظهز لأنّ ١‏ الشرعٌ ١‏ عتبر الحفٌ مانعاً عن سراية 
الحدّث للقدم» فتبقى على طهارتها. 


)١(‏ في هذا التعليل تهافت» إذ الخ ينع سراية الحدث ما دام على القدم» فإذا تزع عنها سرى الحدث 
إلى القدم فلزم غسلها. فما استظهره الشارح هنا غير مَرضِيّ. انظر «بدائع الصنائع؛ ١/١‏ . أفاده 
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ويمنعه حزق يبدو منه قَدْرُ ثلاث أصابع الرجل أصغرها. ويُجِمَعُ خروق خف لا خفين. 

وفي سقّر المقيم وعكسهٍ قبل يوم وليلةٍ يعبر الأخير. وتغدّهما يَنزِحُ. 

(وتمئعٌه) ل » لان ما فوقه لا عِبرة به في 
حقٌّ المسح» حتى جاز المسح على حُفٌ قُطِعْ من الكعبين 

(عفدو) أن يَظهِدُ حال المشي (منه) أي من ذلك الححوق (قَدْرُ ثلاث أصابع 
الزجل) أي مضمومة (اضغرها) باج لأ الخفافف لا تخلو عن قليلٍ الخوق وتخلو 
عن كثيره غالبأء فلو اعمُبرَ القليل انا وقع الحرجء فاعتّرنا الكثين وقدّرناه بعلا 
أصابع الجل الصغارء لان الأصل في القدم الأصابع» والغلاثٌ أكندها فقام مقام الكلء 
واعتبا الأصغر للاحتياط. 

وقدّر مالك المنعٌ بأكثر القدم لأنَّ الأصل في الؤحصة أن الصحابة وعائتهم 
كانوا محتاجين لا يجدون إلا الى من الخفاف وقد جور لهم المسخ. 

(ويْجِمَعْ خُروق خحُفَ) حنى لو بلع مجموغها قذْرَ ثلاث أصابع 3 (لا حَُفْينَ) 
ا وكذا ES‏ 
وئحت قدمه وكذا الكشاف العورة في مواضعٌ متعدادة. وقد أجاز الحوق اليسير مالك 
كعلمائناء» ونقاه الشافعي. 


(وفي سقرٍ المقيم وعكسه) أي إقامة المسافر (قبل يوم وليلة) هذا قيدٌ في 
المسالفين (يُعَتيَ َر الاخير) وهو السَمَرُ في الأولى» فيُكملٌ ثلاثة ايا والإقامةٌ في الثانية 
فيُكمِلٌ برشا وليلةء لأنه شيدق في الأولى أنه مساقرء وفي الثانية أنه ميم وقد قال 
علهِ: «يمسَخ المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام». (وبَغْدَهما) أي وفي سَفَرٍ المقيم 
وإقامة المسافر بعد ا وليلة )3 د يَنْوْع) أي جنسش البخضف»› أما في الأولى فلانتهاءِ المدةق 
واا في الثانية, فلن ذخصة السَفّر لد تَبقَى بدونه» وال تعالى أعلم. 

وقال الشافعي: لا يجوز لمن مسح ثم سافر قبل يوم وليلة تكميل مدَّةِ السفر. 

وأا لو أقام مسافر في مُدّته لم يزد على يوم وليلة من حين مسَت(", وهذا 


)١(‏ السلّق: البالي. مختار الصحاح ص 2978 مادة (حلق). 


1 قوله: «من حین معارض با د ۸ من أن مدة | تبدأ من وقت الحدثء لا من. 
(۲) قوله: دمن مسح ض ص من من و من 


۳۲ كِتابُ الطهَارَةٍ 
57 + بو س رة ما ع 

هو ڌم يَنفضه رجحم بالغة لا ذدَاءَ بها ولا إياس. وأقل الحيض ثلاثة أيام 

OSA 111111 E ak ولياليها. وأكثزه عشرة.‎ 


بالإجماع» لأنّ مُدّة المسافر قبل استكمالها تصيد مُدَّة المقيم عند الإقامة» والله أعلم. 
(باب الحيض) 


هو في أصل اللغة مصدَرٌ حاضٌ يَحيضٌ إذا سال» وفير الشرع: (هو دَمٌ يَنفُضّه) 
بضم الفا أي يَدفَعُه ويَدفقه (رَحِمَ بالغة) أي فرج أدمكئة أل مُمرها تسح ستئين على 
المختارء وقيل: لبد سنيورن» وقيل: ضِغْفها. فخرج ما لا يكون م الفرج, كالكؤعاض»ء 
ودم الجراحات» والاستحاضة وما يكون مه ولكن من غير أدمية» وما يكون مله إلا أنه 
من غير بالغة'“ (لا داء بها) فخرج ما يكون لمرض أو حمل أو نفاس (ولا إيامن) فخرج 
ما تراه الآيسةٌ وهي عد قر بيت ستين سنة وقيل: بنتٌ حمس وخمسين» وهو 
المختار كما في «الظهيرية»» وقيل: بنتٌٌ حمس وأربعين» وفي «الكفاية»: والفتوى في 
زمائنا على أنه خمسون سنة. 

(واقل الحيض خلدقة أيام ولباليها) أي الغلا وروی الحسن عن آي احتيفة 
ثلاث أيام والليلتان المتشخللتان» وعن أبي يوسف: يو مان وأكلد اليوم الثالث. 

وقال الشافعى وأحمد: يوم وليلة. وقال مالك: لا د ق لإطللاق قوله تعالى: 
فإفاعترلرا النّساءَ في المحيض ي" . 

والصحيح عندنا أنها ترك الصومٌ والصَلاةً عند رؤية ة الدم وإن احتمل انقطاعغه 
و الشلادث» لکن الأصل الصحة والحيض دم صحّة. وروى ابن وهب عن مالك: أن 
أقلّه في العدة والاستبراء ثلاثة أيام ولياليها. 


(واكثؤه عشرة) ا i‏ وقال مالك والشافعي وأحمد وهو قول ابي حنيفة 
الأول: حيسة عش يوم لأ المرجع في ذلك إلى الغُرفٍ» وهو كذلك على ما قال 
عطاة: رأَيثُ ين النساءٍ من كانت تحيض يوماًء ومن كانت تحيض خمسة عشر يوماً. 
وقال أبو عبد الله الرهري: كانت من نسائنا من تحيض يومأء ومَنْ تحيضُ خمسة عشر 


7( في المخطوطة والمطبوعة: «وما يكون متها إلا أنها.. .) والمشيت من الجرء الذي حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. «فتح باب العباية» 5١١/١‏ . 


( سورة ة البقرق آية: 717١‏ )2 


ووو وعد مومه ووو م م سه رو موه مه م ووم ممه و مو ووه مو وو ددهو ومع ووو و سه ا يو ا ا وان ا ل و راج وت م وا ممم يف 990000 


ولنا قوله تله في حديث أُمْ سَلّمة الصحيح لكا سألفه عن المرأة التي تُهراق 
الدّمَ: لظو عة الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم لقغعيل ثم 
لفُصَلُ»('2. حيث أجابها مله بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك وأكثر 
ما يتناول ف الأيام عشرة») وأقله ثلا'ثة. 


وروی الطبراني في (معجمه): عن أبي اا والدارقطني عنه: أن النبي ع 
قال: الحيش للجارية البكر والثیّب ثلائة» وأكثد ما يكون عشَّرة أيام» فإذا زاد 


وروى الدارقطني عن واثلة بن الأشقّع مرقوغاً: اقل التحيطن اجه ايام وأعددة 
عشرة أيام). 


وروی ابن غڍي في الال عن عن انس مرفوعاً ولفظه: «الحيض ثلاثة أيام» 
وأربعة وخمسةء وستة وسبعةء وتمانية: وتسعة) وعشرةٌ فإذا جاوزت العشرة ة فهي 
مستحاضة) . 

وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة» فإذا زادت 
فهي مستحاضة. 

وروى ابن عدي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: ول خضي 00 ثلاثة أيام» ولا حيض 
فوق عشرة آيام, فما با راج على ولك وی و تتو ضا أ لكل صلاة إلا ايام أقرائهاء 
ولا نفاسّ دولك أسبوعين» ولا نفاسّ فوق أربعين توما فإن رأث النقساء اا دوك 
الأربعين صامت ا ولا يأنيها زوججها إلا بعد الأربعين». 
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وروى العُقيلي عن معاذ بن جبل مرفوعا: ولا حيض اقل من ثلاثة) ولا فوق 
عشرة»4. 
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عشرة» وأقل ما بين الحيضتين خسمة عشر يوما». 


(1) أخرجه أبو داود في ستنه 1۸۷/١‏ كعاب الطهارة »)١(‏ باب في المرأة تستحاض... »)٠١۷(‏ رقم 
.)۲۷٤(‏ والنسائي ۲۹/١‏ كتاب الطهارة »١(‏ باب ذكر الاغتسال من الحيض »))۳٤(‏ رقم 
)۸( 


عمف فعس عومد مه همه دوم 555 وج 2 2 ريسع سمج مج جع جع با ون ون ونون نه عام جع يج جح ج50 هه وج ص جو يي وهو و ميمه اع دوو رو ون 


وروى الدارقطني بسنده إلى عثمان بن أبي العاص: الحائض إذا جاوزت عشرة 
أيام فهي بمنزلة المستحاضة» تغتيل وتصلي. وعثمانٌ هذا صحابي. وبطريق آخر له إلى 
سعيد بن مججير قال: الحيضٌ ثلاثةٌ عَشَر. وأسند مثلّه عن سفيان20. وهو(" قول عُمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس. 

فهذه عِدَّةٌ أحاديث عن النبي عله بطرق متعددة ترفغ الضعيفٌ [44 - ب] إلى 
الحسن. والمقدّراتٌ الشرعية مما لا يدرك بالرأي» فالموقوفٌ فيها محكمه الرفٌ. بل 
تسكن النفش بكثرة ما رُوي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه 
أولعك الرواةٌ الضعفاء. وبالجملة فله أصلّ ذ في الشرع» بخلافٍ قولهم: أكيّده خمسة 
عَشَر يومأء فإنه لم يُعلّم فيه حديثٌ حسَنٌ ولا ضعيفء ولهذا رججع عنه أبو حنيفة» والله 
سببحانه اعلم. 

وھا ما اسعدلُوا به من أنه له قال: فكت إحداكن شطر غمرها لا تصلي». 
فقال ابن الجوزي في 0 إنه لا يُعرّفء وقال البيهقي: لم أجده في شيء من 
كتب الحديث» وقال ابن مَنْدَه: لا يَنْقِتٌ هذا بوجه من الوجود عن النبي لي ولو 
و ا إذا حاصٿ ين كل. شهرٍ عشرة وماتت 
في ستين سنة» كانت تاركة للصلاة ة شطر غمرهاء على أن الشطر نصفٌ الشيء وجزؤه 
اي «القاموس»» ومنه قوله تعالى: لرل وَجْهَك تيك شط المسسة الحرام ي . 
وحديثٌ الإسراء: «فَوَضَعَ سَطرَها»40) أي بعضها. 

ل ل لق وتُطيببها بمشك أو 
غالية© لتذهت حه دمها. 


)١(‏ وهكذا جاء في «فعح القدير» .١57/١‏ والذي رواه الدارقطني في «سننه» عن سفيان قوله: أقل 
الحيض ثلاث» وأكثره عشر». وكذللك أسند الترمذي في «سننه» ١/78؟»‏ كتاب الطهارة ))١(‏ 
باب ما جاء في المستحاضة... »)٥(‏ رقم (۱۲۸)ء عن سفيان الثوري قوله: «أقل الحيض ثلاثة 
وأكثره عشرة». 

(؟) أي تحديدالحيض بأن أقلّه ثلاثة وأكثر عشرة. 

(۳) سورة البقرة» آية: (45 .)١‏ والاستشهاد بهذه الآية هنا غير سديدء لأن الشطر معناه: الجهة والناحيةت 
وليس فيها معنى الجزئية إطلاقاً. 

)٤(‏ أحرجه البخاري (فتح الباري) 458/١‏ - 405» كتاب الصلاة (۸)» باب كيف فرضت الصلوات 
في الإسراء »)١(‏ رقم .)۳٤۹(‏ 

(ه) الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المئير ص 4۷۲ مادة (غلا). 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ ١‏ 
وأقل الطهْر خمسة عشَرَ يومأء ولا حَد لأكثره. 


(واقل الطهر خَمْسَة عشر يَوماً) لاتفاقي الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفرٌ بن 
محمد» عن أبيه عن بده عن النبي عله أنه قال: «أقلّ الحيض ثلاثء وأكثزهُ عش 
وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشَّرَ يومأ». عزاه القاضي أبو العباس إلى الإمام. 

(ولا حَدْ لاكثره) لأنه قد يعد إلى سنةٍ وإلى سنعين» وقد لا تحيضٌ أصلاًء فلا 
يُقَدّرُ أكتؤه إلا لمن استمَد دمها وهي مُبعدأة(2, فإنه يُقدّرُ لها من كل شهر عشرَةٌ حيضاً 
والباقي استمحاضة. 

[المحكرة] 

وأا المعتادةٌ الناسيةٌ عدَد أيام حيضها ودؤرها مِن کل شيو نان عات نبا و 
تحوّث ومضّتُ على غالب ظنهاء وإنْ لم يكن لها ظنّ ‏ ونُسمّى المحيرة والمضلّلة - 
باحر ب E‏ الحيض على التعيين» » بل تأحدٌ بالأحوط في حى 
000 بأن تصوم وتصلي“ لجو لجواز أن لا تكون حائضاًء ولا يطأها زوججها لاحتمال 

أن تكون حائضا. 

وهل يُقدّرُ طهرُها في حق انقضاءٍ الهدّة؟ قيل: لا يُقَدّرُ بشيء ولا تنقضي عِدَّتُها 
وقال الأكثر: يُقَدّر واختلفوا في قدره: 

فقال 47 - أ] محمد بن إبراهيم المَهِدَاني: وبمك اهر إلا جناعة» وعلية 
الكش لأن مده الحلوى انل ا أدنى مدّة الخئل عادة فَتَقَضْئا من ذلك ساعةء وعلى 

هذا تنقضي عدَّنُها بتسعة عش شهراً إلا ثلاث ساعات» لأنها GE‏ 

كل حيضة عشرة أيام» وإلى ثلاثة أطهار كل طهر ستةٌ أشهر إلا ساعة. قال البرجئد 
وهذا إنما يصح لو كان الطلاق في أوّل الطهرء إذ وات الطلاق في آخره ا 
بثلائة عشّرَ شهراً إلا ساعتين. وفي س الكنزه: ينبغي أن يزيدوا على ذلك لجواز أن 
يكوت طلاقها في ؤل الحيض؛ ؛ فلا عند بدلك الحيضة؛ فتقضي ايا يصمة عش 
شهراً وعشرة أيام إلا أربع ساعات. فثلاثٌ ساعات لما مي وواحدةٌ لزمان إيقاع الطلاق. 


وروى ابن سماعة عن محمد بن الحسن: أنه يُقدّرُ الطهرُ بشهرين. وهو اختيارٌ 
أبي سهل الغزاليٌ والحاكم في «مختصره». وقيل: وعليه الفوى". لأنّ العادة من 
(؟) أي مع الاغتسال لكل صلاة. 
(*) ويؤيد هذا ما ذكره الحَضْكفِي في «الدر المختار» ۱۹۰/۱: حيث قال: به يفتى 
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1 ع يم ةُ ر - ةُ 3 
وَالطْهْرُ المُتخلل في مُدّته. وما رأث من لون فيها سوى البياض: حيض. 


العؤدء والحيضٌ والطهر مما يعود في شهرين عادة» فلا يكون الطهرُ أكثر من شهرين. 

ًا في حقّ ما عدا اهدق فلم يدوا لها اهر بشيء بل قالوا تجتيث ما 
تجتنبٌُ الحائض من قراءة القرآن ومشه ودخولٍ المسجد اوإتيانٍ الزوج» وتغقیل لكل 
ماده فتؤدّي به الفرض والوتر «' وتقراً فيهما قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ولا تزيدٌ» وقيل: 

تقراً الفاتحة والجورة: لأنهينا واجبتان وهو الأصح الأحوط. وان حجٹٿ طرف للريارة» 

7 رکڻ ثم عدخ بعد عشرة أيام» وتطوف للصدر لأنه وا وتصومٌ 6 رمان 
لاحتمالٍ أنها طاهرة) م تقضي خمسة وعشرين يومآء لاحتمالٍ نها حاضّتٌ فيه خحمسة 
عشر یوما عشرةٌ في أَزّله وخمسة في آخره أو بالعكس» واحتمال أنها حاضت في 
القضاء 

(والطّهْرٌ المُتخَثّل) أي بين الدَّمَينِ (في مُدته) أي مُدَّةٍ الحيض (وما راث مِن 
لون فيها) أي المُدَّة (سوى البياض حيض). 

اا کول ما عدا البياض الخالص ت فْلِمَا في «الموطأ»: عن علقمة بن أبي 
علقمة عن أمّه مولاة عائشة أنها قالت: كانت النساءٌ يَبِعْشْنَ إلى عائشة ال چ فيها 
0 مم الغيض a‏ المدده؟ خوك اين لا تغجلن حتى 
تَرَيْنَ القَصّةَ البيضاء. تُريدٌ بذلك لن ن الحيضة. والكوؤشف: كم لكات والسين 

لمهملة: القُطنْ >٠٠[‏ - بع. والدزجة: بضم الدال: ححقّة2"© تضم المرأةٌ فيها طيبها 
ونحوه. والقّصّةُ: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: شيء كالخيط الأبيض يخر 
من قُبل المرأة عَقِيبَ انقطاع الدمء يعرف به أنها طهُرث". 


وأا كونُ الطهر المُعخْثّل بين الدَّمَينِ :في اتثة اک چا رر ر 
عن ابي حنيمة» ولا يجوز على هذه الرواية بداءةٌ الحيض بالطهر ولا الختم به. . ووجهها 
3 استيعاببت الدّم دة الحيض ليبس بشرط ! إجماعاء يعبر الها وأحدها كالتصاب في 
باب الزكاة. 
)١(‏ وثؤدي به أيضاً السنن الم ؤكدة» ولا تصلي به شيعاً من التطوعات» كما في حاشية الشبلي على «تبيين 
الحقائق» للزيلعي ١‏ . أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:رسجمة الله تعالى. 
)( الحقة: وعاء من حشب. القاموس المحيط ص » مادة (حق). 
() هذا أحد معنيين للقّصّة. والمعننى الثاني هو: أن تَحوْجٍ القُطْتة أو الخرقة التي تحعشي بها الحائض كأنها 
قصّة بيضاى لا يُخَالطها صُفرة. والقّصّة: الجص. أي أن تخرج بيضاء كالجص لا شيء عليها كما 
دخلت بيضاء. أنظر «النهاية في غريب الحديث» ۷١/٤‏ . 


ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ل ا لم ا ا م ا ا ل ا ا ا 


وقال أن موف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وقيل: هو آخر أقواله -: إن كان 
اهر أقلٌ من خحمسة عضَرَ يوماً لا يَفصِل لأنه طهر فاسدء فصار بمنزلة الّ» وحكفه 
حك د » فيِنِظَ: إن كان ذلك كله لا يزيد على العشرة #فالكل خيس ا راك 


فيه الم وما لم تر سواء كانت مُبِتَدَأَةٌ أو صاحبة عادة. 


وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ ردت إليهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن 
كانت مُبِيَدَأَةَ فالعشرة حيض: م رأت فيه الدم وما لم تَر وما ي وكثية من 
المتأخرين ع أفتوا بهذه الرواية لأنها ايسر على على لیف والمستفتي قل 1 اللفاصيل التي يشق تش 
ايا ويجورٌ على هله الرواية البداءةٌ بالطهر الخدم به لكن يُشتوط إحاطة من 
الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوماً دماً وعشرة طهراً اما دمأ فالعشرةٌ حيض 


وروی ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه يُشترّط أن يكون الدمٌ في العشرة ثلاث 
ایا وهو قل زفر» لأن الحيض لا يكون اقل من ثلا 


وحکم محمد بفصلِ, الثلاثة من الطهر في مدة الحيض إن زادت على الدمين. 
قال في «المبسوط): وهو الأصحٌ وعليه الفتوى. فلو رأت يوماً دما وثلاثة طهراً ويوماً 
دمأ لم يكن شيء منها حيضاء لأن الطهر بلع ثلاثة أيام» وهو غالبٌ على الذّمينِ فصار 
فاص وكذلك إن زاد الطهر. وات رأث نوما دماً وثلانة هرا 'ويومين دنا قال 
حيض» لأن الدم ساوّى انير في طرفي السئّة فصار غالباً. ولو رأث ثلاثةٌ دماً وسا 
طهراً ويوماً دمأ فحيصٌّها الثلائةٌ الأولى, لأنَّ الطهر غالب فصار فاصلاء والمتقدّمُ يكن 
أن يُجعل 253 0 بانفراده حيضاء فجعلناه حيضاً. 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الطهر المخْلُل بين الدَّن ين إذا کان 
دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا وإذا بلغ ثلاثة أيام مَصَلّ على کل حالء ثم بنط إن 
ا الي ل E‏ 
خالفه في حرف واحد» وهو أنه لم عابر غلبة الدم ولا مساواةً الدم بالطهر؛ فلو رأث 
مُبتدَأةٌ يوماً دماً ويومين طهرا ويوماً دماً ون الأربعة حيضاً. ولو رأث يومين دماً وثلاثة 
طهراً ويوماً دماً لم يكن شيء منه حيضاًء لان الطهر المتخلّل بلغ ثلاثة أيام» وواحدٌ 
منهُمَا بانفراده لا يمكن أن يُجَعَل حيضاًء ولو رأث يوماً دماً وثلائة طهراً وثلاثة دماً 
كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ حيضاً. 


ولا يمير نحن ومالك بين دمي الحيض والاستحاضة باللون عند اتصال الدّمّين. 


۱۳۸ كناب الطَهارَة 


يَمِنَعُ الصلاة والصومَء ويُقضّى هو لاا هي» 1100000 


وهر راي به بينهما وقال: إذا عبر الدم الأكير وكانت مُبتدَأة مميّرة وهي التي 
ترى في بعض الأيام 0 قوياً كالأشوي وفي بعضها دنا ضغيقا كال جم فاا 
حائضاً في وقت القوي» ومستحاضة في وقت الضعيف» بشرط أن لا يم يفص القوي عن 
أقل الحيض” اک ولا يَزِيدَ على أكثره لمكن جعلّه حيضاء وأن لا يتمص الضعيفٌ عن 
أقل الطهر لمكن جعلّه طهراً ب بين الحيضتين. وإن كانت معتادة مميزةٌ فيأحذ بمقتضّى 
العمز دون العادة على الأصحٌ عنده لقول النبي عله لفاطمة بنت أبي حبيش: (إِنَّ دم 
اا غليظ سود فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان غيذه فاغتسلي 
ا 

ولنا قوله عَكيهِ: «المستحاضة تدَعٌ الصلاة أيام أقرائها»». وقولّه: «دّعي الصلاة 
أيام أقرائك»“. اعتبر الأيام دون اللونٍ وغيره» ومذهينا رُوي عن على وابن عباس» ومثلّه 
عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء ومكحول» والحسن» وإبراهيم» وابنٍ سيرين. 
وما رواه موقوفٌ على عائشة» ومعارض 0 علي وابن عباس» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة قالت: جاءت فاطمةٌ بنت أبي بيش إلى لني له فقالت: إني امرأةٌ اسحا 
فلا طهر » أفادحٌ الصلاة؟ فقال: «لاء ا الصلاةً أيام مَحيضكء ثم اغتسلي وتوضّئي 
لكل صلاةٍ وإث قطرّ الدَّمُ 453 - ب] على الحصير». 

(تِمْمَع) أي الحيض (الصلاة والصوم) بإجماع المسلمين (ويُقضَى هو) أي 
الصومٌ (لا هي) أي الصلاةٌ 00 «الكتب الستة»: عن مُعادَةَ العَدَوِيّة قالت: سألتٌ 
عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أعرورية أنتِ؟ قلتُ: 
لست بحؤوريّة 6 أسأل؟ قالت: كان 0 ذلك فتُوْمَدٍ بقضاءٍ الصومء ولا ومر 
بقضاءٍ الصلاة». انتهى. وعليه الإجماعٌ. ولأ في قضاء الصلاة حرجاً لكثرتها وتكرر 
الحيض» كدي ا فإنه يجب في السنة شهراً ولا تحيض المرأةٌ و في الشهر 
بحسب العادة إلا مره 


والكَرُوريّة: بفتح فضم نسبة إلى عَرُوراءً» وهي قريةٌ بالكوفة كان اجتماع أُوَّلٍ 


)١(‏ وهو عنده يوم وليلة. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ۱۹۷/۱ - 2144 كتاب الطهارة »)١(‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة »)۱٠۹(‏ رقم (7580). بلفظ قريب. 

(۳) أحرجه أبو داود بلفظ قريب (الموضع السابق). 

(4) أتحرجه الدارقطني في سنته 2517/١‏ كتاب الحيض» رقم (075. 


كاب الطَهَارَةٍ ۱۳۹ 


ودخولٌ المسجد والطواف واستمتاع ما تحت الإزار. NES E‏ 


الخوارج بها. وإما قالت ذلك لهاء لأنَّ طائفة من الخوارج رة “عل الائ فضا 
ال والاستفهام إنكاري بان هذه طريقةٌ الحروريّة. وقيل: إنما قالت ذلك لأنها 

تعمَقَتْ في الدين» وأهل حكزوراء تعگقوا فيه حعى خرجوا عنه!. 

)و يمنعٌ الحيض (دخولَ المسجد) لِمَا روى أبو داود من حديث عائشة قالت: 
جاء رول الله ا ووجوة بيوت ياب ا في المسجد2 3 فقال: «وجُجهُوا هذه 
O‏ ثم دحل ولم يصنع القر لقومٌ شيعاً شيعا رجاء أن يَنزِلٌ فيهم رُخصة 
فخرج «(وجهوا | هذه ER‏ م فإني 0 المسجد لجُثب 
ولا حائض 

(و) ينح (الطواف) بالكعبة لاله في المسجد. واخهيج إلى ذكزة لملا يوشم أنه 
لعا جاز لها الوقوفٌ7 "© مع أنه أقوى أركانٍ الح لذن يبنو لها الطواف أولى» وليل 
على أنه كما يَحِرْعٌ عليها الدحول في المسجد يَحرمٌ عليها الطواف» ولأنها إذا دَخَلَتْ 
المسجد طاهرةً ثم حاضّتٌ لا تطوفٌء إذ يجب عليها الخروج في ساعته بتيمُم وهو 
الأول 

(و)يمنمٌ (استمتاع ما تحت الإزار) من المرأة حائضاً أو نمسا وهو: ما بين 
الشرة وال كبة 

وقال محمد وأحمد بن حتبل: ينع الحيض الام بالفرج خاصاء وول 
للشافعيئ» واختاره النووي لما رواه الجماعة إلا البخاريٰ عن أنس: أ نَّ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأةٌ لم يُواكنُوهاء ولم يُجامِعُوها في البيوت» أي لم يُساكثوها فيها. فسأل 
أصحابٌ النبئ ل عن ذلك فأنزل الله 0 طإتسثلوتك عن المحيضٍ كُلْ هو 
ادىچ ل 2 فقال ا ]2۷ ت أ «اصنعوا کل شيء إلا النكاع)؛ أي الجماع 
كما في رواية. 

ولنا: ما رَوَى أبو داود عن عبد الله بن سَعْد قال: سألك رسول الله عله ما بحل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ ققال ا ولك ما فوق الإزاره. وقد نه البعض» وقال 
)١(‏ أي مقتوحة إلى المسجد» يدخلون منها إليه. 

(۲) أي بعرفة. 
(۳) في المطبوعة: وفسأل أصحابه ل عن ذلك...: 
(5) سورة البقرةء آية: 75١‏ 5). 


ووه ممه وو ممعم مي ومو ماما ا م م عم م بصم م ا اا ا اي ع ني يك ع 6ت ردج مه مم مم وس هه يوه داوم ور سنوت 


وما صح من قول عائشة: وكان يأمرني فأئَرِنُ فيباشرني وأنا حائض. أي 
لايشني. وفي المتفق عليه: أنه َيه كان لا يُبِاشِدْ إحداهُن حتى يأمُرها أن تأتزر. 
ولولا منغ ما تحت الإزار لم يكن لأغرها بالإزار قبل المباشرة م إلا أنه يُحكمل 
ا د فن الراعي حول الجمّى يُوشِكُ أن يقع فيه ل مل 
قوله عَيْهِ: «إلا النكاح» على الجماع حقيقةً أو حكماًء فالمسألةٌ ظنيةٌ غير قطعية. 


ثم المشهورٌ من رواية المحدّثين وغير هم فار بهمزةٍ قطع فمُثتاة فوقية مشدّدة. 
وقال ا #زي2©7: الصوابُ ترد ا تو الأولى للوصل؛ والثانيةٌ ساكنةٌ» هي فاءُ 
افتعل من الإزار كذا نقله الي وهو خطاً في تقل عبارته؛ فال الصواب أن يقول: 
بهمزتين: الأولى للقطع لأنها همزة مکل والثانيةٌ مُبِدَلَةٌ الفاء. وص الزمخشري أيضاً 
على خطأ اد ازز بالإدغام وتبعه الطيبي في «شرح المشكاة»» ولا يخفى أن رواية 
المحدّثين أقرى من نقل اللغويين. 


وقد قال ابن مالك: إن إدغام ا كي الاو جدود عات لاع وقد سُمِعَ: 
نْرَرَ من الإزان انكل من الأكل. وقرأ ابن محر ڪين فليو الذي ين © بهمزةٍ 
وصل وتاءٍِ مشدّدة مضمومة» وهو من الأمانة. والقراءةٌ الشاذةٌ بمنزلةٍ حبر الأحاد. ويؤيّدُه 
قراءةٌ الجمهور طاتحَذْتم» بالإدغام» فالا أله ا ی الخد لمن الك 

وفي «المحيط:: رَوَى ابن رُسْكُم: أ ن من قال بأد جماع الحائض حلال كم 
أي إذا كان يعتقده أنه ليس بمنهي عنه» لأنه يصير جاحداً الحكم الكتاب. ومن جام( 
وهو عالمٌ بالتحريم فليس عليه إلا العوبة والاستغفار لأنه بِاشَّرَ كبيرةٌ فكمّارتُها غير 
مشروعة ة إلا بالتوبة. ويُستحت أن يتصدّق بدينارٍ أو نصفي دينار. وقيل: إ إن أصابها في 
الدّم فيدينار» وفي انقطاعه فبيصف دينار. وَيَشْهدُ للقولٍ الأولٍ: ما أخرجه أب داود في 
«سننه) عن ابن عباس عن النبي علا 7 - بع في الذي يأني امرأنّه وهي حائض 
قال: «يتصدَّفٌ بدينار أو بنصفي دينار». قال أبو داود: هكذا الروايةٌ الصحيحة: «بدینار أو 
)١(‏ عبارة المخطوط: «لم يكن الأمر لها بالاتزار قبل المباشرة معنى». 

(۲) المغرب في ترتيب المعرب ۳۷/١‏ - ۳۸ء مادة (أزر). 
)٣(‏ سورة اليقرة آية: 85 9). 
)٤(‏ لفظ: «جامع» سقط من المطبوعة. 


هو 
كِتَابُ الطَهَارَةٍ 4 


الم 0 اام اام س 


ولا تقرأ كجثب ونقساء بخلافٍ المفخدث. 


بنصفي دينار». وللقول الثاني: ما أرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس: قال: إذا أصابها 
في ول الدم فدينائ» وإذا أصابها في انقطاعه فنصفٌ دينار. قلتُ: فهذا تفسيرٌ للحديث 
الأوّلء والإشعارٌ بأنَّ «أؤ» للتنويع لا للشكُ. 

(ولا تقراً) أي الحائض آيةٌ ولا ما دُونها (كجُدُب وتُفساء) أي كما لا يقرأ جدبٌ 
ونفَساءُ شيئاً منه» وهذا اخختيارٌ الكرخي. واختياز الطحاوي: أنه لا بأس بقراءة ما دون 
الآية لأن هم والمعنى قاصراتٍ فيه ولهذا لا تجوز به الصلاة. وفي «البخاري»: قال 
إبراهيم - أي التّحَمِئ -: لا بأسّ أن تقرأ الحائض الآية. ولم يرَ ابن عباس بالقراءة 


4 


:رط ا ر عدم ليك أن افر ال قال رسول 50 
عله ولا ٥‏ ترا الحائضُ والجثْبُ شيئاً من القرآن». وفي «المحيط»: وهذا إذا قرأث على 
0 ت على تند الد كر وااضاى بجر بسع اهارن الرحيم» والحمدٌ 
فر ال وعلمث الحائض أو الجّبُ حرفاً حرفاً فلا بأس به بالاتفاق لأجلٍ 


ع 1 
(بخلاف المُخدث) فإنه يقرأ لما في «السنن الاربعة» وصحّحه الحاكم عن علي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله مه لا يَحججبه ‏ أو لا يَحْججزه ‏ عن القرآن شي 


ليس الجنابة. قال الترمذي: حسنٌ صحيح. 

ولم جنع مالك الحائض التلاوة لاحتياجها إليها خوفاً من النسيان» ولعدم قدرتها 
على رفع الحيضء بخلاف الجنابة لقدرتها على إزالتها 9 

ونا يروو لعفف انين مائكه O‏ قلطي أنه e‏ قال: ولا تقر الحائش 
والجُِنْبُ شیعاً من القرآن». ورواه الدارقطني في لاسئئه) عن جابر مرفوعاً نحوّة. 


)١(‏ أو على قصد الدعاء نحو إريّدا لا رع قلوينا بعد إذ هديعنا. .. فلا بأس بذلك» وأما ما لاذكر فيه 
ولا ثناء ولا دعاى فلا تجوز قراءته للحائض أو الجنب» كقوله تعالى: طللذّكرٍ مغل حظ الان نكَيين» 
ونحوها من آيات الأحكام. أنتهى . نما أفاده الشيخ عبد الغتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 


(۲) مذهب مالك جواز قراءة القرآن الان والتفساء من غير أن تمس المصحف» سواء حافت 
النسيان أو لم تخفه. فقول اا هنا: وحوفاً من النسيات» غير سديدء ويجوز للحائض والنفساء أن 
E‏ . ويجوز للجثب قراءة اليسير من القرآن للتمؤذ عند النوم» أو 
حوف أو للعبة د أو للقياء أو للاستدلال على حكم شرعي. انتهى ملخصاً ما أقاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه الله تعالى. وانظر «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي ۰٦٥/۱‏ 97-517 و: ۷١/١‏ . 


4۲ كتاب الطهَارَةٍ 
ولا َس هؤلاء مصحفاً إلا بغلافٍ متجَافٍ. وكرة بالكة. ولا درهماً فيه 
سورة إلا بضرة. ا 1212 1 1 [ 1 ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا يا ا ااا ا ا 0000 لل نا 


(ولا يِه يَمَسنٌ هؤلاء) أي الحائض 95 وَالتْمَساءُ والجثب› والمُخدِتٌ (مصحفاً) لقوله 
تعالى: «إلا شه إلا المطهّر ون0074. ولقوله له: دلا يَسُ القرآنَ إلا طاهر». رواه أبو 
داود". ولِمَا روی الحاكم في «المستد ركع وصځحه عن حكيم بن حزام قال: لعا 
تعثني رسول الله عله إلى اليمن قال: (لا . 0 القرآنَ إلا وأنت طاهرة. (إلا بغِلافٍ 
مُتجاف) أي منفصلٍ نحو الخريطة"» لان المنفصل عنه لد يكون تبعاً له. > وفي 
«البخاري» عن أبي وائلٍ أنه كان و خادِمّة وهي حائض إلى بي رَزِين لتأتيه 
خسن وات ار 


(وكرة) أي 0 رويك أي بشيء من ا الذي 2 0 لأنه 
وجل 53 17 ع الأرض يدث . وفي «التوادر): أنه 5 پاس به لن ا السك 
وهو اس للمباشرة من غير حائل. 

وكرة لهم أيضاً > مَس التفسير» وكتب الشنْنٍ» والفقه» لأنها لا تخلو عن آيات. 
ولا بأ بمشها بالك بلا حلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرَةٌ لهم أن يكتبوا كتاباً 
فية أيةع لان الكتاية بالقلم وهو في اليد. وذ كو أبو الليث أنهم له يكتبون» وإن كانت 
الصحيفةٌ على الأرض والمكتوبُ دون آية» وذكر القدوري: أنه لا بأسَ بالكتابة إذا 
كانت الصحيفةٌ على الأرض. وقيل: هو قول أبي يوسف. وكرة بعضّهم دفع 
المصحف أو اللوح الذي عليه القرآنُ مكتوبٌ إلى الصبن إذا كان مُحيثاًء والصحيخ: 
أنه لا بأسَ بهء لأنَّ في تكليفهم بالطهارة حرجا. 

(ولا ورهمآ) أي متلا فيشْمَلُ ديتاراً ونحوّه» عطفاً على مصحفاً (فيه شورة) أي 

من القرآن آيةٌ أو أكثر. قال المصئّف: وإما قيل: سُورةٌ لاد الغالت نْب نحو 
سورة الاس على الدراهم (إلا بشئرة) أي من هميان" وغيره لأنها بمنزلةٍ غلافٍ 
)0 سورة الواقعة, آية: (¥4). 
(۲) في «المراسيل:ة ص ۱١۱۲ء‏ حديث رقم (۹۲). 
ز«ة الخريطة: وعاء من ادم ”د جلد - وغيره. ألقاموس المحيط ص ۸ مادة (خرط). 
250 أي الخنيط الذي يعلق به كيس المصحف. 
(ه) هذا قول الصاحبین» أما قول الإمام فلا يكره. انظر رد المحتار .١١4--118/١‏ 
(1) أي إذا وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده. 
(۷) الهقيان: شداد السراويل ‏ حزام ‏ ووعاء الدراهم. القاموس المحيط ص ١۷٠١‏ مادة (همى). 
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آل 7 اير 5 7 53 :2 00 5 
وحَلٌ وطءٌ من انقَطع دَمُها لأكثر الحيض أو التقاسء قبل الغشلء ذونَ من انقطعَ 
دَمُها لأقلّ إلا إذا مَضَى وقتٌّ يسح العُسل والتحرية. 


(وحَل وطءٌ من انقطع دَمُها لاكثر الحيضٍ او النقاس قبل الغُشل) طَرْفٌ و 
(دون) أي لا (مَنْ انقطع دَمُها لاقل) أي أقلّ من أكثرٍ الحيض أو النفاس»؛ يعني أن 
الحائض اش نقطع حيضّها لأكثر الحيضء والتٌّمّسَاءَ التي انقطع نفاسسها لأكثر 0 
يحل وطءٌ كل واحدةٍ منهما وإن لم تختيل”'2. والحائضٌ التي انقطعٌ حيضها لأقلَّ ِن 
أكثر الحيض» والفساء التي انقطع نفاشها لأقلَّ من أكثر 7 لا يحل وطؤها. 

(إلا إذا) اغكسلّث بلا خلافء أو تيمت في السفر أو الحضر عند العجزٍ عن 
الماءِ وصلَّث باتفاق» أو لم صل عند محمدٍ قياساً على ما إذا اغتسلَّتُ. ولهما: أَنَّ 
اليم لا استقرار له لجواز بُطلانه بالماء ولا كذلك القُسل. 

أو إذا (مَضَى وقتٌ يسم الخُسل والتحريمة) لاد وقت التحرية يحم به إدراك 
وقت الصلاة» إذ لا تجبُ في ذِمّيِها ما لم تدرك  48[‏ ب] قدر ذلك من الوفت: 
ووقتٌ العُسلي محسوبٌ من الحيض» ولهذا لو طَهَرَتُ قبلَ الصبح بأقلّ من وقتِ يسع 
الغُسل لا يُجزئها صومٌ ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاةٌ العشاء. 

وهذا کله في حقّ التي استكملَّث عادتها. وأا التي لم تسعكيل فلا يحل 
وطؤها وإن اغتسلَتُ حتى تمضي عادثها ا عود الدّم إليهاء لكنّها تغتسل وتصوم 
احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن): إلا أن تغتسل أ أو تصير الصلاةٌ دا في ذَميها بخروج 
وقيها. 

والمرادٌ من قولٍ بعضهم: أو يمضي عليها أدنى وقتِ صلاة: أدناة الواقعٌ آخرأ 
أعني أن تَطهُرَ في وقتٍ منه إلى خخروجه قدْرَ الاغتسالٍ والتحريمة»“ لا أعمٌ من هذا ومن 
أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار, لان هذا لا تزتها طاهرةً كما غلِطٌ به 
بعضُهم,ء ألا ترى إلى تعليلهم بأنَّ تلك الصلاة صارت َيْناً في ذِّيها وذلك بخروج 
الوقت» ولذا لم يذكر غيدُ واحدٍ لفظةٌ أدنى. وعبارة «الكافي»: أو تصيرٌ الصلاةٌ ينا في 
متها بمضي أدنى وقتِ صلاة بِقَدْرٍ الْغْسلٍ والتحريمة بأن انقطعث في آخِر الوقتء لأنّ 
الشرع حم بطهارتها لا وجب الصلاة عليها. 


. ١95/١ لکن شندب له أن لا يقربها حتى تغتسل. انظر هرد الحتارم‎ )١( 
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كام التققاس] 
والتفاس دم يَعُّبُ الرَلَدَ. ولا حَدٌ لأقله. Ge‏ 


وقال مالك والشافعي وأحمد وزفرة ل يجوز وط من انطع حيضّها ونفاشها 
حتى تغتسل لقوله تعالى: «إولا تَفْرَبُومُنٌ حتى يَطْهُرْنَ04؟ أي من الحيض طفإذا 
2 أي اعْمَسَلْنَ» كذا فشره ابن عباس فيما رواه البيهقي وغيرُه. وقال إسحاق بن 
راُوية: وأجمع أهل العلم من التابعين على أنه لا يطأها حتى تغتسل. 

ولنا قولّه تعالى: «إفاءً عَمَزِلُوا النُساءَ ذ في المجيض)”. ووقثٌ انقطاع الدم ليس 
وقتّ محيض» وإنها مُْضِيَ ما يَسَهُ يصع العُسل والتحرية تَقْقِثُ الصلاةٌ في ذمٌتهاء وهو من 
أحكام الطهارة فتكون طاهرة ت ولال في الآية قراءتين» فمُقتضّى قراءة التخفيف 
انعهاء الحرمة العارضة على الحِلّ بالانقطاع مطلقاًء وإذا انمهت حلَّتْ بالضرورة. 
ومُقتضّى قراءة التشديد عدَمٌ انتهائها عنده بل عند الاغتسال» فالتوفيق بينهما با قلنا. 


وفي «الظهيرية): والحائض إذا حبست الدَّمَ عن الدّرُورٍ لا تخرج من أن تكون 
حائضا“. وصاحبٌ الجرح إذا من الخ عن السيلان بعلاج يَخْرجُ [49 - أ] من أن 
يكرن انح عدر 
3 أحكام التفاس] 
(والتُفاس) بكسر النونء ضر لو نَفِسَتٌ المرأةٌ بفعح النون ونُفسَث بِضّمّها إذا 
وَلَدَتْء وقيل: ضَكُها أُشهَدُ من قَنجها. ثم شي به (دَمْ) أي دم رَجم (يَعْقّبْ الوَلّد)”"© 


بضم القاف أي يبع ولادته RE ١‏ 


(ولا حَدَ لاقته) أي ي اقل الغاس اتفاقاء لما روى ابن ماجه عن أنس : أن رسول الله 
عه وَقْتَ للتّمساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وصُعُفٌ. وقد وي من عِدَّةٍ 
طرق لم تخل عن طعن» لكنّه يَرتف ثم بكثرتها إلى الحسن. وأمًا ما دوي عن أ سَلّْمة 


)١(‏ سورة البقرق آية: (۲۲؟). 
(۲) هذا n‏ نزوله إل ىالفرج الخارج » لأن الحيض لا يثبت إلا بالبروز لا بالإحساس به» حلافاً 
لمحمد. فلو أحكت ت به فوضعت الكزشت في الفرج الداخل ومنعته من الخروج؛ فهي طاهرة» كما لو 
جسن المني في القصبة. «رد المحتار» ۲٠١ - ۲۰٤/۱‏ . فليتتجه لهذا الحكم لأنه قد يُحتاج إليه» 
ان ع 8 
(6) فلو ولدته من قبل سُرتها بأن شی بطنها وأخرج الولد منهاء فإن سال الدم من الكجم فهي نفساءء وإلا 
بأن سال الدم من الشرّة فهي ذات ممرح» وإن ثبت له أحكام الولد. انظر «فتح القدير» ١58/١‏ . 
ووالبحر» ۲۱۸/۷ . 


0 
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وأکٹزه أربعون يوماً. وهو لام التوأمَين من الأوّل خلافاً لمحمد. 


قالت: كانت المُقَّساء تَفْعْدُ على عهدٍ رسول الله مته أربعين يوماً. فقال النووي: هو 
حديثٌ خسن رواه بو داود والترمذي وغيزهما. وقال ابن تيمية في «المنتقى): ومعنى 
الحديث كانت ومو أن تجلس إلى الأربعين لعلا يكون الخبدُ كذباًء إذ لا يكن أن 
فق نساءٌ عصر في نفاس أو حيض. 
e‏ 4# 1 5 
الدّقاق. وعند ابي يوسف - وهو رواية عن محمد -: لا غشل عليهاء لکن يجب عليها 
الوضوءُ. وفي «المفيد» هو الصحيح("©. 
(واكتّؤه اريعون يوماً)» وهو قول الشافعي ك حکاه کته أبو عیسی الترمذي 35 
والمشهودُ من مذهب أحمد. 
وقال الأوزاعي: أكثَّره في الغلام حمسة وثلاثون وفي الجارية أربعون. وعن 
مالك روايتان: إحداهما الرجوحٌ إلى العادة» والأخرى ستون يومأء وبه قال الشافعي في 
1 
ولنا ما رواه ابو داود» والترمذي» وابن مأاجهء والحاكم وصځحه من حديث م 
سَلّمة قالت؛ كانت المرأةٌ من نساء النبي يله تَقعُدُ في التّفاس أربعين يوماً أو أربعين 
# م 5 2 2 tai‏ 
ليلد إلا أن ترى الطهر قبل ذلك". زاد أبو داود في لفظ: لا يأمرها النبي عه بقضاء 
صلاةٍ النفاس. وقال النووي: حديتٌ حسن. والمراد ينساءٍ النبي عه ها هنا: تناه 
وقرئيائه. وقال الترمذي: أجمع أل العلم من الصحابة ومن بعدّهم على أنَّ النْفَساءَ تدَعٌ 
3 4 7 ل ا 
Ki‏ 5 5 كيه 2 ا ۴ ا م 2 
(وهو) أي التّفَاسٌ (لامَ التُوآمَيْن) وهما الولدانِ في بطنِ بين ولادتيهما اقل من 
ستة أشهر (من الاؤل) لأ ما تراه حيمذٍ دم رَحم حارج [49 - ب] عَقِبَ الولادة 
(خلافاً لمحمد) فإنَّ فاسها عنده من الوَلّد الأخير» لأنها حاملٌ به مُنِسَدٌ رجمها بسببه 
فلا يكون ما تراه عَقِب الأول من الوجمء وبه قال زفر. 


(1) بل الصحيح والمعتمد في المذهب قول أبي حنيفة بوجوب الغسل عليهاء حيث قال ابن عابدين في ' 
ورد الحتار» ۱۹۹/۱: فلو لم تره ‏ أي الدم ب هل تكون نفساء؟ ‏ قال: المعتمد نعم. 

)١(‏ قوله: «إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» لم يرد عند أبي داود؛ والترمذي» والحاكم؛ وورد عند أبن ماجه 
۳/۱ كعاب الطهارة »١(‏ باب النفساء كم تجلس »)۱١۸(‏ رقم (549). ولكن عن أنس بن 
مالك» وليس في رواية أم سلمة هذه الزيادة, 


۱4 كِتَابٌُ الطهَارَةٍ 
وات العدّة من الأخير إجماعاً. وسقط بَذَا بعض خلقه ولد فتصیز امه 
مسا والأمَةٌ ماع وَلَد ويَقعٌ المُعلّق به وتنقضي العِدَّةٌ به. 
َأَحْكَامُ الاشتخاصضة] 


وما نفص عن أقلّ الحيض أو زاة على حيض المُبْتَدَأة وهو عشَّرةٌ أو 
نفايهاء وهو أربعون, أو على العادّةٍ فيهماء وجاوّرٌ أكثرهماء وما رأث حَامِلٌ: 
استحاضة لا منغ صلاةٌ وصوماً ووطنا. 


(واتقضاة. ا من الاخير إجماعاً) لقوله تعالى: وار لاث الأحمال اَجلهْنْ ان 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ (' وبوضع الأؤل لم ت تَضَعْ حخلهاء وما وَضَعَتْ بعضّه. ولو فطع الول 
فيها: إن حرج أكثزةٌ فهو نفاسء واه فلا رتال ماهد ورف و ا ان 0/1 وع 
كل الحمل. وإن كان بين الوَلَدَيْنِ أربعون يومأ فصاعداً قيل: على قول أ أبي حنيفة 
يجب النفاسٌ من الول الثاني أيضأء وعلى قياس قولهما لا يجب وهو الصحيح. فلمًا 
تَضّعٌ الولّدَ الثاني تغتسل وتصلي. 

(وسقط) بالكسر وِيُعِلُتُ: اسم للولدٍ الساقط قبل تمام حَلْقِه (يَدا) أي طهر 
(بعض حَذقه) مِن إصبع ونحوه (وَنَدُ) أي في حكم الشرع (فتصيز أَمْهُ ُقَساءَ والآمة 
لم وَنّد) إذا اذّعاه السيّد ( ويقع المُعلَّقَ به) من طلاقٍ وعَّتاق (وتنقضي العِدَّةٌ به) لأنه 
وَل ناقص الخلقة ونُقصانٌ الخلقة لا يمح أحكام الولادة. 


1[ حکام ال“ستحاضة] 


(وما نقص عن اقل الحيض) وهو ثلاثةٌ أيام (أو زا على حيض المبتدآة) وهي 
من لم تحض قبل ذلك (وهو) أي حيط المبتدأة (عشرةٌ) أي أيام (او نفاسها) أي أو 
زاد على نفاس الخبتدأة» وهي من لم تلد قبلَ ذلك (وهو) أي ناس المُبعدأَةٍ (اربعون) 
أي يوماً (لو على العادة) أي أو زاة على العادة (فيهما) أي في الحيض والتّفاس 
(وجاوز اكثرهما) قد به لأنه لو زاد على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرهما يكون حيضاً 
ا ونفاساً في النفاس (وما راث حامل) عطفٌ على ما نَقَصّ: (استحاضة)خبة 
0 نَقَصّ وما عطِفَ عليه (لآ تمنع) أي ما ذكر أو الاستحاضةٌ (صلاة وصوماً) أي 
صِحتهما (ووَطئاً) أي جوارّه. 


)9( سورة الطلاق» آية: (5(. 


اما کون الزائد على العادة في الحيض والنفاس استحاضة إذا جاوز أكثرهما: 
فلقولٍ عائشة رضي الله عنها: إن نبي لل قال في المسعحاضة: «تدَع الصلاة أيام 
أفرائهاء ثم تغتسلٌ مره ثم تتوضا إلى مثل أيام أقرائها» . 

وقول سَوْدَة بنت رَمَعة: قال رسول الله ماله : «المستحا ضةٌ تدَعُ الصلاة أيام 

أقرائها التي كانت تَجِلِسٌ فيهاء 7 ثم تَعْكَسِلُ عُسلاً واحداً» ثم تعوضّأ لكل 7ه ا 
صلاة». رواهما الطبراني. 

أن ما تراه في أيام عادتها في الحيض حي يقيناء وفي النفاس نفاس يقيناء 
وما تراه فيما فيما زاد على أكثرٍ الحيض والنفاس استحاضةٌ يقيناء وما تراه فيما بينهما 
مشكوك فيه تألم اناد على أكثرهماء لأنه يجانسه في كونه مخالفاً للعادة. 


ثم قيل: لا تصلي في الزائد على العادة لاحتمالٍ صيرورتها أهلء وعدم 


وأكًا کوت ما تراه ١‏ الحاملُ استحاضةً فلأنه لو جاز اجعماعٌ الحيضٍ والحملٍ لم 
يكن الحيض دليلاً على عدم الحملء وقد جعله الشارحٌ دليلاً عليه» فعن ابن عباس 
م الله عنهما: 0 أيله 00 0 رزقا 2 رواه أبن 
وسال می ای ل ن ا 


ومن د لنا 7 لکا نَل قوله تعالى: 000 يَكَرئَضْنَ بأنفسهن ثلاثة 
قُدوءِ © قالت الصحابة: فإن كانت آ آيسة د أو صغيرةً هَ فرت «واللائي يقش من 
المَحِيضٍ من نسائکم ي( الآيد. فقالوا: إن كانت حاملا؟ فنزلت: ولات الأحمال 
أجلن أن يَضغنَ حَمْلَهُنَ04. ففيه تنبية على أن الحامل لا تحيض» وأنها ليست من 
)63 الحديث الأول في المعجم الصغير ص 584 (من أسممه يوتس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (مجمع الزوائد .)۲۸١/١‏ 
(؟) وهو الأصح» حيث جاء في «فتح القدير» ردي 1097: وهل تترك بمجرد رؤيتها الزيادة؟ احتلف 
فيه» قيل: لا إذا لم يتيقن بكونه حيضاً لاحتمال الزيادة على العشرة» وقيل: نعم استصحاباً للحال» 
ولأن الأصل الصحةء وكوته استحاضة بكونه عن داي» وهو الأصح. 
(۴) سورة البقرة» آية: (۲۲۸). (4) سورة الطلاق» أية: .)٤(‏ 
(ه) الموضع السابق. 


۱4۸ كِتَابُ الطَهارَةٍ 


َأَحْكَامٌ المَعْذُورِين] 


ومن لم يض عليه وقتُ فرض إلا وبه حدَثٌ من استحاضةٍ أو عافٍ أو 
نحوهما: يَتَوضّأْ لوقت كل فرض له. ويُصلي به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. ا 
ذوات 1 

م لا مدر طَ أبو يوسف عوة الدّم وتكرارة لنقل العادةٍ الأصلية إلى زيادةٍ أو 
نقصان» 8 زمان آخر ذ في الشهر الثاني» فلو كانت العادۂ في اول الشهر ستةّ مغلا ثم 
0 ؛ أو رأته في غير حينه: قبلَ عادتها أو بعدها: يقل أ ابو يوسف 
العادة الأصلية إلى الحالة الثانية» وبقوله يُفقى تيسيراً كالعادة الأصليةء 
وهي انتقال الور الحيض بدة واحدةء فإن المراهقة إذا رأت الدم ثلاثة أيام حك 
بأنها حائض فكذا هذا. وقال ا ف e‏ إذ ١‏ العادةٌ 
مأحوذة من المعاودة فلا تبت بدون العؤد. 

[أحكام المعذورين] 

(ومن لم تمض عليه وقتٌ فرض إا ونه حدّث) أ أي دته الذي ابثلي به (من 
استحاضة 3 أو وُعاف أو نحوهما) س انفلات ريح» أو استطلاق بطن»› أو کک مم من 
جرح (يتوضاً لوقت [:ه ‏ ب] کل فرض 6 أي لأجلٍ ذلك الحدث. 

ولم وجب مالك الوضوءَ عليهم بناءٌ على ما تقد 3 من قوله يعدم انتقاضه 
واكتفائه باستحباب الوضوع. 

(ويْصنّي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء فرضاً 
ونفلاً). 

8 Li 8 ع"‎ 

وقال الشافعي: يتوضّأ لكل صلاةٍ فرض ويصلي من النوافل ما شاء تبعاً لذلك 
القفرض» ! پیا روی البخاري من حديث هشام بن غُروة» عن ينف عن عائشة ئشة قالت: 
جاءت فاطِمةٌ اينه أبي خيش إلى النبي يه فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ أستحاض 
فلا أطهف أفأدجٌ الصلاة؟ فقال رسول الله ع : ولا إنما ذلك عرق وليس بخيئضء فإذا 
أقبلتُ حَيضِئُكِ فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنكُ الدم وصلّي). قال: وقال 
آبي: ثم توضئي لکل ضا و يعجيء ذلك الوقت. ولما رواه ابن ماجه عن عدي 
بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه: أن الي لله قال: «المستحاضة تدَّعٌ الصلاةً أيام 
(١)ص‏ ۸ه في نواقص الوضوء. 
(۲) أي عروة. 


ا 2 2 2 1 1 1 1 زا ل ا اا ااا 0 


أقرائهاء ثم تغتسلٌ وتتوضأ لكل صلاة» وتصومٌ وتصلي». 

ا بأنّ اللام في دلكلٌ صلاة» نحؤها في قوله تعالى: «أقم الصلاة دلوك 
الشمس ي“ أي وقتِ لو كها أي رَوالها. وإنما قلنا: ذلك لان المعهود في الشرع أن 
الحدث خروځ ج حارج أو خروج وقتٍ كمضي مدةٍ مسج ح الحُفّين ولم يُعهّد فيه أن 
الفراغ من ٠‏ الصلاة حدث بالنسبة إلى فرض آخر. 


وفي «شرح الآثار): أجمعوا على أنها إذا تورات في وقتٍ صلاة فلم ل 
تی حرج الوقتٌ فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء: أنه ليس لها ذلك حتى ” تتوضاً 
وضوءاً دیا و اھا و وات في وق صلاة فصلّث» ثم أراقت أن تطوّع بذلك 
الوضوء كان لها ذلك ما دامت في الوقت» غدل ما ذكرنا أن الذي يتقش * تقض طُهْدْها هو 
خروجٌ م الوقت» وأن وضوءها يُوجبه الوقثُ لا الصلاةٌ وإن كان وجويه بها. 


هذاء وقال ابن قُدّامة في «المغني»: : روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت 
أبي بهش «وتوطهي لوقتِ كل صلاة) [ذكر سبط ابن الجوزي: أن أيا حنيفة روى: 
المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» وفي [١ه‏ ا «شرح مختصر الطحاوي» 
ار مساح مويق وال ابد E‏ النبي يت قال لفاطمة بنت 
أبي حُبتيش: «وتوضئي لوقت كل صلاة». 

ولا شك أ هذا شخكم بالنسبة إلى كل صلا لأنه لا يحتمل غيره؛ بخلاف 
الأؤلء فان لفظ الصلاة ل يا .فسن الأول 
قوله ل4 : دإنَّ للصلاة أولاً وآجر". الحديئ» أي لوقيها. وقوله: «أثما رجلٍ أدركثه 
الصلاة فيصل . . ومن الثاني آتيك لصلاةٍ الظهر أي في زيا وهو ما لا يُحصّى 
كثرة. فوبحت حملّه على المُحكم. وقد رجح أيضا أ بأنه متروك الظاهر بالإجماع على 
أنه لم ترد حقيقةٌ كل صلاة» لجواز النوافل مع الفرض بوضوءٍ واحد. 

ثم ما في المَثْنَ بيان شَرطٍ بقاء الاستحاضة بعد ما ئهت نيت حكمها. اع رط 


.)۷۸( سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطةء وقد روى محمد بن الحسن في كعاب «الآثار» أن 
المستحاضة تتوضاً لكل وقت صلاة. ص 2159 كذا في «الآثار»» وفي «جامع المسانيد» 574/١‏ 
تقلا عن «الآثار» لمحمد بن الحسن:. .. لوقت كل صلاة. 

(م) أخرجه الترمذي 88/١‏ ”ء كتاب الصلاة »)١(‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)١51(‏ 

(4) أحرجه البخاري (فتح الباري) ١ه‏ *؛ - ٦4۳۹ء‏ كتاب التيمم (۷)ء باب ))١(‏ رقم .)۳۳١(‏ 


10٠‏ كاب الطَهَارَةٍ 
ويَنقُضُّه خرو الوقتِ كطلوع الشمس» لا دُحُُولُه كالروال. 


تيوته ابتداءء فأن يُستوعت استمر ا العُذْرٍ وقتٌ الصلاة كاملء كالانقطاع والانتهاءٍ لا 
يفت ما لم تستوعب الوقتٌ كلّه. . وفي «الكافي» لحافظ الدين التسَفي: وإنما تصيد 
صاحبة تُحذر إذا لم تجد في: وقتٍ الصلاة زمانا أ تعوضّأ وتصلي فيه خخالياً عن الحدث. 
ون و لحر اسان SC‏ ضرا العُذْرٌ بحيث لا ينقطع في الوقتِ 
لحظةٌ فيؤدي إلى نفي تحمّقه إلا في الإمكان العقلي. 

وفي «السراج الوهاج»: رجل سال جرځڅه ولم يعلم أنه يَستمدُ وقتاً كاملا فَإنّه لا 

u 2‏ 5 عن 7 5 
يصلي في أؤلٍ الوقت بل ينتظرء فإن لم ينقطع توضأ قبل خروج الوقت. قال ابن 
الهُمام: فن قعل فدحل وقتٌّ آحَرُ وانقطع فيه أعاد الأولى لعدم الاستيعاب. 

(ويَنقُضُه) أي ريمض وضوء المعذور عند أبي حنيفة ومحمد (خروج الوقت) 
أي وقتٍ صلاة الفرض (كطلوع الشمس) فلو توضّأ معذورٌ لصلاةٍ العيد بعد طلوعهاء له 
أن ن يصلّي الظهر به عندهماء لأنها ليست بفرض فصار كما لو توضّأ لصلاة الضُحى زلا 
دخوله) ي لا يَنقفّض وضوة اليقدور دخول الوقت (كالؤوال). وقال أبو يوسف: يَنقْضصُه 
دخول الوقت وخروجه. وقال رُفْر: دخوله فقط. 

ويجبُ أن يُصِلَي جالساً بِإيماءٍ إن سال بالميلان» لأ تَرْكَ السجود أهوَنُ من 
الصلاة مع الحدّثء فَإِنّ لها وجوداً حالةً الاختيار على الدابّة نفلا ولا تجوز مع 
الحدث حالة الاخحتيار أصلاً. 


ثم يجب [1 - ب] على المستحاضة أن تَعْسِلَ ثوبها من الدّم لكل صلاة في 
قل مح إن Sy‏ وقال ابن سَلّمة: ليس عليها غَسْلّه لان أمر الثوب ليس أكدّ من 
الجذن. والأؤل ونی 
وقال أبو القاسم في المبطونٍ إذا كان بحال لا يبط تحته ثوب إلا نجسه ين 
ساعته: جاز أن يصلي على حالته. ولو كان به دمَامِيلٌ أو مجدَريٌ فتوضّأء وبعضّها سائل 
سال الذي لم يكن سائلاً انتقض» لان هذا حدّثٌ جدید» فصار کالمَنخرین. ولو 
كان في عينه رَمَدٌ ويسيل دمغها بور اوضر لكل وقت ذا غك على ف أنه ميد 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الذي في «الدر المختار» ۲۰٤/۱‏ غير هذا كليأء ففيه: «وإن سال على ثوبه جاز له أن لا يغسله إن 
كان لو عَسَلّه تنجس قبل الفراغ منهاء أي الصلاة» وإلا يتسجس قيل فراغه فلا يجوز ترك غسله» هو 
المختار للفتوى». 


كاب الطَهَارَةٍ ٠6١‏ 


جاب الأئجاس 
يَطْهُرُ السَّيءُ عن نجس مرئيٌ بَزَوَالِ عَيبهٍء وإن بقي اٿر يَشُقْ زواله بالماء 


وبکل مائع مُزِيلٍ. 
(باب الأنجاس) 


أي معرفة توا النجاسة وبيانٍ كيفية الطهارة منها. وهو جم تجسء وهو في 
عرف الفقهاء ر بفتح الجيم عينٌ التجاسةء و کرجا اليكو طاهراء كذا قيل. 
والأظهد أنه الذي می تجساً حين لاقى نكسا . وفي اللغة يقال: تجس الشيءُ بالكسر 
يَنْجَسُ جسا فهو نجس و نجس أيضأء قال تعالى: شنا المشركون جره“ 
والظاهر أن المراة به المعنى المصدرية يي في الآية للمبالغة فى النجاسة الباطنيةء لاشتمالٍ 
قلوبهم على العقائد الؤديّة. , ١‏ 


(يطهر الشيء) بَدَنَاً كان أو ثوب أو ار أو غير ذلك (عن نجَس) بفتح 
الجيم (مَزئي) أي جرْمُه (بزوال عينه) لان ت تنس ذلك الشيء لاتصال الات به 
فإزالها ولو بعْسلةٍ واحدة تطهيرٌ له. وقال ا ار چ يُغسَل بعد زوا العين مرة أو 
مرتين» وقيل: ثلاثأء كذا في «الكافي». (وإن بقي اثر يَشُقْ زوالّه) بأن يُحتاج في 
إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان0©. 


e 9‏ * ع ع 
(يالماء) متعلق ب يَطهُر» وهو أنسَبٌ, أو بزوالٍ عينه وهو أقرب. 


مات بر ا ا جاءت امرأة إلى النبي عة 
فقالت: إن إحدانا يُصِيتُ ثوبها مِن دم الحيض» جين تفخ قال: (تَحْتّه ثم تَقَرْصه 
بالمای ثم تَنْضَحُه ثم ا فيه). ارج مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. وعن 
م قبس يدت يخضن أنها سألت رسول الله تله عن دم الحيض يكون في الغوب؟ 
قال: وحكيه بضلع"» واغْسِلِيه ياء وسذر». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(وبكل مائع) ذائب جار كماءٍ الورد والَلٌ (مُزِيلٍِ) احتّرز به عن نحو الدُّهِنٍ 
- أ] واللٍ والعصير مما ليس بمزيل. 

.)۲۸( سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) مر شرحه ص ۷١‏ التعليقة رقم .)١(‏ 

.۹٦/۳ أي بعود. النهاية‎ )٣( 

)٤(‏ تقدم شرحها ص ۸۲ التعليقة رقم (؟). 


16۲ كِتَابُ الطهَارَةٍ 
وعن ما لم يُرَ بِعَسْلِه وعضره ثلاثاً إن أمكن؛ وإلا يُغْسَل ويرك إلى عَدَمِ 
القَطْرانِء م وتم 2 2 2 2 2 2 <ز2ز 2 ز 2 ز 2 ز ز 2 2 ز زا 00 


وقال مالك والشافعي ومحمد وزفر: لا يَطلِهّدْ اجس إلا بالماء لأنَّ المائع 
يسيس بأول لبا والئجسئل لا ثُقيدٌ الطهارة» لكن رك هذا القياسٌ في الماءٍِ 
00 ولع سندة ججبعله تعالى الماع طهورا؟. 
ولهما: أن الماء طهر لكونه مائعاً مُزِيلاً للنجاسة عن المحلٌ فكل ما يكون 
كذلك فهر مطيَّدٌ كالماء. و: ما رَوى البخاري من حديث عائشة أنها قالت: ما كان 
لإحد جديا إلا تورث اوعد لسري نه فإذا أصابه شيم من م قالّتْ - أي فَعَلَتُ ‏ بريقها 


e‏ وثروّى: N CE USES‏ الإذهابث» والقَضْمٌ بمهماتين: 
الدّلْك. ئه ما يحم الاسعدلال لو ثيك نت أنها قد صلَّتٌ به و: كان زائداً على قَدْرِ 


العفو و الع عليه البق عله و أقكها عليه. 

وذكر التمُوْتَاشَيُ: اذ الذع إذا غيل بول ما يؤل لحفه قرول نجاسةٌ الدم 
وتبقى نجاسةٌ البول. وأا الماء المستعملٌ فيجوز به إزالةُ النجاسة الحقيقية اتفاقاً. 

(وعن ما) أي ويَطهُرْ الشيءُ عن لَجس (لم يَُ) أي لم يكن مَزئهًاً (بقشله 
وغضيره) من غير لَبْهِ إلى أن ينقطع تقاطزه (ثلاثً) أي ثلاث مرات» وهو قيدٌ لهما. وعن 
معد أن افر دي المة الثالثة كاف» وهو أرفق» الأول ظاهر الرواية. وقيل عن أبي 
يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطهُد إن ظن طهارَته بِالعْسَلاتِ الثلاث بلا عَصْر العا 
على غلبةٍ الظنّ لأنه دليلٌ شرعي. وعدد الشافعي رحمه الله تعالى: المرَةٌ كافية. وما 
قُدّرتْ غلبةٌ الظن بالعلاث لأنها تَحصّلُ عند هذا العدد غالباً. وقيل: بالسيع دفعاً 
للوسوسة كما في الاستنجاء. 

(إن امكَن) أي عَضْرْه (وإلا) أي وإن لم يمكن عَضْرْه كالحشب والجلد المدبوغ 
بالنّجس (يغْسَل ويترك إلى عدم القطران) أي قط الماء» وهو بفتح القاف والطاء في 
آخره نون» مَصِدَرٌ رٌ لقَطرٍ المای ب ا . وفي بعض النشتخ: بمثناة 
فوقية مكان النونء جَمْعٌ قطرة. وإ ترك إلى ذلك لأنه يقوم مقا العصر. (كمْ م) غل 
ويرك إلى عدم القَطرانِ (وقُمْ) 0 ويُترك إلى عدم القطران» وهذا عند أبي يوسف. 
وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يَظْهُر. وطه عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا 
تنس بغسله وتجفيفه؟ ثلاث كالحنطة المتنجّسة: [7ه ‏ ب] والخُرّف» والخشب 


0ك 


)١(‏ معنى التجفيف هنا: أن يليه حتى ينقطع منه التقاطرء ولا تبتل منه اليد» وليس معتاه: اليبس وا 
الرطوبة بالمرّة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه. انظر «رد الحتار» ۲۲٠/١‏ . 


كتابُ الطَهَارَة 1۳ 
وعن المَبِي بعّشله أو فَرْكِ يابسه. 


الجديدين» والحصيرء والسكين المموٌهِ بالماء الئجس» واللحم المُغْلَى به. 
واعلم أن أصلٌ مذهبنا في غير الكزثية من النجاسة اعتبارٌ غلبة الظن في طهارة 
بعلي لا المرة الواحدةً كما اعتبرها الشافعي“» بناءٌ على أن إزالتها حك شرعي» 
فيُكتفى فيه بالمرةٍ كالخكمي. 
ولنا أن الخكمي عُرِفٌ بوه بالشرع» وهو حكم بزواله بغسله مود فإنه مله 
توضّأ مرَّةٌ وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةً إلا به . فحكم بزواله موت 
والحقيقئ عُرِفٌ ثبوثّه بالحقيقة» فغرف زواله بها. وذا بتكرار اسل ھک د 
يُقطّع بزواله» فاعثبر غلبةٌ الظنّ كما في أمر القبلة. ودر غلبةٌ الظنّ بالعَشل ثلا 
ان يا بها في | الأغلب» فأقمنا السببت الللغر مُقامها ا ولان حديث المستيقظ 
رط العْشْلٌ ثلاثاً عبد توم النجاسة» فعند اقا أو 
(وعن المَنِي) أي ويَطَهُدُ الشيءٌ ثوباً كان» أو بدنأء أو مكاناً عنه سواء كان مَيِي 
رجل أو امرأة (بقَشْله) مطلقاً (او هزك يابسه). 
واعلم أن المنئ نجس عندنا وعند مالك» لكن عندنا يجب غسله أو فرك 
يابسه, وعند مالك وزُفْر: لا يَطهُرُ إلا بالماء. 
وعند الشافعي وهو المشهور من قول أحمد: أنه طاهرء لأنه أصلّ أولياءٍ الله. 
ولِما روى الدارقطني والطبراني عن ابن عباس قال: شكل رسول الله عله عن المنيّ 
يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والثراق» وما كفيك أن تمسحه بخرقة أو 
بإذّجرة) والصحيخ: أنه موقوفٌ كما في «البيهقي». وأخرج أحمد عن عائشة قالت: 
كان رسول الله َه يَسلْثُ المنيّ من ثوبه بيرق الإذجرء ثم يصلي فيه. 
ولنا: ما روى مسلم عن عائشة: كنت أفزك المني من ثوب رسول الله عه 
فيصان فوب بالغاوبت , وفيه أيضاً عن عبد الله بن شهاب التحؤلاني قال: وكنتثٌ نازلا 
على عائشة ‏ أي ضيفاً - فاحتلمتٌ في ثوبي فغمستهما في الماء» فرأني جاريَةٌ 
)١(‏ عبارة المطبوعة: «اعتبار غلية الظن في طهارة محلهاء لأن المرة الواحدة كما اعتبرها الشافعي...» 
والمثبيثت من المخطوطة. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في ستنه »١ 55/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة 
40)» رقم .)4١5(‏ 
(۳) في المخطوطة: دفغساتهما؛ والمثبت من المطيوعة وصحيح مسلم ۲۳۹/۱ - 254٠‏ كتاب الطهارة' 
(۲)» باب حكم المني (۳۲)» رقم (5 ٠١‏ -750). ولعل «فغسلتهما» رواية من روايات مسلم. 
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لعائشة فأخبرتهاء فبعكّث إليّ عائشة فقالت: ما ملك على ما صنعتٌ بثوبيك؟ فقلتُ: 
رأَيثُ ما يَرَى النائم» قالت: هل رأيت بعوبَيِكَ شيعاً؟ قلتُ: لاه قالت: لو رأيت شيعا 
عَسَلْعَه لقد لقد رأيئي وإني لأحكّه من ثوب رسول الله له بابسا بظمْري». زاد 
الطحاوي: «ثم يُصِلّي فيه ولا يغسله). 

و ما روی الدارقطني في «سننه) والجَزّار في «مسنده» 3 - أ] عن عائشة 
قالت: كنت أفذكُ المنئّ من ثوب رسول الله یه إذا كان يابساء وأغسِلّه إذا كان 
رَطَبأِ. وفي رواية: «فيخزج إلى الصلاة وإِنَّ بُمّع الماء لفي ثوبه». وفي «مسلم؛ عنها 
ودام و عون او واس ار ال اك وار 
العْشل فيه». 

و ما رواه الدارقطني من حديث ثابت بن حځاد» عن علي بن زيدء عن سعيد 

بن المسكب» عن عكار بن ياسر قال: أنى علي رسولٌ الله َه وأنا على بعر اذلو ما 
في روو ليء فقال: ويا عمار ما تصنع»؟ قلتٌ: يا رسول الله بأبي وأمّي : أَغْسِلٌ ثوبي 
من تُخامة أصاتتهء فقال: ويا عكار إنما يُعْسَلُ الثوبُ من خمس: من الغائط»ء والبول» 
والقيء» والدم» والمنيء يا عكار ما تُخامَتُك وذموع عينيكُ والماء الذي في ركوّتك 
إلا سواء». وفي سَئَدِه ضعيف» وهو ثابتُ بن حمادء لکن له مُتابعٌ عند الطبراني؛ 0 
في «الكبير؛ من حديث حماد بن سَلّمة عن علي بن زيدٍ سنداً ومتنأء فبطل جز 
البيهقي ببطلانٍ 00 
في عليع هذا - إِنَّه غيذ محمّجٌ به -: بان مدا روي له سرا فی وقال المجلئ: لا 
بأس بهء وروى له الحاكم في «المستدرك») وقال الترمذي: صدوق. 


و م رواه الطحاوي بسنده: 

إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أنه سأل أحته ام حبيبة زوج النبي له هل كان 
النبي عله يُصِني في الثوب الذي يُضاجعكِ فيه؟ قالت: نعم إذا لم يُصبه أذى. 

اليم سي عو سي جا E‏ 
العاص: ا ا ده بل أغسلٌ ما رايت واخ ل 
أره. 


وإلى أبي هريرة قال في المنيّ يُصيب الثغوب: إن رأيته فاغسِل» وإلا فاغسِلٌ 


auansuauounnnennenenmnesseneranadaasauuunonnnnnsnevveveRaemanasessorevourenmnamanksavucuuvusuunnsmeanmueneecOneassaweevveresemaavéd4 


الثوب کله. 

وإلى جابرٍ بن سثرة أنه شعل عن الرجل يصلي في الوب الذي ي يُجامع فيه 
أهلّه؟ قال: صل فيه إلا أن ثرى فيه شيعاً فاغسله ولا تنه فإِنَّ النضح لا يزيد إلا 
سرا 

وإلى أنس بن مالك أنه شعل عن قطيفة“ أصابشها جنابةٌ لا يُدرَى أين موضغها؟ 
قال: اغسِلها. 

وروى ابن أبي شيبة: أن رجلاً سأل عُمَر رضي الله عنه فقال: إني احتلمتُ على 
طئفِسَة؟ فقال: إن كان رَطباً فاغيِله [لاه ‏ ب]» وإن ااا وإن حَفِيَ 
عليك فارْششّه بالماء. الط معلَّةٌ الطاء والفاعء وبككسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: 
واحدةٌ اا للبْسْطٍ والثياب والحصير من سَعَف عَرْضّه ذراع. 

وأجيب عن قولهم: إنه صل أولياءٍ الله تعالى بأنه أصلٌ أعدائه فينبغي أن لا 
يكون طاهراء فإذا تعارَضًا تَسَاقَطَاء فلا يصلح الاستدلال في هذه الحال. على أنه لا 
أستبعادٌ في أن يتكونٌ الطاهرٌ من الس كاللينِ من الدّم» بل إظهار لكمالٍ القّدرة. 


ثم إذا فرك المبئ مُحكمَ بالطهارة عند أبي يوسف ومحمد وهو الأصح. وبتقليل 
النجاسة وتخفيفيها في أظهر الروايتينٍ عن أبي حنيقة» فلو أصابه ماءٌ عاد تَچساً عند 
اي -حنيفة حلافاً لهماء وفي «الخللاصة»: المختاز أنه لا يعود تجساً. 


ولهذه المسألة نظائر": الحُفٌ إذا أصابه َج فَدُلِكَء والأرضٌ إذا أصابها 
نجاسةٌ وذهَبَ أثدهاء والبعن | د إذ غار ماؤها وکانت تجسةء وجلدٌ الميتة إذا ديع بنحو 
الشمس» بخلاف ما إذا ديع بنحو القَرَظ مهك - وهو ۋۇق الشلّم. 

ثم البِدَدُ لدد مغل الغوب في الاكتفاءٍ بالقّوْكِ في ظاهر الرواية» لأ الى فيه أشدٌ 
لانفصالٍ لتوب عن المني دون البدن» eR.‏ وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: 
أنه لا يُجرىء فيه القَّوِكُ وهو روايةٌ عن أبي يوسف. 
)١(‏ القطيفة: ثوب مُحمل. مختار امح ص ۲۲۷ مادة (قطف). 


مع العلم أن العكمد في هذه النظائر قول امتا جوت وهو بقاء طهارتها إذا انها الماء. أفاده 8 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


2 
هذا كاب الطهَارَةٍ 


التي لك ا لو سا ماك لذ د a‏ 
والحُفٌ عن لَجس ذي جزم بالدّلكِ بالأرض. 

وعن غیره بالغشلٍ فقط› والسيف ونحوؤه بالمسح. ؛ والبساط بحزي الماء 

عليه ليلةء والأرض وما انَل بھاء كالخْصٌ والکلاء بالیس ES‏ 

عا ا وا رصن و" لصي ی 


(و) يَظهُْ (الخّفُ) وكذا التّغل (عن نجس ذي جزم) سواءٌ 0 جومُه منه 
كالدّم والعذِرة) أو من غيره كالبول الملتصق به 8 وأيضاً سواء ی ذو الجوم أو 
لم حا + وهو ل أبي يوسف وعليه الكش وفي «النهاية): وعليه الفتوى. وقال أبو 
حنيفة: يُشترط جفافٌ ذي الجزم في طهارة الحْفٌ (بالدّلك بالارض). 


وقال محمد وزفر ومالك والشافعي: لا يَطْهُدْ الف من غير المنئ الجافٌ إلا 
بالقشل كالنجاسة التي لا جزم زي (. 

واي حنيقة وأبي يوسف ما روآه ! هد داود» وابن حبان: وابن خزيمة والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي ميه أنه قال: «إذا وَطيءَ 
أحدكم الأذى فة فطهوزهما التراب». ولما رواه اناري وأبو داود عن أبي سعيط.: 
«إذا جاء e e‏ رأى في ak‏ در أو أذىٌ فليمسشحه ولل 


(وعن غيره) أي غير ذي الجوم (بالقشل فقط) لأنّ أ أجزاء النجاسة تتشةب في 
الخفٌ فلا تُخرجج منه | ادن بخلاف ذي الجوم» فإنه يَجذْبُ ما في الخفٌ من 
الأجزاء التُجسة بجر مه إذا td‏ 

6 طهر (السيف) ) أي الصّقِيل (وقحؤه) في الصّقالةٍ وعدم المسامٌ» سواءٌ كان 
النجَسٌ ر طباً أو يابساً (بالمسح) لأ الشل فسدهة» وفيه حلاف مسجم , e‏ 
الصحابة كانوا يقتلون الكقار بسيوفهم ثم ورم شاو معها. وقِيِدّنا بالصقيل لأنه 
لو كان السيفٌُ غير صقيل أو كان الغوبُ صقيلاً: لا يَطْهُدِ إلا بالغسل. 

(و) طهر (البساط) أي الكبيرٌ الذي لا يمكن عصره (بجزي الماء عليه ليلة) 
أي قَدْرَ ليلة أو يوم» لأنَّ بذلك يُظن زوالٌ النجاسة منه. والتقديد بالليلة لقطع الوسوسة. 


(و) تَطِهدُ (الارض وما انَصلَّ بها كالخّصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: 
البيتٌ من قَصَب وجري ونحوهما (والكلا) وهو بالهمزة مقصورا: العُشْبٌ (بِاليُنِسِ 


)( لکن رجع الإمام محمد إلى قول الشيدخين: أبي حنيقة وأبي يو سقف م٧ن‏ طهارة لخت بالدّلك» بعد 
دحول الي ومشاهدته فيها بلوى الناس بالأرواث ونحوها. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


انظر (تبيين الحقائق» ۷1/١‏ . 


كتابُ الطهارة 1o¥‏ 
وذهاب الأثر للصلاةٍ لا التيمّم. 
١‏ فو إل باشل الدصلاة) مسق ر 2 ل ام 
في حقٌ (التيمم) اتفاقاً. وعن أبي حديفة: تَطَهرْ للعيقم أيضا. 

أكا الطهارةٌ للصلاة فلما روى مالك في «الموطأى وأبو داود في ((سئنه)) وابن 
حزية في «صحيحه» عن ابن تمر قال: كنت فتى شاباً غړبا د بكس الزاي - أبيتُ في 
المسجد وکانت الكلاب يول وتُقبلٌ وتُدِيرُ في المسجد فلم يكونوا يد ت شون شيعاً من 
ذلك. 

وأ عدم الطهارة للتيقم» فلن طهارة الأرض للتيمم ثبتت ثبت بالكتاب فلا تتأذّى 
بما ثتّ بخبر الواحد» كما لا يتأدٌى مسخ مح الرأس الثابثٌ بالكتاب بمسح الأذن الغابتٍ 
كرلها من اران بير الواسد و کا لا نای ا إلى البيت اقات رکب ا 
إلى الحطيم الثابتِ كونه من البيتِ بخبر الواحد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا طهر الأرض بالئبس. 

ولنا: ما زوي عن عائشة ومحمد بن الحنفية: اذكاة الأرض مُيشها(©. وجعله في 
«الهداية» مرفوعاًء 0 أره. وعن أبي إقلآبة: مجفوفٌ الأرض طهوزها””. وجعل 
«المبسوط»قولّه: اما أرض جَقْتْ فقد ذَكَتْ حديئاً مرفوعاً. .> 3 ما في اسن ای 
داود»باب طهور الأرض إذا يَبِسَتْ» ا عن ابن عُمَر قال: كنت ٥٤[‏ - ب] ا 
في المسجد في عهد رسول الله بزلل وكدث فتئ شاباً عب وكانت الكلاب بول 
وتُقبل وتُدبدُ في المسجد» ولم يكونوا يد ع شون شيعا من ذلك. انتهى . فلولا اعتبازٌ أنها 
تَطهرُ بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصفيٍ النجاسةء مع العلم بأنهم يقومون عليها في 


)١(‏ قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :۷۳/١‏ وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز التيمم به أي بالأرض 
التي كانت نجسة ثم يبست وجفت - فعلى هذا لا فرق بينهماء والظاهر الأول. أي: لا يجوز 
التيمم بها. 

(۲) يريد بذكاتها طهارتها من النجاسة. النهاية .١714/‏ والحديث لا أصل له في المرفوع؛ ذكره ابن أبي 
شيبة في (مصكقه» موقوفاً على ابي جعقر محمد بن علي الباقر بلفظ الكتابء ٠۷/١‏ كتاب 
الطهارات» باب الرجل يطأ الموضع القذر. وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة قال: إذا فت 
الأرض فقد ذكت. المصدر السابق» باب من قال: إذا كانت جافة فهو ذكاتها. انظر نصب الراية 
909 والتلخیص الحبیر ١//ا".‏ 


2 حر جه عبد الرزاق في مصنفه */158ع باب تزيين المساجد والممر في المسجد رقم .)١١٤۳(‏ 


۱۸ كتابُ الطَهَارَةٍ 

ويُعقَى ما دون بع الثوب من تجس خَف. eS‏ 111111 
الصلاة البتة لصِعْر المسجد وكثرة المصلين. 

(ويُعفَى ما دون ريع الثوب) وكذا حكم البَدّن. 

(مِن تَجس) بكسر الجيم أي ذي نجاسة (حَفَ)(2© وهر ان عن قول أبي 

حنيفة ومحمد لا لأبي يوسف حیٹ قال: المانعٌ سْبْرٌ سه ِبر في سثر وهو راه الحسن 

2 حنيفة» والمذهب هو الأول لال ما دون دبع الثوب ليس بفاحش» والمانعٌ في 
التجاسة الخفيفة ت هو الفاحش» ولقيام الربع مقام الكل في وححوب الصلاة في ثوب دبع 
طاهرء وفي وجوب مسح ربع الرأس في الوضوء وفي لزوم الجزاء بِحَلْقٍ رُبعه وهو 
مُحرمٌ وفي انكشافي ربع العورة. 

فقيل: مرادّهم ربع م أدنى وب تجوز الصلاةٌ فيه كالوزار. وقيل: ربع جميع الغوب 
أو اليدنث. قال في ا وهو الصحيح. وقيل: ر بغ الموضع الذي أصابته النمحاسة 
كالدئْل والکم والدّْريص”" - معوب القّيريز - وكال جل واليَدٍ والظهرٍ والبطن» قال 
صاحب «التحفة): وهو الأصح. 

E‏ خة تخفيف النجاسة عند أبي حنيفة تعاض التّصّينِ في طهارته ونجاسته 
وترجځ كر النجاسة. وعندّهُما اعتلاف العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين في طهارته 
ونجاستة وتر جح النجاسة. . وسبَبٌث تغليظ النجاسة عددة عدم تعارض النَضّين) وعندّهما 
عدم اختلافي العلماء فيها. 

وة المخلافي تظهر في الو ب والخثي والجَغر» فعندهما اة TEE‏ 
لاختلافي ١‏ العلماء فيهاء وعنده مغلّظة لان ما رواه ه البخاري من حدذدیٹث ابن مسعود ن 
النبي عله ألقى الروثة وقال: «إنّها كس»: لم يُعارِضْه نصٌ. والؤكسش: بكسر الراء: 
الْوْجْسٌ. والّؤوث للفرس والبغغلٍ والحمار. والخنئ بكسر إالخاء وسكون الغاء للبقر 
والجاموس. والبَغْرٌ للبعيرٍ والشاة. 


وإن مالكاً يَرى طهارتهاء لأنها وقودٌ أهل الحرمين"» وبه يَثِيْتٌ التخفيفٌ 


)١(‏ أي كانت النجاسة فيه من قسم النجاسة الخفيفة. 
(؟) الدّخريص: الشق في أسفل الوب ليساعد لابسه على المشي. معجم لغة الفقهاء ص ۲١۷‏ . 


(*) قال الشيخ عبد الفتاح أبو عة رحمه اللّه: هذا التعليل عليل لا أصل له في كتب السادة الالكية» وقد 
راجعت الكثير منها: المطولات والمخفعصرات» راجحت من شروح «ومختصر نحلیل» شرح الطاب ت 


عندهما» وهو الأظهد س الى بامتلاءِ الطرق بها بيخلافي بول الحمار وغيره مما 
لا يؤكلٌ لحمه» فال الأرض تَنْشَفْه هه أ]. 


وطهّرها محمد آخراً وقال: لا يمن الووثُ ون فحشء لما رأى من بَلْوَى الناس 
من امتلاءٍ الطرق والخانَاتٍ بها لما دحل الدِيٌّ مع الخليفة. وقاس المشايحٌ على هذا 
لن خارف لان مني الناي والدّوابٌ فيها واحدء وعند ذلك روي رجوعُه في 
الف حتى قال: إذا أصابَئه عَذِرَةٌ يَطْهُرْ بِالدّلْكء وفي الرؤوث لا يُحتاج إليه عنده. 

وما قولُ الئّسائيع: هو طعامٌ الجنٌّ ‏ أي دوابّهم - فتفسيرٌ من حيث الشريعة لا 
من حيث اللغةء لما روى مسلم والترمذي واللفظ له من حديث ابن مسعود”'؟ قال: 


والموّاق والخرشي» ومن شروح «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شرح زروق وابن ناجي وأبي الحسن 

والنفراوي» وراجعت «الذحيرة» للقرافي و«الشرح الصغير» للدردير و«إرشاد السالك» للشهاب الاي 
ووالقوانين الفقهية» لابن جزي و«بداية المجتهد؛ لابن رشد ووالفقه على المذاهب هب الأربعة» . فلم أن 
لهذا التعليل ذكراً. 
ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منه» فإن مالكاً يرى طهارة فضلات الحيوان 
المباح كله أما ا 0 أو المكروه أكله ففضلاته نجسة عنده» ومن المحرم أكله عنده: القرين 
والبغل والحمار. ثم يشتر ط في طهارة فضلات المباح أكله شرط» وهو أن لا يكون قد أكل أو 
شرب النجاسةء فإن ا ففضلاته نجسة. 
وهذه عبارة «الشرح الصغير» للدردير :١‏ ۲۲ و٣۲‏ و٣۲‏ «ومن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله 
من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسةء فان استعملها أكلاً 
أو شرباً ففضلته نجسةء ومن النجس: فضلة غير مباح الأكل كالخيل والبغال الخ أو مكروهة 
كالهر والسيع» و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلاً أو شرباً. فإذا شربت 
البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففقضلتها من بول أو روث نجسة». 
واستدل المالكية لطهارة فضلات المباح أكله بما قاله الخرشي في «شرح مختصر خليل؛ ۸٦ :١‏ 
و44 «مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف 
للاستقذار. حرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعيرء وتجويزه الصلاة على مرابض 
الغنم» وبقي ماعداه على الأصل. ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب 
ونحوه» إما لاستقذاره أو مراعاةًٌ للخلاف». واستدل القرافي في «الذخيرة» ٠۷۷ :١‏ على طهارتها 
بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب 7 الإبل وألبانها. 
وتبين لك من هذا كله بطلان التعليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة وال فيما 
نقله من مذهب مالك رضي الله عنه. اه نقلاً عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه تعالى على 
«فتح باب العنايقع» ۲٥۲ - ۲٣۱/۱‏ 

() في المخطوطة والمطبوعة: «من حديث ابي سعيد قال» ولعله سهو من الشارح رحمه الله. إذ هو عند 
مسلم ۳۳۲/۱ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح.. (۳۳)» رقم .)٤٥١ - ٠١١(‏ س 


دكا كتَابُ_الطهاَةٍ 
كبولٍ فرس وما اکل وخُرءِ طيرٍ لا يُؤكل. وأمًا خُرءُ طير يُؤْكَلُ فطاهِرٌ 52000 


قال رسول الله ل4: دلا تستنجوا بالووثُ ولا بالعظام, فة زاد إخوانكم مِن الجنّ». 

(كبول فرس وما أكلّ) أي لحمه. وهذا مئال للنّجس الخفيف عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف») رتال فعا يول الفرس وما أكلّ لحمه طاهر. 

وقال مالك وأحمد: بول ما كن وَرَوْنّه طاهر» لحديث العُرَنِيِين من أنه عليه 
الصلاة والسلام أمَرهم يشرد . أبوالٍ الإبل وألبانهاء وهو لر متفق عليه. ولِما رواه 
الراك قال: قال رسول الله عَه: «لا بأسَ بول ما يُؤكلٌ لحمه». وفي رواية جابر: «ما 
اكل لحمه فلا بأسّ ببوله». رواهما أحمد والدارقطني. ولحم الفرس مأكولٌ عند 
يحمك. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف قولّه عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من اليول فن 
عائّة عذاب القبرٍ منه». أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: على شرطهماء ورواه 

فيجوز عندهم شربٌ بول ما يُؤكل لحمه للتداوي وغيره» ويجوز عند أبي 
يوسف للتداوي. 

ولا يجوز عند أبي حنيفة مطلقاً. وأجيب عن إطلاق شُربه عليه الصلاة والسلام 
للعُرَنِيِين بأنه إما منسوخء أو اطلّعَ عليه الصلاة والسلام بالوحي أو المنام على أنَّ 
شفاءَهم فيه. 

(وخُرءِ طير) بفتح الخاءٍ وها وسكون الراء (لا يُؤكل) أي لحمه. وهذا أيضاً 
مثا لّجس الخفيف عند أبي حنيفة وأبي OE‏ ممه قلط وقيل: اهر 
وصځحه السرَخسي. فْوَجَهُ الطهارة عدَمٌ ١‏ الأمر بتنحية الطيور عن المساجدء وذلك دليلٌ 
على طهارة ځرئهاء و ةه التغليظ أنه لا تكثر إصابئّه للغياب» وقد تغيّر بطب الحيوان 
فصار کخرء ا الدجاجة 3 وال ووّجه التحفيف عمومٌ البلوَى به والضرورة. 

(وامًا خرءٌ طير يُؤكل) أي لحمُّه (فطاهِرً)ء وبه قال مالك لأنّ في التوقي عنه 
حرجا. 

ونجسه الشافعي ٥7‏ ب] الإحالة الطبع إيّاه إل 9 وفساد. 


5 والترمذدي ١/5”ء‏ كتاب الطهارة ))١(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به »)۱٤(‏ رقم (۱۸)» 
عن أبن مسعود» وليس عن أبي سعید الحُثري. 


كتابٌُ الطهارة ١‏ 


إلا الدّجاجٍ فإنه غَلِيظ كسائر ما خرّج من المخرجين. يي ب 


ولنا أن عبد الله بن مسعود حر فك عليه اة فة ا . واينٌ عُمَر 
ق عليه فام هة هاو وسل ولم يَغسله. ولان إجماع الناس على ترك 
الحَمّامات في المساجد مع القدرة على إخراجها إجماعٌ 0 على طهارته» لاا 
نورق من الهواف و لاحقٌ بن التوقي عن ذلك فيَسقط اعتبارٌ نجاسته 
بخلافي الدجاجة الع لإمكانٍ التحامي عنه. 

وفيه نظرء لاحتمالٍ سقوط حكم القليل للضرورة» كما سمط حكم قدْرٍ الدرهم 

من المغلّظة وما دون الأبع من المحَمّقَةِ مع بقاءٍ وص النجاسة» ولا ضرورة إلى حكم 

الطهارة. 

(إلا الذجاج) بفتح أوله ويكلّث. وكذا الط الأهلي والأرَرٌ (فإنّه غليظ) لأنَّ 
التوققي عنه لا حرج فيه (کسائر) أي ق (ما خرچ من المخرجَين) وهو جرع 
القرس» وخُرءٌ ما يؤكل لحمه» وبول e‏ ؤكلُ لحمه» ور وبول الآدمي» وخر 
وتجؤ الكلب» ورجيعٌ السباع؛ ونُعابُها لتولّيه فنالا وما ينمض الطهارة بخروجه 
من بَدَنِ الإنسان» فهذه الأشياء نجاسَتُّها غليظة اتفاقاً. 

ما عند أبي حلينة فار اود الك في تجابتها سن ر مُعارض» وهو قولّه تعالى: 
ويْحوَمٌ عليهم الخبائت ي "“. والطباعٌ السليمةٌ تسعخبتٌ هذه الأشياء. والتحريٌ لا 
لاحترامها آيةٌ نجاستها. وأمًا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 

وأا خُرء الفأر وبوله فمعفو عنه في الطعام والثوب لعدم إمكان التحامي عنه لأنَّ 
الفأرة غالباً تخرجج في الليالي وتَدحُل المضايق» بخلاف الماءٍ فن حفظه ممكن» كذا 
في «شرح تحفة الملوك» للعئني. 

وقال الشافمي وأحمد: يكفي في بول الطفل الذي لم يطعم ولم يشرب إلا اللبنَ 
الوس بالماء» ويَعيّنُ في بول الصَّبيةِ القسل لورود النُضْح في بول الصبيٌ دون الصَبية. 

وأجاب الطحاوي بان الئُضح الوارد في بول الصبيّ المراد به الصثء» لما روى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: أني رسول الله َه بصبي فبال عليه 
فقال: «صّبُْوا عليه الماءَ صِبأه. قال: فَعُلِمَ منه أن محكم بول الغلام المَسِلُء إلا أنه 


(۱) مر تسخريجه ص .٩۹۸‏ 


(؟) سورة الأعراف» آية: لاه .)١‏ 


الصبٌء لان بول الغلام يكونٌ في موضع واحدٍ لضيقٍ مخرجه» وبولٌ الجارية يتفوق في 
مواضع لسعة مَخرَجها. ١‏ 

(والدّم) أي وكالدّم السائل؛ لا الباقي في عُروق لحم المذبوح» لقوله تعالى: 
أو دما ا مسفوحاً(. كذا لحم الميتةٍ ذاتٍ الدم وإهابها قبل الديغٍ وليس دمُ 
البراغيث بشيء» لأنه لف بدم سائل» ولعدم إمكان الامتناع منه خصوصاً في زمان 
الضيف» لا دكن فى عق من لی ا ترك واحد ونام فی كينا كان لااب 


يُجرَىءٍ فيه الصبُ» وحكم بول [5ه - أ] الجارية أيضاً المَسلُء إلا أنه لا تكفى فيه 


الصمَة في عهد النبي عَلِلله. 
(والخمر) لقوله سبحانه وتعالى: ًا الخمر والمَيسز والأنصاث والأزلامُ 
رجي . 


قال ابن أمير الحاج في «شرح المُنية»: لم أقف في كتب المذهب على ذِكرٍ 
الرّبا“ بطهارة ولا نجاسةء والظاهرُ طهارئه كما ذكره غير واحد من متأخري 
الشافعية» قال شيحُناء يعني ابن الهُمام: وذاكرثٌ بعض الإخوان بن المغارية .في الرّبَاد 
فقلتٌ: إنه يقال: نه عرق حيوان محم الأكل. فقال: ما يُحِيله الطبعٌ إلى صلاج 
كالطيبية يخر من النجاسة كاليسكء انتهى. زاد البوجندي: فإنه وإن كان دما فقد 


عر 


.)١40( سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدةء أآية: (8). 
تتمة مهمة:أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمر» وقال العلامة 
الحضكفي في «الدر الختار» ١‏ «وفي باقي الأشربة المسكرة ‏ غير الخمر ‏ ثلاث روايات: 
التغليظ» والتخفيف» والطهارة» ورجح في «البحر» التغليظ» ورجح في «النهر» التخفيف. انتهى. فعلى 
رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الثوب المصاب أو البدن. 
وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي 
بها. وكان شيخنا العلامة امحقق الكوئري رحمه الله تعالى يقول: المسكر غير الثمر - كالإسبرتو بد 
يجوز استعماله» ویخرم شربه» وَيذ كر أن هذا مذهب الإمام ابي حنيقة. ولا يخفى أن فتوى هذين 
الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحة للناس» لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في كثير من 
مرافق الحياة اليوم. ولا ريب أن التئزه عن استعمالها لمن استطاعه أولىء لما فيها من اختلاف العلماء 
في طهارتهاء والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الغتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى. 

(۳) الراد: حيوان ثديي من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة 
دهنية تستخدم في الشرق أساساً للعطر. المعجم الوسيط. ص ۳۸۸ مادة (زبد). 


كتَابُ الطهازة ۳ 
ويُعقَى منه قذ الذرهم. وهو مِتقال في الكشيف, وقذر عَرْض الكفٌ في الرقيق. 

وبول انضّح مدل ؤس الإتر ليس بشيء. وماءً ورد على دجس جس 
كعكسه. ورَماد القذر طاهرٌ كحمار صار ملحا. 
تغيرٌ فصار كرَمَادٍ العَذِرَة 

(ويُعفى منه) أي من الغليظ (قذْرٌ الدرهم). 

قال الشافعي وزفر: لا يُعفُى من النجاسة ج لان النص الموجبت لتطهير 
النجاسة لم يُفصّل بين قليلها وكثيرها. وقال مالك: کل نجاسة سوى الدّم لا يُصلَّى 
بشيءِ منهاء لأنها يمكن الاحترار عن جنسها. 

ولنا أن القليل من النجاسة لا یکن التحدُرٌ عنه فكان عفواً. وقدّرناه بالدرهم 
أحذاً من موضع الاستنجاءء قال التُجْعِي: أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَمُعَد فاستقبحوه. 
فقالوا: قدو الدرهمة لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم. . وعن محمد الاعتبارٌ بوزنِ 
ا الكبير الذي قَدْدِه مثقال. وعنه الاعتبار بمساحة الدرهمء وهو قَدُرُ عرض ال 
ووقق ابو جعفر بين الروايتين فقال: 


(وهو مِثقال ضي الكثشيف) كالخرء (وقذرُ عَرْضٍ الكّفّ في الرقيق) كالبولٍ 
والخمر» وذلك لقول تمر رضي لله عنه: ثل ظلفري هذا لا بنع حتى يکود أكثر منه. 

وظفرہ كان قريباً من كقنا. ذكره العيني» وهو غريب جداً. 

(وبولٌ انقضّحح) أي على البائلِ ونحوه (مِثل رُؤوس الإبّو) وفي «شرح الكنز»: 
وكذا إذا كان مغل جانيها الآخر [5ه ‏ ب] (ليس بشيء) لأنه لا يمكن الاحترارٌ منه. 

(وماءً) بهمزة في آخره (ووَدَ على تَجَس) بالفتح (نَجِسٌ) بالكسرء ويه قال 
مالك. 

وقال الشافعي: ليس بتجس» لأمره له بصب دلو من ماء على بول الأعرابي 
ماي فإنه يجش اتفاقاً. ا عن حديث الأعرابى اله سحمول 2 د e‏ 
كانت رَخوَة» فينْقُلٌ الماء بصيّه فيها النجاسة إلى بايا فيطهز ظاهرها. 

(ورَمَاد القذرٍ) بح القاف والذال المعجمة: العَذِرَةٌ 53 ة ونحوّها (طاهرٌ كحمار صار 
ملحاً) بوقوعه في مشلّحة. ونظيده ف في الشرع البُطغةٌ نجس وتصير عَلقَة وهي تجسة» 


ويُصلّى على ثوب بطانثه تجسة: وعلى طرف بساط طرف آخَرْ منه تجسش» 
وفي ثوب ظهرَ فيه من نجس دوه لا يتقطز شيء إن عُصِرء أو وضع رَطْباً على ما 
ا 
طينَ بطين فيه A DO‏ 1ك 


وتصيئ مُضغة فتطهّر. والعصير طاهد. فيصر خمراً فيٽجس» فيصيد خلا فِيَطهّرء فعرَفنا 
أن استحالة العين تستتيعٌ زوالَ الوصفي المرئّبٍ عليهاء لأنه اسعحال بطبعه وصُورته. 
وقال أبو يوسف: ليس بطاهرء لأن أجزاء ذلك الس باقية من وجه. 

(ويُصلَّى على ثوب) أي لا فيه (بطانتٌه نَحجسة) أينَا إذا لم تكن البطانة مُضِدَيةٌ 
أو مخِيطةٌ على الظهارة” فبالانفاق» لأنه يكون كثوبين بي يط الطّاهِوُ منهما على 
التححِْسَن. وأا إذا كان أحذّهما مَخِيطاً على الآحر فعند محمد يجوز» لک الاتصال 
بيئهما اتصالُ مجاورة لا اتصالٌ تركيب» وعند أبي يوسف لا يجوزء لأنّ اتصالهما 
و حَشْو جكيه أو يطائيها. 

(وعلى طرف بساطٍ طَرَفَّ آخَرْ منه) وفي بعض النسخ: طرفه الآخر (نجِسٌ) 
كبيراً كان ن البساطً أذ كرا لأنه بمنزلة الأرضء فيُشَْرطٌ فيه طهارة موضع الصلاة. 
مداع لاني وقيل: ل ل ا حك 

5 اَن النافجة تسل طاهرة یکل حال سواع تكون من حيوانٍ 5 أو غير 

نكن على ما لی ی اشرب الكتر». 

(وفي ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب زهان ا بساط أي e‏ في 
وب (ظَهَرَ فيه من نْجَس) بفتح الجيم (كَدُوٌةٌ) بضم بضم النون والدال وتشديد الوا أي 
رطوبةٌ قليلة بحيث (لا يَقطّر شيء) أي منه (إن 0 وفيه اختلافٌ المشايخ. 

(او ؤضع) عطفٌ على ظهَ أي ويُصِلّى في ثوب وضع حال كونه (رَطْبِاً على 
ما) أي على شيءٍ (طُيْنَ) بضم الطاء وتشديد الياء مكسورة» أي خُلِطٌ (بطين فيه 


حلام مادة (ظهر). 5 
زهة الگافجة: وعاء المسلث. يعني الجلدة التي يمجتمع فيها. القاموس المحيط ص 755 مادة «نفج). 
بتصرف. 


(۳) قال ابن عابدين في «رد المحتار» :۲۳٠/١‏ اعلم أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبثلّ واكتسب 
الطاهر منه» اختلف فيه المشايخء فقيل: يتدجس الطاهرء واختار الحَلْوَاني أنه لا يتسجس إن كان 
الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو الااأصح. 


كِتَابُ الطهَارَةٍ 1 
سِزْقِين فيبسء أو دشي محل النجاسة منهء فقْسِلَ طرف منه» كجنطةٍ بال عليها 
حمر تَدُوسُهاء فَفْسِلَ بعصّهاء أو ذهب, فإنها تَطهُرٌ. 

َأَحْكَامٌ الاشينجاء] 


قين) بكسر السين والقاف» [517 - أ] أي عَذِرة (فْيِيسَ) عظِفٌ على طين. 

(أو تُسي) بصيغة المجهول» عطفٌ أيضاً على طَي. ودأو» للتتويع» أي ويُصلّى 
أيضاً في ثوب ني (محل النجاسة منه فَقْسِلَ طرف منه). 

(كجنطة) ا ع لكو 
أو بغل (تَدُوسُّها فَعُسِلَ بعضها او ذهَبَ) أي بعضّها هِبة» أو صدقةء أو ر أو قسمة» 
أو نحوها. :بوني ج أو وُعِبَ بصيغة المجهول (فإنها تَطْهُر) لاحتمالٍ أن يكون ما 
أصابته النجاسة هو البعض المغسول» أو البعض الذاهب» أو الموهوبء فاعثبرَ هذا 
الاحتمال لمكان الضرورة. 

كذا قيده المصئث في «شرح ال وتَبِعَه بعش ۶ علمائنا. وتقييدةٌ هذا وكذا 

تقييدة في المعن بالخثر التي تَدُوسْها يدل على أنها لو تنجسث EEE‏ 
لا نهد بهبة د ا ا لانعدام الضرورة. کور «الخلاصة»: أ 
الككذسر ٠<‏ إذا تن تنكس مطلقاً فَقسِمَ بين الدهقان“ والعاملٍ ٹُحکۂ بطهارته. ار 
0 ا کا ا ها للق إذا ع يكن كل معن الس 
أقلّ مما تدججس. انتهى. فيمكنُ أن يكون قيدٌ حمر تَدُوسُها وقَعَ اتفاقاً. وقولّه للضرورة 
أي للجهالة ودف الحرج في عسل الكل. 

وفي «المحيط»: ولو سل رجلّه ومَضَّى على أرضٍ تَجِسةٍ فابلث الأرض من 
بل رجاه فن لم ظهر أثؤ بلي الأرض في رججله وصلّى جازت مهلائه» وإن طهر لا 


- 


يجوز. ولو مشَّى على أرض نجسة رَطَبةٍ ورجله يابسةٌ تتسجس. 
[أحكام الاسحتجاء] 
(الاستنجاءُ) وهو مشځ موضع الجر بنحو حجر أو غشله. والئجؤ: ما خر 
من البطن. ويجوز أن تكون السينٌ فيها للطّلب» أي طَلَّبَ الجر ليزيله. 


)¢( الكدس: المجتمع من کل شيء» نحو السحب المحصود. المعجم الوسيط ص ۹ مادة 
(كدس). 


(؟) الدّهقان: رئيس الإقليم. القاموس المحيط ص ٠١٤١١‏ مادة (الدهقان). 


7 كاب الطهازة 


و 


من كل حَدَثِ غير النوم والرّيح» بسحو حجر حتى بيه :ا سنة. 


(مِن كل حَدَثْ) أي لأجلٍ خارج من أحدٍ السبيلين كالبولٍ والغائطٍ وما يكون له 
جزم (غيرَ النوم والرّيح) أي ونحرهما من الفَضْدِء والإغمايء والجنونٍء والشكر» مما 
ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح» أو ليس مما حرج من أحدٍ السبيلين كالباقي» 
فن الاستنجاء منها بذْعة» فالاستشنائُ منقطع. 
وفي «شرح الوقاية» فإِنْ قلتٌ: إِنْ قُيِدَ الحدّثٌُ بالخارج من أحدٍ السبيلين 
فاستثتاءٌ النوم مستدرّك» ولذ لم يقد به فيس الاستنجاعٌ في القَصد ونحوه. قلتُ: يميد 
بالخارج [لاه ‏ ب] من أحد السبيلين» واستثناءُ النوم غيو مستدرّك» لأنه إما ينمض نمض لان 
فيه مظئّة e‏ من السبيلين. انتهى. 
وخاصيلة: أن الاستثناء متّصلء ورل مَظئَةُ اي مقامَ قق 5 إذا لم 
سن الاستنجاءٌ فيهما فبالأأولى غيدهها. ولا يضقي أن ذ کر الريح مُغْنٍ عن النوم» لأنه 
مع تحشتي خروجه من س ر و 
المظئّة أولى» فقي الجملة كز النوم مستدرّكء إلا أنه قد تسامح بتقديمه» فالأظهر 
والأخصر أن يقال: من بول أو غائط. 
(بفحو حَجَر) كخرقةٍ ومَدَّر (حتى يُنقيّه) يُتقيّه) من الإنقاء أو التنقية» أي يُنظفّه 
ويُجففه. والإسناڈ حقيقي أو مجازي (سّنَةٌ) أي إذا كان أقل من قذر الدرهه0"©. 
لماروى البيهقي وقال: إنه أصحٌ ما في الباب وأعلاه - أي دا عن مول 
00 كان عُمر إذا بال قال: ناولني شيعاً أستنجي به» فأناوله الود أو الهججر أو 
تي حائطاً ججح به» أو يمس الأرض» [ولم يكن يخسله]". والمرادُ بالحائط 
0 وهو يدول على جدار نفسه إذ لا يجوز المسځ بجدارٍ غيره كالوقف 
ا 
ولا يشرط التثليثٌ عندنا. كما أشار إليه بقوله: حتى يُنقيهء قإله يَحعمل الزيادة 
والنقصانء وكذا الشفمٌ والوتر. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الاستنجاء بالماء أو بثلاثة أحجار» لما روى 
)١(‏ بل ولو كان قدر الدرهمء نعم تكوت إزالته حي آكد في السنية كما في «رد المتار) ۲٠٠۰/۱‏ - 
۱ و۲1 . أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الشنن الكبرى «للبيهقي» 0 ومولی عمر اسمه: يَسَار بن مير كما 


جام في سنن البيهقي . 


(۳) إلا أن يكون مستأجراً لهذاء فجائر ولو كان وقفاً. أنظر ورد الحتار» ۲۲٤/١‏ . 


أبو داود عن مُروة عن عائشة: أن رشول الله عه قال: «إذا ذهب أحدُكم لحاجته 
فَلْيستطث بثلاثة أحجار». وفي رواية: وإذا ذهب أحدّكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثةٍ 
أحجار» فليشتطث بها فإنّها تُجزىء عنه». رواهما أبو داود والنسائي. وصځح 
الدارقطني إسناده. ولقولٍ سلمان: نهانا رسول الله مله أن نستقبل القِبلةَ بغائط أو 0 
أو أن نستدجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلائة أحجارء أو أن نستنجي برجيع'» 
أو عَظم). رواه مسلم. 

ولنا ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبئ عله الغائط - أي 
أراد إتيائّه - فأمرني أن آتيه بثلاثةٍ أحجار» فوجدثُ حجرين ولك اجه الغالث» فأتيثه 
برؤثة فأحدٌ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركش». أي رجس. ووجة الدلالة أنه لو 
وجب اثلاث لطلّت بعد رمي الروثة حجراً ثالنا. 

وقال مالك والشافعي [58 - أ] وأحمد: الاستنجاء واجبٌ لما في «الصحيحين 
عن ابن عباس: أن النبي ع مد بقبرين فقال: تإنهما لدان وما يَعذّبانٍ في كبير: ما 
أخذهما فكان لا يَستبرىء من البول - وفي رواية: لا يُستنزة هُ - وأمًا الآجحَدُ فكان بجشي 
بالنميمة» فاخا عتريذة رطب فشَقّها نصفين» فعَررٌ في كل قبر واحدةٌ»» فقيل: لِم فعلتٌ 
هذا يا رسول الله؟ قال: «لعلّه أن يُحَِّفَ عنهما ما لم تَيتسا». و ن الطهارة بالماءِ من 
الأنجاس سوط ب جواز الصلاة فلا بُدّ منهاء إلا أنه اكثّفي بغيره في موضع الاستنجاء 
للضرورة والإجماع فلا يجوز تركه. 

ولنا ما روى أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وابن جان» والطحاوي عن أبي 
هريرة - وحكنه النوويّ - قال: قال رسول الله له: «من استجمَر فليُوت مَنْ فعَلَ فقد 
ا ومن لا فلا خَرّج). . وقولّه: «من استجمر) أي استئججى. وقد قال مالك: 
الاستجمارٌ الاستطابةٌ بالأحجار. وهو في «الصحيحين» بدون هذه الزيادة. 

وأجاب البيهقي بأد المراد فلهوتر بعد الثلاث» ورد بأن الأمرَ فيه للاستحياب 
بالاتفاق» لقوله: «مَنْ فعَلَّ». وعنده”” الزيادةٌ على الثلاث مع الإنقاءٍ بدعةٌ» وبدونه 


22320 الرجيع: الكؤث. ممختار الصحاح ص 8 مادة (رجع). والووؤث: 3-0 الفرس. معختار الصحاح ص 
۰ مادة (روث). بتصصرف. 
(۲) أي عند الإمام مالك. 


۸ 1 كتَابٌ الطهارة 


واجبڈ كما ذكره بعض علمائنا(). 
كر 7“ فى ٤‏ 
لكن بقي الكلامٌ في أصل المّرام» فان هذا الحديث يدل على أن الإيتار غير 
واجب. الخد أن الاستنجاءَ نفسّه واجب أو سنة 


وأما قول من قال: إن الإيعار يقح على الواحدة» فإذا لم يكن حرَجٌ في ترك 
الإيتار لم يكن حرج في ترك ا ففيه نظر» إن المنفيّ على هذا التقدير إما هو 
الإيتارٌ ممن استدجىء وذلك لا يعحقّقُ نُ إلا بنفي إيتار هو فوق الواحدة» فَإِنَّ بتفې 
الواحدة يُنتفي الاستنجائ» فلا يَصدّفٌ نغئ الويتارٍ مع وجود الاستنجاى فلا يتم م الدليل 
إلا بصرفي النفي إلى كل ما ذكره فيدحل فيه أصل الاستنجاء ومعجةد د الإيتار فيه 
والمعنى مَنْ فعَلَ ما قله كله فقد أحسن» ومن لا فلا حرج. 


(لا بعظم) لأنه جرخ وكذا الرُجاج (ورَؤث) لأنه تجس. وما في «البخاري» 
من حديث أبي هريرة في : : بذء الخلق أن النبي عله قال له: MEET‏ 
بهاء ولا تأنني بعظم ولا برَؤئة»» قلتُ: ما بال العظام والروثة؟ قال: «هما بن طعام 
الجنٌ). فد ا 4ه بع العظامٌ طعامٌ الجن والووثةٌ علّفٌ دوائه فإ الله 
سبحانه يلق في العظم ما كان فيه من اللحمء: وكذا في الروئة. 

وقد روى الترمذي مرفوعاً: «لا تسََنججُوا بالووث ولا e‏ فاته زادُ 

ا وروى نسلم عن جار ھی رسول الله زی أن ي: تمشح بعظم أو بغر 

وروی أبو داود عن ابن مسعود: لما َنم وَفْدُ الجن على النبي د ا قالوا: يا رسول الله 
اه أمقك أن تستدجي بعَظم أو رَؤثة أو محمّمة”"» فإن الله تعالى جِعَلّ لنا فيها رزقاً 
فنهانا رسول الله عن ذلك. 

ور ا قال: الت الس 'رسول اله عر - في آخرٍ ليلة لَقِيَهُم 
في بعض شعاب مكة ‏ الزاد فقال رسول الله مله «كُل عظم يَمَعُ 8 أيبيكم قد 
ذکر اشم م الله عليه أُوفَدُ ما يكون لَحما والبَعْر عَلَفاً لدواټکم»» فقالوا: إِنّ بني آدم 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «وبدونه واجب كذا ذكره بعض علمائناة بل مذهب المالكية غير هذاء ففي «الشرح 
الصغير» للدردير :٤ 4/١‏ «ويتدب له وتر المزيل إذا كان جامداً كحجر حيث أنقى امحل بالشفع» وإلا 
فالإنقاء متعين, وينتهي ندب الإيتار للسيع فإن أتقى بٹامن» فلا يطلب بتاسمع». انتهى مما أفاده الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


(۲) الخمهة: القحمة. النهاية .٤ ٤٤4/١‏ 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۱۹ 
ويمين» ثم عَسْلُه أدب 

يُجسونه علينا فعند ذلك قال: ولا تستنجوا برو دابّة ولا بعظمء إنه راد إخوايكم 
الجنٌ». 


وبه يُعدم حكم مطعوم الئاس وبهائمهم» مع أن فيه إسرافاً وإضاعةٌ بلا ضرورةء 
فيكون منهياً عنهما. 


(ويمِين) أي ولا يمون لما في «الكتب السعة) ۾ عن ابي تاك فال قال رمتو ل الله 
عله دإذا بال أحدّكم فلا مس ذكرّه بيمينه» وإذا أتى الخلا فلا مشخ بيمينه» وإذا 


a mua‏ أ بل قر بُ مسين أو ثلاث من المٌضل. ومعتى 
قوله: «لا يدمشخ) لا يُستنج بيجي بمينه في البولٍ والغائط, فُينتبغي أن ياعد الحبي بيميته 


ويمسكٌ الذ كر بيساره» يحو الذكر دون الحجر. وروى أبو داود عن عائشة: كانت 
56 رسول الله ا الْمُمنى ! لطهُوره, وكانت يده المُسرى لخلائه وما كان مِن أذى. 


(ثم غشله) أي غسلٌ المحل بعد تنظيفه بنحو الحجر (ادَيْ) أي مسحب لما 
روى البزّار في «مسنده»: عن ابن عباس قال: نزلتُ هذه الآيةٌ في أهل قُباء فيه رجال 
يُحِبُونَ أن يتطهروا واللّهُ ثحب المتطهّرين204. أي المبالخين في الطهارة والنظافةة 
فسألهم 1-5 الله عي فقالوا: إنا شع الحجارة الماء. فهذا وجه اختصاصهم [9ه - أ]. 


وقيل: مركلة دي زصائنا لمااروي a‏ وابن أبي شيبة في 

«مصئفه» عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: مَنْ كان قبلكم کانوا يعون بغرأ 
وأنعم تنلطون زاء 1 | الحجارة الماء. 

ثم لكشل وحده أفضل من التنقية بالحجَرٍ ونحوهء لإزال النجاسة بالكلية ولما 

ل «الصحيحين؛ عن أنس قال: كان رسولٌ الله کله يشل الخلاءَ فأحملٌ - أنا وغلامٌ 

نَخوي - ٳداوة" من ماء وتر »> فيستنجي بالماء. وفي «سان أبي داود): عن أبي 


.)١٠١8( سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) أي كانوا يتغوطون يابساً كاليعرء لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكلء وأندم تثلطون رقيقاً» وهو إشارة 
إلى كثرة المآكل وتنوعها. النهاية ۲۲۰/۱. 

(۳) الإداوة: إناٌ صغير من جلد يُتدخذ للماء. النهاية ,77/١‏ 

(4) العترّة: مثل نصف الؤمح أو أكبر شيئأء وفيها ستان مثل سنات الؤمح» والعكازة قريب منها. النهاية */ 
۸ 


1۷۰ كتابٌُ الطهَازة 


وإن جاور المخرّجَ أكثرُ من درهم فواجب»› فيَغسِلّه ببطون الأصابع بعد 
غشل اليد EOE‏ 


هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله اھ إذا أنى الخلاءَ أنيته يما في تور أو 
ر فاستنجى» ثم مسح يده على الأرضء ثم آتيه يإناءِ آخَرَ فيتوضاً. 

ومما يذل على مواظبته عليه الصلاة والسلام الموجبة لکوت شد ما رواه ابن 
ماجه عن عائشة قالت: ما رايت رسول الله ڪاله حرج من غائط قط إلا مق ماء. 

(وان جاور المخرج اكثرُ مِن درهم) أي من النجاسة. وروي «أكتر» بالنصب» 
أي جاور الحَدَثٌ المذ كور حال کون ذلك الحدّث المجاوز أكثرَ من درهمء أو 
مجاورَّةٌ أكثر من درهم (فواجب) أي غَسْلٌ المجاوز لأنَّ ما على الكخرج ا اكئفي 
منه بغيرٍ الغسل للضرورة» ولا ضرورة في المجاوز. 

وعبارةٌ «الكنز»: ويجبٌ إن جاور النّحَسُ المشرع» وه يُععَمِرُ القَذْرُ المانغ وراء 
موضع الاستتجاء. ما لو جاور الل كد ارج قد أبي حنيفة وأبي يوسف: لا 
يجب غَسْلُه وعند محمد: يجب غَسْلُّهُ ولو قل بناءً على أن المخرَج كالظاهر وهو 
قول محمد» وكالباطِن وهو قولُهما0". 

(فْيَغسِته ببطون الاصابع) أي مِن يده اليسرىء ولا يدر غَسْلُّه بعدَي لأَنَّ 
النجاسة مؤئية ودل على إزالتها ذهابٌ مُلامستهاء إلا أنه تقد ر لقطع الوسوسة بالثلاث» 
وقيل: کن (بعد غَسْلٍ اليد) لأنها آله 

ست ب الاستبراء من البولٍ بتتختج؛ أو مشيء أو مشح ذكر. ل 
لأنه يُورثٌ الوسوسة الموجبة للشبهة» فقد ورد عن أبي هريرة عنه له «استنرهوا من 
البول» فإنٌ عامّة عذاب القبر منه». رواه الحاكم في «مستد ركه» والدارقطني في «سننه» 
واللفظ له. وعن ابن عباس عنه عيله4: «إنّ عائة عذاب القبر من البولء فتترّهوا منه». 
رواه الحاكم والدارقطني والطبراني. 


.155/1١ تؤر: هو إناء من صفر  نحاس  أو حجارة. النهاية‎ )١( 

(۲) الّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. النهاية 51/19 

(۳) وهو الصحيح. أنظر ورد الحتارء 5 : 

)٤(‏ وقع في المطبوعة: «استنزهوا مرتين بالغعين أو ثلائأ» رواه أحمدء وأبو خاوذ» وان چ وا كم في 
«مستدر که» عن ابن عياس. فيه تحريف في لفظ الحديثء فإن الحديث الذي رواه هؤلاء الأئمة 
عن ابن عباس هو بلفظ: واستنثروا مرتين بِالِمَّكِينَ أو ثلاثأه كما جاء عندنا في المخطوطت وهو في 
استنشار الأنف في الوضوء وليس له علاقة في باب الاستنجاء. والظاهر أن الشارح وقع الحديث 
أمامه محرفاً فسرى عليه التحريف» أو سيق ذهنه وقلمه من حديث إلى حديثء فوقع منه هذا ل 


كاب الطهارة 1۷۱ 


مُرْخِياً مَخرَجه بمبالغة, ثم يَغْسِلُ اليد. وكره استقبال القبلة واستدبازها في الخلاء. 


(مُزخياً مَخرَجَه بمبالغة) أي إرخاءً 7ه بع بصفة المبالغة إلا حال الصوم 

(ثم غل اليد) أي ثانياً دفعاً للرائحة الكريهة» ولو مَسحها بتراب أو رمادٍ ثم غسَلها 
فهو أفضل. 

(وكرة) أي كراهةً تحريم (استقبال القبلة واستديهزها في الخلاي) بالمدّ: مكانٌ 
التغوّط والبول. 

وقال مالك والشافعي وأحمك: لا يْكَرَهُ ES‏ أبو داود والحاكم 
وقال: على شرطٍ البخاري» عن مروان قال: را يت ابن عُمَر أناحّ راحلته وجَلّس ول 
إليهاء فقلتٌ: يا أ أبا عبد له و قال: إنما هى عن ذلك في القَضّاء 
E SE‏ 

ولنا ما في «الكتب الستة): عن أبى أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عيله: 
وإذا ذا اتی الغائط فل ا ولا تستديروهاء ولكنٌ شؤفوا | أو غكبوا». والمعنى: 
0 اوا ا استقبال ا فتديق. 
0 7 

وعن أبي حنيفة لا یکره الاستدباد لما روى الترمذي عن ابن عُمَر قال: ارتقيتٌ 
على ظهر بيت لنا فرأيتُ رسول الله عه مستقيل الشام مستديرٌ الكعبة. وفي رواية 
«الشيخين) عنه: ارتقيتٌ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» ا الله ی 
يتقضي حاجته مستديرٌ القبلة مستقبل الشام. 

قلنا: حمل أن يكون لعُذرٍ وضرورة کا فی ديت يث الشياطة”' 2 بدليلٍ أحاديثٌ 
أ فقها قول عليه الصلاة والسلام: وا أنا لكم مل الوالدٍ لولده أعلّمُكب» ا ا 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها). رواه ابن ماجه والدّارمي. 

ولو أقعدث المرأةٌ ولذها للبولٍ نحو القبلة يُكره» ولو مَدّ مكلف رجله نحو القبلة 
أو نحو كتب فقهٍ یکره" والله تعالى أعلم. 


الخطأ. أثبتنا المحديقين اللذين أثبتهما شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى في التنزه من 
النجاسة. فتح باب العناية .۲۷٤/۱‏ 


: ٤٤ تقدم ص‎ )١١ 


(۲) نقل ابن عابدين عن الطحطاوي: أن الكراهة تنزيهية. رد المحتار .541/١‏ 


ومما يُكرَهُ أيضاً التكدّمُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخر الرجلانٍ يَضربانٍ 
الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدّثان» فد الله مُت على ذلك». رواه ابو داود. 
وروی أيضاً عن ابن عُمَر: مو رجلٌ على رسول الله عه ٠۰3‏ - أ] وهو يبول فسلّع 
عليه فلم يَدُدٌّ عليه. 

وعمسا يكن التعقبال الشمس والقمر””© احتراماً لهماء وقد ورد أنهما يَلعنانٍ 
عليه" كذا في «المَدحَل) ). وكذا استقبال مهبٌ الريح لملا يُصِيمَه رَشاش بوله 0 
التخلّي في الطريق» ومجتمع الناس» وتحتّ شجر يُستظل به» لقوله عَن: ذا 
اللعانَين» قالوا: وما اللاعنانِ يا رسول الله؟ قال: «الذي يََحَلّى في طريتي الناس أ أو في 
ظِلّهم). رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: انَّقُوا الملاعِنّ الغلاثة: المَوَارَ في 
الموارد”” > وقارعة الطريق» والظلٌ». رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومن الآداب: تقد الاستعاذة» لقوله عليه الصلاة والصلام: «إنّ هذه الحشوش ^ 
مُحتَضّرةٌ20) فإذا جاء أحدكم الخلاءَ فليقّل: أعودٌ باللّهِ من الحُبْثِ والخبائث». رواه أبو 
داود وابن ماجه. «كان عليه الصلاة والسلام إذا دَخََلَ الخلاء رها متفق عليه. 

ومنها: تقديم الرّجلٍ المُسرَى في الدحولٍ فيه والهُمتى في الخروج منه تكرياً لها 
اعتباراً لها باليد. 

ومنها: أن يقول بعد شخروجه منه: والحمدٌ لله الذي اچ عني الأَذَى 0 
هكذا رواه ابن ماجه عنه عه وروی هو وأبو داود والترمذي: «عُفرائتك». وفي رواية 
كان يقول: «الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني» وأبقى علي ما ينفعني». 

ومنها: أن يُبِعِدَ في البرازء لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الجرارٌ انطلق 
حتى ا يراه أخد. 


() نقل ابن عابدين: أنها تنزيهية. رد المحتار .۲۲۸/١‏ 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى: الله أعلم بثبوت هذا الخبر. 

٠۷٣۳/١ الموارد: أي المجاري والطرق إلى الماء. النهاية‎ )٣( 

(4) قارعة الطريق: أي وسطه. النهاية 4 /©4. 

(ه) يعني الكثْفَ ومواضع قضاء الحاجةء الواحد حش بالفعح. وأصله من الحش: البستان: لأنهم كانوا 
كثيراً ما يتغوطون في البساتين. النهاية .88/١‏ 

(5) محتضرة: أي يحضرها الجن والشياطين. النهاية .895/1١‏ 


ا 2 1 12 1 1 1 1 1 1 آذ ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 00م ل ا ا ا 


ومنها: أن يبول في مكانٍ ليّنِء لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم م أن يبول 
فأتئ ومشئى في أصل جدار فبالَ ثم قال: «إذا أراد أحدٌكم أن يبول فلهَوْثّدْ لبوله 
مو 63 

ومنها: أن لا ترفع ثوبّه قائماًء «لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجةً لا 
يرهم ثوته حعى يَدَبُوَ من الأرض». 

ومنها: أن لا يبول في موضع طَهْرِهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبُولَنُ 
أحدُكم في مكمه ثم يَخْتَسِلَ فيه أو يتوصّأ فيه فإ عامة الوسواس منه». 

ومنها: أن لا يبول في مجشرء نَهى النبيُ له أن يبال في مجخر. رواها أبو 
داود("2” وقيل: لأنه مساكنٌ الجنٌ. 

ومنها: أن ينضح فُرجه بالماءء لقولٍ زيد بن حارثة عنه عليه الصلاة عم 
«إِنّ جبرائیل أناه اول ما أوحي إليه يُعَلّمُه الوضوء والصلاةء فليا فرَعّ من الوضوءٍ أحد 
غوفة من الماءِ فتضّح بها فُرجه». رواه أحمد والدارقطني. 

ومنها: أن لا يبول قائماًء لقول مُمر: رآني النبئ تله وأنا أبول قائماً [. a‏ 
فقال: ديا مُمَدُ لا تيل قائماً». قال: فما بُلتُ قائماً بَعْذُ. رواه الترمذي وابن ماجه. وأا 
بولّه عليه الصلاة والسلام في الشباطة قائماً فقد كان لعذر» لقولٍ عائشة رضي الله 
عنها: من حدّتكم أن النبي ته كان يبول قائماً فلا تُصِدٌقُوه. رواه أحمد والترمذي 
والنسائي. 

وقد ضبَطه بعضُ العلماء ضبطاً جَيّداً فقال: : يجورٌ الاستنجاء بل جامد طاهر 
م شت قاع للأثرء غير مؤذء ليس بذي حرمة ولا سرفي» ولا يعلق به حقٌّ للغير. انتهى . 

ويُستفادٌ منه كما صرح به بع الحنفية والشافعية: أنه يُكرَهُ الاستنجاءٌ بالورق 
المجود2) وور به إذا كان فيه عِلم المنطق إذا لم يكن فيه ذِكرٌ الله وذ کر رسوله» 


. ۲۷۹/۲ أي فليطلب مكاناً لناً فلا يرجع عليه رَشَاشُ بوله. يقال: رادء وارتاد» واستراد. (النهاية)»‎ )١( 
(؟) أي الأحاديث الخمسة التي مد ذكرها رواها أبو داود في «ستته».‎ 


فيه أي الورق الأبيض المْعَدَ للكتابةء لأن فيه إتلاف مال وهدر حرمة» لكونه آلة لكعابة العلم. أما الورق 
الْعَدَ للاستعمال في تلك الحال» في أيامناء فالظاهر أنه ليس من الشرف والإتلاف في شيء» واللّه 
أعلم. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


4 كتابُ, الطَهَارَةٍ 


وكذا الشَّعْرُ المذمومٌ الخالى عن ذكرها. 
ولا يجوز بذهب أو فة ونحوهما لإضاعةٍ المال. ولا بثوب حرير وغيره لما 
فيه من الإسراف» ولا في وعاءٍ من ذهب أو فضّةء فإ استعمالّهما حرام مطلقاً. 


اهذاء وقد ذ كر ابن عَطية في تفسير قوله تعالى: لظ الإنسانٌ الى طعايه چ 
ذهب بي بن ا 0 5 e‏ إلى اَن ای 
تتفائى أهنّها في 0 اذا 56 دعن 37 حمر 008 الإنسان إا أحديك ن 
ملكا يأحدٌ بناصيته عند قراغ فَيَردُ بصره إلى نجوه مُوقفاً له ومعجبا فينفغ ذ ل من 
كان له كَلْب أو ألقّى السمع وهو سهيد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(4) هذا التفريع فيه توشع وإفراط» فقد نقلوا عندنا أن للحروف حرمة» فيئبغي البعد عن استعمال كل ما 
فيه كتابة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى . 


(؟) سورة عبس» آية: .)۲٤(‏ 
(۳) الوجيع: الرّؤث. مختار الصحاح ص4۹ مادة (رجع). 


کاب الصّلاة اا 
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وهي م العبادات») وأساسٌ الطاعات» وماتحية الا ونَاهِيَةٌ السيعكاث. وقدّمٌ 
عليها كتاب الطهارة التي هي من شرائطهاء لكونها مِفْتاح الصّلاة» ومِصْباح الصلاة. 
ومسائلها الكثيرة من المهمات. 1 

ثم هي في اللغة: الدعاي ومنه قول تعالى: وصَلٌ عَلَيهم إن صَلاتَكَ سكن 
ٍ4 . وقوله عليه الصلاة السلام: ارصلت عليكم | الملائكة)20, وقوله: وإذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليْجب» فإن كان مُفْطراً فليأكل» وإن كان صائما أ فيصل" أي : 
2 لصا حبه بالخ والبركة. 

وفي 0 الأفيال المعلرعة 0 من الشرائط والأركان المعدودة. 

ET eT‏ . ومن 
یری اد المغْرّاج من بيت المقدسء وا وأنه مع الإسراء في ليلة واحدقء فليلةٌ الإسراء قبل 
0 شه اخ ر م سورديع الأول؛ وبه جرم اسم مسلم)ء قال 

بن الأثير: إنه الصحيح. أو لاثنتي عشرة من شهر ربيع الأول على كسب اختلافهم 


هذا هو المشهور. 
وعن الرْهُري: أن الإسراء وفوْضٌ الصلوات ا کا د ا فين 
سنین. وفي سير «الروضة» للنووي: أنه كان في ر بحب. وكانت الصلاة قبل الإسراء 


00 صلاة قبل طلوع الشمسء اوقل قبل o‏ قال تعالى: 2 مح سجځ بحمد 
بل بَالْعَشِ* والإبكار © ). 


.)06١5 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه ۱۸۹/٤‏ كتاب الأطعمة »)۲١(‏ باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام... 
(0©5)» رقم (5 ه2. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» .588/١٠١‏ 

)٤(‏ سورة غافر الآية: (هه). 


۱1۷٩‏ تاب الصّلاة 
وَقْتُ الصبح من الفخر المُغترض في الدَققُ إلى الطلوع. EE PEE‏ 


ثم العبادة نوعان: مُوَقة كالصلاة» وغير 0 كالزكاة» قال تعالى: إن الصَّلَاةٌ 
كانت عَلَى المُؤْمِنِينَ كتاباً قوتي“ أي فرضاً مر 

(وفث الصنح) أي صلاته» ودا به لأنه للا لاف في أله وآخره أو لأنه أو 
النهار الشّوْعي» أو لأنه كان مفروضاً من قبل. وبدأ محمد رحمه الله في «الأصل» 
بوقت الظهرء لأن جبرائيل في بيان الأوقات يدأ به. 

(مِنَ الفخِر المُغْتّرض) أي الذاهب (في الأفق) عَوْضاء ويُسَكَى صادقاً. 
به عن الفجر المُشتطيل الذي ا كنْسّب الذئب» ثم يمه الظلام» ولهذا يُسَمَى e‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ينتعكم من سحو ركم أذان بلال ولا الفجر المشتطيل» 
ولكن الفجر الششتطير في الأمّي. هكذا في الترمذي» وفي «الصحيحين): رلا يُعَونكم 
أذان بلال ولا الفجر المشتطيلء إنما 0 المشتطير في الأفق». وروي أبو داود في 
«سنئة) عن بلال: أن رسول الله ا قال له: ولا ودن حتى يشتبين لك الفجر)» وم 
يَدَهُ. وسكت عنه أبو داود. 

ثم يمتد الوقت منه (إلسى الطنُوع) أي إلى طلوع الشمس إجماعاء ولقوله تعالى: 
«فَسَبخ بحفد رك قبل وع السّعس#” ا ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «وقت صلاة الفجر: ما لم يَطلّع ون الشمس الأول ووقت صلاة الظهر: إذا زالت 
ال ر ا ی سر العصرء ووقت صلاة العصر: ا ا 
الشمس ويشفُط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب: إذا غابت الشمسء ما لم يَسمُّط 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 5١3‏ ب] الليل». 

وفي رواية أخرى لمسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
كطوله ما لم يَخْضّر العصر. ووقت العصر ما لم تَضْفَمُ الشمس» ووقت صلاة المغرب 
ما لم يَهِب الشفق؛ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجرء ما لم تَطْنع الشمس» » فإذا طلعت الشمس فأفسك عن الصلاة» فإنها 
طلم بين قرني الشيطان». 

وَلِمَا روى أبو داودء والطحاوي؛ والترمذي وقال: حسنٌ صحي والحاكم 
وقال: صحيح الإسنادء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي عله قال: «آميي 
جبرائيل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى حين کان الفيءُ ء٤‏ مثل الشرَاك ثم 


.)١١١۳( سورة النساى الآية:‎ )١( 


(۲) سورة طهء الأية: .)۳٠(‏ 


كتابٌُ الصلاة 1۷۷ 


والظهر من الزَّوالٍ إلى لوغ ظل كل هَيءٍ مِثْلَيه سَوى فيء الزُوَالِ وفي رواية: 


a TT 
أي سَقَطْتٌ - وأفطر الصائم» ثم صلَى العضّاء حين غاب السُمَق» ثم صلى الفجر حين‎ 
الفجر - أي طَلّع  وعدم الطعام على الصائم. وصلّى المرة الثانية الظهر حين كان‎ 2 
ظل [ کل“ شيع ء مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلّى العصر حين كان ظل كل شيء‎ 
مثْليه ای اب لوقته الأوّل» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب الیل‎ 
3 صلى الفجر حين أشمَرَتِ الأرض - أي أضاءت ”ثم التفت إلى جبرائيل» فقال:‎ 
وقت الأنبياء من قبلك› والوقت فيما بين هذين الوقتين».‎ 
(والظهز) أي وقت صلاته (مِنَ الؤْوَال) أي زوال الشمس عن وسط السماءء‎ 

مبداً (إلى) مَبِدَءٍ (بنُوغٍ ظل كل شَيْءٍ مِنْدَيِهٍ) أي قائم على مكان مستوي السطح 
(سِوّى قيءٍ الزْوَالٍ) وهو الظل الذي يكون للأشياء وقتّ زَوَال الشمس. 

(وفي روَاي ية) رواها الحسن عن أبي حنيفة: إلى بلوغ ظلّ كل شيءٍ (مثله) 
سوى فيء الزوال» وهي قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وزُفَّر وهو الأظهر 
لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله وآخره - غير المغرب ‏ كذلك» ثم قوله: 
«الوقت فيما بين هذين الوقتين» في رواية ابن عباس» و: «ما بين هذين وقتٌ كله» في 
رواية جابر. 

وعن أبي يوسف: خالفتٌ أبا حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا زاد الظل 
على قامة"» اعتماداً على الآثار التي جاءت» وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفي رواية 
رواها أسدّ بن عمروء عن أبي حنيفةء واختاره الطحاوي: إذا صار ظل كل شيء مثله 
خرج وقت الظهرء ولا يذل [57 - أ] وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء يليه 

لهم: إمامة جبرائيل للنبي عب على ما رواه ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو 
مسعود الأنصاري» وأبو هريرة» وعمرو بن حم وأبو سعيد الخُذري» وأنس بن مالك» 
وابن عمر رضي الله عنهم. 

فاا حديث ابن عباس» فقد تقدّم. 

وأمنا جابر» فقال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي عه حين َالِ الشمس» 
فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس» » ثم مكب حتى إذا كان فيء 
زهق في المطيوع قاف قائمةء والمثبت من ا 


مومع وو همومه دمو مود مم مهم 44 ممم يل رم ممم ا ام ايليا 


الو جلي مكلّهء جاءه للعصرء فقال: : قم يا يا محمد قَصَلَ العصرء ثم َكب حتى غابت 
الشمس» > ثم جاءة» فقال: م قصل المغرب» فصلأها حين غابت اا 

مَك حتى غاب الشّمَوُه ثم جاءه» فقال: م فصل المشا ققام فصلهاء ثم جایه حون 
سطع الفجر بالصبح؛ فقال: : م يا محمد فصل الصبح» ثم جاء حين كان فيء 
ا ف يا محمد قصَلْء فصلّى الظهرء ؛ ثم جاءه حين كان فيء الرجل 
مِْلَيِه فقال: CT‏ 
وقتاً واحداً لم يڙل عنه» فقال: م يا محمد صل فصلّى المغرب» ثم جاءه للعشاء 
حين دعَب لُت" الليل» فقال: قم يا محمد فَصَل؛ فصلى العشاي ثم ججايه للصبح 


ae ا‎ E e 
EE 


وأما ا مسعود الأنصاري» فقال نحواً من قول حابر وزاد ذكر یلد ركعات 
الصلاة. رواه إسحاق بن راشويّه في «عمسئ؛دة») والبيهقي نحوه. 

وما أبو هُرَيْرة فقال: قال رسول الله عله : «هذا جبرائيل جاء يعلمكم دینکم» 

فصلَّى الصّبْح حين صلع الفجر. ۰ ولفظه قريب ما تقدّم. رواه ه الطحاوي والنّسائي. 

وأا عمرو بن ڪڙم» فقال: «جاء جبرائيل فصلَّى بالنبي مُه وصلَّى بالناس حين 
زالت الشمس الظهرًَ)» كما تقدّم. 

وأا أنس» فقال: إن جبرائيل أن تى النبي مه بمكة حين زالت الشمسء فأمره أن 

بوذن للناس بالصلاة حين فرصنت عليهم فقام جبرائيل أمام النبي ف وقام الناس 

ل قال: فصلى أربع ركعات لا يَججْهَرُ ر فيها بقراءةء فَأتم الناسٌ 
برسول الله En‏ ورسول الله عله .71 - ب] َم بجبرائيل عليه السلام. فَذَّ كر عدم 
الجهر في الظهر والعصرء > والجهر في ولي 9) المغرب والعشاءء وفي الفجرء وعدمه 
في الثالئة . والأخريين. روأه الدارَقُطنِي مُشتداً وأبو داود مرشلا وهو الأصح. 

ولأبي حئيفة ما في «الصحصيحين؛: أن النبي عل قال: «مَعَاً ومشل أهل 
(1) في المطبوع: مالع والصواب ما أثيتناه لموافقته لما في ستن النسائي حديث رقم »)٥۲٥(‏ والخطوط. 


(۲) 0 في المسخطوط: ثلفاء والمثبت من المطبوع وهو العدوات لرواية النسائي حديث رقم ١ه «(e‏ 
E‏ رقم .)١5١(‏ ولفظ الحديث هنا للنسائي. فليتئكه . 


(۳) في المطيوع: أول» والمثبت من المخطوط. 


كاب الصلاة ۷4 
م ۸ 3 
والقضر منه إلى الغروب. aneesesearesncencoveenionerntiuteltOubVEVDOROGEROLEESEENNDOVOPONHODECCCESOEENEECEEOEENNES‏ 


الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرأء فقال: من يَعْمل لي من عُذْرَة إلى نصف النهار على 
قيرَاط فعملتٍ اليهودء ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين» 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل 
ظلمتكم من أج ركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أغطيه من أشاء». ومن المعلوم أنه 
لا يكون النصارى أكثر عملا إلا إذا كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء يِعْلَيِه. 


فإن قيل: من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله('© أكثر من وقت صيرورة 
ظل كل شيء مثله إلى آخر النهار» فيتحقق كون النصارى أكثر عملاً على هذا التقدير. 
أَجِيبَ بأن التفاوت بين هذين الوقتين لا يعرفه إلا الخشابء والمراد من الحديث 

ت يظهر لكل أحد من الأمة. وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي0؟ الوقت بالشك» أو 
0 "© ولا يدخمل [الثاني]( “ بالشك على القولين. قال أبو يوسف: هذا استدلال 
حسىٌ» لككن النص الذي رَوَيْتَا فوق هذا. 


وفي «المحيط»: ومعرفة الزوال بأن تُعْورٌ حشبةٌ مستويةٌ في أرض مستوية قبل 
الزوال» فما دام الظل ينص لم رل الشمسء فإذا لم يَظهَر له زيادة لك ل ين 
وقت الظهيرة ‏ أي الاستواء ‏ فإذا أحذ الظل في الزيادةء فقد زالت الشمس» فححخط 
على رأس الزيادة خطأء فييكون من الخط إلى العود فيء الرَّوَال فإذا صار الظل من 
الخط يفْلَين أو مِئْلاً على 'الخلاف» فهو وقت [العصر]. هذاء ووقت الجمعة: وقت 
الظهر. وعند مالك: لا يَحُوْجٍ إلى المغرب» وعند الحنابلة: يجوز قبل الرّوَال. 


(والقضير) أي ووقت صلاة العصر (يئة) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين 
(إلى الشُرُوبٍ) أي غَيبُوبة الشمس كلها. وقال الحسن بن زياد: إلى الاصفرارء لِمَا رَوَى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي إل قال: دوقت 1۳1 - أ] العصر ما لم 
ضفي الشمس». 

ولنا: ما في «الكتُب الستة) من حديث 58 هُرَئْرة: أن رسول الله ل قال: «من 
O TTR‏ 
(۲) في المطبوع: ينقص» والمثبت من المخطوط. 
(۳) في المطبوع: ينقص» والمثبت من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


و 26 5 
۱۸۰ كتنب الصّلاةٍ 
r~ @ 92 7 5‏ 
8 « 2« .و 
والمَغرب مئه إلى غيبة الشفق: 11111111 
E‏ ِ 


أدرك ركعة من العصر قبل أن تَعْدب الشمس» فقد أدرك العصر). ا عن حديث 
عبد الله بن عمر: بأئه محمول على وقت الاختيار. 

هذاء وفي «شرح الآثار» للطحاوي: مذهب أصحابنا: أن الوسطى هي صلاة 
العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم» وسّمّيَت على هذا وُسْطَى» لأنها بين 
نَهَارِيْكَينِ وبين لَيْلِيْكَنِ. وروى الترمذي وقال: صحيح الإسناد» عن عبد الله بن مسعود 
أن رسول 3 به قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» وعن مالك» وهو نص الشافعي 
في «الاأم»: أن تها الصبح» وهو قول عمرء ومُعَاء وجابر» وعطاء وعكرمة» وميجاهد 
والربيع بن أذ ل ل ل ة الوسطى» للحافظ ١‏ الدّمياطي: أن 


قلت: وإذا صح الحديث» فلا معنى للاخعلاف أصلا. 
ثم الإمام مالك شر بين الظهر والعصر إذا ماراظل كل شی معله بغدر أربع 


2 حتی لو لیت لمر والعصر من يومرن ف ذلك کک كانتت أداعٌ عدو 
ا 

قلنا: معناه صلَى الظهر حين قوب الظل من مثله بدليل ما روينا من قوله ه: 
«ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماءء ما لم يَخصّر العصره. وما في 
العرمذي من قوله يَيلهِ: «إن للصلاة أولاً وآخراء وإن أول وقت الظهر حين تزول 
الشمس» وآخخرها حين يدحل وقت العصرء وأول وقت صلاة العصر“ حين يدخل وقتهاء 
وا اران تصدر ا > وإن أول وقت المغرب حين تَعُوب الشمس» وإن 
آخر وقتها حين يَغْيبت السُفْقٌ وإن أول وقت العشاء حين يعيب الشفقٌ). وكذا OS‏ 
ما بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب الشفق. 

(والقغرب) أي وقت صلاة المغرب (مئه) أي من الغروب» لِمَا روى أبو داودء 
ورم وقال: ادن صا عن سَلّمة بن الم كقع: أنه عت كان يصلّي المغرب إذ 

(إلى غَيْبَةٍ الشفَق): وهو: البياض الذي يَعْقُبٍ الحمرة عند أبي حنيفة» وأحمد» 
والمُزّني» وطائفة من ]11 - بب] الفقهاء وأهل اللغة, وعن أحمد: أنه في السفر 
)١(‏ أي الإمام مالك رحمه الله. 


عه م لي 0 
تاب الصلاة ۱۸۱ 
و سسس س 
ع 8٠‏ 
لے | ۶ َ3 7 
هو ¢ وبه يعتى . 3350110110111110101111011616101161610101110161116161016111116116160 لومم ووو ووم وميه 


الحمرة» وفي الحضّر البياض» لقوله عليه الصلاة والسلام: «وآحر وقت المغرب إذا 
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اسودٌ الأفق». أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: «ويصلي العشاء حين 
يسود الآفق»» وهو مرويٌ عن أبي بكرء ومُعَاذْ بن جبل» وعائشةء ورواية عن ابن عباس» 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيء واختاره تَغلّب. 

وأما ما روى الدّارَقُطئني عن ابن عمر: أن النبي ع قال: «الشَّفْقُ الحمرة فإذا 
غاب الشفق» وجبت الصلاة) فقال التُووي: ليس بثابت» وما رواه موقوفٌ على ابن 
عمر. 8 مالك في «الموطأ». 

هذا وفي رواية عن مالك والشافعي: : أن وقت المغرب مقدار ما يعوضّأ ويصلي 

حمس رکعات» لان جبرائيل أمّ في المخرب في يومين في وقټ واحد. 

وقال ابو يوسف» ومحمك ومالك» والشافعي» وأحمد» وجمهور الفقهاء. وأهل 
اللغة: (هُوَ اللخفرة) وهو رواية أسد بن عمروء عن أبي حنيفة (ويه يُّفْتَى) لِمَا روى 
مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عه قال: دوقت المغرب ما لم يسقط نُوْرُ 
الشفق». وهو بالمثلفة المفتوحة: تَورّان حمرته. ورواه أبو داود: «فور الشفق»» وهو بقية 
حخشرته وشي فر لفوراته وسطوعهء وصځقه بعضهم فقال: ور الشف بالنون» ولو 
صخت الرواية» لكان له وجه حكاه المُئذِري في «الحواشي». وقال الحطابي: «قَؤر 
الشفق»: قُوَوَانه. والحديث حجة حجة على مالك والشافعي في تقديره تشر ووضوي 
وأذانين» e‏ كعات 0 0 

وروی الدَارَقُطنِي في «سننه) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله مَكينهُ: «الشفق لشفق المحغرة»» لكن قال البدهَقِي: روي هذا عن عمر» وعلي؛ »> وابن 
عباس» وعجادة بن الصّامت» وشداد ہن سء وأبي هريرة» وعليه إطباق أهل اللسان» 
ولا يصح عن النبئ عه فيه شيء. انتهى. 

وقد تقل رجوع الإمام إلى هذا القول» SS‏ ود عن الصحابة 
الشفق على الحمرة. واعلم أ قول الى حنيفة أولاً وافقه رق لأنه من أثر النهاره وهو 
قول أبي بكر الصديق» ونس بن مالك» ومُعاذ بن جَبجَل» وعائشة» وأَبَيّ؛ وابن ارب 
ورواية عن ابن عباس» وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم» واختاره 
المبيكد وتغلب اللغويان» وهو الاحوط في جانب العشاع. 
)١(‏ بسثر: أي ستر العورة. هذاء والمفتى به عند الشافعية: «ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمرة. انظر: 

دنهاية افاج "55/١‏ - ۳۹۸ . 


۸۲ كتابٌ الصّلاة 
والعشاء مئةُ والوثر بَغدَ ده هُ إلى الفخر لَهُمَا. 


(والعِشَاء) 547 - أ] أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنْهُ) أي من غروب الشّفق 
(والوشر) أي وقته (بَعْدَهُ) أي بعد العشاء (إلى الفَجْرٍ لهما). أي للعشاء والوترء ويحتمل 
الظرف» أعني بعك ان يكو را عن الوتر» كما أن الجار والمجرور - أعني منه - 
خبر عن العشاء» فيكون المذكور قول أبي فوسك وید أن وقت الوتر بعد وقت 
العشاء» ويحتمل أن يكون الوتر معطوفاً على العشاء مشاركاً له في الخبرء ويكون 
الظرف - أعني بعده ‏ في محل النصب على الحال» » فيكون المذكور قول أبي 
حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء واحد» لأن الوتر فرض عنده» والوقت إذا جمع بين 
فرضين كان لهما كقضاء وأداء اجتمعا وإنما امتنع تقديم الوتر على العشاء عند لكر 
لوجوب الترتيب. 

ولهما: ما روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه بسند حسن عن تتارجة بن حُذافة 
قال: حرج علينا رسول الله عو فقال: دإنّ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر 
انعم .وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» وفي رواية الطحاوي: 
«إن الله زادكم صلاة». وروى أحمد في «المسند» عن مُعَاذ: سمعت رسول الله عل 
يقول: «زادني ربي صلاةً وهي الوترء فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 

وقد صدّف الشيخ علم الدين السخاوي المُقّرىء) ٠»‏ تلميذ الشَّاطِيِيَ ا ساق 
فيه الأحاديث التي دلت على فرضية الوتر» ثم قال: فلا يرتاب ذو قَهُم بعد هذا أنها 
ازات بالصلوات الخمس في ا والجواب عن حديث الأعرابي ظاهن 
فإنه کال وجرب الوتر. وفي قوله: «زادكم» إشارة إلى أنها متأخرة عن الصلوات 
ال وأما الجواب عن فعله مَل إياه على الوّاحلة» وكذا ابن عمر» فقد روى 
الطحاوي عنه: أنه كان يصلّي على راحلته؛ ويوتر بالأرض. ويزعم أن رسول الله مَل 
كان يفعل [الوتر]» وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه» أو 
محمول على عذرٍ به في ركوبه. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الوتر قبل العشاء ناسياًء أو صلاهما مُرتبتين» ثم 
ظهر فساد العشاء دون الوترء فعند أبي حنيفة تُعاد العشاء وحدهاء لأن الترتيب يسقط 
بمثل هذا العذرء وعندهما بعاد الوتر أيضاًء لأنه تَبَعّ للعشاءء فلا يصح قبلها. 

هذاء وفي الطبحاوي: وأن أبن  "5[‏ ب] مجرّيج قال ا هريرة: وما إفراط 


. 6١1١/9 هاه وتوفي سنة 57 5 ه. انظر «معجم المؤلفين»‎ ٥٥۸ ولد سنة‎ )١( 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة. 


ا ا ا م ا ا ل 0101111111111 


صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر الصادق». وفيه أيضاً أنه يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسى» 
والحُذري: «أنه عه أخرها إلى ثلث الليل». وفي حديث أبي هريرة وأنس: «أنه رها 
حتى انتصف الليل». وفي حديث ابن عمر: «أنه أخرها حتى ذهب ثلثا الليل»» وفي 
حديث عائشة: «أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل». 

فثيت أن الليل كله وقت لهاء ويؤيده كتاب عمر إلى أي موسى الأشقري 
رضي الله تعالى عنهما: ووَصَلَ العشاء أي الليل شعت ولا تُغفلها». وعن ابن عياس: 
دلا تُقَرّت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». وفي مسلم عن قكادة: «والتفريط أن 
يتحر صلاة حتى يدخمل وقت الأخرىء يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت 
الأحرى» ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني. وحص من ذلك كون آخر صلاة 
الصبح بطلوع الشمسء للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماع. 

لا يُجمع عندنا بين ظهر وعصرء ولا بين مغرب وعشاء يسفر أو مطر زماناً إلا 
في عرفة ومُرْدَلفة. وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقاًء لِمَا روى الطحاوي عن 
ابن مسعود: أن النبي مله كان يجمع بين الصلاتين في السفر. وعن أبي الطقّيل» عن 
مُعَاذْ بن جبل أخبره: «أنهم خرجوا مع رسول الله عله عام تبوك» فكان رسول الله عه 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». وعن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا جد 
به السيدُ جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشققء ويقول: إن رسول الله لله 
كان إذا جد به السير جمع بينهما». 


ولنا ما رويناه في عدم التشريك» ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زماناء 
بل كان فعلاً لقول ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما صلَّى رسول الله له صلاة قط 
إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع» 
متّفقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا للظهر أو 
العصرء وأخر المغرب حتى صرخ به سالم: الصلاة» نْصَّمَت ابن عمر حتى كان عند 
غييوبة الشّفق نزل» فجمع بينهما وقال: رأيت رسول الله عله ٠٠[‏ - أ] يصتع هكذا إذا 
جد به السير». وفي رواية: «حتى إذا كاد آخخر الشّفق نزل» فصلّى المغرب» وغاب 
الشفق فصلى العشاء» وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله ل إذا جد بنا السير». 


)١(‏ جمع: الغزذلفة. مختار الصحاح ص ١٠١١ء‏ مادة (جمع). 


۸4 کاب الصّلاةٍ 


الأوقات المستحبة] 


ويُشكحبٌ للفجر البدَاءَةٌ مُشفراء 5 E EEE‏ قا ا ا ا 


فهذه الروايات صريحة بأل صلاته كانت قبل أن يغيب الشّفقء فَكُحْمَل رواية 
غيبوبته على القرب منهاء توفيقاً بينهما. فإ قيل: روى أبو الطفيل عن مُعَاذْ بن جبل: 
«أنه ع في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أَْْرَ الظهر حتى يجمعها 
مع العصرء فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زيُغ الشمسء صلَّى الظهر والعصر 
جميعاً» ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغربء أُخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. 
وإذا ارتحل بعد المغرب» عل العشاء فصلأها مع المغرب». رواه أحمد وخی قلنا: 
قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم. وقال الاك حديث ا بي الطفيل 
موضوع» ولذا لم يذكر الطحاوي هذه الرواية عن أبي الطفيل. وأما الجمع ' في عرفة 
والمُزدّلفة فقابت على خخلاف القياس» فلا يُلحق غيره به. 

الأوقات المستحبة] 

(ويِسْفَحَبٌ للفَجِرٍ البَداةَةٌ مُسهراً) يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء ومنه قوله تعالى: 
ظوالصّبح إِذَا أشتر”. وأسفر بالصلاة» أي صلاها في وقت الإشفار. قال الطّحاوي: 
ويستحبت البَدَاءَةٌ مُغلّساً واي مُشفِراً واختاره بعض الشافعية. وقال مالك والشافعي» 
وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لما في «الصحيحين» من حديث 
عائشة قالت: «إنه كان رسول الله له ليصلّي الصبح» فينصرف النساء مُتَلَفُعَات(© 
بميؤوطِهن”"» ما يُعْرَفْنَ من العَلَّسٍ“»» لكنه معارّض بقول ابن مسعود: «ما رأيت 
رسول الله ا صلئ صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجشع؟» 
وصلَّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها»» مع أنه كان بعد طلوع الفجرء لما في البخاري: 
«والفجر حين بزغ الفجره. وفي مسلم: «قبل ميقاتها بعَلّس». 

فغلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه» لأنه غلّْس بها يومعذ ليمتد 
وقت الوقوفء ورجح روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل 
حكاية التغغليس على ما قبل الإشفار جداء أو على تغليس المسجد. وقد أخرج 
الطحاوي بسند صحيح عن إبراهيم التّّعي أنه قال: ما ٠٠7‏ - ب]اجتمع أصحاب 
(؟) متلقُعات: أي معَلقّفات. النهاية: .۲٠۰/٤‏ 


.٠۹/٤ مُدوطِهقٌ: أي اة النهاية:‎ )٣( 
.۳۷۷/۳ الغَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية:‎ )٤( 


كتَابُ الصّلاةٍ هما 


رسول الله َيه على شيء ما اجتمعوا على التّتويرء وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على 
حلاف ما كان رسول الله یله يفعله. 

ولنا ما روى أصحاب السنن الأربعة عن زافع بن حََدِيج قال: قال رسول الله 
عله : «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر». قال الترمذي: حسن صحیځخ. 

فإن قيل: المراد بالإسفار بالفجر بين طلوعه» أجيب با قال ابن دقيق العيد: 
وهو أن الحمل على هذا المعنى يأباه» أو يبعده مَا في «صحيح ابن حبّان): «كلما 
أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر). وما ا الئسائي بسند صحيح: (مأ أسف رتم 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر». وما في (مسانيد اين ا أبي شَيْبَة وإسحاق» وأبي داود»: ديأ 
بلال ؤر بصلاة الصبح حتى يبصرّ القومٌ مواقع نبلهم من الإسفار». ولأنه ما لم يتبين» 
لا يحكم بجواز الصلاة» فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر». 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدىء الصلاة ١ه‏ (بِحَيْتُ يکنه 

تزتيل ارْبَعِينَ آيَة) أي سوى الفاتحة والظاهر أن المراد بالا أنه في نس 
ال ركعتين» > لا في كل واحدة متهماء > فالأؤلى أن يقال: بحيث اوا الصلاة بقراءة 
مستونة ) الإغَادة (ê‏ أي ويمكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع الشمس (إِنْ 
ظَهَرَ فْسَادٌ اا أي في آخر أجزاء صلاته. 

(ويْسَحَب تَأخِيرٌ ضَهْر الصّيْفٍ) أي انراد في شدة الحرء وهو متفق عليه. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أبردوا بالظهر فإنٌ شِدّة الحرٌ من فيح جهنم)»”" رواه 
البخاري» والطحاوي بمعناه من طرق. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر 
فأبْردوا بالصلاة» فإنّ شدة EUT‏ ه الشيخان. ولا في الطحاوي عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أنه ر أى النبئ له بعجل في الظهر في الشتاءء 
ويؤشحها في الصيف». وعن أنس نحوه. وروى البخاري من حديث خالد بن ديتار 
قال: «صلى بنا أميرنا الجمعة؛ ثم قال, ات كيف كان رول لله عله يصلي الظهر؟ 
قال: كان النبيّ عله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أَبْردٍ بالصلاة». ورواه 
الّسائي عن أنس لفظه: «إذا كان الحر أَبْرّد بالصلاة» وإذا كان البرد عل بالصلاة». 


(1) إبراد الصلاة: تأخيرها قليلاء ويكون ذلك في أوقات السُرُ. معجم لغة الفقهاء ص ۳۸. 
(۲) القَيْح: شطوع الحر وفورانه» أي كأنه نار جهنم في ححرها. النهاية: 5814/5. 


اميل تاب الصّلاةٍ 
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وأما حديث: «أول الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله)0 2 فإنما يعرف 
بيعقوب 11 - أ] بن الوليد» وقد كدّبه أحمد بن حنبلء وسائر الحمًاظ. قال البَتِهَقِي 
في «المعرفة»: وإنما يروي عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله» ولعن صحٌ» فليس 
على عمومه لِمَا سبق من إبراد الظهر المجمع عليه وإسفار الفجر المصرح لديه. 
وبظاهر الدلالة على المُدّعىء لعدم استلزامه التقصيرء لقوله تعالى: ولوك مادا 
ينفِقُونَ فل العفو“ أي الفضلء أي ما يتفضّل عنكم. 

والمعنى: أن الصلاة في آحر الوقت لها فضل كثيرء والحق أن يقال: المراد 
بأول الوقت: الوقت المختارء فإن الأول الحقيقي كاد أن لا يلحقه كل ا ثم ظاهر 
التقسيم أن أول الوقت يمتد إلى نصفه» لكن جاء في رواية: «وأوسطه رحمة الله(" 
فيكون الأول إلى ثلثه. 

(وتَأَخِيرٌ العضر) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما َم تتقَيّر) أي الشمس؛ 
وهو تغير قرصها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» بحال لا تحار فيها الأعينء 
وهو مروي عن الشَّعْبِيء لا تغير ضوئها كما قاله الحاكم الشهيد» وهو مروي عن 
محمد. 

وقال مالك والشافعي: تقديمه أفضل لقول أنس: «إن رسول الله عه كان يصلّي 
العصرء فيذهب الذاهب إلى لى العَوّالي والشمس مرتفعة». قال الزُهْرِيٌ ي: والعَوّالي على 
ميلين من المدينة وثلاثة» وأخسَيه قال: وأربع. ولحكاية رافع بن عدية: «كنا نصلي 
مغ رسول الله عه صلاة العصرء ثم نتحر الجزور*» » فعسم عشرة قِسَمء ثم نطبخ» 
فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطحاوي. 

ولنا ما رواه الترمذي عن آم سَلَّمَةَ أنها قالت: «كان رسول الله عله أشد تعجيلاً 
للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه. ولما رواه أبو داود أنه: «عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام کان يۇ خر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية). ورواه الدَّارقْطِيَ عن رافع بن 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن ٤۲۹/١‏ ۲ء كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر... 
رقم (١؟)‏ والترمذي في سنه ٠۳۲٠/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الوقت الأول ا 
رقم .)١۷۲(‏ ولفظ الترمذئي: (الوقت الأول من الصلاة...). 

(۲) سورة اليقرةء الأية: (15؟). 

(۳) احرجه الدارقطني في سننه ٠٠٠١ - ۲٤۹/۱‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب النهي عن الصلاة يعد 
الفجر...» رقم (۲۲). 

(4) الججزور: البعير ذكراً كان أو أشى. التهاية: ,555/1١‏ 


كاب الصّلاة AV‏ 
و العِضَاءٍ إلى ثُلْثْ اللَيْلِ والوثر إلى آخجرهء لِمَنْ يق بالاليباه. EEE‏ 


دیج مثله. وأما ما روياه فكان أحياناً» وهو جائز اتفاقاً. 

(3) تأخير (العِشَاءٍ إلى كُنُثِ اللَيْلٍ) وفي «مختصر القُدُورٍي: إلى ما قبل ثُلنه. 

وجه الأول: ما رواه العرمذي وقال: حسن صحيح» > عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيْيلهِ: «لولا أن أَسْقٌ على أتعي, لأُخُوْتٌ العشاء إلى ثُلْتْ الليل أو نصفه». 
ووأر) تحتمل الشك أو التنويح» فالثلث في الصيفء والنصف في الشتاءء ويؤيد ما روى 
البخاري عن أنس: [77 - بع «أخر النبي مه العشاء إلى نصف الليلء ثم قال: قد 
صلَّى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتمرها». 

ووجه الثاني : ما روى اليخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلون العثّمّة - 
أئ "الفشاءات فا يوخ أن يعيب الشّفق إلى ثلث الليل». وما روى الترمذي والتّسائي أنه 
عليه الصلاة والسلام, قال: «لولا أن شى على أشتي» لأمزتهُم بالسواك عند كل صلاةء 
ولأخرت العشاء إلى ُلْث الليل». والظاهر أن الغاية غير داخلة. وفي حديث ابن عباس: 

«أنه عليه الصلاة والسلام أَخَْرَ العشاء حتى ذهب من ل فقال عمر: يا 

رسول اللهء نام النساء والولدان» فخرج فقال: لولا أن أشئٌّ على أنّتي» لأمزتهم أن يصلّوا 
العشاء في هذه الساعة». رواه الشيخان. 

لوكي رم وو ماو ا ا المي 
قصيرٌ. ثم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروهء ويكره النوم قبلها والحد 
؛ إلا حديثاً في خير لقوله عليه الصلاة والسلام: اسر 

بعد الصلاة - يعني العشاء الأخيرة ‏ إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر). . وفي رواية: ١‏ 

0 رواه الإمام اخم ولقول عمر: «كان النبيّ عو يشم عند ابي سن 
في أمر المسلمين وأنا معه». رواه الترمذي وحشته. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال أمتي بخير ما 
عَجلوا المَغْرِت وأخرو | العشاء»ء فغير معروف بهذا اللفظ نعم روى أبو داود عن أبي 
أيوب مرفوعاً قال: «لا تزال أمَتي بخير ‏ أو قال على الفطرة ‏ ما لم يؤخُروا المغرب 
إلى أن تيك النجوم». 

(و) تأخير (الوثرٍ إقى آخِرِهِ) أي إلى آخر الليل (لِمَنْ يَذْقَ بِالانْتِبَاو) لما روى 
مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله عَلهِ: «من حاف أن لا يقوم آخخر الليلء 
فليوتر أوله» ومن طمِعٌ أن يقوم آخر الليل» فليوتر آخرهء فإن صلاة آخر الليل مشهودق 


۱۸۸ كاب الضّلاةٍ 
وتغجيلٌ ظَفْرٍ الشّمَاءِ و المَغْرِب. ويَؤمُ عَم ُعَجْلُ العضرٌ والعِشَاءٌ ويُوْخُرُ غَيْدْهُمَا. 
[الأوقات المكروهة] 


وذلك أفضل». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وِثْرأه. رواه 
الشيخان. وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعاً: «أُيِكم خاف أن لا يقوم آخر الليل» 
فليوتر ثم ليرقد». 
(و) يُستحب (تَغجِيلُ شَهْرٍ الشَّتَاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعجيل (المغرب) 
أي مغرب الصحوء سواء كان في الشتاء [7107 - أ] أو في الصيف» لصلاة جبرائيل إياها 
في أول وقتها في اليومين» ولما روى أبو داود والحاكم .وقال: صحيخ على شرط 
و »> عن مود بن عبد الله قال: يم علينا أبو أيوب غازياًء وعُقبة بن عامر یومع على 
مصرء فأخُر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عُقّبة؟! قال: شَغْلعاء 
قال: أما سمعت رسول الله عله يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة ‏ ما لم 
يؤتحروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». وأما 
ما في «الهداية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمّتي بخير ما عجلوا المغرب» 
وأخروا العشاء»» فغير معروف بهذا اللفظ. 
(ويَوْمُ عَيْم يُعَجْلُ العض) لأن في تأخيرها توهم وقوعها في الوقت المكروه 
(والعشاء) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر (ويُؤْهُرُ غَيْرْهُمَا) أي في 
يوم الغيم. أما في الفجرء فلأنّه لو عَجل فيه لأَدى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة 
ولا أن من وقوعها قبل وقتهاء وأما في الظهر والمخربء فوا تما قبل وکوا وروى 
الحسن عن أبي حنيفة استحباب تأخير كل صلاة في يوم الغيم» o‏ في التأخير تردداً 
بين القضاء والأدای وفي التعجيل تردداً بين الصحة والفسادء. فيكون التأخير أولى يقن 


براءة ذمته. 
[الأوقات المكروهة] 
(ولا يَجُونُ) أي ولا تصخ (صَلاةٌ) أي فرضء أو واجبء وأما لو صلّى التطوع 
في هذه الأوقات فيجوزء ويكره على ما ذكره الإشييجابي في «شرح الطيحا وي 
ويحتمل أن يراد مطلق الصلاةء فرضاً كانت أو نفل بناءَ على ما روي من أن النفل في 
هذه الأوقات لا يجوز. والمعنى: لا يجوز الشروع في صلاة» وعدم جواز الشروع 0 
الصلاة لا ينافي لرومها بعد الشروع فيهاء كما يقال: لا يجوز البيع الفاسد» ولو باع 


كتَابُ الصَّلاةٍ ۱۸۹ 
وسَجَدَةٌ تلوق وصَلاَةٌ جتارَةٍ عِنْدَ طلُوعها وقِيَامِهَا وغُروبهاء ONT‏ 12520100 
وقبض المبيع» ثبت الملك. وإنما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأئمة لزوم قضائه بلا 
خلاف» وذكر التُمُوْئَّاي لزومه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقيل: يكر النفل فيها تحرياًء ور فر عند ابن خديفة وأبي يوسف بما كان 
إلى الحرام أقرب» 8 محمد ا وإنما كره تحرياً لما غرف أن النهي إذا كان 
تي الثبوت ولم يضرف عن مقتضاه أفاد كراهة القحرم» وإذا كان قطعي الثبوت أفاد 
التحريم» فالتحريم في مقابلة الغرض قي الرتبة وكراهة السحرم في رتية [ 0۷ 2 نب] 
الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي الوارد من النوع الأولء فكان الثابت به 
كراهة التحريم» فلو شرع في النفل في أحدهما صح شروعه» حتى يجب قضاؤه إذا 
قطعه خلافاً لرّر» ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية» ولو مه 
خرج عن عهْدَةٍ ما لزمه بذلك الشروع. 

(وسَخِدَةٌ تِلأوَةٍ) أي إذا تلكا قبل الأوقات المذكورة لأن التي تليت يها 
تجوز من غير كراهة» لكن الأفضل تأخيرهاء ليؤديها في الوقت المستحب لهاء لأنها 
لا تفوت بتأخيرها (وصَلاةٌ حِنَازَّةِ) أي إذا حضرت ب ذلك؛ لأن التي حضرت فيه 
تجوزء لأنها وجبت ناقصةء فتؤدى كما وجبتء إذ e‏ بالحضور وهو أفضل» 


والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ لا يُوْحَونَه وذكر منها: الجنازة إذا 
ف 


حضرت» 
(عِنْدَ طُنُويِهَا) أي مع طلوع الشمس (وقِيَامِهَا) أي حال استوائها (وَعُرُويهَا) 
وقال مالك: لا يصلى على الجنازة بعد الإسفار والاصفرار حتى تطلع الشمس أو 
تغرب» ل أَنْ يخشى عليها التغير. وقال الشافعي: لا يكره الصلاة عليها في أوقات 
النهي» إلا أن يتعمّد تأخيرها إلى ذلك بغير سبب. 
لنا ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عُقْية بن عامر الم بجهَنى قال: «ثلاتٌ 
ساعات کان رسول الله ی نهانا أنْ نصلي فيهنء وأن تَقْبْرَ فيهنٌ موتانا: حين تَطَلُمُ 
الشمس بازغةٌ حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة“ حتى تميل» وحين تَضَكِفُ0© 
للغروب حتى تَعْذب). قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة عليهاء 
(۱) رجه الترمذي في ستنه ۸۷/۳ كتاب الجنائز (۸)» باب ما جاء في تعجيل الجنازة »)۷٤(‏ رقم 
»)١۰۷٥(‏ ولفظه: يا علي ثلاث لا تۇخرها... 
(۲) قائم الظهيرة: أي قيام الشمس وقت الؤوال. النهاية: ؛/١١٠٠.‏ 
(*) تضيفت: أي مالت. النهاية ١ ٠۸/۳‏ 


وكذلك رُوِيَ» عن ابن المبارك. وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن مُقْبة بن عامر ٠‏ 
قال: نهانا رسول الله عله أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس. 

(إلاً عضتر يَوْمِهِ) هذا استثناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروب» فإ عصر اليوم 
يجوز في وقت الغروب من غير كراهة في أدائهاء وإنما الكراهة في تأخيرهاء 0 بين 

عصر اليوم - حيث يجوز عند الغروب - وفجر اليوم - حيث لا يجوز عند الطلوع - 
سبب الصلاة جز من وقتها مُلاَق لأدائهاء وآخر وقت العصر وهو وقت التغير 6 
لأنه وقت كراهة» وإذا شرع فيه» فقد وجبت ناقصةء فلا تفسد بطروء الغروب الذي هو 
وقت الفساد للملائمة بينهما في النقصان. وأما الفجر فإنَّ جميعٌ وقنها كاملء فإذا شرع 
فيهاء فقد وجبت كاملة» فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة 

فإن قيل: روى الجماعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عيله: «من أدرك 
ركعةٌ من الصبح قبل أن تطلع الشمسء» فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعةٌ من العصر 
قبل أن تغب الشمسء فقد أدرك العصرة. أجيب بأنّ التعارض لما وقع بين هذا 
الحديث» وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلائةء رجعنا إلى القياس كما هو حكم 
التعارض» فرحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي في صلاة الفجر. 
وذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجر, للا يلزم العمل ببعض الحديث 
وترك بعضه» مع أن النقص قارن العصر ابتدائ» والفجر بقاءً. 

وروي عن أبي يوسف جوارٌ الفجر أيضاً إذا أمسك عن تكميلها عند طلوع 
الشمسء وهو فيهاء وكملها بعد طلوعهاء لأنه لم يَتَحرّ د بها طلوعهاء وامتثل الأمر 
بالإمساك عنهاء وتأخرها حتى تبرز» ولم يوجد التشبه الحقيقى بعبثادها. وذلك لما 
روى الطحاوي عن ابن عمر عن النبي عَيهُ: ولا توا بصلاتكم عند طلوع 
الشمس ولا غروبهاء وإذا بدأ حاجب الشمس» فأخُروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمسء فأشروا الصلاة حتى تغيب». 

أقول: ومما يؤيد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: ان علج دين 
الصبح» ثم طلعت الشمس» فليصل الصبح»» أي قضاءً وإلا لقال: «فلييمه». وأما صححة 


)١(‏ 0 في المطبوع: ابن مسعود» والمئبت من المخطوط› وهو الصواب لموافقته لما في اشرح معاني 
الأثاره ٠١١/١‏ و ؟ه1. 


كتَابُ الصلاة ۱۹۱ 
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السجدة والجنازة فيهاء فلأنّهما أذَيتا كما وجبتا ناقصتين» لأنّهما إما وجبتا لإظهار 
مخالفة الكفار بالانقياد» ولقضاء حق الميت المسلم بالدعاء له» وکل منهما يتحقق مع 
التقصان. 


وجۇز مالك والشافعي الفرائض كلها فيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام 
عن صلاة أو نَسِيها فلهِصلّها إذا ذكرها»» متفق عليه. وأنه عام في الأوقات كلهاء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أدرك أحد كم سجدة من صلاة - قبل أن تغب الشمسٌ 
فليم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فَلْيْتم صلاته». 
رواه البخاري. واعتباراً بعتصر يومة. 

ولنا ما روینا من حديث عُقْبة واف سل «ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت [1۸ - بع الشمس فأمسك عن الصلاةء فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان». وما في «الموطأ» والنّسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارتهاء فإذا 
زالت فارقهاء وإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها»» ونهى عن الصلاة في تلك 
الساعات. 

ويكره عندنا وعند مالك فيها صلاة ذات سيب» كركعتي الوضوء وتحية 
المسجد, والطواف» والمنذورات» والسنن الرواتب ولو في مكة. وجوّزها الشافعي لقول 
بلال: ما جدّدتٌ طهارة إلا صليت ما قُدّرَ لي» ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا دحل أحدكم المسجد. فَلْيْحَيه ب رکعتین. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني 
عبد مَتاف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيّةَ ساعة شاءء من ليل أو نهار». 
واه أصتحايت الست الأريعة: 


ولنا ما رویناه» وهو نصٌء فيّقكد به المبيح المطلق» وجوّز الصلاة أبو يوسف 

ومعه الشافعي في الأصح عند استواء الشمس يوم الجمعةء لما فى حديث عُقْبة: دإلا 

يوم الجمعة»» ولما في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله عه نهى عن الصلاة في 

نلصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة). روأه الشافعي في «مستدة). وكره أبو 

حنيفة ومحمد الصلاة فيه لإطلاق حدیث غقبة. وهذه الزيادة غريبة فيه» فلا تقيّد بهاء 
و محم فيقدم على سحدايث آي هريرة المبيح. 

کک البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١/۳۷ء»‏ كتاب الصلاة (۸)» باب إذا دل المسجد 


فليركع ركعتين (1۰)» رقم ٤(‏ 5 4). ولفظه: «... فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


۱۹۲ كاب الصَّلاةٍ 


وتكُرَهُ إا حرج الإمَامٌ للخطبة. 
يْكُرَهُ الئل قط بَعْدَ الصّبح إلا ست وبَغدَ أَدَاءٍ القضر إلى أذَاءٍ المَغْربٍ. 


(ومُكُوَمُ) أي الصلاة» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة» إلا الفائتة لصاحب 

الترتيب (إذَا خَرَج) أي صَعِدَ (الإمَام) المنبر (للكُظبة) أي خطبة الجمعةء أو العيدينء 
أو الحج» أو الكسوفء أو الاستسقاءء للإخلال باستماع الخُطبة والإعراض عنهاء 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمامٍ يخطب» فقذ لعَؤت»). 
كما رواه الشيخان. فن كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاء صار حراماً في هذا 
الوقت» فما بالك بالنقل. 

فإن قيل: روى الجماعة عن جابر بن عبد اللّه: «أن رجلاً جاء يوم | الجمعة 
والنبي له يخطب فقال: وأَصَنِّيتٌ يا فلان؟ قال: لاء قال: فَصَلٌّ ركعتين» وتجوّز 
فيهما»» أي اختصر. وأجيب عنه بأد النبي عله أنصت له حتى فرغ من صلاته» لما 
روى الدَّارَقُطِيِي من حديث أنس 593 - أ] قال: ودخل رجل المسجدى». فذكر 
الحديث. وفيه: «وأمساك رسول الله عا حتى فرغ من صلاته»» ولال ذلك كان قبل 
الشروع في الخطبة. 

وقد بوّب الئّسائي في «سننه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن 
جابر قال: «جاء سُلَيِك العَطَقَاني ورسول الله عة قاعد على المنبر» > فقعد سُلَيِك قبل 
أن يصلّي؛ > فقال له عليه الصلاة والسلام: دأرَكَعتٌ ركعتين»؟ قال: لاء قال: : اقم 
فازْكعهُمان. وكذا يكره بعد الفراغ من خطبة الجمعة إلى الشروع في الصلاة عند أبي 
حنيفة حلافاً لهما. 

(ويُكْرَهُ النّفْلُ فَقَط) أي دون الفوائت» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة (بَعْدَ 

الميْح) أي بعد طلوعه (إلاً سَنَّتَهُ وبَغْدَ آذاءِ العضر إلى اذاءِ المَغرب). اما بعد الصبح» 

ؤنما روى لجنا وأبو داودء والترمذي» وَالدّارَقْطبِي» من حديث یسار - مولى ابن عمر 
» عن اين عمر: أن رسول الله عله قال: «لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين). ورواه 
الطتراني. وفي طريق آخمر له: «بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: وليب نم شاهدكم غائبكم» » لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». رواه أبو داود. 
ولقول حَفْصة: «كان النبي عه إذا طلع الفجر لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين»» رواه 
مسلم. 

قيل: وحكمة هذا النهي أن يصير الوقت كالمشغول بفرضه وما يتبعه» ولهذا 
کره الكلام بين سنته وفرضهء إلا إذا كان كلام خيرء فيظهر النهي في حق النفل» وکل 


۱4۳ كتَابُ الصّلاةٍ‎ 
8خ مت‎ 
O ALS DR DS o 


ما وجب بسيب عن المكلف كالمنذور» وقضاء التفل الذي شرع فيه ثم أفسدهء 
وركعتي الطواف. ودُري: أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت سبعاً بعد الفجر ولم 
يصلّ حتى حرج إلى ذي طُوَىء فصلّى فصلى ركعتي الطواف بعد ما ارتفعت الشمس». 

وأما كراهتها بعد أداء العصرء فلما روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون» - وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله عي نهى 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس». ولقول علي رضي الله عنه: «كان النبئ عه يصلي دير كل صلاة إلا الفجر 
والعصره. وتقول عائشة: «إن رسول الله عله لم يكن يصلي الصلاة إلا بها ركعتين؛ 

غير العصر والمَّدَاة(': فإنه كان 1۹7 - بع بعل الركعتين قبلهما»» رواهما الطحاوي. 

وساق في خصوص العصر روايات بطرق مختلفة» ثم قال: فقد جاوت الأثار عن 
رسول الله ع متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصرء وعَيل بذلك أصحابه من بعده» 
قلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك. ثم أسند إلى أبي سعيد الحُذري أنه قال: «أمرني عمر 
ابن الخطاب أن أَضْرِبَ من كان يصلّي بعد العصر الركعتين بالدرة. «وأنٌ خالد بن 
الوليد كان يَضْرِبٌ الناس على الصلاة بعد العصر كعمر). ا مال ابن غباس 

عن الركعتين بعد العصرء فنهاه وقال: «إوما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى الله ورَسُولَهُ 

اا أن يکود لَهُعْ الججهرةٌ ِن أ: شرهغ 74). 

ثم روى عن عائشة من طرق: «كان النبي عه لا يدع الركعتين عندي بعد 
العصره. . [وفي رواية: «والله ما ترك رسول الله يي ال ركعتين عندي بعد العصر9) 
قط ولفظ الصحيحين؛ «ما كان النبي إل يأديني في يوم بعد العصر إلا صلّى 
ركعتين)» وفي لفظ للبخاري» عنها: «والذي ذُمَبَ به» ما تركهما حتى لهي اللّهء وما 
لقي الله تعالى حتى نَمل عن الصلاة» وكان النبي مه يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد مخافة أن يُنْقِلُ على أُمّتهُ» وكان يحب ما يمف عنهم). 


وأجاب بأد معاوية بن أبي سفيان لما أَرْسَلٌ إليها لِيَسْألّها عنهماء قالت: دلا 


)١(‏ الغداة: بالفتح: ما بين الفجر وطلوع الشمس. معجم لغة الفقهاء ص ۳۲۸. والمقصود هنا: صلاة 
الفجر. 

(؟) الدّرة: الشؤط: المعجم الوسيط.ءص ۲۷۹ مادة (05) 

(۳) سورة الأحراب الآية: (5*). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


لومم ودود 20 و مونم ههه هي وو ون هو ون 4 00 م 2 م م م جم مجم مم جع جم س مم اضجوو مضو سدوريه 


أدري سلوا 1 سَلَّمة». وبأ ابن 'عياس» وعبد الرحمن بن أزهر» والمشور بن مَشُرّمة لما 
أَوْسَلوا كريب سألا عنهما قالت: «سْلْ آم سلمة»» وبأنّها قالت: «ليس عندي صلأهماء 
ولكن أم سَلّمة حَدَّلَئبِي: أنه صلأهما عندها). فهذا يُعَارض ما قبلهء فلا يصخ الاحتجاج 
به على عدم كراهتهماء كيف وقد كق هي مع آم سلعة عن سسقيقة أمرهنا: أما هي 
فروى مسلم عن أبي سلمة: «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللعين كان رسول الله عل 
يُصَليهما بعد العصرء فقالت: كان يُصَلّيهِما قبل العصر, ثم شُغْلَ عنهماء أو نَسِيَهماء 
فصلاهما بعد العصرء 5 ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها), يعني داوم عليها. 

وروت أبو داو e‏ عائشة ‏ عنها: «أنها حَدَّتَئْهِ أن 06 0 
له كان يصلّي بعد العصرء ويَنْهَى عنهماء ويُوَاصِلٌُ ويثهى عن الوصال ». و 
سلمة فقالت: سمعت رسول الله ل ۷۰7 - أ] نهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء 0 
له في ذلك فقال: «إنه أتاني نَاسٌ من عبد القيس بالإسلام من قومهمء فَضَغَلُونِي عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». رواه الشيخان والطحَاوٍيٌء وفي لفظ له عنها 
أنها قالت: صلأهما رسول الله عه عندي لم أزه صلأهما قل ولا بَغنٌ فقلت يا 
ود ل الل ما سجدتان راثك صليتهما بعد العصرء ا ولا بَعْدُ؟ فقال: 
«هما جتان كث أُصلّيهما بعد الظهر, فَنَدمَ علي قلائص(“ من الصدقةء 
حتى لت العصن : ثم دگزهماء فكرفت أن أصليهما في المسجد والناس يَرؤني © 
فصليتهما عندك» وفي رواية: قلت: يا رسول الله أَتَتَفْضِيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا. غلم 
دن هذا كله أن قضاءهينا/ لم انتمران فغلهها كان من هات ف ف بجر سند 
ابه به مع نَهِْيهِ عنهماء كما في سائر خصائصه. 

وأما كراهتهما بعد الغروب قبل صلاة المغرب» E‏ ا 
المغرب. وعن الشافعية في الركعتين قبل المغرب وجهان: أشهرهما انها لا تُسْتَحكُ 
وأصسشهما: أنها سحب لما في «صحيح مسلم» عن مختار بن فلمل قال: ا 
أنس بن مالك عن التطوّع بعد العصرء فقال: كان عمر يَضْرِبٌ الأيدي على الصلاة بعد 
العصرء وكنا نصلّي علّى عهد رسول الله عله ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
المغرب» فقلت له: أكان رسول الله عله يصلّيهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم 
يأمرنا ولم ينهنا. 


١٠١١/4 قلائص: جنع فَنُوص» وهي الناقة الشابة. النهاية:‎ )١( 
.٠٠٠۲/١ (؟) في المخطوط والمطبوع: يرونه» والمثبت من شرح معاني الآثار للطحاوي:‎ 


کاب الصّلاة هوو 


لل ا ا ل 1 ا ا 0 221111111111 ع ووم دوه سد هن ميمه مهمه وبضووس نوجس ووو ووموننت 


ولما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُوا قبل صلاة المغرب». ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء». خحشية أن يتخذها الناس سنة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». ولقول أنس: كان المؤذن إذا 
دن قام ناس من صحاب النبي و يبتدرون السواري» فير كعون ركعتين [قبل 
المغرب]» حتى إن الرجل الغريبَ ليدحل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت 
من كثرة من يصليهما. رواهما الشيخان. وفي لفظ للبخاري: «حتى يحرج النبي ع 
وهم كذلكء يُصَنُونَ ركعتين قبل المَغْرِب». وفيه أيضاً عن مَرْنّد بن عبد اللّه("2 قال: 
أتيت عَقبة بنَ عامرء فقلتُ: ألا أَعجِيِكُ من أبي تميم» ركع ركعتين قبل صلاة المغرب» 
فقال عَقبة: نا كنا نفعله على عهد النبي مي قلت: فما تمك الآن؟ 7١1‏ بع قال: 

ولنا ما في ا داود» عن طاوس قال: «سثل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. 
فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ل يصلّيهماء ور تحص في الركعتين بعد 
العصر). وسكت عنه أبو داود والعُئذري في «مختصره)» وهذا تصحيح عندهما. . وقي 
(ستن الدَارْقْطبِي) : ثم البَتِهَقِيٌ: عن حيّان بن مُتَهد الله العَدَوِيٌ: حذّثنا عبد الله بن 
بُرَيْدَ عن أبيه قال: قال رسول الله عَوَْهِ: «إن عند كل أذانين رکعتین» ما خلا 
المغرب». ورواه البزّار في «مسنده» وقال: لا تَعْلْمُ رواه E‏ بُرَيْدَة إل حيّان بن 
عبيد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة» لا بأس به. 


وفي الطجراني عن جابر قال: «سَألتا نساء رسول الله ميل هل رای رسول الله 
نه يصلي الركعتون قبل المغرب؟ فقلن: ا صلأهما 
[عددي]” © مرةء فسَألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر 
فصلّيتهما الآن». وفي «آثار محمد بن الس أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا حَماد بن 
سُلَئِمَان: أنه سأل إبراهيم النّحَعي عن الصلاة قبل المغرب؟ قال: فنهى عنها وقال: إن 
رسول الله عه وأبا-بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما». 


,]2ش ما بين المحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


)۲( في المخطوط: عبد الله بن مود وهو خطأء والصحيح ما أتبنام» "كما جاء في (صحیح البخاري» 
حديث رقم .)۱۱۸٤(‏ 


زفة ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۱۹٩‏ ش تاب الصَّلاةٍ 


ومَنْ هُوَ أَهْلُ فض في آخر وَقْتهِ فته يَقْضِيهِ فقط, 22*77 


لكن لا يخفى أن هذا القدر لا 1 يتم به» إذ عَدَمُ روايتهما لا يدل على كراهتهماء 
كيف وقد جاء الأمر بهماء واستثناء المغرب مقدوح في صحته. فقد حكم الفلاس 
على عَيّان بن عُبَهِد الله بالكذب» وهو مقدَّمْ على قول البزار : لا بأس به. كيف» وقد 
روى ابن المبارك» عن كهْمس في هذا | الحديث قال: «وكان ابن بُرَئدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين». وروی مسين المُعَلّم عن عبد الله بن بُرَئْدَة عن عبد الله بن مغمّل 
قال: قال رسول الله مَلْهِ: «صلوا قبل المغرب ركعتين...» الحديثء رواه البخاري. 

هذاء ويكره عندنا وعند الشافعي لمصلي ليل نام عن حزبه» أن يأتي به ما بين 
طلوع الفجر وصلاتهء وما بعدها إلى طلوع الشمسء لما تقدم. واجازه مالك لقوله عليه 
العادة a‏ و0 لعن يري أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظه كيب له كأنما قرأه من الليلء'. قلتا: حقيقة ال لا دل :علي : 


(ومَن هُوَ اهل فَرْضٍ في آخو وَفْتِهِ) بأن بَلَّخ» أو اه آخر الوقت» أو طهُرت 
لأكثر الحيض أو التْفّاسء» ۷١[‏ - أ] وقد بقي قدر التحريمة» أو طَهُْرت لأقل من أكثره 
وقد بقي قدر النّخرية والعُسَلء (ِيَفْضِيهِ) أي يقضي ذلك الفرض (قَفط) أي لا يقضي 
غیره فیه» لأن 1 خر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن 
كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت» ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. وقال 
الشافعي وأحمد: إن كان ذلك الفرض صبحاًء أو ظهرأء أو مغرباًء يقضي ذلك الفرض 
فقط وإن كان عصراً أو عِشَاءَ يقضي مع العصر الظهرء ومع العشاء المغرب. 

وهذا بناء على أن وقت العصر والظهر واحد عندهماء وكذا المغرب والعشاي 
إلا أنَّ المكلّفٌ مر بالتفريق بينهما في الأداءء ألا ترى كيف قُدَّمَتٍ العصر إلى وقت 
الظهر في عَرَفَةه وأخرّت المغرب إلى وقت العشاء في المُرْدَلِفة» والتقديم والتأخير عمداً 
لا يجوزء فغلم أن وقتهما واحدء وعندنا متعدد, قال الله تعالى :فلن الصَّلاةَ كانت عَلَى 
المُؤْمِيِينَ كتاباً عقوتا . وقد بينت السنة المشهورة أوائل الأوقات وأواخخرها. 
ومقتضاه أن تكون المكتوبات مع أوقاتها خمساً لا ثلاث فيختصٌ كل وقت بحكم 
وسيأني تمامه في محله. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه ١/١‏ ١ه»‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4)35» باب جامع صلاة 
الليل... (۱۸)»› رقم ٤۲(‏ 1 ۔ .)۷٤۷‏ 


2( سورة النساي» الآية: ١5‏ (- 


كاب الصلاة ۹۷ 
لا مم مَنْ حَاضَث فيه. 


(لا مَنْ خاضّت) أي لا تقضي فرضاً من حاضتء وكذا من نَفِسَت (فِيه) أي 
في آخر الوقت» مع کیا من الأداء في أول الوقت بقدر ما يسع الفرض» ولم صل 
حتى طْرَاً الحيض» لما قدمنا. 
وأوجبه الكائفق» !2 e‏ وهر متو جد إلى المُكلّف من أول 
الوقت» ولهذا يق ثم أدا ءَ إذا صلى فيه» ولو كان باحره لوقع نفك فإذا ثبت الوجوب» لم 
يبطل باعتراض الحيض» كما لو اعترض بعد الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱۹۸ : كتاث الصَّلاةٍ 


موه ومموه ععع ع م0410 وجو موو هو دوو وو ووو وجا نونمم نه مهم مس مادج هجوم ا مج وج مم ممه ا اع مم مم وميم معنن عدن دده 


هو في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: ادان مِنَ الله و وَرَسُولهِ إِلَى النّاسِه(20 
الآية. . وفي الشرع: الإعلام بدحول وقت الصلاة بألمَاظ e‏ معلومة. وسبب 
مشروعيته في السنة الأولى من الهجرة» وقيل: في السنة الثانية منهاء لما روى ابن سعد 
بستدة: عن نافع بن جُجَيْر» وغُروة ب بن الزُبَيِرهِ وسعيد بن المُسَيّب: أنهم قالوا: وكان 
الناس في هد رسول الله ا قبل أن 1 مر بالأذان» إينادي منادي رسول الله 2 
الصلاةٌ جامعة فتجتمع الناسء فلما صرِفْتٍ القَجِلّة مد 7/13 ا ب] بالأذان». ووجة 
الدّلالة أن القبلّة ضرفت إلى الكعبة في السنة الثانية. 

وفي عن حديث ابن عدر قال: «كان المسلمون حين قرِمُوا المدينة 
يجتمعون فَيتَحَيْنُونَ الصلاة» أي يُقدّرون جيتها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها 
أحدء 0 17 في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا اقوس ف مل ناقوس النصارى 
وقال بعضهم: قَوناً 1 قرن اليهود» فقال عمر: أَوَلاَ تيعون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال 
رسول الله عَيَهِ: يا بلال قم فنادي بالصلاة». 

قال القاضي عِيَاضِ في «شرح مسلم»: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعي» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي في شرحه: وهذا الذي قال محتمل أو 
ستعيين: فقد صځ عن عبد الله بن زيد بن عبد رټه في «سان أبي داود) وغيرها: أنه رأى 
الأذان في المنام: فجاء إلى رسول. الله ع فأخبره بما رأى» فقال: «قم مع بلال فألقٍ 
عليه 9 ارايت فليؤدّن [به» فإنه انى صوتاً منك» 6 مع بلال» فجعل يُلْقِيه عليه 
ويُؤدْن] قسمع عمر ذلك وهو في بيته - فجاء يَجْْرُ رداءه ويقول: والذي بعثك 
بالحقّ لقد رأيت مثل ما رع الحديث. 


وهذا ظاهر في أنه كان في مجلس آخحرء فيكون الواقع أولاً الإعلام» ثم رأى 


.)8( سورة التوبة الأية:‎ )١( 

(؟) الناقوس: مراب التصارى الذي يضربونه إيذاناً بحلول وقت الصلاة. المعجم الوسيط: ص: 2545 
مادة (نقس) 

9( مأ بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


تاب الصلاة ۱۹۹ 


6 3-4 م #2 
3 4 8 ف2 ا 
17 ممعم ممعم مهو مهمو ا جوم ممم دمن ممم مون ده ممه 
- 


عبد الله بن زيد الأذات» فشرَعّه النبي عل بعد ذلكء إا بوحي لهء وما باجتهاده على 


مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له» وليس عملاً بمجرد المنام» هذا مما لا شك فيه 
بين الأنام. انتهى. 

والحاصل: أن الأذان ثابت بالكتاب» والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وإذًا نَادَيكُم إلى الصّلاةٍ انُحَذَُوهَا هُرُواً ولاه . 

وسا السنةء فما سبق من حديث عبد الله بن زيدء وهو رواية أبي داود» وابن 
ماجه» والترمذي» وقال: حسنٌ صحيځ» رک أنه لم يرو كلمات الأذان ان والإقامةء وأبو 


داود روى بلا ترجيع في الأذان» وبالإفراد في الإقامة» وابن ماجه لم يذكر فيه لفظ 
الإقامة, ورواه ابن حښان في «(صحيحه) بتماصه. وقال الحاكم: لم يخر جاه في 


الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده» ولكن تداوله بِالمَُولٍ فقهاء الإسلام» والعلماء . 


الأعلام. 
ثم العكبير في أُوْلٍ الأذان أربع عند الجمهور [؟ ,7‏ أ]» لما رُوِيَ من أذان 

المَلْك في المنامء وموافقة ة رأيه عليه الصلاة i.‏ وقال مالك وأبو يوسف: : إنه مرتان 
لما في (صحيح ا ون النبي اه ع أبا تحدودة! الأذان: اله أكبر الله كين 
مرتين»» قلنا: ورواه بو داود والنسائىء وذكر التكبير فى أوله راء وإسناده صحيح ) 
ْمَل بالزيادة باعتبار الأصلء» وقبول زيادة الثقة. 

(سَنَة للفْرَائض) حبر مبتدا مقدر وهو «هو)» ويجوز تنوین باب» على أنه حبر 
هذاء ووقفه بالسكون أيضاًء فيكون الأذان مبعدأً خبره سنة للفرائض» أي العينية (فَقَطْ) 
أي لا للواجبات» كالعيدين» والوترء ولا لفرض الكفاية» وهو الجنازة» ولا للشان 
كالتراويح. والإقامةٌ تابعة للأذانٍ. وقد روى مسلم عن جابر بن سَمْرة: «صليت مع 
رسول الله مُه العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة». وعن عائشة: «حُسِفَتٍ 
الشمس على عهد رسول الله ع فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة). رواه مسلم. 

وفي الصحيحين: الأذان للجمعة» [من]“ حديث السائب بن يزيدء فهو بيان 


)١(‏ سورة المائدق الآية: (4ه). 

(؟) ما بين اللحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وعبارة «فتح القدير»: «وفي أذان الجمعة حديث السائب بن 
يزيد في الصحيح». ۲٠١/١‏ وهي أولى من عبارتنا هنا. وحديث السائب ليس متفقاً عليه» بل هو 
في «صحيح البخاري» (فتح الباري) 517/9 كعاب الجمعة »)١١(‏ باب الأذان يوم الجمعة (١؟)»‏ 


۰ تاب الصَّلاةٍ 


5 12 7 و E‏ جر 

في وَقِتَهَاء وَيُعَادُ لو أذنَ قبله. nae‏ 1709393( 
لقوله تعالى: بيا ابا الَّذِينَ آمو ذا ُي للصلاة من يزم الجثعة@ ويم م المصلي 
ولو کان منقرداًء أداعٌ أو قَضاءٌ 09 أو نرا يلا مشي وكلام فيهماء ولو کان رد 
سلام لشبهة اتصال كلماتهماء واتحاد مكانهما. 


٤ 


وقيل: الأذان واجبٌ لقول محمد: لو أن أهلّ البلدةٍ أجُمَموا على ترك الأذان 


E‏ ولو ترك واحد تسريه وحبسته. وأجيب بأن هذا لا يذل على الوجوت» لان 
قال أيضاً: لو ترك أهل بلدةٍ سنة لقاتلتهمٍ عليهاء ولو تركها واحدٌ لصَرَبْيُه. وبأن الشنة إذا 
كانت من الشعائر يقاتل عليهاء عليهاء والأدَانُ من الشعائر. ومما يدل على أن الأذانَ 0 
بواجب: أنه عليه الصلاة والسلام عَم الأعرابي الصلاةً وما تتوقف عليه» ولم يد 
الأذان. (في وَفْتِهَا) أي أوقات الفرائضء سواء كان وقتها لأدائها أو لقضائها. 

(ومّعَادُ) أي الأذان (تَؤ أدّْنَ قَبْتَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. 
وقال مالك: والشافعي» وأحمد وأبو يوسف: يجوز الأذانُ للفجر وحده قبل وقته في 
النصف الأخير من الليل» لما في الصحيحين عن ابن عمر: «أن النبي عه ۷۲7 - ب] 
قال: إن بلالا يُوَدْنُ ليل فَكلوا واشربوا حعى تَشَمَعُوا أذانَ ابن آم ام مكتُوم). 


وطح روف شع جر ص ب شاف a‏ وكان النبي يه يصلي ركعتي 
الفجر إذا سمع الأذان» ويخمّفهما). وما رجه الطفارئ وال ع عن عبد الع 
اعرش عن انم عن ابن عمرء عن خقّصة بنت عمر: أن ن النبئ مه كان إذا أَذنَ 
المُوَّدّنُ بالفجرء قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد» فحرم الطعام» وكان 
يد وعبد الكريم الجزري قال فيه ابن معين» وابن المَدِينِي: تَبتٌ» 
َة . وقال القؤري: ما رأيت مكله. 


وروی أبو داود عن موسى بن إمتماعل وداود بن ت شبيب قال: أشنا حمادٌء عن 

أيوت» عن ا عن ابن عمر قالا: «إن بادلا دن قبل طلوع الفجرء مره النبئيّ عه أن 
يرچ مم فينادي: ألا ن العبد نام»» زاد موسنى : (فْرَجَعَ فنادئ). وروی البَْهَقِيّ عن أبن 
عمر: أن النبئ عي قال له: دما عَمَلَكٌ على ذلك؟ قال: اسْتَهْمَظْتٌ وأنا وَسْتَان( 

رقم (؟1١351))؛‏ ولفظه: وكان النداء يوم الجمعة وله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبيّ اه 

على الزّوراءة. 

والزوراء: دار عشمات بن عفان رضي الله عنه بالمديئة, «معجم اليلدأن» 1/۳ 5 
)0( سورة الجمعة» الآية: «5). 


(۲) الوشتان: الاثم الذي ليس ممُسْتَغْرق في نومه. النهاية: .٠۸٠/١‏ 


فظننت أن الفجر قد طلعء فأمره النبي ع أن ينادي على نفسه: ألا إن العبد قد نام». 


وروی الدَارَقُطيِي عن أبي يوسف القاضيء عن سعيد بن أبي عزرية» عن قعَادة, 

0 «أن بلالا أذ قبل الفجرء فام مره النبئ لله أن يَصْعَدَ فينادي: : إِنَّ العبدَ قد 

» فَفَعَلَ وقال: ليت بلالا لم تَلِدْةُ مه وابتل من نضح دم جبينه). وفي رواية قال: 

1 العبد قد نام» مرتين. لكن قال ر داود: ورواه الدَّرَاوَوْدِيّ(©2: عن عُبَهْد اللهء عن 

نافعء عن ابن عمر قال: وكان لعمر مو دن يقال له: مسعود)ء فذكر نحوه. قال: هذا 
أصح من ذاك. قلت: ولا يبعد تعدد القضية. 


وقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: رلا ودن حتى يستبين 

لك الفجر هكذا»» ومد يده عرضاً. وأْعَلَّهُ البيهقي بالانقطاع, وهو غير مضي عندناء 
ويَعْضْدَةُ ما رواه الطَحارِيٌ عن ابي 5 أنه عليه الصلاة والسلام قال ليللال: دإنّك ودن 
إذا كان المج ساطعاًء وليس ذلك الصّبح: إنما الصبخ هکذا | مغترضا). وروى أبو داود 
بإسنادٍ كل رجاله ثقاتٌ: أنه َيه قال: ديا بلال لا ودن حتى يَطُنُعَ الفجر». وقال 
الطحاويّ: حديث: وان بلالا َء ودن بلیل»»› على أن الأذانت كان منه على ظىّ طلوع 
الفجرء ولم aa‏ الوم قال: لما روينا عن أنس أنه عليه ا الصلاة والسلام قال: 
دلا يَعُونْكم أذانُ بلال» فإن ۷۳7 - أ] في بصره سوأ». 


ولما روينا عن عائشة ئشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بلال ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم. قالت: ولم يَكُنْ بينهما إلا مقدار ما بزل هذا 
ويَصْعَدُ هذا). قال: فلما كان بين أذائيهما من القّوب ما ذكرئاء ثبت أنهما كانا 
يَقْصِدَانَ طلوع الفجرء لکن بلال يُخْطِعهء وابن أم مكتوم يصیبه» لأنه لم يكن يُؤَدنُ 
حعى يقول له الجماعة: أصبحت. 


وفي «الؤمام» لابن دقيق العيد: والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون 
274 «إنّ بلالا يؤذن بليل» في سائر العام» وليس كذلكء وإنما كان ذلك في رمضان» 
يعني بدليل قوله: «كلوا واشربوا». 
)١(‏ حرفت في المخطوطة إلى: الدارقطني. والصواب ما أثبتناه من المطبوعة وسنن أبي داود 2736/١‏ 
كتاب الصلاة (۲)» باب في الأذان قبل دخول الوقت »)4١(‏ رقم (586). 
(۲) أي أصح من رواية ثانية عند أبي داود نفسه ‏ في الموضع السايق - قال فيها: إن مؤذناً لعمر يقال له: 
مسروح أو غيره. 


والأظهر أن يقال: إن أذان بلال حينئذٍ كان رين بوقت السحور والتَهجٌّد 
ونحوهماء راء كان بألقاظ الأذان أو ر على أله إا يتم الاستدلال به لو اكتفى 
بالأذان الأول» ولم يقع ذلك أصلاً. ٠‏ ثم رأيت البخاري ومسلماً والطحاويٌ أخرجوا عن 
ابن مسعود: أنّ النبي عي قال: «لا ممْتَعَنٌ أحدّكم أذانٌ بلال من سحوره فإنه يؤذن - 
أو قال: ينادي ‏ بليل» ليرج تاسكم ويَنْتبة ة نائمكڭم» وذلك لأن الصحابة كانوا 
فرقتين: فرقةٌ يَمَهَجدُون في النصف الأول من الليل؛ وفرقةٌ في النصف الأخير منهء 
وكان الفاصل أذان بلالء وإنما كانت الصلاة بأذان ابن أم مكتوم. 


ومما يدل على أن الأذان لم يكن مرتين ما رواه الأؤرَاعِيء عن الرَّهْرِيء عن 
غُؤوة» عن عائشة قالت: كان رسول الله مله إذا سكت المُوَدّن بالأذان الأول من 
صلاة الفجر قام ف ركع ركعتين خفيفتون» وأرادت بالأذان الأول احترازاً من الإقامة. 


(ويَترَسَلُ) أي يتمهّل (فِيه) أي في الأذان» بأن يفصل بين كل جملتين منه 
بسكتة يسع فيه الإجابة. لما روى الترمذي والحاكم في «مستدركه). عن جابر: أن 
رسول الله له قال لبلال: «إذا ادنك فترسّلء وإذا أقمت فاحخدر"» واجعل بين أذانك 
وإقامتك 2 الآكل من کله والشارب من شربه» والمعتضر إذا دحل لقضاء 
حاجته). وروی الطجراني في «سنته» عن شويد بن عَفّلة قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: كان رسول الله لل يأمرنا أن نترسّلّ الأذانَ» وتَحْدُرَ الإقامة. 


(مُستقبلا) لما دبع روينا من استقبال المَلَْكِ بهما (وأَصْبَعَاهٌ في أذَنَئِْهِ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أذنْتَ فاجعل ا في أَدُنَيِكَ نه أرفع لصوتك») 
رواه الطبراني. ولما روی الحاكي في «المستدرك» عن سعد القَّرَظ أن رسول الله عله 
أمر بلالا أن يجعل أْضْبَعَيه في أذنيه وقال: «إنه أرفعُ لصوتك»»ء وسعد القّرظ مؤذن 
رسول الله عله بشّباء» وستي بذلك لأنه كان يتجر في القّوظ - محركة» وهو: ورق 
السلَّم يُدْبَعُ به - فربح فيه» فلزمه فأضيفَ إليه: وكان لرسول الله عه ثلاثة مؤذنين غير 
سعدء وهم: بلال» وابن أم مكتوم وأبو مهذونة وهو مؤذنه بمكة. 

وأما قول صاحب «الهداية»: وإن لم يفعل» ‏ يعني جعل أصبعيه في أذنيه ‏ 
فحسن» لأنها ليست بسنة أصلية» ففيه نظرء لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة مع 
لفظط الامر. 
(01 اخدّر: أي أشرح. النهاية: ١/7ه8.‏ 


(ولا يَنْحَنُ) من باب التفعيل» أي لا يتغتى فيهاء بأن نَقّصَ من الحروف» أو و 
كيفياتهاء وهي الحركات والشكناتء أو زاد في شيء منهما. وأما مجرد تحسين 
الصوت فهو حسن. 

روي أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إني أحبك فيي الله فقال: إني أبغضك 
في اللهء قال: لِم؟ قال: بَلَعّيِي أنك تغنّي في أذانك. وفي «الخلاصة»: ولا بأس 
بالتحسين من غير تغنٌ» فإن تغتى يلخن أو مد أو ما أشبه ذلك يكر» وكذا لو قرأ 
القرآن. قال شمس الأئمة الحَلْوَانَ: هذا في الأذكار» أي الوارد في الأذان» وكذا في 
غيره من الأذكار. قال: فأئًا قوله: حي على الصلاق حي على الفلاح» فلا 9 بادخال 
مد ونحوه فيه. انتهی. 

وفيه بحث لا يخفى» ويستحب المبالغة في رفع الصوت المُؤَدّن به» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا يسمع مدى صوت المُودُن جِنٌ» ولا إنشء ولا شيء إلا سهد له 
يوم القيامة). رواه البخاري. 

(ولا يرَجُعُ) بعشديد الجيم وكسرها بأن يقول الشهادتين بصوت حَفِيَ» ثم 
يقولهما بصوتٍ عال. وقال مالك ااي وغو روا عن أحمد: ايرجْجع» لما رَوَى أر 
داود عن أبي مَخدُورة» قال: «قلت ll‏ عَلميي سنا الأذان قال: 7 تقول الله لله 
أكبف الل أكبر الله أكبرء الله اکب ثم : أَشْهَدُ أنَّ لا إله إلا الله اسهد أن محيّداً 
رسول الله وتَحْفِْضُ بهما صوتّكء ثم تَرْقَعُ 0 بهما). 

ولتا: أن حديث عبد الله بن زيد أصلٍ الأذان i - ۷٤[‏ ولا ترجيع فيه. وقال 
أحمدُ بن حنبلَ: وهو آجر الأمرين» قيلٍ له: إن أذان أبي وة بعد فتح مكةء قال: 
أليس قد رَجع النبي له إلى المدينة فَأقَمَ بلالاً على أذانِ عبد الله بن زيد. 

وروى الطَبَرَانِيَ في «الأوسط» عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
مَحدُورَة قال: سمعت جدي عبد الملك بن ابي وة يقول: سمعت أبي - أبا 
دو قول هي على رسول الله عر الأذان حرفاً حرفا الله أكبرء الله أكبر... 
إلى آخره» ولم یکر فيه ترجيعاً. وأا ما قيل: إن بلالا ربج فلم بص وعدم الترجيع 
في أذان غير أبي بشدوزة دلیل على عدم كۆنە من أجزاء الأذان» أو أن من خصائصه 
لأمر قام به من عدم رفع صوته رل أو على نسخه ودوامه عليه للتبرك به فإذا تخارضا 
تساقطاء وتر جح رواية عدمه. 


0 


i:‏ كتَابٌ الصَّلاةٍ 
ويول وَجْهَهُ في الحيعلَين َة ويشرة. 

وإِنْ لَّمْ يَيِمّ الإغلمُ يَسْتَدِيدُ في المِنْذَنَةِ. وَالإِقَامَةُ مله e‏ 

(ويْحول) أي يدير (وَخِهَهُ) أي لا قدميه ولا صدره (في المَيْعَلَقَيْنَ) أي عند 
قوله: حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح (ِيَمْنَةَ ويَسْرَة) بفعح أولهما بأنْ يقول: حي 
على الصلاة مرتين في اليمين» وح على الفلاح في اليسار مرتين» لِمَا رَوَى الدَارقْطبِيَ 
في «أفراده» من حديث سُوَئِدٍ بن عَقَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رسول الله عله إذا أذَنَا أو 
أُقَمْنَا أن لا نزیل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَى الجماعة من حديث 5 جحَيقة: أنه 
رأى بلالا بوذن قال: فجعلت أَكبَعْ فاه ههنا وههنا بالأذان» يقول ييناً وشمالاً:' حي على 
الصلاةء حي على الفلاح. 

ولما في «مسند الإمام إسحاق بن رَاهُويَم: أ 
الأعمش» ا ليلى, جاء عبد الله بن زيد 
إلى رسول الله و فقال: يا رسول الله ني رايت رجلا نول من السماء فقام على 

چم حائطء فاستقبل القيلة وقال: الله اکن اه اک اد أن لأنإله إلا الله ری 

أا ما ل مر تود + ثم قال عن يمينه: حي على | لصلاة مرتينء ثم قال 
عن يساره: حي على الفلاح مرتين» ثم استقبل القبلة» فقال: الله أكبرء الله اکب لا إله 
لأا اللهء ثم فَعَد قَعْدَةء ثم قام فاستقبل القبلة» ففعل ذلك وقال: قد قامت الصلاة» قد 
قاأست الصلاة. 

(وان لَمْ يَتَمْ الإغلآمُ) أي بعحويل وجهه مع الغبات في محله (يَسْتَدِيرُ) أي 
[4 - ب]لتمام الإعلام (في المِقْدَنَة) بكسر الميم وسكون الهمزةء ويُجذّل موضع 
الأذان من المنارة وغيرهاء ولم يكن في زمنه mn‏ منارةٌ. فقد رَوَى أبو داود من حديث 
عُروة بن الزُبَيِر عن امرأة من بني النّججار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول 
التسجدء فكان بلالّ يأني بحر يَجْلِسُ عليه» فينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذَّنَ. 

(والإقَامَة مِخْلَهُ) أي مثل الأذان في سدة الفرائض > وفي عدد كلماته وفي 
ترتيبهاء لما روى العرمذيٌ عن عبد الله بن زيد أنه قال: كان أَذانٌ رسول الله عَيله شفعاً شَفْعاً 
فعا في الأذان والإقامة. ولما روى الترمذيٌ وقال: حسنٌ صحيحٌ ) عن أبي مَْدُورَة 
قال: عَلَّمَني رسول الله عب الأذان تسع عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرة كلم ولا 
قال: تسح عشرة كلمةٌ لأجل التؤجيع» وقد سبق الكلام عليه 


وروی الطحاويٌ وا سب لبيهقئٌ في و«الخلافيات» عن أبي العمّيس قال: ممعت 
( الجذم: الأصلء أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. النهاية: .۲٠۲/۱‏ 


أ 0 


خيرنا أبو معاوية: ا 


تاب الصلاة 8 


كن يَحْدُرُ فيهاء ويُرَادُ: قَدْ قامتِ الصَّلاةُ مَوْتَيْنِء و في الأَذَانِ بَعْدَ القلآح في 
الفخر : الصَّلاةُ خيز هن الثوم, مرتين. لظ 


عبد اللو ب محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يُحدّتُ عن أبيه عن جده: أنّه رأى 
الأذان - يعني في المنام - شتی مَقْتَىء والإقامة مَْتَى مَفْتى» قال: فأنَيتُ ك النبي ر 


فأخيرته» فقال عَلّمْهُىٌ بلالأ قال: فتقدمت فأمرني أن أَقِيم َأَكَمَتُ. وعن مالك: أن الإقامة 
فرض» وعلى من تركها الإعادةٌ وهو قول الأوزاعي وعطاء ماهد وابن أبي ليلى وأهل 
الظاهر, لأنّه عليه الصلاة والسلام أَمَرَ الأعرابئ بها كما أمره بالتكبير والاستقبال. 

(لكنْ يَخْدُرُ) بضم الدال وبالكسر أي يسرع (فيها) أي في كلمات الإقامة من 
غير سكتةٍ بينها لما رويناء (وَمُرَاهُ) على ألفاظ الأذان: (قذ قَامتٍ الصّلاةٌ مَرْقَيْن) 
لحديث أبي مكدورة السابق: 


اماج 


(و) يراد (في الَذَانٍ بَعْدَ القلاح في الفجر: الصّلاة خير من النّوْمٍ مَوَّتَيْن)» لِمَا 
رَوَى أبو داود في «شننه» في تعليم النبي له أبا مَحَدُورَة الأذانَ قال: فإِنْ كان صلاة 
الصبح قلت: الصلاة حير من النوم» الصلاة خير من النوم. وَلِمَا في (معجم الطّبراني» 
عن عائشة قالت: جاء بلال إلى النبن عله يُؤِْنه يصلاة الصبحء فوجده نائماً فقال: 
الصلاة حير من النوم. فقوت في اذا الصبح» وفي رواية: فقال النبيّ : وما اخسن 
هذا يا بلال» ١‏ ا في أذانك»» وزاد في Yo]‏ 0 أخرى: «إذا ادت للصبح)» فجعل 


بلال يقولها إذا دن للصبح. 

ثم اعلم ُن الشافعيٌ شَفَعَ معنأ في الإقامة «قد قامت العا ا وأفريد 
البواقي؛ لِمَا في البخاري وأبي داود والطحاويٌ: أ بلالاً أن يَشْمَعَ الأذادَّء ويُوتر 
الإقامة إلا الإقامة. 


وأفردها مالك كلها لما في الدَارقطو عن عبد الملك بن أبي مَخْدُورَة أنه سَِعٌ 
أباه يقول: إن ل النبي ڪيه أمره أن يَضْمَعَ الأذانَ ويوير الإقامة.. وعن يزيد بن أبي عبيده 
عن سَلّمة بن الأكوع قال: كان لادان على عهد رسول لله َه مثنى مثنى» والإقامة 
قُرَادَى. وهكذا رواه أبو داود والنّسائي والملضاوي عن ابن عمر» غير أنه قال في الأذان: 
مرتين مرتين» وفي الإقامة: مرة مرة. 

ولنا ما في «مصنف ابن أبي شَّيْبة» قال: حَدّثنا وكيع: حدّثنا الأغمش» عن عمرو 


بن مُدَة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّئئا أصحاب محمد 6ه: وان عبد الله 
بن زيد الأنصاري جاء إلى النبئ عله فقال: يا رسول الله» رايت في المنام كَأَنّ رجلا 


۲٠٦‏ كتاب الصّلاة 


ولا يتكلم فيهمًا. 
قام وعليه يدان أخْضران» فقام على حائط قادن مَئتى مَْتَى مَدْنَى» و مَعْنَى مَْنَى4. وهؤلاء 
كلهم رجال الصحيحين. وقال الطحاريٌ: د مَقْنَى » وأقام مُنْتّی» وعد قَعْدَةٌ فيما 
بینهما». وزاد فى سئن ۴ داود: «فاستقبل القبلة 

والجوابُ عن الأمر بإيتارها: لأنها من باب الاختصار في بعض الأحوال الو 
للجواز» لا يستمر سُنَّة بدليل ما روى الطحاويٌ وابن الجَؤزِيٌ: اَن بلالا كان يُثَنْى 
الإقامة إلى أن مات» وبأنَّ إبراهيم النَّحَمِي قال: كائت الإقامة مثل الأذان حتى 
هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا - يعني بني أمية ك 

(ولا يُتَكَدٌ مُ) بصيغة المجهول (فِيهِمَا) أي في الأذان والإقامة لأنّه ذ 33 مُعَظمٌ 
كالخطبة. 

وفي «الخلاصة) : رجل 7 على المُوّدّن في أذانهم» أو عطس وححيد الله وسمعه 
المؤذّنء و على المصليء أو على قارىء القرآن, أو على الإمام وقت الحخطبة. 

فعن أبي حنيفة: يرد السلام ويُسَّمُتٌ في نفسه. وعن محمد: يرد بعد الفراغ. وعن أبي 

يوسف: لا يرد في عر بعد لفل وهو الصحيح» - يعني عدم لزومه فللا 
تنافي . واتفقوا على 9 المتعوّط للا رمه مُه امد قبل الفراع ولا بهذه. انتهى. 

ولا يخفى 5 - ب] ن الأفضلٌ كد 5 بعد لحديث ورد بذلكة2 00 
ويشتحبٌ . ب إجابة المؤَدنٍ باللسان» قَيْمْسِكُ عن 0 وغيرهاء في المسجد وغیره» 
ويقول الا يكل و في اير والشهادتين» و يحو يُحَؤْقِلُ في الحَيْعَلقيكِ لذن النبي 
َه كان إذا سَمِعَ المُوَّدّن قال مثل ما قالء وإذا قال: حي على الصلاة» حي على 
قال: ول ولا ة قرة إلا بايله العليّ العظيم». ٠‏ روا اسم وإذا قال: الصلاة 
حير من النوم في أذان الفجر قال: «صدقت ويرزت» وبالحق نَطْفْت»» لورود الخبر 
هكذ(". 


)0 سج مسلم eA‏ كتاب اليش )< باب التيم (YA)‏ رقم )41° (Y۰‏ بلفظ: أن 
رجلا مرّ ورسول الله عه يبول» فسلّم فلم يرد عليه. وانظر سنن أبي داود ۲۲/١‏ كتاب الطهارة 
(0» باب (۸)» رقم تك 0۷). 


)( أورده النووي في والأذ كار 1/1 باب ما يقول من سمع المؤذن. ولم يَعْرْهُ إلى مصدرا! وقال أبن 
غلان في «الفتوحات الربانية»): لخبر ورد قاله أبن الدفعة وقال غيره: لم نره في كتب الحديث» وقال 
بعض العارفين: هو من قول أمير المؤمتين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اها ۱۱۰/۲ . 


تاب الصلاة ¥ 
و الو ب حََسَنٌ. ويَجْلِسٌ بَيْتَهُما إل في الْمَغْرِ aa‏ 0« 


م دعا بعد القراغ بالوسيلة للنبي لله لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَمِعْكُم 
المؤدنَ مَقُولوا مغل ما قول م صلوا عليه ا 
بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنُها مثر رة في الجئة لا تنبغي إلا لعب من عباد الله 
وأرجبو أن أكون آنا هو فقن سأل الل ل الوسيلة يلت له الشفاعة». رواه مسلم. 
ولقوله عليه الصلاةٍ والسلام: «منْ قال حين يسمع النداء: الهم رَبّ هذه الدّعوة التامّة 
والصلاة القائمةء أت محيّداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء 
ڪات له شفاعتي يوم القيامة). رواه البخاري. 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: ومن قَالَ حين يسمع الأذادّ: وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وحذه لا شريكٍ لذ وأن مهدا عبده ورسوله؛ رَضِيتٌ 7 رثا وبالإسلام ديناً» 
ومحتدٍ مه رسولا غْفِرَ له ذنوبه». رواه مسلم وغيره. وَلِمَا حكى ا مر أن رجلاً 
قال: ده أله 8 المؤذنين يَفْصُلُونَتَا! فقال عليه الصلاة والسلام: دقل ما يقولون» 
فإذا انْقَهَيِتَ مسل تُعْطد». رواه أبو داود والنّسائي. وأجاب الأذانٌ الأول إِنْ تكور 0 
“اناق قن لسن لأنّه حيث سمعه ندب له أن يجيه لِتَحَمّق السبب في عله 


فصار كتعددهة في عمسحكهة, 


(والتّفْويبً) وهو الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل 
بلد من لفظه (حَسَنٌ) في كل صلاة لَِوَاني الناس في الأمور الدينية. وقال أصحائنا 
المتقدمون: د مكروةٌ في غير الفجرء لما روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي 
ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله عه أن لا نوب في شيء من الصلاة إلا في 153 

قال أصحابُنا: هو أنْ يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح مرتين: وقال غيرهُم: هو أن يقول في أذانٍ الفجر: الصلاةٌ خير من النوم مرتين» 
ولما روي اد علياً رضي الله عنه رَأى مُؤَدْناً يُقَوْبُ ب في العشاءء قال: أخرمجوا هذا 
المْبْتَدِعٌ من المسجد. وكذا كْرِهَهُ مالك والشافعيٌ مطلقاً. 

(ويَجْلِسٌ) أي يكت (تَئِتَهُما) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديث» 
(الا في المَغرِب) فلا يَجْلِسٌ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة لاستلزامه تأخير 
المغرب» وقالا: يَجْلِسٌ جلسة حفيفة كما في سا ثر الصلوات. وهذا أؤفق لإطلاق 
الحديث. 

ويُسْمَحَتُ أنْ يكو الْمُوَدْنُ صالحاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليوذّن لكم 


۰۸ كاب الصّلاة 


4 ير 6< ا > ٠‏ 0 ۳ س و« 0 
ويُوَدنُ لِنْفائتة وقي وكذا لأولّئ القَوائْتِء ولكل مِن البوَاقِي يَأبِي بِهمَاء أز بها 
وَحْدَّها. 


عهازكم» وليؤئكم ُفْروکه». رواه أبو داود وابن ماجه. وان یکول عالماً بالأوقات لقوله 
عليه الصلاة ا «الإمام ضامنٌ وَالمُوَدْنُ مون اللهم اشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». رواه أبو داود. 


(ويُؤَدْنُ لِلفائتَة وِْيمٌ) لما روى أبو داود عن قران بن خصضين: أن رسول اللد 
َيل كان في عيبر له فناموا عن صلاة الفجرء قاشڪيقظوا ۽ بح الشمسء فازتفعوا قليلاً 
حتى اشْتَقّلْتِ الشمس» ثم أمر مدنا ددن فصلى ركعكين قبل الفجرء ر 
ياقامته وَفْقّ عادته». وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة: : أن النبئ مز قال: «تَحَوُلرا عن 
مكانكم الذي أصابَدُكُم فيه العَقلَةُ» وأمر بلالا فأَدْنَ وأقامَ فصلّى. 


وفي رواية البخاري سام - واللفظ للبخاري ‏ قال: «سِرتا و رسول الله عله 
ليلة فقال القوم: لو عرشت - أي نزلت - بنا يا رسول الله ره قال: أحاف أن تَتامُوا 
عن الصلاة» فقال بلال: أنا أُوقِطْكي فاضطجغواء وأشتد بلالٌ ظهره إلى راحلته» 
يتاه فنام فُاشتيقظ رسول الله عه وقد طَلّعَ حاب الشمس؛ فقال: يا بلال أن 
قُلْتَ؟. قال: ما أَلْقِيتُ عَلَىَ تؤْمةٌ لها قط قال: إن اله بش ررکم حي شاه 
ورَدّها عليكم حين شاءء يا بلال قم د بالناس | للصلاة» فَتَوَضّاُ فلما ارْتَقَعتٍِ القت 
وائُيضّتء قام فصلّى». وفي سياق مسلم: «ثم أذ بلا بالصلاة» فصلى النبي عله 
تعن ف هلي e‏ ره عايض كل 0 وفيه: «ليس في التوم 
تفريط إنما التفريطٌ على مَنْ لم صل حتى يَجِيءَ وقتُ الصلاةٍ الأخرى». 

(وكذا) أي بوذن ويُقِيمُ (لأولى القوائت) لما سبق (ولِكُلٌ مِنَ البَواقِي تأي بهقا) 
أي بالأذانٍ والإقامة كوه القضاء على وَفْقٍ الأداءٍ (اؤ) يأتي (يهَا) أي بالإقامة 
(ؤخدها) لأنّ الأذان للاستحضارٍ وهم حضورء ولقول ابن مسعود: (إِنَّ ا ع فاته 
يوم الخندق أربغ صلوات» حتى ذهب ما شاء الله من الليل؛ فأمر بلالا فَأَذّنَّء ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم اقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء». 
رواه الترمذي. 


(وكرة إقامهُ المخيث) لان الإقامة لم تشرع إلا متصلةً بصلاة مَنْ يُقِيمْ (لا 


كاب الصّلاة N‏ 
اذا ولم تُعَدْ. وكرهًا من الجثب» ولا تُعَادُ هي بَلْ يُعَادُ هو كأذَانِ المَرْأةٍ 
وَالمَجُْونٍ والسكرَان. و الشقر 1111111111 
(ذَاقّهُ) أي لا يُكرَه أذانٌ الفخدث لاه ذ کو بستحت ب فيه الطهارة فلا يُكره بدونها 


ر القرآن» وقيل کر لِمَا روى الترمذيٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله 
دلا يُوَدْنُ إل مُتَوَضّىَءٌ». (ولم مُعَذ) أي الإقامة E‏ تكريرها عر مشروع. 


(وكرها) أي الأذانُ والإقامةٌ (مِن الجَنُب ولا تُعَادُ هي) أي الإقامةٌ مِنَ الجُئب 

RE‏ يَعَادُ) أي ي استحباباً (هُوَ) أي ١‏ الأَذانُ لن تكريزه ف في الشرع مُعْعَبِدٌ في 
الجفعت فإف الأذانَ نّ الأول شْرِعٌ في زمان عفما» ولان الأذانَ لإعلام الكَائبِين فتكريئه 
مفيدٌ لاحتمال عدم سماع البعض. 


(كاذانٍ المَؤاة) أي كما كرة أذان المرأة واسشمّحت إعادتهء أمًا کراهة انها 
فلذنها منهيةٌ عن رفع صوتهاء وأا اسعحبابٌُ إعادته فَلِيِقّعَ على الوجه المشئُونٍ. وم 
الشافعيٌ الإقامة للنساء اعتباراً لهن بالرجال. 


قلت: روي عن انس وابن عمر: كراهتهما لهن. 


(والمَجِنُون) عَطِتٌ على الجحثب» أي وكرها من المَجتون» و ته أن 
يقول: «ومن المجنون» لَيلاً توم عَطمُه على المرأة 5. (والشکران) لعدم الوُنُوقٍ بقولهما 
ولفقد تميزهماء فَيتَعَيُ إعادةٌ أذانهما وإقامتِهماء وكذا يُعَادُ أذانُ الصبيع الذي لا يقل 
كما صرح به قَاضِيحَانَ. 


(وكرة كزكهُما) أي الأذان والإقامة جميعاً (في الشقر) لِمَا روى الجماعة عن 
مالك بن الحوئرثِ قال: وات الي تله آنا وصاحبٌ لي - - وفي رواية: وابنُ عم لي» 
وفي رواية [۷۷ - أ]: وكا متقارّين في القراءة ‏ فلما أَرَدْنَا الانصرافٌ قال لنا: إذا 
حَضَرَتٍ الصلاة فأذَنًا وأَقِيمَا». أي لِيرَذْن وَلْهقِم أحدٌكما ولَيَؤْئَكما أكبركما - أي سداً 
أو رتبة -» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الرجلٌ بأرض قفر فَححَانتٍِ الصلاة» 
َلْيَتَوَطٌ أ فان لم جذ يتيك » إن أَقَامَ صلی معه مَلَكَانِء وإ أن وأقَامَ صِلّى تملغه 
من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه». رواه عبد الَرّاق. 


ولقول علي: المسافد بالخيار إِنْ سَاءَ ادن وأقام» وإنْ سَاءَ أقام ولم يُوَدْن. 


راا قو 1 صاحب «الهداية» لقوله: عليه الصلاة والسلام لاتي أبي مُلّيكة: «إذا 
سَافَوهًا ادنا وأَقِيمَاد فقولة: لابتي أبي مُلَيْكةء غَلَطَء والصوابُ: مالك بن الځوڼرٹ 


1۰ كناب العلا 


وجَمَاعَة المَشجد. لا في بَيِتِهِ في مضر. 
واب عمٌ له» كما تَقَدَّمَ. والله تعالى أعلم. 

وفي «الظهيرية»: لو تَر ك في السَفَر الأَذَانَ وحذه لم يكوه ولو تَرَكُ الإقامة 
وحذها كرِه لأنّ الأذان 0 الغائبين» والرفقةٌ حاضرون» والإقامةٌ لإعلام افتتاح 
الصلاة, وهم مخْتاجون إلى ذلك 

عا وكذا كرة تَرَكَهُسا في مسجد جماعة وكذا 
رك واحدٍ منهما لان كل واحدٍ منهما سئةٌ مؤكدةٌ فيهاء (لا في بَيْقِه) 500 
رهما لِمْصَلٌ في بيته (في مضير) أي إذا قلا في مسجدٍ ڪلب لأنهم لما نَصَّبُوا 
yT‏ 
في داره بلا أذانٍ ولا إقامةء حيث قال: أَذَانُ | الحيٌ ع کفیتاء رواه الأَنْرمُ حکاه سبط ابن 
الجوزيٌّ وغيرُه.[وفي رواية: إقامة المصر تكفينا]7©. 

وفي رواية: أن ن الأسوة وعَلْقَعَةَ ا ل صلل 
هؤلاء؟ قالوا: : تعم» قال: فصلّى بهم بغير أذانٍ ولا إقامة). رواهما الطبرانيٰ 

ولا کر عندنا إقامةٌ غير المُوَّدّنٍ برضاه» وبه قال مالك وكرههًا الشافعي . شا ل 
لم يَخْضُر فلا يَكْرَم اتفاقاً. له ما رواه أبو داود والطحاويٌ عن زياد بن الحارث الصّتائي 
واللفظ لحار قال: ونت سول أله ا فَلَّعَا کان ادان a‏ ري ؤانت 

ثم قام إلى الصلاةء فجاء بلال ليقي فقال رسول الله ه: إِنّ أحا صّدَاء أَذْنَّ ومن 

أن نهر تينب 

ولنا ما روياه أيضاً عن عبد الله بن زيدٍ ‏ واللفظ له أيضاً - قال: َنَت النبيّ 
َيه فأخبزثُه كيف 1 ۷۷ .ب ع رأيثٌ الأذانَ فقال: أَلْقِه على بلالٍ فإنّه أنْدَى صوتاً 
منك فلا أن بلال نَم عبد الله > فأمره رسول الله عله أَنْ يُقِيم). . ولفظ أبي داود: 
«أنا رأيته وإني كنت أريدهء قال: اقم أَنْتَ». وأجيت بأنّه إا راد به تطييب قَلبه لفوات 
إرادته, أو تعليماً للجواز. 

قلنا: : وما متع بلالاً منها لعدم رضاءٍ الضدائي,ٍ بإقامة غيره» لِمَا في أبي داود من 
قوله: «فجعلت أقول: اقيم يا رسول الله؟ فَجَعَلَ يَنْظْرُ إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فيقول: لاء حتى إذا طُلَّعَ الفجر أي أَسْمَر - نَرَلَّ فَعتَِرٌ...» الحديت. ولأَنَّ الكراهة 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الصلاة ۲۹۱ 


وَيَقُومُ الإمَامُ عنْدَ: حي عَلَى الصّلاةِ» ويَشْرَحٌ عِند: قذ قات الصلاة. 


3 لهست لين الد کری 000 بدليل عدمها عند غیبته("» بل للوحشة بين الڏاکرينء فتنتة 
باتتفائها. نعم الأفضلٌ أن يكونّ المُوَّدْنُ هو المُقيم. 

(وَيَفُومْ الإمَامٌ) والقوم (عِفة) قول المقيم (حي عَلَى الصّلاة) لأنّهُ أمد بالإقبالٍ 
عليهاء فَحِسْكَحَتٌ المُسَارَعَةٌ إليها. (و3 َي يَشْوع) أي الإمامٌ والقومٌ معه (عِنْدَ) قول المقيم 
(قذ قَامَتٍ الصلاة) في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند القراغ من الإقامةٍ في قول أبي 
يو سف. 

والمعنى: إذا قَرَعْ المُوَذْنُ من قوله: قد قامتِ الصلاةء سرع الإمام. 
«الخلاصة»: هذا هو الأصح» قل مَعْناه اه شَّرَعَ فيها قبل 8 هذا ااقرن 
RES E‏ . انتهى. ` 
1 والجمهور على قول أبي يو سف لِيذْرك المُودُنُ ول صلاة الإمام» وعليه عَمَلٌّ 
أل الحَرّمين» والله تعالى أعلم. 

وعند مالك والشافعيّ: يور الشُوُوعٌ الى افراع من الإقامة واستواء الصفوف» ا 
لقول التُعْمَان بن بَشِيرٍ: «كان رسول الله مَل يُسَدّي صفوقّنا إذا فُمْنًا إلى الصلاة ١‏ 
اسْتّوَيْنًا كَكِرَ). ولقول أ أتس: : وكان رسول .الله 9 يقول عن بيمينه: اعتدلواء سو 
صفوفكم» وعن يساره: اعتدلواء سوا صفوفكم). رواهما ابو داود. 

هذاء وَيُكُرَةُ للمُوَدٌنٍ اح الأجرة لِمَا روي عن عثمان بن أبي العاص قال: ديا 
رسول الله عله اجعلني إمام قُؤميء قال: أنت إمامهُم وا تد بأضعفهم واتخذ 0 لا 
ياد على أذانه أجرأ». . رواه أبو داوق سك ا أَخرَةٌ على الطاعة [۷۸ - 
ا Sy E‏ وکن لصي 
08 الفتوى. والله تعالى أعلم. 


رى أي: الأذان والإقامة» وفي المخطوط: الذاكرئن» والمثبت من المطبوع وهو أولى. 


)١(‏ أي: بدليل عدم الكراهة عند غيبة المؤذن. يعني لو أقام رجل آخر غيدٍ المؤذن» عنذ غيبة المؤذنء لا 


۹۲ كِتَابُ الصّلاةٍ 


باب شُروط الصلاة 
طهر بَدَنِ المُْصَلي مِنْ حَدَث وَحَبَثِ جب ولَوْبِه ومكانه» DL‏ 


َابُ شَرُوط الصَّلاةٍ 
أي ما يتوقف صكة الصلاة على تحمّقهاء ولم تكن داخعلةٌ في حقيقتها المسماة 
بأركايها (طهْرُ بَدَ دن المُصَلّي) أي منهاء أو أحدهاء أو هي الوط بعد العطف» ويجوز 
أنْ يكون الباث هنا أيضاً بالتنوين» أو بالوقف كما مرء وما لم یذ كر الوقت فيها لأنّه 
ليس بشرطٍ للصلاة نفسهاء وإما هو رط لصحة أدائها دُونَ قضائها. وذِكز التّحْرِيةٍ في 
باب صفة الصلاة لكونها متّصلةً بأركانهاء ون كانت شرطاً عندنا خلافاً للشافعيّ 
ولص ی اا ٠‏ 
(مِن حَدَث) أي مطلقاً لقوله تعالى إإذا منم إِلَى الصّادةِ)22 الآيةء ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا صلاة لمَنْ لا وضوء له». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم عن أبي هريرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: دلا يَقْبِلُ الله صلاة أحدكم إذا 
خد حتى يتوضا». رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. 
(وحَبَثْ) أي مانع من الصلاة (وتؤبه) عطف على بدن المصلي (ومَكَانِه) أي 
لقوله تعالىي: بويا ar‏ وإذا وَجَبَ تطهير ثياب المصلّيء وَجَبَ تطهير بدنه 
كانه لأتهننا نرم له من ثوبه 5 وجود الصلاة بدونهما بخلافه” وذلك 3 
الصلاة مناجاةٌ الوِبٌ في مقام القرب» فيجب أن يكونَ المصلي على اخسن الأحوال 
في طهارتو وطهارة ما يتصل به» فمتى ما وجب هیر ابه مع تصور انذكاك عنهاء 
فلن َب عليه تطهيرهما مع أنّهما لا يَنْفكانٍ عنها؟ أولى. وقيل: هو أو يرما 
ومخالفة العرب في تَطويلهم الشياب» وجرّهم الذيولء وذلك لا يُؤْمَنُ معه إصابةٌ 
النجاسة. 
وفي «المحيط): ولو صلَّى على مكانٍ طاهر إلا أنه إذا سجد تَقَعُ ثيابُه على 
أأرض نجسة» جَازّتٌ صلاته. 
وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمَي المصلي مَتَعَثْ جوارٌ الصلاة» ون 


.)5( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)٤( (؟) سورة المنّشر الآية:‎ 
أي بمخلاف ثوبه.‎ (۳) 

(4) أي الصلاة. 


كتَابٌ الصلاة ۹۳ 


و e‏ 
= ته 
سر عور حك لم011 11بببب-ب-ب- جز ز ز ز ز ز ز يز ز ز ز يز ز ز ز 111111 1 ز ز ذز ذز آذ آذ ذز ذز1 1 0)0111)ك 


كانت تحت قَدَم واحدٍ أكثر من قَدْرٍ ادوم هَمء لصَح: أثها تع وإِنْ جَارّتِ الصلاة مع 
رفعها'“» ولا يُجْعَلُ کأئها لم تُوضَعْ عليها. ا 
تَفْسَدُ وإِنْ أعاده“ على طاهرٍ خلافاً لأبي يوسف» وقيل: لا تح تا على إمكانٍ ۷۸1 
5 القيام في الصلاة بأحدها")» وأا إن كانت النجاسةٌ في موضع يَدَيْهِ أو رُكُبَتَيه 
فلا مء وإ كانت في موضع شجرده ت [عندهماء وعن أبي حنيفة روايعات: المنع 
وعدمّه وهو بناء على رواية الاكتفاء ف في السجود بالأنف9©), وهو أقل من قدر 
الدّؤهم. 
وفي وعمدة الفتاوى»: أن موضع الركبتين إذا 04 تجسا لا يجوز الصلاة» وكذا 
في موضع اليدين» وهو اختيار ابي الليث وتصحيحه في «العيون»» لتحقق التلجْس 
8 عند 5 بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره أبو الليث 
0 عؤزقة) ۶ عطف على فر ب بدن الاي ولك 007 على 0-0 
كالقاضي ا سن ويحتمل أن يکود سند الإجماع قوله 
عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل الله تعالی صلاة حا ض إلا بخمار). رواه أب داود 
والترمذي» وکشنه الحاكم و صبحيحة. والمراد بالحائض: البالغةٌ أو 0 مَنْ شأنها الحيض 
لغم العراهقّة هئّة. 
واستدل في «الهداية» وغيرها بقوله تعالى: طحْدُوا زِيتكَكُم عِنْدَ کل مشچ 
أي ما يُوَارِي عورئكم عند كل صلاة» لان اعد الريفة نفسها - وهي عرض مسال 
ارد محلها ‏ وهو الثوب س ولا يجت أذ الزينة لعين المسجد قَدَلْ أنه للصلاةء لكن 
کی عن الصلاة بالمسجد. فالأول من إطلاق اسم الحال على المحل» والغاني 
عكسه. 


٠ 71 5‏ 
إن قيل: روي عن ابن عباس: أنّها نزلت في شأن الطائفين عراة لا في حق 


)١(‏ أي القدم. 

(؟) أي السجود. 

زشة أي أحد القدمين. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) سورة الأعراف» الآية: .)١١(‏ 


14 كاب الصَّلاةٍ 


الى 
اسْتَقْبَالٌ القبلة 
و 0-0 سر و 4 سوج يوبن عبض هس ة 6 2 5 4 64 46469 4 9 ظظ ضظ انين فوع 6 0 2ج 2ج ج جع ع ع عع جم ع ع ل عع ع م 4444 * لل شتا 


الصلاةء أجيب: بأد العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وعند كل مسجد عام» 
فلا aS‏ بالمسجد الحرام» وفيه بحث إذ الستر في الطواف واجبٌ عندنا حتى لو 
طاف عرياناً أ ثم ومحكم بسقوطه» وفي الصلاة فرض حتى لا تصح بدونه. ولا يمكن أن 
يُرَادَا من الآية لاستلزامها الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي معاًء لأنّها إِنْ كانت 
قطعية الدلالة فموجبها الافتراض» وإِنْ كانت ظنَيّة فالوجوب فقط. ومنهم من أخذ منها 
قطعية الثبوت» ومن حديث: «لا يُقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)”'؟ قطعية الدلالة» 
فيثبت الفرض بالمجموع» والله تعالى أعلم. 

وفي «الخلاصة»: لو صلى في قميص واحدٍ محلول الجيب”": إِنْ كان بحالٍ 
يفخ بعر جل رن و ر و 717 ا لو کان بحالٍ بقع بص غيره 
لدم غير ككل ا E‏ ل وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن 
عورةً الشخص ليست بعورة في حقّه. قلت: وهذا ضعيفٌ جداً للإجماع على بطلان 
من صلّى صلاة في بيت وحده أو في طُلمة من غير ستر عورة إذا لم يكن عن عذر. 

(وَاسْتِقْبَالٌ القدة) أي حال الأمن والقدرة لقوله تعالى: ئول وَجَهَكَ شْطَرَ 
المشجدٍ الحرام عت ما كُثثم فَولُوا وجو كم شَطْرَة07" أي إلى جانبه عيناً أو جهة. 
قال بعض العارفين: قبلةٌ البَشّر الكعبة» وقبلة أهل السماء البيت المعمورء وقبلة 
الكزوبئين“ الكرسي» وقبلة حهلة العرش العرشء ومطلوب الكل وج الله تعالى» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «إفايتما , ولوا م وجه اللو( . 

واتفق العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس؛ 

ثم تَحَوّل إلى الكعبة. والصحيح أنه صلّى إليه سبعة عشر شهر أ واختلفوا كيف كانت 

صلاته قبل ذلك فعن ابن عَبّاسِ: فرض الله تعالى الصلاة ليلة الإسراء إلى لني 
المقدس ركعتين رَكعتين» وَالمَعْربِ ثلاثء فكان عليه الصلاة و بلي إلى 
الكعبة؛ ورُجَه إلى بيت المقدس» ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين صرف إلى الكعبة 
ركعتان إلا المغرب. وعن ابن مجريج: «أول ما صَلَّى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة: 
ثم صرف إلى بيت المقدس - يعني قبل الهجرة - فصلّتِ الأنصار قبل قدومه بثلاث 
)١(‏ سان أبي داود 481/9 - 4489 كتاب الصلاة (؟)» رقم (541). 
(؟) الجهب: جيب القميص: ما يُدتعل منه الرأس عند لُئِسه. المعجم الوسيط» ص 559 ١غ‏ مادة (جيب). 
(۳) سورة البقرق الآية: .)٠١٠١(‏ 
(5) الكووبفيون: الشقدبون. النهاية: .1١١/6‏ 
(ه) سورة البقرةء الأية: .)١١١(‏ 


كتَابٌ الصّلاة 16" 


والنيةُ. 


وَعَوْرَةُ الرَجلٍ: من تخت سُوَتِهِ إلى تخت زكبتيه. 1 2210110111 


نحو بيت المقدس» وصلى النبي عله بعد قدومه ستةٌ عشر شهرأ». 

وروى أبو داود: أذ يهودياً حاصم أبا العالية في القيلةء فقال أبو العالية: إن 
موسى كان يصلَّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته» وكانت 
الصخرة بين يديه» فقال اليهوديٌ: 2 وبينك مسجد صالح» > قال أبو العَالِية: فأنا 
صليت في مسجد صالح وقبلته إلى | لكعبة. وأخبر أبو العالية أنه صلّى في مسجد ذي 
القّرنين وقبلته إلى الكعبة». 

(والئية) لقولهٍ تعالى: وما زوا | إلا لِيَعْبِدُوا الله مُخُلِصِينَ لَه ل الین(“ 
والإخلاص لا يكونُ إلا بالنية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: دما الأعمالٌ بالنيات». 
روي في الكتب الستة ب: «إنما»» وفي صحيح ابن حِبّان بدونهاء ورُوي بإفراد النيّة 
وحدها  ,/9[‏ ب]» وبإفراد العمل وحده» ويإفراد كليهماء وكلها صحاح» وقد بسطنا 
الكلام عليه في «المزقّاة شرح المشكاة)2. 

ومن شروط الصلاة: الوقتٌ» وقد تقدّم. 

(وَعَوْرَةُ الرَجُلٍِ) مبتدأ خبره (مِنْ قختٍ شريه إلى تخت وُكْبَفَيْه) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما فوق الوُكبَعَينٍ من العَؤْرّة» وما أسفل من الشرّةٍ من العورة». رواه 
الارفُظيِي من حديث ابي أيوب» وروی عن عَعْرُو بنُ سُعَيِبء عن ابيه» عن جدّهء قال: 
قال رسول الله عَيُْْهِ: «مُروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشر 
سنين» وقَدْقُوا بينهم في المضاجع» وإذا رَوْج أحدُكم أمَتّه عبدّه أو أجيره» فلا ينظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبةء فإ ما تحت السرّة إلى الركبة من العورة». ورواه أحمد 
ولَفْظه: «ما أسفل من سرئه إلى ركبتيه من عورته». وقيل: ابتداء العورة من السرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «السة من العورة». رواه البيهقي في «الخلافيات».. وأخرج 
الشافعي: «الذِكيةٌ من العورة» لما روينا. 

2 ما في سان الذًارطيي عن علي رضي الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الؤكبة من العورة» وقصّر مالك العورة على السوأتين وهما: اقل والدّبْر لظاهر 
)١(‏ سورة البيتةء الآية: (ه). 
)( اله" "ع 

(۳) هذا الكلام موهم على إطلاقه» وتحرير الكلام عند المالكية هو كالآتي: ينقسم الكلام عليه إلى ثلاثة أقسام: 


عن 4 م وو ووو يم وضع ممم مم وم ممه هوا ع جوضن ينظ لاض هش ا ههه هده 6 06ج ج ج جمس م ون وضعب هه مون ممه ميد 0< 


قول أنس: «لكا غزا رسول الله زل يبر صلينا عندهما صلاة الغداة يلس وَرَكُبَ 
النبي عله وركت أبو طلْحة وأنا رديفه, ری نبي لله له في زقاق خی 5 
انحسر الإزار عن فَخدّه حتى إنّي لأنْظْرٌ إلى بياض فَخِدٍ النبي عَللّه. والقصةٌ في 
«الصحيحين). ولقول عائشة: «كان رسول الله عله مَضْطجعاً في بيته كاشفاً عن فَخذه 
أو ساقَيِهِء فاستأدّنَ أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدثء ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلك» فَتَحدَّثء ثم استأذن عثمانٌ فجلس رسول الله عه وسَوّى عليه 


)١‏ العورة في الصلاة. ؟) حكم العورة المغلّظة واْدّمَة. ) العورة بالنسية للنظر. 
0 اا ا تنقسم العورة في الصلاة إلى مغلّظة ومخقّفة للرجل والمرأة. 
- فعورة الرجل ما بين السرة والركبة» والمغلظة منها: الكرأتان» من المقدّم: الذّكر والأنفيات» ومن 
المؤشر: ما بين أليانه. (مفردها ألهةء. والجمع: أليات» والممتّى: أَلْيَان) وغورته الخففة من المؤخحر: الأليانء 
ومن المقدّم: العانة وما فوقها إلى السرّة. 
- والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين؛ والمغلظة منها: البطن والفخذان وما بينهماء وما حاذاهما من 
الخلف. والخففة ما عدا ذلكء كالصدر والظهرء وأعالي الكتفين والأطراف» كظهور قدميها إلى 
وكبتيهاء وذراعها وشعرهاء وما فوق مدحرها. 
؟) حكم العورة المغلظة واتخففة: سعر العورة | الخلظة واي للصلاة وشرط فيها مع القدرة؛ فلو صلى 
عُرياناً ناسياً أو عامداً» أو جاهلاً فصلاته باطلةء يعيدها أبدء وإن صلى عُرياناً لعجز أعاد في الوقت. 
أما الخففةء فقد اتفق العلماء على وجوب سترهاء واتفقوا على أن ستر العورة ليس شرطاً في صححة 
الصلاة» فمن صلى كاشفاً للعورة الخففة عمداً أو جهلاً أو نسياناً أعاد في الوقت اسعحباباً» وإن كان 
كَشْمُها حراماً أو مكروهاً في الصلاة: ويحرم النظر إليها من غيره بتاتاً. وهذه المسألة كمن لبس خاتم 
الذهب في الصلاة» فصلاته صحيحة وليسه لاتم الذهب حرام. 
“) العورة بالدسبة للنظر: أما العورة الواجب سترها عن أعين الئاس فهي: 
من الرجل: ما بين السرة والركبة» بالنسبة للرجال والحارم» أما بالنسبة للمرأة الأجتبية» فلا يجوز أن 
ترى من الرجل الأجنبي إلا الوجه والأطراف 
وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل» ما بين السرة والركبة» ومع الحارم ما عدا الوجه 
والأطراف» وكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين. انظر «الفقه المالكي في ثوبه 
الجديد» ١/لا/ا١ ‏ ۱۸۰ و«متح الجليل شرح مختصر سيدي خليل)» ۲۱۹/۱ ۔ ۲۳۰ . 
وبهذا يتبين لنا أن التغريق بين العورة المغلظة والخففة هو في الصلاة فقطء أما ستر العورة عن أعين 
الناس» فلم يفرقوا فيه بين مغلظة ومخففةء وإن كانتا تختلفان في الإثم من حيث درجة الخرمة» ولكن 
العلماء اتفقوا على وجوب سترها عن الأعين» وحرمة كشفها. 
ويظهر لنا أن ما يتناقله العوام من أن مذهب الإمام مالك يبيح كشف ما عدا السوأتين كلام مغلوط 
وموهم .وناشره :بين الناس آم شال تسل الله السلامة. 
ونعتذر عن هذه الإطالة ولكن لا تفاقم الأمر وانتشر احتاج إلى بيان. 

.)٤( سبق شرحها ص 21854 التعليقة رقم‎ )١( 


كاب الصّلاة 1¥ 


ثيابه» الحديك'. 

قلا د يُحْثَمَز أنه r‏ 3 م فَحْدَه بسرعة نكا نک تكشف. وَتََوْدِيدٌُ الراوي في 
الحديث الثاني بين فَحْذِهِ وساقه يمنع تمام الاستدلال به. وعلى الرل يحمل الكشف 
على جانبها دون جانبهما"» أو على طرف قَحْذِهِ وهو الؤكبة والساق» كما يشير إليه 
شك الراوي. ومما يؤيد الجمهور قولةُ عليه الصلاة والسلام: «القخدٌ : ۰ - أ] عورةٌ». 
رواه ف الترمدي عبن ابن عباس وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ُه ترز فَحِذّك ولا 
تنظ إلى هة فجي حي ولا ميت6. روأه أبو داود وابن ماجه راغا فى اط م ن 


علي كوم الله وجهه. 
(والآمَة) أي وعورةٌ الأمَة ولو كانت مدبرة"» أو أع ولي أو مكاتبة“. (هذ) 
أي ما ذُّكرَ: من تحت [السرة إلى تحت](2 الركبة (مَعْ ظَهْرِهَا وبَطْنِهَا) لأَنَّ النظر 


إليهما سبب للفتنة بها وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيهاء لِمَا في وأثاز محمد بن 
الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة: عن كاد بن سليمان» عن إِثرَاهيم النُسَعي: أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب الإماء اَن ن يَتَمَنْعْنَ») ويقول: لا ELK‏ تشكين en‏ . وفي (مصنف عبد 
الررّاق»: أخبرنا َعم عن قَتَادق عن انس أن عمر ضرب أمةّ لآل أنس رأها مُتَفَتُعة 
فقال: اكشفي رأسك لا تعشبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: ديا أبها الب قل 
لأَرْوَاجِكٌ وباتك ونساءِ ل نين يُدْنِينَ ٤‏ لهئ من جلأبييِهنٌ ذلك أدْنّى أن يُعْرَفْنَ فلا 
مُؤْذئْنَ گە 0 

(والهرةٌ) أي وعورة الحرة (بَدَتْهَا)ْ أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المرأةٌ عورة». رواه الترمذيٌ وصخحه» -وفي رواية النُسائي: «الحرة». 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ۱۸1٦/٤‏ كتاب فضائل الصحابة (4 »)٤‏ باب من فضائل عثمان (۳)» رقم 
(؟)» بلفظ: «كاشفاً عن فخذيه». بالتشنية. 

(؟) المقصود هنا حمل الكََضْفٍِ على جانب من العورة ‏ أي جزء منها ‏ لا على الجانبين ‏ أي كلها -. 

)٣(‏ المُدئرة: الرقيق الذي علق عِنْقّها على موت سيدهاء ومثاله قول السيّد لعبده: إِنْ مت فأنت حو 
معجم لغة الفقهاء ص: EIA‏ 

(4 أ الولد: الأمة التي حملت من سهّدها وأتت يوَلد. معجم لغة الفقهاء ص: ۸۸. 

ر مكاتبة : الرقيقة (العبدة) التي ت عقد بينها وبين سيدها على أن تدقع له مبلغاً من المال نجوماً 
(مُقَسَطأ) لتصيرٌ رة معجم لغة الفقهأء ص: 400 بتصرف. 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۷) سورة الأحراب» الآية: (95ه). 


۱۸ كِتَابُ الصلاة 
إلا الوّجة والكفٌ والقَدَم. 
وكَشْفٌ زا نع اعضو بتع الصلاة. والشاق عضر وَحْدَه كالفَخذ والدكر 


(إلاً الوّجة والكفّ والقَدَمَ) لقوله تعالى: «إولا يُبِدِينَ زِيتكَهُنَ إلا ما طَهَرَ مهاي“ 
أي ل ما جَوَتٌ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم؛ إذ من 
ضرورة إبداء الزيئة إبداءُ مواضعهاء والكحل زينةٌ الوجهء والحَاتم زينة الكف» ولأنّ المرأة 
لا تجد بُدَاً من مزاولة الأشياء بيديها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خحصوصا: 
الشهادةٌ والمحاكمةٌ وتَضْطْدُ إلى الحشي في الطرقات وظهور قَدَمَيِها خصوصاً 


e‏ عي 


الفقيرات. وعن فق حنيفة: أن القَدمٌ عورةٌ وبه قال الشافعيٌ لما دُوي: وان 3 سلمة 
قالت: سألت النبى ع قصلي المرأةٌ في زع“ وجِمَار وليس لها إزاز؟ قال: إذا كان 
الدع ساب يُغَْطِي ظهور قدميها). ١‏ 

(وكشف زنع القضو) أي أي عضو كان (يفتع) أي صحة (الصّلاة) ولا تفسد 
الصلاة عندنًا بانكشاف القليل من العورة في زمن كثير وهو ما وى فيه رُكنٌّ 
كعكسه: : وهو أن نشف منها كثيرٌ في زمن يسيرء كما لو هَبْتٍ الريح نُكَسَفَتْ 
عَوْرْتَةُ فتدارك [١م ‏ ب] سترها في الحال. وأفسدها مالك والشافعئ» لان الستر 
شرطٌ صحة الصلاة مطلقاً ولم يوجد. ولنا اعتبارها بالوفاقية“» بجامع الضرورة. 

(والساق) أي ساق الحرة (عُضْوَ) أي كامل (ؤخده) وهو من عورتها فيمنع 
انكشاف ريه الصحة (كالفّخِذْ) أي من الرجل والمرأة» والركبة من الفخذ» وقيل: عضو 
منفرة. 

(والذگر) عطف على المخذ دول الساق لقوله بعد هذا والألقين ين بالجر ( (مُنْفَْرداً) 
اجترزيهاعن قول بعضهم: : أن ١‏ الذّكَوَ مع القن عضو واحة (والأنَكيَينٍ) أَيْ منفردين 
كما في الدّية. وأَدُنُها عورةٌ بانفرادهاء وما نَدْيُها فإ كان مرتفعاً تَبعَ صَدْرَهاء وَإِنْ كان 
تتكدييراً ساز اسا بنفسة: وکا لأَلْيَعَينِ عضر على حدة والدّبّو ثالشهما في 
الصحيح. 0 


.)71( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) درغ المرأة: قميصها. النهاية: 14/9 .1١١‏ 
زفة سَايغاً: أي قاماً. النهاية: ۳۳۸/۲. 

.. (5) في المطبوع: «بالوقاية». 


كاب الصّلاة 1۹ 


وبهذا تََينَ أنه لا فرق بين العورة الغليظة وهي: القُمُلُ والدُبْن وبين العورة 
الخفيفة وهي: : غيرهما من فوع العورة في حق قَّ الانكشاي اا وغير المانع في 

صحة الصلاة وفسادهاء وهذا أيضاً على الصحيح. وذكر الكو يع : أنه 2 يعبر في الغليظة 
قَدْرُ الدرهم» وفي الخفيفة الربغ'» كما في نوعي النجاسة. وهو ليس بقوي» لأنه 
قَصَدَ به التغليظ في العورة الغليظة» وهو في الحقيقة تخفيفٌ, لأنّه اعثير في الدُّبر قَدْرَ 
الدرهم» والدّيْدُ لا يكو أكثَر من قدر الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة وإ كان كل 
الذّبرٍ مكشوفاء وهو تناقضٌء فافهم. 1 

ثم السات الرقيق الذي لا ْغ رُؤْيةَ العورة لا يكفي لجواز الصلاة لعدم الستر 
الواجب عليه. وإذا صلّى في ثوب واحدٍ محلول الجيبء احتف فيه: ففي «نوادر ابن 
شجاع» أشار إلى أنه يجوزء وسَوَّى بين كثيف اللحية وخفيفهاء فَإنّه ذكر عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: أنه لو نظر إلى عورته لا تَفْسْدُ صلاته وهو الصحيح. وفي «الواقعات»: 
وذلك لأنَّ العورة إنما تُعْمَبَرُ عورةً في حق غيره دون نفسه. انتهى. لكن بسكل بمسألة إذا 
صلى في مفازةٍ أو بيت مظلم من غير سترء فإنّه لا يجوز اتفاقاً إذا كان على الستر قادراً. 

(وشغر) بالجر أي رج (تزل) أي من رأس المرأة في المختار من الروايتين. 
وفي «المحيط»: الأصح ا أنه عورة وإلاً جاز النظر إلى دغ الأجنبيةء أو طرف 
ناصيتهاء وهذا [41- 1 يؤدي إلى الفعنةء وإنما لا يجب غسله على النساء في الجتابة 

على الصحيح أن في غسله حرجاً. انتهى. 

اعْمُرضٌ عليه بأنّه لا ملازمة بين کون اعضو عي عور وجزار النظر إلية؛ إذ جل 
النظر منوط بعدم خحشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا حرم النظر إلى وجههاء ووجه 
الأ E‏ مع انعدام العورةء وهذا وجه الرواية النافية. 

ثم العورة تنقسم إلى غليظة وخفيفة» فالغليظة: اقل والذَّبْرِ» والخفيفة: ما عدا 

ذلك» ويترتب على ما ذُكِرَ مراتب احتساب هنالك9©). 


)١(‏ أي ربع العضو. 

»( الضذغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. المعجم الوسيط» ص: ,5٠١‏ مادة (صدغ). 

(" الأشرد: الذي أبطأ بنات وجهه. وقیل: e‏ تنبت لحيته. المصباح المنير» ص: 27117 مادة (مرد). 

(4) أي ممع بالأجزاءء مثاله: انكشف تمن فخذه من موضع وثمن فخذه من موضع آخرء يُجمع الشمن 
إلى الثمن حسابَء فيكون ربعاء فيمنع. ولو اتكشف ثمن فخذه من موضع من فخذهء ونصف ثمن = 


۰ كتَابٌ الصّلاة 


وعَادِمُ مُزيل انجس صَلَى مَعَهُ ولم ُعِدْ. ولم د كججز عَارِياً ونع َوه طَاهِن 
وفي أَقَلّ: الأَفْضَلٌ مَمَ مَعَهُ. وعَادِمٌُ الوب يَجُْورٌ ر صَلائه قَائِمَاًء ونب قاعداً مُومثاً. 


(وعَادِمٌ مُزِيل النّحِسِ) أيْ الحَبَث عدماً حقيقياً أو حكميء كما إذا كان معه 
ماء» لكن يخاف العطش. (صَلَّى مَعَهُ) للضرورة (ونَمْ يُِدْ) وإ كان الوقت باقيا 
لأنه عل ما في وسعه. 
(وتم مَجُز) أي الصلاة حال كون المصلي (عارياً وزع كَؤِْيهِ طَاهًِ) لان 
نجاسة ربع الثوب تقوم مقام نجاسة كله حال عدم اللاضطرار» فيقوم طهارة ربعه مقام 
طهارة كله حال 0-00 (وفي اقلٌ) أي وفي ثوب أقل من ربعه طاهرء وكذا في 
نجاسة الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف (الأفضَل) أن يصلي (مَعَهُ) لحصول الركوع 
والسجود وستر العورة» ولان فرض الستر عام لا يختص بالصلاة» وفرض الطهارة 
مختص بها. ويجوز أن يصلي عُرياناً قاعداً يُومِىء» ويجوز أن يصلي غُرياناً ي ركع 
ويسجدء وهذا دونها في الفضل. 
(وعَادِمٌ الذُؤب) أي ما يستر عورته من حشيش وغيره» كتلطيخ بدنه من طين 
ونحوه (يَجُورٌ صَلاتُه قَايِمَاً) يركع ويسجد (ويُنْدبٌ قَاعِداً) مَادَاً رجليه؛ واضعاً يديه بين 
فخذيه: لأنه أستر (مومثاً) بالركوع والسجود لأن في القيام ترك الستر من كل وجه 
وفي القعود إِثيان به» وبالركوع والسجود من وجه. 
وأوجبَ القيام قر كمالك والشافعيء» لأنَّ في القيام ترك السترة وهو ير 
مخاطب به» وفي الإيماء ترك فروض وهو مخاطب بها. ولنا ما روي عن أنس: أن 
بعض أصحاب رسول الله زه رکو في سفينة فانلْكسَرت بهم فخرجوا من البحر 
عر فصلوا قعوداً بإهاءه. قال سيط ابي الجوزقي: رواه الخلال. وعن ابن عباس وابن 
عمر أنهما قالا: «العاري 8١3‏ - ب] يُصَلَّىَ قاعداً بالإيماء؟ . وعن عَطَاءٍ وعِكرمَةً وقتَادَة: 
مئله. وقال قَتَادَةُ: إذا حرج ناس من البحر عُرَاةً قا مهم حه » صَلُوا قاعذين» وكان 
إناكهم متهم في الشف يُومُِونَ إيماع. وعن علي ري الله عنه: «أنّه سل عن صلاة 
الغريان» فقال: إِنْ كان حيث يراه س فنلى جالسأء وإذا كان حيث لا يراه الناس 
صلی قائماً». رواه عبد الرّاق في «مصنقّه). وهو تفصيل حسن من أبي الحسن. 


9 ذلك الفخذ من موضع آخرء لا يمنع. انتهى. «رد امحعار على الدر امختار» ١‏ _ وقد ذكر 


تفصيلاً مهماً حول أعضاء عورة الرجل والمرأة. فانظره فإنه مفيد. 


كتَابُ الصلاة ۲۱ 


قبل خائف الاستقبَال جه قُدْرَتِه. وإنْ عَدِمَ مَرْ مَنْ يَغْلَم القَبلَةَ تَحى. ا 


(وقِبِلَةُ حَائِفٍ الاشتفټال) من عَذدَىٌ أو س أو غْرَقٍِ بأَنْ كان على خشبة في 
الس ععيلة ما خبره (جهَّة قُدْرَتهِ) لتحقق عجزه عن التوجه إلى قبلته. وكذا 
المريض الذي لا قدرة له على الاستقبالء ولا يجد من هة إلى القبلة. وكذا العاجز 
عن النزول عن دابة سائرة لخوف» أو لمرض أو لطين ورَذْعَة' أو لنفورهاء وعدم 
وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 
وقِبلةٌ مَنْ بمكة إصابة عين الكعبة للمكي المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصلء ولا حرج 
فيه. وقيل: يجب عليه إصابة عينها وإِنْ كان بينه وبينها حائل لإمكان إدراكه. 
والأصح: أنه كالغائب» للزوم الحرج في إلزام حقيقة الشسامة“ في كل بقعة بقعة يُصَلَّي 
فيهاء أن أدنى انحراف من القريب يرجه عنهاء كما هو مُشَاهَدٌ في الحشاهد. 
وأَغرب العَيِيُ في قوله: وفص عين الكعبةٍ للمكيّ بالإجماع» حتى لو صلّى المكي 
في بيته ينبغي أن يُصَلّي بحيث لو أَزِيلّت الجذران يقع استقباله على شطر الكعبة. 
انتهى. 7 يَحْفَى بين قوله: فرض» وبين قوله: ينبغي. 
هذاء وقد ذكر ابن الهُمَام: ا في الأظم: : الكعبةٌ قبلة من بالمسجدء والمسجد 
قيلة من بمكة ومكة قبلة الحرمء والحرم قبلة العالم. قال المصنف - يعني صاحب 
«الهداية؛ ‏ في «التجنيس»: هذا يُشِير إلى أن مَنْ كان بمعاينتهاء فالشرط إصابة عينها. 
ومن لم يكن يعاينهاء فالشرط إصابة جهتها. وهو المختار. انتهى كلام صاحب 
«الهداية»» والله الهادي في البداية والنهاية. 
وما النائي عنها فيكفي إصابة ج a ESRÊ aS‏ 
وهو الصحيح. وقال الْجوْجَانيّ: نا لان النّص لم يُفَصّل بين مكة وغيرها في 
افتراض عينهاء وبه قال الشافعي. ۸۲7 - أ]. راج بان التكليف على حسب 0 
وهو في حق من ليس بمكة الجهة. لما رَوَى ابن ماجه والترمذي» وقال: حسنٌ 
صحيخ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَهِ: 0 بين المشرق والمغرب 5 


(وإن عَدِمَ) أي لم يجد مريد الصلاة (مَنْ ن يَعْلَمْ القِبْلَة) وهو يجهلها بانطماس 
ل وتراكم الظلام» وتَضَامٌ الغمام“ (قحؤى) أي صلّى إلى حية اجات ا 


)١(‏ الوَدْعّة: الوحل الكثير. المعجم الوسيط» ص: 88*» مادة (رَدَغ). 
(۲) المتامتة: المقابلة. 


(۳) تضام الخمام: انضم - أي اجتمع - بعضه إلى بعض . المعجم الوسيط مادة (ضم)» ص: .٥٤٤‏ 


قف كِتَابُ الصَّلاةٍ 


ولغ يُعِذْ مُحْطِىء تخوى» بل مُصِيبٌ لم يكِكَر. وإِنْ حول رَأُيْهُ مُصَلَّياً اسْتَدَار. 


قبلته حيث يسع قدرته» لقولة تال «تأيتما ؛ ولوا َنَم وَجَْهُ اللّو2'7 أي قبلته كما 
أرتضاه. فان الآية نزلت في الصلاة حال الاشتباه. ولما رُوي من طرق ضعيفة قد 
بحسن الحديث بتعددها: دأَنَّ بعض الصحابة حورا القبلة في ليلة مظلمةء وصلُوا 
وشوا خطوطأء فلما أصيحوا وجدوها لغير القبلة» فلم يأمرهم النبي e‏ بالإعادة». 
ولما رَوَّى ابن ماجه والترمذي من حديث عامِر بن رَبيعة) عن أبيه» قال: دكا مع 
8 الله مه في سفر»» زاد الترمذي: «في ليلة مظلمة؛ فُتَمْيِمَتِ السماء وأشكلّت 
قيلة» فصلينا» فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله 
e‏ ایتا ولوا َنم وَجْهُ اللو . 

(ونَم يُعذ مُخَطِىءٌ ككزى) القبلة وصلى» ثم تبين خطوه لأنه أ تی بالواجب في 

: وهو الصلاة إلى جهة تحريه. وأوجب مالك إعادته في الوقت» والشافعي مطلقاً. 
(بَلْ) يعيد (مُصِيبٌ لم ََحَر) أن نك في القبلة» وصلّى من غير تحر ثم تبين أنه 
أصاب» 8 4 تبون أنه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي 
يوسف. وأا إذا تبين أنه أصاب بعد الفراغ» فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. 
وفي «الظهيرية»: الأغعى إذا صلى ركعة فأخطأ القبلة» فجاء رجل وسؤاه يمضي في 
صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. قال: وعندي هذا محمول على ما إذا لم يجد من يسأله. 

(وإن حول رَيّهُ) أي رأي المتحري حال كونه (مُصَلَياً اشقدَارَ) لان تبدٌّل 
الاجتهاد بمنزلة النسخ» لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بينها 
الناس في صلاة الصبح بِقّبَاء إذ جاءهم آتٍ فقال: إِنَّ ۸۲1 - ب] رسول الله له قد 

أنْزل عليه الليلة قرآنء وقد ا أنْ'يَسَْقْيلَ القبلة فَاسْتَقْبِنُوهاء وكانت وجوههم إلى 

الشام» فاستداروا إلى الكعية). وزواه مسلم من رواية أنس وقال فيه: «فمر يجل ص في 

سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلُوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة حُولت» قَمَالوا 
كما هم نحو الكعية» واستحسنه النبي له . 

قال ابن الجَوْزِيٌ: في السنة الثانية حولت القبلة - يعني من الهجرة ‏ قال: وقال 
محمد بن حبیب الهاشمي: « حولت يعني القبلة - الظطلهر يوم الثلاثاء النصف من 
شعبان: زار رسول الله عه أم يشر بن الجرّاء بن المَغْرُور في بني سَلَّمَةَ فتغدّى هو 
وأصحابه» وحانت الظهرء فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى 


.)١١٠٠١( سورة البقرقف الآية:‎ )١( 


كتابٌ الصلاة ٠‏ يف 


لا صر جَهْلُهُ هة إِمَامِه بل تَقَدُْمَُ أؤ عِلْمْ مُخَالَفَِهِ ويَْصِدُ صَلاتَهُ و 
إن افْقدى مصلا بالشخريةق ةذ ذ1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 110111 
الشامء د ثم مر أَنْ يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة ودارت 
الصفوف خلفه ثم 41 الصلاةء فشي مسجد القبلتين لهذا. 

(ولا َر جَهلة) أي المُفْتدي (جټهة إِمَامِه) يعني: : أن من صلَّى في ليل فلي 
مع إمامهء وتوجه كل منهما بالتحري إلى جهة» وكان المأموم جاهلاً جهة إمامةء لا 
تبطل صلاته» لأنه توجه إلى ما هو القبلة في حقه» وهو جهة تحريه. وصار كما لو 
صلّى داحل الكعية إلى غير جهة إمامه» ولم يَعْلّمِ مخالفة جهة إمامه, لعدم اعتقاده بأن 
إمامه على الخطأ في توجهه [إذا علم أنه ليس خلفه]. 

(بَلْ) يضر (تَقَدْمُهُ) على إمامه لرك فرض مقامه» كما إذا صلى داحل الكعبة 
مع إمامه. (اؤ عِلْمٌ مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أن إمامه» على الخطأء «فعلم» مصدر 
مرفوع بالعطف على تقد 

(ويَقْصِدْ) أي المصلي بقلبه (صلاقة) سواء صلَّى منفرداً أو إماماً أو مقعدياً 
لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالنيات». رواه الشيخان وغيرهماء يُجْمَع على 
صحته» فقد رواه سبع معة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد» فهو مشهور بالنسبة إلى 
آخره» غريبٌ بالنسبة إلى أوله» وليس متواترا أ لفقد الشرط في بدئهء ولان بالنية تعميز 
العبادات عن العادات. 


EET‏ من توضّأً يريد به صلاة الوقت» وعَرَيَتٌ9'؟ عنه الئيّة عند 
الشروع جازت صلاته. ٠‏ وفي «الدِقّيات» ATT:‏ - أ من خرج من منزله يريد الصلاة ي 
كان القوم فيهاء قَلَعَا انتهى إلى العو كر ولم تحضره النية» فهو داخل مع القوم, لان 
النية وُجِدت فتبقى حكماً حتی يأتي المبطل ولم يوجد. انتهى. 

ولا يخفى أن هذا كله مبني على أن النية من شروط الصلاق ولا يشترط فيها 
الاتصال بخلاف الأركانء وفى هذا توسعة ورفق بأهل الإيمان والله المستعان. 

(و) يقصد (اقتداةه) بالإمام (إن افقدى) لاله يلزم الفساد من جهته» فلا بد له 
مرخ التزامه في نيّته» ولو نوی الاقتداء بريد فإذا عمرو لا یجوز» لانه اقتدى بغائكب» ولو 
نوى الاقتداء ظاناً أنه زيد فإذا هو عمروء يجوز. 

(مُتصِلا) ذلك القصد (بِالتّخْرِيمَة) أي بتكبيرة الافتتاح من غير فصل بينهما 
(۲) غْرَبَ: أي بَعْدَ. مختار الصحاح ص: ١5317‏ مادة (غرب). 


A:‏ كاب الصّلاة 


مع Aif bE‏ ادن oft‏ القع ُ عد A‏ ا Ê.‏ 1ه 
ومَعَ اللفظ أفضل. ويَكفي لِغَيْرٍ الفزرض والوَاجب نِيّة مُطلقٍ الصلاق وشرط لَهُمَا 
التَعغِينُ لا العَدَّدُ. 


بعمل ينع الاتصال كالكلام» والأكلء والشرب» ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بنية مُتأشرة 
عن التكبيرة» لعلا يخاو أول جزء من القيام عن النية فلا يكون عبادة» فلا يكون الباقي 
أيضاً عبادة)» لأنه مبني عليه» وهذا هو الصواب وهو ظاهر الرواية. وقال ي يصمح 
ما دام في الثناءء وقيل: يصح إذا تقدمت على الركرع» وهذا أيضاً مبني على أن 
تكبيرة التحريمة شرطء ولا برتيب بين الشرائط. وأا لا بد [من)“ وجود كلها قبل 
أركان الصلاة. فإذا وُجَدَّت النية قبل الركوع فقد قارنت بعض القيام وحضل المرام. 

زو قع الّفْظِ) أي والقصد مع الَلَمُظ با يدل عليه (افشَل) منه بلا لقص لأنّ 
اللسان ترجمان الججنان» وهذا جدعة جكة ا ا < للتقوية» أو لدفع الوسوسةء 
ولا عبرة بالنطق باللسان وحده» حعى لو نَطَقَّ بظهْرٍ ونوى عصراًء يكون عصراً. 

وأا العكبيرء فلا بد منه للشروع في الصلاةء إلا على قول أبي بكر الأصَمْء 
وإسماعيل بن ُلَيْةَ فإئّهما يقولان: يَصِيدُ شارعاً بمجرد النية» والأذكار عندهما كالتكبير 
والقراءة زينة الصلاة» وليست من الواجبات. وشَّرَط الشافعيّ المقارنة بينهما. وفي 
كيفيتهما لأصحابه وجهان: إمَا النية 'بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان والفراغ منهما 
معاًء وإما القران العزفي بحيث يُعَدُ مستحضراً للصلاة غير غافل عنهاء وهو اخحتيار إمام 
الحرمين» والغزالي ۸۳7 - ب]»ء وقريب من مذهب أصحابتا. 

(ويَعْفِي لِغَيْرٍ القزض والواجب) سواء كان نفلا أو سنة مؤكدة (نِيّةُ مُطْلَقٍ 
الصّلاة) لأنّ تعيين النوافل والسنن بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَفْتَقِرُ إلى تعيين (وشرط 
لهُما) أي للفرض والواجب (التغيين) أن الفروض والواجبات كثيرة» فلا بد من تعيين 
ما يراد أداؤه في النيّة (لا العَدَنُ) أي لا يشرط ط للفرض والواجب نية عدد الركعات؛ لان 
قصد التعيين كن عه واو نوي الظوز للالاء او افر أريما جار وكذا لا يشترط نيّة الكعبة» 
لا عينها ولا جهتهاء لأن القيام لما تَعينَ للصلاة بالنية» َع الاستقبال للصلاة ضرورة» ولأن 
الاستقبال شرط» والشرط لا يحتاج إلى نية كما تقدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الصّلاة AD‏ 


اب صِفَة الصَّلاةٍ 

الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدّة» والهاء عوض عن الواو» والمتكلمون 

7 بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف» والصفة تة تقوم بالمرصوف. والمراد بالصفة 
ههنا: الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها. 

(فَرْضْهَا) أي ما لا بد منه فيها: (التَّخْرِيمَة) أي تكبيرة الافتتاح. وسميت 
تحريمة: لأن بها حرم أمور كانت مباحة قبلهاء بخلاف سائر التكبيرات بعدهاء 
والعحريم: مغل الشيء وما والهاء لتحقيق الاسمية. . وهي سوط عندناء ودُكنٌ عند 
مالك» اني وأحمدء واختاره الطحاري لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
طويل أخْرّجه مسلم عن مُعَاوية بن الحكم الشلمي: ار 
شيء من كلام الناس» إنما هي: التسبيح» »> والتكبير 'وقراءة القرآن». ولانه يُشْعَرَط لهاء ما 
يُشْتَرَط للصلاة: من استقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة. 

ولنا قوله تعالى: هود کر اشم ريه مَصَلَّى4 27 والكل لا يُعطفُ على جزئه بالفای 
وأجيبت عن الحديث: بان المراد منه ُن الصلاة من جنس اسي والتكبير وقراءة 
القرآنء لا بيان فرائض الصلاة» وإلاً لكان التسبيح, فرضاً» وبا لا تلم اشتراط الطهارةء 
واستقبال القبلة» وستر العورة للتحريمة؛ حتى لوأ أحرم حاملاً للنجاسة أو م مُنْخرفاً عن 
القبلة» أو مكشوف العورة» وأزال ذلك عند الفراغ من التحريمة جاز. ولوش اشتراط 
3 - أ] ذلك للتحريمة» فليس ذلك لنفسهاء وما هو لأجل ما يتصل بها من الأركان. 
ولهذا شُرط لصحتها القيام عند القدرة. 

وثمرة الخلاف 2 في جواز بناء النفل على تحرية الفرض؛ فعندنا يجوز لأَنَّ 
شرط الفرض يَضْلُحُ سر طا للنفل كسائر الشروط. وعندهم لا يجوز لأنها ركن الفرض» 
و ركن الفرض وجزؤه لا يقع جزأ من النفل. 

ثم مُثْبت فرضيتهاء شرطاً كانت أو ركناء قولّه تعالى: بور ف كبري و 
جاء في التتبنيه أنه أَرِيدَ به تكبيرة الافععاس ولان الاش للإيجاب» وما ورائها 0 


( سورة الأعلىء الآية: .)١5(‏ 
(١؟)‏ سورة المدش الآية: (۳). 


۲١‏ تاب الصّلاة 
9 م حا د ل 5 0 
والقِيَامُ, وقِرَاءَة أية» في كل من ركعي الفزض» ام و ا 


بفرض» فتعين هذا التكبير» لثلا يؤدي إلى تعطيل النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مفتاح الصّلاة الطهُورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أبو داودء والترمذي 
وابن ماجه عن علي كرّم الله وجهه» وحشته النووي. 

(والقيام) يعني في غير السنن, والنوافل لقوله تعالى: 2إوقُومُوا إ لله قَانِينَ» ی 
ساكتين» أو داعين: أو حاشعین»› أو مخلصين.» أو طائعين. والمراد في الصلاة لعدم 
وجوبه في غيرهاء ولا وق الببخاريء واحمه والأريية من ديف هوان بن هن 8 
النبي عله قال له: «صَلٌّ قائماًء فإِنْ لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جتبك». 

(وقراءَةٌ آية) طويلة كانت أو قصيرة لقوله تعالى: ظفَافْرَوًا مَا نيشر مِنَ 
المُرآنٍ فإنّها نَرَلَت في الصلاة بدليل سياق الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
للمسيء صلاته: «ثم اقرا ما تيشر مغك من القرآن»" وما دون الآية غير مراد 
بالإجماع فتبقى الاية. 

(في کل من رَكْعَتَيَ القزض) أي أي ركعتين كانتا منه. وقال مالك: في أكثره. 
وقال زُفْر: في ركعة واحدة» وبه قال الحسن التضري. 

ولنا أن الأمر لا يقتضي التكرار» والركعة الثانية كالأولى في عدم سقوطها في 
السفرء فتثبت القراءة فيها بطريق الدلالة. وقال الشافعى: يجب قراءة الفاتحة فى كل 
كعات درس راقم دعر أن a E‏ علي لاد علض لقن على 
الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وسيأتي عنه الجواب. إلا أن 
الأفضل أن يقرأ فيما بعد الأُولَيِنِ لأن النبي مله داوم على ذلك. كذا ذكره صاحب 
«الهداية) وفيه؛ أنه يَلْرَم من 5 ب] المداومة والمواظبة الوجوب» خصو صا وفي 
الصحيحين عن أبي َعَادّة: أن الدب علو كان يقرأ في الْأُخْرَيَيِ بأمٌ الكتاب». لكن 
رَوَى أبو داود: أن ابن عباس سُهْلَ: أكان رسول الله عل يقرأ فى الظهر والعصر؟ 
فقال: لا). وروی الطّحاويٌ عنه أيضاً: أنه قيل له إن ناسا يرون في الظهر والعصر 


.)۲۳۸( سورة البقرق الآلية:‎ )١( 

(؟) سورة المزمل» الآية: 02 8). 

(”) سيأتي تخريجه عند المؤلف ص١77..‏ 

(5) أتعرجه الترمذي في سنته 8/9”ء كتاب الصلاة (؟)» باب ما جاء أته لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
1۹7 رقم (TEV)‏ 


كتَابُ الصلاة ۷ 
وفي كَل من رَكَعَاتٍ الوئر والئفل. 

والمُكْتَفِي بها مُسِيءَ. وعِندَهُمَا آية طَوِينَة أؤ ثَلآَت قِصَارٌ. والؤكوع, 
والشجود. ا ا ا ا ا E‏ 
فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت'“ السنتهم» إِنَّ رسول الله عه كانت قراءته لنا 
قراعة» وسكوته لنا سكوتاة. 

قال المأحاري: وقد روي عنه حلاف ذلك كما حدّثنا ا 
الأَنْصَارِي: حدّثنا سویڈ بن مَنْصُور: حدّثنا عُشَهم: أخبرنا * 0 
عباس قال: وحَفِظْتُ الشئّة» غير أئي لا دري أكان رسول لله له يقرأ في الظهر 
والعصرء أم لام؟ فهذا يدل على أنه ما تحقق عنده قراءة رسول الله عه وعند غيره 
تحقّق» كما هو مقرر في محله» ومن حَفِظٌ حجة على من لم يَحْفّظ. 

مع أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس مِنْ رأيه ما يدل على خلاف ذلكء كما رواه 
الطحاوي بسنده عنه أنّه قال: «اقراً خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر». 
وی روا لمعنه ولا نُصَلّ صلاة إلا قرأت فيهاء ولو بفاتحة الكتاب». كذا حقّقه 
الطحاري وتّبِعه بعض المخرّجين. والظامر ن جزمه بناءٌ على غلية الظن» وتردده بناء 
على عدم تحقّقه عندهء إِنما هو في الركعتين الْأُخْرَيَنَ من الظهر والعصرء وهو لا ينافي 
ما تقدّم. والله سبحانه أعلم. 

(وفي كَل مِنْ رَكَعَاتٍ الوثرٍ والتفل) ما النفل» فلأن كل شَفْعٍ منه صلاةٌ على 
عد بار تركس الح ٠‏ ولهذا لا يِه ر فساد شفع منه فيما قبل وأا الوثّر فلإلحاقه 
بالنفل احتیاطاًء لذن دليل وجوبه ليس بقطعي . (والمُكْتّفِي بها) أي بالاية (مُسيء) أي أثم 
لت ركه الواجب: وهو قراءة الفاتحة. (وعِنْدَهُمَا) وهو رواية عن أبي حنيفة: قَرْضٌ القراءة 
(يِةٌ طَوِينَةٌ اؤ لذ قِصَازً) لاله لا بعد قارئاً في العُوفٍ بدون ما ذُكر. 

(والؤكوع) عطف على التحرية (والشجُود) لقوله تعالى: يا أيّها الذين آمَنُوا 
ازكغوا واش جوا" فأ ركان الصلاة شُرعت في كتاب الله متفرقة» وعرِفٌ العرتيب 


1١‏ ف في المخطوط: لقطعت» والمثيبت: من المطبوع وهو موافق لما في رواية الطحاوي في كتابه «شرح 
معاني الأثارو» آله.؟ 5 

(۲) مثاله: إذا صلى أريع ركعات نفل وقعد القعود الأول» ثم طرأ فاسد في الركعتين الأُخريين» فإن هذا 
الفاسد لا يؤثر يال ركستين الأوليين» وإنها تكتبا له. وثمرة ذلك طرفي وجرت اوقا يفي ج 
الحالة ینو جب عليه إعادة ال ركعتين الأخريين» لا الأوليين. والله تعالى أعلم. : 


(۳) سورة الح الآية: (۷۷). 


۸ تاب الصّلاة 
بالحبهّة والائف» وبه يُفتَى. E E O OEE EE‏ 


بفعل رسول الله ۸7 - أ] مء وقوله تعالى: جين لتاس ما رل إلههم4”. 
والظاهر: أن السجود الثاني فرض عملي» انه لم يفيت بذلي ليل قطعي» وقيل: تنيت 
فرضيته بالإجماع» حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما. 

ثم تراز السجود دون الركوع أمر تعبدي. وقيل: الأولى لامتثال أمر المولى 
والثانية لرغم إبليس حيث لم يسجد استكباراً. وقيل: الأولى للأمر» والثانية للشكر. 
وقيل: الأولى للإيمان, والغانية لبقاء الإيمان. وقيل: الأولى إشارة إلى خملق الإنسان 
ابعداءء والثانية لبقاء الأمان. وقيل: الأولى ! إشارة إلى خلق الإنسان ابتداء والثانية إيماء 
إلى حالته انتهاءً. كما يشير :إليه قوله تعالى: طمنها حَلقتاكم وفِيها تُعِيدّكُمْ ومئها 
رچکل تَاوٌَ أخرى24©. 

وما يكونُ السجود (بِالجَبْهَةٍ والأثض) أي معاً خلافاً لبعضهم (ويه) أي بالجمع 
بينهما (يُفْتَى) فلو سجد على الجبهة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذرء لا 
يكون آنياً بالفرض. وهو قول أبي يوسف» ومحمدء ورواية أسد عن أبي حنيفة. 
والمشهور عن( : إن اقتصر على أحدهما جازء كما في «الهداية». وقيل: الاقتصار 
على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق» كما في سرحي «المجمع» و «الكنر». 

ولا يُقَامُ السجود على الذقن» والخد مُقَّام السجود على الجبهة والأنف. وأما 
وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرض» كما في «الخلاصة». ولو 
وضع أحدهما دون الآخر تجوز صلاته» كما لو قام على قدم واحد» كمافي 
«التجريد». وقيل: ووضع القدم يوطي أصابعه» 1 وضع أصبعاً واحدة. وقيل: وَضعٌ 
القدم ليس بفرض» بل هو سنّة. ويُفْعَرضٍ وضع اليدين والركبتين في السجود على 
الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيزث أن شيد على سبعة أغظم: الجبهة, 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين). متّفق عليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَجِدء سجد معه سبعة آراب: وجهه. 
وكماه» ورکبتاه» وقدماه» رواه ات والسان الأريعةةه ورواه الجزّار في (مسنده) 


.)4 4( سورة الدحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: (هه). 

(”) أي: عن أبي حنيفة. 

."5/1١ آراب: أي أعضاء. النهاية:‎ )٤( 


بلفظ: (أُمِرَ العبد أن يسجد على سبعة آراب». وكذا الطحاوي بلفظ «السنن» وزاد: 
دأيّها لم يضعه فقد انتقص». وقيل: يُسَنُ وضع اليدين والركبتين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثَلٌ الذي يُصلي وشعره معقوص7© ككل الذي يصلَّي وهو مكتوف(", 
فالتمثيل يدل على نفي الكمال دون نفي الجوازء ولان ماهية السجدة حاصلة بوضع 
863 ] الوجه والقدمين على الأرض» فكان وضع اليدين وال ركبتين متشماً ومكئلاً 
لا داحلا في الماهية. 


فان قيل: روى مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله ی قال: أت أَنْ 
أسجد على سبع» و الشعر ولا الشياب - أي لا أضمهما - : الجبهة» 
والأنف» واليدين؛ والركبتين» والقدمين»: والمعدود فيه ثمانية أَغظم لا سبعة. فالجواب 
أن الجبهة والأنف عضو واحدء لأن الجبهة هي العظم الذي منه الأنف, وروى الترمذدي 
وقال: حسن صحيح» عن أبي حَُمَيدٍ: «أنّ لنب ع كان ا لي انفد 

من ارس 1 ولو سجد على كور عمامته وطرف ثوبه جازء نخلافاً للشافعي . 

ولنا حديث أنس قال: a‏ نو ير فإ لم يستطع 
أحدنا ان يكن جسبهعه من الأرطنء:بسط ويه فسعمند ليو روا الشيكات وقال 
البخاري في «صحيحة»: قال اسن كان القوم يسجدون على العمَامَة وَالقَلَنْسْوَة)) 
کذا ذكره علماؤنا. ولیس نضا في الممدّعى كما لا يخفى؛ إذ الشافعيّ يمنعم جواز 
ا علو ي اي لا مطلق الوب إذا قُرِشٌ وصّلّي عليه» مع الاحتياج إلى 
تقريره عليه الصلاة والسلام أيضاً على فرض ثبوته وتقديره. 

(والقعْدَةٌ الآخيرَةٌ قَدْرَ النُشَهُد) أَيْ مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله»» 
لا بقدر إيقاع لفظ السلام» كما قال مالك» فان السلام فرض عنده فيقدر محله وهو 
القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا أن القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمتي 
الشهادة. 

ثم القعدة الأخيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعيء وَإنما كانت فرضاً لقوله تعالى: 
(1) معقوص: أصل العقص: اللَّمْه وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية: .۲۷٠/۳‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ٠١/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف 

الشعر... ٤(‏ ؟)» رقم (۲۴۲ - .)٤۹۲‏ 


(۳) 2 في المخطوط: اقش والمثبت من المطبوع» وهو موافق لما في رواية مسلم هه ه*: كتاب 
»)٤( 5‏ باب أعضاء السجود والنهي 7 رقم (771). 


37 كاب الصّلاةٍ 


والخروج بصنيه. 


يوا الصلا5ي وقد التحق فعل النبيّ عله وقوله بها بياناًء وهو لم يفعلها قط 
بدوت القعدة الأخيرة. والمواظبةٌ من غير ترك دليلٌ الفرضية› وإذا وقع بياناً للفرض على 
الصلاة المجملةق كان متعلمّها فرضاً بالضرورة إل ما حرج بدليله. 


وقد روى أحمد وأبو داود والطححاويٌ عن ابن مسعود: أن النبيّ مله أخحذ بيده 
0 التشهد». وفي أخر الحديث: «إذا قلت هذا ۸٦[‏ - أ] أو قَضَيِتَ هذا فقد 
قَضِيَتْ صلاتك» إن شِعْتٌ شِفْتٌ أن تقوم فقم» وإنْ شعت أن تقعد فاقعد»» فعلّق عليه الصلاة 
اف تمام الصلاة بالقعود مح القراءةء وبالقعود بدونها. لن معنى قوله: «إذا قلت 
هذا»: أيْ العشهّد في القعود, لأن قول العشيّد بدون القعود غير معتبر. وقوله: وأو 
قضيت هذاع: أي نه نفس القعود. ف: «أو» للتنويح» لا لشلك الراوي. 


فن قيل: لا يلزم من تعليق التمام بالقعود كونه فرضاء لجو لجواز أن يكون واجباً 
فان الواجب أيضاً متهم. اجيب بأد قراءة التشهد من الواجباتء ولم يُعَلَّقْ التمام 0 
قَعْلِمَ د اله تمام الفرائض. هذاء وحديث ابن مسعود من غير هذه الزيادة متمق عليه. 
وقال النووي: اتفق الحْحَفّاظٌ على أنها مدرجةء ليست من كلام النبي بء وأنها من 
كلام ابن مسعود. جاء ذلك E‏ بإدراجهاء وقد أوضح ذلك الدَارفْطبِيَ والبيهقيّ 
وغيرهما. قلت: على الفرض والتسليم» فمثل هذا لا ي يُغْرَفٌ إلا سَمَاعا فهو في حكم 
المرفوع إجماعا. 


(والخُرُوج) أي من الصلاة (يِصّنْعِهِ) أي بفعل المصلي ما ينافيهاء وهذا عند 
ابي حنيفة على تخريج البزدعي) ل للصلاة تحرياً وتحليلا. فلا يخرج منها إلا 
بالصنع كالحج. وأما على تخريج الكوْعيَ فليس بفرض وهو الصحيح» لأنه تمت بدليل 
ظئي : وهو ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم 
أحدث قبل أن يعشهد [فقد تمت] صلاته». وفي رواية: «قبل أن يُسَلْم). وفي رواية: 
«قبل أنْ يعكلّم» زواة ايو داود والترمذي والبيهقي. وقال الشافعي: الخروج من الصلاة 
بلفظ السلام فرض لقوله عليه الصلاة والسلام: «تحرعها التكبير وتحليلها التسليي». 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: (41). 
(؟) هذاء وقد قصل الزيلعي الكلام على هذه الزيادة في «نصب الراية» 5/١‏ 7 4عفانظره. 
0 في الأصل:«ت»» والتصويب من «ستن أبي داود» »4٠١/١‏ رقم (1117). وهو بلفظ مختلف. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في «الستن» الموضع السابق» حديث رقم (518). 


كناب الصلاة ۳۹ 


7و اجبَاث الصّلاة] 


وَوَاجِبَِا: قِرَاءةٌ الفَاتِحَةِء وضَمٌ سُورَةٍء أو ثَّلآثِ آياتِ» E‏ 


قلنا الحديث ظنّي وإنما يفيد الوجوب عندناء وإنما فُرض التكبير بدليل آخرء 
فتدبر. بل التحقيق أَنَّ لفظ التكبير في التحريمة واجب» والشروع بذكر الله فرض» كما 
تقدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

َوَاجِبَاتٌ الصّلاة] 

(وَوَاحِبْهَا: قَرَاءَةٌ القاتحكة) وقال مالك والشافعي» والحمد؛ هي رن لما في 
الكتب الستة عن اة بن الصَّامتٍ قال: قال رسول الله عَيه: ولا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة ١‏ الكتاب». وروأه الدَارَمُطبِىَ عن زياد بن أ أيوب 853 دا ب] بلفظ: ولا تُجْرِىء 
صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وف ی م «من صلّى صلاة لم يقرأ 
فيها بأمٌ القرآن فهي” ا ثلاث أَيْ: ناقصة. وإذا أطلق النقصان» فالأصل صِدقُهُ 
على النقصان في الماهية را اَن يقوم الدليل على أنه في الأوصاف. 

الي EL‏ ابي هريرة قال: ودخل رجل المسجد 
تصلى لبج چ في ل لم ا م فردٌ عليه السلام» وقال: د 
فإنك لم تصلء ففعل ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: والذي بعثك بالحق ما أخسنٌ غير هذا 
فَعَلْمْنِي فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكب ؛ ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآن» ؟ ثم اركع حتى 
تطمعن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حقى 
تطمعن جالساًء ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها». 

وأجيب عن حديث جاقة: پان المراد به تفي الفضيلة نحو: ولا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجذ). رواه الدّارَقُطنيّ بحديث ضعيف عن جابرء عن أبي هريرة 
والحاكم في ومستتر كه وسكت عنه. وقال ابن حَرْم: وهو صحيح عن علي. وشا 
الجواب عن رواية زياد بن أيوب: فبأنها شاذة» إذ رواية غيره: ولا صلاة لمن لم يقرأه» 
وكأن زياداً زاد في المبنى وروى بالمعنى. 

(وضَمٌ سُورَةٍ او قلآثٍ آيَاتِ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه ولا رَوَى أيو 
داود» وابن حبّان عن أبي سعيد قال: «أمونا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تي نيشر ؟. ولفظ 


)0 في المطبوع: وهي»ء والمثيت من المخطوط وهو موافق لما في رواية مسلم ۴ كعاب 
الصلاة» »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة.... »)١1١١(‏ رقم 5١(‏ - 556) 


۳۲ تاب الصّلاةٍ 
ور عَايَةٌ التزتيب تيبي ب» والقَعْدَةٌ الأونى, وَالتَسَهّدُ, اما 


ابن حكان: «أمرنا رسول الله مَْه». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفائحة 
الكتاب فما زاد». رواه جماعةٌ: منهم الحاكم وقال: حديث صحيح» وفي رواية 
لمسلم: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن فصاعدا». وفي رواية للترمذيّ» وابن ماجه: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن» ر 
أي طويلتين؛ رواه الطبراني. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجَْزِىء المكتوبة 0 
بفاتحة الكتاب وثلاث آياتٍ فصاعدً». رواه ابن عَدِيٌّ. ولقول أبي سعيد: «أمونًا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب سرا رواه ابو داود. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رلا نْجْزَىء 
[۷ - أع صلاة لا يُقْرَأْ فيها بفاتحة الكتاب» وشيء معها من القرآن». رواه أبو نعم 
الحافظ. وبهذا ا لاجد قولي مالك على فرضية الضم. وقال مالك في رواية 
والشافعن: د ضم السورة سنة. 
(وَرِعَايَةُ الَزقِيبٍ) بين القيام» والقراءة» وال ركوع» والسجودء واجبٌ. وقال زفر: 
فرض» لأن الصلاة كانت ممجملة» ولم يقع البيان من النبئ له إلا كذلك. وأمًا 
الترتيب بين التحريمة؛ والقعدة الأخيرة ففرض اتفاقاً. وفي «المحيط»: القيام والركوع 
والقعدة لا يُقُضَّى بعد فواته لأنه لم يُشرع قب بانفراده. والقراءة والسجدة الصُلْبية 
وسجدة التلاوة تقَسى 1 سی ما دام في الصلاةء لأنها شرعت قربة بانفرادها. انتهى. 
ولا يخفى أن قضاء القراءة لم يتصوّر في الصبح”“ وكذا في الوتر والنوافل. 
وقيل: يجب الترتيب في فعل مكرّر في ركعة» كالسجدة حى لو ترك الثانية وقام إلى 
الركعة الأحرى لا تفسد صلاته. وأمّا تقديم القيام على الركوع؛ والركوع على السجود؛ 
فإنه فرض. لأنّ الصلاة لا توجد بدون ذلك. كذا في «مواهب الرحمن» وغيره. وفيه 
نظر لأنهم قالوا: يجب سجود السهو بتقديم ركن» وأوردوا نظيره: الركوع قبل القراءة. 
وسجدة السهو لا تجب |[ إلا بترك الواجبء فلم أن الترتيب بين الركوع والقراءة واجب 
(والقغدة الأونى) واجبة على الصحيح لمواظبته مُه عليها» وسجوده للسهو لَمَا 
تركها وقام ساهياً. وقال الطّحاوي والكزجي: هي سئّة. (والمْشَهُدُ) أي جنسه الشامل 
رن حرف في اللطبوع إلى :والح والصواب ما أثبتناه من المخطوط. وتوضيح المسألة: أنه إذا ترك 
القراءه في ركعة من المغرب قضاها في الركعة الثالثة» وإذا تركها في الأوليين من صلاة رباعية قضاها 
في الأخريين» أما في فرض الصبح فلا يتصور فيه القضاءء لأنه فرض ثنائي والركعتان متعينتان 
للقراءة. 


كتَابٌ الصّلاةٍ ينيف 
ولفظ السّلام؛ وقثوثت الوثر ععك EE E‏ 
لابن الود «قل: 0 من غير تفرقة بين الأول رل الثاني وإذا وجب التشهد 
الأول وجبست قعذته. وقال مالك والشافعي: هما سنعثات» وقال أحمد: فرضان ويُختراد 


ثم اعلم أن صاحب «الهداية» عد في هذا الباب: قراءة التشهد في القعدة 
م من الواجبات» وسكت عن قراءة الأولى» وذكر في باب السجود أنَّ قراءته في 
القعدة الأولى واجبة. فقول المصنف في شرح «الوقاية) وفي «الهداية»: إن [۸۷ - ب] 
قراءة التشهد فى القعدة الأولى سنّة» غير مستقيم. 
(ولفْظٌ الشلام) أَيْ الخروج من ع الصلاة بلفظ السلام واجبء وقال مالك: 
التسليمة الأولى فرض. وقال الشافعي وأحمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوري 
والأوزاعي: سنتان. 
لنا: أن الب ع لم يُعلّمْه الأعرابي حين عَلَّمَه الصلاة ولو كان فرضاً لعلّمه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل أن يتكلم فقد 
تت صلاته» ومن كان خلفه ممن آم الصلاة». رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضْطَرَبُوا فيه. رواه الطّحاوي عن ابن عمرء عن النبي 
نه «إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتّم الصلاة معه قبل أَنْ 
يلم الإما» فقد تمت صلاتهء فلا يعود فيها». وفي لفظ: «إذا رفع المصلي رأسه من 
آخر صلاته وقضى تشهّده ثم أحدث فقد تمت صلاتهء فلا يعود لها». وفي لفظ: «من 
أُخْرَ السجود فقد تمت صلاته إذا هو أحدث»» ونحوه عن علي والحسن وابن المُسَيّب 
[وعطاء وإبراهيم التَحَمِي. 
وأما حديث: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها 000 
فيفيد الوجوب وقد قلنا به. ولا يُلحق التحليل بالتكبير لثبوته بدليل آخر قطعي» كما 
تقدم والله تعالى أعلم. 
(وقتُوتٌُ الوثر وتكبيراثُ العِيِدَيْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركهاء كذا ذكره 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 211/9 كتاب الأذان »)١ ٠(‏ باب العشهد في الأخيرة 
»)۱٤۸(‏ رقم (851). وأبو داود في سننه ٠ 45/١‏ هء كتاب الطهارة »)١(‏ باب فرض الوضوء (71)» 
رقم (51). والترمذي في ستنه 1 وء كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (5)) 
رقم (۴). وابن ماجه في سننه 2٠١1/1‏ كتاب الطهارة وستنها »)١(‏ باب مفتاح الصلاة الطهور ()» رقم 
.)017١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۳4 كتَابٌ الضَّلاةٍ 
ر م -50 50006 ع 
وتغيين الأولَهَين للقرَاءَة وتغديل الأؤكان, ieee bedene eae‏ 


الشارح ولم يُظهِر دليل وجوبهماء ولعله المواظبة عليهما من غير تركهما. 

(وقغيين) الركعتين (الأُولَيَيْنَ للقِرَاءةٍ) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
القراءة فيهما دون غيرهماء وَلِمَا رُوي: أن عمر ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب» فقضاها في الركعة الثالثة» وأ عفمان ترك القراءة في الأولّمَينِ مِن صلاةٍ 
العِشَاءِ فقضاها في الأُخْرَيَينِ وجهر». كذا ذكره في «المبسوط». 

(وقغديل الأزكانِ) أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئنء وهذا 
على تخريج الكوج» لان التعدين سرع لتكميل الأركان فيجب كقراءة الفاتحة. وعلى 
تخريج الججَانِي: هو سن كتعديل القَوْمَةٍ والجلشق ويه قال بعص المالكية. ويؤيّد 
الأول مواظيته عليه الصلاة والسلام [فعلاً وقول وقد تَرّل الله الأحكام في كتابه 
ناا هينه عليه الصلاة والسلام]("©) مفصّلاء وقد ثبت عنه ا AA]‏ أ]: «صِلوا 
كما رأيتموني الي“ وقد ركع واطمأنٌ وأتم القومة والقعدة. فيكون ما واجباء وإما 
فرضاء كالقعدة الأخيرة المحتج بها بالمواظبة بل أؤلّى لِمَا سيأتي من الأحاديك 
الواردة. 

وقال تو يوسف» وهو قول مالك والشافعيٌ وأحمد: تعديل الركوع والمتجوة 
والقيام يد والجلوس بون السجدتين فرض» لقوله عه للمسيء "صلانه : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل». رواه الشيخان» والترمذي» وأبو داود وغيرهم. 

ولهما أن ١‏ الله تعالى أ مر بال ركوع: وهر الانحناي وبالسجود : وهو وضع الجبهة 
على الأرضء فتَتَعَلُق فَتَعَلَ فتتقلق الفرضية بهما. وقد روى أبو داود والترمذي والنّسائي في آخر 
حديث المسىء صلاته: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا فإنما 
انتقصت من صلاتك». فوصفها بالنقصان عند فقد التعديل» ولو كانت باطلة لوصفها 
بالزوال والذهاب. وأيضاً لو كان التعديل فرضاًء لَّمَا أقرّه عليه الصلاة والسلام إلى آخر 
الصلاة» ولأمره بالإعادة على الفورلأن المُضِئٌ على الفاسد عبث» ونما أمره بالإعادة 
جبراً للنقصان» وزجراً له عن العادة الذميمة» وبهذا نقول. فعن الشرخسِي: مَنْ تَوَكُ 
الاعتدال تلزمه الإعادة. ومن المشايخ من قال: يلزمه» ويكون الفرض هو الثاني. ولا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 571/١‏ كتاب أخبار الآحاد »)٩٥(‏ باب ما جاء في 
إجازة حير الوأحد. .. (١ي‏ رقم (85؟0/5م. 


ووو مه ووه وو ووو مومه ومع همه هه ووو ووو وو وه ده وه يع مم مووود سهد د ره ووو و هوم وهر وروت هام من 9و6 دون دوت دده دن د 9531999 


إشكال في وجو الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة ديت مع الكراهة التحريمية 
ويكون اا للأول لأن الفرض لا يتكرر. وجغلة الثاني يقتضي عدم سقوطه 5 
وهو لازم من ترك الركن لا الواجب. 


وقال بعض المحققين: وينبغي أن تكون القّؤمة والججلّسة واجبتين للمواظيةء 
ولعله كذتك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهو فيه كما كر في «فتاوي 
قَاضِيحَان» في فصل ما يُوجب السهوء » قال: المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من 
الركوع حعى خو ساجداً ساهياء تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه 
السهو. ويُحْمل قول أبي يوسف: أنها فرائض» على الفرائض العملية وهي الواجية, 
فيرتفح الخلافتا: انتهى. إل أن الحَمْلٌ بعيد» لِحُكمِهٍ عند فوتها بعدم الصحة؛ عمداً 
كان أو سهواً وحكمهما بصحتها ناقصة في الأولء مجبورة بسجود السهو في الثاني. 


ف اعلم أن المراد من حديث المسيء 883 - ب] صلاته ما ورد في 
لصم ال د الذي دحل المسجدء فصلى ثم 
جاء فسلّم عليه» فقال: دارجع قَصَلّ فإنك لم تُصَلُ)». حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال 
اجا : «والذي بعشك بالححق ما أي غير هذا علخي » فقال: إذا قمت إلى الصلاة 
فك ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمكنٌ راكعأء ثم ارفع حتى 
ادل فا کر اسا عن للحن دا لم ن عقي سجن چا لم افطل 
ذلك في صلاتك كلهاء فإذا فعلت هذا | فقد ّث صلاتك). 


زاد ایز داود: (وما انْتَقَضْتَ و فقد الْتَقَضْتٌ من صلاتك»» وفي الترمذي: 
0 الرجل في آحر ذلك: «فأرني وعَلغنيء» > فنا أنا 500 وأحطىء فقال: أجل» 
إذا قمت إلى الصلاة ة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهّد فأقم أيضاء فإن كان معك قرآن 
فاقرأء وإلاً فاحمد الله و کیره ولل ثم اركخ فاطمئن راکعاًء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد 
فاععدل ساجداء ثم اجلس فاطمئنٌ جالساً ثم قم» فإذا فعلت ذلك فقد ُت صلائك» 
ل ان لا 


کان dd‏ ئم قال MET‏ أو 


)0 يرمقه: أي ينظر إليه شَرْراً. النهاية: .۲٠٤/۲‏ والشزر: نظر الغضبان بجر عينه. مختار الصحاح. ص 
۲ مادة (شرں).۔. 


اضف كتَابٌ الصّلاةٍ 
وَالجَهْرُ والإِخْفَاءً فيما يَجْهَرُ ويُخفِي. 
الرابعة» فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهذت» فأرني وعَلّمْنِي؛ قال: إذا أردت 
أن تصلي فتوضٌء فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة» فكبر ثم اقرأء ثم اركع)ء وساقه 
بمعنى رواية َف داود. 7 

هذاء وفي «السنن الأربعة) من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا زىء صلاة لا 

يقيم الرجل فيها ظهره في ال ركوع والسجوده. قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيخ. 
راي ا اق من شك يك ال عد رس ب ع اد «أنه أتاه علي بن 
شيبان وحدّثه: أله خرج وافداً إلى رسول الله عه قال: فَصَلَئِنَاا حلف رسول الله ف 
فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ فلما انصرف قال: يا 
معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود». 

وفي البخاري عن خَدَيْقَة: وأنه رأى رجلا لا يتم ركوعاً ولا تخود فلما 
انصرف عن صلاته دعاه حُدَيْقَة فقال له:  65[‏ أ] منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: 
صليتها منذ كذا وكذاء فقال حُحذَّئِقَة: ما صليت بَعْدُ صلاة ‏ وأحسبه قال(©: ‏ ولو 
هت شت على غير سئة محمد عَلّهُ). ومثل هذا إنما يقال سماعاً لا رأياً. 

(والجَهر والإخْقَاء) أي يجبان على الإمام (ضيما يَخِهَرُ ويّحَفِي) فيجهر القراءة 
في صلاة الفجر وأُولَّيِي العشائين" ولو كانت الصلاة قضاءء لقضية ليلة الغريس 9 
في الأصح. وجهر المنفرد أفضل» وكذا يجب الجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل 
المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات» لما روى أبو داود 
في مراسيله عن الحسنء قال: «سَنٌ رسول الله عه - أي شرع - أن يُجَهَرَ بالقراءة في 
الفجر بالركعتين كلتيهما ويقرأ في الركعتين الأولَمِنِ في صلاة الظهر أ القرآن وسورة 
في كل ركعة سراً في نفسه» 0 في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأمّ القرآن 
في كل ركعة سرا في نفسهء ويفعل في الجر مثل .ما بقل في الور 

ويجهر الإمام بالقراءة في الأولّيين من صلاة المغرب» ويقرأ في كل ركعة منهما 
بأم القرآن وسورة» ويقرأ ذ اي الآخرة من صلاة المغرب بأ القرآن سراً في نفسه» 
ثم يجهر بالقراءة في الر 0 الأولّيين من صلاة العشاء بأ القرآن وسورة» ويقرأ في 


(1) أي محدّيقة. 
(؟) أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. 


(۳) التعريس: هو نزول المسافر آخحر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية: ٠١٠/۳‏ , 


كاب الصّلاةٍ ۰ ۴۷ 
و مهم إن 5 
[سَنن الصلاة] 


سن غَيْدها أو نُدِبَ. فإذًا أَرَادَ الشُرُوعَ كبر بلا مَدٌ الهَمْرَةٍ والباء. 
ماش ا شَحْمَكَئْ ابه و ا و 


ال ركعتين الأخريين في نفسه بأمٌ القرآن» وينصت من وراء الإمام ويستمع لِمَا يجهر به 
الإمام» لا يقرأ معه أحد: ويتشهد سراً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام والناس 
خحلفه في الركعتين»). 

وقد ورد في مواقيت قيت الصلاة من حديث أنس ما معناه: وأنه عله اسو في الظهر 
والعصرء والثالئة من المغرب» والأخْرَيين من العشاءء وَجَهَرَ في الفجر اولي ل المغرب 
والعشاء. وقيل: إن الجهر والإخفاء فيما يُجَهَرُ به ويْسَِ شتتانء لأنهما ليسا بمقصودين» 
وإنما المقصود القراءة. ويجب الإسرار في نفل النهار لقول مجاهد: «صلاة النهار 
جما وير المنفرد فيما يجهر به كتفْل الليل» فإت شاء جهرء وهو أفضل من 
المخافتة تشيهاً بالجماعة» وإن شاء حافت لعدم من يسمعه. 

رَسَنَنْ الصّلاة] 


(وَسَنْ  9[‏ ب] غَبْرُها) أي غير المذكورات من الفرائض والواجبات» وفي 

بعض النسخ: غيرهماء أي غير نوع اران والواجبات» (أق كُوب) أي استحب مما 
سيذكر في صفة الصلاة إجمالاً ونبين تفصيلاً. 

(فإذًا ارا الشروع) في الصلاة (تَبْر) تكبيرة الافتتاح قائماء فلو كبر قاعداً ثم قام 
لا يكون اشارعاء ولو جاء والإمام راكع فحنى ظهره وكثر: إِنْ كان إلى القيام أقرب 
جازء ولا فلاء ولو أدرك الإمام راكعاً فككر قائماً يريد تكبيرة الركوع جازء لأن إرادته 
لغت» ميقي تكبيره حالة القيام للتحريمة» كذا في «المحيط). 

(بلاً مَد الهُمْرَة والبَاءِ) لأنُ مد الهمزة في الجلالة وفيٍ أكبر استفهامٌ مفيد 
للصلاة» وة كفن وأما مد لاء فيصير اللفظ به وار جاع حير ينج فسكون وهو 
الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدهاء وعمده كفر. وقيل: لا يفسدهاء لأنه إشباع» وهو 
لغة قوم. وأما مد الألف في آخر الجلالة فلا يضر للصلاة إل أنه لا يجوز زيادة على 
قدر ألف في الوصل وعلى ثلاث أُلِقَات في الوقفء وجزم الهاء خحطاً 

(ماشا) أي واصلاً (بِإنْهَامَئِهِ شَحْمَقَي أُذَُيْهِ) ليعيقن محاذاة يديه لأذنيهء فإن 
محاذاتهما سنة عندناء وهو رواية عن أحمد» لما رَوّى مسلم من حديث واثل بن 
)١(‏ المعنى: أن صلاة الظهر لا تُشْمّع فيها قراءة. النهاية 181/1 


۴۸ كِتَابُ الصّلاةٍ 


mssnaanavrrannveevaennnenmauaneuBASAGSOSDvessesecssecsecevsavursisssvvevisnddvddsvonedsceecussenssnsnsveniseensessacenesosnniacssiese 


حججر: وأنه رأى النبى عل رفع يديه حين دحل في الصلاة كبرء ووضّعَهما حيّال أذنيه» 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليمسرى» فلما أراد أن يركع» أخرج يده من 
الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع؛ فلما قال: سمع الله لِمَنْ حَيده رفع يديه» فلما 
سجد» سجد بين کقیه). 

وروی الطحاوي وَالدَارَفْطيِيَ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زِيّاد 

: عبد الرحمَن بن أبي ليلى» عن البَرّاء بن عازب قال: «كان رسول الله عله إذا 
50 رفع يديه حتى كان إبهاماه حذاء أذنيه».. زاد الدارَقُطنِيُ فيه: «ثم لم يعد). وروی 
هو في «سننه»» والحاكم في «مستد رکه»» عن أنس قال: «رأيت رسول الله عل كبر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مَفْصِل منهء وانحط بالتكبير حتى 
سبقت يداه رکبتیه». قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ولا أعلم ٩۰7‏ 
- أ] له علّة؛ ولم يخرجاه. وروی الدَارَقْطِيَ بطريق آخر [عن أنس قال: «كان رسول الله 

ع إذا افتتح الصلاة ككرء ثم رفع يديه ل يحاذي إنهاميه أذنية ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك...» إلخ» وقال: رجال 2 كلهم ثقات. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَلله: «لا ركع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
تكبيرة ة الافتتاح» وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين» وکر الأربع في احج فغير 
معروفي رَفْعُةُ فإئما ثبت وقفه على النَّحعِيَ من قوله» كذلك رواه الطحاويٌ عن سُلَيْمَانَ 
او اک عد ا عد ای بده عن أب حتفف عن طعا ى فصو > عن 

هيم النّحْمِيء > قال: «تُرْقْعُ ُ الأيدي في سبع مواطن: 9 الصلاةء وفي اكير 
في الوترء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» ويجمع 
e‏ وعند المقامين» ثم عند الجمرتين». 

بالمرترع كن و و [الطحاوي]" والبرار في آخرين. وهذا 
لفظ البرّار عن المحاربي» عن ابن أبي ليلى› عن اي > عن مِفْسَمء عن ابن عباس 
وعن نافع» عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله مَُهِ: «تُرقع الأيدي في سبع مواطن: 
عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين والجمرتين». وقال 
مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حذو منكبيه» لِمَا رَوَى الجماعة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) أي تكبيرات العيدين. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


تاب الصّلاةٍ ۴۹ 


وَالْمَرْأَةٌ تزف ينها جِذَاءَ مَلكبَيها. 


عن عبد الله بن عمر: أن النبي یر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كر للركوعء وإذا رفع رأسه من الركوع». 

قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين لِمَا في أبي داود عن وائل [بن حجر 
أبصر الب عله حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» ا 
بإبهاميه أذنيه». والذي نص على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وَقَّنَ في التحقيق بين 
الروايتين فتعيّ اعتباره» إذ محاذاة الشحمتين بالإبهامين تُسَوّعْ حكاية محاذاة اليدين 
بالمْكبين والأذنين» لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المذكب أو يقاربه والكف 
نفسه يحاذي الأذن» واليد تطلق على الكف إلى أعلاها. ولئن سلّمناء فجاز أنه رفع إلى 
الأذنين تارةء وإلى المنكبين أخرىء فيكون إلى الأذنين من سنن الهُدى أو الزوائدء لما 
روينا في «الشفاء»" من قوله عَْيل: «إذا قمتم إلى ۹٠7‏ - ب] الصلاة» فارفعوا يديك 
ولا تخالف آذانكم». ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى. 

قال ابن المُئْذِر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله له كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة. انتهى. وقد روى البخاري عن أنس: أن النب عه كان إذا دحل في 
الصلاة كبر ورفع يديه..» الحديث. وعن علي: «أنه يي كان إذا قام إلى الصلا 
المكتوبة كير ورفع يديه...» الحديث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وعن مالك بن الححوّئرث: أن رسول الله عه كان إذا كبر رفع يديه...» الحديث. رواه 
مسلمء وأصله في البخاري. 

ثم يسن نشر الأصابع عند الرفع بلا ضع ولا تفريج والأؤلى خروجها عن كُمَي 

ئم قال أبو يوسف: يرفع يديه مقارناً للتكبير ور احتيار بعض المشايخ. وقال أبو 

حنيفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق 
0 وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى 0-0 سبيل العبادة. والنفي مقدم على 
الإثبات كما في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية»: وهو الأصح. 

(والهزاةٌ تزقع يَدَْهَا حِدَاءَ مَدْكِبَيْهَا) لأنه أستر لها. 

(ويَجُورٌ) الشروع في الصلاة يكل مَا دل عَلَى تَعْظظِيم) وتبجيل من تسبيح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط: الثناء» والمثيت من المطبوع. 


612 
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وتهليل» لأن التكبير في اللغة: م » قال تعالى: «إورَيُكُ كير ه00 أي فَعَظمء وقال: 
ىلغا راه لد أي ءَ 3 عَظِْتَةُ وهذا عند أبي حنيفة ومحمك. وفي «المسحيط): 
وروي عن أبي -حنيقة: أنه كره الانتعاح إلا :الله أكبر» والأصح أنه لا يكوه ذكره 
الشارح. قلت: الأصح أنه دونه يكزه لأنّ مواظبة النبي عله تفيد الوجوب» مع 
اعادو ني يوه الشريع بغيره. ثم رأيت ا صرح يانه يكوه بغير العكبير. 
وعند أبي يوسف: لا يصح الشروع في الصلاة لمن ب“ خسن التكبير إل ب:الله كبر أو: 
الله الأكبرء أو: الله الكبيرء أو: الله كبير. 

وعنك الشافعي: لا يجوز إلا بالأؤلين. وعند مالك وأحمد: للا يجوز ر 
بالأؤل» لأنه المنقول عن النبى عله وهو مُبَينٌ لِمَا في الكتاب من التكبير المبهم. 
وللشافعي: أنَّ: الله الأكبر أبلغ من الله أكبرء لأن تعريف الخبر يفيد حصره في المبتداً. 
ولأبي يوسف: أن أفعل [41 - أ] التفضيل إذا لم يكن ف ني أصله مشاركة كما في 
صفات الله سبحانه» لا يكون بمعتى التفضيل نحو: وهو أَهْوَنُ ل عليه فيكون أكبر 
في حقّه تعالى بمعنى كبير» ولأبي حنيفة: قوله تعالی: فود کر اشم م رئه قَصَلَّى76"© فإنه 
بإاطلاقه يدل على جواز ز الشروع في الصلاة بكل ذكر على سبيل التعظيم: كنانله أجل» 
والرحمن أكبر و :الله أعظم» فان هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عڙ وجل فكانت 

فالغابت بالنص ذكر الله على سبيل التعظيم ولفظ التكبير ثبت بالخير فيجب 
العمل» حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه بناءً على تصحيح صاحب «التحفة»» 
وهو أولى من تصحيح الشرخسي: عَدَمَها بغيره. 

ولو قال عند الشروع: ايلهء» كان شارعاً في الصلاة عند أبي حنيفة خلافا لأبي 
يوسف ومحمد» حتى يذ كر الخبر: إنا بلفظ التكبير عند أبي يوسف» أو بنحو: أجل 
وأعظم» وکرم» ورحيم عند محمد. وعند أبي حنيفة: بک بال اوا المبتداً المقدر 


.)٣( سورة المدّش الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: .)۳١(‏ 

(م) أي اللفظين الأولين: الله أكبر» أو الث الأكبر. 
)٤(‏ أي: الله أكبر. 

(ه) سورة الروم» الآية: (709؟). 

(7) سورة الأعلىء الآية: (ه٠).‏ 


ت 


ل م مشوب بِدُعَاءِ وأو بالفارسيئة, لذ الْقِرَاءَةٌ بها إل بغذرء وبه يُفْتَى. 


كتابٌُ الصّلاةٍ 44 


فقوله: الله أيْ هو اللهء أو أنت الله أو الله ريناء أو حسبنا. 
وإذا كبر المأموم مقارناً لتكبير الإمام» يصير مُدْركاً فضيلة تكبيرة الافتتاح» 
وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء. وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى 
يصير ھا س تكبيرة الافتتاح. 
(لا قشُوب) أي لا مخلوط (يِدُعَاءِ) فلا يصح الافتتاح ي:اللهم اغفر لي ونحوه؛ 
0 التعظيم» ولو قال: اللهم» قيل: يُجزيه بعر امع كذا في 
«المحيطء. لأن معناه: يا الله والميم المشددة خَلّف عن حرف النداء. وقيل: لا 
يُجزيه لأن معناه يا الله ما بخيرء فيكون مشوياً بالدعاء. 
(ولّق كان ما دل على التعظومٍ E‏ ة) وهذا عند أبي حنيفة» لإطلاق قوله 
تعالى: إو كر اشع رَبّه فَصَلَّى)4 ولأن مَنْ آمَنَ بلغة غير عربية» أو لبّى في الحج» أو 
سَكَى عند الذيح بها يجزيه» لحصود 0 فكذا ذا وقال أبو پوس ومحمذد:. لا 
يكون شارعاً بغير العربية إذا كان بُ» بكي الغربية لأن اللغة الغربية. لها من الموية ما لين 
لغيرهاء وعلى هذاالخلاف الحُطيَةٌ زارات والتشهدء لا الأذان» فإنه يعتبر فيه التعارف 
3 - ب). 
N‏ بھا) أي لا بجر ىء القراءة في الصلاة بالفارسية (إلآ بعُذر) بأن كان 
يخسن العربية» بشرط أن 7 ِل بالمعنى عما يستفاد من المبنى. (وپه يُفْتَى) وهر 
0 وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه» كما ذكر أبو بكر الرّازي. 
وجه قوله الأول: قوله تعالى: إوإنّه لَفِي رُبْرٍ الي“ وقوله تعالى: فل 
هَذًَا لَفِي الصحب الأولّى»“ ولم يكن فيها هذا النظم بل معناه. 
ووجه قولهما: أن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم لهذا النظم العربي الدال على 
المعنى المكتوب في المصاحف» المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: ر 
جَعَلْتَاةُ قوآناً اع "» وقال: إقرآناً عربياً غَيْرَ ذي رج “© «ولؤ جعلتاه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فُصّلت آيائة4”». على أنه يحتمل أن يكون الضمير في: ئه“ 


.)١55( سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى» الآية: (18). 

(؟) سورة الرحرف الآية: .)٣(‏ 

)٤(‏ سورة الزمرء الآية: (8؟). 

(ه) سورة قصلتء الآية:  .)48(‏ ر 

)١(‏ الوارد في الآية: طإوإنّه لَفِي رار الأؤلين». 


4۲ كتَابٌ الصّلاةٍ 


يَضَعُ يميتهُ عا 2 4# لوس 
شمّاله ۾ تخت سرته. و نتن مايه الاك و21 يا عن وك ته e‏ 


€ 


0 ويشهد لذلك قوله تعالى عَقِيب ذلك: طأأوَلَمْ يكن لَهُم آية أنْ يَعْلَّمَه عَلَمَاءُ 
بني إشرائيل ي الآية. 

وفي «الخانية): الخطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا يُنْسِدء لأنَّ الخطأ في 
00 مما لم يمكن الاحتراز عنه فيُعذر. وإن غير المعنى تغييراً فاحشاً نحو إوعَصَى 

دم دم بهي ہنصب آدم ورفع ربهء فإن كان مخطعاً فسدت صلاته في قول المتقدمين. 
واحتلف فيها قول المتأخرين» وما قاله المتقدمون أحوطهء وما قال المتأخرون أوسع. 

ولو أبدل كلمة مكان كلمة وهما في القرآن ومعناهما متقارب» كما لو أبدل 
مكان «الظالمين»: الفاسقينء لا تفسد صلاته سواء أعاد وأصلح, أو لا عند أبي حنيفة 
ومحمد» وعن أبي يوسف: أنها تقسد. ولو أبدل الضاد بالظاء فسدت صلاته عند 
الکوجي» والحاكم الشهيد» وأبي مطيع الا فيع» ومحمد بن مُقَاتِل الرازي. وعن محمد 
ابن سَلَمَة: لا تفسد» أذ الال عي من باق بيا هذا وجهر الإمام بالتكبير 
للإعلام بالإحرام. 

(ويِضَعٌ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ) لما رَوَى مسلم في رَفْع اليدين: «ثم وضع يده 
الْهُعْتى على اليشرّى...» الحديثٌ. وفي وضع اليد الْمُمْنى على اليسرى في الصلاة 
أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حجة على الإمام مالك في اختيار إرساله. 
فمنها: ما رواأه أبو داود عن ابن مسعود: (أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي عب [17 - أ] فوضع يده اليمنى على اليسرى». وعن قَيِيصَةَ بن 
مُلْب» عن أبيه قال: «كان النبي ع يَومُتَا فيأحذ شماله بيمينه». رواه الترمذي 
وحشنه» وقال أبو يوسف: «يقبض باليمنى رسغ اليسرى». وقال محمد: يضع الرسغ 
وسط الكف. وفي «المفيد»: يأحذ الرسغ بالخنصر والإبهام» ويضع الباقي» وهو 
المختار. 

رول تنمس ااب ة الشرخيي: استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين بين الوضع 
والأخذء وذلك بأن يضع باطن كمه اليمنى على ظاهر كمقّه اليسرى» ويحلق بالخنصر 
والإبهام على الرسغ. 

(قخت سُرْتِهِ) وهو رواية عن أحمد لقول علي كرّم الله وجهه: «إنَّ من الشنة 


.)١91( سورة الشعراى الأية:‎ )١( 
.)١١١( سورة طهء الآية:‎ )۲( 
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2 صَدْرِهَا في كل قِهَام ف فيه ذكڙ مَسْئُونٌ ويُزيل في فُوْمَةٍ 
ار ر کوع» وبَيْنَ تكبيرَاتٍ العِيدين. 


وضع الأكفٌ على 0 تحت السرة». رواه أحمد وأبو داود والدَارَقُطَنِيَ والبيهقي. 
والصنحابي إذا قال: الشنة» يحمل على ستة النبي عَله. وأمًا قول صاحب ب «الهداية»: 
لقوله مطِللهِ: دإنَّ من الشنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»» فلا عرف مرفوعاً. 

وقال الشافعي: على در وهو رواية أيضاً عن أحمد لِمَا رَوَى ابن زيمة في 
«صحيحه)؛ من حديث وائل بن ځجر قال: «صليت مع رسول الله عه فوضع يده 
اليمنى على اليسرى على صدره». ولقوله تعالى طفْصَلٌ لرك e‏ أي ضع يدك 
على تخركء وهذا المفسير :ساون عن علي کرم الله وجهه. وأجيت بأنّ مدلول الآية 
طلب عين النحر» وهو غير طلب الوضع على الصدر على أذ وضعهما على الصدرء 
ليس هو حقيقة وضعهما على النحرء فصار الثابت هو وضع اليمين على اليسرى. 
وكونه تحت السرة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل به» فيُحال على 
المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمعهود في في الشاهد منه ما قلناه. 

(والمَرآةٌ تَضعٌ عَلَى صَذرها) اتفاقاً أن ماق حالها على السعر: زفي كل قِيَام) 
أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلّى قاعداً (فِيهِ ذِكُرٌ مَسْدُونٌ) أي مشروع في 
الجملةء وقال محمد: في حالة القراءة فقط. َيِل عنده حالة الثناء والقنوت وصلاة 
الجنازة» وضع عندهما. وفي «الإحياء»: إذا فَرَحْ من التكبير يرسلهما اسا رقيقاً 
خفيفا ويستأنف وضع الى علي الشمال يعد الإرضال. قال: وفي بعض الروايات: 
كان یھ إذا كثر دة ‏ بع أرسل يديهء وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى. 
قال“: فإِنُ صَ» فهو أولى مما ذكرناه. قلت: وبذلك يراعى في الجملة مذهب 
مالك. والحديث رواه الطبراني من حديث مُعَاذْ بإسنادٍ ضعيف»ء قاله العراقي. 


(ويُزْسل) [كان الأولى: فيرسل]“ (في قَوْمَةٍ الرُكُوع) إجماعاًء إذ ليس في 
قومته ذكر» وإنما الذكر في حال الانتقال من الركوع إلى القومة» ومنها إلى السجود 
وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في بعض الروايات إطالتها وقراءة 
الادعية فيها. 


(و3 ين تبات العِيِدَيْن) اتفاقاًء حلافاً للشافعيّ» لان بينها يسن م الذكر عنده. 


(1) أي صاحب الإحياءء (الغزالي). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(كُمْ يُهْنِي) أي بعد التحريمة يأتي بالثناء إماماً كان أو مقعدياً أو منفرداً لقوله تعالى: 
«وسَبّخ يحمي رَبك جين تقوم ولقوله عَيهِ: «إذا قُمْتُم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكمء ولا تخالف آذانكم» ثم قولوا: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدّك) ولا إله غيرك»؛ وإِنْ لم تزيدوا على التكبير أجزأكم». رواه 
الطتران 

وروا ه الدّارَفطني في «سئنه) بإستناد دِ رجالة ثقاتٌ عن اشن قال: «كان رسول الله 
ا إذا افتتح الصلاة کټر» ثم رفع يديه حتى يحاذي ياإبهاميه شحمتي أذنيه), ڈ ثم قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جَدّكء ولا إله غيرك». وتقول عائشة: 
«كان عي إذا افتعح الصلاة قال: سبحانك اللهم...» إلخ. ورواه الجماعة. وقال مالك: 
إذا كبر شرع في القراءة» ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسمية» لما ورد: «أنه عه كان 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 

ومن أدرك الإمام في الركوع: يكبر للافتتاح» ويترك الثناء ويككئر وي ركع» لعلا 
تفوته الركعة. أو في 0 أو القعود: يكبر للافتتاح ويأتي بالثناء. أو بعد ما اشتغل 
e‏ قيل: لا يني به بل يستمعء » وقيل: يأني في حال سكتاته. ٠‏ وينبغي أنْ يأني به 

في السرية» ويترك في الجهرية. وفي معنى السرية: إذا لم 5e‏ صوت الإمام في 

0 وأمنا قوله: وجل وده فلم اکر في المشاهير فل يأني به في الفرائض 

(ولا يُوَجْهُ) أي لا يقول: وججهت وجهيء إلى آخره وحدّه. 2 اختاره الشافعي 
ولا يَجْمَعُ بينهما كما قال أبو يوسف [48 - أ]» واخمتاره الطحاويٌ؛ إلا أنه قال: 
اا ا" إن شاء قال الو بعد الثناء وإن شاء قاله قبل الثناء» وهو حي 
الروايتين عن أبي يوسف. والثانية أقوى لحديث ورد به» ولموافقة المذهب ثم مراعا 
غيره. 

والأظهر أن يأني بالتسبيح تارة» وبالتوجيه أخرى؛ لعدم ورود الجمع بينهما ثم 
الأولى أن يخص الأول بالفرائض» والثاني بالنوافل جمعاً بين الأدلة واختيارات الأئمة. 
ويؤيده ما رواه التسائي من أنه َيِل «كان إذا قام يصلّي تطوّعاً قال: الله أكبر» وججهت 
وجهي» فيكون مفشراً لما في غيره من الأحاديث المطلقة. 

هذا وقد روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه: «أنْ رسول الله ل كان 


.)4۸( سورة الطورء الآية:‎ )١( 
. ۲٤4/١ (؟) أي علا جلالك وعظمتك. النهاية‎ 


كتابٌ الصلاة 4o‏ 
وَيَعَعَوْدُ 4 
يود ِلْقِرَاءَةٍ ة لا للثتاع, +111 


إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وججهت وجهي للذي فطر السلموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركينء إل صلاتي وتُشكي27 ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين».. 

وفي رواية: ووأنا أول المسلمين». وفي «الظهيرية» عن أبي يوسف: روایتان» في 
رواية يقول: «وأنا من المسلمين». وفي رواية يقول: «وأنا أول المسلمين» يعني على 
الحكاية. لأنه عه أول مسلمي هذه الأمّة وأوّل المسلمين مطلقٌ» وكون روحه أول 
ما خلق الله» ولأنه أول من قال: بلى في جواب قوله تعالی: طلست برتکمي. 

وأا القول بالتوجيه قبل تكبيرة الافتتاح» فليس له توجيه وجيه» سواء يكون قبل 
النية أو بعدها. 

(وَيِكَعَوَدُ) أي في أول الصلاة فقط اتفاقاًء بأنْ يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهو ظاهر الرواية ومختار شمس الأئمة» وجمهور أرباب القراءة» ويؤيده ما جاء 
في الكتاب والسنة بلفظ: أعوذء دون أستعيذء كما اختاره صاحب «الهداية». 

وهو مستحكٌ عند عامة السلف وعليه جمهور الخلف وانفرد عطاء والشّوْرِيٌ 
بوجوبه لقوله تعالى: «إفإذًا قرات القُوَآنَ فَاسْتَعِذْ باللّو(©. ولقول أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ: 
إن ن النبي لله كان إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. .. إلخ 
تو يقول؛ لا إله إل الله ثلاثاًء ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلاثاً» ثم يقول: أعوذ بالله 
الخ العليم من الشيطان الرجيم» من شرو 4 وتفحه وتَفْعِه 220 ثم يقرأ» 8 - ب]. 
رواه أبو داود والترمذيٌ. الترمذي: هذا أشهر حديث في هذا الباب» وقد كلم في 
إسناده. وقال المُئذِري: رَثقَهُ غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 

(يثقراءةٍ) أي لأجل القراءة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الجمهورء لقوله 
تعالى: نرا قرات المُرْآنَ4 أي أردت قراءته (لا لِلثْنَاءِ) كما هو قول ابي يوسف. 
وَوَجْهُهُ: أنه ذكر بعد الثناء من جنسه» فيكون تبعاً له. وفي «الخلاصة»: قول أبي 


.4/8/8 الششك: الطاعة والعبادة» وكلّ ما تُشُوَبَ به إلى الله تعالى. النهاية:‎ )١( 

.)109( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(") سورة التحل» الآية: (58). 

(4) الهَهْرُ: الأخش. النهاية: .۲۷٠/١‏ وأصل الخس: الدفع والحركة. النهاية: ©/؟5. 
ر النَفْفٌّ: شبية ه بالتفخ» وهو قل من التفل. مختار الصحاح» ص: ۷۹ مادة (نفث). 


4 كاب الصلاة 


فَيَقُوله المَسْبوق > وَيُوَّخرهُ عَنْ تكبيراتِ العِدَيْنِ؛ ويْسَمي EY‏ 
يوسف أصح. وفيه: أنه مخالف لظاهر القرآن فلا ينبغي أن يكون صحيحاً فكيف 
بالأصح. 

(قَيَقُونه المشبُوق) عندهما: إذا قام إلى قضاء ما فاته لأنه يقرأ حيتطٍ. وعند 
آي ا ا ا يأنتي بالشناء حيقدٍ (ويُؤَّخْرْةُ) الإمام عندهما (عَنْ تَكْيِيراتِ 
العيدين) لتأخير القراءة عنهاء وعند ائ يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها. 
(ويّسَمْي) أول الصلاة فقط في رواية عن أبي حنيفة لأنها شُرعَت مفتاحاً للقراءة 
کالتعوف ولقول ابن عباس: «كان النبئ عه يَفْتَيِح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»» 
رواه الترمذي. وفي رواية أحرى: - وهي قولهما ‏ «أول كل ركعة». لان التسمية لافتتاح 
القراءة وكل ركعة أصل في القراءة» فتبتداً بالبسملة. 

وفي «المحيط»: قيل: التسمية أي في أوائل السورة - ليست عندنا من القرآن» 
لاختلاف العلماء والأخبار فيهاء يعني المُسَكَلرِم عدم تواترها. واا ف يشتفكح في أوائل 
السورة تبوكاء وقد املف الصدر الأول فيها اختلافاً ظاهراً. والقرآن لا يقبت إلا 
بالإجماع» حتى ادعى أبو بكر الباقلاني وغيره» خطأ الشافعي في جعله البسملة من 
القرآن» معتمدين على أنه لا يجوز إثباته إلا بالتواتر» ولا تواتر ههناء فيجب القطع بنفي 
كونها منه» وهو وجه رواية النفي» وبه قال مالك وطائفة من الحنفية وبعض أصحاب 
انی مدّعين أنه مذهبه» أو رواية عته. 

قلت: ينبغي أن لا يُقْطع بکونها من القرآن» ولا بعفيها منه كما لا یخفی» إذ لا 
دليل [قطعي]“ على أحد الشقين. وأما قول الشافعي: مذهب ابن كُثِير وعَاصَم 

والككسائي من القرّاء ووافقهم خخرّة في أنها من الفاتحة خاصة. ولم يعتقدها الباقون من 

الفاتحة ولا غيرهاء وقانُون منهم ففيه بحثء إذ الموجود في كتب القرَاّة 843 - أ] أن 
القكاء كلهم يبتدؤن الفاتحة بالبسملة» واخثُلِف فيما بين السورتين. وليس في كتبهم 
تعرض باعتقادهم أنهم يَعُدُونها من القرآن أم لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وروى الجصاص عن محمد: أنها آية من القرآن ات للفصل بين السورء 
وليست من الفاتحة» ولا من كل سورة. وهذا القول أعدّل وأصح» ولهذا كيت بخط 
الوحي"» أي ما ثبت أنه وحي» ليدل على كونها من القرآن» و كيجت بخط على حدة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


(؟) أي في سورة النمل» الآية .)7٠(‏ 
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1 أي بتطويل سين أو بقلم متين - ليدل على كونها ليست من تلك السورة. وقد روى 
ابو داود عن الصحابة رضي الله عنهم: «كتا لا نعرف انقضاء السورة حتى نزل: بسم 
الله الرحمن الرحيم». 

وعند مالك: لا يُشتَحب الثناء ولا التعوّذ ولا التسمية في بدء الصلاة. وقال 
الشافعي: التسمية جزء من الفاتحة» ومن كل سورة» على «ختلاف أنها آية أو بعضهاء 
ويؤيد كونها آية قول [أم)“ سَلّمة: أن النبي عي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفاتحة في الصلاة وَعَدَّها آية». ذكره النووي في «الخلاصة»» والحاكم في 
«المستدرك»» وقول غيم المجمر: «صليت خلف أبي هريرة فقراً يسم الله الرحمن 
الرحيم. ثم قرا بأم القرآن» فلما سَلَّمَ قال: والذي نفسي بيده إني لأَشْبَهُكم صلاة 
برسول الله عه . رواه ابن حجان وابن رة في «صحيحيهما». 

وقال مالك: يبتدأ بالحمدلة لقوله عَْيلِ: «قال الله تعالى: قشت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حَمِدّني 
عبدي...») الحديك9؟2. رواه مسلم. ولقول عائشة: «کان رسول الله عم يستفتح 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين». ولقول أنس: «أن النبي عه وأبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». رواه 
الشيخان. 


والجواب: أن هذا أول ما كان يُسمع منه» وهو لا ينافي قراءة الغناء والتعوّذ 
والبسملة سراً كما لا يخفى. نعم في هذا حجة على الشافعي في جهره بالبسملةء إلا 
أنه استدل في جهرها با روى الدَّارَقُطَنِي في «سننه» عن محمد بن المتوكل بن أبي 
الشريّ“ قال: «صلّيت خلف المُغقمر بن سليمان من الصلوات ما لا أخصيها: الصبح 
والمغرب» فكان يجهر ببسم الله الجن ام قبل الفا 1541ب وبعدهاء 
[وسمعت المت ٣‏ 0 ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع زيادة: (فنصفها لي ونصفها). والمثبت من المخطوطهء وهو موافق لما جاء في رواية 
عينم ۳۱ كتاب الصلاةء »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة.... ))١١(‏ رقم (۳۸ - 888). 

() في الممخطوط: محمد بن أبي السدي» والمثبت من الم وهو الصواب لموافقته لما في سنن 
اا ١‏ ۳» كعاب الصلاةء باب وجوب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم في الصلاةء رقم 
55١‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4۸ كتَابٌ الصّلاة 
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بصلاة أنس بن مالك» وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله عَللله». 

وعن ابن ابي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «صليت خلف النبيّ 2 
وأبي بكر وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: «كان عه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن علاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبئ عي كان إذا أمّ الناس» جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

00 عتا رواه الدّارَقُطنِيَ عن محمد بن أبي السرِيّء عن المُغتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن الحسن» عن أنسء أنه مُعَارَض بما رواه ابن حَرَيَّة في 
«مختصره)» والطبراني في «معجمه»» عن المغتير بن سُلَيِمَانء عن أبيه» عن الحسن؛ 
عن أنس: أن رسول الله له كان بير ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». زاد ابن 
حُريَة: «وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الصلاة». 

وعن حديث ١‏ بن بي قُدَيِْك( عن ابن ابي ذثب أنه هوء وكذا الخلآل ضَعَفَ 
شيحّه عمر بن الحسن الشَّيانيَ» وكذا ضف جعفر بن محمد بن مروان شيخ عمر» 
00 - وهو أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب - إلى الوضع»ء وأبوه عيسى كان وضّاعاً أيضاًء ذكره الحافظ أبو 
بد اي 

وعن حديث ابن ن عباس احرج من سبعة طرق أنه ضعيف من جميع طرقه بيتها 
الرَيلّمِي في تخريجه؛ ومُعَارِض لِمَا روى الطحاري» وابن عبد البَرّه عن ابن عباس: «أن 
الجهر بالبسملة قراءة الأعراب». وعنه أيضاً: «لم يجهر النبي عله بالبسملة حتى 
مات). ولحخجي عن الدارفطني: أنه لكا ورد مصر سأله بعض أهلها أن يُصَئْفَ شيئاً في 
الجهر بالبسملة» فصَّئّفَ فيه جزأء فاقسم عليه بعض المالكية أن يخبره بالصحيح منهاء 
فقال: لم يصح بالجهر بالبسملة حديث. وقد تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث 
الجهر فأزرى“ على علمه؛ بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف» وقد بيّنا عللها وخللها قاله 


الدّارَقُطبِي ۴۳۰ کاب ا 2 م ا EEE‏ رقم 
(۲. 


)( أزرى بالشيء: تهاون به وقصّر. المعجم الوسيط ص: +25 مادة (زری). 


كاب الصّلاة 4۹ 


لا ب بََ الفاتحة والسُورة, ويُسِرُهْنٌ. sea AGRO‏ 
صاحب «التنقيح». 


وعن حديث ا هريرة: أن الخطيب أخرجه عن أبي او واسمه ه94 0 
عبد الله بن انيس قال: أخبرني العَلاء بن عبد الرحمن... وساق الحديث. ورواه 
الدارَمْطيِي» وابن عڍي وقالا فيه: (قرأ» عِرّض «جهر»» وکأنه رواه بالمعنی» ولو ثبت 
هذا عن این أ تهر غير محمج به لأ لا يك ما ندرد بده کیا إا تفرد ا 
خالفه فيه من هو أوثق م أنه مُكَكلّم فيه. فوثقه الدَارَقْطنِيَ وأبو رُرْعَة» وروی له 
مسلم في (صحيحه)› وضَّكفه أحمد وابن مَعِين واب حاتم. 

وعن حديث نيم الُجير: أنه معلولء فإنّ ذِكْرَ البسملة فيه مما تفرد به تُعيم 
من بين أصحاب أي هريرة: وأنه حدّّثْ عن أبي هريرة: «أنه ا كان يجهر بالبسملة 
في الصلاة». وقد أعرض عن ذكرها في حديث ابي هريرة صاحب الصحيح. ولم 
يذ كرها واحد منهما مع شدة حرص البخاري على معارضة الإمام أبي حنيفة بالأحاديث 
مهما أمكنه. بدليل ما أشحن به صحيحه. 

ثم نا بعد ذلك كله تخيل أحاديث الجهر على أحد أمرين: إا أن يكون جَهَرَ 
بها لتعليم الإتيان بهاء أو جَهَرَ جهراً يسيراً يسمعه مَنْ قَدبَ منه. 

فإن المأموم إذا قَدِبَ من الإمام» أو حاذاه يسمع ما يخافته» ولا يُسمّى ذلك 
جهراً» كما ورد أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحياناء 
أو يكون قبل الأمر بترك الجهر كما قدمنا عن سَعيد بن جبير 

(لا مَيْنَ الفاتّحة والشورة) وقال محمد: يسني با قي السرية 3 في 
الجهريةء لأنه إن حافت البسملة بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة» وَإِنْ جهر 
بها يكرن بتعا بين منتاففة البسملة أولاء والجون بها ثائياً. أقول: والاظير أن برها 
سراً ولو في الجهرية لأنها للفصل بين السورتين؛ ولا مانع من السكتة في وسط القراءة 
كما سيأتي في قوله آمين سراً 

(ويُسرَهْنٌ) أي الثناء والتعوذ والتسمية؛ لما روى محمد في «الآثار» عن أبي 
حنيفة» عن عكاد, عن إبراهيم يم الْحْعِيٌ أنه قال: أربع يُحْفِيهِنٌ الإمام: التعوذ» وبسم الله 
الرحمن الرحيم» وسبحانك اللهم وبحمدك» وآمين. وقال ابن عبد الب روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يُحُفي الإمام أربعاً: 
التعوذ» ويسم الله الرحمن الرحيم» وسبحائك اللهم ۹٥[‏ - ب] وبحمدك وآمين». 
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وفي رواية أحمد وأبي داود والدَارَقُظَنَيَ عن أبي وال أنه عه قال: «آمين 
وخحفض بها صوته». وفي البسملة وآمين حلاف الشافعي. وقال بالإسرار بالعسمية مع 
الفاتحة الثّورِي وأحمد وأبو تُبيد. وروي ذلك عن عمر وعليَ وابن مسعود وتحكار وابن 
الرُبَيِْر رضي الله عتهم. وعن سعيد بن بير أنه قال: «كان المشركون يحضرون 
المسجد وإذا قرأ رسول الله يله قالوا: هذا محمد يذكر رحمن اليَمَامة ‏ يعنون 
مُسَيْلّمَة الكذَّاب - قأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزلت: ولا تَجْهَر جه 
بِصَلَاتِكَ ولا تُحَافِتُ بها “ رواه أبو داود. وفي رواية: «فخفض النبي عي بسم الله 
الرحمن الرحيم». فهذا يدل على نسخ الجهر بها. قال الترمذي الحكيم: فقْبَقِيَ ذلك 
إلى يومنا هذا وإن زالت العلة» كما بقي الومل“ في الطواف» والمخافتة في صلاة 
النهار وإن زالت العلة. انتهى. 

فمعتى الآية: ولا تجهر ببعض قراءتك وهي البسملة ولا تخافت بغيرها. وهو 
معنى غريب في الآية. والمشهور فيها: لا تجهر بقراءتك في النهارء ولا تخافت بها 
في الليل» أو لا تبالغ في الجهر بها حال التهجدء ولا تتخافت بها وابتغ بين ذلك 

ون الأذلة على إسزان النتملة: قول أشن وسات ات سول الله 22 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عنهمء فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم». وفي لفظ مسلم: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
لا يذ كرون ينسم الله الرحسن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها». وفي روايةٍ 
السام س1 أسمع أحداً منهم يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم». ورواه الثسائي 
وَالدَّارَُطنِي في «ستنهما»» وأحمد في «مسنده»» وابن حِبّان في «صحيحه). وقالوا: 
«فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وزاد اين جبان: «ويجهرون بالحمد لله 
رب العالمين». 


وفي متنك ابي يَعْلَى اوي «فکانوا يفتشحول القراءة فيما 00 بالحمد 
5 رب العالمين». . وفي «آثار الطحَارِيّ)»: (ومعجم الطْجَرَانِيَ)» «وجِلية أبي ُعَيم)» 8 


.)١١١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.۲٠٠/۲ الؤقل: الإسراع في المشيء وهَرٌ المنكبين. النهاية:‎ )۲( 


كاب الصَّلاةٍ امل 


م يقرا القَاتِحة وَيُوَمٌنُ سِرَأً كالمَأمُوم» 111110111011012 


«مختصر ابن شُرَيمَة»: «فكانوا يُسِرُون ببسم الله الرحمن الرحيم». ورجال هذه الروايات 
كلهم ثقات مخرجح لهم فى «الصحيحين)20, 

ومنها 453 - أ] قول ابن عبد الله بن مُعَقُل("©: «وسمعني أبي وأنا اقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أي جهراً ‏ فقال: أي بُتَئْء إياك والحَدّتٌء قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله عو كان أبغض إليه الحدث في الإسلام ‏ يعني منه ‏ فإني 
صليت رسول الله عله ومع أ بي بكر وعمر وعثمان فلم أسمغ أحدا منهم يقولهاء 
فلا تقلها أنت» وإذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين». روأه الطحاوي وابن ٠‏ ماجه 
والئسائي والعرمذدي» وقال: حديث حسن. والعمل عليه کله أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي عله منهم: أبو بكر» وعمرء وعشمان» وعلي؛ وغيرهم» ومن بعدهم من 
العابعين رضي 50 عنهم وبه قال مالك» وأحمد» وإسحاق» والّوْرِيٌ» والحسن» 
والأؤرَاعِيٌ» والشغبيٌ» وَالَتّحْعِي . 

هذاء وقد قال الشافعي: البسملة من الفاتحة قولاً واحدء وكذا من غيرها على 
الصحيح. وعندنا: هي آية أنرلت للفصل بين السورء ليست من الفاتحة» ولا من كل 
سورة. لعا رزوي عن اب عباس :, 1 أنه ع كان لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه 
يسم الله الرحمن ن الرحيم». رواه ايو داود والحاكم في (مستدركه). 

(ثُم يَفراً القايّخة) أي وجوباً (وَيُوَمْنَ) أي يقول آمين حال 7 منقرداً أو إماماًء 
استحباباً (سرا كالمَأمُوم) أ أي كما يُوَمّن المأموم سرا كما سبق. وإنها يُوَمّن المصلي لما 
روى الشيخان عن أبي هريرة: أن النبي عل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» قوافقت إحداهما الأخرى» عفر له ما تقدّم من ذنيه). 
ولفظ «أحدكم» يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك» والجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيه: «إذا أمّنَ 
الإمام فَأَمْنُواء فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفِرَ له ما تقدم من ذنبه». قال النووي 
في «شرح مسلم»: والصحيح الصواب أن المراد: الموافقة في وقت التأمين» أي لا في 
الكيفية من خخلو الرياء والسمعة» كما قال به ابن حِبّان. ولا يبعد أن يُرَاد به العم وا 
تعالى أعلم. وقيل الملائكة: هم الحفظة» وقيل غيرهم» لقوله مله في الحديث الآخر: 
)0 في المطبوع: الصحيح. والمثيت من المخطوط. 


(۲) ف في المخطوط عبد الله بن مُمَقُْل والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في «شرح 
معاني الأثار» .۲٠٠۲/١‏ 


ااا 2 1212 1 اا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا و ا ا ا 


«فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء ٩٦[‏ - ب]» ولا 
منع من الجمع. 

وفي آمين لغتان: المدء وهو الأشهرء ومنه قول بعضهم: ويرحم الله عبداً قال 
آميناً. أو القصرء ومنه قول الصَّاطِبِيَ: 

أ تمق ا وإن عَقَوَتُْ فَهُوَ الأَمَونُ تحملاً 


وهو اسم فعل ومعناه: استجبء عند أكثر أهل العلم. وقيل معناه: كذلك 
فليكن. وقال الترمذي: معناه لا ثُحَيّْب رجاءنا. قال الجَؤْهَرِيٌ: وهو مبني على الفتح 
كأين, وتشديد الميم حطاًء قيل: تفسد الصلاةء وقيل: لا تفسدهاء لأن نظير لفظه 
موجود في القرآن» وهو قوله تعالى: «ؤولا آمينَ البيتَ الكراع4 27 وقد حكى القُشَّيْري: 
العشديد عن الحسن» وجعفر الصادق» فيكون مِنْ أ إذا قصد. فالتقدير: دعوناك 
قاصدین» فلا تردّنا خائبين 

واستدل الشافعي في جهر ا ما في ستن أبي داود والترمذي عن سفيانث» عن 
سَلّمة بن كُهَيْلء عن حجر بن العَئبس» عن وائل بن حجر واللفظ لأبي داود قال: 
دكان رسول الله ع إذا قراً: «ؤولا الالين)» قال: آمين ورفع بها صوته». ولفظ 
العرمذي: «ومدٌ بها صوته»» وقال حديثٌ حسن, قلنا رواه شغبة عن سَلَّمة بن كيل 
عن مر إن ان عن عَلْقّمَة بن وَائِلِ» عن أبيه» وقال فيه: «وخفض بها صوته». إلاً 
أن أبا SE‏ والبخاري جعلا حديث سفیان أصح من حديث شُغبة. وَالبَيْهَقَيٌ روى عنه 
موافقةٌ لسفيان: «يرفع الصوت بها». 

لكن روى الطّحاوي في «آثاره» عن أبي وائل قال: «كان عمر وعليَ لا يجهران 

ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذ. ولا بآمين». وروى عبد الرزاق في «مصكفهم: 
ا مَعْمَره عن حماد» عن إبراهيم التّحْعِي قال: «أربع يفون الإمام: التَعؤّذْ ويسم 
الله الرحمن الرحيم» واللهم رتنا لك الحمدء وآمين». ؛ ثم قال: أخحبرنا الئوري» عن 
مَنْصور» عن إبراهيم قال: حمس بيُخفيهن الإمام. e‏ وزاد: سبحانك اللهم 
وبحمدك». فهذا يدل على أن الجهر بها في بعض الأحيان كان للتعليم فعلاً كما ورد: 
وكان يُسْمِعْنا الآية أحياناً» لا ليكون سند مستمرة» وإلاً لما تركه عمر وعلي ولما ساغ 


لإبراهيم الي الحكم بخلافه من عنده. 


)١(‏ سورة المائدةء الأية: (؟). 


كتَابٌُ الصّلاةٍ 1 


GE 


E‏ خافقضا) أي حال كونه منحطأء بأن يكون ابتداء التكبير عند 
اتحطاطه. وهذا موافق لما في «الجامع 973 - أ الصغير» حيث قال: ويكبر مع 
الانحطاط. وقيل: يكبر قائماء ثم يركع. وعن محمد: ما يدل عليه» وهو: وإذا أراد أن 
يركع یکټر. وروی الئسائي» والترمذي وقال: حسنٌ صحيځ» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «كان النبي عله يكر في كل خفضء ورفع؛ وقيام» وقعود» وأبو بكر وعمر). 
وقوله في كل خفض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود حسنٌ صحي والعمل عليه عند أصحاب النبي يَلهُ: أبي بكرء وعمرء 
وعشمان» وعليّ وغيرهم رضي ايه عنهم» ومن تدمع من التابعين» وعليه عامة العلماء. 

(وَيَعْتَمِد بِيَدَئْهِ على رَكْبَتَيِه) أي: ناصباً ساقيه. وأما انحناؤهما شبه القوس» 
كنا قله يعض الان فمك وإنما يضع على ركبتيه لما في الصحيحين» عن 
ُضعب بن سعد بن ابي راص قال: «صليت إلى ثب أبي فطقت بين كفيء ثم 
وضعتهما بين فخذيء فنهاني أبي» وقال: كنا نفعله كَنُهيتا عنه» وأمئا أن نضع أيدينا 
على الركب [إلا في السجر د . 

(مُقَرّجاً اضابعة) ليكون أمكن من أخذهما. ولما روى الطبرانيّ في «معجمه» 
عن أنس: أن النبئ عي قال له: ل ا E‏ وقوج 

بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك». قال الترمذدي: والعمل على هذا عند أ 5 
بن جنات رسول الله عله واكم ومن بعدهم» ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا 
ما روي عن ابن مسعودء وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطَبْقُونَء والعطبيق منسوخ عند 
أهل العلم. قال سعد بن أبي وقّاص: «كنا نفعل ذلكء فَتهِينَا عنه وأمونا أن نضع 
الأكف». وحديث سعد هذا متفق عليه. 

(بَاسِطاً ظَهْرَهُ) لما روى ابن ماجه في «سننه»» عن راشد قال: سمعت وابصّة 
ابن مَعْبد يقول: «رأيت رسول الله عه يصلّيء وكان إذا ركع سَوّى ظهره جتى لو 
صب عليه الماع لاستقر). (غَبْرَ زافع ولا مُتَكُسٍِ) بتشديد الكاف المكسورة (رأسه) 
ا مفعول د وذلك لما روى مسلم عن عائشة: في 
حديث طويل: لك إذا ركع لم يُشخص رأسه» ولم يُصَوّنْه ولكن بين ذلك». 


(۴) 2 في المخطوط بعسره» والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم كتاب 
e‏ (5)» باب ما يجمع صفة الصلاة (E) a...‏ رقم ( ۲٤۰‏ - ۰)۹۸ 


o4‏ كاب الصّلاة 


وإشخاص الرأس: رفعه. وتصويبه: خفضه. 

(ويُسَيْحْ قلاثً) يقول كل مرة: سبحان 7 - ب] ربي العظيم. وفي رواية: 
وبحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم ثلاثأء يعم في رواية» ويُتَابع في 
أحرى» وهو الصحيح. وقيل: إن تسبيحه» وتسبيح السجودء وتكبيرهما واجبات. 

(وهُوَ) أي التسبيح ثلاثاً (آذتاة) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داودء والترمذيء 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلُهِ: «إذا ركع أحدكم 
فليقل في ركوعه ثلاث مرات : سبحان رټي العظيم وذلك أدناه» وإذ | سجد فليقل 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه»» ولما روى الترمذي مُرسلا أ أنه عر 
قال: وإذا ركع أحدكم فقال في ركوعه؛ سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد م 
کو وذلك أدنام وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» 
فقد ت سجوده وذلك أدناه). 


وَلِمَا في والستن الأربعة» من قول حذيْقَة: وصليت مع رسول الله ا وكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى). ولقول 
عُقبة بن عامر الجهَني: «لمًا نزلت فإفسبخ 1 5 0 قال لنا رسول الله 
له: اجعلوها في ركوعكم ولا نزلت ويخ اسم رَبك الأغلّى» قال لنا رسول الله 
لَه اجعلوها في سجودکم». رواه أبو داودء وابن e‏ اناري وجه ناسا 
للأذكار التي كانت تقال فيهما قبل نزولهما. وهي: ما رواه هو وغيره عن علي قال: 
وكان رسول الله په يقول وهو راكع: الله لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» 
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري» ومُحي وعظمي لله رب العالمين». وزاد في 
رواية: «وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ‏ ويقول في سجوده: اللهم لك 
سجدت» وبك آمنت» ولك ك أسلمتء آنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه» وصوّره 
وشق سمعه وبصره؛ تبارك ايه أحسن الخالقين». وفي رواية آحری عنه قال: قال 
رسول الله له : «نُهِيتُ أن أقرأ وأنا راكع أو ساجدء فأما ال ركوع ا 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنَ(2 أن يستجاب لكم». 

وعن عائشة قالت: هفَمَدت النبي عن ذات ليلةء فظننت أنه أتى جاريته 983 - 


)١(‏ سورة الحاقةء الأية: (؟5ه). 
زفق قَمِن: القمين: الخليق والجدير. القاموس المحيطء ص: ١58١‏ مادة (قمن). 


كاب الصلاة oo‏ 


م يمغ رَافِعاً رَْسَهُ. ويَكْمَفِي به الإمَامُ وبالأخميد المُؤتم, ويَجْمَغ المُْقَرِدُ 
قفا RS,‏ و ب تسم ا AOS‏ 


أ فالتمسته بيدي» فوقعت يدي على صدر قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما اتوت على نفسك». وليس النسخ في قول الطحاوي بمعنى أنه لا يجوز غيره» 
بل المراد أنه أفضل» 0 

(كُمّ يُسَمْعٌ) - بتشديد الميم المكسورة - أي يقول المصلي: سمع الله لمن 
حمده» بهاء 00 أو السكتة والاستراحة. ومعنى ا أجاب لأن الإجابة مُسئبة عن 
السماعء واللام في لمن للمنفعة. وقيل: زائدة أي قبل هد من حمِده؛ على أنه خبر 
مبنيع» ودعاء معن . . (زاقعاً رَأسَه) أي لا حالة قيامه»ء ويقول: ربنا لك الحمد حافضاً 
(ويكْتفِي يه) أي بالتسميع وحده (الإمَامٌ و) يَكتَفِي عند أبي حنيفة (بِالتّخمِيدٍ المُوْتِمٌ) 
لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاًء وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام, 
بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاويء» وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو الأصح من 
مذهب الشافعي لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبيّ عله إذا قال: لاسمع 
الله لمن حمده» قال: اللهم ربّنا لك الحمد». وقد يجاب بأنه محمول على حال 
انفراده: أو لبيان جوازه» ومع الاحتمال لا يصلح للاستدلال. 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيله: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: رتنا لك الحمد» فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وفي رواية لاني داود وابن ماجه 
والئسائي والطحاوي أنه قال عَُْهِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
لك الحمدء يسمع الله لكم). ووجه الدلالة أنه 0 قشم بين ما يقول الإمام والمأموم» 
والقسمة تنافي الشركة. فإن قيل: قد وقعت القسمة في قوله عه : «إذا قال الإمام: 
غير المغضوب عليهم ولا الضَّاليني»» فقولوا: آمين». مع أن ا يشارك المأموم في 
قوله آمین» فالجواب أن الشركة بين الإمام والمأموم في قول أمين ثبعت بما روى النّسائي 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عيه: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالین)[۹4۸ - ب] فقولوا: آمينء فإن الملائكة تقول آمين» وإن الإمام يقول 
آمين». ويقول: ربنا ولك الحمدء أو: اللهم ربنا لك الحمد وقد ورد الأدُ بهما. 


(ويَجْمَع ەق م5 EE‏ هَُا) أي بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومجمد» 
وفي رواية E‏ عن ابي حنيفة» وهو الأصح. کذا في «الهداية»»› لأنه إمام نفسه 


۲٦‏ كاب الصّلاةٍ 
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فیس > وليس معه أحد يأتم به» فَيَحَيدٌ. وروی أو يوست عن أبي حنيقة: اَن المنفرد 
يكتفي بالتحميد. قال في «المبسوط»: هو الأصح» لأنَّ التسميع حث على الشحميدء 
ولیس معه أحد يحنّه عليه. 

(ويَِقُومُ مُشتوياً) ويطمئن. ولا يُسَنُ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندناء 
خلافاً للشافعي فيهما لقول علي کرم الله وجهه: «كان رسول الله عَله: إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة ككرء ورفع يديه حَذُوَ منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد 
أن يركعء ويصنعه إذا رفع من الركوع» ولا يرفع يديه في شيء وهو قاعدء وإذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السننء والطحاوي» وكذا البخاري في 
كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله مه إذا قام في الصلاة» رفع يديه حتى يكونا 
حَذْوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك حين یکر لل رکوع» وحين يرفع رأسه من الركوعء ولا 
يفعل ذلك في سجوده». كذا في لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «کان رسول الله عه 
إذا قام للصلاةء رفع يديه حتى يكونا حذو م: منكبيه» ثم كثرء وإذا أراد أن يركع فعل مثل 
ذلك؛ وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك» ولا يفعله“ حين يرفع رأسه من السجوده. 
ولفظ الصّكحاوي: قال: «رأيت النبي له إذا افنتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» وإذا أراد أن يركعء وبعدما يرفع» ولا يرفع بين السجدتين». 

ولقول مالك بن الخخوَئرث : وإِنّ رسول الله عه كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من 
الركوعء [فقال: سمع لله لمن حمده» فعل مثل ذلك). رواه الشيخان والطّححاوي 

واللفظ لمسلم. ولقول وال بن محجر: «رأيت رسول الله عه حين [59 - أ] يكبر 

للصلاةء وحين ی رکع» وحين يرفع رأة من الركوع» جعل يديه حذاء أذنيه». رواه 
الطحاوي» وأخرجه مسلم بمعناهء وحكاه أبو هُرَيْرَ وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
وغيرهم عنه له. وقد جاءت عدة من الآثار بمعنى هذه الأخبار. 


›»۲۹۲/۱ في المطبوع يرفعه» والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في رواية مسلم‎ )١( 
.)۳۹۰ - ۲۲( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... (5)» رقم‎ »)٤( كتاب الصلاة‎ 


هه ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب المثبت لموافقته لما في ممسحيعج مسلم 4/1 
كتاب الصلاة (4) باب استحباب رفع اليدين حذو المنکبین.... (5)) رقم (۲۵ - ۳۹۱). 


تاب الصلاة oV‏ 


ااا 1 2 2 12 1 1 1 ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ءا معوموه 


ولنا ما روى الطحاوي عن عبد الله بن.مسعودء عن النبئ له: «أنه كان يرفع 
يديه في اول تكبيرة» ثم لا يعود». وأحرج أبو داود وَالتَوْمِذِيٌ عن عن وكيع بسنده إلى 
عبد الله [بن مسعود قال: ولا أصلي بكم سلاة رسول الله کک فصلى فصلى» ولم يرفع 
يديه إلا أل مرة. وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود. وكان هو لا يرفع 
يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح». وما رواه عن التراء بن عازب قال: دوكان 
النبي عله إذا كر لافتعاح الصلاة» رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي 
أذنيه» ثم لا يعود). وأخر جه أبو ذاود عن شَرِيك» عن يزيد بن أبي زياد» وساقه بسئده 
ومعناه وفيه من الآثار. ما رواه الطحاوي ثم البَبهة من حديث الحسن بن عياش 
بسئده إلى الأسود قال: «رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا 
يعود. وقال: ورأيت إبراهيم والشُّعْيِيَ يفعلان ذلك». 
قال الطّحاوي: والحديث صحيح» فإن مداره على الحسن بن عَياش» وهو ثقة 
حجة» ذكر ذلك يحيى بن مين وغيره. أُقّتَرَى عمر بن الخطاب حَفِي عليه أن النبي 
ع كان يرفع في الركوع والسجود, وعَلم ذلك مَنْ دونه» ومن هو معه يراه يفعل غير 
ما رأى رسول الله عه يفعل, ڈ ئم لا يدكر ذلك عليه؟ وهذا عندنا محال. وفِعلٌ عمر 
هذا ونوك اساب رسول الله ناد علد ذلك» دليلٌ صحيح أن هذا هو الحق 
الذي لا ينبغي لأسن خلافه. انتهى 
5 رواه أيضاً عن أبي بكر التْهْشَلِيَ: حدّثنا عاصم بن كُلَيبء عن أبيه: أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده). وهو أثر صحيح. ورواه 
الدّارَقْطنِيَ من حديث الفْشَلِيَ وجعل وقفه على علي صواباً» ورفعه وهماً. ترك الرفع 
فيما روى هؤلاء يدل على انتساخه. وما رواه عن مُجَاهِد: ٩۹[‏ - ب] قال: «صلیت 
خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في الكبيرة الأولى من الصلاة). فَتَرْكه بعد 
رواية: أذ لي EES‏ ثبت عنده انتساخ ما رأى أن النبي عله 


يقعله. 


فظهر بما رَوَيْنا من الطرفين: ثبوت كل من الأمرئن عن النبي لف »> ٹم اخحتلف 
أصحابه في بقائه وعذدمه. فآثرنا قول أبن مسعود ومن وافقه» لِمَا قد عُلِم أنه كان في 


/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب المثبت» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)۷٤۸( رقم‎ »)١۷ :١١5( كتاب الصلاة (؟), باب من لم يذكر الرقع عند الركوع‎ ۷۷ 


۲0۸ كتَابٌ الصلاة 
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الصلاة أقوال مياحةء وأفعال جائزة من جنس هذا الرفع» وقد عَم نسخها. فلا بد أن 
يكون هو مشمولاً به» كما روي عن ابن الرُبَئِر ما یدل عليه. كيف لا وقد ثبت ما 
يعارضه ثبوتاً لا مرد له بخلاف عدمه» فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه 
ليس من جنس ما عهِدَ فيه ذلك» بل من جنس السكوت الذي هو طريق ما أَجْمِعَ على 
طلبه في الصلاة ‏ أعني الخشوع -. 
وعن إبراهيم : أنه ذكر عنده وال بن محجر: أنه رأى النبيّ مَل يرفع يديه عند 
الركوع وعند السجودء فقال: أعرابيٌ لم يِصَلٌّ مع النبئ لله صلاة أرى قبلها قطء أفهو 
أعلم من عبد الله بن مسعود وأصحابه؟! حَفِظ» ولم يَحْمَظُوا». وفي رواية: وقد حدّثني 
من لا أحصي عن عبد الله: (أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط»» وحكاه عن النبي 
عَكِلِ. وعبد الله عالم بشرائع الإسلام» وحدود الأحكام» مُتَفَقّد لأحوال النبي عله 
لي وى ع ا ا لو O‏ »> فيكون 
الأحذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله من القول بسنية كل من الأمرين؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 
ومما يؤيد ما sS‏ بستده .| إلى ابن أبي ليلى عن 
الحكې » عن مِفْسَمِ عن ابن عباس» عن النبئ عَِه. قال: «لا رقع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتعح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم 
إلى الصفاء وحين يقوم على المزوّة» وحين يقوم مع الناس عشية عَرفة» وبجفع0© 
وَالمَقَامَنَ حين يرمي الجمرة». وما استدل لنا حديث جابر بن سَمُرَة قال: خرج علينا 
رسول الله ع فقال: دما لي أراكم رافعي ٠٠١[‏ - أ] أيديكم كأنها أذناب خيل 
3 شهس0©؟”اسكنوا في الصلاة». رواه مسلمء ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر 
الصلاة عند 0 فا الع لموم اللفظ لا بتقضوص السجت إلا أن آخر اة 
لا يُقَال له في الصلاة. 


(ُمّْ يُكَبْرُ ويشجد) مُطعيناً (فْيِضَعْ رَكْبَكَنِهِ َم يِدَيْه) لِمَا روى أصحاب «السنن» 
من حديث وَائِل قال: «رأيت رسول الله ا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وقال مالك بالعكس لقوله عَيْلُهُ: دإذا سجد أحدكم فلا 


.١55 جمع: المُرْدَلِفة» وليلة جمع هي ليلة مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


(؟) شهس: جمع سَّمُوسء وهو التُّقُور من الدُوابٌ الذي لا يستقر لشّكّبه وجدته. النهاية: .٠ ١١/۲‏ 


کاب الصلاة ۹ 


يو ر 


ضَامًاً أَصَابِعَةُ» ثُمْ يَضَعُ وَجْهَهُ هُ بَنَ كَفْيِه مُبِدِياً صَبْعَيْه مُجافياً بَطْتهُ عَن فخذَبِه 


تهرك كما يرك البعيرء ولوطنع يانيه قبل رکا رواه أبو داود, والئسائي . قال أو 
سُلَهِمَان الخطابي: حديث وائل أثبت من هذاء وقيل ِنَّه منسموخ. 

(ضَامًاً اصَابقة) ليصير متوججهاً إلى القبلة» كذا ذكره الشارح. وفيه أنه لا ثَلارُم 
بين الضم والتوجه. 

(كُمَّ يضم وَجْهَهُ بَْنَ تَّْئِهِ) لِمَا روى مسلم من حديث وائل: «أن رسول الله 
کل كا سجد وضع وجهه ين كفي لكنه يُعَارِض ما في البخاري من حديث أبي 
حمئد: «أنه َيه لما سجد وضع كقيه ذو منكبيه». وفي معتاه: في أبي داود 
والترمذي. ويُقَدّم عليه حديث at‏ > لأن ونع بن سليمان الواقع في مسند البخاري 
وان رجح تثبيته» لکن ة قد تُكلّعَ فيه: قَضَعْفَه ابن مَعِينء وأبو داود» والتسائي وغيرهم. 
ولِمَا في «مسند إسحاق بن رَاهُوَيه)» قال: أتحبرنا الثوري» عن عاصم بن كُلَيبء عن 
أبيه» عن وائل بن حجر قال: «رَمَعُت ممت النبيّ عله فلما سجد وضع يديه عَذَُوَ أذنيه». 
ولِمَا في الطحاوي عن حَفْص بن غِياث» عن الحجاج» عن أبي إسحاق قال: «سألت 
الراء بن عازب این کان الب ی يضع جبهته [إذا صلّى؟220 قال: بين كفيه». 

قال بعض المحققين: ولو قال قائل: إل السئة أن يفعل أيهما تيشر جمعاً 
للمرويات» بناء على أنه كان النبي عله يفعل هذا أحياناًء إلا أن بين الكفين أولى» لأن 
فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخرء لكان حسناً 

(مُفْدِياً) بالياء أي مُظهراً (ضَنِْعَيْهِ) بفعح وسكون أي وسط عَضّده0" لقول 
مَتِمُوئَة: وكان النبي عله إذا سجد جافی» حتى يَرَى مَنْ حلفه وصح إبطيه)) أي 
بياضهما. وفي رواية  ٠٠١[‏ ب] «الصحيحين): «فرّج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه». ولما في «الصحيحين») من حديث عبد الله بن مالك بن بُحيتة قال: «كان 
رسول الله له يُجَنْحُْ في سجوده حتى یری وَصّمح إبطيه». وقوله ا بجيم مفتوحة 
ونون مكسورة مشددة من الجناج بالفتح أي : يُجَافي أو يُتاعد بين جنبيه كما يشير 
إليه. قوله: (مُجافياً) أي مجاعداً (يَطْنَهُ عن هَخْدَْهِ) لقول ميمونة: «أن النبي يه كان 
إذا سجد جَانَى حعى لو شاءت بهيمة أن تُر بين يديه لموت». رواه مسلم. 


)9( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمثبت من المطيوع» وهو الصواب لموافقته لما في شرح 
معاني الاثار: .٠١۷/۱‏ 


(۲) العَضّدٌ: الشاعد وهو من المِرْقّق إلى الكيف. مختار الصحاح ص: ۸4 مادة (عضد). 


و5 كتَابٌ الصّلاة 
رو #» م1 مولي .2 ت قا ا ا ق ب ص 2 0 
ويَجُورٌ على كل شيءِ يَجد حجمه» وتشْتقِرٌ جبهته عليه E‏ 


ولما روى عبد الوَزّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري؛ عن آدم بن علي البکړي 
قال: «رآني عمر وأنا أصلّي» لا أتجافى عن الأرض بذراعي فقال: يا ابن أخيء لا 
تَنبسِط بشط السبع واذعم على راحتَيكء وأبْدٍ ضَبْعَيك). ورواه ابن جڳان والحاكم 
وصححاه مرفوعاً: ولا تنبسط بش اشع وَادَّعِمٍ على راحتيك». ولقوله مَللِ: «اعتدلوا 
في السجودء لا تبٍشط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. ولقوله عَلهُ: دلا 
تنتسط بسط السَبع؛ واذعم على رَاحَتَيِكُ وأَئِدِ ضصَبْعيكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد 
كل عضو منك». رواه ابن بان والحاكم وصححاه. 

وأما قول صاحب «الهداية): لقوله يله «أبْدٍ ضَبِعَيكُ): فلم يُغْرَف مرفوعاً. تعم 
جت أنه يِه « کان إذا صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه). حديث متفق 
عليه. وقوله اعم بتشديد الدال المهملة» وكسر العين المهملة أي: اتّكىء. 

(مُوَجُهاً أصَابع وَجِلَئِهِ مَخوَ القِبِلة) لما روى البخاري من حديث أ حُمَيْد 
الشَاعِدِي قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله لف رأيته إذا ككر جعل يديه جِذَاء 
منكبيه؛ وإذا ركع امك يديه من ركبتيه» ثم هَصّر ظهره - أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فَمَارٍ مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا ناصب» واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة). وأما قول صاحب «الهداية» لقوله عَيهِ: «إذا سجد المؤمن» سجد كل 
عضو منه» فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع»» فليس بمعروف. 

(ويُسَبّحُ قلآتاً) ولو زاد على الثلاثة» وحتم بفرد لكان أحبء إلا أن الإمام لا 
يزيد بحيث كل القوم ٠١١1‏ - أ]. 

(ويَجُوٌ) الشجُودُ (عَلَى كَل سَيْء) أي من الجمادات والنباتات» دون الحيوانات 
إلا للضرورة. (يَحِنُ) المصلّي (حَجْمَه وتَسْتَقِرُ جَنِهَتُهُ عَلَيْ) عطف تفسيري: وهو أن 
يكون بحيث لو بالغ في تسفيل رأسه لم ينزل. قو جد علي الا واد 
والجارًزس”“ لا يجون لأن الجبهة لا تستقر عليه. ولو سجد على الحئطة أو الشعير 
جازء لأن الجبهة تستقر عليه» كذا في «المحيط». 


وسيل الفقيه عبد الكريم المجوْججاني عن من وضع جبهته على الكف للسجدة 


() الجاوّؤس: حخټ يشبه الذّرة وهو أصغر منها. المصباح المنير ص: ۳۷» مادة (جرس). 


كاب الصلاة ۲۹ 
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فقال: لا يجوز. وقال غيره من أصحابنا: يجوز وهو الأصح» كذا في «الظهيرية». ولا 
بد أن تكون الكف موضوعة على الأرضء وإلا فلا يجوز اتفاقاً. والأصح: أنه إذا سجد 
على فخذيه أو ركبتيه بعذر جازء ل ولو سجد على کگیه أو ذيله 
أو كور عمامته يُكْرَه. وفي مذهب الشافعي: لا يصح» لقوله عَلله: وک جه امن 
الأرض حتى تجد حجمها». وهذا مانع منه. وثوبه تابع له» فلا يصح السجود عليه. 

وفي «الجِلَيّة» عن ابن عباس: «أنَّ النبي عله كان يسجد على كؤر عمامته». 
ورواه ه الطجرانيٌ في «معجمه الأوسط» عن ابن أبي أوفى قال: «رأيت رسول الله عه 
يسجد على كؤر العمامة». ورواه ابن عَدِيٌ في «الكامل» عن أنس: دأنْ النبي عي كان 
يسجد على كور العمامة». وهكذا روى الحافظ أبو القاسم ام بن محمد الوازي في 
«فوائده» عن ابن عمر» عن النبيّ . وفي ونان البيهقي» عن هشام» عن الْحَسَنٍ 
قال: « کان أصحاب رسول الله عه يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويشجد الرجل 
منهم على عِمَامَته). وذ كر البخاري في «صحيحه» تعليقاً فقال: «وقال ال کان 
القوم يسجدون على العمامة والقَلنْسُوَة ويداه في ککه». 

وفي الثوب ما دوا" ابن أبي شي في «مُصَئْفِهِه عن ابن عباس: «أن النبي عه 
صلّى في ثوب واحد يقي بِمُصُولِه('2 عرد الأرض وبردها». ورواه أحمدء وأبو يَعْلَى 
المَؤْصِلِيَ في آخرين. وفي الكتب الستة عن أنس قال: «كئا لي مع النبئ لله في 
شدة الحرء فإذا لم ينج أحدنا أن OE‏ من الأرضء بط ويه قسجد علية». 
ولفظ الفخاري: «كنا نُصَلي مع النبئ 4ء يضع أحدنا ٠١13‏ - ب] طرف الثوب من 
سدّة الحر في مكان السجود). 

وهذا ظاهر ف في المَلْبُوس» وإرادة غيره خلافه» فلا يُضَار إليه» على أن ١‏ 19 
ا ار نم ب و زد" ما نحن فيه إلا اتصاله به» ونمنع تأثيره 
في الفساد لو تجرد عن الآثار» فكيف وفيه ما أ رَدْناه! وان تكلم في بعضهاء كفى ما 
بَقِىَ منها. وعلى فَوْض ضّعف كلهاء كانت حسنة لتعدد طرقها وكثرتها. وقول 
الحسن: كان القوم... إلخ» يُقَوّي ظنّ صحة المرفوعات» إذ ليس معنى الضعيف: 
الباطل في نفس الأمرء بل ما لم يثبت بالشروط المُغْتّبرة عند أهل الحديث» مع تجويز 
)١(‏ فضوله: أطرافه. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) في الخطوط والمطبوع: نرد. والتصويب من «فتح القدير») 777/١‏ . ونسخة بولاق 7١8/١‏ . 


ل عات العادة 
0 اة ف ف a‏ 5 
على عر ن بلي لوقه في الژعام. 

والحزأة قفص ور بطتها بِمَحِذَيهَا. ويرف رَأسَدُ مكبر خلس مُطهيقا 
وگه ز وټشجد د مُطمَيئَاً ويکر وة م رَس م يدي لم زكبكيد 4» ويَقُومُ بلا اعْتِمَادٍ 
عَلَى الأزض. ااا و و و ووو و و ووو ووو 


ببح كي ند حادم فيجوز أن تقوم قرينة تحقق ذلك. 
ثم لا يكره السجود د على جلد ونّشج وقطن وكثّان ونحو ذلك. وكرمّة ما 

لأنه 5 كان يطلب الحُمرة”'2 إذا أراد الصلاة ليسجد عليها. ولنا ما روي أنه 2 
سجد على فروة مدبوغة» وعلى بساطء وعلى حصير. وجل منصبه عن فعل المكروه. 

(و) يجوز السجود (عَلَى ضَهْرٍ مَنْ يُصَنّي صَلآتَهُ) أي مع الإمام (في الرّخَام) 
لضرورة ضيق المقام. وعند الشافعي»ء والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع 
السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت الأرض هَبوطا: إن كان التفاوت مقدار 
ينه أو لَتكَنِ: يجوز. وإِنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا المفروشة» كذا في 
«الظهيريّة). وعدم الجواز محمول على غير الضرورة. 


(والمَزآةٌ تَخَفِض) حال السجود (وثُلْزق بَطْنَهَا) من الإلزاق أي تُلْصقه 
(بَفَخِدَنِها) لأن ذلك أسعر لها. (وتزقع) المصلي (رَأْسَهُ) عن السجدة (مُعَبْا) للإعلام 


بالانتقال (ويجلسن مُطْمَثناً) ولو لم يش عكر ا وسجد: أجرأه عند أبي حنيفة 
ومحمكء بناء على أن الاستواء ۽ في الجلسة سُنَةٌ E‏ سنه عندهما. والمعتمد في المذهصب 
واجب. وفي «الهداية): الأصح أنه ِن كان إلى السجود أقرب لا يجوز د يُعَدُ 
ساجداء أي فلا يتحقق تعدد السجود. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يُعَدٌ 
جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا د الرفع من ال ركوع دک مستوك. وما ورد 
(ويُكَيْرٌ ويِسَجدُ مُطْمَيِئَاً ويَُكَبرُ) أي للنهوض (ويَرْقَعٌ رَأسَه, كُمْ يَدَيِهِء كُمْ 
رَكْبَتَيْه)» لِمَا تقدم من حديث ٠١۲[‏ - أ] أبي داود. 
(وِيَقُومُ) على صدور قدميه. مُعْتمِداً بيديه على ر کبتیه (بلا اغْتِمَاد) بيديه (عَلَى 
الآزض) لقول ابن عمر: «نهى رسول الله عه أن يَعْتَمِدَ الرجل على يديه“ إذا نهض 
)١(‏ الحمرة: هي مقدار ما يضح الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير. النهاية: ۷۷/۲. 
(؟) الهُوط: الحدُور. مختار الصحاح ص: ۲۸۷» مادة (هبط) أي بأن كانت الأرض منخفضة.. 


(۳ 0 في المطبوع: بيذديه» والمثبت من المسخطوط» لموافقته لما في سنن أبي داود 5/5 5 5ه 
كتاب الصلاة (7ع)» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 234805١‏ ا4١اي‏ رقم (۹۹۲). 


كاب الصَّلاةٍ ۹۳ 


والرَكْعةٌ ية كَالأُولَى» لكن لا قائ ولا عو ولا رفع د فيها. 


في الصلاة». رواه أبو داود وفي رواية: «أن يَجلِس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يدهة). . وفي أخحرى: أنْ يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وقد أخحذ بظاهره المع مالك 
فى الإرسال موضعٍ الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاععماد على الأرض. وقال 

الشافعي: جيس جَلْسَة خفيفة. لِمَا روى البخاري عن مَالِكِ بن الحُوَئرر ث: وأنه رأى 
انب عب إذا كان في ورمن ملاتا لم وض ی بعري اغا 

ولنا ما رواه الثويذي عن أبي هريرة: «أن النبي عه كان يَنْهَضُ في الصلاة على 
صدور قدميه». قال التَوْمِذِيٌ: حديث 5 هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. ورَوَى 
ابن أبي سَيبة» عن التُغْمان بن أبي عياش قال: («أَذْرَكتٌُ غير واحد من أصحاب 
رسول الله عله إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة؛ 
نهض كما هو 0 يَجْلِس). وروی أيضاً عن عش واي وان مسعود» وابن الرَّبَيِر 
رضي الله عنهم: «أ نهم كانوا يَنْهَضُونَ في الصلاة على صدور أة قدامهم). وأما ما رواه' 
مَالِكُ بن الخوثرث: فكان حال كجره عى أو فَعَله أحياناً لبيان الجواز. وفي 
«الظهيرية»: قال شمس الأئمة ئمة الڪلوانئ : الخللاف إا هو في الأفضلية حتى لو فعل 
كناو مدلا باس بعد الغا ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا. 

(والرَكْعَةٌ الثَّانِيَة گالأوتى) أي في جميع أحوالهاء وأقوالها (لكن لا شتاء) فيها 
لأنه شرع أول الصلاة (ولا قَعَوٌدَ) لأنه سرع أول القراءة. وإنما يعاد إذا قُصِلَ يفعل» أو 
قول أجنبي عنها. (ولا رفع يَدٍ فِيهَا) أي في أول الركعة الثانية» بل واف عير حال 
التحريمة. لما روى محمد في امُوَطْئوِ): عن ابن أَبَانء عن إبراهيم يم النّحعِيٌ: أنه قال: ولا 
ترفع يَدَيْك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى». وروی مسلم في «(صحيحه؛) عن 
جيم بن طرَقةه عن جابر بن سَهْرَ حر كال e‏ - ب] علينا رسول الله ع فقال: 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمْس؟ اسكنوا في الصلاة». وشھس: 5 
ا ا م الميم - أي: صعب . 
كذا ذكر ب بعض الشراح. 

واعترض البخاريٌ في كتابه «رفع اليدين»: بأنّ هذا الرفع كان في التشهد, لان 
عبد الله بن القِبِطِيّة قال: سمعت جابر بن سَمُرَة يقول: «كنّا إذا صلّينا خلف النبي عله 
قلنا: السلام عليكم» السلام عليكم» وأشار بيده إلى الجانبين. فقال: ما بال هؤلاء 
يُومِكُونَ بأيديهم كأنها أذناب خيل شّئس. إنما يكفي أحد كم أن يضع يده على فده 


(1) مر شرحها ص 8ه 7ء تعليق رقم (۲)» بأوضح من هذاء فانظره. 


4 كاب الصّلاة 


ودا ها افرش رِجْلَهُ الى وجلّس عَلَيِهاء نَاصِباً تاف مُوَجَهاً أَصَابِعَهُ 
تخو القبلك وَاضِعاً يده على فَخِدَنِه مُوجهاً أَصَابِعَهُ تخرّ القِبلةٍ مبشوطة. 


ثم يسلم على أخيه من عن ؟ يمينه» ومن عن شماله). 


(وإذًا آتمها) أي الرككعة الثانية (افترش رخله اليُسَرى وجَلَسَ عَلَيِْهَا تاصباً يُمْنَاهُ 
مُوَجْهاً آَصَابعَهٌ نَخوّ القبلة) لِمَا روى النّسائي) عن ابن عمر أنه قال: «مِنْ سنة الصلاة 
أن يَنْصِب القدم الهُمتى» ويستقبل بأصابعها القهلّة ويَجِلِس على المُسْرَى». ورواه 
البخاري من غير ذكر استقبال القِبْلَةٍ بالأصابع. وروى مسلم عن عائشة: «كان 
رسول الله عله يَمْعَبِحُْ الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يَفْرِشُ('© رجلّه اليُسْرَى 
ويَنْصِبٌ رجله الهْمْتّى» 1 يهى عن عُقْبَةٍ الشيطان”'2 وينهى أن يَفْتَرِشٌ الرجل ذراعيه 
افتراش السَبُع. وكان يَحَيم الصلاة بالششليم». 

(وَاضِعاً يَدَيْهِ على فَجِدَنْهِ) لقوله عه في حديث ابن القِبِطِيّة السابق: (إنما 
يكفي أحدكم ن يضع يده على فَجذه». وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف 
الشكبة لا مُبَاعِدَّة عنه. (مُوَجهاً آَصَايِعَهٌ) أي مُمَدَقَة (كَخْوَالقِبِلَةِ مَنِسُوطَةً) أي لا 
مقبوضة. وفي «الظهيريّة»: ومتى أحذ في التشهد فانتهى إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا 
لمعن وير ASN‏ ابه ES‏ حلي ال ايا ا E‏ ا ا 
الإشارة؟ محكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يَعْقِدُ الحِنْصَرَ والبنْصَر ويُحَلّقُ الؤشطى 
مع الإبهام ويُشِيرُ بسبابته. وفي «المُئيّة): يكره الإشارة. 

قلت: وهو مخالف للرواية والدراية كما ذّكر الإمام أبن الهُمَام فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «كان رسول الله عه إذا قَعَدَ في ٠١*[‏ - أ] التشهد وضع يده 
الهُسْرَى على ركبته اليْشرّى» ووضع يده اليْمْتّى على ركبته اليْمتى» وعقد ثلاثة 
وحمسين» وأشار بالشباة». وفي رواية: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورقع [شيعة رمن ينه الى 0 ويده اليسرى على 
ركبته باسطاً يده علیها». وعن ابن الرُبَير: « کان رسول الله ع إذا قعد يدعو وضع يده 
اليغتى على فَِذِه اليُمْتَى ويده اليشرّى على فَخِذِه اليُسْرّى» وأشار بإضبعه الشبابّة» 
ووضع إبهامه على إصبَعه الؤشطى ويُلْقَمُ كمّه اليسرى ر كبته». رواهما مسلم. وقد ذكر 
أبو يوسف في «الأمالي»: أنه يعقد الخِئْصَّر واليِنْصّر ويُحَلّقَ الوسطى والإبهام ويشير 
)١(‏ في المطبوع يفترش» والمثبت من المخطوطهء وهو الصواب لموافقته لما في صحیح مسلم ٠٠١۷/۱‏ 

كتاب الصلاة »)٤(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة ..... ("غعي رقم 5500 -458). 

(؟) عُقْبَة الشيطات: هو أن يضع أليتيه على عَقجيه بين السجدتين. النهاية: 54/8؟. 


كِتَابُ الصّلاةٍ 7 
r‏ 313 م E‏ ےا 5 هر » * ۴ ۳ 1 الست 1 7 
والْمَرْأَةٌ خلس عَلَى ألييها الهُسرّىء مُخْرجة رجْلَيها مِنَ الجانب الأَيِن. 


بالشكابة. وذكر محمد في «موطفه»: «أنه عه كان يُشِير ونحن نصنع بصنعه». قال: 
قلت: وهو قول سائر الأئمة فيكون عليه إجماع الأمة. فلا اعتداد بخلاف بعض 

المشايخ المتأخرين من غير نسبة ولا بيان علة» كما أوضحته في رسالة مستقلة. وأما 

قول صاحب «الهداية): ووضع يديه على فخذيه وبسط أصَابِعَه وتشهد, يُرْوَى ذلك في 

حديث وائل فغير معروف عنه. بل رُوي عنه: «وضع يده اليمتى على فَخِذِه البُدتى» ثم 

+ 
عقد الخِئْصّر والبئصرء ثم حَلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسڳابة». رواه البَيِهِقِيَ وابن 
ماجه يإأسناج صحيحء قاله التووي. 


(والمزآة تَجِْلِسُ عَلَى ألْيَتِها اليُنترى مَخَرِجَة وِخْلَيْهَا مِنَ الجَانب لأَيِمَنٍ) لانه 


( ويَقَشَهُدُ) العُصَلّي (كانْنٍ قشعود) وهو ما رواه الجماعة - واللفظ لمسلم - 
قال: «علّمَِي رسول الله عله التشَهّدء > كي بين كيه كما يُعَلّمِنِي السورة من القرآن 
7 إذا! قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام 

عليك أيها النبيٰ ورحمة الله وبر کاتهء ا ي عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها 
قات كل 12 ا ا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». وقال التَرِمِذِيٌ: أصح حديث عن النبيّ عه في التشهد حديث 
ابن مسعود ١١1‏ ب] والعمل عليه عند أ كثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 


والتحيات» جمع التحية أي: أنواع الثناء والمدْحة. والصلوات: جمع الصلاة 
المعروفة» أو بمعنى الدعوات المألوفة. والطيبات: الكلمات الدالة على تسبيح الذات 
وتقديس الصفات. قال أبو سليمان الحطابي عن أنس بن مالك في تفسير التحيات 
«إنها أسماء اللهء وهي السلام» المؤمن» المهيمن» الحيّء القيوم» العزيزء الأحدء 
الصمد». قال: التحيات لله بهذه الأسماء وهي الطيبات لا يُحَيّى بها غيزه. والصلوات 
الأدعية. وعن بعض المشايخ: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنية» 
والطيبات: العبادات المالية» يعني أن جميع العبادات لا يستحقها غير الله سيحانه 
وتعالى. 


واختار مالك سهد عمر لِمَا ذكره في «الموطأ: أن عمر كان يقول على المنبر 


ف تاب الصّلاةٍ 


ولا يَزِيدُ عَلَيِه. ويَفْرأ فِيمَا بَعْدَ الأولَّيَين الفَاتِحَةً فَقَطْ سِرَا. وإنْ سَبَمَ أؤ de‏ 
جار 
جاز. 


للناس: دَقُونُوا: التحيات بث الزاكيات للهء الطيبات له الصلوات لله» السلام عليك أيها 
النبيئ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله». 

قلنا: يرجح تشهد د ابن مسعود لما روى الطحاوي عن ابن عمر: «أنَّ أبا بكر 
رضي الله عنه عَلَّمه الناس على المنبر». واختار الشافعي تشهد ابن عباس. لِمَا رواه 
الجماعة غير البخاري عن سعيد بن جُبَيْر وطاؤس» عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
له يُعَلّمْنَا التَسَهّدَ كما يُعَنَّمْنَا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيِات المباركات 
الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين.. إلخ). مُعَيِفٌ السلام في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه. 
وشتكزة في رواية التومذي والنّسَائي. واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود: «من الشنّة 
اَن يُحْفِي التشهد»» رواه أبو داود» والتومِذي. 

(ولا يزيد عَلَيْه) لما رّوَى أحمد في «مسنده) من حديث أبن مسعود: «أن 
E Es‏ فكان يقول | إذا جلس في وسط الصلاة وفي رها على 
ورکه القشوى: القحجكات للهء إلى قوله... عبده ورسوله». قال: (ڈ ثم إن کان في وسط 
الصلاة نهض حين يَفْوْع من تشهّده. وإن eS‏ 
بما شاء أن يدعو» ثم ER‏ 

(ويَقْرَاً فِيِمَا بَعْدَ الأونَمَيْن) من المَعْرِبَين والعضرّين (القاتحة فَقَطْ سرَا) لِمَا 
دنا اي الجهر والمخافتة ولا روى الشيخان عن أبي قَنَادَةء عن النبي عََْه: «كان 

في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الأخريين 

8 0 ويُسْمِعْنا الآية أحياناً ويُطِيلٌ في الركعة الأولى ما لا يُطيلٌ في الثانية) 
وهكذا في الصبح». ولقول جاير: «سُنّة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأولَيينٍ بأ 
القرآن وسورةء 38 الأخريين بأ القُرآن». رواه الطَمَرَانِيَ. وقيل: يجب قراءتهاء وهي 
رواية الحسن» عن أبي حنيفة: حتى يَلْرّمه بتركها سجود السهو. وكأنَ وَجَْهَهُ المُوَاظبة 
عليهاء ولأن د 1 الأخريين مقصود في نفسه فيکره إخلاؤه عن ا a‏ 
في مذهب الشافعيّ ومَنْ تَبعَه : لا يصح بدون قراءة الفاتحة. 

(واڻ بٌح اؤ سَكَتَ جاز) أي ضحت صلاته» لِمَا رَوَى ابن أبي سَيبَة» عن 
شَّرَيك؛ عن أبي إسحاق السْبِيعِي» عن علي وابن مسعود أنهما قالا: «اقرأ ذ فن الأوليين» 


كاب الصّلاة ¥ 
و2 ٠‏ 2 ص 2 5 - 3 
م يفْعدُ كالأولّى, وتغد التْسَهُد يُصَنّي على التي ل 111 


الل 

وسح في الأخرَيين». ومثل هذا لا يُقَال بالرأي» فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح 
ليس بفرض إجماعاء فإذا سكت جاز. 

(ثُمّ يَفْعْدٌ كالأوتى) مُفْكَرشا رجله اليُسْرَى ولمم عليهاء وناصبا رجله اليُمْنَى» 
ومُوَجهاً أصابعه نحو القِبِلّة» وواضعاً يديه على فخذيه. وعند مالك الورك أفضل في 
القَعْدَتَْ ووافقه الشافعئ في الأخيرة؛ لِمَا في الكتب الستة ‏ سوى «صحيح مسلم» - 
من دیف أبي حميد السَاعِدِيٌ: وكنت أخمظكم لصلاة رسول الله عَيْلَهِ إلى أن قال: 
تإذا چ فى الدَكْعَيَينِ لين على.رجله التشرى نسب الي » وإذا جلس فى 
الركعة الأخبيرة» ار رجله المُسشْوّى وَقَعَدَ على شقّه متو ركاً ثم سلم). وفي لفظ 
البخاري: «وإذا جلس في الركعة كه قَدّمم رجله اليُسْرى ونصب الأخرى وقعد على 
مَفْعَدَّيَه). 

(وبَعْدَ النْشَهُد) الأخير (يُصَلَي على الذي عَْله) وهي سُنَةَ عندنا ويُسِية 
وه a‏ وج 0 الجمهور حلافا ت لان كل هن روف 00 عن 
يُعَلّمْنا اتيد كما يُعَلّمنا ال كذا ذكره الشارح, وقد ورد E‏ و 
صَنَّى أحدكم فليبداً بتمجيد الله والثناء عليه ثم ليصلٌ على النبي عله ثم ليذع 
5 ما شاء). روأه أبو داود والترمذدي وقال: حديث صحيح . 

وفي رواية البْتِهَقِي والحاكم: «إذا سهد أحد كم في الصلاة فَلْيَقْل : الهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. وارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً 
وآل محمد كما لت وبا ر کت وتَرَخفِتَ تك على إبراهيم وعلى آل ! إبراهيم» إنك حمید 
مجيد) . 

وشیا محمد بن الحسن عن كيفية الصلاة فقال: يإللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حمید مجید. اللهم 
حميد مجيد». وهذا أصح ألفاظ الصلاة» وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

قال الكوْحِي: والصلاة على النبئ عل حارج الصلاة واجبة مرة في العمر على 
)١(‏ في المخطوط: تحميد وهو موافق لما في رواية الترمذي 485/0 - 2487 كتاب الدعوات »)٤١(‏ 

باب »)1٤(‏ رقم 4707 ). والمثبت من المطبوع وهو موافق لما في رواية أبي داود 1۲/۲ » 
كتاب الوتر» (۸)» باب الدعاء (۲۳)» رقم ,)١ 5481١2‏ 


الإنسان. قلت: لقوله تعالى: 5 يا الذي آمئوا صَلُوا عليه وسَلّمُوا تَسلِيماً 7 وه 
عم من أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. وقال الطلحاويّ: يجب عند سماع اسمه في 
كل مرة» وهو اف كذا في والمحيطيى ويتداخحل في المسجد والمجلس. وقال 
القاضي عِياض: ا من لم يُصَلْ عليه فصلاته فاسدةء ولا سلف له 
في هذا القول» ولا سُنّة شئ يكيقها. و شَنّعَ عليه فيه جماعة منهم الطجراني والُسَيْري 
وخالفه من أهل مذهبه الخطابي 3 اعد لفيا قدوة. 

وما روي عنه عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة لمن لم صل علي»(", ل 
أهل الحديث كلهم: وعلى فرض صحته فمعناه: كاملة» أو: لِمَنْ لم يُصَلَْ علي في 
غمره. وكذا ما جاء في حديث [أبي مسعود]" عنه يَِنهِ: «من صلى صلاة لم يُصَل 
علي فيها وعلى أهل بيتي لم يقبل الله منه»ء وهذا صحف بجابر الجغفِي» مع أنه قد 
اخْيُلِف عليه في رَفْعَه ووَففه. 

(ويَدْعُو) بعد الصلاة على النبيّ ميه (بمَا لا يشال مِنَ النّاس) لِمَا مر من قوله 
ينه في صحيح مسلم: إن هذه الصلاة لا يَصْلّحُ فيها ١١١[‏ - أ] شيء من كلام 
الئاس»؛ إنما هي التسبيح» » والتهليل» وقراءة القرآن». أي ونمحوها من سائر ١‏ الأذعية 
والأذكار فلو قال: اللهم اْرُقْنِي من بَقْلِها وقٿائها“ وقومهاء جاز. ولو قال: أعطني بقلاً 
وقشاء وفومأء فسدت صلاته إِنْ لم يَفْعُْد قدر التشهد » وإن قعد مث وخرج به من 
الصلاة. وعند الشافعي يجوز أنْ يدعو با شاء مطلقاً. 


والأَؤَْى ُن يدعو بالأدعية المأثورة منها قوله لله : وإذا فرع غ أحدكم من التَشَهُّد 
الآخر فَلْمَتَعَوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المَخيا 
والممات» ومن فتنة شر المسيح الدجال». ومنها قول عائشة: «كان النبي عي يدعو 


)١(‏ سورة الأسراب» الآية: (5ه). 

(؟) جزء من حديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ۳۷۹/۲» عن عبد المهيمن بن عياس. وانظر 
نصب الراية ٤۲۹/۱‏ -8؟4. 

() حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى ابن مسعود والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في نصب الراية 
١ء‏ وستن الدارقطني ٠١/۱‏ والدراية ٠١۸/۱‏ . 

. 417/١ وانظر نصب الراية‎ .٠٠٠/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(ه) الْقَكّاء: نوع من البطيخ» ثباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أقتأ). 

(3) صحيح مسلم 2 كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)٥(‏ باب مأ يستعاذ منه في الصلاة ره ؟5), 
رقم (۱۲۸ - 9۸۸). 


كاب الصّلاة ۲۹ 


تُه يُسَلّمْ عن ينه ية مَنْ َة مِنَ البَضَرِ والمَلَكِء تم عَنْ يَسَارِِ كَذَلِكَ. 256 


في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من العأنّم والمَغرم” ©». متّفق عليه. ومنها قول 
ا بكر الصايق ردي N‏ قلت: يا رسول الله عَلّمْنِي دعاء أدعو به في صلاتيء 
قال: قل: اللهم [ ني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يَعْفِرُ الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» واوْحَميي إنك أنت الغفور الرحيم». متّققٌ عليه. 

ومنها قول عليّ: «كان النبئ عله إذا قام إلى الصلاة كثّرء ثم قال: بهت 
وَجْهِيَ» إلى أن قال: ثم يكون آخر ما يقول بين التّضَهّد والعسليم: 0 
قَدّهْتٌ وما أَحَوتُء وما أَسْرَزِتٌ وما أُعْلَئتٌ» وما أُسْرَفْتٌ وما أنت أعلم به مني» أنت 
الْمُقَدّمُ وأنت المُوَّخُن لا إله إلا أنت». رواه مسلم. ومنها قول مُحَاذ: وأخذ بيدي 
رسول الله له فقال: إني لأحِبِك يا مُعاذء فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا 
دغ أن 7 0 رب ب أَعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». رواه أبو 
داود والنسائي. 

والحاصل: أنه يدعو عندنا وعند مالك با يَسْتَجيل طلبه من الناس خاصة» 
كسؤال الرحمة والمغفرة والعافية» والتّعوّذ من الفتنة والمحنة. وأطلقه الشافعي» وكذا 
مالك في رواية لقوله عّ4: «ثم لِيَمَحَيْر أحد كم من الدعاء أغجبه الي فيدعو به». رواه 
الّرمِذِي وار بن ماجه في حديث التشهد. قلنا: يعارضه حديث: إن صلاتنا هذه لا 
يَضلُځ فيها شيء من كلام الناس». وما لا يسعحيل سؤاله منهم فهو كلامهم ويُقَدّم 
عليه لانه مانع» وذلك مبيح. 

(كُمٌّ يُِسَلَُمُ عَنْ يَمِينِهِ  0[‏ ب] بِيِيّة مَنْ قَمّه مِنَ البَشَر والمَنَّكِ) وتنقطع 
التحرية بتسليمة واحدة. فقيل الثانية: سنةء والأصح أنها واجبة. (كُم عَنْ يَسَاره كَدَيِكَ) 
أي بنية من هناك. لأن اللي لما اْعَفََ بالمناجاة فكان كالغائب ب عمن معه فيسلم 
عليه عند فراغه. وقال مالك: يُسَلّمْ الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة تلقاء وجهه ييل إلى 
الشق الأيمن. وهو مَروي عن ابن عمر وعائشة. 

ولنا ما رَوَى أصحاب «السنن الأربعة» عن ابن مسعود» وصححه التَّوْمِذِيٌ: «أنّ 
رسول الله مه كان يلم عن يينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده 
الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده الأيسر». 


OT :‏ 8 و2 ? 5 2 3 1 2 
)١(‏ المَعْرم: هو مصدر وضع موضع الاسم ويُرِيدٌ به مَعْرم الذنوب والمعاصِي. وقيل المَعْرَّم كالخزم» وهو 


الدّئْنء وريد به ما اشتُدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عَجِرٌ عن أدائه. النهاية: 5715/7 


۷٠‏ كتَابٌ الصلاة 
والمُؤتم ينوي إمَامَهُ في جانبه وفِيهمَا إن حَادَاكُ والمُثقَرد المَلَكَ فَقَط. 
قضل [فيما ب يَجْهِرْ به الإمام] 
يجهر الإمام في الْحَمْعَة لیذ والقجرء وأرلَيّي العِشَاءَئِْنِ أداءً وَقَضَاءٌ 


(والمُؤْتَم يَنُوي إِمَامَهُ في جانبه) أي يمينأ كان أو يساراً (وفِيهِمَا إن حَاذَاهُ) لأن 
المحاذي ذو حظ من الجانبين. وهو قول محمد وروايةٌ عن أبي حنيفة. واقتصر أبو 
يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. (وَالمُدْفَردُ) يلوي (المَلَكَ فَقَط) لأنه ليس 
بع عير وقيل: الإمام لا يلوي مطلقاً لأنه يُشِيرُ إليهم و E E‏ وجو O‏ . ثم 
بك لاس ل اماضة رح E‏ يت اها ل . وقالا: يسل معه 
ويُحْرمٌ بعد إمامه. 3 دلالة في قوله عَيَللهِ: «إذا كبر قكبروا»"“ والخلاف في الجواز. 
وعن أبي حنيفة: ا ويُخْرمٌ معه. ووچه القَدق أن الإحرام: : شروع 
في العبادة: والسلام خروج عنها. وَيُسْتَحَبٌ يُسْتَحَبٌ المبادرة في الأول دون الثاني. 

فَضْل [فيما يَجْهَرُ به الإِمَامُ] 

(يَجْهَرُ الإمام) وجوباً (في الجٍتقة ولعِيدين) أي في صلاتهما. يخا روه 
الجماعة إلا البْخَارِيّ من حديث التُعْمَان بن بَشِير: ا الله عه کان يَقْرَأْ في 
العيدين ويوم الجمعة ب: سبح اسم ربك 5 وهل اناك حديث 00 
وقال النَّوَوِي: أجمع المسلمون على كونها رَكعتين يُجهَرُ فيها. (والقّخِر) لما روى أبو 
داود عن أبن عامر: كك ا 0 فى السفرء فقال: ألا أُعَلّعُكُ خير 
سورتين قُرِتتاء فَعَلَّمَبِي: ظقُلْ أعودٌ برب المَلَق» و إل أُحُودُ برب التّاس». قال: فلم 
يَرَنِي سُرِرْتٌ بهما جداً فَلَكَا نزل لصلاة الصبح صلى بهما». 

(واونَيِي العِشَاءَئِْن) لِمَا روى البخاريٌ عن ٠١5[‏ - أ] ججَيِر بن مُطْهِم قال: 
«سمعت رسول الله عله قرأ بالمغرب ب: «الطور» - أي بسورة الطور - كلها أو 
بعضهاه. وَلِمَا روي أيضاً عن البراء قال: «سمعت رسول الله عله يَقْرَأْ ب: «العين 
والزيتون» في العشاء؛ فما سمعت أحداً ألحسن 52 منه). وهذا كله مجمع عليه. 
وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 

(آداة) قَيِدٌ لِمَا قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءٌ) لِمَا رَوَى مالك في «الوطأة 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲۱۲ کعاب الأذان (۰ ۱)» باب 
ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۸۲)» رقم (7795). 


تاب الصّلاةٍ مق 


عن زيديين اشم قال: عرس رسول الله يه ليلة بطريق مكة» فذكر نومهم 
وقيامهم وصلاتهم. وأنه عله قال: ديا أيّها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها. 
فإذا رَقّد أحدكم عن الصلاة ة أو يھا ثم قرع( عليها فَلْيِصَلْها كما كان يُصَلْيها في 
وقتها». ورَوّى محمد بن الحَسَنٍ في كتابه «الأثار» عن أبي حنيفة: عن حَمّاد» عن 
إبرا هيم التحَمِي قال: دوس رسول الله له فقال: من يخرشنا الليلة؟ فقال رجل شاب 
من الانضاره أن بابرضول: الله أخوشكم فَحَرَسَهُم حتى إذا كانوا ذ في الصبح EE‏ 
فما استيقظوا | ادبع N‏ فقام رسول الله يِه رصا و تَوَضأْ أصحابه. 
المُوَدِنَ فأَدّنَء وصَلَّى ركعتين» ن أقيمت الصلاة فصلى القجر بأصحابه 0 
اقراءة "كما كان يلي بها في وقتهء. وروى مسلم عن أبي قَتَادَة في قصة نومهم من 
صلاة الفجر قال: «ثم أذّنَ بلال بالصلاة فصلّى رسول الله عه ركعتين» ثم صلّى 
العّدُوَة2©0, فصنع كما كان يصتع كل يوم». 
(لا غَيْرَ) أي لا يَجَهَرُ الإمام في الظهر والعصر وثالثة المغرب أرقي العشاء. 
اام د عدن مََعْمَ 0 «قلنا لكاب بن الأرَتٌ : هل كان رسول الله 
ع يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: تعم» قلتا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 
لمحيتة). 7 أنه كان بسيغنا الآية والآيتين اسیا وروی عبد الوَرّاقِ فى «مصنفه» عن 
مجاهد وأبي عُبِيِدَة: أنهما قالا: «صلاة النّهار عَجماء). أي: لا قراءة E‏ فيها. قال 
صاحب «الهداية» ويُحْفِيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرّفة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة النهار عجماء». وَاخْتُلِفَ في رفعه ووقفه ٠١١51‏ ب] على ابن عباس. 


قال النوّوي: عن أبي هريرة رَفَْعَهُ ومَنْ جهر بالقراءة في صلاة النهار فَارْمُوه 
بالتغره. ويقول: «إنّ صلاة النهار عَجماء». ثم قال: إنه باطل لا أصل له. لكن روى ابن 
شاهين عن أبي هريرة قال: «إذا ذا رأيتم من يجهر بالصلاة في عيلاة التهار فارموه مالم 
وذكر ابن أبي سَيبة» عن يَحتَى بن أبي كثير: «قالوا: يا رسول الله إِنَّ ههنا قوماً يَجْهَرُون 
بالقراءة في النهار! فقال: ارْمُوهم بالبغرا. وروي عن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً جهر 
بالقراءة 0 قدغاه فقال: ١إ‏ صلاة النهار لا بجيو فيها بالقراءة فاس قراءتك». رواه 
ابن أبي شَيبة. وقال صاحب «الهداية): وفي عَرفة حلاف مالك» وهذا غير معروف عند 


(۳ سبق شرحها ص 5 ؟, التعليقة رقم‎ )١١( 
م0 0 0 هف ل النهاية: ا‎ 


۷۲ كتَابٌ الصَّلاةٍ 


e‏ م 


وَالمُئْقَرِدُ خيْرَ إن أدى» وَحَافَتَ حنماً إِنْ قَضَى. 


وأذنىٍ الجَهْرٍ إِسْمَاعٌ غیرد وأذتّى المُخَافَتةٍ إِسْمَاعٌ نَفْسِهِ هُرَ الصُجيخ. 
وکا في کل ما بلق بالثطق» كالطلاق: والعتاق» والاشيثتاء وغَيْرِهَا. 


أصحابه. 


ر خَيَْ إن 2 أي ٠‏ ما يجهر 0 فيه لا فيما يُحَافِتٌ فيه أيضاًء كما 
هذا الجهدُ أفضل 0 غ هيغة الجماعة. (وَكَاقَتَ حثماً) 6 0 (إنْ قَضَى) ما 
يجهر الإمام. وفي «الهداية»: هو الصحيح: لأن الجهر يَحْتَصٌ إما بالجماعة حتماًء أو 
بال في الوقت پیر ولم یو جد أحذهنا. واحتار شمس | الأئمة وفخر الإسلام» 
وجماعة من المتأخرين: أنّ كع المنفرد | د إنْ قَضَى كحكمه إن ادى في العخيير 
1 الأ 5 : ١‏ : 
وأفضلية لجهرء > لأن القضاء يكون على وَفْق داء. قال قاضيخان: وهو لصحيح 
وقال صاحب «(الذخيرّة): وهو الأصح. وأجيبَ عن استدلال صاحب «الهداية): بمنع 
الحصر لجواز اَن يكون للجهر تخيير بسيب أخيرء وهو موافقة الأداء. 
(واذقَى الجَهْرِ) عند أبي حدر الهئْدُوّاني وأبي بكر محمك بن عضا 2 
(إشماع غَيْرو) أي إسماعه مُكَايراً واحداً وهو الذي يكون بقربه فضا لِيَصِحٌ قوله: أدني» 
فأقصى الجهر ما يتجاوزه. (واذتى المُحَاقَْتَةَ إشماع نَفْسِه) تفسِه) أي فقط عندهما أيضاً. 
وعلى هذا يكون أفْصّى المُحَافتة إسماع غيره. فرجع عاسله إلى أذ الجهر. ولهذا لم 
يذ كر في «الهداية» لفظ أذْنّى في المَوْضِعَينِء ولا يبد أن يقال: المراد بأدناهما: أدنى 
ما يُطَلَّقُ عليهماء ولا مفهوم له في جانب المُحًافتة. 
(هُوَ الصُحِيعٌ)ٍ لأن حركة اللسان بدون الصوت» لا تُسَمَى قراءة لا لغةٌ ولا 
غوفاً. وقال الكوعي: أدنى الجهر أن أن [/ا١٠‏ -أ] يُسْمِعَ نفسهء وأدنى المخافتة أن 
ا e‏ لأن القراءة فعل ١‏ اللساثء وذلك يإقامة ١‏ الحروقٍ ا بالسماع لاله فعل 
7 وفيه ن الحرف صوت يَعْتَمِدٌ على تحرج محقّقٍ أو مُقَدّرٍ فلا يتحقق بدون 
السمع» وغيره يكون خخاطراً وخخيالاً. 
(وكَدَا) الخلاف (في كَل ما يَتَعَلّقَ بالنطق كالطلاق والعَتَاق والاسيِْتَاءِ وعَبرها) 
كالشرط في الطلاق والعتاق» والعسمية للذبيحة» والتلاوة للسجدة» والإيجاب والقبول 


)١(‏ حرفت في المخطوطة إلى: «أبو محمد بن الفضل»» والصواب ما أثبتتاه. انظر ترجمته في والجواهر 
المضية» ٣٠٠/۳‏ 


كتَابُ الصّلاة يفف 
وسْنَةُ القِراءة في السَمَّرٍ عَجَلَّة: الفَاتِحَةٌ م مع أي سُورَةٍ شَاءَ وآمناً تخو 
البؤوج» وفي الحَضَر اشكخسثوا طِوَالَ المُفَصّلِ: في الفَجْرِ والظهرء وأَوْسَاطَهُ في 
القضر والعشَاىٍء وقصَارَة في المَغْرب. 
ومِنَ الحَجرَاتِ طوال إلى البروج: 111010111 


في البيع والنكاح وأمثالها. 

(وسَنَةُ القِرَاةة في السَفَّرٍ عَجَلَةَ) أي حال كونه ذا تججلة (القَاتِحَةُ مح أي 
سُورَةٍ شَاءَ) لِمَا روى البخاريّ عن البَرَاءِ عن الب عيه: «كان في سفر فقرأ في 
العشاء في إحدى الركعتين ب: التين والزيتون». 

(وآهناً) أي وحال كونه ذا أَمْن غير مستعجل (نَخْوَ البرُوج) مع الفاتحة لإمكان 
مُرَاعَاةٍ الشئة بذلك مع التخفيف. (وفي الحصّر) عطف على في السفر (اسْكَخْسَّتُوا) 
أي اسْمَحَبٌ العلماء في غير الضرورة (طِوَالَ المُفَصّلٍ في الفّخِر والُفرِ)» والْحِقَ 
الظهر بالفجر لمساواته إياه في سَعَةٍ الوقت. وقال في «الأصل): : أو دونه لما روي عن 
عمر أنه كتب إلى أبي فوس 39 اقرأ في الظهر بأوساط الممَصّله. ولان وقت الظهر 
وإن كان سما إل أنه وقت اشتغال ا في مهماتهم بخلاف الصبح» ويُسَمّى 
مُقَصّلاً لكثرة فصوله وهو الشبع السابع. 

(وآؤْسَاصَهُ في العضير والعِشَاءِء وقِصَارَهٌ في القفرب) لِمَا روى عبد الوَزاقٍ في 
«مصتفه» عن شفيان التُؤري» عن علي بن ريد بن جَذْعَانَ عن الحسنء» وغيره قال: 
وكتب عمر رَضِيَ الله عنه إلى أبي موسى أن اقرا في المغرب بِقِصَارٍ المُفَصّل). وفي 
العِشَاء بأؤسَاط المُمَصّلء وفي الصبح بطرال 0 والعصر كالعشاء في استحباب 
التأخير َيِلْحَنُ بها في التقدير. وروی مسلم من حديث جابر بن سشخرة: دأنّ البي عله 
كان يقرأ ذ في الفجر ب: «قاف» وكانت لاه تشفيقا وروی أيضاً من حديث أبي 
بَوْرّة قال: 9 رسول الله ع يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة». ولفظ ابن 
حكان: «بالستين إلى المثة». 

وروی النَّسائِيَ عن سُلَيهِمان بن يَسَار عن [/ا١٠‏ - ب] أبي هريرة قال: «ما 
رأيت أشبه صلاة برسول الله َيه من فلان. قال سليمان: كان يُطِيلُ الركعتين الأُولّمِينِ 

من الظهرء وَيُحَمْفُ الأخرَيَينِ ويُحَقْتُ في العصرء ويقرأ في المغرب بقِصّار المُمَصّلء 

ويقراً في العشاء وسط المُمَصّلء ويقراً في الغداة بطوال | ا . قال النووي: إسناده 
حسن. 

(ومِنَ الحَجُرَاتٍ طِوَال إلى البَرُوج) قاله الحَلْوَاني وغيره من أصحابئا. [وقيل: 


V4‏ كاب الصَّلاةٍ 
م أَْسَاطُ إلى لَم يكن نَم قِصَار إلى الآخر. وفي الَرورةٍ بقذرِ الحال. 

وكرة تين سُورَةٍ لِصَلاةٍ. وينِصِتُ المُؤْتم, شظ1' 
من سورة القعال]'» وقيل: من القاف» وقيل: من الجاثية» وقيل: من الفتح. (ثُمْ 
َؤْسَاطٌ إلى َم يَكَنٍ كُمْ كُمّ قِصَارٌ إلى الآخِر) أي آخر القرآن. (وفي الضرورة) يقرأ 
(بقذر الكال) من العجلة ا مَةِ. إذ قد رُوي: (أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين 
في الفجر». 

(وكرة) عندنا وعند مالك (قغيين سُورَةٍ) أي غير الفاتحة (يصلاة) من 
الصلوات. واسْتَحبٌ الشافعي قراءة سورة «السجدة» و «هل أتى» في القجر كل جمعة) 
و اسبح اسم ربك الأعلى» و «الغاشية» في صلاة ا ويد الملحاوي والإشييجابي 
الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وا اناكم يعلد ال ريه 
لسهولتها عليه» أو تبركاً بقراءة النبي عه إياها 0 سورة «سبح اسم» و «قُل يا ايها 
الكافرون» و «الإخلاص» في الوتر. وقراءة «الكافرون» و «الإخلاص» في سنة الفجر 
والمغرب» وركعتي الإخرام» وصلاة الطواف: على ما ورد. وقراءة «السجدة» و وهل 
أتى؛ في بعض الأحيان في فجر الججفعة غلا يُكرَة بل يكو سنا فتركه مُطَلَقَاً غير 
مشقخسنء وإنما شط أن يقرأ غيره أحياناً لكلا يظن الجاهل أنَّ غيره لا بُجزىء. 

(وټنصت المُؤتم) وا يقرا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تال 
هووا قُرىء المُرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 4 وأنصراي” "“. روى الَيهَقّي عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة). وَرُوَى المِيْهَقِي عن مجاهد قال: 
کان رسول الله لھ تفا في الصلاة» فسَيع قراءة فتى من الأنصار فنزل». وروى 
لطبي عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله عه . . وكذا 
روى ابن أبي شَيِبَةَ في «العْصَئّف»» ومحمد بن الحسن في «الموطأ»» والطّحاوي في 
«معاني الآثان ۰۸1 [i-۰‏ وروی ابو دَاوْدَ في «سننه» من حديث سن هريرة عن النبي 
ملي قال: «إثما مجهِلَ الإمام ليم به». وفيه: «وإذا قرأ فأنصتوا» وكذا رواه النّسائِي. 
وروی تكلم تن غير ما اين جات أبي موسى الأَشْعَرِيّ: «إذا كبر الإمام مكيروا 
وإذا قرا أ فأنصتوا). 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (4 .)7١‏ 

(۳) في المخطوطة والمطبوعة: «إذا قرىء القرآن فأنصعوا». وما أثبتناه من سنن أبي داود والنسائي» 
بيحذف لفظ «القرآن». 


ااا اماما ااا 142 1 ذا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


وفي «الأصل»: القراءة خلف الإمام فيي صلاة لا يجهر فيها هل يكره؟ احتلف 
فيه المشايخ: فبعضهم قالوا: لا يُكره أي عند الأئمة الثلاثة. وإليه مال الإمام أبو حَفْصٍ. 
قفر ماه الوا على قزل مس ل یک وعند أبي حنيفة وأبي يرشن كرف 
كذا في «الخلاصة». فوجه عدم الكراهة الاحتياط لعموم الآية والأحاديث المُطلّقة 
واحتلاف الأئمة. . حتى قال الشافعي ببطلان صلاة المُقْتِي إن لم يقرأ الفائحة تطلقاً. 
وقال مالك: بوجوب القراءة عليه في الشرْيّة. فدل على 2 المراد ٠بالقراءة:‏ قراءة 
الفاتحة. وبه يبطل قول من قال: | إن القراءة عند عدة من الصحابة تُفْسِد الصلاة. 
والمتععمد أن متع المُفْتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من أكاير الصحابة» لكن 
القول بالفساد فاسد. ومحمول على ما عدا الفاتحة أو على ال لجهر المُشّوّش للإمام 
وغيره. 
ووجه الكراهة ما روى محمد في «مُوَطئه) عن سعد بن أبي وَقاص قال: وددت 
د الذي UE‏ فيه جهرة. ورواه عبد الاق في «مصنفه». إلا أنه قال: 
في فيه . وفيه أنه يمكن حمله على الجهريةء بل يتعين لأن مذهب محمد جوازه 
e‏ وروی محمد أيضاً عن نافع» عن ابن عمر «أنه كان إذا سعْلَ: هل يقرأ أحد 
مع الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام»» وكان ابن عمر لا يقرا 
خلف الإمام. وروى سُفْهَان القَّوْرِيّء وشُغبةء وإسرائيل بن يُونس» وشَرِيْكء وأبو 
الأخوّص؛ وسُفْيَانببن حُيَيَة وجرير بن عبد الحميد» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن سداد عن النبيّ نه [مرساة)( 2 من کان له إمام, فقراءة الؤمام له 
قراءة». ورواه أحمد في «مسنده» عن أبي الْرِه عن جابر مرفوعاً. 
والحاصل: أن المذهب عندنا اكتفاؤه بقراءة إمامه وكراهة قراءته. أما الاكتفاء 
فلقوله و «من كان ٠١١83‏ بع له إمام» فقراءة الإمام له قراءة». رواه ابن ماجه في 
(سئئه) إل أن في سنده جابراً الجغفي» وقد روي عن لب حنيفة أنه قال: ما رأيت 
أكذب من جابر الجَُعفِي. ورواه محمد بن الحسن في «موطئه): أخبرنا أبو حنيفة: 
حدّثنا أبو الحسن مُوسَى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن سَدّاد» عن جابر» عن النبيّ 
عه قال: «من صلّى خحلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة». 
وروى الدَّارَقْطنِيَ عن أبي حنيفة» مقروناً بالحسن بن عُمارة بالإسناد المذكور. 


)2ش ما بين الحاصرتين زيادة من الميخطوط. 


۳۷٩‏ 1 كاب الصّلاةٍ 
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قال: لم يُسْيْدْه غير أبي حنيفة والحسن. انتهى. وهو غير صحيح» قال أحمد بن مَنِيع 
في «مسنده»: أخبرنا إسحاق الأزرق: حدّثنا سُفْهَان وشَّريك عن موسى بن أبي عائشة» 
عن عبد الله بن سَدَّاد عن جابر قال: قال رسول الله عََهِ: «من كان له إمامء فقراءة 
الإمام له قراءة». قال: وحدّثنا عبد بن محمهد: حدّئنا أبو نُعَيم: حدّثنا الحسن بن صالح» 
عن أبي الدُبَيْرِ عن جابر» عن النبي مه والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين» 
والثاني على شرط مسلم. 

وأخرجه ابن عَدِي عن أبي حنيقة في ترجمته» وذكر فيه قصة» وبها أخرجه 
الحاكم قال: حدّئنا أبو محمد بن أبي بكر بن محمد بن مدان الصَّيْرَفِيَ: حدّثنا عبد 
الصّمّد بن الفضل البَلْحِ: حدّثنا مَكِيَ بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي 
عائشة» عن عبد الله بن سداد بن الهادء عن جابر بن عبد الله: «أن التب له صلّى 
ورجل خلفه يقرأ. فجعل رجل من أصحاب النبي ينهاء عن القراءة في الصلاة» فلما 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أُنَنْهَاني عن القراءة ملف رسول الله e‏ فتنازعا حتى 
كر ذلك للنبي َيه فقال النبي : من صلى خلف الإمام فإنَّ قراءة الإمام له 
قراءة»). وفي رواية لأبي حديفة: وأ رجلا قرأ “ حلف رسول الله يه في الظهر أو 
العصرء وأؤْمأ إليه رجل فنهاه» هَلَمّا انصرف قال: أتنهاني؟...» الحديث. 

قال بعض المحققين: ويفيد أن أصل الحديث هذا" غير أن جابراً رَوَى محل 
الشكم فقط تارة» والمجموع أخرى» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام» لأنه خرج 
تأييداً لنهيٍ الصحابئ عنها مطلقاً في السرية والجهرية» خصوصاً في رواية ٠١93‏ - أ] 
أبي حنيفة أن القصة كانت في الظهر أو العصر لإباحة فعلها وتركهاء فمُعَا رض ما روي 
في بعض روايات حديث: «ما ا أَنَارَعُ القرآن» إلى أن قال: «إنْ لا بده فالفاتكة» 
وكذا ما رواه أبو داود والدٌّوِمِذِي عن غُبادة بن الصّامِت قال: كتا حلف رسول الله 2 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله ع4 كَتَمُلَتْ ث عليه القراءةء فلا قَرَعْ قال: «لعلكم 

تقرؤون خحلف إمامکم»؟! قلنا: نعم يا رسول الله. قال: ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». ويُقَدُم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة 
السند. فإ حديث: «من كان له إمام» أصح. انتهى. 

ولا يخفى أنّ دعوى تضمنه رد القراءة خلف الإمام» ومعارضته لما رُوِيّء غير 


)9( أي : أن المروي هو أصل الحديث. 


كاب الصّلاة VY‏ 


ا #1#124200آ1#1آآ آذ ا ا ا اا ا ااا ااا ا ا ام ام م م م ا ل ا 


تامة» لأنها في حير المنع. وعلى فرض تسليمها يقال: إنما نهاه عنها لجهره بالقراءة» 
بدليل سماعه لقراءته» وقوله عَيلَهِ: «مالي أنارّع القرآن». ولا تقبت المعارضة مع إمكان 
العوفيق» فَيُحْمَل النهي عن الجهر بهاء لاستلزامه المنازعة المذكورة في الحديث. 
والأمر بها على السرية» بدليل قول أبي هريرة في حديث «قَسَمِْتٌ الصلاة»: اقرأ بها في 
نفسك». فلا يتم بهذا القدر المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاًء وإنما يُفِيد المنع 
عنها مقيدا. 

وأا الكراهة فلظاهر قول سعد بن 5 وَقاص؛ وَدِدْتُ د الذي يقرا خلف الإمام 
فل فيه جکر راه محمد :ين الجن عن ذاوة ابن اقيض القواء المَدَنِيَ قال: «أخترني 
بعض ولد سعد عنه». ورواه عبد الوزّاق في «مصنفه»» إلا أنه قال: «في فيه حجر»). 
وقول عمر: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجّرأ». رواه محمد بن الحسنء عن 
داود بن قَئِسء عن ابن عَجلان» عن عمر رَضِيَ الله عنه. ورواه عبد الرزاق أيضاً. وقول 
علي رضي الله عنه: ومن قرأ حلف الإمام» فقد أخطأ الفطرة». رواه ابن أبي سَيبةء 
وعبد الورّاق في «مصنفيهما» عنه. ولكن يُخَصٌ منه ما رواه الطحاوي» عن علي رَضِيَ 
الله عنه: «أنه كان يأمرء أو يحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين 
الأُولَِّينَ بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الْأَخْرَيَنَ بفاتحة الكتاب»٠‏ 

وأخرج أيضاً عن حَمّاد يع ا عن أبي حهرّة قال: «قلت ۱۰۹7 ۔ ب] لابن 
عباس: أقرأ والإمام بين يديّ؟ فقال: لا». وكذا عن عبد الله بن مِقْسَم: «أنه سأل عبد 
الله أبن عمرء ورد بن ثابت» وجابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهم فقالوا: لا تقرأ حلف 
الإمام في شيء من الصلاة. وروى ابن أبي شَيبَة في «مصنفه» عن جابر قال: «لا تقرأ 
خلف الإمام إن جهرء ولا إن خحافت»). وفي دمُوَطأ محمد بن الحسن»» عن ابن 
مسعود: تحوه. 

فهذه الأخبار الصريحةء المَعْصُودّة بالآثار الصحيحة:» تقتضي إخراج المقتدي 
على طريقة الشافعيّ مطلقاًء وعلى طريقتنا أيضاً من عموم الآية والحديث» لأنه حص 
منهما مُدْرِك الإمام في الركوع إجماعاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹٩/۱‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة... 01١‏ رقم 
A)‏ 6 5"), 


(١؟)‏ الفطرة: أي الشئة. النهاية: ٤٥۷/۳‏ . 


ليف كتَابُ الصَّلاةٍ 
2 7 ع2 5 بن 2 0 - 5 ا 0 5 ا 
وكذا في الححطبة. إلا إذا قرأ يا أيّها الذين آمَنُوا صَلوا عليه فيصّلي السامعٌ سِرًا. 
[قضل في صلاة الجماغة] 
وَالجَمَاعَةٌ سنه َة سنه مُوَكَدَة. 11101101010 


والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام» لأنه مُنْقّرد فيما سُيق» فيأتي بالقراءة ولو 

كان قرأ مع الإمام» بخلاف ما لو قنت معه» فإنه لا يقنت فيما يقضي. ولو أدرك الإمام 
فى ثالثة المغرب قضى الأولَيَينِ بجلستينء يَجِْس على رأس كل ركعة ان فاسل 

مع الإمام أول صلاته وهو ركعة. ويَتَضَهدُ لموافقة الإمام» فإذا صلی ركعة أخرى تشهد 
لم صل اشرق وتقشهد بد أيضاًء لأنها آخر صلاته. (وكَذَا) يَنْصِتٌ (في الحُْطْبَة) 
حاضرها سواء كان قرييك أو بعيداً. 

3ل إذا قرآ) الخطيب: «إيَا أيُها الّذِين آمَثُوا (صَنُوا عليه فَيْصَئْي السامع 
سرا ]20. 

أما إنصات السامع لهاء فلا استماعها فرض لقوله مَلَهِ: «إذا قلت لصاحبكء 
والإمام يخطت يوم الجمعة: أنصتء فقد لَمُوْتَه. رواه مالك وأحنمد» والشيخان 
وغيرهما. وأمَا إنصات البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: 
الأفضل للبعيد أن يشتغل بقراءة القرآن. 

[قضلٌ في صلاة الجماعة] 

(والجاعة) في الصلاة الفريضة (سَنَة مُوَكدٌَ). زاد في «المحيط»: وشريعة 
ماضية» لا رخص لأحد تركها إلا لعذرء حعی لو تركها آهل مصر يؤمرون بها. فإن 
اثعمروا وإلا تحل مقاتلحهم» لأنها عن اشغائر اواد وان هذا الدين» فالسبهل 
إظهارها والرّجْدُ عن تر ھان وقال فول الشّامِيَ: السّنّة سنّتان: س أخذها هدمع 
وتركها ضلالة) وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وَسُنّة أتحذزها فضيلة» وتركها 
لا إلى حرج» كصلاة الليل. 

ويؤيده قول ابن مسعود: ومن س سره أن يَلْقَى الله غداً مسلماء فليحافِظ 1١١١1‏ - 
أ على هؤلاء الصلوات حيث يُتَادَى بهنٌ» فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى, وإنهن من 

سنن الهدى»› وار اتک شلك قن بيونى كما کل هذا کف فى بينه: لت ركتم 

.)١( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ 


كِتَابُ الصلاة ۷۹4 


meceauuueuunSMEVVVNUNTEIVEVEVEPPECOAOGAQSALuLDEDEEREPIEOKHUUCUULEEVORIIBIALOANDINRDDUUBBAREVOCEEEARAAADORANDEGEVOuDSSNGONnnvese 


. ولو ترکتم سنّة نبیکم» » للت > [وما من رجل يَعطَهُرْ فيخي الطهوره ثم 
E E A OT‏ خسشته ححسَتَةٌ» ويرفعه بها 
درجةء ويحط بها عنه سيعة)( . ولقد راتا وما يتخلّف عنها إلا منافق» معلوم التّقَاق. 
ولقد كان الرجل يد 3 نَى به يُهَادَى بين الوَجُلَّين حتى يُقَام في الصف». رواه مسلم» »> وأبو 
داود» والنُسائي موقوفاً. ورفعه صاحب (الهداية)» وهو وَهَمْ منه. 

ومما يؤكد كونها سُنة سئة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة على 
القَد"» كقوله عله : وصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكمٍ وحده بخمسة بخمسة وعشرين 
جزأ». رواه الشيخان. وفي رواية: «درجة). وفي أرق «ضغفاً». وكقوله مناه : ل(إصلاة 
الرجل مع الرجل أرْكَى من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته 
00 وما زاد فهو أحب إلى أزثه تعالی». روأه أبو داود» والتّومذِي» وابن ماسحه من 
حليمث أ ب بن كغب. 


وقيل: إنها واجبة» واختاره جماعة من المشايخ. ففي «الغاية»: قال عامة 
مشايخنا: د الجماعة واجبة. وفي «النضقّة): ذكر محمد في غير رواية الأصول: أن 
الجماعة واجبة. وقد سَمّاها بعض اا وَهُمَا في المعنى سواء. و كانه 
أراد بالشئة المؤكدة كوتها قريب من الفرض ومما يدل عليه: قوله عَيْهِ: «لقد هَمَمْتُ 
اَن آمر بِالمُوَدّن فيوذْن» ثم آمر رجلاً فَِصَنّي بالناس» ثم أَنَطَلِقَ برجال معهم جرم 
الحطب إلى قوم يمون عن الصلاة؛ فَأَحوقٌ 0 بالنار». رواه الشيخان. 
وليس المراد ترك الصلاة رسا" بدليل قوله في رواية ى: «ثم آتي قوماً يُصَلُون 
في بيوتهم ليست بهم عل فأَحَرْقٌ عليهم». 

وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين» وهو أحمد» وداوّد وعَطاء بن أبي رَبَاح» 
وأبو تَّوْر. وبقوله علاك. «مَنْ سَمِعَ النداء فلم يأنهء فلا صلاة له إل من عذر). رواه ابن 
ماجه» والحاكمء وقال: م ولقوله عله : «لا صلاة لجان اة إلا في 
المسجد». رواه أبو داود» وصَحححه عبد الحق. 


المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب صلاة الجماعة من ستن الهدى »)٤4(‏ رقم زلاه؟ - 155). 


( المَدّ: الواحد. النهاية: +/؟47. 


)٣(‏ أي تركها كلياً وعدم أدائها. 


A۰‏ کاب الصّلاة 


َالأَوْلَى بالإمامة: الأَْلّمُ بالشئة O‏ 


قلنا: مم ولم يفعل» فكان تهديداً [. ٠‏ _ بع لإظهار الشعائرء لا لكونها 
فرضاً. ومعنى لا صلاة له: أي كاملة. كما قال: ولا صلاة للعبد الآبق» ولا للمرأة 
التاشرة“». 


وغل فرض كفاية. وهو قول الكوخي» والطڪاريء وأكثر أصحاب الشافعي 
لعين ما اشميِلٌ به لفرض العين. إلا أن المقصود من الافتراض إظهار الشعائر» وهو 
ل وهو ضعيف. إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عه في 
مسجدف مع ذلك قال في المُتَحَلّفِينَ ما قالء وهم بتخريقهم) ولم يَضصْدّر عنه مثله 
ل عن فروض الكفاية. وفي «القِئْيّة»: تارك الجماعة من غير عذر» يجب 
تعزيره ويأثم الجيران بالسكوت عنه. وفي «الغاية): العذر: لحوق الخرج في حضورها. 
قال شمس الأئمة: والوحل عذر. 
قال نجم الأئمة: رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يَحْضِدُ الجماعة لا 
يُعذّر ولا تُقْمل شهادته. وقال أيضاً: رجل اشتغل بعكرار اللغة» فتفوته الجماعة» لا عدر 
بخلاف تكرار الفقه. قيل: جوابه الأول فيمن واظب ترك الجماعة تهاوتاً. والثاني فيمن 
لا يواظب على تركها. وفي «المحيط): أقل الجماعة اثنان» وهو أن يكون وأحد مع 
الإمام لقوله عله : «الاثنان فما فوقهما جماعة). بخلاف الجمعة لِمَا سيأني في 
بابها. وكذا إن كانت معه امرأة أو صبي يعقل» كانت جماعة لأنهما من أهل الصلاة. 
(والاؤتى بِالإمَامة: آَم بالشئة) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة 
بالصلاة: من شروطهاء وأركانهاء وسننهاء وأدابهاء إذا كان يُحْسِنُ من القراءة ما تجوز 
به الصلاة لقوله عله يوم القومَ أقدُمُهم هِجرَةٌ فإن كانوا في الهجرة سواءء ْمُه 
في الدينء فإن كانوا في الفِقّه سواءء فأفرهم للقرآن» ولا يُوَمُ الرجل في سلطانه». 
الحديث رواه الحاكم وسكت عنه إلا أنه معلول بالحجاج ب E‏ ولقوله 
ل : «مُوا أبا بكر رَضِيَ الله عنه قلف بالا مع ما روى البخاري من 
حديث أنس: «أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله له أربعة كلهم من 


)١(‏ الناشرة: نشزت المرأة: اشتغضت على بعلها واه مختار الصحاح ص: ۲۷١‏ مادة (نشز). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ٠۲/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الاثنان جماعة (44)) رقم 
)۲ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7٠١5/9‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إذا بكى الإمام في 
الصلاة (./), رقم (15لا),. 


كاب الصلاة 58 
1 الأقرأء ثم الأؤرع, تم الأْسَنُ. 
الأتضار: ابي بن کا ومُعاذ بن جبل الا - «i‏ وزير بن ثابت» و فهؤلاء 
أكثر قراءة منه رَضِيَ الله عنه. وحتى قال يَِله: أقرؤكم أَبيّه: كن لَعَا كان الصّدّيقُ 
مشتر كا مع غيره في ضبط القراءة وحسن أدائهاء قُدّمَ عليهم. 

قدل على أنه إن تعارض الأقرأ والأعل» يُقَدّمُ الأعلم. لا سيما وقد ا 
أؤْرَعٌ؛ اي وأُشْبَقّ 3 فكان بها اوی وأححقٌ. ويدل على كونه أعلم قول ا سعيدك: 
دكان أبو 5 الله عنه أغلّمنا». وهذا آخر الأمر من رسول الله ميف فيكون هو 
المُعَوّل. والله تعالى أعلم. إلا أ قصد الإشارة إلى الاستخلاف رما تكون مُخصّصَّة 
على أنها واقعة حال» وهي لا عموم لها. ومن ثم احتار جمع من المشايخ قول أبي 


FT یو‎ 


م لأقزا) أي الأكتر جما أو الأحسن ضَبطاً (هُمْ الأؤرع)» والفرق بين الوَرَع 
وَالتّقُوَى: أن 0 اجتناب الشّبهَات. اجتتاب المكرّمات. (كُمْ الأسَنٌ) أي 
أكبر سئء أو الأسهَقُ شق في الإسلام» م الأحسن لقا ثم الأَشْرفٌ تسباء ثم الأضيخ 
رجهاء ثم الأحسن صزتاء ثم الأْقَى تَؤْباًء ثم يُفْوَحُ بيهم أو يُسَيْرُ القوم» أي ٠‏ 
وورد: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل 0 قوماً وهم له كارهون... 
الحديث. رواه ابن ماجه عن أبن عباس رضي أيه عنه. وفي والخلاصّة»: رجل 1 7 
وهم له کر إذا كانت الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة, 5 له ذلك. 
وإن كان هو أَحَقٌّ بالإمامق لا 5 

وقال أبو يوست أؤلى القاس بالإمامة الأقراً. لما راه الشباعة إلا الاي 
واللفظ لمسلم عن ابن مرد :قال قال رسول الله چ8 «يَوْم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالشئة فإن كانوا في الشئّة سواء فأَقدَمُهُم 
هجرةء فإنْ كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً. ولا يوئ من الرجل الرجل في سلطانه» 
ولا يقد فيٍ 8 تَكْرمَقه! "© إلا بإذنه». وفي رواية: «سَلّماًه مكان: «سِئأه. وفي 
رواية: «إسلاماً» مكان: «سلماً». رواه الحاكم وقال عوض: «فأعلمهم بالسنة): «فأفقههم 
فِنَّهأو, و إن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سِنَاً). وهي لفظة غريبة وإسنادها سكيع 
وروى مسلم: «وليَرُتكما اکب رکما» ١١١[‏ - ب]. وروی أبو داود عن أبي قِلاَبَد: عن 
مالك بن الححويرث: أن النبي عي قال له» أو لصاحب له: وإذا حضرت الصلاة فَأْذْنا 
)١(‏ وهو أن أؤلى الئاس بالإمامة هو الأقرأء وسيأتي قريباً مع أدلته. 
(؟) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه. النهاية: 114/4. 


AY‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 


فن م عبڌ أو أَغرَابيء أو قَاسق أو أغمَى» أو مُبِمَدِعٌ أو وَلَدُ زتاً: كرة. 
ثم كيف كٍ ثم ليوَْكُمَا أكب ركما). 


وأجيب: بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. واغُرض: بان قوله: فان کاتوا 

فى القراءة سواء فأعلمهم بالسشئة» تقتضي تقدم الأقراً مُطلقاً. أ اه إذا كان 

الأقراً لكتاب الله أعلم بأحكامه؛ كان معنى الحديث: يَوُمٌ القوم أعلمهم بأحكام كتاب 
أللهء فإن كنذا في ذلك سواءء فأعلمهم بالشئّة: أي بالأحكام الثابتة بها 


فَيتَحَصِّلٌ أن القارىء المُفَسْرَ مُقدّمٌ على المُحدَّثْ. ثم لما كانت الهجرة بعد 
الفتح منسوخة لقوله عل : ولا هجرة بعد الفتح» أي بعد فتح مكة» كما رواه البخاري» 
َقَمْنَا الوَرَع مُقَامها لقوله عيه: «المهاجر من هجر ما حرم الله ورسوله». رواه البخاري 
وغيره. 

والحاصل أنه إنما ذم الأقرأ في الحديثء لأنهم كانوا يتَعَلّمُون القرآن في ذلك 
الوقت بأحكامه كما روي عن عمر: «عفظ سورة البقرة في اثنتئيْ كر سنة). فالأقراً 
منهم يكون أعلم. وأا في زمانتا فقد يكون الرجل ماهراً بالقراءة» ولا حظٌ له في معرفة 
الأحكام فالأعلم بالشئة أؤلى إلا أن يطعن عليه في دينه» لأن الناس لا عون في 
الاقتداء به. وقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا أثمتكم جيار كم» فإنهم رَقْدُ کک 
بينكم وبين ربكم). رواه الْمَفِهَقِيَ بسند ضعيف. وفي رواية: «إِنْ سو کم أن 
صلاتکم ؤكم عاي فإنهم وَفُدُكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الطَبَرَاني 
وفي رواية الحاكم: « وکو جیا زکم». وسکت عنه. 

وما قول صاحب «الهداية»: لقوله يَلَهِ: «من صَلَّى خلف عالم تَقِيَء فكأما 
صَلَى خلف نبي). فغير معروف. 

(فإِنْ آم عَبْدَ آو آغرابي) وهو: من سكن في البادية عربياً كان أو عَجَمِيَاَ (او 
قاق او اغمى) كان حقّه أن يُقَدّم أو بُوحر. وقال مالك: لا صخ إمامة الفاسق. (او 
مُنْتَيعٌ) أي صاحب بدعة وهي: : ما أخيث على حلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
َيه من علمء أو عَمَلٍ أو حال» أو صفة بنوع اسعحسان» وطريق شُبِهَةِ وجل دين 
قِيِمأه وصراطاً مستقيماً [؟5١١‏ - أ]. (او وَلَدُ زنَاً كُرة) وجاز. 

ما كراهة إمامة العبد والأعرابئ وولد الرّناء فلأنَ الغالب عليهم الجهل. والفاسق 
والمبتدع في إمامتهما تعظيمهماء وقد أمرنا يإهانتهما. والأعمى لجهله باستقبال القِيِلَةَ 
تعد شر تمكنه من العَوَمّي عن النجاسة كما ينبغي» > حتى لو لم يكن غيره من الْصَرَاءِ 


أفضل منه» كان هو الأؤلى. لأنه عل استخلف ابن أم مكتوم على المدينة حين خرج 
إلى غزوة تبوك» وهو يومئدٍ كان ضريرا. وقد نزل في حقه: عبس وتَوَلّى * أن جاءَةُ 

وأا الجواز فْلِمَا أخرجه لدارقْطنِيَ عن مكحول؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يله قال: «صلوا حَلْفَ کل بو وقَاجر وصلوا على كل ازا راچو وجاهدرا يغ كل ر 
وفاجر). وفي رواية لأبي داود عن ل عن أن هريرة مرفوعاً: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرأء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم يَأ كان 
أو فاجراًے وات عمل الكبائر». والحديث منقطح» و يد رك کول أبا هريرة» لكنّه 
خجةٌ عندن. وفي رواية: الیک ين بسي ولا الب ببرّه» والفاجر بفجوره 
5 اله وأطيعوه فيما وافق الحق»ء وصلوا وراءهم. فان أحسنواء فلكم أ فلكم ولهمء وإِنّْ 
أساوًا فلكم وعليهم». 

ثم صاحب الهوى: إِنْ كان هواه يُكَْرْه لا تجوز الصلاة خلفه. وإنْ كان لا 
يُكَدْده پجوز؛ ويكره. , كذا في «المحيط). وروی محمد عن أبي -حنيفة» وأبي يوسفف: 
أذ الصلاة شلف اهل الأهواء لا نوجد حط كمس الأسة الحَلْوَانِيَ: أنه تع 
عن الصلاة حلف من يخوض في علم الكلام» ويناظر ماج الأهوام. وكأنه بناه علئ ما 
روي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء با 23 / وإنْ تكلّم بحق. قال الهِنْدُوَائَيَ: 
يجوز أن يكون مراده من يناظر في دقائق علم الكلام. وبناه في «المُجكبى» على ما نَمل عن 
أبي حنيفة حين رأى ی ابنه حيكاداً يناظر في علم الكلام» فنهاه فقال: َك تناظر في الكلام 
وتنهاني! فقال: كنا نناظر وكأن على رؤسنا الطير مخافة أن بزل صاحبه» وأ أنتم تناظرون 
وتريدون رَلَةَ صاحبكم. ومن أراد رنه صاحبه ۱۱۲7 ۔ ب]» فقد اراد ُن قر فهو قد كُفّر 
قبل صاحبه. فهذا هو الخوض المنهئن نه . وهذا الممَكلّم لا يجوز الاقتداء به. 

(كَجَمَاعَة النْسَاء وَخْدهّنٌ) أي كما كره جماعة النساء بالإمام متهن لأن 

8 0 ا‎ e 

اجعماعهن قَلْمَا يلو عن فتنة بهن. وَلِمَا روي عنه عيله: «بيوتهنٌ خير لهنّ لو 
يَعْلَمِنَ("2: وبه قال مالك خلافاً للشافعي. 


)١(‏ مراسيل القرون الأولى» أنظر مقدمة في علوم الحديث. 

(؟) رواه ابو داود في ستته م كتاب الصلاة (؟)» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 
(؟ه)» رقم (/251)» بلفظ: ولا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن». اه. ولم يأت بقوله: 
دلو يعلمن»! 


84 كتَابٌ الصّلاةٍ 


فإ فَعلْنَ: تَقِفُ الإمَامُ وَسْطَهُنٌ. 
رخ كوه ا ع رمه ر 0 D9‏ 


(فإن قَعَلْنَ) أي صَلَّيْنَ جماعة (تَقِفُ الإمَامٌ) أي إمامهن (وَسْطَهُنْ) - بسكون 
السين وتفتح - في صَفُهِنٌ ولا تعقدم عليهن. ويجوز تذكير يقف» بناء على لفظ 
الإمام» فإنه مصدر بمعنى المفعول» أي المُفّْتَدَى به» ويشتوي فيه المذكر والمؤنث» 
فاندفع قول الشارح: وهو بالمثناة ار في وله لأن فاعله الإمامء وهو مؤنث 
حقيقي. . وقد روى عبد الدَرَّاق» َالدَارَفُطِبِيَ عن رِبْطة الحتفيئّة: «أن عائشة رَضِيّ الله 
عنها أَمْتَهُنٌ» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدّارَقْطبِيَ والبِيِهَّقِئَ: «فقامت 
بينهن وَسَطً). قال التُّوَّوّيّ في والخخلاصّة): إستاده ی وروی عبد الجَزّاق» 
والذّارقُطيي» وصخحه اللَرَويّ» عن خجيرة بدت حصين قالت: «منتا أَمّ سلمة في صلاة 
العصر فقامت بيننا». قال في «شرح المجمع): فَعَلَتَااا؟ كذلك حين كانت ا 
مُشئّحبة» ثم نيح الاستحياب. 

أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن» والجواز على 
تسترهن في بيوتهن. 

(وكَخَصُور الشَّابَّة) أي وكما کره حضور الشّابة (كُلَ جَمَاعَةِ) لخوف الفتنة 

(والحَجُوز) أي وكحضور العجوز (الظَهْرَ والعضتر) بخلاف الفجر والمغرب والعشا 
والعيدين: فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور العجوز لها. وعندهما: لا بأس بحضور 
ل يا الرغبة فيها. ولأبي حنيفة أن قوة الشهوة ة تُوقِع في الفتنة) 
أن الفاق في الفجر اء نائمون؛ وفي المغرب بالطعام مشغولون» وفي العيدين 

الجكانة عن النساء مُعْمَرِنُونء وكان هذا في زمانه رضي الله عن وأمًا في زماننا 
قفر انتشار الفاق وقت المغرب والعشاء. 


والمختار: منع العجوز عن حضور الجماعة في > جميع الأوقات فضلاً عن 
الشّابة. لِمَا روى البخاريٌ عن يَحْيّى بن سعيد» عن عَمْرة N‏ 
الله عنها أنها قالت: «لو أدرك رسول الله عي ما أحدث لان لمتفو1 ا 
نساء بني إسرائيل. قلت لعهرَة: أَوَمِْعْنَ؟ قالت: نعم». . وتقول عائشة ترفعه: «أيها كان 
انوا نساءكم عن لهسي الزينة وَالتَبَحْثْر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم يُلْعَنُوا حتى 
لبن نساؤهم الريئة» وتَبَحْمَونَ في المساجد». رواه ابن عبد الب في «التمهيد». 


)20 أي: عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 


كاب الصلاة A0‏ 
يَقَتَدِ ي الْمُْتَوَضَىءٌ بالمتيم و القاسل بالمَايج, والقائم بالقاعد, 


(ويَقْتَدِي المُتَوَضءٌ) بالهمزة وقد يبدل (بالمُتَيَمم) عند أبي حنيقة وأبي 
يوسف خلافاً لمك لأن المتوضىء أقوى حلا وبناء الأقوى على الأضْعَف لا 
يجوز. ولهما ما روى ابو داود» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» م بن 
العاص قال: «اختَلّمتٌ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسلء فَأَشْمَقْتٌ إن 
GH‏ اَن أُمهْلِكُ. فتيقمت وصليت بأصحابي الصيح»› > ثم أخبرت النبى له 
فضحكء ولم يقل شيئأ». وفي البخاري: «وأمٌ ابن عباس وهو متيمم). 


(و) يقعدي (الغَاسِلُ بالماسح) لأنّ المسح كالغسل سواء كان على جبيرة أو 
ف (والقَائِمٌ بالقاعد) الذي يركع ويسجدء وبه قال مالك والشافعي. وقال محمدء 
وأحمد» وإسحاق: لا يقعدي القائم بالقاعد وهو القياس» لأن اقتداء القائم بالقاعد اقتداء 
كامل الحال بناقصها. وَلِمَا في «الصحيحين» عن عائشة رَضِيَ الله عنها: «اشتكى 
رسول الله عَم فدخحل عليه ناس من أصحابه يَعُودُونَه» فصلى رسول الله عه جالساًء 
فصلُوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال: «إنغا جيل 
الإمام ليؤتم به فإذا ركع فا ركعواء وإذا رفع ر وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». 

ولنا أن هذا منسوخ بآخر فعله عله اقا بوك بار ور نين هله عند 
التخارش» وهو ما في (الصحيحين) من حديث عائشة وان الب يه أمر في مرطية 
الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلَّي بالناس. فلگا دحل أبو بكر رَضِي الله 
عو في الضادة ة وجد عله في نفسه فة فخرج يُهَادَى بين رجلين» ورجلا تَحُطان 
في الأرش: نجاء ع فجلس عن يسار أبي بكر رَضِيَ الله عنه. فكان النبي عة 
يُصَلّي بالناس جالساً ۳7 - ب]» وأبو بكر قائماً. يقتدي أبو بكر الصديق بصلاة 
رسول الله عه ويَقْئَدِي الناس بصلاة أبي بكر». 

ولیس معنى هذا الحديث أنَّ أبا بكر كان إماماً للناسء لأن الصلاة لا تصح 
بالإمامين» ولكن معناه أن النبئ عله كان الإمام» ولهذا وقف على يسار أبي بكر» وأبو 
بكر كان لغ الناس. فشر ذلك الرواية الأخيرة في الصحيح وهي: «وأبو بكر يُسَمُعٌ 
الناس التكبير)» أي تكببر النبي عَكل. وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «فلما دحل أبو بكر 
في الصلاة» معناه: أراد دخولهء أو قاربه. واا ارم قطع الصلاة بعد شروعهاء أو الانتقال 
بالنية كما قال به الشافعئ. لکن يُشْكلٌ بقول ابن عباس: «لَكًا عرض رسول الله ل 
خرج» وأبو بكر يصلّي بالناس» فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر رَضِيَ الله عنه». رواه 


۲۸۹ كاب اللا 
والمُومىء بالمومىغ» والمتتفل بالمُفترض. لا بام َرَأَةٍ أ و صَبيٌ. 


ابن ماجه وغيره. قَيْسْمَلُ على الخصوصية: وأنه ليس التَقَدُم على الإمام بسائغ إلا في 
وذكر المتِهَقِيٍ في «المعرفة): أن النبيّ ا صِلّى اير يوم السبت أو الأحد 
في مرض موته السا والتّاس حافه» وهي آخر صلاة صَلدّها إماماً. ضاي حلف أبي 
بکر ال ركعة الثانية صبح يوم الآثنين مأموماء ڈ ثم آم لنقفسه». . وفي «الشنن الکبری»: عن 
عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: سان يسول ان اله ل عرس اللي 1 تُوْفْيَ فيه خلف 
بكر قاعداً». قال الشافعي وغيره: إن صكّمت هذه الرواية» كان ذلك مرتين: مرة 
صَلَّى النبئ عله وراء أبي بكر» ومرة صَلَّى أبو بكر وراءه. 
والحاصل: أن الناس اختلفوا فيما إذا صلى الإمام تاليا اقغات لاقف يلون 
قعوداً اقتداء به. واحتجوا بحديث عائشة رَضِيَ اها وا ووا على الما 
فصلوا جلوساً أجمعون»» وقد فعله أربعة شن الضحاية: جاير بن عبد اللهء وأبو هريرة» 
وأسَهِد بن حصي وفيس بن فَهْد. وقال أكثر أهل العلم: يُصَلُونَ قياماً» ولا يتابعونه في 
الجلوس» وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما. وقالوا بنسخ ذلك الحديث با 
قدمنا. وقال محمد: بعدم جواز اقتداء القائم بالقاعد, واذّعَى أن ذلك من خخصائصه. 
وهو الأحوط. 


(و) يَقْمَدِي (المُومِيءٌ) مِنْ أؤمأ مهموزاً وقد تبدل (بالمومِيء) لاستواء حالهما. 
ویشکٹتی من ذلك: إذا كان ١١41‏ - أ] الإمام مَُضْطْجعا والمؤتم قائماً أو قاعدأء لقوة حال القائم 
والقاعد على المضطجع. لأن القعود مقصود كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة عليه. 

(و) يقعدي (المُتَتَقُلٌ بالُفترض) لِمَا رَوَى أصحاب الشِأنٍ الأربعة عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله عَيَله: وكيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوّخُرون الصلاة؟» قلت: يا 
رسول الله یھ فماذا تأُوني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإ أدركتها معهمء قبل فإنها 
لك نافلة», 


(لا) يَمْمَدِي رجل (ياهرآةٍ آؤ صَبيْ). . ا المرأة: قَلِمَا رَوَى عبد الرْرّاق في 
(امصنفه) عن سُفْيَان التوْرِيٌ» عن الأغمش» عن إبراهيم؛ عن أبي مَعْمَرهِ عن أبن مسعود 
قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصَلُونَ جميعاًء فكانت المرأة تلجس المَالْمِيَ 
فتقوم عليهماء قَتُوَاعِدُ خليلهاء لقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أزوهنٌ 
من حيث ارهن الله قيل: فما القَالّان؟ قال: أَرْجلٌ من خشب يتّخذها النساء يتشرف 
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الرجال في المساجد. وفي «الغاية»: كان شيخنا الصَّدْرُ سُلَّيِمَانَ يرويه: «الخمر أمّ 
الخبائث» والنساء حبائل الشيطان»ء فَأَحَروهنٌ من حيث أَخْرَهُنٌ الله». ويَغرُوه إلى «مسند 
رَزِين». قال القاضي أبو رَيْد: حيث اسم مكان» ولا مكان يجب على الرجل تأخيرها 
عنه إلا مكان الصلاةء فلا يجوز الاقتداء بها. 


وأئا إمامة الصّبِيّ فقال بعضهم: يجوز اقتداء البالغ بالصّبِيَ في التّراويح والنوافل 
المطلقة: لأن 59 منهما نفل في ذاته. واللزوم بعارض الشروع لا يُخرجه عن أصل 
وضعه. والمختار: عدم الجواز. لأن نفل البالغ مضمون ويجب قضاوؤه بافساده» ونفل 
الصّبىَ غير مضمون» لا يجب قضاؤه بإفساده» فكان نفل البالغ أقوى من نفل الصبى. 
ولو اقتدى صبئ يصبئ جاز لأن الصلاة مُتَّحِدَة 


(وطاهِڙ) أي ولا يقعدي طاهرء والمرّاد به: من لا عذر له (بِمَعْدُورٍ) أي ن له 
عذر من سلس البول ونحوه» لأن ١‏ المعذور يُصَلَي مع الحدث حقيقة» وإفا جيل حدثه 
في حكم العدم للحاجة إلى الأداق فكان اشحف خالا من الاه وكذا لو زال لز 
المعذور في أثناء الصلاة لا ييي عليهاء لأنها بناء القويّ على الضعيف. وفي المسألة 
حلاف الشافعي ورُفْر. ولو اقتدى معذور ۱۱١7‏ - بع بمعذور: إن اتحَدّ عذرهما جازء 
وإن احتلف لا يجوز. 
ء' (و) لا (قَاوىءٌ بِأمُيْ) وهو: من لا يُحسِن آية» لقوة حال القارىء. وكذا مي 

بأحرس» لقدرة المي على التحريمة؛ بخلافه. واللفظ فوق الإيماء. (ولآيسٌ بَعَارٍ وَغَيُْ 

مُوم يِمُومٍ) بحذف الهمزة تخفيفاً كما في اطفي سراجك» وإنما لا يجوز اقتداؤهماء 
لقوة حالهما على حال العاري والمومي. 

(ولا مُفْتَرض بِمْتَنَفْلِ) وبه قال مالك» وأحمد. وأجاز الشافعي اقتداءه بهء لِمَا في 
الصحيحين من حديث جابر: «أن معاذاً كان شل مع رسول الله عله عشَاء الآخرة, 
ثم يرجع إلى قومه. فِصَلّي بهم تلك الصلاة». ولفظ البخاري: «فْيِصَلي بهم بهم الصلاة 
المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أنس رَضِي الله عنه: أن النبي مب قال: 
وإما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه». 

ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل, لَمَا شرع صلاةٌ الخوف مع المُتافي» بل كان 
الإمام يُصَنّي بكل طائفة صلاة كاملة. ارك عد جورف الما بأن الئية أمر لا يَطَلِعُ 
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عليه أحد إلا بإخبار الناوي. فجاز أنَّ مُعَاذاً كان يُصَلّي مع النبئ له بنية النفل» 
لِيَتعَلّمِ منه سنة الصلاة وِيَعبَدك بالصلاة حلفه» ثم يأتي قومه فيصلي يهم الفرض. ومع 
وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. ومن المعلوم أن حمل فعل الصحابي على الوجه 
المتفق عليه أُؤْلَى من حمله على المختلف عليه. 

وروی أحمد في «مسنده»: أن النبيّ لر قال: «إمًا أن نُصَلّي معيء وما أن 
ُحَقُفَ عن قومك». 0 إما أن تصلي الفرض معيء ولا تُصلَّي بهم وما أن لا 
تُصلَّي معي الفرض حه حتى لا ينتظروك. قال ابن تيمية في «المنكقى» - وهو من أكابر 
الحنابلة دحتي كلالة على تيع اا ی ای > لأنه يدل على أنه متى صلی 
معه امتنعت إمامته ‏ أي للتقسيم الحاصر سء وبالإجماع ل تيع إمامته لصلاته النفل 
معد فَعْلِعَ أن الذي كان يصليه مُعَاذ مع النبئ عه نفل. 

(ومُفتريض) عطف على متنفل أي ولا يقتدي مُفْتَرِض برض (فَرْضاً آخَرَ) لأن 
الاقتداء: شرك في التحرئمة المقرونة بالنئيّة. ومواققةٌ في الأفعال البدنية. ولما روكا 
أصحاب «السان» عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَِم: «الأئمة 
ماي وَالعؤدتون أَمَتاء. اللهم شد الأئمةء واغفر للمؤذنين». قال صاحب «الغريتَين): 

معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فمعنى الحديث - والله تعالى أعلم ‏ أن الإمام حافظء 
ومراع لصلاة من اقتدى به صحة وفساداً. وتوضيحه: أنه يَسْرِي فساد صلاة الإمام إلى 
صلاة المأموم عندنا. وجعله مالك والشافعيّ تَبِعاً له في صورة الموافقة» لا في الفساد 
والصحةء لقوله يَِلهِ: «إنما جيل الإمام لِيْوْتمَ به». أي: لِيْوَاقَنَ في أفعاله ويُتَابعَه فيها. 
وفيما عدا ذلك» صلاة كل منهما في الصحة والفساد مضافة إلى اجتماع شرائطها 
وأركانهاء وعدم اجتماعهما. 

0 ظاهر قوله عَلّهِ: «الإمام ضامن». رواه أبو داودء والتّرمذيٌ. وإنما يكون 
ضامناً إذا تَضَمَتَتٌُ صلاته صلاة المُقّْمَدِيء لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون 
اتحاد الصلاتين شرطاً في صحة الاقتداي إلا ما فيه بتاء الأحف على الأقوى» كاقتداء 
المُتَتمُل بالمُفترض على ما لا يَحْمَى. وصريح ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: «أنَّ 
علياً رَضِي الله عنه صلَّى بالناس وهو مجئُبء أو على غير وضوءء فأعاد وأمَرّهم أن 
يُعِيدُوا. وان عمر رجي الله عنه صلّى بالناس وهو مجتُبء فأعاد ولم يُعِدٍ الناس. فقال له 
علن: قد كان يبغ ينبي لمن يُصَلَي معك أن يُعِيدَه فَرَجَعُوا إلى قول عليّ رَضِيَ الله عنه. 

قال لقي وقال ابن مسعود: مثل قول علئ. وقد رَوَى البيهقي وَالدّارَقْطنِي عن 
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سعيد بن القشكن: 0 رسول الله n‏ صَلَّى بالناس وهو جُنُب» فأعادء وأعادوا». 
والحديث مُوِسَل» والراوي عن سعيد: أبو جابر البياضي: ضعيف . 


ويقسد اقتداء مسبوق بغيرهة مطلقاً. أعنى سوأء كان مثله أو لاحقاً أو إماماً. وكذا 
بعكسه» بأن يقتدي الغير به لأنه في حكم المقتدي من وجه» وفيه حلاف الشافعي. 
وأجاز الشافعئ القضاء خخلف الأداء مع الكراهة. 


هذاء ولو اقتدى بالإمام في المسجد عن بُعْد يصح إذا لم يَشْتَبه يَشْتّبه عليه حال 
إمامهء أن المسجد مع تباعد أطرافه كبقعة واحدة. ولو كان على 1 داره بجنب 
المسجد لا يصحء لاختلاف المكان, إلا ه١١‏ بع إذا كان على رأس الحائط. 
وفي «الحْلاصة»: ولو كان على كان خارج ۱ المسجد مخضلا بالمسجد يجوز الاقتداء» 
لكن بشرط اتصال الصفوف» لأن باتصال الصفوف يصير كبقعة واحدة. فلو كان على 
الطريق واحد لا يثبت الاتصالء ولو كان ثلاث يثبتء لأن الثلاث جمع صحيح. ولو 
كان اثنان: قال محمد: حكمهما حكم الواحد. وقال أبو يوسف: حكمهما حكم 
الثلاث. والله تعالى أعلم. 


(والإمَامٌ لا يُطِينُهَا) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة: أن النبئ علي قال: «إذا صَلَّى أحدكم للناس فقُلْيُحَنْفْء فان فيهم 
الضعيف» والسقيم» والكبير. وإذا صلّى لنفسه فَلْعِطْوّل ما شاء». وقي لظ اام 
«الصغير» والكبيرء والضعيف» والمريض» وذا الحاجة». ولقول أبي مسعود الأنصَارِيّ: 
«جاء رجل إلى النبى تلل فقال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغدا اتل 
بنا فلان. قال: نما راتا 82 في مرن ا عضا ين و فقال: يا أيها 
التاس! إن منكم مُتَفْرِينء مَنْ صَلَّى بالناس فَلْيِحَقُْفْء فإن فيهم الكبير» والضعيف» وذا 
الحاجة». رواه الشيخان» وفي لفظ البخاري: «والمريض». ولقول عثمان بن ابی 
العاص: وآخر ما عَهِدَ إليّ رسول الله له ؛ إذا معت قوماً فَأَِفٌ بهم الصلاة». . وفي 
لفظ: وام قَوْمَكَ. فمن أمٌّ قوماً فَلْيِحَمْفْ فإ فيهم الكبير > وإنّ فيهم الضعيف. > وإ 
فيهم المريض» وإنّ فيهم ذا الحاجة. وإذا صلَّى أحدكم رده فلل کیت شا 
رواه مسلم. 

ولقصة ممُعَاذء وقول رسول الله له: -- أنْ تكون فَاناً يا مُعاذ؟ إذا معت 
بالناس» فاقرأ ب: #الشمس وصحاهاي و سبح اشم رَبك الأغلّى» و اقرا باشم 
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ولا قِرَاءَةَ الأولّى إلا في القخر. 
ويَقُومُ المُؤْتمْ الوَاجِدُ على يينهء و الزائ خَلْفهُ. ب 


ربك و #الليل إذا يَغْضَى»#. رواه الشيخان. . وفي أمظ لمسلم: «فافتئح سورة البقرة» 
فَانْكَرفٌ رجل فلم ثم صلی وحده وانصرف. ..) الحديث. وفي لفظ لأبي داود: 
ديا مُعَاذ: لا تكن قَتَاناَء فإنه يُصَلّي وراءك الكبيرء والضعيف» وذا الحاجة» والمسافر». 


(ولا) يُطِمِلٌ (قِراءة) الركعة (الأوتى) على قراءة الركعة الثانية (إلا في) صلاة 
(الفخر) لأنها في وقت عَفْلَهَ فتُطال الركعة الأولى ١١53‏ 0 ليدركها من نط في 
حضور الجماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون ثلاث أيات» لعدم إمكان 
الاحتراز عنه) وهذا عتد ا حنيقة» وأبي يوسف. وما عند محمد: فيُسْتَحَبٌ تطويل 
الركعة الاولى من الصلوات كلها. ا «الصحيحين) من حديث أبي قتَادة واللفنظ 
للبخاري: «أن النبئ عه كان يقرأ ذ في الظهر في الركعتين الأُولَيَينِ بفاتحة الكتاب 
وسورتين؛ وفي ال ركعتين الأخرَيين بفاتحة الكتاب. ويْطوْلٌ في الركعة الأوليىع مالا 
يطول في الثانية. وهكذا في العصرء ينكد في الصبح. وات رازن ادت یول 
على الإطالة بالثناء والتعوذ. ثم هذا في الفرائض» وأما في النوافل» فإطالة الثانية غير 
مكروهة. 


(ويَقُوم المُؤتَم الؤاجة) بالغاً كان أو صبياً (على يَمِينْه) أي يُسْتَحَبُ أن يقف 
عن يمين الإمام مساوياً له عند أبن حنيقفة» وأبي يوسف. وواضعا أصايع عن بإزاء 
عیب الإمام عند مسن تنا روي الجاع عن كرتي - تولى ابن عباس عن ابن 
عباس قال: ويك عند خالعي مَهمُوئّة؛ فقام رسول الله ل ع يُصلّي من الليل. فَقْمْتُ عن 
يساره» وإُخذني بيميني» فأدارني من ورائه» فأقامني عن يمينه؛ فصلّيت معه). وفي 
رواية: «فجعلني عن يمينه). وفي أخرى: «وأخذ برأسي من زرائية: وفي رواية: بيدي أو 
عَصّدِي. «وفيه دلالة على أن أقل الجماعة في غير الجمعة واحد. ويؤيده قوله عَِتهِ: 
«الاثنان جماعة فما فوقهما». رواه ابن ماجه. 


(و) يقوم المُوْت (الزْلِدٌ) على الواحد (خنفة) أي خخلف الإمام لِمَا روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن مالك بن اتس عن إسحاق بن أبي عبد الله بن طلحة؛ عن 
أنس بن مالك: أن جدته مُليْكة دعت رسول الله مه لطعام صنعته» فأكل منهء ثم 
قال: قوموا فلأَصَلّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اشر وشن طول ما لبس 
فنضحيّه باي فقام رَسول الله له قَصَفْفْتٌ أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. 


كاب الصَّلاةٍ ش ۹۹ 


ر يضف الرجالء م الصّبِيَانَ ثم الحُنْتَىء ثم النّسَاءَ. فإِنْ حَاذّنة في صَلاةٍ مُطَلَفَةٍ 
مشت ركة قخرية وأداءً: فَسَدَتْ صلا a SER Sa‏ 


فصلى لنا ركعتين. واليتيم هو: صُمَيْرَة بن سَعْد الجميريّ مولى رسول الله عر له 
N‏ ضححبة). 

وعن أبي يوسف: يقوم الإمام بين الاثنين» لِمَا روى مسلم عن أبن مسعود: (أنه 
سل بعلقعة والأسَوه 5553 ب فقام بيتهساء. قلنا: الأثر دليل الإباحة» والخبر 
دليل الأفضلة لقول جابر: «قام النبيّ ا فقمتٌ عن يساره فأحذ بيدي» فأُدَارَني 
حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء بكار بن صَخْرء فقام عن يسار رسول الله بء فأحذ 
بأيدينا جميعاء فدفعنا حتى أقامنا خحلفه»» مختصر من حديث طويل في آخر مسلم. 
هذاء ولو صَځ مرفوعاء ما رُوِيّ عن ابن مسعود وأبي يوسفء فمحمول على بيان 
الجواز» أو على عذر كضيق المكان. 

(وَقِصْف الزكال) على قدر مراتبهم (كُمّ الصبْيَانَ َع تم الخنقى) وفي نسخة 
الحَتَانّى بفتح أوله جمع حُنْتّى بالضمء كالكجالى: جمع حبلى. (ثْمَ المْسَاءَ) لما روى 
و عياحد اه ب SS‏ قال رسول الله عَيكله: ولَيَلِ ي منکم أولو الأحلام 
والثْهّى» ڈ ثم الذين يَلُونَهم * ثم الذين يَلُونِهُم). ددني رواية وثلانا. والأحلام مع حلم 
وهو: ما يراه النائم: ئی به هنا عن البلوغ» لأنه سببه. والتْهَى يضم النون: : جمع هي 
بضيهاء وعو العفل. ی ن عن ا باعي ويعقل صاحبه عن ارتكابها. 
ولقول أبي مالك الأشعري: «إن النبي يه صلّى فأقام الرجال يَلُونَهه وأقام الصبيان 
خلف ذلك» وأقام النّسَاءِ خلف ذلك». رواه ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه). «وفي مسند 
الحارث بن أبي أسَامة»: أن النبئ عله كان يَصْمْهِم في الصلاة» فيجعل الرجال قُدَام 
الغْلْمَان» والغْلْمَان خلفهم والنساء خلف العِلْمَان). 

(فإن حَادَفهُ) أنثى عاقلة مشتهاة: في الحال أو في الماضي» لتدخل العجوزء 
أجنبية منه كانت» أو قريبة له» أو زوجتهء بكلها أو ببعضهاء بأن كان أحدهما على 
الان والآخر على الأرض» وحاذى عضواً منها (في صَلاةٍ مُطَلَقَهِ) ذات ركوع 
وسجود» أو بها وهو الإيماء (مشتركة تَخريمَةٌ واداءَ هُسَدَتْ صَلاتة). 

اعلم أنَّ الغذرك - وهو الذي أتى بالصلاة جميعها مع الإمام ‏ بان تحريته على 
تحرية الإمام» وأداؤه على أدائه. واللاحق ‏ وهو الذي فاته من آخر الصلاة بسبب نوم 
أو سبي حدّث - بان تحريته على تحرية الإمام حقيقة» وأداءه فيما يقضي على أدائه 


رى الدّكان: الدّكة المبنية للجلوس عليها. النهاية: ؟/8؟١.‏ 


۹۲ كتابٌ الصّلاةٍ 
إِنْ نَوَى إِمَامَتهَاء وإلا فصَلائها. 


تقديراًء لأنه التزم متابعته في أول الصلاة بالتحريمة. 


ولهذا لا يقرأ فيما يقضيه» ولا يسجد بسهو فيهء وتبطل صلاته بتبدل اجتهاده 
في 1١١0+‏ - أ] القبلة. والمسبوق ‏ وهو الذي فاته الإمام أول الصلاة ‏ بان تحريته 
على تحريته» ولیس بانياً أداء ما يقضيه على أدائه» بل هو متفرد فيه ولهذا يقرأ فيهء 
ويسجد للسهوء ولا تبطل صلاته بتبدل اجتهاده في القبلة. 

وفي «المحيط): رجل وامرأة قاما يقضيان ما سِبقًا به» فتحاذيا لم تفسد صلات» 
لأنهما لم يَشْتَركا في صلاة واحدة» لأنّ المسبوق فيما يقضي منفرد. وإنٌ أدركا أول 
الصلاة ونَامًا أو أحدثاء ثم قاما يقضيان ما سُيِقًا به» فتحاذيا فسدت صلاته» لأنهما 

: 

لاحقان. واللاحق بمنزلة المُصَلي خلف الإمام. 

وإنما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة دون صلاة مره لت رکه التقدّم الذي 2 به 
فيما رتاه عن ابن مسعود وهو: أَخرُوهِنٌ من حيث أُخَرَهْنٌ الله». لأنه المخاطب بها 
دونها. وما في حديث أنس السابق من أنه صف هو واليتيم وراء النبي َه والعجوز 
من وراقهما. ولولا أذ المحاذاة مفسدة» ما تأحّدت العجوز عتهماء لان الانقراد الف 
الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسانء وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أن انفرادها لبيان 
الأفضل؛ وحيتئدٍ لا يكون مكروهاً في حقها فتأمل. 


وأمَا عند مالك والشافعي فلم تَفْسْد صلاته أيضاء وهو القياس اعتباراً بصلاتهاء 

حيث لا تفسد لأن المحاذاة تقوم بهما. ولو كانت علة الفساد ‏ وهي قائمة بهما - 

لخاد الحكم ‏ وهو القساد ‏ ثابتاً في حقهماء إذ الاستواء في العلة» يقتضي الاستواء 
في المعلول. ولَّما لم تَفْشْد صلاتهاء َل أنها ليست بمفسدة لصلاته. 


وأمّا محاذاة الأمرد فَصَوْح الكل بعدم إفسادها إلا م عن شڏ. ووي 
الرواية» لِمَا صَكَحُوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن ا المرأة غير معلول 
بعروض شهوة» بل هو لترك فرض المقام. وليس هذا في الصبي. 


(إنْ تَوَى إِمَامَقَهَا) إذا انكمت محاذيةء لأنه يلزمه الفساد من جهتهاء فلا بد له من 
التزامه. كالمقتدي لا بد له من نية الاقتداء لعا لَرِمَه الفساد من جهة إمامه. (والاً 
قَصَلاتُها) وإن لم ينو الإمام إمامتهاء لا فيد صلاته» بل تُفُسد صلاتهاء لأنها لم يصح 
اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبقى ١١/[‏ - ب] صلاتها بلا قراءة. ولم 
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يشعرط فر نية' إمامتها مُطلَقاً. 
ويُشْتَرط في المُحَاداة: أن لا يكون بينهما حائل» ولا فؤجحة. وأدنى الال في 
الطول: مغل ممؤجرة الؤحل”" أو مقدمعه» لأنه أدنى أحوال الصلاة: القُعُودء فقَدُرْنًا 
الحائل به» وهو قدر ذراع يغلّظ أْضْبَع. وأدنى الفوجة: ما يقوم فيه شخص. 
وفي «النوازل»: قوم صَلُوا على ظهر طَلّة في المسجدء وقدّامهم وتحتهم النساء: 
لا تجزيهم صلاتهم» لأنه e‏ بينهم وبين الإمام صف النساي فمنع اقتداءهم. وإن 
كان بحذائهم من تحتهم نساء أجزأهم» لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساى وبينهم 
وبينهن حائل وهو ارتفاع المكان فلا تمحقق المحاذة» كما لو كان بينهما حائط. . وفي 
«الغاية): ويشتر طأَنْ تكون جهتهما واحدة. ولا يد يضور اختلاف جهتهما إلا في ليلة مظلمة» 
أو الكعبة أي داحلهاء أو حولها. ويُشْتَرَط أن تكون المحاذاة في ركن كامل. 
وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله مَيَلْهِ: «أُخُرُوهْنٌ من حيث أَخَرَهُنٌ الله). فغير 
معروفي رَفْعُه. وأغرب منه أنه جعله من المشاهير» وهذا خلاف ما عليه الجماهير. 
والحاصل: أنه لا يصح زفت لك لي عن اين مود وة رواة الطترافن 
حدثنا إسحاق بن ا عن عبد الوزاق» عن الثؤريٰء عن الأغمش» عن إبراهيم؛ عن 
ابي مَعْمَرء عن ابن مشود قال: «كان الرجال والنساء في بني 'إسرائيل لون جميعاً 
وكانت المرأة إذا كان لها الخليل تَلْبَس القَالَبَينِء تطازل با ليها فألفئ: الله 
عليهن الحيض. وكان ابن مسعود يقول: اروش كما أْحَرَهُنٌ الله. قلنا لإ براهيم: ما 
القَالّبان0”©؟ قال: قُبقَاباً من حشب». وإسحاق بن إبراهيم هذا: هو الوبّري» وأبو مَعْمَر: 
عبد الله بن سَحبرَة290 الأزدي. وقد قال تقي الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح. 
ال موقوفاً لا دلألة له فيه إل على الاستحباب» رومن نّ عن الرجال 
كتأخر الأطفال وَفْقَّ ما ثبت في الأحاديث المرفوعة. وعلى تسليم أ الأمر للوجوب 
)١(‏ في المطبوع: نيته. 
)١(‏ مُؤْجرَة الؤخل: الخشبة التي يستدد إليها الراكب من رتل البعير. النهاية 79/١‏ بتصرف. والرحل: ما 
يوضع على ظهر البعير لل ركوب. المعجم الوسيط ص ١٠۴٠ء‏ مادة (رحل)» 
(۳) ورواية الزيلعي عن «المصئّف:: قيل: فما القالبان؟ قال: ار جل من حشب يئخڈها النساءء» يتشيكفن 
ا انتهى. «نصب الرايةة ۳٣۹/۲‏ . 
7( کو E a‏ عبد الله ب e‏ لاي . وفي المخطوطة إلى: عبد الله بن الشخير 


e البنلاعه‎ a »)۳۳٤۱( رقم‎ ۳۰١ ا ص‎ 


۹4 كتَابُ الصّلاةٍ 


قَضلٌ [فيمن سَبَقَهُ الحَدَتُ] 


مُصَلٌ سَبَقَهُ أتحدثُ توَضّأ وات ولو بعد التَشَهّدِ 2111111000000 
بناء على أنه في حكم المرفوع» فلا وَلأنّة فيه على إبطال الصلاة حال المحاذاة. 
A‏ 


فضل [فيمن سبقه الحدث فى الصلاة] 

(مُصل س سَبَقَهُ الحَدَثُ) أي حصل منه بدون اختياره ويسمى الحدث الشماوي 
(قوَضًآ) بلا توقف (واتمٌ) تلك الصلاة ثانياً. وفيه إشارة إلى أن المراد بالحدث: 
الموجب ا دول الغُشل» إذ 3 يصح البناء فيه كمسا سيأتي. (ولَؤ مَعْدَ بَعْدَ النَّشَهُدِ) 
أي قبل خحروجه من الصلاة. وقال مالك والشافعي: يستأئف الصلاة لان الحدث 
ينافيهاء والانحراف من الصلاة اللازم من الذهاب إلى الوضوء ‏ عن القبلة غالباً 
يُفْسِدُها. فصار كالحدث العمد. 

ولنا: ما روى ابن ماجه» عن ابن أبي مُلَيْكَةء عن عائشة قالت: قال رسول الله 
لكك : من أصابه قيء أو قل ٩(‏ أو مذي( فليتضصرف وليتوضاً ثم ليبن على صلاته 
وهو في ذلك لا يتكلم). وروی أبن أبي شَيبَة: نجوه موقوفا على جماعة من 
الصحاية: منهم الصّدّيق) والفاروق» وَالْمُوْتَضَى» وابن مسعود: وغيرهم رضي لله عنهم. 
والقلس: خروج شيء يسيب جشاء أو سَشلة. 

فإن قيل: قال الدّارَقْطيِسَ: يروونه عن ابن 5 مُلَيْكة عن الب ل مرسلاً وهو 
الصحيح. اجيب بأن المُؤسَّل ية عند نا وعند الجمهور» كما تقرر في مو ضعة من 
الأصول. وقياس الحدث الشماوي على الحدث العَهدي لا يصح» لأن الأول فيه 

0 عن لمكلف به 0 بمخللاف‎ CEY 

حنيقة. ووجهه: أن خروج e‏ بصنعه فرض عنده» فحصول هذا ا راد هذه 
الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما فبالقعود قَدْرَ التشهد كت صلاته+70, 


)22322 الْقَلَس : ما حرج من الجوف ملء الفم» أو دونه وليس بقيى فإن عاد فهو القيء. النهاية: 1/5 ل. 
(۲) المَذي: اللّل اللّرج الذي يحرج من الذّكر عند مُلاعبة النساء» ولا يجب فيه المُّصل. النهاية: 4/ 
1 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابٌ الصلاة ۹ 


والاشيئتاف أفضل. 


فحصول هذا العارض حينعذ كحصوله بعد السلام. 
(وَالاسْتِكْنَافٌ أَفْضَلْ) لأن فيه تَحَوزاً عن سُّيْهَة الخلاف: لا واجب كما قال 
مالك والشافعي» وهو القياس» لوجود المُتافي لشرط الصلاة» وهو الطهارة. ووجود 
المشروط بدون الشرط محالء ويَعَصدّه قوله عي4: «إذا فسا أحدكم في الصلاةء 
- فليتوضاً ولْيْعِدْ صلاته». رواه أبو داود والعويلٍ بي والنّسائي. وقوله: «إذا 
فش( أحد كم في صلاته فَلْيَمْسِلُ عنه 0 ثم يعد وُضُوهّه) ولْمِسْتَقبل صلاته». رواه 
لا وغيره. 


بن عُدْوَة عن Ee‏ له قال رسول ١‏ عه بإذا صلی 
أحدكم فأحدث فليأخذ ١١8[‏ - ب] بأنفه ثم لينصرف». وروى الدَارَقُطْنِيَ أيضاً عن 
عاصم بن عخهرّة) والحارث» عن علي کرم أزله وجهه قال: «إذا اَم ا فوجد 
في بطنه ورما» أو رُعَافاء أو قَاءَ SS‏ أنفه. ولْياحذ بيده رَجْلاً من القوم 
فَلِيِقَدٌه مهُ). الحديث ضعيف أيضاً. تقدَّم أن الحارث كذّاب» وعاصم فيه بعض شيء. 
وروی الدّارئْطِيِي أيضاً مرفوعاً: وصح اليد علي الان سن الاتسزاك فط وهر 


N فيك‎ 


والحاصل: أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبئ عبه. وأما قول صاحب 
والهداية: أنه عه قال: «إذا صِلّى أحد كم فقاء أو رَعَفَء فلْيصع يده على فمه“) 
وليقد مَنْ لم يسبل بشيءه. فقوله: «من لم يُشبق بشيء» غير معروف في كتب 
0 لكن ذكر أصحابنا: أن الأؤلى للإمام أن يُقَدُم مُذْرِكأء لأنه أ أقدر على إتمام 
صلاته. وذكر القاضي أ بو بو العبباس عن إمام الحرمين في «النهاية»» وعن الغزالي في 
«البسيط»: : أن حديث: (من قاء أو رَعَفَ أو أنذى في صلاته فلينصرف وليتوضاًء 
لْعنِ على صلاته ما لم يتكلم». في. كتب. الضحاح: وهو وَهْمْ منهماء وعذرهما أنهما 
لا معرفة بالحديث لهماء لأنهما ليسا من أهل هذا الشأن. والله المستعان. 
)١(‏ رَعَفَ:ْ الإعاف: الدم يَخْرْجٍ من الأنف. مختار الصحاح» ص: ٠١4‏ مادة (رعف). 
(۲) الورم: الانعفاخ, المعجم الوسيط ص: ١١۲۷‏ مادة (ورم)» ويريد به القرقرة» وأَمَرَه بالوضوء لكلا 
يدافع أحد الأحبشين. 
(۳) في الخطوطة: أنفه» وفي المطبوع: فيه. والصواب ما أثبتناه من متن «الهداية»: «فتح القدير» 75/١‏ 
وونصب الراية» 1۲/١‏ . 


EE‏ كتاب الصّلاة 


[كيفية ة الاستعخلاف إذا نابه شيع ۰ 


والإمامُ يَسْمَخُلِفء يجو آخَرَ إلى مَكانه ثُمْ يََوَصًّاً ويم الصّلآة لَمّة أو يَعُودُ 
کالمُنفرد إن فَرَعٌ إمَامف وال قاد وكذًا المُفْتِي. 


(والإمامٌ) أي حيتدٍ (يَسْتَخْيِف) لِمَا رَوَى الشيخان عن سَهْل بن سعد: «أن أبا 
بكر رَضي الله عنه صلّى بالناس لغيبة رسول الله عه في إصلاحه بين الطائفتين من 
الأنصارء ثم رجع النبي َه في أثناء الصلاةء قْتَقدّمَ وار أبو بكر, والْتَمُوا برسول الله 
ننه في بقية الصلاة). كذا ذكره الارن وفيه نظر. ولعله أراد أنه دليل للاستخلاف 
في 8 وان كان هذا مخفا به عله لما تقدم. وروى الْمِيْهَقِي وغيره: أن عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ الله عنه لخا طَعَته أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه»» «واستخلف علي رَضِيَ الله عنه حين رَعَفَ. وأجمع 
الصحابة على صحة الاستخلاف. 

[كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة] 

وكيفية استخلافه ما بَيّنه بقوله: (يَجْرُ آَخَرَ إلى مَكَانِهِ)» ويتأخر مُحُدؤدِباً واضعاً 
يده في أنفه يُوهِم أنه قد رَعَفَء لِنقَطِع عنه الظنونء ويرتفع عنه ما يوجب الحياء 
المانع من البناء. ولا يَسْتَخْلِفٌ ١١9‏ - أ] بالكلام فلو تكلم بطلت صلاتهم. وفي 
«مغراج الدّرَاية»: اتفقت الروايات على أنّ الخليفة لا يصير إماماً ما لم ينو الإمامة. 


(كُمْ يَتَوَضّاً ويتِمٌ الصّلآة هَمَة“) حيث 0 
إلى مكان صلاته لتصير الصلاة مؤداة في E‏ ا (کالمُنْقردِ) كما أن المنفرد 
الذي سبقه الحدث يم الصلاة ة في مكان وُضُوئه أو يَعْودٌ إلى مکان الصلاةء والعود 
اميد ويه :قال لعو وقيل: الأداء حيث الوضوء أفضل. وفي «نوادر ابن سَمَاعَة): 
أنَّ العود يُفْسِدٌ لأنه مَشْ بلا حاجةء وإنما يتخير الإمام الذي سبقه الحدث بين أن يم 
حيث توضأ أو يعود. (إن فَرَغ إمَامّهُ) وهو الخليفة (ولاً) أي وإِن لم يَفْرْغْ إمامه (غادَ) 
وتم حلف خليفته. (وكَدًا المُفتوي) إن فَرَعَّ إمامه» يم حيث توضأء أو يعود» ون لم 
فرغ إمامه» فعليه أن يعود. 

ولو صلّى كل من الإمام الأول والمقتدي في موضعه. فَسَدَّت. لأن الاقتداء 
واجب عليه: وقد بنى في موضع لا يصح اقتداؤه فيه. ولا يجوز انفراد المقتدي» لأن 


)١(‏ نَكَة: اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك. المعجم الوسيط ص: ١٠١١‏ مادة (نع). 


/ 


كتَابٌ الصلاة 5" 


وَل بن 3 أو أغميٍ عَلَيْه أو اخْمَلّمء > أو قَهْقَه مْقَة, أو أَحدَتَ عمد أؤ 
أَصَابَهُ بول 00 3 شُج فَسَال الد أو 0 أنه أَخدَتَ فَخْرَجَ من المشجد أو 
جاور الصُّفُوفٌ خَارجَهُ: فَسَدَث ضَلائةُ. 

ول لَه يخر أؤ لَّمْ يُجَاوِزْ بتى. وبَغد التّشَهُدِ إن عمل ما بتافِيها تمث, 
وتَفْسْدُ صَلاَةٌ المَسشبُوق. 


الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 


وفي «شرح الطححاوي»: يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به في حالة اشتغاله 
بالوضوء - بغير قراءة» ثم َي آخر صلاته. ولو تابع الإمام جازء ويقضي ما فاته مع 
الإمام بعد تسليمه» لأن ترتيب أفعال الصلاة واجب عندناء وليس بشرط خلافاً لرُقْرَ 
ومالك والشافعيّ. ول أن المسبوق يبدأ بما درك ويقؤخر ما فاته» وفيه ترك العرتيب» 
لأن الذي فاته هو الأول» ولو كان 5 كناً لَمَا جاز له تركه لعذر الجماعة. 


(وَلَؤ جن ل المُصَلّي أو أغمي عَلَيْهِ 4 او اختلة) بان نام و لا ينقض الوضوي 
فاختلّم» أو تَفَكرَ أو مَس بشهوة تَأَمْتَى (او قَهْقّة) عمداً كان أو سهواً (اؤ أخدَة عَمْماً) 
في أثباء الصلاة قبل قُعُودِهِ قدر التشهد (اؤ آَضَابَهُ ؤل كَثِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو 
شج هَسَالَ لدم او ظَنْ انه آخدَت) بأن حرج شيء من أنفه» فظن أنه رَعَفَ (فَخَرَج مِنَ 
المَسْجدٍ ب أو جاوز الصّقُوفَ خَارجَهُ) أي خارج المسجد؛ سواء كان في الصحراء أو 
غيرها. ولو تقدم قُدامه فاتخل ,؛ سُثرة» فان لم يكن سترة» فمقدا ر الصفوف خحلفه؛ وإن 
كان متفردأء فموضع سجوده من كل جانب” ©, ثم ظهر هره (قٌ قدت صَلأتُهُ) ١١93‏ 


ب]. 


(ونَؤ لَمْ مَمَرْج) من المسجد (اؤ لَمْ يُجَاوِزْ) الصفوف (بَنّى.) وعن محمد: لا 

(وبَغْدَ النّشَهُهِ) أي بعد قعوده قدر التشهد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يُنَاقِيهَا) 
كحدث عمد وإن كان بعد حدث سماويء وكقهقهة ون بطل بها وضوؤه؛ (تَمْتْ 
صلاة الإمام (وتَفْسُدُ صَلاةٌ المَسبُوق). 

أمنا تمام صلاة الإمام» فلانه تعر البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه» لأنه لم 
يق عليه شيء من أركان الصلاة. 


)١(‏ أي من قُدّامه أو حلفه 


4۸ / كتَابُ الصّلاةٍ 


وإِنْ وَجِدَ هتا زيه المْتَيَمُم المَاءَ وتخؤة es‏ 


وأما فساد صلاة المَسْبُوق» فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْسْدء لأن صلاة الإمام 
لم تفسد» وصلاة المقتدي مبنية عليها. وله: اَن 8 مفسدة للجزء الذي لاقته من 
صلاة الإمامء ELF‏ مِثْلّه من صلاة المأمومء رذ أ الإمام لا يحتاج إلى البناء» 
والمسبوق دع إليه» لبقاء الفرائض. وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بَقَي عليه» 
لأن المبني على الفاسد فاسد» فيلزمه الاستعتاف. بخلاف السلام لأنه ا لا مقسد» 
ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة - وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جزأ لم يُمسده» فلم يؤثر 
ذلك في حكم المسبوق» ولكنه يقطعه في أوانه 


ثم اعلم أنه لو سَبَقَ المُصَلَّيَ حَدَتٌ بعد قراءة التشهد قبل السلا توًا وسَلّم 
لأن السلام واجب فيأتي به ليخرج منها على الوجه المشروع. وإِنْ تَعَمْدَه أو ما ينافيها 
من كلام ونحوه بعد التشهد؛ جازت صلاته عندنا ناقصة» فيجب إعادتها. أمّا نَقْضُها 
ووجوب إعادتهاء فلتركه واجباً لا يمكن استدراكه وحده. وأمّا جوازها فلإتيانه 
بفرائضها. والأصل ما قدشتا من قوله ملل : ذا قضي الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل 
أن يتكلم فقد تت صلاته» ومن كان خلفه ممن آَم الصلاة4. رواه أ داود والتّوْمِذِي. 


وما في «الجلية» لأبي تيم عن ابن عباس: «أن رسول الله ع كان إذا رع من 
التَشَهّدء أقبل علينا بوجهه وقال: لاس م 
صلاته). وما في «مصنف ابن ابي شَيبَة» عن عليّ رضي الله عته قال: « إذا جلس الإمام 
في الرابعة» ثم أجدث فقن ا ۰ -أ] صلاته. َلْيَقُغِ حيث شاء». وزيد في رواية: 
«قدر التشهد). عن عطاء: كان رسول أله مه إذا قَعَدَ في آخر صلاته قدر التشهد 
أقبل على الئاس بوجهه. وذلك قبل أن ينزل التسليم». رواه البَتْهَقَيٌ. 


(وان ؤجة) بصيغة النجهول (هُنَا) أي بعد التشهد (رُوْيَةُ المُكَيَمُم القاة) مع 
قدرته على اة (وتخوّة) وهو باقي الفروع الجلقبة باثي عَشْرِيّة. 


وهي: لي الفضاء كد اسمخ ١‏ - وتزع الخمّينِ بعمل قليل. 3 - وسقوط 
الجبيرة عن بؤء. ٤‏ - وتَعلّم أَميع قَدْرَ فرض القراءة» بان E‏ نسیان» أو حَفْظ 
بمجرد السماع» لأن التعلم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. بدو جود جار 
ما يشر عورته» ولو عَارِيّة. 5 - وقدرة موم على الركوع والسجود ٠‏ 1- وتذكر مصل 
فأائعة عليه أو على إمامه وفي الوقت سَعَة» وبعرة ا ت ترتیب. ۸~ 
واسعخلاف أميّ» ٩‏ - وطلوع الشمس في الفجر. ٠‏ -أو دخول وقت العصر في 


کاب الصّلاةٍ 4۹ 


فُسَدَتْ عند أبي حنيفة لفرضية الخُروج بصنعه لا عِنْدَهُمَا. 


8 


قضلّ فيما يُفْسِدُ الضلاة وما نكر فيها 


الجمعة. ١١‏ - وخروج وقت المعذور ‏ أعني المستحاضة ومن بعناها. 

(قَسَدَت) الصلاة في هذه الصّوّر وما في معناهاء بأن يصلي في ثوب نجس 
فيجد ما يغسله به (عِنة آبي حَذِيقَة لقَزْضِبًة الخُروج بصُفيه) أي صني الُم عنده 
ولم يوجد. لأن الصلاة ذات تحريم وتحليل» فلا خرج متها إلا بالصنع كالحج (لا 
عِنْدَهُمَا 00 فَوْضِيّة اج پال عندهماء وهو الأظهر لحديث أبن مسعود: «إذا 
قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد ّت صلاتك». ولإطلاق ما أسلقناهء ولدلالته لأنها إذا لم 


ا م 


وقال الكوْحِيَ: لا حلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي. 
ليس بقرض» لال شعن mE‏ وإغا أخذه أبو سعيد البَردَعِي من قوله بفساد 
الصلاة في هذه المسائلء فقال: إن الصلاة لا تسد إلا بعرك فرض» ولم يبق في هذه 
الصور إلا الخروج بالصنع. قال 00 هذا غلط لأنه لو كان فرضاًء لاخكصٌ ا 
قربة - وهو السلام REE‏ لخ عونا أله لضي خرص وقال: إنما قال أبو حنيفة 
ببطلان الصلاة في هذه المسائل» لأن ما يُمَيْمْ الصلاة في أثنائها يُغَيْيُها ١١١1‏ ب] 
في آخرهاء كنية الإقامة واقتداء المسافر 5 > كيف وقد بَقَِ عليه واجب وهو: 
السلام» وهو آخرها داخخلا فيها. 

فَضْلّ فِيمَا يُفسِدُ الصّلآة وما يكره فِيهَا 

(يفْسِدَهَا الكَلاآم) أي ولو كان كلع من كلام الناس (مُطَنَقاً) أي عَمداً كانء أو 
غناك ار حمطا ار سياناء او سَهْواً. ي يسيراً کان الكلا» أو كثيراً. نائماً كان المُصَليء 
أو يقظانا. وصورة ة الكلام خبطا بأن قصد د القراءة أو ا فجرى على لسانه كلام 
الناس. والكلام نسياناً: بأن قصد كلام الناس ناسياً أنه في الصلاة. وقال مالك: لا 
يُفْسِدُها الكلام ناسياًء ولا الكلام عَمداً لإصلاح الصلاة إذا لم يتنج إمامه إل به. وقال 
الشافعي: لا يُفْسِدُها كلام النّاسِي والمُحُطِىء إل إذا طال. . ورف الطولٌ بالغؤف. 
وكذا الجاهل بعحريمه والمكره لقوله مَله: «إنّ الله وَضّع عن أُمْتِي الخطأء والنسيان» 


)0 والثانية عشر: رؤية المتيمم الماع 


م كتَابٌ الصّلاة 


اممو سعس م ع ووو هن دون هو 500 رودو ووو وج جهو جوهون ووه ننج د 52 0 2ه 2 2 دنه هوش 4 4 دهن 625 4 4 6 5 مدن 6ه 2 6 04 0 2 2 نض يض شه ج ج ج ج مج مم وج و رونم ووس اموه ممم يردم 


وما اسْتّكْرهُوا علیه». رواه ابن ماجدء [وابن جټان(» والحاكم. وقال: صحيح على 
- شرطهما. والمراد وضع الحكم إذ هما يوجدان حشاً والحُلّف في جره محال. 
والحكم نوعان: حكم الدنيا: وهو الفسادء وحكم العُقبى: وهو الإثم. ومشسكى الحكم 
يشملهماء فيتناولهما. 


ولنا: ما رواه مسلم من حديث مُعَاوِيّة بن الحكم الشِلَمِيَ قال: وينما أنا أَصَلّي 
مع رسول الله عب إذ عطس رجل من القوم» فقلت له: يَرْحَمُك الله. فرَقاني القوم 
بأبصارهم» فقلت: وَاتُكلَ(" اما ما شأنكم تنظرون إل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أَفْخَاذْهم. لما رايهم يُصَمُعُوتبِي. و لما صلى النبي َيه دعاني. فيأبي هو 
وأثي! ما رأيت مُعَلّاً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ها ضَرَبَنِي ولا شَّتَمَنِي» ثم 
قال: «إن هذه الصلاة لا يَصْنُح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي وفي رواية: ‏ 
إنغا هو ب العشبيح؛ والتكبيرء وقراءة القرآن». وفي لفظ الطبراني في «معجمه»: إن 
E SS‏ 


e” 


تفسدها. ويَعْضِدَه قوله 4 : دالكلا ينمض تقض الصلاة» ولا ينقض الوضوي). رواه 


فإن قيل: الكلام الواقع ين ابعارية عد ومطلوبكم الكلام مطلقاً يفسد الصلاة 

- أ]. أجيبت: يأن العبرة ر اللفظء وهو قوله عَيَلنةِ: «إنّ هذه الصلاة لا يم 

به 0 الحكم هو اللفظ ان . وحديث ذي الْهَدَيْن منسوخ ؟ e‏ 

أن حديث ذي اليدين وقع فيه کلام كير عمداً. وأا حديث: «[ن الله تعالى وضع). 

فالإجماع على أنَّ رفع الإثم مرادء فلا يُرَاد غيره وإلا لزم تعميمه. وفي «المحيط»: «لو 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الميخطوط. 

(؟) وَاتْكلَ: الأكل: ققد الوَلّد. كأنه دعا على نفسه بالموت لسوء فعله أو قوله. النهاية: ١/5110؟.‏ 

(؟) وقصة حديث ذي اليدين كما جاءت في صحيح مسلم 4507/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
»)٥(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له (9اي رقم (لاة  .)٥۷۳‏ عن أبي هريرة قال: صلى بنا 
رسول الله له إحدى صلاتي العَشِئء إمنا الظهر وإمّا العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعاً في 
قبلة المسجد فاستتد إليها مُفْصباً وفي القوم أبو بكر وعمرء فهايا أن يتكلما, وخرج سَرَعَان الناس» 
قُصِرَت الصلاةء فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله! أَقْصِرَت الصلاة آم نسيت؟ فنظر النبي يله 
يميناً وشمالاً فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق. لم تُصَلٌ إلا ركعتين. فصلّى ركعتين 
وسلّمء ثم كثر ثم سجدء ثم كثر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع انتهى. ومعنى قوله: «خرج 
سرعانٌ التاس قصرت الصلاة»: أي حرج الناس سراعاً يقولون: قصرت الصلاة. 


عطس» أو تک َحِاً فحصل منه كلام - أي لغوياً - لا تفسد لتعدّبر الاحتراز عنه. وأمَا قوله 
: رأف ألم تَعِذْني اَن لافاتهة وأنا فيهم؟)7 8 فواقعة حال لا عموم لها. 


فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يُعَارِضّها قوله عَلّه: إل صلاتنا 
هذه» الحديث. وقوله: «فأمزنا بالسكوتء ونُهيتا عن الكلام». ونحوه من الأحاديث. 
كذا ذكره بعض علمائثنا. وفيه بحت إذ جملة كلامه مضبون كلام الله سبحانه ومبناه 
على معناه وهو: قوله تعالى: وما كَانَ الله لِيِعَدَهَ هم وان فيههم4”" فهذا دعاؤه 
ومناجاته طبق الآيات القرآنية» والواردات الفرقانية. وقد جاء أف في القرآن» فليست من 
الكلمات الأجنبية. 


(و) يفسدها (السَلام) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسدء عَمداً كان أو 
ا نص عليه في والمحيطى وقاضيخان. وفي والخلاصة»: لو أراد السلام على 
إنسان فقال: السلا فتتجة وسكت فسدت صلاته. (عَمْداً) قيد به لأن السلام سَهُواً غير 
مُفْسِدء وذلك أنَّ السلام ذكر مشتمل على خطابء فاعْتْيِرَ في حالة الْعَمْدٍ بكونه خطاباً 
للتاس» فأفسد الصلاة وفي غير حالة العمد بكونه ذ كرأ فُجْعِلٌ عَفُواً. وتوضيحه: أن 
السلام من أذكار الصلاة إذ المُتَسَهُدُ يُصلُم على النبي 4ء وعلى عباد الله 
الصالحين» وهو من أسمائه تعالى» وإنما اَذ حكم الكلام بكاف الخطابء وإما يتحقق 
معنى الخطاب فيه عند القصد» فاعتيرناه ذ كرا عند النسيانء وكلاما عند التعمد عملا 
بالشبهين. وقيل: إِنْ كان على ظن أن الصلاة تامة فغير مُفْسِدء وإ كان ناسياً للصلاة 


وة 


(وَيَدُه) أي رد السلام بلسانه عمداً كان أو سهواء لأنّ رد السلام - سواء قال: 
عليك السلامء أو السلام عليك ١١1‏ - بع ليس من الأذكارء بل هو كلام 
وخطابء والكلام مُفْسِدٌ عَمْداً كان أو سَهُواً. 

وفي «الظَهِيرَيّة»: ولو سلم إنسان على مُصَلٌ فأشار إلى رد السلام برأسه [أو 


(۱) أخرجه أبو داود في سنه 27٠١/١‏ كتاب صلاة الاستسقاء (۳)» باب من قال يركع ركعتين »)٩(‏ 
رقم (1155). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 2787/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)٥(‏ باب تحريم الكلام.. 
40 رقم (1ه” ‏ 2۳۹). 

(*) سورة الأنفالء الآية: .)٣٣(‏ 


ef‏ کاب الصّلاة 


والأَِينُ وتخوة ممّاله صَوْتٌ و البكاء بصؤت, إل لأر الآخرةء وتتخئخ إلا 
عدر و تَشْمِيثٌ عَاطْس» وَجَوَابَ الكلآم وَلَوْ 31119110110101101011010101010909909 
بيده( 8 أو بأصبعه لا تفسد صلاته. ولو طلب إنسان من المُصلي شیا فاو با 
أو بيده ب:لا أو ب:نعم» لا نمشد صلاته. ومثل ذلك في «تُخلاصة . الفتاوى»» وكذا في 
«شرح الكئز» عن «الغاية». وذكر صاحب سيت رد السلام باليد في مفسدات 
الصلاة. وفي «الخلاصة): أن في الرد بالرأس أو اليد تَمْسْد صلاته. وفي «مواهب 
الرحمن»: اَن رَد السلام بيده مكروه ١‏ في الصلاة. 

(و) يُفُسِدما (الآيين ونخوةٌ مما له صَوْتُ) كالتأوه [والتأفيف والتُفْخ 
e‏ إلا | إذا كان مريضا لا يملك نفسه عن الأنين والكأكوع0, لأن أنيئه حيقذ 

(و) يه يمُسِدها (المُكَاءٌ بِصَوؤْتٍ إلا لأهر الآخرّة) هذا قيد في هذه المسألة والتي 


قبلها. 2 
والحاصل: أن نحو الأنين والبكاء بصوت: إن كان لغير أمر الآخرة بأن كان 
لوجع أو مصيبة تفسد الصلاة» لأن فيه إظهار التأشف والجزع» فصار كأنه قال؛ 
أعيئوني. وإن كان لأمر الآحرة بأن كان لِحُؤف أو رجاء لا تفسدء لأنه كالدعاء والثناء. 
۴ داود عن معلاف» عن أبيه قال: «رأيت النبي اد يلي وفي صوته أزيز 
كأزيز الوس ^ من البكاء». وفي البخاري: قال عبد ل بن شداد: «سمعت نشيج عمر 
رضي الله عنه وأنا في آحر الصفوف يقراً: «إإنما شو 5 وحزني إلى الله “. يقال 
نشج البا كي اا ع تارب أي بنفس شديد. 


(و) يفسدها (تتختّح) حصل به حروف (إلا يعْذْرٍ) بأن كان مُضْطَرَاً إليه لعدم 

0 الاحتراز عنه حيشذٍ. ولو تتحتح المصلي لتحسين صوته لا تفسد صلاته؛ قاله 

واه رَادَه. (و) يفسدها (تَشْمِيتُْ عَاطِس) بأن قال له: يرحمك الله لأنه يقع في 
خطاب الئاس» فصار ككلامهم. وقد .شوق اديه الدال عليه صريحاً. 


(ق) يفسدها (جَوَابُ الكّلآم) سواء كان خبراً أو غيره (وَنَوْ) كان الجواب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاضرتين سقط من المطبوع. 

(۳) الوّحى: الأداة التي طحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
على قطبي. المعجم الوسيطء ص: 77٠5‏ مادة (رحى). 

.)85( سورة يوسف» الآية:‎ )٤( 


كْتَابُ الصّلاةٍ ۳۴۳ 
بالذّكْرء و القَشْحُ إلا لإقامهء والقِرَاءةٌ من مضحفٍء 0 


(بالذّكو) نحو أن يقول: الحمد لله جواباً لمن أخبره بما يسره. أو: لا حول ولا قوّة إلا 
بال واا لمن ار ا يشوؤه. أو: سبحان الله» جواباً لمن أخبره با عيب منه. 
أو: إنا لله و اد اجرد راا لمن أخميرة ميرت ايد وا إله إلا الله رای تمن قان 
له: هل مع الله إله آخر؟ وفي المسألة حلاف أبي يوسف رحمه الله. وأنًا إِنْ لم يُرِد 
جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تَفْسْدُ ست 

(ق) يفسدها (القشح) أي فتح المُصَلّي على قارىء مصلٌ أو غيره (إلآ لإقايه) 
لأن الفتح على غير إمامه تعليم من غير ضرورة» فكان ككلام الئاس. وفي «المحيط): 
ولو فتح على غير إمامه تَفْسْدُ إلا إذا تى به التلاوة دون التعليم. . وفي «منية المُصَلّي): 
وإن فتح على إمامه بعد ما قرأ مقدار ما يجوز به الصلاةء أو بعد ما تَححوّل إلى آية 
أخرى تَفْشد والصحيح أنها لا تَفْسْدُ. ولو أحذ منه الإمام قيل: تفسد صلاته» 
والصحيح عدمه. 

وفي «الأصل» و «الجامع الصغير»: إذا 3 المأموم على إمامه تجوز الصلاة 
مطلقاًء لأن الفتح عمل يسير وتلاوة خفيفة. ثم إذا فتح المأموم على إمامه يوي الفتح. 
وقال بعض المشايخ: القراءة. والصحيح الاول» لأن الفح مُرَخصٌ فيهء وقراءة المأموم 
مَنْهِيَ عنها. وينبغي للمقتدي أن لا جل بالفعح» وللإمام أن لا يُلْجقَهم إليه» بل إن قرأ 
قدر الفرض يركع» وإن لم يقرأه'2» ينتقل إلى آية أخرى 

ولو قبل الإمام من فاتح غير داحل معه في الصلاة» تَبطل صلاة الكل. وإنما جار 
الفتح على إمامه لقول ابن عمر: دإن النبي عه صلّى صلاة فقرأ فيها فلس عليه فلا 
انصرف قال لأبى: أصلَّيت معنا؟ قال: نعمء قال: فما منعك؟00©. رواه أبو داود. ولقول 
علي 0 الله وجهه: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه, وهو مَلِيم). أي مستحق للمّلامّة 

حيث أحوجه إلى الفتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُضكَفي) وقال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه قراءة 
المصلي من المصحف ولا نمشد صلاته. لأن القراءة عبادة» والنظر في المصحف 


)١(‏ في المطبوع: يركع؛ والمثيت من المخطوط. 
- 9( ني المطبوع: فما منعاك أن تفتح علي». اه. وما أثبتناه ص الخطوط وسان أبي دأوده ١/5هه.)‏ كتاب 
الصلاة (۲)» باب الفيح على الإمام في الصلاة (۸١٠ء »)١54‏ رقم (40۷). قال اللنطابي: أراد به: 
ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني رو ا فلو كان هذا اللفظ موجوداً في 
الحديث لا قال المتطابي: ا به...» واللّه أعلم. 


i:‏ كتَاب الصّلاة 


والشَجُودُ على جس و الدَّعَاءُ َا يشال مِنَ الئاس و الأكلُء وَالشَُوْبُء والعَمَل 
الكشيز: أي ما يَحْتَاحٌ إلى اليَدَيْن؛ ee‏ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 11111111 


عادة الك اتيت الها لكن يكرد لاتا فعل أهل الكتاب. رلاد بعبله وتقليب 
أوراقه والنظر فيه عمل كثيرء فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على شيءء ولم 
يحمله ولم قله لا تفسد. أو لأنها تَلَقّن منه» فصار كما إذا تَلَمّنها من معلم وهذا 
يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال» وهو الصحيح. فيجوز صلاة من 
يحفظ القرآن إذا قرأ من مصحف من غير حمل. 

(و) يفسدها (السشُجُوذ غلّى نجس) أي يابس» وقال ابو يوسف: إن أعاده على 
١17‏ - ب] طاهرء لا تفسد صلاته كما لو ترك السجدة القائية م ال كغة اولي 
وأعادها آخر الصلاة. ولهما: أن السجدة جزء من الصلاةء فتفسد الصلاة بفسادها. وإغا 
لم تفسد الصلاة بتأخير السجدة» لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض عندناء 
خلافاً لمالك والشافعيّ وزُفر رحمهم الله. وفي «الظهيريّة) : ولو سجد على مکانِ نجس 
E‏ ا E‏ 


١‏ (و) يفسدها (الدُعَاءٌ يما مسال 4 مِنَ الناس) نحو: اللهم رَوْجني فلانة» اللهم 
أعطني ألف دينار. وهذا إِنْ كان قبل ما قعد قدر العشهدء > وإن كان بعده تمت صلاتهء 
وخرج به منها. وقال الشافعي ومالك في رواية: لا تفسد. 

(و) يفسدها (الآفل والشرب) لأن كل واحد منهما عمل كثير غُزفاً. ولا فرق في 
ذلك بين العَمْد والسهوء وإن كان بينهما فرق في الضوم لأن حالة الصلاة شد رة 
لأنها على هيئة تخالف العادة» وحالة الصوم غير مُذَّكْرَة لأنها على هيغة توافق العادة» 
ولأن زمن الصوم يطول فَبَكَثُر النسيان» بخلاف زمن الصلاة. 

وفي «المُحيط»: ولو ابتلع شيعاً بين أسنانه لا تفسد صلاته إن كان [أقل من( 
قدر حِمّصَةء لأنه ليس بعمل كثير» ولعُشر الاحتراز عنه ولصيرورته كريق فمه في عدم 
الإفساد لهاء والصوم. ولو أكل سميمَة من خارج فسدت صلاتهء لأنه عمل كثير. 
وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: لا تفسد. ولو كان في فمه عين شكرَة 
فذابت ودخحلت حلقه فسدت» ولو وجد حلاوتها على إثّر ايتلاعها لا تفسد. 

(و) يفسدها (العَمَل الخَثِيرٌ: اي ما يَحْتَاجٌ إلى اليَدَيْن) عادة» وَإنْ قعل بيد 
واحدة كالتعفم والتقمص» والتسرول» والرمي عن القوس» وما يحتاج ليد واحدة قليلء 


.١۹/۱ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في قتح القدير‎ 0١ 


كتَابُ الصّلاةٍ ٥‏ 
أو يَسْتَكَيِرُه المُصَليء أو يَظْنْ التَاظِرُ أنّ عَامِلَهُ عير مُصَلّ. 
[فصل في مَككْرُوهَاتٌ الصّلاةِ] 

وكرة کل هة َي فيها تر ك خشوع, والشخصّن مم مط ل و ا 


وإن فُعِل بيدين كحل السراويل وبس القَلنشوة ونزعها ودع النُجام”' (او) ما 
(يَسْتَكْئْرُه المُصَلّي) أي يعدة كثيراً. ود أقرب الأقوال ل دأب أبي حنيفةء فإن من 
دأبه أن يُمَوْضِ مثل هذا إلى رأي المُصَلَّي. 
(او) ما (يَظْنٌ النّاظِرُ) من بعيد (انّ عَامِلَهُ غَيِمُ مُصَلٌ) روى ذلك البَلْحِيَ عن 
أصحابنا. وفي «المحيط»: وهو الأحسن. قيل: وعليه العامة. وقيل: الثلاث المتواليات 
في ركن [7؟١‏ - أ] كثيرء وما دونه قليل. فلو حلكُ ثلاثاً في ركنء يَرْكُعُ يده في كل 
مرة فسدت صلاته. و وأو في كلام المصنئف للتنويع لا للشك والعخيير. 
فصل في مَكرُوهاتٍ الصّلاة] 
(وكّرة كَل هَيِنَة فيها تَزك خشوع) لقوله تعالی: E:‏ هم في ضَلاتِهِم 
شِغُون )° ولقوله عله: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» رواه الحاكم 
د عن أبي هريرة رضي الله عنه. يكره العبث ارپ أو بالجسد أ ا 
كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى تُصَوّت. لقوله عه : «لا تُفَوْقِع 
أصابعك» وأنت في الصلاة). رواه ابن ماجه عن الحارث» عن علي رضي الله عنه» 
لول بالحارث. وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَْله: «إن الله كرة لكم 
ثلاث . ذكر منها: «العبث في الصلاة). فغير معروف» نعم روى إسماعيل بن عَيّاش» عن 
عبد الله بن ديتار مرفوعاً: «إن الله كرة لكم: العبثٌ في الصلاة والوَقّتٌ في الصيام 
والضّحِكَ في المقابر». أخرجه أبو عثمان عفرو بن بحر في كتاب «البيان والتٌبيين»2. 
لكن قال الذهبي: هو من منكرات إسماعيل بن عيّاش. 
(و) بُكْرَه (التَحَصْم) أي وضع اليد على الححاصرة. وقيل: التوكؤ على المخْصَرَة 
وهي: العصا. وقيل: أن لا يكم الركوع والسجود. وذلك لقول أبي هريرة: «نهى 


)١(‏ النّجَام: الحديدة في فم الفرس. المعجم الوسيط ص: ,8١5‏ مادة (ألجم). 

(۲) سورة المؤمنونء الآية: (۲). 

(۴) هذا الاسم الذي اشتهر به الكتاب» وقد رجع عن هذه التسمية الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله 
وأئبت أن اسمه الصواب: ««البيان والتّبِيٌ». انظر «قطوف أدبيةهص 57 . واستفدنا هذه الغائدة من 
تعليق الأستاذ الفاضل محمد عوّامة على «الكاشف» ۱١۹۸/١‏ . 


لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ا لاا ا لاا ا اليل ل لما ا م ا 


رسول الله له أن مُصَلي الؤجل مُحْتَصِرأه. وفي لفظ: «نهى عن الاحيصّار في 
الصلاة». أخخ رجه الجماعة سوى ابن ماجه. وزاد ابن ا شيبَة في «مصئفه): قال ابن 
سيرين: «وهو أن يضع الرجل يده عي عاضر وفي رواية: «الاخحتصار راحة أهلٍ 
النارع0", وأخرج أبو داود عن زياد بن م صُبَيْح الحَنَفِئَ قال: «صلیت إلى جنب ابن عمر 
رَضِيَ الله عنهماء اي ا هذا الصّأْب في 
الصلاة» وكان رسول الله عل ينهى عنه). 


ويكره الالتفات بالعنق بحيث لا يتحول الصدرء حتى لو تحول بطلت. لقول 
عائشة رضي الله عنها: «سألت رسول الله عي عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو 
احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري. ولقول أنس رضي الله عنه: 
قال لي رسول الله عَِِ: «إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات في الصلاة هَلَكة» 
فإن كان ولا بُدّ» ففي التطوّع لا في الفريضة». رواه الترمذي  ١١7[‏ ب] وصححه. 
ولقوله عَيّهِ: «إياكم والالتفات في الصلاةء فإن أحدكم يُتاجي ريّه ما دام في الصلاة». 
رواه الطبراني د دلا يزال الله مُقْبلاً على ۱ لعبد وهو في صلاته ما لم لقت 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه». رواه أبو داود والئسائي. وفي الياب أحاديث في 
الصحيحين وغيرهما. 

ولو لم يلعفت بعنقه» ولّحظ بمؤخر عینه» لا يُكرَهء «لأن النبئ ل كان يلظ 
في الصلاة ييناً وشمالاًء ولا يَلْوِي عنقه حلف ظهره». رواه الترمذي والنُسائي وغيرهما 
عن ابن عباس. 

وروى أبو داود عن سَهْل بن الظلية قال: وتوت( بالصلاة ‏ يعني الصبح - 
فجعل رسول الله عله يُصَنّي وهو ينظر إلى الشّعْبٍ. قال: وكان أرسل فارساً إلى 
الشغب من أجل الحرس». قال النووي: إسناده صحيح. وأما قول صاحب «الهداية»: 
لأنه عل كان يُلاحِظ أصحابه في صلاته موق عينه(". فغير معروف. 

وره المد - وهو التمدّد والتغاؤب ‏ فإن غلبه التغاؤب وضع كمه أو ظاهر 
يده على فيه لقوله مَلهِ: «إن الله يحب الغطاس ويَكره التثاؤب» فإذا تشاءب أحدكم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۷/۲ كتاب الصلاة» باب كراهية التخصر في الصلاة. وفيه 

زيادة (اللاختصار في الصلاة...» 

(؟) توب بالصلاة: أي دعا إلى إقامتها. المعجم الوسيط ص: ١٠۲‏ مادة (لَوَبِ). 
(۳) مُؤق عيته: هو طرفها الذي يلي الأنف. المعجم الوسيطء ص: ۲۷ مادة (أمق). 
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رواية: «إذا تغاءب أحدكم فَلْيْمْسِك يده على فمهء فإن الشيطان يدحل في فيه فيه" 
ويُكره تغميض العينين في ,الصلاة» ورفعهما إلى السماء لقوله عَه: ا بال أقوام 
يرفعون العارت إلى السماء في الصلاة» ٠‏ ليننهينَ أو َمُحْطمَنٌ أبصارهم»”" . ويُكره 
الشروع فيها مع, مُدَافعة الخبث» فإن شغله قَطْعْ الصلاة. وإن مضى عليه أجزأته وأساء. 
ويُكره ارد خ بالگ وتفسد بالمِووّحة على الصحيح. 

ويكره الإقعاء وهو عند الطحاويٌ: أن يعد على أليتيه» ويَنْصبَ فَجْذَيه ويضصم 
راكبتية إلى صدرمة ويضع پد يه على الاکن وعند الكو خيس : ُن ينصب قدميه» ويقعد 
على عهبية» ويضع يديه على الأرض. والأول أصح اقا لأنه يُشبه إقعاء الكلب. 
لقول أبي هريرة: «نهاني رسول الله عه عن نَقْرَةِ كتقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات التعلب». رواه ١١54[‏ . أ] أحمد في «مسنده». ولقول عائشة: «كان - 
تعني النبيّ e‏ - ينهى عن عُفْبَة الشيطان» وَأنْ متش الرجل ذراعيه افتراش الشجع». 
رواه البخاري» وعُفَيَة الشيطاك: a‏ ولقول ات قال لي الدب عر . «(إذا رفعصت 
رأسك من السجود» فلا تع كما يه يُفْعِي الكلب» ضع أليَنّيك بين قدميك› والْرق ظهر 
قدميك بالأرض». رواه ابن ماجه. 

ويكره اربع بلا عذر» لأن فيه ترك سنة القعود فيها. وأما خارجهاء فليس بمكروه 
لأن جل قعود الدبئ م مع أ أصحابه كان التربع» وكذا عمر رضي الله عنه. وکر 
الترارح بين القامن في البلا ا بعذر. وكذا التمايل على يناه مرةء» وعلى يسراه 


« 


أخرى. ويُكره أن تضلي وفي فيه دراهم ونحوهاء وإن كان لا يمنعه عن القراءة. 
(و) كرة (قَذْبٌ الخصّى) أي تسويته (لِيَسْجّدَ) عليه (إلاً مَرةٌ) لِمَا في البخاري 


َلْيددّه ما اسعطاع» ولا يقول: هاه هاه فإن ذلك من الشيطان يضحك منه». وفي 


»)۷( باب ما جاء إن الله يحب العطاس..‎ »)٤١( كتاب الأدب‎ ۰۸۰/١ أحرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
۲۷)بلفظ قريب.‎ ٤۷( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۳/٤‏ كتاب الزهد والرقائق »)٠۳(‏ باب تشميت العاطس وكراهة 
العغاؤب (5)» رقم (599528). 

(*) صحيح البخاري (فتح الباري) ۲۳۲/۲ كتاب الأذان »)١ ٠(‏ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
ركذي رقم .)۷٥۰(‏ 

)٤(‏ التراوح: الاعتماد على إحدى القدمين مرة على الأخرى مرة» ليوصل الراحة إلى كل منها. النهاية: 
7 بتصرف. 


۳۹۸ كتابٌ الصلاة 


من حديث مُعَئِقِيب: «أن رسول الله عه قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: 
ن كنت فاعلاً لط ولقول جابر بن عبد الله: «سألت النبئ عب عن كل شيء؛ 
حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة» ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة 
كلها شود الجدَق» ولقول أبي ذر: «سألت النبي عه حتى سألته عن مسح الحصى 
فقال: واحدة» أو دَع) رواه أحمد في مده وعد الرزاق» وابن أبي شَّهِبَة في 
«مصنقيهما). ولقوله ل : ولا يَمْسَح الخصى» فن الرحمة تواجهه)». رواه أصحاب 
«(السنن). 


(و) كره (مشح جَبْهَتهِ ِن الراب فِيهَا) أي في الصلاة. وأمًا بعد الفراغ منهاء 
فلا كره» بل يُسْتَحَبُ كتماناً للعبادة» أو خوفاً من الرياء والسمعة. (و) كرة (السَجُودُ 
علي ؤر عِحَاميه) أي ڌؤرها. و معناها ين كل رع اوري عفدل ا ي 
كالدّئل وال لِمَا روى مسلم من حديث أنسء قال: «كتًا نُصَلّي مع رسول الله لله ع 
في شدَّة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه فسجد 
عليه). ولِمَا روى الحافظ ا القاسم تام في «فوائده»: عن ابن عمر: وان النبئ عل 
كان يسجد على كؤر العمَامة». وهو إما محمول على ا وإما على بيان 
الجوازء لأنه [4 ١١‏ - بع َيه لا يُلازم على فعل الشكروه. وروی ا بن أبي شَئبَة عن 
ابن عباس رضي الله عنه: ««أنه صِلّى في ثوب واحدء يقي بِمُضُوله حرٌ رضن 
وبردها». 


0 كر (افتراش ذِرَاعَيِْهِ) لما في «الصحيحين) من حديث عائشة رضي الله 
عنها: «وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الس وعن 
عَمَبة الشيطان». والعُقبة: بضم فسكون أنْ يفترش قدميه ويجلس كه على عَقبيه 
ولقول أبي ذَرّ: «نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك؛ وأنْ عن إقعاء الكلبء 
وأنْ افرش افتراش السَبُع». رواه أبو داود. وروى الإمام أبو حنيفة في «مسنده» عن أبي 
هريرة رَضِيَ الله عنه قال: «نهاني رسول الله ميه عن ثلاث: عن تَفْرَة كتفْرَة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». وقد روى البيهقي: النهي عن الإقعاى 
عن جماعة من الصحابة» عن النبى عَلَه. ١‏ 


(و) كرة (عَقْصٌ شَغره) وهو أن يشد ضفيرته حول رأسه» كما يفعله النساءء أو 


كِتَابُ الصّلاةٍ ۳4 
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حت ta‏ فيعقده في مؤخر رأسه. وإتما كره ل لما روى مسلم عن كرب مولى ابن 
عباس: أن ابن عبان رأى. عي ارك بن الكازت تضلى وراب مَعْقُوص من ورائه. قال: 
فجعل يحله» فلما انصرف» أقبل على ابن عباس وقال: ما لك ورأسي؟ فقال: سمعت 

رسول الله یله يقول: إنما مََلُ هذا مغل الذي يُصَلّي وهو مكتوف». . وني لاشرح 
مسلم»: قال العلماء: والحكمة في النهي عنهء 9 الشعر يسجد معه» ولهذا مله بالذي 
يصلي وهو مكتوف. ولقول علي رَضِيَ الله عنه: قال رسول الله ع4 «لا تغقص شعرك 
في الصلاةءٍ فإنه كفل الشيطان” ». رواه عبد الرزاق. وعن أبي رافع قال: «نهى النبيّ 
لھ أن يُصَلَي ع الرجل ورأسه معقوص»» رواه أحمد وابن ماجه. وفي الباب أحاديث في 


«الصحيحين) وغيرهما. 
(و) كره (سَذلُ الذّؤب) وهو أن يُرْسِلّه من غير أن يضم جانبه. (و) كرة (عَفهُ) 
أيه تشميره لِمَا روى بق داود عن أبن عباس» عن النبي عه قال: وأمرك ُن أسجد). 


وفي رواية: لمر تیک أن يسجد على سبعة أعظم» ولا يكت قرا ولا ثريا 

ومن المكروهات تغطية أنفه وفمه. لقول أبي هريرة: «أنه نهى رسول الله عل 
7 -أ] عن السدل» وأن يغطي الرجل قاه». رواه أبو داود» والحاكم وصححه. 
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفصل الأول. وأخرج ابن ماجه الفصل الثاني. وكان من 
عادة العرب الُم بالعمائم على الأفواه» فنهى رسول الله عه عن ذلك في الصلاة إلا 
أن يَعْرضٌ للمصلي تثاؤب فيغطي فمه عند ذلك» للحديث الذي جاء فيه 

ويُكره الشروع فيها بحضْرّة طعام يميل طبعه إليه» لقوله عله «لا صلاة بحضْرَة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الْأَحْيعَانِ». رواه مسلم. وأما ما في أبي داود: «ولا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره». فمحمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا ضح عَشاء أحد کې وأقِيمت الصلاةء فابدوًا بالعشاء ولا يغججل حتى يَفْوْغْ عنه). 
روا الشيخان» وفي رواية: «إذا قُدّمَ العَضَّاء فابدوًا به قبل أن تُصلُوا صلاة المغرب» ولا 
لرا عن عشائكم). 

وكذا تكره مع مدافعة الأخبكين لعا قدمناء ولقوله عِلهِ: ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن لي وهو حاقن حتى يتخفف». رواه أبو داود. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أراد أحدكم الغائطء وأقيمت الصلاة فليبدأً به». رواه ابن ماجه» 


1557/6 الكمْل: الحظ والأصيب. النهاية:‎ )١١ 


۳۴1۰ كتَابٌ الصَّلاةٍ 


وتَخْصِيص الإقام كان لا إن ام في المشجد وسَجَدَ في الطاقي. 

و القِيَامُ خَلْفَ صف وجد فيه فُرْجَةٌ SE‏ 32# 
وفي رواية. «الموطأ»» والتّسائي: «إذا أراد أحدكم الغائطء فليبداً قبل الصلاة». 

ويُكرَه سبق المأموم للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: رلا ُجادِرُوني بال روع 
والسجود» [عن معاوية]“ رواه أبو داود» [والجماعة] من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
ونا ققش أ ا د أحدكم إذا رفع رأسه والإمام سا ان يكل الله را 
رأس حمارء أو صورته صورة حمار». ثم هذا فيما وُجِدَّت المشاركة مع الإمام. وأما إذا 
لم أرنل أضلة تعد لات كما ذكره العَتِنِيَ في «شرح الشخفة). 

(و) كره (تَخْصِيصٌ الإمام بِمَكَانِ) بأن يكون وحده على مكان مرتفع» والقوم 
تسحته تحته. وقُدّرَ بقامة الرجل» وقيل: بذراعء وقيل: بما يقع به الامتياز. وذلك لِمَا روى أبو 
داود: «أنَّ عكار بن ياسر اَم الناس بالمدائن» وهو على مكان مرتفع والناس أسفل منه. 
فتقدم حَذَئقَة رضي الله عنه إليه» وأخذ بيده فاتمعه عار حتى أنزله حَدَيْفَة فَلَمًا فرع 
عمار من صلاته قال له حَدَّيْقَة: ألم تسمع رسول الله عه قال: إذا أم الرجل القومء فلا 
4 مکان أرفع من مكانهم؟ 7[ - ب[ قال عگار: ولذلك بعك حين أحذت 

. وفي ظاهر الرواية: يكره عكسه أيضاً. وروى الطّححاوي: عدم الكراهة. 

وإئما قال: تخصيص الإمام» لأنه لو كان مع الإمام ب بعض القوم» لا يُكرّه على 
الصحيح. وكذا يكره أن يكون الإمام وحده قائماً في المحراب» لأن ذلك يشبه فعل 
أهل الكتاب حيث يَحُصّر ن إمامهم بمكان على حدة. (لا إن قَامَ في المَسجد وسَجَدَ 
في الطاق) أي المحراب» فإنه لا بكر لفوت التشبه بأهل الكتاب. 

(و) كره (القِيَامْ خَذْفَ صف وَجِدَ فيه فُرْجَةٌ) قال أحمد, والنّحَمِيء وَالحَسَنُ 
بن صالح: لا تصح الصلاة. واختاره ابن المُنْذِرء لِمَا روى أبو داودء والترمذي وحسنه 
عن وَابِصَّة بن مَعْبِدٌ: «أن النبي عه رأى رجلا يصلّي خلف الصف وحدهء فأمره أن 


يعيد يعيد الصلاة». واسعدل الجمهور بقول النبي مله لأبي : بكرّة حين كبر وحده ثم التحق 
بالصف: «رادك الله حرصاً ولا تعده(”": ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر بالإعادة في 


241١/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)315( لا)» رقم‎ ٤( كتاب الصلاة (۲)» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام‎ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط والصواب إثباته. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 577/9 كتاب الأذان »)١ ١(‏ باب إذا ركع دون الصف 
»)۱۱٤(‏ رقم (۷۸۳). 


كتَابٌ الصلاة ۳14 


وصُورَةٌ حَيَوَانٍ في تَوْبهِ ومسجده وجهته > غير لف وتخت لا إن صَعْرَتْ جد 
أو مُحِيَ رَأْسُهَا. 


الحديث الآخر أنه تذب» فكرهت الصلاة. 


(وصُورَةٌ حَيَوَانِ في تبه وقسجَدو) بفتح الجيم أي في موضع سجوده 
(وجِهَقِهِ) أي أو في جهاته الشت. (غَيِرَ خَلْفَ وتخت) مبنيان على القت ا من 
الإضافة كقوله تعالى: له الأمر من قبل ومِنْ بغي أي خلفه أو تحته» لأن الكراهة 
لِعِلّةَ التّشَعْه بعبادة الصورة؛ وذلك في غير ما لو كانت خلفه أو تحته. وقيد بالحيوان» لأن 
صورة الجماد والشجر في الثوب الف لا نكري وفي «الجامع»: إن كانت الصورة في 
موضع القيام والجلوس لا يُكْرَهء لأنه استهانة بها. و كذلك الصورة على الوسّادة: إِنْ 7 
قائمة ي يكره لأنه تعظيم لهاء وإ كانت مفروشة شة لا يُكره. 

(لا إن صَقُرَتْ) صورة الحيوان (جدا) بحيث لا تبدو للداظر على بُعْد إلا يغد 
تأمل ما. وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان. وعلى خاتم دانيال عليه السلام صورة أسد 
وة وبينهما صي يَلْحَسَانِهِ. كلما نظر إليهما أَغَرْ ورقت عيناه» وذلك أن بحُت تَصّر 
0 يولد مولود يكون هلاكلك على يده فجعل يقتل من يولد. لما ولدت دانيال 

مه ألقته في غَيِضَّة عَیصة رجاء أن يَسْلّمء ا اي 

توضغه وهما يَلْحَسانه. فأراد بهذا التّمْشٍِ أن يحفظ مِنَّة الله عليه. وكان لابن عباس 
کانون محفوف بصور صغار. 

(او محِي رأشها) لاد الحيوان الصغير والممحو الرأس» لم يُعْبَدَا من دون الله. 
والكراهة بعلة العبادة. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أنه اتخذت على 
ل لا ب فائّخذت منه نرين فكانتا في البيت 
يجلس عليهما». زاد أحمد: «فلقد را مأ على إحداهما وفيها صورة). وروى 
الئسائي» وابن ن حجان عن أبي هريرة رضي ا أنه قال: «استأذن جبرائيل على النبي 
عله فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ إما أن تقطع رأسها 
أو تُجَعَل بساطاً يوطأء فإنا معاشر الملائكة لا ندحل بيتاً فيه تصاوير». وفي لفظ ابن 
حيان: ِن كنت لا بد فاعلاً فاقطع رؤوسهاء أو اقطعها وسائده. أي اجعلها بساطاً. 


.)5( سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.۸۰۱ كانون: المؤقد. المعجم الوسيط ص:‎ )"( 


۳۹۲ کتاب الصّلاة 


5 5 2 رو 5 
وفي ثياب البذلة» و حشر رَأسِه إلا تَذَلُلاَء وَعَدُ ما يَْرَأ وعلق اب المَسْجدٍء 


والشهوة: بالضم كالصّقُة تكون بين البيوت. والتُنقة: وسادة صغيرة» ومنه قوله 
تعالى: «وتمارق مَضِمُوفة20. والوسائد جمع وسادة وهو ما يتوسد به كالمِحَدَّة. 
ولحديث جبرائيل عليه السلام: «إِنّا لا ندحل بيتاً فيه كلب أو صورة». فالمراد 
بالملائكة ة في هذا الحديث ملائكة الوحيء أو ملائكة الرحمة. وأما الحفظة فلا 
يفارقون إلا عند الخلاء وخلوة الرجل بأهله. 


(و) كرهت الصلاة (في قِيَاب اليذلة) يكسر الموحدة» أي ما هَن من 
القياب. . وريسمى ثوب الخدمة وقيل: ما لجن في البيت ولا يدهن به إلى الك 
ويستحب للرجل أن يصلي في قلائة آثواب: قميص» وإزاز وعمامة. والهرا ة أن تصلي 
في قمیصر وتجمار وم م مشتعة0" , 

(و) كرة للمُصَلّي (حَشْو رأسه) أي كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلأ 
تذثلاً) لِمَا فيه من الخشوع والائكسار. 

(و) كرة (عَدُ ما يَفْرأً) من الآيات والسور والعسبيحات بالأصابع أو يشبححة 
يمسكها بيده» لأن ذلك ليس من عمل الصلاة . وأا عَدّه يقلبه» أو بضم أنامله في 
موضعها ف . ولو َد بلسانه تفسد اتفاقاً. اما َد التسبيح حارج الصلاة فلا كر 

يُسْكَحَبٌ. ورة: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدُ بالأنامل). وَلِمَا ورد من 
التسبيح ونحوه وه لاا وثلاثين» وهو لا کن بدوت ١553‏ ا ب] العَدّء ما باليد أو 
بالشبحة ونحوها من الثّواة والحصى كما ورد عن بعض الصحابيات. وقد قال المجتيد 
الشبحة سوط الشيطان. وقيل: هو بدعة لقول بعض السلف: نُذَيْبُ ولا نحصي» ونسبح 


(و( كرة (غلق با EEE‏ و غير أوان الصلاق لأنه يُشيه منح الصلاة وهو 
حرام. قال تعالى: «ومَن أظلم مِمْنْ مَنَعَ مَتَعَ مساج الله أن يذ كر فيها اش وقال 


النبي َيِه : ل بهذا البيت أو صلَّى في أي ساعة 

شاء من ليل أو نهار». وقيل: لا بأس في زماننا صيانة لما في المسجد من الأمتعة. 

.)٠ه( سورة الغاشيةء الأية:‎ )١( 

(۲) مشئّعة: ما تغطي به المرأة رأسها. المعجم الوسيط ص: 57لا مادة (قتع). 

(9) سورة البقرةء الأية: .)١١915(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه ۳۰۸/۱ - 2.84 كتاب الصلاة (51)» باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة ))4١(‏ رقم (5814). 


کاب 2 ۹۳ 


r 


(و) كرة كراهة التحريم (الوَظُىءٌ) أي الجماع (والحَدَتٌ) أي ما يخرج فن 
الان عمدا ين البو والغائط والمني والمَذي” '؟, كذا قاله الشارح. والأظهر أن 
يُقَال: ما يجعله متسجساً» ليشمل مش ليشمل القيء والدم ونحوهماء وليخرج الريح والنوم وأمثالهما. 
(فَوْقَه) لأن علو المسجد له حکمه. ص الاقغداء مله 1 في المسجك ولم 

(ل) 2 (فؤق بَيْتِ فيه اسهد 4 0 أ للصلاةء لأنه لا يأحذ 
GS‏ بل الظاهر أنهما لا 
يُكرهان في مسجد البيث أيضاً فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه. فلم يكن له حرمة 
المسجد كما في «الكافي». وفي «الخخلاصة»: يُنْدَبُ لكل مسلم أن يتخذ مسجداً فى 
بيته يصلي فيه النوافل والسنن» لكن ليس له حكم المسجد. 

(تطور بناء المسحد الحرام] 

زولا تَزيِينَه) أي ولا 54 تزيين |( 5 و ۾ بالخصٌ E‏ وما 4 
الذهب. وقيل: يُكرهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من أشراط الساعة أن تُرَيّهِ 
المساجد). قلنا: محمل الكراهة: العكنّف بدقائة ئق النقوش» وا في 0 
المحراب للافتخار والكبرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة» بدليل آخر 
الحديث: «قلوبهم خحاوية من الإعمان». وتمام أحكامه مذ كورة في باب المسجد من 
«قاضيخان). 

وقيل: e SS‏ الله عنه مسجد النبي ف وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام بنى مسجداً بان وسَمَمَهُ م هُ بالجريدء وجعل ده مكو لجل 1Y7‏ 
5 أن وجعل له ثلاثة أبواب: باباً في مۇخرە» فا يقال له: ياب الرحمة» واا يدحل 
منه. قَلَكَا كان أيام عمر رضي الله عنه» زاد فيه وبناه على بنائه الأول» ثم غيّره عثمان 


١9‏ المذي: تقدّم شرحها ص: 2٠١4‏ التعليقة رقم: (؟). 


00( الشاج: ضراب من الشجر يعظم عند ويذهب طولاً وعرضاًء وله ورق كبير. المعجم الوسيط ص: 
٠۰‏ مادة «(ساج). 


۳14 کتاب الصّلاة 


ولا صَلائهُ إلى طَهْرِ من لا يُصَلّي. 
کو ا 9 7 
و قتل الحيّة والعقرب فيها. EO PO‏ وو لماه وات الو ا ا ع 


رضى الله عنه» وزاد فيه كثيراً وبنى جُحَدُرَةٌ بالحجارة المنقوشة والفضةء وجعل عمُدَه 
حجارة منقوشة. كم لكا كات وليك بن عبد انملك وكان غمر بن عيذ العزيز على 
المدينة من قبله» وَسّعه يبيوت نسائه ع ثم بناه المَهدي سنة ستين ومئةء ثم زاد فيه 
المَأمُون» وأتقن بناءه سنة ثنتين ومئتين. قال الشهيلي: وهو على حاله إلى الآن. 

(ولا) تكره (صَلاتُةٌ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلِي) وإن كان يتحدث» لِمَا روى ابن 
أبي سَيبة في «مصنفه»: : عن وكيع) > عن هشام بن الغْاززيء عن نافع أنه قال: وكان ابن 
عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي: لبي ظهرك». 

وأما ما روى البَرّار عن على رَضِيَ الله عنه: «أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا 
يصلّي إلى رجلء فأمره أن يُعِيدَ الصلاة». فواقعة حال لا تستازم كون وجهه إلى ظهره 
لجواز كونه مستقبله» فأمره بالإعادة لدفع الكراهة. قال 0 «کره 
عثمان رضي الله عنه استقبال الرجل في الصلاة. قال: وهذا إذا اشتغل به. فإن لم 
يشتغل به» فقد قال زيد بن وات وما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل». 

وأا حديث النهي عن الصلاة ملف النائم والمتحدث؛ قروا أو طاو إلا اذ 
التّوَويٍ قال: اتفقوا على ضعفه. قلت: وقد رواه ابن ماجه» عن ابي أمامة ولفغله: «نهى 
أن يصلّي خلف المتحدث والنائم». ولا يبعد أن يترقى به عن الضف إلى الخسن. 
ووجه الكراهة ظاهر أيضاً لشغل الخاطرء خصوصاً خلف المتحدث [والنائم]"» وكذا 
لا یکره إذا كان متوجهاً إلى شمع» أو سراج موقَّدء لأنهم لا يعبدونها كذلكء بل إذا 
كانت مضرمة. وقيل: يكره . كما لو كا بع يلذيه كائون7 عيذ جهرة أو تار موقدة. 

(و) لا يكره (قَثْلٌ الحَيّة والعَفْرّب فيها) أي في الصلاةء لِمَا روى أصحاب 
«السنن الأربعة)» وقال الترمذي: حسن صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
إل : «اقتلوا الأَسْرَدَيْنِ في الصلاة: الحيّة والعقرب». وفي «المَشوط»: الأظهر أن لا 
يُفْصَّلُ في قتلهما بين الفعل الكثير والقليلء لأنه رخصة كالمشي ولتَّوَضّىءِ في سبق 


الباري) ١/85ه ‏ ۸۷ء كتاب الصلاة (۸)» باب استقبال الرجل صاحيه أو غيره في صلاته وهو 
يصلي .)٠١5(‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(*) تقدم شرحها ص: 215١‏ التعليقة رقم: (9). 


كتَابٌ الصّلاة ويم 


ويام بالمُرُور مام المصّاً في مشحد مَشجدٍ صغير وأمًا في غيره فَفِيمَا يَنْتَّهِي إِلَيه 


28 


يَصَْةُ ناظراً في مسجد و وای الأخضَاء الأغصاة إن صلی عَلَى ذُكان, ا 


الحدث. قالوا: وينبغي أن لا يقتل الحية البيضاء ٠۲۷7‏ - بح العي تمشي مستوية» لأنها 
من الجان. وقال الطحاويٌ: لا بأس بقعل الكل» لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن 
أن لا يدخلوا بيوت أمّته ولا يُظْهُِوا تعس فإن نقضوا عهدهمء فلا ححؤمة لهم. 
والأؤلّى في غير الصلاة أن يُئذِرَ الحيّة ويقول: ارجعي بإذن الله أو حلي طريق 
المسلمين» فإنْ أَبَثْ قتلها. 

(ويَأقمٌ) المار (يِالمُرور أهَامَ المُصَئي) أي قُدَّامه وبين يديه. لِمَا في 
«الصحيحين» عن أبي التضْرِء عن يشر بن سعيد: «أنّ زيد بن خالد الجَهَيِيٌ أرسله إلى 
ا 0 دع مر رسو لله لل في المار بين يدي المصلّي؟ فقال أبو 
جهیم: قال رسول الله یه : «لو يَعْلَمُ الماز بين يدي المصنّي ماذا عليه من الإنم؟ 
ن أن ية يقفا أزيعين خيراً له جن أن عر بين یدیم قال أبو ضر لا ادر قال أربعين 
توما اد را أو سنة». وفي رواية البَرّار في «مسنده): «لكان أن يقوم أربعين خريفاًء 
خيراً له من أن 4 بين يديه». 

(في مَسْجِدٍ ضغير) في «شرح الوقاية»: إعلم أن الصلاة إن كانت في مسجد 
صغيرء [فالمرور أمام المصلي]“ حيث كانء يُوجب الإثم؛ لأن المسجد الصغير 
مكان واحد» فأمام المصلي حيث كان» في حكم موضع سجوده. 

وأمًا في غَيْره) سواء كان مسجداً كبيراً أو صحراء (فَفِيمَا) أي فيأئم بان 

فيما 0 إِنَيْهِ بَمَعوْهُ) أي بصر المصلي حال كونه (نَاظِراً في مَشجده) أي موضع 
سجوده. وبه قال فخر الإسلام تَبَعاً لبعض المشايخ» ومختار شمس | الأئمة وشيخ 
الإسلامء وقاضيخان: ! أن السوطع الذي تامرو امه بون ى المصلّي: موضع 
سجوده كد هما وراءه» وهو الأظهر لأن ذلك القدر مومع صلاته دون ما وراءه. 
وفي تحريم ها وراءه تضييق على المارة» وبه قالت الأئمة. 

(وَحَادَى الأغضاء الآغضاءً إن صلّى علي دكَانِ) ومر الآخر أمامه تحت 
الدكان0"©, لأنه إذا لم يُحَاذٍ بان کان ارتفاع الدکان بقدر قامة المار يعتبر ذلك سُثْرَة. 
وهذا الذي ذكره من اشتراط المحاذاة | إنما هو على ما قال فخر الإسلام, لا على ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(؟) الذّكان: سبق شرحها ص 5517 التعليقة رقم .)١(‏ 


۳۹۹ ۰ ا 


إن لَم يكن لِلمْصَنّي سره دار ذراع وغلَظ أضبي تعرز حَذْوَ أحدٍ حاجبيه بفزيه. 


احتاره شمس الأئمة» وبعض الأعلام. 

ثم هذا كله (إن نَم يَكُنْ لِلمُصَلَي سار سَبْرَةٌ) أي خَقّسبء وأقلها أنْ يكون (بمفدار 
راع وعِلَظٍ أضيم) لعا روى مسلم عن طلحة بن بيد الله قال: قال رسول الله علق 
7[ -أ]: «إذا جعلت بين يديك مثل مۇڃرة الؤخل”' 2 فلا يَضُوُك من مر بين 
يديك». وفي لفظ [له]20 وللترمذي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤّْجرَة الوحل 
لنش ولا يُتال من مر وراء ذلك». وروی صاحب السنن: أن آخرة الوخل: ذراع فما 
فوقها. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: ليتر أحدكم في صلاته ولو بسهمة. . روأه 
البْكَارِي في «تاريخه الكبير». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ا أحدكم فليجعل 
لاء وجهه شيع فإن لم يجد فلينب عصاًء فإن لم يكن عصاً حط خطأء ثم لا 
يضره ما مو أمامه). رواه أبو داود» وابن ماجه. قال النووي: قال الححفاظ: هو ضعيف» 
لكن قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله سبحانه؛ 
وهذا الذي احتاره المختار» انتهى. 

ويؤيده: أن في الباب أحاديث صحاحاً بألفاظ مختلفة الحبتى» متفقة المعنى. 
وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ملي أحدكم في 
الصحراء فليجعل بين يديه سُثْرَة). فقوله: ف في الصحراءء غير معروفا. 

(تَغْرَرُ) لتبدو للناظر (حَذْوَ أحدٍ حَاحِبَئْهِ) الأيمن أو الأيسر. لما روى أبو داود 
به سمي عن المتذاة ين لاسرد قال: فما رات رول )ا لله عب يصلّي إلى غو 

2 ع 03 ع 
ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الاين أو الايسرء ولا يَضْمْدُ إليه صمشداا. 
أي لا يقابله يا بل يميل ناء ( بقَزبه) لما روئ أ داود والنّسائي بأسناد ا 
عن سهل بن أبي حَفْمة": أن النبيّ َه قال: «إذا صلّى أحدكم إلى شثرة» فَلْيَدْنُ 
(ا) مُؤْحرَة الوخل: هي الخشبة.العي يشتند إليها الواكب من كور البعير. النهاية: ۲۹/۱. والكور: هو 
رخل الناقة بأداته» وهو كالشزج وآلتد للفرس. النهاية: 5١8/4‏ 
49 ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط». والصواب إثباته» وذلك لوجود هذه الرواية في صحيح 
مسلم ۳١۸/۱‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب سترة المصلي »)٤۷(‏ رقم .)٤۹٩ - ۲٤۱(‏ 


(۳) م في المخطوط: سهل ڊ بن أبي حَيَمَة والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في ستن َس 
داود 2968/١‏ كتاب الصلاة (۲)»؛ باب الدّنو من السترة ))١١5(‏ رقم (©59) ولمافي سان 
الشّسائي رمو کتاب القِيلة )25 باب الأمر بالدنو من الشثرة lG:‏ رقم [(فحقةة 


كاب الصّلاةٍ بم 

رہ es‏ - سس 8 َه ۶ irz‏ 

ويكفي سُتْرَة الإمام, وجارٌ تزكها عِندَ عَدَم المُرُورٍ وَعَدَم الطريق. 

ويَذرَأ بالتُشبيح والإشَارَةٍ إِنْ عَدِمَ رة أو مَرَ بَيْنَهُ وبَئتها. 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

(ويخفي سار شارخ ة الإقام) أي تجزي عن سُثْرة المأموم. لِمَا في «الصبحيحين» عن 
ع جحئفة : وأن النبي ا صلی بهم بالبطحاء 2 يديه عَيْرَةٌ والمرأة والحمار مروك 
من ورائهاء ولم يأمر من صلَّى خلفه باتخاذ د سترة). والعترّة: عصاً صغيرة. وأما قول 
صاحب «الهداية»: لأنه عليه الصلاة م صلى ببطحاء مكة: ولم يكن للقوم 
سُثْرَة. فغير معروف بهذا اللفظ. 

(وجَارٌَ تزكّها) أي ترك الشئرة إذا عَدِمَ الداعي إليها. وذلك (عِنْدَ عَم المُرُورٍ) 
أي عدم ظتّه (وَعَدَمِ الطريق). لِمَا روى أبو داود چ حديث فضل بن عباس قال: «أتانا 


رسول لله عه ونحن في بادية ومعه العباس» فصلَّى في صحراء ليس بين ۱۲۸7 5 
ب] يديه شثرة» وحمارةٌ وكلبةٌ تَعبتَانِ2'0 بين يديه» فما بَالَى ذلك». 


(ويَدْوا) أي ا الرجل المار بين يديه (بالتشبيح) أي يقول: سبسحاك أله 
(والإشارة) بيده أو كمه (إن عَدِمَ ساره او مَز تِيْنَهُ وبَئْتَهَا) لما في «الصحيحين» من 
حديث أبن هريرة رضي الله عنه: (مَن نابه شيء في صلاته فليُسَبّحء فإنه إذا سبح 
القفت إليه» وإنما التصفيق للنساء». 


وروی ابن ماجه عن أم سَلّمَة - زوج النبي عله - قالت: «كان النبي عله 
يصلي في حجرة أم سَلَمَة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سَلَّعَة(© فقال بيده - 
أي أشار بها - فرجع» فمرت زَيْنَبُ بنت أم سَلَمَة [فقال] بیده» فمضت» فلما صلى 
رسول الله عب قال: هن أغلب“». ولقوله عَّه: «إذا كان أحدكم يصليء فلا دع 
أحداً يمر بين يديه» وليدراً ما استطاع» فإن أَبَىء فليقاتله فإنما هو شيطان»“. أي يبالغ 


.١55/# تعيفان: من العيث وهو اللعب. النهاية‎ )١( 

(۲) في المخطوط: فمر بين يديه عبد الله بن عمرو أو عمرو بن سَلّمة. والمغبت من المطبوع وهو 
الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 27٠85/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما 
يقطع الصلاة (78)) رقم (۹4۸). 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المسغطوط. 

(4) هن أغلب: أي النساء أغلب في المخالفة والمعصية. فلذلك امتنع الغلام عن المرور ومضت 
الجارية. 

() أخر جه مسلم في صحیحه ۳۹۲/۱ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب منع المارٌ بين يدي المصلي (A)‏ 
رقم (۲۵۸ - .)٥ ۰٥‏ 


۳۹۸ کاب الصّلاةٍ 


قضل في الوثْرٍ والنَوَافِلٍ 


وام دهم 2 
5 له 3 كما و الماع دعي 5 
ا تَر سه 5 ب وجب بسَلام. | ETE‏ 12 1 2ز2 212 1ز12121 1 1 12 1 1 1 E EEO‏ 
2 
2 ت 


في دفعه. ولقوله عَِْه: «لا نُصَلُوا إلا إلى شئرة ولا يدع المْصلّي أحداً يمر بين يدي 
فإن أبى فليقاتله» فإن معه القرين». رواه مسلم. 

أا المرأة فلا كثرا بالتسبيح بل بالتصفيقء فإك في صوتها فتنة. وكيفية 
تصفيقها: أن تضرب بظهور أصابعها اليُمَْى على صفحة الكف اليُشَرّى. 

واعلم أنه ب العلاة فى رور اكع في موضع جردي لقوله عَيَهِ: دلا 
تطح اسب رود 5 . وروي: «واذرؤوا باصم > فما هو شيطان». رواه أبو 
داود. وأخرجه الدَارَقْطنِيَء عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أنَّ رسول الله عله وأيا 
بكر رَضِيَ الله عنه» وعمر رضي الله عنه» قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شي وادْرَؤوا 
ما استطعتم». ووَقَمّه مالك على عبد الله بن سالم» والبخاري صخحه عن الزهريٌ. 
ولقول عائشة: «دكان رسول الله ا يُصَلَي وأنا مُعْمَرضَةٌ بين يديه كاعتراض الجنازة». 
رواه الشيخان. وفي لفظ مسلم عن غُزوة» عن عائشة أنها قالت: «ما يقطع الصلاة؟ 
قال: قلنا: المرأة والحمار. فقالت: إِنَّ المرأة لدابة سوء؟! ولقد رأيتني بين يدي 
رسول الله عله مُغتَرِضَةٌ كاعتراض 0 وهو يُصَلَي). 


قصل في الوثْرٍ والتُوافلٍ 

(الوثؤ قلات رَكَعَاتِ وَحَب بستلام) أما وجوبه» فعند أبي حئيفقة في آخر أقواله. 
وفي «المحيط»: وهو هو الصحيح. وفي «الخًانية»: وهو الأصخ. وعن أبي حنيفة أنه 
و ا وهو رواية حمّاد ۱۲۹7 - أ] بن زيد وبها أخذ زُفْر فر. 
وعنه عنه0"© : أنه سْبّة سئّة. فيحتمل أنه أراد ثبوته بالشنّة Eba‏ 
وهو قول ا يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم» لقوله عليه الصلاة والمبلدم للأعراب 
«حمس صلوات كتَبَهُنٌ الله عليك» قال: هل على غيرها؟ قال: لا إل أن تطؤع». 
في «الصحيحين» عن ابن عمر: «أنَّ النبن عله أوتر على البعير». وأَجِيبَ: بان حديث 


)١١‏ رواه البخاري تعليقاً في صحيحه (فتح الباري) 8/١‏ كتاب الصلاة (8): باب من قال: لا 
يقطع... (“oP‏ 


(؟) أي عن أبي حنيفة. 


للفلل اا ا ب اب ا ا ل 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22222 2 ااا ااا 0110ظ 


0 ين كان قبل وجوب الوتر. قال الطحاوي: ويُعَارض حديث [الوتر على البعير 

١‏ ف أ سُمْهَانء عن نَافْعه عن ابن عمر: (أنه كان يُصلّي على 
ا ويوتر بالأرض» وينم أن النبي لله فعل ذلك». وروی مسلم من حديث ابي 
سعيد: أن النبي عي قال: «أوْتَدُوا قبل أن تضيخوا». وفي لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: 
«بادروا الصبح بالوتر». والأمر للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق 
على كل بسك رواه أبو داود, وقال اناكم هو على شرط الشيخين. وفي 
«الصحيحين»: «اجْعَلُوا آخر صلاتكم بالليل وثرأه. 

وأمّا كونه بسلام بعد الثلاث» فَلِمَا في «الصحيحين» عن عائشة ر رضي الله عنها 
قالت: «ما كان رسول لله تله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يُصَلّي أربعأء فلا تشأل عن لححسيهنٌ وطولِهنٌ ثم يلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهن]”"2, ثم يصلّي ثلاثأ. ولو كان عله يَفْصِلُ في الوتر بين الثلاث بسلام لقالت: 
ثم يُصلّي ثنعين وواحدة. . وروى النّسائي والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم» 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله زل لا يُسَلْمْ في الركعتين الأولّعِينِ هن الوتره. 
وروى الطّحاوي عن عُقْبة بن مُشيِم قال: «سألت عبد ا الله بن عمر عن الوتر فقال: 
أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعمء صلاة المغرب. قال: صدقت وأحستت». وكحكى اخسن 
es‏ كما رواه أبو بكر بن أبي شََْ عن حفص بن 

عن الحسَن قال: «أجمع المسلمون على أن الوتر [ثلاثء"“ لا تف إلا في 

آخرهن). 

وما ما روي عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي يل عن صلاة الليل فقال: 
مثنى مثنى» فإذا خحشيت الصبح» فصل ركعة توتر لك ما صليت)©). . وفي رواية: «فأوتر 
بواحدة». قال الطكحاوي: معناأه: صل ركعة مع ثنتين قبلها. ولنا: ما في الطحاوي أيضاً 
من رواية [۱۲۹ - ب] سَعْد بن هشام» عن عائشة: «كان النبي ته لا يلم في 
ركعتي الوتر»» ومن رواية عَهْرَة بت عبد الرحلمن» عن عائشة: أن النبئ لل كان يُوتو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

»)١( باب ما جاء في الوتر‎ »)١ 4( أخترجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟//41» كتاب الوتر‎ )٤( 
.)89-( رقم‎ 


بثلاث: يقرأ في أول ركعة: طسَبْح اشم رَبك وفي الثانية: ول يا يها الكافِرون4: 
وفي الغالغة: طفل هُوَ الل والمعوٌذتين». فرافقت عَهْرَةٌ سعداً. وزاد عليها: (إِنْ كان 
بسلام واحد». وهكذا فيه عن ابن عباس وعمران بن خحصّين؛ | إلا أنهما لم يَذْكُرا 
المعوذتين. 

وروى الدَّارَقُطيِيَ وغيره بأسانيد ضعيفة يصير مجموعها حسناًء عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عيله: :ونر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب». وروى ابن 
عبد البر» عن أبي سعيد: «أن رسول الله ع نهى عن البتئراء أن يصلّي الرجل واحدة 
وتر بها). وذكره عبد الحقٌ في «أحكامه)» وذكر أن في سنده ضعفاًء لکن يَعْصٌدُه ما 
روى محمد بن الحسن في «مُوَطْيِهو عن ر بن إبراهيم: أخبرنا [حصّين بن] 
إبراهيم» عن ابن مسعود أنه قال: «ما أَجرَّأْتْ ركعة قط». وروى الحاكم في 
«المُسكَذْرَكِ» عن حبيب المُعلّم قال: «قيل للحسن: إن ابن عمر ‏ رضي TT‏ 
كان يُسَلُمْ في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أَفْقَهَ منهى وكان ينهض في الثانية 
بالتكبين أي لا ب LE‏ بدكة مُجَدّدة). 

وعن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعلاث لا يفصل بينها». رواه 
النّسائي وأحمد. ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلُمْ في ركعتي الوتر». قال النووي: إسناده 
حسن. قال: ورواه البيهقي في «السئن الكبير» يإسناد صحيح. 

وأما ما رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه): أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث هن علي فرائضء وهي لكم تطوع: الور والنّحْق وصلاة 
الضحى»» فمعارّض بظاهر قوله عَْتّهُ: «إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حفر 
الئعم: وهي الوت فجعلها لكم فيما بين العِشَاء إلى طلوع الفجر». رواه أبو داو 
والترمذي» وابن ماجه من حديث تار جة بن محذافة. قال الحاكم: صحيح ولم يخر جاه 
لكَفْرْد التابعي عن الصحابي. وقول الترمذي: غريب لا ينافي الصحة لِمَا عرفت. ولذا 
يقول هو مراراً: حسن صحيح غريب. 

ورواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» من حديث تمرو بن العاص» وعُقبَة بن 
ل ار 5 

والمثبت من المخطوط وما بين الحاصرتين من «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمده ص 255 
باب السلام في الوت حديث رقم (5518). 


(۲) حمر التّعم: كرائمهاء وهو مَتَلْ في كل نفيس. المصباح المنير ص ۸١ء‏ مادة (خشر). 


كتَابٌ الصلاة ۳۲۱ 
وقَبلَ زوع الثالقة كبر رَافِعاً يديه فم يَقْنْتُ فيه E OE‏ 


عامر» ولفظه: «إن الله زا ةكم صلاة» هي لكم خير من حفر لتعم: الوتر» وهي لكم فيما 
بين صلاة ١01‏ - أ] العشاء إلى طلوع الفجر». 

وروى الدَارَقُطَنِيء عن ابن عباس: «خرج النبي له مُسْعَبِْشِراً فقال: إن الله 
زادكم صلاة وهي الوتر». وزاد عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله عله مُحْمَوًاً وجهةُ 
يجر رداءه» فصعد المتبر فحَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها الناس» إن الله زاد كم 
صلاة إلى صلاتكم: وهي الوتر. وقوله عَْهُ: «الوتر حق واجب» فمن أحبٌ أن يُويرَ 
بخمس فليوتر» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليوتر». 
رواه أبو داود وابن ماجه والنّسائي. والحديث في الجملة يدل على وجوب الوتر» فلا 
ينافيه انعقاد الإجماع على عدم وجوب الخمس. وتجويرٌ بعض الإيتار بواحدة. وفي 
رواية لأبي داود: «الوتر حقٌّء فمن لم يوتر فليس منّاه. 

وأما ما أخرجه الحاكمء والبيهقي بسند صحيح: أن النبيّ e‏ قال: «إن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النّعَم ألا وهي الركعات قبل صلاة 
الفجر». فالمراد بها الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وٹر)'“ لا كما توهمه بعض أئمتنا من حملها على سنة الفجر 

(وقَبْل ركُوع الثالتة يك أي استحباباً (رَافِعَا يَدَيْه) أي- خا أذنيه» لأن الحالة 
قد احعلفت (كُمْ يَقْنّتُ فيه) أي في الوتر وجوباً. لِمَا روى الدَّارَقْطنِيَ عن سُوَيْد بن 
عَمَلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعلياً - رَضِيَ الله عنهم - يقولون: قَنَتَ رسول الله 
يله في آخر الوتر» وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل الخو أن يقوم دليل 
على عدمه. بدت SR‏ ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير» ولا على ما يقتضي وجوب القنوت. 

وأما [قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن حين علمه 
دعاء القنوت:](© «اجعل هذا في وترك). فلم يوجد فيه لفظ الأمر. وعلى تقدير وجوده 
لا يدل على الوجوب» لعدم بلوغ الحسن حينئدء فإذا لم يجب على المأمور» لا يجب 
على غيره. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن»“ لم 


.. باب ليجعل آخر صلاته.‎ »)١ 4( أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟/2588 كتاب الوتر‎ )١( 
(44۸7 رقم‎ €3: 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 


يَعُدّ الوتر منها في الحديث. 

(اقِداً) يعني دائماً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد  ١+٠0[‏ ب]. وقال 
الشافعيّ وهو رواية عن مالك» وأحمد: يقتت في الوتر بعد الركوع في النصف الأخير 
من رمضان فقط. لها روف الحاكم - وقال على شرط الشيخين ل 
- رضي الله عنهما قال: قلتي رسول الله عه في وتري إذا رفعت الرأس» ولم يبق 
إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن تولية» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يه 9 يُمَضَّى عليكء وإنه لا 

يذل من واليت» ولا يوز من عاديت» تباراكت وتعاليت)». ٠‏ وفي رواية زيادة: «ونستغقرك 
اللهم وتتوب إليك» وصل اللهم على البي وآله وسلم». 

. وروى أبو داود عن الحسن: وأ عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أَبِيّ بن كعب» فكان يُصلَّي بهم عشرين ليلة من الشهر سب يهام ولا 
يقنت بهم إلا في النصف الغاني» فإذا كان العَشر الأواخر تلف فصلَى في بيته». إلا 
أنه منقطع لعدم إدراك الحسن عمر. وهو فعل صحابي» وكلاهما ليس بحجة عنده. 
وروى ابن عَدِيٌّ في «الكامل» عن أنس قال: «كان رسول الله عه يقست في النصف 
من رمضان إلى آخخره). إلا أ البَيْهقي قال: هذا حديث لا ص إسناده. 


ولنا: على كون القنوت قبل الركوع ما روى النّسائي. وابن ماجه» عن أبيّ بن 
كعب: لأن رسول الله عله كان يقنت قبل ال ركوع». وزاد النّسائي في «ستنه E‏ 
. «فإذا قَرَعْ قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» ويُطيل في آخرهن». وزاد الطَبَراني 
في «الأوسط» عن ابن عمر: «أَنَّ النبي عه كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت 
قبل ارک وروى ابن أبي شَيِبَة في «مصنفه» وَالدَارَمُطيِيَ في «ستنه»» عن ابن 
مسعود: أن e‏ الوتر قبل الركوع» وله طريق آخر عن الخطيب 
البِعْدَادِيٌ. وأحرجه | بن الجؤزي في «التحقيق) من جهة وسكت عنه. 

وروى أبو تُعَيِم في «الحِلْيّة» عن ابن عباس قال: «أوتر التبي عله بثلاث» وقنت 
فيها قبل الركوع». وأا ما روى أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فكان 
شهراً فقط. وفي «الصحيحين» عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهراً يدعو على 
73 - أ] قوم من العرب» ثم تركه». بدليل ما في «الصحيحين» عن عَاصِم الأخْوّل: 


.۳۹۱ وانظر نصب الراية ۳۸۹/۱ ۔‎ 2385/١١ أخرحه الطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 


كاب الصلاة ۳۲۳ 
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«سألت أنساً عن القنوت في الصلاة؟ قال: نعم. فقلت: أكان قبل الركوع أو بعده؟ 
قال: قبله. قلت: فإن فلاناً أخبرني عنك أنكٍ قلت بعده. قال: كذبء إنما قنت 
رسول الله عل بعد الركوع شهرأ». وهذا يصلح م شرا ِا روى أصحاب «الستن) عنه: 
«أنه ع قدت بعده». ومما يحققه: ما رواه ابن أبي سَيبة بسنده إلى علقمة: «أنّ ابن 
مسعودء وأصحاب النبي عله كانوا يقنتون في الوتر قبل ال ركوع». 

وأا دليلنا على كون القنوت في جميع الكنة: ما روى أصحاب «السنن الأربعة) 
عن عليّ: «أنّ رسول الله عله كان يقول في آخر وتره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أخصي ثناء عليك» أنت كما 
تيت ت على نفسك». كذا ذكره الشارح. وليس بصريح في المُدُعى على ما لا يخفى. 
فالأؤلى أن يؤخذ من عموم الأحاديث الواردة في أنه عليه الصلاة والسلام کان يقنت. 
ثم رأيت في شرح «ثُحمَة الملوك»: أنه قال في «جامع الأصول» عن على مرفوعاً:: 
دكان يقول في وتره». فكان هذا الحديث وجه القائل بما. تقدم» والله أعلم. 

وأا تقييده بالنصف الأخير من رمضان فغير صحيح. أو كان حينئذٍ قنوتاً خاصاً 
زيادة على القنوت المتعارف: بأن يدعو لقوم أو على قوم. 

ثم القنوت الذي اختاره علماؤنا: «اللهم إِنّا نستعينك» ae‏ ونؤمن بك» 

ونتوكل عليك» وتُنْنِي عليك الخيرء نشكرك ولا نكفرك ونَحُلَمُ ونترك من يَمْجر 
اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ولّحيد') نرجو ا 
ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار مُلجق». ومُلجق: بكسر الحاء على معنى لاحق» 
ويجوز فتحها. وفي رواية «الخير كله» و «إن عذابك الجد» ومعنى نحفد: نسرع أو 
نقصد. واستحسن بعض علمائنا أن يضم معه قنوت الحسن. ولو لم يسن القنوت» 
قال أبو الليث: يقول اللهم اغفر لى لي ثلاث مراثت. 

أقول: الأؤلى أن يقول: اللهم اغفر لي ولوالديٌ وللمؤمنين والمؤمنات. وأما قول 
محمد: ليس في القنوت دعاء مؤقّت ‏ أي معي ب فمحمول على غير قوله: «اللهم إنا 
نستعينك» وقوله: «اللهم اهدنا»» أو محمول على أنه غير معين وجوباً. وفي «المحيط»: 
المنفرد إن شاء جهر بالقنوت» وإن شاء خافت» والإمام يجهر عند محمدء لان له 


)00 أي عند الشافعي رحمه الله. 


۳+4 كتابٌ الصَّلاةٍ 


م 2 0 ت 52 72 
دُونَ يره وَيُقَرأْ في كل ركعةٍ مئه الفاتحة وسُورَةٌ ونب القَانِتَ بَغْدَ زكوع الوثر لا 
القانت في الجر ا ا و و املاظ Ea‏ 


شبهة“ بالقرآن ١۳١7‏ ب] لاختلاف الصحابة في أنه من القرآن. ولا يجهر عند أبي 
يوسف» وهو الصحيح» لاأنه دعاءٌ حقيقة والسبيل في الادعية المحافتة. 

(دُونَ عرو) أي ولا يَقْنْتَ في غير الوترء ولا يقنت في الصبح وهو قول أحمدء 
وقال مالك والشافعيّ: يقنث فيه. ولنا: ما روى الئّسائي وابن ماجه والترمذي 2 وقال: 
حسن صحیح» عن أبي مالك الاشجهي» سعد بن طارق قال: قلت لابي: إنك صليت 
حمس سنين» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بُنَيَ! بدعة». أي في غير النوازل. لِمَا 
روى ابن حجان عن أبي هريرة بسند صحيح قال: «کان رسول الله له لا يقست في 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم» أو على قوم». 

وروى محمد في «الآثار»: عن أبي حنيفة» عن خاد عن إبراهيم» عن الأَسْوّدٍ 
بن يَزيد: «أنه صَححتَ عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضرء فلم يره قانتا في 
الفجر حتى فارقه». قال إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي رضي الله عنه 
قنت يدعو على معاوية [حين حاربه]0"©. 

واهل الشام أحذوا القنوت عن معاوية يدعو على علي [حين حاربه]. وفي 
«الخاية»: وإن نزل بالمسلمين نازلة قت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول التَّوْرِي 
وأحمدع لما في مسلم) وأبي داود؛ والترمذدي» وأحمد» والنُّسائي ص ص المغرب إلى 
الصبح في القنوت. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في 
الصلاة كلها. 

(وَنِقَراً في كَل رَكْعَدِ مِنْهُ) أي من الوتر (الفاِحَة وسُورَةٌ) لِمَا روى أصحاب 
«الستن الاربعة)» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» عن عائشة رضي الله عتها: «أن النبيّ 
عله كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب و فوسخ اشم رَبك الأغلّى» 
وفي الثانية: قل يا أيها الكافرود» وفي الثالثة ب فل هو الله أحد والمُعَوٌدْنَْنِ). ولعله 
باعتبار تعدد الوتر. ولذا جاء في بعض الروايات بدون ذكر المعوٌدَتين. 

(ويَخبَع) المؤتم (القَانِت مَعْدَ رُكُوع الوغر) لأنه مجتَهَدٌ فيه (لا القانت في القَجر) 
)١(‏ الشبهة: الالتباس. مختار الصحاح ص ١۳۹‏ مادة (شبه). 


(؟) ما بين الحاصرتين من «الآثار» لمحمد بن الحسن ص 8 . لاء حديث رقم .)5١15(‏ 
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لأن القنوت في الفجر منسوخ عند عدم النوازل. (يَلْ يَسْكُتُ) المؤتم قاتا ف الأظهر 
ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه. وقيل: يُطيل الركوع إلى أن يقرع الإمام من 
القنوت. وقيل: يَفُعُدُ. وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه» تحقيقا لمخالفته. وقال أبو 
يوسف: يقدت ا في الفجر عا لإمامه لالتزامه متابعته ١1753‏ - 1 بالاقعداء بى فلا 
یت رکه فيما يُحْفَمَلٌ أن 1-7 مشروعاً. والقنوت مجتهد فيه» فصار كالاقتداء في العيدين 
بمن یکر على حلاف رأيه ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. 
واعلم أن قنوت الفجر منسوخ عندنا. وأبقاه مالك» والشافعن لحديث أنس: «ما 
زال رسول الله عله يقنت في الصبح حتى فارق الدنياه. رواه عبد الررّاق في 
«مصنفه». ولقول أبي هريرة: «لأنَا أقربكم صلاة برسول الله عله وكان يقست في 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار». رواه البخاري. وقال الحازمي في كتابه «الناسخ والمتسوخ»: ذهب إلى 
نسخه أكثر الفيبحاية والتابعين .ومن بعديهم من علماء الأمصار إلى يومناء ووي ذلك 
عن الخلفاء الأريعة. وذكر جمعاً كثيراً من الصحاية والتابعين والفقهاء والمجتهدين. 
ومما يؤيده ما رواه ابن ا شَيبَة في «متسنفة) ) والبزار في «مسنده»» والطبراني؛ 
والطحاوي في «آثاره» كلهم من حديث شَّرِيك القاضي» عن أبي حَهرّة مَيِمُون 
القَصاب» عن إبراهيم» عن عَلْقَمَة عن عبد الله: قال: «لم يقنت رسول الله مه في 
ال إلا شهراً ور لي يقتت قبل ولا بعد وفي لفظ الطحاويّ: «قنت 
رسول الله َيِه شهراً يدعو على عُصَيّة وذّكوّانء فلما ظَهَرَ عليهم» ترك القنوت». تابعه 
ان بن أبي عياش عن إبراهيم فقال في حديثه: و ع عر 
تصن ابن حنيل» وابن مَعِينء وأبي حاتم: أبا حهرّة القَصّابء بسبب أنه كان 
كثير الوّهُم» فلا يكون حديثه افا لحكم ثابت بالقويٍ 5 e‏ , : بأن اا روى 
في و : عن محمد بن المُتَنى العتتري وابن ع بشّار قالا: حدثنا اة بن حَخالد: 
حا شُعبة عن أبي حذزّة الْقَصاب» عن ابن عكاس» قال: کنت ألمب مع الصبيان» 
فجاء رسول الله عل فتواريت خحلف باب. قال: فجاء فَحطأني طا اذهب 
وادع لي معاويةء قال: فجعت فقلت: هو يأكلء قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي 


. 707/١ أي فلا يكون حديثه بالقوي. وهذه عبارة اين الهُمَام فيدفتح القديره‎ )١( 


(؟) «مدفوغ): خب تضعيف. 
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معاوية قال: فجت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه» فيكون توثيقاً من مسلم 
له. يقال: حَطأه فلان: ‏ بالهمزة - ضرب ظهره بيده مبسوطة. 

ورواه محمد بن جابر اليمَاِي عن حمٌادء عن إبراهيم وقال في حديثه: «ما قنت 
رسول الله له في شيء من الصلوات إلا ذ في الوترء كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهاء يدعو على المشركين». ورواه أيو حنيفة  ١07[‏ ب]» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن عَلْقَّمَةَ عن عبد الله: «أن النبئ له لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً 
واحداء لم ير قبل ذلك ولا بعده» وإنما قنت في ذلك الشبر يدعو غلى تاس من 
المشركين». ولهذ ذا لم يكن أنس يقنت في الصبح كما رواه الطُرَانيَ بسنده من حديث 
غالب بن فَرْقَد الطحان قال: «كنت عند أنس بن مالك شهرينء فلم يقنت في صلاة 
الغداة). 


وما روأه البخاري ومسلم عن أبي سَلَمَةَ وسعيد بن المُسَيِّب» عن أبي هريرة: 
«أن النبيّ عله لما رفع رأسه من الركعة الثانية قال: اللهم أنج الوليد بن الوليدء [اللهم 
نچ لَه بن هشام». وفي أخخره: وثم بلغنا أنه ترك ذلك لجا نزلت: ليس لَك من 
الأمر ت سي ف الآية. وما رواه ابن حكان» عن إبراهيمء عن سَعْدء عن الزُهْرِيّء عن 
سعيد وابن سَلَعَة عن أبي هريرة قال: وكان رسول الله عله لا يقست في صلاة 
الصبح» إل أن يدعو لقوم» أو على قوم). ومارواة لویب في ابه في القنوت 
يسئدهة عن أنس: : دأن انمي ا لم يقث إلا إذا دعا لقوم» أو على قوم». 
بالدازلة. وا ا له أنه ذكر 
القنوت فقال: «والله إنه لبدعةء ا الله ميته غير شهر واحد). إلا أنه عله 
بتضعيف النّسائي وابن هين بشراً. : ثم قال: هو عندي لا بأس به» ولا أعرف له حديئاً 
مذكراً. وما أخرجه ابن ماجه راسائ والترمذي - وقال: حسنٌ صحيحٌ - عن ا 
مالك الأشْجَمِيّ» - سعد بن طارق بن اش س عن أبيه قال: «صلّيت حلف النبيّ 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباتهء لموافقته لما في صحيح مسلم ١/4510»؛‏ 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0)» باب استحباب القنوت.... »)٥٤(‏ رقم (928؟  .)1۷١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الأية: .)١۲۸(‏ 


(۳) في المخطوط: الأشجعي والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن العرمذي ؟١/‏ 
9ه؟ ‏ لاد كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في ترك القّنوت (۱۷۸ و ۱۷۹)ء رقم .)4١95(‏ 
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رفضلٌ في التَوَافِلِ] 


5 000 و عاو م 1 2 04 ا ا ا م 
وسن قبل الفجر وتغد الظهر والمَغرب والعشاء: رَكعَتَانٍ. وقبل الظهر 
والجُمْعَةٍ وبَغْدَهَا أربع بِتَسْلِيمَةٍ. 


ْله فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» 
[وصلّيت خلف عثمان فلم يقنت]0", وصليت خلف علي فلم يقنتء ثم قال: يا بتي 
إنها بدعة». 

قال البخاري: طارق بن اشيم له صحبة. وقد وَنقّ ابن حنبل» وابن معين» 
والعجلي: أبا مالك. وقد أخرج له مسلم في «(صحیحه) حدیثین. وما رواه ابن ابي َة 
عن علئ: «أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس ذلك عليه» فقال: إنما اشعَثصّرنا على 
عدونا». 

والحاصل أن قول أنس: ما زال النبيّ عله يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 
محمول على التوازل بصريح مأ قدمنا عنه وعن غيره. وحديث أبي هريرة نص في 
النوازل لقوله: «يدعو للمسلمين وعلى الكفار». وعليه ١881‏ - أ] يُحْمَل قول من قال 
به من الصحابة والتابعين. فلا يكون بالنسبة إلى النازلة منسوخاً بل مستمراً. وبه قال 
جماعة من أهل الحديث» إذ ليس في لار نا بارت 

ثم الصحيح جواز اقتداء الحَنَفِي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن بالمُفْسِد. 

[فضل في التْوَافلِ] 
E Eg ET‏ 9 عن ا ا 75 

(وسُن قبل الفخر وبَغْدَ الظهر والمَغرب والعشاءِ زكعتانء وبل الظهر والجُمُعَة 
وبَعْدَهَا اربع بكشليمة) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحبُ إل من الذنيا 
وما فيها». وفي لفظ: «خير من الدنيا وما فيها» رواه مسلم. ولقوله عَيُهِ: لا تتركوا 
ركعتي الفجرء فإن فيهما الوْغَاقب"» رواه أبو يَعْلَى المَوضلِي. ولقوله عَلهُ: دولا 
تَدَعُوهُما وإن طردتكم الخيل». رواه أبو داود". ولقول عائشة: «كان النبئ عه 
)0ن( ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب إثياته لموافقته»ه لما في ستن أبن ماجه و سنن 

الترمذي بالمعنى» ولموافقته باللفظ لما جاء في سنن النّسائي ٠٠١ - ٥٤۹4/۲‏ كتاب الصلاة (0)» 
باب ترك القنوت <(TY)‏ رقم ١و .)١١‏ 

(۲) الإٍغَائِب: أي ما يُدِعَبُ فيه من الثواب العظيم. النهاية: ۲۳۸/۲. 


(*) أي: لا تتركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم خيلكي أي: وإن حان وقت رحيل الجيشء وسار وعججل 
للرحيل. أو: وإن دفعتكم خيل العدو. انظر: «بذل المجهود» 78٠0/1‏ . 


وومووهو ووو دودمم ووم موه م ما وده هيوه مك ج90 200 و وض ا هيهو ا هوج مج ات اا ون ينو د نت سج سيوم اه م دم ددر مجنم تدده 


و2 ٤‏ 
يُصَلي ويَدّع؛ ولكني لم آره ترك ركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا في حضرء ولا 
صحة ولا سَقَّم)» رواه الطْبرَانِيّ. ولقولها: «إن رسول الله َيه لم يكن على شيء من 
النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر». رواه الشيخان. وفيه دلالة على أنها 

اكد السان, وقيل: بغر ضئتها, وقيل: بوجوبها. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ذما من عبد مسلم يُصَلَّي لله في كل يوم نئي 
عشرة ركعة تطرّعاً من غير الفريضة»ء إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». رواه مسلمء وأبو 
داود» واہن ماجهء وأحمدء وزاد الترمذي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
85 ا 
حسنٌ صحيح. ولقول عائشة رَضِيَ الله عنها: «كان النبي حه يُصَلّي في بيته قبل 
ع 0 م نهر 
الظهر أريعاء ثم يخرچ فيصلي بالناس» لم يدحل فيصلي ركعتين». رواه مسلم. 
وأا كونها بعسليمة فلا في «موطأ محمد بن الحسن» قال؛ حدثنا بُكَيِر بن 
عام البَجلى» عن إبراهيم وال . أبى أيوب الأنُصَاريٌ: «أن النبي عله كان 
0 جلي عن إبراهيم والشغيي؛ عن بي ايوب الائصّارٍي «أن النبي عله 
يُصَلّي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن 
أبواب السماء تُفْتَحُْ في هذه الساعة» فأحب أن يَصْعَدَ لي في تلك الساعة خير. قلت: 
أفي كلهن قراءة؟ قال: لعم. قلت أيُفْصَل بيتهن بسلام؟ قال: لآ). وفي استن أن 
داود)» وابن ماجه» ۳۴7 - ب] و«شمائل الترمذي» عن أبي أيوب حوه. 
وأما كونها قبل الججمّعَة كذلك» فلقول ابن عباس: «كان عة ي ركع قبل الجمعة 
أربعاً لا يفصل في شيء منهن'». رواه ابن ماجه من حديث مشر بن بيد" . ولقول 
علي: «كان رسول الله ...» وذكر نحوه سواءء وزاد: «ويجعل التسليم في آخرهن 
هه 
ركعة). زواه الطبراني. 
0 0 
وما كونها بعد الجمعة كذلك فَلِمَا رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ل4: «إذا صليعم بعد الجمعة فصلوا أربعاء فإن عچل بك شيء) 
فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجحت»). ولِمَا روى مسلم عن ابي هريرة: أن 
)١(‏ في المخطوط: «بيتهن»» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ابن ماجه /١‏ 
۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة (514)) رقم 
(9؟ا0). 
(؟) حرفت في المخطوط والمطبوع إلى يشر بن غييدء والمثبت هو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن 
ماجه» الموضع السابق. 


كتَابُ الصلاة ۳4 
وحُيّبت 5 زغ قبل القضر, وححيب قبل العِشَاءِ وتغدة. 


0 ام لو 0 - 3 
رسول الله عله قال: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا». ويُسَنٌ عند أبي 
يوسف أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات» لِمَا في أبي داود عن ابن عمر: وأنه إذا 
كان بمكة فصلّى الجمعة تقدم فصلّى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعأء وإذا كان بالمدينة 
فصلّى الجمعةء ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له 
فقال: كان رسول الله عله يفعل ذلك». فقد أثبت ستا بعدها بمكة. 


(وحُيّب) أي ندب (الأزقح قَبْلَ الغضير) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. عن ابن عمر قال: قال رسول | لله عله : «رَحِمَْ الله امرأ صلّى قبل العصر 
أربع». ويقول علي: «كان عليه الصلاة والشلدم يصلي قبل العصر ركعتين». رواه أبو 
داود. ورواه الترمذي» وأحمد و «أربعأ». ولما رواه الطبرانيَ بسند حسن عن اين 
عمرو: «من صلى قبل العصر أربعاً ّمه الله على النار». 

(وحُببَ قَبْلَ العِشَاءٍ وبِعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى قبل العِشَّاءٍ 
أربعأء کان کا ھکد ل بهن لكف بعد الاي كان كمثلهن من ليلة 
القدر». رواه سعيد بن منصور في «سننه». وأخرجه النّسائي من قول كعب» والبْيِهَتِي 
من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع» لأنه من قبيل تقدير الثواب» وهو لا 
يدرك إلا سَمَاعاً. ولقول عائشة: ما صلى رسول الله ع العشاء قطء فدحل على إلا 
صلی بعدها أربع ركعات أو سنّأه. رواه أبو داود. وَلِمَا روى البخاري عن ابن عباس 
قال ١۳١7‏ - أ]: «بثٌ عند خالتي مَيِمُوئَة بت الحارث - زوج النبئ عله - فصلّى 
النبئ عله العشاءء ثم عاد آل ا ل ا 
ركعات» ثم ركعتين» ثم حرج إلى الصلاة». 

وروى مسلم في «صحيحهه عن عبد الله بن مُعَفّل يل قال: قال رسول 
الله له: «بين كل أذانين صلاة)0؟ قالها ثلاثأء قال في الثالثة: «لمن شاء». وفي رواية: 
قال في الرابعة: «لمن شاء». وحص من هذا المغرب لما رَوَى الدَّارَقْطْنِيَ والبيهقي 


)0 خرف في المطبوع إلى: عبد الله بن معقل المزني» والمثيت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم ١ء‏ كعاب صلاة المسافرين وقصرها (1)» باب بين كل أذانين صلاة 
(5ه رقم ٤(‏ ۳۰ - ۸۳۸). 

(؟) (بين كل أذانين صلاة): يريد بها الشنن الرواتب التي تُصَلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض. النهاية: 
./١‏ وقد أطلق على الإقامة تسمية الأذان من باب التغليب. 


)٣(‏ مشخصٌ: أي اسثلبي. 


عه يفن بع ع ع ع م جع سجس ج ج 00606 0 جه م و و نوو وجي ا اس سين اع 2 0 0 2 2 هج 2 ع ع م هج ممم وم ممم اج مايا ام 


والبرّار عن أبي بُرَئْدة: أن رسول الله عه قال: «عند كل أذانين صلاة» ما خلا صلاة 
المغرب». وهذا زيادة مقبولة» فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة قبل المغرب. 
وذكر الطّكحاوي: أن السلف تركوا الركعتين قبل المغرب. وروى أبو داود بإسنادين عن 
ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله 
َه ذكره النْوَوِيّ. 

ومما يُئْدَب ست بعد المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلّى بعد 
المغرب ست ركعات كيب من الأؤابين» وتلى قوله تعالى: «إإنّه كان للأوَابِينَ 
عورا . رواه ابن نصر عن محمد بن المُنْكيِر مرسلاً: «من صلى ما بين المغرب 

والعشاءء فإنها صلاة الأؤابين». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلی RAT‏ 
ست ر کعات لم يتكلم فيما بينهن يسوءع» عَدَلْنَ بعبادة ائنتي عشر سنةً). رواه الترمذي» 
بن ماجه عن أبي هريرة. وفي رواية لابن ماجه عن عائشة: «مَنْ صلى بين المغرب 

00 عشرين ر كعةء بنى الله له بيتا في الجنة). 

وصرح جماعة من المشايخ باستحياب أربع بعد الظهر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من صلى أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء حَوّمه الله على الثار». رواه ابو داود 
[والترمذي]2"7» والئسائي. ويُشكحب أيضاً ركعتان لمن دحل المسجد قبل أن يقعد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حون افص ل ا 
ركعتين». رواه البيهقي» وغيره عن أبي هريرة. ويستحب ركعتان لمن تَوَضَّأْ عَقِيبَ 
وضوئه لحديث بلال رَضِيَ الله عنه". 

ويستحب صلاة الضحى» وهي أربع ركعات فصاعداً. لماروى مسلم من 
حديث مُعَاذَّة: «أنها سألت عائشة: كم كان ١543‏ بع رسول الله عا يبلي 
الضْحَى؟ قالت: أربع رکعات» ويزيد ما شاءه. 


3 


.)٠١( سورة الإسرلئ الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن الترمذدي ۲۹۲/۲» 
كتاب الصلاة (۲). باب ((۰۲۰۰ ۲۰۱)» رقم .)٤۲۷(‏ 

(*) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ملل قال ليلال عند صلاة الفجر: «يا بلال 
حدّئئي بأرجى عمل عملته في الإسلامء فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»: إقال: ما 
عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما 
كيت لي أن أسلى: . (صحيم البخاري) 274/7 كتاب التهجد »)١۹(‏ باب فضل الطهور بالليل 
والنهار... (۱۷)ء رقم -)١١55(‏ 


کاب الضّلاةٍ ۳۳۹ 
وكرة مزيدُ الَفْلٍ عَلَى أزيع بِتَسَلِيمَةٍ نهار وعلى تَمَانِ لَيْلا. STS‏ 


فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين عن غُزرة» عن 
عائشة قالت: «ما سبح رسول الله له بسبحة الضحى قط وإني لأسَبْحُها). أجيب: 
بأنه يحتمل أنها أخيرت في النفي: عن رؤيتها ومشاهدتهاء وفي الإثبات: عن خبره عليه 
الصلاة والسلام» أو خبر غيره عنها. وأنها أنكرتها مواظبة وإعلاناًء أو أنها أنكرتها على 
باعي ا الداسن تكاني ركماتة E‏ يدل على نقديلة عتلاة الصضي 
حديث: أبي ذر قال: قال رسول الله له: «يُضْبِحٌ على كل سُلآمى7'؟ من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة كل تة مدن وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء عن ذلك ركعتان 
ير كعهما من الضحى». رواه مسلم. 

ومنها حديث بُرَيْدَة: سمعت رسول الله له يقول: «في الإنسان ثلاث مثة 
وستون مَفْصِلاً. نايد أن لوعن كل ل نمم د 0 ومن يُطِيقُ ذلك يا 
رسول الله؟ قال: الشحاعَة0) في المسجد تدفنهاء والشيء تُتَحَيْه عن الطريق» فإن لم 
تجد فر کعتا الضحى د تُجزئك». وحديث مُعَادْ بن أنس ال ع قال: قال رسول الله 
عه : ومن قعد في مصلا حين ينصرف من صلاة اشح ن يُسَبْحَ ركعتي الضحى 
لا يقول إلا خيراً عُفِرَ له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». رواهما أبو داود. ومنها 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َهِ: «من حافظ على شَفْعَة الضحَى عَفِرَ له 
وإن كانت مثل زبد البحر». رواه أحمدء وغيره. ومنها حديث أبي سعيد: وكان 
رسول الله عه يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». 


(وكرة ميد الئُفْلٍ) أي زيادته (علّى ازټع بِحَسْلِيمَةٍ نهاراً وعلى ثمَانِ لَيْلاً) 
لعدم ورود الشنّة بالزيادة فيهماء ولو جاز من غير كراهة» لفل ولو مرة. وفي «النهاية»: 


النافلة ليلاً إلى ثمان جائزة» وفيما وراءه مكروهة في عامة الروايات. قال رن الإسلام 
في «الجامع الصغير»: وأصل ذلك حديث عائشة: «أن النبئ له كان يُصَلَّي من الليل 


)١(‏ شلامى: جمع شلاَييةء وهي الأتملة من أنامل الأصابع. وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان 
وقيل الشلامى: كل عظم مُجَوف من صغار العظام. النهاية: 85/19 


(۲) ف في المطبوع: النخامةء والمثبت من الو وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ه/ 
٤۰٦‏ كتاب الأدب (20): باب في إماطة الأذى [عن الطريق] »)۱٦١ - ٠١۹(‏ رقم (1415؟0). 
والُخاعة: هي البزقة التي تخرج من أصل الفم» مما يلي أصل الشحاع. النهاية: 75/8 


¥ كاب الصّلاةٍ 


والأزتع فصل في المَلَوَيْنِ. 
الإحدى عشرة ركعة: 00 منها الوترء وركعتا الفجر - أي سنته - فیبقی 


. التطوع ستة». وروي: «ثلاث م فبقي التطوع ثمانية. وفيه: أنه لا دلالة فيه على 
ن الشمانية بتسليمة» ولا على أنَّ الزيادة عليها مكروهة. وقد اغْمُرِضٌ بأد الزْهْرِيّ روى 
عن عوْوَة عن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين منهن». 
وفي «المبسوط» و «الخُلاصة): الأصح على أن الزيادة لا تُكره لِمَا فيها من 
وَضصْل العبادة. ترايت ار يكم عدم كراهة الزيادة عليها لِمَا في البخاري عن 
عائشة: «كان لبي لله يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركع ا تم يُصلّي إذا سمع النداء 
بالصيح ركعتين حفيفتين» فيبقى العشرة نفلا وروی الملحاوي الاستدلال بكليهما لما 
رواه في دليلهما: من أنه عليه الصلاة والسلام كان مُسَلّم بون كل اثنتين» ولأنه ليس 
في قولهما دلالة على أنه صِلَّى الشمان أو العشرة بتسليمة 


(والأرْبَعْ آَفْضَلُ في المَلَوَيْنِ) أي الليل والنهارء تشية ملا بفعح الميم والقصر. 
وهذا الذي ذكره عند أبي حنيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضلء والأربع في النهار 
أفضل. وعند الشافعي: الأفضل فيهما الاثنتان. وعند أحمد: لا بأس بالأربع في التهار, 
وهي اليل مكروهة وقيل: غير جائزة. لجا روى ١‏ أصحاب «الستن)» وصحححه ابن 
حكان» وجو ده أحمد عن ابن عمرء أن النبئ عي قال: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنی). 
ولأبي یو سط ومحمد ما في «الصحيحين» عن ابن عمر: 5 النبي عله قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى6. وليس فيه ذكر النهار. وقال النُسائي: ذكره عندي خطأ. 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن عائشة: «أن النبي عه كان يصلي بالليل 
أربعأء لا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعأء لا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي ثلاثاً». وروی أبو يَعْلَى في «مسنده» عن عفر رَة قالت: «سمعت عائشة تقول: 
كان رسول لله زه يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام». وقد تقدم 
e FR EF‏ ولأنه أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة وأكبر 

فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلّي أربعاً بعسليمة: فصلآها بتسليمعين» > لم يوف بنذره. ولو 
قر فاا ند > فصلاها بتسليمة وَقّى بِتَذْرِوء لأنه عَمِلَ بالأفضل. 


وأمَا ما أخرجه مسلم من حديث E I‏ 
كنا هد له سوّاكه وطَهُورهء فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فَيَكَسَوُكُء ويتوضّأء 
ويصلي تسح رکعات لا جل یا ا في الثامئة, فيذ كر ايه ویحمده» ويدعوه ثم 


ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي العاسعة ثم يقعد فیذ کر أئله» ويَحْمّده وبدعرة» ثم 
سل نسلا يُسَمِعَناةُ). وهو في غير مسلم: «کان يوتر بتسع ركعات». فاتفاق الأئمة ' 
على القعود في كل شفع لِمَا روينا دليل على اندساخه» أو أنه من خصائصه عه 

ثم طول القيام أفضل عندنا من كثرة السجود» وعكسه عند الشافعي لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساد فا يڙوا العا وقول 
عليه الصلاة والسلام لقؤبان: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك بها درجة» وحطٌّ عنك بها خطيئة». وقوله عليه الصلاة والسلام لربيعة بن غب 
حين سأله مرافَمَتَةُ في الجنة: «فأَعِتّي على نفسك بكثرة السجود». [رواهما مسلم]. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي 0 ولأن القراءة تكثر بطول القيام» وبكثرة الركوع والسجود e‏ 
التسبيح: والقراءة أفضل منه. ولأنهما ركنان"» فكان اجتماع ركنين أؤلى وأفضل من 
اجتماع ركن ف وقال مالك: تتساوى فضيلتهما بناء على تساوي الدليلين من 
الجانبين عنده. والأظهر أن السجود أفضل كيفية. والقيام أفضل كمية“. ولذا قيدهما 
عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين بطول القدوت وبكثرة ا وقد يقال: 
كثرة السجود مستلزمة لكثرة القيام» و عليه الصلاة والسلام أراد بكثرته كثرة 
الصلاة» وإنما عبر عنها بكثرة السجود.ء لأن تمام الركعة به دون غيره. 


[ سود الشكر] 
ثم سجدة الشكر عند سماع خبر مفرح غير مشروعة) فلا يُتَقَجبٌ بها وحدها عند 
أبي حنيفة ومعه مالك لأنها ركن دون ركعة» والتقرب بالركعة الواحدة منهي عنه: فما 


7١8( رقم‎ »)٤۲( كتثاب الصلاة (4)» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ ٠٠١/١ صحيح مسلم‎ )١( 
(SAY — 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وهي صحيحة زالحديشان في صحيح مسلم ٠٠٠۳/١‏ في 
كتاب الصلاة »)٤(‏ باب فضل السجود والحث عليه (47)» رقم ۲۲٣(‏ - 488). ورقم (075؟ - 
). 

() أي القيام والقراءة. 

)٤(‏ الركن هو السجودء والشئة هي التسبيح. 

(ه) عبارة الخطوط: الأظهر أن السجود أفضل كميةء والقيام أفضل كيفية. وما أثيتناه أولى: لأن القيام ' 
يجمع ركنين: القيام والقراءة» فهو أفضل كمية» والسجود أفضل كيفية لورود الحديث» «أقرب ما 
يكون العبد من ريّه وهو ساجد». 


لين تاب الصّلاةٍ 
ولَرمَ التَفْلٌ بالشّروعء إلا بظَنٌ أنه عَلَيْه. يي سودي م سيد ار ا 


دونها أولى» وصارت كالر 0 وما ژوي عن سجود النبي عله شكراً إذا رأى مُبتلى 
أو جاع حبر یسر هم كان في يدا الإسلام» ثم نسح بالنهي عن البْمَيْرَاء. 

وقال 8 يوسفء ومحمدء 00 الشافعي: : هي قوبة لقول سعد بن ابي 
وَقُاصٍ: «خرجنا مع رسول الله عه من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريباً من عَؤْور(") 
5 ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم حو ساجداء ١3‏ - أ فمكث طويلاً ثم قام» 
فرفع يديه ساعةء ثم خو ساجدأء فمكث طويلاء ثم قام» فرفع يديه ساعة. ثم خو 
ساجدا. قال: «إني سال ربي وشفعت لأمعي: فأعطاني ثلث أمتتي ) فخررت ساجداً 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألت وِسَفَعْتٌ لأمْتِيء فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً 
لربيء ثم رفعت رأسي فسألت وشفعت لأنْتِيء فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً 
لربي». روأة تحن وأبو داود. 


[لو أفسد نقللاً لزمه قضاژه] 


(ولَزْمَ الذفل بالشروع) أي في الصلاة ر حتى لو أفسده لزمه قضاؤه 
لقوله تعالى: «إولا تُبِطِنُوا غالک "6 ولأنه عبادة سرع ا غلزم زنايها وتمازها 
عند إفسادهاء كالجج والعُرَة إجماعاً لقوله تعالى: «زلموا الحَححٌ والغهرّة لهي" حلاف 
للشافعيّ [ومالك]7؟2 في غيرهما. 

(إلا بِضَنْ انْهُ) أي النفل من الصلاة والصوم دون الحج والعٌمْرة (عَلَيْهِ) أي لازم 
أو باق لديه. مغل أن يشرع في الظهر فيذكر أنه قد صلاه: لأنه شرع فيه مسقّطاً له لا 
ملتزماً. وعند زُفْر: يجب عليه القضاء قياساً على سائر النوافل» كذا في الحصر“. وأما 
في النفل فبالعكس. في «القَنْيَة قال ظهير الدين الموغِيتاني: سرع في الشنة» ثم تذكر 
أنه أداها فقطعهاء فعليه القضاء وقال صاحب «المحيط»: بخلافه» ولو شرع في النفل 
عند الغروب أو الطلوعء لزمه في ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه اعتباراً 
بالشروع في الصوم في 0 المنهي عنه فيها. وَوَجهُهُ: أنه يكون صائماً بنفس 
الشروع» فيصير مرتكباً للنهي فيجب إبطاله» ولا يكون مُصَلَياً حتى يسجد. ولهذا 


.۹۳۸/۲ عزور: موضع أو ماء قريب من مكة. مراصد الاطلاع‎ )١( 
.)۳۳( (؟) سورة محمد الآية:‎ 

(6) سورة البقرقف الآية: .)1١55(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(0) أي الإحصار في الحج» حيث يجب عليه القضاء ولو كان مُتَئّلاً. 


كتَابٌ الصَّلاةٍ Po‏ 


َ 1 ع‎ ٤ 5 ف‎ ET e e. 
وفضي رَكعَتَانِ لو نقض في الشفع الأول او في الثاني.‎ 


يحنث بالشروع لو حلف لا يصوم, ولا يحنث بالشروع لو حلف لا يُصَلّي حتى فم 
ركعة. NS‏ وفيه بحث: إذ كونه صائماً بنفس الشروع لا يَظهّر وجهه لا 
شرعاً ولا عرفاً. وال ركعة الواحدة لا تصح عندناء فكيف تكون صلاة. 


اغ أن مالكاً والشافعي قالا بعدم لزوم النفل بالشروع» لأن المُتتقل متبرع» 
ولا لزوم على المتيرع» قال تعالی: ما على المُحْسِنِينَ مِنْ سيل '. وقالت عائشة 
«دخل علي المي له يوماً فقال: هل عند كم شيء» فقلنا: لاء قال: فإني إذن صائم؛ 
ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أَهْدِيَ لنا حيس" قال أرنيه» فلقد أصبحت 
صائماً» فأكل». وفي لفظ: «فأكل وقال ۱۳۹7 - ب]: قد كنت أصبحت صائماً»» رواه 
مسلم. فهذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مُرَنّبٌ على وجوبهء فلا يجب 
واحد متهما. 

ولنا ما في «سان أب داود والترمذي والگسائي»» عن عُوَوَةَ عن عائشة قالت: 
وكنت أنا 0 ا فغُرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله وله 
[قَجَدَرَتيي]“ حَفْصّة - وكانت ابنة أبيها ‏ فقالت: يا رسول الله إِنّا كنا صائمتين؛ 
فعُرض طعام اشتهيتاه ه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوماً آخر مکانه». . ورواه ه الطبرانى من طريق 
آخر عن أبي هريرة قال: دأَهْدِيَت لعائشة وحَفْصّة هدية وهما صائمتان» فأكلتا منهاء 
فذكرتا ذلك لرسول الله فق فقال: اقضيا يوماً مکانه» ولا تعودا». وحمله على أنه أمر 
ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب يوجبء بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه 
ويؤكده؛ وهو النهي عن [إبطال الأعمال؛ ولورود]““ القياس على تَفْل الحج والعغرة. 

(وفُضي رَكْعَكَانِ) - بصيغة المجهول ‏ وفي بعض النسخ: وقضى ركعتين ‏ 

بصيغة الفاعل - (تؤ نَقَضّ) أي أبطل النفل (في الشفع الول او في) الشَّفْع (الاني). 
وعن ني يوسف يقضي أربعاً اعتباراً للشروع بالنذر. وعنه روايتان فيما إذا نوی ستاً أو 
ثمانياء ثم أفسدها. في رواية: يقضي أربعاً. وفي رواية: يقضي جميع ما نوى. وفي 


.)51( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) الكئس:: هو الطعام المتخذ من التمر والأَقِط والشمن. النهاية: .5717//١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في سنن الترمذي 2١١5/7‏ 
كتاب الزكاة (5), باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (5)» رقم (0778). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء حيث العبارة فيه: وهو النهي عن العود والقياس على... 


الخ. 


فين كتَابٌ الصّلاةٍ 

وَتوك القرَاءَ ة في رَكعكي الشَفْع بطل المّخْرِمَة ة عند أبي حبيفَة وعِندَ 
مُحَمدٍ في رَكَعَةء وعِئد أبي يُوسُْفَ لا أضلاً. بل يُفْسِدُ الأداءَ. فيضي أرْبَعَاً عِنْدَ 
أبي حَبِيفَةَ فِيمَا تزك في 1 111110101011010101010100110101010110111016161601000101010101010100 


القراءة. 0 أفسدها 3 es‏ عنذه إ لذ ركعتان. ولهما: ا 
لحرا المع e‏ عمية ل شک ام 
حدة) ولا تعلق لأحد الشّفْعَينِ بالآخر. 

(وتزك القِراءة في رَكْعَتَيَ كُعَتَي الشفع) من النفل (يْنْطل التّخْرِيمَة عِنْدَ ابي حنيقة) 
ا ول وأما ترك القراءة في الركعة» قلا 
يُبِطِلٌ التحرية عنده» لأن کل شفع من النفل صلاة على حدة» وفساد الصلاة بترك 
القراءة في الركعة الواحدة مجتهد فيه» لأن عند الحسن البَضري لا تفسد, ويه قال 
زُفْر. فقلنا بالفساد في حق لروم القضاءء وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 
احتياطاً. 

(وعِمْدَ مُحَمّد) ترك القراءة (في رَحْعَةَ) بجطل [العحرية] [ا١ ‏ أع لأنها 

تُعْقّد لأفعال الصلاةء والأفعال تفسد بترك القراءة في ركعة. (وعِنْدَ ابي يُوسُفٌ لا) 
بطل التحريمة بترك القراءة (اضلاً) أي لا في ركعتين» ولا في ركعت لأن القراءة ركن 
زائد» بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة» كما في حق الأمَيّ» والأخرس» 
والمقتدي» فترك القراءة لا بطل التحريمة. (بَلْ يُفْسُِْ الآداء)» لأنه لا صحة للأداء بدون 
القراءة. وفساد الأداء ليس بأقوى من تؤكه: فكما أن تركه لا يُفُسد التحريمة, لا 
يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً فسكت أو قعد ولم يأتِ بشيء من الأفعال. 

ثم اعلم أن ترك القراءة في النفل الؤتاعيء إما في بعض الشفع الأول وبعض 

الثاني» أو في بعض الأول» وجميع اي أو في بعض الغاني» وجميع الأول أو في 
جميع الأول والقاني: أو في جميع الأول فقط [أو في بعض الأول فط » أو في 
جميع الثاني فقط. أو في بعض الثاني فقط. فهذه ثمان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة» أشار إلى تفريعها بقوله: 

(قَيَفطي آَزْبَعَاً ند ابي حَدِيقَة فِيمَا) أي في نفل مع (قرك) القراءة (في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من الميخطوط. 


كاب الصّلاة ۳Y‏ 


إخدّى الأول م مغ الثاني أو بَعْضِه. وعِنْدَ أبي يُوسُفَ في أزتع مَسائِل يُوجَدُ التّرك 
iS GEG CE‏ 


ويتتقل راكباً مُومياً خارځ المضر إلى غير القِبِلة sessseenenassssnsenesssensnssesenanssnsess‏ 


إخدى) شفعه (الأَولٍ مّغ) تركها في جميع شفعه (الثّاني او َغضه) وأنكر أبو يوسف 
عن أبي حنيفة قضاء الأربع إذا ترك القراءة في إحدى الأول وبعض الثاني» حين عَرَضَ 
عليه محمد «الجامع الصغير»» وقال: رَوَيْتٌ لك عن أبي حنيفة قضاء ركعتين. 
قال محمد: بل رَوَيْتَ لي عنه قضاء أربع [ونسيت7©. واعتمد المشايخ على قول 
مخ لان الأصل المذ كور ساعده. 

(وعنة ابي يُوشق) يقضي أربعاً (في أزبّع مَسَايْل يُوَجَدُ الك في شَفْعَيْن) 
وهي: : ترك القراءة في جميع الشفعين» وفي بعض الأوّل وبعض الثاني» وفي جميع 
الأول وبعض الثاني» وفي بعض الأول وجميع الثاني. (وفي الاقي) من الثمانية وهي 
ست مسائل عند أبي حنيفة» وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي (رَكْعَتَيْنء وعِنْدَ 
مُحَمّْد) يَْضِي (رَكْعَمَيْنِ في الكُل) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإِنْ لَمْ 
يَفْعْدْ في الوّسَط) بأن صلّى أربعاً ولم يقعد في وسطها (او نَوَى أَزْبَعَاً وآتَمٌ اقْنَيْنِ قلا 
يء عَلَنْهِ). أما في المسألة الأولىء فقياساً على الفرض» واتساعاً في النفل. وقال 
محمد وزفر [۱۳۷ عنهاة لساذه لأن كل ركعتين منه صلاة. والقعْدَة فرض في آخر 
كل صلاة فتوكها مُفْسِدٌ كالفجر. ولهما ‏ وهو الاستحسان -: أن الأربع صلاة واحدة 
بسبب أدائها بتحريمة واحدة» فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمًا في الثانيةء 
فلأنه لم شرع في الشفع الثاني» فلم يجب عليه. 

(ويَمَتْفْلُ راكباً مومياً خَارِجٍ المضر) في كل موضع يَقْصّر فيه المسافر (إلى غَيْرٍ 
القِبْلَةِ) أي كيفما توجهت به. لقول ابن عمر: «رأت الب اله بشي على راحلته 
وهو متوجه إلى خيبر». رواه مسلمء وأبو داود» والنُّسائي. وفي رواية الدَارَْطنِيَ: «على 
حمار». ولقول جابر: «رأيت النبي َه يصلّي النوافل على راحلته في كل وجه ا 
إيماء» ولكن يعلض المسند قن عن ار ی رواه ابن حِبّان في «صحيحه». ولا يُشْثَرَ 
السفرء وشرطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن أبي يوسف» وهو 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


مذهب الشافعي» وفي رواية عن أحمد: يجوز التنفل في المصر أيضاً على الدابة» لما 
دوي: أذ النبي له ركب الحمار في المدينة يَعُودُ سَعْدَ بن عبادة» وكان يُصَلّي وهو 
راكب». وفي «الصحيحين» عن عَاير بن رَبيعَة قال: رأيت رسول الله عه وهو على 
الراحلة سبح يُومِىء برأسه قبل أي وجه تَوَجّهه لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة». 

والسنن الرواتب نوافل» وعن أبي حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد. 
وعنه: أنها واجبة. وإنما حص التنفل» لأن أداء الفريضة على الدابة لا يصح إلا لعذر: بأن 
حاف زيادة المرض» أو سَبْعَا أو عدواء أو كانت الدابة جموحاء أو كان الطين والوحل 
بحال يغيب فيه وجهه. ثم هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. وإِنْ كانت تسير بتسيير 
صاحبهاء فالفريضة لا تجوز. كما لا يجوز التطوع» ولا يجوز أيضاً الوتر على الدابة) 
ول ري نولا اطبا الفل ای اة ولا صلاة الجنازة» ولا السجدة التي ثُلِيَتْ 
على الأرض. ثم لا فرق بين أن يكون في موضع جلوسه» أو في رِكابَيه2"2 نجاسة أو 
لا عند عامة المشايخ للضرورة. وقال أبو حفص الكبير» ومحمد بن مُقَاتِل: إذا كانت 
أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة» اعتباراً لها بالتي على [۱۳۸ - أ] الأرض. 

(و) يتنفل (قاعِداً) فعن أبي حنيفة إن شاء محتبيأء وإن شاء متربّعا» وإن شاء 
كالتشهد. وعن أبي يوسف: محتبياًء لأن عامة صلاة النبئ له في آخر عمره كانت 
بالاحتباء. كذا ني «مواهب الرحمن» من غير عزو ولم أره في غيره. وخ 
متربعاًء لأنه أعدل. وعن زُذّر - وهو المختار ‏ كالتشهدء لأنه القعود المعهود في الصلاة. 

(مَغ شُدْرَةٍ قيايه)» لما روى الجماعة إلأً مسلماً عن عشران بن محصّين قال: 
«سألت رسول الله له عن صلاة الرجل قاعداًء فقال: من صلّى قائماً فهو أفضل» ا 
صِلّى قاعداء فله نصف أجر القائم» ومن صلّى نائماء أو مُضْطْجِعَاً فله نصف أجر 
القاعد). وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعا: «صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم». 
هذا في صلاة النافلةء لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماع» ولأن ثواب القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن ثواب القائم» لما روى 
البخاري عن أبي موسى”" قال: قال رسول الله 4: «إذا مرض العبد أو سافر هب له 
)١(‏ ركاتيه: الؤكاب للشزج: ما توضع فيه الأجل. المعجم الوسيط. ص: 2358 مادة (ركب). 

(۲) في المطبوع: أبي يوسف, والمثبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لما رواه البخاري في 
صحيحه (فتح الباري) 2١75/5‏ كتاب الجهاد (05)» باب يكتب e‏ كان يعمل في 
الإقامة (؛ ١ع‏ رقم (5595). 


كتاب الصَلاةٍ ۳۹ 


وكرة قَاعِدَاً بقاع وإن اتح رَاكباً وتَزّلَ بتى» وبعكسه فسد. 


مثل ما كان يعمل ا ها 

(وكّرة) الععفل (قاعدا ا يَقَاة0 ¢ بأن د : بحرم قائمأء ثم يقعد. وقال أبق يوسف» 
ومتحمك: لا يجوزء لأن الشروع ملزم لأن يأني على صفة شرع فيهاء أو بأكمل منهاء 
فأشبه النذر قائماً. ولا حنيفة: أنْ البقاء أسهل من اا وقد جاز ترك القيام في 
ابتداء النفل» فيجوز في أثنائه. . وفي «المحيط»: رجل 88 ا قاعدا وإذا أراد 
الركوع قام فركع؛ فالأفضل أن يقوم ويقرأ شيعأ ثم يركع ليكون موافقاً اللسنة. . وهي ما 
روى البخاري عن عائشة رَضِي الله عنها قالت: وما رأيت النبي َيه يقرأ في شيء من 
صلاة الليل جالساء حتى إذا كَبِرَ قرأ جالساٌ فإذا تفي عليه من السورة ة ثللاثون أو أريعون 
آية, قام فقرأهن ثم ی رکع». ولو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه. وإت لم يسعو قائماً 
وركع لم يجزهء لأن ذلك لا يكون ركوع قائم؛ ولا ركوع قاعد. 

(واڻ افتتح) النفل (رَاكبَاً و نَوَلَ) بعمل قلي بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب 
ار (تِقَى) في ظاهر الرواية عنهم. وعن أبي يوسف: أنه یشتفیل (وبِعَكْسِه) وهو أن 

البح انار لو كسار ريه قسد). ويه لمك ا ل اليو 
وجب عليه لان تحريمته موجية للركوع والسجود. 0 ان لمن نذر قزبة في 
مكان شريف أداءها فيما دونه شرفاً. ا المككان عند وعَيته مالك 
والشافعي وزفَر لظاهر قوله تعالى: «وأؤقُوا بِعَهْدِ الله إذا عاد فيجب أن يأني 
بما طق به. 

هذاء وقول صاحب «الهداية»: قوله عَِْهِ: ولا يُصَلَّى بعد صلاة مثلها». غير 
معروف مرفوعا. نعم رواه ابن أبي شَيبَة في (امصنقه) من ثلاث طرق موقوفا على تمر . 

ففي الطريق الأول: أنه قال: «لا يُصَلَّ بعد صلاة مثلها». 

وفي الطريق الثاني: «کان يكره أن شل خلف صلاة مثلها). 

وفي الطريق الثالث: «كان يكره أن يُصَلّى بعد المكتوبة مثلها». 

ورواه أيضاً موقوفاً على ابن مسعود من طريق آخر بنحو كلام عمر. فقيل في 


(؟) سورة النحلء الآية: (51). 


f‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 


9 لما 5 2 3 1 
[فضل في صلاة التراويج] 
وسن التَرَاويح 110001070 


0 2 
تفسيره: يعني ركعتين بقراءة» وركعتين بقراءة. وفسر أصحابنا بأنهم كانوا يُصَلون 
الفريضةء ويصلون بعدها مرة أخرى. ويطلبون بذلك زيادة الأجرء فتَهَى عن ذلك. ويؤيد 
8 0 0 - ع هو 
هذا التفسير ما في «سنن أبي داود»: «ان النبي عل نهى أن يُصَلى صلاة في اليوم 


مرثين». 


[قضل في صَلاَةٍ التَراويج] 

(وسنٌ التراويخ ) وقيل يستحب» ولم يذ كرها محمد في ظاهر الرواية» وذكرها 
رو ایت الأمة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة [الخوارج) لأنهم أ قبح أهل 
البدعة» ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها النبئ ع وبين عدره في ثركها جنا في 
«الصحيحين» عن عائشة: «أن النبئ عه صلّى في المسجد فصلّى بصلاته ناس» ثم 
صلّى من القابلةء فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالئةء فلم يخرج إليهم رسول الله 
َِْهِ. فلا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» فلم يِمْعْنِي من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم». وذلك في رمضان. زاد البخاري في كتاب الصوم: «فتوفي 
رسول الله ع والأمر على ذلك». 

وعن رند بن ثايت: دن البئ عه اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلّى 
فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة» فظتَوا أنه قد نام فجعل بعضهم 
يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حعى خشيت أن 
يكتب ]۱۳۹ - أ] علیکم» ولو کیب عليكم ما قمعم به فصلُوا أيها الناس في بيوتكم» 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله يله فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى 
ل MES E GSS‏ 
الخامسة كام ينا جمدئ ده شطر الليل. قلت: يا رسول الله لو نَمَْتَتَا قيام هذه الليلة 
فقال: إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلمًا كانت 
الرايعة لم يقم بنا. فلما كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خحشينا أن 


(1) في المخطوط: الروافض» والمثبت من المطبوع. 


كتَابٌ الصلاة ۴41 


وم وموس عمج ووو دوج و دده يض وه وجوج مم وو وج ددهي يوج هرم نز هه وو دن نهدو 551114454644220 weuuboctenrnahwisacevecosareecvvuvunss‏ 


وعن أبي هريرة: : وان رسول لله عله كان يرغُب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إياناً واحتساباً عفِرَ له ما تَقَدمَ من ذنبه. فتوفي 
رسول الله عه والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رَضِيَ 
اه عه( ورا من حلافة عمر رضي الله یه . رواه مسلم. 

والحاصل: أن الأصح فيها أنها سنّة مؤكدة كما رواه الحسن عن أبي حنيقة. 
والشئّة فيه الجماعة لكن على وجه الكفاية. حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كانوا مسيثين. ولو أقامها البعضء فالمتخْلّف عن الجماعة تارك الفضيلةء لأن أفراد 
الصحابة والتابعين يُوْوَى عنهم التخلّف 

فروى البخاري عن تَافِع» عن ابن عُمَر: «أنه كان لا يُصَلي خلف الإمام في شهر 
رمضات. وروی أيضاً عن إبراهيم قال: کان الجر يُصَلُون في ناحية المسجد 
والإمام يصلّي بالناس في رمضان». . وروی أيضاً عن عُرْوَة: (أنه كان يُصَلّي مع الناس 
في رمضان» ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس». وروى البخاري وابن حِبّان من 
ليلة في راد إلى المسجد فإذا ورا ع مار يصلي الربعل ت 
SS‏ ان كرك فق ليل أخري وای ها 
بصلاة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه: نِعْمَتٌ البدعة هذه والتي 7 _ ب] ينامون 
عنها أفضل زمن التي من يريد آخر الليل وکان الناس يقوموت أوله). 
ار امي على ماروا إن أن كيب 
في «مصنفه) والطجراني من حديث ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلّي 


0,0 أؤزاع: جماعات. المعجم الوسيط ص: ٠۲۹‏ مادة «وزع). 
زهة ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
)۳( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 كتَابُ الصَّلاةٍ 


قبل الوثرٍ أز بعد لی كُلّ تَروِيحَةٍ ة جلْسة بِقَدَرِهَا. وسن الخثم وق ا 


في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 

وأما ما في «الموطأ» عن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر ابي بن كعب وتميماً 
الدّاري ُن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشر ركعة» فكان القارىء يقرأ بالمعتين 
ا ا ا الفجر). فكأنه 
بناء على ما رَوَْنَا في الوتر: «من أنه عه قام بهم في رمضان فصلّى ثمان ركعات 
وأوترء ” ثم انتظروه من القابلة» فلم يخرج إليهم» فسألوة فقال: خحشيت أن بحتب عليكم 
الوتر». أي مطلقاً أو في رمضان. ومع بينهما بأنَّ الأقل وقع أولاً ثم استقر الأمر على 
العشرين. فاته 00 جاه على ماهم - والله أعلم ‏ فصار إجماعاً. لما روى 
البيهقي بإسناد صحيح: «أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد 
عفماث وعلیٰ رضي الله عنهم». وعند مالك: و«ست وثلاثون»). وججمع بين قوله وقول 
غيره: بأن عشرين كانت أول الليل» وست عشر آحره» كما عليه عمل أهل المدينة. 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْل الور اؤ تة اي طلوع الفجر وهو الأصحء 
لأنها نَع للعشاء دون الوتر. خی لو طهر أن الفا لهت بل ظهارة: والتراويح 
صليت بطهارة أَعِيدَتُ التراويح مع العشاء. وقيل: بعد العشاء قبل الوترء وهو قول عامة 
المشايخ» كذا في «الهداية». وقيل: قبل العشاء وبعده» لأنها قيام الليل وهو الأظهر. إلا 
أن تأخير الوتر أفضل لقول رسول الله عيل4: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأو("©2. 

(على كَل تزويخة) أي أربع ركعات. وقيل: حمس تسليمات (جِلْسَةٌ حدر 
لتوارث ذلك من السلف» وكذا قبل الوتر. هكذا روي عن أبي حنيفة: لأنها إنما سيت 
بالترويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى الاسم. ثم إن أهل ١501‏ - أً] مكة 
تطوف سبعاً بين كل ترويحتين» كما حكي عن مالك. وأهل المدينة يصلون قُرَاكَى 
أربعاً بدل ذلك. وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون» أو يهللون» أو ينتعظرون سكوتاء أو 
يصلون 0 

سن الخَنْمُ) أي ختم القرآن على الأصح وهو قول الأكثر مز رة) في صلاة 

ا الأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وكان النبي ر ي يَعْرِضّه فيه على جبرائيل 
كل سنة مرة» وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين. وقال بعضهم: 1 يقرا في كل رَكعة ثلاثين 
آية لاد عمر أمر بذلك» فيقع الحتم ثلاث مرات» الأ كل شخ ر بفضيلة 


.۳۱۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ولا يرك ل لكسا القَرْم, ولا يُوَتِرُ بِجَمَاعَة خارج رَمَضًا 
على حِدَةء كما جاءت به الشئة: «إنه شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عق من 
النار». والذي عليه الأكثر ما رواه الحسن عن أبي حنيفة: أنه يقرأ الإمام في كل ركعة 
عشر آيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن» لأن الشئّة فيها الختم مرة. وما أشار إليه أبو 
حنيفة بختم القرآن فيها مرة» لان عدد ركعاتها فى جميع الشهر ست مئة) وعدد آي 
القرآن ستة آلاف وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها. وعن 
أبي حنيفة: أنه كان يختم إحدى وستين حََئْمَة: في كل يوم حَثْمَة» وفي كل ليلة 
حشمة وفي كل التراويح حَشّمَة. 

(ولا يترك) الختم (لِكَسَلٍ القؤم) والأفضل تعديل القراءة» فإن خالف فلا بأس 

والصحيح أن إقامتها بجماعة سن سَنْة على وجه الكفاية» لاه تَكَلّف عنتها أفراد من 
الصحابة والتابعين كابن عمرء وعُووّة والقاسم» وإبراهيم» ونافع» وسالم. وعن اب 
يوسف: أنه إن أمكنه 00 في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيت 
لا أن يكون فقيهاً كبيراً يُقْتَدَى بهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في بيوتكم فإن 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وأ 
لِمَا تَقَدّمِ من فعله عليه الصلاة والسلام» وبيان العذر في ثركه» وفعل الخلفاء الراشدين» 
والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداؤها بالجماعة مهل شعار الشئّة 
كأداء الفرض بالجماعة سرع شعار الإسلام. 


وأجيب: بأن قيام رمضان مستئنى من ذلك 


(ولا وتر تر بِحَمَاعَةَ د حارج وَمَضَانَ) أي يوتر الؤمام بجماعة في رمضان فقطل 
وعليه إجماع الل ولا يوتر 1 غ١‏ ب] بالجماعة خارجه لأنه نفل من وجه» 
والجماعة في النفل في غير رمضان مكروة. وعن شمس الأئمة: إن المطوع بالجماعة 
إنما يكوه إذا كان على سبيل التَّدَاعي. أما لو اقتدى واحد بواحد. أو اثنان بواحد لا 
يكوه وَإِنّْ اقتدى ثلاثة بواحد ا فيه. وَإِنْ اقتدى أربعة يواحد كره اتفاقاً. . ثم بعد 
عدم كراهة الجماعة في رمضان اختلفوا في الأفضل: فقال قاضيخان: الصحيح أن 
الجماعة أفضل» لأنه لعا جازت الجماعة كانت أفضلء لأن ثوابها أكمل. 

وقال أبو علي الدَّسَفٍِِ : إن علماءنا اختاروا أن يوتر في رمضان في منزله ولا 
( أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲ ۲٣١‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ ياب صلاة الليل 


.)/ 81١ رقم‎ »)۸۱( 


م كناب الصَّلاةٍ 


قضلٌ فى ضلاآة الكسوف والخسوف والاشتشقاء 
عند الكشوف يُصَلَي ِمَامٌ الجُمُعَة بالئّاس كتين 21500311 


يوتر بجماعة» لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان كاجتماعهم 
على التراويح» لأن عمر رَضِيَ الله عنه كان يؤمهم فيه في رمضانء وبي بن كعب ما 
كان يؤمّهم فيه. والجواب ما قدمناه في حديث ابن جبان: «أنه ع صلی بهم وأوتر 
في رمضان» ون العذر في تأخيره» وأن الخلفاء الراشدين فعلوه». وان هر من تأر عن 
الجماعة فيه وأحبٌ أن يُصَلي آخر الليل» فإنه أفضل كما قال عمر: «والتي ينامون عنها 
أفضل». وعُلِم قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)(©. فَأخرَه 
لذلك» والجماعة فيه إذ ذاك متعذرة» فلا يدل ذلك على أن الأفضل فيه ترك الجماعة 
لمن أحب أن بور أول الليل. كما يُفْهَمِ من إطلاق اخحتيارهم. 
قصل في صَلاَةٍ الكْسُوفٍ والحُشوف والاشيعقاء 

(عِنْدَ الكُسُوفٍ) وهو تغيّر الشمس إلى السواد» والخسوف لغةٌ فيه. قال 
المنذري: روى حديث الكسوف تسعة عشر نَفْساً: بعضهم بالكاف» وبعضهم بالخاى 
وبعضهم باللفظين جميعاً» أي فهما مترادفان. أو الكسوف مُحْقَصٌ بالشمس» والحُشوفٌ 
أعم. وقيل: يقال بالكاف للشمسء وبالخاء للقمر. وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: طوفإذا رق 5 حسف القَمَد2©0. وأما ما في «صحيح مسلم) عن غُزرة: 
«لا تقل: كُسِفّت الشمسء ولكن قل: حُسِفَت». فمحمول على رواية في لفظ 
الحديث. 

(يُصَلي إما مَامُ الجُمْعَة بالنّاس) إلحاقاً لها بها. وأجازها مالك والشافعي لغيره 
كسائر الصلاة (رَكْعَقَيْن كْعَكَيْنِ) بركُوعَيتٍ لا بأربع كما قال الشافعي ومالك. وهو المختار 
7 -آا] من مذهب SS ut‏ رَضِيَ الله عنها قالت: 
«حُسِفَتٍ الشمس في حياة رسول الله يف فخرج إلى المسجدء فقام فكبر وصفٌ 
الناس وراءه» فاقتراً قراءة طويلة» ثم كير ف ركع ركوعاً طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. [ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولى» ثم كبر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا 


(۱) تقدم تخريجه ص 719. 


(١؟)‏ سورة القيامة الأية: (۷ و ۸). 


ولك الحمد]. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات بأربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الئاس فأنّْتَى على الله با 
هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة). 
رسول ا ع بن إلى اسهد وثاب”" الناى» فصلى 
يهم :ركعدين تاجات الح [ورواه النّسائي: وتصلى بهم ر کین کنا يضلون». 
ورواه ابن حبّات: «فصلى بهم ركعتين» مثل صلاتکم».] 3 وروی النّسائي» والترمذدي 
في «الشمائل» والحاكم وصگحه» عن عَطاء بن الشائب» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «اتكسفت الشمس على عهد رسول الله ييل فقام رسول الله عَم فلم 
يكد يزكم؛ ثم ركع فلم يكد برفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ 
ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك». 

وأجيب عن استدلالهم بحديث عائشة بأنه مؤوّل با اول به ما روى مسلم عنهاء 
ون حابن عن امن فبا تة ة٠‏ و بأربع 
ته صلی ثمان ركعات بأربع 

سحدات). وما روق: أبو داود ا كم «أنه عليه الصلاة والسلام صلّى 
عسل ر کات فى كل رکا شد قال محمد: وتأويل ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام لجا أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسهم ظتَاً منهم أنه عليه الصلاة والسلام 
مَنْ حلفهم فمن كان خلفٌ ظَنٌ أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بأكثر من ركوع 
١13‏ - ب)]. فروى على حسب ما عندّةٌ من الاشتباه. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلها بالمدينة إلا مرة واعحدة. 

(قفلا) أي سنة كما روي عن أبي حنيفة. وقال بعض المشايخ: إِنّها واجبة وهو 


: «أته 
أ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) ثاب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخاء فَهلوّح بوبه ليْرّى ويشتهر. النهاية 575/1١‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


۳4 کتاب تت 


مختارٌ صاحب «الأسرار»» كما في «النهاية). وفيه إشعارٌ بأنه لا يُشْتَرَط فيها الأذان 
والإقامة» وتُوَّدّى في الوقت المُسْتَحَبٌ لا المكروه. 

ولا يَخَطبُ عندنا فيها بلا حلاف كما في «التُسْفَّة)» و «المحيط» و 
«الكافي)» و «الهداية»» وشروحها. ولكن في «الظم»: يَخُْطِبٍ بعد الصلاة بالاتفاقء 
ونحؤه في «الحخلاصة» ودقاضيخان». 

(مُحَفِيَاً) أي قارثاً سرا عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» والليث بن سَعْد 
وجمهور الفقهاء. (مُطُوْلاً قِرَاءَتَهُ فِيهِمَا) أي في الركعتين. وقال [أبو يوسف وع“ 
محمد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اختيار ا وقول أحمدء لما في «الصحيحين» 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «جهر النبئيّ عله في صلاة الكسوف». ولأبي 
حنيفة ما في «الصحيحين) عن ابن عباس قال: «الْحُسَفَتِ الشمس» فصلى رسول الله 
له والناسٌ معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة». ولو كانت قراءته عله فيها 
مسموعة لذكرها ابن عباس ولم يُقَدُّؤها. وروى أصحاب «السنن» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. عن سَمْرَة بن جُنْدُب قال: «صلى بنا رسولٌ الله مه في كُشوف لا نسمع له 
صوتا). 

(كُمْ يذو حَتّى جلي الشَمْ) ولا يَحْطّب. [وقال مالك: يد كر الداس من 
غير خطبة مرتبة. وقال الشافعى: يخخطب0) خطبتين بعد الصلاة حلافاً لحديث 
عائشة(”©. ولنا: أنه ته أمر بالصلاة حيث قال: «فإذا رأيئموها فافزعوا إلى الصلاة © 
ولم يأمر بالحْطبة. ولو كانت الحُطبَة مشروعة لبيّنها عليه الصلاة والسلام. وخطبته 
عليه الصلاة والسلام ما كانت لرد قول من قال: إن الشمس كُسقّت لموت إبراهيم 
ابن النبي عَيُهِ. وقوله: ثم يدعو يقتضي تأخير الدعاء عن الصلاةء وهو الشّنّة لِمَا روى 
الترمذي في كتاب الدعوات» وحشنه عن أبي أمَامَة مَة قيل: «يا رسول اللهء أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير > ودُبْر الصلاة المكتوبة). 

(وان لَمْ يَحُْرْ) إمام الجمعة (صَلُوا قُرَادَى) تحرزاً عن الفتنةء لأنها تقام بجمع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) عو قريباً فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 
)٤(‏ م قريباً من حديث عائشة رضي الله عنهاء فيما يرويه عنها أصحاب الكتب السعة. 
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كالخشوف. 
0 ا سا :3 ا <i‏ 03 
والاسْتِشقاءُ دُعَاءٌ وَاسْتَغْفَارٌ مُشتقبلا. وإ صَلوا فرَادَى جَاز. و 


عظيم (كَانْخّسُوفٍ) وهو نقصان ضوء القمر فإنهم يُصلُونَ عند حصوله ١471‏ - أ] 
قُرَادى وهو قول مالك. وقال الشَّافْعِيَ: يصلون فيه بجماعة. لنا: أن صلاته تكون في 
وقت يحصل بالتجميع فيه مشقّة ولأنه لم ْمَل أنه عليه الصلاة والسلام جمع له. 
كذا يصكرن قبلا عند خصول الضوة القوي بالليل) وععف اتتشار الككواكنية وعيد 
عضول الظلعة الغرية بالتهار: وعنم حصيول الزيم الشلايناة والرلازل» والستواعق» 
والفلج والمطر الدائمين» وعموم الأمراض» والخوف من العدو. 

(والاسْتِسْقَاءٌ دُعَاءٌ E‏ مُسْتَقْبلاً. وان صَدنُوا قُوَادَى خار). ويد عند أبي 
حنيفة لقوله تعالى: واب سْتَغْفِدوا رَبك إِنَّهُ كان َفَاراً * يل الشماء عَلَيكم يذراراه 
وما في «الصحيحين) من حديث أنس: «أن رجلاً دحل المسجد في يوم المجُجْمْعَة 
ورسول الله قائم يطب فقال: يا رسول الله ع هلكت الأموال وانقطعت الشبلء 
فافع الله يُعْيقُنًا. 5 فرفع رسول لله عه يديه ثم قال: اللهم أغفتاء اللهم أَغِئْنَاه. وثعتَ 
أيضاً أن عبر اشكشقّى ولوايضل, وقال مالك: يُسَنٌ للاستسقاء ركعتانٍ بخطبة 
كالجمعة. وقال الشافعي: كالعيدين. وقال محمد: يجوز أن يصلي الإمام أو نائبه 
ركعتين كما في الجمعة, ويَقْلِبُ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاوي» وأبو يوسف 
مع محمد في رواية» ومع أبي حنيفة في أخرى. 

لهم ما في الكعب الستة عن عَبِدُ الله بن رَيْدٍ بن عَاصِم: «أن رسول الله عه 
خرج بالناس يَستَشقِي بهم فقا بهم ركعتينء وحوّل رداءه ورفع يديه فدعاء 

واستسقىء واستقبل القبلة». متفق عليه. زاد البخاري» وأبو دود اوجهر فيب 

بالقراءة»» ولقول ابنٍ عباس: «خرج رسول الله لھ معدلا“ متواضعاً متضرّعاً حتى أتى 
الغصلىء فلم يخطب خطيعكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتُضَدُع والتكبيرء 
وض ركعتين كما يُصَلَّي ذ في العيدين». رواه اصكحات «السنن» وصخحه الترمذي. 

قال بعض علمائنا: يخرج له الشيوخ والصييان والصَعَفَةَ ثلاثة ثة أيام او تقل 
أكثر منها ‏ متواضعين متمخاشعين في ثياب یا2٩‏ ية( مشاة يقدّمون الصدقة 
)١(‏ سورة نوس الآية: .)١١ »٠٠١(‏ 
(؟) تَبِذّل الرجل: ترك التَرّيّن والشجشل ولبس الحَلّق من الغياب. المعجم الوسيط» ص ١٠ء‏ مادة (بذل). 
)٣(‏ حَلمّة: أي بالية. مختار الصحاح» مادة (خلق). ص: ۷۸. 
)٤(‏ غُسِيلة: أي مغسولة. المعجم الوسيطء ص: ٠٥۳١‏ مادة (غسل) أي ليست موجودة. 


كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. ا a‏ 
في امسج ولا يخرجون إلى الصحراء. ثم لا يسن تكبير الزوائد عندنا وعند مالك 
في الأصح. وقيل: یک وهو قول الشافعي. وجه الأصَح قول انس وان رسول الله 
َيه استسقى: فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحوّل رداءه» ثم نزل فصلّى ركعتين 
لم يكبر فيهما إلا تكبيرة). رواه الطبرانى ۴ 


ووجه التكبير ما رواه الحاكم والطعراني من حديث محمد بن عبد العزيز بن 
مطو مواد بن عرض ا ابيز ع gS‏ «أرسلني مَْوَان إلى ابن 
عباس أسأله عن ستة الاستسقاءء فقال: سنّة الاستسقاء سئّة الصلاة في العيدينء إلا أَنَّ 
رسول الله عه قَلَبَ رداءه فجعل يمينه على یساره» ويساره على يينه» وصلّى ركعتين 
کڳر في الأولّى سبع تكبيرات وقرا: «سَيْخ اشم رَبك الأغلى» وقرأ في الثانية: قل 
تاك حَدِيتٌ العُاشِية&» و كبر فيها حمس E‏ وأجيب بأنه ضعيف لا يعار ما 
رَوَى أنس. 

وقد تردّد أبو يوسف في سك الصلاة وعدمها. واتفقا على چ خحطبته واحدة 
بعد الركعتين لقول أبي هريرة: «خرج رسول الله عه يوماً يَشتشقِيء > فصلّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة» ثم حَطَبَنَا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» ثم قَلَبَ 
رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن». رواة ابن ماجه. وزواة أحسد عن 
عبد الله بن رَيْد ولفظه: «فبداً بالصلاة قبل الحطبة» ثم استقيل القبلة فدعاء فلما أراد أن 
يدعو أقبل بوجهه إلى القبلة وعوّل رداءه». 


ولقول 7 لله عنها: «شكى الئاس إلى رسول الله عر 5 خوط المطر. 


فأمر بمنبر وضع له في المصلّى» ووعد الناس ديا يخرجون فيه. قالت عائشة: فرج 
ب ال المنير وعد الله عر وجل ثم 
قال. 


إنكم شَكَوْتمم بجذبَ دياركم واستفخار المطر عن زمانه عنکم» وقد أمركم الله 
سبحانه أن تدعو ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت الغني ونحن الفقراء. أَنْزِل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين. 
ثم رفع يديهء فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 513 ١‏ - أ] إبطيه. ثم حول إلى الناس 


كتَابٌ الصلاة 4۹ 


ا Aroq‏ 
ولا يَقلبٌ رذاءق ا ا ا ل ا اا ا ل ل ل ل هآ لل ا فا 
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ظهره» وقَلَبَ أو حول رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلّى ركعتين. 
فأنشأ الله سحابة فقَرَعَدَتُ وَبَرَقَثُ» ثم أنطوت بإذن الله. فلم ات لله مسجده حتى 
سالت السيول. فَلَمًا رأى سرعتهم إلى الك“ ضحك حتى بدت نواجذه. فقال: 
أشهد أنَّ الله على كل شيء قديرء .وأنّي عبد الله ورسوله»۔ رواه أبو داود وقال: غریب 
سناده جيد. ورواه الحاكم في «المُشْتَذْرَك) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجأه. 
يرجح رواية تقديم الصلاة على الخطبةء لأنها عن مُشَامَدَة بخلاف رواية 
تأخيرها. وروي عنهما أنهما جعلا خطبتين بعد الصلاة إلحاقاً لها بالخطبة للجمعة. 
(ولا يَقْلِبٌ رداءة) أي لا يقلتب الإمام رداءه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
والمؤويّ كان تَمَاوْلاً لقول جابر: «وحوّل رداءه ليتحؤل القَخطُ). و اک وول 
أنس: «وقَلّبَ رداءه لكي يَنْقَلِبَ القَخطه. رواه الطجراني. لأنه فعلٌ لأمر لا يرجع إلى 
معنى العبادة» كذا قال الشارح. وفيه: أن فعلّه عليه الصلاة والسلام بقصد تحؤل 
القحط عينٌ العبادة لعميزه عن فعل العادة. لكن قد يُقال: إِنَّ هذا حاص به» لأنه عرف 
بالوحي تير حال السماء عند قَلْبِ الرداء. ١‏ 
وعند فيد أن الإمام يقلت رداءه بعد مضي صَدْر من خطبته لِمَا تقدّم. وأما 
الناس فلا يقلبون أرديتهم عندنا. وقال مالك والشافعي: يقلبون. قال عبد الله بن زيد: 
تي النبيّ َيه وعليه حَييصة؟ سوداء فأراد أن يأحذ أسفلها فيجعله أعلاهاء 
فَلَعَا تَقْلَتْ قَلَبها على عاتقه». زاد 52 : «وحوّل الناس معه). قال الحاكم: على شرط 
مسلم. قالوا: ولم يُتْكزه ّي عليهم» فكان تقريراً له. وات إنه إنما يم أن لو عَلِمَ 
به. وهو ممنوع لِمَا روينا أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم. 
وينبغي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرا أو جهراً والناس قعود مستقبلي 
القبلة مُوَمْنِينَ على دعائه بنحو: «اللهم أغثنا [اللهم أغثنا]2"0: اللهم أغثنا سيا“ نافعاًء 


را الكن: كل ما وق الل والبرد من المساكن. المخنطابي بحاشية سنن أبي داود 1۹۳/١‏ . 

(۲) الخميصة: هي قوب َر أو صوف مغلم النهاية: 28١/9‏ والمَْغلّم: اسم مفعول من أعلم» يقال أعلم 
الفوب: أي جعل له عَلَماً من طراز وغيره. المعجم الوسيط» ص: ٦۲ ٤‏ مادة (علم). 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

)٤(‏ الشَيِبُ: العطاء. المعجم الوسيطء ص: 2655 مادة (ساب). 


وهم کاب الصّلاة 


اللهم اسقنا عَيئاً مُغِيئً» مهنيعا ريا أ مَرِيعاً('2» نافعاً غير ضا عَدَقَا2"2 عاجلاً غير رائ“ 
وآجلء مللا عا عاماً طْبَقَاً"2 دائماً. اللهم اسقنا الغيث  ١4*[‏ ب] ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من الَلأَراء" والصّئْك ما لا 
نشكو إلا إليك. اللهم أَنْيِتُ لنا الزرع؛ وأُدِرٌ لنا الضّرِع» واسقنا من بركات السماءء 
وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إِنّا نستغفرك إِنْك كنت غَقّاراً فاسل السماء علينا 


مذرارا». 


فإذا مُطدوا 0 مطونا بفضل الله ويرحمته. وإذا زاد المطر حتى خيف منه 
الضرر قالوا: «اللهم عَوَالَينَا ولا عليناء اللهم على الآكام” والظراب”“ وبطون الأودية 
ومنابت الشجر». 0 دعاء النبي يله في الجمعة الثانية حين قيل: «يا رسول الله 
عام هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله TE,‏ عا 


(ولا يَخْصْر ذِمّيُ) لأن روجا للدعاء وقد قال الله تغالى: وما دُعَاءُ الكافِرِينَ 
إل في لاھ ٩‏ أ أي ضياع وحسار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤمر أهل 
الذمة بالخروج ولا يمنعون منه ولا کون من الخروج بيغا وحدهم» » لأن الاستسقاء 
لطلب الرزق» والله سبحانه يرزق المؤمن والكافر» وهم لو خرجوا يوماً وحدهم وحصل 
في ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة 


)١(‏ عريعاً: في المطبوع سريعاً. والعنيت من اطوط وهر پروی على وین بالجام راا لمن رواء 
بالياء جعله من المراعة وهو الخصبء يقال منه أمرع المكان إذا أحصب» ومن رواه شيعا بالباء 
كان معناه متبتاً للربيع. الخطابي في حاشية ستن ابي داود .591/١‏ 

(؟) العَدَقْ: الكثير» مختار الصحاح» ص: ١۹١‏ مادة (غدق). 

(5) الؤيث: البطء. المعجم الوسيط» ص: »۸١‏ مادة (ريث). 

(4) مُجَلْلاً: أي يلل - عطي - الأرض ممائه» أو بنياته. النهاية: ۲۸۹/۱. 

(ه) س المطر والماغ» تشخ سَكداً: سال من فوق واشتدٌ انصبابه. تارج العروس من جواهر القاموس 5/ 
/لاهع»ء مادة وبح 

(5) طبقاً: أي مالعاً للأرض ممْطياً. النهاية: .١١۳/۳‏ 

080:0 اللأواء: الشدة» مختار الصحاح)» ص: ©2714 مادة ولأي). 

40 الآكام: ج جمع الأكم وهو الرابية. النهاية: .55/١‏ 

(5) الظراب: الجبال الصّغار. النهاية: .٠١١/۳‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 11۲/۲ - 2351 كعاب صلاة الاستسقاء »)٩(‏ باب الدعاء في 
الاستسقاء (ا)» رقم (۸ - ۸۹۷). 

)6٠( سورة غافر, الأية:‎ )١1( 


کاب الصلاة 1 


3 قضل في إِذْرَاكِ القري يضة 
ن كَرَع في فَرْضٍ فأُقِيمَث؛ إن لَمْ يَسَججذ لِلرْكْعَةِ الأؤلّى؛ أؤ سج وهو 
في غير رُبَاعِيٌ: قَطعَ وافتدى. 9 a eas‏ 
والحاصل أنه قد يستجاب لهم في الشدة ة لقوله تعالى: لإفإذًا ركبرا في القُلْكِ 
دَعَوا اللّهَ مُحلصين لَهُ الدّينَ قلعا نَجَاهُمْ إلى البو إِذَا هُمْ ُد بش رکون . 


فضل في إِذْرَاكِ الفَرِيضصَةٍ 

(هَنْ شرع في قزض) را | (فأقيمت) أي إقامة ذلك الفرض (إنْ لَمْ يَسْجَد 
بِلرّكعة الأؤنّى) سواء کان الفرضن اعيا أو تلايا أ لاا رلو شح وَهُوَ في غَيْر 
تاعئ) ثُلائياً أو ثتائياً حَضّرِيَاً كان الفرض أو سَفَرِيَاً (قطَع) تلك الصلاة قائماً يعسليمة 
إلحدة. وقيل: سبلي وهو الاصح لان القغدة شرط للسحلل. وهذا قط وليس 
بتحلل. وقيل: يعود إلى القَعْدَة ثم يسلم. 

الک ثمة: القعود حدم ئ لأن الخروج عن صلاة مُعْتَد د بها لم يشرع إلا 
بقعود. وإذا قعد قيل: د يعيد التشهد. لاہ والعطع E E‏ 
أتى قومه فافتتح [سورة البقرة]! انحرف رل فسا ثم ال ولجدهة. ثم هذا کله 
بناء على ما اختاره فخر الإسلام من أنّ ما دون الركعة من الفرض ليس له حكم الصلاة 
بدليل: أن من حلف لا يُصَلّي ١441‏ أ] لا يحنث ا دونهاء فكان بمحل الرفض". 

والقطع للاكمال جائز» وهو كهدم المسجد لتجديده. واختيار شمس الأئمة: أنه 
آم شفعاء لأنه وإن لم يكن صلاة فهو قَرْبَة فيخم قطعهاء فَيدِمها شفعا ويقتدي ليكون 
اما بين فضيلتي التافلة 0 الجماعة. . ومتشی أمكن إدراك ك العبادتين لا يضار إلى 

(وافقدى) أي بنية مُتَجَدَّدَةٍ إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كمالهاء يا روى 
أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ا قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المد ¢ بسیع وعشرين درجة). وللبخاري من حديث ابي سعيدك: 
«بخمس وعشرين درجة». زاد أبو داود: «فإذا صلأها في قَلآة فأتم ركوعها وسجودها 


.)٠١( سورة العنكيوت» الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

™( أي قكان ما دون الركعة عند السلام مرفوضاً. 
)٤(‏ تقدم شرحها ص ۲۷۹ التعليقة رقم: (؟). 


oY‏ کتاب الصّلاةٍ 


وَكَذَا فيه إلا بَغْدَ صم أخرى. 


وإن صلَّى تالا نة يمه ُمْ يفكي مُتتقُلا إل في العضر. 


بلغت خمسين صلاة». ورواها ابن جبان»ء والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي عله إنما قال: «خمساً وعشرين» إلا ابن عمر: 
فإنه قال: لابسبع وعشرین). 

(وَكَدَا) يقطع (فِيه) ي في الرُباعي لكن لا يقطع فيه (إلا غد ضَمَ) ركعة 
(أَخْر دَى) صيانة لما فعله عن البطلان. بإذ فيل :]ذا انيت E e‏ نيه ] 
عي ل را Ca E E‏ جیب أنه إذا م صم ثانية كان آنياً 
بأكثر المغرب فيلزمه إتمامهاء وإذا أمّها يكون في اقتدائه مُمَتَقْلاَء وهو ll‏ مکروه 
وبالأريع , مخالف للإمام. قيل: هذه مخالفة بعد افر فلا طبر EE‏ المقتدي 
عافن أحيت بان صلاة المقيم والمسافر واحدة بالئّظرٍ إلى الأصلء ولا كذلك ما 
نحن فيه. . ولو دحل مع الإمام في المَعْرب بعدما صَلاهاء 21 أربعاً لان اة الإمام 
حف من التنقّل بثلاث. قال أبو يوسف» وهو الأحسنء ولو سَلّم مع الإمام تفسد 
صلاته» فيقضي اغا لأنها لرمته بالاقتداء. وعن بشرة ل مع الإهام ولا شيء عليه. 
ولعل وجهه عدم التزامه الرابعة حال الاقتداء. 

واحترز بقوله: «في فرض» عمّن شَرَعٌ في نَفْلٍ أو سُنّة فإنه لا يَفْطَعْ لان قطعه 
eT‏ ولو كان في سنة الظهر والجمعة فأقيمت أو طب الإمام يقطع 
على رأس ال ركعتين. وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال الشر يي 
وقيل: لا يسلم لأنها صلاة واحدة» والقطع هنا ليس 000 والاول الات 
يتمكن من قضائها بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين. فلا يُقَوْتُ 
فرض الاستماع والاداء ١443‏ ب] على الوجه الا كمل بلا سبب. 

(وإن صنّى الق مِنْهُ) أي من الرْبَاعِي بأن سَجد لثالثة (يُتِمْهُ َم يَقْتَدِي مُتَتَفلا)؛ 
لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. ويؤيده ما في مسلم عن أبي ذر: أن النبى ع 
قال: كيف أ نت إذا كان عليك أمراء يُوَحْدونَ الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ 
قال: ل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة). وأداء الإمام فرضاً والمأموم 
نفلاً جائز بلا خخلاف. 

(إلاً في القضير) أي في فرضه. لأن النفل بعده مكروه. وعن محمد: بتع قاعداً 
فتنقلب صلاته نفلاء ثم يقتدي فيحصل له ثواب النفل والفرض. في جماعة من غير 


كاب الصلاة oY‏ 
ا RA‏ * ا 5005 er‏ 0 2 £ 
وكرة روج مَنْ لَه يُصَل مِنْ ممشجدٍ أذنَ فِيه, لا لِمُقِيم جَمَاعةٍ أخرى, 5 
إبطال. وأما لو لم يسجد لثالثة الوْبَاعي فيقطع. 
والحاصل: أنه إذا أقيقت بعدما ف ركعة من النجر أو المغرب قطع وأتمء 
لأنه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة أو شسُبْهَة وكذا لو قام 
إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة. وإ قكد الثانية فيهما بسجدة أتمّ. ولا يقعدي 
بالفجر لكراهة النفل بعده» وكذا في المغرب على ظاهر الرواية» لقوله عليه الصلاة 
والشلام: «إذا صلّيت في أهلك» ثم أدركت الصلاة فصلّها إلا الفجر والمغرب». رواه 
الذارَفُطنِيٰ من حدیٹث ابن عمر. ب عد الحق: قد برفعه سَهل بن صالح الأنطاكي 
وكان ثقة» فلا يضره حينعدٍ وَقْفُ من وقفه, لأن زيادة الفقة مقبولة. 
الركعة» لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة» ولم يوجد لا في القيام ولا 
في ال ركوع» حلاف لِرقّر والشافعي. وأما لو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع 


الإمام راشف ثم ركع المقتدي صار مُذْ رِكاً لعلك الر كعة, لأنه أدرك حقيقة حقيقة القيام وذلك 
بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صم لوجود المشاركة وره للمخالقة» 
وقال زُفَر: له اتح . 


(وكرة خُرُوجُ مَنْ لَمْ يصَلْ) فرضه (مِنْ مَسْجِه أَذْنَ فِيه) لما روى ابن ماجه 
في «سننه» عن عثمان بن عَفَان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «من أدرك 
الأذان في المسجد ثم حرج لم يخرج لحاجة وهو لا ٤4٥7‏ - أ[ يريد الرجوع» فهو و 
منافق». وأخرجه أبو داود في كتاب «المراسيل» عن سعيك بن السب أن اد E‏ 
قال: ولا يخرج من المسجد نخد بعد النداء إل منافق» إل أحد أحرجته حاجة وهو 
يريك الرجوع». وأحرجه ابن ماجه بلفظ: «من أدرك الأذان في المسجد, ثم خرج لا 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الكمجعة2©0 
أبي الغئاء» وسليم بن الأشر دِ قال: وکنا مع أبي هريرة رَضِيَ الله عنه في المسجدء 
فخرج رجل حين اَذ المؤدّن للعصر فقال أبو هريرة: ىا هذا فقد عصى أبا القاسم». 


(لا) كه الخروج بعد الأذان (لِمُقِيم جَمَاعَةٍ أُحُرى) بأن يكون مؤذنَ مسجد 


فهو منافق». وأخرجه الجماعة إل البخاري عن 


/١ في المطبوع: الرجوع» والمثبت من الممخطوط وهو الصواب» لموافقته لِمَا في سنن ابن ماجه‎ )١( 
کاب الأذان والسنة فيها (۳). باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (/7)» رقم‎ ۲ ۲ 
.(Y £) 


2 ا 
ERO ET TTS TES‏ 
ولا لِمَنْ صَلَى الظهْرَ والعشَاءء إلا عِنْدَ الإقامة. وفي غَيْرِهِمَا يَحْرْجُ وإن أقيمَث. 


ويشرك سن e‏ سْنَةَ الفخر وټشتډي مَنْ لَغْ يُذْرِكهُء بجمْع إن أذاهًا. ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ 
مله صَلأهَا ولا يَْضِيها إل تبعاً لِفْوْضِهِ. 


آخر أو إمامه وإذا غاب تتفرق لغيبته جماعيّه (ولا) يكره الخروج بعد الأذان (لِمَنْ 
صَنَّى الظهْرَ والحِشَاة) لأنه أجاب الداعي بالفعل (الأ عِنْدَ الإقامة) فإنه يكره خروجه 
لاتهام الناس بأنه من الخوارج والزوافطن من أل البفعة الذين لا برؤن الصلاة حلف 
أهل السنة (وفي غَيْرِهِمَا) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخَْرْجٌ 
أي يجوز له الخروج (وانٌ أقيمث) لأنه أجاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة 5 
والعصر. وكرة التنفل بالئلاث بعد المغرب كما قدمنا. 

(وَيَُوك سَنَةَ القَجِر ويفتدي مَن لم بُذركة) أي فرض الفجر (يجفع) أي بجماعة 
(إن ادَاها) أي سنة الفج لأن الفجر (يجفع) أي بجماعة (إن اذَّلهَا) أي سنة الفجر 
لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب الشنة. . ففي (صحيح مسلم): وصلاة الجماعة 
أفضل من صلاة القز“ بسبع وعشرين درجة». 

(وقن آَذرَكَ رَكْعَة مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صلّى سئته (صَلأقا) أي سته 
اول لأنه أمكن الجمع بين قضياتي السنّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: 8 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). رواه مكمه وابن ماجه. لكن مُصَلَّي السنة 
عند باب المسجد أو في موضع لا يُصَلَّي فيه د ا 
خلف الصفوف ويِبِعُدُ ما استطاع لنفي الهْمَة عن نفسه. 

روى الطحاوي عن أبي الدَّوْداءِ: أنه كان يدخحل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي الر كعتين في ناحية المسجد: ثم يدل مع القرم في الصلا. 
وروی ١55[‏ - ب] أيضاً عن ابن مسعود: نحوه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله له: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل». وسكت 

عنه أ بو داود ولم يُضَعْفُه. وفي إسناده رجل مُحْتَلّف في توثيقه ذكره النووي. ولو كان 

يدرك التشهد, قال شمس الائمة السَرَخْسِئ: يدحل مع الإمام. قال: وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول: يصليها ثم يدخل مع الإمام عندهماء ولا يصليها عند محمد. وهو فرع 
اختلافهم فيمن أدرك تشهد الجمْعَة وسيأتي» أو فرع اختلافهم في قضائها وعدمه. 

(ولا يَْضِيها) أي سنة الفجر عندهما (إلاً تَبَّعاً لِفَرْضِهِ) قبل الزوال بالاتفاق؛ 


ا س 
)١(‏ الغذ: تقدم شرحها ص: ۲۷۹ التعليقة رقم: (؟). (۲) مر تخريجه صفحة ۳۲۷ . 
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وبعده أيضاً عند بعض مشايخ ما وراء النهر. وقال مخمد: يقطيها وحدها أيضا قبل 
الزوال لِمَا روى مسلم من حديث أبي هريرة قال: «عوشتا مع النبي عي فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبئ عَيُهِ: ليأحذ كل إنسان برأس راحلته» فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم صلى سجدتين» 
ثم أقيمت الصلاة فصلَّى العّداة ‏ أي فرض الفجر قضاء). ولهها أن الأصل في السنة 
أن لا تُقْضَى. وقد ورد هذا الحديث بقضاء سنة الفجر تَبعاًء فيبقى ما عدا ذلك على 
الأصل. 

وذكر في «الفتاوي الظهِيرِيّة): لو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجرء وأفسدها 
ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؛ »> قيل: يجوزء وفيه نظر. والأصَحُ أنه لا 
يجوزء لأنه إبطال للعمل. وقد قال الله تعالى: وولا بوا أغمالكو04؟. وقد 0 
والمُئيّة): ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعدما صلى الفجر. قال الحَلِّي: لِمَا مَرٌ ١‏ 
كراهة ما لزم بالشروع في الوقتين. قيل: والأحسن أنْ يشرع في الشئة» 0 
ت ناويا لهاء ويي م الفرض مع الإمام فإذا سلّم الإمام لم يسلم هى ويقوم 
ويُصَلَّى السنة بلا نية مُحَدَدَة بل بالنية الأولى: فلا يكون مفسداً للعمل» بل يكون 
ُنتقلاً من عمل إلى عمل. 

الا اشيج الا ولا يُلْقَفَتُ إلى ما ذُّكرَ في «المحيط» عن بعض 
المشايخ من أنه: إن حاف أن لا يُدْرِكُ الفرض لو صلى السنة, فالأحسن أن يشرع في 
لدنة يكير لها تم يكير اخرى الفريطة ترج من السنة ويصير ١47[‏ - أ] شارعاً 

فن الفريظة ولا بيصي متفسدا ؛ لعدم الفائدة في ذلك لأنه وإن سُلّمْ أنه لا يصير 
ددا لكن كراهة قضائها بعد صلاة الفجر باقية. اللهم إلا أن يفعل ذلك ليقضيهاً بعد 
الفاح ا > فهو غير ثابت بالسنة كما سبق - فلا فائدة في هذا التكلّف. وأيضا 
اما ونه بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذرء ولص محمد: أن المنذور لا يُوَدْى 

بعد الفجر قبل الطلوع. وايضاً اشروع في ا عبد ساف فان قيل: ليؤدّيها مرة 
ا إبطال العمل قصداً مَنْهَِ عنه» ودرء المفسدة e‏ 


.)۳( عوس: تقدم شرحها ص: 23375 التعليقة رقم:‎ )١( 


(؟) سورة محمد الآية؛ .)۳٣(‏ 


۳0٦‏ كتابٌ الصّلاة 


ويغرك سئه الظهْرٍ في الحَالَين ويفتدِ فُقدِي, ثُمْ يَقْضِيهَا قبل سَفْعِد وغَيِرْهُمَا لا 
يُقْضَى أضلا. 
قلنا: يمكن قضاؤها في وقت الظهر بعد الفرض بخلاف سنة الفجر كما قدمناه. 

(ويَْرْكُ سَئْة الشف في الحَانَين) أي حال إدراك ركعة من الظهرء وحال ع 
إدراكها (ويَفْتَوِي) لأنه يمكنه أداء سنة الظهر في وقته بعد أن يصلّي مع الجماعة (كُمَ 
يَقْضِيهَا) أي يؤدي سنة الظهر في وقته كما روي عن أبي حديفة وصَاحِبَيِه وهو 
الصحيح. وقيل: لا يَقْضِي لأنه عليه الصلاة والسلام إنما واظب عليها قبل الظهر. 

(قَبْلَ شَفْعِه) أي. الركعتين اللتين بعده» وهذا عند محمد. وعند أبي يوسف: 
يقضيها بعد شَفْعِه. وقيل: الخلاف بالعكس. فارج هدي ار علي الكل ان 
حقها التقديم على الظهر المتقدمء وتأحيرها عن الظهر لا ية يقتضي تأخيرها عن شفعه. 
ووجه تقديم الشفع على الأربع : أنها فاتت عن محلهاء لت ا 
وهو الاتصال بالفرض - وهو المعتمد. لما رواه ابن ماجه عن عائشة ر رضي الله عنها: 
دكان رسول الله مه إذا فاتته الأربع قبل الظهرء صلأّها بعد الركعتين بعد الظهر». وما 
رواه صاحب «الهداية» من قوله عَّْهِ: «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي). فغير 
معروف. 

(وَغَبْرُهُمَا) أي غير سنّة الفجر والأربع قبل الظهر من السئن (لا يُقْضَى) أي لا 
يلزم قضاؤه (أضلا) أي لا وحده» ولا تَبَعاً لفرضه» لأن لزوم القضاء مختصٌ بالفرض 
الاي وسكة الع وها قريبة من الواجب ١453‏ - ب]» وسنّة الظهر إنما فات 
محلها لا وقت فرضها. وقيل: يُقْصَ سَى خيرهما ليما لأن الديء قدالا E‏ 
فت ا تان هل سي ا ا : 

ثم الأفضل في عامة السنن والنوافل المَئزل» وهو مرويٌ عن النبئ يف فقد 
روى ابن عمر أنه مه قال: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبورا». 
متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله عله : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيرأ». و 
وعن زيد بن ثابت: أن ارسول الله َيه قال: «صَلُوا أيها الناس في بيوتكم» فإنَّ أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». متفق عليه. وفي رواية مسلم: «فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). وعنه: «صلاة في مسجدي هذاء 
أفضل من ألف صلاة في غيره» وأفضل منه ركعتان يصليهما في زاوية بيته). ضَمّفه 
النووي وغيره. 


تاب الصلاة oY‏ 


قضل ٤‏ قَضَاءِ الفوائت 
فُرض الريب بَيْنَ الفُروض الحَمْسَةٍ والوثر E î‏ تھا 4 


فقضلٌ في قَضَاءٍ الفَوَائْتِ 


اعلم أن الأداء: تسليم عين الواجب بالأمرء كفعل الصلاة في وقتها. والقضاء: 
بوي اك واخرو E E‏ 


(فُرض التَرْتَِبٌ) أي وجب» وهو فرض عملي لا اعتقادي لائ ثبت بدليل ظتي 
(جَيْنَ القَرُوض الخْمْسَة والوثر ثر فَايْتاً كلها او بَعْضُهَا) وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ترتيب بين الفروض والوتر بناء على أن الوتر سئّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض 
والسنن عند الكل. وقال مالك: الترتيب في قضاء الفوائت واجب بالذكرء ساقط 
بالنسيان في حمس وما دونها. وقال الشافعي: العرقيبه في الفروض مسقحس) لان كل 
فرض أصل فلا يتوقف جوازه على جواز غيره كالصيامات والزكوات» واختاره ابن 
الهُمَام» وخالف المشايخ العظام . 


ولنا: ما في «الصحيحين» من حديث جابر: وأنتاعسر بن الطاب درفي الله 
عنه ‏ جعل يشب كفار قريش يوم الخندق وقال: يا رسول الله ما كذتٌ أصلّي الظهر 
حتى كادت ال أن تغرب. وقال عليه اده والسلام: والله ما صليتها. قال: فنزلنا 
بُطحكان» فتوضأ رسول الله له وتوضأناء فصلّى ١4713‏ - أ] رسول الله عه العصر 
بعدما غربت الشمسء وصلينا بعدها المغرب». ولو كان الترتيب مستحباء لَمَا أخر 
عليه الصلاة والسلام لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه. ولا سيما على القول بتضييق 
وقت المغرب كما هو أحد قولي الشافعي ومذهب مالك. وروى أحمد والنُسائي 
والترمذي عن أبن مسعود: وأنه عليه الصلاة والسلام شُغْلَ عن أربع صلواتٍ يوم الخندق 
- يعني في يوم آخخر من أيامه - حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن له ثم 
أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى 
العشاء). 


والحاصل: أن الترتيب واجب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت. فلنا على الأول 
مريو كرا عليه العا والسلام: امن ی اة قات ايك رو و وهو مع الإمام فليم 
صلاته» فإذا فْرَعْ من صلاته فلیعد التي يي ثم لبعد التي صَلاها مح الإمام». رواه 
الدَّارَقُطبِيء ثم البيهقي في «سننيهما» عن إسماعيل بن إبراهيم التَرْججْمَاتِي» عن سيد بن 


o^‏ كتاب الصّلاة 
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عبد الرحمن ل ا وك عن ابن عمر. ورواه مالك عن نافع» 
عن ابن عمر موقوفاً. وصحح الدَّارَقْطنِيَ وأبو رُرْعَة وغيرهما وقفه. واختلفوا في نسبة 
الخطأ في رفعه: فمتهم من نسبه إلى الجْمَحِيَء ومنهم من نسبه إلى الأر مجماني. ولا 
يخفى أن الرفع زيادة» وهو من الثقة مقبولة» وهما ثقتان. قال ابن مَهين وأبو داود 
وأحمد في التّوْجَُمَاني: لا بأس به. وكذا وثق ابن معِين والنسائئ الجمجئ. 

فإن قُلْتَ: لا يقاوم مالكاً. قُلْتٌ: المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون 
الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ وإن كانت مذاهب» بل للرافع بعد كونه ثقة» وهذا لأن 
الترجيح بذلك هو عند تَعَارُض المَرُويين» ولا تَعَارْضِ في ذلك لظهور أن الراوي قد 
يقف الحديث» وقد يرفعه. على أن الحديث في حكم المرفوع ولو كان موقوفاً» لأن 
مثله لا يُقَال بالرأي. ويؤيده قول حبيب بن سټاع» وكان من أصحاب رسول الله لله: 
وأن النبئ علو صلّى المغرب» ونَسِى العصر فقال اشا :ل راسترني صليت 
العضرة. قالوا: لأ يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المُوَّدّن فأَدّنَء ثم أقام فصلّى العصر 
و[نقض]" الأولى ٠١۷1‏ - ب]» ثم صلّى المغرب». رواه أحمد في «مسنده» 
والطبراني في «معجمه» من طريق ابن لَهِيعة. 

ولنا: على الثاني ما رواه أحمد والترمذي والئسائي عن عبد الله بن مسعود: «أن 
المشركين شَغَلوا رسول الله عله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء اللهء فأمر بلالاً فَأَذَّّ ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى 
المغرب» ثم أقام فصلى العِشّاء). 

وفي حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: «وصلُوا كما 
رأيتموني أصلّي». فهو استدلال بمجموع فعله المرتب» وأمره بالصلاة على الوجه الذي 
فعل» فلزم الترتيب. وفي رواية النُسائي من حديث أبي سعيد الحَدْرِيٌ قال: «خیشتا يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كُفيتا ذلك فأنزل الله و می الله 
المؤْمِيِينَ ين الْقََالَ؟0؟ فقام رسول الله عه وأمر بلالاً فأقام» ثم صلَّى الظهر كما كان 
يصلّيها قبل ذلك» وهكذا قال ة في البواقي؛ : ثم قال: وذلك قبل أن نَرَّل: رجالا أو 
زكتانا74©. والظاهر أن العمسك به لا يعم 7 حبر الواحد فلا تغبت به الفرضية» وإنما 
)١(‏ في المطبوع: نقص» والمثبت من المخطوط. 
(؟) سورة الأحراب» الآية: ډه ۲). 
(۳) سورة البقرةء الآية: (9؟؟). 


كتَابٌ الصّلاةٍ وم 


٤ 25 01‏ 
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يثبت به الوجوب. 

وأما كونه شرطاً كما هو ظاهر المذهب» فغير ظاهر وإلا لَّمَا سقط بالنسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفوائت. وأا قول بعضهم وقع الحديث بياناً لمجمل الكتاب 
وهو قوله تعالى: وأَقِيمُوا ا فثبت لجواز الوقتية شرطاً به» فمدفوع بأنهم ما 
يلوا بخبر الفاتحة مثل ما عملوا بخبر الترتيب» حيث قالوا بفساد الصلاة عند ترك 
الترتيب لا عند ترك الفاتحة» وكذا قالوا بفسادها لو صلی بمسح الرأس أدنى من الربع» 
مع آنا بت شير الاد ميا لها حجر في الاب ولا يظهر فرق بين المسائل 
الغلاثة. 

فالحاصل: أن مقتضى الدليل وجوب تقديم الفائتة دون فساد الوقتية لو لم 
دم فإن لم يفعل آم لترك مقتضى حبر الواحد كترك القادحة سوائ لكن قال بعض 
المحققين: هذا إحداث قول ثالث بين القول بالاستحباب والقول بالوجوب على وجه 
يُفْسِدُ الوقتية» وهو لا يجوز يعني في العرف والعادة ‏ وإلاً فأي مانع من الكتاب 
والسنة 83 ١‏ - أ] على هذه الإرادة مع أنه ليس فيه خلاف إجماع السلف» ولا اتفاق 
الخلف. 


(إلاً إا ضاق الوفث) بحيث صار الباقي منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقتية 
بتتيناء رار و ارقت يعن بح القوات والوقدية لضي ما رع من 
الفوائت مع الوقتية» وهو الصحيح. ثم المعتير عند محمد: الوقت المستحب» 
وعندهما: أصل الوقت. دلو لكك الظهر وت ا وكان بحيث لو قدم الظهر يقع 
العصر في الوقت المكروه» يسقط الترتيب عند محمد» ولا يسقط عندهما. وإنما كان 
ضيق الوقت مسقطاً للترتيب» لأن في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت تفويت الوقنية. 
او فَسِيَ) لأن الوقت إتما يصير للفائئة بالتذكر. والترتيب يسقط بعذر العجزء كما 
25 بعذر النسيان» كفوت ثلاث من ثلاثة أيام كظهر وعصر ومغرب نَسِيَ ترتيبها 
على الأصح. وفي «الصحيحين» عن أنس» عن النبي عه قال: «مَنْ يي صلاة 
فليصلها إذا ذكرهناء لا فار ة لها إلا ذلك قال الله تعالى: وراتم الصَّلاةٍ 
لذ كري"». ولمسلم «من نَسِيَ صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها». 


.)47( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.)١ ٤( (؟) سورة طه» الأية:‎ 


۳۰ كتَابُ الصَّلاةٍ 


ا 


وقال الحسن: «من لا يعلم أنَّ الترتيب فرض فهو كالناسي». وبه أخذ كثير من 
المشايخ. وقال مالك في المشهور عنه: إنه لا يسقط بهما. لإطلاق ما رَوَيْتَا 

(او قاتٹ سِت) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لا الوتر» حديثة كانت 
أو قديمة, لأن الاشتغال بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية - كذا قيل - وفيه 
نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدخؤل في حد التكرار. والدخول في أول حد التكرار 
يحصل بكون الفوائت سئّاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر الرواية. 

واعتبر محمد في رواية عنه: دخول وقت السادسة لا فوتهاء لأن الكفير من كل 
شيء جنسه الاستغراقي» وكل الجنس في الصلوات الخمس كالشهر في الصوم» 
فالزائد عليها في حكم التكرار. وأسقط مالك الترتيب بصيرورة الفوائت خمساً. وهو 
رواية عن أبي حنيفة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاةه. شامل 
للقليل والكفي ولكن تحصضتاه بما دون الكثير الذي يتكرر بوظيفة اليوم والليلة تحرزاً 
عن المشقة. 

وقال ١5443‏ ب] رُقَر: لا يسقط الترتيب بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسعها 
مح الوقعية. وإن كانت الفوائت عشراء أو أكثر ولو شهراًء لأن مراعاة الترتيب حكم 
اشُفِيدَ بخبر الواحد» وليس في العمل يه ترك حكم الكتاب لاتساع الوقت للكل» 
فجمع بينهما. أما إذا لم يسع الكل فإن العمل بالخبر حي يؤدي إلى ترك العمل 
بالكتاب» فَيْقَدُمُ حكم الكتاب على حكم الخبر. وعند ابن أبي لَهْلّى: لا يسقط 
الترتيب إلى سّنَّة. وعند بضر بن غِيَاث: لا يسقط في جميع العمر لعدم الفصل في 
دليل الوجوب. 

ثم كما تُشقِط الست ١‏ تيب في الأداء ترط في القضاءء لأن الفوائت 
أسقطت الترئيب في غيرها فان عقت في تفسها واي ا 
في أصح الروايات» حتى لو ترك صلاة شهر وقضاها إلا صلاة» ثم صلى الوقعية ذاكراً 
لھا "© جاز. وهو اختيار شمسٍ الأئمة» وفخر الإسلام وقاضيخان» وغيرهم. قال أبو 

حخقص الكبير: وعليه الفتوىء لأنّ الساقط شتلاشيء فلا يحتمل العودء كماء قليل نجس 
ورد عليه ماء جار حتى کک ثم عاد قليلاٌ فإنه لا يعود نجساً. واخحتار الفقيه أبو 


.)1١5( رقم‎ )٥۳( كتاب الصلاة (ه)» باب فيمن نام عن صلاة‎ 757/١ أخرجه النسائي في سنته‎ )١( 


(؟) أي الصلاة التي لم يُصَلَّها. 


تاب الصّلاةٍ ۳۹۱ 


وموو جو عه نو هموس وه موه م م سه م ونس من من ده هسه هش عه هس عه يج ج وه ج نجي بج د وه بي جم بج جهن ب بج منج 2 هو صمو هوه و رجي بج بج ب ج مج ممه ماهس هوهو بون نوو هون 


جغقر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال صاحب «الهداية»: إنه الأظهر. 

ويُعْتَبَدٍ أن تكون الست من وقت الفوائت سواء كان كلها فوائت أو بعضها'. 
وقيل: بعتيو أن تكون الفواثت» نفسها ست . 

هذاء ويلزم المُوتَدٌ عَقَيبَ فرض أدّاهِ: صلاة كان أو حك وأسلم في الوقت» 
إعادثه كيك . وبه قال مالك خلافاً اااي لقوله تعالى: ومَنْ يَوتَدِدْ نكم عن دينه 
قَيَمْتْ فَهغث وُر كار اوليك حيطت آغمای ري“ عَلْقَ الإحباط بموته على كفره. ولم 
وعد شرط ما يعلق الإحباط به لإسلامه في وقتهاء فلا يجب عليه إعادتها. ولنا: قوله 
تعالى : «ولؤ اشر کوا لَحبطً عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ2؟ وقوله: ومن يَكمُّر بالإيَانٍ مذ 
خبط عَمَلُّة20 علق ا ل ل ال 

والجواب عن الآية السابقة: أن المراد حبوط عمله في الدنيا والآخرة» وهو لا 
يكون إلا بموته على الكفر". وأما صوم المغتاب وضلاة المُرَائي فلم يبطل ثوابهما من 
الأضل ١١‏ ا ولكن عسل من الرماء والفيبة من الومال ها ورف لأنه باتعيية 
والشمعة لا يخرج عن أُْلِيّة الخطاب. بخلاف الكفر. 


ولا يلزم المرتدٌ بعد التوبة قضاءٌ ما فاته من صلاة وصيام زمن الرّدّة عندنا. وبه 


)١(‏ اعم أن الغوائت إما أن تكون حقيقية أو حكمية» وإطلاقها هنا يفيد شمولها لكليهماء ولتقريب 
عبارة الشارح نضرب المثال التالي: إذا ترك فرضاً وصلى بعده حمس صلوات ذاكراً له فإن 
الخمس تفسد فساداً موقوفاً. فالمتروكة فائتة حقيقة وحكماًء والعخمسة الموقوفة فائتة حكماً فقط. 
فأصبح معنى قوله: «يغتبر أن تكون الست من وقت الفوائت» سواء كان كلها فوائت أو بعضهاء. أي 
أن يكون بعضها حقيقياً وبعضها حكمياً. «رد الحتار على الدر الختار» 485/١‏ بتصرف. 

(؟) أي أن تكون الفوائت الحقيقية ستاً. 

(۳) لأنه حبط بالردة. فلو صلی الظهر معلا ثم ارتدٌ عن الإسلام بقول أو بفعل ‏ والعياة باللّه تعالى ‏ ثم عاد 
للإسلام» بلفظ الشهادتين ولم يمض وقت الظهر بعد لزمه الإعادة. وكذلك الحج لأن وقته العمر 
وسببه باق وهو البيتء فلَما حبط عمله بالردة ثم أدرك وقته مسلماً لزمه. انظر (رد الحتار» 4514/١‏ . 

.)۲١۷( سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» الآية: (۸۸). 

(5) سورة المائدق الأية: (ه). 

(۷) لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله: «إومن يرتدد منكم عن دينه....» الآية» عملين: أحدهما. 
الودّة والآخر: الموت عليها ‏ أي الاستمرار عليها إلى الموت -. وذكر جزاءين» لكل عمل جزاء 
فإحباط الأعمال جزاء الردة» والمخلود في النار جزاء الموت عليها. «رد الحتار» .4514/١‏ 


۳۹۲ كاب الصّلاةٍ 


نضا في شڪ د السَهُو 
يجب بعد غد سَلام وَاحِدِ: سَجْدَتان, وَتَشَهُد > وسَلامٌ. a‏ 


قال مالك خلافاً للشافعي. وأما الكافر الأصلي فلا يلزمه إجماعاً لقوله تعالى: 8إإِنْ 
يَنْكَهُوا يُغْفَوْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَّفْ27. ويُعْدَدُ من أسلم في دار الحرب بجهل الشرائع من 
الأحكام الواجبة: كإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» مدة جهله» حلافاً 
للشافعي وأحمد وزفْر. وأا في دار الإسلام» فلا يُعْذَّدُ بجهله لأنها دار علم وإغلام 
وشيوع أحكام» فلا يُعْذّرُ في ترك تعلّمه إجماعاً. وكذا دلائل وجود الصانع ظاهرة فلا 
عدر أحد بجهله في عدم معرفته إجمالاًة"). 
قصل في سُجُودٍ الهو 

(يَجِبُ بَعْدَ سَلآم وَاحِدٍ سَِدَتَانٍ وَتَشَهُدُ وسَلاَمٌ) اما كون سجود السهو واجياً 
فلنه 7ث شرع “ لجبر نقصان في عبادة» فصار كالدماء في الحج» وهو اختيار الكؤجي 
قال القُدُوري: وهو الصحيح. ولهذا يَرْفْعُ التشهد والسلام“. وقال بعضهم: - قيل: 
7 عامة أصحابنا هو سنّة. وأحذوا ذلك من قول محمد: 3 اعود إلى سجود السهو 

لا يرفع التشهد - يعني القعْدّة ‏ ولو كان واجبأء لرفعها كما ترفعها السجدة 0 

و العلاوة. وأجيبٌ بان الشيء لا يَوْتَفِعُ ثم بما هو دونه والقغدة الأخيرة ركنء فلا 
رقع بسجدة السهو التي هي غير ركن» بخلاف السجدة الصلبية فإنها ركن» ويخلاف 
سجدة التلاوة فإنها أثر القراءة وهي ركن فتعطى حكمها. 

وأا كون سجدة السهو بعد السلام» فَلِمَا في الكتب الستة عن عبد الله بن 
مسعود قال: «صلى بنا النبي عَم الظهر حمسا فقيل له: ايد في الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟ قيل: صلّيت حمساً» فسجد سجدتين بعدما ل وما أخرجوه إل الترمذي عن 
منصور بن المُغتمر» > عن إبراهيم» عن عَلْقّعَة قال: قال عبد الله بن مسعود: صلَّى النبي 
ل قال إبراهيم: فلا أدري زاد أو تقص» فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدّث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذاء قال: فقَئى رجليه؛ واستقبل 


.)۸( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) في المطبوع إجماعأء والمثبت من المخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)2 أي يرقع سجوةٌ السهو التشهد والسلام» لذا بعد نّم عن ينه يقرأ التشهد كاملاً ويدعى ثم 


تاب الصلاة ۳۳ 


1 1 1 1 1 1 ذ ذ اا ا ا ااا اا ا ل ل ين ا ريما 


القبلة» وسجد[ة5١‏ - ب] سجدتين: ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء لتبأنكم به» ولكئي إنما آنا بشر أنسى كما تنه تَنْسَونءِ فإذا نسيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه الم با 
سجدتين». انتهى بلفظ أبي داود والبخاري. 

ولع عام «فليْيِمَ عليه ثم يسجد سجادتين) [بلا ذكر السلام. ولفظ ابن 
ماجه: «ويُسَلم ويسجد سجدتين» بالواو او وفي لفظ لبي داود: «من شك في 58 
فليسجد سجدتين]" بعد السلام) ولم يذكر النّسائي: «فإذا شك أحدكم) إلى آخره. 

فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشك والتَّحَردِيء كحديث تَوْبَان: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». رواه أبو داود» وابن 
ماجه عن إسماعيل بن عَيّاش. قال او زوع لم يكن بالشام بعد الأؤراعيء وسعيد بن 
عبد العزيز» أحفظ من إسماعيل بن عَياش. وكحديث عبد الله بن جغْفّر: «أن رسول الله 
له قال: من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعدما يسلم) رواه أبو داود 

ثيغ وأحمد في «مسنده»» والبيهقي وقال: هذا إسناد لا بأس به. 

وما أخرجه البخاري» ومسلم؛ والطححاوي من طرق عن أبي هريرة قال: «صلى 
لنا رسول الله عله العصر فسلّم في ركعتين» فقام ذو الهَدَيْنَ فقال: أَقَصُرَتٍِ الصلاة يا 
رسول الله» آم نسيت؟ إلى أن قال فام رسول الله لل ما بقي من الصلاة» ثم سجد 
سجدتين» وهو جالس بعد التسليم». وفي رواية: «فتقدم فصلّى ما ترك» ثم سلّمء ثم 
ككر وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع رأسه وکټرء ثم كر وسجد مثل سجودهء ثم 
رفع راس وككر). 

وقد عمل به من الصحابة: عليء وسعد بن أبي وَقّاصء وعبد الله بن مسعودء 
وعَمار بن ا وابن عباس» وابن الزِبَيْر - رضي الله عنهم -» ومن التابعين: الحسن» 
وإبراهيم النَّحَعِيَء وابن أبي لَيْلَىء والئُؤري - رحمهم الله وأهل الكوفة» ذكره 
الحازمي في كتايه «الناسخ والمنسوخ». 

وزاد الطححاوي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنهء وأنس بن مالك» وعمر بن 
عبد العزيز. وقال مالك: سجود السهو في النقصان قبل السلام» وفي الزيادة بعد 


(؟) ما بين اللحاصرتين سقط من المطبوع. 


wanannnmonnnnnrnwnanacecooousunuuvUUUEKUVOUUUAAACAROCOOOOCCCEDALENOODOOINIPDNMGGUULOLOLNPNISDIACGSOSRTERRRERRANNSMSSKALKNTNAS 


السلام. وقال أحمد: السجود كله قبل السلام إلا في نقص ركعة تامة أو ركعتين. 


وقال الشافعي: السجود كله قبل السلام [: ١6‏ أ] لكا في الكتب الستة 
والطأححاري عن عبد الله بن بُحيتة واللفظ للبخاري: «أن النبئ عه صلّى الظهرء فقام 
في الركعتين الأُولَيِنِ ولم يجلس» وقام الناس معه حعى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس 
تسليمه» ككر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. . وفي طريق 
الطحاوي: «فلما قضى صلاته سجد سجدتين» كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجد الئاس معه» مكان ما نسي من الجلوس». 
وفي «الهداية»: الخلاف إا هو في الأؤلّوية.. قلت: وهو ظاهر الرواية. وقيل: 
الخلاف في الوجوب» وهو رواية «النوادر». وفي «المحيط»: لو سجد للسهو قبل 
السلام لا يعيده» لأنه لو أعاده يتكرر» وهو خلاف الإجماع. وژوي عن أصحابنا أنه 
یعیده» لذناآنئ يدای غير امحل كما لو رسي قل الف واحيت ال اعرد قبل 
السلام مجِتَهدٌ فيه بخلاف السجود قبل القغْدّة. 

. وأمًا كون السلام واحداً فاختيار فخر ال وقول محمد. وفي «المحيط»: 
إنه الأضرّب. لأن السلام الأول للتحليل؛ والغاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا 
للتحية» فكان ص م الثاني إليه عَبَثاً. وقيل: يسلم تلقاء ا وعليه الجمهورء وإليه 
أشار في «الأصل». ولأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة» وهذا 
يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية»: الأصح أنه يسلم تسليمتين» وهو اختيار شمس 
الأئمة» وصدر الإسلام الشهيدء وقول أبي يوسف» ومحمدء حمملاً للسلام المذكور في 
الحديث على المعهود في الصلاة» وهو تسليمتان. 

وأا التشهّد والسلام بعد السجودء فَلِمَا أخرج أبو داود والنّسائي عن أبي عُبَيِدَة 
عن أبيه عبد الله بن مسعود: أن النبئ علي قال: سك د 
ثلاث أو أربع؛ وأكبر ظتك على أربع هدت ثم سجدت سجدتين وأنت نت جالس قبل 
أن تسلّمء ثم شهدت أيضاًء ثم تُسَلُّم). واخختار الكَرْحِيء وفخر الإسلام أن يأني 
بالصلاة على النبي مء وبالدعاء ء في الدشهد الذئ يعد سرك السو الان موضعهنا: . 
١6٠‏ - بع آحر الصلاة» وهي لا تنتهي إلا بعد سجود السهو. وفي «الهداية»): إنه 
الصحيح. 


وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبلهء والذي بعده وهو الأحوطء لأن كلاً 
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َو قد زمناء أو اح أؤ كور أؤ غَهِرَ وَاجِباًء أؤ رکه سَاهِياً: : كَ ركوج قبل 
الْقِرَاءَةٍء وتأجیر الغَائِكَة بيَادةٍ على التشَهُدِ والذكوعين؛ والجَجهر فِيمَا يُحَافَتُ. وتز 
القعُودٍ الأَوْلِء ويَؤُولُ الكل إلى ترك الواجب. 


منهما في آخر الصلاة. وقيل: يني بهما عند محمد في الذي بعده» وعندهما في 
الذي قبله. لأن سَلام من عليه السهو يُخْرِجَه من الصلاة عندهماء ولا يخرجه عند 
محمد. وفي «الظهيريّة): والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ 


رقضلّ في مُوجبات شجود الشهو] 

(لَؤ قَدُمَ وكُنآ) عن محله (آؤ أَحُوَ) رُكناً عن محله (اۉ كَوََ) رُكناً (اؤ غَْرَ وَاجباً 
اؤ قَرَكَهُ) أي الواجب ولو مراراً (سَاهِياً) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم 
(كَرْكُوعِ قبل القراءة) مثال لتقديم الر كن على محله (وتأخِير) القَؤمة (الثايكة ِزِيَادةٍ 
على تْشَوُو) الأول بأن حوره أو صلّى فيه على النبي َه بأن قال: اللهم صلّ على 
محمد. وقيل: لاء حثی يزيد وعلى آل محمد..وقيل: ولو بحرف من الصلاة عليه 
والأول أصح. وهذا مثال لتأخير الركن عن محله. وكذا لو أَخْْرَ سجدة صُلِْيْة فتذكرها 
وهو في الركعة الثانية» فسجدها. (والركوعَين) مثال لتكرير الركن» وكذا لو زاد سجدة 
(والجهر فِيمَا يَِحَافَتُ) ركذ الاك نينا يجي قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. 
وفي ظاهر الرواية: وإن قل ما جهر به أو أُسَدْ. مثال لتغيير الواجب» وهذا بالنسية إلى 
الإمام (وقزك القّعُودٍ الأَوْلِ) مثال لترك الواجب. 

(ويَؤُولُ الكلُ) أي يرجع ما ذُكرَ من تقديم الركن أو تأخيره» وتكريره» وتغيير 
الواجب» وتركه (إلى قَْكٍ الواجب) لأن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. 
ولو ترك ثلاث ث تكبيرات من أثنائها لم يجب عليه ال اة مالف اه 
مقصود» والثلاث جمع صحيح فأشبه ترك الفاتئحة في الركعة والقدوت عندنا. 

قلنا: إنه سئّة» والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركنء فلم يجب 
بالسهو عنه سجودء إذ وجوبه بترك الواجب. ولو شك في تكبيرة ة الافتعاح فأعادها مع 
القناء, د لم تذكر أنه كان كر أو شك في ركوعه أو سجوده» فَتفَكُر فيه أو في غيره؛ 
وطال 7 بحيث أشغله عن أداء ركن من الصلاة» يسجد استحساناً. . وفي القياس هو 
كالقصر في عدم لزوم السهو لعدم تمكن النقص فيها حين تذكر أنه أدّاها [على وجهها. 
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ومجرد التفكر لا يُوحِبُ السهوء كما لو شك في صلاة قبل هذه ثم تذكر أنه أداها(") 
فإنه لا سهو علیه» وإن طال تفكره. ووجه الاستحسان أنه إذا طال يتمكن فيها النقص 
بتأخير الركن عن محله. ولو شك الإمام أنه صلى ركعة أو شفعاً فلَحَظ مَنْ خلفه. 
ليفعل مثله من قيام أو قعود لا بأس بهء لاتدفاع وهمه به» ولا سهو عليه لعدم موجبه. 


2 


وفي «المحيط»: ولو قعد فيما يُقَام أو 09 فيما يُفْعَدّ أو ذم السورة في 

الأُولَعِينٍ على الفاتحة» أو تركها في الأولّمِينِ أو في إحداهماء أو خر القراءة عن 
الأُولَمينِ أو ترك القنوت» أو قراءة المشهدب أو تكبيرات العيدين» أو 1 سجدة أو 
رکوعا أو ترك تعديل ١‏ ال ركانء أو القومة التي ب بين ال ركوع والسجود» أو سَلَّمَ ساهيا 
ولم يَسْئَيِم - أي صلاته لزمه سجدتا السهوع لأنه غَيْر واجبأء أو ت رکه أو بَدّل فرضاً. ولو 
قرأ أ الحمد لل في الأَولََنٍ مرتين أو قرأ أكثرهاء ثم عاد فيها ساهياءٍ وه نه أشن 
السورة عن موضعهاء أي فيكون تغيير واجب. ولو قرأ الحمد لله في الْأُخْريَيتٍ مرتين» لا 
يسجد. 


ولو قرأ الحمد لله في الأُولَمِين : ثم السورة» لم الح شه لا يسجد. وصار 

سورة طويلة. ولو قرأ بعض او تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة» يقرأ الفاتحة» 
ثم السورة» ويسجد. ولو قرأ يعض الفاتحة وترك أكثرهاء سجد. وإن ترك أقلهاء لا 

يسجد. ولو قرأ في الْأُخْرَيَين ١‏ الفاتحة والسورةء لأ يسجد, وهو الأصح. لأن قراءة 
الفاتحة 0 الأشريين سنة. ولو ترك بعض التشهد» يسجد. ولو نسي التشهد 
الأير» ثم ذكره قبل السلام فقرأه» فعن أبي يوسف روايتان. ولو قرأ في ركوعه أو 
سجوده» يسجد. لأنهما ليسا محل القراءة» وقد زاد فيهما شيئاً من جنس الصلاة» 
والواجب أن لا يُرَادَ فيها شيء ولا يُنْقّص. ولو قرأ في تشهّدهء إن بدأ بالقراءة» يسجدء 
وإن بدأ بالتشهدء لا يسجد. ' 

وذكر أبو اللوث في «العيون»: أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه» لا 
يسجد. وذكر التاطفي في ۱7 - ب] «أجناسه» عن محمد: أنه لو تشهّد في قيامه 
قبل قراءة الفاتضة “لا جد لأنه بمنزلة الثناء. وبعدهاء يسجد. وهو الأصح. ولو تشهد 
أي في القغدة - [الأحيرة]('© مرتين» لا يسجده لأنه قرأه في محلهء كما لو قرأ 
الفاتحة في الْأَخْرَيَينِ مرتين. ثم ليس القعود بعد سجود السهو فرضاًء حتى لو قام بعده 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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ولا بح 1 الشخ د ر 0 المُؤْتم, بل يج 0 تة إِمَامِهٍ إِنْ سَجَد. والمشبوق ت د 
مع إقامه لم يفضي . وإن لم تفغذ ولا وَهُرَ إليه أرب قد وتَقَهُدَ ولا سَهْوَ ر عليه ا 


لم يُفُسِد صلاته» لأنه لم يَرِدْ فيما روينا آنفاً إعادة قعود ولا تشهد. وإنما ورد في رواية 
عِمْرَانَ بن الحصين فقط إعادة السلام. نعم روى الدَّيْلَمِيَ في «مسند الفِرْدَؤْس) عن ابن 
مسعود وأبي هريرة مرفوعا: «(سجدثنا السهو بعد التسليم)» وفيها تشهد وسلام. 

(ولا جب ؛ الشجودٍ يسهو المُؤْتَمْ) لأنه إن سجد وحده حالف الإمامء وإن سجد 

معه إمامة صار الأصل تبنغاً. ولو سلم المسبوق وا إن كان مقارناً بم الإمام» فلا 

جرد عليه لآنه عة عقت وان كان بعد سلاف فعلية السجود ETO‏ 
يقضي بخلاف اللاحق» فإنه مقتد فيما يقضي فلا يسجد لسهوه فيه. 

(يَلَ يَحِبُ) السجود على 0 يفو ! إِمَامِهِ 1 سَجَدَ) إمامه لأنه ب تيع لإمامهء 
سجدتي السهوء له 

(والمَشْبُوق يَسْجدْ جد مع إماِو) تبعاً له ولا يُسَلْمْ (كُمْ يَضي) ما فاته. . وسبب أن 
المسبوق يقضي بعد فرا اغ الإمام ما روى أحمد عن معَاذ بن َيل قال: وكاتوا يأنون 
الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبئ عه فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم 
صلی؟ فيقول د أي يشير واحدة أو اثتدين» فيصليها ثم يدخمل مع القوم في صلاتهم. 
قال: فجاء مُعَاذْ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كدت غليهاء e‏ 
قال: فجاء وقد سبقه ع ببعضها فثبت معه» فلما قضى رسول ١‏ لله ع صلاته» قام 
فقضى فقال رسول م : إنه قد مُعَاذ» فهكذ a E E‏ اج 

(وإن نَم مَفْعٌّد) الإمام [؟١١‏ 0 والمنفرد (اوْلاً وَهُوَ إليه) أي إلى القعود 
E)‏ بأن لم برقع ركبتيه عن الأرض» وقيل: : بأن لم ینصب النتصف الأول. (شَعَدَ 
وتشهد) لأن ما قرب من الشيء له که وهذا رواية عن أبي يوسف» واستحسنها 
مشايخ بخاری. وفي «قاضيخان» في رواية: إذا قام على ر كبعيه لينهض جعد وعليه 
السهوء يستوي فيه القعدّة الأولى والثانية» وعليه الاعتماد. وفي «شرح الکشر»: والأصح 
أنه يقعد ما لم یشیم قائماً. قلت: وهو ظاهر الرواية» ويؤيده الحديث الآتي. 


(ولا سَهْوَ عَلَيْهِ) أي ذ في القعود قيل أن يستوي قائماً في الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اش ا قائماً فليصل وليسجد سجدتي السهوء وإن لم 
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ا ا 0 8 ا ركوع 2 أ قَعَدَ ا آ ۹ ر 5 5 5 
وإلا قا وسَججد لِلسهو. وإنْ لَم يذ أخيرا فعد مَا لم يَسججد, وسّجد للشهر وإن 
سَجَدَ تول فَوْصّهُ تفلا وم سَادِسَةَ إِنْ شَاءَ. 


ون فَعَدَ الأَحِيرَةَ تم قَامَ سَهْواً عَادَ مَا لَمْ يَسجذ وسَلْمَ وإ سَجَدَ تم 557 


تشقيمٍ قائماًء فليجلس ولا سهو عليه». رواه الطحاوي وهو اختيار محمد بن الفضل؛ 
ولأنه لما عاد إلى القعود عن قرب فكأنه لم يقم. وقيل: عليه السهوء لأنه شر واجباً - 
وهو التشهد ‏ عن وقته. والجواب ما رويناه. 


(والاً) أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب (قام) لانه قائم معنى فكان كالقائم 
حقيقة ولو عاد فسدت صلاته على الصحيح. لآنه رفض فرضا بعد الشروع فيه لِمَا 
ليس بفرض. ١‏ 


(وسَجَة لِنَسَهو) لعركه القعود الأول لصريح قوله مه دإذا قام الإمام في 
ال ركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً يجلس» » وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد 
سجدتي السهو». رواه أبو داود. وأما ما رُوِيّ: من أنه عليه الصلاة والسلام قام من 
الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعدء فسبجځوا به فعاد» كان قبل أن يستتم قائماً. وما رُوِيّ: أنه 
لم يعد ولكن ب سبح بهم فقاموا كان بعد أن استعم قائماً. 


(وان نَم يَفْعُذ) اوم أو المنفرد (آخِيراً) وقام لركعة أخرى دا لإصلاح 
صلاته (ما قز يشجة) لأنه بالسجود يتأكد خروجه عن صلاة الفرض وت سَجَدَ لِلْسّهو) 
لأنه أحُرَ فرضاً وهو القعود عن محله (وإنْ بت متخت سجاه قان بان وضع جبهعه على 
الأرض عند أ بي يوسف» ويأن رفعها عن ارش ع مجك وفي «المحيط): هو 
المختار» ‏ وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو سبقه حدث في هذه السجدة» فإنه يبني عند 
محمد لا عنده (تكَؤل فَرضة تفلا) ٠١۲[‏ - ب] عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وبطلت صلاته بالكلية عند محمد بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل 
التحريمة وهو قولهماء أو تبطل وهو قول محمد» وعلى أن ترك القعود على رأس 
الركعتين لا يُتطل التحريمة عندهماء ويُتطل عند محمد. 


(وضَمٌ سَادِسَة إن شَاءَ) لأنه نفل لم يشرع فيه قصداً فلا يجب إتمامه» ولدب 
الضم ليصير نفله مقا ولا جود عليه في الأصحء لأن التقصان ' لفساد الفرضية لا 
يُجبَرُ بالسجود (واڻ عد الإمام أو المنفرد القَعْدّة (الآخِيرَة كُمٌّ قَامَ سَهُواً) يظنها القَعْدّة 


اج 
س سر 


الأولى (عَادَ مَا لَمْ يَسْجّد وسَلَّمَ) لأن السلام» حالة القيام غير مشروع (وإن سَجَدَ كَمْ 
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فَرْصّهُ وضَمْ سَادِسَةٌ وسَجَدَ لِلْسَهْوٍ > وَالرْكْعَتانٍ تَفْلّ لا تو عَنْ سئه الظهر. وَمَنْ 
ادى به فيهمًا صَلاْهْمَاء 22111140000000 


فَوْضُهُ) لأنه لَمْ يبق إلا السلام وتزكه لا يُفْسِدُ الصلاة لأنه ليس بفرض. 
(وضَمٌ سَادِسَة) أي نَدْباً إن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى 

ابن عبد البر في «التمهيد) من حديث أبي د وان النبيّ ا نهى عن البُتَيْراء). 
وهي أن يصلي الرجل واحدة يُوتِرُ بها. وقيل: لا يضم في العصر سادسة للنهي عن 
التنقل بعدها. وأجيب بأن النهي عن التنفّل بعد العصر إنما هو عن التنقّل المقصود. ثم 
لو قطعها ولم يضم سادسة لا شيء عليه» لأن الشروع في الصلاة على ظنّ أنها عليه 
ليس بملزم عندنا. 

فإن قيل: لِم قال في المسألة السابقة: وضّمٌْ سادسة إن شاي وفي هذه 00 

لع يمل إن شاءء مع أن الركعتين في كل من المسألعين نفل إذا فطع لا يُقُضَى؟ 
أجيب: ال ل 0 
وججبِرَ نقصانه بالسجود بعد ال ركعتين» فلو قطعهما يلزم ترك ا 
له» وأداؤه على غير الوجه المسنون ن إن أعاده» بخلاف تلك المسألة فإنه لا جر فيها 
لنقص الفرض لبطلانه بالكلية» كذا في «شرح الوقايّة). 

وفي «الخانية»: لو قام ا بعد الأخيرة [ إلى اللخامسة ساهيا لا يتابعه المأموم» 

بل يمكث جالساًء فإن عاد الإمام سَلَّمَ معه» وان سجد سلم وحده ولا ينتظره 16۳7 دأ 
(وسَجَدَ لِنْسَهْو) اشتحساناً. والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي 

سَهَى فيها. ومن سهى في صلاة لا يسجد في غيرهاء ووجه الاسعحسان أنه جير 
لنقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسنون عند أبي يوسفء إذ الواجب أن 
يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة له» ولم يوجد. ولنقصان الفرض بترك السلام منه عند 
محمد. وقال أبو منصور المَائريدي: الأصح أن يجعل السجود جبراً للنقص المتمكن 

في الإحرام» فَيِجْبَمُ به نقص الفرض والنفل جميعاً. 

٤‏ (والرخقتان نَفْلٌ) محض (لا تَتُوبَانٍ عن سَئْةٍ الظهر) لأن النبي له لم يصلها 
الا بشرعة مدا وع ميد أنهها نان غا ون افتدی به فِيهقا) أي في 
الركعتين (صَلاهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يصلّي سا لأنه 
المؤدّى بهذه التحرية. ولهما: أن الإمام لعا استحكم خروجه عن الفرض» صار كأنه 
دخل فيهما بتحرية أخرى. 


PV.‏ كتَابٌ الصّلاة 


وإِنْ أفْسَدَ قَضَاهُمَا. وان سَجَدَ للشهو لا ييي وإنْ تى صَحٌ» فان صلم من عَلَيد 
الهو قَهُرَ في الصلاة. إِنْ سَجَدَ وإلاً لا. 


[فصلٌ في الشّك في الصاَةَ] 
سك ؤل مر ة أنه کم صلّى؟ e O‏ 121 


(واڻ أَفْسَدَ) ال ركعتين من اقتدى به فيهما (قَضَاهُمَا) عند آي حنيقة وأبي 
يوسف. . وقال محمد: لا قضاء عليه كما لو أفسدهما الإمام. ولهما: ُن سيب سقوط 
قضائهماء الشروع فيهما على ظن أنهما عليه وهذا موجود : في الإمام دون المُمتَدِي. 


(وان سَجَدَ لِلسَهْو) في شفع النفل (لا يَِفِي) شفعاً آخر عليه» لأنه إن عاد 
السجود آخر الصلاة ة فقد بطل ما فعله في وسطهاء إن لم يعده فقد أتى به في غير 
محله. (وإِنْ ينی صَحّ) لبقاء التحريمة وأعاد السجود لأنه في وسط الصلاة غير مُعْتَدٌ 
به. وقيل: لا يعيد لحصول جبر النقصان به. 


(فإن سَلّمَ مَن عَلَنِه السَهُوٌء فَهُوَ في الصلاة إن سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة 

بسلامه (وإلاً لا) ) أي وإن لم يسجد فليس هو في الصلاة بل حرح هلها سلايةة ره 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» لأن سلامه عندهما أخرجه عن الصلاة حروجاً موقوفاً. 
ولا يخرجه عند محمد ور فهو في الصلاة سواء سجد أو لم يسجدء لأنه لما وجب 
عليه السجود لجبر الصلاةء فلا بد من اعتبار إحرامها باقياً. ولهما أن 0 
والحاجة إلى أداء السجود مانعة ["اه١ ‏ ب] عن المحليل» فإذا لم يكن السجو 
عمل السلامٌ عمله. 

وثمرة الخلاف تظهر في الاقتداء بمن سلّم وعليه سجود سهو قبل أن يعودء 
فعندهما: إن عاد» صح الاقتداء. وعنده: يصح الاقتداء ولو لم يعد. وفي انتقاض طهارته 
بالقهقهة» فعندهما: إن عاد ينتقض» وإن لم يعد لم ينتقض. وعنده: ينتقض إن عاد أو 
لم يعد. وفي تغيّر فرض المسافر بنية الإقامة» فعندهما: إن عاد يتغير» وإن لم يعد لم 
يتغير. وعنده: يتغير عاد أو لم يعد. 


[فصلٌ في الشك في الصلاة] 


ا 


(شك اول هَرَةٍ انه كَمْ صنّى؟) قال صاحب «الأجتاس»: معناه أول ما سهى في 
عدرة قال كمعن الأئمة: معناه أن السهو ليس بعادة له. وقال فخر الإسلام: معناه أول 


تاب الصلاة ۳۷۱ 


اشتأتف, وإن عَكْرَ أَحَدَ بعالب فته وإن لَم يَْلِبْ قَبالأَقلٌ, e‏ 


ما عرض له في تلك“ الصتلاة (اشتأتفّ) لِمَا روى ابن أبي شَّيِبَةه عن ابن عمر أنه 
قال في الذي لا يدري صلی ثلاث أو أربعاً: «يعيد حتى يحفظ». وفي لفظ آخر قال: 
وما أنا فإذا لم أذ كم صلّيت؟ فإني أء عِيدُ). وروی نحوه عن سعيد بن جُبَيِرء وابن 
الحَنَفيّة وشُرَيْح. . وروی عامر الث ا قال: «إذا شك الرجل في 
الصلاة استقبل الصلاة». وروى خواهر زَادَهْ وغيره في «المَبِسوط): أنه َيه قال: «إذا 
َك أحدكم في صلاته» أنه كم صلَّى؟ فليستقبل الصلاة». و واستغربه الزُيْلْعِيُ 
الو وقد تبعهم صاحب «الهداية). 

(وان كَُر) شكه (آحَدّ 3 بغايب ظَنْهِ) وعيل به لما في «الصحيحين»» عن ابن 
مده أن العبي عه قال: «إذا شك أحدكم فليتحر ا لصواب» وليتم عليه ثم ليسلم؛ ثم 
ليسجد سجدتين)) ولأنه يتحواج بالإعادة في كل مرة» فيعمل بغالب ظتّه دفعاً للحرج. 

(وإن لَغ يَغْلِب) على ظته شيء (مَبالآقل) عمل وأذ» لِمَا روى [ابن ماجه 
و الترمذي وقال: حسن صحيح. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبيّ 
َه يقول: «إذا سهى | أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلّى أو ثنتين» هلين على 
واحدة. فإن لم يدر ثنعين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثدعينء فإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أو 
أربعاً فليبن على ثلاث» وتشهد سكدين ون أن ا 

ولفظ ابن ماجه: «إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يَذْرٍ وا حدةٌ صلّى أو ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا شك في ثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا ١5‏ - أ شك في 
الثللاث والأربع فليجعلها ثلاثً» ثم ليتم ما بي من صلاته حتى يكرن الْوَهُم في الزيادة» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسنم . وكذا رواه 5 في «المستدرك)» 0 
«فلم يدر ااا صلی أو أربعاً؟ فليْيِم فإن الزيادة خير من النقصان». ولفظ ابي :ذا 


01١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) فلیغلّم أن الزيلعي | إذا قال: غريب» فهو يعني بهذا أنه لم يَجِذٌْء وهو اصطلاح خاصٌ به ولا يعني به 
الغريبف الذي يتفوّد به بعض الروأة. فليِتتكه. 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهي صحيحة» لوجود الحديث في سنن اين ماجه 841١/١‏ 
۳۸۲ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء فيمن شك في صلاته... (۱۳۲)» رقم 
جو١؟١١)»‏ واللفظ للترمذي. 

(4) لفظ الحديث عند ابن ماجه: «إذا شك أحدكم في الثثتين والواحدة فَلْيَجْعَلُها واحدة» وإذا شك في 
الننتَرن والعلاث فَلْيَجِعَلْها يُنْقَين) وإذا شك في الثلاث والأربع قَلْيَجْعلها تلاثاء 0 
صلاته حتی يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يُسلم. والحديث سبق 
تخريجه في التعليقة السابقة. 


ويام - كتَابُ الصّلاةٍ 
کن يَفْعْدُ حَيْتُ تَرَهْمَهُ آخِرَ صَلاتِهِ. 
3 قضل في شجود التلاوة 


«إذا شك أحدكم في صلاته فليلقٍ الشك وَلْيَبنٍ على اليقين». ولأن في الإعادة حرجاً. 

(لكن فع حَذِ 0 تَوَهُْمَهَ آخرَ صَلاَتِهِ) لغلا تبطل صلاته بترك القغْدّة الأخيرة. 
توضيحه: أَنّ القغدة الأخيرة فرض» والاكتقال بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة. 

لو تَوَهّم المصلي أنه ام صلاته فسلّم بناء على تومه ثم عَم أنه صلّى صلی ركعتين 
0 أتمها في مكانه وسجد للسهو لحديث ذي اليد 84 ولأنّ سلامه كان هوا 
فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء بخلاف ما لو ظنٌّ أنه مسافرء أو أنه يصلي 
الجمعةء أو كان في العشاء فظن أنها التراويح» فسلّم على رأس ال ركعتين فإنه تشد 
صلاته» لأته عالم بالقدر الذي أدى» فسلامه [سلام عمدء فقطع صلاته. 

فما إذا كان عنده أذ هذه القَغدّة هي الأخيرة» فسلامه سلام)“ سهي فلم 
تفسد صلاته. ولو شك أنه صلّى أو لاء فإن كان في وقت الصلاة فالظاهر أنه لم 
يصلها. وإنْ كان بعده فالظاهر أنه صلاها. ولو شك أنه ركع في صلاته أو لا فإن کان 
في الصلاة يأني بهء وإن لم يكن فيها فالظاهر أنه فعله. 

فقضلٌ في شجود الثلاَرَة 

(تجِبْ سَجدة بَيْنَ تخْبيرتيّن) واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع. وبه قال 
ابن مسعود» وإبراهيم» والحسن» وأبو قلابةق وابن سيرينٌ» وغيرهم. وهما ستتان كما في 
الصلاة. وقيل: إنهما ركنان. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: تس سمسجلاة التلاوة لِمَا في «الصحيحين») عن زيد 
بن ثابت قال: قرأت على النبئ عه النْجُم فلم يسجد. ولنا قوله تعالى: فما لَهُم لا 
يُؤْمِنُونَ وإذا قُرىءَ عَلَيْهم القَرْآنُ لا يَسْجدُونَ4(؟. وما روى مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَرْيلُه: دإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان [4 ١١‏ 
)١(‏ تقدم الحديث في سجود السهو ص: الث 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة الانشقاق» الأية: (51). 


وجمو وه مم ووه ووو و و يوس من م هن ع ههه جم م اي 2 0ه ون ا ا لومم ممم مج جم سجن 0 ا م 2 2 05و جو ههه ان ان اع ضع ين يع ا 0 ع هجض مسج مس وعم بيده 


- ب] يبكي يقول: يا وَيْلّهِ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء أرب بالسجود 
فأبيت» فلي النار». 
والأصل أن الحكيم إذا حك ص غير الحكيمٍ [کلاماً]“ ولم يُعَقَبَُ بالإنكار 

دل على أنه صواب9'؟, ففيه دليل على أن ابن آدم مأمور بالسجدةء والأمر للوجوب» 
مع أن أي السجدة تفيده ایشا فإنها ثلاثة ثة أقسام: : قسم فيه الأمر الصريح» رتسم 
يتضمن حكاية استتكاف الكفرة حيث روا به» وقسم فيه حكاية فغل الأنبياء 
بالسجود» وكلّ من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب» إلا أن يدل دليل في 
معين على عدم لزومه. لكن دلالتها فيه ظنّية» فكان الثابت الوجوب لا الفرض. 

أما عدم سجوده عليه الصلاة والسلام حالة قراءة زيدء فلا يدل على عدم 
الوجوب لأن وجوبها ليس على القّؤره أو لعل قراءة زيد كانت في وقت كراهة 
الصلاة» فَإِنَّ الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير» أو 
على غير وضوء أو ليبين أنه غير واجب على الفور. وهذا الأخير حمل ما وي في 
«الموطاً» عن هِشَام بن غرْوَة عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة 
وهو على المنبر يوم الجمعةء فنزل فسجد وسجدنا معه, ثم قرأها يوم الجمعة ١‏ الأخرى 
فتهياً الناس للسجود فقال: على رشلکې علّمني رسولكم َي أن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاءء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا». 

[وأما ما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عليه الصلاة والسلام: «السجدةع0© 
على من سمعهاء AO‏ تير اروت رهوا وه جماعة علئ 
علي؛ وابن عباس» وقد روى ال ل e‏ قال: «السجدة 
على من سمعها). ورُوِي عن إبراهيم» ونافع» وابن جر أنهم قالوا: (مَنْ سمع السجدة 
فعليه أن يسجد). 

وأمًا دليل سنية التكبير فما روى أبو داود» عن ابن عمر قال: وكان رسول الله 
َه يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه). وقيل: يكبر في 
الابعداء بلا حلاف» وفي الانتهاء كبر على قول محمدء ولا يُكَبْرُ على قول أبي 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من دفتح القديره 5557/١‏ . 
(۲) يعني أن الشيطان محكي عنه في الحديث أنه قال: ومن ابن آدم»» 'فالشاهد فيه لفظ الأمرء ولم يعقّبه 

التي عله بالانكار, بأن قال مثلاً: لم نؤمر بالسجود. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


V4‏ كتَابُ الصَّلاةٍ 


بشُوُوطٍ الصّلاةِء بلا رَفْعِ د يد و تشهد وسَلام. وفِيهًا سُبِحَةٌ السجُود, 1 


يوسف. ذكره في «الذخيرة». وعن أبي حنيفة ‏ وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكير 
عند الانحطاط لأن التكبير للانتقال ٠٠١7‏ - أ] من ركن إلى ركن» ولم يوجد. 
وعنه“: يكبر عنده"“ لا في الانتهاء. ويؤيده الحديث الذي تقدّم. والله تعالى أعلم. 

( بشروط الصّلاة) سوى التحرية اعتباراً بسجدة الصلاة نخحلافاً لابن عمر في 
الوضوء. قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ولعل وجه آية الرضوء 
حيث قال الله تعالى: هلدا قُمُْمْ إلى الصّلاةِ4(©. والسجدة المنفردة لا تسمى صلاة. 
ثم يفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث والكلامء والقهقهةء ويلزم إعادتها. وقيل: هذا 
قول محمد. ولا تفسد عند أبي يوسف بناء على اختلافهما ذ في أن السجدة تتم بالوضع 
أو الرفع 


(يلاً رفع يَدِ) لأن هذا التكبير لمجرد الانحطاط لا للتحريم» فلا يرفع اليدان فيه 
كسجدة الصلاة. ولأن التحريم شرع لجمع الإجراء الممسختلفة. 


(ق) بلا (قشَهُد) لعدم وروده. ولأن التشهد لم يُشْرَع إلا لذات الركوع 
والسجود» ولهذا لم يُشْرَعَ في صلاة الجنازة. (و) بلا (سَلام) وهو قول مالك. لأن 
السلام لا يكون إلا عن تحريمة» وهي ليست بموجودة ههناء وروى ابن 5 سَْبَة عن 
الحسنء وعطاء وإبراهيم التّجْعِي وستيدابن بير «أنهم کانوا لا ارا فى 
السجدة). وإنما نقفى المصنف هذه الأشياء لأن عند ي إذا لم يكن في الصلاة 
رفع اليد مستحب» والتشهد واجب - في قول - وأما السام Ca‏ 
يُسْكَحَبُ أن يقوم فيسجد. لما روي ذلك عن عائشة: ولأن الخرور الذي مُدِحَ به 
أولفك فيه فيكون أفضل. 

وشا سَيْحَةُ السُجُود) ‏ بضم السين ‏ أي تسبيح سجود الصلاةء لأن سجدة 
الصلاة أفضل من سجدة العلاوة» فيقال فيها ما ورد فيها. قال أبو اللَّيِتْ: وبه تأحذ. 


(۱) أي عن أبي يوسف. 

(۲) أي عند الانحطاط. 

)٤(‏ ومُْقَادُ هذا الاحتلاف أن العبرة عند محمد لتمام الذكن وهو الرفع - أي رفع الجبهة عن الأرض ى 
والعيرة عند أبي يوسف للوضع - أي وضع الجبهة على الأرض -» ولهذا تفسد عند محمد با تفسد 
به الصلاة؛ ويلزم عند طروء الفساد الإعادة. بخلاف ابي يوسف حيث لا تفسد لأنها تتم جرد 
وضع الجبهة على الأرض. ورد الحتار» 2/١‏ ١ه‏ بتصرف وزيادة. 


تاب الصّلاةٍ Vo‏ 


على من لى آية من أرب عشرة التي في : آخر الأعرافيء والرعد والحلء »> وبني 
إسرآثيل» ومري» وأُولَئ الحَج رفي القُرْقَانِ رفي امل في آلم السَجْدَةِ وفي (ص) 0 


وقيل: يُقَال: سبحان ربنا إِنْ كان وعد رينا لمفعولاً. أو: سجد وجهي للذي خلقه؛ 
وصؤره» وشقٌ سمعه وبصره» بحوله وقوّته. ولا منع من الجمغ مع جواز الكل. وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله َه يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة 
مراراً: سجد وجهي للذي خلقه» وشقٌّ سمعه وبصره بحوله وقوّته». رواه أبو داود. 

(عَلَى مَن تقّى) أي يجب على من قرأ (آيَه مِنْ أزْبَع عَشَرَةٌ) آية وهي (التي 
في آجر الآغرافٍ والرّغد) ٠٠٠١7‏ - ب] أي في أثناء الرعد (والنّخل وبَنِي إِسْرَائِيلَ) أي 
الإسراء وهي قريبة من آخرها (ومَْيمَ وأوتى الحَخ) أي في أثنائهما. وقال الشافعي 

وأحمدء وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً. لِمَا أخرجه أبو داود» والعرمذي» 
والحاكمء »> عن عبد الله بن لَهِيعَة من حديث عُقَبة بن عامر قال: قلت: «يا رسول الله» 
قصلت سورة ة الحج على ساك ر القرآن بسجدتین؟ قال له: : نعم فمن لم ومعدهنا فلم 
يقرأهما». وأجيب بأن الترمذي قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صححه فالأولى 
سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيد ذلك اقتران الثانية بال ركوع. 


ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي 
الأولى» والثانية سجدة الصلاة. وأما ما روى الحاكم عن عمر» وابن مسعودء وعمار بن 
پاس وأبي موسى » وأبي داودء أنهم سجدوا و في الحج سجدتين» فمحمول على أنه 
اختيارهم أو رعاية للأحوط. 

(و) التي (في الفُزقانِ و) التي (في النفل) عند قوله تعالى: وما يُعْلِئُون74"» 
على قراءة غير الكصائي“. وعند و تعالى: ألا جد واي على قراءة الكسّائي » 
كذا ذكره الشارح الكقتق: والصحيح أن محل السجدة على جميع القراءات عند قوله: 
وما بغلئون بل الأصح أنه عند قوله: ورب الغؤش العظيمه. 

(و) التي (في آلم السَجْدَةٍ و) التي (فِي ص) وهو قول مالك» ورواية عن 
أحمد ومحلها قبل وتو راكعا وأَات(”) والصواب أنه عند قوله فو ځشنَ 
مآب 7# € وقال الشافعي - وهو المشهور عن أحمد ‏ سجدة ص سجدة شک لنت ليست 


)١(‏ الآية: (5؟). 
(؟) قرأ حفص والكسائي بتاء الخطاب: فإ تغلئون» والباقون بياء الغيبة: «يُعْلِتُون». «البدور الزاهرة) ص ۲٠١‏ . 
وم الأية: جه ؟). © الآية: .)٦(‏ لم الآية: ٤(‏ ۲). ر الآية: (ه۲). 


من عزائ ثم السجودء فيسجد بها خارج الصلاة لا في الصلاة لما في البخاري عن ابن 
عباس قال: «ليست ص من عزائم السجود؛ فيسجد بها خارج الصلاة ة لا في الصلاة» 
وقد E‏ 

ولا ما في الننخارية عن العام ين عبر حو ا eS‏ 
١ 258‏ ایك ا هَدَى الل هدام افد 28 "> فكان شخت ا 
أن يَفْتَدِي به فسجدها داود فسجدها رسول الله . 

وأما م في أبي داود من حديث الخُدْري قال: وخطينا رسول الله علد 53 - 
1 فقراً ص فلما مة بالسجود نزل قسج وسجدنا معه. وقرأها مرة أعرى قلما بلغ 
السجدة تَسَوَُنًا للسجود - أي تهيّأنا ‏ فلما رآنا قال: إنما هي [توبة نبي" ولكني 
رأيتكم تَسُوُلتُم 8 أراكم قل اشتَغدَذم للسجو ت فدرل وسجد وسجدنا معة). فالجواب 
عنه أن غاية ما فيه بيان السبب في حق داود» والسبب في حقّنا. وكونه للشكر لا 
ينافي الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النّعَم. 

وقد أحرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المُرَنِيء عن أبي سعيد الخُذْرِي 
قال: «رأيت رؤياء ون“ أكتب سورة ص فليا بلغت السجدة رایت الدواق 
والقلم» وکل شيءٍ يحصّرني ساجداً. قال: فقصصتها على رسول الله عه فلم يزل 
يسجد لها). فافاد هذا أن الامر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» واستقر 

٠. 55 f 5‏ 
عليه بعد أن كان لا يَعْزم عليها. فظهر أن ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 
وفي حديث الترمذي عن ابن عباس قال: وجاء رجل إلى النبيٰ علد فقال: يا رسول الله 
إني رأيتني في الليلة البارحة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسَجَدتٌ, 
[فسجدث) الشجرة جردي ي 1 تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع 
عني بها وزرا واجعلها لي عندك ورا وتقكلها مني كما تقكلتها من عبدك داود. قال 
ابن عباس: فقراً النبئ عه سجدة» ثم سجد فسمعته وهو يقول مثلما أخبر الرجل عن 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: (84). (؟) سورة الأتعا الآية: (.84). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته لموافقته لرواية أبي داود في ستنه ۲/٤١٠ء‏ 
كتاب الصلاة (۲)» باب السجود في «ص» (2)» رقم .)١51١١(‏ 

(4) في المسخطوط ولمطبوع: وإفاء وما أثبتتاه من «مسند الإمام أحمد» ۸٤/٣‏ . 


كتَابٌ الصّلاةٍ ۷ 
0 ع مس 2 8 1 EEC‏ 1 ¢ 
وفي حم الشخدة و في اخم وفي انشقت) و شي اقرَأ. 
قول الشجرة). 
er E ¥ 0‏ . ۳ 0 ر و 5 ١‏ 

(و) التي (في حم الشخدة) عند قوله: «ووهم لا يَسْأْمُون74' لِمَا روى عبد 
اراق في «مصنفه»» عن ابن عباس: «أنه كان سجد عند قوله: وهم لا يَسْأْمُون»». 
وفي لفظه: «أنه رأى وجلا .يستحد عند قوله: «إإن کنشم ياه عدون" فقال: لقد 
عجلت». وفيه تنبيه على أن السجدة في الآية الأخيرة أولى» لأن التأخير لا يضر 
بخلاف التقديم كما لا يخفى. 

(و) التي (في النّخِم و) التي (في انْشَقُّت و) التي (في اقرآ) أي في آخرها. 
وقال مالك في رواية عنه: لا سجود في هذه الثلاث لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس: 
دن النبئ عله لم يسجد في شيء من المُمَصّل منذ تحؤل إلى المدينة». 

0008 4 و2‎ e e N 1 . انت‎ 

رسول الله عه في «إإذا السَمَاءُ الْشَقَتْ و اقرا باسم ربّكُ4» وإسلام أبي هريرة في 
السنة السابعة من الهجرة. وأجيت عن ذلك الحديث: بأن ابن عبد البو قال: إِنّهِ مُذْكر. 
وعبد الحق قال: إنه ليس بقوي. قلت: وعلى تقدير صحته فالمُئْبِتٌ مقدّم على النافي 
مع أنه مُعَارَض با في «الصحيحين»: «أن أبا هريرة قرأ «وإذا الشَمَامُ الْصَقَّتْ) فسجدء 
فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبيّ عليه يسجدها لم أسجد. لا أزال 


وأما ما روى ابن ماجه عن أبي الدَّرْدَاءٍ قال: «سجدت مع النبئ عله إحدى 
عشرة سجدةٌ ليس فيها شيء من المُفَصّل: الأعراف» والرعد» والنحل» وبنى إسرائيل» 
ومريم: والحج» والقُرْقَانَء والدمل» والسجدة» وص» وسجدة الحواميم»» فضعيف. ولئن 
صح فليس جراد فيه نفئٍ السجدة في المُفَصّلء بل إن الإحدى عشرة ليس فيها من 
المفصل شيء وليس في هذا نزاع. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن 
العاص: «أن رسول الله عل قرأ" حمس عشرة سجدة في القرآن: ثلاث“ في 
المُمَصّل وفي سورة الحج سجدتان. إلا أنّا نقول: السجدة الثانية في الحج هي 


(1) سورة فصلتء الآية: (7). 
(؟) سورة فصلت» الأية: (۳۷). 
(*) في المخطوط: أقرأه» والمثبت من المطبوع. 
(4) في المطبوعة: ثلث» والمثبت من المخطوط. 


۴۷۸ كاب الصلاة 


أؤ سَمِعَهَا واذا تلى الإا لمن ينها ثم افتڌی به في رَكْعَةٍ سَجَدَ بَعْدَ 
الصّلاق مضل سَمِعَ مجن لَيْسَ مَعَهُ م الخ 0 اق مد اا E‏ 
سجدة الصلاة. وعن ابن عباس: «أنه عله سجد بالئجم ومعه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس». رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخُذري: «قرأ عه وهو على المِنْتر 
ص فلما بلغ السحدة نزل قسجحد» وسجد معه الناس). رواه أبو داود. 


(اؤ سَمِعَهَا) سواء قصد السماع أو لَمْ يقصدء لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في 
«مصنفه) عن ابن عمر أنه قال: «السجدة على من سمعها». ولا بد في السامع أن يكون 
أهلاً لوجوب الصلاة» لأنها تجب على الجُنُّبٍ إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي 
«المحيط): ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو نفساء أو جنب أو محدث 
وجبت. ولو سمعها من مجنون أو نائم لا يجبء لأنّ التلاوة صدرت عن غير معرفة 
وتمييز. ولو قرأها سكران وجبت عليه» وعلى من سمعها منه» لأن عقله أآَعْتِْرَ قائماً زجراً 
له. 

وشرط مالك ٠١١۷[‏ - أ] ذكورة التالي» وتكليفه بسجود السامع لقوله عليه 
الصلاة والسلام لتال عنده لم يسجد: «كنت إمامناء لو سجدت لسجدنا معك»'. 
ولذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه. والمرأة وغير 
المكلف لا يصلح إماماً. قلنا: المراد منه كدت حقيقاً أن تسجد قبلناء لا حقيقة 
الإمامة. ألا ترى أنَّ المتوضىء يسجد لتلاوة المُحديِث مع أنه لا يصلح إماماً له في 
الحال. 

(وادا كَلَى الإمَامٌ) أي قرأ آية السجدة (قَمَنْ سَمِعَهَا كُمّ افتدى به في رَكْعَةِ) 
أخرى بعد الركعة التي سمعها فيها (سَجَد بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة) أي لا فيهاء لأنه ممعياقيل 
الاقعداء فلا تكون صلاتية في حقه» ولم يدرك ركعتها ليكون كأنه أداها. فيأتي بها 
بعد الصلاة. وقال العَتّابي: لا يسجد بعد الصلاة أيضاً لأنها صلاتيةء فلا تؤدى 
خارجها. والأصح أنه يسجد بعدها. 

(َمْصَل) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (سَيع) آية السجدة (مِمَنْ لَيِسَ 
مَعَهُ) في تلك الصلاةء سواء كان مصلياً أو غير مصلل لوجود السماع. وعدم كونها 
صلاتية»› لأن سماع قراءة غير الإمام ليس من أفعال الصلاة. ثم لو سجد في الصلاة لم 
تجزئه تلك السجدة فيعيدهاء لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصاً لكونه في غير محله 


)١(‏ ورد الحديث في مراسيل أبي داود (ص ؟١١).‏ بلفظ: «آنت قرأتهاء ولو سجدت سجدناه. 


كِتَابُ الصلاة ۳۷۹ 
ومن اقْتَدَى به في لَك الركعة بعد د شود الإقام لا جد وقبلَُ يَسجد مَعَهُ وإن لَمْ 
يَسْمَعْ لا يَسْجْدُ إلا سَامِعٌ خارجي. 001010110009909 


لكن لا تفسد صلاته لأنها عيادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة تطوعاً. ولا تفسد بما 
هو من أفعالهاء بل تفسد با ينافيها. 

وفي «التُوار»: تفسد صلاته لأنه اشتغل فيها ما ينبغي أن يفعل بعدهاء أو لأنه 

زاد في الصلاة قُوْبَة ليست منهاء كما إذا انتقل إلى النقل. وقيل: الفساد قول محمد 

لان السجدة الواحدة يُتَمَّدبُ بها إلى الله تعالى عنده» حتى كان سجود الشكر فب 
عنده. وعندهما: لا تفسدء لأنها ليست بقربة. ولهذا لو زاد ركوعاً أو قياماً 0 
صلاته عند الکل» إذ كل واحد مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 

(ومَنِ اقْتَدَى به في َلك ر بَغْدَ جود 27 لا تجا في الصلاة و 
0 

(وقَبْتَهُ) أي ومن ٠١١۷[‏ - ب] اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسْجُدُ مَعَهُ 
واڻ نَم يَسْمّع) لانه تابع له 

(وإن قلا المَأْمُومٌ)» فقال أبو حنيفةء وأبو يوسف: ( 3 َضجُد إلا شايع خَارِجِي) 

وقال محمد: يسجدوك بعد الصلاة لتحقق السبيب» وهو العلاوة والسماع مع 
ارتفاع المانع وهو الصلاة. ولهما: أن المأموم محجور عليه في القراءة» فلا توجب 
تلاوته السجدق» كما لا يوجبها تلاوة المجنون. فإن قيل: الجنب والحائض ممنوعان 
عن القراءة ويجب السجدة بسماع قراءتهما. أجيت: بأن الجُتُب والحائض منهيئان2©0 

عن القراءة لا محجوران عنها فتعتبر قراءتهما. كذا ذكره الشارح. 

ولعل الفرق بين المَنْهِيَ والمخحجور : أن فعل المحجور عنه غير مُعْمبر فلا يرم 
ولا يُكْرَه بخلاف المنهى عنه فإنه يعتبر إما حرمةً وإما كراهة. لكن يُشْكل بأن فعل 
المقتدي. ليس كفعل المجنون» فإن قراءته إما مكروهة» أو جائرة أو وأجبةء على 
حلاف في ذلك بين الأئمة. وعلى تقدير أن يكون حرامء فهو كالحائض لا 
كالمجنون. ثم غاية ما في الباب أنه ممنوع عن القراءة خلف الإمام» لكن هذا لا يمنع 


)١(‏ في المطبوع: ممنوعان» والمثبت من الخطوط. 


عبرم كاب الصلاة 


والصَّلاتِيةٌ د تُقْضَى خارجاً والوكوحٌ بلا َوَقّفٍِ ي ثوب عَنهَاء 0 11خ 


وجوب السجدة إذا حصلتك التلاوة من الأهل كما لو تلا الجنب والحائض والصبي 
والكافر. 


والمقعدي أهلّ للتلاوة إذا كان أهلاً قبل الصلاة» وهي تستدعي القراءة فاستحال 
أنْ يكون منافياً لهاء ولهذا كان أهلاً لو كان إماماً أو منفردا» فاستحال أنْ لا يبقى أهلاً 
بالشروع في الصلاة» وإنما لم يسجد في الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف نوصو الإمامة 
أو التلاوة. وهذا لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمامٌ المتبوع تَبَعَأَ والتابع 
متبوعاًء وإن لم يتابعه: كان مخالقاً لإمامه. وأا ما كان يلزم خلاف موضوعها. 


وإن سجدها الإمام وتابعه التالي» كان حلاف موضوع التلاوة» فإ التالي إمام 
السامعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «كدت إمامنا...» الحديت. أما السامع الخارج عن 
تلك الصلاة فيسجد لأن حجر المأموم عن القراءة ثبت في حق من معه في الصلاة فلا 
يَعْدُوهُم. ولو تلى المصلي أية السجدة في ركوعه أو سجودة) أو تشهده؛ لا سجود 
عليه لأنه محجور عن ١58[‏ - أ] القراءة في هذه الأحوال. وقال المَرْغِيئَاني: عليه 
السجود» ويتأتى بالسجود أو بالركوع الذي تلا فيه. 


(والضلايِية) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقُضَى خَارِجاً) 
عن الصلاةء لأنها وجبت بصفة الكمالء فلا تودّى بغيرهاء كذا علّله الشارح. وفيه: أَنَّ 
ما لا يُدْرَكُ كله لا بنرك كله. ثم رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أَرِيدَ به 
النهي الضمني لا القصديء إذ المصلي عند اشتغاله بسجدة التلاوة مأمور يإتمام ركن 
هو فيه» أو بالانتقال إلى ركن آخرء فيكون منهياً عن ضده ‏ أعني السجدة ‏ ضرورة» 
فتغبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة» وقد وجبت عليه 
كاملة» فلم تتأد ناقصة وتعاد لتقؤر سببها. 


(والؤكوع) في الصلاة (بلا تو قفٍ) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث 
آيات كما روي عن أبي يوسف (يَنُوبٌ عَدْهَا) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِيّ عن ابن 
عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة رکع» ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو 
المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس بقربة فلا ينوب عمّا هو 
قُويَةٌ. وفي «المحيطا: ولو تلاها في الصلاة: إن شاء ركع لهاء وإن شاء سجد فقام 
فقرأء لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع وذلك يحصل بال ركوع» كما يحصل 
بالسجود» فناب الركوع منابه. وعن عن أبي حنيفة: أن السجود أفضل لأن الخشوع فيها 


ا م ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا م ا 


ثم سجدة التلاوة تتأتى بالسجدة الصلبية لأنها توافقها من كل وجه. وينوي بها 
في ركوعه أو بعدما استوى قائماً اَن يسجد لصلاته وتلاوته جميعأء ولو لم ينو به لا 
تجزئه» نص عليه في e‏ وقلا جره يذوت الله .وروي المحسن عن أبي 
حنيفة: أن السجود الذي عَقِيب الوكوع ينوب عن سجدة التلاوة دون ال ركوع» لأن 
المجانسة بينهما أظهر. وقيل: الركوع ينوب عنها لأنه أقرب إلى موضع التلاوة. وفي 
«الظهيريّة): لو تلا آية السجدة وركع لصلاته على الفور» وسجدء سقطت سجدة التلاوة 
7 - ب] نوى السجدة أو لم ينوهاء وكذا إذا قرأ بعدها أيتين أو ثلاث آيات. 
وأجمعوا على أن سجدة العلاوة تتأدذى يسجدة الصلاةق وإن لم ينو للتلاوة. 

واختلفوا في الركوع: فقال شيخ الإسلام المعروف بواهر زَادَه: لا بد للركوع 

Ly‏ ونص عليه ميحمد. وإن قرأ بعد السجدة 

ثلاث آيات» وركع لسجدة العلاوة» ذكر ث شيخ الإسلام المذكور أنه ينقطع الفور. قال 
شن E‏ الحَلْوّاني : إنه لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات. وفي «التوادر»: 
ولو قرأ الإمام السجدة فسجدء فظن القوم أنه ركع: فبعضهم ركع» وبعضهم ركع 
وسجد سجدة» وبعضهم ركع وسجد سجدتین. فمن ركع ولم يسجد يرفض ركوعه 
ويشجهم E‏ ومن ركع وسجد تجزئه عن التلاوة» ومن ركع وسجد سجدتين 
فصلاته فاسدةء لانه انفرد بركعة تامة. 

قال في «المَبشوط»: فإن أ أراد أن يركع بالسجدة ة بعينها فالقياس أن الركوع 
والسجود في ذلك سواءء وبالقياس نأخذء وفي الاستحسان لا يجزئه د السجدة. 
واحتلفوا في موضع هذا القياس والاستحسان: فمن أصحابنا من قال: مراده إذا تلاها 
في غير الصلاة وركع» ففي القياس يجزئه. لأن ال ركوع حدر يتقاربانء» قال الله 
تعالى: وتو رَاكعَاً وأتات#” “» أي ساجداء والمقصود منهما الخضوع فينوب 
أحدهما عن الآحر كما في الصلاة. وفي الاستحسان: الركوع خارج الصلاة ليس 
بقربة» فلا ينوب عمًا هو قربة بخلاف الركوع في الصلاة. والأظهر أن مراده من هذا 
القياس والاستحسان التلاوة في الصلاة إذا ركع عند موضع السجدة. 

ففي الاستحسان: لا يجزئه لأن سجدة التلاوة نظير سجدة الصلاة» فكما أن 


.)٤( سورة صء الآية:‎ )١( 


AY‏ كتابٌ الصّلاة 


فان كَوْرَ في مَجْلِسٍ وَاجدِ أؤ صَلاةِ يفي سَجْدَةٌ o a‏ 


إحدى السجدتين في الصلاة لا تنوب عن الأخرىء» والركوع لا ينوب عنهاء فكذلك لا 
ينوب عن سجدة التلاوة. وفي القياس: يجوز للتقارب بين الركوع والسجود فيما هو 
المقصود» فكل واحد منهما في الصلاة قربة. وأحذنا بالقياس لأنه أقوى الوجهين 
١593‏ -٠أ].‏ 

والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان» وإنما يُؤْحَذُ بما يترجح بظهور أثره» أو 
قوة في جانب صحته. انتهى. 

ثم إن قرأ بعدها مقدار ثلاث آيات» سجد لها قصداً في الصلاة» لأنها صارت 
ديئاً عليه بفوات ت محل الأداءء فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندهاء فإنها 
ما ارت ديداً لبقاء محلهاء ويخلاف ما إذا كانت قريبة من حاتمة السورة» فإنها لا 
تصير ديناً بعدٌ» حين لم يقرأ بعدها ما يتم به القراءة. 

(فإن كَوْوَ) التالي آية السجدة؛ سواء كان المكدر متحداً أو متعدداً (في مجلس 
وَاحِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهبء أو البيت الصغيرء أو تلاها على دابة سائرة وهو 
في الصلاة؛ أو في سفينة سائرة» وإن قام وقعد (افو صَلاة) بأن قرأ في غير الصلاة ؛ 
أعادها في الصلاة من غير اختلاف المجلس. وَقُهِمَ من تخصيص المُعاد بكونه : 
الصلاة أن الأول في غير الصلاة. 

(يَكْفِي سَخِدَةٌ) لأن المجلس متحد فتتداخل التلاوات. وفي «الحُلاصة6: لا 
فرق بينهما إذا أدى السجدة ثم كؤرء أو كور ثم أدى» لأن مبنى السجود في التلاوة 
على التداخل؛ لأن القاريء قد يحتاج إلى تكرار الآية للحفظ والتعليم والاعتبار 
والفهُم'“. فلو وجب عليه تكرير السجود لربما وقع في حرجء ويكون سبباً لترك التلاوة 
التي هي من أفضل أنواع العيادة. 

والتداحل قد قد يكون في الأسياب» بأن ينوب واحد منها عما قبله وما بعده» وهو 
ألْيَقُ بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع. وقد يكون في الأحكام» بأن ينوب 
واحد منها عمّا قبله» وهو أليق بالعقوبةء لأنها شرعت للرّجُر وهو يحصل بواحد. 
والكريم قد يعفو مع قيام سبب العقوبة. وخالف مالك والشافعي فُعَدَّدَاهاء لأن السبب 
قد تعدد فيعدد المُسَكِث, لأن مبنى العبادات على التكثير لأنا خُلِقْنَا لها بخلاف 
العقوبات» فإن مبناها على الدَّرْءٍ والدفع. ش 

ولنا: ما سبق المؤيد بقوله تعالى رما جَعل عَلْيكُم في الدّين مِنْ حرج 
)١(‏ في المخطوط: التفهيم» والمثيت من المطبوح. 
(۲) سورة الحج الآية: (۷۸)۔ 


كتَابٌ الصلاة : 00 عورم 


يعبر في السّامِع م مَجلشه. 
وإشةاء الب والالْيقَالٌ مِنْ عْضْنٍ إلى عُضْنٍ آخر تبديل. 
ويِكرَةُ زك آي ية السَخَدَة وَخذها لا کش > ودب ص م غَيْرِهَا امم ا ال 


وقوله سبحانه یرید الله بم الهسر ولا يُرِيدُ بكم الغشر”"© ٠١۹7‏ - ب وقؤله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الدين يشن ولن يماد الدين أحدٌ إلا غلبه». رواه البخاري 
وغيره. ولأن مبنى السجدة على التداخل بالنص فإنه عة كان يسمع من جبرائيل عليه 
السلام آية السجدة» ويقرأهاٍ على اقبصاية وا يديد إلا مرة واحدة. مع أنه عليه 
السلام كان يكرر حديئه ثلاثاً ليغقّل» فكيف بالقرآن. وبدلالة الإجماع فإن السامع إذا 
قرأها لم يجب عليه إل واحدة» وقد تحقق في حقه التلاوة والسماع» وكل 0 
سبب على حدة» حتى يجب بالسماع وحده وبالتلاوة وحدها إذا كان التالي اأص 
و کا سحدة قال محمد سعد سد 

(ويُعْثَبَرُ في السَامِع قجيشة) حتى لو اتحد مجلس التالي وتكرر مجلس 
السامع» تكرر الوجوب على السام باتفاق المشايخ. ولو تعدد مجلس التالي واتحد 
مجلس اي قيل: تكرر الوجوب على السامع ولو تعدد. في «الكافي»: وهو 
الصحيح» > لأن التلاوة سبب والسماع شرط» والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط. 
وقيل: لا يعكرر على السامع. في «الهدايةم: هو الأصحء لأن مجلسه متحد والسماع 
سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(واشداءٌ التّؤْبِ) أي جعل سَدَاها © على أخشاب بمجيء وذهاب (ولانْتِقَالَ من 

عضن إلى عضن آخر كَبْدِيل) للمكانء لأن المكان تبدّل حقيقة. وقيل: 0 
الانتقال من er‏ غصن سجدة واحدة لأن العيرة لأصل الشجرة وهو واحد. 

(ويُكْرَهُ) في الصلاة وغيرها (تزك آية السَجِدَةٍ وَخدها) لأنه يُشْبِه الاستنكاف 
عن السجود: والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَهْسَهُ) أي لا يكره قراءة آية السجدة 
وحدّهاء لأن في ذلك مبادرة إلى السجود. 

(وُدبَ صم غَبرها) من آية أو آيتين قبلها أو بعدها كيلا يؤدي إلى إيهام تفضيل 
آية على آية. ولو قرأ آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد [ e‏ 


.)١8( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
و«‎ 5 ١ 5 
.٤١١/۲ يشاة: أي يُقَاوِيه ويُقاومه: ويُكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته. التهاية:‎ 00 


هرق الصشدّى: من الوب هو ما ي طولاً ذ في النسيج. المعجم الوسيط مأدة (سدا)»› ص: 555. 


A4‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 


واشتُخين إِخْمَاؤْهَا عن الشامع. 


إن ت تَعَذَّرَ القِيَامُ لِمَرَضٍ عدت َيل اللا > صلی قَاعِدٴ يَرْكَعُ 
وإنْ تَعَذَّرَا مع القيام أؤماً إنْ قَدَىَ لا مَعَهُ eds‏ 


3 
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قرأ الحرف الذي يسجد يه وحده لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر آ آية السجد 
(واشتُخسِنَ إِحْفَاوّقا عن السّامِع) شفقة شفقة عليه إلا أن يكون متهيئاً للسجود لديه. 
فَضلٌ في صَلدَةٍ المريض 
(إن تَعَذَّرَ) أي تعسر كما في «الْحَانَِة؛ (القِيَامٌ) أي كله (لِمَرَضٍ حَدَة قَبْلَ 
الصّلاة اؤ قيها) أي في اشائ ار ر زيادة عرض أو له أو قوران ارا او اکان 
يجد بالقيام ألما شديداً (صَلّى قاعداً) كيف شاء (يَرْكَمُ ويِسْجدُ) لما روى الجماعة إلا 
مسلماً عن عغران , بن مخصّين قال: «كانت لي بواسير» فسألت النبي عه عن الصلاة 
فقال: شل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء وإن لم تستطع فعلى الجنب). زاد النّسَائّي: 
«دفإن لم بح o‏ > لا کلف الله نفساً إلا وُسْعها). ولفظ البخاري: «بواسير» 
ولفظ غيره: والتّاضُور0© 
ون لم يعجز عن كل القيام» قام بقدر ما يمكنهء فإذا عجر يقعدء لأن الطاعة 
بحسب الطاقة» حتى لو لم يقدر إلا َدْرَ العحريمة» لزمه أن ب حرم قائماً ثم يقعد. وإن 
قدر على كل القيام متككأء قال شمس الأئمة ئمة الكَلْوَاني: الصحيح أ نه يصلي قائماً متكباً 
ولا يجزئه غير ذلك. وكذلك لو قدر أن یعتمد على عصاًء أو كان له حادم لو ائكاً 
عليه قدر على القيام. 
هذاء وفي كراهة انّكَاء المتتمّل على نحو عصاً أو حائط بلا عذر روايتان عن 
أبي حنيفة» وكرمَاةٌ بدونه وهو الأظهر. وأما لو كان بعذر فلا يُكره إجماعاً. 
(وإن تَعَدََا) أي الركوع والسجود (مع القِيام اؤمآً) - بهمزة في آخره وقد يبدل 
- أي أشار برأسه قاعداً (إنْ شَدَرَ) على القعود لأنه وسعه (ولا مَعَه) أي وإن تعذر 
)١(‏ التاصّور: الئاشور ۔ المعجم الوسيط مادة (نصر)» ص: 556 - والتّاسُور: قرحة تمتد في أنسجة 
الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفعحة» وكثيراً ما تكون حول المقعدة. المعجم الوسيط ص: 
۷ مادة إنصر). 


كاب الصلاة Ao‏ 


و ءوجل شجوةة شقن من أرب 
ولا رفغ سََا نَا شج عليه إل فعَلَى جنبه مُتَوَجُهاًء أؤ على ظَهْرهِ كذَاء 
وا أؤلَى. 9و111115100008ك 
الركوع والمتعوة دوك القيام (فَهُوَ) أي فالإيماء بال ركوع والسجود قاعداً )> حب) من 
الإيماء قائماً لقرب القعود من الأرض. وقال الشافعي: یتعیںن القيام لأنه رکن» فلا يسقط 
بالعجز عن ركن أخر من الركوع والسجود لوك ارو مار 


وال رکوع»› لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم» وسقوط الشيء يُشققط 
وسیلته. 


2 


(وَجَعل سُجُودة) بالإيماء (اخُفَضَ من رَكُوعه) به لأن نفس السجود أخفض من 
الركوع فكذا الإيماء به. 

(ولا يَرْقَعٌ شَيْقَاً لِيَسْجّدَ عَلَيْهِ) روی الَرّارُ في «مسنده»» والْبَيِهَقِيَ عن 
جابر» والطتِرانِيَ في «معجمه؛ عن ابن عمر »: «أن النبي له عاد مريضأء فرآه يصلي 
على واد فأحذها فرم بهاء فأحذ اي المريض - عوداً ليصلي عليه فأحذه فرمی 
به وقال: صل على الأرضٍ إن اسعطعت» والاً فأوم إا واجعل سجودك أخفض من 
رکوعك). ولو رفع من بصا بالإيماء شيعا ليسجد عليه» فإن خفض رأسه أجزأه لوجود 
الإيماءء وإن لم يفون لم يجزئه. وأما 8 ذكره صاحب «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن قدرت أن تسجد على ١‏ لأرض :فاستجدء ولا فاوم برأسك)» فغير معروف 
بهذا اللفظ. 


(ولاً) أي وإن لم يقدر على القعود (فَعَلَى جَنبه) الأَمن (مُفَوَجُهآ) إلى القبلة 
(اؤ على ظهْرِهِ كَذَا) أي متوجهاً إلى القبلة [بأن تكون رجلاه إليها لكن تقامان 8 
لأن مَدّهما | إلى القبلة مكروة؛ ويجعل لحت رأسنه ما يرقعة ليضير وجهه إلى القيلة] 200 
(وذا) أي الاستلقاء إلى الظهر (اؤتى) لأن إيماء الذي على ظهره يكون إلى هواء الكعبة 
وهو قبلة» وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. وعن أبي حنيفة: أن صلاة المريض 
على الجئب مُقَدُم على صلاته على الظهر. لِمَا روينا من حديث [عمران)" السابق 
ولقوله تعالى: يذ كرود الله قَِاماً وقُعوداً وعَلَى مجئوبهم#”*»: فهو بالاعتبار أؤلى كما 
(1) في المطبوعة: عن عمر. والصواب ما أبتناه من المخطوط ومجمع الزوائد: .١1/8/7‏ 
هه ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 
© ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
ر نور ة آل عمرانء الآية: 91 .)١‏ 


۳۸٦‏ کاب الضّلاةٍ 
والإياءُ بالوأس» فإنْ تَعَذْرَ أخَرَ. ومُوم صح في الصّلاةٍ استاتفٌ, SR‏ 


لا يخفى. وبه قال مالك والشافعي. لا يُقَال: الحديث لا ينهض حجة على العموم» فإنه 
خطاب له وكان مرضه البواسير» وهو يمنح الاستلقاء» فلا يكون خطابه خطابا للأمةء فإنا 
نقول: العِثِرةٌ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(والإيمَاءٌ) معتبر (بالرّأس) أي لا بغيره. وقال رُفَّر - وهو رواية عن أبي يوسف» 
وبه قال مالك والشافعيّ -: إن عجر عن الإيماء بالرأس يومىء بالحاجب» فإن عجز 
فبالعين» وإن فبالقلب. كما يوهىء بالرأس إن عجز عن ال ركوع والسجود اواب 
بأ الأَبدَال لا م صب بالرأي بل بالنص. ولو شلب فالفرق ١513‏ - أ] أن الرأس يتأدى 
په ركن بخللاف هذه الأشياء. 

(فإن قَعَدَرَ) الإيماء بالرأس (أخُرَ) الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضيها إذا قَدَرَ 
عليهاء ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة. إذا كان مفيقاًء لأنه يفهم الخطاب بخلاف 
الغغتى عليه زوا تجار صاحب 50 ونال قاضيخان: ا 7 
راد 8 

وفي «المحيط»: وإذا عجز عن الإاى فإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه» 
ولا يلزمه فدية» وإن برىءَ وصح قيل: يلزمه القضاء وإن كثُّر كما في النوم. والصحيح: 
أنه إن ترك صلاة يوم وليلة» قضى وإن أكثر من ذلك لا يقضي كما في الإغماء. وأا 
استشهاد قاضيخان تما روي عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من 
الساقين» أنه لا صلاةعليه» فمدفوع بأن العجز هنا متصل بالموت» وكلامنا فيما إذا 
م صخ المريض بعد ذلك حتی لو مات قبل القدرة على القضاء لايجب عليه شي ع» ولا 
الإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة. 

هذاء وما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عَِلّهُ: «يصلي المريض قائماًء فإن لم 
يستطع فقاعداًء وإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء يما فإن لم يستطع فالله تعالى أولى 
بقبول العذر منه»» غير معروف. 

(ومُوم م في الصّلاة) بان قدر على الركوع والسجود د (اشتائف) لأن بناء 
الأقوى على الأضعف غير جائز» وأجازه رُفَدْ. ولو قدر الغضطجع في الصلاة على 
القعود دون الركوعء استأنف الصلاة على المختارء لأن حالة القعود أؤْلّى. 


)١١‏ ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّلاة AV‏ 


وقَاعِدٌ يرك ويَسْجحدُ صح فيهاء بَتى قائماً. صَنّى فَاعِدَاً في قُلْكِ جار بلا عذر 
صَحٌ. . وفي المَرْبُوطٍ لاء إلا بعذر. 
جن أ أغمي عَلَيِهِ َؤمأ أ ولَيلَه قَضَى ما قات 2101 


(وقاعِدَ يَرْكَعُ ويَسَْجُدُ صّح) أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فِيهَا) أي في 
أثناء الصلاة (تَقَى قائماً). عند ابي حنيقة» وأبي يوسف. وقال محمكل: يستأنف الصلاة. 
O)‏ اما مالقا له 
وهي” ١‏ فرع اقتداء القائم بالقاعد وقد تقدم. 


(صَنّى) فرضاً (قَاعِدَاً ففِي هُنْكِ جار بلا عُذر) من دوران الرأس» وعدم القدرة 
على الخروج (صَحٌ ١11‏ - ب] عند أبي حنيفة. وقالا: eS‏ 
الجاري. وهو الأظهر, لِمَا روى الدَارَقُطنِيَ؛ الاك وثال: على شرط تفلم 1 
لنبي ته شيل كيف أصلّي في السفينة؟ فقال: صل قائماً إلا أن تخاف العَرَق». ال 
الدَّارفْطَيَِ: السائل جعفر بن أبي طالب لكا هاجر إلى الحبشة. ولأن القيام ركن» فلا 
يترك إلا بعذر محقق لا موهوم. ولأبي حنيفة 9 الغالب في الْفُنْك الجاري دوران 
الرأس» والأمر الغالب كالمتحققء لكن القيام أفضلء وأفضل من القيام الخروج إلى 
الصّطُ إن أمكنء لأنه للقلب أسكن. 

(وفي المَرْبُوطٍ لا) أي لا يصح قاعداً (إلا بِعَذْرِ). في وشرخ الكثز»: والمربوط 
على السّط كالشّط هو الي . و كان قراره على الأرضي وإن كان مربوطاً 

في البحر وهو يضطرب اضْطراباً شديداً فهو كالسائر» وإن كان يسيراً فكالواقف. وفي 

ا وإن كانت السفينة مربوطة يمكن الخروج منها لم تجز الصلاة فيهاء لأنها 
إذا لم تستقر على الأرض بنرلة الدابة. وإن كانت غير مريوطة جازت الصلاة فيها وإن 
كانت سائرة» لأن سيرها غير مضاف إليها بخلاف الدابة. 

(جُِنّْ آؤ أُغمي عَدَيْه) لمرض أو فزع من سَهْع أو أو آدمي ولم يُفِقْ (يَوْماً ونَيْلّة 
فصن ها أقلت] يها روي يعن محم في كار عن أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم التّحَعِيء عن ابن عمر أنه قال في الذي يُعْمَى عليه يوماً وليلةء يقضي. وروى 
الدَارَقُطْيِيَ بسنده» عن أبن عمر: انه أَغْمِي عليه ثلاثة أيام ولياليهن» فلم يقض». وروی 
الدَارَفْطَنِيَ» عن يزيد» مولى عكار بن ياسر: أن عمار بن ياسر أَعْمِيَ عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وأفاق نصف الليل فقضاهن». 

وفي «المَبْشوط» عن علي رَضِيَ الله عنه: «أنه أغمى عليه في أربع صلوات 
ر أي هذه المسألة. 


FAA‏ كناب الصّلاة 


وَإنْ رَادَ سَاعَة لا. 
5 ا 52 
فضل فى صلاة المشافر 
ييا 4 
المُسَافِدٍ مَن فارَقَ بُيْوتَ بَلَدِهِ AS‏ 


فقضاهن». وأسقط القضاء مالك والشافعي بالإغماء وقت صلاة واحدة» لأنه عَمِرٌ مانغ 
عن فهم الخطاب فَيْتَافي الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. كالجنون في رواية. 

(وان زات سَاعَة) أو زماناً (لة) يقضيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ١517[‏ 
- أ لأنه إذا قَصُرَ يُعْتَبَدِ ا يَفُضّدُ عادة كالنوم» فلا سقط القضاء وإذا طال اعْتُبِرَ با 

5 د وه 

يطول عادة كالصّبا فيُشقط. وقال معحمدكد: يقضي إلا أن يزيد على اليوم والليلة وقت 
صلاة» لأن الكثرة بالدحول في حد التكرار وهو ست صلوات. 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طال» ولو زال ببنج أو دواء فكذا عند أبي 
حنيفة» لان سقوط القضاء غرف بالاثر في آفة سماوية» ولا یماس عليه ما حصل بفعله, 
وعند محمد يسقط القضاءء لأن عقله زال بمباح ابتداء» فصار كما لو زال بمرض. ثم 
يفضي فائتة المرض في زمن الصحة كاملةء لان تحصيل الركن فرض وإنما سقط عند 
الأداء للعذر. ويقضي فائتة الصحة في المرض بحسب القدرة الباقية» ولو بالإيماء. إذ 
التكليف يعتمد الوسع» فيكلف فيه على القضاء كما يكلف على الأداء. 

فَصْلُ في ضَلأَةٍ المُسَافِر 

السفر لغة: قَطُعُ المسافة. وليس كل قطع تتغير به الأحكام» فبيٌ ما يتغيّر به 
فقال: (المُسَافِنُ) الشرعين الذي يلزمه القَصْرء ويُباح له الفطرء ويجوز له المسح ثلاثة 
أيام ولياليها على الخف» وسقط عنه الجثعةء والعيدان والأضجية (مَن قَارَقَ بيُوتَ 
بَلَدِهِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المتصلة برتضها“ على الصحيح» لِمَا 
روك مسلم وبق داود عن انين قال: «صلّيت مع رسول الله ع الظهر بالمدينة أريعاء 

56 28 0 ا 3-4 1 - 1 0 1 
قال: لو جاوزنا هذا الخص قصرنا». والخصٌ بالضم: البيت من القصب» أو البيت 
)1١‏ الإأيْض: أساس اليناء. النهاية: .1١88/17‏ 


(؟) ذو الحُلَيقَة: مام من مياه بني جُشّمَء ثم سمي به الموضع» وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة 
عتهاء ويقال على ستة أميال. المصياح المنير ص: 2١45‏ مادة (حلف). 


كتَابٌ الصَّلاةٍ 1 ۳۸4 


3 7 َ4 چ 5 tf‏ 
قاصدا مَسَافة ثلاثة أيام e‏ مط اش د ا ا ا ا ا 


يُشَقف بالخشب. ويِعْمَبَد بو مفارقة الجانب الذي خرج منه: حتى لو فارق البيوت من 
جانب خرج منه» ومن جانب آخر بيوت لم يفارقها قصر. 

(قاصداً مَساقة ثلآثة آيام ولَيَاِيهَا) الأيام للمشي» والليالي للاستراحة كذا في 
«شرح الطحاوي»» أو بالعكسء أو بالبعض لأنه في معناه. قَكِدَ بقصد المسافةء لأنه 
1 - بسع لولم يقصد مسافة» بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقصر. 
وقَيِدَ المسافة يثلاثة أيام» لأنها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول». 
وروى ابن سَمَاعَة عن أبي يوسضف» ومحمد: التقدير بيومين وأكثر ا وهو رواية 
الحسن» عن 0 وقال مالك وأحمد - وهو قول للشافعي -: أ رد رة و2 
والبريڈ أربعة فراسخ و نادي قول آخحر: أنه يوم ر وهو رواية عن ماللك. 
وعنهما تقديره بثمانية وأربعين ميلأ وعن الشافعي تقديره بسيّةَ وأربعين ميلاء وعن مالك 
بيخمسة وأربعين ميلاً. 

وجه هذه 0 حديث مُجاهد: وسألت ابن عمر عن أدنى مدة السفر فقال: 
تغرف الشويداء؟ قلت: قد سمعت بهاء قال: كتا إذا حرجنا إليها قصرنا». ور 
بينه وبين المدينة سنّة 0 ميلاً. وقيل: ثمانية وأربعون. وقيل: عشرون قَوْسَخاً. 
والميل ثلث القَّوْسَخ. ولنا قوله علله: ولا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها 
زوجها أو ذو رَجم مَخرم منها». معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مثل: #إفاضربُوا 
قَوْقَ الأغتاق ي“ . 

وقد روى أحمد» والشيخانء وأبو ا عن ابن عمر مرفوعاً: ولا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام ا مع ذي رجم rs‏ وهي لا تمع من الخروج لغير السفر بدون المخرم. 
كذا ذكره بعضهم وفيه: أنها e‏ المَخْرم ولو لم يكن بهذه المسافة لقوله 
عَيْهِ: دلا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها مرم يحرم عليها». رواه أبو داودء والحاكم في 
لامستد ركه 0 هريرة. وفي رواية ایند والشيخين» عن ابن عباس مرفوعاً: 1 
تسافر المرأة إلا مع ذي رَحِمِ مَځرَم» ولا يدخل عليها رجل 0 ومعها مَخخرم». 


0١‏ البرد: جمع البَرِيدٌ وهي مسافة قدرها ٤‏ قراسخ = ۲ ميلا = ۹ متراً. معجم لغة الفقهاء ص 
¥ 

زهة المَوْسَحٌ: مقياس مقداره ثلائة أميال = oof‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص: ۳٤۳‏ . بتصرف. 

(*) سورة الأنفال؛ الآية: (؟١).‏ 


۴۹۰ كتاب الصّلاة 
بسر وَسَطِء وهُو ما سَارَ الإبل والرّاجلء وفي البخر مَا سَارَ الفلك إِذَا اغتذل الريحٌ. 

أَوْلَى ما اسل به عليه قوله له: «يسح المقيم يوماً.وليلة» والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها»'“. فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عَمّا يمكن استيفاء هذه 
الفا فيهاء لكر ا بالألف واللام» ا الجنس لعدم المعهود كما 


د مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يصو سور 
يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليها إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام 0 1 


لو كان أقل من ذلك لخرج بعض 0 عن استيفاء هذه الرخصة. والزيادة عليها 
منتفية إجماعاًء فكان الاحتياج إلى إثبات أن الغلاثة أقل مدة السفر. ولأن الرخصة 
كانت منتفية بيقين» فلا تثبت تثبت إلا بتيقن ما هو سفر شرعيء وذا فيما عياه إذ لم يقل 
أحد بأكثر منه. 

لكن قد يُقَال: المراد بمسح المسافر ثلاثة أيام إذاكان سفره يستوعبها فصاعداًء 
إلا أنه احتمال يخالفه الظاهر: فلا يُصَار إليه» فإن قيل: هذا إنما يعم لو كان ثلاثة أيام 
ظرفاً ليمسح» وهو ممنوعء بل هو ظرف للمسافر. أجيب بأنه ظرف ليمسح» كما أن 
يوماً وليلة ظرف له لأن الكلام على نسق واحد. وأيضاً لا يفهم منه حيشذ مدة المسح 
للمسافرء ولا حكم المسافر الذي يسافر أقل من الثلائة. 

واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالأميال» ثم اختلفوا فيه فقيل: يقدر 
بغلاثة وستين ميلا وقيل: عن بأربعة وخمسين ميلا لأنها أوسط الأعداد المذكورة. 
ذكره في والمحيط؛. 

وقيل: بخمسة وأربعين ميلاً. إمّا بناءَ على ما مر من حديث مجاهدء وإمًا لأن 
كل من قَدَّرَه بقَدْرٍ فيها أعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. 

(بسشير وَسَطِ) أي متوسط معتدل (وهُو) في البر (ما سَارَ الإبل وادرَاجِل) أي 
الماشيء وذلك ك لأن أعجل السير سير التريدء وأبطأه سير الحَجَلَّة» وحير الأمور أوسطها. 
(وفي البّخرٍ مَا سَارَ القُلْك) أي السفينة (إذَا اغْتَدَلَ الريخ) بحيث لم تكن عاصفة ولا 
هاوية. قال الحاكم الشهيد في «جامعه الصغيرة: الفتوى على ذلك. وذكر في «العُيُون) 
عن أبي حنيفة: أنه ُتر مسيرة ثلاثة أيام في البر» وإن أسرع في السير وسارها في 
)١(‏ أخرجه التسائي في ستنه »351/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين (49)) 


رقم (9؟١).‏ 


كتاب الصّلاة ۳۹۱ 

وما يَلِيِقُ بالجبل» ف فيقصر الربَاعيٌ E O EE EE‏ 
يومين أو أقل. (وما يَلِيِق بِالجَبَل) إذا كان السير فيه. 

(فيَفظٌ) الفرض (الرْبَاعِي) وفرضه فيه رکعتان» وهو قول البغداديين من 
المالكية. وقال الشافعي» وأحمدء وبه قال مالك في وجه: فرضه الأربع» واخ ١3‏ 
- ب] له القصر رحصة ترفيهء والإتمام أفضل كالصوم لقوله تعالى: ( لیس عَلَيكم 
متاخ أَنْ تَفْضُرُوا مِنَ الصّلاة2204 وَلِمَا ذ في مسلم عن يَعْلَى بن أمَيّة قال: «قلت لعمر بن 
اتاب 0 الله ع "لايم عليكم چ أن تقْصُُوا ء مِنَ الصّلاةٍ إذ 000 
0 صَدَقَةٌ تصِدٌ حكن ان e‏ فاقيلوا صدقته). 

ولنا ما في «الصحيحين) عن عائشة قالت: رضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
اقوت صلاة السفر وَزِيدَتُ في الحضّره. وفي لفظ البخاري: دقُْرضَت الصلاة ركعتين» 

ثم هاجر الب ب ی ربد ور كث صلاة السفر على الفريضة الأولى». وفي , 

«(صحیح مسل" عن ابن عباس قال: «فرض الله اللاة علي الان تبيكم في الي 
أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف راكعة». أي مع كل طائفةء وهذا رفع 
منه. وفي لفظ الطبرانِي: «افترض رسول الله يه ركعتين في السفرء كما افترض في 
الحضر أربعاً». 

رفي الاي واين باجفوعن! بن أبي ليلى عن عمر قال: «صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى رکعتان› وصلاة الفطر ر كعتانء وصلاة الجمعة ر کعتانء ام 
غير قصر على لسان محمد». وفي البخاري عن ابن عمر: «صَحِيْتٌ رسول الله عله 

في السفر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصَحِيْتٌ عمر فلم یزد على ركعتين 

خی قبضه الله وصحيت عثمان: كالم يرد على ر کین تی واا وقد قال الله 
تعالى : ومذ کا لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله وة حستَة4» وهو مُعَارِضُ للمروي عن 
عثمان أنه كان بیم۔ 


() سورة النساى الآية: .)١١١(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)( في المخطوط: الصحيح. والمثہمت من المطبوع وهو الصواب لوجود الحديث في میجح مسلم 
١ءء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5).: باب صلاة المسافرين وقصرها »)١(‏ رقم (ه - 
-(MAY‏ 

.)5( سورة الممتحنق الآية:‎ )٤( 


۳4۲ كتاب الصّلاةٍ 


إلى أن يَدْحُْلَ بَلَدَهُ أؤ ينوي إِقَامَةَ نِضفٍ شَهْرِ دة أؤ قَرْيَةِ وَاحدَةء O‏ 


والعوفيق أن إتمامه المَرْرِي كان حين أقام بين أيام منئ. ولا شك أنه حكم 
مسحب على إقامة أيام مِنئ» فشاع إطلاق أنه تم ف في السفر. دهان .لله عنم بع 
لضي ا لأا أذ ا ا أنه صلّى بمنى أربع 
ركعات» فأنكر الناس عليه! فقال: أيها الناس» الي َأَمُلْثُ بمكة منذ قَدِعْتٌ هت وإني 
سمعت رسول الله عه يقول: من تأَمّلَ في بلد فليصلٌ  ١75[‏ أ] صلاة المقيم». 
والحاصل أن القصر رُخْصَّةٌ إسقاط فهي رخصة مجازية» ولذا سمّاه في النص 
صدقةء ورَفْعُ الجتاح في الآية لدفع توم النقصان في صلاتهم يسبب دوامهم على 
الإتمام في الحضّرء وذلك مَظِئة وَهْم النقصان» فَدَقَمَ ذلك عنهم. 
لم لا قمر في الستن لأن القصر للتخفيف على المسافر والتخفيف يُحْتَاجٌ إليه 
في الفرائض لأنها لازمة. كذا في «المحيط». وروى البخاري من حديث حفص بن 
0 «سافر ابن عمر فقال: صَحِبْتُ الي عله فلم أره يسح في السفر وقد قال 


الله عر وجل: ومذ كاد كم في رَسولٍ الل أشوةٌ عسَتة0©. انتهى نتهى. وهعنى يسبح: 
يتطوّع بالصلاة. وقيل: ا بالسنن إذ | کان في المنزل»:ويتركها إذا کان في 
الارتحال». 


فيقصر الفرض الوْبَاعِي (إلى أن يذل بَلَدَهُ) الذي فارق بيوته وإن لم ينو 
الإقامة» E ab‏ له وأصحابه الكرام كانوا يسافروت ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير 
عزم جديد. وهذا إن أكمل في ذهابه ثلاثة أيام. وأمًا إن لم يبلي > فق بمجرد 
رجوعه» لأنه نقض السفر قبل استحكامه. روى عبد الرزاق في «مصنفه» قال علي بن 
رَبِيعَة الأسدي: «خرجنا مع علئ رَضِيَ الله عنه ونحن ننظر إلى لى الكوفة فصلى ركعتين» 
ثم رجعنا فصلّى ركعتين ‏ وهو ينظر إلى القرية ‏ فقلنا له: ألا تصلّي أربعاً؟ فقال: لا 
حتى ندشخلها). 
(اؤ يَذُوِي إِقَامَةَ ضف شَهِرٍ يِبَلْدَةٍ اؤ قَرْيَةِ وَاحِدَةِ) أي لا في مفازة“ من غير 
ما کیا لذن الإقامة لا تعتبر إلا في موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح 
للإقامة إلا لأهل الأخبية”“ كما سيأتي. وهذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعداًء وأمًا إذا سار 


)١(‏ المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط: ص: ”5 .١لاء‏ مادة (فان). 
(؟) الأحبية: جمع الختاء وهو الئيمة كما سيأتي معناها من كلام الشارح قريياً. 


دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. وإنما قيد البلدة أو القرية بكوتها 
واحدةع لأن نية الإقامة في بلدتين أو قريتين أو بلدة Bi‏ تمع ناد تميح a‏ 
الإقامة بمكة ومنى لفقد نية الإقامة كملا إلا إذا نوى قبل الدخول الإقامة في أحدهما 
ليلا وفي الآخر نهاراًء فحيقذٍ يصير مقيماً بالدخول فيما نوى الإقامة فيه ليلا لأن 
إقامة المرء مضافة إلى ١5141‏ - ب] بيته. 

وقال مالك والشافعي: إذ نوى المسافر إقامة أربعة أيام يتم. وقال أحمد: إذا نوى 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة يتم. لِمَا روي عن عثمان رَضِيَ الله عنه أنه قال: «من 
أقام أربعاً أتم». وعن سعيد بن الشسيب: «من أجمع على إقامة أربع أتم). 

ولنا قول ابن عباس» وابن عمر رَضِيَ الله عنهم: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر 
وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تَظعَن'؟ فاقصرها». رواه الطحاوي. وما روى محمد بن الحسن في كتاب «الاثار»: 
أخبرنا آبو حديفة رحمه الله: حدّثنا موسى بن مسلم» عن ماهد عن عبد الله بن عمر 
قال: وإذا كنت مسافراً قَوَطَئْتَ نفسك على إقامة خمسة عشرٍ يوم 8 الصلاة» وإن 
كنت لا تدري فاقصر). وما روى محمد بن الحسن في «موطعه»: عق ابن عباتن أله 
قال: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أ الصلاة»» وروى مثلّه عن سعيد بن مججيرء 
وسغية ين القهيبة: وما روى ابن أبي شَدِبَة في «مصنفه» عن مُجاهد: أن ابن عمر 
کان إذا جم جَمَعَ على إقامة خمسة عشر يوماً 2 الصلاة. وقال الترمذي في کتابه( ٣‏ روي 
E‏ قأل: (من أقام خمسة عشر يوماً أنم الصلاة). والأثر في مثله كالخبرء 
لأنه لا مدحل للرأي في المُقَدّرات الشرعية. 

ويرد أثرهما9؟؟ ما في الكتب السثة عن أنس قال: «خرجنا مع النبي عله من 
المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: كم أقمتم بمكة؟ 
قال: آنا بها عدر فإن قيل: 2000 يَعْزْمُونَ على السفر كل يوم. 

ا بأن هذا الحديث في حجة الوداع كما صَبَحَ به المُئذِري: فلا بد أنهم 
u‏ (كمل). 
من سار وارتحل. المعجم الوسيط ص: ١۷ء‏ مادة (ظعن). 
(۳) سنن الترمذي 2477/7 كتاب الجمعة »)٤(‏ باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (۲۷۲)» رقم: 

6A)‏ ه6). 

(8) أي ما احتج به مالك والشافعي. 


۳44 كاب الصّلاةٍ 


وبصَخْرَاءٍ دَارِنَا وهْوَ خبائي» لا بار الحزب, أؤ أهل البغي مُحَاصراً ا 


قصدوا إقامة أكثر من أربعة أيام لأجل التُسكء فإنه عه دحلل مكة يوم الأحد صُبْحَ 
رابعة من ذي الححجةء وبات بالمُخصّب”" ليلة الأربعاء بعد أيام منئ» وفي تلك الليلة 
اعتمرت عائشة رَضِيَ الله عنها من التَنْعِيه("©»: ثم طاف عير طواف الوداع سَكراً قبل 
الصبح من يوم الأربعاى وخرج صبيحته - وهو الرابع عشر - فتمت له عشر ليال. 

نعم يتأنى هذا الاحتمال ١551‏ - أ] في إقامته لي عام الفتح تسعة عشر يوماً 
فيا روئ البكاري من حخديت ابن غباس: وان رسول الله عة أقام بمكة تسعة عضر 
يوما يفصو ا سر الصلاة». وقد صرح في بعض الطرق: «أقام يمكة عام الفتح». قال المُتذِري: 
ملك ا ترس لتب جل ف ا وحديث ابن عباس يُحيِرُ عن مُقَامِه 
في عام الفتح. وفي «الغاية»: عن العلماء في مدة الإقامة للمسافر ثمانية عشر قولا. 


(ويصّخراء ذارتًا) عطف على «بلدة»» أي وِيَقْصُرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
دار الإسلام» (وهُو خبائؤي) أي والحال أنه من آمل الجباء وهي بكسر الخاء: الخيمة. 
والمراد اهل البادية كالأعراب والأتراك» لأن الصحراء موضع إقامتهم. وقيل: لا يصح 
إقامتهم أبداًء لأن حالهم يخالف عزيمتهم. فإن إقامتهم للكلاً فإذا لم يبق اجر 
ورایت بأنهم مقيمون» لأن الإقامة للمرء أصل والسفر عارض» فلا يبطل بالانتقال من 
موعى إلى مَرْعی. 

(لا بعر r‏ عطف على قوله: بصحراء دارناء فإنه جعل نة الإقامة فى 
صحراء دارنا غاية للقصرء وحكم الغاية مخالف لحكم ا NT‏ 
الف ثم قوله: لا بدار الحرب» نفي لذلك النفي» فيكون حكمه القصر. فالمعنى 

يقصر الؤباعي شك نوى إقامة نفك الشهر يداز الحرية مسراو كان ماما لهم أو 
يكن 

(اؤ) بدار (آهلٍ الجغي) حال كون العسكر (مُخَاصراً) للبغاة: وهم المسلمون 
الذين خرجوا على الإمام» لآن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين الفرار 
والقرار» فتصير نية الإقامة فيه كنيتها في المفازة والجزيرة» فلا يقطع قصر الصلاة. 
)١(‏ المخصّب: موضع بمكة على طريق مني ويُسكْى البطحاء. المصباح المنير ص: 2٠58‏ مادة 

(حصب). 


(؟) القتجيم: موضع قريب من مكة» وهو أقرب أطراف الحِلٌّ إلى مكةء ويُقَال بينه وبين مكة أربعة أميال» 
ويُغرف بمساجد عائشة رضي الله عتها. المصباح المنمر ص: 0١ ٤‏ مادة (نعم). 
(۳)ازکښت عن موضعه: رَه عته. المصياح المنير ص: ”اه 2 مادة «(زعج). 


كتَابٌ الصّلاةٍ ووم 


کا و 8 2 e‏ جرس ّت 2# م ء ريه ال 0 
کمن طال مكثه بلا نِيةٍ فلؤ أتم وقعَدَ الأؤلى, تم فرْضه وأسَاءَء وما راد تفل. وإنْ 
لم يَفَعْدْ بطل فَرْضْة. 


ولهذا قالوا: من دحل بلدا لقضاء حاجة ونوى إقامة خمسة عشر نوماء لا يصير مما 
لأنه إن قضى حاجته قبل ذلك خرج منها. فقد روى أبو داود ‏ بإسناد قال النووي: إنه 
على شرط البخاري ومسلم ‏ عن جابر: «أن النبي َيه أقام بتبوك عشرين يوماً يَقْصُْ 
الصلاة). 


E 
ب] ولا نيّة له. لِمَا روى البيهقي في «المعرفة» - بسند قال النووي: ! نه على شرط‎ 
الشيخين أنه ابن مر رذني الله عنهسا قال از علينا الج ونحن بأذربيجان سعة‎ 
أشهر في غَزَاقِهِ فكنا نقصر». 3 تج بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أغلق. وفيه: أنه‎ 
كان مع غيره من . الصحابة فعاو ذلك». وروی فی اجر عبن الْمِسْوَّر بن مَحْرمَة‎ 
قال: كنا مع سعد بن أبي وقّاص في قرية من قُرَى الشام أربعين ليلةء فكنًا نصلي‎ 
أربعاً» وكان يصلي ركعتين». وعن أنس أيضاً: «أنّ أصحاب رسول الله عه أقاموا‎ 
بِرَامَهُوْمْرَ تسعة أشهر يَقّصُرُونَ الصلاة». قال النووي: رواه البيهقي يإسناد صحيح.‎ 

وعن نض أيضاً: (أنه أقام بالشام مع عبد الملك شهرين يصلي صلاة مسافر». 
قال التووي: رواه البيهقي» يإسناد صحيح. وعن ابن عباس: «أقام النبي ع أربعين يوماً 
يصلّي ركعتين». رواه البيهقي. وإسناده ضعيف. وروى عبد الوَزَّاقَء عن الحسن قال: 
ا رة ببعض بلاد فارس سنتین» فكان لا يجمع ولا يزيد على 
ركعتين. وروی أبو داود عن جابر قال: «أقام عل بتبوك عشرين يوماً يَقْصُرْ الصلاة». 


ويُعتبر التَبَهُ کالعبد والمرأة والجندي مسافراً قا بئية المتبُوع بشرط عم 
التابع في الأصح» حتى لو لم يعلم بنية إقامته إلا بعد أيام فإن صلاته في تلك الأيام 
جائزة لتوقف الخطاب بالحكم على العلم به. وروي عن بعض أصحابنا: أنه عليه 
الإعادة» إذ الحكم في التبع يثبت بشرط علم الأصل. 

(قتؤ آقم) المسافر (وقعة) المعدّة (الأؤنى قم فَرْضُه وآساء) لتأخيره السلام عن 
وقتهء إن كان الإتمام قصداً لشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى. (ومَا زات نَفْل) وصار 
كما لو صلى الفجر أربعاً وقَعَدَ على رأس الركعتون (وإن لَمْ يَفْعْدْ بَطلَ فزضّة) لتر که 
القغدة ة التي هي فرض. و إذا لم ينو الإقامة في القَوْمَة مه الثالثةع وأمًا إذا وا فإنه يصير 
مقيماًء وينقلب فرضه أربعاً. وترك المقيم القغدّة الأولى لا يطل فرضه. لأنها حيقذ 


۳۹٦‏ 0 كتَابٌ الصّلاة 


مُسَافِرٌ أَمْهُ مُقِيمْ في الوَفْتٍ به وبَغدَهُ لا يوم. وَلَؤ َه بَطلَ افيدَاؤة» وفي 
َيِه أ ا مُقِيمُ وقَصَرَ المُسَافِي قَائلاً نَذباً: موا صادّكم فَإِنّي مُسَافِر. 


واجبة» وقيل: سئة. 

(مُسَافِرٌ أَمَهُ مُقِيمٌ في.الوَفْتٍ يّتِمُ) لأن فرضه ١57[‏ - أ] يصير أربعاً تَبَعاً 
لإمامه» حتى لا يضره عدم جلوس إمامه على رأس الأولّيينِ لالتزامه التبعية. لِمَا روى 
مالك في «الموطأ»: عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان يصلي وراء الإمام أربعاًء فإذا 
سل اق لی ركسي 


(وبغدة) أي بعد الوقت (لا يَؤمُهُ) أي لا يَوُمُ المقيم المسافر. (وَنَوْ آَمَهُ بَطَلَ 
افټداۇة) لان فرض يي ا لانفصال سببه ۔ وهو الوقت ‏ كما لا 
يتغير بعده بنيّة إقامته» فلا يصح اقتداژه به ليد يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في 
حق القغدة؛ إن اقتدى به في الشَّفْع الأول» وفي حقٌ القراءة إن اقتدى به في الشَفْع 
الغاني» إذ هي فيه نفل للمقيم. 

(وفي عَكْسِه) وهو مقيم أُمّهُ مسافر (أَتَمّ المّقِيمٌ) سواء أمّه في وقتها أو فائتة: 
لأن القغْدّة الأولى فرص في عن المسائر غير فرض :في ای ا تقد غير 
المفترض بالمفترض جائز. وإذا 57 المسافر 2 المقيم منفرداً لأنه التزم الموافقة 
الركعتين» فصار كالمسبوق في التزام بعض الصلاة مع الإمام وأداء باقيها منفرداًء ۴ 
وقيل: لا يقرأ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة. 


(وقضتر) الإمام (المُسافز) أي وجوباً (قَاِلاً قذباً) لدفع تَرَهُم أنه سهى: (آَتَمُوا 
صَلاتكُمْ قلي مُسَافِْرَ) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح» عن عِمْرَانَ 
بن محصّين قال: «غزوت مع رسول الله علا > وشهدت معه الفعح» فأقام بمكة ثمان 
عشرة ليلة لا يصلّي إلا ركعتين يقول: يا أهل:مكة لوا أريها فاا شف ». بفتح 
فسكونء : جمع سافر - كصّخب وصاحب تاي اقروت ورواه أبو داود الطياليي 
ولفظه: وما سافرت مع رسول الله َيه سفراً قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع. 
وشهدت معه محتيناً والطائف» فكان يصلّي ركعتينء ثم حججت معه واعتمرت فصلّی 
ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة: اموا صلاتكم فنا قوم سَفْدْ). وهكذا أخبرنا عن أبي 
بکرء + وتترارضي O‏ وثال: دوقك N‏ عي ]بع عتمات رضي انه 
عنه - سبع سنين من إمارته؛ فکان لا يصلّي إلا ركعتين» » ثم صلى بمنى أربعأ». 


وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للإتمام لاحتمال أن يكون 


كاب الصلاة ۳4۷ 
ويْبِطِلُ الرَطَنَ الأَصْلِي مله لا السََنُ ووَطَن الإقَامَةٍ 21711( 


حلفه من لا يعرف حاله» ولا تَيَشَرَ له الاجتماع به قبل ذهابه» فيحكم حيثيٍ بفساد 
صلاة نفسه بناء على ظن إقامته» إنجابها بسلامة علي ركب وهذا محمل ما في 
«الفتاوى:: إذا اقعدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيم لا يصح» لأن العلم بحال 
الإمام شرط الأداء بجماعة لا أنه شرط في الابتداء لما في «المشوط»: ريخل ان 
بقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا يدرون اناو هو أم مقيمء e‏ فاسدةء سواء 
كانوا مقيمين أو مسافرين» لأن الظاهر من حال مَنْ في برع الإقامة أ أنه مقيمء واليناء 
على الظاهر واجب حتى يتبين نخلافه. فإن سألوه فأخيرهم أنه مسافر جازت صلاتهم. 

وإنما كان قول الإمام مستحباً لعدم تعيته مُعَرْفاً صحة صلاته لهم فإنه ينبغي أن 

ثم يسألوه فتحصل المعرفة. ثم من غريب المقام: أن الإمام أبا حنيفة صلى بقوم 
وك الحرام» قلا انصرف قال: موا صلاتكم فإني افر فقال بعض 
المقتدين به من سفهاء مكة: نحن أعلم منك يا عراقي. [فقال أبو حنيفة: لو كنت 
أعلع مني لَمَا تكلّمتَ خلال صلاتكم'. 
(ويُبْضِل الوَطنَ الآضلي) مفعول مقدم» وهي البلدة أو القرية التي ولد بها أو 
تأَمُلَ فيها ‏ أعني توطن بها - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره. فالمعنى جعل نفسه . 

من أهل تلك القرية» سواء تَرَوّجَ فيها أم لا (مِْنَه) ألا ترئ أن رسول الله لل بعد 
الهجرة َد نفسه بمكة من المسافرين؟ وقال: «أعوا صلاتكم فإني مسافر». فيبطله مثله» 
سواء كان بينهما مدة السفر أو لم يكنء > حتى لو عاد إلى الأول وبينهما مدة السفى لا 
تسن یا ا يدية الأقانة د ليه ء يبطل بمثله كما يبطل بأقوى منه. فإ وطن 
الإقامة يبطل بالوطن الأصلي. وهذا ذا لم بيق له في الوطن الأول أمل - أي تعلق - من 
زوج» أو ولدء أو زراعة؛ أو نحوها. وأما إن كان له فيه أهل فإنه لا ييطل» وبأيهما دخل 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة ١5171‏ - أ]. 

(لا السَهَنُ) بالرفع أي لا ثيطل الوطن الأصليّ السفر. بل بمجرد دخول المسافر 
إلى وطنه الأصلي يصير مقيماًء ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 


(ووَطَنَ الإقاقة) منصوب عطف على الوطن الأصلي أي ويبطل وطن الإقامة 
وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوما 


(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط 


۳۹۸ تاب الصَّلاةٍ 


مله والشفز و الأَضْلِئُ: وَالسَفَرُ وضِدَهُ لا يُثَيْرَانٍ القَائئة. وسَفَرُ المَعْصِيَةٍ كَفَيْرِهِ في 
O OE OEE O O OL‏ 


فصاعداً (مِفْنُهُ) لأنّ الشيء يُرتفض ممثله. (والسَفَر) لأنه ضد الإقامة فلا تبقى معه؛ (و) 
الوطن (الآضيي) لأنه أقوى من وطن الإقامة. 

(وَالسَفْرٌ وضِدَهٌ لا يُغْيْرَانٍ القَايتَة) عندنا وبه قال مالك. تي لو قضى المسافر 

العام ايا ولو قط المقيم سَفَرِيَة قضاها ثنقين» لأن القضاء على حسب 
ا وإنما يقضي المريض بالإيماء ما فاته في الصحة بالركوع والسجود لملا يلزم 
تکلیف ما في الوسع»ء ويقضي الصحيح بالركوع والسجود ما فاته في المرض 
بالإيماءء لأن الرحصة للعجز» ولا تبقى بدونه. 

وقال الشافعيّ في الجديد: يقضيها أربعاًء لأن القصر رخصة للمسافر وهو حال 
قضائها لم يبق مسافرأء فلا يه يَقَصّرْ. قلنا: الواجب على المسافر في الوقت ركعتانء 
وبالفوات استقرتا في ذمته فلا يتغيران بالإقامة لوجوب القضاء بالسبب الذي يجب 
الأداء به» فيحكيه كالعكس وهو عدم تغير فائتة الحضّر إذا قُضيت في السفر اتفاقاً لِمَا 
قدّمنا. 


ثم يُْتَبَدُ في السفر والإقامة» وكذا في الحيض والطهر منه؛ والبلوغ والإسلام» 

خر الوقت» هو قدر التححريمة» وقد قررنا طرفاً منه في باب الحيض وتمامه في الأصول. 
ابقر اله قبل ارال خد أا ية وال فظاهرء وأما قبله فَلِمَا روي 
عن ابن عباس أنه قال: «بعث النبي لله عبد الله بن رَواحة في سَرِيّة فوافق ذلك يوم 
الجمعة فغدا أصحابه وقال: أنخلف تَأَصَلّي مع رسول الله َه ثم ألحقهمء فلمًا صلی 
معه ی رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك. فقال: أردت أن أصلّي معك ثم 
ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». أخخ رجه الترمذي. 

(وسَهَرُ المَغْصِيَة) كالإباقٍ والنشوز('؟ وقطع ۷7 - ب] الطريق (كَقَيرِِ) أي 
كسفر الطاعة من الحج والعُهْرّة والتجارة. (في الؤُخّص). ومذهب مالك: أن لماي 
لا يَتَرَخْصٌ. ومذهب الشافعي: أنه إن أنشأ السفر وهو عاص لا يرخص رلا اعت 
وإن طرأ العصيان في سفره فوجهان. 

ولنا أن النصوص المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من الوص كقوله تعالى: 


زفة النُشُور: نشزت المرأة من زوجهاء عصت زوجها وامتنعت عليه ونشر ز الرجل من امرأته: تركها 
وجفاها. المصباح المنير» ص: ٠٠٠١‏ مادة (نشن. 


كاب الصّلاةٍ ۹۹ 


فمن ن گات نكم مربضاً أو عَلَى سقَر َعِدَةٌ من أَيامٍ حر وقوله إل: «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليها»"» مطلقة" لا تفرق بين سَفَرٍ وسَفْرِ وأنّ نفس السفر 
مباح» وإنما المعصية فيما جَاوَّرَه من عقوق» أو خروج على الإمام» أو قطع طريق 
والقبح المجاور لا يُعْدِمُ المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبةء والبيع وقت نداء 
الجمعةء والمسح على الخف المغصوبء وكثير من النظائر. 
ثم من الغرائب: أن فقهاء ما وراء النهر اتفقوا في زمان عبد الله خان: على أنَّ 
السلطان في جميع مملكته حكمه حكم المقيم. وهذا خطأ فاحش» فإنه ره بعد فح 
مكة قصر الصلاة» وكذا الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان» إلا أن عثمان 41 في منىٌ 
آخر حجهء وألکر عليه واعتَدَرَ بأنه تزوج بمكة. وروی حديثاً عنه عَيلته : «أن من تزوج 
بموضع صار في حكم المقيمين به والله أعلم بالصواب. 
بَابٌ في صَلاَةٍ الجمُعَةٍ 
وهي بضم الميم» وقرىء بإسكانهاء ومحكي فتحهاء وشميت بذلك لاجتماع 
الناس فيها. ولَّمًا قَدِمَ رسول الله عله المدينة أقام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس في بني عمرو بن عَؤفي وأسّسن مسجدهم» ثم خرج من عندهم فأدر كته 
الجفعة في بني ار بن عوف» فصلاما في المسجد الذي في بطن الوادي دَانُونَاى 
فكانت أ أول جمعة صلاها ا بالمدينة, 


ثم هي فريضة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ققؤلة تعالى: فيا ايها 
الِينَ آمئوا إا نودي للصّلاة ِن يَْمٍ الجُمعة فاسْعَوا | لى ذِكر الله“ لأ المُوَاد 
بالذكر الصلاة. وإن كان المراد به الحطبة التي هي شرط للصلاةء فَيَلْرَمُ السعئ إلى 
الصلاة التي هي المقصودة من باب ا 

وأما الشئة» فقوله عَيّْهُ: «الجْمُعَةٌ حق 1743 - أ] واجبٌ على كل مسلم في 


.)۱۸٤( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) مك تخريجه ۱۲۱ . 

(۳) حبر (أَن6. 

. مه تخريجه عن الإمام أحمد ص۳۹۲‎ )٤( 
.)9( سورة المجفعة, الآية:‎ )0( 


0 تاب الصلاة 


رط إو جوب الجمعة الإقَامَةُ بمضرء والصحَة والخرية والذكورةء والبلو 
وسَلامَةُ العَيْنِء والرّجْلٍ. وا 


جماعة إلا أربعة: مملوك؛ أو امرأة» أو صبيء أو مريض». رواه أبو داود. [وروى البيهقي 
من طريق]” “ البخاري عن تميم الذّارِيٌ: قال عن : «الجمعة واجبة إلا على صبيّ» أو 
مملوك؛ أو مسافر». ورواه الطَبَرَانِيَء وزاد فيه: «المرأة والمريض». 
وقوله إل وهو على أعواد منبر: لهي أقوام عن وَدِْهِمْ الجمْعات» أو 
لَيَحْيِمَنُ الله على قلوبهم» ثم لكوتي بل اا زوه سام من حديث أبي هريرة» 
وابن عمر. وروی لحد وأبو داودء والترمذي» ريرم أن النبيّ e‏ قال: «من ترك 
ثلاث مجمع تهاوناً طْبَع الله على قلبه». وفي رواية لأحمد: «من ترك الججمعة ثلاث 
مرات من غير ضرورة» طبَعٌ الله على قلبه). وأما الإجماع: فلن الأمة قد اجتمعت على 
فرضيتهاء ونا اختلفوا في فرض الوقت بطريق الأصالة ما هو؟ على ما يجيء. 
قصل في شُرُوطٍ و جوب الجُمُعَةِ] 
لم لهاشروط زائدة على شروط سائر الصلاة فمنها ما هو في الصا > ومنها ما 
هو في غيره. فأشار إلى الأول يقوله: (شرط لِوُحُوب الجُمُعَة) أي لفرضيتها (الإقَامَةٌ 
يمضر والصّْمَةُ) لأنّ في وجوبها على المسافر والمقيم بقرية والمريض حرجاً. وفي 
«الظُهِيريّة): ولجتمة على الشيخ الكبير الذي ضَعْفَ وعَجِرٌ عن السعي كالمريض. 
(والخريّة والذكورة) لال العبد مشغول الول والمرأة بالزوج بخلاف باقي الصلوات 
المفروضة:؛ فإنها تؤدى في زمان يسير. (والجتوغ) _ لأنه شرط لكل تكليف» وكذلك 
العقل. (وسَدَمَةٌ العَيْن والرَجْل) فلا تجب على الأعمى سواء وَجَدَ قائداً يوصله إلى 
العا 


وقال أبق س زی إن وجد قائداً وجب جب عليه السعي ولا نلا لأن 
الأعمى بواسطة القائد قادر. ولأبي حنيفة أنه 0 یره ونظيز 
اللخلاف في الأعمى الخلاف في العاجر عن وود أو عن النّوَجّه إلى القبلة إذا وَجَدَ 
من يعبيته يعينه. ولا تجب أيضاً الجُمة على مَفْلُوجٍ الوْجْلٍ ولا مقطوعهاء ولا مُفْعَدٍ وإن 
وَجَدَ حاملاًء لأنه عاجز عن أصل السعي» » كذا أطلقوا. وينبغي اَن يكون فيه خلاف 
كالأعمى. روى أبو داود من حديث طارق بن شِهَاب: أن النبي عله قال: «الجمعة 
حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً ١١43‏ بع أو امرأةٌ أو 


0)7 ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


كاب الصلاة ٤4‏ 


وتقع فرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا. 


ر 
وشرط لادَائهَا المصرٌ anenasencosenonesosovesasessesnocssscenenasessnsanssnasantenusnecsvsevvnsvscaacnutssne‏ 


صبياء أو مريضا». قال أبو داود: وطارق رأى النبي عله ولم يسمع منه. قلت: مراسيل 
الصحابة بلا شبهة؛ وا الخلاف في مراسيل غيرهم» مع أن الجمهور على 
كونها حجة 

(وتقع) الجْمُعَة (قرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة» أو واحدة 
منها وهي: الإقامة» والصحة» والحريةء والذكورة» وسلامة العين والرجل» لان اشتراط 
الشروط للتخفيف ورفع المشقّة» فإن حضر فاقدها وصلى أجزأه عن فرض الوقت 
كالمسافر إذا صام» والفقير إذا حج 

a‏ أَدَاءٍ الجُمُعَة] 

(وشرط لادَايْهَا المضثر) فلا تُوَّدَى في المفازة”'؟ والقرية لِمَا روى البيهقي في 
ا وعبد الكرّاق» وابن أ شَيبَة في «مصئّفيهما»: ع علي أنه قال: ولا جمعةت 
ولا تشريق ‏ أي تكبيره - ولا صلاة فطر ولا أضحىء إلا في مِضْرٍ جَايع أو مدينة 
عظيمة». الظاهر أن «أو» للشك. والحديث صححه ابن ححزم» ورواه عبد الوَزّاق من 
حديث عبد الرحمن الشلّمي عن علي قال: ولا جمْعة» ولا ڌ تشريى: إلا في ر 
ججامع». ولأنه كان لمدينة النبي عله قُرى كثيرة» ولم يلقل أنه عله أمر بإقامة الجمعة 

وأما ما ذكره صاحب «الهداية» من قوله مَيلِنَهِ: ولا جمعة و تشريقء ولا فِطْن 
SS a‏ فَرَفْعُه غير معروف» كذا ذكره موجه . لکن ذكره 

شيخ الإسلام خواهز رَادَه في «مبسوطه» وقال: ذكره أبو يوسف في «الأعالي» مشتداً 
ار إلى النبي عله والله سبحانه أعلم. 

وأجاز مالك والشافعيّ المجمْعَة في القُرَى لظاهر قوله تعالى: «إفاشعؤا إلى ذكرٍ 
الل“ وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن عليء وكفى به قدوةً وإماماً. ولا يُعَارِضهُ ما روي عن ابن 
() المفازة الصحراء. 
(۲) انظر ونصب الراية» ۱۹٥/۲‏ ء ووفتح القدير» ۲۲/۲ . 


(۳) سورة الجٌشقة, الأية؛ (5). 


عباس قال: «َإنّ أول چو چ د ا مسجد رسول الله عا بجُوَائا) 

ية في البحرينء إذ القرية تطلق على المصّر في غوف الصدر الأولء وهو لَعْةٌ القرآن» 
قال الله تعالى: واوا لَولاً رل هَذَا القُوآنُ على رَجل من القَريكينِ عَظيم“ أي: مكة 
والطائف» ولا شك أن مكة مضر. 

وفي «الصّكاح:: أنَّ مجوَائا حصن بالبحرين» فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن 

حاكم وعالم» ولذا ١59‏ 0 قال في «المبسوط»): وججوَاثا مصر ذف في البحرين» ثم 
يجب أن يُحمل قول علي رَضِي الله عنه على كونه سَمَاعاًء أن هليل الافتراض من 
كتاب الله يفيد العموم في الأمكنة فإقدا مه على نفيها في بعض لا يكون | إلا عن 
سما لأنه حلاف القياس المنهي في مثله وفي الصلوات الباقيات أيضاً. 


والتحقيق أن قوله تعالى: «وفَاسْعَؤا إلى EE‏ للد ليس على إطلاقه اتفاقاً بين 
الأئمةء إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعاً» ولا في كل قرية عندهما. بل يشترط أن 
الي أهلها عنها صيفاً ولا شتاءً. فكان حصوص المكان مراداً فيهما إجماعاًء 
ا 3 
َقَدّرا“ القرية» وقدّرنا المضرء وهو أولى لحديث علي رَضِي الله عنه. وهو لو غُورض 
بقول غیره» كان على رضي الله عنه مُقَدَّماً عليه فكيف ولم يتحقق له مُعَارِضُ؟ ولهذا 
لم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر إلا في الأمصار 
دون القرى» ولو كان قل ولو آحادا“. 
(أو و ل أي حوله المتصل به مما يُعَذَّ لمصالحه. 
مقدار ميلين فحضرت ١‏ جعت جاز أن 27 بهم ا وعلليه الفتوى. لأن فتاء 
المضر بمنزلة المضر فيما كان من حوائج أهله. وأداء الجمعة أُعِدّ من حوائجهم. 
وتجوز الجُمُعَة بمنئ أيام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام أمير 
الخواز"2) أو كان الخليفة اجا وقال محمد لا يجوز لان من قرية: ولهما أن مع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (۲) سورة الزخرفء الآية: (71). 
(۳) يظعن: يسافر ويرتحل. 
(4) أي: قدّر مالك والشافعي القرية. 
(ه) «کان» اعد هناء بمعنى وُحِدَء أي: ولو وُجِدَ هذا الفعل من الصحابةء قل إليناء ولو كان النقلٌ آحاداً. 
() حرفت في المخطوطة إلى: أمير الحاج» والصواب ما أثبتناه. انظر «فتح القدير» 74/7 - 55. وعبارةٌ 
«الهداية»: وتجوز بمتى إن كان الأمير أمير الحجازء أو كان مسافراً... والتقييد بالخليفة وأمير 
الحجاز لأن الولاية (أي ولاية الإقامة للجمعة) لهماء أما أمير الموسم فَيَلِي أمور الحج لا غير. 


کتاب الصلاة : .4 


وما لا يَسَعٌ أَكبَر مَسَاجدِه أله مِضْنٌ وما انّصَل به مُعَدّاً لِمَصَالِحِهٍ فِتَاؤٌة. a‏ 


يام الموسم تصير مِضرا وأمًا الجْمْعَة بعرفات فلا تصح إجماعا ولو وافق الوقوف» 
لأنه لله وقف بها يوم الجفعةء ولم يصلٌ بها الجمعة بل الظهر والعصر جمعاً. وكذا 
لا يُصلي مني صلاة العيد اتفاقاً لاشتغال الناس بأعمال المناسك في ذلك اليوم. 
(ومَا لا قَسَ يِسَعٌ أَكبَرٌ مَسَاحِدِدٍ آهله) الذي يجب عليهم الجمعة (مضر) روي ذلك 

عن أبي يوسف. . وفيه إشكالء حيث لم يض ق على المساجد الثلاثةء اللهم إلا أن يُقَال: 
إنها مستثناة معلومة من الشريعة» أو يقال: هذا إذا كانت اجاج متعددة» ولا تَعَدَّدَ في 
مكة والمدينة والقدس. وعنه“: كل موضع له أميوٌ وقاض فد الأحكام ويقيم حدود 
الإسلام. قال في «الهداية»: وهو ١791‏ بع الظاهر - أي من المذهب - وعليه أكثر 
الفقهاء» واختاره الكوخي . 

وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سككء وأ سواق» ووالٍ لدفع المظالم» وعَالِم 

جم إليه في الحوادث. قيل: هو الأصخ. واختار النَلْحِيِ0" الأول لظهور التواني 
فين اکا الشرع» لا سيما في إقامة الحدود. وقال محمد: هو كل موضع مَصَّرَه 
الإمام يإرسال نائب لإقامة الحدود والقصاصء حتى إذا عزله يُلْحَقُ بالقرى. 

(وما اَّل به) أي بالمصر (مُعَدَآً لِمَصَالِحِهِ) أي لمصالح أهله: من ركض 
خيلهم» ورميهم بسهمء ودفن رام (فِنَاؤُهُ) وقدّره بعضهم بِمَوْسَحَينِ20, بكيم 
بميلين. وفي «الحايية): لا بد ا أن يكون الفِتَاء متصلاً بالمِصّر حتى لو كان بينه وبين 
المصر فُرْجة من المزارع والمراعي لا يكون فِنَاءً. 

ولو أَقِيِمَتْ الجمُّعَة في مصر في مواضع» ففي المذهب أربع روايات: 

أولاها عن أبي حنيفة ومحمد وهي أصحها: الجواز سواء كان التعدد في 
موضعين أو أكثرء لأن في عدم تعدد جوازها حرجاً. والحرج مدفوع» فصارت كصلاة 
العيدين. وبه قال محمد» وهو مختار الس ر يمي . 


.515 - ۲۳/۲ وعنه: أي عن أبي يوسفء كما في «الهداية». فتح القدير‎ )١( 

(؟) عبارة والهداية؛ مختلفة» وقد نقلها بالمعنى. 

(۳) حوفت في المخطوطة إلى: البلخي» والصواب ما أثبتاه. انظر «فتح القدیره .۲٤/۲‏ 

(4) القول الأول في تعريف المِضر هو: ما لا يسع أكبر مساجده أهلّه. أو بعبارة أخرى - كما ورد في 
«الهدايةه -: أنهم إذا اجتمعوا في أكير مساجدهم لم يسعهم. 

(ه) الفوسخ: سبق شرحهاء ص: ۲۷۸ التعليقة رقم (5). 


051 اب الصّلاة 


~a‏ ْ 0 م 
والسُلطانٌ أو ائه ووَقتٌ ال a‏ 231135611011101 


ثانيتها عن أبي حنيفة: لا يجوز في أكثر من موضع واحدء لأن الجمعة من 
أعلام الدين» فلا يجوز تقليل جماعتهاء وفي جوازها في مكانين تقليلها. 

ثالغتها عن أبي حنيفة وصاحبيه: يجوز في موضعين لا غير نظراً إلى وجهي 
الروايتين الْأُولَيِينِ. 

رابعتها عن أبي يوسف: يجوز في موضعين إذا كان المِصْدُ كبيرء أو حال بين 
الحطبتين نهد كبغداد. 

ثم من قال بعدم جوا ز التعدد قال: الجمعة هي السابقة. وفي والمحيط»): 9 
وقعتا معاً بَطْلَنَا. ا جمع»: وكذا لَوْ مجهِلَّت السابقة ثم الْأَصَحُ أنه تبر 
السَبقٌ بالشروع لا بالفراغ ولا بهما. 

وإذا وقع | الشك في صحة أداء الجمعة لفقد بعض ١‏ الشرائط» ينبغي أن يُصَلّى بعد 
الجمْعَة أر ربع د ركعات احتياطاء ولو بالحرمين الشريفين» وينوي ظهرَ يومه» أو آخر ظهر 
عليه - وهو أحسن - لأنه إن لم ُجزىء الجْمُّعَة فعليه الظهرء وإن أجزأت كانت الأربع 
: عن ظهر عليه إن كان عليه وإلاً فيقع نفلاً. والأحوط أن يقول: نويت آحر ظهر 
أدركت وقته ولم أَصَلُهِ بعدُ. لأن ظهر يومه إما يجب عليه بآخر الوقت i-1 ١[‏ 
ولأنة يفيد س أيضاً. ولاح أن يقرأ بالفاتحة والسورة في 5 في أربع احتياطاً لاحتمال 
أن يكون نفلاً. وكذا من يقضي الصلوات احتياطاً. 
(والشْنْضَانٌ) أي وسُرطً لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه 
(او نَايِبّهُ) وهو من أمَرَهُ السلطان بإقامتها لظاهر قول الحسن البَصْرِيّ: أربع إلى 
السلطانء وذ كر منها الجمعة والعيدين. وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعي. 
وأا ما رُوِيّ: «أن علياً جمع بالناس وعثمان محصور»» فواقِعَةٌ حال. فيجوز أن يكون 
بإذنهء 3 جڙم في «الكافي)» وأنْ يكون بغير إذنه» فلا حجة فيه لفريق. فيبقى قوله 
4 : «مَن تركها وله إمام جائر أو عادل» فلا جمع الله شغلهء ولا بارك له في أمرهء ألا 
لا صلاة له». الحديث ا أبن ماجه وغيره. حيث رط في لزومها الإمام كما يفيده 
قيد الجملة الواقعة حالاً مع ما عينّاه من المعنى سالمين عن المُعَارض. 

(و) شرط لأدائها (وَقْتٌ الظهر) ولو خرج وقته والإمام ني الجفةة انتيل الظطهر 
ولا يني عليها. وقال الشافعي وَرُكَّر: أتمها أربعاً بناءٌ على أن الجْمّْعَة ظهر مُقْصَدٌ لمكان 
الخطبة بشرط أدائها في وقتهاء وإذا خرج وهو فيها عادت ظهراً وعندنا الظهر غير 


الجمعة اسماً وقدراً وشرطأء فلا يمكن بناء الظهر عليها. وإنما شرط الوقت لِمَا في 
ue‏ دكان النبي عله يصلَّيَ الجمّعَة حين تميل الشمس». وفي مسلم عن 
بن الأكوع: «كنًا تُجَمْعْ مع رسول الله عل إذا زالت الشمس». الحديث. 
وقال أحمد: تجوز الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة لِمَا روى مسلم عن 
سَهْل بن سهد السَاعِدِيٌّ قال: وما كنا قي(“ ولا تدص إلا بعد المسيعة فى عهد 
رسول الله عَّه. وفي: الاستدلال به نظرء إذ لا دلالة فيه إلا على التبكير المُرَئّبٍِ عليه 
ترك الغداء 7 مبادرة إلى الجمعة. وأمّا ما روى أحمد عن ابن مسعود: وأنه كان 
يصلّي الجمعة ضحي ويقول: إنما عَجلْتُ بكم خشية الحدُ عليكم». ففيه أن فعله رَضِيَ 


الله عنه لا يصلح أن يكون مُعَارِضاً لفعله مله 
وَامْمَدٌ الوقت عند مالك من الزوال [ a‏ يت 
العصر»› اب ع ولو[ ۰ داببا] خرج الوقت مها عنده جمعةٌ) وهذا الخلاضف 


مبني على أن وڪي الظهر والعصر واحد عنده كما تقدّم والله تعالى أعلم. وفي 
«الظهيريّة): إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة» لا بأس به إذا حرج من عُهْرَان المضرٍ قبل 
دخول وقت الظهر. 

(و) شرط لأدائها (الحُضْبَةُ) قبل الصلاة فلو صلأها بلا ُخطجة أو حَطَتَ بعد 
الصلاة لم يجز. لأن إقامتها مقام الظهر على حلاف القياس» والشرع ما جاء بها إلا 
مقيدة بالخطبة فإنه َه ما صلأها في عمره بدونهاء نص على ذلك غير واحد من 
الحُمُاظ منهم البيهقي قال: «لم ا الغبي عله الجْمْعَة إلا بالخطبة». ولو جازت 
بدونها لفعلها مرة تعليماً للجواز» وما خطب إل قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
له وأبي 00 وعمر ‏ رَضِيَ الله عنهها ‏ كان حين يجلس الإمام علي اي 
للخطبة» فيدل ذلك على أن الصلاة بعدها. وقد قال له: «صلوا كما رأيعموني 
أصلّي 0ك 

(تَخق كشبيخة) لقصد الحُطبة ولو قال: الحمد للهء لعطاس أو: سبحان الله 
لتعجب لا بُ يُجزىء اتفاقاً. وأراد بنحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو 


. تَقَيْلَ: نام في القائلة» والقائلة هي الظهيرة. المعجم الوسيط» ص: الالاء‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 21١١/9‏ كتاب الأذان (١٠)ء‏ باب الأذان للمسافر إذا 
كانوا.. »)١(‏ رقم (5739). 


ممم ل يمام م امم ملل االو دوووه 


يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يُسَمَى خطبة عُرفاً» وهو أن يُنْنِي على الله با هو 


أهله» وبصي على النبيّ ته ويدعو للمسلمين للتوارث» ولأن المأمور به مطلق 


الخطبةء فينصرف إلى المعهود المتعارف. قيل: وأقله قدر التشهد لأن الواجب خطبة. 
والتحميدة الفردة» والتسبيحة الفردة لا تُسمّى حُحطبَة في العادة. 

ولأبي e‏ قوله تعالى: فَاسْعَوًا إلى ذكر الل“ من غير فصل بين 
كونه ذكراً طويلاً ب يُسكى حطبةء أو ذكراً لا يسمى حطبَةء فكان | الشرط هو الذكر الأعم 
بالقاطع» غير أَنّ ا عنه حي اختيار أحد الفردين» أعني 0 المسمى بالخطبة 
والمواظية عليه فكات واجباً أو سئّة لا أنه الشرط الذي لا يُججزىء غيره» إذ لا يكون 
بياناً لعدم الإجمال في الذكر. وقد علِمَ وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها. 

وقال الإمام القاس بن ثابت الشرفشيلي في كتاب «غريب الحديث» من غير 
سند: روي عن عثمان: «أنه صعد المنبر فَأَرْيَجَ عليه أي أغلق عليه الكلام فقال: 
الحمد لله. إِنَّ أول كل مَؤكب [171 - أ] صعبء وإنّ أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما ۔ كانا يُعِدّانٍ لهذا المقام ا أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائلء 
وإن امش ایگ الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى». انتهى. وفي رواية زاد: 
«وأستغفر الله لي ولكم» فنزل وصلى بهم فلم يكر عليه أحد منهم). فكان إجماعاً 
منهم إئا. على عدم اشتراطهما. وما على كوت نحو الحمد لله ونحوها يُسَمَى خطبة 
لغة» وإن لم پس به عرفا 0 بن الهُحَام: ل عي 
في كتب الحديث بل في کے ا لفقه. وأنكر ابن العربيئ وغيره هذا الاثر 

واا ج «الهداية» ما ذُ كر في «المبسوط). و «مُلْتَمَى الا و «شرح 
البخاري» 7 بَطالء و «شرح مسلم» للخلاطي» وبعض المَؤرّخين» لكر المدار على 
رواية المحدثين المخلاجين. 

ثم القيام فيهاء وتلاوة آية من كتاب الله» وذ كر موعظة بتنذير وتبشير وبتقوى 
الله» والجلسة بين الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما يس مَقَعَدة المنبر. 

والصلاة فيها على النبئ ل سئّة عندنا لإطلاق الذكر في الآية لا شرط كما 
قال مالك والشافعئ. لأن الخطبة قائمة مقام شرط الصلاة لقول عائشة: «إنما قصرت 
الصلاة لأجل الخطبةء فَيِشْمَرَطٌ لها ما يُشْتَرَطُ للصلاة». وللتوارث على اشتمالها على 


,)9( سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 


کتاب الصّلاة : #اهع 


في الؤفت. 
LIA 7‏ ر 
وَالجَمَاعَةٌ أي ثلأَنَةُ جال سِوَى الإمَام, وإنّ نَمَرُوا بَعْدَ سُجُوده أتمهَا وقَبْلَهُ 
بدا بالظهْرء 0009 1 1 1 1 Eades‏ 


هذه الأشياء. وكذا ستر الخطيب عورته فيها سنة عندتاء وبه قال مالك. وشرط عند 
الشافعي» لأنها بمنزلة الصلاة. 

(في الوَقْتٍ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال» حتى لو خطب قبل 
الزوال وصلى بعده لا يجزىء لِمَا روى البخاري عن الشائب بن يريد قال: «كان الأذان 
على عهد رسول الله عه وأبي بكر وعمر رَضِيَ الله TT‏ الإمام». ومعلوم 
أن الأذان في الوقتء وبه يرد قول أحمد. وأمًا ما رواه الدّارَقُطْنِيَ من أنَّ: «أبا يكر وعمر 
كانا يخطبان قبل الزوال)» فضعيف. 

(والجَماعة) أي وسُرط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (ني 
ثلاقَة رِجَالٍ سِوَى الإاٍ) عند أبى حنيفة ومحمد. وبالإمام عند أبي يوسفء لأن 
الاثنين مع الإمام جَمغ. ولهما: أ المصباعة سوط على حِدَةٍ م شرط آخحر» فُتُغْتَبَدُ 
[171 - ب] جمع سوى الإمام لقوله تعالی: «إذا نودي للصلاة م مِنْ يَؤْم الجَمْعَةٍ فاشعؤا 
إلى ذكر اللي فهذا يقتضي منادياً وذاكراً ‏ وهما المؤذن ل - وساعيين لأن 
قوله تعالى: لإفاسْعَؤا» لا يتناول ما دون المشتى» ثم ما دون الثلاث: ليس بجمع متفق 
عليه» فإِنَّ أهل اللغة فَصَلُوا بين التثنية والجمع؛ فالمئئّى وإن كان فيه معنى الاجتماع 
من وجه» فليس بجمع مطلقاًء واشتراط الجماعة هنا ثابت مطلقاًء ثم يشترط في الثلاثة 
أن يكونوا بحيث يَصْلُحُون للإمامة في صلاة الجمعة» حتى إن يَصَابها لا يَتِمُ بالنساء 

والصّبِيّان» ويعم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في اد 

(وان هروا بَعْدَ شجُودو) أي سجود الإمام سجدة واحدة (آَتَمْهَا) أي أ الإمام 
الصلاة جُمُعَةَ خلافاً لرر. ليه أن الجماعة شرطء فلا بد من دوامها كالوقت. ولهم: 
أنها شرط الانعقاد فلا يُشْتَرَطٌ دوامها كالخطبة. لكي أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لا بم الانعقاد إلا بتمام الركعةء وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: إذا نَقَوُوا عنه 


بعدما افتد الصلاة صلى الجمعة. وذكره في والهداية»»› وهو الأظهر. 


(وقَبْلَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدَآ بالظهر) أَمّا قبل التحريمة فبالاتفاق» وأمًا 


)١(‏ سورة الجمعّة, الآية: ر).. 


£۸ , کاب الصّلاة 


5 ٠ 
SA GR OSS SS ؟ والإذْنُ العَامُ.‎ 


بعدها فعند أبي حنيفة» خلافاً لهماء والوجه ما قدمناه. وترك مالك تحديد الجماعة» 
ف بوجود من يَفْرِي” بهم قرية من الذكور الأحرار بموضع يمكن اتوي فيه من 
اف » أو أخضاص”"): مستوطنين على الأصح. وشرط الشافعي وجود أربعين 

اا مكلفين» مقيمين في موظيع ا لون عنه صيفاً ولا شتاءٌ إلا لحاجة» سامعين 
الخطبةء لقول جابر: (مَضَتْ الشنّة أن في كل ثلاثة | فاا وفي کل أربعين فما فوقه 
جمعة» وأضحىء وفِطّر». قلنا: هو ضعيف» حتى قال البيهقي: لا يُحْمَجٌ بمثله. 

(والإِذىُ العَامٌ) أي وشرط لأدائها الإذن العام لأنها من شعائر الإسلام» فيجب 
إقامتها على وجه الاشتهار بين الأنام, حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى بكر 
لم يجزء ولو فتح باب قصره وأذِنَ بالدخول جازت مع الكراهة» كذا ذكره اي 
وفي «المَعِشوط»ع: إن الإذن العام هو أن فح أبواب الجامعء وَيُوْدّتُ 17١3‏ - أع للناس 
حتى لو اجتمعت جماعة في عام وأغلقوا 0 وجَمّعُوا لم تجز 

وكذا السلطان إذا أراد أن يُصَلَي بحَشَيه““ في قصره» فن فح بابه وَأَذِنَ للناس 
إذناً عاماً جازت صلاته» شهدتها العامة أو لاء وإِنْ لم يفتح بابه ولم يأذن لهم 00 
لا تجزئهء لأن اشترا خراط السلطان للعمحرز عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل إلا 
بالإذن العام. وكما يحتاج ١‏ العامة إلى السلطان في إقامتهاء فالسلطان يحتاج إليهم: بأن 
يأذن لهم إذناً عامَاًء فبهذا يعددل النظر من الجانبين. 

ثم الجمعة بدل عن الظهر عندناء وقال مالك والشافعي وزفر: هي فريضة أصالة 
والظهر بدل عنهاء لأنه مأمور بأداء الجمعة» معاقب بتركهاء ومنهي عن أداء الظه 
مأمور بالإعراض عنه ما لم يقع اليأس عن الجمعة. وهذا هو صورة الأصل مع البدل» 
ولا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل. 

ولنا: أن فرض الوقت الظهر في هذا اليوم في حق الناس كافة ا 
الأيام - بالنص وهو قوله عَتهِ: «أول وقت الظهر حَينٌ تزول الشمس“. مطلقاً غير 


)١(‏ يَفْري: يجمع. القاموس المحيط ص۹١۷٠‏ » مادة: (قرى). 

(۲) تَوَى بالمكان: أي أقام واستقر. المعجم الوسيط» ص: ۴۳١٠ء‏ مادة (ثوى). 

(۳) أخصاص: جمع الحُصٌ وهو بيت من شجر أو قصبء أو البيت يسقف بخشب. المعجم الوسيط 
ص: ٨۲۳۸‏ مادة (خص). 

(4) الحَشّم: الخدم. مختار الصحاح ص8ه » مادة: (حشم). 

(ه) أنحرجه الترمذي 87/١‏ ”2 كتاب أبواب الصلاة (۲)» ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)١51(‏ 


کاب الصّلاة ۹ 
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وكرة في المضر ظَهْرٌ المَعْذورٍ وغيره بِجَمَاعَةٍ و ظهْرُ غير المَغذور قبل الْجُمْعَةٍ. 


مقيد بيوم دون يوم. ودلالَةٍ الإجماع» فإن من فاتته الجمعة يقضي الظهر إجماعاً. 
والجمعة لا تقضى والظهر غيرهاء فيجب أن لا يلزمه شيء. 

ولَّعّا أمر بالظهر علمنا أنه أصل عاد إليه الحكم» لأنه ينوي القضاء إذا أأّى 
الظهر بعد انقضاء الوقت إجماعاً. فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهرء لَّمَا 
نوى القضاءء ولأن الفرض في حق كل واحدٍ ما يتمكن من أدائه بنفسه وأداه 
للتكليف يدور على الؤشع والإمكان» فما قرب إلى الؤشع فهو أحق أن يكون أصلاء 
والظهر أقرب» لأنه يتمكن من أدائه بنفسه لأنه مبني على قدرة هي صفته» بخلاف 
الجمعة فإنها تتوقف على شرائط لا تتم ب به وحده وهي الإمام والجماعة وغيرهماء وذا 
ليس في وشهه» وإئما يحصل له ذلك اتفاقاً. ولكن يجب إسقاط الظهر بالجمعة إذا 
اسْتَجمعت شرائطها للأمر بالسعي إليها. وأَئِهَمَ م محمد تارة وقال: لا أدري ما أصل 
فرض الوقت في هذا اليوم» ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة» وعين 
الجمعة أحرىء ورَخُصٌ إسقاطها بالظهر. 


(وكرة في المضير) أي دون القرية والمفازة ١17571‏ ب]» لأنهم ليس عليهم 
شهود الجمعة: فكان هذااليوم في حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوطه. وهذا 
القدر لا يدل على أكثر ع كراهة التنزيه (ظهر المَغذور وغَيْره) كمن فاتته الجمعة 
لمانع» (بجَمَاعة) سواء صلُوا قبل الجمعة» أو بعدها. لأن في ذ كك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة [لا]“ على وجه المخالفة» خلافاً لمالك والشافعي» حيث نظرا 
إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونهاء وكون الجماعة سنة في الفرائض» ومذهبنا مَرْوِي 
عن علي رَضِيَ الله عنه. 

6 كر ف في المضر (ظْهْرُ عَيرٍ المَغْدُورٍ قَبْلَ الجُمُعة) والمراد بالكراهة هنا 
الحرمةء لأنه 2 الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهرء فكيف لا يكون 
مرتكياً محرماً؟ غير أن الظهر تقع صحيحة» وإن كان مأموراً بالإعراض عنها. وإنما لم 
بسر غير بن ا فرض الوقت هو الظهر وقد أتى به» والجمعة بدل عنه» 
لتوقفها على شرائط لا تتم بالمصلي وحده. والتكليف يعتمد على الؤشع. وحكم مالك 
والشافعي ورُفْر ببطلانها بناء على تعيين الجمعة فرض الوقت عندهم» فلا يصح ظهره 
لأن الجمعة هي الأصل المأمور بهاء ولا يصح غير الأصل مع القدرة عليه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة في المخطوط. 


4۰ : كتَابٌ الصّلاةٍ 


وسَغية إلى الجمْعَةِ والإمَامُ فِيهًا يُِطِلْهَاء ومذ ركها في التّشَهّدِ أ في سُجُودٍ 

(وسَغْيهُ) أي وسعئ من صلَّى الظهر (إلى الجُمُعة) بخطوتين» أو بانفصاله عن 
داره - وهو الأصح ‏ سواء كان دور أو غيره. وبعضهم اقتصروا على غير المعذورء› 
(والإمَامُ فيها) أي في الجمعة وقت انفصاله عن مكانه ‏ والجملة حالية - (يُنْطِلْهَا) 
أي يطل ظهره عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة. وهو مختار مشايخ بَلْخْ 
دون مشايخ العراق. والأول هو المعوّلء فإن أدرك الجمعة وصلاها كانت فرضه وإلا 
أعاد الظهر. 

وقد بقوله: والإمام فيهاء لأنه لو کان خروج المصلّي مع فراغ غ الإمام لا ينتقض 
ظهره اتفاقاً. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل ظهره إلا بالدخول مع الإمام» قفي رواية 
بإتامهاء لأن السعي إلى الجمعة دون الظهرء والشيء لا يبطل بما هو دونه. ولأبي 
حنيفة أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فيأخذ حكمها. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن سعى والإمام في الجمعة فحضر وقد 2 
وفيمن سعى إلى الجمعة فخرج وقت الظهر قبل أن يدخل ١7[‏ - أ] مع الإمام: فعند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - يعيد الظهرء وعندهما لا يعيدها. 


(ومُذركهًا) أي الجمعة (في التْشَهْدٍ ٠‏ اؤ في شجود السَهو يُتِمْهَا) ججمعة جُْمْعَة. وقال 
محمد وهو قول مالك واي إن أدرك أكثر ١‏ الثانية: بأن أدرك الركوع مها مْعَة ججفعة 
وإن لم يُدْرِكُ أكثرها أتمّها ظهراًء > لأنها جمعة نظراً 0 
بعض شروط الجمعة. فمِصَلّي أربعاً اعتباراً للظهر »> ويقعد على رأس الركعتين اعتباراً 
للجمعة» ويقراً السورة في الأخْرَيَين لاحتمال النفلية بخلاف مُذْرِك العيد في التشهد أو 
سجود السهى فإنه يُيِيْهَا عيداً بلا حلاف إذ لا خَلَفَ له. 


له: ما رَوَى الدَارَفُطيِي من حديث أبي هريرة: : م مَنْ أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة يرم الجمنبة نابيب إليها أخرى» ومَنْ لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة 
فليصلٌ الظهر أربعا». ولهما: ا قال رسول 
لله عه: «إذا أُقِيمتٍ الصّلاة فلا تأنوها ؟ تَسْعَؤْنء وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأَمُواه. وفي لفظ: «فاقضوا». وفيه: أن هذا مطلقء والحديث الأول 
مقيك. 


2 


ثم الجمعة لا تجب على مَنْ بَعُدَ عن المضر فَوْسخاً. وأوجبها مالك عليه» ولا 


كاب الصّلاة 411۹ 
o O EE‏ 
وإذا أذنَ الأول تركوا البَيِعَ وسَعْوًا EE‏ 


يجب على من هو أبعد منه خلافاً لمحمد - كما في رواية عنه ل لتناول الأمر بالسعي 
إياه. وعنه: ستة أميال» وهو رواية عن أبي يوسف. وعنه: بريد“ ويوجبها أو يوست 
على من كان داحلا حد الإقامة الذي من فارقه يصير مسافرا» ومن وصل إليه مقيماء 
وهو 5 لان وجوبها مختص بأهل المضر والخارج عن هذا الحد ليس من أهله 
قيقة کک أ. وشرط محمد 0 00 0 امن أعلى مكان في الجامع. 
(وإذَا آَدْنَ الآؤلَ) وهو الأذان على المنارة» الذي ا في زمان عثمان على 
السائب بن يزيد" قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله ١73‏ بع حين يَجلِسُ 
ار ا لله عه وأبي بكر وعمرء كلما كان في خلافة 
عثمان وكَمٌّدواء أُمَرَ بالأذان الغالث» فان على الرَؤ راء». زاد ابن ماجه: «على دار في 
سوق قال لها الرَّؤْرَاء فتبت الأمر على ذلك». وشي هذ ١‏ الأذان الا باعتبار الشرعية» 
لأن الأول فيما بين يدي الإمام» والثاني إقامة الصلاة. 


تَرَكُوا الجذغ) وما في معناه من لحكل الجاخ عن الصيصون. وعامة العلماء على 
0 إلا أنه صحيح. وقال مالك وأحمد بن حنبل: إته فاسد. 


(وسَعَؤا) لقوله تعالى: «إإذا نودي للصّلآةٍ من ؤم المجمعة فَاسْعَوا إلى ذكر الله 
ودروا ابيع وفي قراءة شاذة: فامضواء وهي تذل على أن السعيّ ليس بمعنى 
الإسراع. وقال الطحاوي: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أَذّنَ الأذان الذي يكون 
والإمام على المنبرء لأنه الذي كان على عهد رسول الله عه وأبي بكر وعمرء والأول 
أُصِحُء واختاره شمس الأئمة لحصول الإعلام به ولأنه لو انتظر الأذان عند المِبر يفوته 
أداء السنة وسماع الخطية» وربا تفوته الجمعة إذا كان منزله بعيداً من الجامع. 


4 حخوقت في المطبوع إلى: وعن يزيد. والصواب ما اثبتناه من الخطوط. والبريد: مسافة قدرها‎ )١( 
. ٠١۷ص ذراعا = ۲۲۱۷۹ مترأً. معجم لغة الفقهاء‎ 48٠٠ = فراسخ = ؟١ ميلا‎ 

(۲) الوُض: سبق شرحهاء ص: ۲۷۸ التعليقة رقم: .)١(‏ 

(7) في المخطوط: ثابت بن يزيد والمقيت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لرواية الببخاري» (فتح 
الباري) ۳۹۳/۲ كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الأذان يوم الجمعة (١۲)ء‏ رقم (637). 


(4) سورة الجمعة, الآية: (9). 


4 كتَابُ الصّلاةٍ 


وَإذَا حَ حرج الإمَامُ حر حرمت الصَّلاَةٌ والكلاَم حَتّى بم خُطَبَتَهُ. وإِذا جَلَْسَ الإمَامُ عَلَى 


أ أ ثابياً بي ى يد 
لمنبرء ذنّ 4ھ ا 


(وإذا خْرَج الإِمَامٌ) أي صعد المنبر (حَرْمَتٍ الصَّلاةٌ) أي الشروع في النافلةء إذ لو 
تذكر الفائتة - وهو من أهل الترتيب ‏ يجب عليه أن يقضيهاء ولو شرع في التطوع ثم 
خرج ع و ولو شرع في السنة قبل الجمعة فشرع الخطيب في 
الخطبةء فالأصح أنه ب يم أربعاً. 

(والكَلامٌ) أي كلام الاس (حَفى يِمْ حُطْبَتَهُ) لقوله عإله: «لا تُصَنُوا والإمام 
يخطب». رواه عبد الحق من حديث علي رضي الله عنه. ولقوله عله : «إذا قلت 
لصاحبك: ألصت» يوم الجمعة» والإمام يخطبء فقد لَمَؤْت). رواه مسلم وأبو داود 
[وابن ماجه]“. وَلِمًا في «مصنف ابن ابي سَيبة»» عن عليء وابن عباس» وابن عمر: 
«أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». ولقول الزُهْرِيُ: «إذا حرج 
الإمام فلا صلاة ولا كلام). ورفعه غريب من صاحب ١74[‏ - أ] «الهداية»» بل قال 
البيهقي: رفعه خطأ فاحش. 

وعن ابن عباس: «يكره الكلام في أربع راطو "يرم الع وین الغطرء ون 
الأضحى» وفي الاستسقاءء إذا صعد الإمام المنبر فلا يكلم حتى ينزل. وهذا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام إذا حرج الإمام قبل أن يخطب» وإذا 
نزل قبل أن يصلّي» لقول الدُهْرِيّ: خروجه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. i‏ 
مالك في « «الموطأ». وروی في «الموطأ) أيضاً عن تَعْلَبَة ب بن أبي مالك القُرَظِي: «أنهم 
كانوا في زمن عمر يصلُون يوم الج ي يخرع مجر وإذا جرع وجل عي 
المثئر» > وأَذّنَ المؤدّنء جلسوا یتحدثون حتى إذا سكت ١‏ المؤدّن» وقام عمر» سكتوا قلم 
يتكلم أحده. واختلفا("؟ حالة جلوسه بين الخطبتين. فقال أبو يوسف: بجاح فيها 
الكلامء وخالفه محمد. 


(وإا جَلَسن الإمامٌ عَلَى المِنبر آذْنَ قَانِياً م فسان مَيْن مَدَيْهِ) لما سبق من حديث 
السائب. ولما رواه إسحاق بن رَاهُويه في (مسنده) بلفظ: وكان النداء ‏ الذي ذكره الله 


في القرآن ‏ يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله عي وأبي 


»۳۵۲/۱ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن ابن ماجه‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها 8 ). رقم‎ 
.)05١1١١١١١١ 

زهق أي ابو يوسفب ومحمد رحمهما الله . 


كاب الصّلاة . 4۳ 
ف ل عن م 7 
واستقبلوة ممُشتمعين. 


بكرء وعمر وعامة خلافة عثمان, قلعا كَثْر الفاس» زاد النداء الثالث على التُوْرَاء». وأا 
مهل الثالتُ لأن الإقامة تسى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة(1) 
(واسْتَقبَلُوهٌ ممُستمعين). . في «الظهيريّة) : قال بعضهم: : ما دام الخطيب في حمد الله 
وثنائه ا فعليهم الاستماع, فإذا أخمل في مدح الظلّمة والثناء عليهم فلا بأس 
بالكلام حيقذٍ. وقال بعضهم: العباعد عن الخطيب أفضلء > كيلا يسمع ما يقول 
د ثم لا ينبغي أن يَتَحَطى رقاب الناس بحيث يؤذيهم إلا إذا 
كان قدامه فضاء. 


وفي «المحيط): ولا يشمتو يُشَمُتُون عاطساًء ولا يردون لاما ولا يقرؤؤون قراناً. E‏ 
أي يوسف: يردون السلام ويْشمثون العاطس في أنفسهم. وإذا كان بعيداً من 
الخطيب بحيث لا يسمع  ١74[‏ ب]» قيل: يقرأ في نفسه» وقيل: يسكتء قيل: هو 
الأصح. لأنه مأمور بالاستماع» ولم يعجز عن الإنصات فلزمه. والأظهر أنه يقرأ ليحوز 
الفضيلتين» وهو لا ينافي الإنصات المانع من الاستماع الذي وقع النهي عنه بقوله: 
«فاشتمِهُوا لَهُ وأَنصِتوا24". وحور الشافعي رد السلام بناءٌ على أن الود واجب 
والاستماع عنده سُنَّة فلا يكون مانعاً. وهو رواية عن أبي يوسف. قلنا: ذاك إذا كان 
السلام مأذوناً فيه شرعاء وليس كذلك في حال الخطبة» بل يصير به آثماً لِشَغْلِهِ خاطر 
السامع عن الفرض. 5 

وأجاز أيضاً للداحل تحية المسجد لقصة شلك العَطْمَاتِيَ. أخرجها الجماعةت 
عن جاپر بن عبد ا لله: أن رجلاً جاء يوم الجمعةء والنبي لل يخطب فقال: أصلَّيتٌ 
يا فلان؟ قال: لا قال: صل ركعتين» ىجوز“ فيهما». ازاد مسلم: وقال: «إذا جاء 
أحد كم يوم الجمعةء والإمام = يخطب» ل ركعتين» وليَجؤز فيهما). ولنا ما روينا 
عن علي'” وما في ابن أل شَيبَة عن الزُهْرِيٌ قال في الرجل يجي ۾ يوم الجمعة» 
والإمام يخطب: «يَجْلِسُ ولا يُصَلَي). وما في «الكتعب الستة»؛ عن أبي هريرة: ا 
رسول الله عله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة والإمام يخطبء فقد 


)١(‏ سيق تخريجهء ص: 255 التعليقة رقم: (؟). 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .)۲٠٤(‏ 

(؟) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(4) تَجَوّرٌ في الصلاة: أي حََقّمَها وأسْرّع بها. النهاية: ,٠٠١/١‏ 
(©) نص الحديث: ولا يُصَنُوا والإمام يخطب». رواه عبد الحق. 


٠ 414‏ كباب الصلاة 


4 ع 
وتخطبث حُطْبَقَينِ بَتِتَهُمَا فَعْدَ 5 قائماً طاهراً. فإِذًا 53 اقيم وصَلى امام 
بالئاس رَكعَقين. 
لَمَوت». وهذا يفيد بطريق الدلآلة منع الصلاةق لأن الأمر بالمعروف» وهو أعلى من 
الشئة وتحية المسجدء فَمَئْعه منهما أؤْلّى. 


فإن قيل: العبارة مقدّمة على الدلآلة عند المعارضةء قلنا: إنها غير لازمةء لأن 
م 0 0 ب لوي ل ور ور 
محمد العبدي: حدثنا مُغتمر» عن أبيه» عن قَتَادة» عن أنس قال: ودخل رجل المسجد 
ورسول الله يخطب» فقال له النبي عَل: قم فاركع ركعتين. رسك عن الخطية حتى 
وم ثم قال: وَهَم عُبيد في إسناده. ثم رواه» عن أحمد بن حنبل: حد 
مُعْتَمِرء عن أبيه قال: «جاء رجل والنبي لله يخطب فقال: يا فلان أصلّيت؟ قال: لاء 
قال: قم فصلٌء ثم انتظره حتى صلّى). قال: وهذا المُوْسَل هو الصواب ٠۷١‏ - أ]. 

قلنا: المرسل حجة عندنا وعتد الجمهور؛ فيجب اعتقاد مقتضاة 5 
إسناده بريادة“ الثقة مقبولة» فمجرد زيادته لا يوجب الحكم بغلطه» ولا لچ تفيل تقل 
2 وأا ما رواه مسلم فيه من قوله: «إذا جاء أحدكم الجمعة...». الحديتٌ؛ 3 

ان كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيبء لِمَا ثبت في السنة من ذلك أو 

0 قبل تحريم الصلاة في حالة الخطية. فَتَسْلَّمُ تلك الدلآلة عن المُعَارض. 

(ويُخطبْ خحُطَبَتَيْنء بَيْنَهُمَا فَعْدَةٌ) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية (قَايْماً) 
لأنه المتوارث» ولقوله تعالى: وتر كوك قَائِم04©. فعن ابن عمر: «کان 0 
يخطب حُطَبَعَنٌ يَفْعُدُ بينهما». وفي رواية: «يخطب قائماً» ثم يَقْعْدُ ثم يقوم ‏ كما 
يُفْعَل الان -). متفق عليه. 

(طاهراً) لأنها که يتقدم اللاي فيستحب فيها التطهير كالأذان. فلو خطب 
قاعدا» أو على ا جان إلا أنه يُكْره عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهماء إذ 
القعود والطهارة سوط عندهماء وكذا سَتّرٌ العورة عند الشافعي. 

(هإةا مَمقا) أي الخطبتان (أُقِيمَ) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: : يمت أي 
الصلاة (وصَلَّى الإِمَامٌ بالئّاس رَكْعَقَيْنَ) بذلك جرى العمل من حياته عَلله. 
)١١‏ عبارة المسخطوط: ثم إستاده زيادة وزيادة الثقة... والمثيت من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: لا يقيدء والمثبت من المخطوط. 
(۳) سورة الجمعة الآية: .)١١(‏ 


كاب الصلاة £16 


قضل في صَلاةٍ العيدين تكبيرات التُشريق 


وعم ع ووو ود و ددن دهده هنظ سن هون هونن ا نج 0ع جص سجس 1009م هه عه رس رع 054004 11و و و ا و كه هي مم2 م 2ن جهن يي نض هس وض سن نض وض 4 هوب ووو همده ومدهم 


قال أبو مُطِيع البَلْحِيَ: لا يحل للرجل أن يُعْطِي سوال المسجد, فإنه روى 
الحسن: «أنه يادي مناد يوم القيامة: ليقم بغيض الله» فيقوم سوال المسجد 
والصحيح أنه إذا کان لا يَتَحَطى رقاب القاس ولا جر ين يدف ا اال 
إلحافاً('٠»‏ ويسأل لأمر لا بد له منهء فلا باس بالسؤال والإعطاء. لِمَا روى أبو داود» عن 
عبد الرحلمن بن أبي بكر“ قال: قال رسول الله عَلهِ: «هل منكم أحد أطعَمَ اليوم 
مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دلت المسجد فإذا أنا بسائل» فوجدت كشرّة خبز في يد 
عبد الرحمن» فدفعتها إليه»). 

SS‏ .يحتمل أن يكون السائل في طريق المسجد 
حال الدخول أ اخروت ارقو ن السائل: على رة ولدف ويس من الجتروءة 
حيتقل منعه. وأثااما اسثيل يه على جرازة بقوله تعالى: 5 زلیکم اله وشوه وَالْذيث 

منوا الَّذِينَ يُقِيمُون الصّلاةً ويون الرّكاةً وهم رَاكعُون»<" وأن عليّاً أعطى خاتمه 
00 في الصلاةء فلا دَلالّة فيه على كواقة في المسجد e‏ ۔ ب]. هذا وفي 
شرح «المُئية»: يَحَْرْم السؤال فيهء ويُكره الإعطاء للسائل فيه ولا فلو أعطى مسكيتاً 
ف المسجد فلا يكره اتفاقاً. 

قَضلَ في ضَلاةٍ المِِدَيْنِ وتكُبيرَاتٍ القضريق 

وكانت صلاة عيد الفِطر في السنة الأولى من الهجرة. وشي عيداً لأن لله 
تعالى فيه عوائد الإحسان على عباده.. والأصل فيهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس 
قال: «قَدِمَ رسول الله عل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا تلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله عه : إذا الله فهک عا 
خيراً متهما: يوم الأضحى» ويوم الفطره. 

ثم صلاة العيد واجبةٌ عندنا في الأصح» - وهو رواية عن أبي حنيفة - لا سنة 
كما هو قول مالك والشافعي» وبه قال بعضص أصحاينا. والأظهر أنها سنة م ؤكدة: ادها 


(0 إلحافاً: لحف السائل: أل بالمسألةٍ وهو مستغن عنها. المعجم الوسيطء ص: »8١8‏ مادة (لَحَفَ). 

(؟) في المطبوع عبد الله بن أبي بكرء والمثيت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سان أبي 
داود 2.5/5 كتاب الزكاة »)٣(‏ باب المسألة في المساجد (1۳)» رقم .)١1۷١(‏ 

(") سورة المائدق الأية: (هه). 


4٦‏ كاب الصّلاة 
تدب يَوْمَ الفطر: أن ياك ويّشتاك, ويَغْمسِلَ ريَطيب» لبس أَحْسَن یاب 


هُدَىٌ وتّؤكها ضلالة» لمواظبة النبي عي من غير ترك. 

وقال أحمد: فرض كفاية» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقيل: صلاة العيد سنّة 
لقول محمد في «الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا في يوم واحد: الأول سه والثاني 
فريضة» ولا يرك واحدٌ منهما. ولقوله عليه الصلاة اس للأعرابيٍ ج ل له: ا 
علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تَطوّع). وأجِيتت عن الأول: بان مسمدا شاعا نة لان 
وجوبها ثبت بالشئة. وعن ' ي: بأن ١‏ الأعرابي من آهل البادية وهي لا تسب 0 
ومما يدل على الوجوب قوله ل طولشكروا الله عَلَى ما اکم فقد قُسْرَ 
بصلاة العيد. وقد تواترت2'7 عنه لي مواظبته لصلاة العيد. 

١‏ (شُوبَ يَوْمَ) عيد (الفِطر أن يَأكُلَ) أي يَطْعَم الإنسان شيئاً حلواً قبل العُدُوٌ إلى 
المُصَلَّى لما روى البخاري عن أنس قال: «كان رسول الله عه لا دو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترأه. وفي الترمذي» وابن ماجه: (أَنَّ رسول الله ع كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل؛ وكان لا يأكل يوم الئخر حتى يُصَلّي). ولفظ ابن 
e‏ (احتى يرجعة. ورواه أحمد» وَالدَّارَفْطِيِيَ في «سننه) وزاد: «حتی يرجع فيأكل 


وعن بُرَيْدَة قال: «کان رسول الله عله ١‏ أ] لا يخرج يوم الفطر حتى 
يلع ولا يطعم يوم الأضْحَى حتی يصلي». قال النووي: حديث حسن رواه الترمذي» 
وابن ماجه» والدّارقطنئ» والحاكم بأسانيد صحيحة. 

(ويشتاك) أي ويَُاِغ في الاستياك (ويَغْمَّسِلَ) لِمَا روى ابن ماجه مِنْ حديث 
القاكه بن سَعْد: (أنّ رسول الله عند کان يغتسل يوم الفظرء ويوم الّخْرِء ويوم غَرَفَة). 
(وققطيبة) لأنه يوم اجتماع» يندب فيه ذلك كالجمعة. 


(ويَلْمَسَ اخسن ايه ) ا براه ابن ماجه من حديث ابن عباس: (أنه كان عت 
يبس في العيدين بُرْدَةٌ حِبَرَةٌ). رواه ابن حُرَيمة» والبيهقي في «سننه» من طريق الشافعي: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد الْأَسْلمِئ: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن 
النبي مه كان يلس بده حِبَرَةَ في كل عيده. والججَرَةٌ کی نوع من بورد اليمن: 
قال النووي وغيره: إسناده ضعيف . وأخرجه في ا عن , الماح بن أؤطاة» عن 


.)٠۸١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
في المطبوع: توارث» والمثيت من المخطوط.‎ )۲( 


ى جعفر عن جابر بن عبد الله قال: «كان للنبئ عه بود أحمر يَلبَشه في الجمْعة 
والعيدين». ورواه الطبرانيء عن أي محمد على بن الحسين» عن ابن عباس قال: « كان 
رسول الله لھ يبس يوم العيد بُرْدَةَ حمراء». 


والكُلّة الحمراء: عبارة عن وبين من اليمن» فيهما خطوط حمر وحص لا أنه 
أحمرٌ ت بَحْتٌء فليكن حمل البردة أحدهما. ورواه الطُبَرَانيَ عن سَهْلٍ بن سَغد قال: 
«ڃیکث لرسول الله لله حل من مار صوف أبيض» فخرج لله إلى المَمِيِس وهي 
عليه» فضرب على قَخذه فقال: «ألا يرون ما أحسن هذه الخلة! فقال له أعرابي: يا 
رسول الله آكْسِيِي هذه الجلّة» وكان مه إذا شيل شيئاء لم يقل قط: لاء فقال: نعمء 
فدعا مَمَعُدَتَين('2 فلبسهماء وأعطى للأعرابي اة وأمر بمثلها تُححاك له. قات 
وول ال له وهي في الجياكة». وفي لفظ: «فتُوُئُي له وله جيه صوف في 
الحياكة). 


(ويُؤدَيَ فِطرَتهٌ) أي صدقة فِطره قبل الصلاة» لِمَا في «الصحيحين) من حديث 
ابن عمر: «أن النبئ عه أمر بزكاة الفطر أن تُوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 
[ولقول ابن عمر: «أمرنا رسول الله ع بزكاة الفطر ۱۷١[‏ - ب] أن تُوَدٌى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة]. وكان هو" يُوَدٌيها قبل ذلك باليوم أو اليومين». رواه أبو داود. 
ولأن في التعجيل مسارعة إلى الخيرء وتفريغ قلب الفقير لمات ولقوله اه : 00 
عن المسألة)» ولقوله تعالى: ِقَدْ فلح م ن تَر کی( “ أي أعطى زكاة الفطرء 
ود كر اشع ربب بتكبير العيد في الطريق 8قَصَلَّى)274 صلاة العيد» على ما فسره 


(0 الْقَعَدُ كفعظم: ضربٌ من الود يُجلب من هججر. تاج العروس 1۲/۹» مادة (قعد). 

(؟) ما بين الحاصرتينسقط من المطبوع. 

() أي ابن عمرء وهو ما نص عليه صراحة في سنن أَبي داود 777/9 كتاب الزكاة (۴)» باب معى 
تؤدى »)١5(‏ رقم .)١151١١(‏ 

(4) أحرجه الدارقطني في ستنه ٠١۳١ - ٠١۲/۲‏ بلفظ: وأغنوهم في هذا اليوم» والبيهقي في سننه 
الكبرى ١75/4‏ بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
في الدراية ۲۷١/١‏ إلى الدارقطني في سننه. ولم نجده في النسخة التي بين أيدينا بهذا اللفظ. 

(ه) سورة الأعلى» الآية: .)١ ٤(‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية: (ه٠).‏ 


£۸ کتاب الصَّلاة 


0 3 00 

اي > موا ال 
يخرچ ! : 111100000000 
22 یک 


يَخَرْجُ) ماشياً لِمَا رُوِيّ: «أن علهاً لما قم الكوفة» اسعخلف من يصلي 
د صلاة العيدين في الجامع؛ وخرج إلى الججكانة('؟ مع خمسين شيخاً يمشي 
ومشوت»ء (إلى المُصَنَّى) أي مُصَلَّى العيد» جاهراً بالتكبور عند أبي يوسف ومحمد 
كما في الأضحى» وهو رواية عن أبي حنيفة حكاها الطكحاوي عن أستاذه ابن عِمْرَان 
البَعْدَادِي عنه» ووجهها ظاهر قوله تعالى وكيوا العدّة وَلِتُكيِروا الله على ما 
هدا کہ “. وما رواه الدارَقطِيَ عن ابن عمر موقوقاً: «أنه كان إذا عَذَا يوم الفطر 7 
الأضحىء يجهر بالتكبير حتى يأتيٍ المصلى» ثم يُكبر حعى يأتي الإمام». ومرفوعاً: « 
رسول الله عه كان يكبر يوم ال الو ا 
وقد وقفه» فلا يضر ضعف رفعه لجَرْمنا بعدم ابتكار ذلك من عنده» لشدة حرصه على 
متابعة التبي واجتناب مخالفته عي 
قال البيهة وَوَفْفه هو الصحيح» وأمًا رفعه فضعيف. ولفظه: «أنه نه مك كان 
يخرج في او مع القضل E‏ وعد ام aa a EC ESL‏ 
والحسين» وأسَامة بن رَيْدء وريد بن حَارّةء وين ن أ م ن راقعاً صوته 
والتكبير» فأحذ طريق الحدّادين حتى بات المُصَلَّىء وإذا فَرَعٌ رجع على الحدّ 
حعى يأتي منزله». وفي رواية: «يُكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته 0 
المُصَلى). وكلاهما ضعيف. 


وغير جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعَلى عنه. ووجهها أنَّ رفع ا 
بالذ كر حلاف الأولى» لمخالفة قوله تعالى: واد كر رَبك في نَفْسِلكُ ضعا وحمَةً 
ودُونَ الجهر بن اقول © ۱۷۷7 - أ]ء وقوله مها «خميرُ الد كر الحْفِيء وخيز الوُرْقٍ 
ما يكفي). رواه أحمدء وابن حيّان» والبيهقي» عن سعدء قَيُفَُضَدْ فيه على مورد اك 

وقد ورد الجهر في الأضحى وهو قوله تعالى: واد كرا الله في ا 
مَعْدُودَاتٍ7 4 وقد 0 التفسير: أن المراد التكبير في هذه الأيام» وليس الفطر فى 
معناه حتى يُلْكَقّ به» اسه یی ا لے الذي کے کے پا 
. على أفعاله. وفعل ابن عمر مُعَارَضُ با رُوِيَ عن ابن عباس: (أنه سمع الناس يكترون» 


)١(‏ الجبانة: الصحراء. المعجم الوسيط ص: ١١١‏ مادة (جين). 
٠‏ (۲) سورة البقرةء الآية: .)٠۸١(‏ 

() سورة الأعراف» الآية: (ه١؟).‏ 

(4) سورة البقرةء الأية: .)9١7(‏ 


كتَاب الصَّلاةٍ 4 


ولا تتفل قبل صَلبِه في المُصَلّى. وشُرط لَهَا شُرُوطٌ الجُمْعَةِ وُجُوباً وأَدَاءَ إلا 
الخُطبة. 


3 7 0 
وق ~ eh‏ 5 
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فقال لقائده: اكير الإمام؟ قال: لا. فقال: أَقَجنٌ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع التب 
َيه فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشُّواح. وفيه: أن أثر ابن عباس 
يم تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام. 

(ولا يَحَحَهُلْ) أي وكره التنفل (قَيْل صَلاقِهِ) سواء کان إماماً أو مأموماً (في 
المُصَلَّى) بالاتفاق» وفي البيت عتد عامة المشايخ. لقول ابن عباس: إن رسول الله 
ْله خرج فصلّى بهم الغيدء لم يصل قبلها ولا بعدهاة. متقق عليه.. وكذا لا يتنفل بعد 
صلاته في المُصَلَّى عند الجمهورء ويتنفل في البيتء لِمَا روى ابن ماجه» من حديث 
بي سعيد الحدْرِيٌ قال: «كان رسول الله عه لا يصلي قبل العيد شيعا فإذا رجع إلى 
منزله صلی ركعتين». 

(وشرط لها) أي لصلاة العيد (شُروطٌ الجمُعَةٍ وَجُوباً وأداء) حتى الإذن العام (إلآ 
الحّطْبَة) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الحُطْبَةٌ في العيدين بعد 
الصلاة» لا في «الصحيحين»» من حديث ابن عمر قال: كان البي ع ثم أبو بكرء 
وعمر» باون العيدين قبل الحُطبَة). ولقول ابن عباس: «شَهِدْتٌ ١‏ العيد مع رسول الله 
ع وأبي بكرء وعمر» وعثمان» فكلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطية». رواه 
الشيخان. ورَوَى الإمام الشافعيّ عن بيد الله بن عبدٍ الله بن عُكَْةَ بن مسعود<" قال: 
ا العيدين خطبترن» يفصل بينهما بجلوس». قال النووي: ضعيف 
غير متصل» ولم يثبت يثبت في تكرير الخطبة [/ا/لا1اب] شيء” ا والمعتمد فيه القياس 
على الجمعة. ولو قُدْعَتْ الحُطْبَة جاز مع الإساءة» ولا تُعَاد بعد الصلاة. 


(ووَفَمْهَا مِنَ ازتقاع الشُمْس) كُذْرَ رضح أو رُمْحَيْنِ للنهي عن الصلاة وقت 
الطلوع. لِمَا في سنن أبي داود» وابن ماج بإسناد صحيح على شرط مسلم ها 


)١(‏ خرف في المطبوع إلى: عبد الله بن عقبة بن مسعود. والصواب ما أثيتناه من الخطوط و«ترتيب مسند 
الإمام الشافعي» 2158/١‏ حديث رقم (5517). 

هه قال المافظ أبن 3 ولابن ماجه عن جابر: حرج رسول ايله مين يوم فطرء أو أضحى» فمخطب 
قائماً ثم قعد قعدةٌء ثم قام». قال الحافظ: وهذا يرد قول النووي: إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم 
العيد شيء... انتهى. من «الدراية» ۲۲۲/١‏ . 


ليق كاب الصّلاة 
إلى رَرَالهاء ويُكَبَرْ تلا غد لاء وكيز في الرَكعةٍ الثَانِيةِ بَعْدَ القراءة. O‏ 


قال النووي ‏ عن يزيد بن مَُمَيِر - بضم الخاء المعجمة ‏ أنه قال: «خرج عبد الله بن شر - 
صاحب رسول انه عل - مع الناس في يوم عيد الفطر والأضحى» فأنكر إبطاء الإمامء وقال: 
كتا مع النبئ عله قد فَرَعْنَا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». والمراد به: التنفل. 

وأما قول صاحب «الهداية»: من أن النبي به «كان يُصَنِّي العيد» والشمس 
على قَدْرٍ رمح أو رُمْحَين). فغير معروف في كتب الحديث. وأغرب سبط ابن الجَؤْزِيٌ 
في قوله: إنه متفق عليه. 

(إلى زَوَالها) لِمَا لِمَارَوَى أبو داود» والكسائي» وابن ماجه - واللفظ له عن أبي 
عْمَيْر بن ان قال: (حَدّنبي عُمُومتي - أي أعمامي - من الأنصار من صحاب رسول 
الله مغ قالوا 5 علينا هلال شوال» فأصيئدنا صنياماء قحا و كك من أن الها 
فشهدوا عند رسول الله عله أنهم رَأوا الهلال بالأمس. وأمرهم رسول الله ع أن 
يُفُْطرواء وان يخر جوا | إلى عيدهم من الغد. قال البيهقي: | إسناده صحيح. ولو کائت 
صلاة العيد تُوَدّى بعد الزوال» لَمَا أخرها إلى الغد. 

والمراد باحر التهار: ما بعد الروال» لِمَا صرح في بعضص طرقه من رواية 
الطحاوي» عن أبي عُمَيِر بن أنس بن مالك: «أخبرني عُمُومَتِي من الأنصار: أن الهلال 
حَفِي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله ع فأصبحوا 
صياماًء فشهدوا عند رسول الله عي بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية» 
فأمر رسول الله ا بالفِطر فأقطروا تلك الساعة. وخرج بهم من الغد فصلى بهم 
صلاة العيد). 

(ويُكَبَمُ) في الركعة الأولى (قلآتاً) زوائد على تكبير الصلاة» رافعا يديه في كل 
تكبيرة» وساكتا بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ۱۷۸7 - <i‏ لانها تُقَامُ بجمع 
عظيم» » فلو وَالَى بين التكبيرتين حصل الاشتباه» وليس هذا التقدير بلازم كما في 
«المعشوط)» لأن المقصود د إزالة الاشتباه وهو يختلف بكثرة ة الام وقلته. 

(َِعْدَ الكََّاء) لأنه سرع عَقِيبَ تكبيرة الافتتاح» فيِقَدُمُ على تكبيرات الزوائد. 
(ويُكَبْرٌ في الرّكعة الثّانِيَةِ) ثلاثاً زوائد» رافعاً يديه (بَعْدَ القِراءة) فعندنا التكبيرات 
الزوائد في كل ركعة ثلاث» والقراءة في الركعتين متوالية2©'0: هو قول النّوْرِي. 
)١(‏ أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى. أما لو كبر في 

الثانية قبل القراءة أيضاء يكون التكبير فاصلاً بين القراءتين. ثم اعلم أن هذه الكيفية للندب» حتى لو 
أنه كبر في أول كل رکعة جاز لأن الخلاف في الأولوية كما في واليحرةء وأا ما في «المححيط)» 


وقد روک أ داود في (اسىننه)› وأحمد في «مسنده)» عن ميد الرحمن بن ثُؤ تَوْبَانَء 
عن أبيه» عن مَكحول قال: «أحبرني أبو عائشة - جَلِيسٌ لأبي هُرَيْرَة د أن سعيك يق 
القاص سأل أبا موسى الأشعري» وحذَّيْفة بن اليَمَانِ: كيف كان رسول الله یھ يكبر 
في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أريعا تكبيرَةُ على الجنائز. فقال 
حُدَئفَة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكثر ف لي البصزة جيب كك عليهم 
واليا». وسكت عنه أبو داود» ثم المئذِري في «مختصره»)» وسكوتهما تصحيح» أو 

وتضعيفٌ ابن الجَوْزِيٌ له بعبد الرحمن بن تُؤبان تقلا عن أحمد حمد وابن مَعين» 
مُعَارض بقول صاحب «التُنْقيح) فيه: وق غير وا حد. وقال ابن مَعِين: لا بأس به ولكن 
في مسنده أبو عائشة» يقول ابن حزم فيه: مجهول. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
قلنا: عَرَقَه مكحول» فروأه عنة, 

ويُقَوّيهِ ما رواه عبد الرَرّاق في «مصنفه»: أخبرنا سُفْيَان ١‏ لوي عن أبي إسحاق» 
عن عَلْقَّمَة والأشوّد: «أنّ ابن مسعود كان كبز في العيدين : تسعاً: أربعاً قبل القراءة» ثم 
E‏ ي 8 يقرا فإذا ذا ئ كم أربعاًء رک وأخبرنا ٠‏ و عن أبي 
الأشعريء ا سعيدك بن العاص عن ا صلاة العيدء فقال سل 
الأشَُريّ» فقال الأشعريٌ: سَلْ عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا. فسألهء فقال ابن مسعود: 
بك اراک يقرأء لم يكير قير في لم قوم فی الثانية قيقراء قم كد أربعاً بعد 
ا 
دل ا 
خحَمسٌ في الأولى» وأَرْبَع في الأخيرة ويُوّالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة 
ثلاث زوائد» وتكبيرة الركوع. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو 


من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر ولهذا وجب الجهر بهاء فوجب ضم الزوائد في 
الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع» وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها 
الأصل. فقد قال في «البحرة: الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه» لان الموالاة 


سح مسي بحبة. #رد الحتاره ا 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اي ا ل ا ا ا 200 


حنيفة» عن حماد بن سليمان» عن إبراهيم النَحَعِىَ» عن عبد الله بن مسعود: أنه كان 
قاعداً في مسجد الكوفة - ومعه ية بن الِيَمَانِ وا شر الأشغريٌ - فخرج عليهم 
الوليد بن عُقْبَة بن أبي مُعَيْط ‏ وهو أمير الكوفة يومكذ - فقال: إِنَّ غداً عيدكم فكيف 
أصنع؟ فقالا: أحبره يا ابا عبد الرحمن» فأمره أن يصلي بغير أذان ولا إقامةء وأن يكيو 
في الأولى خمساء وفي الثانية أربعاًء وأن يُوَالي بين القراءتين». 

وقد روي عن غير واج من العينيابة نكر عد Ak‏ م ل دده 
ا من ا 2 ول هد على 7 لأنه مئل تقل أعداد 3000 وروى 
39 ار 910 ره يع في الأعرة 2 

بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: «وفعل المُغِيرَة بن شغبّة مثل ذلك». 

أل أبن ا الاضطراب» م رو م 
هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

وعند الشافعيّ وهو مَرْوِيُ عن أبي يوسف: التكبير في الاولى: سبع سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع. وعند مالك» وأحمد: بتكبيرة الإإحرام وال ر کوع» وفي الثانية: 
خمس سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع. 

ولا ا بين القراءتين في الر كعتين» روی أبو داود» 00 ماجه» من 

في الأولّى» ومسل في الا ات بعدهما کک زاد 900 مرق 

الصلاة». والحديث من طريق عبد الله بن عيد الرحمن اي قال ابن القَطان 
في كتابه: الطائفي هذا ضَعُنّه جماعة متهم أبن معین ۱۷۹7 - أ[ وقال الترمذي في 
«الملّل»: سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح. ولقول عائشة: «كان النبيّ ع يكثر 
في العيدين: في الأولى بسبع تكبيرات» وفي الثانية: بخمس قبل القراءة» سوى تكبير 
الركوعة. رواه أبو داودء وابن ماجه» عن ابن لَهِيعة. 

وقال الحاكم: تفرد به ابن لّهيعة. وقد أستشهك به مسلم في الموضعين. وأخرج 
الترمذي» وابن ماجه» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المرب عن أبيه» 


)١(‏ في المطبوع المدني» والمثبت من المخطوط وهو الصوابء» لموافقته لما في سنن الترمذي ؟/ 


7 كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في التكبير في العيدين (1؟)) رقم (575). 


#وسوه نو ووس و نج مج ووو ممعي مم سمج مجم ووم ممم ممعم م امام مم يي اجون وض يض سجن و صم ووو روجع جم موه 


عن جده عمرو: «أن رسول الله عه كبر في العيدين في الأولى: سبعاً قبل القراءة: 
وفي الآخرة: خمسا قبل القراءة»). قال الترمذي: حديث حسن» وهو أحسن شيء روي 
في هذا الباب, وقال في «علله»: سألت محمد عن هذا الحديث» فقال: ليس في هذا 
الباب و 5 منهع 0 أفول. قال ا ويد عن a‏ 
عنده س 0 وبه 58 يحتمل أن يكون من كلام الترمذي. ونحن وإن خرجنا عن 
ظاهر اللفظ› ولكن أوجيه أن كثير بن عبد الله متروك. 
والمسند) ولم يُحَدّث به . وقال اين معين: ليس حدیئه بشي ء. وقال الشافعي: هو رکن 
من أركان الكذب. وقال ابن وخية في «العلم المشهور»”: وكم حَسَنٌ الترمذي في 
کتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية» منها هذا الحديث. 


' وقال الإمام أحمد: ليس في تكبيرة العيدين عن النبي له حديث صحيح» وإغا 
ِد فيها بفعل أبي هريرة. وأشار به ما رَوَى مالك في «الموطأ»» عن نافع مولى ابن 
عمر ‏ قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فككر في الركعة الأولى: سبع 
تكبيرات قبل القراءة, وفي الأخرة: 0 قبل الة لقراءة). قال مالاك: وهو الأمر عندنا. 
وفي «مصنف ابن أبي شَّيْبَة): حدثنا وكيع؛ عن ابن جرَيْجِء عن عَطاء: «أن ابن عباس 
كثر في عيد ثلاث عشرة: شا في الأولى» وسعاً في الآخرة بتكبيرة الركوع. كلهن 
قبل القراءة). فثبت بصححته عن الصحابة» وجود أصل له عن النبي مف وإن كانت 
طرقه  117/5[‏ ب] ضعيفة: لِمَا مر من أنه لا يلزم من ضعفها بطلان الحديث في 
نفسه» كيف وقد عمل به بعض الصحابة» وهو أمر مخالف للقياس» إذ هو من قبيل 
المقادير. 

ثم علماؤنا والشافعيّ يرفعون الأيدي في تكبيرات الزوائدء كتكبيرة الإحرا» 
خلافا لمالك ‏ وهو رواية عن أبي يوسف ‏ اعتبارا بتكبير الركوع. قلنا: الرفع لإعلام 
الأصمء وتكبيرة الر كع تُوَدى في حال الانتقال» فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام؛ 
كذا قالوه. ولكن لقص يُنْقَقَص بتكبيرات الجنازة» حيث قال جمهور علمائنا: إنه لا رفع 
فيها. 


.1151/9 واسم الكعاب كاملاً: العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور. انظر كشف الظنون:‎ )١( 


4{ کاب الصّلاة 


فى ال a‏ 


وبصي غداً بِعُذْرٍ. وإذا صَلّى الإمَامُ لا يَقْضِيهَا أَحَدُ. والأضحى افر 211 


ولو فاتته الك كعة الأولى من صلاة العيدء فإذا قام يقضيها يقرأ أولأء ثم يكبر. وفي 
رواية «النوادر»: يكير أولأء ثم [يقرأً]". ولو أدرك الإمام ف في ال ركوع» وحشي أن يرفع 
رسه» يركع ويكبر في ركوعه عندهماء ما دام الإمام راكعاً لأنه قيام من وجه والتكبير 
واجبء والإتيان بالواجب في محله من وجه» أُؤْلَى من الإتيان بالسنة في محلها من 
كل وجه. فقيل: برفع الأيدي. وقيل: بدونهاء وهو الأظهر. 

هذاء وما رواه صاحب «الهدايةة» عن ابن عباس: أنه يكبر في الأولى للافتتاح 

وا بعدهاء وفي الثانية يكبر خمساً ثم يقرأ غير معروف عنه. وإنما ذكره ابن 
المُئذِر عن الزُهْرِيّ وغيره. وكذا ما رواه عنه: يكر في الأولى للافتتاح خمساء وفي 
الثانية: أريعاًء إنما ذكره ابن الم عن الحسن البضري. وعند أبي يوسف: لا يكبر بل 
يسبح» لأنه محله حقيقة» ولو فاته أول الصلاة مع الإمام كبر في الحال ولا بور 


(ويُصَلَي غداً بغذر) بأن عم الهلالء ثم سهد به بعد الزوال» لما سبق من 
البعدية: أو سهد قبله بحيث لا يمكن اجتماع الناس فيهء أو بأن صُلْيَث» ثم ظهر أنه 
وما بعد الزوال. قيد: «بالغد وبالعذر)ء لأنها ey‏ بعد غد ولو بعذرء [ولا غداً 
بغير عذرء لأنّ الأصل في العيد أنها لا تُقْضَى كالجمعة: إلا أنا تركناه في الغد 
بعذر]" للحديث السابق» فيبقى ما وراءء"“ على الأصل. 

(وإذا صَلَّى الام لا يَقْضِيهَا آَحَدٌ) فاتته مع الإمام ولم ١80[‏ - أ] يدركه» وبه 
قال مالك لأن لها شرائط لا 2 للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي: 
يَقْضِي استحباباً» لأنها صلاة مُوتة كسائر الفرائض 

(والآضكى عَالْفِطرٍ) فيما تقدّم» لِمَا نُقِلَ عن عبد الرحمن بن ابي لَيلّى» عن عمر 

بن الخطاب قال: «صلاة الجمعة ركعتان»ء وصلاة الفِطر ركعتان» وصلاة الأضحى 

ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» 3 غير قَضْره. قال النووي: ورواه النُسائي» وابن ماجه» 
والبئِهَقِيء وقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه» وقال النووي: ووقع 
قيا رواية ية يفي » عن ابن ابي لَهلّى» عن كغب بن عُجرة عن عمر. فهو 
كالفيطر إلا في بعض الأحكام نيه جه عليها بقوله. 


)1( في المطبوع: يركع: والمثبت من المخطرط. 
)( عبارة ا رواأه. والمثبت ذف في المخطوط. 


كاب الصلاة fo‏ 
لکن تدب 0 إلى أنْ يُصَلَيَ. 
ويُكبر جَهْرا ف في الطريق» ويُصَنَّى ثلآئة آيَام بعْذْرٍ وغيْرِه. ويْعَلُمْ في حُطبيد 


وتم احکاء ت لا اجتمَاعُ : يَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ تَشَيهاً بالوَاقِفِينَ» ويجبٌ قَوْلّه: الله اکب 
الله كبر لا إلة إلا الله واللّه ا 


(لَكِنْ نوب الإفسَاك) عن الأكل والشُرْبٍ (إلى ان يُصَّي) لِمَا تقدّم من حديث 
الترمذي» - ماجه: «أنه n‏ كان لا يأكل يوم الئخر حتى يرجع). وفى روأية: 


«فياأكل من ا ضحصيّته) 
وفي «المحيط:: يُسْتَحَبُ تعجيل صلاة الأضحىء ليتمكن الناس التعجيل 
بالأضحية. 


و ال 


(ويُكَبْرُ جَهراً في الطريق) أي اتفاقاً لِمَا سبق من الحديث. ويُسْتَحَبُ اختلاف 
الطريق في صلاة العيدء لِمَا رواه أبو داود» وابن ماجه» عن ابن عمر رَضِي الله عنهما: 
«أنه عي أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق». 
: (ويُصَلُى ثلاثّة ايام بعْذْرٍ وغيروٍ) ولا يُصَلَّى بعد ذلكء لأنها مؤقتة بوقت 
الأضْجية وهو ثلاثة أيام» لکنه يُسيء م بالتأخير من غير عذر لمخالفته المنقول. فالعذر في 
الأضحى لنفي الكراهة» وفي الفطر للجواز. 
(ويَعَنُمٌ في حُطَبَتِهِ) أي في طبة الأضحى (تكبيرَ الُشريقٍ والأضجية) لان 
الخطبة في الأضحى لتعليم أحكام وقته» وأحكام زف الأنسية وتك التشريد © 
وثمّ) أي ويُعَلّم في خطبة الفطر (أحكامَ الفِطْرَةٍ) لأنها أحكام ذلك الوقت 
(لا اجِفَمَاعٌ) عطف على الإمساك أي لا يندب اجتماع الناس (يَوْمَ عَرَقَة) في 
غير عَرَفَاتِ (تَشَيُهاً بالواقفين) يعرفات» لأن الوقوف غرف عبادة مختصة بعرفات»؛ فلا 
يكون عبادة بدونها. وعن 9 يوسف» ومحمد في غير رواية «الأصول»: أنه لا بک 
لما روي عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبضرّة ۱۸۰7 - ب]. وأُجِيب بأن ما فعله ابن 
عباس لعله كان استسقاءً أو دُعَام. 
(ويَجب قَوْنّه.) مرة» والزيادة مستحبة (اللّه اكير الله اير لا إلة إلا الله والله 
)١(‏ عبارة المطبوع لتمليم أحكام وقث الأضحية وتكبيز التشريق» والمقيت من السخطرط. 
(؟) أي تكبير أيام التشريق» وأيام الدشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر. شيت بذلك من تشريق اللّحم 
وهو تقديده وبٍشطه في الشمس ليَجِفٌء لان لحوم الأضاحي كانت شرق فيها بمنين. وقيل شيت 
به لأن الذي والصحايا لا ُنحر حعى تشرق الشمس: أي تطلع. النهاية: .٤ ٠٤/۲‏ 


۹ء ْ كتَابٌ الصّلاةٍ 


لا الاسم A‏ عر هود 
مُسْتَحَبَةِ على الم يم بالمضرِء وم مُفْعَدِيَةٍ برَجُلِء وعَلَى مُسَافِرٍ مَفْكدِ و واللاطه كاوها 


اكير الله ار وبل الحَمذ) كذا في رواية جابر. ل النووي: رواها الدارفُطيي بأسانيد 
ضعيفة. وفي رواية عن جابر موقوفاً: «أنه كيّر: الله أكبر ثلاثأ. وعن ابن عباس: مثله. 
ضعيف» ضعفه الثوّوي. وأمًا قول صاحب «الهداية»: إن هذا هو المأثور عن الخليل 
علية Ei an‏ نبز سروف جوع بالوجوب» وهو ايار كر اراد ومبدر 
الإسلام» وأكثر الأعلام» لظاهر قوله تعالى: اواد كوا الله في نام مَغْدودَات ي “» ولأنه 
من الشعائر» فصار كصلاة العيد» فمستحب رفع الصوت به. وقيل: التكبير سنة. 

واحتاره التُمْرْنَاشِي لمواظبة النبي عل 

(مِنْ فَجْرٍ يَوْمِ عَرَفَة) لِمَا روى محمد في «الآثار»» عن أبي حنيفة» عن حكاد, 
عن إبراهيم» عن عليٌ: «أنه كان يكير بعد صلاة ارين عرد إلى اة العصرر من 
آخحر أيام التشريق» ويكبر بعل العصراء وروا أبن بن أبي شَئِبَةَ في «مصنفه) عن شْقِيق عن 
عليّ رَضِيَ الله عنه. وعن ابي يوسف 2 من ظهر عَرَفّة. وهو قول ابن عباس» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. 

(عَقِيب كل قزض) من أيام العشريق (أُدْيَ) أو قُضِيَ فيها في تلك السنَةٍ 
(يجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبّة) ويعتبر في كون التكبير عَقِيتَ الفرض» أن لا يتخلل بينه وبين 
الفرض ما يقطع حَوْمَة الصلاةء 0 من المسجدء والتكلم. 

وقيد «بالفرض» احترازا عن النفل؛ وعن الواجب كالوترء والعيد» وركعتي 
الطواف. وقَيِدّنا الفرض 0 من «أيام التشريق» وكونه أدّي أو فضي فيها في تلك 
السنةء لأنَّ مَن فاتته صلاة من غير يام التّضْرِيقٍ فقضاها في أيامهاء لا يكبر, لأن القضاء 
على وهي الأداء. ومن فاتته صلاة من أيام العشريق» فقضاها في غير أيامه» أو في أيامه 
في غير تلك السنة, لا كبز لأنه واجب فات عن وقته» فلا يُقْضَّى كصلاة العيد. 
وقال: بجماعة» فلا يجب على المنفرد. وقَيّد الجماعة بكونها «مسعحبة»» لأن النساء 
إذا صلّين بجماعة يإمامهن7"©) لا يجب ۱۸۱1 - أ] التكبير عليهن 

(عَلَى المُقِيم) أي يجب على المقيم (بالمضير) ولا يجب على المسافرء ولا 

على المقيم بالقرية. (ومُفَْدِيَةِ) ويجب على امرأة مقتدية (مِرَجُلِء وعَلَى مُسَافر مَقْتَدٍ 


.)9 ٠۳ ( سورة البقرق الآية:‎ )١١ 
أي كان الإمام واحدة منهن.‎ )8( 


كتَابٌ الصّلاة 4% 


م عيش 


بمُقيم إلى عضر الميد. وقالاً: إلى عضر آخر أيام التَصْرِيوٍ ق» وبه يُعْمَل. ولا يَدَعْه 
اموت ولو َرَكَهُ إمَامة. 


ا نيما ا TS‏ حنيشة» UE‏ وابن 
E‏ ا E i‏ الأ e‏ 


اجتمعت هذه الأمور فيه» فتراعى. 


(إلى عضر العِيد) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة, لِمَا روى ابن 
أبي شَّيبَة في «مصنفه» عن الأسود قال: «كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة فجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر» فيقول: الله أكبرء اللّه کب لا إله إلا الله 
واللّه أكبرء الله أكبر» وللّه البحمد». 


(وقالا: إلى عضر آخر يام التشريق) وهو قول الشافعي - رَجحه جماعة من 


أصحابه وقول أحمد بن حنيل. 

(وبه يُعْمَلُ) أي وعليه القَنْوَى لأنه موي عن عمر» وعلي» وابن مسعود 
ولأنه أذ بالأكفرء وهو أحوط في العبادات. وعن الشافعي ‏ وهو قول مالك - 
ابتداء التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. 

(ولا يدَعَهُ المُؤْتمٌ وؤ ركه إِمَامُهُ) لأن التكبير يُوَدّى لا في نفس الصلاةء فلا 
يكون الإمام فيه حتماء بل میا كسجدة التلاوة» بخلاف ما لو ترك الإمام سجود 
:لاك اا ی ل الصلاة. ل 
العمد, والكلام المُتافي» والله أعلم. 


اب في الجتا 


وهو بفتح الجيم لا غير: جمع جتّازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح. 
وقيل: الفح للميت» والكسر لسريره الذي يحمل عليه. وقيل: بالعكس. 


(سَنٌ للمُختضر) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائكته. وعلامة ذلك 


4۸ كتَابٌ الصلاة 


أن يُوَجْهَ إلى القِبلّةِ عَلَى ينه وَاخْتِيرَ الاسْتِلْقَاءُ. ويُلَقَنُ الشَّهَادَةَ فإذا مات تُشَدُ 


استرخاء قدميه» وانعواج أنفه» واسوداد ظفره» وانخساف صُدْغَّيه'2. (ان يُوَجُهَ) أي 
يجعل وجهه (إلى القِبْلَةِ) لِمَا روى الحاكم في «المستدرك»  ١81[‏ ب] عن أبي 
قتادة: «أن النبي ع عا قَدِمَ المدينة سأل عن البَرَاء بن مَعْؤور فقالوا: توفي وأؤْصَى 
بغلغه لر وأؤْصَى أن يُوَجَهَ بة إلى القبلة لما اخْمّضِر. فقال رسول الله علا أصاب 
الفطرة» وقد رَدَدثٌ َه على ولده». (عَلَى ټمیڼه) لأنه يوضع عليه في القبر فكذلك 
في هذا الوقت. 

(واخْتِير) عند بعض المشايخ (الاشتنقاء) لأنه أسهل في شد اللّحمِبنِ وتغميض 
العيدين» وأمنع من تقوّس أعضائه. قيل: وفي خروج الروح. ويُرْقُع رأسه قليلء ليصير 
وجهه إلى القبلة دون السماء. 


ي 


0 
(وَيُلفَنُ الشهادَة) لِمَاروى الجماعة إلا المُخَارِي» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ه: «لَّقَنُوا أمواتكم: لا إله إلا الله». أي من قَوِبَ من الموت. وزاد ابن 
1 0 عن 
شاهين» عن ابن عمر مرفوعا: «فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنْجَنْه من النار». 
كيفية كيفية التلقين: أنْ يُقَال عنده وهو يسمي ولا يوم بهاء 0 0 
a‏ فإذا أتى بهاء ولم يتكلم بعدها سك عنه» لأن المقصر أن يكون حَتّم 
کلامه بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: مسن کان آخر كلا'مه: 1 إلا ايز 
: 0 8 83 5 5 37 
الجنة». رواه أبو 0 ولا يلمَنٌ بعد الموت على القبر. وقيل: يُلْمِنٌ. وقيل: لا يومد 


په .ع( ولا يُنْهَى 


(فإذا مات مُشَدُ لَخْيَاهُ) بفتح اللام» تثنية لخي : وهو مَلبت اللحية من الإنسان 
ه. (وتُفْمَضٌ عَمْنَاهُ) إزالةٌ لشناعة منظره» وأمناً من دول شيء من الهوام في جوفه 
من فمه» ولقوله له: «إذا حضرتم موتاكم فَأَعْمِصُوا البصرء فإنّ البصر يتبع الروح. 
وقولوا خيرء فإن الملائكة تومن على ما قال أهل البيت». رواه ابن ماجه» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وَلِمَا رَوَى مسلم من حديث أم شل قالت: «دخخل رسول الله 


)١(‏ الصدّغ: سيق شرحهاء ص: 2515 التعليقة رقم: (؟). 

(؟) عبارة المطيوع: وأوصى بعلث ماله. وما أثبتناه من المخطوط؛ وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم 
في «المستدرك» .٠٠۳/١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب الصّلاة ححق 


ويُجَمْر تختة وكفئة وثراً. 


ا على أبي سَلَّمَة وقد شَقٌّ بَصَرْهء فأغْمَصّه» ثم قال: إن الروح إذا يض( تم تبعه 
البصرء وص a CE‏ أ لامر فقال: ا ذغرا على نکم إلا بخير» فان 
الملانكة او ئون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي ۱۸۲١‏ - أ] سلمةء وارفع 
ارجا ر عقب في الغابرين '©). سق بصره» بف بفتح الشين ورفع 
البصرء ا شخْص. n‏ باسم الله» وعلى مله 
رسول الله عله. وشحب تعجيل دفنه 

(ويْجِمُُ) بصيغة المجهول مخففاً أو مشدداً أي بجر (قَخْتَهُ) أي سريره. قيل: 
ويوضع عليه طولاً إلى القبلة. وقيل: عرضاًء والأصح كما قال الشرخيي: كيفما تيسر 
لينْصَّتٌ عليه الماء» وكان أقرب إلى التنظيف (وكَفَتَّهُ) عند إرادة غسله؛ بأن تدار 
المجْمَرة حوله» إزالة لما عسى أن يكون من الرائحة الكريهة. (وثرا) مرة أو ثلاثاً أو 
سداد سيدا ولا يزاد على ذلك. روى أحمد» واين حجان في صحیحه» وم 
وصححه» عن جابر: أن النبئ مله قال: «إذا أجمَرم الميتء فأجيزوه وثْرأ». وفي 
رواية: «فأججيرُوه ثلاثا». 

(ويّقَسَلْ) بالتخفيف والتشديد. وغسلّه فرضُ كفاية على الأحياء بالاتفاق» حتى 
لو جد ميت في الماء غسل» وإن كان تمشح صب عليه الماء. 

واختلفوا في سبب غسله: فقيل: عدت تخخل بالميت» لاسترخاء مفاصله. فإن 
الآدمي لا نجس بالموت» كرامة له. وإما لم يُقْقَصَمْ على أعضاء الوضوءء لأن في 
الاقتصار ليها في الحياة نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم» والكحدّتُ بسبب الموت لا 
يعكررء فكان كالجنابة. وقال العراقيون: سيه النجاسة بالموتك كسان ال انات لأت 
شخصاً لو حمل إنساناً ميتاً وصَلَّى لم تجز صلاته. ولو حمل مُخيئاء فصلی جازت. 
وزوال نجاسته بالغسل دون باقي لوانت كرامةً له هذا هو الأظهر, أن حديث 
أبي هريرة: «سبحان الله» إِنّ المؤمن لا يجس حياً ولا ميتأم©. فإن صخت الرواية 
)١(‏ في المطبوع أفل» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم 2574/9 

كتاب الجنائز »)١١(‏ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا ضر (4). رقم (۷ - .)47٠‏ 
(؟) أي: من خخليفةً له في ذريته الباقين. 
() أخمرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) »۳۹٠/١‏ كتاب الغسل (ه)» باب عرق الجنب وأن 
المسلم... (۲۳)» رقم (۲۸۳). 


f‏ كتَابٌ الصّلاة 


و 200 00 
جود بلا مَضْمَضَةَ واسشتنشاقي» ET ASOD‏ 


وجب ترجیح أنه للحدث. 

وتستر عَوْرَئُه لأن النظر إليها حرام كالحي؛ وهو ما تحت سرته إلى ركبته» كما 

في الحي. وقيل: الغليظة. . وفي «الهداية»: هو الصحيح E‏ قلت: وهو ظاهر 

الرواية. والأول رواية «النوادر» وصححها في «النهاية»» واخحتاره الكڙڃي لقوله عل 
13 - ب] لعلي: دلا تنظر إلى فَحْذٍ حى ولا ميت»'. ولذا لفحل لاج غ 
النساء ويالعكس. 

(ويْجِرْهُ) عن ثيابه وهو قول مالك» للاعتبار بحال ححياته. وقد كان هذا التجرید 
هوا فيما بين الصحابة بدليل ما روي أنهم قالوا: أتُجدُه كما د نخد موتانا أم شاه 
ا فسمعوا هاتفاً يقول: لا تجردوا رسول الله يله وفي رواية: «اغسلوه في 

قميصه الذي مات فية). ES a‏ م ع ممه( ٣‏ وينجس الميت به 
ا ل 

ويُوَضّأً أولاً اعتياراً بحال الحياة» إلا أنه لا يدم شل يديهء بل يُبِدَأ برجهه 
بخلاف الججنُبٍء لأنه يتطهّر بهما. والميت يشل بيد غيره. ولا سخ رأشه في روايت 
والمختار: أن يسح تی عند أبي حنيفة بعد ما يلف على يده خوقة 
لحرمة المس كالنظر. وعند أبي يوسف: : لا بتجى» لأن المشكة0© قد قد زالت» فلو نجي 
ربما يزداد الاسترحايء فتخرج نيجاسة أخرى. بوصول الماء إليه“. 

ولهما: أن موضع استنجاء الميت لا يخلو عن نجاسة. هرال كما في الحياق 
وكما لو كانت في موضع آخر من بدنه. 

(بلا مَصْمضّة واسْيِنْشَاق) وهو قول مالك وأحمد» حلافاً ي قياساً على 
الحي. ولنا: أن في إدخال الماء في أنفه وفمه وإخراجه منهما حرجا فیثرکان. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 455/١‏ كتاب الجنائز (5): باب ما جاء في غسل الميت (۸)» رقم 
(01550) 

زهة أي الثوب أو القميص. 

(۳) أي من الميت. 

)٤(‏ أي يُرَال عنه الئجؤ من غائط وأذى. 

(ه) الششكة: أي القوة. المصباح المنير» ص: ۷۳ء مادة (مسك). 

(7) أي: إلى موضع الاستنجاء. 


كتابٌ الصّلاة فرق 
e‏ م 
ولا قلم ظفرٍ ولا تشريح شُغرٍ. 3211119 


ولو وُلِدَ ميتاء روي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه لا يُمْسَلُ؛ نالخ جا 
الصلاة وهو لا يُصَلَّ عليه. وعن أبي يوسف: سل لأنه يشبه الجزء من وجي 
والنفس من وجه» فَمُعَسَلُ اعتباراً بالنفس» ولا يُصَلَّى عليه اعتباراً بالجزء. وني 
«الخلاصة»: الق الذي لم ت تتم أعضاؤه لا يصلَّى عليه ولكن يُعَسْلُ ويُدْفَنُ في 
خرقة وكأنه احتار رواية أبي يوسف. 

(ولا قَنْم ظَمْر) أي وبلا قطعه. وعن [أبي حنيفة]”") وأبي يوسف: إذا كا 
الظَمُرْ منكسراء فلا بأس بأعذه. وكذا لا قمص شاربه ولا يتف إنطه ونحو ذلك. 

(ولا تسيريج شغر) أي من رأسه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في «آثاره»» 

عن أبي حنيفة غيل اق £ «مصنفه)» عن سفيان اللوري واقهه من هادا عن 

إبراهيم: «أنَّ عائشة رأت امرأة يكدون7" شعرها بمشط فقالت ۱۸۳7 - أ]: علام تنُصُون 
ميتكم؟ا أي دون ناشخ وتکدون وتعصون على زِنّة تبكون - فأرادت عائشة أن 
الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس. وعَبّرت بالأخذ بالداصية تنفيراً. 

ومذهب الشافعي: كص ظمُرهِ وشاربه» وتسريح لحيته وشعره بمشط واسع. وكذا 
غسله في قميص وبماء بارد اعتباراً له بالحي» واعتباراً بغسل النبي عله في قميصه. 
ولقول أم عَطية في غسل بنت النبي َيه «فصَمَرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها حلفها». 
ولأن ا يوجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج. 

ولنا: أن في الماء الحار مبالغة في التنظيف كالسَدْر”» والخرض”©. وكون 
سخونته توجب الانحلال داع لا مانع» لأن المقصود يتم به 1 باستفراغ ما ذ في الباطن 
يحصل نمام النظافةء والأمان من تلويث الكفّن عند تحريك الحاملين. وقد سبق أن 
غسله عله في قميصه كان من خصائصه. ولا يلزم من تضفير الشعر تسريحه كما لا 


() الشقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مُسْعبِينُ الكَلْق. المصباح المني ص: ١٠8؟»‏ 
مادة (سقط). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) کد شعره: عله حَشطه. المعجم الوسيط» ص: 4ل/الاء مادة ركد). 

(5) الشذر: الورق المطحون من شجرة النِّي. المصياح المنير» ص: »۲۷١‏ مادة 59 . وشجرة البق: 
شجرة من الفصيلة السذرية قليلة الارتفاع» أغصانها مُلْسٌ بيض اللون تحمل أوراقاً متبادلة ملسا 
رأرارها > صغيرة متجمعة إبطية» وثمرتها حسَلّة حلوة تۇ کل» وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد 
إفريقيا الشمالية. المعجم الوسيطء ص: 858. 

(5) المحزض: رمادٌ إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون تنظف به الأيدي والملابس. 
المعجم الوسيط»ء ص: 2١507‏ مادة (حرض). 


4 كتَابٌ الصّلاة 
ا 0 3 
ويُجْعَل الخئوط SS‏ ا ا 


يخفى. وجواب الباقي تقدم والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط:: أن الصبيّ والصبية إذا لم يبلغا د الشهوة فهما في الغسل 
كالبالغ» وإن كانا لا يعقلان لا يُوَضّآن عند الغسل. 

ولا تفيل الام سيّدها لزوال مِلكه عنها إلى الورثةء ولا المُدَبَّرَةُ مولاها لعتقها 
بموته) ولا اَم الولد مولاهاء وإن كانت تعتد منهء لأن عدّتها لم تجب قضاء لحقّه. 
وعند رُفَر: تغسله. وتغسل المرأة زوجها اتفاقاًء وإن كانت مُخرمة أو صائمة. ولا يغسل 
الرجل امرأته عندنا"“ خلافاً للثلاثة. 

ثم يصب يْصَبُ عليه ماء مَمْلِي بير أو رض إن جت اچ 
المسخن أولى. ويغسل رأسه ولحيته بالخطي °" لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. فان 
لم يُوجَد فبالصابون ونحوه لعمله عَمَلّه. 

ويُضْجِفُه بعد ذلك على يساره فيغسل جانبه الأيمن حتى يصل الماء إلى ما يلي 
التخت منه ‏ وهو الجانب الأيسر ‏ وهذه غِشْلّة. ثم يُضْحِعُه على يينه ويغسله كذلك 
حتى يُنقيه» ويرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت - وهو الجانب الأيمن ‏ وهذه 
ثانية. ثم يُجْلِسْه مستداً إليه» ويسند ظهره إلى ركبته ويمسح بطنه برفق حتى [۱۸۳ - 
ب] لو بقي شيء يسيلء» فلا تتلوث أكفانه. فان خرج منه شيء» كفى غسل موضعه» 
ولا يجب إعادة غسله. لأنه إنما عُرِفٌ وجوبه بالنص مرة واحدة» مع قيام سبب 
النجاسة. إذ الحدث ‏ وهو الموت - أعم من أن يكون قبل خروج شيء أو بعده» فلا 
يعاد لان الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قبله» ثم يُضْحِعهُ على جنبه الأيسرء 
ويغسله بماء فيه كافور” وقد تت الثلاث. ثم ينشّفه بثوب أو نحزقة كما في حالة 
الحياة لعلا تبعل ثيابه. 


(ويخِعَلُ الحَنُوطٌ) بفتح الحاء المهملة» أخلاط من طيب مجتمع للميت 
خاصة. وفي «المحيط:: لا بأس بسائر الطيب في الخبوط غير الرُغْمّمان9©) 


.01/5/١ لأن الملك بيبطل محله. حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

)١(‏ الحَظمِي: نيات من الفصيلة الحُكازية: كثير النفع» يدق ورقه يابساً ويجعل غِشلاً للرأس. المعجم 
الوسيط» ص: ٤١‏ ۲ء مادة (خطم),. 

(") الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يسخذ منه مادة شقّافة بلورية الشكل ييل لونها إلى البياض رائحتها 
عطرية وطعمها م المعجم الوسيط» ص: 5 مادة (كفر). 


تاب الصّلاة 4۳ 
عَلَى رَأْسِهِ ولخيته. والكَافُورٌ عَلَى مسَاجِده. 


والؤؤس20 لأنهما للزينة. وقيل: يجوز للنساء دون الرجال. 
(عَلَى رَأْسِهٍ ولِخْيَتِهِ والكَاقُورٌ عَلَى مساجدِه) وهي مواضع السجود من بدن 
الإنسان» جمع مسججدء بفتح الجيم لا غير. قال الإمام الرَخسي: يعني بها جبهته» 
وأنفه» ويديه» وركبتيه» وقدمیه» لأن الطيب سُنَّةَ وكرامة. والرأس ومواضع السجود أحق 
بالكرامة: لأنه كان يسجد بهذه الأعضافئ وذلك لقوله عله «كان آدم النبئ عليه 
الصلاة والسلام رجلا أشعر طوَالاً كأنه نخلة سَمحوق("©: فلمًا ححضّره الموت» نزلت 
الملائكة بِحَنُوطٍ وكفَّن من الجنة. فلمًا مات عليه الصلاة والسلام ‏ غسلوه بالماء 
والشذر ثلاثاً» وجعلوه في الثالئة كَاقُوراَء وكمَّنُوه في وتر من الثياب» وحفروا له 
لحدا» وصلوا عليه وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده». 
وفي رواية قالوا: «يا بني آدم هذه سنتكم من بعده» فكذلكم فافعلوا». رواه 
الحاكم من طريقين سكت عن أحدهماء وصحح الآخر. ولقول أم غولية: «دخحل علينا 
رسول الله عه ونحن نغسل ابنته فقال: اعْسِلْتها ثلاث ار أو أكثر من ذلك - 
إن رأيتن ذلك بماء وسِدْرِء واعَلّىَ في الآخرة كافوراً أو شیا من كافورء فإذا فرعن 
فَآذِنّيِي. فلمًا فَرَعْنَا آذاه. فألقى إلينا شوه - أي إزاره - فقال: ا رها إيَاه). أي اجعلنه 
شعارا لها. وفي رواية: «اغسلتها ود ثرا ثلاث أو ا شيعا 3 - «Î‏ وابدتأن 
بمْيَامِيِها ومواضع الوضوء منها...) الحديث. متفق عليه. 
وروى الحاكم في «المُشسْتَذْرَك) بإسناد حسن» عن أبي وائل قال: «كان عند 
علي رضي العا كام وقال: هو فضل عتُوط رسول الله 
. وروی أ بن أبي شَيْجَة أيضاً عن ابي وائل» وروى عبد الررّاق في «مصنفه» عن 
شَلمان: «أنه استودع امرأته مشكأء فقال: إذا مت ت فطيجوني به» فإنه يَخصْرني خلق من 
لق الله» لا ينالون من الطعام والشراب» وإنما يجدون الريح». وروى مسلم في اليب 
عن [أبي سعيد] الحُذْرِي مرفوعاً: «إن أطيب طيبكم المسك»“. وَلِمَا في مصنف ابن 


)١(‏ الؤؤس: نيت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهندء وثمرتها قرن مغطى عند 
تضجه بغدد حمراء» يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. المعجم الوسيط 
ص: ٠١‏ مادة (ورس). 

(؟) الشحوق: الطويلة. المعجم الوسيطء مادة (سحق)» ص 

.۸١۷ اللحد: الشق يكون في جانب القبر للميّت. المعجم الوسيط مادة (لحد)» ص:‎ )٣( 

(5) رواه المُصَئّف بالمعنى ولفظه عند مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: «.... والمسك 
أطيب الطيب») حديث (؟ه؟؟). وما بين الحاصرتين منه. 


4{ تاب الضّلاة 


وسْبَهُ سئه الكفنٍ لَه اراز وَقَمِيصٌ ولقَافة, ا 10 ا 0 


ا شَيِبَةو: عن ابن مسعود أنه قال: «يوضع الكاقور على مواضع سجود الميت». 

وروى عبد الورّاق» عن الحسن بن علي رَضِيَ الله عنه: «أنه لما عسل ألم : 
بن قیس» دعا بكافور فجعله على وجهه» وفي يديه ورأسه ورجليه ثم قال: أذ ر ښوه 
وليس في الغسل استعمال القطن فى الروايات الظاهرة. وعن اك 0 
القطن المحلول في عجره قم . وقال بعضهم: في صِمَاجه2"0 أيضاً. وقال بعضهم: 
في بره أيضاء واستقّتحه عامة العلماء كما في «الظهيريّة). 

وذكزة أن يكرت العاسل خا أن حانضا وتشخضك غل الميت لقول عة 
الصلاة والسلام: «من غسل ميتا أ [فكتمع0) عليه َر له ارون كبيرة» ومن مته 
كساه الله من السِئْدُس9*؟ والاشتبرق» ومن حفر له قبراً حتى يئه فكأنما أسكنه 
مشكناً حتى یج يُبِعَتُ). رواه البيهقي في «المعرفة»» والحاكم في «المستدرك» وقال: 
على شرط د ولقوله عليه الصلاة والسلام: (يا عليٌ: اغسل الموتى» فإنه من غسل 
ميتأء غفِرَ له سبعون مغفرة» لو قُسِمَتُ مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم. قلت: 
ما يقول من يغسل ميتاً؟ قال: غفرانك يا رحلمن حتى يفوُغ من الغسل». رواه أبو 
حفص 7 بن شاهين في كتاب الجنائز. 

(وسَنْةُ الكَفَنِ لَهُ) أي للرجل (إَارّ) وهو من القَرن إلى القدم. (وقَمِيصصٌ) وهو 

من أصل العْئُقٍ إلى القدم بلا دخريص”*» ولا جيبء ولا ككين. (ولِقَاقَة) وهو أيضاً 
من القّون إلى القدم. ل ِا رَوَى أبو داود من حديث عائشة: «كَمُنَ رسول الله له في 

ثلانة اڈ ثواب: قميصه ا مات فيه وحلة نجرانية). قال أبو عُبَهْد الحلة: إزار ورداي 
ولا تكون الخلّة  ١8[‏ ب] إلا من ثوبين» وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» 
عن حمّاد» عن إبراهيم - رحمهم الله أنه عليه الصلاة والسلام ممن في حل انيت 
وقميص». وقال جابر بن سَمُرَة: كم رسول الله َه في ثلاثة أثواب: قميصء وإزار» 
)١(‏ أفرج: أي لَفْ. النهاية: ؟/7١1.‏ 
ف اع قناة الأذن التي تفضي إلى طيلته. المعجم الوسيطء» ص: ٠۲۲‏ مادة (صمخ). 
(6) في المطبوع: فخعم. والمعبت من المخطوط. 
2 الشندسش: ضرب من رقيق الديباج ‏ الحرير -. المعجم الوسيط» ص: ٤١٥٤ء‏ مادة (سند). 
(ه) الإستبرق: هو ما غَلْظ من الحرير والإِبْرَيْسَم. النهاية: .٤۷/١‏ 
(1) في المطبوع: يحنه والمثبت من المخطوط. وقد سبق شرح الكن» ص: 25417 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۷) في المخطوط: أبو جعفر» والصواب ما أثيتناه. 
(۸) الدّخريص: ما يُوصّل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع. المعجم الوسيط ص: 97/4» مادة (دخرص). 


ولقَافة). رواه ابن عدي في «الكامل». إا أن النُسائيٍ لي رواية ناصح بن عبد الله 
الكوفي» وقال: إنة فجن كدق جد وقال النّحَعِيٌ: «كَمَنَ النبئ مله في حل يمانية» 
وقميص». رواه عبد الوَرّاقَ [في «مصنفه) عنه موسلا ركو سيا وجوه عن e‏ 
1 مُوْسَلاً. ورواه عبد الورّاق]0'". وقال ابن عباس: «كُمْنَ رسول الله عر في ثلاثة 
ثواب: قميصه الذي مات فيه وخ نسجرانية). روأه أبو داود. إل أن في سنده: يزيد 
بن أبي زياد» وهو ضعيف. 

(واسْتّخسِن) عند 0 (العِمَامَة) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة 
«كُفّنَ رسول الله عله في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية E‏ 
ولا عمَامة». متفق عليه. 0 بفتح السين وبضمها: قرية باليمن. وقد تظافرت 
الطرق في كون واحد منها قميصاًء والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النسا 
كيف لا؟ وقد دُفْنَ ليلاء فيترجح الإثبات على النفي. ولا يبعد أن يحمل النفي على 
القميص الذي عُسِلٌ فيه» والإئبات على الذي مات فيه. 

ثم البياض من القطن أفضل لما قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبسُوا من 
البیاض» فإنه من خير ٹیابکم» وكَمُنُوا فيها موتاکم». رواه أبو داود. ولا بأس بالتدود0© 
والكئان للرجال. وجاز الحرير والمُرَعْفَره» وَالمُعَضْفّر”*؟ للنساء» اعتباراً للكفن باللباس 
في الحياة. 

والكفن من مال الميت مقدم على الدّين والوصية والإرث. فإن لم يكن له مالء 
فكفنه على من تجب نفقته عليه وإلا فعلى بيت المال. وقال محمد: لا يجب على 
الزوج كفن الزوجة ولو كانت فقيرة» لانقطاع الوُصْلّة. وقال أبو يوسف: يجب على 
الزوج تجهيزهاء وإن تركت مالاً. قيل: وعليه ١85[‏ - أ] الفتوى» والأظهر أنه يجب 
عليه إن كانت فقيرة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

222 الكزسف: القطن. المعجم الوسيط ص: ؛2لا. 

(۳) البرود: جمع زد وهو كساء مخطط يُلتحف به. المعجم الوسيط» ص: 4۸» مادة (برد). 

)٤(‏ المرّعَفر: المصبوغ بالرغمّران وقد سبق شرحه ص: ۳١۲‏ التعليقة رقم: (؟). 

(ه) المعضكر: ا 0 وهو تبات صيفي من الفصيلة المركبة: أنبوبية الزهر» يُستعمل زهرها 
تابلا ويُستخرج منه صبغ أحمر. المعجم الوسيط ص: ٠٠١‏ مادة (عَضمر. 


4۳۹ كاب الصّلاةٍ 


ويْرَادُ لَهَا خَمَارٌ وخزقَةٌ ترط بها فَوْقَ نَذْيَيِهَا. وكِمَايئُهُ لَهُ إزارٌ ولقَاقة 110 


(ويُرَادُ) على القميص والإزار واللِقّافة (لها) أي للمرأة في 0 الشئّة (جمَاوَ 
فوق رأسها (وخزقة تُرْبَظُ بها فق هَدْيَئِهَا) وعرضها ما بين الندي إلى الشرة. وقيل: 
إلى الركبة. . والأصل في كون كفنها خمسة قول ليلى بنت قاض قالت: «كنت 
فيمن غسل أم كلْقُم - بشت رسول الله عله - فكان أول ما أعطانا الجما290 ثم 
الدزع ثم الجمّارء ثم المللحفة» شم أذرجث بعد في الشوب الآخر. [قالت: 
ورسول الله ل جالس عند الباب معه كفنهاء يناولناها ثوباً ثوباً](؟ 22 رواه أبو داود. 

وروى مالك في «المُوَطأ» من حديث آم عَطيّة الأنصارية قالت: «دخل علينا 
رسول الله له حين توفيت ابنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: اغْسِلْتها ثلاثأء أو 
خمساًء أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسِدرء وامِْعَلْنَ في الآخرة كافوراء أو 
شيعاً من كافورء فإذا قرغ فَآذِنّبِيء قلمًا فَرَعْنَاء آذّئاه» فأغطانا حِقُوَهء فقال: أُسْهِرْتَها 
إياه». قال مالك: يعني بحقوه: إزاره» انتهى. ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه مما يلي شعر 
جسدها. وهذه البنت المتوفاة: هي زينب - زوجة أبي العاص بن الربيع - على 
الصحيح. وهي أكبر بناته عه وأم كلثوم كانت زوجة عفثمانء وكانت وفاتها 
والنبئ ع غائب ببدر. 

ثم طريق تكفينها أن يُجْعَلُ شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص» ثم 
يُجْعَلَ الخمار تحت اللّقَافتَ ثم تجعل الخرقة فوقها. 

(وكِقَايَحُه) أي كفاية الكفن (لَهُ) أي للرجل (إزارٌ ولِقاقةٌ) لان أدنى ما يَلْمَسْه 
الإنسان حال حياته» ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان. وَلِمَا روى عبد الوَرّاقَ في 
«مصتفه»» عن مَعْمَر» عن الزُّهْرِيء عن غُرْوَة» عن عائشة قالت: «قال أبو بكر لِكَوْبَيه 
اللذين كان مض فيهما -: اغسلوهما وكمّتُوني فيهما. فقالت عائشة: ألا نشتري لك 
جديداً؟ فقال: لاء ألا إن الح أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد بن 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى قايف. وما أثبتناه هو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
۳ كتاب الجنائز (۲۰)» باب في كفن المرأة رحب ۳۲ رقم (1619). 
(۲) الجقا: سيأتي شرحها بعد قليل عند المؤلف. 
)٣(‏ الدّزع: قميص المرأة. أو ثوب قصير تلبسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط» ص: 258١‏ مادة 
«درع). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب إثباته. لموافقته لما في سنن أبي داود ٠۰۹/۳‏ - 
٠ه‏ كتاب الجنائز (٠؟)2»‏ باب في كفن المرأة 9 اخ رقم .)۳۱٣۷(‏ 


كتابٌ الصّلاة 4¥ 
وراد لها الجِمَارٌ. وعفد إن جيف الْيسَارة. 


ت 5 
صّلالّه فض كفاية 
ر فرص ی wecanns CANIDADODEOHAVEVDVANDVDEEOOCOVHISEDNOVVDDDVDNGVVVEVEVSONDODSOVOVEDOVNVOVOLE‏ 


الحسن في «الآثار»: بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه قال: «اغسلوا ثوب هذين» وكقئوني 
فيهما». لكن في «صحيح البخاري»: أن أبا بكر قال: «اغسلوا لي تَوْبِي هذاء وزيدوا 
عليه ثوبين فكفنوني فيها». 

اراي 2 1 ا . . - 4 
(الجِمَان) لأن هذا المقدار أقل ما َلْبَسه المرأة حال حياتها وتصح صلاتها فيه من غير 

0 7 26 
كراهة. وأما ضرورة الكفن: فما يُوجَذٌء لِمَا روى الجماعة إلا ابن ماجه عن حاب بن 
الأرَتٌ قال: «هاجرنا مع النبئ عَيدُِ نريد وجه الله تعالى» فوقع أجرنا على الله» فما من 

3 1 1 000 ده هد ا - اگ( 

مضى ولم يأخذ من أجره شيئأء منهم مصعب بن عُمَيْر قتل يوم أحد, وترك رة ). 

ر 5 0 ع« ء 8 
فكنا إذا عطیتا بها رأسهء بدت رجلاه» وإذا غطيئا بها رجلیه» بدا رأسه. فأمرنا رسول الله 
لله أن نغطي رأسهء وأن نجعل على رجليه شيئاً من الإذْعر('2». وفيه أيضاً دليل على 
أن ستر العورة وحدها لا يكفي في الكفن كما هو مذهبنا. وفي «الحُلاصة»: إن كان 
في المال كثْرَةٌ وفي الورثة قَلَة» فكفن الشئة أولى» وإن كان على العكس» فكفن الكفاية 
أولى. قلت: لعل المأخحذ: صنيع”" أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنه» والله ولي التوفيق. 

(ويُعْقَدُ) الكفن (إن خيف انْتِشَارُهُ) صيانة للميت عن انكشافه ويج 
رواة أو داود. ولا روينا من قوله)(*) عله : «إذا أجمرتم المت فأجمروه لاا“ . وفي 
البيهقي: «أنجيروا كفن الميت ثلاثأ». ولقول أسماء عند موتها: «إذا أنا متّ» 
فاغسلوني» وكقّنونيء وأَجْمِرُوا ثيابي» وحتّطونيء ولا تَنْبَعُوني بنار». رواه مالك في 
9 م8 2 01 03 
«المُو 6. وأما قول صاحب «الهداية): لانه عه أمر يإجمار اكفان بنته» فغير معروفا. 
[الصَّلاةٌ على الميْتِ] 
(وصَلاتّه) أي صلاة الئاس عليه (فَرْضٌ كِفَايَةِ) إجماعاً لظاهر قوله تعالى: 


)١(‏ الثموّة: كشاء فيه حطوط بيض وسود. المعجم الوسيط ص: ٩٥٤‏ مادة (نمر). 
(۲) الإِدْحِد: نبات ذكي الريح إذا جف ابْيِضُ. المصباح المنير ص: ۲١۷‏ مادة (ذخر). 
(6) حرفت في المطبوع إلى: «منع»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

(4) يُجمر: يُتَخْر. المصباح المنين ص: 2٠١8‏ مادة (جش. 

(0) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 

(7) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۳۱/۳. 


۳۸ كتَابٌ الضّلاةٍ 
00 5 وص HFA‏ 202 4 ا 8 ع 
وهي أن يُكبْرَ الله ويثبسي. 4 ثم يُكبْرَ ويُصَلي على اللبِيّ ن ثم يكبْرَ ويَذْعْق neee‏ 


#وصَلٌ عَلَيِهِع74'؟ مع قوله عه «صلُوا على صاحبكم)(" لكونه عليه دين لا وفاء 
له. ولو كانت فرض عين لَمَا تركها عليه الصلاة 0 لكن بشرط إسلام الميت» 
فلا يجوز على كافر لقوله تعالى: «إولاً تُصَلَّ على أحدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ولا تَقُمْ عَلّى 
برو نهم مروا بالل ورشولد )2 ' وبشرط طهارته» فلا يجوز [الصلا ]© عليه بلا 
غسلء أو تيمم. إلا إذا دُفِنَ بدون أحدهماء ولم يمكن | إخراجه إلا بالنّبش» فإنه يصلى 
على قبره للضرورة» وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصلي» فلا يجوز على غائب» 
ولا على موضوع خلف المُصَلَّي لأنه 0 من وجه. 
(وهي أن يكر الله) للتحرية (ويُذ ا ا - وهو ظاهر الرواية 
وقيل: بأن يقول: ١853‏ - الا اللهم وبحمدك... إلخ. ولا يقرأ الفاتحة 5 
بنية الثناء. وبه قال مالك. وأوجب الشافعي قراءة الفاتحة ا © لكونها صلاة من 
وجه. فيتناولها قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ولنا: قول 
ابن مسعود: «لم يُوقت النبي عله شيعاً من القرآن في صلاة الجنازة». وفي «المحيط): 
ركنها: التكبيرات» والقيام. وشرطها على الخصوص: كونه مسلماء وكونه مغسولاً. 
وسننها: التحميدء والثناء» والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام والدعاء. 
(كُمَ يُكَبْرَ ويْضَلّي على النبي عَْله) لِمَا روى أبو داود والنّسَائِيء والترمذي 
وقال: حسن صحيح. من حديث نُضّالة بن عُجيد قال: «سمع رسول الله عه رجلا 
SG‏ ولم يُصَلّ على النبي مَْلله. فقال رسول الله عَيلنه: عَجِل 
اا کاب فقال: إذا صلى أحدكم أي دعا 59 جود ره تعالى» والثناء 
عليه» ثم يُصَلّي على النبي عب ثم يدعو بعد بما شاء». 
(ثُم يُكَبْرَ ويَدْعُق) للميت. فقد رَوَى أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله عة على جتازة» فقال: اللهم اغفر لحيّناء 
وميتناء وصغيرناء وكبيرناء وذّكرناء وأنشاناء وشاهدناء وغائبناء اللهم من أحييئه مناء فأخيه 
على الإسلام؛ ومن تَوَفّيِتَه مناء فَعَوَفّ على الإيمان». وفي رواية بتقديم شاهدنا وغائينا 


.)1١7( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً (فتح الباري) ۰۱۸۹/۳ كتاب الجائز (۲۳)» باب ستة الصلاة...» (053). 
(9) سورة التويةء الآية: .)۸٤(‏ 

(8) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

؛ (ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(7) تقدم تخريجه في واجبات الصلاة» ص ۲۳١۱‏ . 


تاب الضّلاةٍ 44 


على صغيرنا. وفي رواية زيادة: «اللهم إن كان محسناًء فزد في إحسانه. وإن كان 
اء فتجاوز عن سيكاته, اللهم لا تحرمئا أجره» ولا تفينًا بعدذة). 


وروی مسلم» والترمذي» والئسائي» من حديث عَؤفِ بن مالك قال: صلى 
رسول الله عله على جتازة. فحفظتٌ من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافهء واعف عنه» وأكرم تُرله» ووسّع مَدْخَلّه وَاغْسِلْه بالماء والغلج والجرد 
ونقّه من الخطايا كما يُتقّى | الوب | الأبيض من الدَّنَسء وأبدله'دارا جير من کار وأهلاً حبرا 
من أهله» وزوجاً حيرا من زوجه» وأدخله الجنة؛ وعُذّةُ من عذاب القبر ١851‏ ب]» ومن 
عذاب التار» حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت». وفي الصبي والمجنون يقول: ا 
لنا ُرَطأَء واجعله لنا درا واجعله لنا شافعاً ومُشَفُعاً. وأصل القّرط: من يتقدّم الواردة ‏ أي 
الشيارة -. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فُرَطكم على الحوض2". 

(كُمْ يُكَبْرَ ويّسَلَّمَ) تسليمتين ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي الصلاة وينوي 
الميت بدل الإمام. وظاهر الرواية: أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة سوى السلام. واخختار 
بعضهم أن يقول ربا آيتا في الدَّنْيَا حسَنة4 ”2 الآية وبعضهم: أن يقول رَيْتَا لا تر 
قُلُوبَنَا بعد إذ هَدَيْتَنَا وَمَبْ لتا4 الآية وبعضهم: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا ْنا 
بعده» واغفر لنا وله». وهو مختار الشافعي. 


وفي ١‏ والمحيط): قال ايو حنيفة ر حمه الله تعالى: من اسْتَهلٌ بعد الولادةء سمي 
وغْسِل» وصُنّيَ عليه ووّرث ويُوَدَتٌء فإن لم يستهل: لم ي بسا ولم يفشل» ولم ټرٹ» 
ولم يُوَرتُ, لگن الاستهلال دَلالة الحياة. وروی الترمذي» وابين ٠‏ مأجة: وأن رسول الله 


ئلم قال: «الطفل لا يُصَلَّى عليه ولا يرث ولا وٹ حتى يستهل». 
وروی ابن عَدِي في «الکامل» عن علي قال: سمعت رسول الله عه يقول في 
الشقط20): : ولا يُصَدَّم عليه حتى يستهل» » فإذا استهم صل عليه وعَقَلُ0 ٣‏ ووّرتٌ. 


)١(‏ الشكارة: القافلة. المعجم الوسيط ص: 507 4» مادة (سار). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2477/١١‏ كتاب الرقاق »)۸١(‏ باب في الحوض... 
09 رقم (581/3). 

(*) سورة البقرة» الآية: 05١1١‏ 

.)8( سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) الشقّط: سبق شرحها ص: ١١#ء‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 

)١(‏ عَقَلَ: أي دفع الدّية بكونه واحداً من العاقلةء وهم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون ديد 
تيل الخطأ. النهاية: ۷۸/۳ بتصرف. 
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وإن لم يستهل لم يُصَلَّ عليه ولم يورث ولم يَعْقِل). ونحوه عن جابر من طرق» 
مرفوعاً عند الترمذي والنّسائي» وابن ماجهء والحاكم وصحح بعضها. 

وموقوفاً اين أبي شَيْبة عن شَّعْث بن سوا عن أبي الزتيرء عن جابر 0 
«إذا استهل الصبيّ صُلّي عليه؛ ورت وإذا لم يستهل لم يُصَلَّ عليه ولا يُوَدثْ 
والاستهلال: ما يوجد منه مما يدل على الحياة من رفع صوت أو حركة عضو. 
والمعتبر حروج أكثره حيّاء وما دونه لا يعتبر. 

وذهب أحمد إلى أن الطفل يُصَلَّى عليه إذا استكمل أربعة أشهرء وهو أحد قولي 
الشافعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: والشقْطّ بُصلى عليه» ويُدْعَئْ لوالديه بالمغفرة 
والرحمة». رواه أصحاب «السنن». قلنا: هو محمول على ذي الروح بصريح النهي عنه. 

ولو مات كافر وله قريب مسلمء غسله کالغوب النجس» ولَّقّه [۱۸۷ - أ] في 
جزقة» وألقاه في حفرة من غير مراعاة السنة في شيء من ذلكء لقول علي كرّم الله 
وجهه لعا مات أبو طالب: «انطلقت إلى النبي له فقلت له: إن عمك الشيخ الضال 
قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا يقن شيغاً حتى تأتيني» فذهبت فواريتُه وجفته. 
فأمرني» فاغتسلت ودعا لي». رواه ۳ داود» والئُسائي» وكذا أحمدء وابن آي شَيْبَة 
والبرّار في مسائيدهم. 

وروی الوَاقِدَيّ عن علي قال: «أخبرت رسول الله عه بموت أبي طالب» فبكى» 
ثم قال: اذهب فاغسله» وكفّنهء ووّارِه. فقال: ففعلت ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل. 
قال: وجعل رسول لله عه يستغفر له أياماء ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبرائيل 
عليه والسلام بهذه الآية: «إمَا كان لِليّبِي والَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَمْقِوُوا للمُشْ ر كين ولو كاثوا 
أولي قُوتَى74". الآية». 

[هبة ثواب الأعمال للميت] 

وفي «الهداية»: مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره: صلاة. أو صوماء أو صدقة» أو غيرها. يعني قراءة قرآن» وأذكار» وأدعية. وأصل 
ذلك ما روى الجماعة: «أن النبي نه سى بِكبِشَينَ: أحدهما عن نفسه» والآخر عن 
أنه . وروى الدَارَقُطَيِيَ: «أن رجلاً سأل النبي عله فقال: كان لي أبوان أَبَذهما حال 


.)١١8( سورة التوبق الآية:‎ )١( 


مم وو ممم وهم م ممم ممم عع عضن ني ا ا 2 عا ع 2 2ج إن إن إن 0 0 2 2 2 4 4 2 هج 4 0 ب ع ع يض عضن وض ضض ض نض سنو هون ووه وو رو موده 


حياتهماء فكيف أبؤهما بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن من اليرٌ بعد اليرٌ أن 
تفلي جما مع ا وروی أيضاً عن على: أن العبي 
َيِه قال: «من مو على المقابر وقراً: طقل و اله أذ عشر مرات» ثم وهب أجرها 


و 


للأموات» اغططي من الاجر بعدد الأموات». . وفي «الأذكار» للتوّوي: أجمع العلماء على 


واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة: 
أنه لا يصل. وذهب ابن حتبل» وجماعة من العلماءء وجماعة من أصحاب الال 
إلى أنه يصل. فالمختار: أن يقول القارىمٌ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. وفي «الخلاصة»: رجل لس على [۱۸۷ - ب] قبر أخيه رجلاً يقرأ القرآن: 
یکره عند ا أبي حنيفة» زک غد محمد ومشايخنا أخذوا بقول محمد. 


[الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة] 


ثم اعلم أنه إنما كان التكبير في الجنازة أربعاً لِمَا روى محمد في «الآثار» عن 
أبي حبيفة» من خياد © a‏ ون الناس كانوا يصلون على الجنائز حمسا 
دَوسِوًاءع0) وأربعاً حتى م قيض البي عي ثم كبزوا كذلك في ولاية أبي بكرء ثم ولي 
عمر ففعلوا ذلك. قال لهم غير إنكم أصحاب محمد» متى تختلفون يختلف الناس 
بعكم والناس حديثو عهد بجهل» » فأجيعوا على شيء بجع عليه من بعد کم. َأَحْمَعَ 
رأي أصحاب رسول الله عي أن ينظروا إلى آخر جِتَازَةٍ كبر عليها فيأخذوا به» ويرفضوا 
ما سواهء فوجدوا آخر جتازة كبر عليها 0 
وضولا قال جتنا 00 حدّثنا ا عن ا عن أبي وائل قال: 
«جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجتازة» فقال بعضهم: كبر النبي عو 
الصلاة. 
بدر سبع تكبيرات» وعلى بَيِي هاشم حمس تكبيرات. ثم كان آخر صلاته أربع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ آذ اا ا 0 ا ا ا ااال اا 000 


تكبيرات إلى أن حرج من الدنيا». وروی الَيْهَقِيَ الطََرَانِيَ» عن ابن عباس أنه قال: . 
«آحر جِتَارَّة صلی عليها رسول الله عه ككر عليها أربعأه. قال البيهقي: روي هذا 
التعدية من وجوم كلها ضعيفة. إلا أن اجسماع كنز الصبعابة على الأريي كالدليل 
على صحة ذلك. 

فلو كير الإمام حمسا ترك المأموم متابعته في الخامسة. خلافاً لزُفَر - وهو رواية 
عن أبي يوسف - لِمَا روى مسلم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان رَيْد بن 
ارقم يكبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمساء فسألناه» فقال: كان النبيى 
عه يكبرهاه. وقد روي أن عليًاً كبر خمساً. 

قلنا: ثبت النسخ با قررناه آنفاً. نفاً. والمزويٍ عن زيد يحتمل أن يكون بناء على 
قول علي من تكبيره ال وعلى الصحابة خمساًء ا 
العسلمين ا وروی الط خا زئ :وا بن بن أبي ضَئِبَة ورواه ه زهوو]0"© عبد الور زاق في 
«مصتّقيهماه» والبخاري في «تاريخه»: «أن علياً لهأ صلی على ابن حځتیف» فكثر عليه ستأء 
ثم التفت إلينا فقال: إنه بَذْري». وقد انقرضت الصحابة» فيكون التكبير بعدهم أربعاً لا 
غيرء فمن زاد يكون مخالفاً للإجماع المُقَّرٌر فلا يكون فصلاً مجتهّداً فيه بخلاف 
تكبيرات العيد. كذا ذكره بعض المحققين. 

وفيه نظر: لأن التَّعْحّ بالإجماع مختلف فيه كما مُلِمَ في موضعه ‏ فلا يخرج 
عن كونه فصلاً مجتهداً فيه» مع احتمال أنَّ إجماعهم كان على أن التكبير الأربع 
يجزىء» لا على أن الزيادة لا تجوزء بدليل ما روي عن عليٌء وزيد رَضِيَ الله عنهما. 
ولا يلزم من وقوع الأربع أخيراء أن يكون ناسخاء لجواز أن يكون لبيان أدنى ما 
يجرىى إذ لو كان ناسخاء لما ساغ لهم بعده الزيادة. 

ثم إذا كبر الإمام حمسا ينتظر المأموم تسليم الإمام» ولا يسلم قبله في المختار 
من الرواية عن أبي حنيفة ليصير متابعاً له فيما وجبت المتابعة فيه» إذ البقاء في حرمة 
الصلاة ليس بخطأء إنما الخطأ المتابعة فى التكبيرة الخامسة. وعنه: أنه يُسَلْمْ حين 
اشتغل إمامه بالخطأ لشرعية التحلل عَقّيتها بلا فصل» وهذا بناء على تحقيق النسخ. 

ولو جاء رجل فوجد الإمام في صلاة الجتازة» لا يكير عند أبي حنيفة ومحمد 


(۲) أي: عن الإمام أبي حنيفة. 
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لا برقع اليد إلا في التَكبيرٍ الأَرْلِ. ويَقُومُ الإمَامُ بِجِذَاءٍ الصذر. 


حتی يكير الإمام» فكبر معه. وقال أبو يوسف: یکہں ول ينتطر الما كما لو كان 
حاضراً في تلك التكبيرة» فإنه لا ينتظر التكبيرة الثانية اتفاقاً لأنه کالمذرك لسائر 
الصلاة. ولهما“: أن كل تكبيرة قائمة مقامٌ ركعة» لقول الصحابة: أربع كأربع الظهر. 
ولذا لو ترك تكبيرة منهاء فسدت صلاته. كما لو ترك ركعة من الظهرء فلو لم ينتظر 
تکبیره» الو ساد ما أدرك معه» وذا منسوخ لِمَا سبق من حديث 
مُعَاذ. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام» فعندهما: لا 
يدحل مع الإمام» وقد فاتته الصلاة. وه يدخمل. والمسبوق في صلاة الجتازة 
يقضي ما فاته متوالياً بغير دعاءعء وإذا رة فحت الجتازة على الأعناق 183 - ب] قطلع. 
وقيل: لا يقطع إن كان الجتازة إلى الأرض أقرب”. 

(ولا يَرْهَعُ اليد إلا في التّكُبير الأوَلِ) وهو قول التّؤْرِي. وعن مالك ثلاث 
روايات: الرفع في الجميع؛ والترك في الجميع» والرفع في الأول فقط. قال الشافعي» 
0 يرفع في الجميع. ولنا: ما روى الترمذي عن أبي هُرَيْوَة: «كان سول الله ع2 

ذا صلی على الجتازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم وضع يده اليتى على الهُشرى». 

eg‏ الرفع في كل تكبيرة» لِمَارَوَى ا دَارَفْطنِيَ في «علله»» 
عن ابن عمر: أن النبئ عر كان | إذا صلى على الجتَارّة» رفع يديه في كل تكبيرة» 
وإذا انصرف سَلَّعَ) . لكن قال الدّارَقْطنِيَ: والصواب أنه موقوف على ابن عمر. 

قلت: : ويقوي ظاهر المذهب ما تقدم من حديث: الع الأيدي إلا في سبع 
مواطن...00"©, الحديث. 0 اب عباس أن رسول الله عه كان يرفع يديه على 
الجتازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود. رواه الدَارَقْطَنَِ؛ وسكت عنه. 

(وَيَقُومٌ الإِهَامّ بِحِذَءِ الصضذر) من الرجل والمرأة في ظاهر الرواية» لقول أبي 
غالب: «صلّيت خلف أنس على چتازة ا حيّال صدره». رواه الحم وأما ما في 
«الصحيحين): «أنه عليه الصلاة ة والسلام صلّى على امرأة ماتت تت في نماسهاء فقام 
وسطها». فهو لا يُتافي كونه الصدرء بل الصدر وسط باعتبار الأعضاي إذ فوقه يداه 
وراه وتحته بطنه وفخذاه. ويحتمل أنه وقف كما قلناء إلا أنه مال إلى العؤرة في 


)١(‏ أي: للطرفين: أبي حنيفة محمد. 
(؟) عبارة المخطوط: قيل: يقطع إن لم تكن الجنازة... 


. ۳A۸ تقدم تلسخريحه‎ (f) 


اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا ا ااا ا ااا ا ا ا م 


حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين. 

وذوي عن أبي حنيفة: أنه يُحَاذِي رأسه» ويُحاذي وسطها. وبه قال الشافعي» لما 
روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث نافع ای غالب قال: وكندت في 
سكة اليرټد» فمرت جتازة معها ناس كثير ‏ قالوا: جتازة عبد الله بن عُمَهِر - 
فتبعتها. فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» وعلى رأسه خحرقة تقيه من الشمس. فقلت: من 
هذا الدُّهْقَان؟ ‏ أي الرئيس -. فقالوا: أنس بن مالك. فلما وُضِعَتٌ الجتازة» فصلى 
عليهاء وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه» وكبر أربع تكبيرات لم 
بطل [184 - أ ES‏ ا يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية؛ 
فَقَبُوها وعليها تعش أخضرء فقام عند عَجيرتهاء فضلى خليها نحو صلاته على الرجل» 
ثم جلس. 

فقال الما بن وات يا آنا رة مدا كان رسن :ا عل ان على 
الجنازة» يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجلء وعَجيرّة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو 
فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عَجيزتها. فحدثوني 0 
لم يكن التُوشء فكان الإمام يقوم حهال عجيزتها يسترها من القوم». 

ويؤيده لفظ العرمذي» وابن ماجه عن أبي غالب قال: «رأيت أنس بن مالك 

صلى على جتازة فقام جيّال رأسهء فجيء بجنازة أخرى. فقالوا: يا أبا حمزة: صَل 
عليهاء فقام حيّال وسط السريره. 

وفي «المحيط»: لو اجتمع جنائز جاز أن اا عليها صلاة ا بأن يُجَعَل 
الرجل بين يدي الإمام» والصبي وراءه: ثم الحُئْتّىء ثم المرأة» ثم الصبية. لأنهم يقفون 
حال الحياة في الجماعة هكذا. ولِمَا رَوَى TE‏ رَضِيَ الله عنه أنه 
قال: «إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء مجعل الرجال مما يلى الإمام» والنساء مما 
يلي القئلة. وإذا اجعمع الحو والعبدء مول الحر مما يلي الإمام» والعبد مما يلي القبلةه. 
وعن أبي هريرة: «أنه صلى على جنائز رجال ونساءء فقدّم النساء مما يلي القبلة- 
والرجال: نعا'يلي اوم . وعن عثمان وابن عمرء وزيد بن ثابت» ووَائِلَةِ ب بن الأشمّع - 
رَضِي الله عنهم - نحوه. 

وروی أبو داود» والنُسائي» عن عمّار بن أبي عئار قال: «شّهدت جتازة أم كلثوم 
وابنها. فَجيِلَ الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلك. - وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيدء 
)١(‏ المؤيّد: موقف الإبل. المصباح المنير ص: 2518 مادة (ربد). 
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والأحق بالإمَامَة الشلطانء 1 القاضيء ثم إِمَامْ 1 کے Û‏ اووووم موه يوي يمو مووود ممم ديد sanan‏ 


وأبو قَتادة» وأبو هريرة ‏ فقالوا: هذه الشّة». وقال النّوَوي: وسنده صحيح. وفي رواية 
البَئِهَقِي: دوكان في القوم الحسنء والحسين» وأبو هريرة» وابن عمرء ونحو من ثمانين من 
أصحاب رسول الله E‏ وفي رواية: دن الإمام كان ابن عمرء لأنه كان ااه من أبيه». 

قيل: وإن كان حر ومملوكء فكيفما ضعا جاز كما في الوقوف بجماعة إل 
أن الأفضل أن يُجَعَلَ الحر مما يلي الإمام  ١89[‏ بع.ء لِمَا تقدم من حديث علي 
قال: «وإن شاء جعلهما صمّاً واحداً طولاً كما في حال الحياة». وفيه: أنه يفوته فضيلة 
سنة الوقوف. وإذا وُضِع واحد خلف أخرء فإن ميل رأس الآخر أسفل من رأس الأول 
فحسن. أي قياساً على النبي عله و ضَجيعهه0©. وإن ضع رأس كل واحد عند رأس 
الآخر فحسنء أي نظراً إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم. وعليه العمل الآن في 
الحرمين الشريفين. لكن في «مواهب الرحمان»: أنه لو صُلَّى على جنائز مختلفة جملة» 
قُدّمَ الأفضلء» فالأفضل إلى ارمام والصر عاي اليد في التشهوو ولي جيعرا في فر 
واحدء يوضعون على عكس ذلكء فَيْقَدُمٌ الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرجلين» كما 
فعل النبي عه في قثلى أخد. 

(والأحق ق بالإمَامة) على الميت (الشلطان) أي ١‏ الخليفة إن حضر. وبه قال 
مالك لِمَا رُوِيٌ: وأن الحسين بن علي قدّم سعيد بن العاص لعا مات الحسن رضي الله 
عنه e‏ لولا السدة ما قدمعك». وكان سعيد والياً بالمدينة. (ثُم القاضي) إن لم 

يحضر السلطان» لأن له ولاية عامة. (كُمْ إِمَامٌ الحَي) لأنه احتاره إماماً في انه ي 
ا إمام 1 حي أُوْلَى. ومعناه إن لم يحضر السلطان» ولا من يقوم مقامه. وقال أبو 
يوسف: اللي أؤلى كالنكاح - وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ وبه قال الشافعي. ولنا: أنَّ 
تعظيم هؤلاء واجب» وفي التقديم عليهم استخفاف بهم. وفي البخاري: قال الحسن: 
أدركت الناس» وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

ولو أَوْصَى أن يُصَلّي عليه فلان ‏ وهو غير السلطان؛ والقاضي» وإمام الحيّ» 
والوَلِيَ فالوصية جائزة» ويؤمر فلان ا لأنها لقضاء حق الميت» فمن رضي 
اه كان أحق بها. وقد أوصى عمر أ ن يُصَلَي عليه صُهَيِبء وأؤصّت َم سَلّعة أن 
ُصَلّي عليها سعيد بن زيدء ‏ أحد العشرة المُشّرَة - وأوصى أبو بكر أن يُصَنّي عليه 
أبو بُردة. وأوصت عائشة رَضِيَ الله عنها أن يُصَلّي عليها أبو غريرة وأوصى ابن مسعود 
أن يُصَلي عليه الرُبَيِرِ. فلا يُلْعَقَثُ إلى ما في «المتتقى» من أن الوصية باطلة. وقال 


Î‏ كتَابٌ الصّلاة 


م اللي كما في العصبات ويَصح؛ فإن صَلّى غَيْرْهُمْ يُعِيدُ اللي إن ساء ولا 
يُصَلّي غَيْدْةُ يَعْدَةُ. 
۱١7‏ -أ] الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(كمَ الوَلِي كَمَا في Sarl‏ يعدم بنو الأعيان وهم الأخرة لأبوين - على 
بني القلاات - وهم الأخوة لأت °« ويُقَدّم الابن على الات وذكر محمد في كتاب 
الصلاة: أن الشف مُقَدّم. فقيل: هو قول محمد فقط. وقيل: قول الكل. وفي 
«المجيط»: هو الأصك لأن للأب فضيلة؛ ولها أثر في استحقاق الإمامة» ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام في القَسامة: الك اکیر کہا 

(وټصح) الإذن بالصلاة عليها ممن له التقدم, لأن ١‏ التقدم حقه» فيملك إبطاله 
بتقديم الغير. (فإن صَلَّى غَْرُهُمْ) أي غير سؤلاء الذين كوا من السلطانء والقاضي» 
وإمام الحي» والولي (يُعِيدٌ اللي إنْ شَاءَ) لأن الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي 
أن بيد إذا صلّى غيرهمء كان لمن يتقدم على الوَّلِي أن يعيد أيضاً. وهذا إذا لم برض 
يله قلو تارقة وای امهم قلا یحی وفي «القينيّة): ليس لمن صلى عليها أن يُصَلّي مع 
الوليَ مرة أخرى. 

(ولا يصَلَّي غَيْرْهُ) أي غير الوَلِي (بَعْدَهُ) أي بعد صلاة الوَلِيٌّ ولو صَلَّى وحدهء 
وبه قال مالك. وفي «شرح الكثر) : وكذا بعد صلاة إمام الحي»وبعد كل من يتقدم على 
الولي: لأن الفرض تأدّى بالأولى» والتَتَمُلُ بها غير مشروع. وأجازه الشافعي لقول أبي 
هريرة: (إِنَّ رجلا أسود كان 2042 المسجد. فسأل النبئ ي عنه فقالوا: مات. فقال: 
أفلا أَدَنشْمُونِي؟ وني على قبره. فأتى على قبره» فصلّى عليه». ولقول ابن عباس: «أنّ 
النبئ به أتى على قبر منبوذء فصفهم عليه» فكثر أربعأ»©. رواهما الشيخان. 

ولقول يزيد بن ثابت.- أخي زید» وكان أكبر منه : «خرجنا مغ رسول الله كله 
قَلَّمُا وردنا البقيع إذا هو بقبر. فسأل عنه» فقالوا: فلانة, فعرفها. فقال: الا آدَنُمُونِي 
زبها|*2؟: قالوا: كنت قائلاً صائماً. قال: فلا تفعلواء لا َعْرِفَنٌ ما مات منکم ميت ما 


)١(‏ في المسخطوط: الإخوة لأم» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

زفق 0 مله 

(۳) في المطبوع: يقيم» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الصحيحين. ومعنى 
FF‏ يَقُعْ: يكنس. المصباح المنير ص: »5١5‏ مادة (قَمْ). 

)٤(‏ في و زيادة في الحديث» وما أثبتناه لفظ الخطوط" وهو الأوفق لما في الصحيحين. 

(ه) ما بين الحاصرتين من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 7657/19 ٠١۷‏ » كعاب الجنائز 
حديث رقم (۳۰۸۷). 
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مَنْ لَغ صل عَلَيِهِ فَدُفِنَ لي ما لَم يُظَنْ تَقَسْحُه. ولغ تجز راكباً. 


.2 
ورت في مشج اع ريوع ووو ووو وو وو وو يوم ووو ووو و ا وي اه ون مع وه لومم مو ممرة 
جحت ز22222 7 ا ا ا ا ع ج جص ڪڪ 


كفت بين أظهركم إلا 151 نُشُمُوني به فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبرء فصففنا 
خلفه. وكبر عليها أربعاً». رواه ابن حجان وصححه لا وسكت عنه. ولصلاة 
الصحابة على النبئ ع فوجاً بعد فوج. 
00 قلنا: كان له حق التقدم في الصلاة لقوله تعالى: التب أَْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أُنْمْسِهِْ74" وللولي حق الإعادة. أو كانت من حَرَاصه له ولقول سعيد بن 
المُسَيّب: «إن أم سعد ١5٠01‏ ب] - يعني ابن عبادة - ماتت والنبئ عله غائبء قَلَجا 
قَدِمَ صلى عليها وقد مضى لذلك شهره. قال البَيْهَقِي: عو مرسل میجح وقداروي 
موصولاً عن ابن عباس» والمشهور هو المرسل. «ولصلاة النبي له على قَتْلَى أحد 
بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». رواه أبو داود. وكذلك صلاة الصحابة 
عليه ا کاو اا ولا لكان يُصَلّى على قبره إلى قيام الساعة. لأنه لي 
كما وضع لِمَا صح «أن لحوم الأنبياء مُحَرّمةٌ على الأرض». ولم يشتغل بها حد 
من العلماء والصٌُلّحاء الراغبين في التقرب إليه عي فكان دليلاً ظاهراً على عدم 
مشروعية لتقل بها. 
ا الل NG‏ 
للواجب بقدر الإمكان (ما لَغ يطَنْ تَفَسْحْه) عل لمتحي ان U a‏ 
الزمان: حبرا أو يوداً. والمكان: رخاو وصلابةً. وحال الميت: شفناً وهُرَالاً. فيعتير فيه 
أكبر الرأي. ويُؤوى عن أثمتنا: أنه يُصَلَّى عليه إلى ثلاثة أيام. 
(ولَم تَجُز) الصلاة على الجتازة حال كون المُصَلّي (زاكباً) من غير عذر. 
وكذا إذا كان الميت على الدابةء أو على أيدي الراك لات الميت بمنزلة الإمام» ولذا 
ُقَدمُ وكذا لا يجوز إذا كان المُصَّلِّي قاعداً مع القدرة على القيام 
(وكرقت) الصلاة على الجتازة عندنا وعند مالك (في مَشجد) غير مُعَدٌّ لصلاة 
الجتازة كراهة تحريم في رواية» وتنزيهاً في أخرى» واخدارها بط ااي 5 
الشافعي: لا يُكره لِمَا في مسلمء > عن أبي سَلَّمة» عن عائشة أنها قالت لَك ُوه 


.)5( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود 2776/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب فضل يوم الجمعة... »)۲١١ - 5٠٠١(‏ رقم 
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ولو وضع الميّث حارج اخظَفَ المَمَايحُ. 


بن أبي وَقّاص: لِأَدحَلُوا به المسجد حتى أَصَلَّيَ عليه فأنْرَ ذلك عليها. فقالت: والله 
لقد صلَّى النبي عل على اب بيضاء في المسجد: سُهَيْلٍ وأخيه». 

ولنا: ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»» عن أبي هريرة: أن النبي عي قال: 
«من صلّى على جتازة في مسجد فلا شيء له». ورواه أبو داودء وابن ماجه» عن أبي 
ذُوّثب» عن صالح - مولى التّؤأمة ‏ عن أبي هريرة. ولفظ ابن ماجه: «فليس له شيء». 
وفي رواية: «فلا شيء عليه». وفي رواية: «فلا أجر له». ورواه ابن أبي سَيْبَة في 
«مصنفه» بلقظ: «فلا صلاة له) ۱۹۱7 - أ]. قال ابن عبد البو: رواية: دفلا أجر له» خطأ 
فاحش. والصحيح: «فلا شيء له». وصالح مولى النّؤأمة مختلف في ضعفه. 

قال الطحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشةء لأن حديثها إخبار عن فعل رسول 
لله عه في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي 
رسول الله له الذي تقدمته الإباحة» فصار حديث أبى هريرة أؤلى من حديث عائشة» 
لأنه ناسخ له. ١‏ 

وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ‏ وهم يومكذ أصحاب رسول الله عله - 
دليل على أنهم قد عَلِمُوا في ذلك خلاف ما قد عَلِمَتُْء ولولا ذلك لَمَا أنكروا عليها. 
انتهى. ولأن صلاته عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد: سُهَيْل وأخيه 
واقعةٌ حال لا عموم لهاء فتجوز أن تكون لضرورة كونه مُعْتَكفاً ونحوه» أو لبيان 
الجواز. 

وأا ما نبت أنه صُلَّىَ على أبي بكر وعمر في المسجدء ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شَهِدُوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز 
كما ذكره الحطابي؛ فجوابه: أن صلاتهم عليهما في المسجد كانت لعارض دفنهما 
عند رسول الله ع والله سبحانه أعلم. 

(ولؤ وضع المَيْتُ خَارِجَه) أي خارج المسجد» 8 الإمام خخارجه ومعه صف» 
والباقي في المسجد (اخْقَلَفَ المشايخ ه) فقيل: لا يُكرَه لأنه ليس فيه احتمال تلويث 
المسجد. وقيل يُكْره لأن المسجد أَعِدٌ لأداء المكتوبات» فلا يُقَام فيه غيرها إلا لعذر. 
والأول أظهرء لأنه لا يكره النوافل وغيرها من أنواع الطاعات وأصناف الدعاء. وأمًا 
المسجد الحرام فَمْسْكَئْتى» كما صرح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء المكتويات» 
والجمعة» والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة الجتازة والاستسقاء» ولعله 
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بهذا المعنى ممع في قوله تعالى: فما يَعْمْدْ مساج اللو“ أو لكبره وسعة قدره» أو 
لتعظيم أمره» أو لاشتماله على جهات» كل جهة بمنزلة مسجد أو لأنه قبلة المساجد 
كلها. 


ولا يُصَلَّى عندنا - وفي ظاهر مذهب مالك على غائب» وممطْرٍ لم موت 
شاا ل أن ميد د أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. لا مطلقاً كما قال الشافعي؛ معللاً 
بأنها دعاء [۱۹۱ - ب]» فتجوز بلا قيد حضوره» ولا وجود أكثر بدنه. كيف وقد 
روى الشيخان» عن أبي هريرة: «أن رسول الله ع نَعَى النّجَاشِي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المُصِلّى» فصف بهمء وكتر عليه أربع تكبيرات». 

قلنا: كان ذلك من خصائصه» بدليل عدم صلاته على الغائبين من أصحابه مع 
شدة حرصه على الصلاة عليهم لِمَا روينا. وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على منع 
تعدد الصلاة عليها وعدمه. 

(وسَنْ في حَفْلٍ الجَنَازَّةٍ زْبَعَة) من الرجالء لِمَا رَوَى محمد في «الآثاره» عن 
أبي حنيفة» عن منصور بن المُفكمر» عن بيد بن يطاس" عن أبي عُبَيدَة» عن أبيه» 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «من الشكّة حمل السرير بجوانبه الأربع». ورواه أبو داود 
الطّالسي» وابن أبي سَيبة» وعبد الوزّاق» عن شُعْبَة: عن مَنْصُور ولفظهما: «فليأحذ 
بجوانب السرير الأربع». ورواه ابن ماجه بلفظ: «من اتّبَعَ جتازة» فليأخذ بجوانب السرير 
الأربع كلهاء فإنه من الشئة. فإن شاء فليتطوعء وإن شاء فلهَدَع». ولقول علي الأَرْدِيٌ: 
«رايت ابن عمر في جتازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «[من 
حمل الجتازة بجوانبها ا لأربع» فقد قضى الذي علیه». رواهما عبد الور اق. وورد:0) 

من وحمل الجتازة بجوانب السرير الأريع» عفر له أربعون كبيرة6. رواه ابن عساکر» عن 

واثلة. 

ولا يُسَنُ ثلائة كما قاله الشافعي بأن يضع الخشبتين المقدّمَتين على عاتقيه 
ورأسه بينهماء ويحمل المؤخرتّين رجلان. وهذا أفضل من التّوؤبيع في الأصح من 


.)١۸( سورة الوبق الأية:‎ )١( 


.)۱٤۷۸( رقم‎ »)۱٥( باب ما جاء في شهود الجنائر‎ »)٦( كتاب الجتائز‎ ٤ 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


هوه کاب الصاح 


وأنْ س مُقَدُمَهَا الأيّن, مُوَخْرَهَا عَلَى ينك ثم كذَا عَلّى يَسَارِكَ. ويُسْرِعُونَ 


مذهيه الأن النبي عَيهُ حمل جتازة سعد بن مُعاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به 
من الدار 0" قال التوّوي: ورواه الشافعي بسند ضعيف. ورواه الواقدي وقال: والدار 
يكون ثلاثينٍ ذراعاً. وولأن عمر حمل بين عمودي وض اا بن خُضيْر حتى وضعه 
0 ل ل ل نا 

وروی 1 في «المعرفة) من طريق الشافعي» عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» 

۴ م ت 
عن جده قال: «رايت سعد بن أبي وُقاص في جتازة عبد الرحمن بن عوف ۹۲7 - 
أ واضعاً السرير على کاھلہ قائماً بين العمودين المقدمين». ونحوه عن عثمان بن 
عفان» وابن عمر في سرير رافع بن خخديجء و«حمَل أبو هريرة بين عَمُودَي سرير سعد 
0 £ 5 2 0 0 1 

بن ابي وقاص). و«حمل أبن الزبير بين عمودي سرير المسوّر بن محرهة). قلنا: هذه 
موقوفات» والمرفوع منها ضعيف. ثم هي وقائع أحوال» فاحتمل أن يكون للسنة» أو 
لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الاوقات. 

(وان تضَع مُقَدْمَهَا الآيِمَن كم مُؤَّخُرَهَا) الاين (عَلَى مَمِينِكَ) أتى بلفظ الخطاب 
تبعا لابي حديفة فإنه حاطب أبا يوسف هكذا. كم جا تضع ي الو 
مؤخخرها الأيستز (عَلَى يَسَارِك) لجا روق أبن ماجه من حديث أبي عُبَيِدَة بن عيد ایل 
بن مسعود» عن أبيه أنه قال: «إذا تب َبِعَ أحد کم الجنازة فليأحذ بجوائب السرير الأربع» 
ثم لَيتطوّغ بَعْدٌ - أي بالزيادة ‏ أو لِيَذَّره. - أي ليترك - 

(ويسْرِعُونَ بها) لقول النبئ عََيَهِ: «أسرعوا بالجتازةء فإن تك صالحة» فخيد 
تُقَدُمونها إليه» وإن تك غير ذلك» فش تضعونه عن رقابكم». متفق عليه. 

(بلا خَبَڀ) وهو ضرب من العَڏو. وقيل: هو كالرٌمل. ولو مَشّوا بالحْجَب کر 
لقول اين سود «سألنا رسول الله عل عن المد فم ر فقال: دون الحَتب» إن 
يكن پرا جل إليه» وإن يكن غير ذلك» فبعداً لأهل النار» والجنازة متبوعة» ولا 

5 تتع. ليس م من تَقَدّمهاه. وضَعَّفَه البخاري» ورواه حسمت وابن ا سبد وإسحاق 


)١(‏ في المخطوط: البلدء والمثبت من المطبوع. 
222 الكاهل من الإنسات: ما بين كتفيه المعجم الوسيط ص: ".لى مادة «كهل). 
(۳) في المطبوع والخطوط: ليس معها... » وما أثيتناه من مسند أحمد 4١8 ۳۹٤/۱‏ 1۹ء . 
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بن رَاهُويه» وأبو يَعْلّى في مسانيدهم. وقد روى ابن ماجه: «الجتازة متبوعة» وليست 
بتابعة» ليس معها من تقدَّمها». 

(والمَسيٌ خَدْقَهَا آحبُ) وهو مذهب الأؤْرَاعِيَ. وقال النّوْرِيّ وطائفة: هما سواء. 
وقال مالك» والشافعي» وأحمد بن حنيل: قُدّامها أفضل. 

لنا ما قدمناء وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا كنع الجتارّة بصوتء ولا نارء ولا 
تمش بين يديها». رواه أبو داود» وأحمدء وذكره الدَّارَقْطْنِيَ وعلّله بما فيه من الاختلاف. 
وقول أبي أمَامَة: «إن رسول الله ع مشى خلف جتازة ابنه إبراهيمٍ حافيأه. رواه 
الحاكم» وسكت عنه. وما في «الصحيحين) من حديث 1١373‏ ا ب] 5 هريرة: أن 
النبي له قال: «من صلَى على جتازة» فله قِيرَاط0©: ومن تبعها حتى توضع في القبرء 
فله قيراطان»). 


وروی عبد الورّاق في «مصنفه» عن مَعْمَر عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «ما 
مشى رسول الله ل - حتى مات - إلا حلف الجتازة6. وروى أيضاً هوء وابن أبي 
سَيجة» عن عبد الرحمن بن أُبْرَّى قال: «كنت في جتازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء 
وعلئ يمشي خلفها. فقلت لعلي: أراك تمشي خحلف الجتارَّة» وهذان يمشيان أمامها. قال 
علي: لقد علمنا أَنّ فضل المشئي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة | الجماعة 
على القذٌ لكتهما أعبا أن شرا على الناس». 

وعن أبي أُمَامَة قال: «سأل أبو سعيد الحُدْرِي عليّ بن أبي طالب: المشي 
خحلف الجنازة أفضلء أم أمامها؟ فقال علئ: والذي بعث محمداً بالحق» إن فضل 
الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فقال له أبو سعيد: أبرأيك تقول» أم بشيء 
سمعته من رسول الله عَِلهِ؟ فغضبء فقال: لا والله» بل سمعته غير مرة ولا اثنين ولا 
ثلائة حتى عد سبعاً. فقال أبو سعيد» إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال 
علي: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عي كما سمعته. إنهما والله لخير 
هذه الأئة» ولكنهما كرما أن يجتمع الناس» ويتضايقواء فأحيًا أن يُسَهُلا على الناس». 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد. النهاية: 47/6. والمقصود هنا 
قيراط من الأجر. ويوضح مقدار هذا موي الود ا وما القيراط؟ قال: 
ويش أخد. وفي رواية سُيِلَ: وما القيراطان؟ قال: ومثل الجبلين العظيمين». صحيح مسلم 5819/7 - 
۳ كتاب الجنائز »)١١(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة وأتباعها(۷ »)١‏ رقم (5ه  »)٤١‏ 
و(؟ه  .)44٥‏ 


4 كاب الصَّلاةٍ 
وكرة | لجلوس قبل وَضْعِهَا. 
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رواه عبد الرزاق”. وأعلّه ابن عَدِيّ في «الكامل» مُطرِح - من رواته - وقال ابن معِين: 
الضعف على حديثه بين. 

وعن نافع قال: «خرج عبد الله بن عمر في جتازة - وأنا معه ‏ فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن: كيف الشنّة في المشي مع الجتازة» أمامها أو خلفها؟ فقال: ويحك نافعء أما 
تراني أمشي خلفها؟». رواه الطبراني. ولآن المَشي خلفها أؤعظء فإنه ينظر إليهاء 
ويتفكر في حال نفسه لديهاء ويتذكر أنه من اللاحقين للسابقين» ولأنه رما يُحْمَاجٍ إلى 
التعاون في حملها. 

وللشافعيء ومن وافقه ما في السنن الأربع؛ عن شفيان بن غُييتة» عن الزَُّهْرِيٌ» 
عن سالم» عن أبيه: «أنه رأى التب ا وأبا بكر وعمر يمشيان أمام الجتازة»). إلا أن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر ١57[‏ - أ] عن الزُمْرِي قال: «كان النبي >»٠...‏ فذكره 
مرسلا. وأسند التعرمذي إلى ابن المبارك: أن حديث الزمْرِي هذا رسای أصح من 
حديث ابن غيهتة. ولأن أبا هريرةء وأبا قتادة» وابن عمرء وأبا أُسَيِد كانوا يشون أمام 
الجتازة. ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهّد المقصود. 

وقال مالك: تُقَدُمُ على الدكاب دون المشاةء لِمَا في السنن الأربعة» عن المُغِيرَة 
بن سُعْبَة قال: قال رسول الله عَْيلُهِ: «الراكب يسير خلف الجتازة» والماشي أمامهاء 
قريباً منهاء عن يينها أو عن يسارها»: ويُكرَه رفع الصوت بالذكر مع الجتازة لأنه يِدْعَةٌ 

(وكرة الجُنُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا) - أي عن أعناق الرجال - موافقة لهمء واستعداداً 
لإعانتهم. فإذا وُضِعَتْ على الأرض فلا بأس بالجلوسء وِيُحْفَرُ القبر نصف القامة» أو 
إلى الصدرء وإن زِيدَ كان حسناً لأنه أبلغ في منع الرائحة» ودفع الشجاع. 

(وينْحَدُ القَيٌ) أي يُحْمَّدٍ حفرة في جانبه - وهو السنة في الدفن - إذا كانت 
الأرض صلبة. ويكون في الجانب الذي يلي القثلة» فيوضع الميت فيه. ولا يُضَّىُ: وهو 
أن يحفر حفرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويُسَمٌى الضّرْح. ولا بأس به في 


)١(‏ أورده المؤلف هنا مختصراً تبعاً للزيلعي في «نصب الراية» */2731 وقد أحرجه عبد الرزاق كاملاً في 


مصنقه ٤۷/۳‏ 24 كتاب الجنائن باب المشي أمام الجنازق» رقم .)1۲١۷(‏ 
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چ ا و ا 
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الأرض الرحوة لِمَا في السنن الأربع» عن عبد الغىي عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَيْله: «اللحد لنا ‏ أي معشر أهل المدينة ونحوهم ‏ والشّقٌّ 
لغيرنا» أي لأهل مكة وأمثالهم. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه» وعبد الأغلّى فيه 
مقال بالاضطراب. وعن جرير بن عبد الله البَجلِيَ مرفوعاً نحوه سواء. رواه أحمد» وابن 
ماجه» وابن أبي شَيَِة وغيرهم. وفي رواية لابن ماجه: «احْفِرُواء ووسُّعُواء وأخسئوا». 


00 فى عُمْقِهِ. فقيل: قدر نصف القامة. وقيل؛ إلى الصّدْرِء وإن زادوا 
فحسن. ولِمَا رَوَى ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: «لمًا تُوْنْي النبي عله 
كان بالمدينة رجل يَلْحَدٌ والآخر ضوع ققالوا : نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأيّهما 
سبق تركناه. فَأَرْسِل إليهماء فسبق صاحب اللّحدء فلحدوا للنبي يَيله. ومن ۱۹۳7 - 
بع حديث عائشة رَضِيَ الله عنها: «لعا مات رسول الله عي اختلفوا في اللحد 
وال حتى تكلموا ف في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تَصِيحوا عند رسول الله 
له حياً ولا ميتأ» أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشَّاقٌ واللأحدء فجاء اللأحدء فلّكَد 
لرسول الله یک ثم دُفِنَ». 


ومن حدیت ابن عباس قال: دلّمًا أرادوا أن يحفروا لرسول الله 4 - وكان أبو 
عبَيِدَة بن الجراح يَضْرَح: أي يشق - كحفر أهل مكةء وكان أبو طلحة وزيد بن سهل 
يحفر لأهل المدينة» وكان يَلْحَدُء فدعا العباس رجلين. فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي 
غبيدة» وللآخر: اذهب إلى أبي طُلْحة. اللهم جر لرسولك. فوجد صاحب أبي طلحة 
أبا طلحة. فجاء به فَلَحَدَ لرسول الله ا . 


«قَلَعا فرع من جهاز رسول الله َيه يوم الغلاثاء» وضع على سريره. وقد كان 
الوسر ا فقال قائل: ع و ل و 
قُبض). فژفع فراش 00 الله عثر ١‏ الذي ُوْفْيَ فيه فَحَفِرَ تحته» انم دعن الناس رو 
الله عله يصون عليه أرسالاً: الرجال حتى إذا رع منهم» قعل النساءء حتى إذا قرع 
مخ الساف اذل الصّبيان. ولم يوم الناس على رسول الله عي أحدٌ. فدفن عله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» 
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ونم أخوهء وَسْفْرَان مولى رسول الله عَيلله). 
(وَيُدْخَلْ) الميت (فِيه) أي في اللحد (هِمًا يَلِي القِبْقّه) بأن توضع الجتازة 


وير 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ذ ذ ذا اا اا ا ا ل ا ا ا ل ا م ل ل ا ا 


على جنب القبلة» ثم يحمل منه إلى اللحد. فيكون الأخذ له مستقبل القبلة حال 
الأخحذ. وبه قال كثير من أصحاب مالك لقول ابن عباس: «إن النبي له دحل قبراً 
ليلا شرج له يراج » فأخخذ الميت من يبل القبلة. وقال: رحمك الله؛ إن كنت لأواهاً 
تالياً للقرآن. وككر عليه أربعا». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. نكر عليه لأن 
مداره على الحججاج بن أزطاة» وهو عدلس 1۹7 - أ ولم يذ كر سَمَاعاً. وضعًّف ابن 
مين من رواته مهال بن حَليفة. 5 انعا واي التحديت عن N‏ 
الحسن. وما روى ابن أبي شَّنبَة عن عمير”' “ بن سعيد: «أن علياً كبر على يزيد بن 
المكفف أربعأء وأدحله من يل القِبلقه. 

[وعن ابن الحنفية: «أنه ولي ابنَ عباس فکڳر عليه أربعاً وأدخله من قِبَلٍ 
القيلة]("2. وعن حكاد بن أبي سُلَيِمَانَء عن إبراهيم النّحَمِي: «أن النبي عليه أذعل من 
تل الات و تمل سلا ورُفِعَ قبره حتى بُغرف». رواه أبو داود في «المراسيل». وعن 
أبي سعيد: أن رسول الله عل أَخِدّ من قبل القبلة» وَاسْتُقْبل استقبالاً». رواه ابن ماجه 
في «سننه». وروی أبو داو عبن اين مسعودء وِيُرَيْدَة» وابن عباس: «أن النبي عر 
أُذخل من قبل القبلة» ول تسن مت 

وقال الشافعي» وأحمد: يسل بأن يوضع السرير فى :عوجر الغيرة جى يكون 
راس الميت يازاء موضع قدميه من القبرء ثم بحل رأس الميت القبرء وَيُسَلٌ كذلك» أو 
تكون رجلاه 1 رأسهء ثم يحل رجلا نعل كذلك. وقد قيل: بكل منهما. 
والمروي للشافجي الأول قال: أحبرنا الثقة» عن عمر بن العطاي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: شل رسول الله عه من قبل رأسه. وروی عن عمْرَان بن موسى: «أن رسول 
الله عه شل من قبل رأسهء وكذلك أبو بكر» وعمر». 

وروی أبو عمر بن شاهين في «كتاب الجنائز» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ل4: «يُدْحَلُ الميت من قبل رجليه وسل سلا وروی ابن أبي سَية» عن 
ابن سيرِين قال: «كنت مع أنس في جتازة» فأمر بالميت» فأَدْيِلَ من قبل رجليه. وعن 


»۳۲۸/۳ حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى: عمر. والصواب ما أثبتناه من مصدف ابن أبي شيبة‎ )١( 
كتاب الجتائ من أد حل ميتاً من قبل القبلة.‎ 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


كتاب الصّلاة {o0‏ 


ويَقُولُ وَاضِعُهُ: باشم الله وعَلَى مِلَّة َسُولٍ الله ويْوَجَُهُ إلى القِبلَةِ. ثحل العْقْدَةُ 


ابن عمر: أنه أل ميا من قبل رجليه. وروی أبو داود: ون الحارث أؤصى أن يُصَلّي 
عليه عبد الله بن زيد» فصلّى عليه» ثم أدحله القبر من عند رِجلٍ القبر» وقال: هذا من 
السنة). 

(ويَقُولٌ وَاضِعْهُ) في قبره (باشم اللّه) وبالله (وعَلَى هة وَسُولٍ اللم) َه لقول 
ابن عمر: «كان النبي عله إذا أدخل الميت القبر قال: باسم الله» وعلى ملّة رسول الله 
عله . رواه ابن ماجه. وكذا الترمذي وزاد بعد «بأسم الله): «وبالله). وقال: حسن 
غریب من هذا الوجه. ورواه او داود من طريق آخحر بدون الزيادة. وكذا الحاكم ولفظه: 
«وإذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم الله» ۱۹٤[‏ - ب] وعلى ملة رسول 
الله ) . وقال: حديث صحیح على شرط الشيخين»› ولم يخ جاه. ورواه ابن حبّان 
امب تب ته . وأا قول صاحب (الهداية): AEE‏ والسلام حين وضع أبا 
دُجَانة» فهو غلط. لأن أ أبا دُجَانة كان ت بعد رسول الله n‏ واستشهد يوم اليَمَامة 
في خلافة أبي بكر الصديق. ولعله اشتبه على الكاتب فصكف ذا البججادين(" بأبي 
دُجانة. ومع هذا لم يث يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لقت هذا الكلام؛ وإ نزل رسول الله 
n‏ حقرتد 5 وعد يُدْلِيانه وهر يقول: : وأذليا2” | إليّ م أتحاكما دايا لف فلما 
هكأه لشقه, قال: اللهم إني أفسيث راضيا عنم فارض عنه) قال عبد الله بن مسعود: 
وله واإعدكر والنس را لمي E‏ الحفرة. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البو فى 
(الاستيعاب». وا لله الموفق للصواب. 

(ويُوَجَهُ) أي يجعل وجهه فيه (إلى القِبْلَة) على جنبه الاين لِمَا روى أبو 
Ry‏ أ - وكانت له صحبة - «أن 0 الله ما 

ئر؟ قال: هي تسع» فذكر منها استحلال البيت الحرا ثم قال: قبلتكم أحياء 
08 ورواه الحاكم في «المشتدرك» وقال: قد احتج ا برواة هذا الحديث 
غير عبد الحميد بن ستان. 


(وشخل العُفدَةٌ) لحصول الأمن مما عُتَدَت لأجله (ويُسَوّى) على اللحد 


)١(‏ ذو اليجادين هو: عبد الله بن عبد نهم المُرّني. الإصابة في تمييز الصحابة (58/4)» وقد ذكر سيب 
تسميته بذي اليجادين فانظره. والبجاد: كساء مُخطط من أكسية الأعراب. لسان العرب ۷/٣‏ 
مادة (بجد). 


(؟) في الخطوط: أدينا. 


40 1 كتَابٌ الصّلاة 
اللّنُ والقصَبُ ويُسَجى فَبرها لا بره وكرة الجر والحَسَبٌ ويهال الثراب ويسم القبر. 


(الدَِنٌ) وهو الطوب الئيء (والقصَب) أو الإر. أما اين فلا في «صحيح مسلم»» 
عن عامر بن سعد بن ابي رقا عن اب أنه قال في مرضه الذي مات فيه: والْحَدُوا 
كن لحداًء والصيوا على اللين نصباء كما صُيِعَ لرسول الله عَْه). 

وفي «شرح مسلم): نقلوا أن عدد ابتات 0 عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا 
القَصَبُ فلما روى ابن أبي ية في «مصنفه»» عن اله : دأن الي إل جيل على 
قبره طن من قصب». والطنٌ بضم المهملة وتشديد النوث: مخز مرت القضنت. :وهو مرل 
وروى ابن سعد عن أبي إسحاق قال: «أوصى أبو ميشرة عمرو بن ربيل الهَمْدَانيَ أن 
يل على لحده طن من قصب. وقال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. قال: 
فضهُوا أربعة ‏ هراي" بعضها إلى بعض وجعلوها لحدا». 

(ويُسَجَى”" قَبْيُها) بشوب» لأن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) جى 
٠۹١[‏ - أ] (قَبْرهُ) خلافاً للشافعي, لأن عليّاً مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره 
الثوب فجذابه» وقال: «إما يُصْتَع هذا بالنساءة. 

(وكّرة الآجُرٌُ) وهو 0 المطبوخ. (والخَشَبْ) لأنها لإخكام البناء» فلا يكونان 
في بيت البلاء, لأن الح ار الست بعد لا ولما روي عن ابن عمرو بن 
العاص أنه قال: رلا تجعلوا في قبري خشباً ولا > را ولما روى ابن ماجه: «أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور». 

(ويْهَالَ الّاب) أي يصب عليه للتوارث (ويْسَفم القَثرٌ) عندنا. لما روى 
البخاري تفلا عن سقيان التمّار: (أنه رأى قبر النبيّ ا مما . وروی ابن آي 
شيبة عن سُفْيَان التقار قال: «دحلت بالبيت الذي فيه قبر البي يله فرأيت قبر النبيّ 
عله وأبي بكر وعمر مُسَئَّمَة). وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن حكادء 
عن إبراهيم قال: «أخبرني من رأى قبر النبيّ َه وقبر أبي بكر وعمر ناشزة“ من 
الأرضء» عليها فِنّق29 من مَدَر" أبيض». وروی ابن شاهين بسنده إلى جابر قال: 


)0 الإذخر: سبق شرحها ص: ۳١ ١‏ التعليقة 2 7( 

(؟) يقال: هوادي الخيل: أوائلهاء وهوادي الليل أوائله. لسان العرب ٠١۷/٠١‏ 
نه 0 أي يُعَطَى. المعجم الوسيط ص: »4١8‏ مادة سجا. 

€3 يُسَكمْ: | ي رفع عن الأرض. المصباح المئير ص: 2١١١‏ مادة (سَنم). 
(ه) ناشزة: أي مرتفعة. المصياح المنير ص: ٠٠١‏ مادة (نشز). 

(5) الفِلّق: جمع الفِلقّة وهي القطعة. المعجم الوسيط ص: ١٠١۷ء‏ مادة (فلق). 
(۷) المدّر: الطّين اللرج المتماسك. المعجم الوسيط» ص: ۸١۸‏ مادة (مدر). 


كاب الصّلاةٍ /اه؛ 


00000000000 ل ل مومه هن عش عه هه نض نين ون بن 0 ا شاه هه مه م مهم ع وج مج ع جم جم م عمج ممع مه وه ناهين ممم مم مده 


«سألت ثلاثة - كلهم له في قبر النبئ عه أب سألت أبا جعفر محمد بن عليّء 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر» وسألت سالم بن عبد الله. قلت: أخبروني عن 
قبور آبائكم في بيت عائشة» فكلهم قالوا: إنها مُسَنّمَة). 

ويُكره . التؤبيع عندنا. وسن عند مالك ولحاي اي امتح ما عن 
أبي الهاج الأَسَدِي قال: «قال لي علي: ْنُك على ما بعنني عليه رسول الله م أن 
لا تدع تالا لگ طمسته» ولا قبرا مشرفاً إلا سوّيته». وعن أبي علي الهَمْدَانِيَ قال: «كنا 
مع فَضّالة بن مهد فَتُوْفْي صاحب لناء فأمر فَضَّالة بقبره فَسْوٌّي. ثم قال: سمعت 
رسول الله ع يأمر بتسويتها». زاد أبو داود: «يرودس بأرض الروم. ثم قال: هي جزيرة 
في البحر. قلنا: هو محمول على ما كانوا يفعلونه من تَعْلِية القبور بالبناء العالي لِمَا رواه 
محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبيّ 
ی : دنه نهى عن  ١55[‏ ب] تربيع القبور وتجصيصها». 

ولا يُحْرَجُ الميت من القبر بعد إهالة التراب عليه؛ وإن قصرت المدةء إلا أنْ 
تكون الأرض مخصوبةء وشاء صاحبها إخراجهء أو نسي في القبر متاع إنسان. ولذا لم 
حول كثير من الصحابة» وقد دفنوا بأرض الحرب. ولا بأس بنقله قبل تسوية اللّين عليه 
نحو ميل أو ميلين» لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


قال صاحب «الهداية» في «الئجييس»: لا إثم في النقل من بلد إلى بلدء لِمَا 
تُقِلَ: أن يعقوب عليه السلام مات بمصرء فبُّقِلَ إلى الشام» وموسى عليه السلام تَقَل 
تابوت يوسف عليه السلام بعدما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام» ليكون مع آبائه 
انتهى. ولا بخقى أن هذا شرع من قبلا ولم تور فيه شروط کونه شرع د لاه 
نُقِلَ: «أن سعد بن أبي وَقّاص مات في ضيعة على أربعة رايخ" من المدينةء فَخمِلَ 
على أعناق الرجال إليها». 

ويُكرّه القعود على القبر» ووطعه؛ والنوم عنده» والبول» والتغوّط عليه وقال 
مالك» والطّححاوي: المراد بالجلوس على القبر المَنْهِيَ عنه: الجلوس للحدث. ويَخْرُم 
البناء عليه للزينة» للإسراف وعدم المنفعة. 


.)١( التعليقة رقم:‎ .64١١ المرسخ: سبق شرحه ص:‎ )١( 


لمع م اا ا ا اليا اااي لايم ممم ا 


وينبغي أن بعلم القبر بعلامة لقول الُطلِب: لعا مات عثمان بن مَظعُون وا 
بجنازته» قَدفِنء وأمر النبي عه رجلا أن يأنيه بحجرء ولم يستطع حملهء فقام إليها 
رسول الله سال وححسر”'؟ عن ذراعيه؛ ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: َتَعلُمُ به قبر 
ي“ 3 وأَذْفِنُ اليه من مات من أهلي». رواه بو داود. 

ولا بأس بدفن اثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة عر ودام بن ا 
«جاءت الأنصار إلى النبئ ع يوم أخد. فقالوا: أصابنا قرع“ وجهدء فكيف تأمرنا؟ 
قال: احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. 15 أيهم تُقَدّم؟ قال: 
أكثرهم قرآناً. قال: وأصيب أبو عامر يومئذٍ بين اثنين». رواه أبو داود. 


ويكره الدفن ليلاً بلا ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَدْفِنوا أمواتكم 
بالليل | إلا أن تضطروا». رواه ابن ماجه. وروی مسلم: أن النبئ عله خطب ۱۹۹7 - أ] 
یوما فذكر رجلاً من أصحابه قُيضَء » ودُفِْنَ في كفن غير طائلء > وقبر ليلاً. فزجر النبيّ 
عه أن شير الرجل بالليل حعى يُصَلَّى عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك. وقال اله 
«إذا كمَنَ أحدكم أخاهء فليحسن كفنه». 


ولا ب حف قر لدفن آخر إلا إذا لي الأول» ولم ببق له عظم» إلا أن لا يُوجد بد 
منهء فَيْضّمٌْ عظام الأول» ويُهَال بينها وبين الميت بالتراب ونحوه. ويكره الدفن في 
الأماكن التي تسمى فساقي. ويلقى الميت في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة 
عليه إن بَعْدَ الب وخيف من الضرر. وعن أحمد: بقل ليرسب. وعن الشافعية كذلك؛ 
إن كان قريباً من دار الحرب» وإلاً سد بين لوحين» ليقذفه البحر فيدفن. 


ويسن الدعاء عند القبور دائماًء كما كان يفعل النبي لله في الخروج | إلى 
0 ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنین› واا إن شاء الله بكم لاحقون» وأسأل 
لي ولكم العافية). . ويجور الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام» وهو حلاف الأؤلى. وك 


(1) ڪسر: آي كشف. المعجم الوسيط ص: ۷۲ مادة «وشر). 

(۲) في المخطوط: أهليء والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود ٤١/۳‏ ه, 
كتاب الجدائر ٠2‏ ؟)) باب في جمع الموتى في قبرء والقبر يعلم (لاه. »)٥۹‏ رقم (5١؟”).‏ 

)( القَوْح: الجوح. 0 من القتل والهزيمة يومعذ. النهاية: 14/ه7. 

(4) القَسَاقِيَ: جمع المَسْقِيّة وهي حوض من الرخام ونحوه مسعدير غالبأ» ويكون في القصور والحدائق 
والميادين. م الوسيط ص: 585" مادة (فسق). 
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في المسجد. ويُسْتَحَبٌ التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يَف لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من عڑی مُضَاباً فله مثل أجره) . ركاه الترمذي» وابن ا عن ابن مسعود. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عؤى تَكُلَى كيبي بُزداً في الجنة». . رواه الترمذي عن 
أبي يَورَة00). ويُكره اتخاذ الصّيافة من أهل الميت» لأنه شُرِعٌ في السرور لا في ضدهء 
وهي بذعة مستقبحة. 

ويستمحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لهم يُشْبعهم يومهمٍ وليلتهم لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد جاءهم ما يَشْغَلْهِم). رواه الترمذي 
وحشتهء والحاكم وصححه. ويْلَّ عليهم في الأكلء لأن الخُرْنَ يمنعهم من ذلك 
فيضعفون هنالك. والله الموقق للصبره والمُعَوّض للأجر. 

اب الشّهِيدِ 

فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة بالنص» ولأن الملائكة يشهدون موته 
[كراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه حي عند الله حاضد. قال الله تعالى: إولا تخسَبن الْذِينَ 
يوا في سَبِيلٍ | الله أموّاتاً بَلْ أخياء عند رَبْهم يُرْرَقُونَ) الآية. 

(مُسْلِمٌ طَاهًِ) أي ليس بِجدْبٍ ولا حَائْضٍ ولا نُفُسَاء. لأن هؤلاء يُقَسَلُون عند 
١1553‏ - ب] أبن خديفة: وثال أبى ردسق حيبي لام لون أن عا وس قبل 
الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء العكليف به. ولأبي حنيفة - 
وهو قول أحمد - ما روى ابن حِبّان في «صحيحه)» والحاكم في «مُشتذّرَكه» وقال: 
على شرط الشيخين؛ عن الرْبيّر قال: «سمعت رسول الله عي يقول - وقد قل حنظلة 
بن أبي عامر التْقَفِيَ -: إن صاحبكم تُعَسْلُه الملائكة. فسألوا صاحبته. فقالت: خرج 
وهو متب لَمًا سمع الهَائْعة ‏ أي الصيحة المُفْزِعَة ‏ فقال رسول الله عي لذلك 
شاف الملائكة». 

وليس عند الحاكم: «فسألوا ا کی زوه وی وا رتكا تين 


)0( في المطبوع: أبي بردة. والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سان سنن الترمذدي ع 
۷ - ۳۸۸ كتاب الجنائز (۸)» باب آخر في فضل التعزية »)۷٥(‏ رقم .)۱١۷١(‏ 


(؟) سورة آل عمرات» الآية: .)١55(‏ 


سلول أخحت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول؛ وكانت قد بنى بها تلك الليلة. فرأت في 
منامها كأن بايا من السماء فيح تدع © نعلي غلق دونه فعرفت أنه مقتول. فلا 
أصبحت» دعت بأربعة من قومها وأشهدتهم أنه دحل بها خشية أن يقع في ذلك نزاع. 

ذكره الواقديّ» وكذا ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عَتْظَلّة وزاد: وقال 
رسول الله له «إني رأيت الملائكة تغسل حئظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض 
بماء المُرنِ“ في صحاف الفضة». قال أبو أسيد السَاعِدِيٌ: «فذهبنا إليه فوجدناه يقطر 
من رأة ماء فرجعت فاحبرت رسول الله ا [فذَ کرٹ أنه خرج وهو جشُب ]407. 

عسل الملائكة له» تعليم لنا ما نفعله بمثله. فإن قيل: لو اشْعْرِطٌ في الشهادة 
الطهارة لأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الحنظلة. أجيت: بأن الواجب هو الغسل كائناً 
من كان الغاسلء وقد حصل بفعل الملائكة. 

(بَايِغٌ) لأن الصبي يُمَسَلء وكذا المجنون» فكان حقه أن يقيد بقوله: عاقلٌ أو 
مكلت قال اورف و ا يقلن ق عدم ال اه وشا اح 
بها. ولأبي حنيفة: أن السيف كَقَى عن الغسل في حق شهداء أحد» لكونه طَهْرَة 
لذنوبهم» ولا ذنب للصبيء فلا يُلْحق بهم 

(قُتِلَ ظُلْماً) سواء قتله أهل الحرب» أو أهل البغي» أو قُطّاع الطريق» بأي سبب 
کان» إذا كان موته مضافاً إليهم. فلو تَمُرُوا دابته فرمته فمات» أو رفوا سفينته ومات» 
كان شهيداً. ولو انفلتت دابة حربي فوطئت مسلماً فمات» عُسْلَ لعدم 191 - أ] نسبة 
الفعل للحربي. ولو مَشَّى مسلم على حسك”“ وضعوه» أو وقع في خَنْدّق حفروه» 
فمات» عُشل» لأن فعله يقطع النسبة عنهم. قيد بقوله: ظُلْماً لأنه لو قتل لقصاص» أو 
رُجِمَ لزناء أو قتل بسَبْع» أو سَيِلِ» أو ذم أو سقوطهء يُقَسَل. 

(ولَمْ يجب به) بنفس القتل (مَالٌ) حتى لو قتل الأب ابته ظلماًء أو صالح القاتل 
عن المقتول عمداً بمال» لا يُمَكلانء وإن وجب المال فيهماء لأن وجوبه ليس لنفس 
القتل» وإنما هو للأبوّة في الأول» وللصلح في الثاني. وخرج به المقتول خطأء لأنه 
)١(‏ أي -حنظلة. 
(؟) المرن: السحاب يحمل الماء. المعجم الوسيط ص: 1۷٦۸ء‏ مادة (ِمَرَّنْ). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(4) الحسلك: من الحديد: ما يعمل على مثال الحسك» كان يُلْمَى حول العسكر و بد يُث في مذاهب 
الخيل» » فيشب في -حوافرها. المعجم الوسيط ص۷۳١‏ مادة (حسك). 


كاب الصَّلاةٍ ا 
ولَم يَْتَكُ فَيْنرَحُ عَنْهُ عير ٿؤبه» وراد و ينْقَص نص ليم كف رلا قشل ويْصَلّى عَلَيْه 


يجب المال بنفس القعل. ولو قُتِل ظلماً بغير حديدة ليس له حكم الشهيد عند أبي 
حنيفة» فَيِمَشل. وله حكمه عندهماء فلا يُعَسّل. بناء على أن موجب هذا القتل: المال؛ 
وهو قول أبي حنيفة» أو: القصاصء وهو قولهماء وبه قال مالك والشافعي. 

و يَرْتَتُ) بتشديد يدن آي لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة» اول ت 

١‏ جد امس د ناض وال كناد سر ا 
والشافعي» اعتباراً بشهداء 5 بجامع كون القاتل كافراً. قلبا: أهل لبخي كأمل 
الحرب» لأن محاربتهم مأمور بها. قال الله تعالى: «فَقَاتلُوا التي تبغي حى تَفِيءَ إلى 

مر الل 3 فهو في هذه السحارية باذل نفسه لابتغاء مرضاة الله تعالى كالحقتول في 
محاربة الفا وكذا فطاع الطريق» لأنه تعالى وصفهم بكونهم محاربين ١‏ الله ورسوله. 
يدوم ذه َة كؤيو) أي غير ثوب يختص بالميت كالقَزيِ والححشر؛ 
وَالقَلَنْسوّة والسلاح» والخف:ء (ومُؤادُ) إن نقص مأ عليه من الكفن (ويُنْقَصٌ) إن زاد 
(لِيِقِمْ كَفَتّهُ) لأن ذلك لا يزيل أثر الشهادة. ولما روى أبو داود» وابن ماجه» عن ابن 
عباس قال: «أمر رسول الله عد بقتلى أنحد ا ن يُنْرَعَ عنهم الحديد والجلودء وان 0 
بدمائهم وثيابهم». 

رولا يُفَسَلَ) لِمَا روی البخاري وأصحاب ١‏ اسان الأريعة عن اللْيثْ بن سعد» عن 
الزْمْرِيّء عن عبد الحم بن كس بو للك عر جاتر بر ا الو «أن رسول الله 
َه كان ١901‏ ب] يجمع بين الرجلين من قَتْلَى + نحد. وقال: أيهما أكثر قرآناً فإذا 
أشير إلى أحدهما قَدّمه في اللحد. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم 

37 أي 
في دماد 5 ولم يغسلهم». زاد البخاري والترمذي: ولم يُصَل عليهم. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). . وقال النُسائي : .لا أعلم أحداً 0 اللّيتْ 
من أصحاب الرْهْرِي على هذا الإسنادء وَاخثُلِفٌ عليه فيه. انتهى. ولم يود 
البخاري والترمذدي تفرد الليث بهذا الإسنادء بل احتج به البخاري» وصححه ردي 

(ويُصَنَى عَلَيْه) وقال مالك» والشافعي» وأحمد ق في المشهور عنه: لا لی 
عليه لِمَا قَدمناه. ولنا: ما روى البخاري من حديث عقبة بن عامر: «أن النبي مله حرج 


.)8( سورة اللمحجرات» الآية:‎ )١( 


86م امي يلايللا 1ض ف 2 طن نظ تئج مج م ررم 0 جر يج وج ما برج وم رومع جمد 


مأء فصلى على قَكْلَى أحد صلاته على الميّت» ثم انصرف إلى المِنْر فقال: إني 

رسكم أي على الحوض - وأنا شهيد عليكم؛ > وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء 
وإني أغایف اتیج خزائن الأرض» وإني والله ما حاف عليكم أن : تشر كوا بعديه 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». وروى أيضاً: «أن النبي حه صلّى على قَتْلَى 
خد بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». 

فغبت بهذا أنَّ الشهيد يُصَلَّى عليه» لأنه آخر فعله في IEE‏ وروی 
0 00 عن جابر قال: «فقد رسول الله عله حمزة حين فاء الناس من القتال 
- أي رَجَعوا ‏ فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشجرة» فجاء رسول | الله یه نحوه فلما 
رآه» ٠‏ ما مل به سء وبكى. فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيء 
بحمزة ة فصلى عليه. ثم جيء بالشهداء كلهم). وفي «مسند أحمد»: حدّئنا عفان بن 
مسلم: حدّثنا [حمّاد بن] سلية0؟: ا عطاء بن السائب» عن الشّغبي؛ عن ابن 
شعو د رؤي الله تعالى عنهم قال: «کان النّساء بأحد حلف المسلمين يُجهِرْ رن 
على جرحى المشركين. إلى أن قال: فوضع النبي عه حمزة وجيء برجل من 
الأنصار فُؤضع إلى جنبه» فصلّى عليه ثم رُفعَ. ورك حَهْرّة حتى صلی عليه يومئذٍ 
سبعين صلاة». ورواه عبد الرزاق عن الشَّعْبِي مرسلأء ولم يذكر ابن مسعود. 

وفي «المششتذرك»» و «ستن البيهقي»» عن يزيد , بن ابي زياد» عن مِفْسَمء عن ابن 
عباس - رضي الله ال عم - قال: «أمر ١943‏ - أ] رسول الله ع بحمزة يوم أخد 
هي للقبلة للقبلة ثم كبر سبعاً. ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة». وزاد 
الطجراز نِيّ: «ثم وقف عليهم حتى واراهم». وسكت الحاكم عنه. وفي «مراسيل أبي 
داود)» عن عطاء بن أبي رَيَاح: «أنه عله صلّى على قَثْلى أخد». أسنده الواقدي في 
«المَعَازِي) قال: حدثني زيد بن عبد الله» عن عطاى عن ابن عباس» فذكره. 

وأسند في «فتوح الشام» عن سيف مولى ربيعة بن قيس قيس الهشكري قال: « کت 

في الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن القاص أبلة وفلسيطين. دك 

القصة بطولها وفيها: «أنه قتِلَ من المسلمين مغة وثلاثو ن. وصلى عليهم عمرو بن 
العاص ومن معه من المسلمينء وكانوا تسعة آلاف». 


)١(‏ في المطبوع: حدّثنا سلمة» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في «مستد الإمام 


.٤1۳/۱ أجمدع‎ 
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ويُذْفَنُ بيِدَمِهِ. 

وعْسَلَ مَنْ وُجِدَ قَيِيلاً في مضر لا يُعْلَّمُ َيِل أؤ جرع وازتثٌء بأن ا أز 
أكل. أؤْ شَرِبَ, أؤ عُولج› أو راه خَيْمَة أو قل مِنَ المغركة حي أ ؤ قي عا عاقلا 
وَقَتَ صَلأَةٍ كامل» 85 ['*2#0100ظ1 


فإن قيل: دوت حابن على ما واه ماري والترمدي نعل في ,عدم اج 
على الشهيد. فالجواب: أن رواية المثيت موافقة للأصول» فتّقَدُمِ على رواية النافي 
لمخالفتها لهاء ولأن الصلاة واجية علينا بيقين» فلا تسقط بظني مُعَارَضِ بمثله أو أمثاله. 
وأما قول الشهَيِلِي: ولم رو أنه عله صلی على شهيد في شيء من مغازيه إلا هذه. 
فَمُعْتَرَضٌ عليه بما ذكره الئسائي: «أن النبي عه صلى على أعرابي في غزوة أخرى». 

(ويدْقَنُ مِدَمِه) لما رويناء وَلِمَا في «سان ابي داود»» عن جابر. قال: «رُمِيَ رجل 
بسهم في صدره أو حلقه فمات» فأذرج في ثيابه كما هی ونحن مع رسول الله ع . 
وَلِمَا قي «سنن الُسائي»» عن عبد الله ين تَعلبَة قال: قال رسول الله 4: «زملُوم20) 
بدمائهمء يانه ليس كلم يُكُلَمْ في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة 0 لزنه لو 
الد وريحة :ريج السك وفي «مسند أحمد»» عن عبد الله بن تغلبة: « أن الب عله 
أشرف على قَتْلَى أخد. فقال: «إني شهيد على هؤلا. زَتُلُوهم كلو ودمائهم». 

(وغُشل مَنْ وَج قَتِيلاً في مضي لا يُعْلَمَ فَاتِنهُ) سواء عُلِمَ أنه فيل بحديدة أو 
يعفا كبيرة أو رة لان اولخت شه الذي والقَسمامة". وأمًا إذا عُلم القاتلء فان 
غُلِمَ أن القتل بالحديدةء لا يغسل» لأنه شید SS‏ 
الكبيرة بعشل عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. وان عَم أنه بالعصا الصغيرة بعشل اتفا 

(لؤ جُرح) أي وكذا غشل من جرح (واؤقّثْ مان تام اؤ اكل اؤ شرب 5 
بدواء (او آواهُ خَيْمَة) وكذا شجرة أو بيتاً ليمّض فيها (او تُقِلَ مِنَ المغركّة حَيَاً) لا 
لخوف أن يُدَاس لأنه نال من الراحة» فلم يكن في معنى شهداء أنحد. اماد د ا 
مَُاذ سهم يوم الحَنْدَق فخمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك. فغشله رسول الله ی . 

(اؤ بَقِي عَاقِلاً وَفْتَ صَلاَةٍ كامل) لأنه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام 


)١(‏ رَكل: لقف وغَطى. المعجم الوسيط ص: »6٠٠‏ مادة (زمل). 

(۲) الكلغ: الجوح. المعجم الوسيط ص: ١۷۹4ء‏ مادة ركلي. 

(۳) القسامة: اليمينء وهي أن يُقْسِم حمسون من أولياء الدّم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قعيلاً 
بين قوم ولم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا = حمسن أقسم الموجودون خمسين يميناً. ولا يكون فيهم 
صب ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد, أو يُفْسِم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدّعون 
استحقّوا الدّية وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدّية. المعجم الوسيط ص: ۷٠١‏ مادة (قسم). 
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أؤ أَوْصَى بشي وصُلّْي علَيه / 
ني ري أو فطع طرِيقء عُشل ولا يُصَلّى عليه. 


الدنيا في حق الأحياء» فنال رفقهم إذ التكليف منه لطف من الله سبحانه. (اۈ أَوْضصَى 
بشيءِ) من أمور الدنيا أو الأخرى عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. قيل: اختلافهما [في 
الأمور ليرا وأا ا فلا يغسل اتفاقاء وقيل: وأما الدنيوية فيغسل اتفاقاً. 
وقيل: قول أبي يوسف]“ في الأمور الدنيوية. وقول محمد في الأخروية. وفي 
«الغحيط»: وهو الأظهر. لان الرضية امور اللانيا من اضر الايا 

(وصَلي عِلَئْه) عطف على عُسْلَ. وفي «شرح الكثز»: هذا كله بعد انقضاء 
الحرب. وأما قبله» فلا يكون مرتئًاً بشيء منه. ثم المُوِتّتٌ وإن شل فله راب الكتهداء 
كالغريق» والحريق» والمبطون» والمطعون» والغريب» فإنهم يلون وهم شهداءء على 
لسان رسول الله عَم ألا ترى أن عمر وعلياً حملا إلى بيتهما بعد الطعن وغشلا 
وكانا شهيدّين» وعثمان لم يَوْنَتْ كا اجوز مني في مفتري» فلي وس »> فعرفنا 
بذك أن السويد الذي له تنك 2 مَنْ ألجهرٌ عليه في مصرعه دون مَنْ حمل حياً 
ليمرّض. 

(وإن قتِلَ لِسِعَايَةِ) في الأرض فساداً (آو يبغي) على الإمام العدل (أو فطع 
طريق > شل ولا يُصَلَّى عليه) للقّوق بينه وبين الشهداء. وقيل: لا تسل ولا يصلّى 
عليه إهانةٌ له «لأن علياً رَضِيَ الله عنه لم يغسل أهل النهروان» ولخ يل عليهمة 
فقيل: أكفارٌ هم؟ فقال: لا ولكنهم إخواننا بغواه. إشارة إلى أنَّ توك الغسل والصلاة 
عقوبةً لهم» وليكون زجراً لغيرهم؛ وهو نظير زك المصلوب على خشبته عقوبة له 
جرا لغيره» كذا ذكره الشرخسِي. واستغربه الرَيْلِّي المُسَوج لأحاديث «الهداية». 

ت هذا إذا قعل الباغي وقاطع الطريق حال المحارية وأا إذا قلا بعد ثبوت يد 
١99‏ -أ] الإمام عليهما فإنهما يُعْسَلان ويُصَلَى عليهماء لأنَّ قل قاطع الطريق حيتشظٍ 
لِلحَدٌ أو القصاص» وقثل الباغي للسياسة وكشر الشوكة. وأمًا المقتول بالعصبية فحكمُه 
محكم الباغي» وكذا من ققل نفسه عند أبي يوسف. وقال محمد: يُصَلَّى عليه لأَنَّ بيه 
على نفسهء فكان كسائر الفُساق. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(؟) الازتغاث: ارتفاقٌ ‏ أي تمتع ‏ الجريح بشيءٍ من مرافق الحياة كالأكل والشرب ونحوهما. معجم لغة 
الفقهاء ص: 219 
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وشل المقتول بِححدٌ أو كو َرَو“ ويُصَلَّى عليه بالاتفاق» لما في «مصنف ابن أبي 
شيبة): :خدلا أو ساريا عن أب ستينة "من خلقة بن بعوقدة عن أبي فرندة» عن أنيه: 
«لما رُجم ماعرٌ قالوا: يا رسول الله» ما نصنع به؟ قال: اموا به ما تَصنعو ن وتاکم 

من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». ولأبي يوسف قول جابر بن سَعُرَة: وأنّ 
النبي مَل أني يرجلٍ قل تفه باوص فلم يُصَلْ عليه». رواه مسلم. ويجاب: 
بأد الظاهر أنه مكل لم يعمل عليه» وينبغي أنْ يكون الإمام كذلكء وأما غيره فيصلي 
عليه لقوله مَيه: «صلوا على كل ب وفاجرة” "» لأن الوجوب اليقيني لا يسقط بالأهر 
لشي وم من قيل لظلمه قل ولا يُصَلى عليدة لأنه ساع بالفساد» كذا في «المنتقى») 
والله 7 بالصواب وإليه المَوْجِعُ والمآب. 
باب صلاةٍ الخوف 

الأنسب أن يقال «فصل»» ولا يُجعل بينه وبين صلاة المسافر فصل. 

وقد قال ان تال : ردا گئٽ فيهم فأَقَعتَ لهم الصّلاة94؟؟ الآيةء واستدل 
بظاهرها الحسن البصري وأبو يوسف» والمُرّني من الشافعية. وأنكروا مشروعيتها بعد 
النبي عله لأن فيها أفعالاً منافية للصلاة» قيقتصر فيها على م مورد الخطاب» وهو كون 
النبي ع إماماً اساب وللجههور أن إقامة المتمحابة لها سنه عليه دليل على 

تعميم الحكم للأنام في سائر الأيامء 0 مي كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم 
مَقَامَك كما في قوله تعالى: لحل م من اشر دنه 

(إذَا اشد خَوْفٌ العَدُوٌ) سوام كان 00 آدمياً أو غَيره. والاشتداد مذكورٌ في 
«الهداية»» و «الكافي» وغيرهما. وفي «الكفاية): أنه ليس بشرط عند عامة مشايخنا 
خلافاً للشافعي؛ ولا يعد أذ يراد باشتداده تحققه. E‏ عير عاو ار 
7 ۔ بع رأوا سواداً فصلوها على ظنٌ أنه عدوء فن تبي كما ظنُواء جازت لوجود 


719/9 القَوّد: القصاص. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(؟) المشقّص: تضل الشهم - أي حديدته ‏ إذا كان طويلاً غير عريض. النهاية: ۰/۲ .٤۹٩‏ 
(۳) احرجه البيهقي في سنه الكبرى .٠۹/٤‏ 

.)١٠١؟( سورة التساء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة التوبةء الآية: .)١٠١*(‏ 
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جَعَلَ الإمام امه تخر العدق وصلى بأخرى عة في الائي وركعقين في غَيره 
ومَضَتٌ هذه إليهء اث يلك وصَلَّى بهم ما قي وسَلُّمَ وده و مَص مَصّت إليهء 
وجات الأخرى وأدّثْ بلا فراقق م الأخرى وأمّث بها. 


سبب الرحصة»ء وإن ظهر خلافهء لم تجز. 

(جَعَلَ الإمامٌ أمَهٌ) أي طائفة كقوله تعالى: ولا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عليه أ 
م الاي “© (نَخْوَ العَدُوٌ. وصَلّى بأخرى رَكْعَة) لقوله تعالى: طفَلْتَقُم طائِفة مني 
مَعَكُ ولْيَاحدُوا أُسْلِحَمَهُم فإذا ا أي هذه الطائفة : «إفليكوت نوا أي الطائفة 
الأخرى: من ورائكم». (في التُّنَائِي) سواء كان فجراً أو قصراً (ووَكْعَتَيْنِ في 
غزره) أي عير الثنائي (ومَضَّت) مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) أي إلى وجه 
ادو 


. (وَجَاءَت يلك) أي التي كانت نحو العدو (وصلی بهم) لقوله تعالى: ولات 

طَائِفَةٌ أخرى َم يُصَنُوا فَلْقِصَلُوا مَعَكُ7" (مَا بَقِي) وهو ركعة في الثنائي والمغرب» 

وركعتان في غيره (وَسَلُمَ) الإمام (وخده ومَصّث إليه) أي إلى العدو. وفي 

«المحيط): ولو كانت الطائفة الثاتية حين سلم الرمام» فصوا ركعتين في مكانهم ثم د 

انصرفواء جا والأفضل ما ذكرنا. قلت: ويؤيد الأول اقتصاره سيحانه في الآية على ما 
تقدم» وبعضص الأحاديث الآتية» الله تعالى أعلم. 


(وجَاءَت الأخرى) وهي الأولى (وآتمّث بلا فَراءَة (5ê‏ لأنينا لاحقة واللاحق في 
حكم المقتدي» ومضت إلى وجه العدو. (كُمٌ) بجاءتٍِ (الأخرى) وهي الثانية (وآتَمّتْ 
بها) أي بِقِرَاءقِ» لأنها مسبوقةء والمسبوق في حكم المتفرد. 

لنا على أن هذه كيفية صلاة الخوف: ما في الكتب الستة - واللفظ للبخاري - 
عن ابن عمر قال: «غَرَوتُ ا ا العدوٌ فصَافَفْتَامُمْ فقام 
رسول الله لله يُصَنّي لناء فقامت طائفةٌ معه تُصَلّي وأقبلت طائقةٌ على العدوء ورک 
وول الله َيه ن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكانّ الطائفة ثفة التي لم تصل» 
فجاؤا فركع رسولٌ لله عله بهم ركع وسجد سَجدَتَينَ تم سلّم فقام كل واحدٍ - 
أي من القوم - وهم الطائفتان» ف ركع لنفسه ركعة» وسجد سَجْدَئّين». 


)١(‏ سورة القصصء الأية: (؟). 
(؟) سورة التسلى الآية: .)١١ 5١‏ 
(*) سورة التسلى الآية: .)١١ 1١‏ 
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وفي لفظ أَخرَ له عن ابن عمر: «فإذا صلّى الذين معه ركعةٌ استأخروا مكان 
الدين لم يسارا وا 51" 1 يُسلّمون» وم الذين لم يصلوا فيصلُون معه ركع 
5 ينصرف الإمام وقد سل ركعتين» فتقُوم کل واحدة من الطائفتين فيصلون انق 
ركعة واحدةٌ يعد أن ينصرف الإمام». الحديث. وروی ا داود عن 2 بن إبراهيم» 
عن عبد الد بن عييب» عن أَبيه انهم غزوا مع عيذ ار بن سَمْرَة کال فصلى 

بهم الخوف» و الطائفة التي صلی بهم ركعة ثم م مضوا إلى عتقام أصحابهمء 

5 هؤلاء فصلوا ا ركعةء ثم رجعوا إلى مقام أولعك وجاء الآحرون» فصلا 
لأنفسهم ركعة 

وروى 5 داود عن ابن مسعود: e‏ رسول الله e‏ صلاة الخوف» فقاموا 
صما حلْفَّه» وصمّاً مُسْتَقْيلَ العدو» فصلى بهم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا في 
مقامهم واستقبل عؤلاء اعدو نصلى روغ ایی لك ركعة ثم سل فقام هؤلام فصوا 
لأَنفْسِهم ركعةٌ 3 سلّمواء ثم ر فقاموا مقام أولغك مستقبل العدق ورجح أولفك 
ل مقامهم فصلُوا لأنفسهي 5-5-8 ثُم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقيلٍ العدوء ورجع 
اوك إلى مقامهم فصوا لأفسهم رکم ثم سلما وا بق أن كلا مخ الأخاديت 
إنما يدل على ب بعض المُدّعول» وقد رو كام ون الكيات جمد ين اللحسن في 
كتاب «الآئار) من رواية ابن حنيفة موقوفاً على ابن عياس» وهو كالمرفوع في هذا 
الباب2'7. والله تعالى 0 بالصواب 

ودلب الشافعي: أ أنه يصلي بالطائفة الول شَطرَها في غير المغرب» فإذا قام 
فارقته أت هذه الطائفة صلاتها قُرادى وذهبت إليه» وجاءت الطائفةٌ الأخرى فاقتدت 
به وصلت معه» فإذا لس للتشهد قامت وأَمّث ما فاتها ولَجِمَّتُ في التشهد وسَلّم بهم» 
لقول سهل بن أبي حئّمة: «يقوم الإمام مستقبل القبلة» ويقوم طائفة ة منهم معه» وطائفة 
و3 قبل العدو ووجوههم إلى العدوء فی ركع بهم ركعةً وي ركعون لأنفسهم» ويمسجدون 
لأنفسهم سجدتين في مكانهم» ثم يذهبون إلى مقام أواكك ويجيء أولئك» في ركع بهم 
ركعةٌء ويسجد بهم سجدتون» فهي له نتان ولهم واحدةٌ ثم يركعون ركعةٌ» ويسجدون 
سجدتين». رواه رمدي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن يع لم يرفعه 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن القاسم بن محمد [. ٠‏ - ب]. ورفّعه شُغبة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن صالح بن خَؤات» عن سهل بن أبي عَثْمَة 
)١(‏ لأن الصحابي إذا روى ما لا مجال للعقل في إدراكه» فله حكم المرفوع» وهنا كذلك. 


£۸ كتاب الصلاة 
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ومذهب مالك: أن الإمام يُسَلّم وده بلا انتظارهمء ود تم هذه الطائفة بعده. 
وحكاية ية ابن مسعود تشهد له. قال القّوطبي في «شرح مسلم»: 9 بين حديث ابن 
عمر وحديث ابن مسعود: أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدق 
ويبقى الإمام كالحارس وخده. وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفقاً على صفةٍ 
صلاتهم. وقد تأؤّل بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود» وبه أذ 
أبو حنيفة رحمه لله تعالى وأصحابه غير أبي يوسف» وهو نص اسب ين أصحاينا 
حلاف ما تَأولَهُ ابن حبيب. انتهى. 


وفي صلاة الخوف دلالة ظاهرةٌ على كون الجماعة فريضة ا ا 
وإعادتها غير جائزء ولو بالضرورة» وأما تعليل أبي يوسف بأنَّ الناس كانوا يرغبون في 
الصلاة حَلْقّه عليه الصلاة والسلام ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره» فَشرعت بصفة 
الذهاب والمجيء ء لينال كل فريق فضيلة حَلْمَهُ» وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فكل 
طائفة ن من أداء الصلاة بإمام على حِدَةء فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب 
و فمدفوعٌ بأن الأصل عدم احتصاصه وقيام نائبه ‏ وهو الإمام ۔ على ا 
بعده» وقد أجمع الصحابة على ذلك فلا ينبغي الخلاف لما جرى هنالك. 


وذكر شمس الأكمة الشريي: أن مخالفة أبي يوسف إنما هي في صلاة الخوف 
بصفة الذهاب والمجيء كما ذكره. لأنه نقّل موافقته لهما فيما إذا كان العَدّرٌ في وجه 
القبلة» وصورة ذلك: أن يجعلٌ الإمام الناسَ صقن يفتح الصلاة بهم جميعاًء فإِذًا ركع 
الإمامٌ ركغوا معه. وإذا سجد سَجَدَ معه الصف الأؤلء والصفٌ الثاني قيامٌ يَحْوْسونّهِم 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف ١‏ الثاني» والصفٌ الأول قعودٌ يحرسوتهم؛ فإذا رَفَعُوا 
رؤوسهم سجد الإمام السجدة الغانية وسجد معه الصف الأول» وا لصف الثاني قعودٌ 
يَحْرْسُونَهِمء فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصفٌ الثانيء والصف الأول قيامٌ يحرسوتهم؛ 
فإذا رفعوا رؤوسهم تأَخْرَ الصف الأول وتقدمٍ الصف الثاني 7١١11‏ - أ] فصلّى بهم 
الركعة الثانية بهذه الصفة أيضاء فإذا قُعَدُوا حلم الا معه» وهذه صلاة رسول الله 
قله يغشفان. رواها أبو داود وغيره عن أبي عَيّاشُ الرُرَقي وغيره. 


وقال: «كنًا مع رسول الله عه بغشمّان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلةً لو كنا حمَلْنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت 
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وان راد الخَرْفٌ صَلُوا رانا قُرَادَى» بإماءٍ 


3 
3 
E.‏ 
يي 
ط. 
3 


س 


ية القَضر بين الظهر والعصر؛ فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله مي مستقبل 

القبلة والمش ركون أَمَامَهو a.‏ قعل ابو موسى. . فَعَلَى هذا لا بم جوابنا عن قول 8 
يوست بان آنا مؤش كلاه بأضجهان» وسعد بن أبي وقّاص في حوب المجوس 
بطبہرشتان» ومعه الحسن بن علي وحُحدّيْفة بن اليَمَّان وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
حتى ینت يبت أنهم صلوها على غير هذه الصّفة. 

م حمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحبٌ عندنا لا واجبٍ» كما قال 
مالك والشافعي» عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: ويدوا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُمْ يي 
E‏ الئذب؛ لان حملها ليس من أغمالها فلا يجب فيها. 

ثم اعلم أن صلاة الخوف على الصفة ا 8 يلزم إذا تنازع القوم في 
الصلاة حلف الإمام» تا إذا لم يتنازعوا فالأفضل أ ا بإحدى الطائفتين تمام 
الصلاةق ويُصلّي بالأأخحرى معام آخر. 

(وإن ؤات الحُؤف) بان لم يَدَعْهِم العدو يصون نازلين بل يهاجمهم (صَلَّو) 
حيتكل (رُكبَاناً) لقوله تعالى: ِن جقتم فرجالاً أو رُكبان» أي فن 2 في الخوف» 
قَصَلُوا حال كوكم قائمين أو رَاكبينَ (هُرَادَى) لعدم اتحاد المكان» إل إذا كان الإمام 
واتمأموع على دابة واحدة. وعن محمد: تجوز صلاتهم جماعة ويه قال مالك 
والشافعي» لأنه جوز لهم ما هو اشد من ذلك» وهو الانحراف والذهاب والإياب. 

(بإيماءِ) في الركوع والسجود. (إلى آي هة قَدِرُوا) إذا عجزوا عن الاستقبالء 
لما روى البخاري في قوله تعالى: يفن جفثم رجالا أو زکباناي» عن نافع: 3 عبد 
أنه بن عمر كان إذا إذا سيل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الئاس 
فصلًى بهم الإمام ركع وتكون ۲٠ ١[‏ - ب] طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم 000 
وإذا صَلَّى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم فصو .. إلى أن قال: فإذا | كان 
خحوف هو اشد من ذلك» صَلُُوا رجالاً قياماً على أقدامهم؛ أو رُكباناً ششتقيلي القبلة أو 
غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله كر ذلك إلا عن رسول الله عإلل. 


(ويّفْسِدَها القِقَالُ)؛ عندناء خلافاً للشافعي؛ وهو رواية عن مالك لأن الأمر 
)١(‏ سورة النساى الآية: .)٠١١(‏ 


(؟) سورة البقرة» الأية: (۲۳۹). 


٠ 4/6‏ كياب الصَّلاةٍ 


والمَشْي والوكوبُ. 
بَابُ [الصَّلآةٍ في الكغبَةٍ] 
صَحٌ في الكغبة القرزض والفلء AES‏ 


1 0 1 0 ج 
بِأَحذٍ السلاح ليس إلا لجواز القتال» ويمكن دفعه بأنه قد يكون للترهيبء أؤ للاحتياج 
إليه إذا تعدوا اعن الح الموجب ب لبطلان الصلاة» لکن يَرِدُ عليه جوازٌ قثْل الحية في 
الصلاة و 

(والمَسْيٌ)؛ أراد به أنه إذا هرب من العدو ولم يمكنه الوقوف للصلاة» لا يُصَلّي 
ماشياً ون ذهب ا 0 يرد i‏ مطلق المشي ان لذن صلاة الخوف قَنَّمَا 
توجد بدون المشي . 

(وَالرْكُوب)ء لاله عمل كثيقء واعلم ن عند اهل الشير أنه ا صل صلاة 
الخوف في أربعة مواضع: ذات الرُقاع, وټطن تخل وغشقان» وذي قَرّد يفتحتين: 
موضع قرب المدينة السكينة -» والله سبحانه أعلم بالصواب. 

باب [الصلاة فى الكعبة] 


الأْسَبْ: فصل. (صع في الكَغْبّة القَْض والدَّفْلُ) خلافاً لمالك في الأول 
لاستدبار بعضها وأنه مُبطل» بخلاف النفل فإنه جاز اتفاقاً. 

ولنا: قوله تعالى: أن طَهّرا بجعي للطَائْفِينَ وَالعَاكِفِينَ والذكع ١‏ لسجود("2, إن 
الأمر بالتطهير للصلاة ة افيه ظاهر في صحتها فيه مطلقاً ولآن شط الجواز انال 
جزءٍ من الكعبة» لقوله تعالى: ْوَل وََهَكُ شَطْرَ العشجدٍ الحَرَام04© وقد وُجَدَ 
الاستدبار غير مفسد لذاته بل لتضمنه توك الاستقبال الذي هو سوط الجواز» كما إذا 
استدبر حارج البيت» على أنه لا فرق في الشوط بين الفرؤض والنقل. 

وقد ثبت أنه إل لى في داخحل البيتء كما في «الصحيحين» عن نافع» عن 
ا للك رسول الله َيه دحل | الكعبة عع وأاسامة وبلال وعثمانُ بن طلحة 

ي فأغلقها عليه» تم مَكَث فيهاء قال ابن عمر: فسأت 1؟١؟ ‏ أ] بلالا حين 


)١(‏ أي في القّوض. 
(؟) سورة البقرة» الأية: (8؟ ,)١‏ 
(*) سورة البقرة» الأية: (45 .)١‏ 
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حرج ما صَبَعَ رسول الل 21 قال: جحعَل عمودَيْنِ عن يسارە» وعموداً عن ینت 
وثلاثة أغمدة وراءفق 4 ٿم صلّى» وکان البيت 3 یومع ل على ستة أغمدة). 


وفي رواية قال: «قدم رسولٌ الله ع يوم م الج فنزل بفِتَاءِ الكعبة» فأرسل 97 
عشمان بن طلحةء ومر بالباب فاا قَلَبِثُوا فيه ملياًء ت فج الباب» قال عبد | 
فبادَرْتُ | البابٌ فَتَلَّقَيِتٌ رسول الله عه خارجاًء وبلالاً على أتره» فقلت لبلال: 
صلی کک الله ا قال: نعم قُلْتٌ: أَئِنَ؟ قال: بَيْنَ العمودين تلقاءَ وَجهيء 
ونسيت أَنْ أَشأله كم صلّى»؟ 


فن قيل: في «الصحيحين» أيضاً عن ابن عباس: «أن النبئ عه دحل الكعبة 
وفيها ست سواري هَمَامَ عند ساريةٍ فدعا ولم يُصَلْ). . وفي رواية عنه قال: «أخبر خبرني 
أسامَةٌ َه بن زيد: د رسول الله تبلل لما دحل البيت دعا في نواحيه كلّها ولم يُصَلٌ فيه 
حتى خرج» فلما حرج رکع في قل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة). ممختصر. 
أجيت: بان حديتٌ بلال مُنِيِتٌء فْقُّدُم على حديث ابن عباس لأنه نَافِ. 


وقيل: دَخَلها ولم يُصَلَء تُم دخلّها من الغد وصَلَّىء لما زوى الدّارفْطبِيَ عن 
ابن عمر قال: «دخل النبي زيل البيت» ثم حرج وبال حلم كلت لبلال: هل صلَّى؟ 
قال: لاء قَلّما كان من العَدِ دَحَلء فَسَأَلْتُ يلالا هل صلَّى؟ قال: نعم» صَلَّى ركعتين». 

وقال ابن جبان في «صحيحه): يحمل یزیا بلال على يوم الفتح» وحديثٌ 
ابن عباس على حَجَةٍ الوَدَاع. واعترضن غليه ما زوئ إسحاق سد 
والطبراني في «مُغجمه؛ عن ابن عباس: دان نّ النبي عل لم يدل البيتٌ في الحج» 
ودخل عام القنشح). 

وفي أبي داوة عن عبد الرحمن بن فوان قال: اقلت لبعد ون الطاب كت 
صَنَعَ رسول الله مله حين دل الكعبة؟ قال: صَلَّى رَكُعتين». وفي «صحيح ابن جبان» 
جعي داف بن كتيقل «ححضَتُ رسول الله له يوم القغح وقد صلّى 
في الكعبةء فخلع تغليه فوضعَهُما عن يساره» ثم افتتح سورة المؤمنينء هَلَمًا ۲۰۲7 - 
ب] لغ كر موسى أَوْ عيسى الل ون 

قال النووي: وأما تَقِيَ أَسَامَةٌ قُسبهة: أنهم لما دلوا الكعبة أغلقوا البابء 
فاشتغلوا بالدعاء» ورأى أسَامة النبيّ يله يَدْعُو فاشتغل هو أيضاً في الدعاء في ناحيةٍ 
من نواحيه» والنبي َيه يدعوء فاشتغل هو أيْضاً في الدعاء في ایا ار زبلذل 


4V4‏ تاب الصّلاة 


2 


ولو كَانَ طَهْرْهُ إلى طَفْرٍ إمَامِه لا لِمَنْ ظَهْرة إلى وجهه. وكرة فَوْقَها. ا 


قريث منه عله فرآه لِقُديه ولم يره أسامة إبغيه ممع حِفَة الصلاة ة وإغلاق الباب واشتغاله 
بالدعاء. وجاز له تَنْيِها عملا بظئّه على أنه معارّض بما في «مسند ا ورج 
ابن جبڳان» عن مُمَارة بن مُمَيْر عن أبي الشَتاءِ عن ابن عمر: «أخبرني أسَامةٌ بن زيد: 
أن التب له صَلَّى في الكعبة بين الشاريكين ومَكتَ معه عمرء لم أشأله كم صَلّىه. 
وهذا سيد حح 
والأؤلى الجمع بينهما بما رواه الدارَقُطِي عن ابن عمر كما تقدم. وبما روى هو 
والطبراني عن ابي حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن مججيره عن ابن عباس قال: : «دخل 
رسول الله عت البيت فُصَلَّى بين الساريتين» ثم حرج فصلّى بين الباب والججر 
ركعتينه ٠»‏ ثم قال: : هذه القِيِلةو د ثم دخل مرة أخرى فقام يدعو ثُم حرج ولم يُصَلُ. قال 
البيهقي: فشا مرة د وترك مرةء إلا أن في ثبوت الحديثين لغلا والله ولي التوفيق»: 
وبيده رة التحقيق. 
(وتؤ كَانَ) المُصَلّي (صَهْرْهُ إلى ظهر ! إقامه) أو جنبه إلى جنبه» لأئه توجه إلى 
القبلة غير متقدم على إِمَامهِ ولا معتقد بحُطيِي لأن كل جانب قبلة بخلاف مسألة 
التحري )0 3 ١‏ لِمَنْ ظَهْرْهُ إلى وجهه) أي وجه إعامه لأنه متقدُمٌ عليه. ولو كان وجه 
إلى وجه إمامه ولا حائل» جازت الصلاةٌ مع الكراهة» لأنه شِبْهُ عبادة الصورة. ولو قام 
الإمام في الكعبة وفتح الباب وقام المقتدون حولهاء جازء وكان كقيامه في المحراب 
في باقي المساجد. 
(وكرة) مع الجواز التّقْلُ والقزض (هَوْقَهَا) أما الجوازٌ فلن القبلة هي ا و 
والهواء إلى عَنان السماء دون البناء» لأنه قد يُنْقَل) ولأنها تجوز اتفاقاً على 5 قيس 
ولا بناءَ بين يديه 5٠١53‏ - أ] يساويه. وأما الكراهة فلما فيه من زك التعظيم» » ولما روى 
الترملي وابن فاجش عن ابن كمد ن رسو الله َه تھی أَنْ ُصَلّى في سبع مواطن: 
في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام» ومعاطن”” ؟ الإبلء 
O ES‏ ط لصحة الصلاة فوقها سترةٌ بين يَدَي المُصَلْي. ويشترطها 


)١(‏ قال صاحب «العناية» :١67/7‏ يعني إذا صلّوا في ليلةٍ مظلمة» فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
وهو يعلم حالهء فإنه لا تجوز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ. 

(0) العَوصّة: البقعة الواسعة بين الور - جمع دار وهي المحل يجمع البتاء والساحة ‏ لا بئاء فيها. 
المعجم الوسيط ص: 57 ه) مادة (عَرّصٌ). 

(۳ الغطن: برك الإبل ومّؤديض الغنم عند الماء. المعجم الوسيط ص: ۹٩١1ء‏ مادة (ِعَطْنّ). 


كاب الصّلاةٍ يفف 


الشافعي. 

(وإن افقدوا حوْلهَا) بإمام حارجها (وبَْضّهُم أَقْرَب إليها مِن إمامِه صخ إن لم 
يَكُْن) الأقرب (في جانِيه) أي جانب إمامه» لأنه لا يُعدٌ مُتقدّماً على اام وفسَد إن 
كان الأقرب في جانب إمامه» لأنه يعد متقدماً علیه» لن م والتأخر نما يَظهَوَانِ عند 
انُحاد الجهة لأنهما من الأمور الإضافية: ولأنه في معنى مَنْ ظهره إلى وجه ايو ولا 
مخف أن التقدم على ا E‏ مالك» فَلينظر في | الأدلة 
المتعلقة بما هنالك. والله تعالى أغلم بالصواب 


كف كِتَابُ_الركاةٍ 


ووووومعممم مدع ع سوه ونههو هد ج6205 444404424544944 65956 11654 5 2 مو 9 9 ين ا اا نظ ل إن ان ين يا ع يا اي ناض ا راض ناف ع 6 ل ين ين نض سه نض ون وك 


كتابُ الرّكاةٍ 
رن الزكاة بالصلاة اقتداء بكلام الله تعالى: أَقِيمُوا الصلاة وآنُوا الزكاةه2"0, 
ولولاه لعقّب الصوم بهاء لأنهما عبادتان بدنيتان» ولذا قَدَّمَ الصوم على الحج لتوقف 
وجويه على المال وغيره. 
والحاصل: أن العبادة: إِمّا بدنيةٌ كالصوم [والصلاة" وما ماليةٌ كالزكاق 
را مركبةٌ منهما كالح ولوذا ناخ ومر کا امسا م التي 
أصِلّها التصديق والإقرارٌ بالشهادتين» اونزل فيه قول تعالى: #اليومَ أكملتٌ لكم 
ديتكي0". ثم تركيب هذا البناء9؟» يدل على التّماءء يُقَالُ: رکا الررع | 1 غك وشقيث 
بهاء انها تيت نا وض في الدنياء والثواب في العُمّبى» قال تعالى: وما افم عن 
شَيءٍ فَهُو يُخلِفه': أؤ على الطهارة» ومنه قوله تعالى: ووعناتاً ذا وزكاة4” 4 
أيّ طهارة» وفيها معنى التطهيرء قال تعالى: (َإحُذٌ من أُمْوَالِهم صَدَقةٌ تُطَهُْهُم وتُركيهم 
بها "© وسمّيت بها لأنها طهر صاحجها من الذنوب» أو من رذيلة الل الذي هو 
من أكبر العيوب. وشي سَمْيَتُ صدقة لدلاليها على صِدّق العبدِ في العبوديّة وامتثاله لخى 
الزبوبية. وقوله: و أي تي عليهم. 
وا عبارةٌ عن تمليك [" لبج اح a‏ 
هَنْ بمعناه) لأنها توصف وجو وقيل: هي ١‏ سم للمَدْرٍ الذي يُخْرَج للفقير» لقوله 
18 «ؤواثوا ال ر كادي حارم أن مُعَعَلّقَ لاتا ون انال لان الإيتاء بدونه من 
المخال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. 


.)٤١( سورة اليقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة المائدة الآية: (). 

2١‏ أي لفظ الركاة. 

(©) سورة ا الآية: (۳۹). 

(5) سورة مريمء الأية: .)١7(‏ 

(۷) سورة التوبةء الآية: 89 .)١٠١‏ 


كتَابُ الرّكاةٍ Vo‏ 


هي فريضة لقوله تعالى: «إوآنُوا الزكاة4» وإجماع المت والأحاديتك الواردة: 
منها ما رواه الترمذي» وصححه ابن بان في «صحيحه»» والحاكم وقال: على شرط 
مسلمء عن سُلَهِمِ بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله عله يقول 
في حيجة 2 «اتقوا اللهء وا بدت وصوموا شه ركم > وأذُوا زكاة أمرالك: 
وأطيعوا ذا أم ركم قدخلوا جنة َة رد 

ومنها ما رواه أحمد 0 والعرمذي ااي عن ابن عمر مرفوعاً: ابي 
الإسلامٌ على حمس: شهادة أن لا إله إو اا حا أرسول اللهء وإقام الصلاقء 
وإيتاءِ الركاةء وح البيت» وصوم رمضان». 

وكان فرضيثها في الشتة التي فُرض فيها الغ زعي الكنة الثانية من اليجترة. 
وقيل: قبل الوجرة جمالك ويعدها فسا وعدا اشا يلځ أن يكونَ وجهاً لتقديم 
كتاب الزكاة على الصوم. _ 

وفي «المحيط:: قال أبو الحسن الكزجي: إنها تجب على الفور. وفي 
«المنتقى): إذا ترك حتى حال عليه حََوْلانِ» فقد أساء وأَيْم. وعن محمد: إِنْ لم يود 
الركاة لم تُقْجل شهادته. وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنها على التراخي» وهكذا ذكر 
أبو بكر الجَكاص. 1 

وفي الحعحقيق: أَنَّ الأمر المطلق عن الوقت - وهو الأمر الذي لم يتعلق أداء 
المامُوز به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بغوته 0 كالأمر بالزكاة» 
وصدقة الفطرء والعُشرء والكفارات» وقضاء رمضان» و المطلق ‏ ذهب أكثر 
أصحابناء وأصحاب الشافعي» وعامة المعكلمين: إلى ا نه للتراخي» وذهب بعض 
أصحابناء منهم الشيخ أبو ان الكوجي» وبعض أصحاب الشافعي» منهم الشيخ أبو 
بكر الصيرفي وأبو خامد: إلى أنه للفورء وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه الفور. ومعنى 
يجب علي الفور: أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان. ومعنى يجب على 
التراحي: أنه يجوز تأخيره عن اول أوقات الإمکان» لا أنه ٠١43‏ أ] يجب تأخيره عنه 
بحيث لو أتى به فيه لا يُعْعَدٌ بی" لسر ها لحف 
5 (ل تَجب) عبر بالوجوب» لان بعض مقادير الركاة ثابت اعبار الآحادء أو 
لأن استعمال الوجوب في الفرض - مجازاً - كثيرٌ (إلا عى حُز) احتراز عن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) في المطبوع: ولا يعتير به»» وما أثيتناه من المخطوط. 


الق والمُدَير2©: وأ الولد0"© والمكائب9؟) 


(مُكَنّف) فلا يجب على صبي ولا مجنون. وقال مالك والشائمي؛ ا 
يجب في مالهماء كنفقة الزوجةء والعْضْرء والكرَاج» وصدقة الفطرء لما روى عَمْرُو بن 
شعي عن ابی عن ده أن النبي لله خطب الناس فقال: «مَنْ ولي يقيماً له مال 
َلْيَكَج فيه» ولا يت ركه حتى تأكلّه الصدقةٌ). رواه الترمذي مرفوعاء وموقوفاً على عمر 
رضي الله عنه» والدَارَفُطْيِيَ من طرق لكنها ضعيفة. وقيل: المراد بالصدقة: النفقة. ولما 
زُوِيّ عن عمرَ وعليّ رضي الله عتهماء ين قولهما بوجوبها في مال الصغير. وروى 
مالك في «الموطأ», عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال: كنت وَلِيئْني عائشةٌ 
أنا وخالي يتيمين في جججرها ‏ أي تربيتها ‏ وكانت تحرج من أموالتا الرّكاة. 


ولنا ما روى ابو داود» والنّسائي» وابن ماجه» والحاكم وقال: لدجم 
أن النبئ مل قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن ن الصبيّ حتى 
يَخْمَلِمَ) وعن المجنونٍ حتى يَعْقِل). . وقي وآثاز خمد ي الحسوة قال: أحبرنا ا 
حنيفة: حدثنا ليث بن ابي سُلَِّم عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: ليس في مال 
اليعيم زكاة. ولَيْتٌ: كان أحد العلماء الغكادء لكنٍ اختلط في آخر غثره» ومعلومٌ ی ابا 
حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه دیرو مع تحديد أمره في الرواية 
ما لم يشدده غيره» على ما غرف. وروى البيهقي عن لَيْث بن أبي سليم» > عن مجاهد 
عن ابن مسعود قال: «مَن ولي مال اليتيم ليحر(“ عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله 
ا الركاةء فن شاء رکی» وان شاء ترك». وروي عن | بن عباس أيضياء 0 


أنه نفد بإسناده ابن لَهِيعَة. 
والجواب عن الحديث الأول: أن أحمذ بن ختْجل حكم بعدم صِحّته والترمذيٌ 


(0 الْقِنَ: القيق الكامل الرّقء إذا لم يحصل فيه شيم من أسباب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص: ۳۷۰. 

(۲) المتير: الرقيق الذي عُلّقَ عتقهُ على موت سيده» ومثاله قول السيّد لعبده: إن مك فأنت خر. معجم 
لغة الفقهاء ص: .11١/8‏ 

(*) اَم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸ . 

(4) المكائب: الرقيق الذي تم عَفْدٌ بينه ؤبين سيّده على أن يدفع ميلغاً من المال نجوماً ‏ متفرقاً - ليصير 
خرا. معجم لغة الفقهاء, ص: 86 5 

هدك في المطبوع: قَلْتَخْصر» وما أثبتناه من المسخطوط. 


كِتَابٌ الرّكَاةٍ ف 
ملم > مالك ملكا تاقاً يقاب تام وهو إِمّا بِالقّمَبِيّة, َو السؤم» أو نيّة التَجَارَةٍ مَعَ 
الحؤل 2 SEAS So‏ 11411 0 انه الال الل sese esa aa‏ 


بعس i‏ وعن قول عمر وعلي أله 0 بقول ابن مسعود» وابن 0 5 1م 
ل العبادات 0 لا 57 بئيّة الغير. 


(خشيم) لأنها عيادة) والكافر ليس ا وهذا في بعض النسخ ليس بموجود» 
ولعل ذلك لان قيد العكليف يُعْني عنه. بناءٌ على اد الكافر غير مخاطب بالشرائع 
عندنا. 


(مَالِكِ ملكا تاماً) أي رقبة ويدأء فلا يجب على المشتري في مال اشتراه قبل 
القيض اعجارت وي المولى في عيدة إذا أ ابق» ولا فيما بټل عبده المأذون 
غير المديون» لأن يد المأذون يل أضالة لايد 


لِنِصَاب نام) ولو تقديرا بأ e‏ من استنمائه لكونه في يده أو يد نائبه 

(وهو) أي النمو: (إمَا بِالتَّمَنِيّةِ) أي يكؤن المال ثمناً للأّشياء كالذهب والفضةء (أو 
الشۇم) أي الرّغي» (آؤ يِيّة التّجَارَةِ) ذ في العُرُوض' © إذا اقترنت بعملٍ من أعمالهاء 
كالشراء والبيع والإجارة» (مَعَ الحَوْل) لأنه المُمَكنٌ من النموء لاشتماله على الفصول 
الأربعة * الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

ما شرط النصاب» فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث الځُذري قال: قال رسول 
الله 8 0 فيما دون تحمس أواق من الوَرِق7" صَدَقَةٌ وليس فيما دون تمس 
دوو “) صَدَفَة وليس فيما دون خهسة أَوْشقٍ صَدَّقَةع. 


وأما الحولٌ فما في النَارمْظنيَ عن ابن عمر - مِنْ طرق - مرفوعاً: «ليس في 
مالي زكاةٌء حتى يحول عليه الكؤل». ومح بسي وتنا حلي رن 


وكذا رواه أ داود مرفوعاًء ففي «ستن بي داود)» عن عاصم بن خهزة. 


)١(‏ الؤوض: جَمْعٌ العؤزض وهو المتاع» وكل شيء فهو عَرْضٍ سوى الدراهم والدنانير فإنها عيينٌ. معجم 
لغة الفقهاء» ص: .٠٠۹‏ 

(۲) احرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ”/ ا/اا2 كتاب الزكاة (4 ؟)» باب ما دي زكائه فليس 
بکنز »)٤(‏ رقم ٤١۰ ٩(‏ ۱). 

(۳) الوّرق: الدّراهم المضروبة من الفضةء معجم لغة الفقهاءء ص: .٠ ١١‏ 

2 الذؤد من الإبل: من ثلائة إلى عشرة. معجم لغة الفقهاءء ص: .٠٠١‏ 


4۷۸ كاب الرّكاةٍ 


فَاضِلٍ عن حاجيه الأَضلية» وعَن ذَيْنِ مُطالّب مِنْ عبد. a OL Aa‏ 


والحارث الأغوّر, عن علي» عن التي عه أنه قال: «إذا كانت لك مِقتا دِرْهَمء وخال 
عليها الحؤلء ففيها حَمسةٌ درا وليس عليك شيءَ - يعني في الذهب 7 
يكو للك عقون دينارا» وإذًا كائث لك عِشْوُون ديناراً وال علييا الخو > فقيها 
نِضْفٌ دینار» فما زاد فيحسّاب ذلك قال: لا دري أَعَلِنَ يقول: فبحساب ذلكء أَوْ 
رقعه إلى النبئ عّه؟ - وليس في مالي زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». ولا يَقْدحٌ فيه 
ضَعْفُ الحارث من رواية» لمتابعة عاصم لهء قيجب بول رَفْعَه لتوثيق ابن المديني» 
وابن مَعِينء والنّسائي ۲٠٠7‏ - أ] إِيّاه. وقد قال التُوَوي: ديك متحي أو بحسن 
(فاضِلٍ عن حاجته الآضبِية) 3 المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم في حقٌ 
الزكاة» فلا يجب في دور الشكنى» وثياب البدّن» E‏ ال ودوابٌ الركوب7", 
وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال» وكتُب العلم لأهلهاء وآلات المحترفين لأصحابها. 
فلو کات له قَدْردُ نصاب» لكل يحتاج إلى أن يَضْرِقَه في هذه الأشياء فلا زكاة فيه كذا 
کر في بعض الشروح» نقله اليؤجئدي. وفيه بَحْث» لاله إن أراد انه لا يلزمه بعد 
الحول» فغير صحيح: > وإِنّ كان قله فلا كلام فيه. 
(وعنٍ دټن) ڪال ا ؤ مۇجلي بأصالة أو كفالة (مُطَالَب مِنْ عبد)ء فلا ينح الزكاة 
دن هو تذر أو كفارة, اؤ وجوب حج» لأ العيفا ليس له أن يُطالِتَ به» ويمنعها دين هو 
غشرء أؤ راج أؤ زكاة عند أبي حنيفة ومحمد. وفي «المحيط»: وصورته: إذا حال 
ا على النصاب فوجبت الركاة فيه) لم يجب فيه في الحول الثاني » أي لاشتغال 
بعض النصاب بِدَيْنِ الزكاة» ولو نيت التياك < أ كله - بعد الحول الثاني حتى 
E‏ الزكاة ‏ أي زكاة الحول الأول دَيْناً في ذمّعه يمنع ذلك وجوب الزكاةء أي 
للخؤل الثاني. وقال رُقر: لا يمنع كلاهما. وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة ينع» ودَيْن 
الزكاة لا منع؛ لأ دَيْن الركاة لا مُطَاِت له ين جهة العياد» كالشر والكقّارة, وصدقة 
الفط والأضحية. وأما وجوب الزكاة فجزةٌ من التصاب صار مشتحقًاً فانتقض به 
النصاب. 
ٍ زل أن عذا وي ل قفاب من عة الاد لن حي الأَحدَ كان للإمام في 
الأموال الظاهرة والباطنةء لظاهر قوله تعالى: خد من أموالهم صدقة تطَهَرمُ ي 


)١(‏ في المطبوع: الزرع» وما أثبتناه من المخطوط. 


(؟) سورة التوبةء الآية: .)١١7(‏ 


کاب الرکاق 4۹ 
قلا يَجبُ على مُكاتب ولا يعد الوصول لأيّام كان ضِمَارا كَمَفْقُودٍ SE‏ 


وعلى هذا كان رسول الله عله والخليفتان بعده» فلما وَلِيَ عثماتُ وظهرَ تَعَهرُ َير الناس 
كره أَنْ يَش العمالٌ مستور أموال الناس» ففوّضٌ الأموال الباطنة إلى أربابها نيابةٌ عن 
حو عليهم من الشعاة السوءء رلم يختلفعلية الصبخابة: قي ذلكء وهذ("© لا يُسْقِطُ 
طلب الإمام أَصلا ومن ؟ تم لو عَلِم أن أل بلدة لا يوگونها طالبهم ۲۰٠‏ - ] بها. 


ونما شرط في وجوب الزكاة فراعٌ المال عن الدّيْن أن الماك مع الدّئْن مشغول 
بالحاجة الأصلية وهو دفع الحبس عن المَدّيون. والحاصل: نا لا نُوجثُ الزكاة على 
مديون مُشتَغْرقٍ - ولو بكفالة - نِصَابَهُ. وبه قال مالك» وأوجبها الشافعي في أظهر أقواله, 
لأنّ السبب مال نام ولا لل في ملكي لأ الدَّيْن يتعلق بالذّئة لا بالمالء ولذا يمد 
تصرفه فيه ببدلٍ» وبغيره» ولا في النماء لاله مُعَنٌ للتجارة وضعاً أو فعلاً. 


ولنا ما في «الموطأً» عن السَائْبٍ بن يزيد أ عثمانَ كان يقول: هذا سهد 
زكاتكم » فَمَنْ كان عليه دَيْنّ فليؤد دَينه» حتى تخلص أموالكم» فتؤدون منها الزكاة» 
رن ا اه وهي رفع المطالبة» والملازمة» والحيس في الحال؛ 
والمۇانحذة في المال. إذ الذي کے ول بينه وبين الجنة» وأي حاجة أَعْظمٌ من هذه 
فاغْميرَ معدوماً» كالماء العُسْتَحَقٌ للعطش وئياب البِذّلّة2©0: وعبيد الخدمة. ولان 
المديون فقير ولهذا يحل له الصدقة مع تيه من ماله والصدقة ة لا جل لِعَنِي ولا 
تجب إلا على غَنِي. 

هلا يجب على مُگاقب) ون زاد ما بيده على مال كثاتيه, لأنه مالك لما في 
يده من المال يدا لا رقبةٍ لأن .كؤته رقا ينافي ن يملِكَ من كل وجه. (ولا بعد 
الؤصول)إلى المال (يآيام) أي لأجل أيّام (كان) إلى المالُ (ضمارا) فيهاء بأ 0 
المالّ عينه قائمة» ولا يَقْدِرُ المالك على الوصول إليه» لأَنَّ المال حيتعذٍ ملوك رقبةً 
يدأء لعدم القدرة عليه. 

(كَمَْفُود) هذا وما عُطِفَ عليه يمال للمال الضَّمَارِء والمفقود يتناول الآبق إذا 
كان عبداً للتجارة» والمال الساقط في البحرء والمدفون في البرية. واا المدفون في 
البيت فليس بضمارء لاله يمكن الوصول إليه» وفي المدفون في أرض الرجل أو كؤمه 
اختلف مشايخ بُخُارى» فقيل: يجب لإمكان حفر جميع الأرض» وقيل: لا يجب لان 


)١(‏ أي: وهذا التفويض للناس بأموالهم الباطنة. 
(؟) اليذلة: ما يلجس في المهنة والعمل ولا يصان» المعجم الوسيط» ص 45» مادة بَذَلَ. 


4A:‏ تاب الزّكاةٍ 


ومجخحود لا حجة عليه ومَأحُوذِ مُصَادَرَةٌ. 
وشرط اليه وقت الأداء أو العَزْلٍ» 95ببببب-ب-ب--ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ز ز[ز 011 


(وقخكو د) سواء كان دينا أ أو عضب واحترز به عن المُمقَءٌ به سواء كان ادر 
غنياً أو ا ا 00 وما 


٠ "31‏ -أ] قيد به لأن الب بود الذي عليه بينة» أو عَلِمَ القاضي به» يجب الزكاة فيه 
للذّيام الماضيةء لإمكان الوصول إلى المال إِنْ كان الخصم موسر وإلى تحصيله إن 
كان مُغْسِراً. وقال بعضهم: نه لا رّكاة عليه سواء كان له بینة أو لم يكنء إِدْ ليس كل 
شاهد يُقبل» ولا کل قاض يَغدل» وفي المجاثاة بين يديه E‏ في الخُصّومة فكان له 
أنْ لا يذل نفسه. 


( ومَأْحُوذٍ مُصَادَرَةٌ )2 لارو مالك في «مرطيي: أذ هونن ال ب 
في مال قبضه بعض الولاةٍ طلم فأَمَر رده إلى أهلهء ويؤخذ کا لكا مض من 
السنين» ثم أعقب بعد ذلك بکتاب» لا تؤحذ منه إلا زكاة واحدةء فإِنّه كان ضِمَاراً. 
0 بن أبي نة في «مُصَئَفِه عن عبد الرحمن بن سليمان» عن عمرو بن 
یمون قال: أذ الوليڈ بن عبد الملك مال رجلي ين هل الكوفةٍ - يقال له أبو عائشة - 
أ ا ا ا أتاه ولده فرفعوا 
مَظلِمِعَهُم إليه» فكتب إلى ميمون: أن ادفعوا إليهم أموالهم» وخذوا زكاة عامهمء فإِنّه 
لولا أنه كان مالا ضِماراً َحَذْنَا منه زكاة ما مضى. وهذا مذهب الحسن البصري» وبه 
قال مالك حلافاً للشافعي ورف لأن وجوب الركاة باعتبار المِلّك دون اليد أل ترى 
أذ ابن السبيل يلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى ماله لقيام ملك فيه» وكذلك 
في المَعْضُوب قن بالغصب ونحوه يَنْعَدِمُ يد المالك عنه دون ملكه. 


ولنا ما ذكره فط بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عثمان» وابن عمر: لا 
زكاة في مال الضمار. ا عزو صاحب «الهداية» إلى علي فليس بمعروف» و 9 
وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء» وقد اشتد على المالك طريق تحصيل النماء فيه 
فانعدم ما لَأُجْلِهِ كان نصابٌ الزكاة» بخلاف ابن السبيل فإ التّماء يَحْصّلُ له بيد نائبه 
"كما يحصل بيده. 

(وشرط) لأدائها وصَيْرُورَةٍ المُودّى زكاة (النَيَّة) في الزكاة لأنها عبادة (وقت 
الآداء) أي الْمْسْتَحَقٌ» لأن الأصل في النيّة ًن تقترنَ 0 (آو العَزْل) أي عَْلُ 


کاب الزّكاةٍ 4۸۱ 
ET‏ #2 
إلا أن يَتَصَدّقَ بالكل. 


73 - ب] المِقُدَار الواجب من المالء لأن الزكاة عبادة» فلا تتأدى بلا إخلاصء قال 
الله تعالى: وما يزرا إا عدوا الله مخلسية اله ۾ الدّين” 6 ولا إخلاص بلا نيةء 
وقد صحٍ حديتٌ: مما الأََمَالٌ بالئيات»". والأصل اقتران النيّة بالأداءٍ كما في 
الصلاة إلا أَنَّ لدع يتفرق ظاهراًء فاكتفِي بۇ مود الت عَنْدَ العزلٍ تهسيراً على الحُوَدُيء 
كجواز تقديمها في الصوم للعجز عن اقترانها بأؤل الصبح. 
(إلاً آن يَحصَدّق مالكُلٌ) لذ يكيس ال اهناب لأه السات نكل الجا 
وقد حصل بجميعه للفقير» فحصل له القدر الواجبء إذ الغَّرَضُ من النيّة التعيين» ٠‏ ولا 
حاجة هنا إلى التعيين. والحاصل: أن التصدّق بكل المال بلا نية زكاة يُشقطهاء أن 
الواجب جزء 0 © النصاب» فإذا اذى الكل فقد أدّى الواجب ضرورة. بَقِيَ أن النية 
سوط ولم يوجد. حيبت ان راجب ةا العبادة لِيَمْثَارَ عن العادة» وقد وجدت 
إِذِ م كيم ذا تماق على اتب و قة ما يُرَاد بها رَضَا الله تعالى تعالى عنهء 
ونية الفرض إما تشرط لكخصيل التعيين» وذا عند عدم التعيين» والواجب معي في هذا 
الضات» فلا غاعنة جة الى ل اتعيين» وصار كما إذا نوى في رمضان الصوم مطلقاًء فإنّه يقح 
عن الفرض ون لم يُعَينهُ لَتَعيه. 
ولو تَصَدّقَ يبعض النصاب» سقط زكاة ذلك البعض عند محمد لأن الوجوب 
ثح في الكل» فسقط منها بحصة ما تصدّق به لأن البعض مُعْمَبِرٌ بالكل» ولهذا لو 
هلك البعض يهلك با فيه» كما لو هلك الكل. وعند أبي يوسف لا تسقط لجواز أنْ 
يكون الباقي هو المحل للوجوب. ولو كان له دين على فقير فَأبْرأه منه» سقط زکاته» 
نوی أو لم ينو» ولو أبرأه عن بعضه ففي سقوط زكاة ذلك البعض ما تقدم من 
الخلاف. ولو نوى [با أَبْرَاً منه الأدائ]“ عن الباقي» أؤ عن دين آخر لا يجزيه. ولو 
كان له دين على غني فوهبه له بعد وجوب الزكاة؛ قيل: يضمن القَدْرَ الواجب» وقيل: 
لا يضمن. 


)١(‏ سورة البينةء الأية: (ه). 

9( أخخ رجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۰۹/۱ كاب بدء الوحي (۱)ء ياب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله مله »)١(‏ رقم .)١(‏ 

(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 


0 كتَابٌ الرّكاةٍ 


ركاه المَاشِيةٍ] 


ويچب في كل حفس من الإبل شاف د ثم في حفس وعِشْرِينَ نت مَحَاضٍ» 
وفي ست وثلاثين بن لبون وفي ست وأربعين حقةٌ وفي إخذى وستين ذا 


[زكاة الماشية] 


جب في كل خُمس من الإبل) عِرَاباً كانت أو بَحَاتاً ۲٠۷‏ - أ]. والمحف: 
بالضم الحراسانية» على ما في «القاموس»» (شاة) فيجب في خفس شاق وفي 
عَشْرٍ شاتانِ» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين اربع شِياه. وقد بدا محمد 
رحمه الله في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداءً بكب رسول الله ع فإنّها مبتدأة 
كلها بركاة الإبلء ولأنّ قاعدة هذا الأمر كان في حى العرب» وهم كانوا ريات 
المواشي ت لاغ فَقُدّمَ لهذا السبب. 


م في خمس وعشرین) من الإبل (ينث مخاض) أي ذات سَنة» وسمّيت 
بذلك ا مها في الغالب تصير ذات مخاض بأعرى. أي جانا فد المخاض وجع 
الولادة. 


د 


e I‏ وهي التي طعَتت“ في الثالثة» وسعّيت بذلك 
لال مها في الغالب تكون ذاتَ ت لین من أخرى. 


(وفي ست وأربعين حِقَّة): : وهي التي دخلت في الرابعةء و ا لتنا 
استحقّت الحمل و ال ركوب. 


(وضي إخدى وستين جَذَعَة): بفتحات وهى هي التي طَعَتَتٌ في الخامسة 
وشيت بذلكِ لمعنى في أسنان الإبل يعرفها أهلهاء وهي أكبر ين يؤخذ في الزكاة. 
وقؤق الجَذَعَة النَّبِيَ": وقَوْقَهُ اليش وِقَوْقَةُ البازل ولا يُؤحدٌ منها شيء في 
الركاة. 


19( آي دَخَلَتٌ. 

(؟) في المطبوع: لعمل» وما أثبتناه من المسخطوط. 

(۳) القَيَنْ: من الإبل هو ما آم خمسة أعوام» ومن البقر ما ام حؤلين» ومن الغنم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاءء ص: .٠١١‏ 

)٤(‏ الشڍيش: هي الشاة التي أن عليها الستةٌ السادسة. المعجم الوسيط» ص: ٠۲۳١‏ مادة (سدس). 

(ه) الجازل: البعير إذا أ الثامية من غُمُرهِ ودخل في التاسعة. معجم لغة الفقهاءء ص: ۲. 


کاب الوک AY‏ 


ins 


وفي ست وسبعين بئتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقّتان, إلى هئة وعشرين. 6ظ*ظ2 


(وضي سثُ وسبعين بنتا لبُون» وفي إحدى وتسسعين حِفُتان, إلى مئة 
وعشرين). والعَفْۇ ب بين الواجبين من تحمس إلى حمس وعشرين أَرْيَعٌ» ومنها( إلى 
وجوب بنْتِ لبون” 6 5 ومنها( ع( إلى Hê‏ تشعة او اإلى جَدَّعَة تى َدْبَع 
عرق 556 © إلى ب بني لون“ كذلك ومنها إلى واجب آخْحَرَ وهو الشاة بعد 
الاسعناف على ما گر و ثلاث وثلاثوت. 


٣ 


والأصل فيه كتاب آي بكر الصديق: الذي روه البحَاري في ((اصححيحهة) ؛ وقَدَقَهُ 
في ثلاثة أبواب متوالية» عن تُعَامَةَ : أن أنساً حدئه: أَنّ أبا بكر كََبَ هذا الكتاب ليا 


وَجَهَهُ إلى البحرين: 
بسم الله الوخمن الرحيم 


هذه فريضةٌ الصدقةٍ التي فَرَض رسول الله يله على المسلمين» والتي مر الله 
بها رسولَة لحل شيلها مس E N‏ علي e‏ ومن لقره عا ام 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» مِنْ كل [۷ ٠‏ ۔ بع حفس دوو 0 
شاق فإذا ّث حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنْتُ مَسَاض أنْتّى» وإذا بلغت 
E‏ نْتَى» فإذا بلغت سيّاً وأربعين إلى ستين 
2 طؤوقة” “ المَخْلء فإذا بلغت ت واحدة وسين إلى حمس وسبعين ففيها 
مرو ب مع حك و ا امد د 
إلى عشرين ومثة ففيها حقتان طروقتا الفحلء» فإذا زاذت على عشرين ومعة ففي كل 
أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسينٌ حِقَّة ومَنْ لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 


)١(‏ العَقو: المَضْلء أي الزيادة بين النصابين. المُغُْرب 1/۲ مادة (عفى بتصرف. 
(۲) أي ومن حفس وعشرين. 

(۳) أي إلى بلوغها سِا وثلائين. 

)٤(‏ أي ومن ست وثلاثين. 

(ه) أي إلى أن يجب فيها حِقٌء وهو بلوعُها سٿا وأربعين. 

52 أي ومن سب وأربعين. 

(۷) أي إلى أن يجب فيها جذعةء وهو بلوغها إحدى وسدئّين. 

(۸) أي ومن إحدى وستین. 

(9) أي إلى أن يجب فيها بنتا لبون» وهو بلوغها سا وسبعين. 

20220 تقدم شرحهاء ص: ۰4۷۷ تعليق رقم (5). 

.1707/« طروقة القخل: أي يغلو المَحْلُ مِثْلّها في ستهاء - أي مركوبة للقخل -. النهاية:‎ )١١( 


عع سس هه ممم مم مج ع جم ممم ممم اميم ميا ممم اااي ااام ا 


فيها صدقةء إلا أَنْ يشاء ربهاء فإذا بلغت حمساً من الإيل ففيها شاءً. 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومعة شاق فإذا زادت 
على عشرين و إلى معتين ففيها شاتان» فإذا رادت على بيين إلى للدت a‏ فنيها 
ثلاث شياة» فإذا زادت علي ثلاث مئة ففي كل نه شاقٌ 3 كانت سائمة الرجل 
اا مو ار ها ا فل فا د 5 إلا أن يشاء ره 
ثم ذكر البخاري في الباب الثاني عن تُمَامَة فقال: «مَن بلغت عنده من الإبل 
صَدَقَةُ الجَدَّعَة» وليست عنده جَذَّعَةٌ وعنده مء فإنّها تُقْبلُ منه الحِقّةٌ ويجعل معها 
شاتين إِنْ استيسرتا له أو عشرين درهماً. ٠‏ ومن يلحت عنده صَدَّقةٌ الحنّق وليست عنده 
ا الجَدَعَةُ فإنها تفيل منه الجَدَعَةٌ ذُ ويُغطِيه المُصَدّقُ عشرين رهما از 
شاتين. رحن بلحت عه حيدم الحمّةء وليست عنده إلا ينث لهون» فإنها ثبل منه بت 
5١43‏ - أ] لبون» ويُغطي شاتين أَرْ عشرين درهماً. ومَنْ بلغت صَدَقَتُهُ بنك لبون» وعنده 
حِمَّة» فإنها تُقْمَل منه الحقَّةء ويُغطيه المُصَدّقُ عشرين درهماء أؤ شاتين» ومن بلغت 
صَدَقَتُةُ ببست [۲۰۸ - أ] لبون ليست عند ونه نت محخاض» فإنها تُقْملُ منه بنت 
مَحاض» ويُغطي معها عشرين درهماً أؤ شاتين». 
وفي الباب الثالث» عن تُعَامةٌ: أَنَّ أنساً دنه وساق الحديثء وفيه: ولا ذ يخرج 
في الصدقةٍ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَار ولا تيس إلا أن اء الى ي زورره رتاود 
حديثاً واحدأء وزاد فيه: (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). وكتاب 
ربن الخطابا الذي روه أبو:داود» والترمديه واي ماج :على بوقاق: ما کن وزادوا 
فيه: «ولا يجمع بين متفرق» ولا يقرق بين مجتمع مخافة الصدقة» 
وكتاب عمرو بن حزم الذي رواه النسائي في الديات› رابا في «مراسیله»» 
عن سليمان بن أرقم» عن الرُهْرِي عن أبي إبكر بن محمد بن عمرو بن حَڑم» عن ابی 
عن جده: أ رسول الله عله كعب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه الفرائضٌ والسنن 
والدّيات؛ وبعث به مع عمرو بن حَرْم فم أت على أهل اليمن» وهذه نسختها: بسم الله 
ارين الرحيم مو ينه اي إلى شُرَخييل بن عبد كُلالٍ - فيل ذي رُعَينء ومعافن 
وهَمِدَانَ . اما بعدٌ: فقد رجع رشولكم وأعطيتم من المغاتم حمس الله وما كتب الله 


)١(‏ وهي مفعول به لاسم الفاعل «ناقصة» وليست تمييزاً. 
(5) وفي الممخطوط: المتصدق. 


ا 1 1 1 1 ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل 


عر وجل على المؤمنين من العُشْرٍ في العقار. وما سقت السماءء وكانت سحا أو 
كان بعلا ففيه العُشْر إذا بلغ حَمْسَةً أؤشق"» ونا شقن بالثالية وا نيه 

نِضِفٌ العشر. وفي كل تحمس من الإبل سائمة شاةء وساقه كما تقدم. وفيه: فى كل 
ثلاثين باقورة“ تبيع”"© أو جذعة” 3 وفي كل ا أربعين باقورةٌ بَقَرَةٌ. 3 ثم ذكر صدقة الوه 
وفيه: وفي كل تحمس أواق من الوَرِق حفس راهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً 
دزم ولیس فيما دون حمس أواق شيء» وفي كل أربعين ديناراً دينار. والصدقة لا 
نحل لمُحَمْدٍ ولا لأهل بيتهء إا هي الزكاة يُرَكى بها أنفشهم في فقراء المؤمنين» وفي 
سبيل اللّه. وفيه ل لت وغيرها. قال النّسائي: وسلومانا إن ارقم متروك. 


وقد رواه عبد الرزاق في «مُصَتقِوِه: أخبرنا جك كو عببةاله بن أبي بكر. ورواه 
ابن جڳان في «صحيحه»» والحاكم في والمُسْكَذُرَك)) كلها عن سُلَيِمَان بن داود» 
وحدثني الزُهري ٠٠١‏ - ب] به. قال الحاكم: إسناده صحیح» وهو من قواعد 
الإسلام. وقال أحمد: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. قال ابن الجوزي - 
يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها : وقال بعض الحقاظ من المتأحرين في 
و كتاب عمرو بن عزم: تلقتها الأمة بالقبول» وهي مُتَوَارَنّة كنُسحَة عَمْرو بن 
فكي عن أبيه, عن جده» وهي دائرة على سليمان بن ارق وسلیمان بن داود» 
وكلاهما ضعيف. 


لكن قال الشافعي في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه کاب رسول 
الله عَيْه. وقال يغقو وح ا الى عي ا ا 0 
منه» فإن أضخات النبي عي والتا بعينء كانوا يرجعون إليه ويدعون اراءهم» وتضعيفٌ 
سُلَيْمان بن داود الخؤلاني ار 1 الل لك أحمد:؛ وأبو حاتم» وأبو 
زُْعةء وابن عَدِيء وعثمان بن سعيد الدّارمي. انتهى 


.,5 515/9 الشيح: الماء الجاري. النهاية:‎ )١( 

(۲) الوّسشق: مكيال قدره حمل بعير» ما يعادل ١52‏ لتراً. معجم لغة الفقهاءء ص 8٠”‏ .. 

(5) الإإشاء: عجِلٌ الدَّلُو. المُغْرب: 2981/١‏ مادة (رشى. 

(4) الباقورة: أَهْلُ اليمن يُسَكُون البقرة يَاقُورةً. مختار الصحاحء ص: 4 ؟2 مادة (بقر). 

(ه) التّبيع: ولد البقرة أوّل سنة. النهاية: .1١9/5/1١‏ 

)١(‏ الجدّع: هو من الإبل ما دحل في السنة الخامسة» ومن البقر والمغز ما دحل في السنة الثانية. 
النهاية: 60/١‏ 5. 


4۸٦‏ كتَابُ الگا 


م في كل حمسي شاةً وفي حَمْسٍ وعشرين بِنْتُ مخاضء وفي مئة وخمسين ثلاث 
حقاق, 1 يستأنف كالأول» فَيْرَادُ في كل ست و أربعية إلى خمسين حِقَدٌ . ia‏ 

والحاصل: ائه إلى ههنا وقع الاتفاق بين الأئمة: واشتهرت کب الصدقات عن 
رسول الله عل 

(ثمَ في كل خَمُس) من الإبل (شاةٌ) كالأول عندناء وهو روايةٌ عن مالك. ففي 
تمس شاد وفي عَشْر بتتان› وفي خش عَشْرَة ثلاث شياه» وفي عشرين أرب شيأه. 

(وفي حمس وعشرين بِنْثُ مخاض, وفي مثّة وخمسين ثلاث حقاق)» ولیس 
في هذا الاستعناف بنتٌ لبون لانعدام نصابه. 

(ثُمٌ يستائف) الفرض أيضاً عندنا بعد كل خمسين وكل مثة؛ (كالأول) أي 

كأول فرائض الإبل» وإنما لم يقسره بأول الاستقنافات» لأنه ليس فيه بنت لبون» وهذه 
الاسصنافات فيها ذلك. 

(هَيُوَادُ في كل سث وأربعين إلى خمسينَ جِفة) وبه قال سُفْيان الثوري. 

واعلم 3 هذه الزيادة باعتيار غاية07) ما فيه اة دون ابتدائهء لاد غاية ما 
يجب فيه الحِقَّةُ هنا خمسون» وفي الأول: ستوك) وابتداژه فيهما: كرا شورق وقال 
الشافعي» وأحمد: إذا زادت على مئة وعشرين ا ففيها ثلاث بنات لبون جريا 
ثلاث أربعينات» فإذا صارت مئة وثلاثين» ففيها حِمَةٌ وپتتا لبونء ثم في كل أربعين يِنْتُ 
لبون ۹7 5 أرق كل رن ج وعن مالك قولان: اذا كمذهيياء والآخر 

لهم ما روى المُْخَاري في «صحيحه»» عن اة مَدَ: أن اسا حدّثه: دن أبا بكر 
کتب له هذا الكتاب حين و وهه جهه إلى البحرين؛ وفيه: فإذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل ریغ اة لبون» وفي كل خمسينَ جِقةًا. 

ولنا ما روى إسحاقٌ بن رَاهُويه في «مسنده»» والطحاوي في «المُشكل»» وأبو 
داود في «المراسيل»» عن حَمَادٍ بن سَلَّمَةَ قال: قلت لقَيْس بن سَغْد: اكثب لي كتاب 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عم» فكتب لي ورقة» ثم جاء يوماً وأخبر أنه أَحَدَهُ 
من كتاب ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم) وأخبر ني : «أنَّ رسول الله له كتبه 
لجدّه عمرو ين حزم» في ذِكْرٍ ما يحرج من فرائض ض الإبل فكان فيه: فإذا كانت أكثر 


)0( في المطيوع: غلبة وما أثبتناه من الممخطوط. 


ي ۳ 
حقة - ای 


من عشرين ومئة» ففي كل خمسين حِمَّةٌ وفي كل أربعين يِنْتُ لبون» فما فضل 
زاد - على معة وعشرين فإله معاد إلى أو فريضة الإبلء فما كان او 
وعشرين ففيه القت في كل حفس دو شا 

وروى الطحاوي عن حُصَيفء عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم؛ عن ابن 
مسعود أنّه قال: فإذا بلغت العشرين ومئة استّقْيلَت الفريضة بالعَتم» فإذا بلغت حمسا 
وعشرين ففرائض الإبل. ورُوي عن إبرا هيم التّجَعي نتحؤة. ٠‏ وروی ابن أبي شيبة» عن 
يَحْيَى بن سعيد» عن سفيان بن أبي إسحاق» عن عاصم بن حمزة» عن علي قال: (إذا 


واعترض البيهقي على الأول بأنه موقوف ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد» وبين 
ابن مسعود» وقال: حُصَيْف غير محتج”" به. والثاني مُعَارَضٌ بان شَرِيكاً رواه عن ابن 
إسحاق» عن عاصم» عن علي قال: «إذا زادت الإبل عشرين ومغة [ففي كل 
سن جم وفي كل أربعين ابنةٌ لبون». موافقاً لحديث أنس الذي]“ لم تختلف 
فيه الروايات» فكان المصير إليه ا والجواب أن التنصيص في هذه الرواية على عود 
الفريضةء لا ينقيه ما نقول بهء إذ الواجبٌ في الأربعين هو الواجب في ست وثلائين» 
والواجب في الخمسين هو الواجب في ست 7١91‏ ب] وأربعين» ولا يتعرض هذا 
الحديث لنفي الواجب عما دونه» فنوجبه بما رويناه. 


وأا ما زاد أبو دواد من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
قال: ال ل ال a‏ 
الخطاب». قال ابن شهاب: أُقْرَأنيها سالم ب“ عبد الله بن عمرء فَرَعَيِنُها على وجههاء 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عُجيد الله بن عبد الله بن عمر» وسالم بن عبد 
الله بن عمرء فذكر الحديث وقال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئةء ففيها ثلاث بنات 
أبُون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومعة» فإذا كانت ثلاثين ومعة ففيها بثًا لبون وة حى 
ول تسعاً وثلاثين ومعة» فإذا كانت أربعين ومئة ففيها معان وبِنْتُ مون حتى تبلغ تسعاً 


.)٤( تقدم شرحهاء ص: /ا/ا4» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) وفي المخطوط: غير صحيح. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

»)( في المطبوع: عبد اللهء والصواب ما أثبتناه من الخطوط وأبي داود 555/5 كتاب الزكاة‎ )٤( 
..)٠١۷١( باب في زكاة السائمة (ه)» رقم‎ 


A۸‏ کاب الرّكاةٍ 


وفي ثلاثين بَقَرا بيع أؤ تَبِيعَة وفي أربعين مُسِنٌ أو مُسِنّة ........ 211111 


وأربعيوك ومئة) فإذا كانت خمسين ومغةء [ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين 
ومغة» فإذا كانت ستين وة ففيها أربعة بئات لبون...» الحديث. وهذا مرسل كما 
أشار إليه الترمذي. فالجواب ُن هذه الزيادة لم غرف إل من طريق أبي داود ولم يعمل 
بها واحد من العلماء". 


ثم الواجب في الإبل الإناث: ولا تجزي الذكور إلا بطريق القيمة. 
(وضي ثلاشين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَوآ) أؤ جاموساً أو مختلطاً إذا كانت 
سائمة للئسل أؤ الدّرٌ (قبيع): وهو ما طعن”" في الستَة الثانية» 000 
يبع أنه (أؤ قبيعة): وهي نْقَاهُ وما خيّر بين الذكور والإناث» لذن الك و في البقر 
والغنم لا معد فضلا بمخلاف الإبل. 


(وفي أربعين مُسِنْ): وهو ما دحل في السنة الثالغة. (آو مْسِنّة)) » لما روى 
سان «السنن الأربعة) من حديث ا a‏ 07 النبي َه لما 
وَجهَهُ هة إلى اليمن: أَمَرَة أن ياعد من كل ؛ بقراً تبيما أؤ تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة شيمية). قال الترمذي: حديث حسن» وقد 0 ولم يذكر معاذاء وهذا 
اسا ورواه ١‏ بن بن جڳان في (صحیحه)» والعا ا - أ] في (مُشِكَدْرَ ركه وقال: 
مجح ي عر الشيخين ولم يخر جاه. وقال اوغ ی و ولا حلاف 
بين العلماء أن الشئّة في زكاة البقر ما في حديث معاذء وأنّه التصاب المجمع عليه 
فيها. 

قلت: وهذا قول عليء وأبي سعيد الحُدْرِيّ والأصل فيه ما في كتاب عمرو بن 

حڙم: «وفي كل ثلاثين باقورة؟ تبيع أؤ جذّعة وفي كل أربعين باقورة يَقَرَة). وقد 
روی N‏ أعطاني سمَاك بن الفضل كتاباً من رسول 
الله ينه للمُمؤقس »> فإذا فيه: : «وفي البقر مغل ما ذ في الإبل». وأخرج أيضاً عن مَعْمَر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطموع.. 

(۲) في المخطوط: الخلفاء. 

02١‏ أي دخل. 

)٤(‏ وهي مفعول به لفعل يأحذ» وليس صفة ل «بقرأه. 

(ه5) تقدم شرحهاء ص: ۰٤۸٥‏ تعليق رقم .)٤(‏ 

(5) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط» وومراسيل أبي داوده ص ٠١١‏ ما جاء في صدقة السائمة في 
الركاة (5؟)»2 رقم .)١٠١5(‏ 


کاب الرّكاةٍ £۸۹ 


وفيما زاد على أربعين يُخْسَبٌ إلى سِتّين, saa‏ 


عن الزُهْرَي قال: في حمس من البقر شاة» وفي ا وفي حمس عَشَرة ثلاث 

شِياهء وفي عشرين أربعٌ شياه» وفي تحمس وعشرين بَقَرَةٌ إلى حي تعض وفيها 
0 فإذا زادت على عشرين ومئة) ففي كل أربعينَ بقرة ا 
وزعم قوم أَنّ هذا قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


(وقيما زاد على أربعين يُحْسَبُ) أي خی بحسابه (إلى ستّين)»› فی واي 
«الأصل» عن أ أبي حديفة: نبجب بيغ غشر و لمُسِنَّةٍ في الواحدة الزائدة على الأربعين» 
ونضفٌ عُشرها في الدُنْثَينِ('». وهكذاء لأن المال سيب الوجوب» ونَضْبٍ الفيات 
بالرأي لا يجوزء وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تَحَقّقٍ سببه» ولأن العفو فيما بين 
الشلائين إلى الأربعين ثبت بتص» بخلاف القياس» ولا ص ههناء وروى الحسن ع عق 
بي حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسينء ففيها مُسِنَّةٌ و ربع مسِئَةٍ شيئة أو ثلث 
تبيع وهو القياس» أن متتى نصاب ابقر على أن يكون بين كل عفدي وقع7©: وفي 
كل عقد واجبء اوقا البَقَرِ تشع قشع كما قبل الأربعينء وبعد الستين» فكذا هنا. 
وروى أَسَدُ بن عفرو عن أبي حنيفة وقال في «المحيط؛ و «البدائع»: وهو أوفق 
الروايات» وهو قولهما المختار كما في «جوامع الفقيه». 


وقول مالك» والشافعي» زايد دنه ل شيء في الزيادة حتى تبرخ تتبن لِمَا 
في «الصحيحين) عن معاذ قال: بعنني رسول الله َيل إلى اليمن وأمرني أذ آذ 
كل ثلاثين 7١١1‏ - ب] من البقر تبيعاً أؤ تَبيعَة؛. وروى الدَارَفُطْيِي» والبيهقي» ا 
من حديث بَقِيَةَ عن المسعودي. عن الحكم) عن طاوس» عن ابن عباس قال: [ابعث 
رسول الله عه معاذاً إلى اليمنء فأمَرَهُ أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أ بيعت 
ومن كل أربعين ميت قالوا: فالأؤْقَاص؟ قال: ما أُمَرَنِي رسول الله عه فيها بشيء. 
وسأسأله إذا قدمت» فلما قَدِمَ على رسول لله ع سا فقال: «ليس فيها شيءه. قال 
المسعودي: والأوقاص؛ ما بين الثلاثين إالى الأربعين» وما بين الأربعين إلى الستين. 


)١(‏ في المطيوع: اثنين؛ وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) تقدم شرحه» ص: 2487 تعليق رقم .)١(‏ 
(۳) الوققص: ما بين الفريضتين» كالزيادة على الخفس من الإبل إلى الشّسعء وعلى العضر إلى أريَعَ عشرة. 
النهاية: ه/5 ١؟.‏ 
9 في المطبوع: الحاكم» وما أثبتناه من المسخطوط. وسنن الدارقطني ۲ كتاب الزكاة» باب ليس 
في الخضراوات صدقةء» رقم (۲۲). 


N‏ نج ع ع عي م مج م ددش ونون 2 ج جه هو وجوج 2ج عش ش شن 0 يي نض ين يج 2 جب يج م ج ج ب ج مج بج ج جسم هون 6 هون ووه و6664 م وهو وه هر ومو ممه مدع مدي مم ووه روجع دموميءنء 


وقال الجرّار: لا أعلم أحداً أَسْتَدَ عن ابن عباس إلا بَقِّة عن المسعودي» وقد رواه 
الحفاظ عن الك“ عن طاوس مرسلاً. 

وجيب عن الحديث الأول: به ساكت عن الأوقاص؛ ليس فيه تَعَوْضٌ لها. 
وعن الحديث الثاني: بأَنّ النبي عَم توفي قبل قُدُومٍ معاذ من اليمن» لما روى مالك 
في «الموطأة عن حميد بن قيس» عن طاوس: 3 معاذاً أخذ من كل ثلاثين بقرةٌ 00 
ومن كل أربعينَ بقرةٌ ية ويي بما دون ذلكء فأبی أن يأخدّ منه شيعا وقال: لم 
أسمع من رسول لله کي سی ألقاه وأسأله» فتوفي النبي يه قبل أن يَقَدَمَ ا 
لكنه منقطع» + إِذ لم يُذرك طاو معاذاء ومُعَارَضٌ با رواه أبو يَعْلّى المَؤصلي في 
(مُسْنَدِةِ) عن صهيب: أن معاذاً لما كَدِمَ من اليمن سَجَدَ للنبئ ع فقال له: «يا معاد 
ما هذا؟ قال: اني لما قَدِفتٌ اليمن» وجدت اليهود والتُصَارَى يسجدون Se‏ 
وقالوا: هذا تحيةٌ الأنبياي» فقال رسول الله عي : «کذبوا على أنبيائهم» ولو كنت أمَوْتٌ 
أحداً أن يسججد لغير الله أَمَوتُ المرأة أَنْ تسد لزوجها». 


إو ظاهره أنه رجع من اليمن قبل وفاة النبي َل وهو إذا كان إرساله إلى اليمن 
مَدَةّ واحدة فلا إشكالء على أنه يحتمل أنه وقع السؤال قبل الإجعماع وتغير الأحوال؛ 
ويؤيده ما في «معجم الطبراني» من طريق ابن وَقَب» عن حير ڪَيوة بن شْرَيْح» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سلمة بن أسامة؛ عن بى بن الحكمء أن معاذا غال: بجي رول 
الله عه أضدق ق هل اليمنء فأمَرَِي أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تيبعأء ومن كل 
أربعين ۲٠١7‏ - أ] مُسِنَةَ ومن الستين تَبِيعَمَينِ» ومن السبعين مُسِنّة وتبيعتين» ومن 
الثمانين مُستقين» ومن العشرين والمئة ثلاث میات أو أربعة أنْبعَة. قال: 0 
لله لله أن لا آذ فيما بين ذلك شيعا إلا أن ن لم ميسن شين او ا 
الأَوْقَاصَ ص“ لا فريضة فيها». انتهى. إلا أن سَلّعة بن أسامة ee‏ 
مشهورين, ولم يذكْهُمَا ابن أبي حاتم في كتابه. 

وروی الدّارَقُطيِيَ في كتابه والمُؤٌتلِف والمُخحّتيِف»: 37 رسول الله ا عهد 


)١(‏ في المطبوع: الحاكم وما أثبتناه من المخطوط. 

(؟) المّسِئة: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء» ص: ٤۲۹‏ . 
(*) تقدم شرحهاء ص: ۰٤۸٥‏ تعليق رقم (۵). 

.)1( تعليق رقم‎ ٤۸٥ تقدم شرحهاء ص:‎ )٤( 

.)۳( تقدم شرحهاء ص: 485» تعليق رقم‎ )©١( 


تاب الزّكاةٍ ۱ 


ثم في كل ثلاثين تَبيعٌ» وفي كل أربعين ية وفي زتعي صَأناً أو مغزاً شاف وفي 
ا وعشرین شَاتان» وفي مئتين وواحدةٍ قلأت شياو وفي أربع مئة أربي 


إلى ماله على اليمن في البقر في كل ثلاثين تَبيعٌ» رفي کل أربعين ئة وليس في 
الأؤقّاص شيءع). . وقد يجاب أنه لم يَعْهَدْ به أولاء ولكنه أغلقه اا 


(ثم في كل ثلاثين تَبِيع؛ وفي كل آربعين مُسِنَة) لما رويناء ففي ستين 
تبيعان» وفي سبعين تبيعٌ ومسنة» وفي ثمانين مُسئتان» وفي تسعين ثلاثةٌ أَنِْعَةء رفي مكة 
تبيعان ومُّسلة) وفي مغة وعشر بيع ومسنتان» وفي مكة وعشرين ثلاث مُسِئّات أو أربعة 
أَنبعَة» لما رويناه في (معجم الطبراني»» فيتغئر الفرض هكذا في كل عشرة لأن ما 
دونها وقص. 

(وفي أَزبَعِينَ) أي یجب ف أربعين (ضَاأناً أو 3 إذا كانت اة للدّر 
والشسل (شاةٌ) لأ الذي في كه عليه الصلاة والسلام له لفل ال وهو شامل لهما. 


(وفي مثة وإحدى وعِشْرينَ شاتانء وفي مئتين وواحدة قَلاَثُ شِيَاه2» وقي أربع 
مئه ريم ثم في كل مته شلً) ثبت ذلك يكليد عه وكثب اي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. ففي كتاب الصّدّيق لأنس: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومئة شاق فإذا اماي ل E‏ 
مجن إلى الورك E‏ ادك كر ةا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شا 
فإذا كانت سائمة ةّ الرجل ناقصة من أربعينَ شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء 
ربها». انتهى. ويُؤحذ التي في زكاتهاء وهو ها عمره سنة ودخل في الثانية. وأا 
الجَدَّحٌ من الضأن الذي مضى عليه أكثر الشتة» فلا يجزي عند أبي حنيفة» على ظاهر 
الرواية. 
قال في الا لقول علي رَضِيَ الله عنه موقوفاً ومرفوعاً: ۲117 - ب] لا 
يؤخذ في الزكاة إلاً الي فصاعدا. إلا أنه غريب غير معروف عند المُحَدّثين. وأجاز 
صاحباءة") في الزكاة كما في الأضحية اتفاقاً» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تذبحوا 
4 مميئة إلا أن يَغشر عليكم فتذبحوا مجدّعة من الصَأن. . رواه مسلم. ولما في «شتن 
5 داودء واب بن ماجه» في الضحاياء عن عاصم بن كلّيب» عن أبيه ك ال 
عن اا يُقَالُ له ممجاشِع ‏ من بني سُلَيم فَعَرّتْ العَتَم فأمر 


)١(‏ في المطبوع: صاحبه» وما أثيتناه من المخطوط. 


4 كتاب الرّكَاةٍ 


[زكاة الفرّس] 
وفي كل فَرَسِ من الإنَاثِ أؤ المختلطة ديناز أؤ ربع عُشْرٍ قيمتها 500 


منادياً ينادي ا رسول الله عه يقول: إن الجَذّع يُوَفَى ما رهي منه الثبي»: 

قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة وا وما عمّنا الجَدَّعَةٌ 
اليه فخ فغيؤ مَعْرُوف» وجواز الججدّع في الزكاة رواية أيضاً عن أبي حنيفة لما في 
سان أبي داودة» و «النُسائي)» و «(مشند أحمد) عن مشعَر قال: جاءني رجلان مرتدفان 
فقالا: إِنّا رَسُولاً رسول الله عه بعشها إليك لِتُوْتَينَا صدقةً غَتَمِكء قلت: وما هي؟ قالا: 
شاة» قال: فعمدت إلى شاةٍ مُمتلعة ميخاضا!!» وششماء فأخرجتها إليهماء فقالا: هذه 


شَافِع» وقد نهانا رسول | لل مَل أن تأحدّ شافعاً. 60 التي في بطنها وَلَدها - 
قلت: فاي شيء تأخذان؟ قالا: عَتَاق0). بجدّعة أؤ تَيِيْة» فأخرجت إليهما عتاقاً 
مَتَتَاوَلآهًا. 
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رفي دارط من ديت شنيان بن عبد اه اد عكر بن الخطاب رضي الله 
عنه بعئه مُصَدَّقَأَء وكان يعد على الناس الشخلء فقالوا: أَتَعْدٌ علينا الشخل ولا تأحذ 
منه شيئاً؟ فلما قم على عمر ذكر ذلك له» فقال عمر: نعم تعد عليهم الشخلة 
تخيلها الراعي؛ ولا تأخذهاء ولا تأخمذ الأكولة"» ولا اربع ولا الماخض) ولا 

قحل الغنم» وتأحذ الججدّعَة والكَييةء وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وقال النووي: 
سنده صحيح. والغذاء ‏ بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة : وهو الوّديء. وفي 
«الصحاح»: العَذي: السخلةء والجمع غِذاءء مثل فَضل وفِصّال. 


[زكاة الفرس] 
(وفي كل فْرَس) أي: ويجب في كل فرس (مِن الإناث) الصّرفة (آؤ المختلطة) 

من الذ كور والإناث للشسلء» لا للحمل وال ركوب والتجارة (دينارٌ أؤ رُيُع 0 عُشر قيمتها) 
)١(‏ المخاض: هي من الإبل التي استكملت سنةً من تممرها ولم تعم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص: 

5 . 
(؟) العتاق: الأنعى من وَلَدٍ المَعْر إذا لم تستكمل السنة. معجم لغة الفقهاء» ص: ۳۲۲. 
فيش الأكولة: هي التي تُعرّل لكل من الأنعام. معجم لغة الفقهاءء ص: كلى 
)٤(‏ اليي من الأنعام: الذي تُربّى في البيت محاطاً بالرعاية» وهو غير السوائم التي تترك تطلب رزقها في 

الأرض. معجم لغة الفقهاءء ص: .۲٠۹‏ 
(ه) الماخض: الحامل التي ضربها الطلق للولادة. معجم لغة الفقهاء» ص: .۳۹٩‏ 


حال كونها (تصاباً). وهذا عند أَبِي حنيفة» وتَِعَهُ ذُكْر. 

وقمل ۲۱۲1 أ]: الخيار في الأفراس تسريه يي ان نالسر انا 
المتفاوتة قيمة فالزكاة ياعتبار القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فيها عند وقيل: 
إن ثلاثة. وقيل: خمسة؛ وقيل: اثنان» ذكر وأنشى» ولا يُوخحلٌ من عينها إلا برضاء 
صاحبها بخلاف [سائرع“ المواشي > تمشكاً ما في «شان الدّارَقْطبِي)» ثم البيهقي عن 
الليث بن حماد الإضطخري: حدثنا أبق و عن غُورَك بن الخضرم”؟ أبي عبد 
اله» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جابر قال: قال رسول الله مَيلَهِ: «في الخيل 
السائمة: في كل فرس ینا وليس في الرابطة شيء». قال الدّارَقُطيِىَ: قود به عُورَكءٍ 
وهو ضعيف جداً ومَنْ دونه ضعفاء. وقال البيهقي: ولو کان هذا ا 
و ولم يمل ابن شهّاب: لع أذ رسوق الله عله حي 

قة الخيل!. 

قلت: مخالفة ابي يوسف لم تدل على عدم صحة الحديثء لاحتمال وجود 
معارضة الأقوى كما لا حى وَفي عِلْم الرهري لا يكون حجة على مَنْ ع حفظ 
وأثبت» مع أنه مُعَارَضٌ بما روى هو عن خاد عن إبراهيم أنه ,قال: في الخيل السائمة 
التي ثُطْلَبُ تَشْلّها إن د گت شِفْت في کل فرس دنار أو عَشْرَة برام وإِنْ شعت في القيمة 
ا ل ام مرك أو أنى . واو عبد 
الرزاق» عن ابن ريج : أخبرني ابن بن أبي حسين: E‏ ابن شهاب أخبرة: أن عشمان كان 
يصدق الخيلء وأنّ الشائب ِب بن يزيد أخبره: أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة 
الخيل». قال الإشييجابي: جعل الطحاوي الاحتيار إلى المُصَدَّق ‏ أي آحذ الصدقة 
العمال ‏ وليس كذلك إنما هو إلى صاحب المال. 


وفي الإناث الخالص والذ كور الصوف: روايتان عن أبي حنيفة رارح في 
الإناث الوجوب» لإمكان التناسل بالفحل المستعار» وفي الذ كؤر عَدَّمْه لال لحمها غير 
اکر عنده. 


وعنك أبئ يوسش ومحمك: لا شيء ف في الخيل منفردة كانت أن غد 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)١١‏ عورك بن الخضرم. هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: الخصرم. وفي نسخة من «ميزان الاعتدال» 
۴۴/۳ و ولسان الميزان» ه/١٠؟4:‏ «الحضرمي». 


000000 0 ا ل ا ا 0 ا ا ا ا اي ا ا 0111111كغ 


كالُمر والبغال المُتَّمَق على عدم الوجوب فيهماء واخحتاره الطحاوي. وفي «الينابيع»: 
وعليه الفتوى» وكذا [؟١؟‏ - ب] قاله قاضيخان» وصاحب الأسرار»» لکن رجح 
EL‏ سمس الأئمة» وصاحب «التحفة» قول بي حنيفة» ا أن قولهما عليه عامة العلماى 
وهو قول مالك والشافعي» لما في الكنب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة). زاد ششلم: دإل صَدَقَةٌ 
الفطر». وأجيب عنه بأن المراد به فَرَسٌ الغازي. 

وفي «شنن أبي داود والترمذي»» عن علي قال: قال رسول الله عَرلهِ: «قد عَقَوْتُ 
لكم عن صدقة الخيل» والرقيق» فهاتوا صدقة الوّقة(©2. قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديثء فقال: هو عندي صحيح. 

وأخرج البيهقي» عن بَقَيَهً: حدّئني ابو معا عن الي عن سعيد بن 
الشصيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول لله: «عَفَوْتُ لكم عن صدقة الججهة» 
والكشعة» والتّحَة). والججهة: الخيل. والتّخة: ‏ بالفتح والضم - الرقيق. والكشعة: 
الحمير. وأخرجه أبو داود» عن كثير بن زياد» عن الحسن عن النبي عي مرسلاًء وهو 
حجة عندناء وعند الجمهور. 

ولأبي حديفة ما في «الصحيحين» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«الخيل لِثلاثة: لر جل أي ور جل سِئْقٍ وعلى رجل وِزرٌ فعا الذي له أجر قر جل 
ربطها في سبيل الله» وهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها نيا وتَعَفْفاً ولم ينس حق 
الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فَخْراً وَنْوَاءٌ ۳ أي معاداة - - فهي 
على ذلك وزر. شيل رسول الله تله عن الحميرء فقال: ما أنزل علي فيها إل هذه 
الآيٌ القَادة - أي المغردة | الجامعة -: فن تمل يقال رة حيرأ ره ه ومن يغ 
مِفْقَالَ ذَرَةٍ سَوَاً يَرَيه” ©). انتهى. وحق الله في رقابها الزكاة. وأمّا قول صاحب 
«الهداية): ولا شيء في البغال والحمير لقوله مَلُهِ: «لم ينزل علي فيهما شي ي 
قو لأنّ هذا اللفظ وَرَدَ في الحمير خاصّة. 


)١(‏ الوقّة: أي الفضة والدراهم المضروبة ‏ أي المصاغة ‏ منها. وأصل اللفظة الورقء وهي الدراهم 
المضروبة خاصّةً. النهاية: 8514/9؟. 

(۲) سورة الزلزلةء الآيعان: (۸»۷). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2577/7 كعاب المناقب »)1١(‏ باب (۲۸)ء رقم 
)1°( 


کاب الرکاۃ 4 


ولا يجب إلا في السائمة, أي المُكتَفية بالرّعي في أكثر الحول ولا في الصغارء 
إلا تَبَعَا للکبارء 111010111101010 111960100101002 


وروی عبد الرز اق في «مُصَئْفِوهه عن ابن ريج عن عمرو بنِ دينار: أن جر بن 
َعْلَى: أخبره أنه ب شيع يَعْلَى بن أمية يقول: «ابتاع عبد الرحمن - أخو يعلى بن أمية - من 
رجل من أهل 2 فرساً أنثى عة قَلوص'» قم البائ على عمر ۲٠۳7‏ - أ] فقال: 
غصبنيٍ يَعْلّى وأخوه فرساً ي فكتب إلى يغلي أن الْحَقْ بي فأتاه فأأخبره الخبرء فقال 
عمر: إل الخيل لتبلغ عندكم هذاء ما علمنا أن فرساً يبلغ هذاء فتأخذ من كل أربعين 
من الغنم شاة» ولا تأحذ من الخيل شيعا خحذ من كل فرس ديناراً». 
قال 4 عبد البَدٌ: وروى الدَارَقطبِيَ حديئاً صحيحاً عن جويرية» عن مالك» 
عن الزُّهْرِي: دن ¿ السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يُقَوُمُ الخيل» ثم يدفع صدقتها 
كي ا بغ عُشر قيمتها -). 
(ولا يَجِبُ) زكاة الماشية (إلاً في السائمة آي المُكْتَفِية بالرّعي) المبا 
والرّعي: بكسر الراء: الكلأء وفتحها المصدر. (في آكثر الحول) لأن اسم الشؤم لا 
يرول بِالعَلْفٍ اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنه» ولا بد أن يكونّ السَوْمٌ للدّر والئسلء 
حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة» ولو كان للبيع والتجارة كان فيها 
زكاة التجارة» وهي رُبُعْ عَشْرٍ قيمتها. 
(ولا في الصُغارء إلا تَبَعَاً للكبار) في انعقاد النصاب لا في تأدية الزكاة» والمراد 
بالصغار: الفضلان جمع فُصِيل: وهو وَلَدُ الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والحملان 
E‏ وهو وَلَدُ الشاة في السنة الأولى. والقاباضيل جح جل وهو 
من أولاد البقر حين تَضَّعْهُ أنه إلى شهرء والأنئى عجلة لأن المقادير لا يدخلها 
القياس» فإذا امتنع إ اا ما ورد به النص» امتنع صلا والنَّصٌّ وَرَدَ بالشاة والبقر والناقة 
لا مطلقاء بل ذات الشنٌ المُعَيِ من التّبيةء واقیي ویئت الْمَخَاض مثلا ولم يوجد 
4 
فتَعَذْرَ الإيجاب. وهذا قول ا حليفة رحمه الله اا وبه أحذ محمد. وقال أبو 
يوسف: يجب فيها واحد منهاء وهو رواية عن 5 حنيفة ثانياً نظراً للفقراء ورَبٌ 
المال. 


)١(‏ القَنُوص: الأنثى من الإبل من حين تركب إلى التاسعة من عمرهاء ثم تكون بعد ذلك ناقةٌ. معجم لغة 
الفقهاءء ص: 9*”. 

(۲) صحفت في المطبوع إلى: جريرة» والخطوطة إلى: جويرة. والصواب ما أثبتناه من «نصب الراية» ۲/ 
۹ وشرح معاني الآئار 5 . وقد رواه الدارقطني في «غرائب مالك». 


5 کاب الرّكاةٍ 


ولا فيما يَعْمَل. 
والوَاجبُ الوَسَطُء فن لم يوجد يأخذ العامل الأذنى مَعَ المَضْلء والأغلى 
ويرد القضل. 
وصورة المسألة: إذا كان له حمل 00 من النوق» أو ثلاثون من 5 أ 
ربعون من الغنم» فلما مضى عليها عَشْرَه 3 شهُر مثلاً ولدت أولادا وهلكت الأمهات 
ثم كمل الححؤلٌ على الأرلادء فهل يجب 0 الأولاد شي 9 على الخلاف المذ كور 
عن أبي حنيفة أولاً: أنه يجب فيها ما يجب في المسنات» وهو قول زفّر ومذهب 
۲۹٢7‏ د ب] مالك لأن قوله : «في حمس وعشرين بنتٌ مَخَاض) عل الضغار 
والكبارء ولِتَتَاوْلِ اسم الإبل والبقر والغنم الصغير والكبير كتناولهما الذكر والأثقّى. 


(ولا شيما يَغْمَل) أي م 7 للعمل» كإثارة الأرض» وحمل الأفقال. وقال 
الاق يجبي ليه الزكاة. الإطلاق قوله مَْلهِ: «ليس فيما دون حمس دود“ من الإبل 
صدقة)0©. ولنا ما روى أبو ل والدَارفُطيَ من ا عدي رَضِيَ | الله عنه عن النبيّ 
عَه: «هاتوا رُبْعَ العْسْرٍ: من كل أربعينَ دزقماً »إلى أن قال: «وليس في العوامل 
شيء». وفي رواية: «صدقة». قال أبو الحسن القطان: سنده صحيح. وعن جابر أنه 
قله قال: «ليس في المثِيرة22 صدقة)©. 


(والوَاحِب الوشط) من الشنٌّ الذي وجبء فلو وجب بنْتٌ لبون لا اش العاملٌ 
جيار بت اللّبُونء ولا رديثهاء بل يأخذ الوَسَط لقوله عله لِمَعَاذْ حين بعثه إلى اليمن: 
دإيّاك وكرائر أموالهم». رواه الجماعة. ولان فی ١‏ : عمف الوَسَدٍ نَظَراً للفقراء» ولوب 
المال. 


كا 


1 


00 
أو 


(فإن لم يوجد) الوَسَط 36 الشَنٌّ الواجب (يأخذ العامل الأَذْتّى) وَضْفا 
(مَعَ الفقضل)» ويُجْبَدْ على ذلك لأنه إعطامٌ بالقيمة لا بَيْعٌ. 


(و) يأَحدُ العامِلُ (الآغتى) وَصْفاً أو سِا (ويَرد القضل) ولا يُجْبَرْ على ذلك 


.)٤( تعليق رقم‎ ۰٤۷۷ تقدم شرحهاء ص:‎ )١( 

(؟) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٠١/۳‏ كعاب الزكاة »)۲٤(‏ باب زكاة الورق 
(۳۲)» رقم .)۱٤٤۷(‏ 

(۴) المثيرة: البقرة التي تثير الأرض للزراعة. طلية الطلبة ص: ۳۹. 

)٤(‏ ستن الدارقطني ٠١ 1/١‏ كتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين....» رقم (؟). 

(ه) کرائم الأموال» أي نَقَائْسها التي تتعلق بها نَفْسُ مالكها ويَحْمَصّها لها. النهاية: .١717/5‏ 


کاب الرّكَاةٍ 4 


5 4 25 إئ 
[نصّاب الذهب والفضة] 
7 ر 5 : و ء۶ 2 كل J‏ 
ونِصَابُ الذَّهَب عِشْرُونَ مِكْقَالهُ والفضة مئتا درهمء كل عشرَة منها سَبِعَةُ 


مناقيلء» عو 1 1 ل 1 1 1 ل ال ا ا ا ا لك 


لاه شراء. 


في «الكافي»: : د الجهار | إلى المالك في الصورتين» لان الشارع اعتبر التيسير 

على اانه الأموال» وذ ا4 هو بالخيار إلى المالك. 
[نصاب الذهب والفضة] 

(وتِضصَابُ الذهَب عشرون مقا والفضة مئتا درهم) لما في «الصحيحين» 
م ديت أ سعید) أن النبي ل قال: «ليس فيما دون حفس اذاف صدقة). 
والأوقية: أربعونٌ درهماً. ولحديك ي المتقدّم في اشتراط الكحتؤل. ولما قدمناه في 
کتاب عرو بن عنم الي كل أربعين دينارً داورلا زواة اين داه عن ابن یر 
وعائشة ئشة. أن النبي عل كان اغد من كل غر دياراً. نِضَفَ دينار» ومن الأربعين 
ديناراً [ديناراً]("©». ولقوله عله : «هاتوا رُبْعَ العْشُورٍ في کل ربعن رهما وليس عليكم 
شيخ حتى يتم مئتا درهم» فإذا كانت معتي درهم ففيها حََمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زا د فعلى 
حسَاب ذلك . 7١51‏ - أ]. 
/ (كُلُ عشرة منها) أي من الدَّرَاهِمٍ (سَيْعَة مثاقيل) ويُسَمَى وَزْنَ سَبْعة و 
کل رهم نِصْفّ مِثْقَال وخمساً فيكو الدّرْهم أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطاً. والقيراط؟: حمس 
2 قيل: وأَصْلَُهُ أن لرام قبل عهد عمر كانت مختلفة» فمنها ما كان عشرين 

قيراطأ ويي قَرَارِيط» وبَغْصها اثني عَشَرَ قيراطأء قَأمَرَ بضَوْبٍ ثَلاثَةِ راهم 

ا فكان کل دِرْهَمٍ أربعة ا وهو وزن سبعةء وجمع الناس على ذلك. 
وقيل: لما أراد عمر أن يستوفي اراج ج بالأكبرء فالتمسوا منه العشفيف» ج وا 
زمانه ليتوسّطوا وليتوفقوا بين الدراهم كلهاء واستخرجوا وزن السبعة» [واستقر] الأمر 


)١(‏ المثقال: من وحدات الوزن» ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال 
الذهب = ۷۲ حبة = 4,75 غراماً. مثقال الأشياء الأخرى = ١م‏ حية = ١ر٤‏ غراماً. معجم لغة 
الفقهاءء ص 5 .14١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) سنن أبي داود 2598/9 كتاب الزكاة (۳)» باب في زكاة السائمة (ه)» رقم (؟5179١).‏ 

(4) القِيرَّاط للأشياء وللفضة: هو ما يساوي ٤‏ حبات = 8م454 ٠غ.‏ معجم لغة الفقهاء» ص: 419. 

(5) سقط من المطبوع. 


وقال أ عبيد: كانتت الدّرَاهم قبل الإسلام كباراً وصغاراء فلما جاء الإسلام 
وأرادوا ضَرْب الدراهم» - وكانوا يزكونها من النوعين ‏ فنظروا إلى الدزهم الكبير إذا هو 
ثمانية دَوَانيق» وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة ذوائيق» فوضعوا زيادة الكبير على 
نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواءة کل واحد سه 4 ذوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» 
ولم يزل المثقال في أباد الدهر فيحدوداً ١‏ يزيد ولا يلق فوجدوا عَشْرَةٌ من هذه 
الدراهم التي واحِدُها سِنّةُ دوانيق وَزْنَ سبعة مثاقيل سواءء فاجتمع فيه أن العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل؛ وأنّهُ عدل بين الكبار والصغارء وأنّه موافق لِسْئَّةِ رسول الله عو في 
الصدقة» فمضت سنة الدراهم على هذاء فاجتمعت عليه الأثمة؛ انتهى. 


وفي «صحاح کک الذانق: سدس ڍڙقم. والقيوّاط: نصف دائق. وقال 
ابن الأثير: القِيراط: جر من أجزاء الدينار» وهو يضف عُشْرِهٍ في أكثر البلاد. وأهل 
الشام يجعلونه جرا ا وعشرين» والياء فيه يَدَلُ من الراى فإن ا قاط 
مُصّكْنا كما أن اَن أَصْلَ دينار دنار والجمع فيهما قرَاريط» ودئانير. وفي «شرح الوقاية»: 
المِثْقّال: عشرون قيراطاًء والدرهم: أربعة عشر قيراطأء والقيراط: خمس شعيرات 

وفي «الغاية): دراهم مصر أربعة وستون حبة» وهو أكبر من درهم الزكاة £7 ۲1 
- ب]» فالتصاب منه مغة وثمانونٌ دِرْهَماً وباد . وفي «القنية»: المُعْمَبَوُ في الزكاة وزن 
عشرة دانير بوزن مكةء ينق عا عندنا بق يتارم قر بلحت ا انر نورت بلدتنا 
ثمانية عَشَرَ وثلئي دينار» يجب في فيها الزكاة. وفي ديات «الخلاصة ؛: أ كل عشرة من 
مثاقيل مكة تسعة من مثاقيل ا وفي «الفتاوى المنصورية): : يُغتهز في کل زمن عادة 
هله فيُعْتََدْ دَرَاهِم ودنانية كل بلدة بوزنها وإِنْ كان وزنها في البلاد متفاوتا. 
قال بعض المحققين: وهذا يقتضي أَنَّ النصاب ينعقد من الصغارء وهو الحقء 
ليم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صخرا وكراً في زمان النبي مُه فبالضرورة 
تكون الأوقية مخعلفة أيضاً بالصغر والكبر. وقد أؤجب النبي عه في حمس أواق 
الزكاة مطلقاً من غير تقييد بصِئفء فإذا صَدَقَ على الصغيرة خمس أواق يجب الزكاة 
فيها بالنص. 
0 ويؤيده ما نقل أبو عَبید: انهم كانوا يُرَكُون من النوعين» ومن هذا واللّه تعالى 
أعلم ‏ ذهب بعضهم إلى أنَّ المُغقبر في حى كل أهل بلد دراهمهم. ذكره قاضيخان» 


تاب الرگاة 4۹۹ 


۶ م 
أو 
معمولا أو تبرا۔ اا ا م حا ل ممم ل ل ا ا Sile‏ 


قال: إلا أَنّي أقول: ينبغي أن ية يقيد ہا إذا كانت دراهمهم لا نفص ع اتن ها كان زر 
في زمنه ل وهي ما تكون العشرة ة وزن خمسة:؛ لأنها أقل ما قُدّر ال 
3 ثم قال: فإن لم يكن لهم إلا دراهم كبيرة كوزن سبعة» فلاا هذا ُن 

by 3‏ كانت أقل من مثتين إذا بلغ ذلك لأقل قَدْر النصاب» وهو وزن خمس. 

(معمولاً أو خا“ سوام كان المعمول يك(" أو خلا أو آنية. وقال مالك: 

الحلي المباح الاستعمالٍ للنساء والرجال لا زكاة فيه. وهو أظهر القولين عن الشافعي» 
والرواية التي اختارها أصحاب أحمد عنه. ورواه مالك في «الموطأ عن عائشة وابن ۰ 
عمرء ورواه الدَارَقْطنِيُ عن أسماء وأنس. ولا روي عن جابرء آنه عه قال: «ليسٍ في 
لخبي زكاة)”". ولقول ابن عمر: «لا زكاة في الحَلِي». رواه عبد الوَزّاق. وقول أنس 
«ليس في الحلي زكاة». رواه الدارقطني. 

قلنا: قال البيهقي في «المعرفة»؛ وما یوی عن عافية ۲٠١[‏ - أ] بن أيوب» عن 
الليث» عن أبي الزبير» عن جاب رعا «ليس في الخلي زکاة»» فباطل لا أصل له 
نما کروی عن عابر من وله و فِية بن أيوب مجهول» و فمن احتج به مرفوعاً كان 
داخلاً فيما يعيب به المخالفين من سيت برواية الكذابين. 


ولنا عموم قوله تعالى: طواّذِينَ يَكْيْدُونٌ الذَّهَبَ والفِضصّةٌ ولا يفوا في سَبِيلٍ 
الله الآية. . وعموم قوله عه : «في الدقة ر 2 ب العْشْرِ». رواه الفْخَارٍي. و يدر 
الراء وتخفيف القاف. والوّرق: الفضة المَضرو 0 حَذِفّث الواو منه وعوض عنه الهاء 
كالعِدة في | ل وما روا ابو ماود والنسائي من حديث ڪرو بن شُعَهِب کیب عن أت 
عن جده: (أَنَّ امرأة أت ت النبئ عي ومعها ابه لهاء وفي يد 0 مَسَكتَان غليظتان من 
ذهب» فقال لها: أنغطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: : أَيَسْدِكِ أَنْ يُسَورَكِ اللّهُ تعالى بهما 
يوم القيامة E‏ من نار؟ قال: فخلعتهما فألقعهما إلى 0 ۳9 وقالت: هما لله 
ولرسوله». قال ابن القطان: إستاده صحيح. وقال ابن المنذر في «مُحْتَصَرِه): إسناده لا 


SET 
>, 


4 
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.١5١ الثبر: سبائك الذهب أو الفضة قبل ضربها  أي تصاغ  نقوداً. معجم لغة الفقهاءء ص:‎ 0١ 
(؟) الشكة: القالب الذي تُصب فيه النقود. معجم لغة الفقهاء ص 45 25 والمقصود هنا: النقود المضروبة.‎ 
.)4( كتاب الزكاة باب زكاة الشلي» رقم‎ ١ ۲ سنن الدارقطني‎ )۳( 

(4) سورة التوبة الآية: (54). 

22 أي القة. 

(5) المضروبة: أي المصاغة» ضرب الشيء إذا صاغه. معجم لغة الفقهاءء ص: 2787 بتصرف. 


0۰ كتَابُ الزكاةٍ 


وه ههه وومةه مع ع عع امج 2 و همه هم م جمس 4ه نض سوه رم 45 11095545469446 505 1 اف ين نظ wneensuaneveenssuseonsanunanrraooanestvtDveuvreErEVuunnss‏ 


مقال فيه» ثم بَيْنَهُ بيه رجا رجلا 

ورواه الترمذي عن ابن لَهِيعَة» عن عمرو بن شُعَيِبء عن أبيه» عن جده قال: 
تت امرأتان رسول الله عه وني أيديهما سِوَارَان من ذهب» فقال لهما: أَتُوَدّيان زكاة 
هذا؟ قالتا: لاء قال: «أَتُحبَان أن يسور كما الله سِوَارَين من نار»؟ قالتا: لا قال: فأدّيَا 
زكاته. قال الترمذي: ورواه المُتَنَى بن صڳاح» عن عمرو بنِ شعيّب نحو هذا. وابن 
لّهيعة وَالمُتَنّى يُضَعْفَان في الحديث. ولا بصح في هذا اباب عن النبئ ڪاله شية. 

قال المئذِري: لعل | الترمذي قصد الطريقين لين ذكرّهماء إلا فطريق ابي داود 
لا مقال فيه. ال اطا بعد ال ايديف أبي داود: إنما ضف الترمذيٍ هذا 
الحديث» أن عندة فيه ضعیفین: ابن لَهِيعَةء وَالمُتَنّى بن الصباح. وفي أبي داود أ اشا 
عن ابن کیو عن ا بن خخلان »تعن عطاف» عن أم سَلّعَة قالت: كنت أبس 
أَوْضَاحاً من ذهب» قَمَلْتُ ه١5‏ ب]: يا رسولٌ الله أكندٌ هو؟ فقال: ما يبلغ أن 
ودی زكاته فكي فليس بكنز». وأخرجه الحاكم عن محمد بن مُهَاجرء عن ثابت» 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولفظه: «إذا اديت ٹ زکاته فليس بيكنز). والأوضاح: 
جمع وَضّحء وهو الخببيٌ. 

ومن الآثار ما في «مصتّف ١‏ بن ابي شيبة): GR SEE‏ ابي 
موسى: : ن مز عن لَك يِن نساء المؤمديت أن ير كين خُلِيهُنْ ولا تجعلن الزيادة 
والهدية('2 بينهن تعارضاً». وفيهٍ أيضاً: حدّثنا وَكم م عن جرير بن حازم» عن عرو بن 
5 شعَقِب» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يامو نساءه أَنْ يرَكين حُلِهِهَىٌ». وفيه أيضاً عن 
عطاء وإبراهيم وسعيد بن جُبَيْر وعبد الله بن سداد نهم قالوا: : «في اللي الزكاة». زاد 
ابن شداد: «حتى في الخاتم). وأحرج عن عطاءء وإبراهيم النَّعي أيضاً أنهم قالوا: 
«مَصَّتٍِ الشئة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة». وما في «مصنف عبد الرزاق» عن 
ابن مسعود قال: دفي الحلي زكاةً. 

وروى أبو داودء والحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين ‏ عن عائشة قالت: 
«دَخَلْتُ على رسول الله عه مَرَأى في يدي فُتَحَاتٌ يِن وَرقء فقال: ما هذا؟ قلت: 
و صَتَعْفْهُنّ ارين لك بهنء قال: أَفتؤدٌينَ زكاتهن؟ قلت: لاء قال: شك من الناره. 


)0 شرفت في المطبوع واغخطوط إلى: الهدنة. والصواب ما أثبتتاه من (مصتف أبن ابي شيية» ٥۳/۳‏ 4 
كتاب الزكاةء في زكاة اللي ومن ونصب الراية» ۳۷٤/۲‏ . 


كعاب الرکاة ۰۱ 


فَِيَجِبُ رُبُعُ العُشْر وفي كل حفس راد عَلَى الاب يجسابه س 26 


والفّكَحَات - بفاء ومثناة فوقية ومععجمة مفتوحة -: خحواتم كبار. فالمعنى: أفتؤدين 
زكاتهن مع انضمامهن إلى غيرهن مما تجب فيه الزكاة؟ 


(فْيَحِبْ بُح الغشر) وهو نصف مثقال في نصاب الذهب وخمسة دراهم في 
نصاب الوَرق (وفي كَل خُمْس) ب يضم الحاء اة 2 (زاد عَلَى التُصَاب) أي 
نصاب التَّقْدَيْنْء وهو أربعة دنانير في الذهب» وأربعون دزهماً في الوّرق. (بجتابه) 
عند أبي حنيفة وما دونه عفو. 

وقالا: يجب في كل مازا اد علق الوا ليارب لحديك فلي المقام لي 
اشتراط الحول. ولما روى البخاري من حديث أنس: وفي الرّقَة2"0 رُبْعُ العشْرِ». ولما 
في اسان ابي داود) عن زُمَيْره عن عاصم بن حمزة والحارث» ب زُهَهِر: 
أحسبه عن النبئ م قال: «هاتوا ربع الغشر: في“ كل أربعين دزهماً درم من 
عليكم شيءٌ حتى يتم مئتي ۲۱٠٣]‏ أ] درهم» فإذا كانت متي درهم ففيها خمسة 
دراهم» فما زاد على حساب ذلك. ..) الحديث. ورواة الدارْْطيي مجزوماً به ليمى فيا 
أعسيف اوجح ابن القطات إنيتادة: ولِمًا في «مُصَئْمَي عبد الرزاق وابن ن ابي شيبة» عن 
مَعْمَرء عن أيوب» ع اع عن ان جم لر «في کل مثتي درهم حمسة دراه فما 
وأخرجه ابن أبي شيبة اا عه ر زرو امود ی و 

هڪ اي 

ولأمن ية زح الله تعالى ما روى النّسائي واين ن كان والحاكم وغيرهم في 
کتاب النبي عب إلى عدرر بن فی کل حمس أواق و 
وما زاد ففي كل أربعينَ دزقماً درهم» ولیس فيما دون تحفس أواق من الوّرق سي 02. 

وفي «أحكام عبد الحق»: روى ايو اوس عن عبد الله ومحمد - أبني بي بكر 
بن عمرو بن حرم ل عن أبيهماء عن جدّهماء عن النبي يِه أنه كتب هذا | الكتاب 
لغغرو بن حزم حين ئة على اليمن» وفيه: «والرقةٌ ليس فيها صدقةٌ حتى تل مني 
درم [فإذا بلغت بي درهم]”' “ ففيها خمسة دراهم» وفي کل أربعينَ دِرْهَماً درهم, 
وليس فيما دون الأربعين صدقةا. ولم يعزه عبد الحق لكتاب» وكثيراً ما يفعل ذلك في 


.)١( تقدم شرحهاء ص: 4514» تعليق رقم‎ )١( 
(؟) في المطبوع: العُضُور من» وما أثبتناه من المخطوط.‎ 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 


o۲‏ كتَابٌ الرَّكَاةٍ 


ويُعْتَبَدٍ القالب. 
وإن عَلَبَ الغ قوم لا في غَيرٍ ما م إلا ية الشجارة ة عند مَلّكَهَا بعر 
الإزث إذا بَلَمَ قِيِمَْهَا نَصَاباً مِنْ أحدهمًا OEY‏ 00 


وأحكامه». 
وما في «شنن الدَّارَقُطنَِ) من طريق أن اسا ق» عن المثهال بن الجرّاح» عن 


حديب بن يي عن شبات بن لوه عن ماد ان وسو ال ع أو ين جه 
إلى اليمن: أن لا أذ من الكسور شيعه إذا كانت من الوق" لمشي حرطم لخلا مها 
خمسة دراه ولا تأعل هما زاد شيئاً حتى تبلمٌ أربعينَ وزهماًء وإذا بلغت أربعين كَحُدْ 
منها دِرْهَماً). لكنه ضعيف باليئهال» والله تعالى أعلم بالحال. 

وروی أبو عُبَيْدِ لايخ بن سَلأُم في كتاب «الأموال» 07 قال: «ولأني عُمَرُ 

بن الخطاب الصدقات فأمررني أن آځد من كل عشرين ديناراً نِضفٌ دِيتَار وما زاد فبلغ 

[أريعة و وأن أخذ من مئتي درهم خمسة دراهم» فما ز اد فبلغ]( 
أربعين دِرْعَمَاً ففيه دِرْهَمْ. 

(ويّعْثَبَرُ الغَايِبُ): فإن غلب الذهب على الغْشُ وجب زكاة الذهب» وإِنَّ غلب 
الفضة على افش وجب زكاتها (وإنْ عَلَبَ الغش) على الذهب والفضة (يُقَوْمُ) ويُخْرَجُ 
من قيمته إن ال نوى به العجارة» وإِنَ يئو فن كان الجيد يتخلص ويبلغ 
نصاباً وَحَدَةُ أو بالضم إلى غيره» ركاه لأن عَيْ النقدين لا يُشعرط فيها نية العجارة. 
TS‏ 
مآلا قبَقِيَتْ العبرة للش وهو عُروض"» فياتن eal a RL e EK‏ 
الفضة الغش قيل: يجب الزكاة احتياطاًء وقيل: لا يجبء وهو الأظهرء لعدم 4 
المشروطة للوجوب. وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه 
وهو الظاهر. 

(لا في غير مَا ؤ) أي لا تجب الزكاة في غير ما مر . من السوائم والذهب 
والفضةء وهو العروض (إلاً ية ا عِنْدَ تَمَلَكِهَا بِغَْرِ الإزث إذا بَلَعْ قِيمَحْهَا نصَاباً 
مِنْ آحدهمًا) أي ين الدع والفضة» أَنّث الضمير في «قيمتها» و «تملكها» نظراً إلى 


.)۳( تقدم شرحها ص /ال5» التعليقة رقم‎ )١( 
.)١( (؟) تقدم شرحها ص 25707 التعليق رقم‎ 


كتابُ الرُكاةٍ : ۳ 


معت وغم ب وهن العروض ب رفي بعض التسخ اقبت و «تملكه» بتذ كير الضمير 
نظراً إلى لفظ غير. (أنقع يلققِير) آي حال کون أحدهما أنفع له لأن في ذلك 
احتياطاً له. 


قال ا و إن كان ثمنها من النقود فر قوم مت بما اشْكّريَ” يَت به» ون كان من 
غيرها قوت بالتقد الغالب» وقال محمد: ا الثاني او و 

قَيْدَ «النية» بعد التملك» لان النية لا تُعتبر إلا إذا اقترنت بالعمل: كنية السفر لا 
تُعتبر إلا إذا اقترنت بالسفر. فلو اشترى جارية ونوى بها التجارة» كانت للتجارة لاقتران 
النية بالعمل. وإن نوى بها الخدمةء كانت للخدمة»ء فن نوى بها بعد ذلك التجارة» لم 
تكن للتجارة حتى يبيعها أو يُؤجرهاء فحينيدٍ ينعقد الحول على ثمنها. 

وقَهِدَ «العملك» بغير الآرث» لأن العملك بالإرث جبري لا اختياري؛ فلا يکن 
اشتراط نيّة التجارة عنده. فلو تملكه بالإرث لا تجب الزكاة» نوى التملك و لم ينو. 
وقال محمد: إذا قارنت: نية الحجارة الهبة؛ أو الوصية» أو الذكاء ع أو لحلع أو الصُلْح 

عن الود أى القاس - لا تصير تلك العين للعجارةء بن( النية لم تقارن عملها. 
ونقل الإشييجابي عن القاضي الشهيد: أن هذا قول أبي حنيفة وأبي ۲٠۷[‏ 0 
یو سف» وأن 2 محمد: إِتّها تكون للعجارة. 
ثم اعلم أن الغروض - بالضم جمع عرض E E‏ 

«المُغْرب والصحاح)» والعقوض يسكون الراء: المتاع» وكل شيء فهو عزض سوى 
الدزاهم والدنانير» كذا في ا وقال أبو عُبيد: الغروض: الْأْمْيَعَةٌ ميِعَة التي لا يدخلها 
کیل ولا وزنٌء ولا يكون حيوانا ولا تقاراً. فعلى هذا جَعْلُهَا هنا جَمْعَ عَوْض - 
بالسكون - أولىء لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات» كذا 
في اا 

والأصل في ذلك ما في «شان ابي داوده عن جعفر بن سعد: : عَدّئي حبيب بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن سَمْرَ ةَ بن جُنْدُب: أن رسول الله یل كان يَأمرنا أن ترج 
الصدقة من الذي ند للبيع». وسكت عليه فهو حسن» وقرره غيره أيضاً. 


واا قول صاحب «الهداية): الزكاةٌ واجبةٌ في عُروض ابكار کائنة ما كانت إذا 
بلغت قيمتها نصاباً عن.الورق أو الدع لر عله فيها: يُقَوْمُها فيؤدي من کل 
مغتي درهم خمسة دراهم». فغير معروفب بهذا اللفظ. وفي «المستدرك» عن أبي ر 


[دفع القيمة] 
ويَجُور دَفْعُ اكد في: : الزكاق, والفطر, والكفارة والغشرء والنّذْرِ 232111 


57 وفي الْمَنّ صدقتهاء ومَنْ دفع دراهم أ دنانير أو 5 تور 0 5 فضة,ء لا يدها 
1 ا الله » فهو ل وى به بوم ال القيامة». ا 
بعضهم بالراء» وضم الباء» وهو غلط. 

[دفع القيمة] 


ويَجُوزٌ دَفْعٌ القِيّم في الزكاةٍ والِطرٍ والكَفارَة ق والعُشر) وكذا الخراج (والنذر) 
وقال وأحمد» والشافعي: لأنها ف ية تعلقت جحل» فلا تُوَدٌَى بغيره» 
كالهدايا ولمعي ولقوله عَيلُهِ: «في أربعين شاه ٤‏ ا . ونه بيان لإجمال الكتاب؛ 
فتعلق حقٌ الفقير بعين الشاة» وفي جواز دفع القيمة با © إبطال حه“ من العين 
المنصوص عليهاء فلا يجوز. 
ولنا ما رَوى البخاري مُعَلّقاً SSE‏ دعن ۲۹۷7 - بب] طاوس أ 
مادا قال لأهل اليمن: اثتوني بِعَرض : يُيَاب: حَسِيص) أو اليس فى الصدقة أي الزكاة 
مكانٌ الشعير والذرة أُهُون علیکم» وة لأضححاب رسزل !ا لله ع والخميص: 
ثياب rls‏ » والمشهور بخميس» قال أبو عبيدة: هو ما 
وما رواه ابن ي E‏ صر النبك عي ناقةَ حسنةً فى إبل 
الصدقةء فقال: «ما هذه؟) قال صاحب الصدقة: إِنّي ارتجعتُها بِبَعِيرَيْنِ من حواشي 
الإبلء قال: «نعم إذن). 
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.)١( تقدم شرحهاء ص: 555» تعليق رقم‎ )١( 
رقم‎ »)٤( كتاب الزكاة (ه)» باب ما جاء في زكاة الإبل والغدم‎ 2١0/7 أخرجه الترمذي في شننه‎ )١( 


.)5501١ 
أي بالقياس بعد معرفة عِلَّة الحكم.‎ )۳( 
أي سق الفقير.‎ )4( 


)5( في المطبوع: الضايحي وهو مكف والصواب مأ أثبتناة من المخطوطء و«مصنف ابن أبي شبة) *"/ 
ل41 كعاب البيوع والأقضية, في ألعيد بالعيدين والبعير بالبعيرين» رقم 2585١‏ و(اتقريب التهذيب» 
ص ۲٤٦‏ . 


کاب الركاة ۵٥‏ 


والهَلآك بعد الول يَسْقْطُ بحِضَّيِه. والرّكَاةٌ في النّصَابٍ لا العفوء ....... 7 12211 


وما رواه البخاريٰ من حديث تُمَامَة: أن أنساً حَدّثه أ ابا بكر كقب [لهع(» 
الفريضة التي أُمَر اللَهُ تعالى ورسوله: «مَنْ بلغث عِنْده من الإبل صدقةٌ الجذَعة“ وليس 
عنده جذعة وعنده حِقَّة20) فإنه تُقُبل منه الحقّة.. ..) الحديت. ولأن اا عن 
جن من الوبل بدلا عن الشاة جائز باتفاق مع أنه غير منصوصء» وذلك بطريق القيمة» 
وما لم جز القيمة في الضحايا والهداياء لأن القربة فيهما إراقة الدم» وهي غير معقولة 
المعنى“» وفي المُتتارّع فيه سد حاجة الفقير» وهو معقول. 

(والهلآك بَعدَ الحَوْلٍ يَسْقّط) من الزكاة (يجِصهو)ٍ أي بحِصّةٍ الهالك؛ فإن هلك 
جميع النصاب سقط زكاته» وإِنْ هلك بعضه سقط ما يحم 20 . وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: لا يسقط. ومينى الخلاف: على 9 الوجوب في الذّمة» وهو قولهم» 
أو في المال وهو قولنا. 


ولنا E4‏ تعالى: «وفي آمو خی 3 وقوله 2 «في ارا شَاةٌ شام 
وقيما عقت الس الع . 11 ل فلا يسقط اتفاقاً لوجود التعدي. ولو 


هلك 5 بعد طلب الساعي لا يسقط عند العراقيين» وهو اختيار الکوجی» لأنه 
نوغ من التعدي» ويسقط عند مشايخ ما وراء النهرء وقيل: وهو الصحيح, كما لو هلك 
التصاب بعد طلب واحدٍ من الفقراء. 

(وَالزَكَاةٌ في النْصَابٍ لا الفو): : وهو ما بين النُّصَابَيَء وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد وُقُو: فيي النصاب والعَفُوء لقوله عله 7١4‏ - أ) 
في كتاب الصدقة في الإبل: «فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى تفس وثلائين ففيها ‏ بت 
مَخاض 280 وفي الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومغة ففيها 00 , الما غود 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) تقدم شرحها ص: ٤۸٥‏ تعليق رقم 4ه 

(") الحقّة: - من الإبل - هي التي أت الثالعة من مرها ودخملت في الرابعة. معجم لغة الفقهاء. ص: 
IAF‏ 

(4) أي غير مدركة المِلّة. 

(5) في المطبوع: بحصته» وما أثبتناه من المخطوط. 

(7) سورة الذاريات» الأية: .)١9(‏ 

(۷) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۸) تقدم شرحها ص: 24557 تعليق رقم .)١(‏ 

(9) تقدم تسخريجه عند المؤلف ص: .٤۸۳‏ 


كدة کتاب الزّ 0 


فَيَجِبُ بنتٌُ مخاض إن هَلَّكُ بَعْدَ الحَوْلٍ خمسة عشر من أزبعين. 
ويْضَمٌ المُسْتَفَادُ وسَط الحَؤْلٍ إلى نِصّاب مِنْ جِنْسِه. A as‏ 


عَيْهِ: «في الإبل في تحمس شاة» وفي عَشْرٍ شاتانِ» وفي حفس عَشَرَةَ ثلاث 4 
وفي عشرين أربع . شياه» وفي الغدم فإذا زادت على ثلاث مئة. ففي كل معة شاة)(١‏ 
وهذا ظاهر في 3 الزكاة في الشات فقط فإذا ملف ا وثلاثين سن الإبلء 
فالواجت م وهو يتك سخاض ب لاحر قن تس وغشريوة ل في الج حى ل 
هلك عشرة بعد الحول» فالواجب على حاله. وعند محمد وزفّر رحمهما الله: يسقط 
بقدره. 

(فَيَحِبٌ فَيَحِبُ بنث مخاض إن هَلَكَ غد الكؤل خمسة عشر من أَزْبَعِينَ) من الإبل 
عند آي حنيقة ا عنده يُصرّف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخيرء تم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي فيصرف أربعة إلى العَمُو تم أَحَدَ عَشَرَ إلى النصاب الذي يلي العفو 
وعو ماابين Cs‏ سق وتادنين E‏ يدت فخاض» 

وأما عند أبي يوسشف فبعد صرف الهلاك إلى العفو يُضْرّف إلى التُضب شائعاء 
فإذا و أربعة إلى العَفُوه يصرف أحد عشر إلى مجموع ستة ة وثلاثين وكان فيها 
بنثُ لبون“ وهلك عشرة وبقي خمسةٌ وعشرونَ فالواجب حَمسة وعشرون جزأ من 
ست وثلائين جز من بنت لبونء أعني ثلئي بنت بنت لبون وربع تُشهها. 

وما عند محمد فيجب نصفٌ وثمن بنت لرن لأنه يُسْرَفُ الهلاك إلى 
بسيو العفو اعاب وقد 9 الواجب في الأربعين بنك لبون» وبقي بعد الهلاك 
حمسة وعشرودء وهي نصفٌ وتش الأربعين. 

(ويُضَمٌ المُسْتَفَادٌ وسَط الحَؤل إلى صاب مِنْ حِنْسِه) سوا كان المستفادٌ 
بسبب من ذلك النصاب» بأن اشعرى في أثناء الحول [بذلك النصاب]7© شيعاً فاستفاد 
2 يكن: بان كان معه نصابٌء فَوُهِبَ له شي أو وَرِتْ في أثناء الحول شيعا 
من جنسه»ء أؤ خصّله من کسبه. 

وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب صم وإِنّ لم يكن 


)032( أخخ رجه الإمام الترمذي في سننه: ۷/۳ كعاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغدم »)٤(‏ رقم 
۹)7( 

(؟) بعت لبون ابن اللّبون: وَلّد الثّاقة إذا استكمل سنتين» ودحل في الثالئة. معجم لغة الفقهاء» ص: 
FAA‏ . 


کتاب الرکاق 0¥ 


ويْضَمٌُ ۾ اذهب كنك إلى الفضة مرا واوا SNS RA‏ 


Ea 


بسبب منه لا يُضْمء لأنّ المستفاد أَضلُ ۲٠۸[‏ - ب] في حق اليك تيكون اا 
في حق الواجب فيه. 
5 ولنا أن المجانسة هي العلة في صم المُستفاد بسبب النصاب» كالأولاد 
والأرباح الحاصلة عنه في أثناء الحول» وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب 
النتصاب. 

وشّرط مالك والشافعي للمستفادٍ فيه مُضِيّ حَوْلٍ تام لقوله لله لا زكاةٌ في 
مال حتى يحول عليه الحؤل»» وقوله عَيَلِله: «من استَمَاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول 
عليه الحول». رواهما الترمذي. قالا: وذلك بخلافي الأولادٍ والأرباح» لأنها رل ن 
الأصلٍ نَفْسِهِهِ فيسحب حكمه عليهاء وما نحن فيه ليس كذلك. وللشافعي في 
«الخلافيات»(“: أن ثمن السائمةٍ قائم مقَامَ عين هي محل الزكاة» حتى لو هلكت 
سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هذا الحول» فلو ضم الثمن لزم الثتى» وهو منفئٌ لقوله 
عَيْهِ: دلا تى في الصّدَقَة0©. 

ل سد لسعو ود في الشتةٍ شَهْراً تُوَدُونَ فيه زكاةً 
أَنوَالِكُو ۽ فما حَدتٌ بغد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجي راس 0 ». رواه الترمذي. 
فهذا يقتضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة. وما رواه ليس 
بثابت» ولكن ثبت ثبت فليس فيه ما يُتافي مذهيناء لأنا نقول: .لا يجب الزكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول لما أصالةً أؤ تبعأء كما في الأولاد را 

(ويّضَمٌ الذّهَبُ إلسى الفِضّة) وبالعكس» م لاتحادظها في الشمية. وبه قال مالك» 
خلافاً ااي لأنهما بخان مكتلفان هة كما اما حة حقيقةٌ فظاهت, واا حكماً 
فلجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء فلا يُضَمْ كالسوائم المختلفةٍ الجنس. ولنا ما 
روي عن يكير بن عبد الله بن ن الأَّجُ: صت الشئةُ من أصحاب رسول الله يه في 
صم الذهب إلى الفضّةء والفصّةٍ | إلى الذهب في إخراج الزكاة»» ذكره ه في «الأسرار» و 
«المبسوط). 


5 


)١(‏ حرفت في المطبوع والمخطوط إلى: «الخلافية»» والصواب ما أثيتناه. «والخلافیات» هو كعاب 
7 البيهقي» »> يصدر الآن تباعاً عن دار....» ويُطبع لأول مرة. 

0 الثتى: أن يُفْعَلَ بعل الشيءٌ مرتين» ومعنى الحديث: لا تؤحذ الزكاة مرتين في السنة. النهاية: ١/.1؟0؟‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصكفه: 27١8/6‏ كتاب الزكاةء باب من قال: لا تؤخحذ الصدقة في السنة 
إلا مرة. 


۸ ٍ كاب الزّكاةٍ 


والغروض إِلَيْهِمَا بالقِيمَة لإقَام النُصَابء ونُفْصَائَهُ في الحوْل هَدرٌ. 
وجاز تَقْدِيمُهَا لحؤلٍ وأفقن ولنضب لذي نصَاب. 


(والعّروض إِلَيْهمَا) أي اهيا وذلك بالاتفاق (بالقيمة) قَيِدٌ مالين 
لإشْمَامٍ الذْصاب) 2 أي لأجل إتمامه. وقال أبو يوسف ومحمد: : بصم الذهبٌ الي الفضة 
بالأجراء» لان المُعتّر في النقدين القدْر لا القيمة. ولأبي حنيفة: [93١؟‏ - 1 أن الضٌّ 
للمجانسة» وهي تعحققٌ باعتبار القيمة. 0 الخلاف e‏ مئة درهم 
ل ا ار ري > وعندهما لا 
93 

) وتُْقْصَاُهُ) أي تُقصان مقدار النصاب (في الخؤل هدر أي اط غير مانع من 
الزكاة» لن في اعتيار كمال النصاب في جميع جميع الحول ما فاعتّبر وجود السات 

في أول الحول للائعقاد» وفي آخره للوجوب» 0 يشترط فيها الملك حالة 

ا وحالة نزول الجزاءء وفيما بين ذلك لا يشتر 
/ دنا النقصان بكؤنه في المقدارء لان نقصان الصفة كذهاب الشّؤم عن الماشية في 
أكثر الحولٍ» مانغ من الزكاة باتفاق. وشرط مالك والشافعي كمال النصاب في كل الحول 
في السائمة والنقدين» وفي 2 فقط في العروضء وهو قول زُفْر في السوائم والنقدين. 

(وجاز تَقَدِيْمُهَا) | ي الزكاة (لحؤل وآكْثَّرَ) وبه قال الشافعي (وَلِنّصبٍ لذي 
ينِصّاب) خلافاً لرْقرء فان قَدّمها لِحَؤْلٍ وكان النصِابٌ كاملا عند تمام الحول وقعت 
[عنه]؟"» وإِنْ لم يكن كاملاً عند تمامه فإ كانت في يد الساعي رَدٌهَاء وإِنْ كانت 
هَالْكة لم يضمنها. 

وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبهاء لما في «مُوطيد» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الخؤل). ولأن ١‏ الداع إسقاط قبل 
الوجوب فصار كأداء الظهر قبل الزوال. 

ولنا ما روی e,‏ وا داود» والترمذي من حديث مجككة عن عليٌ: 
العباس سال النبى عله في تعجيل زكاته قل أن يول الؤل: «مسارعة إلى الور 
ون له في ذلك». ولنا أيضاً: وأ العباءن سال رسول الله لله في تعجيلٍ صد يه قبل 
ان حل فرص له في ذلك». رواه ابن ماجه. وفي رواية للترمذي: اد النبي ل قال 


)0( وفي الممخطوط: کالئمن. 
9( سقط من المطبوع. 


لِعْمَرَ: إن قد اڈنا زكاة العباس عام الأول للعام». 


فن قِيل: قال الميهقَي: احتف في هذا الحديث» ا أنه مس ات بان 
المْوْسَلّ محجّة ححّة عندنا وعند الجمهور 

ولا تجب الزكاة عندنا  7١9[‏ ب] في نصاب سائمةٍ صحت الحلْطَة فيه 
باتحاد الشرح" والمشرع)» و کک والقخل» والمخدّب”". وأؤجبها 
مالك والشافعي لقوله عل : ولا يُحِمَعْ مُتفرّق ولا فرق بن مجتمع)” 3 . ولقوله 
عار : وما كاذ م ا لديو حوس وفي عدم الوجوب 
تفريق المجتمع. 

ولنا قوله علا : «لا بجع بين متفرق)ء وفي الوجوب الجمعغ بين المِلْكينِ 
المتفرقين. والمراة من الجمع والتفريق ليس إلا ذ في المِلك لا في المكان. ألا ترى أن 
النصاب المتفرق في الأمكنة والمِلّك لواح جي يؤخحذ منه الزكاة. ومَنْ ملك ثمانين شاه 
ليس للساعي أن يجعلها نصابين» فيأخذ منها شاتين كأنها لاثنين 

وتن تقول بالتراجع بين الخليطينء »> فإن معة وإخدق » وعشرين من الخدم إذا 
كانت لر جلین: لأحدهما أ أربعون» وللآخر ثمانون» فحال الحؤل» فجاء المُصَدّقٌ وأحذ 
من عرضهما شاتين» يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل يلي شاةء ثم في 
الحول الثاني إنما يجب شاةً في نصيب صاحب الكثير حاصةء لأن نصاب الآخَر قد 
انتقص» فإذا أذ ١‏ المُصَدّق اة رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بلب شاق) 
فهذا معنى الترا جع 


ولا يُؤحذ عندنا كزهاً من سائمة» كما لا يؤخذ من الأموال الباطنة جبراًء ولا من 


)0 المشرّح: مرعى الشرح الماشية - المعجم الوسيط ص ١4ء‏ مادة (سرح). 

(۲) المشرع: شريعة الماء» الشريعة: مورد الماء الذي يُسْتَقَى منه بلا رسّاء. المعجم الوسیط» ص ٩4۷۹ء‏ 
مادة (شرع). 

(۳) المخلّب: الإناء يُخلب فيه. المعجم الوسيط» ص ١۹ء‏ مادة (حلب). 

)٤(‏ احرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) »۴١ ٤/۳‏ كتاب الزكاة »)۲٤(‏ ياب لا يجمع بين 
متفرّق... »)۳٤(‏ رقم (۰ ٤٥‏ ۱). 

(©) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتم الباري) ٠١/۳‏ كتاب الزكاة ٤(‏ ۲)» ياب ما کان من 
خليطين... »)۳١(‏ رقم .)١181(‏ 


0۱۰ كتابُ الزكاةٍ 


[قضلٌ في أخكام الكاشر] 
ويْنْضَبُ العَاشِرُ عَلَى الطريقٍ فَيَأَحَدُ مِنَ المُسْلِم رُيْعَ العْضْرِء ومِنَ الذّمي 


0 َركَةٍ بلا وَصِيةٍ. وجحورٌ مالك ي 0 الله للمُصَّدّقٍِ أَعْذّها جبرأء إِذْ عى“ 
الأخنٍ لاما قال تعالى: لذ من آمرالهم صَدَفَةه2"0, وصار کصاحب الدَّيْنِ لذا ظَفِوَ 

من مال غَرِيمهِ ۾ بجنس حقه. وعندنا 00 اختياراًء لأنها عبادةٌ وشَوطٌ أدائها 
الاختيار الدال عليه صريح الإيتاء في قوله تعالى: «ووآتوا ارک > وفي النص السابق 
أيضاً لال عليه بتسمية المَأحُوذ صدقةء أي زكاة» ونية القُوبة نية لها فإذا أُوْصَى 
َل على الاختيارء ومحل الوصية التُلْتْء فيؤخذ من الثلث لا من أضل التركة.. 


[فصل في ام العاكرع] 
(ويُخْصَبُ الغاشر) من عَشّوَ القَومَ إذا اد عر أموالهمء فهو تسمية الشيء 
باعتبار بَغض أحواله: وهو أده العْضْرَ من الحربي دون 5٠١1‏ - أ] المسلم والدّمي 
(عَلَى الطريق) أي طريق المسافرين. 
(فَيَأْخْدُ) مَنْ نَصَّبَهُ الإمامُ لأَخْذٍ الصدقاتٍ» لمن الناس به من اللصوص (مِنَ 
المُسْلِم ربح العُشر) لأأنه زكاة يعينها (ومِنَ الذمي ضغقة) إظهاراً لدل عليه وسيأتي 
أنه من الحربي العغشر لريادة تغليظ عليه. 
والأضل فيه ما في «مُغجم الطبراني» عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: 
«قَرّض رسول الله ع في أموالٍ في کل أربعينَ درهماً درهمٌ» [وفي أموال 
آهل الذّمَة: مّةِ: في عشرين دوهماً دزه 0 5 وفيٍ أموال مَنْ لا ذِمة له: في كل عَشرَة 
دَرَاهِمَ ورم . وقال: لم يُشيد هذا الحديث ا محمد بن العلاءء تفرد به. وقد رواه 
أُيَوبءوسَلَّمَةُ بن عَلْقَمَةَ ويَزِيدُ بن إبراهيم» وجرير بن حازم» وي بن الشهيد» 
والهيئم الصّئرفي؛ وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أَنَّ عُمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه قَرَض» وذكر الحديث. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) سورة العوية» الآية: .)١٠۳(‏ 

(۳) في الخطوط: «شرطها» بدل: «تية لهاي. 
)٤(‏ سقط من المطيوع. 


كتاب الزّكاةٍ ۹۹ 


وصّدّقَا مَعَ اليّمين إِنْ آنکرا الول أ القَرَاعٌ من الدَّيْنِ؛ أ اذعَيا أَدَاءَهُ إلى عاشر 
0 ؤُجُودُةُ أو إلى فير في غير السَوَائْم) ae‏ 21111 


وروی محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): ؛ أخبرنا أبو حديفة عن أَبِي صخر 
ري عن زياد بن مدير قال: «بَعَنّي عمر بن الخطاب رَضِيَ اك عند إلى عرق 
الكّمْر مُصَدّقاً ۾ فأقرني ان اد ِن المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة 
العُْرِء ومن أموال أهل الذَّئةٍ نِضف الغشر» ومن أموال أل الححوب العُشْرَه. وبهذا 
السند رواه أبو عب عبيد القاسم بن سَلأم في كتاب «الأموال). 

وروی محمد في «الآثار» عن ابي ae‏ الميدم غا ی 
بعتي أ بن مالك على الأيلّق فأخرج إل كتاباً من مُمرَ بن الخطاب: وُذ من 
0 من ن کل أربعين درهماً رهم» ومن أهل الذمة: مِنْ كَل عِشْرِينَ درهماً درهم, 

ممن لا دة له: : من کل عَشَرَة دَرَاهِم دَِزْهَمٌ). رواه عبد الورّاق في (مصتفه) عن هشام 
ا ف ن أنس بن ييرين. 

صَدقًا) أي السك والذّمي (مع اليّمِين إن أَنْكَرًا الحؤل) بعد على المال» 

ولال ا م يكن معهما مال حال عليه الحول من عنس ادال الذي انکر حوله» 
ونما هَيدْنَا به لأنه لو كان معهما ذلك المال أذ العاشر منهماء لأَنٌ ١‏ الحول ليس بشرط 
في التمححفاد المجانس. 

أو أنكوًا (الفراغ مِنَ الدَّيْن) 3 قال المسلم أو الذمي: علي دَيْنّ من جهة 
العباد مُسْتَغْرق» أي يفضل عنه [۲۲۰ - ب] دون النصاب. أما المسلم فلأنه منك 
للوجوب» والقول قول المُلكر مع يميته. وأما الي فلدّن ما يُؤْخذ منه ضعفٌ ما يُوخذ 
من المسلم» فَيراعى فيه جميع ما يُراعى في المسلم. 

(آو ادّعَيَا داعم إلى غاشر آخْرّ يُعْلَمٌ وّجُودْهُ) قيّدَ به لظهور كذبهما إذا لم يعلم 
وجود عاشر ار في تلك السنة. 

(أو إلى د َقٍِ) عَطفٌ على «إلى عاشر» أي أو اعيا الأدا اء إلى فقيرٍ بالمصر (في 
غر السَوَايُم) وحلفا لأنَّ كلا منهما اڏعى وَضْعْ الأمانة ةِ موضعهاء فيصدّقان. وا 


)0 وقي الخطوط: صخر والصواب ما أثبتناه من كتاب الآثار ص ۲۲۸» باب زكاة الزرع والعشرء رقم (£ ,)5١‏ 
و«الکاشف» +١‏ ترجمة رقم (1 ٤‏ ۷). و«تقريب التهذيب» ص ۱۳۷ ترجمة رقم (۸۸۸). 


(۲) حرفت في المطبوع إلى هشاعم بن حسام والصواب ما أثبتناه من المخطوط و«مصنف عبد الرزاق» 5/ 
(۷۲۸۹). و«الکاشف» ۳۳۹/۲ ترجمة رقم .)٥۹٥۹(‏ 


9۲ كْتَابٌ الركَاةٍ 


وين الحزبي العُضْرَ إِنْ لم يُغلم ما يأحُذون ياء وإِنْ عُلِمَ أَجِدٌ مله إن كان 
بغضاًء ولّم يُوْحَذَ منه إن لم يأخذوا متا. 


مص 
حم اذه لا ُه 
وَعْشْرَ حمر هي خنزيند OEE‏ 111110000 


يحلفان ا مُْكرانٍ ثبوت الحنٌ عليهما معنئ» ون كانا مُدَّعيين صورةً. قيدنا 
بالمصر لأنهما لو اعيا الأداء بعد الخروج من المصر لا تقبل. وقد «بغير السوائم أن 
حق الأخدٍ في السوائم للإماء كالجزية» فلا يُصِدّقان. وصَدَّقهما مالك والشافعي لأنهما 
صلا الحق إلى مُستجقه. 

ثم قيل: عندنا الزكاة هو الأول و الثاني سياسة مالية زجراً لغيره عن الإقدام 
عمًا ليس له» وقيل: هو الثاني» والأول يقلت تفلا 

(ومِن الكزبي) أي ويَأحدُ من الحربي (الخش إن لم يُغلم ما يِأحُذون مِنا 
اذ عُلِمَ أَجِدّ مله إن كان) ما يأحذونه" “ (تَغضاً) من المال» وإن كان مَأَخودُهم کله 
أذ منهم» خلا ما يُوصلهم إلى مأمنهم» وقيل: يُوخذ منه الكل مجازاةً وزجراً عن 
مثله. قلنا؛ ذلك بعد اا ر وهو حرام ا عت فصار كما لو قتلوا من 
دحل إليهم بأمانء فإنا لا نفعل كذلك [لذلك”'' (ونّم يوْخَذ منه) أي من الحربي 
(إن لم ياخذوا منا)» لأنّا أحقّ بمكارم الأخلاق منهم. 

(وغشر َم الذّقي) بِأَنْ يأحذ | العار زصف عُشْر قيمتها كما يُؤخذ من الحربي 
00 لا o‏ وكذا خجئزير 0 وقال َف 00 0 في المالية 


sS 0‏ بارس ره 
باعتيار التخليل. 


ولأبن س أن القيمة في ذوات القِهِم لها حكم العين» والختزير من ذوات العم 
والقيمة في ذوات [71؟ أ] الأمثال ليس لها حكم العين» والخمر من ذوات الأمثال. وفي 
«الغاية»: تُعرف قيمة الخمر بِقَّوْلٍ فَاسِقينِ تاباء أو ذميين أسلما. وفي «الكافي): تُعرف 


رى أي الأداء الأول الذي اذعيا أنهما أذياه إلى الفقير» أي سقط به الزكاة الواجبة في المال. 
(؟) أي الأداء الثاني للعاشرء هو سياسة مالية. 


(4) سقط من المطبوع ومعنى العبارة: إنّا لا نفعل الغدرّ لنهيه َيه عنه. وقد وقع في الخطوط تقديم في 
العبارة» والأولى ما أثبتناه. . 


کاب الؤكاة a1۲‏ 


ولا مان وعَشْرَ الحربئ ثانياً قبل الحَؤل جائياً من ڌاره. 


[فصلٌ في زكاة المعادن] 
و حمسن مَعْدِنُ ذهب أو E ROR‏ 


0 الى ٍِ 2 9 . 

بالرجوع إلى أهل الذمة. وعن الكؤحي: أن جلود الميتة مُحكمها حكم الخمر. 

(ولا آمَاتَة)(“ بان کان في يد الما ر المسلم أو ١‏ الكتابي وديعة 0 مضارية لأنه 
ليس بالك ولا نائبٍ عنه في آداء الزكاة: أو ضعفها: “ولو كات في مال المضاربة ربح 
يبلغ نصيب الماز منه نصاباً عَشّرَ تصِيَهُ. وفي «المحيط»): من م ر بأل من مغتي درهم 
لم اد الاشر منه شیا مسلماً كان أو ذم أ حرا غلم أن له مالا تو في مدال 
أو لم يعلم» > لان حق الأحذ للعاشر باعتبار الحماية) لأن الأموال ذ في البراري محمية 
بحماية الإمام وقذر ما صار محمياً بحمايته» لا زكاة في وما في بيته لم يدخل في 
الحمايةء ولكن يلزمه الزكاة بينه وبين ريه 

(وعَشّر الحربي ثانياً قبل الحَوْلٍ جائياً من داره) لأنَّ الأمان الأول انتهى 
برجو عه إلى د ار الحرب» وقد م مَك بأمانٍ ديك ب فيؤخد مله . 

فيد «بقبل الحول» لاه إذا م مه ثائياً بعد تمام الحول شر سوا ۽ كان جائياً من 

داره أو ذاهباً من دارناء لأن الأأخذ الأول للأّمان السايق وبعد 00 يجدد الأمان» لأن 
الحربي لا 324 من المقام في دارنا ا چ واحداً. وقد بكونه «جائياً من دار 
لأنه إذا مم قبل تمام الحول ذاهباً من دارنا لم حشر يَعَشْر . 
[فصلٌ في زكاة المعادن] 

(وخُمس مَعْدِنُ ذهَب). كان ينبغيٍ اَن فصل [بقصل م“ ما قبله. والمغديث: 
0 المخلوق في الأرض. (آؤ تّخوه) أي نحو ذهب من فضة أو رصاص أو حديدٍ 
قال: قال 2 لله A‏ «العشماء جز ها 0 والبعرٌ جار والمَغينُ جا وفي 
الؤكاز الشقت». والعجماء: البهيمة: وَالشجار: الهثر. 


() أي ولا يُعشر أمانة. 
(Y)‏ سقط من المطيوعة. 


o14‏ کاب الركَاةٍ 


جذ في أزض حراج أؤ عُشْرٍ LAA ERS‏ 


ك2 معنى الحديث عندنا: 93 تن ااج رجلاً حفر معدن فانهار عليه 
فهو هذر'» لا ان من استخرج مَعْدِناً فهو له» لما روى البيهقي عن أَبي هريرة قال: 
قال رسول الله مله ۲۲۱3 - ب]: «في الؤكازٍ لمش قيل: وما الإكَارُ يا رسولٌ الله؟ 
قال: الذَّمَبُ وَالفِضّهٌ الذي خلق الله تعالى في الأرض يَوْمَ م لقث». ولأن المعادن 
كانت نت في أيادي الكفار» إن الأرض كانت في أيديهم والمعادنٌ جز ۾ منهاء لان من 
اشترى [أرضاً)"“ فوجد فيها مغينا يكون له» ثم صارتٍ الأرض في أيدينا فتكون تلك 
المعادن غنيمة وفي الغثيمة الم 


ثم اعلم أن المال اتخ من الأرض يقال له: کنز» ومعدن» وركاز. والكتز: 
اسم لما دفنه بنو آدم؛ والمعدن: ١‏ سم لما خخلقه الله في الأرض يوم خلقها؛ وال کاز: 
اسم لهما جميعاء لأنه يَضْدق على كل منهما أنه مركورٌ في الأرض وإن اخعلف 
الرا كز. 
0 في آزض خراج أؤ عُشْر) وكذا إذا جد في صحر ء ليست تتراجيةٌ» ولا 
. والتقييد! " الإقادة الكل ل له فلن بالارض أو e‏ الدّار. 
امه أنه يُوؤخذ الخفس من ا١‏ المَعدن مُطلقاً لا رب بع العشر من النقد فقط إِنْ 
بلغ صاباً كما قاله مالك والشافعي؛ لما روی ابو حاتم من حديث عبد الله بن نافع 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرَ قال: قال رسولٌ الله عله «في الرّكاز العُشُور». 


قلنا: ار ايل النسائي فلم بد مطلوباً. ولما في «الموطأ» عن 
ربيعة بن [أبي]7 جد سي معن E‏ أن 0 
بن الحارث المّني معادن بِالقَبَلِيّة29. وهي ناحية بالمُوع2©9, فتلك المعادن لا بُو 


(۾ أي لا شيء على من استأجره. فتح الباري: .۳٠۵/۳‏ 

(؟) في المطبوع: أرضناء وما أثبتناه من المخطوط. 

)٣(‏ أي قيد كلمة وأرض» بخراج أو يشر لإفادة الحق. 

)٤(‏ سقط من المطبوع والخطوط. وهو من «الموطأ» 2758/١‏ كتاب الزكاة »)١۷(‏ باب الزكاة في المعادن 
ع رقم (۸). 

(ه) حرفت في المطبوع إلى «القبيلة»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط ووالموطأ» الموضع السابق. 

(1) القَبَلئة: منسوبة إلى قَجَلء وهي ناحية من ساحل البحرء بيتها وبين المدينة خمسة أيام» وقيل هي من 
ناحية المُوْع: وهي قرية من نواحي المدينة» بينها وبين المدينة ثمانية يد على طريق مكة. انظر «النهاية 
في غریب الحديث والأثر» 2٠١/+‏ وومعجم البلدان» 2580/4 30107 . 


201 ب الزّكاةٍ 010 


بَاقِيهِ لِلوَاجدٍ إن لم تمْلَكِ الأزضء وإلاً فِلِمَالِكهَاء ولا شَىءَ فيه إِنْ وُجدَ 
7و 2< 0 5 ت 8 ت رص 5 ر سي ع خم 
دَاروِء وفي أَرْضِهٍ رِوَايَانٍ. 


منها إلا الزكاة إلى اليوم. 


قلنا: حديةٌ مُنقطعٌ» ومع اتصاله من رواية الدَّرَاوَْدِي ليس فيه: 3 النبيّ عه 
مَرَ بذلكء وإنما قال: يُؤخذ منه إلى اليوم» فيجوز أن يكون ذلك اجتهاداً من أهل 
ا وحجتنا الكتاب والسنةء أما الكتابُ فَظَاهِو قؤله تعالى: #واعْلَّمُوا 3 يمم 
من يءٍ َأ لل ُخمسة7#" ولا سك في صق الغنيمة على هذا المال لما سبق من 
المقال. وأا السَنَةٌ فالحديئان المتقدمات وأخرج ا في «المُسْتَدُوَك) عن عمرو 
بن سَُهِب» عن أبيهء عن جده» عن عبد الله بن عمر أن النبي مزه 7771 - أ] قال في 
كنز وجده رَجلٌ: إن كدت وَجذتّه في قرية غَيِرٍ مسكونة» أو في غير سبيل ميتاء» ففيه 
وفي الّكَازٍ الحُمْس». ورواه الشافعي عن سفيان» عن داود بن شابور» ويعقوب بن 
عطاى عن عَدْرُوية. 
وفيٍ «الإمام» عن الشّعْبِيَ: 17 رجلا وجد ركاراً فأَنَى به عَلِيَا فا 
الخ وأعطى هبه للذي وجده» فأحبر به النبي ا فا والافوشل حجة 
عندنا وعند الجمهورء فهذا؟ دليل قوله: 
(وبَاقيه) وهو أربعة أخماسه (يلاجد إن نَم كُمْلَكٍ الآزض) سواء كان الواجد 
حو أو عبدأء سلما أو ميا 4 للغائمين يدا باطنةٌ وللواجدٍ 0 أظاهرة وباطنة 
فکانٹ آقری؛ فكان لها أربعة أحماس. ولو كان الواجد حربياً مُستأمناً أحذ منه الکل» 


لأنّ الحربي لا حط له في الغييمة صلا بخلاف الكتابي فإِنَّ له حظاً فيها بطريق 
الرضخ: وهو إعطاء شيءٍ أقل من سَهُم. 

(وإلاً) آي ون کانتِ لاوش مملوكة ( (فلمالكها) أي فباقيه لمالكهاء لأنه 
صاحب اليد ظاهراً وباطناً. (ولا شَيءَ فيه) أي في المعدن (إنْ جت في ذلره)ء وقال 
اوت ومحمد رحمهما الله: فيه الحُمْس كالكثر. ولأبي حنيفة: أن الشعدن عر 
من الدار ج حِلْقَةَ ولا مَوّنة للسلطان بالعشر أو الحَرَاج في جزءٍ من أجعواء الذان والكثو 
مال اودع فيها ليس اق 

(وفي آزضه رِوَايَّكَانِ) عن َس حنيفة؛ ففي رواية «الأضل»: لا شيءَ فيه» لان 


.)41( سورة الأتفال» الآية:‎ )١( 
وفي المخطوط: وهو.‎ (CY) 


ذف كِتَابُ الزّكاةٍ 


ولا شَيْءَ في لول وعَنبر٬‏ ولا في فَيرُورَجَ وُجِدَ في جبَلٍ. ا 


كل جزءٍ من أَجِراءٍ أَرْضِهِ لا حمس فيه» فكذا هذا الجزء. وفي رواية اجاج الصغير): 
فيه الحُمْس» لان أَرضه ليست خاليةٌ عن المُوّن بخلاف الدارء فإنها خاليةٌ عنهاء ولهذا 
وجب العْشْرُ أو الخُراج في الأرض دون الدارء فكذا هذه للمؤنة. 

وأما عندهما: فيجب فيها الحَمْسٌُ أيضاً روايةٌ واحدةٌ لإطلآتي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وفي الوکاز الخمش»» ودَعْوَى تخصيصه بالدار موقوفة على إيراد دليلة؛ 
وكونها حصت مٽ ين حكمي | لعُشْر والحراج بالإجماع» لا يشكلزم أن تكونَ مخصوصة 
من کل محكم إلا بدليلٍ في کل محكم. 

(ولا شيءَ في نۇ ومَرجان (وعفر) وکل 0 من البحر ولو كان ذهباً أ 

فِضّد. وقال ۲۲۲ - ب] أبو يوسف آراً - وهو قول أبي حنيفة أولاً -: فيه الخمس؛ 
لما روى عبد الرزاق واين بي َة في «مُصَئْمَتِهِماه عن مَغمر عن ماك بن الفضل: 
وان عمر بن عبد العزيز أذ من العثبر الحُمْسّ). وهو قول الحسن البصري وابن شِهَاب 


الزْهْرِيٌ. رواه أبو عُبيد. 


ولهما ما رواه البخاري عن ابن عباس الال «ليس العَثْمَرٌ ب ركان ما هو سَيءٌ 
دَسَرَةُ الجخر - أي دفعه» -. ولفظ ابن أبي شَّيْبَةَ عنه: اليس في لعي راهنا هو بشي 
دَسَرَه التخرًه. ولفظ أبي عُبيِدٍ عنه: أنه قال: «ليس في العَتْبَرٍ * حصن وعن خابرا ر 
فهنا أؤلى بالاعتبار من قول مَنْ دونهما ممن ذكرنا من التابعين. ولأن قغْر البحر لا يَدَ 
غلبت فلا يكوة الماد مته حديمة افلا يكون فيه لفق 

وفي «المحيط»: قيل: اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصّدَفٍ فيصيرٌ لُوْلواً. وقيل: 
الصدف حيوان يخلق فيه اللۇلۇ. ولا شيء في الماءء ولا فيما يؤخذ من الحيوان 
كظبي المشك. وأا العَْيْدُ فعند محمد حشيش في ار ت الحوت» فإذا ر في 
جوفه لفظه لمرارته» وقيل: جد دابة في البحر. وقيل: ربد البحرء إن الأمواج إذا 
تَلأَطْمَتٌ هاج بها الزبد» فلا تزال بها الريح حتى يمكث ما صفا فينعقد عَنَْرا فيقذفه 
الماء إلى الساحل» و ل ا 


(ولا في فُنڙوڙځ) وياقوت وکل حجر نفيس (وَجِدَ في جَبَلِ) أو مَمًا 


1١‏ المَهدورّج: حجو كر غير شفاف معروفٌ بوبه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرةء يُكَحَلّى 
به. المعجم الوسيط» ص: ۷۰۸ مادة (المَئدوزج). 
(CY)‏ ا و 0 0 ص: ۷۰*٦‏ مادة 0 وله شميت بالمَهْلكة أي المكان 


مقا رَو . 


لاذه 


21 بپ ال 


وكثزٌ فيه ب ES‏ ل ا > وتاقيه لِلْوَاجِدٍ إِنْ لم 
ملك الأزض؛» وإلا فللمُختط لَهُ 


والحال ا ا الأرطن فا شيعه اح والثُورَة(!22 ولقوله 
: ولا رَكَاءَ ذ في الخجر». رواه ابن عدي من طريقين ضعيفين. 

(وكَنْوٌ) وهو مال موضوحٌ في الأرض (فيه سمَة الإشلام) أي علامثه ككلمةٍ 
الشهادة ونحوها. وهذه الجملة صفة «كنْز)اء وهو مبتدأ خبره (كاللقَطَة) وسيأتي 
حكمها إن شاء الله تعالى. وذلك لأنه من وَضْعِ المسلمين» ومال المسلم لا يُعْنم 
فيَجِبُ تعريفها على ما عرف في موضعه. 

(ومَا): أي كير (فيه سِمَةٌ الكفرِ) كتفش صني أو ا سم ملك معروف بالكفرء 
(خُمسن) اتفاقاً على كل حالء ذهباً كان أؤ رصاصاً أ 0 کیا كان الراحد أو 
صغيرًء حرا كان أو عبدأء ششلماً كان أو ذميا قي ل كر بي 
أؤ رخا ولقوله عليه الصلاة والسلام ۲۲۲7 2 «وفي الركاز الحُمس»» والركاز 
يتناول الكثر لما فيه من معنى الدكز وهوا الإثبات» إِما مخلوقاً وهو الْمَعْدِنَ أو مَوْضُوعَاً 
EER E‏ وو ی 

(ويَاقِيه) وهو أربعة أحماس (ينواجد) أي مُطلقاً كما تقدم (إن لم تملك 


1١ 


الآزض) لأنه مِنْ دَفْنِ الكفار وقد 0 أصله في أيدي الغانمين» إل أنهم هلكوا قبل 0 
الإخرّاز متهم فصار الششتخرخ اوه شحرزا اله فکان أ به» ووجسب ال لأن 
ابعداء اذه كان جهاداء وإِنْ لم يكن إحراز هذا المخرز جهاداً. 

(وإلأ) وإ كانت مملوكةً (فللمُخْقطٌ لَهُ) أي المالك" أول الفعح» ثم لورثيه 
من بعده إِنْ عُرِفوا لانتقاله إليهم. وقال أبو يوسف: لِلْوَاجِدِء لأنَّ الاستحقاق بعمام 
الحيازة وهو [من]“ الواجدء ولأن هذا المال لم يدل تحت قسمة الغنائم لعدم 
المقابلة» فبقي مباحاً فيكون لِمَنْ سَبقت يده إليه. ولهما أن يد المختط له. سبقت إليه 
على الخصوصء فملكت ما في الباطنء وإن كانت على الظاهر وإ لم يُغر 
المختط له قال سين الأثمة ثمة السَرحْسِي: يط يضرف إلى أقصى مالك يخ ل 


. ٤۹١ الثورة: حجر كلسي يُطحَنُ ويخلط بالماء ويُطْلَى يه الشعر فيسقط. معجم لغة الققهاء, ص:‎ )١( 
.ه١ تقدم تخريجه عند المؤلف» ص:‎ )۲( 

(*) الذي ملكه الإمام هذه البقعة. 

هق سقط من المطبوع. 


4 کاب الزّكاةٍ 


وركاز صخراء ار الحزب كله لِمُشتأمن وَجَدَهٍ وإ ن وَجَدَةٌ في ار منها 
رَد على مَالکهاء وإِنْ وَجَدَ كار مَكاعهم في أَرْضٍ لم تملك حمس وتاقيه لَه 


لا يُغْر م د © لورثته لقيامهم مقام صاحب الخطة في هذه البقعة. 


وقال أبو الهِسَر: يوضع في بيت المال. ولو لم يعلم: هل الكئز جاهلي أز 
إسلامي؟ فظاهر المذهب يجعل جاهلياء لان القالت والأصل. وقيل: يجعل إسلامياً في 
زماننا لتقادم العهد, إِذٍ ذِ الظاهر أنه لم يبق شيءَ مما وضعه اهل الحرب. وأا مع اختلاط 
دراهم الكفار مع دراهم المسلمين» كالميشخخص”2'2 المستعمل في زماننا في بعض بلاد 
الإسلام» فلا ينبغي أن يكون خلاف في جعله إسلامياً. 


(ورِكَارٌ صَخراء [دار]" الكزب) مَعْدِناً كان أو كز متاعاً كان أو رَه (كُلّه 
لمُستامن وَحَدَهُ) ولا څمس فيه نه يس بغئيمةع لأن ١‏ الغنيمة ما أذ على طريق 
القهر والجبرء وهذا أَعِدَ على طريق التُلّصّص. (وإن وَجَدة) أي المُشتأمن من الركاز 
(في دار منها) أي من دار الحرب (رَدْهُ على مَالِكِهَا) أي مالك تلك الدار تحرزاً عن 
الغدر. 

(وإن وَجة) أي المستأمنَ (رگا مَتاعهم) ۲۲۳ - ب] ما يَكمَيّمُ به أهل الحرب 
من ثياب وغيرها (في آزض) أي من أراضي دار الحرب (لم تُمْلكء خُمسَء وبَاقِيه 
لَهُ) أي للواجد. 

قال الشارح: ظاهر هذا أَنَّ المستأمنَ إذا وجد متاع أهل الحرب في أرضهم 
ركازاً اد منه حمسه والباقي له والحال أنه ليس كذلك لأن ما يجده المستأمن 
ركازاً في أرض الحرب لا حمس في متاعاً كان أؤ غَيْرَه. وعبارة «الهداية): س وُجد 
ركازاً فهو للذي وجده» وفيه الخمسء معناه ؤجد في أرض لا مالك نوا لان E‏ 
بمنزلة الذهب والفضة. انتهى. 

وفي «العناية»: إنما ذكر صاحب «الهداية» هدم الكتشالة بيان أن وجروب 00 
لا فرق فيه بين کون e‏ او من غيرهما. انتهى. وعلى هذا فيمكن تقر 
کلام المصنف يأن قوله «ؤچد م مني للمفعول أو القاعلء > وقاعله جو نما 
المستأمّن. وقوله في رض لم 0 : يَغني من دار الإسلام» زيكؤن اا یکم 


)١(‏ في المطبوع: «و»» وما أتبتناه من المخطوط. 
(۲) المشخص مفرد مشاخص: وهي دنانير مُصَوّرة. تاج العروس 2١ ١/١/8‏ مادة (شخص). 
(*) سقط من المطبوع. 


الؤكاز من الأمتعة في دار الإسلام. وقوله فيما سبق: «وكئز فيه سق الكفر»: بيان 
كم الوؤكاز من النقدين فيها. 

ومضرف الخحمس عندناء وهو قول مالك» مَضرف الغنيمة لكونه منهاء لا 
مَصرف الركاة كما قاله الشافعى بناء على إيجابه الزكاة فى معدن النقدين دوت 
الکن 

(وفي عسَلٍ آزض عُشر عمشْريّة) قيد بالعشرية لان الارض الخراجية لا شيء ء في 
عسلها اتفاقاً. 5 مالك والشافعي: لا شر ف في العَسَل معلل لأنهُ مُتولّلٌ من حيوان 
فأشبه الإټری(. 
المي قال: قلك: ديا رسول اله إل لي خا قال: اه ان ا ا 
جیا ی »> فحماها لي. قال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العُشْر فيه. وهو 
منقطعٌ» > لان شليماة: لم بذرك: اا ین اعاب وبول اله e‏ 


وروی عبد الؤزاق في «مصنفه» عن ابي هريرة: اد ل النبئ مه كعب إلى آهل 
الي أن ن يذ من أهل العسل العشور. ولیس فيه علد إلا عبد الله بن ڪور قال 


ابن حِبّان: کان من حيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يَعْلّم ويَقُلِب لاع 
[i-4]‏ يفهم. وحاصله أنه كان يغلّط كثيراً. 


وروى ابن ماجه: حدثنا محمد بن يَحيّى» ن ن سن عن ابن امار 
عن أسامة بن زيد» عن عَمْرو بن سُعَهِبِء عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عَمرو: أن 
التب عه اَذ من العمل العُشْر». 
517 - احبر ١‏ أنس بن عياض؛ EE e‏ 
)1( الإثر ت : ب لفظ معدب _-4 أجود أنواع الحريرء أو الحرير ا تخرج ل 
معجم لغة الفقهاءء ص: ۳۹ 
(؟) تحرف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «محرز» والصواب ما أثيتناه من «مصنف عبد الرزاقه 4/ 
YT‏ و «ميزان الاعتدال» “IY‏ 0 
(۳) خف في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين إلى «ذياب». والصواب ما أثبتنأه من «الأم» ككس و 
«تهذيب الكمال» ٥‏ . و«تقریب التهذيب» ص ٩٦٤١ء‏ رقم )١١70(‏ في ترجمة الحارث بن عيد 
الرحمن. وانظر «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد» ۳۳١/١‏ ففيه زيادة توضيح وتخريج. 


۰ کاب الزّكاةٍ 


wacesevevtanbAlaSAbOCOTOPEERHIEPIINIPECAERONOIINDIVNTNOVHRVONEVEVRNRSNAWNNNNDEBEGGAOVNVVNNODDSOSLGOREREORaADSsDnseneanatautovnnnan 


«أنيت النبي يله وأسلمت» وقلت: يا رسول » اجعل لقومي ما أسلموا عليه» ففعلء 
واستعملني عليهم أبو بكر بعد النبي عي واستعملني عمر بعد أبي بكر فلما قَدِم 
على قومه قال: يا قوم أدُوا زكاة العسلء فإنه لا حير في مال لا تُوْدٌَى زكاته. قالوا: كم 
ترى؟ قلت: العشرء فأحذت منهم العشرء فأنَيت به عمر رضي الله عنه» فباعه وجعله 
في صدقات المسلمين). 

وما في (ستن أبي داود) من حديث غمرو بن E‏ عن أبية عن جده قال: 
وجاء هلال أحد بني مُيْعَان ‏ إلى رسول الله عه بغشور حل له بز كان سال أن 
يحي له وادياً يقال له: سَلبَة فحماه له». ولا شك أَنَّ هذا القَّدْر ية يفيد الوجوب فيه 
إن أخدّ سَعْدٍ لم یکن زایا مهولا توا کید هانه قال: «دوا زكاة العسل». والزكاة: 
اسم للواجب» فيحتمل كونه سَمعه من النبيّ ج وكونه رأياً منه» وحَمْلّه على السماع 
أولى بقرينةٍ تفي الحْيرِيّة عن مال لا تُؤُدّى ز 

ویدل عليه سا اديت المرسل الذي لا شبهة في a A O‏ 
لله بادا الغشور. والمرسل بانفراده حجة على ما ا عة ا ود ألا 


يُحتج به يانفراده» فتعدد طرق اعت ا الراوي يفيد خجيته ميته إِذْ یغلہ 
على الظنٌ إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن» وهنا ذلك و وهو هو المرسل 


المذكورء فثبتت الحبجية اختياراً منهم ورجوعاء وإلا فإلزماً وجبراً. 


هذا ويعتبر أبو يوسف في رواية نصاب العسل بِعَشْر قرّب» کل قربة خمسون 
PE‏ 

ما » لعا روى [۲۲۹ - ب] الطبراني عن عمرو بن سُعَوِب» عن أبيه عن جده: وان 
بتي سَيّارة - بطن من فَهُم - كانوا يُؤدون إلى رسول الله عي عن تخل كان لهم 
الْعُشَُ: بن كل عدر ورب يزيا اركاذ E a‏ اسل مل 
ما هناك سفيان بن عبد الله التَّقَفِيء فأًََا أن يدوا إليه شيعا قالوا: نا كنا نودي إلى 
رسول الله ع فكعب سفيان إلى عمن فكتب إليه عمد: نما لحل ذباب غَيِتْ 
يسوقه الله رزقاً إلى مَنْ ا فن دوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله عله فاحم 
لهم أوديتهم» ولا قحل بينه وبين الناس. فأگوا إليه ما كانوا بُ و إلى 0-0 الله 
عه > [فحَمَى لَهُم أؤدِيَتهُم 4 0ن وروی أبو غجهد القاسم بن سَلأُم بإشتاوو: م 
() هف في الع فيه وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) المَ: مكيالٌ سعته رطلان عراقیان» وهو ما يساوي ۸٠١۰۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 45٠0‏ . 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ في المخطوطة: عن عمرو بن سحيب عن أبيه عن جده. 


كتَابٌ الزكاةٍ هف 


[ فَضل في ركاه الحَضْرَاوَات] 
وما خََرَجَ مِنَ الأزض وإِنْ قَلّ: عش إن سَقَاه سيخ أؤ مَطنٌ OOO‏ 


رسول الله عَم كان يؤخذ في زمانه من [العسل من كل عشر قرب قزبة من(“ 
أؤْسَطها). 

وروى العرمذي عن [ابن]0"؟ عم أن النبي له قال: «في العَسَل في كل 
عشرة ارق 589 إل أنه قال: في إسناده مَقَال. ورواه الطبراني غم ابن خر ایشا 
ولفظه: قال: : افي العَسَل العُشْرء في كل عَشر قرب قزية» وليس فيما دون ذلك شي 
فلا يَحْمَى أن الأحاديث السابقة كلها لم تدل على نصاب إلا ١‏ الاير وهو شَاذٌ فد 


به. 


(أؤ جَبَل) أي اؤ في عَسَلٍ جلي. وقال ا أبو يوسف: لا شيء في العسل ي 
لانعدام السبب: وهو الأرض النامية. وجيب بان المقصود الا وهو موجودٌ. 
(وتمره) عطف على عسلء والضمير للجبل. 

رفصل في زكاة الحَصْرَاوَاتٍ] 

(ومَا خَرَجَ مِنَ الآزض) الغشرية: ولو كانت وَثُفاً أ أو E‏ و e‏ (وإن قَلُ) 
e‏ واو والشمر وما حرج من الأرض (مشر) هذا مبتدأء (وفي 
عَسَلِ أض»: خبره (إن ن سَقَاه سَنِحُ): وهو الماء الجاري على الأرض (آؤ مَطن). 

567 ومحمد: لا يجب العشر فيما لا يبقى» وقُدّر البقاء بسئة من 
غير معالجة كثيرة» ولا فيما دون خخمسة اوس سُق7"» كل وَسْق ستون صاعاًبصاع النبي 
َيه لما روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب إلى النبئ عي يسأله طن الحَضْرَاوات 
وهي البُقُول» فقال عليه الصلاة والسلام: ال فيها شي ٤‏ . قال بعض الشراح: قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس في الحَضْرَاوات صدقة». روي بألفاظ متعددةٍ عن عدة من 
الصحابة منهم: علئء ومعاذ» وطلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك ۲۲۰7 - أ]» 
ومحمد بن عبد الله بن جحشء وعائشةء رضي الله عنهم» بأسانيد مضعفة ومرسلة. 


(۲) سقط من المطبوع. 
(۳) تقدم شرحهاء ص: ١٥۸٤ء‏ تعليق رقم (۲). 


ا زا ا ا ا ااا ااا اليا ا لاا ا اللا ا ا ا ا ا ا ما ا ا لمم 


قال البيهقي: وهذه الأحاديث يشد بَعْضُها بَغضأء ومعها قول بعض الصحابة. م 
أخريع :عن هر أنه قال: «ليس في المحخطبراوات صدقة). ولأن العقل يجزم باستحالة 
الغلط على جملة الأسانيده كيف وفيها مرسل صحیح» » رواه الدارفطني عن موسى بن 
طلحة بن عبيد الله: «أنَّ رسول الله لله نهى أن يُؤْحَدْ من الخَصّرَاوات صدقة»» وهو 
حجة عندثا وعند الجمهور. 

وأما قول الترمذي: لم يصح في هذا الباب عن النبئ عه شي فإنما هو باعتبار 
فرد» فلا ينفي صحة الإحاديث بجملتهاء كالتواتر المعنوي» فينبغي مله على 

اغا العاشر» و يقول او ولِمَا في «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ 
ا قال: قال سول الله 2 «ليس فيما دون حمْسَة أوسق صدقة». وفي لظ 
لمُسلم: «ليس في حَتٌ ولا تمر صدقةٌ حعى يلع حمسة أوسق». وفي رواية: دولا ثمر» 
بالمثلكثة. . وفي لفظ لأبي داود: البدن. فيننا دون حبس ارد صدقة). ودع ا 
وابن ماجه عن أبي سعيد الخذري: ا التب عي قال: «الْوَسْقٌ سِتُّونَ صاعاً). 
0 ولنا عموم قوله تعالى: أل تفقوا این ينات عا کک وا اخ چا لكو من 
الاژض ي اماف اعفار E‏ «الشتن» من حديث ابن عمر قال: قال 
يعر الله عله : «فيما سَقَتِ السماءٌ والعيون أؤ كان عَمَرِياً العش وفيما شقي بالنّضح 

نصف العُشْر). وَالعَتَري: بالعين لحي والمثلثة المفتوحتين وبالراء. 0 المخطابي: هو 
الذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ من غير سَفْي. والمراد بالنضح: هنا الشراني”» لما في رواية 
اليخاري: «وفيما شقي بالسانية). 

ورواه أبو داود بلفظ: «فيما سَقَّتِ السماء والأنهار والعيون أؤ كان بقلا الغشر 
ا ي وي ES‏ تصف a‏ بلفظ: ا شعي ا 
ا 03 وفيما أت وض من قلي أذ كثير العشره. 
ونحوه عن مجاهد ۲۲۰7 - ب] وإبراهيم يم النّخْعِي» وزاد إبرا هيم: «حتى في كل عشرة 
دَسْتَجَاتِ(" دَسْفَجَةً. 

)١(‏ سورة البقرةء الأية: (/501؟). 
[هة السانية: البعير الذي يُستقّى عليه من البثر. معجم لغة الفقهاءء ص: ۲۳۹ . 


زه الدسشتَجة: شخرمة ونسحوها د تجمع اثني عشر فرداً من كل نوع. معرب : دسته. المعجم الوسيط ص 
۳ . مادة (دستجة). 


كياب الزّكَاةٍ oY‏ 
و 5 5 
ونضف عُشْر إِنْ سُقِي برب أؤ دَالِيَةِ يلا رفع مُوْنٍ الرّع. 


هذاء وحديث: «ليس فيما دون حمسة أؤسن صدقة) وخا على زكاة 
العجارة. وقيمة الوَسْقٍ كانت يَوْمَيِذٍ أربعينَ دِرْهَمأَء ولذا لم يقل: ليس فيما دون خمسة 


امعد 


ؤسُق عُشْر. 
Ay 2‏ ووب ال حين ظهور الثمرة عند 55 حنيفة وحين الإدراك عند 
1 5 سي نس وثمرة الخلاف تظهر في 


ويُعتير لإيجاب الغشر أو نصفه أكثر المدة في السمَي بسيح ا و آلة» لأن الأقل 
تابع للاك ومعلوب. فلو سقيتٌ نصفه بآلة ونصفه بغيرهاء 00 يجب ثلاثة أزباع 


الغْشْر. 

(إلاً في تخو خَطَب) هذا استثناء من قوله: «وما خرج من الأرض». والمعنى: 
أن نحو الحطب مما لا يُقُصَّدُ به استغلال الأْض غالاً فلا عر فيه» وذلك كالقصب 
الفارسي» والغشب» وكالححبٌ الذي لا يصلح للزراعة مثل ر 0-0 والقِئّاء200, 
وكالتين, والشعف” 3 والصّمْغْء والقطران" مما يخرج من الشجر لشجر والنخل وليس 
بثمرة» ولو استغل أرضه بشيءٍ من ذلك وجب فيه العشر. 


(ونضف عُشير إن سقي بغزب) أي دلُو عظيم (أؤ دَالِيَةِ) أي دولاب تديره البقر. 
وقال وت و 011 ن يكوت ادقع بوب أو دالبة :سما ييقى'سنة ويكون 
خمسة أؤشى40) كما تقدم. ش 


(بلاً رفع مُوَنِ الرزع) يعني لا يَحْسْبٌ ربُ المال أجرة العمالء ونفقة البق 
وكزي النهرء وغير ذلك مما يحتاج إليه في الزرع فيرفعهاء ثم يحرج من ابا لخر 
أو نِضِفّه لإطلاق ما تلونا من الآية وعموم ماروينا من الحديث. ولأنه عليه الصلاة 
والسلام حكم بتفاوتٍ الواجب لتفاوت المُونء فلا معتى لرفعها. 


)١(‏ القاه: نوت من البطيخ» نباتي؛ قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أَقا). 

(؟) الشقف: ريد لحل ووَرَقه. المعجم الوسيط. ص: ٤١١‏ مادة (سَعَفٌ) 

)٣(‏ القّطران: عصارة شجر الأرز والأبهل - وهي مسعدية الخضرة ‏ تطبخ ثم تطلى بها الإبل.المعجم 
الوسيط ص: ٤4٤۷ء‏ مادة (قطرن). 

.)7( تقدم شرحها ص 9٩۸٤ء تعليق رقم‎ )٤( 


o4‏ كتابُ الرّكاةٍ 


وماءُ السماء والعين وبر غشري» وماء نار حَفَرَها العقجَم خراجيء وكذا 
الأنهاذ الأربعةٌ عند أبي يُوسْفَ لا عند محمد. وأزش E2‏ وما أَسْلَمَ هله وأقه 
في أيديهم: أؤ فيح عَنْوةَ وقسِمَ ب جیشتاء والتضرَةٌ غشر ا 


وفي «الخلاصة»: لو جعل السلطان العشر لصاحب لا يجوزء ولو جعل 
الخراج له جاز“ عند أبي يوسف» وعليه الفتوى إذا كان من أهل الخُرّاج. وقال 
محمد: لا يجوز. 

(وماءُ السماء والعَيْن والبثر عُشري) لان هذه المياه لم يل تحت ولاية 
أحد. وي «الكافي»: إا يكون ماء العين 2 إذا كانتا في أَرْض عُْشْرِيةٍ فإذا 
كانتا في أرض [5؟7 - أ] حراج فهما خراجيتا 

(وماءً آنْهَارٍ حَهَرَها العَجَم) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإسلام» مثلاً «تزجزد 
و «مَرْوَرُود) (خُراجيء وكذا الأنهار الأربعة): وهي جَيِحُون نهر يمذ وَسَيِحُون نهر 
لتك وهو نهر جد ودجلة: نهر بغدادء والثرات: نهر الكوفة. (عذة آبي يُوسْفَ) 
تمراجية (لا عِنْدَ محمد) لأنها لا تدخل تحت يد فصارت كالبحار. ولأبي يوسف: 
أنها من اتحَدٌ عليها القناطر من السفن فهو يد عليها. 

(وآزض العوب) قال أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 
في الطولء وما بين أرض يثرين إلى منقطع الشماوة في العرض. وهي: تهامة 
والحجازء ومكة» واليمنء والطائفء والعْمَانء والبحرين. وفي البخاري: قال يعقوب بن 
محمد: وَسَألْتٌ المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة؛ والمدينة 
واليمامة» واليمن». وفي «شرح الوافي»: هي: أرض الحجازء وتهامة» واليمن» ومكة 

والطائف» والبريه. 

(وقا أَسْلَعٍ ْلَه ور في آيديهم. آو مُتِح عَنوة) أي قَفْراً (وقسِم بَيْنَ جيشته) 
0 مذ عُشْريّةُ) أا أرض العرب فلآن الخُراج بمنزلة الفيء» فلا يثبت في أرض العرب» 

تنبت الجزية في رقابهم لأن العرب لا يبل معهم إل الإسلام. 

وفي «المحيط»: وكان القياس كي اف مكة أن تكون تراجية» لأنها هُ فيِحتٌ 
عَدوةٌ» لكي رسول الله له لم يوظف عليها. وأا ما ألم أهله أو تيح عَدوةٌ فلن 
الحاجة فيهما إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والعشر ليق به» لما فيه من معنى 
)١(‏ في المطبوعة: يجوز. 
(۲) في المخطوطة: تهامة, 


تاب الوکاة ` o‏ 


والشرَاد وما فيح عو عَنْوَةَ عَنْوَةٌ وق أَهْلَهُ عَلَيِهِ أؤ صَالَحَهُم: حَرَاجية. ومَوَات أخيي بغتبر 
بقُربه. 
العبادة» ولهذا يشترط فيه النيةٌ» ويصرف مصارف الصدقات. 

وأا التضرة» فلا القياس فيها أن تكون خَرَاجِيةٌ كما في أُرض العراق» إلا أَنَّ 
الصحابة وضعوا عليها العَشْرء ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البّر وغيره. 

(والىشۆاد) أي ودا بذلك لِحْضْرَةٍ أشجاره وكثرة زروعه» وهو 
ملوك عندنا لأهله. وعند الشافعي: هو رفت على المسلمين» وله مستأجرون. وَحَدَّهُ 
عر ما | بين الغذيب إلى as FE‏ بلدة س وعوضاً: : من ا ٠‏ 
حصن صغير على ا الس" 

(وما فْتِحَ عَنْوَةٌ وأقِر هله عَلَيْهِ آؤ صَالَحَهُم خَرَاجِيَة) لن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على الكافر» والْخرَاج الع و أبو عُبَهْد القاسم بن سَلاُم 
في کتاب «الأموال» عن إبراهيم الثَّئِمِي قال: لما افْتكح المسلمونٌ السوَادَ قالوا لِعْمَرَ: 
«اقسمه بينناء فَأَتَى وقال: ما لِمَنْ جاء بَعدكُم من المسلمين؟ قال: فا قو اهل الشواد في 
اُرضهم» وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الخراج». 


والضَّامُ تراجيةٌ» وكذا مصرء لما روى ابن سَعْد في «الطبقات» في ترجمة عمرو 
ابن العاص عن مشيخة من أهل مصر ‏ أي مشايخ منهم أن عمرو بن العاص افتتح 
مصر عَنُوة واستباح ما فيهاء وعزل منه غنائم المسلمين» - صالحهم بعد ذلك على 
الجزية في رقابهم» ووضع الحَرَاجٍ على أراضيهم 

(ومَوَا وات أخيي بغت 5 يقد بكزبه) إن كان إلى الكَرَاجية أرب فهو راجيء وإ كان 
إلى العُشْرية أقرب فهو عُشْرِي» وهذا عند أبئ يبوسف» لأن ما قرب من الشيء ء له 
محكمه: کفتاء" الدار له ححكمها. وقال محمد: إِنْ أخيي الزات و خودت أذ فين 


(01) حرقت في المطبوعة إلى: «الصلت»» والمسخطوطة إلى: «العلت». والصواب ما أثبتناه من «الدر 
المختار» ۲٠٤/۳‏ على هامش درد المحتار». ومعجم البلدان 548/5 .١‏ 

(؟) وفي الدر المخعار: وما قيل من التّغلبة غلط. وقال ابن عابدين: الذي رأيته ) في غيره الشملبية بياء 
النسبة. وهو الموجود و في الهداية»وعلق عليه ابن الهمام بقوله: قيل: هو غلط لأن التعلبية بعد العذيب 
بكثير... فتح القدير 0 


(*) فتاء الدّار: ما امتدٌ من جوانيها. مختار الصحاح» ص: 0 .1١‏ مادة (قيي). 


0 کتاب الرّكاة 


و 3 حراج مُقَاسَمَةٍ كما يوضع ن أ تخوره ونضفٌ الخارج غايةٌ ١‏ 
َةِ. وإمّا موظف: كما وَضصّعَ عُمَرْ على السوادٍ ِكَل جريب يَتلُْهُ الماء صاعمن 5 
ا 0 فمفمة ممه ممم ممعم رقة 


اميد ركه ان بالأنهار ال عد فهي عشرية. ون أ بالأنهار ال 
حفرها العَجَمُ فَحَرَاجِيةٌ وهذا في > حَقٌ المُشلِم. وأا الكافر فيجب عليه الخُراج مُطلقاً 
وعندنا لا عُشْر في خارج أرض الخراج» كما لا حراج في خارج أرض العُشْر. 
ا مالك والشائعي) لأنهما جنسان مختلفان» فن ن الخراج دراهم» والعشر 
بعض الخارج» والسبب أيضاً مختلف» فَسَيَبِ27 الخراج الأرض النامية» ولذا يجب 
بدون وجود الخارج» وسَّبَبُ العُشْر الخارج» فإنه لا وجوب حيث لا خارج» فإذا اختلفا 
لم يتنافيا. 


ا ا ا ا ا بن 
TS‏ ورا اڅ في أزض 

(والخَرَاج إِمًا 0 00 مزا شائعاً من 
الخارج منها [۲۲۷ - أ] (كَمَا يُوضَعْ رُح آؤ تخؤه ونِضفٌ الخَارِج غايةٌ الطاقة)» لأنَّ 
الح ا ل 


(وإمًا موظف: : كَمَا وضع ععُمَنُ على السواد لكل جريب يَيْلّغْهُ الماءُ صاعٌ من 
أؤ شَعِير ودزهم) أي مع کل منهماء فقوله: «صاع» مبعداً حېره «لکل»» والجملة 7 
محل نصب على أنه مفعول ووَضّعَ). وفي بعض التُسَخْ «صاعاًة بالنصبء ولا وجه له 
برقع (ادرهم). 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع الْمَلك كشرى» وهو يزيد على 
ذراع العامة بقبضة» كذا في «المحيط». والصّاع: القفيز الهاشمي» وهو أربعة أمْتانء 
والمَنٌ: مغتان وستون دِرْهَماً. وقال المصنف: في كفب الفقه: ذِرَاعٌ الكؤباس: سبع 
قبضات» وذراع المساحة: حزق تناكت ا قائم. وعند أهل الحساب: الذراع: أربع 
وعشرون أصبعا اا سب شَعِيرَات مضمومة بطو بعضها لبعض. 

(وَلِجَرِيب الرطبَةٍ خَمِسَةٌ ذَرَاهمَ» ولِجَرِيب الكَزم والنّخْلٍ مُتَصلة) بان لا يكون 


تاب الرکاة o۷‏ 


ضحفف ولما سواه م ر تُطيفة. 


ولا خبرَاج لو انْقَطْعٌ الما عَنْ أرضء أو غَلَبَ عليهاء أو صاب الزْرعَ آ آفَة. 
ويَجبَ إن إِنْ عَطَلَها مَالْكهَاء وى إن ese ean i‏ 


ق عن الأرض خالية منه (ضِغفٌة)؛ أي ضِغْفٌ جريب الرطبة: وهو عشرة دراهمء 
هكذا ذُكر توظيفٍ عمر في كتب الفقه. 
وروی ا بن ابي شَيبة عن قعا5ة عن أبي يجار“ قال: بعت عم رَضِيَ الله عنه 
عثمانَ بن حتف على مساحة الأرض» فوضع عثمانُ: على 598 من الكرم عَشَّرَةَ 
2 ا جريب التَّخْلٍ ثمانية دراهم]” غ3 وعلى جريب القصب ستة رايم 
يعني الرطبة » وعلى جريب الْبُرٌ أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير دِرْهَمَيْنِ. انتهى. 
وفي «المحيط»: وإ كانت الأشجار متفرقةً فلا شيء فيهاء لأنها تابعةٌ للأرض بدليل 
أنها تدخل في البيع» من غير ذكرء فوظيفةٌ رضن ود الأشجار. 
(وليما سواة) نحو الرُعمَرَانَ (ما شطيقه) الأرض: بأن ينظر ما يبلغ غلتهاء فإنْ 
بلغت قَدْرَ غلة الزراعة”" > يؤخذ منها تراج الزرع؛ أو غلة الرطبة فخراج الرطبة. ولو لم 
تطق الأرض ما 9 عليها نقصه الإمامء ولو أطاقت الزيادة, ففي «المحيط): أجمعوا 
على أنه لا يجوز [۲۲۷ - ب] الزيادة على وظيفة الأرض التي وظفها عمر كسواد 
العراق» نولا على ما بوظفه عام ار في رض مثل ما وظفه عمر. ويجوز في غيرهما عند 
محمد وهو روايةٌ عن أبي يوسف. ولا يجوز عند أبي يوسفء وهو روايةٌ عن أبي 


(ولا خزاع لو القطع الماءُ عَنْ أرض أؤ غَلَبَ عليها) وكذا لو مَتَعَهُ إنسانٌ من 
زَرْعِهَا ابتداءً ولم يَبْقَ من الشئة ما يمكن أن تززع الأرض فيه» لأن لمكن من الزراعة 
في كل الحول شط الخراج. 

(آؤ آصابَ الزّرع آقَة) ويقي» لأ الأَصْلّ : فى الوجوب هو الخارج» فإذا جد 
تعلق به» وسقط حَحَلَفُهُ وهو التمكنء وإذا تعلق تعلق به سقط بهلاكه كالعشرء » ويؤحذ إذا 
سَلِمَ الخارج» وسقط إذا هلك. ۰ 

(ويَجِب) الخراج (إِنْ عَطَّلَها مَابِكُهَا) لأن التقصير من جهته (ويّنِقَى) الحراج (إنْ 


/ حرفت في المطبوعة إلى: «مجلد» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
1¥ 

(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) وفي المخطوطة: المزارعة. 


۸ كاب الركاةٍ 


أسلم المَالِكُء از شراها مُسْلِمٌ. 
إن اشترى الكافِرٌ عُشْرِيّة مُشلم وضع الخراج. 


أسلم الماك آؤ قلع أي الأرض الخراجية (مُسْلِمُ) لأنَّ الخراج فيه معنى المؤنة 
ومعنى العقوبة» فاعتبر مُؤْنةٌ حالة البقاء فبقي على المسلم» وعقوبةٌ حالة الابتداء» فلم 
يبتداً به المسلم. 

ولما روى البيهقيئئ من حديث طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأةٌ من أهل نهر 
الملك أي كشوّى - فكتب عمر بن | الخطاب: «إن احتارت أرشهااراةت آنا عل 
أرضها ر بينها وبين أرضهاء وإلاً فخلوا بين المسلمين وبين أرضيهم”' ». وروی 
أيضاً: أن ردا السلمي قال لعمر بن ع الخطاب: (إنّي اشتريت أرضاً من راض السرا 
فقال عمر: أنت فيها مثل صاحيها). 


قال صاحب «الهداية»: وليس على المجوسي في داره شي لأ عمر جعل 
المساكن عَفواًء فغير معروف عند المحدّئين. وما روى أبو عُبهدٍ تغليقاً: أن عمر جعل 
ام ا و O‏ 
والعاقر"» وعَطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم» ولم يجعل عليهم فيها 


سے # 


شيا . 


(إن اشترى الكَافِرً) أي الذي غير التغلبي (عشر ية مُسْلِم وضع الكراج) عند أبي 

تيفك لأند ليق يسان اتكافر: | إذ الغشر مُشْكَمِلٌ على معنى العبادة» والكافر ليس بغر 
لهاء فإذا خلا العشر عن معناها لم يكن عشرل وإخلاء الأَرضٍ عن الواجب ممع 
43؟؟ - أ هَعَعَينَ 01 فَتَعَينَ الخراج. وَوُْضِعٌ العْشْو مُضَاعَفاً عند أبي يوسف» لأن تضعيفٌ ما 
يُؤحذ من المسلم على الذقي ثابتٌ في الشرعء كما إذا مَةِ على العاشر. ےا 
يؤخذ من المسلم | إذا بك أخذه من الذمّي يضعف عليه و يضرف“ مصارف الخراج 
اعتباراً بالتغلبي. ووضع العشر عند محمد لأن المُؤنة عنده لا تتغير. يدنا بغير التغلبي؛ 
لأن التغلبي يوذ منه الششر ممضاعفاً إلأً عند محمد. 


ولا يوذ حراج آعم اؤ تمش أو زک د اَذَه بِمَاةٌ: وفع كر مل الجسلين 
خحرجوا عن طاعة الإمام العادل بحيث سلون شل غير العادلٍ ومَالَهُ بتأويل القرآن» 


. ١1١/4 في المطيوعة: أرضهاء وما أثبتناه من المخطوطة و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
(؟) في المطبوعة: العامرة» وما أثيتناه من المسخطوطة.‎ 
في المطبوعة: مصرف» وما أثيتناه من المخطوطة.‎ )۳( 


تاب الرّكَاةٍ ۹ 


فضل فى مَصرف الرڪاة 
9 ر 2 
ودانوا ذلك» وقالوا: م 4 دنت صغيرةً ا كبيرةً فقد كمرٌ وك قله قثله إلا أن 


وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: «إومَن يَعْصٍ الله ورسولّةُ فإِنّ له نار جَهَئُمَ خا 
فيها»” 0 » فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها اهل العدل فأخذوا الخُراج وصدقة 0 
ثم ظهر عليهم'" الإا لا يأحذ منهم شيعا ثانياً» لاه لم تخيهم » والجباية بالحماية. 

وأفتوا ك0 يُعيدوا الزكاة دون الخراج» وهو اختيار أبي بكر الأعمشء لأنهم 
مصارف الخراج لكونهم مقايِلّة» حتى إذا ظهر عَدُوٌ ذَبّوه عن دار الإسلام. وأمًا 
الصدقات فَُمَضْرِفُها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم. وقيل: إذا نوى بالدفع التصدّق 
عليهم يسقط وهو المحكي عن الفقيه أبي جعفرء وكذا الع إلى کل جائ ا 
بما عليهم من التّبعات فقراء. والإفتاء بالإعادة أخوطء بنا على أن عِلم من يأخذ لما 
يأحذ شرطء وهذا يقتضي التعميم في الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج. 
وقد لا يبتى على ذلك» بل على أن المقصود من شرعية الزكاة سد تملة َة“ المحتاج 
وذلك يموت بالدفع إلى هؤلاء. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا يعني لا الأموال الظاهرة. 0 
صادره ظالم» فنوى عند الدفع أداء الزكاة إليه فعلى قول طائفةٍ يجوزء والصحيح أنه لا 
يجوز لأنه ليس لظالم ولايةٌ أخذٍ زكاة الأموال الباطنة [۲۲۸ - ب]. والله تعالى أعلم. 

فقضلٌ في مَصْرفٍِ الزكاةٍ 
والأصل فيه قوله تعالى: ما الصَّدَقَاتُ للمُقَرَاء والمَسَاكِينٌ والعَابِلِينَ عَلَيِها 

وَالمُوَلَْةٍ قُنُوبُّهُم وفي الّقاب والعًارمينَ وفي سبيل اللَهِ وا ابن الشييل ي فذكر تعالى 
ثمانية | أصناف» وقد سقط منها «المؤلّفة قلوبهم»» لما روى ابن أبي شيبة عن عامر 
السّعْبى أنه قال: نا كانت المؤلّفة على عَهْدٍ رسول الله عاف فلما وَلِيَ أبو بكر 
انقطعت. 


.)۲۳( سورة الجنء الآية:‎ )١( 

(۲) أي على أهل البلدة. 

(5) الحلّة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح ص: 4/ء مادة (خلل). 
)٤(‏ في المطبوعة: يفرق» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(ه) سورة التوبةء الآية: .)٠٠(‏ 


لمم رهاوظ ين ناا 6 6 2 ين ا يض 4 نض 0ن 2ن نهذ 


قال الشيخ عبد العزيز: سُقُوطُهم تقريوٌ لما كان رَمَنَ النبئ َه من حيتٌ 
المعنىء لأنَّ الدّفْعَ إليهم في ذلك الوقت كان لإعزاز الإسلام لكثرة أهل الكفرء 
والإعزاز بعد ذلك في عدم الدفع لكثرة أهل الإسلام. انتهى. 
وتردّد في سقوطهم مالك والشافعئ. والصحيخ بقاع حكمهم إن احتيج إليهم. 
وهم كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان عه يعطيهم ليتألفهم على الإسلام» وقسم 
کان يعطيهم لدفع شر SS SSG‏ 
لا يُقَال كيف يجوز صرف الصدقات إلى الكقان آنا تقول تاعطاد النبيّ ا 
I E‏ الي ا «خذڏها من 
أغنياءهم وَرُدُها في فقرائهم)” 
لمرو الطبري“ في الفسيرة في قول تعالى: ا الصَّدَقَاتُ للمُقَرَا ¢ 1 الاي 
بإسناده عن ټخیی بن أبي كثير أنه قال: المؤلفة من بني أمية: أ ا 
ومن بني مَخْرُوم: الخارت يبن هشام .وعد الرضين بن تابو ومن بدي جفح ١:‏ مبيوات 
بن أمية» ومن بني عامر بن لُؤي: سيل بن عمروء وححوَيْطب بن عبد العُرّى» ومن بني 
أسد بن عبد العُرّى: حكيم بن حِرَّام» ومن بني هاشم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء ومن بني فُرّارة: عُيَيَة بن جطن» ومن بني تميم: الأقْرّع اساي وي 
بتي التصر: مالك بن عوك ومن بتي سُلَيم: العباس بن مِرْدَاس» ومن بني ثقِيف: 
العلاء بن ارت أقطلى اين عل غ رجل منهم مد نال ي إلا عبد الرحمن بن تزبرع 
[۲۲۹ - أ] وخويطب بن عبد الغرّى» فإنه أغطى كل رجل منهم خمسین. 
وأسند أيضاً: «قال عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن جطن: «الحَقٌ مِنْ 
رکم من شَله فين و عن شَاء فيفر > يعني ليس اليوم مؤلفة». وقيل: «جاء 
عيينة يه والاترع إلى ا بكر النديق يطلبان أرضاء نكس ليما الك 49 فنا يعس 
َمرَقَهُ وقال: هذا شيمٌ كان رسول الله لله يعطيكموه ليتالّفكم به على الإسلام» ا 


)0 اح رجه الإمام الببخاري في مجيه (فعح الباري) cTeov/Y‏ كتاب الزكاة (5 <Y‏ باب أخحدذ الصدقة 
من الأغنياء (1۳)» رقم .)١455(‏ 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: الطيراني» والمثيت من المخطوط وهو الصواب. انظر «تفسير الطبري» 
5۰ .۰ 

(۳) سورة الكهف» الآية: (۲۹). 

25١‏ اليخط: مو ضمع باليمامة. مختار الصحاح ص ۷٦‏ مأدة (خط). 


کاب الرّكاةٍ ۳۹ 
ف الّكاة القَقِيد: أي م مَنْ لَه مَا دُونَ التصاب» 111111111010100 


قد أَعَرٌ الله 00 فإن ثبتم على الإسلام وإلاً فبيننا وبيتكم السيف» 
فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفةٌ نت آَم عُمَر؟ فقال: هو إِنْ شاء. ووافقه ولم يُدكر 
أحَدٌ من الصحابة ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة الناثرة ر ' أو ارتداد بعض 
المسلمين. فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته» وأنَّ مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة 


المتوقعة لبادروا إلى إنكاره. 


ثم اختلف كلام القوم في وجه سقوطهم بعد النبي َه مع ثبوته بالكتاب إلى 
حين وفاته عليه الصلاة والسلام: فمنهم من ارتكب جواز تشخ الكتاب بالإجماع» بناءً 
على أنه حك قطعيةٌ كالكتاب» وليس بالصحيح من ع المذهب. وهم مز قال: هومن 
قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علّتهء كانتهاء فم رمضان بانتهائه. واغتّرض بأن الحكم في 
البقاء لا يحتاج إلى علة» كما في الوق والومقل7؟ والاضطجاء9" و في الطواف. 
والجواب: أن الشارع حَكم ببقائه تمه بعد زوال ا الل 
بقاء في ضفيوء ولحكمة لائحة في الأخيرين ولا ذل فيهماء ولا یکم ههنا ببقائه بعد 
زوال السبب» فلو أعطوا منها بعده لزم ذل الإسلام وله لا يجوزء فكان من قبيل انتهاء 
الشيء بانتهاء علّتهء فلا جرم أَجْمَعَ الصحابة على قطعه إذ لا نَسْحّ بعده عليه الصلاة 
والسلام. 


(مَضرف الزّكَاةٍ) وكذا الغشرء وما أَحََدَ العاشر من تجار المسلمين (الفَقِيرُ: آي 
مَنْ لَه مَا دُونَ النْصَاب) وفي «الهداية» وغيرها: الفقير مَنْ له أدنى شيءٍ. وكان 
المصنف أخذ ما فسر به الفقير» من قولهم بجواز دَقْعٍ الزكاة إلى مَنْ يملك دون 
النصاب» وقد صَرّح [۲۲۹ - ب] به في «الخُلاصة)» وأيضاً ما في «الهداية» وغيرها 
مُبهّم يحتاج إلى هذا التبيين. وفي معناه مَنْ له قَدْر نصاب غير نام وهو مُسْتَغْرَقٌ في 
الحاجة. 


_ وفي «المحيط»: لا يحل للفقير أَنْ يأخذ من مال غَنِيٌ - لا بكي - بغير علمه» 
فإِنْ حذ كان لِلْمَمِيَ أن يستردٌ إن كان قائمأء ويضمن إن كان مَالكاًء لأنّ الحق ليس 
)١(‏ الثائرة: العداوة والشخناء. مختار الصحاح ص 186ء مادة (نور. 

(۲) الؤقل: المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: ۲۲۷. 
(۳) الاضطباع بالرداء: يكون بإخراجه من تحت الإبط الأيمن» وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 

الفقهاء» ص: ۷۳. 

(4) في المطيوعة: للذلء ما أثيتناه من المخطوطة. 


مه کاب الزّكاةٍ 

والمشكين: أي مَن لا سَّيءَ لَهُ وعَامِلُ الصَّدَقَد فيغطى بقذر عمَلِه e‏ 
٠.‏ - ر ك ء۶ 2 

لهذا الفقير بعينه. ولو كان الفقير مُكتّسِيا قويا تحل له الصدقةء ولا يحل له السؤال. 


(والمشكين: آي مَنْ لا شيءَ لَه فيكون سوا حال من الفقيرء وهو قول عامة 
السلف. وعن أبي حنيفة - وهو قول الشافعي - أ الفقير أسوء حالاً من المسكينء 
لقوله تعالى: «إأمًا السفِيئةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكينَ74') ووجه الأول قوله تعالى: لفإِطْعَامُ 
ستين يشكيناه” "2 إن لا قَاقَة ار من الحاجة إلى الطعام؛ ويؤيده قوله تعالى: جز 
مشكيناً ذا مَْرَبَةِ( و المساكين في الآية الأُولى جاز أن يكون لِك * أو أو يُقال: 
لام #يمشاكين» للاختصاص لا للملك فإنها(؟» ‏ أي“ السفينة ‏ كانت للعملء 
وهم كانوا خدمة السفيئة. 


وقيل: إنها كانت عارِيّة عندهم» 5 عن أي يوسف أنهما صِنّْف E‏ ِد عبر 
عن گل بالآخَر. وقال و سفنل صنفان» وهو الصحيح كما قال م كحو الإسلام» 4 
عطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة بينهماء فلو قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء 
والمساكينء على قول أبي يوسف لفلان نصفه» وعلى قول أبي حنيفة ثلثه. 

(وعَامِل الضتقة) وهو مَنْ يبعثه الإمام لجبايتها (فَيُغْطَى بِقَدْرٍ عَمَلِهِ) أي ما 
يككفيه وأعوانه ذهاباً وإياباًء لأنه ت نفسه لِعَمَلٍ من ا الل فيستحق الكماية» 
كالمقاتلة رالا ولیس ا ياه أ لأنها لا تكون إل على عَمَلٍ مَعلُومٍ) ومُدة 
مغيئة ولا صِدقة لأنه يأخحذ وإ كان غنياً. 7 به الععالة بالإجماع» لکن فيه 

شبهةٌ الصدقة؛ فلم يجز أخذها للعامل الهاشمي صيانة لقرابة رسول الله عي عن أوساخ 
اا وهذا عندنا خلافاً للشافعي. 


وفي «شرح الكنز»: لو استغرقت كفايةٌ العامل الزكاةً لا يزاد على نصفهاء لأن 
الأنصاف غايةٌ الإنصافء ولو حملت الزكاةٌ إلى الإمام لم يستحق هو شيئاً إذا كان 
۰7 أ غنياً. 


.)۷۹( سورة الكهفء الأية:‎ )١( 

(؟) سورى الجادلت الآية: (4) 

() سورة اليلد الآية: )١(‏ المثريّة: المشكنةٌ والفاققٌ ومشكين ذو مَقْرَيّة: أي لاصئٌ بالتراب. مختار 
الصحاح ص: ؟ا””ء مادة (ترب). 

)٤(‏ في المطبوعة: فإن» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(5) سقط من المطبوعة. 

(5) العَمَالة: أجرة العامل أو رزقه. معجم لغة الفقهاء ص٠۲‏ . 


كاب الرکاة err‏ 


والمُكائبُ فَيْعَانُ ء EGE‏ 
في 
سَبيلٍ اللّه: أي مُتقَطِع الُراة عِنْدَ أبي يُوسُْفَء ومتقطع الحَاجٌ عند عِنْدَ مُحَمّدِ es‏ 


(والمُکاتب شَيعَانُ على هك رَقَبَتِهِ) غنياً كان مولاه ا فرط أن :لك يون 
المُكَاتَتُ مُكَائَتَ اشر كي ولا مكائب الهاشمي لما روى الطبري في «تفسيره» عن 
الحسن الجضري» والرهْري» وعبد الرحمن بن زيد”'؟ بن أشلم أَنّهُم قالوا: #وفي 
الرقاب هم المکاتبود ولان التمليك لا بد E‏ ولا يتصور من القن وقال. 
مالك: يبتاع رقبةً فيعتق» فيكون الولاء على مذهبه لجماعة المسلمين دون المغتق. 

(ومَذيُونْ لا يَمْلِكَ نِصَاباً فاضلاً عن دثنه) 3 يملكه الحم عند التاس» ولا 
يتمكن من اَذه منهم كما مر في مال الضمَار. وتوضيحه: أن ا 
مستحق لحاجته الأضلية فَجُْعِلَ كالمَغْدُوم, وما ورا دل يلغ م مئتي درهم فلا يؤثر 
في حرمان الصدقة. فقال الشافعي: الغَارِمُ أيضاً مَنْ تَككلٌ غرامة لإصلاح ذاتٍ البين 
وإطفاء العداوة بين القبيلتين. 

(وضي سَبِيلٍ الل آي مُنْقَطِعٍ لغُزاة) أي فقيرهم المنقطع بهم (عِنْدَ آبي 
يُوسْف) _ لأنه المفهوم من إطلاق هذا اللفظى فينصرف إليه لا غير. يؤيده ما في 
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ِن خالداً الخكهسر9 ار راه في سبيل الله»» ولا 
شك أن الدرع للعَرو لا للحج. 

(ومُذْقَطع الاج عِنْدَ مُحَمَدٍ ) يعني كذلك» نه في معناهء وكأنه ا أراد. بالحاج 
ما يعم الحج الأكير والأصغر: وهو العمرةء لِمَا روق أبو داود في «شتيه» عن أ مَعْقل 
قالت: يا رسول الله إن عل حجة ولأبي تغل بكر قال أبو مَعقل: جعائه في سبيلٍ 
اللهء فقال رسول الله َيه : «أغطها كُح عليه؛ فاه في سبيلٍ الله فأعطاها البكر». 
ولما في البخاري عن أبي لاس الخُرّاعي أنه قال: «ححملنا النبئ مه على إبل الصَّدََةٍ 
للخج). 


وروی الحاكم في «المستدرك» من طريق أحمد بن حنيل - وقال: صحيح على 


)١١‏ ف في المطبوعة: يزيد» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

(۳) سقط في المطبوعة. 

(2) في المطبوعة: حَبس» وما أثبتناه من المخطوطة. 

ر( ا الفتيغ من الغدم والأنتى تكرة. النهاية: 2١ ٠۹/۱‏ بتصرف. 


4ه كتابٌ الوکاة 
وان الشبيل: أي مَنْ لَه مال لا مَعَهُ 


شرط مسلم - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان 
إلى أُمٌ مَغقَلٍ يسألها عن هذا الحديثء فحدثت أذ زوجها جعل بكرا في سبيل الل 
وأنها أرادت الغمرة مَسأَلْتْ رَوْجَها التكرء فأبى عليهاء فذكرت ذلك لرسول الله لف 
ا أذ فیا وال إن الس والغمرة لون متيل اه 

وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال[ . ۰“ ب)]: يعتق الرجل من زكاة ماله 
ويعطي في الحج. والشاهد في الفقرة الثانيةع أما الأولى فليس بالمذهب» وكأنه مُختاز 
ابن عباس. وقد منئع علماؤنا والشافعي شراء قريبه بالزكاة ليعتق لأجلهاء لأن الإعتاق 
إسقاط لا تمليك» ولا بد مه فيها. وجؤزه مالك لإطلاق القاب. قلنا: المراد به 
المعاونة على ادا يذل الكقاية ا دنا .. 


هذاء ولا يدفم الركاة إلى أغنياء الغزاة والحجاج كما يفهم من قيد الانقطاع. 
وجوز مالك والشافعي دفعها إلى أغنياء الغراة لما في «شان اي داود) و «ابن ماجه) 
عن أبي سعيد الحُذْري قال: قال رسول | لل عله : ولا جل الصدقة لني إلا لخمسة: 
العامل عليهاء ورل اشتراها جال ارغان ارغان فى يل الل آو کین دق 
بوااعلية اشا إغني». 
ولنا ما في أبي داو وای مرج تيت عبد ل أن سول 
الله عله قال: ولا جل الصدقة ة لخي ولا لذي رة سوي" “». رواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: إلا أن الاستثناء في الحديث الأول ينغ من 
الاحتجاج بعموم الثاني» لاستلزامه ااا يي وهو جلاف الأصل كما عرف في 
محله. 
(واِنٌ السبيل: اي مَن لَه مال لا مَعَُ) بأن كان ماله في بلدٍ آخر. وفي معناه: 
و من يكون في البلد الذي هو فيه ولكنه غائبٌ عن ماله أن الحاجة هي المعتبرة وقد 
وجدت» لكونه فقيراً يدا ون كان غنياً ظاهراً فيأمذ من الصدقة بِقَدْرٍ حاجته. ولا 
يجوز له أَنْ يذ أكثر منهاء والأؤلى أنْ يشتَفْرض إن قَدَيَ ولا يلرمه ذلك لاحتمال 
فده غ ولو فضل في يده شيم من الصدقة عند قدرته على ماله لا يلزم أن 
يتصدق به كالفقير إذا استغنى» اکا إذا عجزء > لأنها وقعت في مَصرفها عند 


)١(‏ أي التمليك. 


(؟) اليكة: الشّوة والشدّة. والشري: الصحيخ الأعضاء. النهاية: .۳١١/٤‏ 


(فَيُضَرفٌ إلى الكُلٌ) أي كل الأصناف المذكورة (آؤ التتغض) ولو كان شخصاً 
واحدا 0 رؤى ذلك الطّبَري“ في «تفسيره) عن ابن عباس» وعُمر وحذيقة 
اسيك بن جُبَيِرء وعطاء بن أبي رباحء وإبرا هيم التخعي وأبي العالية» وميمون بن 
مهْرَانء فاط ا عباس: «في أي صنْف وَضَّعْنَه أجرأك». ولفظ عمر: رمَا صِئفي 
أعطيت من هذا ۲۳۱ - أ] أَجراً عنك». ولفظ حذيفة: «إذا وَضَعْتَها في صِنْفٍ واحدٍ 


قيل: ولم ڙو عن غيرهم ما يُحَالفهِم قولاً ولا فعلء ولم يُرْو عن غيرهم من 

الصحابة حلاف ذلك فيكون إجماعاً. وهو قول مالك وأحمدء ولقوله عر لِمُعَاذ: 
ا 8 الله افترض عليهم صدقة في أموالهم: ئتح من أغنيائهم فَكْرَةَ في 
فُقَرَائهم(7 ). ولأنه عله أمر لِسَلَّمَة بن صخر البياضي بصدقة قومه. 

وما روى القاسم بن سَلأم: أن النبي مله أناه مال بعد ذلك» فجعل محله في 
صئفي واحدء وهم المؤلفة قلوبهم: الأفوع بن حابس» رة بن يحطن” "» وعلقمة بن 
اة وزيد الخيل» قسم فيهم ذهيبة بعث بها معاذ من اليمنء وإما يؤحذ من أهل 
اليمن الصدقةء كم م أتاه مال آڪؤ فجعله في مسئفٍ واحدٍ وهم الغارمون» فقال لِقَبِيصّة بن 
المُحَارِق حين أتاه وقد تحگل حمَالة : ديا قبيصة أ أَقِمْ حتى تأتينا الصدقة ام ك 
بها). 

وأوجبَ الشافعي اَن قسہ بق على ا من کل صنت ينهم لان الإضافة يتحرف 
اللام إن لم وجب حقيقة المِلّك فلا اقل من أن ثوب الاستحقاق» ولهذا لو أَوْصَى 
E‏ تز حرمانُ يَعضِهمء وقد ذُكر كل صِئْفٍ بلفظ الجمع؛ 
فَوَجب أنْ يُضرف اإلى ثلاثة من كل صنف وإنّْ كان مُحَلى باللام» لأن الجنس هنا لا 
يمكن فيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها. 


ولنا: أَنّ حقيقة اللام للاختصاص الذي هو المعنى الكلّي الثابت في ضمن 


)١(‏ حرفت في المطبوعة 3 الطبراني» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب 
(۲) تقدم تسخريجه ص: ES ٠‏ 
YY 5 )£(‏ علاية» ey‏ ما أثبتناه من الممخطوطة 7 T/4‏ . 


تخليكاء لا إلى مَن بَيِتَهُمَا ولادٌ أو زَوْجِيّة 09700 1غ 


الخصوصيات من الملك والاستحقاق» وقد يكون مُجرّدا فحاصل التركيب: إضافة 
الصدقات - العام الشامل لكل صدقة متصدّقٍ - إلى الأصناف العام كل منها الشامل 
لكل فرد فرو» بمعنى أَنهم أجمعين أخصٌ بها كلّهاء وهذا لا يقتضي أن تكون كل صدقة 
منقسمة على أفراد كل صنفي» بل يقتضي أن الصدقات كلها للجميع أعم من اَن تكون 
كل صدقةٍ صدقةٍ لكل فردٍ فر إِنْ أمكن» أو كل صدقة جزئية لطائفة» أو لواحدء ومما 
يدل على صخة ما قلنا الأحاديثٌ التي قدمنا.20 


(قغليكا) لان الإيتاء في قوله: إراثور الزكاة4 يقعضي قتضى التمليك» فلو بنى 
مدا ٤)] 13 e‏ أو دقان أو أَحَصٌ إنساتاً» 5 0 ميقا ا يُجزئه) 


a‏ لو أطعم يعيماًء ا زكاته بالتسليم إليه جاز إِنْ كان مُرَاهقاً 
أو لفقل افيش وإِنْ كان صغيراً لا يَجُوزء کیال وھا علو مان اعا عا ف . وفي 
والمسحيط): ولو قضى بها دَيْنَ حي بأمره جاز» ويكون القانس كال كيل بالفبعل هنم 

(لا ي من يع ووا أي لا يَضْرِفُ المُرّكي زكاته إلى مَنْ بينه وبينه 
موالدة: فلا يَضْرِف إلى أضلي من أسولة ون علاء ذكراً كان کالأب والجد أو نی 
0 والجدة؛ 0 إلى فزع من فروعه وهم: الابن والبدت وأولادهم ون سفلء ذكراً 

أز اس لأن المنافع في الأملاك بينهما متصلةٌ عادة باعتبار الجزئية والبعضية 
u‏ الشهادة فيما بينهم» فلا يتحقق التمليك على الكمال. 

(آو زَوْجِيّة) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته باتغاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها عند أبي حنيفة للاشتراك بينهما في المنافع عادة. 

وقال ۴ يوسف ومحمد: تدفع» لما روى الجماعة إلا أبا داود عن زيئب امرأة 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قالت: mE‏ يا مَعْشَرَ النّسَاءٍ تَصَدَفْنَ 
ولو ين حُلِيكنء قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إ نك رجلٌ خحفيفٌ ذاتِ اليد“ 
ود رسول, الله عي قد أمرنا بالصدقةء فأته فاسأله» فإن كان ذلك يُجزىء عني ذَفَعْتُها 
إليك» إلا صرفثها إلى غي ركم؟ قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنْتِ. قالت: انطلقت 


(0 نقل المؤلف هنا کلام ابن الهمام بشي ء من الاحتصار» فمن شاء التفصيل فلينظر «فتح القدير» ۲/ 
YAR‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: .)٤٣(‏ 

(۳) شفيفٌ ذاتٍ اليد: أي فقير قليل المال والحظ من الدنيا. النهاية: ٤/۲‏ ه, 


کتاب الرّكَاةٍ erv‏ 
ولا إلى متلوكة ولا عبد أَعتقّ بعص ت ene‏ 


فإذا ارا ن اسان ایت( رسول الله عله حَاجُها حاجتي» قالت: وكان رسول 
لله َيه قد ألقي عليه المهابت قالت: فخرج علينا بلالّ فقلنا له: أخبر رسول اله مل 
ن امرأنين بالباب تسألايك: جز ىم الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في 
حجورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن. قالت: فدخل بلال فا فقال رسول الله ع «مَنْ 
هما؟ قال: امرأة من الانضار وزینب» قال: أي الزيانب»؟ فقال: EE‏ 7 
منتغرده E a I‏ وليك EAA O‏ 

ات عنة بأنها كانت دة ق تَطوّع 77 - أ]. قلنا: الحديث محمول على 
التطوع» بدليل ما رواه الټڙار“ في «مستڍيه عن أبي سعيدٍ قال: حرج رسول الله له 
في أضحى أو فطرء ثُم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقةء ثم مر على النّساء فقال 
لهن: «تصدقن». فلما انصرف وصار إلى منزله» جاءته زینب امرأة عبد الله بن مسعود 
فاستأؤنت عليه فأذن لهاء فقالت: يا ني الله إِنّك اليوم أُمَوْبّا بالصدقةٍ وعندي حلي 
لي2 ردك اَن أَتَصَدّقَ به» فزعم ابن ماود أنه هو وولدةٌ أحقٌ مه مق اق به عليهم. 
فقال يسول الله عله : (صدق ابن مسعود» روك وولدّك احق من تصذقت به 
عليهم). 

وما رواه الطحاوي أنها قالت لرسول الله مَله: إِنّي امرأة ذاتٌ صَدْعَة بيغ ثم منهاء 
وليس لزوجي ولا ولدي شيءُ فشغلوني فلا أتصدق» فهل لي فيهم أَجر؟ فقال ملل 
«لك في ذلك أجران: أجر الصدقة» وأجو الصّلَة). ومعلومٌ ا الصدقة الواجبة لا تدفع 
إلى الولد بالاتفاق. 

(ولا إلى مَمْلُّوكه) أي يسارك ف یراو كان يكار ارد أو وان 
كسبهه اللهك أو ا ل 


(ولا) إلى (عَبْدٍ غق بَعْضَهُ) وهذا عند أبي حديفة, لان عنده مُعْقَقَ البغض 
تجب عليه الشعَاية o‏ في البعض الذي لم يُعتق» فلا يدفعٌ مولاه الزكاةً إليه» كما لا 
يدفعها إلى مُكائبه. وأا AE‏ إذا ا بعض عبده عَتَقَ جميعُهء فيدفع مولاه الزكاة 
إليه لاله حينقذٍ ليس بمملوكه. 


)١١‏ في المسخطوطة: بباب. 
(۲) وفي المطبوعة: الترمذي» والصواب ما أثبتناه لموافقته ما في فتح القدير ؟/709/1. 
(7) السشعاية: تكليف العبد بعمل يفي به ما ترتب من مال. معجم لغة الفقهاء. ص٤٤۲‏ . 


(ولا إلى غَذِيْ) لما رواه أبو داود» والنسائي والترمذي وحسنه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل: إن الصدقة لا تجل لغضي» ولا لذي هِرَةِ سوي أي 
صحيح البدن -». والجِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة» ومنه قوله تعالى: #إدُو 
0000 

وفي «المحيط): ل الى ثلا 
حولي نام > وغئى يحرم الصدقة - أي أخدّها - ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو 
ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية وغنئ يخم السؤال 
دون الصدقة: وهو ۲۳۲7 - بع أن يكون له قوب يومه وما يستر عورته. انتهى. وكذا 
مَنْ قَدِرَ على تحصيل قوت يومه بكشبه وهو المراد بقوله: «ذي هة سَوِيٌه. 

والحاصل: أنه يحرم سوال من له قوت يومهء وله ما يَقِيه من حرّه وبردهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما يرا ل الرجل سال اام سر [يوم القيامة]" ليس في 
وجهه مِرْعَةٌ لحو( . متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: امن سأل الناس وله 0 
يغتيه جاء يوم القيامة وسا في وجهه خموش» أو و د كدو 0 قيل: يا 
رسول الله وما يغنيه؟ قال: «تحمسون دزهماً أو قيمثها من الذهب». رواه اسا 
الشان. وفي رواية: «وما الى .الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْر ما يغديه 
ويعشيه». وفي رواية: «أنّْ يكون له سْبَع يوم وليلة). 


e 


وأا ما أَحَدَهُ مِن غير مسألة فلا يخرم» لقول عمر: كان النبيئ ع يعطيني 
العطاء. قأقول: أعطه أُفْقَرَ إليه مثي» فقال: نحذه فَتَمَولُه9) وتصدّق به» فما جاءك من 
هذا المال وأَنْتَ عير مُشْرِفٍ”" ولا سائل فخذه وما لا فلا عة نَنْسَكُء متفق عليه. 


ثة أن 


له عَنَى يُوجِبٌ الزكاة وهو مِلّك نصاب 


.)3( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(؟) وفي المخطوطة: تام. 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(4) مُرْعَة:ِ أي قطعة پسيرة من اللحم. النهاية: 28/14؟5, 

إف4 اكاك : الكُدُوش؛ وكل تر من ذش أو عَضٌ فهو كذح. النهاية: .٠١١/٤‏ 

(1) حرفت في المطبوع إلى: فتحولهء وما أثيتناه من المسخطوطة: وهو موافق لما في فتح الباري ؟/ 
با" #, كعاب الركاة 4515١‏ باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة. .. »)١(‏ في سياق شرح 
الحديث رقم .)۱٤۷۳(‏ 

(۷) الإشراف: التعرض للشيء والحرص عليه» من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان 
المرتفع شرف لذلك. فتح الباري ۳٠۷/۳‏ 


تاب الرکاة ۹ 
ولا إلى مَمْلُوكه ولا إلى طفلهء ولا إلى بيي هاشم eA RS‏ 


هة 1 
: (ولا إلسى مَمْلُوكه) أي مملوك العْنِيٌّ؛ لأن كشبه لمولاه, ويستثئنى عن ذلك 
المُكاتبٌ على ما قدمناه. وفي «الذخيرة»: لو كان عبد العْيِيّ رمعا“ لا يجد شیعاً ولم 
يكن في عيالٍ مولاة أو كان غائباً مولاه» يجوز الدفع إليه. 
(ولا إلى طِفَلِه) آي طفل الغَنِيء سواء كان وا أو ل في غَيَال الأب أو 
ليس في عياله» لأنه يعد غنياً بمال أبيه. واحتّرز بالطفل عن الولد الكبير إذا كان فقيرأ 
فإنه يجوز الدفع إليه وإِنْ كان ابوه ينفق عليه لأنه لا يعد غنياً بِعِنَى أبيه. 


(ولا إلى بَنِي هاشم) وهم: بو الحارث» والعباس أينا عبد المطلب ‏ جد النبي 
می - وبَئُو علي» وجعفرء وعَقِيل - أولاد أبي ا عم الب عه -» لا بو أبي 
لهب» أن خرمة ال را في الآباء إكراماً لهم» ثم سَرَت إلى الأبتاءء ولا إكرام 
لأبي لهب. 

وفي «المحيط»: ويجوز صَرْفُ صدقات الأوقاف والتطوعات إليهم ‏ أي إلى 
بني هاشم إذا توا في الوقف. روي ذلك عن أبي يوسف» ومحمد في ۲۳۳7 - أ] 
«التوادر». وإنما لا تدفع الزكاة إليهم لأن ا القرض مُطَهّر فيتدنسٌ المُودى» كالماء 
المستعمل” “م نره الهاشميٌ عنه كرامة له» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن آهل 
البيت لا جل لنا الصدقات). ٠‏ رواة ه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه 
الصدقات ما هي اوعبات الناس» لا ب لضي ولا آل محمد). روأه مسلم. وفيه 
قصة طويلةء رواد الطبرائي؛ وفي آخرها: فقال لهما: «إنه لا يحل لكم أهل البيت من 
الصدقات شيء» إا هي عُسَالة الأيدي» وإن لكم في شحفس الحُمس ما يغنيكم». 

واا قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم ل الله 
حرم عليكم عُسَالة أيدي الناس» وأوساخهمء وو منها حمس الحُمْس». فَغَيِرْ 
متعروفي بهذا اللفظ. قال الطحاوي: وعن أبي حنيفة أنَّ الصدقاتٍ كلها جائزة على بني 
هاشم» والحرمةٌ كانت في عهده عليه الصلاة والسلام» لِوْصُولٍ حمس الحُمْس إليهم؛ 
فلما سَقّط ذلك بموته يِه حَلّت لهم الصدة قة» قال: وبه تأخذ. وعن أبي حنيفة رحمه 


.57 15 الزين: المبتلى بعاهة قدية. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


(۲) حيث حيث إنه 5 يبه الفُّوض» أي رفع به المحعدث لأجل الصلاق فيتدنس» أي لد يجوز أن يستعمل في 
رفع الحدث المطبوعة. 


o4»‏ تاب الرّكاة 


و إلى مَوَالِيهم و إلى ذمّي. وجار غير 
الله جواز فع الهاشمي زكاتّه للهاشمي. 

(و) لا (إلسى مَواليهم) أي مَعْتَقي بني هاشم | لعا روى و داود» والترمذي 
والئسائي عن ابن أبي رافع مولى رسول الله عه عن أبيه: آذ سول الله که بعك 
ول من بني مَحزوم على الصدقةء فقال لاي رافع: اصحبتي»› فإتك تُصِيُ منهاء 
7 حتى آتي ابي چ اال فا فاكف قال رشول الله عه «تؤلى الوه انين 
کک و 0 لق من اشم 
مال بک بع عت معاذاً إلى اليمن قال وك نأ 8 قوم 00 كتابء ادم إلى e‏ أَنْ لا 
رات في 1 يَوْم وليلة» إن هم أطاعوك لذلك» انا 3 الله انش 7[ - 
ب] عليهم صدقةٌ في ارال تُوُخذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم. فان هم أطاعوك 
لذلك فياك وكرام مَوالهم» وات دعوة المظلوم, فإنه ليبس بيئهاأ وبين الله حجابٌ). 

فإف قيل: هذا لا ينع جواز الصَّرْف إلى غير المسلمين» قلنا: لما كان مأموراً 
بالصرف إإلى فقرائناء فلو صرف إلى غيرهم لكان تاركاً الأمن فلا يجوز. وأجارَة رُقَدِ 
زم ھر ای طلا يناكم الله عن ِن لَم يقاتلوكم في الدّينِ ولم يُخرجوكم ين 
دِيَا ركم أن + تروهم و إِلَيهم4” 3 وعموم آية المَصَارضف» والتقييدٌ زيادة» وشو 
تجح معبري على ارت ولهذا جاز صف سائر الصدقات إليهم إلا في رواية عن 

2 

أي يوسف بخلاف الحربي المستأمن» حيث لا يجوز دَفْعُهَا إليه لقوله سبحانه: «إإنما 
ينها كم اللّهُ عن الذين الو کم في الدّين074... الآيةّ قلنا: حيثُ خص منها الحربي 
بما تلوناء ار ن المي منها ہا رويناء وان سلم أنه من الآحادء كيف وقد حرج 
منها أصول المز "© وفروعه وزوجته. 

(وجَاز غَبرُهَا) أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إليه) أي إلى الذّمي؛ سواء 
كان تطوعاً أو واجباً» كالكفارة وصدقة الفطرء والتّذر, 


: 


.)4( سورة الممتحنق الأية:‎ )١( 
.)9( سورة الممتحدة الأية:‎ )؟١(‎ 
في المطبوعة: المولى» وما أثيتناه من الخطوطة.‎ )۳( 


کاب الرّكاةٍ 45 
ا ني “ل حرا و و ا ا 2 
وإن دَفعَ إلى مَن ظَنَهُ مَضرفا فظهَرَ أنه بده يُعِيذها. وإِنْ ظهَرَ مَوَانُِ أخَرُ لا. 


وقال ا يوسف: لا يجوز صوفٌ الواجب إلى الميء كما لا يجوز صف 
الركاة إليه. 

ولهما ما روى ابن ابي شيبةٌ عن سعيد بن جر ممزسلاً قال: قال رسول الله 
عَتيه: «لا تَصَدّقُوا إلا على(“ آهل ديتكمء فأنزل اللّهُ تعالى: طلس عَلَيِكَ هُدَاهُم4 إلى 
قوله «إوما تُنفقوا من خير بف إليكم#”" فقال عَِّهُ: «تصدّقوا على أهل الأديان 
كلها وهو بإطلاقه يتناول ا لكن خرجت منه بحديث معاذ. ولقائل أن يقول: آية 
الصدقة هي آية الزكاة وقد حصت وآية 00 5 والحديت محمولان على التطوع» 
وهذه صدقة اا كانت اسيك بالزكاة. ثم لا ينی منها نحو مسجد ولا تكنق بها 
ميت» فإ التمليك شرط. 

(وإن دقع) الزكاة (إلي مَن نه مخيرفاً) لها (فُظَهر آنه عَبْدَهُ) أو مكائية 
(يُعِيدُها) أي يُغطي الزكاة مره أحرى» لانعدام العمليك أو تمامه. 


(وإن ظَهَرَ مَوَانِع أَخز لا) أي لا يعطي الزكاة مرة او وقال ا يوسف: 
يعيدهاء لأنه ظهر خطؤه آم بيقين مع | إِمْكانٍ الوقوف على الصواب» فصار كما 
لو توضّأ بماءِء أو صلی في ثوب تُم تبون أنه تُجس. 

ولهما ما روى البخاري من حديث مَعْن بن يزيد قال: بايعت رسول الله عد أنا 
وأبي وَجڏي» وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه؛ وكان أبي يَزِيدٌ أخرض دنائين 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجلٍ في المسجدء فجعت فأخذثها فأتيثه بهاء فقال: واللَهِ ما 
إيَاكَ روتء فَخَاصَعْتٌ إلى رسولٍ الله ل فقال: «لك ما نَوَيْتَ يا يزيدُ: ولك ما 
ادت يا معن». وهو ون كان واقعة حال» فيجوز فيه کو تلك الصدقة ة كانت نفلا 
كن عدو الفط وما ی والسلام: «لك ما نويت» يه ES‏ 
ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبيّ َيه قال: «قال رجلٌ لأتصدّقن 
بصدقة» فخرج بصدقته وا لي : يد غَيِيٌّ»... الحديت. 

ويد بن ظنه م مَضْرفاً لأنه لو دفع بغير اجتهاد» أو باجتهاد وبدون ظلء أو بط 
أنه س عرف اقم تين المانع لا يجزئه. ولو دفع إلى مَنْ يَظُنٌ أنه ليس يضرف ثُم 
(؟) سورة البقرةء الأية؛ (۲۷۲). 

(۳) محفت في المطبوع إلى: المبراة» والمثبت من الخطوط. 


o4۲‏ كتَابُ الرّكَاةٍ 


ونُدِبَ دَفعُ ما يُغْيِيهِ تمن السْؤْالٍ يوماًء وكرة دَفْعُ التصاب إلى فقير غَيْرٍ مَذْيُونِ 
وقلا إلى لد آخرَ 8 fais asides‏ 
تبين أنه مَصرفٌ يُجزئه» وذلك لان الواجبٌ عليه الصرف إلى مَنْ هو ضرف عنده وقد 
فعله فيجوزء» كما إذا صلى إلى جهة بالتحري ثم تبين خطؤه. وهذا لأن الوقوف على 
هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع» وقد لا يعرف الإنسان ذلك من نفسه» فضلاً عن 
غيره والتكليف بكسب ب الوسع» يخلاف التحري في الثياسب والأواني: فإنه يوقف عن 
الطهارة والنجاسة فيهما. وعن بي حنيفة أنه لا یجزیه في قير ا والظاهر هو 
الأول» ووجه الفرق على هذه الرواية أن العّني مَضْرِفٌ في الجملة كما في العامل. 

( تدب دقع ما بخ يغنيه) أي ييي الفقير (غن الشؤالٍ يوماً) لان في ذلك ا 
لاعن ذل البزانه ولقوله: TT‏ في هذا اليوم». 

(وكّرِة دقع 1 الُصاب إلى فقي غَْرٍ مَذيُونِ) وقال زفر: لا يجوز لان الي حال 
العطاء حك حال الأداي وسكي الشيء م« فصار كما لو دفع إلى غَنِيٌ. . ولا أن الأداء 
يلاقي الفقير» > لان المدتوع E‏ التمليك فقيرء وما يصيدُ 741 - ب] غنياً بعد 
تام العمليك مَِتأَشر الغنى عن التمليك وإنما كره لوجود الانتفاع به حال الهني؛ 

والأصل حصول الانتفاع به حال الفقرء لأن المقصود 2 الفقير» وكماله في 

حصوله سالا ومآلا. وههنا حصل حالا وكره لأنه لم يحصل 3L‏ 


وعن أبي بوييو ااه الواتجرلة كر و السام 


قَيَدٌ بغير المديون لان المديوت لا بأس به أن يُغطى قَذْرَ وفاء دينه وزيادة دون 
النصابء» وكذا إذا كان الفقير له عيالٌ لا بأس به بأن يُعْطٌى قدر ما لو فرق عليهم 
حصل”؟ كل واحد منهم دون النصاب. 
(و) كره (تَفْنَهَا) أي نَقْل الزكاة (إلى بَلَدٍ آخَوَ قَوَ) غير البلد الذي فيه المال» لأن 
فيه إضاعة حق فقراء ءِ بلده» وهذا إذا كان مسافة قَضْر الصلاة. وبه قال مالك» ومنعه 
الشافعي لقول النبيّ ع مه لمعاذ: «فأغْلِميُم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)0؟. 


.)۳( تقدم شرحها ص: 2595 تعليق رقم‎ )١( 
وفي المخطوطة: خص.‎ )5( 
.)۱( تقدم تخريجه ص: ۲۰ء تعليق رقم‎ )۳( 


کاب الرّكا a4۳‏ 


ولنا أ المَضَرِفٌ مُطَلَقُ الفقراء لقوله تعالى: إا الصَّدَقَاتٌ للمْمَرَاءي و 
E‏ ل ا 
لأهل اليمن» وهي بلا شعىء على أَنَّ مراده َه أنه لا طمع له ف في الصدقة» بل هي 
مصروفة إلى فقراء المسلمين» > كما هي مأخحوذةٌ من أغنيائهم. وإنما 0 
رويناء ولرعاية حق الجوّارء والمعتبر في الزكاة فقراء مكانٍ المال» لأنه محل الوجوب» 
ولذا يسقط يهلاكه. 

والأفضل صَرْفُها إلى إخوته م أعمامه» قم أخواله» ثم ذوي أرحامه؛ ثم جيرائه» 
وم أغن کیو تم أهل ماه لم أهل رة 

وفئ «الستحيط): وعند محمد يُعتير في زكاة المال حيث المالء لا حيث 
الغُرکيء O‏ لواجب في المال لا في الذمة. . وفي صدقة الفطر إن كان يؤدي عن 
نفسه حيث هوء وإن كان يؤدي عن ولده وعبده فعند أبي يوسف يؤدي حيث العيد» 
وعند محمد حيث المَؤلى وهو الاصح. لان الواجب في ذِمة المَؤلى» حتى لو هلك 


(لا) یکره (تَقْلّهَا إلى كربيه) ESS‏ الغيلة بحم a gl‏ 
(أخوحٍ من آهل مَلَدِهِ) لما فيه من زيادة دفع الحاجةء ولما قَدَّمنا من قول معاذ Y7‏ 
أع لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب يي أو لبيس مكان | لذرة الع اعرد 
عليكم وخير لأصحاب رسول الله عل بالمدينة». إلا أنه يجب حغله على أن مَنْ 
بالمدينة كانوا أحوج» أو على ما فَضَل يِن فقراء اليمن. وكذا لا يكره النقل إلى اهل 
بلد أورع من أهل بلده» أو أَنْمَع للمسلمين منهم»ء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


.)٠٠( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 
.۷۹/۲ التخميس: الوب الذي طولة حفس أذْرُع. النهاية:‎ )۳( 


244 کاب الزْكاةٍ 
فَضْلٌ صَدَقَةُ الفطر 
الفط ة i‏ ما کڈ من م بيب نطف صا 4 ف أو شع صاع 00 
فطرة من بر وما يُخذ منهء ومن زبيب نضف صاع ومن عر او شهِيرٍ صلل 


فَضلٌ صَدَقَةٌ الفطر 

و سيسيا شرعيتها ما في «سان ابي داود وابن ماج عن ن «فرض رسولٌ 
الله تله زكاة الفطر طُهْرةٌ للصائر من اللغو وَالدَفّثْء وطغمةً للمساكين مَنْ أذّاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة هم أذّاها بعد الصلاة فهو صدقةٌ من الصدقات». روأه 
الدارقطني وقال: ليس في روايته مجروح. 

ان اي ور ار اك OG‏ 3 
المال» وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ‏ أي في الجملة ‏ سواء يقع 
وقت الوجوب أو قبله. 

(الفِطْرَة مِنْ بُرْ) أي حِئطة (ومَا يُتَخَدْ لتلا يكذ) كدقيقه وسويقه (ومِن بيب 
نضف صاع) وقال أبو يوسف ومحمد: صاع وهو رواية عن أبي حنيفة وعلية 
الفتوى» لا الزبيب يقارب التمر من حيتٌ المقصودٌ وهوا التّمَّكه ولما ورد في 
الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ: وأو صاعاً من زبيب». 


(ومن قمر أو شعِير) وما يعخل منه (صاغ) لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن 
عمر وغيره: أن رسولٌ الله تي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس [صاعاً من 
مر ی صاعاً من شعيرٍ... 6 الحديث. 5 روأة أبو داود عن أبي سعيدٍ قال: وكنًا 
تر على غه رسول اله عله صاع ٣‏ م أؤ شَعِيرِ أو قط وت أو صاعاً من 
دقيق». 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب من البو صاع کیره لما روئ الحاكم - 
وصححه ‏ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله له فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر 
اا من قد على كل بن أذ عد كر ار أشن الت 
ولظاهر ما رواه الستة من حديث ۴ سعيدٍ الخُذري: «كنًا نُخْرِحُ إذا كان فينا 
رسول الله م زكاة الفطر عن كل ۲٠١[‏ ۔ بع صغير وكبير» حر أو مملوك» صاعاً 


7( الصاع: وهو ما يساوي 03 آمدادء وما يساوي TY‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص: ۲۷۰. 


(؟) سقط من المطبوعة. 


من طعام أو صاعاً من أقط7 أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرج”© 
عن ودود مار خاءا أو دبرا E‏ عيبا كلتم وا لدان أ 
قال: إني أرى اَن میں“ ن مما سمراء؟ الشام يغدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك». 
قال أبو سعيد: أا أنا فلا أزال رجه كما كنت أخرجه». 


وجه الاستدلال بلفظ «طعام»» فإنه عند الإطلاق ان وأبضا قد 
عطف عليه هنا الشعيرٌ والتمر وغيرهماء فلم يبق مرادة منه إلا ا لط وخا ا رز 
الحاكم: «صاعاً من حنطة». وقوله: «لا أخرج إلاً ما كدت أخرجه في عهد رسول الله 
عل : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» فقال له رجل من القوم: أو مدّين من قمح. 
فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلُها ولا أعمل بها». رواه الحاكم عن عياض بن عبد الله 
وصححه. وأخرج عن ابن عمر: ا رسول الله عه فرض زكاة الفطر صاعاً من تر أو 
صاعاً من .. . الحدية» وښد عن ابي هريرة اجره وار غا 

وأجيب عن حديث أبي سعيدٍ بأنه ليس بحجة عليناء لأنه أخبر يفغل فس 
قال: وكنا نخرج»»› وَفِعْلَهُ عليه الصلاة والسلام ليس بكوجب» فَفِعْلُ الضحابي أولي أن 
لا يكون مُوجباً. والعجب من الشافمي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجبآء فكيف قَلّد أب 
سعيد في هذه المسألة. كذا ذكره العَيْني. 


ولنا ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله عله 
كاة الفطر صاعاً من آي أو صاعاً من شَعِيرِ فعدل الناس به مُدَيْنِ يِن حِنْطة». و 
روى عبد الرزاق في «مُصَنفه» عن ابن مُجرَيج» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن تُغلبة 
قال: حطب رسول الله مق الناس ق قبل الفطر بيو أو مين فقال: «أَدُوا صاعاً من ب أو 
قمح بين اثنين» وف يأ شع عن کل ځڙ وعد صغير وكميه. وكذا رواه 


أبو داود. وروي ا رسولٍ ابه ا طب قبل يوم العيد بيومين فقال: دإث صدقة الفطر 
مدان من 5 م لكل إنسانِ» أو صاع مما سواه من الطعام). رواه الدارقطني T1]‏ 5 ]. 


وما في «شنن أبي داود» و«النسائي» عن حُمَيدٍ الطويل» عن الحسن عن ابن 


.هال/١ الأقط: هو لبن مُجَقّتٌ ياپ مُستخجر يُطْبَحُ به. النهاية:‎ )١( 

(۲) وفي الممخطوطة: نخرجه. : 

22 المُدٌ: مكيال» وهو رطلان عند الحنفية» وهو ما يساوي ۸١١:۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاءء» ص: 
¥ 

(4) الشهراء: الحنطة. النهاية: ۳۹۹/۲. 


ا ا ا ا ا 


عباس: أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أشرجوا صدقة صومکې 
فكأن الناس لم يعلموا فقال: «مَنْ ههنا مِن أهل المدينةء قوموا إلى إعواتكم علوم 
فإِنَّهُم لم يعلمواء فرض رسول الله ع هذه الصدقة صاعاً من تمي أو شعيرء أؤ بصت 
صاع قمج».. . الحديت» ورواته قات مشهوروث» لكن فيه إرسالاً: فل الحسن لم 
یسمحخ من ابن عباس على ما قيل. 

و في «شتن الترمذي» عن عفرو بن شقيب» عن ابي عن جده: 4 رسولٍ 7 
ڪھ بعت مُتاديا أ ينادي في فاح : وألا إن صدقة الفظر واجبةٌ على کل مسلمء د 
أو أن نقى» حو أو عَبِْ صغيرٍ أو كبيرء مدان من قح أو صاعٌ مما سواه من شم 
وقال: حدس ری ا الدارقطني عن علي بن صالح» عن ابن رن عن عرو بن 
شُعَهِبء عن أبيه» عن جده: ن رسول الله عة ا مر صائحاً فصاح: دأنّ صدقة الفطر 
ق واجبٌ على كل مسلم» مُدَّانٍ ِن قمح» أو صاع من شعيرٍ أو تمر). 

وما في الطحاوي: حدئنا المُرّني : حدثنا الشافعي» عن يَحَْيَى بن ججان» عن 
الليث بن سَعْدء عن عقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن خالد بن شتافر» عن ابن شِهَاب 
عن سعيد بن الحُسَكّب: اَن رسول الله لھ رض ز ة الفطر مُدين من جئطة. قال في 
06 إسنادُه صحيح كالشمس» وكوثه مُوْسَلاً لا يضرء فإنه فرشل سیت اا 

اي اتفاقاً -. 

وما في «مُشند أحمد) من طريق ابن المبارك» عن ابن لَهيعة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفلء عن فاطمة بنت المُنْذِرء عن أسماء بدت أبي بكر قال: كنا 
تُؤْدّي زكاة الفطر على عَهد رسول الله عله مُدّيْنِ من قمح» بالمُدٌ الذي يقتاتون به. 
وحديث ابن للهيعة صَالِحٌ للمتابعة» لا سيما وهو من رواية إمام عنه» وهو ابن المبارك. 

ا اللا E‏ 
الرزاق» عن أبي بكر: أنه أخرج زكاة الفطر مدير من حنطة. . وفي «شنن أبي داود) 
و«الئسائي» عن ابن عمر: كان الئاس يُحُرِجون صدقة الفطر على عهد رسول الله عل 
صاع“ ين شعيرء -أو ي أو لت أو ربیب ]۲۳۹ - بع فلما کان عُمَرُْ وكثّرت 


.٤١١/۳ الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع. النهاية:‎ )١( 

(۲) تقدم شرحهاء ص: ه 4 هء تعليق رقم (۳). 

.)١( تقدم شرحهاء ص: 44 5» تعليق رقم‎ )٣( 

ری الشلت: ضُوْبٌ ‏ أي نوج من الشّعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوحٌ من الحنطة. النهاية: ؟88/5". 


ووو وه سوه هع يه جم ا ع ومع هع و م ميم مسج جص جو م وجوج م مج جم مجم بمج مج يوون 0 ضوهن دض هس هه هوش وس ان مهت ص2 و ص و جوج ووه هسمه معد رموه ددم دونه 


ال بعلل ر و ينطق ی مزع تلك الأشهاء. 
وفي الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع: غ زكاتك على سيدك: ن يؤدي عنك 
عند كل فِطرٍ صاعاً من تُر أو شعيره أو ضف صاع مِنْ ؛ م St‏ 


ف خط «أدُوا زكاة الف مُدّيْنِ مِنْ جنْطة). وعن علي أنه قال: «على مَنْ جرت 
عليه قك يِضْفٌ صاع مِنْ ب أو صاع ين سير أو تر 


اوفي الصف عبذا اراق نجوه عن :ابن مسعود وابن عياش وجابر بن عبد الله 
وفيه أيضاً عن مَعْمرء عن الزُهْرِي» SEE‏ عن أبي هريرة قال: «زكاةٌ ادر 
عن کل حو وغهله گر أو اتی صغير او كبيرء لہ قير ير أو عَيٰ صاع من كر أو ضف 
صاع من قمح. قال مَعْمَْ: بلغني أن الزُمْرِيّ كان يرفعه إلى النبيّ عي وفيه أيضاً عن 
ا کل شيءٍ سوى الجلطة ففيه صاع. 

وروى الطحاوي عن جماعةٍ كثيرة وقال: ما عمتا أعداً من الصحابة والتابعين 
وی عنه خلاف ذلك» » وكان إخراج أبي سعيدٍ ظاهرأء فلم يحترز عنه. والجوايه عن 
حديثه: نا لا نُسلّم أن الطعام في الغزف يعبر به عن الجئطةء بل يطلق على كل 
اكول ذههما أريك يه اس لومت ال ين ترك رد بن دير 
حُرَيمة» عن ابن عمر قال: «لم تكن | قةُ على عهد رسول الله له إلا لكر 
والزبيتء والشعير» ولم تكن الحنطة. 

وما في البخاري عن أبي سعيد نفيه: كنا تحرج في عهد رسول الله يرم 
الفطر صاعاً من طعام» وكان طعامنا يوميذٍ الشعين والزبيت» والأقط'» والتمر». فلو 
كانت الجنطة من طعامهم الذي رج سه بار إلى KE‏ قبل الكل» لكونه صريحاً 
في حلاف معاوية. وعلى هذا يلزم أن يكون المُرادُ من الطعام في الحديث الأول 
الأعم» لا الحنطةً بخصوصهاء فيكونٌ الأقط قط وما بعده فيه ين عَطف الخاص على 
العام بدليل هذا الصريج عنه» ويلزم أَنْ يكون المرادٌ بقوله: «لا أزال أخرجه؛ إلى آخره. 
لا أزال أخرج الصَّاعَء أي كنا إِنما تحرج مما ذكرت صاعاًء وحين كر هذا القوتُ 
الأخو فا أخرج منه ذلك 0 


وحاصِلَهُ في التحقيق: أ اه لم يَرِذ ذلك التقويم. بل إِنّ الواجب صاع. غير أنه 
اتْفِقَ أ د ما منه الإراج في زمن ۲۳۷ - أ] النبئ ر كان غَيْوَ الحنطق وإنه لو وقع 


22 تقدم شرححه) ص: ه؟ ه20 تعليق رقم ((- 


الإخراج منها لأخرج ضَاعاً. وعن اوی غيره وزيادة الحاكم أنه د ضحيفة كما ب 
ون بث كان ثبوتٌ الزيادة على مد ن مُْتَفِياًء ذلا 
يُخكم بالوجونب مع الشك 

3 ثم الصاح اة أَرطالٍ عراقية عند أبي حنيفة ومحمد . وعن اها يدل 
عليه ا وقَدّره ابو وسقت نة لث كما قال مالك 
والشافعئ» لما روى البيهقئْ عن الحسن بن الوليد القُرشِي - وهو ثِقَةٌ - قال: قَدِمَ 
علينا أبو يوسف من الجحجٌ فقال: ِنّي أرب أن أفعح عليكم باباً من العلم أَمَمبِي؛ 
ففحصت عه قُقَدِشْتٌ المدينة؛ فسألتٌ عن الصاع فقالوا: صاشتا هذا صاع رسول الله 
عله قلت لهم: ما محششكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً > فَلَمَا أصبحت أتاني 
تخو من خمسين كيخا ين أبناء المهاجرين والأنصار» مع كل جلي منهم الفاح تحت 
ردائه» کل رجلي منهم يُخير عن أبيه وأهل بيته ن هذا صاع رسول الله عله قرب 
فإذا هي سوا قال: فعيّرنُةُ فإذا هي تمه أرطالٍ وثُلْثٌ بتقصان يسير. قال قزايك ا 
قوياً فت ركت قول أَبي حنيفة في الضّاع فَأَحَذْتُ بِقَوْلٍ أل المدينة» هذا هو المشهور 
سف 

وڙوي ا مَالْكاً ناظره» واخمّحٌ عليه بالصَّيعَانٍ التي جاءَ بها أولتك الوط فرجع 
8 إلى و ورج الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: قدمت المدينة فأخرج 
إل هَن اق به صاعاً وقال: هذا صاحٌ الي تله فونه حمسة أرطال ان رطل. 
قال 0 وسمعت عن ابن ع عِهْرَان يقول: يقال: ل الذي أخحرجه إلى آي 
ويدف بهو مالك > سفت أن مسارم يذ كرظن عالت أنه ا د 


صاع عجر 
ود eT‏ ای مجاه 


کان فقيل وف حلا 9 روف ا ل قال: كان ا 
يتوضأ بماءٍ یکول [707 - ب] رطلين» ويغتسل عي يعني مع الوضوء في ضِحيه. 
وما روى الدَّارَفُطَنِيَ في «شننه» عن أنس وعائشة: أن رسول الله عله كان يتوضاً بالمُدٌ 
برطلين» ويغتسل بالصًاع ثمانية أرطال. 


)١(‏ في المخطوطة: ثُلناً. 


تاب الزكاةٍ 0 


وجار موان برا 


قلت: وأَجْمَعُوا على أن الضّاع أَرْتعَةٌ أمداد. وما روى ابن ابي شيبة عن يڪي بن 
آدم قال: «سمعت عن بن صالح يقول: صَاعٌ عمر ثمانية أرطال». قال شَّرِيك: «أكثر 
من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية). 

وقيل: ا ویب وَجَدَ الصاح حمسة اال وتلا برطل المدينةء را حنيفة 
يقول: الصاح ثمانية اال بالبَعْدادي: وهي تغديل خئسة أرطال ولا بالمدني» لان 
الآطل المدني ثلاثون إستارأ والبغدادي عشرونٌ إستاراء والإستار - بكسر الهمزة -: ستة 
دراهم ونضف» [وقيل:(2 وهو الأشبه لأن محمداً لم يذكر في المسألة حلاف أبي 
يوسفء ولو کان اَذ كَرَهُ ه على المعتادى وو أغفت بمذهبه. 

وحَاصِلَة أن الترّاع لَمْظِئْء > والحق أنه تَحْقِيقَِي قح يحتاج إلى أشر تؤفيقي. 

واا قولٍ صاحب «الهداية»: ال عند أبي حنيفة ومحمد اة أرطال 
بالعراقي. وقال أبو يوسف: حَمْسَة أرطال ولت رطلء وهو قول الشافعي» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صَاعُنا اد الصّيعَان)» فليس َغْرُوف. نعم روى ابن حِيّان عن 
e‏ عن أبي هريرة: آذ رسول الله عه قِيل له: يا رَسنولٌ الله اشا أصغر 
الصّيعان» ومُدّنَا أكبر | الأمداد»» فقال عليه الصلاة و «اللهم ارك لنا في صاعناء 
وبارك لنا في قليلِنا وكثيرناء وَل لنا مَعَ البركة بر كرن». قال ابن حبان: وفي توكه 
عليه الصلاة والسلام الإنكارٌ عليهم حيث قالوا: 9وصاعّنا أصغر الصّيعان)» بيانٌ وَاضِحٌ 
أن صاعٌ المدينة أصغر الصّيعان. 

(وجَازَ مَنَوَانٍ موا © لأنهما عَدْلُ ب من ب وَرْنأ والوزد هو المغتجر 
في الصّاع فيما رَوَى أبو يوسف عن ابي حنيفة» لأن اختلاف العلماء في مقدار العام 
أطالاً دليل على اعتبار الوزن» وعن محمد المعْتَبَرٌ الكل لن الآثار جاءت بلَفْظ 
الضَّاعٍ وهو اسم الكَيِلٍ المخصوصء والمَنٌ: رون إستاراً. 


الفقهاءء ص: 245٠‏ ومختار الصحاح» ص: 2555 مادة (منن). 


2 كتابُ الزكاةٍ 


0 Ri [شژوط‎ 


ع تيه وطفله فقِيراً ال مَوَلَدٍ 
أو كَافِرا 0008 OEE OOP‏ 


[شرُوط ووب الفطرق] 
(وتجب) الفطرةٌ. . وفي البخاري: وقال ا بو العالية وعطاء وابن سيرين: تُفْعَرض 
(عَلَى حُر) لا عبد ۲۳۸7 O‏ إن العبد لا يملك لو مُلّك» فكيف 
لك؟ (مُشيم) ليكو له ُزبة وثوات عبادةٍ لا تصح إلا يبك والكافر ليس له ذلك؛ 
انه يْصَابٌ الرّكاة) من 4 مال کان لا ما دونه لظاهر قوله 2 دلا صدقة إل عن 
طَهْرٍ غِتى» ولد الغليا + حير مِن اليد السفْلَى» وابدأ يمن د تعُول». . رواه أحمد عن أبي 
هريرة. الاي إلا عن غِنَى: فكلمة «ظهر) مقحمة. والغتى الشوعي: نصابٌ قَاضِلٌ 
عن خَوَائجه الأصلية. (وإڻ لَم يَهُمٌ) لان الفيطرة إنما وجبت بقدرة ممكنة» والدمو إنما هو 
شرط فيما وَجَبَ بقدرة ميسرة» كالركاة. 
وقال مالك والشافعي: تجب الفطرة على َر ات نان اتير لصي 
وعياله» لقوله عليه الصلاة والسلام: (أَذُوا, صاعاً من بي أو صَاعَاً ِن /” شك حگاد 
- عن كل اثنين» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى, حو أو مملوكء غَنِيٌ ع أو فقير. أا عَيیكم 
فيز كيه الل وأمًا هَقِي ركم قَيَْدٌ اللهُ عليه أكثر كا يُغطي). اة اسيك 
قلتا: وقد صمب بالثعمان بن راشدء ولو صح لم يُقَاوم ما رويناه في الصحة» مع 
أن ما لا ينضبط كثرةً من الروايات المشكملة على التقسيم المذكور ليس فيها الفقير؛ 
فكانت تلك تلك رواية شاذةٌ فلا قبل ا سيما وې مُخالفة للقياس» لأن ٤‏ مَنْ يجب عليه 
شية لا يجوز له أده ولحديث: «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرٍ غتی». 
(وبه) أي بهذا الُصاب (تَخْرُ م الصدقة) أي ي أَخدُها (وقجِب الأضحية وَنَفَفَهُ 
القريب) أي يتعلق اعد بوجودة تشي علق بث يجب الأول» أي تجب القطرة 
على الحو لأجل نَفْيِه عَيياً (وطِفيه مَقِبواً) لأن الأصل في الوجوب رأسه وهو وئه 
مَؤناً كاملاً ويلِي 15 ولاية تامة» فكذلك ما كان في معناه من أولاده الصغار الفقراء 
(وَخَادِمِهِ مِلكاً) احترز به عن حَادمه ِإجَارَةٍ رة أو إخدام. 


(ولو مُديّراً آؤ أَمْ وَنَدِ) لأ الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالتدبير والاستيلادء وإما 
تختل بهما المالية من حيث إنهما لا يُتاعان (أو كَافِراً). 


1 
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وقال مالك 0 د لا فطرة أجل العبد الكافرء لباقي السك 
ا ا EEE‏ عي أو عي 
ذّكر أو أنْتَى من المسلمين. 

قلنا: قال الشيخ في «الإمام»: وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني: قوله عَله: «ين 
المسلمين) من رواية مالك» وقد رواه غير واحدٍ عن تافع» فلم يقولوا فيه (من 
المسلمين»»› . منهم: الليثُ بن سعد وعبيد الله بن عمرء وحديثهما في «صحيح مسلم)» 
ااب Mk‏ وحديثه في «الصحيحين»» كُلّهم رَوَْهُ عن نافع» عن ابن عمر فلم 
يقولوا فيه: من المسلمين» > ومشى على تمُردہ بها جماعدٌ» ولکنه ليس بصحیح» فإنه قد 
تابعه سبعة من الثقات منهم: عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان» ويونس بن يزيد. 

فحديث عمر رواه البخاري في «صحيحه) عنه» وا نافع عن ابن عمر قال: 
«فرض رسول الله عل راا اها من كر أ صاعاً ين شعيرء على العبد والحر 
والذ كر والأنئى» والصغير والكبير من المسلمين» وار اا أن ۇدى قبل الصلاة). 

وحديث الضحاك رواه مسلم عن نافع» ل فرض رسول الله عله 
زكاة الفِطرٍ من رمضانٌ على كل تفي من المسلمين: * حي أو عبد» رجلٍ أو أمرأق» صغير 
او كبيرء صاعاً ون ی أو صَاعَاً ِن شعير 

وحديث يونس رواه دري قفوي أن نافعاً أخبر قال: قال عبد 
ا ل i‏ 

ريام قاسم بن عبد الله 0 
ابن زُرَارَة يِسَتَدِو عن نافع» عن ابن عمر قال: اول الله ع بصدقة قة الفطر عن 
الصغير والكبيرء والح والعبد؛ مغن مرون قال الدَّارقْطيِىَ: رفعه القاسم. هذل وهو 
ليس بالقوي» ا أنه قوف وروى أيضاً من حديث علي بن موسى» عن أبيه» 
عن جحدّهء عن آبائه: أن رسول الله ع أَمَرَ بنحوه. 


)١١‏ ف في المطبوعة: يقرأ وما أثبتناه من المخطوطة. 
(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 
é3:‏ أي في كتابه: «شّرح مشکل الآثاره. 


وروی البيهقي عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيهه عن علي 
قال: فََض رسولٌ الله ع ببحوهء وزاد: صاعاً يمن شعيرء أو ضَاعاً من تمر أو صَاعاً 
من زبيب عن كل إنسان. وصريح ما أخرجه الدَارَقْطنِيَ ۲۳۹7 - أ] في «شننه» عن 
لام الطويل» عن زيد العَمٌيء عن عِكْرِمةٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0 
«أدُوا صدقةً الفطر عن كل صغيرٍ و كبير» کر أو ألتى,ٍ يهوديٌ أو نصراني» خو 
مملوكء يِضْفَ صاع من ب أو صاعاً ِن كرٍ أو شَعِيرِ». ؛ ثم قال: ا 
الطويل: وهو متروك. 

وما أخرجه عيذ الرراته فى ا رامن بن عباس قال: يحرج زكاة الفطر عن 
كل مملوكِ له ون كان يهودياً أو نصرانياً. وما رواه الطحاوي في «المُشْكلٍ) عن ابن 
ا عن ابن لَهِيعَة عن عبيد الله بن جعفر» عن الأعرج» عن آي هريرة قال: كان 

يُخرج الرجل زكاة لطر عن كل إنسانٍ يعُوله: من صغيرٍ وكبيره حر أو عب ولو كان 

راا مدن من قَمح) أو صاعاً يِن تَمْرِ. والتقييدٌ بقوله: «ين المسلمين»» لا يعارض 

لس ع ا ف و لأنه لا 
راحم فيها فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيد سبباًء بخلاف ما إذا 
وَرَدَا في محككم واحد. 

(لا لِرَوْجْتِهِ) لقصور الوقاية والمَؤْنة» لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية 
ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواةء ولان عليها الإخراج عن عبيدها وتَفْشَهَا0© 
أقرب إليها منهم؛ ون وجي عليه عن غير 1 ينك على کور عه وأوجبها مالك 

والشافعئ, لأنه يمونها وله عليها ملك كمِلْكِ المولى على أمٌّ وَلَّدِه ولهذا لو أذّى عنها 

بغير إِذْنهاء جاز. 

قلنا: ریا عليه لينو ر ا بل في مقابلة احتباسها بِحَقّه» على 
3 مِلْكُ النكاح ليس بملكِ حقيقيّ بل هو ضروريٌ لِشّوْعية الطلاق» بخلاف أم الولد 
لاجتماع الولاية والمَؤّنة على الكمال» وجواز الدَفْع عنها بغير أمرها زَوَايةٌ عن أبي 
يوسف: : فلنا أَنْ تمنع» ولئن 5 فإنما أجرَى عنها ااا لثبوت الإذن عاد والقياس 
أنه لا يجوز كالركاة. 


)١(‏ في المطبوعة: عبيدء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سقط من المطبوعة. 
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وَوَلَدِهِ الكبير وطفله الغَبِيّء تل من اله وكا رده للتّجارَة: وعَبد لَه بق إل 
غد زد وبي مُشْتَركِ. وكذا القبيد مُْتَرَحَةٌ جلافاً لَّهُما. 


(وَوَلَدِه القبير) وإ لزمه نفقته» لانعدام الولاية. وأوجيها: مالاق زالشافمي م لأنه 
يمونه. (وطفله الغَنِي) لعدم المُوّن (بَل مِنْ مَالِهِ) أي من مال الطفل» لأنها أجريت 
مجرى المَوُنة فأشبه النفقة» وهذا[۳۹٣۲‏ - ب] عند بي حتيفة وأبي يُوسف. . وقال 
محمد وَرُفْر: تجب صدقة فِطْر طفل الغني على ابيب لأنها عَبادةٌ وهو ليسن من اهَل 
وها فح لو أذ عن ماله مس کال کان 

(ومُگاتبه) لعدم الولاية الكاملة» ولا يجب على المكائب أَيضاً لِتَفْسِهِ لأنه فقي 
(وغڼډو للمجَارَ ر3( لأنه يجب عليه الزكاة بسببه» فلو وجبت الفطلرة فيه لای إلى اتی 

في الزكاة: أي التكرارء وقال ع4 ولا ثتى في الصدقت. 

(وعَبْد لَه أَيَقَ) - يصيغة الماضي 0 الفاعل ‏ لعدم الولاية» وكذا إذا ا أؤ 
قصب أؤ مججد (إلاً بعد غۈدھ) لوجود الولاية والمُوّن. 

(وعَنِدٍ مُشترك) بين اثدين لقصور, الولاية:وا مؤنة في عق کل واحدٍ منهما. 
ا مالك والشافعي في العبيد الثلاثة كلها لإطلاق النصوص المتقدمة» ولأن صدقة 
الفطر مؤنة الرأس لا تعلق لها بالمالية كالنفقة: ألا ترى أنها تجب عن الولد الحر ولا 
مالية فيه وزكاةٌ المال تجب بسبب المال النامي» فكانا عم حَمَيلِ مختلفين يَحِبَانِ بسببين 
مختلفين: أحدهما في الذمة: وهي الفطرة» حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب» 
والآتحر في المال: وهو بعض التصاب حتى تسقط بهلاك المال» فلم يكن بينهما تدافع 
كال جرة والزكاة والنفقة. ولنا ما قدمتاه. ولأن الشرع بى هذه الصدقة على المؤنة 
فقال: وَأدُوا عَكَنْ كُوئُون)0"©) وهذا العبد معد للتجارة لا للمؤنة والنفقة. 


(وكذا العَبيد) حال كونها (ششتزگة) عند أبي حنيفة (خِلافاً لهُمَا) : في المشهور 
عنهمالء فإنهما قالا: ا ب 
دون الأشقاض ( "©, حتى لو كان بين رجلين ثلاثة ئة أي أؤ حَمْسَةٌ» يجب على كل 
واحدٍ منهما صدقةٌ عبد أو عَبِدَيْن وهذا بناءً على صگة صكة قسمة الرقيق جبراً عندهما 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »۲٠۸/۳‏ كتاب الزكاة.. 
(؟) أحرجه البيهقي في الستن الكبرى 2١51/54‏ كتاب الزكاة» باب إخراج القطر عن نفسه وغيره ممن 
تلرمه مۇنتە. 


(6) الشّقْص: التٌصِيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية: ؟/44-0. 
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وچب بطلوع ف فجر الفطر. وجار تقد يها. ولا تشفط إن خُر 


رعو عه نعي O‏ للد ول واحد منهما ما يُسَمّى عبداً. وقيل: لا تجب 
الفطرة في العبيد المُشْتَرَكَةٍ باتفاق» ا ا و 
لواحد. 


(وتجب) الفطرة (بطدوع فَخْرِ) يوم (الفطر) فَمَنْ مات قَبِلّه أو أَسْلَمَ بعده أو 
وُلِدء لا يجب 5501 - أ] لأجله» ومَنْ أسلمء » أو استغنى» أو ولد له أو ملك عبداً قبله 
فعليه الصدقة. 

وقال الشافعئ: تَجبٌُ بغروب الشمس من اليوم الأخير يِن رمضانء ع ئها 
تَجب بطلوع الفجر. وعن مالك وأحمد أيضاً روايتان. ومَهتى الخلاف على أن قول ابن 
عمر في الحديث السناوق: قر رسول الله عه صدقة الفطر من رمضاد». المراد به 
الفِطْر المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب» أو الفطر الذي ليس بعتادٍ 
فيه» فيكون الوجوبٌ بطلوع القجر. لنا أنه لو كان المراد الفطر المعتاد في سائر الشهر 
لوجب ثلاثونٌ فِطَرَة. 

م بسحب إخراجها بعد طلوع الجر قبل صلاة العيدء لما رَوَى الحاكم في 
«علوم الحديت» من حديث ابن عمر قال: «کان يمودنا رسو الله عتم أن حرج صدقة 
الفِطرٍ قبل الصلاة» وكان رسول الله عله يَفْسِمُها قبل أن صرف إلى المُصَلّى ويقول: 
«أَغتُومٌم عن السؤالٍ في هذا اليوم». . ورواه ابو داود عن ابن عمرء ولفظه: «أمَرَنا عليه 
الصلاة والسلام بزكاةٍ الفِطر أن تُوَدّى قَبِلَ حروج الاس إلى الصلاة». 

(وجَارَ تَقْدِيمُهَا) على يوم الفطر مُطلقاء وهو اختيار صاحب «الهداية». وقال 
تلّف بن أيوب: يجوز في رمضان ولا يجوز قبله» وهو اخحتيار الإمام أبي بكر محمد 
ابن الفضل وهو الصحيح وعليه الفتوى» كذا في «الظهيرية». وقيل: يجوز في العَشْرٍ 
الأواخر لا قبله» وعند الحسن بو اة لا بجر تفا اد کي اي 

(ولا تشفط إِنْ َخْرَ)ٍ عن يوم الفطر في الأصتح وإنِ افتقرء لأنها َة مالية» فلا 
تسقط بعد الوجوب إلا بالأداءء كالزكاة. وعن الحسن أنها تسقطً يُضِي يوم الفط 
لأنها ُزبة احعصت بيوم العيد سمط ضيه كالأضحية. قلنا: لا تسقط بل ينتقل 
الوجوبٌ إلى التصدق بالقيمة» وهذا لأن المُربة بإراقة الدم معيو المعنى"» وما 
غرفت سَرْعاً ني أيام مخصوصةء وَوَهُ القُوْبَةٍ في التصدق مَعْقُولُ: وهو سد خَلَةٍ 


تاب الرکاة e00‏ 


عسووهون و جو يموجه ووه مودو وو وهم ممه مهدهع ع سوه مج وجو م ددم مه ده زوس مه ههه 4د دوه وو ومس و ووه وو نمه دم مد وه ووو شي يي وز ون ا ا نض ض ض ض ض ين ب ا اه و ووم 


000 قلا يتقدر وقثٌ الأداء فيه بوقت دون وقت» كالزكاة. 
RE,‏ 0 : يُجرئهء وهو 0 لوجر الدقع ی الغوف راه 
0 إلى مسکین واحد جاز على على الصحيح» اة بالنسبة إلى كل معط مَضْر 


الك کتاب الصّؤم 


كات أ لصم 
هو تزك الآ کل والشزب والوطىءٍ من اي اإلى المَغْرِبء مَعَ الئيّة. 
ويصح أدامُ رمضان وَقَضَاؤٌه E EER‏ 
كتابٌ الصوم 

E‏ خرلات A‏ إلى الكعبة بشهرء في شعبان» على رأس 
ثمانية عشر شهراً من الهجرة. وسببه الشهر, لأنه يضاف إليه ويتكرر بتكؤره» وكل يوم 
_ سيب لوجوب صومب حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضىء 
لأن الصيام يتفرق في الأيام تفؤق الصلوات في اليوم والليلة. 

وهو لغةً: الإمساك مطلقاً. 


وشرعاً: إمساك خاصٌ (هو تزك اكل والشرب والوطىءٍ من البح إلى 
القغرب) أي إلى الغروب لقوله تعالى: هنع أتمُوا الصيام إلى الليل) (قع النيّة) 
لتعميرٌ العبادة عن العادة ولا بد مِنْ فيد امن غل ليخرج الحائض وعدم ._والمغتيرٌ 
٠‏ أول. طلوع. عند الصبيح عند جمهور العلمايء وقيل: استنارته» وهو مَرويٰ عن ا 
وحذيفة» وابن ¿ عباس» وطلق بن علي؛ ؛ وغطاء بن أبي رباح» والأغمش. قال مَشرُوق: لم 
يكونوا يَعدُونَ الفجر فج ركمء ٠‏ إا کانوا عدون الفجر الذي 37 البيوت. قال شمس 
الأئمة «الكلواني»: الأول أحوط والثاني أرق - أي أؤسع - وللضعفاء ناء أوفق. 

(وتِصِح آداءٌ رمضان) - وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بال آداؤه» لقوله 
تعالى: ظقَمَنْ سهد منكم الشَّهْرَ فَلِْصّمْه4”'©؛ (وَقَضَاؤٌه) لقوله تعالى: «إفمن كان 
منكم مَريضا" الآية وعلى فرضيته انعقد الإجماع؛ ولا تكو اده قال تعالى: 
وا ھا الذين آمنوا كيب عليكم الصَّيامُ كما کیب على الین يِن قتلكُم لعلكم 5 تَتمَون 
* أياماً معدودات 7 ثم بيتها بقوله: سه رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآن ي“ الآية. 
روى الطيراني عن قتادة E‏ 3 بن حتظلة عن النبيٰ علا قال: وكان على 


(1) سورة البقرة» الآية: .)١41/(‏ (١؟)‏ سورة البقرةء الآية: .)۸٥(‏ 

(۳) سورة البقرةء الأية: (184). )٤(‏ سورة البقرق, الأية: ١85(‏ و .)١85‏ 

(ه) سورة البقرةء الآية: .)1١88(‏ 

(5) في المطبوعة: غفل وما أثبتناه من المخطوطةء وهو الصواب لموافقته ما في «تقريب العهذيب»» 
ص: ۲۰۱. 


التصارى صوم م رمضانٌ» كان عليهم مَك فَمَرِض» فقالوا: لعن شفاه اللّهُ لَتَرِيدَنٌ 
شرا ثم كان عليهم ملك بعدة فتوجع» وو و الله لنزيدّنٌ ثمانية أيام» 
ٹم كان بعد ذلك ملك فقالوا: نیم هذه الأيام» ود جل صومنا ف في الربيع» فصار 


خسن وما 
ee‏ تي القعل 
والظهار”'2: فمن فْصِهَامُ سَهْرَيْنٍ مُتتَايعين 2574 وفي كفارة اليمين: e‏ 


يَجد فَصِيَام ثلاثةٍ 7 گار ر ینکن ولقوله عليه الصلاة والسلام للذي وَاقَع 
امرأته في رمضان: «صّم شَهْرَيْنِ مُعََابِعينِ(©. وكذا رض المَندُورٍ في الأظهر لقوله 
تعالى: «إولهوقُوا دور 0 وقول النبيّ عه لِعْمَرَ: «أؤفٍ بتذرك» '©. وقيل: له 
واجب. 
وشرط لوجوب دان رمضانٌ: الصحةٌ والإقامة لما تلونا. وشَوْط صکته: الطهارة 
من الحيض والتفاس - لما تقدم في بابه لا الطهارةٌ من الجنابة» لقوله تعالى: وإفالآنَ 
اسر وهن (yv)‏ الآية. 
) بِنِيْة) يوق س ككل يزه 1 لأنه عبادة على حِدّة. وقال مالك ف في المشهور عنهء 


وهو رواية عن أحمد: يكفي نيةٌ واحدة لجميع الشهر في e‏ لأن صو 
الشهر عبادة واحدةع ا ا قلنا: إن 
صوم كل يوم عبادة على حِدَة» ِكَل ليلةٍ غَيِرٍ صَالحة للصوم بين كل يومين بخلاف 
اعتكاف شهرء فإِنَّ جميع أوقاته صالحة له؛ ثم لو نوى عند الغروب لا يَصِح» فلا بد أذ 
ESD‏ 


تقع في ليلةٍ. 


. ۲۹۷ الظهار: هو تحر الرجل امرأته عليه بقوله: أنْتِ علي عَطَهْرِ ايء معجم لغة الفقها» ص:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء الآية: .)٤(‏ 

(*) سورة المائدة» الآية: (۸۹). 

250 أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» «فتح الباري) ٠٠۳/٠١‏ كعاب الدب (۷۸)» باب التبسم 
والصحك (1۸)» رقم (50486). 

(ه) سورة السحجء الأية: (۲۹). 

6 أخخر جه الإمام البخاري في صحيحه 84/4؟2 كتاب الاعتكاف (9”), باب إذا نذر في الجاهلية أن 
يمتكف... (5ل رقم .)۲۰٤۳(‏ 

(۷) سورة البقرةء الآية: (۱۸۷). 


88۸ ` كتاب الصزم 


جام م 
5 .ه14 أل آلغ 
0 سے 2 سو م ااا ااا #1010101111 


وجاز وقوعٌها قبل يضف النهارٍ الشرعِي)» روفو من الفجر(!؟ إلى الغروب. وَقَيدَ 
«الدهانة بالصرعي لد تَوَهُم أن المراد النهار اللغري» وهو من طلوع الشمس إلى 
غروبها. وذلك أنه بد من وجود اللي في أكثر وقت الأداء لقيامه مقام الكمال» 
ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى) فُشْيَرَطٌ النية قبلها لِتَتَحَمّقَ في 
الأكثر» وهذا على الأصح. وقيل: قيام الزوال. وقال مالك» والشافعي وعد ين 
.تعيين صوم الحاضر من الليل» إلا أن مالكاً يشتر ط تبييت النيّة من الليل في كل صوم: 
فرضاً ونفلا. 


ا عد ا 7 
الصيام قبل الفجرء لل ا , هكذا لفظ فط يي داود lL‏ ولفظ ان ماج ولا 
صيام لِمَنْ لم يَمْرِض الصيام من الليل»» و جَمَع النسائي بينهماء قال أبو ود: ورواه 
ا ا و0 5-08 
۲۹7 سس سم], وَوَقَمَهُ على حَفْصَةَ مَعْمَلٌ والرْبَيِر» وابن عُيَينة» ويونس الأيلي» عن 
الزري. ورواه الترمذي عن يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن [أبي بکر]" وقال: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه. وقد روى نافع عن ابن عمر قوله» وهو 
8 

وقال الئسائي: الصواب عندنا أنه موقوب» ولم يرو مالك في «الموطأع إلا من 
اكلام أبن عمر» وعائشة» r‏ وعلي, تقدیر البوته مخمول علي تفي الكمال» ولان 
أول أجزائه مفتقر إلى ا لأنه قوب كسائره» فإذا حلا عنها بطل ذلك المعرهة فبطل 


الباقي ورد لأنه لا يعجر 

ولنا ما في الب الأريعة کن ابن ان قال: جاء أعرابي إلى البئ عي فقال: 
ئي رأيتُ الهلآل ‏ قال الحسن في حديقه: يعني رمضان - فقال: تشهد أَنْ لا إله 
إلا الله قال: : نعم» قال: تشهد ُن تخا ول ابنّه؟ قال: : نعم قال: يا بلال اَن في 
الناس» فليصوموا). وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما سهد 


)0( أي الفجر الصادق. 

(؟) الضحوة الكبرى؛ هي منقصف النهار الشرعي - وهو من الفجر إلى الغروب -. معجم لغة الفقهاى 
ص: ۲۸۲. 

() في المطبوعة: بكرية» وما أثيتناه من الممخطوطة. 


الأعرابي برؤية الهلال: «إلاً من أل فلا بأكل بق يقي يومه» ومن لم يأكل َلْهِصُم). فير 
و ورد في ان عن لقا بن الأكوع: أنه کی 0 
أُسْلّم: دن في الناس أن م عن أكل فَلْيَصُم َيِه تؤمهه. أي فَلْهْمْسِكء كما في رواية ۔: 

ومن لم يكن اکل لضم فد اليوع يوم عاشوراء». 

وفيه دليل على أنه كان أَمرُ ژ إيجاب قبل تشخه يِرَمضَانَ إِذْ لا يُوْمَرْ مَن اكل 
يإمساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم؛ بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه» ملم 
أَنَّ من َع عليه صومٌ يوم ولم ينوه ليلا اله يجزئه نهاراً. وهذا بناءَ على أنه كان واجباء 
لمافي الصحيحين عن عائشة قالت: «کان يوم عاشوراءَ يوماً تصومۀ فُريش في 
الجاهلية» وكان رسول الله له يصومه, فلما قَدمَ المدينة صَامَهُ وأمر بصيامه؛ قلعا 
رض رمضان قال: «مَن شاء صامه» ومَنْ شاء تَرَكَهُ). قال الطحاوي: فيه دليل على أن 
مَنْ تَعرنَ عليه صومٌ يوم - يعني كصوم رمضان» والئذر المُعَرنّ - ولم يَنْوهِ ليلا تجزئه 
النية نهاراً. 


ولان الأصل في لطبي نيا للأدای ما جاز العقدم للضرورة» والضرورة 
رو في 5473 -أ] عق يوم الشك» وفي حَقٌ المجنون» وَالمُعْمَىٍ عليه إذا أفاق 
تهاراء وفي حَقٌٍ ان إذا قَدِمَ هارا ولا تندفمٌ ‏ هذه الضرورة لد يجواز النية 
المتأرة» فَكَجَتَ أَنَّ الافتراض ا يمن اعتبار النية ا عن النهار ا ويلزمه عدم 
الحم بفساد ارو الذي لم بغرن“ بها في ول الها عن الشارع» بل اعتباره موقوفاً 
الى اَن يَظهَرَ الحال من وجودها بعده آم لا فإذا وُحَدَتْ ظهَرَ اعتباذه عبادة لا أنه 
انقلب صحيحاً بَعْدَ الحكم بالفساد. فبطل ذلك المعنى الذي عيناه"؟ لقيام ما رويناه 
ا وحمل مرويهما على نفي الكمال كما في أمثاله من نحو: دلا 
وضوء لمن لم يسم ۾ الل وولا صلاة لجار المسجد رو في المسجد^ أ أو على 
تقديم ل على لسن د ال أن ب د ل ا 


)١(‏ في المطبوعة: يقارن» وما أثيتناه من المخطوطة. 

(۲) وفي المخطوطة: عنياه. 

)( أخرجه أبو داود في سننه ۷۵/۱ كعاب الطهارة 41١‏ باب في التسمية على الرضوء (48))» رقم 
.)٠١١(‏ والترمذدي في سلته ۰۳۷/۱ ۸ كعاب الطهارة 20١١‏ باب ما جاع في التسمية (۲۰) رقم 
١ت‏ ككي 


490/١ أخرجه الدارقطني في ستنه‎ )٤( 


0۰ تاب الصزم 


ويَصِح أداعٌ رمضان ية تفل أو بِيية مُطْلّقٍ وببية واجب آخر, إل في سَمَرِ أو 
هَرَضٍ. وكَذًَا الئفلء والئذر المُعَيئيُ إل في الأخير. 


يصح إذا نوى بعد الغروب. أو معناه لم ينو أله صومٌ من الليل» ثم نوى الصوم من وقت 
النية على أله عام حص منه النفل؛ والعام متى حص منه شيء صح تَخْصِيصْةُ بالقياس؛ 
E:‏ على صوم القضاءء والنذر المطلق؛ والكفارات. 

رسك ا له ل تفصيل في ذلك من [الدليل]9©. وقال زفر: EE‏ 
للمسافر والمريض إلا بنية من الليل؛ لأن الأداء غير مُشتَحَقٌ قّْ عليهما وقت السغر 
والمرض» فصار كالقضاء. 


(ويَصح آداءٌ رمضان بِنِيّه تفل [آو بِنِيّة]”") مُطْلَق) بالإضافة آي مطلق الصوم» 
رفي بعض النسخ بنية مطلقة ا - فلا بد من تقييدها للصوم» وهو روايةٌ عن 
أحمد .وقال مالك» والشافعي: لا يع 8 رمضان ا بنية على التعيين كما في 
الصلاة ولنا في جواز النية e‏ أن شور ران مُتَعَيئنٌ للفرض» ريصح ر 
والإطلاق في الْمْبَعَينِ تَعْيِينٌ ت م نادى ي المنفردة في الدار ب: يا إنسانء فان فيه 
تعيناً له وأمًا في نيّة Os‏ ا و و ن 

(وينية واجب آخرء إلا في سَهَرٍ آو مَرَضٍ) فإن المسافر والمريض إذا نويا في 
رمضاث وجا آخر يقع عن ذلك الواجب» وعد | عند أي حنيفة. وقال ا 
ومحمك: اللا ب)] رمضان» لأن 0 م ار المشقة فإذا تحمل 
المعذور المَحَقّ بِغيرِهِ» ولأبي حديفة: أنهما سملا | فت بالا لمؤاحذتهما بذلك , 
الواجب في الحال» حتى لو مات فيها يأئم» وتأخر مؤاخحذتهما برمضان إلى إدراك عدة 
من أيام أتحر» حى لو مات قبل إدراك الهدّة؛ ليس عليه شيء. 

(وكَدَا) أي مغل رمضان فيما تقدم (الدّشْلء والنّذْرُ المُعَيّْنْ إل في الآخير) وهو 
الواجب الآخرء والقَّوقُ بين رَمضانّ والنذْرٍ المُعيِن: أن رمضان مُتَعيِنٌ بتغيينٍ الشارع؛ 
ول إبطال صلاحية ما نواه [بالتّعيين لغير رمضان من الصيام» وأا النذر المع فمتعين 
غین الناذر وله إبطال صلاحيته لما له وهو النفلء لا لما عليه وهو الواجب الآخر. 


)١(‏ في المطبوعة: الليل» وما أثيتناه من المخطوطة. 
(۲) في المطبوعة: وبيية» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۳) أي للصائم. 


(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 


کاب الصام 1 


وشْرِط للقضاء والكقارة والئذر المُطلّق أَنْ يُمَيِْتَ كات النيةء ود ُعَينَ. والثَفْلُ يَوْمَ 
الشَّكُْ فصل لِمَن وافقَ صوماً يَعْتَادُهُ وللحَرَاصٌء وِيُفْطِرْ غَيِرْهِم بَعْدَ ضف النهار. 


1 (وشرط للقضاء والكّفارة والذر المُطلّق أن يُتَِيِّتَ النية) من الليل (ويُعين)› 
لأنّ هذه الأشياء ليس لها وقت مُعَيل» فيجب تعيينها من الابتداء» وكذا النفل عند 
مالك» ادك ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صِيَام لمن لم يَفْرِضْهُ من 
الليل»“. ولنا ما في مسلم» عن عائشة ة قالت رضي الله عنها: دحل علي النبي عله 
ذات 0 فقال: «هل عند كم شيء؟ فقلنا: لا فقال: ني ذا صائم)» وأجاز الشافعي في 
قول نِيْقَهُ يعد الزوال أيضأء فيصيرٌ صائماً من حين نوىء إِذْ هو مُتَجَرّىَءٌ عنده لكونه 
يا على لاط ولعله ينشط بعد الرُوال».ولكن الصحيح اشتراط حصول شروط 
الصوم من أول النهار. 

(والتفل مَوْمَ الشَّكُ): وهو ما استوى فيه طرف العلم والجهل» و بان ع ملل 
رمضانٌ في اليوم التاسع والعشرين» فيقع السَّكُ في اليوم الغلاثين أنه من شعبان أو 
رمضانء نظراً إلى قوله عَيهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»"» وحبس إبهامه في 
المرة الثالثة. 

وقوله: «هكذا وهكذا وهكذا»» (أَفْضَل لِمَن واقق صوماً يَعْقَادُهُ)» كذا لِمَنْ 
صام ثلاثة -- أ أكثر من آخر شعبان» وأراد تكميل شعبان (وللهَْوَاصٌ) كالقاضي» 
واي امن 
0 0 ا بَعْدَ يضف النهاو) الشرعيئ نفياً هة ارتكاب المنهئّ عنه. وقال 
أحمد» وجماعة: إذا كان بالسماء عَم فليس بيوم شك موصوف بالمنهی" عنه. 
ويجب صومه عن رمضان. وقال مالك: هو يوم الشك؛ ویجوز صومه إذا لم ۲٤۳(‏ - 
1 يَقْصِد به استقبال رمضانء أَوْ وَاقَقَ صوماً كان يصومه؛ ولا يجوز أن يصومه على( 
أنه من رمضان على طريق الاحتياط. وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتصف شعبان» 
لما روى أبو داوف والنسائي: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». لکن قال أ : إِنّه غير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 47/١‏ 5 كتاب الصيام (۷)» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل 
(5؟)» رقم (۱۷۰۰). 

(۲) احرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟/١"5لاء‏ كتاب الصيام »)١7(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (۲)»> رقم ۱١(‏ ۔- .)٠١۸٠١‏ 

(۳) في المطبوعة: بالنهي» وما أثيتناه من المخطوطة. 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 


عمد موه وج دومج رك يي يو ص وموس هه و ممم سمه ده دوس هه هه هوم هوج ووم سم م س جه سح هه ا دومج م ووه نه سمه نض نين مده 


ولاو اد رالئسائي عن حذيفة: ن رسول الله عَم قال: رلا تَقَدمُوا 
الشهر حتى تَرَوا الهلال؛ أو تُكمِلوا العدّة» ؛ لع مبوووا ي تروا الهلال أو تُكَيلوا 
الهدّة». وما في أبي داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تصوموا قبل رمضاتً» 

موا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فان حال بيتكم وبينه سحاتٌ فكمّلوا العِدَّةَ ثلاثين» ولا 
e‏ الصّهْرَ اشيقتالاً). وصححه الترمذي. وما في البخاري: «لا تصوموا حتى تَرَوا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فن عع عليكم فاقدروا له». وفي رواية له: «صوموا 
لرؤيته» وأفطرواٍ لرؤيته). وما في السنن الأربعة عن صِلّة بن زكر قال: كنا عند 0 في 
اليوم الذي سك فيه» فأنى بشاةٍ مَضْلِية('" فى بعض القوم» فقال عكار: «مَنْ صام 
هذا ا القاسم». 

وما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) من قول ابن عباس: «مَنْ صام اليوم الذي 
شك فيه فقد عَصَّى الله ورضولهع. وما رواه ارز من ج2 أبي هريرة: «نَهَى النبيّ 
َيِه عن ستة أيام من السنة: يوم الأضحىء ويوم الفِطر» وأيام التشريق» واليوم الذي 
يشلك فيه من رمضان. وأا قول صاحب «الهداية»: للحديث الخرفوع» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صام يوم الشك فقد عصى أب القاسم»» فَرَفْعُةُ غير معروفء ونما 
هو من قول عمار كما تقدمء والله سبحانه أعلم. 

ولنا ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياس أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لرجل: «هل صمت من سَرَرٍ شَعْبَان؟) قال: لاء قال: «وإذا أفطرت فصم يوه گات 
وسَوّر الشَّهْر - بفتح السين وكسرها _: آجزه» كذا قال جمهور أهل لغة الحديث: 
وسّمّي بذلك لاسترار القمر فيه واحتفائه, ذكره المُنذري. وربما كان ليلة وربما كان 
ليلتين» وقد استدل به الإمام أحمذ على وجوب صوم يوم [47؟ - ب] الشك. 

وعتدنا هذا يفيد استحبابه لا وجوبه. لأنه مُعَارَض بنهي التقدم بصيام يوم أو 

مين» فيحمل على كون التقدم بصوم رمضان بجمعاً بين الأدلة وهو واجب ما أمكن؛ 
ويصير حديث الشرر للاستحباب» ولان المعنى الذي يحمل فيه هو أن يختم شعبان 
بالعبادة» كما يستحب ذلك في كل شهر. فهو.بيان أن هذا الأمز - وهو صوم الشهر - 
بعبادة الصوم لا يختص بشهر شعبانء» كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به. 


6002 مَضْلِية: أي مشوية. النهاية: ته 


تاب الصؤم o1‏ 
و 7 هد ر ٍ 
وكرة إن نوف ا اف ا ل 1111111111111 


دفي الكتب الستة عن ابي هريرة قال شو الله عَيْلهِ: «لا تَقَدَّمُوا رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا ر جل كان يصُومٌ صَؤْما فْيَصُومُه). وفي لفظ أبي داود: إلا اَن 
يكون صوماً َد يَصُومُه جل فَلْيِضُمْ ذلك ا . 

وفي «المحيط»: الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه» ولا يكره بثلاثة لهذا 
الحديث» يعني إذا لم يكن قصده الاستقبالء والله تعالى أعلم بالحال. 

م حديث عمارء» وابن عباس فموقوف» فلا يُعَارض حديث الشور» والأولى 
جیا عل إرادة صومه عن رعضان» وكأنه فهم من التتحي“ قَضْدَ ذلك فلا تَعَارُْضَ 
حينعذ أصلة. وعلى هذا التقدير لا يكره صومٌ واجب آخر في يوم الشك» كما قال 
مالك والشافعي: لأن ١‏ ا وهو غير ن كلام لكاي 
وشار حي «الهداية»» حيث ذکروا 3 المراد من التقدم التّقَدُم بصوم رمضان» قالوا: 
ومقتضاه أَنْ لذ تكن واج ار أصلاً وإنما کره لصورة النَّهْي 0 حديث العصيان» 
3 حقيقة هذا الكلام على وجه يصح أن يكون معناه أن بنرك صٌوْمُه عن واجب آخر 
تورّعاً. هذا ملخص كلام بعض أهل التحقيق والله ولي عن 

وا قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُصَام اليوم الذي 
شك فيه أله من رمضان» إلا تَطَوْعأهء كَمَِدْ معروف. 


(وكُوة) الصومٌ تنزيهاً (إِن نوى) يوم الشك (واجباً) سواء كان ذلك الواجب 
رمضان أو غیره لكنّ كراهة رمضان أشد من كراهة غيره» فإِنُ ظهر أن ذلك رمان 
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ا 


صح لوجود د أصل" النيةء ون ظهر اه من شعبان فإ كان نوی رمضان يكون تطوعاً 

i - 555[‏ ون أفطر لا قضاء عليه لأنه ظَانٌ» ون کان ا غير رمضان» قيل: 

يكوه تطوعاً لأنه منهيع عنه فلا يتأَدّى به الواجب» وقيل: يُجزثه عن الذي نواه وهو 

الأصح. 

)١(‏ عيارة المخطوط: فليصم ذلك اليوم» والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن أبي 
داود ۷٥۰/۲‏ كتاب الصوم )١4(‏ باب فيمن يصل شعبان برمضان »)١١(‏ رقم (۲۳۳۵). 

(۲) التتحي الماز في حديث الشاة المَصْليّة التي أتى بها عمار يوم الشك» فتنحى بعض القوم.... فكأن 
عماراً فهم من هذا التدحي أنهم صائمون عن رمضان فقال لهم: من صام هذا اليوم أي بنية رمضان 
فقد عصى أبا القاسم. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


255 کتاب الصزم 


ولا صَوْمَ إِنْ نوَى: إنْ كان العَدُ مِن رَمَضَانَ فَأنا صَائِمٌ وإلاً فلا. وكره إِنْ َدُدَ َس 
صوم رمضانَ وغیره» فان كان العَدُ من رمضان يَقَع عنه وإلا فَتفْلٌ. 


5 
50 


ومَنْ رَأَى هلال صَوْم أَز فِظرٍ وَخده يَضُومُ ون ر( فَوْله . عه لاعا ماو ا لاما ال عاد د م ا 


(ولا صَوْمَ إِنْ) رَدَّدَ في أصل الصوم بأنْ (تَوَى: إن كان القَدُ مِن رَمَضَانَ فَأنا 
صَائِْمٌ, وإلاً) أي وإِنّْ لم يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائم» وإنما لا يكون 
بهذه النية صائماً لعدم الجزم فيها. 

(وگره إن رَدْد) في وصف الصوم بان رَد (بَيْنَ صوم رمضانّ وغَنِره) سواء كان 
ذلك الغيرُ واجباً أؤ تَفْلاً مثل أن يقول: إن كان العَدُ من رمضان فأنا صائمٌ عنهء وَإِنْ 
كان من شعبان فأنا صائم عن قضاءء أو أنا صَائم تطعا سي 
مكروهين في المسألة الأولىء وبين مكروه وغير مكروه فى و 


(فإن كان امد مِنْ رمضان يَقَع عنه) لوجود ا صل النية» ولد لم يوجد 
في وَضْفِها (ولاً) أي وإن لم يكن الغذا من رمطنات (قتفل) أي فصومه تَفْلٌ. آم إذا رَد 
بين رمضان وَوَاجَبء فَلدَنَّ الجَرْم بالوضفِ شَّوْطٌ في واجب غير رمضان ولم يوجد» 
فلم يقع عنه. ومطلق النية موجود ‏ وهو كاف في النفل -» فوقع عنه. وأمّا إذا رَد بين 
رمضات وتَفْلٍء لان الغد لما لم يكن من رمضان لَّا ذٍكر رمضان وح عاق جيل 
وهر في ال ولو أفسد هذا النقل لا يلزمه قضاؤه» لأنه لم تشرع فيه مقرم 
نما سرع فيه ممشقطاً” وا مَنْ هل كونه رمضادًء فنوى صوماً غيره؛ فاه يقع عن 
رَهَضََاق اتفاقاء. لوجود السب وتي ل . 


(ومَنْ رَآَى هلال صَوْمٍ آؤ فِطرٍ وَخدّه) أي منفرداً (يَصُومٌ وإن و قؤئه.) أي لم 
يقبل القاضي شهادتهء أما هلال ان فلأنه شهد الشهر. وقال تعالى: فمن سهد 
مئکم الشّهْرٌ لصم“ وأا هلال الفطر فللاحتياط» ولأن الناس لم يفطروا في هذا 
اليوم» وقد روى أبو داود» والترمذي عن ا هريرة: أَنَّ رسول الله مله قال: «الصوم 


(0 آي لم يَشْرع في صيام هذا اليوم ملزماً نفسه بصيام النفلء ما شرع فيه إسقاطاً للفرضء فلما لغا 
ك الفرض وقع الصيام نفلاً. 

(۲) وهو شهود جزء من الشهر. 

() أي وتعين هذا اليوم لصيام الفرض. 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة البقرة الآية: .)١۸٥(‏ 


كناب الصزم 00 
وإِنْ أَفْطْرَ يَقْضِي ولا كَفَارَةَ عليه. قبل + خر عَذل ولو اء أؤ امرأةٌ للصوم مع غيم. 
وشْرِط مع غيم للفِطر نِصَابُ الشهادة, ولَفْظهَاء والعدالة لا الذغوّى. وبلا غيم 


يوم تَصُومُونء والفِطرُ يوم تُفْطرُونَ). 0 

(وإن آفْطر) مَنْ رای وحده و الصوم أو الفطر (يَقْضي) اسعدراكاً 7447 - 
ب] لما فاته (ولا كَفْارَةَ عليه) ا > لأن الكفارة تندرىء بالشبهة وقد 
وك آنا [في هلال الصوم]“ .في حق مَنْ رت ياد فلانه ضار مكدّباً شَوعاً 
وفي حى مَنْ لم رَد شهادثه: بان رأى ولم يشهدء أو بان أَمْطَر قبل أَنْ يُرَدٌ وفيه 
حلاف» لأن هذا اليوم لم يَضْمْه يَضْمه الناس» وأما في هلال الفطر فلأنه يوم عيدٍ عنده» ولو 
أكمل ثلاثين يوماً لا يُفْطِر إا مع الإمام للاحتياط» ولو أفطر لا كقّارة عليه اعتباراً 
للحقيقة التي عنذه. 

(وقبل حبر تَذلٍ ولو قِنَ آؤ امرآة للصوم) فقط (مَعَ غَيم) يمنع الرؤية» أو 
دحان» أو غبار كذلك. وشَرَط مالك» والشافعيٌ في جد قوليه: ل لأنه شهادة 
يُشْتَرَط فيها العدد. ولنا أن هذا خبر ديدي فَتُشترط فيه العدالة دون العدد والحرية 
والذكورة: كرواية الأحبا ولهذا لم يشترط فيه لفظ الشهادة» كما نيه عليه بقوله «خبر 
عدل). وقد «بالعدل» لان الفاسق لا يبل حَبَوْهُ في الديانات العي يمكن تلقيها من 
العدول» ويْقَبَل فيما لا يمكن» كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته» وقول الطحاوي: عدلاً 
كان أَوْ غيره» أراد بغير العذل العشئوره وهو من لم ؛ يعرف بِعَدَالَةِ ولا فشق. 

وفي «المحيط؛): ينبغي أن يشر الرائي جهة الرؤية) فن احثيل انفرادة برؤية 
تقل وا فلا. وفي «الحَائيّة»: تقبل شهادة الواحد على الواحد» وشهادة المحدود في 
قَذف بعد التوبة. يعني في هذه المبسالة على لاعن الززاية: وعن أبي .حنيفة لا ثقجل» 
لأنها شهادة من وَجه. 

(وشرط مع غيم يلغِطر صاب الشهادة,.) وهو رجلان» 0 رجل راتان 
(ولَفْظّهَاء والعدالة)» والحرية وعدم الحدٌ في قذف لأنها لد بما فيه نفع للعباد وهو 
الفطرء فكانت كشهادة سائر حقوقهم (لا الدّغوّى) أي لا يشتر ط في هذه [الشهادة( "( 
ا ا ا وطلاق المحؤة. 


(وبلا عَيْم) ونحوه رط (جَمْعٌ عَظِِيمٌ فيهما) أي في الصوم والفطرء لأن 


اسه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 


٦‏ کاب الصّؤْم 
وغد صَرْم للالين بِقَوْلٍ عَذْلَّين حل الفِطرء وبِقَوْلٍ عَذْلٍ لا. والأضحى 
كالفطر. 


م 


انفراد الجمع القليل بالرؤية يوجبُ طن عَلطلهم» فيوجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً 
كثيراء بخلاف ما إذا كان بالسماء غَيِعْ فَإِنّهِ قد يَدشو َدُشق الغيم [40 ١‏ أ] فيتفق لبعض 
الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. الس العظيم: قيل: أهل اة وعن أبي 
يوسف: : حمسون رجلا كالقَسامة E‏ وعن محمد: : أنه قَدْر ما حصا ل للإمام اللْم 
بخبرهم» بان يعواتر الخبر من كل جائبء والاكتفاء باثنين رواية عن بی حنيفة, 
والأصح تفويضه إلى رأي الإمام لعفاوت الناس صِدْقاً. 

(ويَعْدَ صَوْمِ ثلاثين بِقَوْلٍ عَدْلَيْنِ) متعلق7") بصوم ( حل الفط عامل" في 
بعد أي» ول بعد a‏ ثلاثين بقول عدلين الفطف لأنه ينقت بشهادة عدلين 
(وبِهَولٍ عذل لا) أي لا جل الفِطزء لأنه لا يغبت بشهادة الواحد» فلا يُفْطرُون 
احقياطاً. وأجاز محمد للناس القطر بعد ثلاثين يوماً يقَؤِل عدلٍ واحبء كَتُبُوته 
بشهادة عدلين. 

(والآضكى كالقطر) ) أي وحَكم هلال الأضحى كحكم هلال الفطر» فيثبت بمثل 
ما يغبت به» لأنه تعلق به حقٌ العباد وهو التوسع بلحوم الأضحى. رای الول 
نهاراًء فهو لليلة الآنية» لأنه يحتمل أن ن يكون من الماضية» أو من الآتية فيُجعل من 
الآنية وهو قول أبي حنيفة» ومحمد» ومذهب مالك» والشافعي» وأحمد» والليث؛ 
والأوزاعي» وقال به من الصحابة عمر» وابن مسعود» وأنس بن مالك. 


روى عبد الرزاق 2 J‏ مُصَنْفِهِ) عن مَغْمَر عن الأغمش»؛ عن أبي وائ قال: 
كتب إلينا عمر أن الأهِلّة بَعْصّها أكبر من بعض» فإذا رأيعم الهلال نهار فلا تُفُطِروا 
حتى يشهد شاهدان سيا رأياه بالأمس - أي بليلة -. ولقوله عَرْلَهِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤیته»“» توب 0 ن الرؤية على الصوم والفطر. والمفهوم المتبادر منه الرؤية 


( القسَامة: تقدم شرحها ص 2.477 التعليقة رقم (۳). 

(۲) أي الجار والمجرور «بقول عَثلين». 

)۳( أي: فعل «خل» عامل في الظرف (بعد». 

(4) أخحرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١١9/5‏ كتاب الصوم »)٠٠(‏ باب قول النبي 
2 وإذا راید يم الهلال نصومُوا....» ١١‏ )> رقم (۱۹۰۹). 


وروي عن عمر» وهو قول علي» وعائشةء ومذهب الثوري» وأبي يوسف: إِنْ 

0 قبل الزوال فللماضية في الصوم والفطرء لأن الشيء يأحذ حكم ما قدب مشهع 

3 الظاهر أنه لا يُرَى قبل الزوال إل [وهو]“ لليلتين. وقال الحسن بن زياد: إِنْ 
غاب بعك الشّفَي فللماضية, إن غاب قبله فللراهنة. 


وإذا ثبت الهلال في مصر لزم الصوم سائر الناس» َهْْرَمُ اهل المشرق برؤية أهل 
المغرب في [40؟ ‏ ب] ظاهر المذهب» واختاره أكثر المشايخ» لعموم الخطاب في 
قوله مَلَهُ: «صوموا» مُعَلّقاً مُطْلقٍ الرؤية في قوله: «لرؤيته»» وبرؤية قوم يصدق اسم 
الرؤية» وما يتعلق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطاٌ هذا بناء على عدم 

الاعتبار باحتلاف المطالع. 

0 والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها كما في دخول وقت الصلاق 
لأن السبب شهود الشهرء > فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم» لا يلزم أَنْ ينعقد في حق 
غيرهم مع اختلاف المطالع» كما لو زالت الشمسء أو ریت على قوم دود أخرين» 
يجب الظهر أو المغرب على ا دول أولنك لعدم انعقاد السبب في حمّهم. 

و صاحب (التجريد» وغيره من 3-7 اعتبار اختلااف المطالع لما روى 
الجماعة د البخاري من حديث ي ن م المَضْل بَعَكَنْهُ الى معاوية بالشام: قال: 
مدعت الشام» وقَضَيِتُ عابجتهاء واستهل علي رمضانُ وأنَا بالشَّام فرأَيثُ الهلالَ ليلة 
الجمْعَة» ثم قَدِمْتُ المدينة في آخړ خر الشّهْرٍ 2 نَسَألني ابن عڳاس» قال: متى ریم الهلال؟ 
قلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت رَيْئه؟ قلت: نعم» وراو الاس قَصَامُواء وصَام معاويةٌ 
فقال: لكئا رأينا ليلة السبت» فلا نزال نصرم ی لكمل ب أو نراه - أي الهلال - 
فقلت: ولا تكتفي برؤية ة معاوية وصيامه؟ فقال: لاہ هكذا مرن رميز الله ا 


شك أَحدُ رواته في نكتفيء بالنون أو بالعاء ولا شك أن هذا 9 لأنه نَصّء 
وذلك يحتمل أن يكون المراد: أَمَرَ أهل كل مطلع بالصوم إذا رَأؤه. هكذا قال بعض 
المحققين» واي انسار أكون مذهب ابن عباس أنه من باب الشهادة فلذا لم 
يُقجل قول كُرَيْب وحده» ويكون قوله: هكذا أمرنا رسول الله عه يعني باعتبار قوله: 


دفن غم عليكم فأكملوا». 


)١(‏ في المطبوعة: رأى» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كه كاب السرم 


قضلٌ فيما يُعِيدُ الصُوم وفيما لا يُفِْدُهُ 
بجامع أز جوع في أَحَدٍ السَبِيلَين أؤ أكلَء أو شَرِبَ غَذَاءٌ أو دَوَاءٌ 
ا كار “لقاو 111111111001008 


فَضْلٌ فيما يُفَيِدُ الصوم وفيما لا يُفُسده 


(مَنْ جامع) عَهّاً من الآديّينء (آؤ جُومِعَ في آحَدٍ السْبِيلَيْنِ) سواء وُحِدَ منه 
إثزال أو لم ترجف 
(آو آكَلَ آؤ قرب غِدَاءَ) - بكسر الغين وبالذال المعجمتين وبالمد - ما يُعَهَذّى 
"© من الطعام والشراب. 
(آو دَوَاء): وهو ما يُعَدَاوَى به (عفدا) - أي متعمداً ‏ في نهار ۲١۹7‏ - أ] 
رمضان. (قَضَى) استدراكاً لما فاته (وكَفْرَ) لكمال e‏ المعتيحين عن 
ف هريرة» أن النبي عله مر رجلاً فر في رمضات أَنْ ؛ يُعْيِقَ رقبةء أؤ يَصُوعَ شَهْرَيْنٍ 
تتاب بعر أو مُه سين مشكيداً. جاورا es‏ 
كقب 0 عن أبي هريرة) أ رجلا اكل في رَمَضَانَ فأمرة“ النسين زه أن 
. الحديث» إل أنه أَعَلَهُ بأبي مَغْشّر 
قلنا: يَعْضْده ما مه مر في الصحيحين عنه. وقال الشافعي» وا لا كفارة على 
عن أكل ا أو شرب عمداً لأن الكفارة وردت في الجماع على حلاف القياس» فلا يلحق 
به غيره. وحديث أ هريرة هذا محمول على الإفطار بالجماع» لأنه رواه تو عشرين 
عن الزّهْرِي بلفظ: «وقع على امرأته في رمضان». 
ولنا أن الكفارة تعلقت بالجماع لكوته جناية إفطار في رمضان على وجه الكمال 
وهو التعمدء وهذا المعنى موجود في ا كل والشرب عمداًء وما روى الذّارقُطنِيَ من 
حديث أبي ر أن ويلا ' أكلّ في رمضانٌء فَأمَرَهُ النبئ ع أن يَعْتِقَ رقبةء أؤ يَصُومَ 
شَّهْرَيْنِ» أؤ يُطِعِمَ ستينَ مشكيناً. 


(كالمُظاهر) أي ككفارة المُظَاهِرٍ على الترتيب دون التخييرء لقوله عل4: «مَنْ 


لسو 


(1) سقط من المطبوعة. 
(۲) في المطبوعة: فأمرء وما أثبساه من المخطوطة. 


کاب السرم ak‏ 


وهي بإفساد أداء رمان لا غير . 


نر في رمضان فَعَليِهِ ما على المُطَاهِر). رواه الدَارَقْطيِيَ معناه وقد تَقَدم. وهو قول 
الشافعي» وأَظهَد الروايتين عن مالك» ا لما روي الجماعة عن ت هريرة قال: 
جاء رجل إلى الي عب فقال: هدت يا رسول الله» قال: «وما أَهْلَكَكُ؟ قال: وَقَعْتُ 
على امرأتي في رمضات وأنَا صَائِم قال: «مّل تَجِدُ ما تَعْيقٌ رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل 
تُشقطيغ أن تَصُوم شَهرَبن متتابة بِعيِ؟) قال: لاء قال: ا جد ما شع بين مكيبا 
قال : ا قال: «اجلس»»› أي التب عله بعرق فيه تمر فقال: «تَصَدّقٌ بهذا»» قال: 
على أَكَْر مِئَا؟ فما َي لأبَعيها(» - بريد الكوئن 0" - أَهْلُ بيت ارخ إِلَيهِ يئاء فضَحِكَ 
البئ له حتى بَدَتْ نَوَاجِذّه وفي رواية أنيابه ثم قال: : «ادقب طيغ أَهْلَكَه. . يعني 
والكفارة تبقى في ذمته إلى وقت الإيسار. 


معي ا م 3 1 0 37" j‏ ا ر 
والغرق؟ ا > وهو الزتيل العظيم يي 
ثلاثينَ صاعاً. وفي رواية: «وقَعْتُ على امرأتي وأنًا صَائِمْ). وفي أخرى: «وَطِفْتُ امرأتي 
في رمضانٌ نهارأ». وفي رواية أبي داود» قال ع صم يوماً مکانه». وأما قول 
صااحب «الهداية) الحديث: ب بجزئك ولا خر ىء غ أحداً بعدك)) فغير معروض. 


(وهي) أي الكمّارة في الصوم (بإفساد آداءِ رمَضَانَ لا عَزرَ) أي لا إفساد قضائه. 
ولا بإفساد أد داء غیره» ل بمخلاف الكفارة في الحج فإنها لهتك 
حرمة العبادة» ولذلك تجب في الحج الفرض وغيره. وكقثُ عندنا كفارة واحدة عن 
وطآت في ایام لم يعخلل بينها تَكَفِير» ولّؤْ كانت في رمضانين على الصحيح» وقيل: 
في رمضان واخد . وأما إن تَحَلّلَ التكفير الم ايد كد د ديه 
لأن العداحل قبل الأدا ء لا بَعْده كما في الحدود. واوجب مالك والشافعي لكل ؤم 
كَقَارَةٌ اَن الج تَكَوْر فيتكرر حكُفه كما لو عت في كيتون. ا 
العبادة راجح فيها حتی يتأنى يما هو عبادة» والتداخحل في العقوبات المبخضّة20, 

ولنا أنها سرت تحدضي اجو واه عامل ل فلا يفيده الفاني» لائ 
(۱) أي ما بين لابتي المدينة, 

(۲) الحرة: هي الأرض ذات الحجارة الشود. النهاية: .558/1١‏ 

(۳) الرثبيل: القّقّة. المعجم الوسيط» ص: ۳۸۸ مادة (رتل). (4) أي العداحل. 

(5) يعني أن التداحل لا يكون إلا في الحدود لكونها عقوبة زاجرة وليس فيها معنى التعبدء أما الكفارات 
فلا تتدال لكون مغتى العبادة فيها. 

(5) أي التكفير الثاني. 


رَقَضَى ققط إن أَفْطَر حصا اؤ مُكْرَ أ» اؤ يَظْنُّ 2121101110101 


تحصيل الحاصل. وهذا“ مبني على الدرء بالشبهة» والاقتصار في الحدود على حدٌ 
واحدٍ إا كان باعتبار شبهة عدم الفائدة لحصول الانزجار بالأول منها فكذا هناء 
بخلاف اليمين» لأنها شرعت جبراً لهتك حرمة الاسم عندنا والهتك متعدد؛ بخلاف 
الكفارة هناء لأنها للرّجر لا للجبر. 

وتجب الكفارة على المُطَاوِءَة0') عندناء ونفاها مالك والشافعي عنها. وفي قول 
الشافعي يجب عليهاء ويتخملها الزوج عنها. وله قول ثالث كمذهبنا. وتَسْقُط الكفارة 
اتفاقاً لو طَرَاً في يوم الإفسادٍ کی أؤ نِفَاسٌ» أو مَرَضٌُ مبيځ للفِطر أن | الكفارة 5 
تب بالإفطار في صوم شی وامعحتافه قن يوم واحد لا يعجرا د بوتا وسقُوطاً 
فَيعْوُوض المرض والحيض في اش کت شبهةٌ انتفاء الاستحقاق في وله 


(وَقَضَى فقط) - أي من غَيِرٍ كفارة - (إنْ آَفْطَرَ خَطاً) بأن كان ذاكراً للصَؤم 
عر قَاصِدٍ للفطر ۲٤۷[‏ أو كما لو فسن دخا الماءُ في حلقه وإِنْ لم ثْيَالِغُ وبه 
0 مالكء وشَرَط e‏ وجو المبالغة للإفطار على الأصح, لاله حصل من غير 

E SD CS‏ شنَةٌ فكان معذوراً كالناسي» بخلاف ما إذا زاد على السَئَةٍ 
بالمبالغة» أنه حينعذ لا يكون مقيماً فُربةٌ. وعن ابن أبي ليلى: 3 ؛ إذا توضّاً للمكتوبة لا 
يَفْسْد صومه» وإن توضاً للئافلة يَفْسْدُء لأنه مضطر إلى الأول دون الثاني. 


(آؤ مُكْرَهاً) وبه0"© قال مالك» وعند" الشافعي: لا يم َقْضِي فيهما لقوله تعالى : 
لولَهِسَ عَلْيْكم جُنَاحٌ فيما أخطام بەھ “4 وقوله ا : وفع عن أمُتِي : الحطأ 
والنسيانٌ» وما اروا عليه». رواه الطبراني عن تؤبان» والبيهقي عن ابن عمر بلفظ: 
«ژښع»: . ولنا أن المُفْطِرَ EE‏ صَوْمُه وهو القياس في الناسي» [ِ إلا أن 
ركنا لما متيأني» وصار كما إذا أكره على أن 5 نيدت انيت من الك و السديف 
بان المراد بهما مي الإثم في ال وع 8 وَوَضْعُه في الحديث. 

(آو يَظُنُ) - بصيغة المضارع - أي أَنْطَرَ ظانَاً وفي نسخة صحيحة: بصيغة 


wo 


)١١‏ أي كفارة الإفطار. 

(۲) المطاوّعة: المْوَافَقَة. مختار الصحاح» ص: 2١78‏ مادة (طوع). والمراد أن الكفارة تجب على 
زوجته لموافقتها. 

(۳) سقط من المطبوعة. 

)٤(‏ سورة الأحراب» الآية: (ه). 


كتَابُ الصزم ولاه 


أنه لَيْلٌ أؤ وَصَلَ ذَوَاءٌ إلى جؤفه أز دِمَاغِهِ من عير المَسَامٌ E OR‏ 
الجار والمجرور» أي أَفْطْرَ بِظَنٌ (آنه) أي وقت الأكل (لَيْلَ) ثم تمن أنه نهار» وهذا 
شامل للمسألتين: 


إنتداهنا أن اكل وسو بطق أن الجر كع بطل وكات قد طلغ 

وثانيهما: ن يأل وهو يط أَنّ الشّهس غَرِيَتُ؛ و 
الإمساك بقية يومه قضاءً لِحَقٌ الوقت وحرمته؛ لأن إفطارَةٌ ولا خی مسرن بالمغْلٍ؛ 
ولا يجث الكفارة لأَنَّ الجناية قَاصِرة» ولقول أَسْمَاءَ: طون وما في رمضان في عَم 
في عهد رسول الله عل ا م طَلَّعتِ الشّمْسء قال: أُسامَةٌ مَهٌ قلت لِهِشَام: أمروا بالقَضَاء؟ 
قال: و بڈ“ من ذلك؟ رواه أبو داود 


(أؤ وَصَلَ) من غير القَم (دواء إلى جَوْفِهِ َو دمَاغِو) بِأَنْ داوَى آثة: وهي الشّحِةُ 
التي تبلغ أ م الدّماغ (مِن عير اللقساة) قد به لأنه لو وصل إلى جوفه من المَسَامٌ لا 
يقضي» كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده» وكما لو ادَّهَنَ فوجد أثر 
الدهن في بولهء أو اكتحل فوجد طم الكخل في عليه أو لونه في بُرَاقِه. 


رعورة وفسول الدواء ن عير اي ۲٤۷[‏ - ب] إلى الجوف: أَنْ يعداوى 
بِحْقْئَق أو سو ط: وهو الصّبُ في الأنف, أو يُدَاوي جائفة: : وهي الجواحة حة التي تكون 
حت | 3 ؤ تقطر امرأة دواء في لها | وهو الصحيح» أو يقطر ر جل في إحليله 
0 المَقَاَة عند - أبي پوس حلاف لأبي حنيفة. وا لو دحل الماء باطنه بالاستنجاء 
يقضي » ولو أقطر في أده دهناً قضىء ولو أَقْطرَ ماء لا يقضي» > ولو استدشق الماء فوصل 
إلى دماغه قضى. 
وإنما قلنا: إن الوصول إلى الجَؤْفِ والدماغ من غير الفم والمسام موجب للقضاء 
0 وچ معن اعون وهو ع البدن وعدم صورته. وفي «الهداية): ومَنٍ احَْمَنَء 
و اشكَعط› د دنه أمْطَر لقوله عه «الفِطدُ ما يَدْخمْل)ء رواه البيهقي في 
(سخنه الكعرى» عن ابن عياس ائه کر عندةٌ الوضوءَ مِنَ الطعام» فقال: الوضومٌ مما 
حرج وليس يما دخلء وأا الفطر فما دخل. وڙوي عن علي من قوله» وروي عن 


النبئ ل ولا ینت . 


)0 المعنى: لا بد من قضاء. فسح الباري 5/ء؟. 


ضف كتاب الضُوْم 


f n °‏ كه يويك ب د wh F‏ ” 
أو ابْتلّع حصَاق أؤ تَقَيّأْ ملأ فيه لا إن عَلَبَهُ أو أفطرّ تَاسِياء 252311110 


(آو يلَع خَصَاةٌ) وكذا ما في معناها('2 مما لا دی به» ولا يُكَدَاوَى كالحديد 
لوجود صورة القطر وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه» ولو مضخ لقمة ناسياً 
فتذكر فابتلعهاء قال أبو الليث: إن ابتلعها بعد إخراجها فلا كقّارة عليه لأنها شيء تعافه 
النفسء وإِنِ ابتلعها قبل إخراجها فعليه الكفارة. 

(آو تقيآ ِل فيه) أا القضاعٌ فلا روى أصحاب لا ن د ۴ 
هريرة قال: قال رسولٌ الله عله ١‏ مَنْ ذَرَعَهُ القيء - أي سَبَقَهُ وغْلبه - وهو ملاع فليس 
عليه القضاء ومن من استقاءَ عدا َلْيفْض). وقال الدَارَقُطبِيَ: روائه كلهم ثُقَات. وأما عدم 
الكفارة قَلِعَدَم الفظر. قَيْدَ يملا الفم»» لأنه لو َقَهَاً دونه لا يَقْضِي عند ابي پو 
لعدم الخروج حكماء ويقضي عند محمد وهو الظاهر لإطلاق الحديثِ السابقء (لا إن 
عََبَه) آي لا يقضي إِنْ عَلَتِ ا 

(آو آفطَر كَاسٍيا) أي لا يَقْضِي إِنْ أَقْطَرَ ئاسياً يڪل أو شُوبٍ أ جمّاع؛ وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: عليه اف 543 -أ] دون الكفارة. وقال الأوزاعي» والليث: 
يجب القضاء في ا دون الكل والشوب. وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة 
في الجماع» ولا شيء ذ في الأكل والشرب. لنا ما رواه اا وعيررهما عن فوله 
عه , ا ET‏ وسَقَاه. 

وما روى ابن جڳان» وابن خرچ في «صَحِيحَيِهِما) العام وقال: محيح على 
شرط مسلم» من حديث 2 أن النبي ملل قال: «من أَفْطرَ في رمضاتٌ ناسياً فلا 
قضاء عليه ولا كفارّة). وروی ابن حِبّان في (صحیحه»)» وَالدَارَقْطِيِيَ في ستيه : ل 
رجلاً سأل رسول الله 4 عله وقال: إِنّي كنت صائماً فَأَكَلْتُ وشَرِئْتٌ ناسياء فقال رسول 
الله عَييله: «أتم صَوْمَكَ قان نّ اله َطْعَمَكَ وسَقَاك). وزاد الدَارقُطِي في لفظه: دولا قضاء 
عليك»» : لفظ لهع7©: لذا كل الصَائِم نَاسِياً أؤ شَّرِبَ اسيا فا هو ررقف سَاقَهُ 
الله إليه» فلا قضاء عليه». وقال: إسناده صحيح. 


وإذا ثبت هذا في الكل و الشُوْبٍ تبت تبت في الوقاع دَلالَّ للاستواء بين الكل في 
قيام الصوم بالكَفٌ عن الأكز © مع أنه(4) و “ في المناقضة. والنسيان يَغْلِبُ في 
)0( في المطبوعة: معناف وما أثبتناه سن المخطوطة. 23220 ما بين المحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 
(۳) 2 في المطبوعة: الكلء وما أثبعباه من المسخطوطة. ری أي الوقاع. 
() أي الأكل والشرب. 


الصوم لأنه ليس له حالةٌ مُذَكُرَةٌ أنه فيه بخلاف الصلاة فَإِنّ لها هيع مذكرة أنه فيهاء 
فلا يغلب البسيان فيها فلا تلحق بهء فيبقى على خلاف القياس» ولا فرق بين الفرض 
والنفل؛ لأ الل لم يفصّل. 

وعن سفيانٌ أنه إذا اکل أو شرب ناميا لم يُقْطر إن جامع ناسياً أفطر. وَدَجَهُهُ 
3 ا ليس في معناهماء لأن ا زمانٌ الأكل والشرب عادة» 07 
يُتكلى فيه المرء بالنسيان جوياً على مُقْقَضَى ّى العادة» وليس وقت الجماع عادة» فقلّ أن 
يُعتَلى فيه» فافترقا. وجوابه ما قدمناه. ولو اکل عامداً بعد أله ناسياً لا كفارة عليه وان 
علم ببقاء الصوم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وعنه آنه تجب» وبه قالاء لأنه اشتباه 
بلا شبهةء وهذا أن ظئة مذقوع لقوله له تم على صَوْيِكُ)(') فلا يبقى شيهة» 
وَوَجَةُ الظاهر عنة ووم الشبهة الحكمية نظراً إلى القِياس» ولا ۲٤۸[‏ -ب] ی 
الشبهةٌ بالعلم» لأن خبر الواحد لا يو جب العلم إا يوجب العمل» فلا تتتفي به الشبهة. 

(أؤ ااختلم) لما روى الترمذي» عن أبي سعيد الخُدرِيّ قال: قال رسول الله 
عَيْلله: لات لا يُفْطِوْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةٌ والقَيْء - أي الغالب ‏ والاخيلام». دفي 
سنده عبد الرحمن بن زيد بن أَشلم وهو ضعيف. ورواه الْبَزّارُ في «مسنده» عن ابن 
عباس قال: قال رسول | ا لله ع «ثلائة لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: ل لني سياه 
والاحتلام». ثم قال: وهذا من أخسيها إسناد e E‏ 
بالحافظ. ورواه الطبراني عن رانء أن رسول الله له وذكر الحديث. وقال: لا 
يُوْوَى هذا الحديثٌ عن د بان إلا بهذا الإسنادء وقد نَمَو به اب وخب كَقَدْ ظهر أن 
هذا الحديث ب يجب أن برتقي | إلى درجة الحسن لتَعَدُدٍ طرق رصعب إسناده إا هو ين 
قبل الحفظ لا العدالقه [فالتضافر دليل الإجادة في حصوصه. ومما يؤيده روايةٌ 5 
داود: «لا يُفْطِدْ مَنْ قاء» ولا من اختلّم» ولا مَنْ الحتّجم). لقول ابن عباس: احتجم 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(؟) الحديث أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2152/4 كتاب الصوم »)۳١(‏ باب الصائم إذا 
أكل... (50)» رقم (۱۹۲۳) ومسلم في صحيحه 8٠04/9‏ كتاب الصوم (۱۳)» باب أكل الناسي 
وشربه... (۳۳)» رقم .)١١55 - ١71١(‏ يلفظ: «... فليتم صومه...٠»‏ ولابن حبان في صححيحه 
(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) ۲۸۸/۸ - 2786 كتاب الصوم» باب قضاء الصوم رقم 
»)٠۲۲(‏ بلفظ «أتم صومك». 


(۳) في المطبوعة: فالتظافر في خصوصه دليل الإجادق وما أثبتناه من المسخطوطة و(فتح القدير» ٠١٠٦/۲‏ . 


E‏ نع ع هرك » عي ع ع ع م ع0 4 05خ ج22 24064 0 5 4 6 555 055 14 0 2 2 4446 6 2 5 4 5 5 5 :1 يج ع و جه يج ننج نض نش ف 6ن و وجوج وج ميج ممم مهمد مو وووه 


النبئ َيه وَهْوَ صَائِمْ. رواه البخاري. 

وقول عبد الرحمن بن أبي لَيِلَى: عذقبي ربل ين أضعاب اسي قله 5 
رسول الله عله نهى عن الججامة والمراصلة“ ولم يُحَرْمْهُمَا إبقاء على أصحابه. 
E,‏ داود» وقال أحمد: يُفْطِرُْ الحاجم والمحجوم لقوله عله . «أفطر الام 
والمخجوم»» حين أتى على رَجُلٍ يَحْتَجِمْ في رمضانَ. رواه أُصْحَابُ الشأٍ وعغَيرهُم» 
وهو منسوخ بما روينا. وقد بسطنا 0 عليه في «المرقاة شرح المشكاة». 

فلو ظَنّ الصائِم م أن الججامة + طرة عمد الفطر بعدها قَضَى وكُفْر أن الظن ما 
استند إلى دليلي شرعي إل إذا أفتاه به فَقِيهٌ يراها مفطرة» كالحنابلة» وبعض أهل 
الحديث» فحيتقل لا كمّارة عليه لان الواجب على العامي الاد بِمَثُوى المُفْعيء 

فتصير الفتوى شبهة في > عقه وإ كانت حطأً في نفسهاء أؤ سَمِعَ الحديث ولم تغرف 
تأويله على المذهب i ۲٤۹[‏ أن قول الرسول عَم لا يكون أدنى درجةٌ من قول 
المُفْتِي» وقول المفتي صَلُّحَ عُذْرا كَقَوْلُ الرسول عله أؤلى. 

وعن ي يوسف إنه9") تَجِبُْء لان العام إذا شيع حديئاً فليس له 
بظاهره» لجواز أن يكون مصروفاً عن ظاهره» أؤ منسوخأء وتجب الكفارة إِنْ عرف 
تأويله لانتفاء الشبهةء وتأويله أنه عَِيّهِ مر بهما وهما يغتابان آخَرَ فقال عل ذلك » آم 
ذهب ثواب صومهما بالغيبة. ويدل عليه أنه عليه ١‏ الصلاة والسلام حوري بين :اننا 
وَالمَحْجُومء ولا حلاف أنه لا يَفُسْدُ صو الحاجم. 

لا بُقَال: لك الأوزاعي خََالَمَهُ فثورڭ() الشبهة كخلاف مالك في النسيان؛ أن 

حلافه ما اغْدّير لموافقة القياس» وخللاف الأوزاعي مخالف للقياس فلا يُورتُ شبهة» ۴ 


لض 5 5 لما في البخاري» عن اين عباس: أنه ا احتجم وهو مُخرم» واحتجم 
وهو صائم». 
)١(‏ أي في الصوم. 


(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) أي قال: «أفطر الحاجم والنحجومه. وقد ذكر مُلاً علي تفصيل الكلام على تأويل الحديث في «مرقاة 
المفاتيح» ٥۲٤ - ٥۲۳/۲‏ فانظره إذا شقت. 

(4) في المطبوعة: فتورئه» وما أثبتناه من المخطوطةء أي فتُورث الخالفة الشبهة. 

(ه) في المطبوعة: وإنه» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كباب الصؤْم ولاه 


قو ی ل م #ى 2 الى اھ ريك 
أؤ نَظرَ فَأَنْرّل: أؤْ دَخَل غباق أؤ دُخَانٌ أؤ ذباب حلقة. 


0 وفي الدَارَقُطَيِيَ عن أنس قال: أول ما كرِعَت الججامة للصائم أن حفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول لله زه فقال: «أَفْطْرَ هذدَان» ثم رخص 
ل لله عي بعد في الججامة للصائم. وكان أنش يتج وهو صائع. قال: كل 
رواته ثقات» ولا أعلم له علّة. . وفي السائي عن ابي سعيد الحُذريء و الله عَينه 


رخص في المَبلَةء ل وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: يُقَال: أْفْطنَ 
الحاجم 0 وأما أنا هَلَوْ HEK ١‏ حتجَفْتٌ ما يَالَيِتٌ. 


لا يَقْضِي إن ابح تيا لاشرام جوازٍ المباشرة إلى e‏ 
بعدة غ لقوله ا : لإفالانَ بَاسْدْوهُنٌ والْتَعُوا ما کب الل لكم وكُلُوا واشر 
حتى يمين ر eh‏ 
داود عن عاد ئش وأمٌ سَلَمَةَ - زوجي البح يلل - أنّهما قالعا: كاف رسول:! نه ع 
يُضبح جئباً في رَمَضَانَ مِن جماع غَيِرٍ احتلام» ثم : ا E‏ نشة» أن رجلا 
قان لرسولم الله عله [45؟ - ب] وو اقث على الباب: يا رسول الله ني أضبځ 
مجاه ونا أريد 0000 فقال رسول الله له: دوآنا ضيح يبا وأنا أَرِيدٌ الصيام 
(آؤ نَظرَ فَانرَل) eT‏ معناه - وهو الإنزال - عن 
شهوة بالمباشرةق فصار كما إذا ا ولو استكهتى يكنه الممختاز انه یجب 
القضاء. 


وهل يجو هذا الفعل فير العام كالوا: : إن قصد قضاء الشهوة لا يجوزء لقوله 
تعالى: لِوالَذِينَ هُم لِمُروجهم حَافِظُونَ * إل على اا او ملكث ا انهه فإِنّهم 
عي مَلُومِينَ « فَْمَنٍ ابْتَعَى ورَاءَ ذلك فأولك هم العادُون»” '©؛ قال: ابن جُرَيِْج سألت 
عطاء فقال: سمغت بقوم يُخشَؤُون وأندِيهم خجالى, قاطن أنهم هؤلاء. انتهى. ون اراد 
TI‏ لذ أن بن E‏ کي لكاي 

(آؤ دَخَلَ عُبَار آو دُحَانٌ آؤ دُبَاب) أَؤ صغم الأذوتة (حذقة) لاله لا يمكن الاحتراز 
عن هذه الأشيايء بخلاف الثلج والمطر على الأصح لإمكان الاحتراز عنه بضم الفم 


ع 


7 


)١(‏ سورة البقرق» الآية: (/1م1). 
(۲) سورة المعارج الآيات: (۲۹ - .)۳١‏ 
(۴) وانظر لمزيد تفصيل «رد الحتار» ١٠١٠/۲‏ . و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص ٤۳۷‏ . 


۷ کتاب نخست 


0 


تفشك بأ ما - : اذا كاد أ ١‏ حمصة الأ إذا أ م أ 
ولا يفش بأل ا ل قل من = a‏ د خرج من فيه 


لم أكل. ولا اكل سِميمة مط 
ررك لقي لب رد 2211177 


0 


ولو دحل من دموعه أو عَرَقِهِ عَطرَةٌ أز مَطْرَتَانِ لا يفطرء ولو دخله أكثر يُقْطر. 
(ولو وَطِىءَ بهيمة, ؛ آؤ ميت آو في غير قزج,) كالتفخيد (آؤ َيل آؤ لمَسنء إن 


نَل قَضَي) وكذا المرأهٌ تَقْضى تَقْضِي إِنْ أَنْرَلَتْ لوجود الجاع مغنى. (ولا كَقْارَةَ) انعد 
الجناية أكا في وَطىیءٍ اف والميثة فلانعدام المخل المُشْتَهَى» وما في ا , لباقي 


(ولا يَفْسَدُ) صَرْمُ مه (بآفل ما شي آشکانه) أي فيما يتا (إذا كان آقلُ من حِمْصَدٍ 
e‏ وقال زر يَفْشْدُ وك عد كر 


بخلاف 7 4 ثم قال ا يوسف؛ ؛ لا عمّارة في گذر الحمصّة ا المع يعافه. وقال 
زفر: فيه الكفارة ! لأنه طعام (ولا بأل سفنسقة) لم تكن بين أسنانه (مَضْغاً) لأنْها 
تعلاشى في فمه وتلتزق بين أسنانه فلا يصل شيء منها إلى جوفه قَكِدَ 00 لأنه 
567 - أ] لو ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمَه واختلفوا في الكفارة» والأصحٌ وُجُوبُهَا 
لوجود العلم يِوْصُولٍ ما بُو كل عَادَة إلى عَلْقِه. 
ولو ممع رِيِقَهُ وابتلعه لا يُفْطر ويُكره. ولو أَخْرَجَةُ ثُمْ ابعلعه يُفْطِدْ ولا كفارة 
00 وكذ('؟ لو ابتلع المُحّاط الذي نزل من رأسه في فيه 
والبزاق الذي تَرَطَبَتْ شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي «المحيط): ولو خرج الدم من 
بين أسنانه ودخحل عَلْقَهُ إن كانت الغلبة للبزاق لا يُفْطرء وإن كانت للدم أو كانا سواءً 
اح لأن له حكم الخروج كما في الوضوء. 

. (وعود القيء يفْسِدْ) ويوجب القضاء عند بي يوسف (إنْ كَكْرَ) بان كان ملء 
الفم لانه خارج» ولهذا ينتقض به الوضوء» وقد دخل فيفسد الصوم» وخالفه محمد فلم 
يفسد عنده وهو الصحيح» لأنه لم توجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع» وكذا معناء") 
)١(‏ أي لا يَفْسِدُ صومه. 

(۲) أي معنى الفطر. 


کتاب الصّؤم بالاه 


م 5 ع كه 3 0 3006 03 

وكرة الذؤق ومضغ شيع» إلا طعامَ صَببيٌّ ضَرُورَة EE E EEE‏ 
1 8 
لانه لا يُتَعْذَى به. 

(وعِنْدَ مُحَمد) يُفْسِد (إِنْ أعِيدَ) سواء كان قليلاً او كثيراً لوجود الصنع منه في 
الإدخمال. . وفي «المواهب!: ل أعادّه فَسَدَ اتفاقاً لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق 
فور لبط وقد 00 3 ابا E TE‏ ا 
صلع له في الإدخال واو استاء دون ملثه 50 فعن ع يوسف الفا 1 
ا وعدمه لعدم ار م 


(وكرة الذؤق) اي دَق الصّائِم لكوم لما فيه من تعريض الصوم للإفسّادء 
لاحتمال أن يدْحْلَ في حلقه ولا يُقْر لعدم المُمُطر صُورَةَ ومَغنئ. قالوا: وهذا في حَقٌ 
القَرض» وأما في حقٌ التطوع فلا يُكْرَه لأنَّ الإفطار فيه لعذر جاح ااب ویر عدر في 
رواية. وقال بعضهم: إِنْ كان الزوج سء الحُلّق لا بأس للمرأة أن تذوق المَوّقة بلسانهاء 
ويُكره للصائم أنْ يحرف العدرة والقض N‏ ادلي هيد الشراء» كذا في 
قاضيخات وفي «المحيط): لا بأس به كي لا يُعْبَ فيه» وهو مَرُويٌ عن الحسن الْبَصري. 


(ومَضْع ِيء) عِلْکاً كان ۲٠۰7‏ - ب] أز غيره (إلاً طعام صَبِي صَرُورَةَ) كما 
إذا لم يَكتَفٍ وَلَدُ المرأة LRT‏ 
إلى مضغ(2 لان الضرورة تبيخ المحظورٌ فأولى أن تبيح المكؤوه: و يحور لها 
القطر لبحاجته ر ولي رقا 55 بح اليلد لأ هه ار وقد 
قال النبئ :دمن كان يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآعر فلا بی ترات ا2 وقال 
علي کرم الله وجهه: «إيّاك وما يَسْبق 8 إلى القلوب إِنْكارُه؛ ون کان عندك )5 
فليس کل ضامع نكير یق أن بُوسعه عذيره. إلا أنه لا يُقُطر لأنه لا يسل إلى الجو 


0020 عبارة المطبوعة: حتی لا تمحتاج إلى مضخه» وما أثبتناه من المخطوط وهو أولى» ومعتأه» أي : ولم 
تجد طعاماً لا يحتاج إلى مضغ E‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في «الإسعاف بأحاديث الكشاف»: قلت: غريب. اه. 2175/5 وهذا اصطلاح خاص 
بالزيلعي يقصكد به أنه لم يجده. وقد طبع الكتاب «الإإسعاف» باسم غريب: وهو «تمخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» مع أن الزيلعي سماه «الإسعاف» انظر «نصب الراية» ٠۹۷/۳‏ . 
وكذلك لم يجده الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» حديث (۲۰۹) ۸۹٩/٤‏ والحديث »)۲٤۷(‏ 
٤‏ المطبوع في آخر «الكشاف». 


۷A‏ کتاب لصوم 


م اه a‏ 
والقبلة إنْ حاف لا الشرّاك ل و ا RE RS‏ 


عيئه» وإنما يصل إليه طَعْمْه ولا يكره للمرأةٍ إذا لم تَكَنْ صائمةًء لِقَيَاِه مَقَامَ الشرَاكِ في 
حَمّها. ويكره للرجل إذا لم يكن من عِلَّة» لما فيه من الشبه بالنّساء. 

(والشُّبْلَة) والمَسٌ والمباشرةٌ في ظاهر الرواية كرة (إن خاف) على نفسه 
الجماع» أو الإنزال» ق بو لأنه نه لو لم يَحَفْ فلا بأس بها. وقال مهمد: تُكرَهُ القجلة 
مطلقاًء لأنها لا تَحُلُو عن الفتنةء يعني إذا كانت على طريق الشهوة ريما ماقي 
الصحيحين من حديث عائشة أ له لھ كان يُقَكل ويباشر - [أي]” ا - وهو 
صائم. وفي رواية: E‏ وروی الدَارَقْطنِيَ عن أبي سعيد 
الخدري بإسناد يك أنه ره رخص في | لقبلة والحجامة وروی بو داود بإسناد جد 
عن أبي هريرةء آله ليله سال ا اا للصائم فر خض لهى وأتاه آخر فاه 
فإذا ا والذي نهاه شَابٌ. 


زلا السَوّاك) أي اة للصائم مسال السواك ك سواء كان رطباً أ مبلولاً قبل 
الزوال أو بعده» وهو قول مالكء وقال الشافعي: يُكْرَُ بعد الزوال لأَنَّ فيه إِزَالةَ الحُنُوفٍ 
المحمودٍ بقوله له : «لخُلُوفٌ د َم الضّائم طب عند الله مِنْ ريح اليشلك)©. 

ولنا إطلاق ما روى ا ا ارط مون دیک عا نے الل غ 
قالت: قال رسولُ الله E‏ ومن خير نصّال الصائم الشراك». وعموم قرله مله «لَولاً 
أن ا شق على أي لامر تهم بالشواك 55١1‏ - أ عند كل صلاة). إذ يَدْخُْل في عُموم 
کل صلا الظهر والعقضرء للصّائم والمُمُطر. وفي رواية النَّسَائِيء وصَسّحها الحاكمء 
وعَلّمَها البْخَارِي عند كل وضوءء فيعم عند وضوء هذه الصلاة» وعموم قوله عر 
e sS‏ 


المعدة» وذلك ا بالسواك أنه لطي 0 لتطهير الفم ا به أَحَقُ ولأنه أثر 


)١(‏ أي بالخوف. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوطة,. 

(57) لوزيه: أي لِحَاجيه. فتح الباري: .٠١١/٤‏ 

(4) ما أثيتناه رواية البخاري ومسلم» » أما رواية المطبوعة: «وهو مَالِكُ لأربه». ورواية المسخطوطة: وهو 
املك لأربه». 

(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» (فمح الباري): ۳٦۹/۱۰‏ كتاب اللباس (۷۷)» باب ما يذ كر 
في المسلك (۷۸)»› رقم (۹۲۷٥)۔‏ 


كِتَابٌُ الصّرْم لاه 
ولا الكخل. 


العبادة واللائقٌ به الإخفاء ا للطاعة عن الرياء. وقد ړوی و داود والترمذي عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله 
َه يساك وهو صَّائمٌ ما لا عد ولا أخصي. وكره مالك وأبو يوسف الوطت والمبلول 
منه» لاله تعريض للصوم على الإفساد بسبب دخول الرطوبة. 

ولنا إطلاق ما رويناء ويشهد له ما رواه البِيِهَقِيُ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الحوارزيي قال: سالب عاصماً الأخول: أَيَسْعَاكُ الصائم بالشواك الوطب؟ قال: نعمء 
نرا أشدٌ رطوبة من الماء. ة قلت: أَوّل النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عَمّْنْ رَحِمَك ايه ؟ 
قال: عن أنس عن النبي 4 ثم قال: تَمَدَدَ به إبراهيم الحَوَارِرْمِيَ. وقد حدّث عن 
عاصم e‏ 

قيل: وتكره المضمضةٌ في ا ء. وأا الاستدشاق والاغتسال أو 

0 ين نذا فى «لاقارمي هار الجر في 
إقامة العبادة» ولا يُكْرَهُ عند أبي يوسف» وبه يُمْقَى أنه صَبٌ على رأْسِهٍ الماء 
وو E‏ اعقو - أي من الحول# رواه أبو داود. وكان اب مر تیل الثوبّ» 
ويَلْهُ عليه وهو صائِم و في هذه الأشياء عَوناً على العبادة» ودفعاً للقَصَجر الطبيعي 
وَفقّ العادة. 

(ولا الكَخلٌ) - بقح الكافٍ أي الاكتحالء ويِضَمْهَا أي ولا يكره استِعْمَاله 
للصَّائِمء لما روى اينُ ماجه من حديث عائشة أن َه اكتحل وهو صائم. وكذا رواه 
أبو داود وَالدَارَقْطنِي . ولان أنساً كان يَكتَجِلٌ وهو صَائِمْ. متفق عليه. 

پش ل ار ا - بج لِمَا رواه الجَمَاعَةٌ إلا لبا دَاوَةٌ عن أنس قال: 
قال 0 الله 4 زوا فان في الشځور تركة). وروی أَبو داوة عن الجرتاضن بن 
سَارِيَة قال: دعاني ا الله عه إلى السَحُورٍ في رمضانَ فقال: «هَلُم إلى العَدَاءٍ 
المُبَارَكُ). . وفي «سَيْنِ أبي داود» عن عشرو بن العاص قال: قال رسول الله عله : لك 
فَضْلَ ما بين صِيَام ما وصِيام أَمْلٍ الكتاب أكلَةُ الشكر». قال «العَييِي: کک 
البْحارِي واب ماجه. ويُرْوَى الشخور - بفتح السين ‏ اسم ما يُؤْكَلُ وَقْتَ الشَحَرِء و 
الشدس الأخيد من الليل. 
5500000 “ لما في «معجم الطبراني)» ا الدَّوْدَاءٍ مرفوعاً: وثَلاثٌ 
)١(‏ أي السحور 


OA‏ کتاب الصّرْم 


HHGGSBOSIEPMILIIDIIDOOCGDGOCCECGACOOLDDVOCKEBEDIEUIIVOPDPSDDEDSLGS COMEANEANMAAMOMIACREBLEOGGOOAOGAROSDEDVECAREUNEALVOVASCERUARASAS 


من الاق المُرْسَلِينَ: تل الإفطارء وتأجية الشخځور تو م الببين على الشحال»: 
وَلِمَا روأة أبو داود أنه ل كان يقول: ولا تزال عي بخير ما اروا الشحونَ وجلو 
الفطر». ورواه أحمد. . وفي الصحيحين عن سهل بن سخد؛ أنه مزه قال: ولا يزال الئاس 
يخير ما عَجِلُوا الفطر». وعن أنس: أنه ا كان فر قبل أن يُصَلّيَ على ژطبات» 
فن لم تَكُن رُطَبَاتٌ كديرا فن لم تكن رات سا حَسَوَاتِ من ماء). زوه أجحده 
واوا والترمذي. 

[الأيام التي تحب صومها] 

ويُشتحبٌ صِيَامُ ليام البيض لما في (شان بي دَأودَ» وابن E‏ 
مِلْحان القَيِسيء حل أب ال كان سول الله لھ یامن أ أن نصومَ البيض: ثلاث عَشرة 
َدْبَع عَشرة وتحمس عشرة قال: وقال: و الذَّمْرِ). ٠‏ وفي العرمذي a‏ 
أبي ذّرَ قال: قال رسول الله لله : ديا أا َو إذ داشت عن الشهر اة ام قَضُمْ ثلاث 
5 00 و عدر وفي الئسائي عن ابن عباس قال: کان وجل أله 

ویشستحب عو بوم الاثنين والځييس» لقوله 2 (تُعْرَض الأعْمَال يوم الاثنين 
والخميس؛ 0 أَنْ فرشل علي وا سايم ). رواه م وأبو داود. 36 
تصومٌ يوم ا ل ا 
مسلم» » إل ممتجرين» يقول: دَعْهُمَا حتى يَصْطلِكا). . رواه ابن ماجه. ولقول ححفْصَة 
كان رسول الله عله يضوم ثلائة أيام من الشهر: الاثنين والخُميس والجُمْعَة. 

ويُسْفَحَكبٌ صومٌ م يوم عاشوراء مع يوم كَبله از بَْدَهء لقول أبن عباس: ما ر 
النبي له يتكر خی ی صیام يوم فَصَّلَهُ على غَكِرِه إلا هذا اليوم - يوم عاشوراءَ -» 0 
الشهر ج ي او ر رواه الشيخان. ولقوله: قَدِمَ الي بالل المدينة فرأى 
اليهود تَصُومُ يوم عاشوراءً فقال: ما هذ!؟ قالوا: : هذا ير يه يوم صَالِح» هذا يوم تجی الله ني 
إسرائيل ص عَدُوّهِم قَصَامَه0 3 موسی» فقال: أنَا 


41 00 


احق جمُوسى منكم فَصَامَةُ وأُمَرَ بِصِيّابه. 
رواه البخاري. ولقوله حينَ ضام رسول الله مُه يوم عاشوراء وأَمَرَ بصيامه؛ قالوا: يا 
)١١‏ سقط من المطبوعة. 

. ؟) في المطبوعة: فصامء وما أثبتداه من المخطوطة. 


کتاب الصّْم e۸4‏ 


سول اله اله يوم ية اليهودٌ والتُضَارى» فقال: َي بَقِيتٌ إلى قابل لأشُومَنْ 
التاسع». رواه مسلم. 

ولا يكره عندناء وعند الشافعي إِنْبَاحٌ عيدٍ الفطر بيست من شؤال» لقوله : 
«مَنْ صاع رمضات ‏ ئم عة سا من شوال کان كصيام الدَّمْرِ) :وواه مسلم وأبو داود. 
وكرهة مالك وهو ِوَايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف» لاشتماله على اللشبه باعل 
لكاب ني الريادة على الفروض» وده بهم مَنْهِيٍّ عنهء وعَامَهُ التأثرين لم یڑا ب به 
بأساً. واختلفوا فيما بينهم» فقيل: الأفضل وَصْلهَا بِيَوْم الفطر لظاهر قوله: : م أَنْبَعةُ 
سئا»» وقيل: تَفْرِيقُهًا. 


[الأيام التي يَحَرْمٌ ويكره صومها] 


وخم صو يوم اليد لما ذوي ائه ڪھ نَهَى عن صيام يومين: يوم الفطرء 


ويم الأضحى. رواه مالك في «الموطأء وأبو داود في «السان». وكذا يحرم صو يام 

دري لما وَرَدَ من أَنَّ اام نی أَيَامُ اکل وشُوب وبعال - أي ف ويُسْمَحَبٌ 
صم يوم عَرَة لقوله عليه الصلاة والسلام: «صِيام يوم عَرَقَة ني خيب على 
يُكمْر الشتة التي قَبِلّهء والشتة نه الع ن رواه مسلمء وهذا لِغَيِر الځڳاج لِمَا ژوي أنه 
هه تھی عن صوم يوم َر بعرقة. رواه أبو داود ۲۵۲7 - ب] واب ماجه. 

ولا تصوم المرأهٌ تطعا إلا بإذن رَوْجِهَا لقوله عَله: ٠لا‏ تَصُوم المرأةٌ وتغلهَا 
ساهد إل ادنو غير رَمَضَانَ». رواه أبو داود. 

وكرة إِقرَادُ ؤم المجَمْعةٍ بالصوم عِنْدَ ابي وشف» لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا 
تختشوا ليلة الجئعة [يقهام ين تان الليالي» ولا تَحْصُوا يوم الجُمُعَة] بِصِيَامِ من بين 
الأيام | إلا أَنْ يكون في صوم ؟ تضوف أحذكم. و ملم »> وقوله عإله: «لا يضم 
أذ كم يوم الجمْعَة إلا أن يَضُومَ قَِلّه بم أؤ بَعْدّه). رواه أبو داود» وكذا کر إفرادُ 
يوم السبت بالصوم لقولو عليه الصلاة والسلام: ولا تضوموا يوم م الست إلا فيما اهترض 
عَلَيْكُم ن لم تجذ اعدم | إل تا هة ا عد شكرة فلا روه احم 


/١؟ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وما أثبتناه هو الصواب وموافق لما في صحيح مسلم:‎ )١( 
.)١١55 -1١58( باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (4 ۲)» رقم‎ ,)١( كتاب الصيام‎ ۱ 


١؟)‏ لكحاء علدبة: أي قش العنبة» النهاية: 4/6 7. 


48 كتابُ الصزم 


0 : 0 س‎ ٤ 6 “2 «lê ek 
وشيخ فان عَجَرَ عَنِ الصَّوْمٍ أفطرَء وأطعم لكل يوم مشكيئا كالفطرة. ويَقْضِي‎ 


افا الشان ر النسائيء وكذا يوم التوروز © واليهرجان لذن فيه تعظيع أَيَام 
ُهيتا عن تعظيمها إلا أَنْ يُوافق ذلك عادته في الصوم لفواتٍ عل الكراهة. 

5 ويُكره صومٌ الصَّمْتِ: وهو أن يصو ولا يتكلمء يعني يلتزم عَدَمَ الكلام» بل 
يتكلم خير ويحاججيه وكذا يُكره صو م الوصال ولو يومين لقول ابن نهى 
رسول الله عله عن الوصالء فقال: إِنّك تُوَاصِلٌ يا رسول الله » قال: «إنّي لَسْتٌ 
کهیقیکې ٠‏ إنْي َعَم وأشقى». رواه أبو داود. وفي رواية قال: «إِنّي بيت عند ري 
يُطعِمْني ويشقيني». . وصوع الدَّهْرِ اا غ أو ر له» ومبنى العبادة على 
حلاف العادة. 


ولا تصومٌ المرأةُ نفلا إلا إذن زوجها وله أن يُقَطْرَهَا. 

وأفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه الصلاة والسلام لقوله َيه : أب الصيام 9 
الله صيام داود» راحب الصلاة ة إلى الله صلاةٌ د داودٌ کان يَتَامْ نمه ويَقُومُ ۾ له ويام 
سُدّسَهُ وکان يُفْطْد 3 ويَصوم م يؤمأه. . رواه أ داود وغیره. 

(وشَنِحٌ فَانٍ ن) شي شي به لِمُربِهِ إلى الفتاى أو لاه فَبِيَتٌ قوتهء وهذا معان قوله: 
(عَجَز عن الصّؤْمء أفطر 0 على سبيل الوجوب» وهو قول أحمد» وأظهر قولي 
الشافعي» ورواية عن مالك. 

(یکل يوم مِسكيناً كالفِطرة, ويَقضي إن قَدَرَ) على الصيام بَعْدَ 7٠9‏ أ] 
الإطعام» لأن سوط خلّفية الإطعام لصَؤمه استمرارٌ عجره ولم يوجد» وقال مالك في 
المشهور عنه: لا يجب عليه ١‏ الإطعا» وهو قول الشافعي اعم ومُخْتار الطحاوي» لأنه 
عَاجِرٌ عنٍ الصوم» ولما لم يزل عادة مَتَع الوجوبء ونوك غير الواجب لا يوجب 
الضمان» فأشبه المريض إذا مات قبل البُوء. وفي الصحيحين عن سَلَّمَة بن الأكوع قال: 
لما نزلت هذه الآية: «إوعلى الْذِينَ يُطِيقُوئَهُ فِذيةٌ طعَام مشكين22"74 كان مَنْ أراد أَنْ 
يُفْطِرَ ويَفْقدي فعَل» حتى نزلت هذه الآية: قْمَنْ شَّهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلَْضْمدُيي؟) 
ر التيدوز: لَفْظ م مُحَرّب» اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار من السنة الميلادية» وهو عيد الفرح عند 

افوس = عيد م معجم لغة الفقهاء» ص: .545٠‏ 

(؟) المهْرجان:: لفظ معرب» عيد الخريف عند الفُوس. معجم لغة الفقهاء ص: 10" 4. 
(۳) سورة البقرة» الآية: )٤( .)١84(‏ سورة البقرةء الأية؛ (ه۸). 


تاب الصرم امهم 


وحامِل أؤ مُوْضِعٌ حَافث على نَفْسِهَا أؤ ولدهاء 11135356770 


رفا بنا زوين المساعة عن غات أنه سمع ابن عباس يقراً: طإوعلى الذين يُطِيقُوه 

ية طَعَامُ مشکین). . وفي رواية: ايُطُوقُوئَهو 0 فقال: ِنّها ليست بمنسوخة» بل هي 
اشع لک والمرأة الكبيرة لا يستطيعان اَن يصوماء فيطعمان كل يوم مسكيناً. . وهو 
روي عن علي وابن عمر وغيرهما من الصحابة ولم يُرْوَ عن أحد منهم خلاف ذلك» 
فكان إجماعاً. وأيضاً لو كان خلاف لكان قول ابن عباس: ليست بممنسوخة» مُقَدّماً لأنه 
مما لا يقال بالرأي» بل عن سا ؛ لأنّه مخالف لظاهر القرآنء لأنه ميت 000 
كتاب ۱ اله هَجَعله ملفياً بتقدير عرف النفي لا يقنم عليه إلا يسماع | لبنّة. وكثيراً ما 
اط حرق «لا» في الكلام قال الله تعالى: لله كم أ و4 «ووألقى 
في الأرض راي أن تيد یکم الله فو وا ١‏ تدجو يو شف“ أي لا تَفْتَؤاء يعني 


ر 


لا تَنْقَكُ ولا رال وروايةٌ الأفقه أؤلى. 


وفي «المحيط): والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفرء والمرضء والحبل» 
والإرضاع» والعطش الشديد أو الجوع الذي“ يخاف منه الهلاك أو المرض» وعجز 
الشيخ القاني غن الضوم» فلو وجب عليه قضَاء شيء من :رمات فلم ينه سحتي صار 
شيخاً فانياً جازت له الفديةٌ. وكذا لو نذر صوم الأبد مُضَعُفَ عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة» > له أن يُقْطِر ويطعم لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه» وإِنْ لم يقدر على 
الإطعام لعسرته يستغفر الله ویستقیله"؟. 


(وحَامِل اؤ مُرْضِعٌ حَافَتْ على نَفْسِهَا آؤ ولدِها) لقوله: إن الله تر عن 
المُسَافِرٍ الصو وشطر الصلاة» وعن الحُبلَى والمُوْضِع الصو». ولا كفارةً على مَنْ 
َرَت في رَه مَضَانَ حؤفاً على تَفْسِهَا من أن رض من الخدمة امه كانت أو م حَةٌ 


)١١‏ هذه قراءة شاذة. 

.)ا١‎ ال5١ سورة التساى الأية:‎ )١( 

(۳) سورة التحلء الآية: .)١5(‏ 

(4) سورة يوسف» الآية: (85). 

)٥(‏ سقط عن المطبوعة. 

(1) تشتقيله: أي يسأله أن يصفح عنه. المعجم الوسيط» ص: ١٠۷۷ء‏ مادة (قال). 

(۷) أخرجه الإمام الترمذي في سننه 4/7 98» كتاب الصوم (1)» باب ما جاء في الرحصة في الإفطار.. 
(۲۱)» رقم .)0١6(‏ 


يكن کتاب الصرم 


ومريضٌ حاف زيادة مَرَضِهِ والمُسَافِن أَفْطْرُوا وقَصّوًا بلا فذية. 


#2 


a‏ م 1 8 ا 
وصوم سقر يد ل صر د تسيا . اا اا 0ك ف لوي ير مم مايه 


لعَدَم قَضْدٍ هتك خرمة الشهر. 

(ومريض حَافَ زيادة مَرَضِهِ) تاره بان غَلَبَ على“ ظته ذلك» ا 
حبد خ ادن لد عه اي و EEE o‏ 
العام في الصئلاة غذراً على إبائرة الإقطار به. وله 3 قوله سبحانه: «فَمَنْ كان بتكم 
مريضاً أؤ على سَفْرٍ فَعِذّةٌ من ام خر يقعضي تعليق الفطر جره المرض أو 
السفرء إلا أذ المرض لما كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم وينتقص بعصّه به تيتا 
الحكم على ازدياده 0 صله بخلاف السفرء لأن مَظئة المشقة بكل حال؛ فأدير 
الحكم ف 5 فيه على أصل السفن 

(والمساقز) الذي فارق بيوتٌ المضر قبل الفجر (أقطزوا) خَبَوُ عن «الحامل) 
وما عُطِفَ عليه (وقَضُوا بلا فذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهم» لأنهم أفطروا بعذر» 
وهو مووي عن علي وابن عباس» وعن الشافعي ومالك كمذهينا. 


.0 ل سَفْر لا يضر س آحَبٌ) من الفطرء وبه قال مالك والشافعي» وقال 
ا ا القطر أحب مطلقاً لقوله مَه: «ليس من الي الصيام في السفّره0". 
ا الع هر ي الكل لقوله تعالى: ومن هد منك اله 
يضم : ثم قال: ھون كَانَ مريضاً أؤ علي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من یام ا 
لوخت لأسن هو الأحذ بالعزيمة» ويؤيده أيضاً إطلاق قوله تعالى: وران د ووا 
حيو لک واي يضأ رمضانٌ أفضل الوقتين» فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة 
إلى الطاعة» وفي التأحير تعرض لحدوث ١‏ الافة. 
وفي «مُشلم) من حديث 5 سعيد الحُذْري قال: «كنا نغزو مع رسول الله عله 
في رمضانَ فَيِئًا الصائ يت المُفْطىٍ فلا يجيد العم 7547 ۔ أ على الفقطن ولا 
المفطر على الصائم» يَرَوْنَ 94 من وَجَد 3 فَصام» فن ذلك حسن» ويرون أ من وجد 
)١١‏ سقط من المطبوعة. 
(۲) سورة البقرةء الأية: .)١414(‏ 
(5) أخرجه الإمام أبو داود في سننه ۲/٦۷۹ء‏ كتاب الصوم »)١ ٤(‏ باب اختيار القطر »)٤٤(‏ رقم 
ك040). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (ه8١).‏ 


كاب الصؤْم oA‏ 


ت ت 


وان صح أو أَقَام تم مات» قَدَى وَارّه ما فات ت إن عاش بَغْدَةٌ بقد بره وإلا فبقذرهما. 


7 


# عو 


ضَعْفاً فأفطر فد ذلك حسن». ومعنى لا يجد: لا يغضب ولا ينكر. وفي الصحيحين 
ات داود عن أبي الدرداء قال: خرجنا | مع رسول الله عه في بَعْضٍ عَرَوَات نه في ڪر 0 
شّدِيدٍ حى إِنّ أحدًا ليع يَدَهُ على على رَأسِهٍ من شِدَّةٍ الح ما فينا صا ع إلأ رسول الله 
َيه وعبدُ الله ب رواحة. فعلم أله اختيار رسول.الله ملل وأا قرل عَلله. «لَيِسَ من 
اليد الصَّيَامُ في السمَر)ء قَقَالَهُ في مُسَافْرٍ ضَدَهُ الصوم. 


(وإن صَحَ) المريض» ( (آؤ أَقَامَ,) 0 (كُمْ مَاتَ) المريض (فَدَى 2 ما 


فات) أي جميعه (إِنْ عاش) ) أي المريض والمسافر (يَعْدَهُ) أي بعد المرض والسفر 
(بقَذرِه) أي بَقّدر ما قات (وإلا) أي إن لم يع تيش المريض بعد المرض» 0 بعد 
السفر بِقَدْر ما فاته بل عاش قر منه (قبقذرهما) أي م فِيفْدِي وره ِقَدْرٍ الصحةٍ والإقامةء 


لأنه جو ن الأداء ء في أخر عمره فصار كالشيخ الغانی» فلحي به دلالةٌ لا قياساً. 

قال الطحاوي: لاقو محمد وأما قولهما: فيلزرمه قضاء الكل وإِنْ صح يوماً 
واحداء» وهذا ليس بصحيح» وما الخلاف في النذر فلو ماتا على حالهما لا“ شي 
عليوها مود ای و دة مِنْ يام أخر»” 3 ولم يُدْركاها فلم يَلْرَمْهُمَا 
ولأنهما لما عُذِرَا في الأداء فَأؤْلَى أن يُعْذَرَا في القضاء وإِنْ عاشا قَضَّيَا بعد الصحة 
والإقامة بلا شرط الولآء” 0 فله الخهار إن شاءَ فَوَقَء وإ شَاءَ تابع» لإطلاق النّصء 
ولقول ابن عباس: أَبْهِمُوا ما أَبِهَمَهُ اللّهُ تعالى. إن لم يَقْضِيا حتى مَرِضًا لزمهما الإيصاء 
بالفدية عنهماء فإن جاء رمضان الثاني قدمه على القضاء ‏ لأنه وقت لي 
الأول ول بشن عليه قو بالتأخير عندناء وأوجبها مالك والشافعي» لما روي انه عليه 
الصلاة والسلام قال في رجل كرض في رمضان فأفطر ثم صح فلم يضم حتى أَدْرَكَةُ 
رمضان آخر: (يصومٌ م الذي أذرَكةُ) مع ثم يَصومُ الذي أَذْرِكَ فيه ويُطْعِمْ عن كل يوم 
مسكيناً)20. 


ولنا إطلاق ۲1 - ب] قوله تعالى: مده من ام أخر4 من غير قوی فكان 
وجوب القضاء على التراخي» فلا يلزمه بالتراحي شيء» غير أنه تارك الأولى: وهو 
SS‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: .)٠۸١(‏ ٍ 
() الولاء: التعاقب بين الأفعال يفل الغاني منها بعد الأول من غير فصل بينهما. معجم لغة الفقهاء ص: 
ه06 
(4) سنن الدارقطني: ١51/5‏ كتاب الصيام» باب القّبلة للصائم» رقم (85). 


كاه كاب الَصّوْم 


r 2 7‏ 71 .8 ك ع بم 2 ۶ 
وَشُرطٌ الإيصاءٌ وذ مِنَ التلث. وَفِدْيَةَ كل صلاةٍ كصؤم يَؤْم. وعبادة غيره لا 


المسارعة إلى إدراك الطاعةء وما روياه غير ثابت د إذ في سنده إبراهيم بن تافع» وقد قال 
ا حاتم الرازي: إنه كان يذب وفيه من اتهم بالوطع. 

(وشرط 5) في لزوم فدية الوارث (الإيصاءً) أي إيصاء الميت بأن ودی عنه 
الفديهء حتى لو لم يُوص لم يلزم الوارث الفدية عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث 
الفدية عنه ولو لم يوص الميت» کدیون العباد. واج بأن الفدية E‏ 
فلا بد فيها من اختياره وذلك بإيصائه. الد يني وصبولة إلى مُشْتَحِقَهِ مُسْبَحِقهِ بأي طريق 
کان» 00 00 بالفدية 00 الول قال محمد: يُجزِىء إن شاء الله 
تبر ع ابتداء و اتتهاءٌ ا «الصحازية) : : يجوز في الفدية إباحةٌ اکان مشبعتان» 
يجوز ذلك في صدقة القطرء وكذا الحكم ف في الكفارة الماليةء والحج» والصد 
المنذورة. 

(وَفِذَيَةُ كل صلاة كَصَوْم يَوْم») استحساناء وقيل: صلاه يوم كصّوْمٍ يوم. 

(وعبادة غيره لا يُجِزِيه) ولا يجزىء صوم الولي عمن عليه صوم أو صلاة» وهو 
مووي عن عائشة» وبه قال مالك» وأحمد. وقال الشافعي في أصح القولين عنه: a‏ 
لما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عَم فقال: إ ا 
وعليها صوم شَهْرٍ أقأقضيه عنها؟ فقال: الو كا على آمك دين اکت قاضيه عنها؟) 
قال: تعم» قال: «فَدَيْنْ الله أَحَقٌ). وفي رواية: ُن امرأةٌ قالت: يا ey‏ الله ل أي 
ماتت وعليها صومٌ نَذْرٍ اضرم عنها؟ قال: «أرَأَيْتِ إِنْ كان على أل 5 دَيْنُ فُقَضَيْتِهِ اکان 
يجزىءُ ذلك عنها؟» قالت: تعمء قال: (اصومي عن أَمَكِ). 5 عن عائشة 3 
0 الله ت قال: من مَاتَ وعلية صِيَامٌ صامٌ عنه وله . 

يات علي صَدف الأول عن ظاهره» فإنه لا يصح في ا الدّين 

(سللة الكبرىه أنه 327 ا ET‏ لامشل أعد عن أَغَيه ولكنْ 
بطم عنه مکان کل یوم شد 0 من حِيْطة). وقَتْوَى الراوي على حلاف مَوْوِيُه بمنزلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وهي في الخطوطة و«السنن الكبرى» للنسائي ۷٥/۲‏ كتاب 
الصيام» الجزء الثاني من الصیام» حديث رقم (۲۹۱۸). 


تاب الصوم oY‏ 


ويلَرَمُ لفل بالشُروع إلا في الأيام المَنهئة: أي e RE‏ 


0 ب اع ا 


1 وأخرج عبد الرزا فی فد عن ابن عير انه قال: لا صل َحدّكُم عن 
أحدء ولا يَصومَنٌ أحدٌ عن أ أحدء ولكن إن كنت قاعلا تَصَدَّقْتَ عنه» أو أَهُدَّيت. 
وأخرج الترمذي عن أَشْعَتْ شْعث بن سَؤار» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
نافع» عن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ی > في رجل مات وعليه صيامء ا لْيُطِعَم عنه 
کان كل ؤم مشكينا». 8 لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» والصحيح عن ابن 
عمر موقوف» قوله وروی ابن ماجه بإسناد حسن» كما قاله القرطبي عن ابن عمر: أَنَّ 
رسول الله َه قال: «مَنْ مات وعليه يه صَوْمٌ شَهْرٍ َعَم عنه مَكَانَ ؤم مشكيناه. 

وقال مالك: ولم اس عن أحد من الصحابة؛ ولا من التابعين المدية أ أ 
ال عن ات وعذا و الامر 
الذي استقر الشرع عليه آخرأء ولأن الولي لا يصوم عنه حال الحياة» فكذا بعد الموت 
كالصلاة, 

(وِيَلْرَمُ الثفل بالشروع) فْيَجَِبُ قضاؤه إن أَنْصَدَهُء وقال مالك: إن أَْطَرَ بعذر 
كمرض أو شدة جوع أو إكراه ه أو سهر أَوْ خطأء فلا يجب قضاؤه» وإِلاً يجب. وقال 
الشافعي وأحمد لا“ يجب قضاؤه» وله الخروج عن صومه بغير عذر» لما روى أحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث أمّ هانىء, أذ الدبئ مه قال: الصائم المْكَطرع أُمِيد 
فس إن شاء صام ون شاء أفظر». 

ولنا حديث ا" النسائي والترمذي ومالك في «الموطأ عن عائشة 
أنها قالت: وأَصتشتُ آنا وحَنْصَةٌ صَائِمَئِن ين متطوعقين ب فأَهْدِي إلينا طعا فَأَفْطُوِنًا عليه 
فدخل غلينا رسرل الله يكل توان حَقْصَةُ ا ا - فَسَألَئَهُ عن ذلك» 
فقال: «افضیا يوماً مكائه». وهو قول بي بكر» وعمرء وعلي وابن عباس رَضِيَ الله عنهم 
وغیرهم» ولأن صوم التفْل عَمَلُ فيجب صيانته عن الإبطال ۲7 بع لقوله تعالى: 
«ولا توطلوا غالک“ وصيائته عن الإبطال بِالمُضِيٌ فيه. 

وإذا وجب المضي فيه وجب قضاؤه» (إلاً في الآيام المَذْهيّةٍ) عن صومها (: آي 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(۲) سورة محمد عل الآية: (TT)‏ 


۸۸ كناب الصزم 


يَوْم الفطر والأضحى مع ثلاث بعدة. وصح النَّذْرُ فيي 3 لکن أفطرَ وقضَى» وإِن 
ام ع 
3 ع 


ؤم الفطر. والآضحى مع ثلاث بعده): وهي یام التشريق» وقال ابو يوسف ومحمد: إن 
ل ا O‏ لأن الشروع مُلْرمٌ 
كالبدو ر”» ولأبي حنيفة أن صيام هذه الأيام مَنْهِي عنهء فلا يجب إتمامه بل يجب 
إفساده» ووجوب القضاء مَْتِيٌ على وجوب الإتمام. 

(وضح النّذْرُ) بالصوم (فِيهَا) أي في الأيام المنهية» لان اذ الِرَامٌ فلا يكون 
معصية» وإنما ا (لكنْ أغطوَ) احترازاً عن المعصية (وَقَضَى) إسقاطاً لما 
أؤْجَبَ على نَفْسِهِ. 

(وإن صامَّ صَح) أنه ادى ما الترّته. روى مسلم من حديث زياد بن مجهير. قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إِنّي نَذَوْت أن أصوع يوماً فوافق يوم الأضحى 3 الفطر 
فقال: أمر الله بِوَفَاءِ التَذْرِِ ونهى رسول الله عه عن صيام هذا اليوم» والمعنى أنه يكن 
قضاۋە› فرج به عن عُهدة الأمر والنهي. 

والعاضل أن َذْرَ الأيام الملاكورة املح ددن لي المختار» وجعله زفر لغواً وبه 
قال مالك والشافعي» وهو رواية عن ابن المبارك عن أ بي حنيفةء لأن هذا ندر بمعصية: 
لما في الصحيحين عن أبي سعيد الحُدْري: «نهى رسول الله عله عن صِهَامرنِ: صيام 
يوم الأضحى» وصيام يوم الفطره. وفي لفظ لهما: سَمِعْنُه د ر بصح الصيام ني 
يومين: يوم الأشكحى» ويوم الفطر من رمضان». ولا قي ومجم الطبواني» عن ابن 
عباس: و رسول الله عله أَوْسَلَ م أن لا يضومها هذه اليا 
فنا أيامٌ ا كل و شوب ويعال». واليعال: وِقَاحٌ السا 

وفي «شنن الدراقطني) ”© عن أبي هريرة تال بعث رسول لله ڪھ ديل بن 

وَرْقَاء الحُرَاعي على مَل أ رق يَصِيح في جاج“ منئ: ألا إِنَّ الذكاة في الحلق 

59 *»: ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» وأيام نى أيام اكل وشُربٍ ويعال. وفي «السئن 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) حرفت في المطبوعة والمسخطوطة إلى: «سنن الطبراني»» والصواب ما أثيتناه. انظر «سنن الدارقطني) 
٤‏ باب الصيد والذبائح» رقم .)٤٥(‏ 

™ الأؤرق: الأشمَر. النهاية: .٠۷١/١‏ 

. ٤١١/۳ الفجاج: جَمع فج وهو الطريق الواسع. النهاية:‎ )٤( 

(ه) الل الملكر: أسفل الغثق. معجم لغة الفقهاء» ص: 584. 


وعه مم ووم ههه هوه و وهو ومو روم سيج مس يي وج جم يع وم م ممم مم ممم امي يمام يي اموي 


الثلاثة» عن عائشةء عنه عليه الصلاة والسلام 5953 - أ]: «لا نَذْرَ في معصية» وكفارثه 
كفارة تيمين». وفي النّسائي عن عهران بن خصَيْن مرفوعاً يقول: «التُذّْدُ تَذْرَانِء قَمَنْ كان 
نَذْرَ في طاعة اللهء فذلك للهء ففيه الوفا ومَنْ كان تَذرَ في معصية اللهء فذلك 
للشيطان» فلا وفاء له وَيُكقُرَةُ ما مر اليمين». 

ولنا أن هذا ندر بصوم مشروع» لن الدليل التَالُ عل امتروعيةة بوكر كو 
كفا للنفسء » التي هي عدو الله عن شهواتها - لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من حَيْتٌ حي 
حقيقئة حسناً مشروعاً رالو بها حو مشروع جائزء وما روي من النهي فإما هو ره 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى» لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الايا وإذا كان 
النهي لغيره لا يمنع صحته من حيث ذائه» فيجب الفط لقلا يصير يصير مُغرضاً عن ضيافة 
الكريم» ويجب القضاء باعتبار ذاته القويم» ويُجزئه إن صام فيها لأنه اداه كما التزمه» فإِنٌ 
ما وجب ناقصاً يجوز أن يُوَدّى ناقصاً مع ارتكاب الخرمة الحاصلة من الإعراض. ٠‏ 

ثم اعلم أنه يلزم الوفاء بنذ ما من جِنْسِهِ راجب مقصود ولیس بواجب» فهذه 
ثلاث شروط لا يصح النذر بدونها إلا إذا قام الدليل على خلافهء فيلزم بالعتق 
والاعتكافء وبنذر الحج اشيا ولا يلزم الوضوء وسجدة العلاوة بالنذرء ولا عيادة 
المريض إِذْ ليس من جنسه واجب» وإيجاب العبد معتير بإيجاب الربء إِذْ له الاتباع لا 
الابتداع. 

ثم إِنْ كان النذر مطلقاً وَفَى به لقوله تعالى: اولوقو دُورَهُم04 ې وار عليه 
الصلاة والسلام: (مَنْ تدر أن يُطيح الله َلْيْطِعْفٌ > ومن نَذْرَ أَنْ يَعْصِي الله فلا يَعْصِه 
رواه البخاري. الس على وجوب الإيفاء به» وبه استدل القائلون بافتراضه. 0 
إذا كان مُعَلّقاً بشو ط يريد كونهء ك: إِنْ شَّمَى الله مريضي فعلئ كذاء وَقَى به» وبشرط 

لا يريد کوت ك: إِنْ شمّى الله عَدُويء وَرْجِدَ الشَّرْط يَلْرَمْهُ الوفاء به في ظاهر الرواية 

عن أبي حنيفة» لإطلاق الآية والحديث. 

وأجاز محمد الاكتفاء بالكفارة» وقال: إِنْ شاء فعل المنذورء وإن شاء ا ت 
بكفارة اليمين؛ وهو["ه0؟ ‏ ب] رواية «النوادر))» وهو المَوْوِيٌ کن ای حنيفة أن را 
وبيهذا كان يفي إسماعيل الزاهد» ومشايخ بُخارى» وهو اختيار شمس الأئمت وجه 
ما في «صحيح مسلم» من حديث عُقْبَةَ بن عامر عن النبي عله قال: «كَفَّارَةُ النذْرِ 


)١(‏ سورة الحجء الآية: (5؟). 


وه تاب الصّوْم 
ويْفْطِرُ بِعْذْرٍ صِيَافَةٍ لم يَفْضِي. ويك بَقِيّةَ يَوْمِهِ مُسَافِرٌ قَدِمَ وخائض 
طهُرتٌ) رصبي بلع وكافد أشلم, *#ذ 


كَمّارَةُ اليمين»» ولو تَذَّرَ صوماً 3 زمان شديد الحرء وعَججز عنه» قضاه في زمان البرد 


(ويُفطز) المعفل (يِعْذْرٍ ضِياقة) أذ غيرها (كُمْ يَقضي) لا يجوز الفطر لمتطوع 
بلا عذر في ظاهر الروايةة 8 اي أنه يساح بلا عذر» وهو رواية عن أبي 
يوسف لما روى مسلم من .حديث عائشة رَضِيَ الله عنها: انها قالت: دتمل البئ عه 
ذاتَ يوم فقال: «هَلٌ ئة کم من شيء؟) فقلنا: لاء فقال: (إِنّي إا أ صَائِع»» ثم أت وما 
7 فقلنا: يا رسول أله اهدي لیا خیش»› فقال: «هاتپه»» وفي نسحخة: (أرينيه» فلقد 
E‏ صُبخْت صائما» فَأكَلّ زا كين «ولكن أَصُومٌ يوماً مَكائّه). وصحح عبد الحق 
هذه الزيادة. والحيس: تمر يُخُلّط يسفن بعش وأقط. 


ودليل ظاهر الرواية ما روي عنه ته عليه السو والسلام قال: (إذا اا 
إلى طعام كَلْيُجبء فن كان مُفْطِراً فليأكل؛ وإِنْ كان صائماً فَلْفِصَلُ». رواه بو داود. 
والصلاة: الدعاء كما قاله هشام. قال القرطبي: قد ثبت هذا 0 لفطر 
جائراً» كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة الى ا انتهى. E‏ 
والضيافة عُذْر في الأظير كنا ريف ا يي ل 
سعيد الحْمَدْرِي قال: صَنَعَ ر جل من أصحابٍ رسول الله لله ع طعاماً فدعا البي عله 
وأصحابه» فلما اتی بطعام تکځی رجل منهم» فقال رسول الله عَله: «ما كن ني 
صائم» فقال مَله: «تَكنّت أحوك وصََعَ لك طعاماء ودعاك» نَم تقول: إني صائم» كل 
وصم يوماً مکائه». 


وروی الدَّارَقْطِيِيَ من حديث جابر قال: | ن الرجل ا أبو سعيد الُذرِي. 
وقيل: لايكون عذرا وقيل: غد قبل رول لا عام إلاإذا إذا كان في عدم الفطر عقوف 
لأحد أَبوَيه إن فیا وكذا ِن كان بأذى صاحب الضيافة بذلك ۲١۷7‏ - أ] يفطر. 


(وَيْمْسِكُ بَقِيّة يَوْمِهِ) ۇجوباً وهو الع وقيل: نَدْباً (مُسَافِرَ قَدِمَ) سواء كان 
قدومه بعدما أفطرء أو قبله بعد وقت النية» وأنًا إذا كان قبل الفطر في وقت النيّة فلزمه 
النيّة والصوم» لروال المُرخخص في وقت النية» لكن لو أفطر اا كفارة عليه يام سُبَهَة 
المُبيج (وكايئض) أو نُمَّسَاء (طَهُرَتْ) نهاراً (وصبيٌ َنَم وكَافِرٌ آشتم) وما جيك 


.)۱( تقدم شرحهاء ص: 45 ه, تعليق رقم‎ )١( 


تاب الصؤم ۹۱ 
ولا يَقْضِي هذان. ويم مُقِيمْ سافرء ولو أَفْطَرَ لا كَمَارَةَ عليه 

اه الشَّهْرِ يُشقِط لا البغض. وإِنْ ف 0 قَضَامَاء نواه. 
کان ا E‏ في وقت النية lM‏ اا وأكلاء ك7 0 ع سبق 
الوجوب ولا وجوبٌ عليهما لدم اهما > وإنما يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبيء أو 


أسلم الكافر في بعض وقتهاء لأن ١‏ السيب فيها الجزء المتصل بالأداى وقد وجدت 
الأهلية فيه. والسبب في الصوم الجزء الأول من اليوم والأهليةٌ مُتْعَدِمَةٌ عنده. 


م 


م 


5 
6 


وكذا سكف بقَية یوم المريش إذا َرأ ار إذا ١‏ أفاق وأا 0 حا أو 
الصورء بىخلافى i‏ المُتَقَدّمَةِ مَةِ فإِنّهِ قيل: يسدة >حسا 6 لقول ىل ر الله تعالى 
في الحائض تطهر نهاراً: لا يحسن أَنْ تأكل والناس صيامء وهو قول مالك والشافعي» 
لذن الصوم لا يلزمها آل النهار لا ظاهراً ولا باطناً» فلا يلزمها مها الإمساك في آ- خر النهار 

هذا لأن الإمساك يدل على حقيقة الصوم» فلا يخاطب به من لم يكن عليه خطاب 
ا يجب وعو الج > لما ثبت من أَمْرِه له بالإمساك فِيمَنئْ أكل في 
يوم عاشوراء حين کان واجباً. 


٤ 
أو‎ 


ندا 


(وَيتِمْ مقي 0 دا لجانب الإقامة 0 الالتزام وحصول سيب 


(وجُنُونٌ كل الشَهْرٍ يُشقط) وجوته؛ وفي نسخة: مسقط وإغماء كل الشهر لا 
عمط وجوه والقَّرقٌ أن الجنون يعد شهراً عادة» فيتحقق الخرّج في وجوبهء والإغماء 
لا يمتد عادة» ولا حرج في وجوبه (لا التتغض)  ١510[‏ ب] بالجرٌ أي لا يُسْقِط جنونُ 

بعص الشهر وچ ضرع این راع كان اجون أصلياً بأن بلغ مجدوتأء أو عارضياً 
أ بلغ شفيقاً م جي لوجود سبب وجوب الشّهرٍ کله وهو شْهُودُ بتغضٍ الشهرء إذ لو 
كان السَبَبُ شَُهُودَ جميع الشهر لَوَقَعَ صوم رمضان في شوال. فيضي 
المجنون e‏ واختاره بعض المت خرين. 

(وإث أغمي آياماً قَضَاهَا) لد الإغماء هَرّض نل فيكون عذراً في العأخير لا في 
الإسقاط (إلا يوماً) الظاهر أنه (فواه) نما حملنا كلامه علي هذا لن عبارة «الوقاية»: 
3 يوماً ع ڪت 0 فيه) أو في ليلته. 7 لأن ا َه و صوم ولك 


| 


0۹۲ كتّاب الصُوْم 


- . ص 
فضل [في الاغتكاف] 
7 5 ع . 2 
TT‏ صَائْم في مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ CEE‏ دددبب-001011 0 1 1001 


عَم أنه لم يو فلا شك في عدمها(©. 
فصل رفي الاعتكاف] 
الاعتكافٌ شئة موّكدة» وقال «القُّدُوري»: مستحب. والحق أنه ينقسم إلى 
واجب: وهو التّذْنِ وإلى سنة مؤكدة: وهو العشر الأخير من رمضان» وإلى مستحب: 


وهو ما عدا ذلك. روى الجماعةٌ إلا ابن ماجه من حديث عائشةً رضي الله عنها: أن 
مول الله ع كان تقك العشر الأُواخر من رمضانٌ» ثم اعتكف ازوا مجه بعده. 


(وهُو) في ١‏ اللغة: الإقامة على الشيء و خېش النفس علیه» ومنه قوله تعالى: «إما 
هَذِهٍ التّمَائِيلُ التي اشم لها عاكفُردي". 

وفي الشرع: (لَنِثُ صَايْم) - بقح الام وسكون الموحدة ل أي مه (في 
مشجد جَمَاعَة)ٍ وهو الذي اله مؤذن ومام عدي فيه الصلوات الخمس» 3 بعضها 
بجماعة. وعن أبي حنيفة: لا بد اَن م فيه الصلوات الخمس بجماعة» وهو قول 
خسن وعن أبي يوسف ومحمد: ب الإعتكافت في كل س وهو قول مالك 
والشافعي لإطلاق قوله تعالى: راش عَاكفون 3 المَسَاجِد0". 

ولأبي حنيفة قول عَلِيٌ: ولا اعتكاف ا في مسجد جماعة). رواه ابن أبي 
شيبة» 3-2 الرزاق في «مُصَئّفيْهما). وقول ابن عباس: إن أَبْمَض ا إلى الله تعالى 
البدغ ون م البدّع الاعتكافٌ في المساجد التي في الدُور). . روأه البيهقي في 
«سننه». وروی الطبراني في «معجمه» عن إبراهيم يم الكحميء ۲۰۸7 - أ اَن حذيفة قال 
لابن مسعود: ولک“ تغجب ب مِنْ قوم بين دارك ودار أبي موسی تزغمود ألم 
مُعْتكفون؟ قال: لعلهم أعتانوا وأخطأت: أو حفِظوا وَنَسِيِتَء قال: آما أنَا فقد عَلِعْتٌ أنه 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». انتهى. 


ر 


وأَفضّل الاعتكافف ما كان في المسجد الحرام» ثم ما كان في مسجده عليه 
)١(‏ أي في عدم الصحة. 
(۲) سورة الأنبيا الآية: .)٠۲(‏ 


(۳) سورة البقرةء الآية: (۱۸۷). 
)٤(‏ في المطبوعة: «لا»» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 


تاب الصرم o1۳‏ 


الصلاة والسلا» ثم ما كان في المسجد الأَقْصِىء ثم ما كان أهله أكثر من الجوامع 

(بنِّقِه) أي قد الاعتكاف» فإنها الُمَيّرة بين العادة والعبادة» فالصوم سوط 
عندنا وعند مالك وقال الشافعي وأحمد: مسرو توك ها في CAS‏ مر 
أنه قال: يا رسول الله ني نَذَرْتُ أن أغتكف : في المسجد الحرام ليلة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أؤْف يتُذْرِك». 0 الله بن عمرء أن عمر 
رَضِيَ الله عنه: َذْرَ في الجاهلية أن عقف ليله فيِ المسجدٍ الحرام» فَلَمًا كانَ 
الإسلامُ سال عنه عليه الصلاة والسلام فقال: أرب بتذرك»» 0 

وا ها ازوف أل اوه مم ديه ناه أنها قالت: قضَّتِ الشئةُ على المُنشكفٍ 
ن لا يعود مريضاًء a‏ ولا يما مرولا ارتا ولا يخرج سج إل 
لِمَا لا بد منه - أي مِنَ الول والعًا بط » ولا امتكاف إلا بصَؤْمء ولا اغيكافٌ إلا في 
مشج جامع. وأيضاً لم يز آنه عليه الصلاة والسلام | ان بلا صيام» والمواظبةٌ من 
أدلة الو جموب. 

فن قيا ل في «الصحيحين» أنه عليه الصلاة والسلام اعتككف العشر | الأول من 
5 شؤال» أَجيبَ بأنه ليس فيه دلالة على أنه كان صائماً أو هارا وا ی اعتكاف 
عمر» فرواه أبو داود والنسائي والدًارفُطيي بلفظ: ن عمر رَضِيَ الله عنه جَعَلَ على نَفْسِهِ 
أن يَعتككتَ في الجاهلية ليله أو يومأ» عند الكعبة فسأل ١‏ 0 فقال: «اعتكف 
وضم». ولفظ النسائي والدّارَقُطيِ: فأمرة أن يتك ويَصُومَ. وروى الدَارَقْطنِيَ والبيهقي 
عن سُوَيْدِ بن عبد N‏ 
مرفوعاً: «لا اعتكاف إلا بالصوم». 7 روي عن عَطاء موقوفاء وروی عبد الوَرّاق في 
«مُصَئَفِهِ) عن عائشة وابن عباس: «عَنْ اعتكفٌ فعليه الصّوْمٌ ». وروى البيهقي من قول 
ابن عمر: «المتكفٌ يَصوم). 


5 
& 


ا الحاكم وصححه 7[ - ب].عن ابن عباس: أن النبئ عله قال: 
اليس على المُعْتَكفٍ صِيام إلا أَنْ يجعله على نفسه»» فَمْعَارَضٌ ما قَذمتا» فيْجْعَل 
مَوْجِمٌ الضمير - في قوله ‏ إلا أن يجعله - للاعتكافء فيكون دليل اشتراط الصوم 
في الاعتكاف المنذور دون النفل. 


)١(‏ أي مرجع الضمير المتصل بالفعل: «يجعله» إلى كلمة: «المعتكف» الواردة في الحديث السابق 
الد كر. 


#ممس دروم معو ومع ممم ومسو مهي باعلالل 


هذاء والجمع بين قولة: ليْلة أو يوماً: أن المراد الليلة مع يميا أو اليوم مح لَيليو(؟2, 

: ثم اعلم ا الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب رواية واحدةء ولصحة 
التطوع في رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبه قال مالك. وأمًا في رواية امل وهو 
قول محمدء بل قيل: إِنّه ظاهر الرواية عن العلماء ا فُلْمْسَ يشَؤْط»ء ل مَبْتَى النفل 
على المساهلةء ثم اعتكاف” 0 العَشْرٍ الأخير ا م كدة غلك الكفاية) للإجماع على 
عدم ملامة بعض اهل بلدٍ لم يأنوا به إذا ّى به : ا 
مؤكدة ما روى ابن ماجه عن ابي بن كغب: کان رسو ال ب يَعْتَكف العَشْرَ 
الأواخجِر من رمضاتٌ فَسَاَرَ عامأء قلما كان العام المقبل اعتكف ع ا وما 
روي أنه َه اعتكف العَشْرَ الأو سء فلما فرغ أتاه جبرائيل عليه السلام وقال: إِنَّ 
الذي تَطُنْتُ أَمَامَك - يعني ليلة القدر ‏ فاعتكفٌ العَشْرَ الأأواخر. وعن هذا ذهب الأكثر 
إلى أنها في العَشْرٍ الآخر من رمضان. 

وقد وَرَدَ في الصحيح: 4 النبي عله قال: «التَمِسُومَا في العَشْرٍ ا الأراجر 
والقمشوها في كل وثر». والجمهور على أنها ليلة السابع والعشرين. والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط): قال أبو حنيفة: لو العدر:في ر تَعَقَدّمُ تتأو وقال 5 
يوسف ومحمد: هي ليلة متعينة في التضق الأخير هن رمات قل قال لر ات 
طالق ليلة القَدْرِء فن كان عَامُياً تَطُنّقُ ليلة©؟ ١‏ السابع والعشرين من رمضان من تلك 
السّتة» لأن ١‏ العام يعرفونها ليلة القدر, ون كان فقيهاً يعرف الخلافٌ: فن خلف قبل 
رمضان تَطلُّقُ ضيه - أي عندهم جميعاً ب إن علث في النضف الأخير الا طن 
عندهما ختى يجيء وقثُ عَلِقٍ من النصق الأخير من رمضان القابل» ولا تَطْلُقُ عند 


1 


أبي حنيفة حتى يمضي رمضاتٌ القابلء وعليه 3593 -أ] الفتوى. انتهى. 

لهما ما روى أبو داؤد من حديث ابن مسعود قال: قال الغا E‏ عه : 
«اطليوها ليله سَبع عَشَرَةٌ من رمضاد» وليلةٌ إخدى وعشرينّ» وليلةٌ ثلاث وعشرين» 1 
سكت ولأبي حنيفة ما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: شل زول الله راا 


)١‏ في المطيوعة: ليله وما أثيتناه من المخطوطة. 

(۲) سقط من المخطوطة. 

م2 أخ رجه الإمام البخاري في صحيحه (فعح الباري) 2594/9 كتاب الأذان »)١١(‏ باب السجود على 
الآنف... »)١۳١(‏ رقم .)۸١۳(‏ 

(5) سقط من المطبوعة. 


كاب الصؤم 0 


ماين ىه > 5 درم ءَ 
وأقَلهُ يَوْمُ فَيَقْضِي مَنْ قطعه فِيه. ولا يَحْرْحُ منه إلا لحاجة الإنسان أؤ الجُمُعَة بَعْدَ 
الزّوَال. 

ومَن بَعْدَ مَنْرَلَهُ ة فَوَفْناً يُذركهاء ويْصَلّي السنن, ولا يَفْسَْدُ يكي في الجامع 
أكثر منه. ا 


أَسْمَعٌ - - عن ليلة القذرِء قال: «هي في کل س 
ٍ (وآقَله يَوْمٌ) في الواجب» وفي النفل - على رواية الحسن - وشَرَط أبو يوسف 
أكثر النهارء وأما ا قول _رواية «الأصل»» وقول محمد ومذهب الشافعي: : فَأَكَلهُ ساعة 
ولو مِنَ الليلء وبه يُفْنَى لأنه مُتبّع فكان تقدير زمانه إليه» والساعة: في عرف الققهاءٍ 
جَرْمٌ من الزمان. لا جَزْءٌ من ربع وعِشْرِينَ من يوم وليلة كما يقوله المنجمون. 
(فَيَقْضي مَنْ نْ قطعه) أ ی الاعتكاف (فيه) أي في ذلك اليوم ( (ولا ف يخوج) 
المُغْتَكفٌ (منه) أي من تمس (إلا لحاجة الإنسان) ‏ وهي البول والغائط ‏ ولا 
يمكث في منزله غد فُرَاغه ن وره لن | لور د e‏ 
الكتب الستة عن عائشة قالت: كان شولا 2 له إذا اعتكفّ لا يَدْحَلُ البيت إلا 
لحاجحة الإنسان. 


(آؤ الجمعة) لأنّها من َم الحوائج (بَعْدَ الرّوال) لأنَّ الخطاب بالوجوب يَكَوَجْهُ 
حيقذفك وهذا لِمَنْ قرب مزه وكان بحيث إذا حرج بعد الزوال وصلى الشنَةَ لا تفوته 
الجمعة. 

ومن بَعْدَ مَنْوله فَوَفتاً) أي فيخرج و كنا (يُدركُهَا كُهَاء ويُصَلَي السنن) أََْعَاً قبلها. 
(ولا ت 0 (بمقثه في الجامع أكثر منه) ) أي مما ذكرء لاله موضع اعتكاف 
رذ انه التَرَمٌ الاعتكاف في مسجد فالأؤلى أن لا يفعل شيئاً من اعتكافه في غير( أ 
من ضرورة» والحُوُوج للْجمعَة فيه خللاف مالك والشافعي» فلهما أن الحرُوج ضِدٌ 
الث فَِفْسِدُه(" إلا فيما تُحَمَّ تُحَمَقُ الضرورةٌ فيه» ويدْكِنهُ أن يعتكف في الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

و أنه مأئوة بالحؤوج للجمعة فصار مستثنى عن َذْرِهِ كالخروج للحاجة» بل 
أؤلى لأنها حاجة دينية. وقولهما يمكنهُ الاعتكاف في الماع مدر بان الاعتكاف في 
سائر المساجد مشروع لقوله تعالى: فرلا تُبَاشِرُومْنٌ وأنثم عَاكمُون في المساجيي“ 
)١(‏ أي في غير المسجد المعتكف فيه. 

(9) أي الاعتكاف. (۳) سورة البقرة» الأية: .)١41/(‏ 


۵۹ كِتَابٌ الصزم 


وإِن زج ساعة بلا عُذرء فَسَدَ. ويأكل ويَشْرَبٌ ويتام ويَسِيعُ ويَشْتري فيه بلا إِخضَارٍ 


مبيع فيه لا غَيْده. O EE E O‏ 
[555 - ب]» وإذا 2 ص الشُرُوعٌ وقد مشت الضرورة للق له سورع اا فيه 


أكثر من ذلك لا يَفْسْدُ اعتكاقه» لأن المُفيد له الخروج من المسجد لا المكث فيه. 
(وإن خَرَجٍ ساعة بلا عُذر قَسَدَ) اعْتِكاقُهُ عند أبي حنيفة» وهو القياس لوجود 
المُتافيء وقالا: لا يَفْسْدُ حتى يكونَ أكثر من نصف يوم» لأن في القليل ضرورةً» ولا 
ضرورة في الكثير» وفيه أن لا ضرورة في مطلق القليل فتأمل في صحة التعليل. ولو 
حرج لإنجاء غريق؛ أو حريق» أو لأداء شهادةء أو لير عام أو لجنازة» أو لعيادة فَسَدَ 
اعتكائه فيقضيه. ولو خرچ 8 المسجد» فرق أهُله بحيث بطلت الجماعة عنه 


5 


ن تبي عليه 4 a‏ 

(ويَأكُلٌ) المغقكف (ويَشْرَب ويَنَامُ) - لأن النبي عه لم يكن له مأوى إلا 
المسحجد س أي وهو مُعتَكثت» ولاه يمكن قضاء هذه الحاجات فيهء فلا ضرورة ة إلى 
ارج 
هبيع فا لن e‏ مُحْوَرٌ عن حقوق العياد. . وفي ل هذا فيما 0 بد منه» 
وأا البيع ال ا فيكف ن الغغتكت تُتْقَطعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغل 
بالدنيا. 

(لا عفزه) أي لا يفعل غير الشُغتكنٍ شيعاً من هذه الأمور في المسجد» لما 
روى الترمذي والحاكم - وقال: على شرط مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: سَمِعْتٌ 
رسول الله علد يقول: (مَنّْ رايشوه بيع ويشتري في المسجد» فقولوا له: ول" أربح الله 
تجارّتك» وم م رأيشموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا ه٠‏ لا رذ الله عَلَيك». و 
عليه الصلاة ا «جَنبوا مساجدنا صبیانگ» ومجانيئكم) وبعكمء وشِرَاء کې 
ا > ورَفْعَ اوا وَلِقَامَة ةَ حَدُودٍ كم 1 شهوفگي وا على أبوابها 
المظطاهر ١‏ و جروا و في ا روا واه ابن ماجحه مه في 6 والطجران في 
«(ممُغجكمه). ويكرةُ استطراقٌ ٩‏ المسجد إل لذ فينبغي اَن ينوي الاعتكافٌ ساعة. 


9( المظطاهر: محال يتوضاً فيها امحتاج ويقضي سحأ سحته . 
(۲) التجمير: التبخير بالطيب. معجم لغة الفقهاء ص: 2١7١‏ بتصرف. 
زفة الاستطراق: المرور. معجم لغة الفقهاء ص: 537. 


كاب الصزم ۹۷ 
00 8 7 
ولا يضمت ولا يتكلم إلا بخثر. 
ا 


ويله الطىء وَلَوْ لَيِلاء أو تاسِيا. وَوَطُؤُةُ في غَيْرٍ فزج أذ قُبِلَة أؤ لمم إِنْ 
انل 3 إل َد وإ 8 531011100000000 arenas‏ 


ي سريعة غيرنا [ 2 i‏ كما يشير إليه قوله تعالى: كوي ا نَذّوْثُ اللوخلن 

صَوْماً فُلَنْ اكل البو انسیا ولما روى أبو داود عن علي رضي ا ا وان 
له له قال: ولا ر ينم بَعْدَ احتلام» ولا صِمَاتَ يوم إلى الليل». را ای عن 
أبي هريرة: أَنَّ النبيّ 9 نهى عن صوْمٍ الوصَالٍء وعن صَوم الصمْت. 

فيلازم لتلاوة الحديث والعلم وتَدْرِيسهء وسِير النبيّ عي وسائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأخبار الصالحين؛ وكتابة اا الدين. 

زولا يِتَكَلْمُ ! إلا يخير) 3" في عبادةء فل" يتَخلطها بغيرهاء ولإطلاق 40 قولهٍ عليه 
الصاكة والسلام: (مَنْ کان ومن م پالله واليوم الآخر فيفل يرا أو لْيَصْعْت). روا ان 
والشيخان وغيرهم. 

(ويُبْطِنُهِ الؤطىء) سواء أَْرَلَ أو َم ير الوه تعالى: «إولا تُبِاشِرُوهْنٌ وام 
عَاكمُونَ في الحساجي ي“ . (وَلَوْ َي لأنّ الليل مَل الاعتكاف كالتّهار» (آؤ نَاسِياً) 
لآأن بحالة الاعتككاف شذَّكرةٌ كالصلاة فلا يُغذر المُعْتَكفٌ بالتشيان» بخلاف حالة 
الصوم» على أن الوطىء في المسجد حرام» وكذا الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 
وقال اي 4 ٤‏ الناسي» وهو رواية اين سحَاعة عن اصحابنا. 

(33َ وه في غَبر فَْجٍ آو قبل آو مسن إن آَنوَلَ) لان هذه ؛ الأخياء مع الإنزال في 
معنی ويه (وإلأً) أي وإن لم يُنْزِل )قل ( يفطل اعتكافه لانعدام معنى الجماع» وهو 
أظهر أقوال اي ٠»‏ وأَبْطَلَهُ مالك لظاهر الآية. ولنا اعتبارٌه بالصوم» ومجار ١‏ الآية - وهو 
الجماعٌ - مراد قبطل بطل أن تكون | لحقيقة مُرَادَة. 

(وإن 4. خرّة)” a‏ کل من هذه !ا الأشياء عليه لأنه من دواعي الوطىء» والوطىء 


)١(‏ في المطبوعة: يميد أنه. وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) سقط من المطبوعة. 

(۳) سورة مرب الآية: .)۲١(‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: وإطلاق» وما أثبتناه من المخطوطة. 
)٠(‏ سورة البقرة» الآية: .)١841/9‏ 

(DD‏ ۵ هنا وصلية 


۵۹۸4 كناب الصزم 


3-4 ص 5-4 


ولو ندر اعتكا ف يام لَزِمَهُ بِلَيَالِيهَا ولا وإِنْ لم يَشْتَرط. 11158 


2 


مَشظور الاعتكاف فَيَحْومُ دواعيه» كما في الظَهَارٍ والاشتبر جراء والإخرامء وإغا لم تخر 
دواعي الوطىء في الصوم لأنه يَكُمُمُ وجوده» فيؤدي منهًا فيه إلى الحرج» وأا الإترال 
من إدامة E‏ فيد عندنا وعند الشافعي» وقال مالك: تُبَطِلُه لأن الإنزال 
وة الفكر كالوقاع. ولنا أَنَّ الإترال منهما'“ بمتزلة الإنزال في الاحتلام. 

(والمرآةٌ تَغْتَكفٌ في بَنِتهَا) أي في [ - ب] المؤضع الذي أَعَدَئهُ للصلاة 
فيه» حتى لو لم يكن في بيتها موضع مُعَدٌ للصلاة أو كان» واعتكفت في موضع غَيْره 
من بيتهاء لا اعتكاف لها. ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعة جاز» ولك مَشجد بيتها 
افش عق تسا عقوا و نيا أفضل من مسجدٍ جماعة غيره. وقال مالك 
والشافعي في القول | الجديد: لا يجوز اعتكاف المرأة في مجك يهان والحقوهًا 
بالرجال لإطلآقي: ولا اعيكافت لذ في مسجد جماعة»(". 

ولتا د مسجد بيتها أضوت لها اغ التسيلة او قال ا: «صلاة المرأة 
في بيتها أفضلٌ من صلاة المرأة في صَحن ذَارِهاء رصلائها في حن دارها أفضل من 
صلاتها في المسجد فإذا أعطى لبيتها حُكُمَ المسجد في حق الصلاة» فكذا في 
حق الاعتكاف کان الصلاة. 


(ولؤ نَدْرَ اعتكاف يام نزمه اعتكاقها ( بِلَتَايِيهَا)» وكذا إذا نَدْرَ اعتكاف 0 
زمه اعتكافها بأيامهاء لأن” كر الأيام بلفظ الجفع څل فيه لياليهاء كما أن 
الليالي يَذحَل فيه أَيَامْهَاء قال تعالى: اة أئام إلأ رغر وقال: ب 4 

سوبا والقضية واحدةء وبه قال مالك وأخرج الشافعي الليالي» لان ١‏ سم الأيام 
يتناول ا وما دحلت لد المتخللة في ان الشهر للضرورةء فَيِقَدر بقَذرهَا. 


e RT‏ ا ولو لر 


)١(‏ أي من إدامة النظر والفكر. 

(۲) سنن أبي داود ۸۳۹/۲ - لالم كتاب الصوم (4 »)١‏ باب المعتكف يعود المريض »)۸٠(‏ رقم 
(ET)‏ 

(5) أخرجه ابو داود في سننه ۳۸۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب التشديد في ذلك »)٠۳(‏ رقم .)٠۷١(‏ 

.)٤١( سورة آل عمران, الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة مربي الآية: .)١٠١(‏ 


كِتَابٌ الصزم اده 
0 مو يما ۰ EU‏ 3 ب نت النّهًا ا م 
وفي يَوْمَين يَوْمَانٍ بليِلتَيْهِمَا. وصح ني و 


صَوْم أيام لا يمه ولاء إلا أن يشترط ولوق بينهما: أَنَّ الليالي قابلة للاعتكاف غير 
قابلة للصومء فيلزم الاعتكاف على التتابع حتى ينص على التفريق» ويلزمه الصوم على 
التفريق حتى يَنْصٌّ على التتابع. 

(وفي يَوْمَيْنِ) أي ولزمه في نذر اعتكاف يومين (يَوْمَانِ بِلَيْلَتَيِهِمَاء وصح َيِه 
النْهَارٍ حَاصة) في المسألتين لأنّه وی حقيقة كلايه» ولو نَذَّرَ اعتكاف شَّهْرِ وقال: 
أَرَدْتُ النهار حاصةء لا يُصَدَّقء لأنَّ الشهر اسم لِمُقَدَّرٍ يَشْمَلُ الأَيَامَ والليالي؛ والله 
تعالى أُعْلَّمُ بالصواب. 


e+‏ تاب الحجٌ 


تاب الح 
a‏ القَصْدُ إلى مُعظم. 

شّوعاً: زيارةٌ مکان مخصوص ۲٣۱[‏ - أ]» بفغل مخصوص. وسَبَيهُ البيتٌ» لأنه 
e‏ وفي البخاري: عن ابي سحاق» عن ريڍ بن ارقم أذ لنب عله حم 
بَعْدَمًَا شاج > حَسَةٌ واحدةٌ) وهي حَحَجةٌ الداع E‏ م ا a‏ 
سم ريك ا - يَغْنِي بحسب عِلْمِهِ به -. وفي جزء الوق “ بن الجراح: عن 
شَمْيانٌ لازي عن جنار و محمد يناري عن ا E DG‏ 
الله ع ثلاث حججج: حجتين قَبِلَ أن يُهَاجِنَ وة قَرَنَ معها عُهْرَة. انتهى. 
رَقُطرٍ في شاه عن ططيائه عن ڪغار بن محمد عن أده ع 
eT‏ اا الت کر ا لسار يج بد 
الحج» وهذا لا يقعضي تفي الحج قبل ذلك. وقد أخرج الحاكم بسند صحيح: أذ 
م عو hS‏ عَدَدُهَا. وقال ابن الأثير: 
عشر. 00 أ ري سه ني ها ساسع وها ل 6 وأما سنه ثمان - 
u‏ 


(قرض) فَرَضِيةٌ محكمَة بالإجماع؛ والكتاب» والشة. 


وأخرجه الذار 


عا الكعاب: فَقَوْلّةُ تعالى: وللَهِ على الئاس جج البَيْتِ مَنِ اشقطاع إليهٍ 
سَبيا2"7, وكلمة: «على» للإيجاب» وقد رل في ست تشع» وليس في: : واوا 
الح والعُهْرة للوي“ الكازل في عة منت لاله على الإيجاب من غير شروع: وقيل: 


)١(‏ حرفت في المطبوعة إلى: الرزين بن الجراح. والصواب ما أثيتناه من المخطوطة. وسير أعلام النبلاء 
6 والنجوم الزاهرة ۲۸۸/۳. والوزير بن الجراح هو: الإمام المحدّث الصادقء الوزير 
العادل» أبو الحسن: الكاتب. ولد سنة نيف وأربعين ومثتين» وتوفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: (۹۷). 

(*) سورة البقرة» الآية: .)١557(‏ 


رض الح سنةٌ ست أيضاً. 

وما الشكة: كفك وروت متها ار كغيرة: منها حديث: ابي الإسلام على 
تحمس...» الحديتٌ. متفق عليه» ومنها: «حُجٌواء فد الخ تخل ارب كما غيل 
الماح الرن. رواه الطبراني في «الأوسط» ومنها: «مَنْ مَاتَ ولم ب يح َلْيمْتُ إِنْ شاء 
يهودياً أو نَصْرَانِكاً) . رواه ابن عډي من حديث ات هريرق اي لحوه من حديث 

(عَلَى كَل حُرٌ) خَرَجَ 713 - ب] به العِدٌ وإن أَذِنَ له مولا (مُسْلِم) رج به 
الكافر (مُكَلْفٍ) جرج يه يي والمجنون, لقوله مل «أينَا صي حح م َل الحنْتٌء 
فَعَلَيِهِ أن يحم حجة ةَ أخرى» وأا آعرابي عع م اجر فعليه أن يشيع" حكة ای 
وأا عبد حح ثم أَغْيِن فَعَلَيهِ أن تخ عة أ أخرى). رواه الحاكم في «مُشتدرَكي): 
وقال: على شرط الشيجين. 


ا ي: الذي لم يُهاجر ولم يشم فد مُشركي العَرّب كانوا 
يَحجُونَ فنفى إِجْرّاء ذلك الج عن الواجب بعد الإسلام» كذا ذكره ابن الهُمَام. وقال 
البَّوِي: ولم يكن بقل الإسلام بعد هجرة النبئ لله إلا بالهجرة َم ثيح ذلك بعد 
فتح مكة بقوله 2َلكِ: ولا هجرة بَعْدَ اد هذاء والحِنّتٌ: الإثمء ولم يبلغوا 
الجئث: أي لم يبلغوه ه فيكتب عليهم > وأخرج أبو داود في «مَرَاسِيله)» عن محمد بن 
كغب المَرَظي قال: قال ل الله عي : «أيما صي ححجٌ به اهلد فَمَاتَ أَجْرَأُ عنه» فإن 
درك فعلليه ل وأما عب حب بو أهله مات أجرا | عنه» فان أَغتِقَ فعليه ١‏ حخ). 
وأْخْرَجَةُ كُ ابن ابي شيبة في «مُصَئَفِها: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَكَ عن الأغمشء »> عن أبي ظَبِيَان 
عن ابن عباس قال: المْحَفَظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن عباس: ما عبد حَمٌ. .. إلى 
آخرو. والْعَقَدَ على سوط الحرية الإِجْمَاعٌ. 

(صَحجِيح) خرج به المريض» والمُفْعَدِء والمَفْلُوج والرمن الذي لا يستطيع 
الثبوت على الرأحلة» ومقطوع الرجلين عند أبي حنيفة في المشهور عنه» وهو رواية عن 
ا يوسف ومحمدء لأنَّ الاسعطاعة معدومة عند عدم الصحة؛ فلا يجب عليهم 
الإخجاج ! إذا مَلَكُوا الزاد والراحلةء ولا الإيصاء به في المرضء إذا لم يَشبِقَهُم الوجوب 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري) ۳/١‏ كتاب الجهاد والشير (57)» باب فضل المجهاد والسير را 


رقم (۲۷۸۳). 


1۲ ا كاب الحعٌ 


لها يدن الح اله وإذا ل يجت ال لا يجن ان 


وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء إذا مَلَکوا الزادء والراحلة 
ومؤنة مَنْ يرفعهم ويضعهم ويقودهم ل المناسك» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله. ويلزمهم الإيصاء به إِنْ لم يحجوا بأنفسهم > ولو حکوا عنهم وهم أيسون من 
الأداء باليدن ت ۾ صَحُواء وجب عليهم الأداء بأنفسهم» وظهرت نفلية الأول لأنه سلف 
ضروري» فيسقط ۲٦۲[‏ - أ] اععباره” © بالقدرة عاي الأصل0©. فلهمًا حديت 
الحَفْعمِية: إل فريضة ة الح فرك أبي وهو سيخ كبير لا يَسْكَمسِك على الراحلة 
اشر أَنْ اج عنه؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أبيك دين فَقَضَيِتِ عته أكان يجزىء 
عنه؟» قالت: ا 

وله قوله تعالى: «إوللّهِ عَلَى الئاس جخ الت مَن اشقطاع إليه سبيلاه قيل 
الإيجاب به» والعجز لازم مع هذه الأمور, والاستطاعة بالبدن هي الأصلء وملاءمة 
القائد والخادم وحصول المقصود له من الرفقة غير معلومء والعجز ثابت للحال فلا 

يثبت الوجوب بالشك» ل ا هذا قد يُذْفع بأن هذه العبادة يجزىء فيها النيابة عند . 
العجز لا مطلقاًء رطا شطأً بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بيتهماء 
والوجوب دائر مع فائدته فيثبت عند قدرة المال» ليطي اد في الإحجاج والإيصاء. 


وفي «التجنيس» لصاحب «الهداية): وجب عليه ليو فحجٌ من عام فمات 
في الطريق؛ لا يجب عليه الإيصاء بالحج لأنه لم يُوْخر بعد الإيجاب. وفي «الغاية»: 
المحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا حَُكمُ السلطان 
إذا خيف على + مِلْكهِ أو يلك غَيْرِهِ. 


iv‏ اتان قوذو ب أن كقح وشن اا 


ولا أن بح غيره عند أبي حنيفة. وقالا: عليه اَن يح غيره» ولا على الأعمى الواجد 
من يقوده عند أبي حنيفة رحمه الله وعنهما روايتان: الوجوب وعدمهة والفرق لهما بين 


(۱) أي اعتبار حج غيره عنه. 

ر( أي يقدرته على الج عن تقسته: 

() أخرج البخاري جزءاً منه: (فتح الباري) ۳۷۸/۳ كتاب الحج »)۲١(‏ باب وجوب الحج وفضله 
1١‏ رقم .)١19١7(‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: (/اة). 


كناب الج 58 
لَهُ راڏ ورَاجِلَةّ فَضَّلاً عَمّا لا بُدّ منه. وعَن نَقَقَةِ عياله إلى جين عَْدِهِ 2111 


الجمعة والحج على رواية عدم وجوب الحج أَنَّ وجود القائد إلى الجمعة غالب وإلى 
الحج نادر. 

(له زاذ) آي نفقة متوسطة ذاهباً وآيباًء (ورَاجِلَةٌ) وهو شق مخيل لذي رفاهية 
وضعيف بنْيّة أو رأس رامل 2( لذي قوة ولد لاغش لعدم القدرة في ا 
السفر حينكذ» وهذا في حق غير أهل مكة ومن حولها ما دون مسافة القصر > وأما هُعْ 
فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقة في حقهم» فأشبه الي إت 
الجمعة. والفقير الآفاقي“ إذ ذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. وَالمُعْكَمَدُ أن يشترط 
الزاد في حقٌ المكي إِنْ قَدَرَ على المشي» رإلاً فهو كالآفاقي. روى الحاكم في [577 
- ب] «(المستدرك») ‏ وقال: على شرط الشيخين - عن أنس في قوله تعالى: وله 
على الئاس جج البيتِ من اشتَطاع إليه سَبيلا4» “قيل: يا :زسول الله سا السبيل © قال: 
«الزاد والراحلة). 

وقال مالك: مَنْ كانت عادته المشي من غير حاجة راحلة لزمه الحج إذا وجد 
الزاد» ومَنْ كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحج ون عَدِمَ الزاة في الحج» وفي 
معنى المشألة الصَّئْعَةٌ. 

(فَضّلا) - بصم الضاد - 5 زاد د الزاد والراحلة (هَمًا لا ُد منه) من مسكنه 
وخادمه» وفرسه» وسلاحه» 507 وأثائه» وآلات حِرْقَيِهء وعبيد حَدَمَيَهِ ومرمة( 
مسكنة وقضاء دين وأُضصدقَة نسائه ولو مؤجلة. وقيل: ل تشترطء. كذا في «السراج»ء 
والظاهر أنه لا يشرط ط في المؤجلة29 دون المعجلة. 


(وعَنْ تفقة عياله) أي من ت نفقتهة من الروجة والأولاد الصغار والبنات 


صوص 


البالغة والخدم لان حق العبد لفقره مقدَّم على حق ابه سبحانه لغناه (إلى حين غؤده) 


)١(‏ شق مخمل: الشّقٌّ نض الشّيء. النهاية: ؟/451ء والحخيل: الهودج وهو موكب يركب عليه 
على البعير» معجم لغة الفقهاء ص: .4١5‏ 

(5) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والشراب والمتاع» معجم لغة الفقهاء ص: .۲۳١‏ 

(۳) أي ليس تناوباً على الركوب. 

)٤(‏ الآقاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم» ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء ص 
٦‏ 

(5) الْمَوّمّة: متاح البيت. المعجم الوسيط ص: ؟ ۳۷ مادة (رم). 

(5) في المطبوعة: بالمؤجلةء وما أثبتناه من المخطوطة. 


E:‏ : كتاب الحَجٌ 


مع أن الطريق. 
و اروج أو المخرّم للمَرأةٍ 778 2<(ظ( 


أي رجوعه إلى وطنه. 

(مع آَمْنٍ الطريق) وقت روج أهل بلده - وإ كان مُخِيفاً في غيره - بغلبة 
السلامة فيه برا كان الطريق 3 a‏ وهو قول أبي الليث» ا 
للغالب» وقد شيل الكزحي عَمْنْ لا کے يح حَؤفاً من القرامطة في البادية» فقال: ما 
سلمت البادية من الآفات»› أي لا تخلو عنها كقلة الماء» وشدة الس وهيجان 
الشموم» وكثرة السرقة والغّلاء. وما أفتى به بو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل 
بغداد. وقول أبي بكر الإشكاف: لا أقول ا ا قاله سنة ست 
وعشرين وثلاث مئةء وقول الكلّجي”؟: ليس على أهل راشان حج منذ كذا وكذا 
سنة» كان وقت غلية النهب والخوف في الطريق. 

هذاء وذكر أبن شجاع عن أبي حنيفة حنيفة أن من الظريق طرظ الوجوب وهكذا 
ذكره [الكوخي]7© وأبو حفص الكبير» لأن الح لا ياتى بدونه إلا بمشقة» فصار 
كالزاد والراحلة» وقال بعض أصحابنا: إنه شرط الأداق لأنه عليه ١‏ الصلاة والسلام لما 
سر الاستطاعة لم يذكر أن الطريق منها. 


وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء ا على من أدركه الموت والطريق 
غير آمن [55 - أ] ولم يكن حَسٌء فَمَنْ جعل أمئن الطريق شرطاً للأّداء ا عليه 
الإيصاء ومَنْ جعله شرطا للوجوب لم يوجبه. 

(و) مع (الزّؤج) المكلف (أؤ المَخرّم) وهو مَنْ حَرْم عليه نكاحها على التأبيد: 
وهو رضاعاً أو مصاهرة» بشرط أن يكون تقياء لا فاسقاً ولا مجوسياً (للمَرأة) ولو 
عجوزاً. 

وغل كلك EV E‏ أو للأداء؟ فيه ما مر في أَمْن الطريق من 
الخلاف» وثمرته تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت وليس لها خرم ولا 
زوج» وفي وجوب نفقة المَخرم وراحلته عليه إذا أَبَى أن يَحُْجٌّ معها إل بهما“» وفي 


)١(‏ الشهوم: الويح الحاة. المعجم الوسيط ص: ٠٠١‏ مادة (سئ). 

(۲) وفي المخطوطة: «التلْخيه» والصواب ما أثبتناه لما ذكره ابن الهمام في فتح القدير ۳۲۸/۲. 
(۳) سقط من المطبوعة. 

(4) أي بالزاد والراحلة. 


وجوب التزوج عليها إذا لم تجد مَشرماء فَمَنْ قال: ك الزوج والمَخرم شرط أداء قال: 
يؤْجُوب ذلك» ومن قال: إنه شرط وجوب» لخ َمل يو جوبه. وهذا كله ذا وجد الشرط 
عند تأهب أهل بلده» إذ به يصير قادراً على الحج» > فلو لك الا تيك وألفقه ميت 
شاء» جاز ولا يجب عليه الحج» لأنه لا يلرمه التأغب في الحال. 


(إن كان بَيْنْها وبَيْنَ مك مسيرةٌ سَهّر) رهي ثلاثة ة أيام بلياليهاء وثباح فيما 
دونها. ومذهب مالك: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج» لأنه سفر مفروض 
كالهجرة. ومذهب الشافعي إذا وجنات نيو ات فما أن تحج معهنٌ. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن شمر أن البئ َه قال: لا تُشافر المرأةٌ ثلاث ثلاث أيام 
إل ومعها ذو خرم. وفي لفظ: «مسيرة ثلاث ليالٍ». وفي لفظ: «مسيرة ثلاث أيام). وما 
رواه الذارئطيي في «شتیه»» والبَرّار في «مسنده»» عن ابن عباس ل رسول الله ع 
قال: ملا د تخ المرأةٌ إلا وها مَكْرَمٌ)؛ فقال رَجَلٌ: يا 5 ِي اله ّي اتيت في غزوة 
کذاء ا حاجة» قال: «ازجع وځ مَعَها». في «وشتن الدَاَفُيِي) من حديث أبي 
مامه الباهيي موقُوعاً: ولا تافو امرأةٌ ثلاثة يام أو تح مم إلا ومعها رؤبجها». . وفي رواية 
لمسلم وأبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا جل لامرأة د ئۇم بالل واليوم 
الآخر أن تافر سفراً  771[‏ ب] يكونٌ ثلائة يام قَصَّاعداء إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء 
أؤ زوجهاء أو أخوهاء أو مرم منها». 


5-2 
أن 


2 


وروي عن ت حنيفة» وأبي يوسف كراهةٌ حُوُوجها رة يوم يلا کرم ليما 
ادن ابي سعيدء عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَحِلٌ لامرأة تُؤْمِنُ 
باللهِ واليوم الآخر أن تُسَافِرَ مسيرةٌ يوم ولي ليلو إل معاوي رسع خر عليها». زوفي لفظ 
لمسلم: «مسيرة ليلة)» وفي آنحر له: ويوم(2 . وفي لفظ لأبي داود: «ټریدا» وهو عن 
ابن حكان في (صحيحه)) والحاكم و : صحيح على شرط مسلم» وللطبراني في 
«مغجمه): ثلاثة اا فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة أيام» فقال: وَهِموا. قال 
العتزري: زوق راشي : ليش في هذه [الروايات]” '» تباين» فإنه يُحْكَمَلٌ أنه عله 
قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسثلة ويُختمل أن أن يكون ذلك كله تمثيلاً لاقل 
الأعدادء فاليوم الواحد أَوّل العدد وأَقَلّه والانْتان اول الكفير””© وأقلهء والغلاث اول 


)232 سقط ص المطبوعة. 
(۲) في المطبوعة: الكثرة» وما أثبععاه من المخطوطة. 


o‏ كتاب الح 


في العُمُرِ مرة على الفؤر. 


الج وأقله» فكأنه أشار إلى أَنَّ مغل هذا في قلة الرمن ى لا جل لها [فيه]'“ السفر مع 
غير مڅرم» فكيف با زاد؟ انتهى. 

ويُشْكَرطُ في المرأة أيضاً أَنْ لا تكون مُعْقَدٌةٌ ثم إذا وجدت المرأة مخرماًء ليس 
للزوج مَنْعُها من 3 .الفرض» أن > حى الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصوم؛ 
وجوّز يلات والشافعي اَن يمنعها ارج من الحج كالحج المندوں لان ي خروجها 
تفويت 0 وحق قّ العبد مُقَدُمٌْ على > عق الله تعالى بإذله. ولنا ما قدمناء وأكا المنذور 


Rr 


فلان وجوبه بسب بسب من جهتهاء فلا يظهر الوجوب في عَقّه فكان تَقْلاً بالنسبة إليه. 

رفي 5 مرة) لما روى أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وقال: : صحبح 
ا بن عباس» د الأقُرح بن حايس سَأَلَ رسول الله له فقال: يا رسول | الل 

مح ول سة أَوْ مرة واحدة؟ قال: «لا بل مرة HR‏ 
7 أبي هريرة: : تنا رسول الله َه فقال: «يا يها الناس» قَدْ فُرِض عَلَيكم الحم حك 
فَحُْجُوانء فقال رجل: أ عام ا رسول الله كت حتى قله ثلا فقا رسول له 
عنهِ: «لو قلت: نعم لَوَجَجَتُ جج ولَّمَا اشقطغكم» تم قال: «دَزونِي ما تَوكتكم فما هلك 

مَنْ كان قبلكم بِكَثْرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا موتكم 50 ET‏ 

استطعتم» وإذ | فوشكم عن حون 7343 - أ] فدعوه). رواه م 

فقوله: «لو قُلْتٌ: نحم تويك لها اشتطغتم)» يستلزم نفي وجوب التكرار من 
وجهين: لإفادة «لو) هنا امتناع (نعم)» فيلزمه بويت نقيضه وهو «لا»» والتصريح بنفي 
الاستطاعة أيضأء ولِقَؤْل ابن عباس: عمطبنا رسولٌ الله مله فقال: (يا أيها الناس» إِنَّ الله 
كنت عليكم الحج»ء فقام لأقرحُ بن حايس فقال: رت الله؟ قال : الو 
ها لوٹ جعت ولم تستطيعوأ ال الحج مرة» فَمَنْ رَادَ مَتَطْؤحٌ). روا ه أحمد في 
(مُسْنَدٍه)» والدَارَفُطيِيٰ في «سْئنه 

ولأن سببه البيت» وإنه لا يتعددء فلا يعكرر الوجوبء فاندفع قول الشافعية: أ 
الحج فَرْض كفاية في كل سنة. 

(عَنَى القؤر) وهو قول أبي يوسف» ومذهب مالك» وأصح الروايتين عن عن أبير 
حنيفة. وقال محمد» وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: إنه على التراخخيء إلا 


)١١‏ سقط من المطبوعة. 


ون ف ون بويع إن بو اع ضع سين عن م ممه هع عاك ان جه 6 ووم جع سمج ج مج مج جم رجي جم مج مما يللم اا سس سن هده 


¢ 2ع 


اَن يط قَوائَه إن ره لان الحجٌ وقته العمر تَطَراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان» 
فكان كالصلاة ة في وقتهاء فيجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها ك آخر 
وقتهاء إا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأنْ لا يفوت» حتى لو مات ولم يحج 

أثم» وعليه الإجماع. ولأبي يوسف أَنّ الحج في وقت معين من السنة» والموت فيها 
ليس بنادر فيتضيق عليه الاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حَجٌ في العام الثاني 
كان مؤدياً باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آثماً باتفاقهما. 


وثمرة الخلاف بينهما إا تظهر في حق تَفْسِيقٍ 0 
يقول بالفور» وعدم ذلك عند م مَنْ يقول بالتراحي. وفي «الشرًا اج الومّاج»: أ ن الخلاف 
فيما إذا كان غالب ظطلّه السلامةت وأا إذا كان غالب ظُّه الموت بسبب مرض أؤ هَرّم؛ 
فإنه يتضيق | عليه بالوجوب إجماعاً NT‏ بان بتركه عن ذلك الوقت. ويؤيده قوله 
:2 هَن اراد الح فَلْيَتَعَجُلء فإنه كرت تريس وسيل الصَالَهُ وتغرض الحاجةٌ) 


روأه اند 4 وابن ماحد والبيهقى. 


وأما ما استدل به الشافعي ومن تيع من القول بالتراخي» أَنَّ الحج مض في سنة 
۲۹7 - ب] هس أؤ ست أؤ تِشعء وحجٍ عليه ال18ة a iS‏ عير رب 
كان على الفور لم يۇخ فأجيب [عنه](" بأنه َه 5 قد عَم بال حي أنه يعيش إلى أنْ 
و حاف SS E‏ 
0 النبي عه واحتلاط المشركين ا ونحوها من جواز الحج النفل 
للضرورة كما قلنا. 

ومما يدل على أنه قُرض سنة خمس» ما رواه أحمد في «مسنده» من طريق 
محمد بن إسحاق: حدّئئي محمد بن الوليد بن تُوَنِفِع عن كرَئُب» عن ابن عباس 
قال: بعت بثو سَعْدٍ بن بكر ضِمَامٌ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله عر قد کر له فرائض 
0 حي e‏ والز كات 0 بعد أن او قال: رواه 


2 


lu;‏ يؤيد وجه القورية < حديك 50 بن عمرو الأنصاري: دا عَرِجَ فقد 


( واللفظ له. 
(۲) سقط من المطبوعة. 


57 كتابُ الحَعْ 


ولو أخرم صَبِيّ فَبلَعَ أز عَبدَ فعتق لم يو ود فْاْضَه ولو جَدُدَ الصَّبئٌ إخراقة 


AM, e ES 
9 3 
وقزضه: | خرام, ممم دووو ووم وروم وموم وو وو وو هدو وو هه ووو ةم مما وموم وو ووه ووو ور وموم موومره‎ 
م‎ 


حل وعليه الحج من قابل»20. وهذا بناء على أن لفظ «قابل» متعارف في الشئّة الآنية 
التي تلي هذه الشئة. 
والحاصل: أن فق حقيقة دليل وجوب القور هو الاحتياطء فلا يدفعه أَنَّ مقتضى 
الأمر المطلق جواز التأخير 0 عدم التفويت. 
(ولو خر صَبِيْ فَبَلَم آو عَنِدٌ فعكق) فمضى الصبي أَْ العبد (لم يُوَدٌ فَْضّه) 
لأن إحرامه انعقد للنفل فلا يَسْقُطٌ به الفرض”". فن قيل: الإحرام» شرط في الحج؛ 
والوضوء» شرط في الصلاةء فكان ينبغي أن يجوز أداء فرض الحج بإحرام قبل البلوغ 
كما يجوز أداء فرض الصلاة بوضوء قبله» فالجواب أن الإحرام ما يتحقق بنية ة الحج» 
وبها يصير شارعاً في أفعاله من غير تجديد نيّة له» بخلاف الوضوءء فإنه يتحقق قبل 
الشروع في الصلاةء وقد يُجَابٌ بأد الإحرام شرط يشبه الركن من حيث إمكانٌ اتصال 
الأداء به» فاعتبرنا شَبَةَ الركن فيما نحن فيه احتياطاً للعبادة. 
(وتؤ جَدَدَ الضبي) بعد البلرغ (إخرامه للقزض) قبل[0١؟‏ - أ] مُضِيَ وقت 

ارقو بعرلا رضح .) إخرامه (لا لِلْعَبْدِ)» ل سود ادلد ايع ا 
والفُوق ان إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته» ولذا لو خصر الصبي وتَحَلّلَ لا دَمَ عليه 
ولا قضاءء وكذا لا جزاء عليه لارتكاب المحظورات كنا صرح به ابن المُمَامٍ فيمكنه 
اتروع عن بالرحرام ان في غيره» وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إا اام 
وفي «المبسوط): ولو أحرم صبي وهو يعقل؛ أو أحرم عنه أَبوه صار مُخرماًء يعني 
فينبغي أن يُجَوْدَه ويلبسه إزاراً ورداء. 


[فُروض 0 
الام ته ولأن كل عبادة لها تجليل فلها إحرام كالصلاة» رعو يدت ا الأداء لا رک 
كما قال مالك والشافعي» لأنه يدوم إلى الحلقء ولا يَنْتَقِلُ عنه إلى غیره» ويجامع کل 
)0 سنن ابي داود: ٤۳۳/۲‏ - 2454 كتاب المناسك ,.)١١(‏ باب الإحصار (١٤)»ء‏ رقم .)١1855(‏ 


(۲) في المطيوعة: بالفرض 


كِتابُ الح ش 1.4 
والؤُقُوفٌ بعرَقةء وطَرَافٌ الرّيارَة. 


م ير 
ار 4ة ه جه 
وَوَاجِيْه: وفوف جَمع؛ .. as‏ ل ون ا E‏ 


ركن في الجملةء ولو كان ركنأء لما كان كذلك. 


(والوٌقُوفٌ بعرّفة) أي الحضور بها ولو ساعةٌ ‏ من زوال“ عرفة إلى طلوع 
فجر النحن بِشَوْطٍ تدم الإحرام. 

(وطُوَافٌ الزُيَاوَة) أي أكفده مقروناً بالنية» وفرضيتهما e‏ المت وج رُكنان 
اتفاقا» لقوله تعالى: قدا قْضْكُم من عرقات چ" وقوله: و فصوا من حيثٌ أفاض 
الئاس ولقول رسول الله عَيْيلَه: «الحجٌ عقف رواة اعت والأريفق أي معظم 
أركانه الذي لا يفوت بعد وجوده وقوقهاء ولقوله عله : «الحج عرفة» فمن وقف بعرفة 
ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه». روى بعناه أبو داود وغيزه» وصححه الترمذي» 
ولقول عائشة: حاضتٌ صَفِيْةُ بنتُ خُيَئْ بعدما أفاضت فقال له : وأحَابِسَئًا هي؟) 
قالوا: يا شون ارله» 9 أَقَاضَتُ وطَاقْتٌ بالبيت» 1 ج خاضّتٌ بعد الإفاضة. فقال وول 
الله عَيْنه: دقلا إذأ». . رواه الشيخان؛ ولقوله تعالى: فإوليطۇفوا بالبَهتٍ العَيتي#ه فإنه 
مُقَشر بطواف الإفاضة» يدل عليه ما قَبلَهُ مِنْ قوله: هنم ليَقْصُوا مهي . 


[واجبات المج] 


(وَوَاحِبهُ وقُوفٌ جفع) أي مُرْدَلِمة ‏ ولو ساعةً ‏ من بعد فجر النحر إلى ما قبل 
طلوع الشمسء لقول النبي َي : «من شَهِدَ صَلاَنا هذه e‏ 
وقد وَقَفَ بِعَرَقَةَ قبل ذلك ليلا أو نهار فَقَدَْه؟ ‏ ب] م ڪه وقَضَى تفثه». رواه 
e‏ والطحاوي من حديث غُرْوّة بن مُضَرّسء علق به تمام الحج. وبهذا 
ثبت الوجوب لا الركنية؛ لأنه خبر الواحدء ولأنه له قدّم ضَُعَفَة م صَعَفًة هله بليل» كما في 
الخ م قالت: كانت سَوْدةٌ کا ف فَاسْعَاَدٌتَتُ رشول: الله 


)١(‏ أي زوال يوم عرفة. 

(۲) سورة البقرةء الآية: )١88(‏ 

(*) سورة البقرةء الأية: (1889). 

(4) سورة الحج الآية: (59). 

.)۹( سورة الحجء الآية:‎ )©١( 

() الدفع من عرفات أو منى: الإفاضة منها وتركها مندفعاً إلى غيرها. معجم لغة الفقهاء ص: .7١9‏ 
(۷) َبطة: أي ثقيلة بطيغة. النهاية: .۲٠۷/١‏ 


55 قاب الج 


شان تن بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةء AR A ESSN SRS‏ 


لله أن تفیش من جخ بلي أن له قالت عائشة: فليتني کت استأنْتُ رسول 
الله لھ كما استأذنت سودةٌ وكانتٌ عائِشةٌ لا فيض إلا مع الإمام. 

وعن ابن عباس قال: انرمق قلع ر ملق أي ا عه أهلة 

ججمع بلَيل». ولو كان الوقوف مُدْدَلِفة بعد الفجر رك لما جاز كو ار 

ِعَرَقَة > فاندفع به قول الليث بن سعد: 1 الوقوف به ركن لقوله تعالى: «إفإذا أفضْتُم مِنْ 
عَرَفَاتِ فاذْكدوا اللّهَ عِنْدَ المَشْعَرٍ الحرَام4” "» ولأن المأمور به في ا الآية الذَّكرء وهو 
ليس بركن بالإجماع» فلا شيء على من ترک عدر لما قدّمنا. 

وقال الشافعي: الوقوف يمع سنّة ولدفى الت به ولان الوجوب و 
وهو مذهبنا. وأما ما ذكره العيني في «شرح تُسْفَةٌ الملوك”" » من أن الوقوف ممُرْدَلِفة 
كن عند الشافعي - وتبع فيه (الهداية) ‏ فغيرُ صحيح» بل ولع صريع: 

وشئي بجعا لاجتماع آدم مع راء فيه. وشتي مُزديفة لأن آدم ازدلف فيه من 
حواء أي دنا منها بعد بُعْدِه عنهاء أو لاقتراب الناس إلى مِنى» أو لأن الرَاقِمِينَ فيه 
يَرْدَلِقُونَ إلى الله تعالى: أي يبون إليه. ش 

(والسَغي بَيْنَ الفا والمَزوة)؛ وقال مالك» والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: 
إن ن الصقًا والمزوة من سَعَائِر ر اللي “6 وما كان من الشعائر كان ركتاء ولقوله عكاته: 
درد الله كب عليكم الشغي فَاسْعُوَا): رواه ابن أبي شَّيبة. وروى الدّارفْطبِيَ بإستادٍ 
صحیح: أن شرَةٌ ِن يي عبد ار اللاتي أَدرَكُنَ رسولٌ الله عه قُلْن: دخلا دا e‏ 
حسينء فَرَأَنِتَا رسولٌ الله عه يَلُوفٌ بين الصّفا كو والنّاسُ بين يديه» وهو مِن 
ورائهم وهو يَسْعَى حئی ترى رُكْبَتَيِهِ من 771 - أ] شِدَّةٍ الشعيء وهو يقول: اشعوا 
فن اله كتب عليكم الشغي», 

اا عن الاي يان المزَْلِقَة مِنَ الشعائرء ولذا سمي بالمَشعر الحرام» مع 
الوقوف بها وكذا المبيت فيها ليس بركن فاا على أو قوله تعالى: فلا 2 
عليه أَنْ يَطوْفَ بهماي ينفي الركنية والزجونة يع ل انا ت ركنا الظاهر في 


.155 ججع: المؤدلفة. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
.)١948( سورة البقرةء الآية:‎ )؟١‎ 

(*) في المطبوعة: التحفة» وما أثيتناه من المخطوطة. 
(4) سورة اليقرق الآية: .)١٠١۸(‏ 


تاب الح 11 
ورَمِئْ الجمّار, وطواف الصَّدَرٍ للآفاقي, والحَلق. وعَيِرْهَا سن 121111111 


الإيجاب للإجماعء وأما ورود النّص بِتَفْي الحرج لأنَّ الصحابة كانوا يَحْتَرِرُونَ عن 
الطوافي بهما لمكان الصنمين: «إساف»» و «نائلة) حيث كانا عليهما في الجاهلية. 
وژوي عن انس رابن عباس» وابن الزبير أَنّهُم عملوا بظاهر الآبة ولم يُوجوا يكوك 
الغ شيعا وقالوا: بأنه نطو » وعن الحديث بأنّه آحاد» فلا: يثبت به المُدْضية وإنما 
يثبستك به الوجوب» وقد قلنا به, 


(ودفي يماد لقول عبد الرحمن بن مُعَاذ التَّيِمِي: «خَطَبنا رسول الله عله 


ونحن بمنئ» ف قياسا سياعيا حلي + لح EGE‏ 
مَتَاسِكهم حتى بلغ الجمارء فَوَضّع أضبعيه السَبَابَتَينِ ثم قال: بحصّى الحُذّف». رواه أبو 
داود. 


(وطواف الصّدَرِ) - بفتحتين - وهو طواف الوداع (للآفاقي) من الحاج دون 
المعتمر» لما في الضصخيحين من حديث ابن عباس قال: «أير الئاس أن يكون آخر 
عَهْدِهِم بالبيت» إل يت عن المرأة الحائض». أي سَقَط وفي لفظ 
وأحمد قال: «كان التاس ينصرفون في كل وجه» فقال ل الله یه : لا فر 
أَحَدُ كم حتى يكونٌ 1 اجر الطوافٌ بالييت». وقال مالك والشافعي: هو سُنَّة. 

قَيْدَّ بالآفاقي» لان المكي ومَن [في]77 ERE‏ مِمَنْ هو دون الميقات لا يجب 
عليه طواف الصّدَّر بالاتفاق. ولو نوى الآفاقي الاسعيطان قبل التَمْر الأول( اون 
أهل مكة» ولو نواها بعده 0 طواف الصَّدّر. 

(والخلق) وكان حعقه عه أَنْ يعدم على طواف الصَّدَرء والمراد به هو ا وما يقوم 
مقامه: من تقصير وإمرار موسى» وا يحثك لأمر ابي عت به» ودعائه للمُحلقين ثلاث 
وللمْقَصَّرِينَ واحدة» ولما روي عن أنس: «أنه عه أتى منى» فأتى الجغرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى [ونَرَ]”'2 وقال للحلاق: حُذ - وأَشَارَ إلى جانيه الأيمن» ثم الأيسر ‏ 

م جل يُغطيه 757 - بع التَّاسَ). رواه مله > وأبو داود» ا . ويتعين التقصير 

للمرأة لقوله عه «ليس على النساء الحَلْقُ يما على النساء التقُصِيدُ». رواه أبو داود. 

(وغْيْرُهَا) أي غير هذه المذكورات من الفرائض والواجيات (سَدَنٌ) مؤكَدَةٌ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(۲) يوم النفر الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. والنفر الآحر اليوم الغالث. النهاية .۹۲/١‏ 
)٣(‏ أي الكلق. 


كالول و في الطواف» والهرولة في الشغي» والمبيت كن لياليهاء لما رُوي: آنه 
4 بات بها». رواه | أبو داود (وآدَابٌ) مستحية كما سيأتي. والأصل في ذل كله 
فعله ع م : دوا ء ئي خاي کک "© ولا يخفى اد قوله: «وغیرما 
وآداب»»› إن أَرِيدَ د كل ما و غير غير المفروض والواجبات مشا فشان 2 
فليس فيد ون ريد 93 كَل م هو غير هذه الفرائض الثلاثة وهذه الواجبات 
الخمسة شن وآداب» فمَمئوځ بان كثيراً من الواجبات غير مذكور هنا: منها 
6 من الميقات» لقول رسول ١‏ 537 «لا تُجَاورُوا الوقت“ إا بإحرام)» 
رواه ابن 0 شيبة» والعطلبراني من حديث ابن عباس. وروی ااي في «مسنده» 
E‏ الشعفاء: «أنّه رأى ابن يوذ مَنْ جاور الميقات عير مُخرم). وروی 


e E OS 
عن عطاء. عن ابن عباس: (إذا 0 الوقت فلم يخر حتى دحل مكة) رَسجَعٌ إلى‎ 
الوقت فأحرم» إن حَشِيَ إن رجح إلى الوقت فإنه حرم - أي في الطريق - ويهريق‎ 

لذلك دمأ». 


ومنها َد الوْقُوفٍ بعرفة من الزوال | إلى الغروب» لذن النبي 2 نا دَفْعَ بعد 
ر وقد قال: 0 ع 00 0 في حطبته: (أنا بعد فان غل 
الؤجالٍ في اموا 0 َذْفَعُ أن تفيبة: زواعما الحاكم. ٠‏ 


وكذا الوئين» والكَلْق» وطَوَافٌ الرّيارة في أيام النحرء وتقديم الرمي على الحلّق 
ونحر القّارن» والمتمتع“ بين الرمي والحلق من الواجبات عند أبي حنيفة. 

3 إنها سنة لما رواه الطحاوي عن علي رَضِيَ الله عنه قال: «أنى ستول أله 
لله رجحل فقال: يا رسولّ الله. إِنّي أَقَضْتُ ۲٠۷1‏ - أ] قَلَ أن أخلق! قال: احلِق ولا 
حرج ا وجاءه آخر فقال: يا رول الله إني ذَبَخَكٌ ك قبل أن ل أرمي» قال: ام ولا 


.۲۲۷ الكمل: المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

)( صحیح مسلم ۲ كتاب الحج (ه »)١‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم اللحر واقفاً. .. 
(5۱)» رقم ( ۳۱۰ - ۱۲۹۷). 

(۳) الوقت: أي الميقات. 

)٤(‏ أي والمتمتم يلر بين الرمي والحلق. 


ووو وو ووو ووو وو وسوس هه و وج ع عمج مج وو مو دوهج ووه ون ا 2 0 جم جضن ينض ا ا نت ا اا ني ع 2 ري ين نه اين بم بنج جم برجم 


58 . وما رواه“ عن ابن عياس: أن رسول الله عه شيل عَمّنْ يخلى قبل أن بابخ 

بح قبل أن يَشْلِق» فقال: لا حَرَجَ». رفي لفط اجر «أنّه قيل له يوم التّخر وهو 
0 - في اشر وَالحلقي والرمي والتقديم والتأخير» فقال: : لا خرج». . وفي لفظ آخر: أنه 
قال: دما شيل رسولٌ الله ي يَوميِذٍ عَمْنْ دم شيئاً قبل شيءٍ إلا قال: لا حرّج». وروي 
عن جار بن عبد الله جغتاه. 

.ولأبي حنيفة أَنّ ابن عمر كان يرى في تأخير الشكِ دما. اکا غا 
فی ا ر نشكا عن تمك أؤ قَدّمَ ُشكاً على شك أن عليه َماً. والمرفوع محمول 
على النسيان كما ژوي مَشْروحاً عن علي“ کرم الله وجهَة: : أن رسول الله ر سَأَلَهُ 
رجل في ححته فقال: إني رَمَهِتُ» وأفَضْتُ» ونَسِيتٌ ولم اعلق قال: فالمحلق ولا 
حرج ثم جاءه رجلٌ آخر فقال: رمه مت وأَنْضْتُ 5 
ڪرج». وعن عبد الله بن عمر EE‏ قال: وَقَفَ رسول لله عه فير حَبجَةٍ الوَدّاع للناس 
يشالو له فجاءه رجل فقال: با رسول الله لم أشغز تتححرث كيل أن أربي قال: «ازم ولا 
کرج»» قال: فا شف رر الله عله عن شيءٍ قُدَّم ولا أخر ! إلا قال: «افعل ولا 
حرج . 

دل ما روينا: أن رسول الله مه إما سقط الخرج عنهم في ذلك للأسيان 5 
الجهلء > لا أنه أباح لهم ذلك حتى يصير فغله مباحاً في العمل» > كيف واب E‏ 
رواة نَفي وچب بالتقديم والتأخيرٍ دمأ فكان معنى ذلك عنده» على أن الذي 
فعلوه في حجة النبي له للجهل منهم بالشكم فيه كيف هو قَعَذَرَمُم إذ كان ابتداء 
0 بالمناسك على التمام والترتيب» وكان يمن لم يبلغهم الخطاب» لا 
يلزمهم على ما هو الأصل في ابتداء ء الشرع: أنه لا يجب إلا بعد الشماع» هذا خلاصة 
ما ذكره الطحاوي والدّبُوسى 8 


نيت ُن أن قال: «فاٹخر ولا 


ر أي الإمام الطحاوي. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۳ كتاب الحج (۷)» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
»)٤(‏ رقم .)۸۸٥(‏ 

(۳) وفي المخطوطة: وحلقت. 

»)٠١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه  عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 2548/7 كتاب الحج‎ )٤( 
.)١505 - ۳۲۷( باب من حلق قبل النحر... (۵۷)» رقم‎ 

(5) في المطبوعة: تمن وما أَثبتناه من الممخطوطة. 


164 كتابُ الح 


ووم اااي ااا اللاي الع ع عم م ع ع مم مع م مم ممم موده 


وكذا الحَلَّقُ في الحرم واجب عند أبي حنيفة ومحمد» شه(" عند 0 
يوسف» وكذا الاستقامة في الطواف: وهي أن [7707 - ب] يَشْرَعَ على أَهَنَ ما يلي 
الباب. وكذا الطهارة له“ من الحَدَثَيَ وستر العورة واجبان عندنا لا شرائط كما قال 
مالك الاي ولا حلاف في ية طواف الزيارة» وعدم تمام الحج بدونه» وعدم 

جَبْره بشيء دون فغله» وما الخلاف في شروطه وكيفيته» فقال علماوّنا: طواف 
ا والجُنُب يقع به التحلل عن الحج» وكذا, بدون السترء وبالمنكوس 
والمعكوس. وعندهما لا يقع به التحلل ويكون کمن لم بَطٌف. 

ك الزات دا أن فل عا زترك ا ا د ره ا ت 
الإعادة؛ وإِنْ لم ثيد حتى خرج إلى أهله جبر نَقْص الجناية بالجنة» ونقص البواقي 
بالشاة. 


# 


ولهما أن الطهارة سَوْطٌ هذه العبادة قياساً على الصلاة» ولقوله مَلِته: دا 
بالبيتِ صَلدَةٌ إلا أنكم لود فيه فن تَكَلْمَ لا يتكلم إلا بير روا م 
صَلاةٌ كما الاه عله يث لتعليم الأحكام» ولأنه ا 
أيضاً حككء فنبت أن الطهارة شرط هذا الركن؛ بخلاف سائر ركان الحجء وأنّه . 
بالصلاة في هذا الحكم. 

ولغلمائنا وله تعالى: «ولْعَطُوَهُوا بالْميتِ العتبيق7"» وأنّه في اللغة عبارة عن 
الدوّرّان حول البيت» فَمَنْ شَرَطْ للخروج عن عهْدَة هذا ا الفعل» من 
طهارة فَقَدْ رَادَ على النص وذلك مئرلَة التُشخ» فلا يجوز بخبر ا لواحدء ولا بالقياس. 

فإ قيل: فِعْلُ رسول الله مه الطوافٌ بطهارة كان بياناً للأمر في حق الطهارةء 
إذ النص كان مُمجملاً في حقّ الطهارة» وهذا الفعل ثبت عن رسول الله عله بعواتر 
قلنا: ما يقال: إِنّه بيان» إذا كان النص يحتمله بوجي والأمر بالطواف لا يحتمل 
الطهارة» فيصير زيادة لا محال والريادة قد كوك لتعلق أجل التجواز يت .وقد كرون 
لتعلق الكمال به» فلا يتعلق يتعلّق به أصل الجواز بالاحتمال» بل يبقى معه ظاهر النص كما 
كانء ولأن الأصل في [النصوص الظاهرة أنها لا تعوقفُ]“ على البيان» وما يوجد 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) أي طواف الإفاضة. 

(*) سورة الحج» الآية: (5؟). 

(4) عبارة المطبوعة: «النصر هو الظاهر وأنه لا يتوقف» وما أبعداه عبارة المخطوطة. 


م 3-3 - 


كنا الحم SL‏ 
أَشْهُرْهُ: شَرّال وذو القغدة وعَشْرْ ذي الججة. وكرة إِخرَامُةُ له قَبِلَهَا. 


7143 - أ] من رسول الله عه يكون بياناً للكامل منه في حق العمل [وفي حق العل» 
أما في حقٌ العلم» فالطهارة ليست بشرط كسائر أركان الحج» وفي حق العمل(“ 
فالطهارة شرط له كالصلاة. 

فعلى هذا ار الطواف» أصله بقذر ما غدل عليه الآية واجت عِلْماً ولا وما 
لي ا رن إلى الآية واجبٌ ا 
ر فلا يُنْسَحْ به الفرض الغابت بالكتاب» فَيُحْمَل عليه حت O1 ٩‏ يكون 
تسخا 1111 1 ز 1 E‏ ای بيان 
الأكمل به بواجب من قبله لا بالکتاب» فيحمل عليه حتى [لا]20 يكون نسخاً. 
وستجيء ستنه وآدابه. 


(وأَشْهُرَهُ شؤال وذو القغدة) - باج القاف وتكسر ‏ (وعشر ذي الحِجّة) - 
بكسر الحاء ‏ أي عشرة أيام منهاء إن إذا ذف التمييز جاز التذ كيرء» وهو قول 
العبادلة. ٠‏ وعن بي يوسف: : عضر ليا وتسعة م وقال مالك: وذو الحجة يِتَمَامِهِ لقوله 
تعالى: 0 أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ2'7» أي وَقْنه والشَّهْرُ يقع على الكامل حقيقةٌ وعلى غيره 
مجازاً من باب إطلاق الكل وإرَادة البعض. 


زا ا الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وعَلَقَهُ الجخاري - عن أبن 
عرقي قرلا تعالى: «الحجٌ أَمْهْرْ مَغنُوماتٌ4: قال: شوالء وذو القعدة وعَشْرُ ذي 
الجحجة» وتَفْسِيرْ الصحابي في حُحكم الرفء0©. وبهذا يتم الاستدلال. وأخرج الدَّارَقْطبِيَ» 

بن أبي شيمة عن ابن عباس وابن e‏ وفائدة توقيت العم ر 
0 أفعال الحج لا يجزىء إلاً فيه لا في أذ أفعال الحج تجزىء في أي 
وقت كان منه» قلوأ حرم بالحج في رمضان وسَعَى بعد أكثر طواف القدوم في شوال 
أجزأه ذلك عن المي الواجب» وإن سعى في رمضان لا يجرثه. 

(وكّرة) ) أي كراهة تحرج (إخرامُه له) أ الحج (قَبْلَهَا) أي قبل أَشْهُر ير الحج» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(؟) «حتى» هنا التفريعية» وليست التاصبة. 
() سقط من المطبوعة. 

(4) سورة البقرة» الأية: .)١81/(‏ 

(ه) أي الإضافة إلى رسول الله عة 


11٦‏ كتابٌ الحجٌ 
َأَحْكَامُ العُمْرَة] 

والغَمْرَةٌ ل" 21 EE‏ 

لعلا يقع في محظور من محظوراته» فلو أَمِنَ من [وُقُوع)< '“ محظور لا يُكره على ما 

في «المحيط). ولو أحرم ج لأن ١‏ الإحرام شرط فيجور | إيقاعه قبل وقت المشروط» 

وفيه حلاف مالك والشافعي لأنه ركن عتدهما» كما تقدّم. ولو خر 36543 - ب] يوم 

اللحر بالحج للقابل لم يككره عيذ أبي حنيفة محمد "كما في «الذخحيرة). . ومن فوائد 


التأقيت: : أن لو َلك الراد والراحلة قبل الأشهر فاشتهتكهما لم يجب الحج» كما في 
«المحيط). 


[أحكام العمرة] 
(والعُهْرَةٌ سْنَةٌ) مُوَكَدَةٌ لِمَنِ استطاع. وقيل: واجبة» وعن بعض أصحابنا أنه 
ل ومذهب مالك أنّها سنّة. وقال الشافعي - في قوله 
الجديد -: إنها فرض عين لِقِرَانها بالحج في قوله تعالى: وومر 00 
للد" ولما روى E‏ - وقال: على شرط الشيخين - عن أبي رزين الغقيلي: ٠‏ 
قال: يا رسولّ الل إِنَّ أبي سمخ كبيو لا يستطيغ الح ولا الغفرَة ولا اللغن؛ - أي 
الارتحال ‏ فقال: الجخ عن أبيك واعتمز». 


A 5 


ولنا ما روى الترمذي - وقال: .سن صح - عن جابر بن عبد الله قال: وسيل 
رسول الله لله عن الحمرة أَوَاجِبَةُ؟ قال: لا أن تَعْقَمِرُوا هو أَفْضَل). وقد روى ابن 
جرج» عن محمد بن المُتْكدر» عن جابر 00 وروی عبد الباقي بن قَانْع» عن أبي 
هريرة قال: قال رسولٍ الله ميته : «الحج جِهَادُ والعُمْرَةُ تَطوٌعٌ». وروی ابن ماجه عن 
طَلْحة بن عبيد الله ئه مع رسول ا الح ها والغهرةٌ تطؤع». 
وأخْرَج ابن أبي شيبة من حديث أبي أسامَةٌ» عن سعيد بن أبي عَرُويَةَ وعن أبي ر 
عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: «الححٌ فَرِيضَةٌ والغغرَةُ تَطوّحٌ)؛ وكفى بعبد الله قُدُوَة. 

ا عه الأية: بان ن رها في الذ كرأ“ لا يقتضي المساواة في الحكم؛ ولد 
لم نقرائها بالج في الآية إما هو في الإتمام؛ وذلك [ نما يکود بَعْدَ الشُزوع. وعن 
حديث أ رز بان رسول الله ته ما أُمَوَةُ باليكة و ع انيه وححّة 
)١١‏ سقط المطبوعة. 


(۲) سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 
(5) في المطبوعة: القران في ذكرء وما أثبتداه من المخطوطة. 


كاب الح 4۷¥ 


ب راف وسَغيٰ. وججازّث في کل الشتة وكُرهث يَوْمَ عَرَقَة وأَزْبعةٌ بغدها. 


واعْتِمَارُه عن ايه ليس بواجبء مع أَنَّ قول ا رَزِين: ولا يستطيعٌ ١‏ حح ولا العَهْرّة» 
يفضي عدم وجوبهما على أبيه» فيكون الأمر د في حديثه للاستحباب. 

واا ما روى الحاكم» والدّارفُطنِيَ عن ريد ڊ بن ثابت قال: قال رسول الله ل4: 
«الحجٌ والعُمْرَة فَرِيضَتَانٍ لا يَصُدِكُ بيهم بَدَأتَ). فقال لا الصحيح عن زيد بن 
ثابت من قوله2"0. انتهى. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي: : ضَعفوه. قال البخاري: لكر 
الحديث. وقال [559 - أ] أحمد: حرقنا حديثه. وأما ما رواه البَتِهَقِىَ عن هشام بن 
عبان عن كيد بي ران ورا رمز الصحيح. وعن ابن عمر: اليس أحدٌ من 
حلت الله تعالى إلا وعليه حَجّةٌ وَعْهْرَةٌ واجبتان» على من استطاع إلي ذلك سبيلاً). 
وعن ابن عباس: «الحَجٌ والشمرة فريضتانٍ على على الاس كلهم إلا امل مَك فإِنَّ عُهْرَتَهُم 
طَوَاقُهُم لْمَحْوْجُوا إلى التَنْعِيم ل نم لِيَدْخُلوها...) الحديت. رواه الحاكم وقال: على 
شرط مسلم. دجي سحن ساو ولد أر افا د 

ثم اعلم أذ رسول الله مله اعتمر بعد الهجرة أَرْبعَ عُمرِء كُلّهُنٌ في ذِي القِغدّة 

إا التي مع ححجيو'". يعن ابن غرم: دحج رسول الله عَييله واعتمر قبل النبوّة وبعدها 
قبل الهجرة جما ى لا نعرف أعدادها). 


(وهي) أي ي العمرة (طواف») وهو ركن بإجماع الأمة (وسَغي) واجب عندنا. 
وكذا الحَلّقُ ا ؤ التقصير في الصحيح. وقيل: إنه شرط للخروج منها. يشرط ط فيها 
الإإحرام كما في الحج. 


م عه عم 


(وجَارّث) مره أؤ أكثر (في كَل الشكةء) لأنها غير مو قتة (وكرقت ؤم عَرَفَة, 
وآرْبَعَة بَغدها): ي يوم النحرء وثلاثة أيام ا لما ژوي عَنْ عَائِشَةَ انها كانت 
ره الغْمْرَةَ ذ في الأيام | الخيوسة: ولأن الله تعالى سی هذه الأيام يام الحج» فَيَقْحَضِي 
ان تكون متعينةً للحج» قاد يرز الاكتدال: فيه e‏ ولكن بع نة الكراهةة لو تواها 
في هذه الأيام م ويبقى مُخر مُخرماً بهاء فن ْمَل بر فى عله الأيام رَفصهاء ون 
مضى عليها صح ولَزِمه دمٌّ في الوجهين: من الوْفْضِ» وعَدَيه". أمّا في الرفض فظاهرء 


)١(‏ يعني أنه موقوف على الصحابي زيد بن ثابت وليس مرفوعاً. 

(؟) في المطبوعة: حجه وما أثبتناه من المخطوطة. 

)٣(‏ أي لَزِمَهُ دمٌ في الحالتين: حالة رفضه للعمرة بأن يجني عليها بأي فعل من الأفعال الناقضة للإحرام؛ 
أو حالة متابعته العمرة وعدم رفضها. 


1۸ تاب الح 


[مواقيت الإحرام] 
ومِيقَاتُ المَدبِي دو الخليفق والعِرّاقيٌّ دات عِرْقٍ» والشاميٌ 2 فد 
والتَخدِيٰ فزن وَاليَمَبِيٌ يَلَمْلم 


واا في عَدَمِهِ فَلِجَمْعِدِ بينهما('" إا في الإحرام أو في الأفعال الباقية 


وقال ابنٌ دقيق العيد في 00 روى إسماعيل ب بن عَيّاشُء عن إبراهيم ۽ بن تانع 
عن طاوس قال: قال اليد - يعنى ابن عياس 1 الكمسية أيام: : يوم عروفة ]9 ؟ يوم 
التّخر وثلاثة يام التشريتي المقمر هلها وبعدّها ما شعت). وفيه دليل ,علي 93 العمرة 
المفردة لاحل سك قن اشير مُر الحج غير مكروهةء وا الممنوعٌ في حقّهم القران 
والتمتع» کما سي جي ع 

ز[مواقيت الإاحرام] 

(وميقاث المَذدَنِيّ) الميقاات: الوقت المعين» أ سمعير للمكان المُعَينء كعكسه في 
قوله تعالى: إهنالك ايلي المُؤْمِئُونَ2"04, أي 7 - بع مكان إحرامه ومَنْ وافقه 
في مرامه» (دُو الخُلَيْقَة) - بالحاء والفاء مصغراً بينه وبين مكة عشرة مراحل0)؛ أو 
تِسْعٌ) وبينة وبين المدينة ستة أميال أو أقل» وهو أبععْك المواقيت من مكة. 

(والجراقئ) وسائر أهل الشرق (ذَاتُ عِزْق) - بكشر العين المهملة وسكون الرا 
س بینه وبين مكة ثلاثة أيام ولياليهاء ويقال له العقيق. 

(والشامي جُخقة)“ - بصم الجيم وسكون الحاء المهملة - ويقال لها رَابغ. 
وهو على نحو ثلاثة مراحل من مكة على طريق المدينة. 

(والتَجدِي قَرْنَ) - بقح القاف وسكون الراء - وهو جبل مشرف على عرفات» 
ونه و ب E‏ 


(واليّمَنِي يَلَمْلَّم) ‏ بفتح التحتية واللامين ‏ وهو من جبال تهَامة على 


)١(‏ أي الحج والعمرة. 

(١؟)‏ سقط من المطبوعة. 

(۳) سورة ا الأية: .)1١(‏ 

)٤(‏ المؤحلة: ‏ بفتح الميم -» مسيرة نهار بسير الإبل المحكلة وقذرها أَرْبَعَدٌّ وعشرون ميلاً هاشمياً. أو 
tor‏ 77 معجم لغة الفقهاء ص: .575١‏ 

(ه) والمشهورة اليوم ب: «آبار علي». 


ووه هوه و مون عن وو هن هيك 2ن ب يض سس سس سن 0 ان ا إن ون 0 2 6 إن 2 0 2ن 2 نأك ع يع هن وين 5 00 06 06 0 2 6 06 6 26 6 / 2 و إن ع :60 6 إن 2 إن 6 0 6 6 2 ين ف ف شه ظ ان شه # نت شع شه شه جه جه وع رجو ووم ممم م م4 


مرحلتين من مكة. وروی الشيخان من حديث ابن عباس : ران رسول الله عله وَفَتَ 
لأهل المدينة ذا الحليفةت ولأهل الشام الجُحمَة لاغ نَج قَوْنَ المَتازل» ولأهل 
اليمن يَلَمْلَّمَ: م هن لَّهْنّ ولِحَن أَنَى عَلَيِهنٌ من غير أَهْلِهِنٌ م٤‏ ممن أراد الح والعمرة ‏ أي 
مكانهما - ومَنْ کان دون ذلك فمن حيتٌ أنشأً حتى أل مكة من مكة). أي أنشأوا 
إحرامهم منها للحج» وأمّا للعمرة فلا بد لهم من الخروج إلى البحلٌ من رض الحرم. 
وروي: هن لهم والمشهور الأول» وَوَجَهُهُ أنّه على حذف مضاف» والتقدير: مهن 
لأهلهن. 
5 وروی البخاري عن ابن عمر قال: «لما ممح هذان المصرانٍ نوا عمر فقالوا: يا 
أمير المؤسين» إن رسول الله َه حه لأمل تخد زت وهي جد عن طريقنا ‏ أي مائل 
- ونا إذا أَرَدْنَا قوناً سق عليناء قال: انظروا حَذُوَها من طريقكم فد لَهُم ذات عؤق».. 
والمصران: هما البصرة والكوفة. . وقد ثبت في (صحيح مسلم؛ عن أبيٍ الزّبَيِر عن جابر 
قال: سمعت» أحسبه رَقَعَ 0 إلى رسول الله عر قال: 0 اهل المدينة.... 
إلى أن قال: مُهَل المرَاقٍ [من] e‏ إلا أن الراوي شك في رَنْعِهِ وف هله 
المرة» ورواة مرةٌ أخرى بلا شك على ما في بن ماجه. ولفظ أبن عمر: دوَمُهّلٌ اهل 
الشوق GE‏ عرق). إل في سده راهم بر بن يزيد الجوري 9 لجح ديم 

وفي «سان أبن داود» عن عائشة: «أنه له وََّتَ لأهل العراق ذاتٌ 
وفيها أيضاً عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس قال: و 
رسول الله يه لأهل المَشْرِقٍ العقيق». قال البيهقي: َد به يزيد بن [أبي)” یا 
عن محمد سس علي» وقال أبن القطان: اا اَن يكون مُنْقَطعاً فن ملا قيما 
عهِدَ يروي عن أبية» عن جَدّه. وفي «(مستد البرّار) عن مُشلم بن خخالد الرنجي» عن 
ابن ججرَيْج» عن عطاءء عن ابن عباس: «وقّت رسول الله عله لأهل الممشرق ذَاتَ 
عرق». 

وقال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم: أبرني ابن مجرئج: أخبرني عطاء: 3 
رسول الله له... فذكره مُوْسَلاً بَمَامه. وفيه: «لأهل المشرق ذَاتُ عرق». قال ابن 


.۲۷٠/١ المهَل: مَوْضعٌ الإلآلء وهو الميقاتُ الذي بُخرمون منهء النهاية:‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 


ال كتَابٌ الحجٌ 


م رة 


وَحَوْمَ ایر الإحرام عنها لِمَنْ قَصَدَ حول مكة E‏ 


e‏ : قلت لعطاء: «إِنّهم تزشمون أن السي عله لم مو قُتْ دات عوق»» وئه لم يكن 
آهل مشر ق يَوْمَعِْذِء فقال: كذلك سَمِعْنا أنه وق مُت لأهلٍ المَشْرِق E‏ عوق». 
قلت: لعل ما بل غر رضي الله عنهء فيكون من جملة مواقا ل ع 

ولو سلك في الب والبحر بين ميقاتين» اجتهد واخرة إذا حَادّى واحداً منهماء 
وإخرامه من : أبعدهما أؤلى لى. ولو لم يرم الاي ومَنْ بمعناه» من ذي السحليقةء وأحرَمَ 
GS ey‏ وعن أبي حنيفة يلزمه دَمْ ويه قال ای 
لکن الظاهر هو الأول» لما رواحي اديت امن لراك كاي فدات وال هن لَهُنُّ 
ولِمَنْ أتى من غير أَهْلِهِنٌ». فَمَنْ جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتاً له. 

(وَحَوّمَ تآخيرٌ الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (ِلِمَنْ قَصَدَ 
دُهُول مَكّةَ) أو اليم سواء قَصَدَ الحم أو الغهرة أو لم يقصد أَحَدَهُمَدٍ فان دحل بلا 
إحرام فعليه حجة أؤ عمرة لوجوب الإحرام مها“ لأعد التُشكين, ولزم الم بالتأخير» 
واحترز به عجن قَصِدَ موضعاً دون الحرم» کښستان بني عامر ونحوه» سواء نوى الإقامة 
فيه خمسة عشر يوماً [ ٠۰‏ _ بع أؤ لم يو فإنه يجوز له“ مجاوزة الميقات بغير 
إحرام» ويصير كأَمْلٍ ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام 
للذي يكثر تراه | إلى مكة كأملها والمقيمين بهاء الذين يخرجون للمعاش» دون أهل 
الآفاق الذين إما يَقَصِدونها لحاجة أو تجارة. 


ومذهب ا على طريقين: ای يحي القطع بالاستحباب فيمن يَفُصِدُ 
12 لحاجة أ تجارة أو رسالة» وأصحهما يخكي قولين: أحدهما لزوم ا والآخر 
اساب وهو أظهرهما. لهما ما روى مسلم والنُسائي من حديث جابر: أن نّ البي له 
دحل يوم فنح مگ وعليه عِمَامَةٌ ودا بغير إحرام). 

E,‏ وھا روک ان أبن شيبة» عن عبد السلام بن حزب» عن ضيف 
عن سعيد بن + دين عن ايبن عباين: أن النبئ له قال: رر ت 
بالإحرام». وهو ن منطوقاً أولى أ الشافعي بمفهوم قوله ر بے من أراد الحج 
والعمرة . وول ل عام الفح بغير إحرام كم مخصوص له ولأصحابه بذلك 
الوقت» ولذا قال عله في ذلك اليوم: «إِنّها - أي مكة - لا نَل لأعدٍ قبي ولا جل 


)١(‏ أي المواقيت. 
(؟) ما في المطبوعة: يجزثه» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتابُ الح 1 


0 لاق ايه ونيم من يم ا م2 
لا التقْدِبمٌء وحَل لأغل داخجلها دول مكة غير خر 23327070707728 


لأحدٍ بعدي» وما حلت لي ساعةٌ مِن نهار, ثم عادّث حراما»“. يعني في الدخول 
بغير إحرام للإجماع على جل الدُّحُولٍ بعده عي لقتال مع الإحرام. 

(لا التُقْدِيمٌ) أي لا حزم تقد الإحرام على هذه المواقيت» بل هو أفضل ! إذا 
كان في أشهر الحج» » وأما فيما قبله فمکروه» لما روى الحاكم من حديث عبد الله بن 
2 قال: «سُيْل علي رضي الله عن قولد تعالى: ووا الج والشهرة 
i‏ أي من الإتمام بمعنی الإإكمال» قال: اَن حرم من دُوَيْرَةٍ أهلك». وقال: : صحيح 
على شرط الشيخين. روي أيضا من ديت أبي هريرة مرفوعاًء وَنُظرَ فيه. ولكن 
يَشْهَدُ له قوله عَيالهِ: « توا ت بحكة أو رة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» 
عفر له ما نمدم من ذنيه و ا وَوَجَجَتٌ له !ا الجنةٌ). رواه ايد وأبو داود» وابن 
ماج لاله أكثر تعظيماً وأؤفر مشقة والأر على قَدْرِ المَسَمَّةِ. ولذا كانوا ۲۷۱7 ۔- أ 
يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية؛ قَدوي عن ابن عمر أنه أشخرم من بيت 
المقدسء وعهراد بن خصين من اليصرة» وابن مسعود من القادسية» وابن عباس من 
الشام. 

وأا قول ساح «الهداية): إن الرواية عن ابن مسعود: كملي ني تفسير قوله 
تعالى» فغير معروقه ما رواه البق هم قال: وأتمرا الحج والعمرة له . 

وعن ابي حديفة: أن تقديم الإحرام على الميقات لا يكون أفضل إلا ل أن 
على نفسه الوق في محظور الإحرام. وكره مالك 2 الإحرام على الميقات» اعتباراً 
له بتشد مه على أشهر الحج. والجواب م قدمناه فى شه الإحرام يالك كن. 

(ول لآفلٍ داخيها) أي داحل اتات وكذا لمن هو مره في نفس 
الميقات (دُخُول مكة غَيْرَ مُخرم) لأن دخولهم إليها يكثر» وفي إيجاب الإحرام عليهم 
كل مرة حَرَجٌ. ولقول ابن عباس: إن انب َيه حم للحطابين أن يدخلوا مكة بغير 
إحرام. والظاهر انهم لو يجاوزون ١‏ الميقات» فدل أ كل م مَنْ هو داحل الميقات له اَن 
يدل مكة بغير إحرام. وقد حرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» فلما انتهى إلى قُدَيْد 
1 َه فتئة المديئة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري): »۸۷/١‏ كتاب اللقطة (ه٤)»‏ باب كيف تُعَف لقطة أهل مكة؟ 
(۷)» رقم .)۳٤۳٤(‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية: (155). 


۴ کاب الحَجٌ 
54 کر 0 
ومِيقَائُهُ الجلٌ. ولِمَن مَكة لِلْحَجٌ الحَرَمُ ولِلعُمرَةٍ الجل. 


وهذا إذا لم يَقْصِد الداحل منهم الحج والعمرة» وأا إذا مس اجا فموضع 
إحرامه. (وميقائة الحل) الذي بين الميقات والحرم إلا أنه يجوز الإحرام من ذُوَيْرَةِ 
أهله» بل هو أفضلء وما بين الميقات والحرم مكان واحد حدّه الحرم كالميقات في 
حق الآفاقي» وحَدٌ الحرم من جانب المدينة نحو أربعة ميال ينتهي إلى التَنْعِيم» ومن 
جانب العراق ثمانية إلى المنقطع» ومن جانب عرفات سبعةء ومما يلي اليمن سبعة إلى 
اضاقت ومن مجدّة عشرة تنتهي إلى حديبية وهي مجدة). ويُعرَفٌ2 الحرم بأن 
مسيل الحل إذا جرى إليه وقف دونه. كذا ذكره ابن الحا 


(ولِمن بِمَكة) و حولها من الحرم (لِلْحَج الحَرَمُ) لما روى مُسْلِمٌ من حديث 
جابر قال: (أْمَرَنًا يسول 1 لله تھ لما أخللتا” أن تُشخرم إذا [۲۷۱ - ب] توجهنا إلى 
منوع» قال: فأخرمنا من الا 

(وللغفرّة الجِل) لما روى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عنها أنها قالت: ويا 
رسولّ الله اعتمم ولم أعتمر! فقال: يا عبد الرحمن اذيك ا ا ت 
التنعيم» فأغقدها على زاخلة فاعتمرت»). ومعنى أشقّجها: اشتملها. وا ي وميم 
مسلم» عن عائشة قَالْتُ: حرجا مع رسول الله مَك لا نذكر إلا الح حتى جعنا 

شرف فطْعَفْثُ0 2 افدخل عَلَيّ رسولٌ | له عه وأنا أبكي؛ فقال: ما يُتكيكِ؟ فقلت: 

اله وت أني لم أَكُنْ خرجث العا فقال: ما لَك لَعَلّكِ تَقِسْتِ؟ قلت: ام 
هذا شيء كه اللّهُ على بناتٍ آدم» افعلي كما يقعلّه الحاجج غَيِرَ أن لا تطوفي 
حتى تَظْهْرِي. 

قالّتُ: لعا قود یک ان رسول ا عد لا اجعلوها عرق أل 
اناس إلا م مَنْ كان معه الهديء قالت: وَكَانَتٍِ الهَدْيُ م مَعَ النبي عي ومع بي بكر 
وعمر وذوي اليسارة» تُم اهلوا حين راحواء فلما كان يوم لخر طَهُرْتُ» فأمرني رسول 


)١(‏ هذاء وقد محدّد الحرم المكي الآن من مختلف الجهات يأعلام ية مُبية على أطرافه مثل المنان 
مكتوب عليها اسم العَلَّم بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية .١85/11/‏ 

C9)‏ في المطبوعة: يحرم وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۳) في المطبوعة: أحرمناء وما أثبتناه من المخطوطةء وهو الموافق لما في صحيح مسلم ۸۸۲/۲ 
كتاب الحج (ه ۱)» باب بیان وجود الإحرام (۱۷)ء رقم (۱۳۹ - .)۱۲۱۴١‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: جعت بشرف» وما أثيتناه من المخطوطة. 

(5) طهقت المرأة: حاضت. معجم لغة الفقهاء ص ۲۹۳. 


تاب الج 1۳ 


سن وآدَابُ الحجٌ] 
ومن شَاءَ ِخْرَامَةُ بالحجٌ تَوَضأُ وغشلة حب 5ك ET‏ 


الله لھ فَأَمَضْت» قَالَتْ: فأنينا يلخم بق فَقُلْتُ: ما هذا؟ فقال: دی رسول الله ع 
عن نسائه البقرة» فلما كات ليله الحضبة» قُلْتُ: يا رول الله يَوْجِعُ الناسٌ بحكة 
وعُمْرَةٍ وأرجع بحَجّة) فأمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر َاردَفَيِي على مله قالت: فإني 
لأذكر وأا بحاريةٌ حدِيقةٌ اسن أنعس فيصيب وجهي مُؤْجرَة الرحل» حعى چفتا إلى 
التنعيم» فاهلَلْتُ منها ب بعمْرَة جر جزاء بعمرة الناس التي ا 
وفي قولها: : مرج الناس بححجّة وغمرة» ارجح بحجة)» دليلٌ وَاضځ على أَنَّ 

لداس: إما كانوا قارنين» أؤ متمتعينء لا مُفْرِدِين كما عليه المحققون من لح 
ولأن أداء لجح حي مره - وهي [في]20 اليل - فيكونٌ إِخْرَامُ المَكيٌ بالحج 
الحرم لِيَتَحَقَقَ له نوغ ين اسر وعدن الان وام العمرة في الحرمء ل 
المكي بالغمرة من الل ليتحقق له نوع من السفر. 


[سان وآداب الحج] 
(ومَنْ شَاءَ إخرامة بالك كَوَضًاً) اسْيكبابا أ (وشلة أَحَبُ ڪب) بل ئة لما في 
«سنن الترمذي) - وحشتة - عن خارجة بن رَيْد» عن أب بيه رید بن ثابت» أنه رأى النبيّ 
عه 7+ - ا ] تجرد لإهلاله واغتسلء» وفي رواية | لدَارَقُطيِيَ: «اغتسل لإحرامة)» 
ا تحصيل النظافة وإزالة الرائحة لا قَضْدَ الطهارة» حتى ر به 
الحائض والتْقَسَاء؛ لما روى ابن عباس أنه له قال: إن التْمَسَاءَ والائس تتقيل 


لاز 


ص 


وخر وتَقْضِي المناييك كُلّها عبر أن لا تطوف بالبيت». رواه أبو داود والترمذي 

رفي نجي ا ن النبي ڪه كان ذا َرَج إلى مَكَةَ اسل 
حون يُرِيدُ أن يحرم - أي بحج أو عمرة -. ولما روى الحاكم - وقال: صحيح الإسناد 
5 من حديث أبن عباس قال: اسل رسول الله عله ثم ليس ثيابة - أي الإزار وائر داء 
فلما اتی ذا الحُليقَة صلی ر تین ثم ة قصّد على بعيره» فلما استوى به على البيداء 
أخرم - أي جد إحرامه -. فن الصحيح أنه مله عب صلاتّه بالإحرام“ أو المعنى: 
Eas O ale E‏ 


(۲) مُؤععرة الرخل: هي الخشبة التي يستد إليها الراكب من كور البعير. النهاية .58/١‏ والكور: الرحل 
بأداته. مختار الصحاح ص 45 2*5 مادة (كور). 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
)٤(‏ وعبارة المخطوطة: «أحرم عَقِيب صلاة الإحرام» ‏ أي سُنة الإحرام - 


لقف كتاب الحَحٌ 


ولبمن رِدَاءٌ وإزارا طاهِرَيْن» وتطيت enan‏ ممعم ممم هه ممم مم وه مه ووه ممم مه وق ووم ووه عمف ممه م ممق senena‏ 


رَفْعَ صَوْتَه بما يدل على الإحرام» وهو العلبية. 

ثم هذا العُشْل للتنظيف حتى ئۇم به الحائض والبفساء والصبي» ولا يقوم 
افيس ليه معاي ويُستحب له قبل العُشْل كمال التنظيف: من فص الأظفار, ونَئْفٍ 
الوط 5 العانة) وقص الشارب» وجمّاع زوجته إن تبيسسر » لأنه يحصل به ارتفاق(0) 
له أو لها فيما بعد ذلك. وقد أشند أبو حنيفة عن إبراهيم ؛ بن المسْتشِر» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كنت أَطَيْبْ رسول الله ل تم يَطوفٌ في نسائه» ثم يُصْبِحُ مُخرماً. 
وفي رواية: «طيدت» فَطافَ ثم أضبح بصيغة الماضي. 


(ولَبسن وِداء وإزاراً طَاهِرَيْنِ) ا لحديث: «خمهذ بتاكم البيض). رواه ابن 
ماه .ولأنهما عترلة الكفنة el‏ يكونا جديدَيْنٍ أؤ غُسِيلين. وفي البخاري 
0 کر عن ار بن عباس قال: انطلق نطلق البئ عه من المدينة بَعْدَمَا رل و وان 
ولَّبِسَ إِزَارَهُ ورداءه هو وأصحابه» فلم يَنْهَ عن شيءٍ من الأردية» والأير ؛ 0 
ات لاما E‏ وشت e‏ 
على البيداء» آمل هو وأصحائه ولد بَدَ . الحديث. 

شطب 57 - ب] بای يليب كاذه وگرة سڈ میا تی سیه بعد 
الإحرام» ومن قول مالك لما في «الصحيحن) مخ هديك تغل بن أَمَيِةَ قال: أت النبي 
ته رجحل متِضَيخ”' وعليه جب فقال: يا رسول الل كيف ترى في رجل أخرم رة 
في جه | بَغدما صمح بطيب؟ فقال له الب عَزله: وأما الطيب الذي لك فاغْسِلَهُ ثلاث 
0 واا الجئةٌ َانرِغهاء ثم اصع في عُهْرَتِكُ ما تَضصْتَعُ 
منتفعاً بعد الإحرام عن الطيب» وهو ممنوع منه. 

ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة ثشة أنها قالت: دك العف ول الله عله 
لإحرامه قبل أن يُخرم. وروي عن عائشة قالت: كف ست زسول لله َيه بأَطْهب ما 
أُقُدِرٌ عليه قبل أن ثخرم. وفي رواية مالك في «الموطاً»» والبخاري» وأبي داود» عن 


لطس ي 


في عحجتك». و 


)١١‏ الارتفاق: ارتفق أي انتفع. المُغْرب )*89/١‏ مادة (رفق). 

(۲) الئرجل: تَشريخ الشّعر وتنظيفه وتحسيئه. النهاية: 207/5 

(م) توّع: أي تنم مِبْعَهَا عليه» وثوبٌ ردِيع: : أي مَضْبْوعٌ بالرُغمّران النهاية: ؟/9١1؟.‏ 

24 قلي الهدئة: أن يُعَلّق في يها شي ليغلم ئها هَڏيّ. مختار الصحاح ص: 555. مادة (قلد). 
(ه) التَضَمْخ: اطخ بالطيب وغيره» والإكثار مدهء النهاية: 45/9. 


عمععووس وموم ميمه ممم مم همهو مم م موه وو وج م يوم مما و ماما ماب يالل م ور 


NTE‏ عقت E‏ رسول الله 3 لإحرامه قبل أن ُخرم» ولإخلاله کان 
يَطوفٌ بالبيت. وفي لَفْظٍ لهما: كأني انر إلي وبيص [الطيب في فرق “ رسول الله 
َيه وهو ممخرم. وفي لفظ لمسلم: كأني أنظر إلى وبييص(" الميشك في مَفْرق 
رسول الله يه وهو بُلبِي. والؤبيص: - بصاد ممهملة - البريق. 
والجواب عن حديث يَغلى: أنه محمول على أنه كان من زعفراتَ» 3 عليه 
روايةٌ مسلم: وهو مُرَعْفِرٌ لحيته راسم وقد هي الرجل عن الرَعْمَران7". ورواية 
الطحاوي لحديث يَعْلى بن أمية: «اخلع عبات هذه الجكة) واغسل هذا الرُعْفَرانَ واضتع 
في عمرقك ما كنت صَانِعاً في حجيك. أ أو آنه شعو لان كان فى ام الجر اة 


م 


وهو سّنة ثمان» وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عَشْر. 


وكونه؟ مُتْتَقَعاً [به] بعد الإحرام لا يَصْرء لقول عائشة: e‏ 
َيه إلى مكة فنضئد”© حِبَاهَنَا بالمشك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إخدانا 
سال على وجههاء فَيَراهُ النبئ ع فلا يَنْهَانًا. رواه أبو داود. وي ابن عباس شخرماً 
وعلى مغل الوب من القَالِية9". وقال ۲۷۴7 - أ] E‏ رأيت ابن 
الؤبثِر ة مخرماً» وعلى رأسه وفي لحيته من الطيب ما لو كان لرجل أَعْدّمته رأس فال 
قال المئذري: وعليه اكز الصحابة رَضِيَ الله عنهم. 

ويُشْقَكَبٌ | ن يعدن أيضاًء لما روي عن عائشة قالت: كان مھ إذا اراد أَنْ 
3 يُخرع تَطَيِب بأَطْهب ما جد ثم يُرى وبمصٌ الدَّمْن في رَأَسِهِ وليه بعد ذلك. رواه 


سلم. 


)١(‏ العَفْرق: ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ وسط الرأس» وهو الموضع الذي يُفْرَق فيه الشعر. مختار الصحاح 
ص: ١٠٠26ء‏ مادة إفرق). 

١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(۳) وفي المخطوطة: الترعفر. 

)٤(‏ أي الطيب. 

(©) سقط من المطبوعة. 

(7) الضّهد: السُد يقال: ضَمَدَ رأسه ومجزحه إذا شدَّهُ بالصّماد» وهي خرقة بُشدٌ بها العُضُو المَؤُوف - 
أي المصاب. النهاية: 5/98 5. 

(۷) الدْبٌ: سلافة شخقّارة كل ثمرة بعد اعتصارها. القاموس المحيط ص: ١١١‏ مادة (رب). والغالية: 
بكسر اللام» جمع غوال» نوع من الطيب» مركب من مسك وعنبر وعُود ودهن. معجم لغة الفقهاء 
ص ۳۲۸. 


أَخْكامُ المُفرد] 

وقَالَ المُفر: الله ٳٽي أريدُ الحځ فَِسْرْهُ لي وة مني تُمَ لَتّى؛ ينوي 
بها الخ 

(وصَلّى شَفعاً) أي ركعتين عند إخرامه» ما ووی أب داود من حديث ابن 
عباس: خرج رسول الله مله ابا فما صَنّى في مسجده زي الحُلَهفّة ركعي 
أوجب في مجلسه أل حين َع من ركعتون. 

وأا ما ذكره في «الهداية» عن جابر: أنه َه صَلَّى بذِي الحُلّيفة ركعتين عند 
إخرامه”"©, فالمعروف في حديث جابر: أنه صَلّى بذِي الحُلَيِمَةَ في المسجد من غير 
ڪر ركعكن. 

واا ما روى مسلم من حديث ابن عم قال: کان رسول الله عه ركع بذِي 
الحلَيفة ركعتين» فإذا اسعوتٌ به الناقةٌ قائمة علد مسجد ذي الحُليفة اَهَل بهؤلاء 
الكلمات - أي جد هلال بكيماتِ التلبية - فلا يُعَارِض ما قله 

ويُستحب أ يقراً فيهما [ب: قل ما ااا ر 0 » وسورة الإخلاص. 
وفي رواية أبي داود عن أنس: أنه لھ صَنَّى الظهر ج راجلتةُ فلا علا جل 
البهِدَاء أَهَلّ. 


أ حكام المفرد] 


(وقال المفرد): وهو الذي يريد إحرام الحَجٌّ فقطء (اللهُمَ ئي أريد الج 
ف قَيَسزۀ لي وتَقَبْلهُ مِني,) فيطلب 7 تيبر لأ أيه في أرسة متفرقة؛ فكت ايع 
فلا يخلو عن المشقة عادةٌ: ويطلب تَمَْلّه» لأن المدار"“ على حصوله؟ والاقتداء 
بالخليل وإسماعيل“ عليهما السلام في قولهما: ورتا تقل O‏ 

(كُمْ لَبّى. يَدُوي بها) أي بالكبية (الح) لاله عبادة» فلا يى إلا بالنية. والأؤلى 


)١(‏ في المطبوعة: عن إحرام» وما أثيتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(5) أي مدار حصول الحج على قيوله. 

(4) أي القبول. 

(5) وفي المخطوطة: ونجل الخليل. 

(7) سورة البقرق الآية: ٠ .)١51/(‏ 


كتَابُ الحم 1۲۷ 


وهي: لَبِيِكَ اللّهُمٌ لَبيك, لَبِيِكَ لا شَرِيك لك لبيك إِنَّ الحَمْدَ والتَّعْمَةَ لك 
والمُلك لا سَرِيك لك. 
اَن يقراً الدعاء بعد الصلاة» ثم يقول: نوبت الحج» وأعرشت به لِلَّهِ تعالى» ثم مُلبِي. 
رفئ اسان آي داود) من حديث أبي إسحاق» عن مُصيف» عن سعيد بن جير 
قال: قلت لعبد الله بن عياس: عبت لاختلافٍ أصحاب YY]‏ - ب] رسول الله ميلك 
في إِمْلالِه عن ات فقال: إِنّي لأعْلَم الّاسَ بذلكء إِنّها E‏ رسول الله 
لله َة واحد فمن هنالك0"؟ اختلفوا. خرج ينول الله مله عاج علا صلّى في 
مسجده بذي الحُلَيِفَة ركعتيه» اجب في مَجْلِيه فَأَهلٌ بالحج حين قَرَحّ ِن ركعتي» 
فسمع ذلك منه كو رام فحَقِطَئهُ عنهء فم ركب فلا اسْكقَلُت به ناقة اهَل وأذرك منه 
ذلك أقوام وذلك أن ن الئاس كانوا يأتون رسالا "© فُسَمِعُوه حين استقلت به ناقته ل 
فقالوا : ما أل حين استقلث به ناه » م مَضّى رسول, الله یھ فلا علا على سرف 
البهداء“ ؛ اهَل وأدرك ذلك منه أقوام؛ فقالوا: ما ُهَل حين علا على شرف البيداى 
واه م لله» لَقَد أؤجب في مصلاه» وأَمَلٌ حين اسعقلث به ناق وأَمَل حين علا على 
سرف البيداء. ورواه الحاكم أيضاًء وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(وهي:) أي التلبية المسنونة (لَيِنِكَ النْهُمَ لَبَيْكَء لَبّيِْكَ لا شريك لك لبيك.) أي 
عقف لك جا بعد رجابة رن اتش يكن الس عبد فد والككسائي رال : 
على ١‏ الاستغتاف لزيادة الشناء» ويفتحها عند أبي حنيفة وآخرين على التعليل. قال 
الخطابي: الفحح رواية العامة. وأما ما في «المحيط» ين أن الكسير أضوت لان النبيّ 
له كسرها فغير صحيح (والنْغْمَة لك والمنك) أي لك (لا شَرِيكَ لك) أي في الملك 
ولا في غيره. 
وفي الكتب الستة عن ابن عمر: أن تلبية رسول الله مه جيك اللّهُمْ لبيك 
إلى آخره. وقد أجمع المسلمون على أن التلبية بالحج هكذا. وروی الحاكم ‏ وقال: 
مخ الإسناد بع عن ابو عباس قال لما فَرَعٌّ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: 
يا ر تقد نفك فقال: أذ في الناس بالححيٌ» قال: يا ربٌ وما يبلغ صوتيء قال: 
ن ده وعلي البلاغ؛ قال: ا قال: قلٍ: يا أيها الناس» كت عليكم 
» حج البيت العتيق» فسمع مَنْ بون السماء ET‏ تَرَى انهم يُجيجُون من 
)١(‏ في المطبوعة: هناكء وما من الممخطوطة. 
(۲) أَوْسَالاً: أي أفواجاً وفرقاً. النهاية: ۲۲۲/۲. 


(*) الجيداء: اسم موضع بين مكة والمدينة. النهاية: ١/1/ا١.‏ 


1۸ كتَابُ الح 


رام ا 
ولا يُنْقِصُ منها وإِنْ راد جَارٌَ E ae‏ 


قلت: وِلَعَلهُ المرادٌ بقوله تعالى: «إوإِذ يونا لإبراهيع مكانٌ 0 إلى أ 
قال: ادن في الئاس اج يأنوك رجالا وعلى كل ضاير يا ياتين من كل َج 
عَيِيق ]74 "> الآية ١/43‏ - أ]. 

(ولا يُدْقِصٌ منها) أي من التلبية المأئورة بالروايات المشهورة. وأا قول 
صاحب «الهداية»: لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص منهء فمنقوض ما روى 
البخاري في «صحيحه» عن عائشة قالت: | ي لأغلّمْ كيف كان ن لله عله يُلَبِي: 
لَبِيك Hi ١‏ 1 اميك لتق ريت لله ار المد والتّعْمَة لك وليس فيه: 
الاك بالا كيك ك 

(وإن زلة) عليها (جارَّ). وقال القُدُوري في «شرحه»: إن زاد عليها استجب. 
والأظهر أن يُقال: إن الزيادةً ششكَحبة إن كانت مروية عن الصحابةء وجازث إِنْ كانت 
بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك» لبيك وسَعْدَيِكء والخير 
بيديك» لبيك والرغياء إليك والعمل. رواه مسلم والأربعة. وروى مسلم هذه الزيادة عن 
عمر أيضاً: ولبيك إله الحَلق“ لبيك. رواه النّسائي وابن ماجه وابن كان والحاكم عن 
أب هريرة. وروي عن ابن مسعود زيادة: لبيك عدد التراب. رواه إسحاق بن رَاصُويه في 
«ششنده». وروی الربيع عن الشافعي : ل زاد عليها كره. 


وإذا فَرَعْ من تلبيته 07 الله مر و واه و من الثّار. رواه الطبراني 
عن رة بن ثابتٍ الأنصاري فيقول: اللهم إني Ef‏ مَغْفِرَتَكُ ورضاك عني في دار 
القرارء وأنْ كيقبي م 2 أو يقول: اللهم إِنّي اسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من 
النار. فللدَارَقْطَنِيَ عن خُرَيَةَ أيضاً بلفظ: أنه عله كان إذا قْرَعّ من التلبيةء سال رشان 
والجنةء واستعاذ د 


ويُشكحبٌ رفع م الصوتٍ بالعلبية» لقوله لله : «جاءني جبرائيل فقال: نا محمد 


- 


مو أ ابك فَلْيَدقَهُوا أَصْوَائَهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحج». روأه ابن ماجه. ورُوي 


إل ی 


.)55( سورة الحج»؛ الآية:‎ )١( 
.)۲۷( (؟) سورة الح الآية:‎ 
في المطبوعة: بالرواية» وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )١( 
في المطبوعة:. الحق؛ وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )4( 


كِتَابُ ع 1۹ 
قَضَارَ مفخر م 


[مسخظورَاتٍ الإخرام] 
فيي القت والفشوق» والجذالء Aes‏ 


عن القاسم بن محمد بن ابي بكر اه قال: كان يَشكَجب الصلاة على النبئ عو بعد 
التلبية. رواه أبو داود والدّارَقُطِي . 
(قَصَاوَ مُخرماً) أي بالجمع بين النية والتلبية. وينعقد الو غرام ككرد البية. aT‏ 
بهما عند ۲۷٤7‏ - ب] مالك والشافعي» وهو رواية عن أبي يو سف قياساً على الصوم. 
ولنا أَنَّ التلبية ذكر يقوم كير خرن اي الصلات ولذا شرط في أولهماء 
SEE‏ قات تيهنا وقد روي عن ١‏ ا تعالى: فمن فْرَضَ 
فيهنٌ | ی قال: وض الحم ١‏ الإغلل20. وقال ابن عمر: التلبية. 


[محظورات الاحرام] 
(هَيَدْقِي الوْهَتَ والقٌسُوق والجدال)؛ )» لقوله تعالى: فمن فَرَضٌ فِيهِنٌ الج فلا 


رَفَثَ ولا فُشوق ولا جال في | )”2 وهذا لهي في ضيغة النفي؛ 0000 
والوَقَتٌ: الجماع» لقوله سبحانه: تأجل لكم ليله الصيام الوْقْثُ إلى نماک ۳4 أو 


وکو الجمّاع ودواعيه بحضرة ة النساء. وزويا ا ابن غباس N‏ 2 
وهن شين بنا ييا“ إن يضق الطير تيك لميسا 


قل له: أَنَوقُتٌ وات شخرم؟ فقال: لما الوَمّتُ ذكر الجماع بحضرة النساء. 
وقيل: الفخش من الكلام. وقيل: ذو الجماعي و ا والفشوق: هو 
الخروج عن حدود الشريعةء وهو في حالة الإحرام سد وأفج لأنها حالة الإقبال 
على الطاعات وهجران المباحات» فصار كلبس الحرير في الصلاةء والتطريب في 
القراءة» ونظيرة الظلم في الأشهر الحرم في قوله تعالى: طقلا تَظْلِمُوا فِيهِنٌ 
أَنمُسَك:)7©. وقيل: هو الشباب» والتنابز بالألقاب. والجدال: المجادلة» وهي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١517(‏ 
(؟) الإهلال: رَفْع الصوت بالتلبية. معجم لغة الفقهاء ص: 57. 
() سورة البقرق الأية: .)١8.1/(‏ 

(4) في المطبوعة: الشعرء وما أثبتناه من المخطوطة. 

(ه) الهمْس: هو صوتٌ قل أخفافي الربل. النهاية: ۲۷٠۳/١‏ 
(”) وفي المطبوعة: «هي». 

(۷) سورة التوبة الآية: (75). 


Ye‏ كتاب الححجٌ 


وقَثل صيْد الي والإشارة إليهء والدّلالة عليه طم كا ف ةعم د ءاه EE E CE‏ 


المخاصمة مع الرفيق» أو الخادم؛ أو المكاري من غير ضرورة تلجِمُهُ إليه» وإلا فمن 
تمام الحج ضَرِبٌ الجكالء وقد ورد أن الصّدَّيقَ ضرب جماله لتقصيره في الطريق. 

ويجوز نكاح المُخرم وإِنْكاحه عندنا خلافاً لِمَالِك والشافعي. 5 قوله مَيَله: 
ولا جج الحرم ولا پنک". زوا عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنه. ولنا ما رُوي عن 
ابن عباس: أن الي عله توج ميجو وهو مُخْرمٌ. وهكذا دوي عن عائشةء واختلفت 
الروايات في حديث أبي رَافِع: ففي بعضها: تَرَوّجَهَا رسول الله عي وهو حلال» وفي 
بعضها: ترَوججها وهو مُخرمء ويتى بها وهو لالء وكنث أن السفير فيما بينهما. وتبين 
بهذا اديت أن المراد من حديث عثمان [ه/ا؟ أ اع الوطىءُ دون العقدء فإنه9©) 
للوظى ع9 فة إن كان مستعارا للعقد ماز .وفين كنات التكاح لهذا عتزية 

والله ولي التو 

(وقثل صَيْدٍ البَرّ) وهو ما كان توالده ومقواه في البر» دون صيد البحر: وهو ما 
يكون كلاهما"“ في البحر. وأصل ذلك قوله تعالى: EY‏ صَيِدُ البخر وَطَعَامُهُ 
ماعاً لكم وللشئارةٍ وكرام عليكم صد الب ما دم نكم خزما» 7" أي مُخرمين. 

(والإشارة إليه. والدّلاتّة عليه) والفرق بينهما: أن الإشارة لما يكون بالحضرة 
والدّلالة لما يكون بالعّعبة» والنوعان ممنوعان لما في الكتب الستة من حديث أي 
ققَادة: اله كانوا في اتسين ل خضي افشرع رنت لس حرم قال: فر 
جِمَارَ وخش فَرَكَبْتُ فرسي» و وَأَحََدتٌ الؤمح_وَاسْتَعَئتٌ سْتَعَئْتٌ بهم فأبا ان يُعِيتُوني» ا 
مبوطا و ت بعلن اه ا ا ا - وفي نسخة: 
واستبقوا - قال: شيل عن ذلك النبي عر فقال: وأمنكم أعد أمرة أن شيل عليها أو 
أشاد رَ إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لَحيهًا). 
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0)7 الخكاري: الذي يؤجر الدوابتٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ص: 8 18. 

(؟) صحيح مسلم ۱۰۳۱/۲ كتاب النكاح 2»)١5(‏ باب تحريم نكاح المحرم »)٥(‏ رقم ٤۳(‏ - 
8 . وأبو داود 57١/9‏ 2477 كتاب المناسسك »)١١(‏ باب المحرم يتزوج (۳۸)» رقم 
(01841). 

(۳) أي لفظ «النكاح». 

(4) وفي المطبوعة: الوطىء. 

(5) وصلية وليست شرطية. 

() أي توالده ومثواه. 

(۷) سورة المائدة الآية: (45). 


كتاب الحجٌ ۳۱ 


06 2 عر 4 
والقطيبت, وقلح الظفرء وسَئْرَ الوَجْه والرأس» 77778« 


وفي لفظ لمسل” ©: وهل اڈ شرتم؟ هل أعنتم؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا». وفي 
واية [قال]0©: «هل معكم من لَحْمِهِ شية»؟ قالوا: معنا رِجِنُ فادها وأكَلَّهًا. وفي 

0 قالوا: نعم فَرَفَعنَا له الدراع» قدعاءيها وا کا سه احرجة البشازئ: 

(وَالتّطيّبَ) والتدهّق» والحخَضْت” 3 بالحتاى وشم الرياحين والغمار الطيبة تهنا 
روى الترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قا رجل إلى النبي عه فقال: من 
الحاجٌ أي الكامل ؟ فقال: «الشَّعِث التفل». والشّعِث: المنتشر ث شعر الرأس. تفل 
التارك الطيب. وقال الشافعي: يجوز له الخضّاب بالجئاء لأنه ليس بطيب. ولنا أنه 
عه نهى المُغتدة عن الكحل والخضاب والحنّاء. 0 «الجِنَّاءُ طيب». رواه النسائي. 


(وقَلْمَ الظفّْر) لأنه ' من قضاء التّقّث: أي إزالته. والتَّمَتُ: الوسخ» وقد قال تعالى: 
ثم لِيَقْصُوا فت Te:‏ أي بعد التحلل الأول. 


(وسَثْرٌ الوَجْهِ والّأس) 00 - ب] لقوله مإلل4: «[إحرام الرجل في رَأسِهِ وع(“ 
لعزا المرأةٍ في وجههه. رواه الد طَتِيَء والبيهقي في «شننهما». وري عن غا 


انها قالت: کان الركبانٌ رون بنا ونحنٌ ع مع رسول الله عه مُحْرِمَاتٌ) فإذا ادرا 
سدلت إحذانا جِلَبَابَهًا من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفنا. روأة أبو داود» وا Ey‏ 


واقتصر الشافعي» وأحمد في الرجل على سَثْر الرأي. وزوي عن مالك جو 
تغطية الوجه وعدمه. للشافعي ما رواه هو عن النبيّ مه قال - في الذي ا 
«حَمْرُوا وَجْهَهُ ولا تُحَمّرُوا رأسه»» أي في حال تكفينه لكونه مُخرماء والوقص: کشر 
العنق» والتخمير: التغطية. 

E‏ لت وود والنسائي؛ وابن ماجه عن سعيد بن مججير عن ابن 
عباس: أن رمجلا وقصته ا وهو ۸ مُحْرِمٌ فمات» فقال رسول الله َإيله: «اغسلوه با 
وسِذْرِء و رفوه في ثوبيه» ولا تسوه طِيبأ ولا تُحَمْروا رأَسَهُ ولا وَجْهَهُ فإنَّه ييِعَتُ 0 
القهامة حلا ورواه الباقون ولم يذ كروا فيه الوّبجة. وفي الجملة أفاد: ًن للإحرام أثرا 


)١(‏ وفي المطبوعة: «مسلم». 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(5) الخِضّابٌ: صَبِعٌ الشعر أو الأعضاء بالجناء. معجم لغة الفقهاء. ص: .٠۹٩‏ 
)٤(‏ سورة الحبجء الآية: (95). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


۲ كتَابٌ الحجٌ 


وَغَسْلَ رَأْسِهِ ولِخيته بالخطمي وقصّهاء وحلق رَأْسِدِ ولس مَخيط وعِمَام 


في عدم تغطية الوجه» وإِن كان أُصحانا قالوا: : لو مات الحرم بُضكع به ما يُضْتَع 
بالحلال: من تغطية الرأس والوجه يدَليلٍ آخر ذكره ابن الهُمَام. وقال بعض الأعلام: 
يُشْكِلُ بهذا الحديث الصحيح تجويز 5 مشايلخنا تَحْمِيرَ وجه العيبة EA‏ وراش 
لحديث ليس في قوة هذاء أو لا يم الاستدلال به على عدم [جواز]('؟ تغطية المحرم 
وجهه. 

ورُوِي عن ابن عمر: ما فوق الذّقن من الرأس فلا تخمروه. وعن ابن عباس أنه 
كان لا يجعل للمحرم اَن يخر وجهه. وما رُوِي بخلاف هذاء حكاياتُ فِغْلٍء وأنّه 
يباح حال العذر فيحمل عليه. ولو حمل المخرم على رأسه ذلا" أو طبقاً أ 
إجانة“ E‏ عادة» ولو حمل ثياباً كان مغطياً. 


(وغشل زاسه ولخيّته بالخطبي): وهو ب اک الخاء المعجمة ‏ 
به الرأس: اما عند ابي حديفة فلأنه طیب» وأا ١73‏ أ عِنْدَهما فلانه 0 هَوَامٌ 
الرأس واللحية» وين الشعر. وره ة الخلاف تظهر قيما يجب بسببه: فعند أبي حنيفة 
ف صَدَقَة. وقید «بالخطمي) أ غَسْلَهُمَا بالأشنان” والصابون وتحوهما 
ئر اتفاقاً. وأجاز الشافعي بالخطجي أيضاً خلافاً لِمَالِك. 


(وقصّها) أي ق لحيته لأنه في معنى الحلق (وكلق رأسه) لقوله تعالى: 
ولا حيمر رُؤوسَكم0" الآية. وفي معنأة التقصيئ و سه شغد بَدَنِهِ ولو بتثْفٍ أو غيره من 
إزالته. 
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1 5 : 5 5 
شي ء 50 = بال کسر وفى معناة الطاقية» وخفين إلا إذا لم يجد نعلين» 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

( المذل: الجوالق: وهو وعاءٌ من صوف أو شعر أو غيرهماء المعجم الوسيط ص: ۱٤۸‏ - ۹٤۱١ء‏ مادة 
(الجوالق). 

™( الرجانة: إِناعٌ عسل فيه الثياب. المعجم الوسيط ص: ¥ مادة (أجن). 

رى الأعنان: هو نباتٌ من فصيلة السرمقيات تسعخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الزجاج» وكان 
يستعمل قدياً في غشل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الققهاء ص: 7١‏ 

(ه) سورة البقرةء الآية: .)١97(‏ 

(1) في المطبوعة: يشراويل» وما أثبتناه من المخطوطة. 


تاب الخجٌ ۳۳ 
5 5 0 - ص 
والمضبوغ بطيبء إلا بعد زَوَالِهِ. 


فإئه يلبش الحُمَين بعد أَنْ يقطعهما أَسْفَلَ من الكعبين ‏ أعني المِفْصَلَنَ الذين في 
وسط القدمين عند مَعْقِدٍ الشراك -. 

وا مكدو بطِيب) أي [بشيع]27 له رائحة مستلذة من رَغْمَران" أو 
وس » ضفر وهو قول الؤري. وأصلٍ ذلك ما في الكقب الستة من حديث ابن 
عُمر: أن و جلا قال: يا رسول الله ما ًا أن لس من الغياب في الإخرام؟ قال: ولا 
اشوا ا ولا ا ولا العمائم ولا البرانيس” *6, ولا الخِفاف إلا أن يكونٌ 
أ ن ون فاا ال ولاف اق عن اكشونا وله اوا 
مَسَهُ زعفران ولا وَرس). 

وقال مالك والشافعي: لأ باس لفن الف لما روى مالك في «الموطأ» عن 
اء بنتٍ أبي بكر أنها كانت تلهس المُعَطْفَر وهي لمخرمةٌ. 

ولنا ما روى مالك في «الموطأة من حديث تافع أن عمر بن الخطاب أَنْكَرَ على 
طَلْحَةَ لسن المُعَصْفَر حالة الإحرام. ومن المعلوم أَنَّ الرجال والنساء في اجتناب الطيب 
سوای وما يختلفان في لبس المخيط» وتغطية ارأس» فن المرأة طبه دون الرجل 

قال ابن الهُمَام: في «الموطأ): ن عمر رأى على طَلْحَةٌ بن عُجِيدٍ الله َو 
مَصْبْوغَ وهو مُحْرمٌ فقال: ما هذا الغوبُ المضبوعٌ يا طَلْحَةُ؟ فقال: يا ا 0 
كا هو حدر فقال عمز: بها الؤفط نكم أ 713 ب] يقعدي الناش ي فلو 
َد رجلا جاهلا رى هذا الغوب لقال: ل ل بق خد الله كان يلبش الشيات 
المعفدة في ارام قلا تَلْمَسُوا أيها الط شيعا من هذه الغياب الْحُصْبَغْة). فان صَحّ 
كوه E E‏ أفاد مَنْع المتنازع فيه» ثم يخرج منه الأررق ونحوه بالإجماع 
على جوازه» وييقى يبقى المتتَارّعٌ فيه في مقام المنع. 

(إلا َد زَوَالِهِ) أي زوال الطيب بالغشل» > لان النهي للطيب لا للون» بدلمل 3 
الغخرم يجوز له ليس المضبوغ مَغْرَة: وهو طين أَخْمر لأنه لا رائحة له. وقيل: إلا أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة. 

(؟) الزُعْمَران: وع صيغي طب مشهور. المعجم الوسيط ص: ۳۹٤‏ مادة ررُعْمَنَ. 

2,2 الرزس: يُشتغمل في صَبْعْ الثياب. معجم لغة الفقهاء ص: ١01١ه.‏ 

(4) البُؤنس: هو قَلَنْهَوَةٌ طويلة كان اساك يلْسونها في صدر الإسلام. النهاية: 177/1. 

(ه) في المطبوعة: بدرء وما أئيتناه من السخطوطة. والمراد أي مصبوغ بالمدّر ‏ وهو الطين اللزج الذي 
لا يخالطه رشل س النهاية 5/4" 


#4 كتاب الححجٌ 


[مباحات الإحرام] 
لا الاسْتِحْمَامَ 7 #3 


يكون الغوبُ المضبوعٌ مفُسولاً لا ينمض أي لا يَفُوح - وقيل: لا يتدائر والتّفْسِيرانٍ 
روان عن ممه والأصل في الاستفناء ما روى الطحاوي عن ابن غير قال: قال 
رسول الله ميق : دلا تَلْمُِو نْبا سه وَس أَوْ زعفران إا أنْ يكون غسيلاً». وما رواه 
عن ف شيبة» والَزّار ETT‏ ي في «مسانیدهم» عن ابن عياس» عن النبيّ 

a‏ دلا بأس اَن حر رم الل في ثوب مَطهوغ برَغقران» وقد غسل وليس له 
نفض ولا رَدْغ). . قال ابن دُرَيْد: ولتق ما يبل القدم من المطر أو غيره. 

وأا النسائٌ المخرماث كَقَدْ أباح لهنّ النبئ ل لس السراويل والقُمْصء كما 
رواه 58 

[مباحات الإحرام] 

(لا الاْيِحْمَام) أي لا يجب أن يتقي المُخرم استعمال الماء الحار ودخول 
الحمام» لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن حتين: : أن عبد الله بن عباس 
والمشوّر بن مَخرمة اختلفا بالأبواء - وهو بفتح الهمزة وکت اة وا ج 
بين مكة والمدينة وعنده بلد بسب إليه على ما في «النهاية» - فقال اب بن عباس: يَغْسل 
0 وقال اة : لا يغسله فَأَرِسَله ابن عباس إلى أبي أرب الأنصاري 

جده يغتسل بين القرنين» وهو مُشكير بثوب» قال: فسلمت عليه؛ فقال: مَنْ هذا؟ 
قلك: أنا عبد الله بن كيت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أَشألّك كيف كان رسول 
الله عله ييل رَأْسَه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أَيُوب يده على الوب فطأطأه أي 
خفضه ۲۷۷1 - أ] حتى بَدَا لي رأسه ‏ ثم قال لإنسان يصب يَصُبُ عليه -: اضيب فصب 
على رأسه» ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه: ا ارا ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله عه يفعل. 

وفي البخاري: قال ابن عباس: يَدْخُلٌ المُحْرمُ الحَمّام. وفي «ُمشتد ك 
في كتاب الحج الأكبر: eS a‏ ا ا عرد 


أوساخنا شيئاً. ورواه ابن أبي شيبة في (مُصَئَفِهِ الككقه عن ی أي عباس نحوه. 
(وفي ٠‏ مشتد الشافعي» عن د يوا يَغلى بن أمية أنه قال: بينما عمر بن ن الخطاب يَمْتَسِلُ إلى 
بعیر وآ ا بوب قال .عجر با ټغلی اصجب على رأسيء َقْلْتُ: أمير المؤمنين 


أ 


1o كات‎ 


ا القِصّة عند مالك في «الموطاً»» والشافعي في «مُسْنَدِه)) وأبي ټکر أ 
في «(شصتفه) . 
وفي «شنن البيهقي) عن 5 الشخيياني» عن عكرمة» عن لبن عباس قال: 
ار يشم الويْحان» ويدحل الحمام. وقال ابن الهمام: إ نما کره مالك :ان بغي را 
في الماءٍ لوحم التغطيةء وقتل القمل؛ فن قعل أطعم. 


(و) لا (الاشتظلال بِجَيِتٍ) من حجر أؤ مدر أؤ صوف أو وبر (آو مخيل) - 
N E‏ لثانية» وبكسر الأولى وفتح | اللاتية الما في حديت جابر 
الطويل بم مم شعر فضرټت له پتیرة» فسار رسول الله یه حتى اتی 
عرفة» فوجد د اة رينت ل انر فنرلّها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَضواء 
رماث له. وفي «مصنف ابن ابي شيبةة عن عبد | الله بن عَامِر قال: حرجت مع عمر 
فكان يطرح النطع“ على على الشجرة فيستظل به - يعني وهو محرم - وفيه أيضاً عن عُفْيةٌ . 
TE‏ فالشرا يت عفمان بالأبطح وأنَّ فسطاطه مضروبةء وسيفه معلق 
بالشجرة, 

ا البيهقي عن عامر بن ربيعة قال: رایت عفان بن عفان بالعوج(") 
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة اُرجوان» فمحمول على أنه كان 
بغذر أو بفصل بين الوجه والقطيفة؛ وهذا [۲۷۷ - ب] هو الوجه فتنبه. وقد اسعد سعدل 


ىل 


بعض علمائنا في هذا المقام بما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أ الخخصّين قالت: 


E 


)١(‏ المَدّر: بالتحريك من مدرء الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل» وأهل المدر: سكان المدن والقرى. 
الوق لغة الفقهاء ص: .٤١۸‏ 

(؟) القئة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. النهاية: 7/4. 

59 رة هو الجبل عليه أنصاب الحرم بعرفات. النهاية: .١١۸/١‏ 

(4) القضواء: هو لقب ناقة رسول الله عَرِْلهُ. وقيل: كانت مقطوعة الأُذن. النهاية: 4/ه7. 

(©) أخرحه مسلم في صحيحه ۸۸٩/۲‏ - 2859 كتاب الحج .)١6(‏ باب حجة النبي عله »)٠۹(‏ رقم 
as ١490‏ 

. ٤۸۲ التُطع: بشاط من الجلد. معجم لغة الفقهاء ص:‎ CY 

(۷) في المطبوعة: حيان؛ وما اداه من المخطوطة. 

(A)‏ القُشطاط: بيت يُخذ من الشعر. المعجم الوسيط ص: 1۸۸ مادة (الفسطاط). 

(۹) الزج: قرية من عمل القّزع - موضع معروف بين مكة والمدينة - على أيام من المدينة. النهاية */ 
E‏ 


لفل کاب الخ 


و سَد الهِمْيانِ في خضره. وأَكثرَ التَلبِيَةَ ققى صَلّى أَؤ عَلاً صَرَفَا أو هبط 
یا يا أو لَفِىَ زكباتاً أؤ أَسْحَرَ. 


حجججنا مع رسول الله عر حجة الوداع فرأيته في جمرة العقبة» وانصرف وهو على 
راحلته ومعه يلال وأسامة أحدهما يقود راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس النب عله 
يظللة عن الشتهس:. وفيه أنه لا دلالة فيه صريح على أنه كان في حال الإحرام. 

(و) لا (شَدَ الهفيان) - بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء 
تحت الإزار - كما e‏ فوقه» لأنه لم يرد حفظ الإزار به كما ذكره ابن 
الهْمَام. (في خَضيره) - بفتح أوله - آي على وسطه لقول عائشة: أؤثق عليك نفقتك با 
شعت» حين شْهِلّت عنه. وكره مالك شَّدَّهُ بما فيه من نفقة غيره» لعدم الضرورة. 


ولنا أنه ليس في معنى أبس المخيط فاستوت فيه الحالتان. فان قلت: 8 
يكن السَّدّ نُبساً لما كره سد الإزار بحبل ونحوه» مع أنه مكروة | إجماعاً. قلت: بك 
كراهته ORT‏ وهر ند عار رأف رجلا سد فرق ار تخبلا فال 5 
الحبلًء. في كر «المجمع». 

: (وآكْمَرَ التَلبيّة) أي جهرأء لقوله عله : «أتاني جبرائيلٌ عليه السلامُ مني أَنْ 
آَمْرَ أضححابي مه فوا أَضوَاتَهمٍ بالإهلال - أو قال: بالتلبية -. مُتََقّ عليه. 
ولما روى بو بكر الصد أنه لله شيل أي الح أَمْضَّل؟ قال: «العَج والنّحُ). رواه 
الترمذي. والمج: رَفْعُ ا بالتلبية. والفج: إسالة دم الهذي. 

(مَتَى صَلّْى) المكتوبة وعيزها في اجر الرواية (آؤ غلا شَرفاً) أي مكاناً عالياً 
(آو هَبَط وَادِياً) أي تَرّل مكاناً سَفْلِيا (أو لقي َكْبَانَا وهو اشم جع أو جم راکب 
وتخصيص الركب اتفاقي إِذْ لو لهي مشاه لكان الأمر كذلك. 


(آؤ آشحَر) أي دَحََلَ في الشحر: وهو شدس آخر الليل» لما روى ابن أبي سَيبة 
عن حََيْقَمَة قال: كان السلف يستحبون التلبية في ستة مواضع: في دبر الصلاةء وإذا 
ال الو جل راحلته وإذا صعد ا 0 شَرَفأ 00 هط واديء وإذا م 
ا وروي أنه عليه ا کان 5 إذا لْقِي ع أو صعد E‏ 


0)7( لم ده 
9( أي قيدك اتفاقي حرج مخرج العادق وليس قيداً احترازياً. 
)۳( الأكمة: ما ارتفع من الأرض كالتل. معجم لغة الفقهاء ص: 86 


كاب الحَجٌ ۷ 


0 هبط وادياء وفي أدبار المكتوبةء وآخحر الليل. کذا | في «الإمام». ولي «الإمام» عن 
خاير قال: کان ا أنه عه ی إذا س كبا أو صعد كس أو هبط [وادياًء 
ق أدبار المكتوبة وآخر الليل. 


قال ابن الهُمَام: ولو رد السلام حال التلبية جازء ولكن يكره لغيره السلام عليه 
في تلك الحالة. 


رأفعال 00 

(وإذا دحل مَكّة) شمیت بها لأنها مك الذ 
لأنها تٌ٠‏ أعناق الجبابرة» ومنه قوله سبحانه: و ر 5 
مارکا وهدىٌ للعَالَمِينَ0" أي لَه له . 

ويُستحب أن يدخلهاٍ من كدآء ‏ بفتح | الكاف والمد - وه ييي" التي 
بأعلى مکة على درب المعلئ وطريق الأبطح بجنب الحجون” "» وهي مَقْبْرَة هل 
مكة. ويخرج من کدًا - بالضم والقّضر- - وهي الّيية التي بأسفل مكة على درب 
اليمن» لما في ششلم وغيره من حديث عائشة: أن النبئ عه لما جاء إلى مكة دحل 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها. قيل: لأن أعلاها هو موضع دعا فيه إبراهيم عليه السلام 
عر كبا فى ادرال فورب الجعل هذا البَلَّدَ آينا) إلى أن قال «إفالجمل أُفْهِدَةَ من 
الناس تي هوي إليهم4” 6 الآية. قيل في السير في ذلك: أن نسبة باب البيت إلى البيت 
كنسبة وجه الإنسان إلى الإنسان. 


يَيْتٍ وضع 


- و بيكة 
0 8 
ضع للتاس للذِي يبكة 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

زهة تَبِكُ: أي تَدُقّ. مختار الصحاح. ص: ۲١‏ مادة (بكك). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: (95) 

9ع سقط من المطيوعة. 

(5) وفي المطبوعة: «وهو». 

(5) القَّديّة: الطريق في الجبل. المعجم الوسيط ص: ١٠۲‏ مادة (ِتَنَى). 

(۷) الحجون: الجبل الغشرف مما يلي شعب الجرارين بمكة» وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج. 
والمشهور الأول. النهاية 148/5" 


(۸) سورة إبراهيم, الآیات: (5” - ۳۷). 


۳A‏ کاب .الحَجٌ 


ت 2 52 5 
َأ بالمَشجد وحين رَأى البَيِتَ كك وقلل ودَعًا, 1 1[ 1[ [ 1 1 111110101 
جد وجين ر وقلل و 


والأدب أن يُقصد الإنسان من جهة وجه 4» فكذا تُقصد الكعبة من جهة بابها. 
قيل: وإن لم يكن في طريقه ينبغي أَنْ ييل إليها في الحج والعمرة. وقيل: في العمرة 
يدخل من أسفل مكة. تم لا قوق بين الدخول ليلاً أو نهاراً لما روى النسائي : أنه عليه 
الصلاة والسلام دحل "مكة ليلا في عمرته» ونهاراً في حجته. وقيل: نهاراً أُففضّل» نما 
كره ابن عمر الدخول بالليل للخوف من الشواق. 

(بَدَآ) بعد حفظ أثقاله ليكون حاضر القلب مقام إقباله [۲۷۸ - ب] (بالمشجد) 

لما في الصحيحين من حديث عائشة: : إن أو شيءِ بدأ به رسولٌ الله مي حين قَيمَ 
مكة: أن توضأء ثم طافٌ بالبيت. 

وتبعلدي أذ ولس الس من اب السلام» لأنه له دحل منه. ويُقَدُمُ في 
دخوله رجله اليُمنى: ويقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» 
الله اغْفِر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك. 

(وجين زى الجَيْت عَبْرَ) الل واشكَخحصّر في قلبه عظمة تلك البقعة (وَمَلْلَ) 
تجديداً للتوحيد (ودعا) لأن الدعاء عند رؤيته 0-0 وروى الشافعيٌ عن سعيد بن 


ججير» عن ابن مجريج: أن النبيي ا كان إذا رأى البيت» رفع يده وقال: «اللهم زد 
هذا البيت تشريفاً وتغظيماً وتكرهاً ومهابةء وزد مَنْ شُوَفَهُ وكوَعَةٌ مِكَنْ > حڳه أو اعتمزة 


تَشْريفاً وتعظيماً وتكريماً ويأه. وعن عطاء أنه ميه كان إذا لَقِي البيتَ يقول: «أعوذ 
برب البيتِ لبيتِ ين العف والقَفْرِ وضبق | الصَّدْرٍ وعذاب القبر». ذكره ابن الهُمَام. 
واشتّخسن اَن يقول عند دحول المسجد: اللْهُمٌ ]5 السلام» ومنك السلام» 
وإليكٌ تزجع السلام, حا رَبّنا بالسلام» وأدخلنا دارك دار السلام؛ تباركت رَيّنا 
وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام» لما روى البيهقي بسنده إلى سعيد بن التمشهب أنه 
قال: سَمَعْب سَمَغت عن عمر كلمة» ما بقي أَحدّ من الناس سَمِعَهَا غيري» سمعثّه يقول: إذا 
رأى البيت: الهم أنت اا إلى آخره. 
تم اعلم أ أن 1 ما یبدا به داخل المسجد الحرام الطوافٌ مُخرماً أن غير قن 
دون الصلاة» أنْ يكون عليه فائتة أو حوف قوت الوقعية؛ أو الوتر» أو سنة راتبة, 


)١(‏ الواتبة: أي المرافقة للفرائضء كشئّة الظهر القبلية وسئّة الصبح ونحو ذلك معجم لغة الفقهاء ص 


¥ 


کتاب الحجٌ 1۴۹% 


2 ۽ 
. 


م اسْتقْبَلَ الجر وكَبر وَهَلْلَ: ورَفْعَ يَدَيْهِ كالصلاة واسَْلَمَهُ إِنْ قَدِرَ غَيِرَ مُوذِ لأحَدء 


أو قوت الجماعةء ققدم الصلاة في هذه الصور على الطوافء فَإِنْ لم يكن خر 
فطوافة تحيةٌ لقولهم: تحيةٌ هذا المسجد الطوافٌ. وليس معناه أَنَّ م ت 
تحية المسجد كما فَهِم بعص العوام. فقد روى عُروةٌ عن عائشة شة أن أول شيءِ 
دا بد رسون الله کک سنن قم رمك أن رعا لم طافك ا .. الحديث؛» رواه 
الشيخان. 
: (كُمٌ اسْتَقْيَلَ الحَجَرَ) الأسود [۲۷۹ - أ] لِمَا روي من: «أَنَّ الحجر كين اله في 
الأرض N SS‏ رواه الحخطيبء وابن عشاكر عن جابر. وفي رواية: «الخجر 
يمين اللو فَعَنْ مسححة فَقَد ذ باتع الله . ولما في مُشلم عن جابر قال: لکا يم النبئ عللته 
53 بَدَأْ بالحجر فَاسَْلّمَه تُم مَضَّى على عينه فَرَمَلَ ثلاثأء ومَشَّى أَْتعاً. وعن ابن عمر 
قال: استقبل انی ملل الحجن تم وضع تیه عليه فبكى طويلد م كمك فإذا هو 
يعمنَ بن الخطاب رضي الله عنه تبكي» فقال: ويا عمر ههنا تُُشكب العبرات». رواه ابن 
ماجهء قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء 
الطواف سنة مؤكدةء ومستحبةٌ في أول كل شوط عندنا لا واج كما قيل. 


(وكَبر) فيقول: باسم الله واللَهُ کب لما روى أحمد» والبخاري عن ابن عباس: 
أنه َيِه طا على بعيرء كلما اتی على الوكُن أَمَارَ إليه بشيءٍ في يدهء وكثر. 

(وهَلَّلَ؛ ورَفَعَ يَدَْه) عند التكبير لافتتاح الطواف حِدَاء منكبيه أو اذَه مُستَقْبلَ 
القبلة بباطن كفيه. (كالصلاة) أي ناوياً به» لأن الطواف كالصلاة على ما ورد. 

(واسْكلَمَه) أي لَمَسَهُ باليد. والمَبلَه عن غير غوت وقيل: :وضع كفيةعلئ 
العحجر وقكلهٍ أو مس مَسَحه بالكف وقكلهُ (إن قَدَرَ غَيْرَ مُوْذٍْ لآحه) لأ توك الأذى واجث»: 
والاستلام شد ولنا روى أحيند والبيهقي عن عمر أَنَّ النبئ عله قال له: «يا عمق 
إِنّك وجل قويٌ» < رزاجم على الحجر فتؤذي الصّعِيفٌ» إن وَجَدّتٌ لوه فاشتلشهه. 
| وإلا فاشتقيل وكير وهَلّل». وكذا رواه الشافعي» وإسحاق بن رَاهُويَه والطحاوي. 

وهل يُستحب السجود على الحجر عَقيبَ التقبيل؟ قال قرام الدين الكاكي: 
عندنا الأؤلى أَنْ لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير» لكن تَقَل عر الدين بن جمّاعة في 
«مناسکه) السجوة عن أصحابنا. . ويُويْدُه ما روي عن ابن عباس: أنه كان يُقَبْله وټشجد 
عليه بجبهته» وقال: أت حمر رضي الله عنه نَل تم سجد عليه ثم قالّ: رايت 
رسول الله عه فَعَلَ ذلك فَمَعَلته. رواه ابن المُتذِر والحاكم وصَحححه. 


14 كاب الح 


Or‏ 2 رود 
له x»‏ ۳ 2 
مس شیا يذه وقئله. seonvannaannseseesesnanenmoensesunnenesessuneveeeseesessesednnansnasmasasennnaasenns‏ 
7 2 
ا 


وأا التقبيل فسئةٌ مُوَ مُوكدةٌ لما في البخاري عن عمر: أنه ۲۷۹7 - ب] شيل عن 
اشتلام الجر غل رأ له تسلف ولقبله. وروى اي عن ابو ر ان عمر 
قكله ثلاثاً. ولما في لكشُي الستةٍ عن عمرّ بن الخطاب: أنه جاء إلى الحجر فقَّكله 
وقال: إني أعلم أك حجر لا صو ولا تنقغ» ولولا ئي رأث رسول الله عله يُقبلك. 
لما فَعِلْتُكُ. ورواه الحاكم وزاد فيه: فقال عليّ: يا أمير المؤمنين يضر وينفع؛ ولو 
قلعت تاريل ذلك من كا ب الله لَعَلَمْتَ أنه كما أقول» قال الله تعالى: «وإذ أَتَدَ 
رك من بتي آم الآية فلما اوا أَنّه الوبُ عز وجل؛ وأنهم العبيدٌ» كب ميثاقهُم 
في رق - أي في جلد رقيق - َة في الحجر > ونه بعك يوم القيامة وله عينانِ 
ولسانٌ وشفتانٍ» ويَشْهَدٌ لِمَنْ وَافاه بالموافةء فو ميث الله في هذا الكتاب» فقال له 
عمد: لا أبقاني اللّهُ بأرض لشت فيها يا ا اتن .وق زواية: أعوة الله جن أن اع 
في قوم لشت منهم. وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين فإنّهما لم 
تخا بابي هارو العئدي. 

وقال ابن الهُعَام: ومن غرائب المتون ما في «مصنف ابن ابي شيبةء في آخر 

تند أبي بكر عن رجلٍ رأى النبئ إل وقف عند الحجر فقال: إني لأعلَم أنك حجر 
سه .ابو بكر فوقف عنده فقال: | ئي لأعلم أنك حجر لا 
تشر ولا تتفم ولو أني ریت رسو لله عل فيلك ما اه إن صځ» يُخكم 
يلان حديث الحاكم لبعد أن يَصْدُر عن علي كرزم الله وجهه قوله: «بل يصو ويَنْقّع)» 
بعدما قال الب ل4 : دلا يصو ولا ينفع»» لأنه صورة معارضة. 

لا جرم أن الذهبي قال عن ن العبدي: إنه سَاقط. وعمر إما قال ذلك أو التب َه 
رال لِوَهُم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام. قال اليؤماوي: وما وَرَدَ كا 
35 فضي النفع والضر ما جعل اله في الحجر من الخير والشر» فليس لذات ت الحجر. 

(ولاً) أي وإن لم يَقْدِر على استلام الحجرء أَوْ قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. 
(يَمَسسٌ سيا [۲۸۰- ا] في يَدِهِ) من نحو عصا وغيره (وقَيّنَهُ) لما روى الجماعة إلا 
رماي عن ابن عباس أَنّ النبي يله طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
يمجن معه ‏ وهوء بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 


.)١079؟( سورة الأعراف» الآية:‎ )١١ 
(؟) في المطبوعة: يبعئه» وما أثبتناه من المخطوطة.‎ 


کاب الج 14 
ون عَجَرَ اشتقْبله وکر وعَلّلَ وحَيِدَ الله وصَلّى على الب للف RS‏ 


قيل: إنما طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكب ليان الجوازء والأصح أنه يراه 
الناسٌ ويأخذوا عنه» وقد جاء ذلك في «صحيح مسلم» من حديث جابر. 

وقيل: كراهيَة أن يضرت i‏ ا ا ا ا طافٌ 
رسول لله َيه بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن» كراهية أن يصرف 

عنه الناس. وَرُدٌ هذا القيل باحتمال عود الضمير على الركن» ويدفع بن مآله 8 ذلك 
القيل. وقال ابن الهُمَام: أي لو طاف ماشياً ك ا عنه» لأت كل مَنْ 
الوصول إليه لسؤالء أو لرؤية لاقعداءٍ لا يَفْدِرُ لكثرة الحَلْقٍ حور 0 
تحصيل حاجة. 

وقمط كان به شكاية - أي وجع - لما روى محمد في «الآثارة عن أَبي حنيفة 
عن حكاد: أله سعى بين الصفا والمروة» مع عِكْرِمَةَ فجعل حَكَادٌ يصعد على الصفا 
والمروة وعكرمة لا يصعد [ويصعد حتاد المروة» ولا يصعده عكرمة! ا فقال ححكادٌ: 
ەا ألا تصعد الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان طوافٌ رسول الله ي قال 
حماد: فلقيتُ سعيدّ بن جبیر» فذ كرت له ذلك» فقال: إنما طاف رسول الله عي على 
راحلته - وهو شاك - يستلم الوكنّ يمخسجن: فطاف بالصفا والمروة على راحلته» فمن 
أجل جل ذلك لم يصعد. 

قلت: وهذا القول أَظهر لأَنَّ المَشْيَ في الطواف والسعي واجبان» فلا ركان إلا 
لغار غاد 

م ههنا إِشْكَالُ حَدِيئِي وهو: أ العايت بلا شبهة أ أنه عه رَمَلّ في حجّجة 

الوداع» وهذا يُتَافِي طوافه راكباء والجواب: أن : في الحج للآفاقي أطوفةء والو كوب 
كان في طواف الزيارة يوم النّخرء ومشيه كان في طواف القدوم. 
ESE‏ لم 58٠١1‏ - بع آر الب عله يمس ين 
الأركان إلا اليَمّانيين 
«وإن عَجَرَ) ا (اانتتففقة) قاقما سبال راشا يذية. دنا كتكيهة أو 
أذنيه: جَاعِلاً بطنهما نَحْوهء مشیر بهما إليه. 

(وكَبْرَ وهَدّلَ) ويقول: الله أكبز الله أكبن لا إله إلا الله (وحمة الل وصَلّى على 
النبي علض ويقول: اللهم إني اساك إيماناً بك 0 بكتابكَ» 'وَوَقَاءَ بِعَهْدِك 


۲٣٣١ ما بين الحاصرتين سقط من الأصل واستد ركناه من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» ص:‎ )١١ 


14۲ كتابٌ الح 
وَطَاف طَرَافَ القُدُوم. 

ويس هذا للآفاقي: آخذاً عَنْ ينه ما يَلِي البابَ ورَاءَ الحطيم 52106 
واتباعاً ER‏ نبيك حمل e‏ 

(وطاف) أي المُفْرِدُ بالحجٌ (طوّاف القدوم) ويُسمّى طوافٌ التحيةق و3 يسن هذا) 
الطوافٌ (لاآفاقي) أي + غير المكي» وإلاً َس لأَهلٍ المواقيتٍ راا ايها وأما 
المُغْكَمر فام عليه طواف القدوم» فيطوف طواف العمرة. وأما القارن فيطوف اوا 
طواف العمرة» ل طواف القدوم. ْ 

وأؤل وقته دخولٌ مك وآجرة وُقُوقُه بِعَرَفَةَ وأؤجب مالك طوافٌ القدوم وجوب 
الشتن لا الفرائخ س» يعني أنه يجب بتركه الدّمُ على الآفاقي إذا تركه والوقت متسعء كذا 
في 0000 '© لقوله ومن ی البیت فَلْيْكَيِه م 
طواف u‏ ا O‏ غریب جد وعلى ا ففي لفظ ا 
دلالة على السنية» والسنية تنافي وجوبٌ الدم. وال سببحانه أعلم. 

(آخذاً) حال استقباله الحجر (عَنْ يَمِينْهِ) ف أي يمين الطائف لا يمين الحجرء فَقَوْلّه: 
(هِمًا يَلِي الباب) - أي باب الكعبة - تأكيدٌ لقوله: عن يمينه ت قيصية الت فى 
الطواف عن يساره ليكون الباب في رل طوافهء لقوله ا واوا البيوتٌ مِن 
0 « 1 لأن القلب و الجانب 0 وفي 0 ا عن ل قم 

(ووَاءَ الخطيم) e‏ د r‏ الى عد ليرب لها 8 
حاجز على هيفة نصف دائرة بينها وبين البيت فُرجة. م سمي بالحطيم لأنه حم من 
البيت - أي كير اال لاد حو ننه - أي مُيْع - . وا ياف ورا 0 
الحطيم لأنه من البيت» والمأمور هو الطواف به لا فيه» قال تعالى: «وَليَطُوُقُوا بالبيتِ 
الْعَتِيقٍ 2 

وفي «الصحيحين» - واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة قالت: سألت رسول الله کله 

عن البحجرء امن البيت هو؟ قال: «نعم»» قلت: فما باهم لم بار في البيت؟ قال: 

)١(‏ في المطبوعة: الجواهرء وما أثبتناه من المخطوطة. 
)١١‏ سورة البقرةء الآية: .)١85(‏ 


(*) سورة الحج الآية: (5؟). 


كتاب الححجٌ ۳“ 


سَبْعَةَ أَهْوَاطٍ يَرْمْلُ في الثلاث الأول ل ا 


ن قومك - يعني قريش - قصرت بهم النفقة ‏ أي المال ‏ حال الجمارة»» قلت: فما 
شان بابه مرتفعاً؟ قال: قعل ذلك فزني د أي ر ية من فريئن - لِمُدْحلوا مَنْ شاؤوا 
ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أَنَّ قوملك ححديث عهدهم بكفر'» وأخاف أنْ تنكر قلوبهم 
لنظرت أن ألصق الجحجر يالبيت» وان ألرق بأبه بالأرض». انتهى. 

وليس الحطيم كله من البيت على الصحيح» بل مقدار ستة أذرع منه» لحديث 
عائشة أنه عه قال: «سِئَة أذْرُع من الحججر من البيتء وما رَادَ ليس من البيتِ». رواه 
مسلم. 

ولو طافٌ من الفرجة التي بين الحطيم والبيت» لا تُجزئه في تحقق الكمالء 
ولا بد من إعادة الطواف كله ليتحققهء إن أعاد الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على 
يمينه حارج الججر حتى ينتهي إلى آخره نّم يدخل الججر من الفرجة» ويخرج من . 
الجانب الآخرء أو لا يدخل الججر - وهو أفضل - بِأنْ يرجع ويبتدىء من أول الحجرء 
هكذا يفعل سبع مرات» ويَقَضي صفته من الرْمّل وغيره. ولو لم يعد صح طوافه» 
ووجب عليه الدم. 

وفي «سان أبي داود»: أ أن عائشة ة قالت: كنت حك أَنْ أدعل البيت وأصلّي 
فيه» قَاَحَدَ رسولٌ الله مَل يدي فأدخلني الحجر فقال: صل في الججر إذا أردتِ 
دخول البيت» فإنما هو قطعةٌ منه» فن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
البيت. وفي «المستدرك» عن ابن عباس قال: الججر من البيضة لأن رسول الله عل 
طاف بالبيتِ من ورائه. قال تعالى: لإوَليَطُوَهُوا بالبِهتِ العتيتي )د ثم ون تبت بهذا 
الخبر وغيره أنه من البيت» لكن لم تجز الصلاة باستقباله وحده» لأن فضية الاستقيال 
ثبتت بنص الكتاب» فلم يُكُقف ا ثبت بالآحاد أَشذاً بالاحتياط. 


(سَبْعَة آشوَاط) من الحجر الأسود 73 ب] إليه نفسه شوط واحد (يزْمُل) 
- بضم الميم - أي يُشرع» ويقارب افر ويحرك في مشيه الكتفين كالمبارز 
يتبختر بين الصفين (في الثلاث الأؤل) - بضم الهمزة وتخفيف الواوف > جمع الأولى 
مؤنث» الأول ضد الأخر. وذلك لما روى دن عن ابن عمر قال: رَمَلَّ رسول الله 


)١(‏ رواية مسلم: دفي الجاهليةة» 4۷۳/١‏ كتاب الحج »)٠١(‏ باب جدر الكعبة وبابها »)۷١(‏ رقم 
).£ نف" 


(۲) سورة الحجي الآية: (05). 


اا 2 2 12 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 


نم اي الحجر ثلاثأة ومشّى أَزد 
لِمَا في «الصحيحين) عنه قال: كان السي عله إذا طَافٌ بالبيتٍ الطوافٌ الأول 
ا ومشى أَرْبَعَأَ وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 
وفي حديث جابر الطويل: حتى إذا أتينا ا سام الوك فرَمَل ثلاثأء ومشى 
أَرْبَعَاً. وفي لفظ عنه: قال: رايت رسول الله عق رَه من الحجر الأسود حتى انتهى 
إليه ثلاثاً. ا للد إغا سعى رسو الله مَل ورَمل بالبيتِ 
لري المشر كين قوّته. انتهى 
9 رواية. فأمرهم المي له أن ېموا الأشواط الف رأث شن این 
الركنين» ولم يغه أن امهب أن يوملوا بالأشواط كلها إا E‏ متفق عليه. 
وسبث الومّل إظهار الجلادة للمش ركين في عُمرة التضاي القوي ا 
قد وَمَتَتْهُمْ حى يَنْرِب» فقال المشركون: هؤلاء الذين رَعَمثم أن الى وهتثهُم 
من كذا وكذا أم بي الم بعد زوال سيه كالاخعفاء في صلاة الظهر والمصر ال لذي 
كان كع وي وفي رواية البخاري عن عمر أنه رَضِيَ ايله عنه قال: واللّه أعلم أك 
عجو لا صو ولا تنفغ» ولولا اني رأث رسولٍ الله عله استلَمَك ما اشتلمئك» ' ثم قال: 
ما لنا وللومل» إا كنا آنا به المخر كين وقد أَهُلَكَهُم اللّهُ تعالى» ثُم قال: شيخ صَنَعَهُ 
رسولٌ الله مھ فلا حب أَنْ تتركه. 
وفي ١شان‏ ابي داوده وأ ا ی ين ا عن اال سمعثت عمر 
يقول: في الومَلُ وكش المتاكب وقد أَعَرٌ الله عز وجل الإسلام وتَقَى الكفرء ومع 
ذلك فلا تَدَحُ شيعاً كنا نفعله ۲۸۲7 - أ] على عهد رسول الله عَيله. انتهى. ولعل 
الحكمة في بقائه(” تُذكر ذلك الحال والجهد” على الانتقال بعون الله الملك 
المتعال. 


ك“ 
لذ 


.٤١ ٠/۳ يَكُبُ: أي يُشرع في مَشْيه. فتح الباري:‎ )١ 
(؟5) وفي المخطوطة: لتشويش الكفرة.‎ 

() وفي المخطرطة: إبقائه. 

(4) وفي المخطوطة: الحمد. 


ولا بد له» بخلاف استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحاي لأن الإشارة إليه 
يَدَلُ له. وفي «شرح الطحاوي»: يمشي حتى يَحِدَ وهو الأظهر, لأن وقوفه مُخالفٌ 
للكتّة» فما لا يُذْرَكَ كله لا يترك كله. 

(مُضْطبعاً) أي جاعلا رداءه تحت إِبْطه الُمنى مُلقياً طرفه على كتفه الُسرى» 
لما روى أبو داود وَالمُئْذِرِي ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن ابن عباس: أن رسول الله 
عله وأَصْحَابَهُ اعْتمَدوا مِنَ الجغرائةء قَرَمَلُوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت إباطهم تم 
قذفوها على عَوَاتِقِهِم 00 الهُشرى. وقد نقل ذلك عن النبي عه أنه طاف شا 
وعليه بود. رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه أبو داود وقال: بیود له أحضر. 

وينبغي أَنْ يكو الاضطباع قبل الشروع في الطواف بقليل. ذكره ابن الهُمَام 
يعني لا اضطباع من أول الإحرام كما يَفْعَلّه العوام» ولا ف فى اللي »> كما صرح به في 
«البدائع». وكذا في «العناية شرح الهداية»» فم الاضطباع سُنَّةٌ في جميع أشواط 
الطواف» كما ذكره ابن الضيائ «فمضطبعاً» حال من فاعل طاف» لا من عير قل 
كما هو المتبادر من المتن. ولم يقبت عنه عه في الطواف قراءة بل الذكرء وهو 
مُتَوَارَثٌ عن السلفء والمُمجَمَعٌ عليه فكان أؤلى. ذكره ابن الهُمَام. 

وقد يقال: إنه يه لم يقرأ فيه لملا يتوم أَنّ القراءة فيه فرضٌ أو واج كما 
في اف عا في مذهبناء حيث أجازوا الطواف للمخدث والجنب فلا يأس 
بقراءته في نفسه» كما في «الكافي». 

ويُكره رَفْمٌ صوته به وبغيره من الأذکار. وقد ثبت عنه لھ أنه دعا ټين ال ركنين 
[۲۸۲ - بع بقوله: ««رَبُئَا آتِئا في الدنيا حسنة وفي الآخرةٍ حسنة وقِا عذابَ 
التار"». رواه أبو داود» والئسائي» وابن حجان والحاكم» وابن أبي شيبةَ عن عبد الله 
ابن السائب مرفوعاً. وكذلك يقول بين الكن والحجر كما 1 -- 8 شيبة عنه. 
وكذا يقول في الطواف» أي سائر أماكنه» كما رواه الحاكم عنه أ 

وفي رواية ابن أبي شيبةً موقوفاً من قول ابن عمر: أن يقول 8 بين الركن 

والمقام. وروى الحاكم مرفوعاً عن ابن عباس» وابن ابي ا أن يقول في 

الطواف: اللهم - وفي رواية - ربٌ قَنُعِي با رزقضي» وبارك لي فيه» واخلّف على كل 
)١(‏ العاتق: ما بين المنكب والغثق المعجم الوسيط ص: ۸۲ء مادة (عتق)۔ 
)١١‏ سورة البقرة الآية: .)5١1(‏ 


“4٦‏ جاب الحجٌ 


كلما مَدْ بالحجر فعَل ما ذُكرَ. واسيلام الوكنٍ اليَمَاني حَسَن. 


غايبة لي بخير. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يقول في الطواف: لا إله ا 
الله وَحَدَهُ لا شريكٌ له» له الملكُ وله الحَمْدُ وهو على كل شيءٍ قديز. 
وروَى ابن ماجه عن أَبي هريرة أنه سمع النبيّ له يقول: «منْ ع طاف بالبيتٍ 
ہما ولا يتكلم إلا بذ سيِْحَانَ الله والحمدُ لله ولا إله إلا الل واللّهُ كبر ولا حول 
ل ل ا لت ف 
وژفعت فع له عَشْر درجاټ». 
(وكُلّما مَر بالكَجر) السود (قعَل ما ذُكِوَ) من الاستلام؛ لأن أشواط الطواف 
0 الصلاة؛ وكما يفتح کل ركعة بالتكبير» يفتح کل شوط بالاستلا» وهذا من 
جهة المعقول. وأا من طريق المنقول: م أحمد»» والبخاري وغيره: 
ن الب مھ طَافَ على بعر كُلُمَا أنى على الکن أَشّارَ إليه بشيءٍ في يده وكثز. 
قال ابن الهُمَام: لم يذكر صاحب «الهداية» ولا كشي رفع اليدين في كل 
م ال ل لاد ا ا" بجوي ور IR‏ 
دلا رقع الأيدي إلا في سي موان ٠‏ ينبغي أن تُرْقَع في كل تكبير للعموم في استلام 
الحجرء وإِنْ لاحظنا عَدَمّ صكة ية هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه بل القياس المتقدم لم 
فد ذلكء إِذْ ا به العا في الأول. واعتقادي أن هذا هو [/؟ 
- أ] الصواب» ولم أَرَ عنه مهلل خجلاقه. انتهى . والأظهر أن ترفع تارة ولا رفع أخرى, 
عملا بالوجهين وَفْقَ الدُلِيلين0©. 
(واستلامُ الزن 00 على الصحيح» لأنه نة إلى لی الین 
فأبدل إحدى يائي ال لنُسبة ألفأء فلو قيل بالتشديد لزم الجمع بين البدل والمُجدل منهء 
ومن شَدَّدَها قال لأف فيها زائدة. ذكره الكزماني في «شرح البخاري». (حَسَنٌ) من 
غير تقبيل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عمر أنه 
قال: ما تَرَكت استلام هذين الؤكتين: الوكن اليماني» والحجر الأسودء مئ رأثت 
رسول الله َه يَسَتَلِمهما. 


1) أي: ولم يذ کر كفيك من الفقهاء رفع اليدين... 

(۲) تقدم تمخريجه ص ۲۸۳ . 

(۳) «فتح القدير» ۳۰۸/۲ وه" , 

)٤(‏ وفي المطبوعة: وفرقاً للدليلين» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابُ الحَجٌ 14۷ 


وخعم الطرّافٌ باشتلآم الحجَر, ثم صَلّى سَفْعَاَ يَجِبُ بَغدَ كل طَرَافي e‏ 


وقال محمد: الشِيْهُ أن يفعلٌ فيه كما يفعلُ بالحجر الأسود. كذا ذكره الشارح. 
وقال صاحبٌ «المواهب»: حسنٌ في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وقالا: هو سْنَةٌ ومما 
ترك ود سيا وى ا عائ ال لي جد ل الا اباي ريدن دل 
عليه. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس آنه ل إذا اسعلم الاکن اليماني قكله. رواه 
البخاري في «تاريخه». 

وأا الركن الجراقي والشامي فلا يُستلمان في المذاحب الأريعة لما روی 
الجماعةٌ إلا الترمذي عن ابن عمر قال: لم ار رسولٍ الله لله ينسح من البيت إلا 
الو كتين اليَمانيين e ES‏ كان لا يستلم إلا الحَجَرَ والو كن الياني. وعن 
ابن عباس 1 0 الله e‏ [الممانوينها. . ا ون الذكن 
البيت اتفاقاً. 


(وَحُتَمِ الطُوَافَ باشتلام الكَجَر) یک ا ن والإيماء إلى قوله 8 
كما بدأكم تعودون ° (ثمٌ صَلّى شَفْعَاً جب ٠‏ عندنا وعند مالك (يَعْدَ 
طَوَافٍ) فرضاً أو تَقْلا وقول - شذوذ مِنّا ‏ ينبغي أن يكون SHE‏ 
الواجب [لا غير ](»): ليس بيه لإطلاق 0 ايكيا الآية الآتية ومنها مارّوى 
البخاري عن الژهري:]“ فد النبيّ له لم يَطف قط أأسبوعاً” © 1 - بع 
صلی ركعتين. ومنها قول :أبن عر سق رسول لله عه ِكل أسبوع ركعتين. رواه أبو 
القاسم ام بن محمد الرَازِي في «فوائده». 

وننها قول ان البصري: مضت الشئة أن مع كل أسبوج رکعتین» لا یجزیءُ 
0 تَطوٌعٌ ولا فريضة. رواه ابن آي اة في (مصتفه». قول صاحب «الهداية): 

قله ه: «وليصلٌ الطائفٌ لكل أسبوع ركعتين»» فلم يُعْرفٌ هذا الحديثٌ كما 
0 ابن الهُمَام وغيره. 


)١(‏ سقط من المطيوعة. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: (۹). 

() أي هذا الشفع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

ر طاق بالییت اوغا أ أي سَيْعَ حرات. مختار الصحاح ص: 78 مادة (سبع). 


fA‏ اب الح 


7 ي كه 
۰ 
علد المَغا آ۹ ثيه م المتشحد 
2 م ار 6 من ج menses‏ 
90 
2 
0 


(عِنْدَ المَقَام) أي مقام إبراهيم عليه السلام: وهو الحجر الذي عليه أنه 
لقوله تعالى: وائىخڈوا يِن مَقَامٍ إبراهيم مُصَلَى 06 “ في قراءة الجمهور 0 الخاء» 
والأمر للوجوب» وقد واظب عليه اللي عله من غير رل أصلاً. وقال الشدّي وقتادة: 
مروا أَنْ ِصَلُوا عند المقام» 7 ركعتي الطواف. 

وروی أحمد وعدم أنه ييه لما انعهى إلى المقام قراً: طوائجِدُوا مِنْ مَقَام 
إبراهيم صلی 0 وقراً فاتحة الكتاب» و ل يا ايها ا د «قل 
هو الله اعد م د إلى الوكنٍ فاستلّمهء ثم حرج إلى الصقا. ورَوَى الترمذي من 
ك 0 يا رسولٌ الله لو صلينا حَلْفَ المقام - يعني 
کي العلوا لطواف - فَأَئْرَلَ الله تعالى: واوا مِنْ مَقَام إبراهيم مُصَلَّى») > فَعَلَى صيغةٍ 
الأمر ظاهد؛ وكذا على صيغة الخبرء فتدبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أراد أن 
يركع حََلْفَ المقام جَعَلٌ بينه وبين المقام صقا أو صَئَيْنِء أو رجلا أو رَجُلَِ. رواه عبدُ 
الؤزاق 
ٍ (أؤ َيه مِنَ القشجو) إِنْ لم يشر له الصلاة عند المقام. والحاصل: أن أفضل 
0 لأداء صلاة الطواف حلف المقامء وهو ما يصدق عليه ذلك عادةٌ وغزفاء 
في ! لكعية: ثم في الجر تحت التييرّاب» ثم كلما قوت من البيت» ثم سائر 
المسجد, ثم الحرم ثم جاز في غَيره. 

ولا يكره الطواف في الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة» بخلاف صلاة الطواف 
فإنها مكروهة فيها عندنا 0 روى الطحاوي عن عبد الرحمن بن عبد 0 قال: 
طاف عمرٌ بالبيتٍ A4]‏ - بعد الفح فلم ټزکع» فلما صار ی طَوَّئى؛ وطلعت 
الشمس صلى ركعتين. لو مجع بن انلوق في الأوقات اه 
الجميع ركعتين لکل طواف لما ثري أن عائشة طَافَتُْ ثلاثة أسابيع' "© ” ئه صَلَْتْ لكل 
أسبوع ركعتين. وټستوي فيه أن بضر ف عن وتر أو َي اتفاقاً. 

واا في غير الأوقاتِ المكروهة فلا يكوه 9 يوسف وَصْل الأسابيع في الطواف 
ذا صلى عن وتر كثلاثة أو تخمسّة أو سبعةٍ 3. وفيها" أَنّد عائشة: لا بأس بذلك إذا 


.)١٠٠ه( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)٥( تعليق رقم‎ 1٤۷ تقدم شرحها ص:‎ )۲( 
في الممخطوطة: وفيه.‎ )٣( 


كتابٌ الحجٌ 545 
7 0000 7 5 ا - 52 Lj‏ 

ثم عَادَ واسْتلجَ الحَجَرَ وخرّجء وصَعِدَ الصّفا واشتقبل القبلة وكبر وهلل وصَلى 
على الب عي ورفع يبه 111111010110100 


اي 7 وثر. وكْرِهَةٌ أبو حنيفة وخب سواءٌ انصرف عن وتر أو شفع لقوله عه : 
حول البيتٍ أسبوعاً فَلْيَصَلّ ركعتين». وأا أن عائشةً فَمْعَارَضٌ بقول غيرها 

من 00 

وفي «النوازل»: : يقرا ة في الركعة الأولى ب: «إقل يا أيها الكافروني» وفي الثانية 
ب: قل هو الله عدي ويدعر” بعك قراف مح القيلاة .الاي دعاء آدم عليه السلام: 
الهم ك تغلَم يمري وعلانيتي ذافهل مغذرتي» وتغلّْ حاجتي فأعطني شؤلي» وغم 
ما في نفسي فاغقر لي ذنوبي. اللهم إني سالك إيهاناً يُبَاشِرٌ قلبي» ويقيئاً صَادِقاً حتى 
أعلم أنه لا يصييني إلا ما كتبت لي ورضاءً بما قَسَفْتَ لي. 

ویشتحب ن يأني زَمْرَمَ م فْشْرَبُ ا ویس © ويقول: اللهم إني أُسألك رذقاً 
وأسنعاء وعلماً افعاء وشفاء من كل داء. . تم يأني المُلْيّرم© ويَعَشَكْتُ به ويضع صدره 
وبطنه وده علیه» ويضع يديه فوق رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين. وقيل عليه 
العمل: يلرم الملترم قبل ال ركعتين» ثم يصليهماء نم يأني زمزم. 

(كُمْ) أي بعد ذلك إذا أراد المشغي (عَادَ واسشتلة الحَجَر) لما في حديث جابر 
أنه َيِه مَعَلَ ذلك (وخرج) من أي باب شاءء ونما تحرج النبئ عل مِنْ باب الصفا لأنه 
أقربُ إليه (وصَعِدَ الضُهًا) - بكسر العين - أي رَقِيَهَا بقدر ما يَرى الكعبة. 

(واسْتَقْبَلَ القِبْلَة) قائماً (ومَبرَ) ثلاثاً ِن غير رفع ٤‏ يَدٍ (وهَئّل) وقال: لا إل ر 
الله وَحْدَهُ لا شريكٌ له» له الملك وله الحفدُ؛ يُخيي ويِيتُ» وهو حي لا يموت ۲۸٤[‏ 
عاتن نيه الخيرٌ وهو على کل شيءِ قديق لا له إا الل وده صَدَقَ9© رعده» 
ونصر عبده وأَعَرٌ جنده» وهزم الأحزانت وَحْدَه لا إله إا الله ولا نعبد إل إِيّاه 
خان له اديع ولو كره الكافروة: 

(وصَلَّى على النبي عب) في اول دُعَائْهِ وآخره (ورَفح يدڼه) عدو مَنْكيِهِ 
جاعلا باطنهما إلى السماءة لما روف بو داود في «شننه» عن ابن عياس أن رسول الله 


)١(‏ تَصَلّعَ الرجلٌ أي امعلاً شبعاً ورياً. مختار الصحاح ص: ۴۳۸۳ء مادة (ضلع). 

(؟) المُلْعَرّم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» شي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ. 
معجم لغة الفقهاء ص: 22878. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


وه" کتاب الج 


ودَعَا با سا فم مَشَى تخو المَررَة ة ساعِياً ية الجِيلَيٍ الأَْضَرَئن» وصعدَ فيها 
وفَعَلَ ما فَعَلَ على الصّفَاء َم ب سَعَى إلى الضَّفَاء فَصَارَ اند ثنين» قعل هكذا سَبعاً. 


عه قال: «المسألة أن ترقَعَ يَدَيِكَ حَذو تنكبيك أو تَحوَهُما». والاستغفار: أن تشير 
بأضجع واحدة, والابتهال: أن تمد يَدَيْلكَ جميعاً. وروی إسحاق بن رامو وابن ماجه من 
حديك ابن غباس أن رسول الله عه قال: «سَلُوا اللَّهَ ببطون أَكْفُكم ولا شاوه 
يظهُورِمَاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وو هَكم). 

(ودَعَا با شَاءَ)ٍ و المأثور: اللهم نك قلت: ادْعُونِي اجب لکم» وإنك لا 
تَحَيِفٌ ١‏ التيقاه: وإني أُسْأنّكَ كما هديدي للإسلام اَن لا رغه مني حتى تَقوقاني وأنا 
مُشَلِم. رواه مالك عن ابن عمر موقوفاً. 9 مشی) على هین هينه نازلاً (نَخو المزوة) 
داعياً: اللهم لعل حا مبرورأ وسعياً مشْكوراء وذَنْاً مغفورء وتجارة لَنْ تور يا عزيز 
يا غفور, وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 


(سَاعِياً) أي مشر مُشرعاً (ټين ن المِيلَين الأَخْصَرَدِنٍ 0 قائلاً: رب اغفر واذحم وتَجَاوَز 
عَكَا تعكم» إِنْكَ أ أت ا الأَعرٌ الأخرم. رواه [ابين بي شيبةً من قول]7'؟ ابن مسعودٍ موقوقاً. 
وعن جابر أله عله رل إلى المَرْوَةٍ حتى إذا انصيّث قَدَمَاهُ رَمَلُ في بطن الوادي» حتى 
إذا صد مَشَى. رواه أبو داود. (وصَعِدَ فِيها) أي في المروة (وفْعَل ما فَعَل على 
الضُفًا) من الاستقبال» والتكبير» والتهليل والدعاء» وهذا سوط من الشغي. 

(كُمٌ سَعى) أي مَشَى متوججهاً (إلى الصُقًا) وهو شَوْطْ آخَرُ (قَصَارَ افقين) ذَعَابُ 
إلى المروة واحدّء وعَودُةُ إلى الصَّمًا حر (يَْعَلٌ هَكَذا سَنِعاً) أي ابتداءها من الصفا 
وحََنْمَهَا بالمروة. 

وقال الطحاوي» وبعض الشافعية: الذهاب من الصفا 5883 - أ] إلى المروة 
ومنها إلى الصفاء مجموع ذلك َو كما أن الشّوْط في الطواف من الحجر إلى 
الحجر. ويرده قول جابر: فلما كان آخر طوافه على المروة» لأن مقتضى قولهم: أن 
يكون آخر طوافه على الصفا. والفرق بين الشغي والطواف: أ المشغي ي اا 
فيكوثُ الرجوعٌ تُكراراًء والطواف لا يعم إلا بالوصول إلى الحجر. راان في 
خديث جابر الطويل» من قوله: اَم ترج من الباب إلى الصفاء فا وَلّى إلى 2 1 
إن الضّمًا والحَؤوة مِنْ سَعَائر اللّيه<© فبداً ا بدا اللَهُ به. 


)0( ما يبن الحاصرتین سقط من المطبوعة. 
(۲) سورة البقرق الآية: .)٠١۸(‏ 


کاب الح 1۵۹ 


وفي بي داود: «نبدأ. . وفي النّسائي» وَالدّارَقْطيِيَ: بور - بصيغة الأمر 

فبداً بالصّفًا قَرَقِيَ عليها حتی رأى البيت» فاستقيل القِبِلَةَ فَوَحَدَ اللّهَ وكثره. وقال: 5 
له إلا الل وَحَْدَهُ لأ شريك لله انلك وله الحَمدٌ وهو على کل شيءِ قَدِين لا إله 
إلا الله لله وَحْدَّهء اجر وعدم ونصر عبده» وهزم عر وحده»» ثم دعا بين ذلك فقال 
مغل هذا ثلاث مراث» ع نزل إلى المروة حتى إذا از نصبَّت قَدَمَاه في بطن الوادي رََل٬‏ 
حتى إذا كان آخر الطواف على المروة ففعل على ا كما فعل على الصفاء قال: 
«لو استقبلت مِنْ أمري ما استدبرت لم اس لدی رجا عر قمر كا ناسيك 
ليس معه هَدْي فليجل وليجعلها عُمْرَةٌ...» الحديتٌّ. 

وفي روايةٍ لمُشلمء > وأبي داود عن أبي هريرة أنه َيه لما فَرَحّ من طوافِه أتى 
الصقاء علا عليها حتى رای البيتٌ ورَفْعَ َه فجعل يمد الل تعالى ويدعو ما شاء . 
د ويُسْمَحَبٌ إذا قَرَعّ من الشغي أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين» فإنه عله 
صلَّى ركعتين في - قيل - حاشية ة المطاف حَذو الؤكن الأسودء وقيل: فيما يلي باب 
الْعُمْرَةء ذ كره ابن الهُمَام. 

(كُمٌ سَكَنَ بمَكَة مُخرماً) ) من عير لل لأنه م ل ب a‏ دي 
يأني بأفعاله. وقال ابن عباس: له أن يَكَحَلّْلَ ويفسمّ الح إلى عُهْرَةِ لما روينا. وأجيب 
أف ذلك كاه مخضا بأصحات الب ل لعا قن مسلم و هن ان اذل أنه فال 
[المتعة كانت]7" _ لأصحاب [۲۸۰ - ب] محمد عب خَاصّة. ولا يعارضه حديث 00 
سُرَاقَةَ حيث قال: عمتا هذا أم للأّبد؟ فقال: «للذبَد. لأن المراد «ألعَامتا) فغل العُمْرَة 

لين أشهر الحج أ للأبد؟ لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة» وذلك لان سبب الأثر 

ل ل تقريراً شرع | العُمْرةٍ ف في اکر المع مالم کر مايخ زی الذي 
وذلك أنه كان مُشتغظماً عندهم» حتى كانوا يَعُدُونَهَا في أشهر الحج من أَفْجَرٍ الفجورء 
فکسر ا من إنكارهء يحشلهم عَلَى فِعْلِهِ 
نفسهم.. 


سس 


n 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(f)‏ صحيح البخاري (فتسح الباري) لت كتاب العمرة ê3:‏ ہاب عمرة اللعيم < رقم 
(YA)‏ 


( سورة الغضب: وُتُويْه . مختار الصحاح ص ١١١‏ مادة (سور). 


10۲ كتَابٌ الحَجٌ 
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عت مكيةه 50 e‏ تا کو 5 Aus‏ ق 
وطاف نفلا ما شاء. و امام سابع ذي الحجّة خطبة» ولم التاسع»› ثم 
في حادي عر يمتى. . ويَخْرْحٌ بخ غَدَاةَ التزرية إلى متى. 5206 Re‏ 


(وطَافَ نَفْلاً ما شَاءَ) لأنه يشبه 2 لقوله یله : «الطوافٌ بالبيت صلاة إل 
ن الله تعالى قد أحلٌ فيه المنطق» فمن ثم نَطَقَ فيه فلا تين إل بير زواةابن كان 
في (صحیحه) , ورواية العرمدي والئسائي: «الطوافٌ حول البيت مدل الصلاق 5 5 
تتكلمون فیه» م قَمَنْ تَكَلَّمِ فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير». وأئا الل بالشغي هَعَيدُ مشروع» 
والّمل والاضطباعٌ إنما يُسنان في كل طوافب بَعْدَّهِ سَمْيْ. نم طوافٌ التّفْل أفضلٌ للغريب 
من صلاة التطوع. 

(وخَطَب الإمَامُ سابع ؤي الحِجّةٍ خُطْبَةَ) واحدة لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظهر 
(وعَنّمَ) الداسّ فيها المناسك» والخروج إلى متى وعرفةء والصلاة فيهاء والوقوف» 
والإفاضة (قُمْ) طب في اليوم (التاسع) بعرفات خخطبعين كالجُمْعَة (كُمْ) خطت (في 
حَادِي عر بِمِنَى) خطبة واحدةٌ بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبته يوم السابع» 
وعَلّم فيها المناسك المحتاج إليها في كل خطبة. 

(ويفرج) أي ع (عَدَاةَ الأزوية إلى مِنّى) لقول جابر في الحديث 
الطويل: ّما كان يوم التروية توبجهوا إلى مِتى فَأَهَلُوا بالحج» وركب رسول الله عل 
قَصَلَّى يمتى الظهرء والعصرء والعغربم. والهشاءء والفجرء ثم كك قليلاً حتى طَلَعَتِ 
الشمسق فأجاز“ رسولٌ الله إل حتى أنى عرفةً... الحديك. 

ويوع التزوية هو الو ,الذاين فن ي السجة ي بذلك لأن إ براهيم عليه 
ا رأى في المنام ليله هذا اليوم قائلاً يقول: | د الله يأموك ك ببح ابنك» فلما ۲۸۹7 
ا أصبح رَوْى - اي فَكرَ مارک مر الله کیره أ اوكا فشني بره 
التزوية» فلما أمسى رای مِئْلَ ذلك» فَعرّف أنه من الله تعالى فشي يوم عَرَفَةَه ثُمْ رأى 
مدل ذلك في الليلة الثالدة كم تخر ولده فشكي يرم الئخر. 

وقال اب الأثباري: : شي يوم ا م التروية لان الناس ؤود فيه إبلّهم”'؟ ويحملون 
الماء اجا "» وشي يوم عَرَقَة لأنّ جبرائيل عليه السلام عَلّم إبراهيم فيه المناسك 


)١(‏ جار المَوْضِمَ أي سَلَكَهُ وسار فيهء وأجارّه: أي لَه وقطِعَة. مختار الصحاح ص: 1١۷‏ مادة 
(جوز). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(۳) في المطبوعة: فيه وما أثبتناه من المخطوطة. 


تاب الحجّ “of‏ 


ومكتٌ 0 ا كلها قۆقف 00 وإذا وَالَتِ 


فقال: عرفت. وقيل: لان آ آدم عليه السلام لا مط إلى الأرض وقع بالهند» ووقعت 
أمرأته خواء بالسند» وفي رواية: د إلا عشية عرفة» فشي يوم عرفة) 
لمعرفة كل منهما الآخر. وقيل: سمي يى بذلك لأن جبريل لما أراد أن يفارق آدم قال 
له: ماذا تكمئّى؟ فقال آدم: الجنة. 


(ومَكَثَ) بعد وصوله إلى متى (إلى فَجِرٍ عرقة) وصَّلَّى الصبحء ومَكتٌ بعد 
الفجر إلى طلوع الشمس على تبير» لما روينا من حديث جابر. (كُمْ) دَق (مِنها) 
أي ین متى (إلى عوکات) لما قدّمناء رعا روى ابن مر: أنه إل خذا من متى حين 
طَلَّعَ الب في صبيحة يوم عَرَفَة ت عن أن ف الشيديك: . رواه اوا وأبو داود. 


ويُشتحبٌ ان يسير إلى عرفةٌ على طريق صب لا على طريق | لحأزمين» وينزل في 
عرفة مع الناس حيث شاءء ويُكره أن ينزل في موضع وحده» وقُوبُ الجبلٍ أفضلٌ إِنْ لم 
يكن هناك مزاحمة 7 

(وكُنُهَا) أي جميع أجزاء عرفة (مَوْقِفٌ) ولذا سيت عرفات (إلاً طن غرَئَة) لما 
روى الطبراني ر 0 عا شرل عسل جهن تعديث الج عبان أن رسول 
الله عه قال: «عَرَفَةٌ كلها مَوقِتء وادقغوا عن بن غُرَنّة. وَالمُزْلِقَة كلها موقت 

وادفعوا عن بَطنٍ مشر يد «وكل تى نكر إل ما وراء العقجة». وروآه 

أحمد عن بير بن مِم وزاد: «وكلٌ فِجاج متى منکن وفي كل أيام العشريقٍ دخ 

(وإذًا وَنَتٍ الشْمْسُ حصب الإمَام) في مسجد تير بعد الزوال قبل الصلاة 
حطبتين» ټجکډیءُ فيهماإذا فرغ المؤذن من الأأذان بين يديه» ويجلس بينهماء 
(كالجْمْعَة) ويُعَلّمُهُم الوقوف بعرفة؛ ومزةلِفَة وباقي المناسك: لحديث جابر: «فأجارٌ 
رسول الله عله ۲۸۹7 - ب] حعى انی عرفة» فوجد القبة قد ضربت له يِتَمِرَةَ» درل 
بهاء حتی إذا راغت الشمسٌ أْمَرَ بِالقَصُواء فؤ حلت له فأتى بط الوادي فخطب الناسّ 
إلى أن قال: تم أن ثُم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام مَصَلّى العصرء > ولم شل بينهما 
شيئاً... الحديتٌ. رواه مسلم. وهذا معنى قول (وجَقع بَيْنَ الظهْرٍ والعضير) رابيا“ 
لما روينا (مِأَذَانٍ وإِقَامَكَيْنِ) يؤذن ويقيم للظهرء ثُم يقيم للعصرء وعليه الإجماع. 


فق تبير: جل مك مختار الصحاح ص: ۸۲» مادة (س). 


“af‏ تاب الحجٌ 
وشرط الجَمَاعَةٌ والإخرَامُ فِيهماء فلا يَجُورُ العَضر لِقَاقِدِ أحدهماء تم ذَهَبَ 
إلى المَوْقِفٍ بعشل شن ت SRS‏ 5273273771117 


(وشيرط) لهذا الجمع (الجَمَاعة) في الصلاتين مع الخطيب (والإخرام) بالك 
(فيهمَاء فلا يجوز اضرا" لِفَاقِدٍ آَحَدهِما) واقتصر(" على الشرط الثاني: وهو الإحرام 


كمالك والشافعی. 
(كُمْ ذهب إ sS‏ يِف الإِمَامُ 
قرب الجبل عند الصخرات السود 0 أسفل الجبل الذي بِوَسَطٍ عرفات» يقال 


له: إلآلّ على وزن 7 ويقال [له]7" أيضاً: جبل الرحمق .بيك بكرت الجبل فالا 

بيمين إذا استقبل القبلة» والبناء المريع عن ساره بقليلٍ. فقيل: هو مَوْقِفٌ الي عله 
فيكون مستقبلَ الِب ويدعو الاس بما أعبوا مستقبلين للقِعِلّة» لا كما يَفْعَلُه العوامٌ من 
استقبال الإمام. و رع الأيدي سط على رواحلهم وغو افا من الو قوفت قائمأء لما 
في حديث جابر: لم رکب رسول لله عه فجعل طن ايه القَضْو 3 0ت 
وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل ae E‏ 
وذَهَبَبِ القوص. رواه مسل وأبو داودء وابن ماجه. 

وقد ورد: «تحير الدّعاءٍ عام يوم عرفةء وَحمِيه ما قلت أنا والنبون مِنْ قبلي: ولا 
له إل الله وَحنَةُ لا ريك له له الملك وله المد وهو على کل شيءٍ قَدِيزه. روأه 
مالك» والترمذي» وأحمد وغيزهم. وعن 0 رأثت النبئ عليه الصلاة والسلام 
يَدْعُو بعرفة» وَيَدَاهُ إلى صَدْرِهِ كالمُشتطهم الم لمشكين. رواه البيهقي في «سُنَيه). 

الله 


اي يان ed‏ الك لَمِي: أن 


م 


وأئنا ما رواه ابن ماجه عن عبد 
أيَاه احبر ه عن أبيه: ا وون الله َيه دعا لأكيه عشية عرفة بِالمَغْفِرة» فأجيب [۲۸۷ - 
1 


]: أي قد عَفَْتُ لهم ما حلا المظالع فإني آجِدٌ للمظلوم منهء قال: أي رَبَء إِنْ 
شعت أعطيتٌ e SS CSE‏ وري الكو 
بالمزدَلِمة اعا الدعاء؛ فأجيبتت إلى ما سأل» فَضَحَكُ رسو ل الله كه - أو قال - 

فقال ابو بكر وعمر: بأبي أن وأمي » إن هذه الساعةً ما كنت تَضْحَكُ فيهاء فما i‏ 
(أضْحككح؟“ أَضْحَك رال سِّكٌ! قال: إِنَّ عَدُوْ الله إئليس لما عَلِمَ ن الله 
سبحانه قد استجاب دعائي» وغَفَرَ تيء أل ! الترات فُجَعَل يَخئو وا ويدعو 


)١(‏ أي آداء العصر في هذا الوقت 
(*) سقط من المطبوعة. 


كتاب الج 6 
ويَكُفِي حُصُورٌ سَاعَةٍ مِنْ زَوَالٍ عَرَفَةَ إلى فجر ؤم الشخرء 0789 31# 


بالؤئل والتّبور2"0: فأضحكبي ما رََئِتُ يِن جز 

فقد قال الُخاري: N e‏ وقال ابن جڳان: كتانة بن 
عباس بن مزداس الشلّمي - يوي عن أبيه وروی عنه ابنه - نكر الحديث جد ولا 
أذري أن الخليط منه أو من أبيه» وين يما كان. فهو سَاقِطُ الاحتجاج. التهى. وقد 
بسطت هذه المسألة في رسالة مستقلة. 

وفي «المحيط»: والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في 
الج ار الماضية» هَلَيْلَةٌ عرفة تابعدٌ لِيَوْم الترويةء ولَهْلَةُ التشر تابعة 
ليوم عرفة» ولهذا ص الوقوف فيها. 

وأا قَوْلُ صاحب «الهداية»: قال رسول الله عل4: «تيز المواقف ما اسْمُقْبلَ به 
القَهلةُ» فير معروف بهذا اللفظه نحم زيم « يخ المجالس ما اتيت به القبلةه كما 
ذكره النووي في «التبهان»؛ إلا ئه من غير عزو لأحدء لكن أ اخ رجحة ۾ أبو يَعْلَى» وابن 
تمديء والطبراني في «الأؤسط؛ - وفي سنده متروك ‏ بلفظ: وأكرمُ المجالس ما 
اسْتُقْبِلْتٌ به القبلة». وأورده الحاكم في «صحيحه)9؟ من حديث طويل. وقال إنه 
ar‏ 

ورواه العُقَيِلِي عن ابن عباس مرفوعاً بلَمْظ: «إنَّ لكلّ «: شيءِ سرفاء وإِنّ سرف 
المجَالِس ما اشتقر ك به القَئِلَة). . وفي الجملة لهذا لرك ا فقول ابن 
يجان موصو عَذفُوع. 
(ويخفي) في الوقوف (حُضصُورٌ سَاعة) بشَرْط تَقَدُم إحرام (مِن زو يوم (عرّقَة) 
لأنه عه لم يتقف : إا يدها مع جَمَعَ بين الظهر والعصر بعد الزوال» وحور أحمد الوقوف 
مِنْ أؤل يوم عرفة [۲۸۷ - ب] ل قري الثخر) وقد رَوَى أصحابٌُ الشان 
الأريعة والحاكم - وقال: صحيح الإسناد على شرط كاف أئمة الحديث - عَنْ عُوْوَةَ 
بن مس قال: قال رسول الله عه: : من سهد صلاتدا هذه - أي صلاة الصبح مُرْدَلِفة 
- وَوَقَفَ معنا حتى نَذْفَعَ» وقد وقف بعَرَفة قبل ذلك ليلا أو نهارأء هَمَدْ تم حجه وقَضَى 


ر ا 


تفغه) , 


0١‏ الثبور: الهلاك. النهاية: 05/1 ؟. 
(؟) هذا وڙ من المصدف: فالأولى أن يقول: في مستدركه. 


10 كتاب الحج 


لز حاق كائمآ أو تاز أذ ثفمن خلج أز أل عله رفيفةء أز جهل ألها رق 
وإِذًا غْرَتتِ أن مُرْدَلِقَةَ ‏ وَكُلهَا مَؤْقِفٌ 0 رادي مخشر ‏ **شظ525 


فإن قيل: الوا والوقوف کنا الحج» ف فما القَدقٌ بينهماء حيث لم تُشْعَرط التي 

في الوقوف» وشرطت في الطواف» حتى لو طاف قارباً من عَدُوٌ أو طالب لغريم لا 

5 ا اه عات سي علد له والوقوفٌ بعل فيه ِن 

ل وجه فاتحثي فيه بتلك النية» والطواف يمع فيه من وجه دوت وجه لأ يفل بعد 
قحلل الأَوْلِء فاشئرط فيه أصل النية دون تعبينها عملا بالشبَهين. 


1 (وَلَوْ كَانَ تَاثِماً آو [هان]/" آؤ مُغمىَ عَلَيْهِ آو أَمَل) آي أحرم (عَنْهُ رَضِيقُهُ) مره 
ار رر ر وهو قول بي فة الاب لا بن أن ينون بأمْره (آؤ جَهِلَ آنها عَرَقَة) 
وهكد امن كمال توسعية اله على عتاده,. ولم يفرض علماؤنا والشافعي]١‏ 20 وقوف جزء 
من الليل» وفَرَضّه مالك لقوله(©: «مَن فاته الوقوف بليل فَقَدْ فاته الحج». 
ولنا قوله په «الحج عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بعرفة سَاعةٌ من ليلٍ أو نها ققد تم 
حه . وكلمة وأو للتخمير والتدويع» ولي بعرفة ساعة فساعة. وقال مالك: يَقْطِعُ 
٤‏ قف 
لعلبية کا بو يَقِفْ بعرفة. ة. ولنا ما روي عن القضل: أن النبئ لل ما ڙال ټلبي نی 


(وإذَا غَرَبَتِ) السَّمْسُ (آتى مُزديقة) على طريق المأرقين بين العلمين دون طريق 
ضْبْء وذلك لحديث علي أنه عله دقُع جين عابت الشمسٌ. رواه و وغيرة. 
والأفضل أن يكشي على هینته: وإذا وجد َة أسرع لما روف البخاري س حد يسك ابن 
غناي اله دقع ت 5 ع الدب عه وراءه جرا شديدٌ وضَوباً 
للإبل» فأشار بىس طه إليهم» وقال: وها الا س» ئ» عَلیکم بالشكيتة» فن البرّ ليس 
بالإيضاع - أي الإسراع -. 

(وكلها) اي جمیح اجان ا (مَوْقِفَ) أي عبيست »2 أن السييية كزدلفة ليلة 
الُخر سُنَة. (إلأ واوي مُكشر) لما تَقَدّمِ من حديث ابن عباس: «المُرْدلِفةٌ كلها مَؤْقِفٌ» 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٠۳۹٠/١‏ كتاب الحج »)۲١(‏ باب وقوف ما فاته الحج بعرفة 
»)٥٥(‏ رقم .)١55(‏ 

(۳ )سنن الترمذي ۲۳۷/۳ کتاب الج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم (۸۸۹). 

)٤(‏ «كما» المحالية. 


کاب الح 1¥ 


وصَلّى العِضَاءَيْن في وَفْتٍ العِشَاءٍ بادَانِ وِقامَة. ER‏ 


وادفعوا عَنْ بَطْنِ مشر مُحشر». رواه البخاري. والأنضل E‏ يَنْرِل بمب تُرَحء لأنه ‏ مَؤْقَِفْ 
النبيّ عله وهو المعروف بِالمَشْعَرٍ الحرام» لما روي أنه َه نما أَصْبَح وقّفَ على 
قُرّح. رواه أبو داود. وقُرّح: اسم جبل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق كيلا يَتَضَوْنَ ولا 
يضر بالكارة. 

(وصَلَّى العِشَاءَيْنِ) أي المغرب والعشاء (في وشت العِشَاءٍ ِآدَانِ) واحدٍ اتفاقاً 
(وإقَامَةٍ) واحدةٍ عندناء» إلا إذا فصل بينهما: بصلاة كان أو بغيرها. وقال فر بإقامَتين 
مُطلقاً. واخختاره انار وهو قول مالك والشافعك؛ لما في الصحيحين عن أُسَامَة بي 
0 دقع رسول الله َيه من عرمَة حتى إذا كان بالشغب برل فبال فتوضّاً ولم 

يُشبغ الوضوءء قلت: الصلاة يا رسول الله قال عََهِ: «الصلاةٌ أمامك» ‏ أي مكاناً أو 
رما - فركب قلما اء المُرْدَلِفَة برل فتوضأ اوري لم أقيمت الصلاةٌ ة فصني 
المغرب» ثم أناخ كل إنسانٍ بَعِيرَهُ في منزله» ثم قيمتِ الصلاة فَصَلاما ولم صل 
بینهما ضّيكاً. . وني رواية: فلما جاء لمزدلنة فصلى بها والعارت والعشاءَ بأُذَانٍ واحد 
وإقامتين ولم يسح بينهما شيئاً... الحديتٌ 

وفي الخاري عن اين عجر فال جَمَع النبئ عله بين المَغْرِب والعِشَاءٍ 
شع كل واحدة منهما بإقامةٍ ولم يد تسبح بينهماء ولا على إِثر واحدة؟ منهما. ولنا 
ما في مسلم وأبي داود عن سَهِيد بن مير قال: قَضْنَا مَعَ ابن عمر فلما بلغنا ججمعاً 
شنا بِنَا المَغْرِبَ كلاثاء والعِشَاءٌَ رَكعَتَين بإقامة واحدةء فلما اصرف قال ابن مر 
هكذا صلى ينا رول اله إل في هذا المكانٍ. وجعل بعص الرواة مكانّ ابن عُمَر ابن 
كاين كما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن [۲۸۸ - ب] ابن عباس أن ا سي ع 
شان المَغْربَ والعِشَاءَ يإقامة واحدة. 

وفي سان ابي داود» عن أَشْعَتَ شعت بن سُلَهِم عن أبيه قال اقلت مع ابن عُمَرَ ِن 
عرفاتِ إلى الغزكلقة فلم يكن ير عن التكبير والتهليل حتى تيتا المزدلفة» فَأَدّنَ وأقام 
أو أَمَرَ إِنْساتاً فَأَدّنَّ وأَقَام» مَصَلَى بِنَا المَغْرِبَ تلات ركعاتء ثم التَمَّتٌ إِلَيْنَا فقال: 
الصلاة» فَصَلى بنا العِشَاءَ. 


)2.22 جشفع: المؤدلفة, وليلةٌ جمع هي ليله مزدلفة لگن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء. ص: 
1 


0 أي عَقبها. 


1e۸‏ كتَابٌ الخ 


وَإِذًا أَدّى المَغْرِب أعاد مَا لَمْ يَطّلْع الفَجْن ae a‏ 


وفي الطحاوي» و«مُصَنّف اين ۴ شيبةه عن آي 5 الأنصا ري: أن اا 
الله عله حَمَح بين صلاةٍ المَعْربٍ والعشاءٍ بالمُردَلِفة بأذانٍ واحدٍ وإقامة واحدة. وقد 
رواه البخاري م عد وليين افيه ذكر اوري رواية عن ابن عمر أنه عله أذ 
ا يجمع فأقام» تم صَلَّى العِشَاءَ بالإقامة الأولى. قال ابن حَرم: رواه مسلم. قال 

بعش المحققين: فقذ علمت ما رفي هذا من التعارضء فان لم يرجح ما افق 
ايفان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطاء کان ا إلى الأصل 
يقتضي تعدد الإقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء القوائت» بل أؤلى لان الصلاة الثانية 
ههنا وقتية» فإذا 0 للأولى المتأخرة عن وها اله كات الجا ازى أن يُقَام 
لها بعدهاء كما في الجفع بعرفة. 

5 ئم الأفضل أ أن يصليهما مع الإمام بجماعةء ولو صَلأمُما وَححدّه أ شع عجره 
راه . وفي وشو شرح مسلم): مذهبٌ أني حنيفة وجماعة أنه جَمْعٌ بِسَيَب لنش“ 
فيجوز زُ لأهل مكة وغيرهم. ا ين ملعب الشافعيٌ أنه جف يسبب الشيرء فلا 
يجيد إلا لِمُسافِرٍ مسافةً القَضْرء وقال بعضُ أصحابه كما قال أبو حنيفة. 

(وإِذَا دى المَغْرب) في عرفات أو في الطريق (آعات مَا لَمْ يَطْنّعٍ القَخِوُ) حتى لر 
طلع الفجر بل الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقأء فهو فسادٌ موقرف؛ ولاف لأن الفجر | إذا 
طلعٌ فَاتَ و و فت المي ويه قال الأؤري. وقال ابو يوسف: يُجْزِثه المَعْربٌ مع الإساءة, 
لأنه أداها في ر ها المعهوه وبه قال مالك والشافعئ. 

ولنا ظاهر قوله عر لاسام م [۲۸۹ أ]: «الصلاة أَمَامَكَ)0©, فود خا انها ار 
مكانها أمامك» لا تفس الصلاةء لأنها حركاتٌ توجد مِنْ فغل العْصَلّي فلا تتصف 
بالقّبلية قبل وجودهاء فإِنْ كان المراد به المكانء فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة 
بالمكان» وهو المزدلفة» فلا يجوز في غيرهاء وإن كان به المراد الزمان» فظهر أن وقت 
المغرب في وقت الحج لا يدحل بغروب الشمس» وأداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز. 
00 أن بر الواحد يوجب جب العمل لا اليڵى فأمر بالإعادة ما بقي الوقت لِيصيرَ جامعاً بين 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) الصك: الطاعة والعبادةء ثم سيت شمیت امور الح كلها مناسيك. النهاية: 248/5 بتصرف. 

(۳) صحيح البخاري (فتح الباري) ۳ ۹ء كتاب الحج ()ء باب النزول بين عرفة وجمع (3۳)» 
رقم (/15537). 


کناب الح 1566 
ت صَلَّى الفَجرَ بقلّسء ثُم وَقَفَ ودَعًَا. 
الصيلاتين Sh‏ د الداخمور نما وجب ليمكته الجمع بينهما بالمزدلفة» وبعد طلوع 
الفجر له يمكنه الجمع فُسَقَطلِتٌ الإعادة. 

و أمرنا الغا بعد دعاب الوقه ی فاو ھا اوی وهو من باب 
العلم» وخبر الواحد لا يوجب العلم. فأما وجوب الإعادة في الوقت فمن باب العَمّل 
ولخد بالاحقياط فيعيدٌ» کا 2 بع علمائنا. لكن في ترديده نظر ظاهر امد 


تَحَّقُ كل مِن وقتٍ العشاءٍ وَوُصُولٍ المزدلفة سوط لهذا الجمع؛ ٠‏ فلا يجورٌ لِقَاقدٍ 
ا 


(كُمَ صَلّى الفَخِرَ بِعَلّس") لما في «الصحيحين؛ من حديث ابن مسعود قال: 
E‏ لسن َيه لى صلا لبر ممقاتها إلا صلاكين: صلاةٌ المَغْرِب»ء والعشاء 
بجشي وصلّی || SS NaS Ss‏ 
أنه ماقا مل اج ای انار وصَلَّى الفَجِرَ حين برع - أي طَلَعَ -. 


(قُم وَقَفَ) وكتن وعَذّلَ) ولبی» وصلّى على ال a‏ لِحَاجته ما شاء» 
لما في حديث جابر الطويل: الع ا له ١‏ ى بأذان وإقامق م رركت 
القَضواء حتى أتى المَشْعَرَ الكرَامَ فَاسْتَفجلٌ القِدِلّةَ فَدَعَاهُ وكثره» و وَوَحَدَه) ولم 
يل افا حي اعد دا ندع قبل أذ تَطْلع الشمق:.. الحديث. زواه عسلم. 

وجا ذلك في «شنن أ بي داود» والترمذي» وابن ماجه») عر عن علي رَضِيَ أنِنٌّه عنه 
قال: وَقَفَ رسولٌ الله قله بعوقة 7[ - ب] فقال: «عرقة ها مؤقث» م قاض 
حين غربت الشمس ورف أسامة بن زيب وجل پیز بيده على هينة والئاش يَضْرِبُونَ 
الإبلَ يميناً وشمالاًء يلعفت إليهم ويقول: بها الناسُ عليكم بالشكينة» ثم أتى جحَمعاً 
مسن نهم الصلحين جیما فما اشح أت كرك فرقت: 

وفي «الششقذرك» عن الوشور بن محرمة قال: تحطبنا رسول الل 

فخمد الله ونی عليه ثم قال: «أكا بَعْدٌ: فإ E‏ الشوك والأوثان كانوا يدفعون؟ من 


هذا ال كانت الشمس على رؤّوس الجبال ا عَمَائِمُْ الوجال [على 


)0 في المطبوعة: «و»» وما البتناه من الممخطوطة. 

(۲) العَلّس: ظَلْمَةٌ آخر اليل معجم لغة الفقهاء ص؛ .٠۳۳‏ 

(") الإشقار: الكشف والإضاءة» وَإِسْقَارُ القجر: طَهُور الور وزوال الظلمة. معجم لغة الفقهاء ص: 1۷. 
(5) تقدم شرحها ص: 1۰۹ تعليق رقم (5). 


3 تاب الح 


7 ةك س‎ La 7 ا‎ allt Ro ت‎ 1e 
وإذا أسشْفَرَ أتى منئء ورَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ مِنْ بَطن الوَادِي سَبِعا حذفاء وكبر بکل؛‎ 


رؤوسهاء وإنّا تَدْمَعُ قبل أذ تغيب» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت 
الشمس”2'؟ منبسطة». ورواه الشافعي وقال: «وإنا لا تَدْفَعُ من عرفة حتى تَْرْبَ 
الشمك» ودقع من مُرْدَلِمَة قبل أن تَظِلْعَ الشمسُ» هديا محالت لِهَذي أَهْلٍ الأؤْنًا 
والشوك». 

(وإذَا ضكر" ) أي صار في وقت الإشفار. وأا ما وَقَعَ في بعض تسخ المُذُوري 
«وإذًا طلَعَت» مََطأَء لان ام عله دقع قبل أن تطلع الب اي ی 
(آقی منى) أي وجه | ليها. ولو دَفَعَْ بهل ! لځذرِ به: مِنْ ضَعْفبِء أو کبر» أو مَرَضٍ جار 
ولا شي عليه لما رَوّى ابن عمر أنه َلك أَذِنَّ لضَعقّة الئاس أن يدفعوا بلَيل. رواه 
أحمد: 0 أسْرَعٌ إِنْ کان ماشیاًء وکو دابته ِن كان رَاكباً قَدْرَ رمية) 
ويقول: 00 تَمْدُلنَا بِمَضَبِكُ ولا تهلكتا بعَذَابك» وعَافنا قعل ذلك. 

(ورَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ مِنْ بَطْنِ الوادِي سَبْعاً) أي سبع حَصّيَاتٍ (حَدْقَا) وهو - 
بالخاء المعجمة - المي برؤوس الأصابع. يُقَال: الحَذْفٌ بالعصاء والخذف بالخحصى» 
الأول بالحاء المهملة» والثاني بالمعجمة. 


وكيضيثة: ن يضِعٌ الحصياتٍ على ظَفْرِ بها بو الب اوجن بالمسيحة. وقيل: 
ټأخڈ بطرفي إبهامه ومسبحيه, قال ابن الهُمَام: وهو الأصحء لأنه | الاير والمعتاد في 
الأكثر. هذاء وقد ورد عن عبد الرحمن بن بزید» عن ابن مسعود أنه رَقَى جمرة [۲۹۰ 
f -‏ العَقَبةٍ ين طن الوادي يسع حصيات يُكر مع كل حصاةء قال: فقيل له: إِنَّ ناسأ 
يَدمُونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا اله غَيْده مَقَامُ الذي أنزلتٌ عليه سورة البقرة. 

(وكَبْرَ بِكُل) أي مع كل حصاة لحديث جابر: ركب لقَضواءَ حتى أَنَى المَشْعَر 
الحرام فاستقبل القبلةء ودَعَا) وككرء وَهَلّلَ) وود فلم يرل واققاً حتى أَسْفَرَ جد 
فدفع قَبْلَ أن تطلع الشمس حتى انى بَطْنَ حشر نَحوك قليلاً ‏ أي ناقته - ثم سلك 
الطريق الؤشطى التي تخرج على الجمرة ة الكبرى» حتى اى الجمرةً التي عند الشجرة 
اها بيع حَصَياتٍ يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف» رَمى من بطن الوادي 
ثم انصرفٌ إلى المئكر. رواه مسلم. 1 

وفي «شان أبي داود؛ عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 


َ : 
« 
| 


مه قالتثُ: رايت 


هق ما بين الاصرتين سقط من المطبوعة. 


(۲) تقدم شرحها ص: 2.565 تعليق رقم (۳). 


رسول الله مه تمي الجمرة من بَطْنٍ الوادي وهو راكب يكير مع كَل حصاةء ور جل 
من ليه يَسْثْره فَسَأَلتٌ عن الرجلء فقالوا: الفضل بن عباس» وازدحم الناس» فقال 
: ديا أيّها الناس» لا يقتل بعشکم بعضاء » وإذا رميعم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الحذّف». قيل: هو مقدار الحخصة. أو ا أو مقدار الأملة. 

ولو مى بأكبر ين حصى الحذف» أو رمى من أعلى العقّبة لا من بطن الوادي 
جار لحصول المقصود وكان تاركاً للأفضل. ويدار الوؤني استحباباً أن يكون بين 
ااي زو الل عو SEE‏ -- 
ولو وقعت بعيداً لا. وقدر القريب ثلاثة أذرع؛ والبعيد ما فوقها. ولو رمى بحصاةٍ اد 
من عند الجمرة EE‏ لأ الؤني لا غير صفة الحجر وأساى ا 
لم يُقُتل حَجه لما روى الدَّارَقْطنِيَ والحاكم - وصححه - عن أبي سَمِيدٍ الحُذري 
قال: قلتٌ: يا رسول الله هذه الجمار التي تُرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص 
فقال: «ِإنّه ما يُقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» [۲۹۰ - ب]. 

وى أحمد في «مشنده» والحاكم في «صحيحه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول اا e EL E‏ 
فلما وَصَعْتُهُهٌ ضَعْفُهُنٌ في يده قال: «نعم بأمئال هؤلا» وإاكم والغلوَ في الدين» فا هَلَكَ مَنْ 
0 

ويَجُورُ الدَئيْ بجئس الأرض من درا وتخوهء لأن المقصود فِغل اي 
وذلك يحصل بالمدر كما خضل بالحجر > بخلاف ما إذا رم مى بِالذَّهَبٍ والفضة لاله 
سفن فالا لا رَمْياً. ويختص الدَمْئْ بالحجر عند مالك والشافعي اتباعاً للمنقول 
المتوارث بالأثّر. 

ولا يقف عند ججهرَة العَقّبة للدعاء لما روي عن ابن عمر: له كان يبي جر مر 
العَقّبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء وينصرف ويقول: هكذا رأيثُ النبيّ 5 
يَفْعَلّه. رواه البخاري. 


(وقطع كَلْبِيَتَهً) عندنا وعند لاقي (بِأوْلها) ) أي بأل حصاةٍ رماها لما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس: 3 أسامَةً کان ذف النبيٰ ا من عرفة ة إلى 


. ٤٠۸ المَدّر: الطينٌ اللّرَجٍ الذي لا يخالطه رَمْل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
مادة (ردف).‎ 2٠١١ الذفٌ: هو الذي تركب حََلْفَ الذاكب. مختار الصحاح ص:‎ )١( 
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المُرْدَلِمَةَ والقَضْلَ كان رذْقَهُ مِن مُزْدَلِمَة إلى متىء وكلاهما قال: فلم ټڙل السي به 
ابي حتى رت جغرة العقبة. ولما في الكتب الستة عن الفضل بن عباس أن رسول الله 
مه لم يرل يبي حعى ر مى جَمْرَة العَقّبة. وفي ابن ماجه: قَلَعا رَمَاهَا قَطع الدَلبيةً. 
وفي «آثار الطحاؤي» بستده قأل: بی عبد الله وهو مُتَوَجَة إلى عرفاټ فقال ناش: 
دعكا الأعراني ١‏ بالنسك إلى كي أنه فقال: صل الناسٌ أم نَسَوًا؟ والله ما رال رسول الله 
َه بابي حتى رَه ا ك وفي رواية للطحاوي 
عن ابن عباس قال: ولم ټشمع سن يُلَُونَ عشيةً عَرفة» قال: أَيّها الناس» أَنَسِيثُمء والذي 
شي دب اد رلك سول لله هي ححى ی جا الي 
وقلع مالك العلبية بالرجوع من عرفات» لان عمرَ وعليّاً وعائشة قطعوا التلبية 
عن ار ی ولا يَقِفْ بعد رشي هذه الجمرة ا 
الزُغْري قال: س حوئك حا يع ليس ابوط اح لله أ كان .ذا a‏ 
رماها يئع حصيات كبز د مع کل حصاةً» ثم يتحدد أمامها فيقفُ مستقبلٌ القبلة ر 
يَدَيْه يذو وكان يُطِيلٌ الوقوفٌ» ويأني الجهرة الثانية فُيَوْمِيهًَا 0 
گلا تی بحصاةء ثم يعحدرٌ ذاتٌ ك اليسارٍ مما يلي الوادي فيقفُ مستقبلَ البيتٌ رافعا 
تنه مذي كم يأني الجَمْرّة عند العقّبة فَيَوميها يسيع حصيات يكير كُلّما رَمَاها 
بحصاق ل يَنْصَرف ولا يَقِفْ عندها. 
ولا يجوز المي قبل طلوع القَجر الثاني عندناء وهو قول مالك. 007 الشافعي 
لقولٍ ابن عباس: إن الي اله رحس للوعاء أن رهوا ليلا. . رواه ابن أبي شيبةً في 
(امسلدة)) والطبراني في «مغجمه»» ورواه الدارقطر م ب ن شمر 
وزاد فيه: وأيّة ساعة شَّاوُوا م من النهار, 
ولنا في الشان الأربعةٍ عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان رسول الله عل 
يُقَدُمُ صُعَقَاءَ أهلِه بلس تامهم أنْ لا يَوْمُوا الجَهْرَةً حتى تَطْلْعَ الشمش. في 
«مشتدٍ الَرار» عن الفَضْلٍ بن عباس: أن التب مله أمر صَعَقَة بني هاشم اَن يَرْتَحِلُوا ِن 
کک ا لا توا الجمرةً حتى تَطِلّعَ الشمسٌ». 
(۲) في مسدد البرّار «البحر الرتار» ٠۹۷/١‏ «فيقول: أبئي» أو؛ أبَهبي» لا ترموا...». قال مُلاً علي القاري 
في «مرقاة المفاتيح» (: 555): أَبَئيِئَ: بضم الهمزة» وفتح الموسحدة؛ وسكون الياء» وكسر النون» 


وفتح الياء المشدّدة» وتُكسر: تصغير (ابن)» مضاف إلى النفس... والمراد: يا وُلّيداتي» أو: يا 
أبنائي » أو: يا بَبَِ. انتهى باختصار. 


كتابٌ الحجٌ 11۳ 
كم د بَحَ إن شا تم فصر وحَلْقُهُ أَفْضصَلُ ول آ له ا النساء. 


وفي الطحاوي عن ابن عباس: أ النبئ عله كان مر نسَاءه وله أ خدَّمَةُ 
- صبيحة ججمع: أن أفيضوا من اول المَجر بسوادٍ ولا دموا الجمرة إلا مُصبحين. فالتا 
الجوارٌ بهذاء والفضيلة لما قبله. وما رواه على الليلة الثانية والثالثة فُمَخْصُوصٌ بالدّعاء. 


وفي «مبٍسوط) شيخ الإسلام: أن ما بعد طلوع الجر من يوم الثخر وقتٌ الجواز 
ا وما بعد طلوع الشمس إلى اروا وقتٌ مسنونٌ» وما بعد الرُوال إلى 
0 وَقْتُ الجواز بلا بلا إساءة» والليل وقتٌ الجواز مع الإساءة. 

(كْمّ ذَبْحَ إن شاءَ) 4 المُفْرد لا یجب عليه دَم» بل يستحب له. وفي [۲۹۱ - 
بع حديث جابر: فتكر له ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عَلِياً فَتَحَرَ ما غَبرَ أي ما 
بقي من مجملَةٍ المغة - وأشْركة في هَديه. وقال ابن جڳان: والحِكعَةُ في أنه عله تر 
ثلاثاً وستون بڌنة أنه كان له توتهل ثلا وستون سنه كر لكل ستو هذنة. وروی ابن 
ماجه: أن رسول الله عله دبج بقرةٌ عع لخم يمن نيابو فى جحو الود بورد 
اللا قو علد ركه ذخ عتا رسول الله عله يوم حجنا بقرة. 

5 ڪس بان اَعَد من ژؤوس شغر رأ مِفْدَارَ ملت رجلا كان أو امرأةٌ 
(وحنفة) أي الرجل (آفْضَل) ي الآية ماين ژؤوسكم ومُقَصّرين#” ولما 
في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن النبي َيه قال: «رَجم الله المُحَلّقِينَ»» قالوا: 

والنقصرين: يا ونون آله قال: «رجم اللَهُ المُحَلْقِينَ»» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ 
قال: ورَحِمَ اللَّهُ المُحَلَّقِين»» قالوا: وال شرن يا زميول الله؟ قال: «والمُقَصرين». ولفظ 
البخاري فلما كان الرابعة قال: «والمقَصرين». 

وأا ول صاحب «الهداية): ثم يذب إن أَحبٌ» ت يَحلقُ أو يضر لما روي عن 
رسول الله عله : أنه كان يقول: «تُشكنا هذا أَنْ توميء ثُم تذْبخ؛ ثم نَخْلقَ) فغير 
معروف. 

(وَلٌ لَهُ) ما كان محظوراً منه (إلاً النْساءَ) لما في الصحيحين من حديث 
عائشة قالت: «طَيِقِتٌ رسول الله عله تب أن مُشرم» ويوع الكخر قبل أَنْ تلوف َالْبِيف 
بطيب فيه مشڭ». والني عير مُحَلّلٍ من الإحرام عندنا في المشهورء وشحلل عند 
مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى وفي عير المشهور عندناء لما في أبي داود وابن 


.)۲۷( سورة القعح» الأية:‎ )١( 


م طاف لِلزيارَةٍ يَؤْماً من ياه م الشخرِء DESE‏ 


ماجه عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله عيله: «إذا رَمى أحذكم جمرة العَقبة ققد حل له 
كل شيءِ إلا الساء». 
وفي «ششتد أحمد» عن أم سلح عن النبئ مَل أله قال عشية يوم الحر: ِل 

هذا بوم وص لَكم إذا وميد مينم الجمرة أن جوا من كل ما رشم عنه إلا ي النساءة. 
ولقول ابن الزبير: ن ئة الك إا ره مى الجمرة الکټری حل له كل شيء حرم عليه 
إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. ل ني «المُسْعَدْرَك) ‏ ۲۹۲7 - أ] 
وقال: على شَرْط الشيخين -. وقول الصحابي: «مِنَ الشئة) له كم الوقْع. ولقول 
ابن عباس: إذا رَمَيِتُم الجَمرةٌ فقد حل لكم کل شيءٍ ا الاي فقال رجل ديا أب 
العباس والطيب؟ قال: أنَا آنا فَإِنّي رَأَئْتُ رسول الله عله يُضَمَحُ 02" اسه بالمشك. 
أقطيبٌ هُو 3 لا؟ رواه ابن ماجه» والنّسائي. 


ولنا ما في ل ا 1 
عمرو ين خزم» عن رة عن عبائشة ئشة قالت: قال رسول الله عله «إذا ريثم وحَلفئم 
وذَّبَحْتُم َقَذ حل لم ڪل شيءٍ | را النّسَاءَ. وفي الطحاوي 0 من حديث 
الخجاج: ووكذ حل لك القيابُ والطيث». تقال الدارقطيي لم يروه عَير الحجاج. 

وقد نص على ما ذْكَوْنَا من [حصول]“ التحليل بالؤمي عندنا أيضاً في كتاب 
المناسك من «شرح المبسوط» للشيخ التغروت يخراهن رده وفي «شرح المجامع 
الغيرة اي خان 0 وبعد الرّئي قبل اللي حل آ لَه كل شيءٍ إلا اكساءَ 
والطيت. وعن ابي يوسف ا نه جل له الطيبٌ أيضاً. وروی ابن عباس آنه عه قال: 
«ليسش على النّساءٍ الخلقٌ» نا على النّساءٍ التفْصِيره. رواه ابو داود» وأحمد» وغيرهما. 


ثم طاف ِلزيارةٍ 5( وهذا الطواف ركن (يَوْماً من أَيْامٍ الذخر) لقوله 0 
«ويذ كوا اشم الله في نَم معلومات عَلَى ما رهم مِنْ بَهِيعَةٍ الأنعام رابا 
وأَطْعِمُوا الما المَقِير * تم ليَفْصُوا تَفَتَهُم وليوُوا نُدُورَهُم وَلْيطُوْهُوا يالبيتٍ ليق چ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) ما بين الخاصرتين زيادة منا يقتضميها السياق. 

(۳) تَضَعْمٌ: أي تتطخ به. مختار الصحاح ص: 2١5١‏ مادة (ضمخ). 
)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة الحج الأيتان: (۲۸ - 05). 


كناب الح ىه 


سَبِعَةٌ بلا زفي ولا غي إِنْ کان سَعَى قبل وَأَّلْ وَقْتِهِ بَعْدَ فَجْر يَؤْ زم الشخرء »> وهو 
فيه فيه أَفْضَلٌ, وَل 1 السا إن أَخْرَ عَنْهَا كرة وجب دم 

وبَغدَ رَرَالٍ ثاني يَؤْم النّحْرٍ رَمَى الجمَار الثلاتٌ. يا يلي الحَشجد n‏ 

فعطف الطواف على الذبح المؤقت نام النحر فيتوقت هو “ أيضاً بها (سَبْعَة) ازب 
فَوْض» فيعه و (بلا زفي ولا شغي إن كَانَ سَعى قَبْلْ) أي قبل ذلك بان كان 

(وآؤل وَفْتِهِ فهه) أي وقت طواف الزيارة (بغة جر ؤم الشهر) لأن ما كيل من 
الليل وقثُ الوقوف يقرفة» والطواف مرتبٌ عليه (وَهُوَ) أي طواف الزيارة (فيه) أي في 
أل أيّام الخر (آَفْضَل) لما في مُشلم عن ابن عمر: أنه ع أَقاضٌ يَوْمَ التّخر ثم رَجَمَّ 
قَصَلَى الظهر بمتى. قال نافع: وكان ابن عمر يَفْعل ذلك" . 

وأا قول صاحب «الهداية». وأفضلٌ هذه ۲۹۲7 بع الأيام أَونْهَاه قال النبي 
عَله: «أَنْضَنْهَا أَوْلْهَا كَمَير مروف دلي جرت اير الطويل: ت ا کټ رسول الله 
يكن فأفاض نی إلى البيتٍ قَصَلَّى الظهر بمكة. قال بعضّهم: ولا شك أن أَحَدَ الحَبَرئْنٍ 
وَهْع, . وحيث لا بد من صلاة الظهر في أحد الحكائيٍ ففيٍ ا أَوْلَى 
بوت مُضَاعَفَةٍ الفرائض - فيه» والأؤلى أن يُدْفَعَ الوَهُمْ ربجت يأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يعض كل تم من ام الذخر كما روي فالاضولاف م بي على تَعَدّدِه. 

وَل لَه كني 0 الأمة كذا ذكره العا 95 مَحَلَهُ إذا قم الشغي إذ 

أو اله يس ا ي النساء 

لصاحب الشلن: 

(هَإِنْ آَهُرَ) الطواف (عَمْهَا) أي عن أيام التّحر (كرة) تحرياء لأنّه مؤقت بأيام 
الأخر (ويَجب دَمْ) عند أبي حنيفة كما لو أخُر رمي الجمار عن وقته» وعندهما لا 
يجب شي ا رس توس امسا I‏ 
«افعل ولا حَرَج). :وأجية بان معنأه: لا ئې ولا يلزمه من عدمه عدم الكفارة. 

( وفَغْد زَوَال ثاني يَوْمِ الذُخر رَمَى الجِمَارَ الخلاث, مَبْدا يما يلي المشجد) 5 
(1) أي الطواف. 
07١‏ د في المطبوعة: يفعله كذلك» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۳) و في المطبوعة: والسعي» وما أثيتناه من المخطوطة. 


E‏ کتاب الح 


م جا با يه فم بالعقبة سَبْعا وكثر كل وذَعَاء تم عَدَاً كَدَلِك ثُمْ بَعدَهُ كَذَلِكَ إن 


Ee‏ وهو ات 
ر 07 2 رل 
ويشقط بتفره قبل طلوع اليوم الرّابع es‏ 


من مشجد السيف (كُمّ بمَا يَليه) المسمى بالجَمرَة الؤشطى. 

(كُمّ بالعقبة سَبِعاً وكَبْرَ يِكُل) أي مع كل حصاةٍ 5 رها ورقف بعد کل من 
الأولين في او الذي يقف فيه النّاسُء وححيد الل وأثتى عليه» ومَلّلَ وكير (ودعا) 
e‏ اة وأقاربه ومعارفه لما رَوَى البخاري من حديث سام بن عبد الله عن 
أبيه: أنه كان يرمي الجمرة د الدنا يملع ج تبر على إثر كل حصا نّم يتقدم 
ل '©؛ ويقومٌ مستقبل القبلة قياماً طويلاء فَيَدْعُو ويَرْفْعُ يديهء م تومي الجمرة 
الوسطى كذلك فيأخذ ذاتٌ الشّمال فيسهل» ويقومٌ م مستقبل | القبلة قياماً طويلاء فيدعو 
ويرفع يديه نَم يري ۲۹۳ - أ] الججهرَةً ذات العقبة من بَطْنَ الوادي ولا يقف عندهاء 
[ويقول]© هكذا ریت رسول الله عله [يتفعل]". 

م ا وذو جاو شان 
الظهر تم رَجَعَ إلى منتى فَمَكَتَ بها لیالې يام القّشْرِيق ويومي الجِمَار إذا زَالَْتِ الضَّمْسُء 
ا بجع حصَياتٍء کیو مع کل حصاق وتف عند الأولئ والغانية فَيطيل 
القَيام» وتؤمي الثالغة ولا يق عندها. رواه أبو داود. 

)9 ¡) يَفْعَلُ (كَدَبِك, َم قَِعْدَهُ كَذَيِكَ) يفعل (إِنْ مَكَتَ) قَيَدَ بذلك لاه ميد 
بين 0 اليوم الثالث» أو الرابع لقوله تعالى: 0 0 في يومين ٠‏ 

من تَأخُر فلا ّم عليه لمن انى" (وهُوَ) - - إلى زوال 0 

حَب) تلمك السادة وريد اة رَوَك 0 داود» ماجه» حبّان» 
8 د وقال: على خرط :سدم - عن عائشة قالت: ناض رسول م 
يوم حينَ صَلّى الظَهْرَ - أي في اليوم الرابع من اام متى -. ورَوَّى الحاكم عن 
هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفر للحَاجٌ» وَلِمَنْ استغفر له الخاج». وقال: صحيح على 4 
مسلم. 

(ويَسْقٌطٌ) الئئ عنه (بِتَفْره قَبْلَ صُنُوع) فَجْر (اليؤم الزابع) وعن أَبِي حنيفةء 
)١(‏ أَسْهَل إذا صار إلى الشهل من الأرضء أراد صار إلى بَطن الوادي. النهاية: 4284/19 
(؟) سقط من المطبوعة. 

)٣(‏ سورة البقرةء الآية: ٠80‏ ؟). 


تاب الج 11۷ 


وإذا تَقَرَ الى مكة نَرَلَ بالمحصب 


وهو قول الشافعي: ليس له التُفْوْ غد غروب الشّمْسٍ من اليوم الفالث» لأن التَفْرَ في 
ا في الليل لقوله تعالى: ظفْمَنْ نجل في يَوْمَينِ فلا إِنْمَ عَلَيِو) ولو رَمى في 
الوم الاي كيل الواله ضع عند أبي حنيفة مع الكرلهةء لأنه حالف السب وقالا: لا 
يصح اعتباراً باليوم الثاني والثالث» وعليه الجمهور من الشلف والحَلّف. 
ولأبي حنيفة قول ابن عباس: إذا انتفخ النهار مِنْ يوم 0 فقد حل الوئئ؛ 
والصَّدَرُ. والانتفاخ: الارتفاح. كن ان سنده طلحة بن خرو ضَعَّفَهُ جنا برهتي a‏ 


وماحمك: الؤشئ كله 0 انتهى. ا . وفي 
«الظهيرية): [95؟ - ب] بسحب المشي إلى الجمارء ون ركب إِلَيِهَا فلا بأ به. 
والعشئ أفضل. فكأنه عَمَلَ غل المي عله على عُذْرٍ تقدم في الطوافٍ والشغي. ١‏ . 

ثم تريب الومئي كما ذكرناء وَالمَييثُ”'2 نئ في ليالي الؤئي شان عندناء لا ٠‏ 
واجبان كما قال مالك والشافعي. لهما أن انبئ لله رت الژلي وبات بمنى في ليالپهء 
وقد قال المي عو : وحُذُوا ع4 ئي تاي کک . وروی ا أ ا فن عدر أنه كان 
م م ا سر لي وعن ابن عباس 
نحوه» وعن ابر أله كرة أن يام أَحدٌ أََامَ من _مَكَة. 

ولا أن Ty‏ الي 
شقان فاون له في ذلك. ولو كان واجباً لَمَا حص له ترگها للسقاية» كذا قالوه. 
وفيه أن ترك الواجب بذ سقط للدم اتفاقاًء وقد سبو صنق ادن السعفة :في ارد الوقوف 
بمردلفة» على أنه يَحْقَمِلٌ الخصوصية لأهل السقاية» فافهم. وألله تعالى أعلم. 

وكرة تقد التَقَل - وهو بفتحتين: متاح المسافر i,‏ الإِقَامَةٍ 
للرمي» لما في «مصنف ابن أبي شيل عن قفتا قال عت قل ذم َل جه 
الثْمْرِ فلا حج له. وعن ابن شْرخييل» » عن عمر قال: تن م له قبل اثر فلا عمج . 
أي لا كمال لِحَجّه لأنه يشتغلٌ به مء ونم بمْنَعُه ته عن إِمَام المي . 


0 


(وإذا قرا من متى (إلى مَكَة رل بالمخصّب) - بتشديد الصاد المهملة 
المفتوحة 57 ويقال له: الأبطحء والبطحاء. والخيف» والب وهو ما بین الجبل الذي 


)1١(‏ في المطبوعة: التبييت» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) تقدم تخریجه ص: 25055 تعليق رقم .)٤(‏ 


4د كاب الح 


ي طاف للصّدَر سَبْعَةَ بلا رَمَلٍ وسَغي 221111010101019 


عنذة المَمَّبرة والجبل الذي ان مصعداً في الجانب ايسر وأَنْتَ ذَاهتٌ إلى متى 
مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست المَقْبَرَةٌُ من المُخصّب. 


شن أَنْ يُصَلّي فيه العلقة: الل وَالمَغْرِتء والعشای ويَهْجَعٌ EES:‏ 4 
دشل ا ماني مسري ار أن الي له صَلَّى الظهر والعَضِي والمَعْرب» 
2 وق رلك کک ثم رکب إلى الت قاف به - أي ارات 59 
سنة [ولكته موضمٌ نله E dl‏ إتفاقاًء وبه قال نا ا عندنا أنه ست 
وآنه عليه الصلاة والسلام نزله قصداً. له ما في الكتب الستة من حديث عائشة قالت: 
ما نزل رسول الله لله الشخصّب ليكون أسمح لخروجه» وليس بشن بشئة]0"© فمن شَاء 
نزله ومن شاء لم ينزله. وفي مُشلم عن أبي رافع - مَوْلَى رسول الله َيه قال: لم 
أفوني رسو لله عل ن أَنْزِلَ الأبطح حين خرج يِن مِتَئْء ولكن جِفْتُ فَضَرِبْتٌ فته 
فَجاء فترَلَ. قال أبو بكر: وكان على لْثلِ الي ل 
ولنا ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له ونحن يمنئ: 
تحن نازلون واي تيت حيثٌ ماس سَمُوا© على الكفر». وذلك أن قريشاً 
وبني كنانة تَحَالَمَتٌ على ب: بني هاشم وبني المطلب: ن“ لا يُنكحوهم ولا يبايعوهم 
حي يسلمو يم وول ال ل ل ل حص ولي سلج فر معديت 
نافع عن ابن عمر: | نه كان يرى الشخصِيت شك وكان يُصَنِّي الظهرَ يوم التّفر 
بالمحصّب. قال نافع: قد حب رسول الله مَل والخلغاء بعده. والأظهر أَنْ يُقال: 
إنه ت سئة كفاية لأن ذلك اويح يسع الحاج جميعهم؛ وينبغي لام الحاج أن 
ينزلوا فيه» وكذا غيرهم» ولو ساعة إظهارا للطاعة. 
كم طاف للصّدر) عن ا لبيت» وهو طوافٌ الوَدّاع» ويُشكتحب ن يجعله آخر 
طوافه (سَيِعة بلا رَمَلِ وسغي) وهر واج على لاقي عندنالء وعند الشافعيٌ في 
الأصح عنه. وقال مالك: هو سنه شك لأنه بمنزلة طواف الْقُدُوم. ولنا ما في «الصحيحين» 


.451 الهَجِعَةٌ: التُؤمَةٌ الخفيفةٌ في أو اللّيل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.‎ 

.1۳ - 57/54 تقاسّمواء: من القسَم: اليمين» أي تحالفوا. النهاية:‎ )٣( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.‎ )5( 


عن طاوس» عن ابن عباس قال: مر الناسّ أَنْ یکو آنجر عهدهم بالبیتِ» ا اق 
على المرأة الحائض. وفي لفظ لشعلم قال: كان الناس بد بثصرفونً في كل ر جي فقال 
رسول الله عَيلِلِ: «لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكونٌ آخر عهده ات الطواف». وفي الترمذي 
والئسائي عن ابن عمر قال: من کے 51> - با فليكن ار مهه بالبيت إلا 
الحيض © رخص لهن رسول الله عه ورواه الشافعي في «مسنده» وزاد فيه: ون آخرٌ 
النسك الطوافٌ بالبيت. 

(كُمٌ شرب مِنْ ؤَمْرْم) مُشتَفْبلاً معضلعاء ويستقي بيده إِنْ قدر» لما في حديث 
جابر: فأنى ‏ يعني النبئ عله - بني عبد المطلب وهم يسقون على رَمْرَمَ فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء فناولوه 
لوا». ولقول ابن عباس: جاء النبئ له إلى رَمرَمَ فَتَرَعْنَا له دلوا قَسَربء تم م فيهاء 
1 أفرغناها في رَعْرَمَ ؛ ثم قال: «ولولا أن تُغْلبوا عليها لنزعت بيدي». رواه ان 
[«مشتده» والطبراني 2 

وذكر ابن سد في «الطبقاتٍ» يسنده عن عطاءء عن النبي عإلله: لخا أََاضٌ نزع 
لنفسه بالدلو - يعني من زمزم - لم يرع معه أحدء فشرب متها. وعنه: أنه تل قال: 
«خير ماءٍ على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعا طعمة وشفاءٌ سَقّم. وس ماءِ على وجه 
الأرض ماءٌ بوادي يَرَمُوت7© بقية ححضْرَمَؤت» كرجل الجراد؟ [من الهوام)“ يصبح 
يتدفق [وئمسي]1 لا يلآل") فيها». رواه ان «الكبير» ورواته ثقات. وعنه: 00 
َه قال: «مَاءٌ زَمرَمَ لِمَا شرت له: إن شر كستشفي”2" شَفَاكَ الل ون سْريْتَة 
ليِشْيِعَكَ أَمْبَعَكَ الل وإِنْ سرب کے از قطعه الل وهي هَزمة“ جبرائيل» وشفيا 


معجمة) . 


)١(‏ في المطبوعة: الحائض» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(۳) بَرَهُوت: واد باليمن» أو يعر يخطرموت. معجم البلدان ٠٠٥/١‏ . 

. ٠٠۳/۲ رججل الجراد: الجراد الكثير. النهاية‎ )٤( 

(ه ما بين الحاصرتين من المعجم الكبير للطبراني ۰۹۸/۱۱ رقم .)1١١1١51/(‏ 

(0) البلآل: جمع بَلّل» هو كل ما ل الخلى من ن ماءٍ أو لبن أو غيره. النهاية: .١817/١‏ 

(۷) في المطبوعة: تستشفيء وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۸) الهزمة: التُقْرَة في الصدر.. وهَؤْمت البعر إذا حَقّوتها.. والمراد: أن جبريل عليه السلام ضربها برجلهء 
فنبع الماء. النهاية ©ه/557؟,. 


¥۰ کاب الحَجٌ 


وقَجلَ العتبة روع وَجْهَهُ عَلَى المُلْتَرّم ويکب يَكَضَبْتُ بالستار وَدَعَا مُجتهداً وټبکيء 
ويَرْجعٌ القَهْقَرَى حَشَّى يَخْرْجَ مِنَ المَشجد. 


الله إسماعيل». رواه الدَّارَقْطبِيَ و 2 E‏ مرفوعاً. وكان ابن 
عباس إذا شَرِب ماءَ رَمْرَمَ قال: اللهم إِنْي سالك عِلْماً نَافِعَاً» ورزقاً وَاسِعَأ وشِمَاءٌ مِن 
ل داء. رواه الحاكم في «(مشتد ركه ) موقوفاً. 

(وقبلَ العقبة) المرتفعة عن الأرض تعظيماً للكعبة (وَوَضَع وَجِهَهُ) الشامل 
بجبهته وده وصَدْرِه (عَلَى المُلْتَرّم) وهو ما بين الحجر الأسود والباب. فقد رَوى 
البيهقي عن الخشى بن الصّباح عن عمرو بن شُعيب» عن أَبيهه عن جذه: أن رسولٌ الله 
یھ كان يلزق وَجْهَهُء وصَدْرَهُ بالمُلْتَرم. والمُقنى [۲۹۰ - أ] بن الصّباح [ضعيف» 
لكن هذا من باب الترغيب. ورواه أبو داود أيضاً من جهة المثنى بن الصَّبّاح](2 عن 
عفرو بن شُعَهِبء عن أبيه» عن جده بأطول ين هذا. 

(ويَعَشَبَتُ) أي تعلق (بالأستار) والمصَىَّ بالجدار (وَدَعَا مُجتهدا) في الاعتذار 
(ويَبْكِي) وكير الاستغفار» ويتعوّدٌ بالمَلِكِ الجثار العزيز الغفّارء لما في «شتن أبي داود) 
عن رو بن شعيب» عن أبيه قال: فت مع عبد الله فما جفتا در نَ الكعبة قلتٌ: أن 
َتعَودُ؟ قال: تَعَوّذ باللّهِ مِنَ الثّار تم مَطَى حتى استلم الحجرء وقَامَ بين الوْكنٍ والباب» 
وضع 0 وَوَجهَهُ 0 وكَمَيهِ هکذاء وبَسَطَهُمَا تشطأء ثم قال: هكذا رايت 
نول الله عله يَفْعَلُه. ورواه ابن ماجه وقال فيه: عن أبيه» عن جَدّه. قال المُثذري: 
فيكونٌ شيت شيك رارز عفد تند انا عيب الك وهو مُضَكُفٌ بالمتى بن الصّباح. 

وكذلك رواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن ڄريج» عن عَشرو بن سُعيب قال: طاف 
ل بن عمروء هلما كان سَايعَهَا قال 
محمد لعبد الله: ألا نتعوّذ إلى آخره. وهذا أصحٌ إسناداً من الأول. وكا : تعييڻ محل 
المُلْتَرم ففي «شُعَب الإيمان» للتَهِهَقِيَ عن ابن عباس عنه عه قال: «ما بض لوحن 
والباب مُْمرَمٌ). وأحرج ابنُ عَدِيٍّ في «الکامل» عن عِكْرِمَة_ عن ابن عباس مرفوعاً ووقفه 
عبد الرزاق في «مُصنفه) عن ابن عباس. والمُلْمَرَمُ من الأماكن التي يُستجابٌ فيها 
الدّعَاءُ تُقِل ذلك عن ابن عباس قال: فَوَاللُهِ ما دَعَوْبُ قط ا ابي . 

(ويَرْجِعٌ القَهْقَرى) أي الرجوع إلى الوراء. وقيل: ينصرف ويمشي ويلتفت إلى 
البيت كالمْتَحَرُنٍ على فِرَاقه (حَنّى يخزج مِنَ القشجد) أي ين أَسْفَلِهِء قيل: من باب 


كتاب الحج ۹۷۱ 


(أخكام خَاصّةٌ باكرأةق] 
والمَزأةُ كالوجلٍ إلا أنّها لا يِف رَأْسَهَاء بلْ وَجْهَهَا . وَلَوْ سَدَلَتْ شَيئاً عَلَيْه 
مجافياً عَنْهُ جَار. ولا تبي جَهْراً ولا تَسْعَى بَينَ المِيلَينِء ولا تَخلِق بل فصر 


العُغرة» وقيل: من باب المروة“ وهو المشهور بل الماثور. وفي «النوازل»: يقول إذا 
رجع: تَائبئُون عَابِدُونَ لرا ححامِدُون» صدق الله وح ونَضصَرّ عبد وهر الأحزات 
۲۹۰٥7‏ - ب] وَحَْدمٌ الحمدٌ لله الذي هذانا لهذا وما 2 لتهتدي لولا أن هدانا الله 
اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله مثا ولا تجعله آخخر العهد بناء وارزقنا العود إليه حتى 
ترضى عتا بِرَحْمّتك يا أَرْحَم الراحمين. 

[أحکام حاصة بالمرأة] 


(والمَرَآةٌ كالرَجُل إلا آنّها لا خشف رَأْسَهَا) لأنه عورةٌ (جل) تكشف (وَجْهَهَا) لما 
رَوكا ؛ الذارقْطبيٍ والبيهقي والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله عيلهِ: «ليس على 
المرأة إِحرَامٌ إلا في وَجههَا وميا قال الذَارَقْطنِيَ: الصوابُ فد على ابن عمر. قال 
اب الهُمام: وقول الصحابي ية عندنا إذا لم يُخالفء حصوصاً فيما لم يُدْرَك0". 
انتهى. لكن يُشْكل ما في الفروع أَنّ للمرأة أَنْ تلبس المُمَارَينِ. 

(وَلَؤْ سَدَلَت) ي ا وفي تسخة: أُسْدَلَت (شيكاً) أي ونه (عَلَيْه) أي 
على وجهها (مُجافياً) أي مُبعداً (عَنة) أي عن وجهها (جار) ذلك الشذلٌ» لما روى 
أبو داود» وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: کان ب كبَانٌ رون بنا 
وحن مع رسول الله ع محرماتٌ فإذا حَادُونا سَدَلَتْ إخدانا كانه فو اها جار 
ومجههاء فإذا جَاورُونا كُسَفْتاه. 

(ولا تُلَبِي جَهرا) لأن صوتها عورة وقد يُؤدي إلى فتنةٍ (ولا قَسعى بين 
المِيلَين) وكذا لا تَْمْلُ في الطوافء ليلا نكشت شيء من بِدَنِها (ولا قخلق) ) رأسَهاء 
لأن عَلْقَهُ مل“ بها كَل الرجل لحيته» ولقول على كوم الله وجهه: نَهَى رسول الله 
عله أن تخلِق المرأة رأسها. رواه الترمذي والقسائي: (بَلَ كُقَطُ) لقوله عَإلَهِ: «ليس 
على النّساءٍ الكَلّقُء إا على النّساءٍ التّمْصِيرُ». رواه أبو داود من حديث ابن عباس. 


)١(‏ وفي المخطوطة: الخزورة. 
(؟) أي بالرأي والاجعهاد. 
5 المُثلّة: التشويه بقطع الأعضاء للحي والميت. معجم لغة الفقهاء ص: 5 .1٠‏ 


YY‏ کاب الحم 
وَس المَخيط وحَيصًها لا كع إلا الطرّاف. 
رقن َا لووف يعَرفة] 
وقَائْتُ الحَجٌ طَافٌ وسَعَى وتَحَلََّ وقَضَى من قابل. 


(وتَنْيِسٌ المَخِيطٌ) والحُفٌ تَكوزاً عن الكَشْفيء ولا تقرب الحجرَ الأسود في 
الزحام تكوزاً عن مماسّةٍ الرجال. (وَحَنِضُّهَا) وكذا نِمَاسُّها (لا يَمْنَعْ) شيئاً من أفعال 
الحج (إلاً الطواف) لِمَا روى "ببخاري في حديث جابر: أن النبي لل قال لعائِضَةَ حين 
ام برت «تتشكي الماك كلها عير أن لا تطوفي ولا تُصَلْي حعى تَطهُري) 
3 -أ]. شرفت بكر ا مرش قو مكة لوبق يق التّنْعِيم. ولِمَا في 
الین عن ا ت رجا لا ری 1 إلا الج فلا كنا يعرف حصت فدخل 
علي رسول الله كله ونا يکي فقال: «مَا لَك أَنَفِسْتٍ»؟ قلت: : نعم قال: «إِنّ هذا أَمر 
تة الله على بناتِ آدم» فَافضي ما يَقْضِي الحاجٌ غير أن لا تَطُوفي بالبيتِ حتى 
تَطْهُري». 
[من فاته الوقوف بعرفة] 
(وقَايَتُ الحَج) وهو الذي فاته الوقوفٍ بعرّفة حتى يطل الجر (طاف) وَقَطعَ 
التلبية عند استلام الحجر كالغعُمْرةء لأنه يحلل بأَقُعَالها (ويد سَعى وتَخَلل) إن حلق أو 
قصر. (وقضَى) يإحرام جديدٍ (مِنْ قابل) ولا دم عليه عندنا. 
. وقال مالك والشافعئ: عليه هَذْيّء لما في «الموطأ» عن سُلَيِمَانَ بن يسار: «أَنَّ 
بن الأسود جاء يوم النّحْرٍ وعُمَر بن الخطاب رَضِي الله عنه يَنْحَرْ هَذْيَهُ فقال: يا أمير 
0 أخطأنا العدة! كنا نرى أن عداليوم يوم عرف تقال عمر: اذهب ب إلى مكة 
فطف أنت ود مجك واتبحووا هَذياً إن كان معكم» ثُم احلقوا أو قَصّروا وارْجموا إِنْ 
شئ شعتمء فإ جاء عام قاپل فحجوا سأي العلا د اهدو أي قياساً على المُخصّر. 
و ا يام في الڪ وسَبعَةٍ إِذَا رَ شي 
ولنا ما رَوى الدَّارفْطنِيَ من حديث ابن عباس وابن عمر أَنَّ رسولّ الله عله قال: 
وتو زات ينا باحر قز الح اتوي وله سرفات اس SN‏ لاجد َلْيَجَلٌ 
بغمرة» وعليه الحجٌ من قابل». ولم يذكر النبيٌ ن ڪه الهَدْيّء ولو كان واجباً لَذَ كرةُ. 
3 رُوِي عن عمرَ محمولٌ عندنا على ا 


.)١95( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


قصل [في القِرَان] 


ومو وض نه مه هدهج وو مهمو همم بن جا وهم وموم ممم مده 59م ههه ع هع نض هس ه02 هع م مج جه مج يعمج مجع مج يه جم ايوم و وج بج جم جرع عمجن 


ثم عند أبي حنيفة ومحمد أَصْلُ إحرامه باقٍ ويتحلل بأفعالٍ العمرة. وعند أبي 
يوسف ينقلبُ إحرامه للحمرة» لأن أفعال العمرة بإخرام غيرها غَيْدُ مُعَصَّوّرٍ. ولهما أن قَلْتَ 
إحرام الحج للعمرةٍ غير مممفكن. ولو كان فائتُ ُ الح قارناً طافٌ طوائَينِ وسَعَى سَعْيَنِ 

إن فاته لحم قبل اَن يودي العمرةء وإلاً فهو كالمفرد. 
هذاء وقال د في «الهداية): مَنْ قد بَدذنة تَطوعاء أو تدرا ا صیك» أو شيعا 


ر 


من ن الي وتويجه معها برد الح فقد ار لفو 1983 - ب] مله: ومن قد مذ 
فَقَدْ أخرم». وفيه أن هذا اللفظ رنه غير مغروفي. ورو اه ابن أبي َة عن ا ن عمر من 
ب | من قَلدَ بَدَنَةَ فقد أخرَة). وعن ابن عباس أيضاً ن قوله: مَنْ قَلْدَ وأحلل أو أَشْعَرَ 

ققد أُخرم. نعم روى الطحاوي بسنده عن ) جابر بن عبد الله قال: كنك عند ال عله 
جالِساً في el SS‏ رجليوء افر القمم إلى ) لبي 
عه فقال: ئي اموت بدني التي بَعَدْتُ بَعَنْتُ بها أن تُقَنّدَ اليوم أن(“ ؛ ُشْعَرَ على كذا 
وكذا ؛ فليشت قميصي ونسيت» فلم كن لأخرج قميصي ين رأسي». وكان يبعث 
بده وأقام بالمدينة. 

والحديث ضعيفٌ باتفاق المحققين» ومُعارض طض لِمَا صح عثد المُحَدَّئِينَ فروى 
الشيخانٍ عن عائشة أنها قالت: أن قَعَلْتُ لاد قذي النبي َيه فَِعتَ بها مع 
أبي» فلم يَحْرُْمْ على رسولٍ لله َيه شيءَ أحل الله له حعى تُجِرَ الهَدْيُ. ذَكَرَنةُ ردأ 
ق حرم عليه ما يَحْرْمُ على الحاج حتى يَنْخَرَ 


هديه. و لله أعلم. 


e 


فضل رفي القِرَان] 

قرات آنل مُطْلّقا أي يما عَدَاه وهو الإفراد والتمعع”") . وقال مالك والشافعيّ 
50 الإفراد أَفُضل مطلقاً. قال اة التمقع أفضلل مطلقء وهو قول مالاك 
لماك ا عن ابن حمر قال برعل ال 2 انر عت الرداع بالخدر 
إلى الحج وأخدى. فساق معه الهَذي من ذي الخَليفة وبدأ رسول الله نأا 


f 5 5 


)١١‏ سقط من المطبوع. 
9 سيأني بیانه ص: 1۸۲ . 
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بالقهرةق 2 تم اَهَل بالحجٌ فَعَمَتُعَ الناسٌ مع رسولٍ الله له بالغمرة إلى الحج» فكان مِنَ 
اداي عن أفذى فسا لهذت ومنهم عن لم تفده فلما قيم الع له ةفل 
للناس: ١‏ تن كان ينكم دى فِنه لا ټل ين شيءٍ حزم عليه حتى يفضي حڅه» ون 
ل ی ميطف بالبيتء a DE‏ ول ؛ ثم ليهل 
E‏ ا ي نع عدة 
وفيهما أیضاً عن ۲۹۷7 - أ] ابن عباس قال: كانوا يرد العمرةٌ في أَشْهُرٍ الحج 
من أَفْجر الفجورٍ في الأرضء ويَجَعَلونَ المُحَوّمٌ صَمَراً يقولون: أذا برأ | 2 وَعََا 
الاد "© وَالْسَلّح صقي عَلّتٍ الغمرة ة لمن اعتمر. فَقَدِمَ رسولٌ الله الله تله وأأصحائة 
صبيبحة صبيحة رَابعَةٍ مُهلَينَ بالحج؛ ٠‏ فأقرهم أَنْ يجعلوها عُمرة قتعاظم ذلك عندهم»؛ فقالوا : يأ 
سول اللّه: أي الجلٌ؟ قال: «الجل كله. وفيهما أيضاً عن عائشة قالت: ا 
رل اله لھ ولا تری إلا أنه الخ > فلگا متا تَطَوّفَْا بالبيتء فا رولا 
من لم يكن ساق الهَذي ان ب ل مَنْ لم يكن ساق الهَدْيّء ونِسَاوَةُ لم يَسْمَّنَ 
فأخللن. 
ل و 0 ا ا 
فلگا كان يوم م العرويةا تبجنا بالححٌ فاطلفتا إلى مكى.. وفي الصحيحين من 
حديث أبي توس الأشتري. فال بعتي رسول لله يِل أزض قؤْميء فلا حر الع 
ع رسول 00 حَججِتٌ) ممت 0 اول دك فقال: وما ملت يا 
م قال: e‏ مقت هذي؟» فقلت: ا قال: وحمت شق ا وبين الصفا 

ا » فالگلقت تملك ما مني وأنيتُ اا قوني» ا وای 

بالحخطييع”© وفلف ثم 8 أَهَلتَ بالحجٌ يوم م التّدوية. 

(0 الدّبر: الوح الذي یکول في طهر البعير. النهاية: ۹۷/۲. 

(؟) عَمَا الأقر: أي انْدَرَسَ تر الإبل وغيرها في سَيرها. فعح الباري: ٠۲٠/۳‏ . 

:9 وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

)٤(‏ وفي المطبوع: يإهلال كإهلالء وما أثبتناه من المخطوط. 

(ه) الححطيوي: تياك من الفصيلة الحُجازية» كثيز التّفْع يدف ورقه يابساً ويُجِعَلُ شلا للوأس فَبْتقّيه 
المعجم الوسيط ص: ٤٥١‏ 5» مأدة (خطم). 


کاب الحج Yo‏ 
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ولمالك والشافعيّ ما في «الصحيحين» عن عائشة: 90 رسول الله عله أَفْرَد 
بالحج. انتهى بلفظ مُشلم بطوله والبخاري. وفيهما عن ابن عُمَر قال: مْلَلْنَا مح رسولٍ 
الله له بالحجٌ مُفْرداً. وفي لفظ: أ رسول الله عله أل بالك مثرذا. وفي مُشلم 
عن جابر قال: أقبلنا هلين مع رسول الله لله بالحج مُفرداً. وفيهما من حديث جابر 
قال: أُمْلَلْتَا م مع رسول الله عه بالحج حالصا لا يُخَالِطه شية. مهتا عك لأربع لال 
[۲۹۷ - بع عَمَلَّوْنَ مِن ذي الحجة وطفتا وسڪيتاء ثم ارول لله ت أَنْ a‏ 
وقال: «لولا حذيي لَحَلَلْتُى َم قام شراقة ُ بن مالك فقال: ا الله أرأيت مُتْعَتَنا 
هذه لِعَايِنَا هذا أَمْ للذَبَدِ؟ فقال عَْللهُ: «بل للأُّبده. 

قال «الپماوي»: قوله: «لولا هَڏيي لحَلَلْتُ» کک رلا تَحْلِقُوا 
رؤوسَكم حتى يهل الْهَديُ ي ل4 وفَسَْحٌ ځ الحج إلى E‏ يَقْعَضِي التُخيِيل, 
وو ل 0 - وهو 
منی - يوم النحر. انتهي. والمعنى: بلوغ هَذْي الحجء ومحله اررض الحرم مطلقأ ونا 
ذكر منیء؛ لأنه أَمْصَلُ أماكيه في ذي [الحج كما أن | المروة أفضل مان مذي“ 
العمرة. فتأمل. ثم قوله: «أرأيت معنا هذه» أي إتيان العمرة ف فى أشهر الحج حتى صار 
نا لا لع المج إلى الممرة لأب ليس الايد بل ناسل لأصحاب محمد ت عند 


الجمهور خلافاً لأحمد. 

ولنا ما في «الصحيحين) من حديث عبد ا الكوي نه شو هن انس :قال 
سمعتٌ رسول ١‏ لله عي يي بالحج والعمرة يقول: «لكيك حجةً وعمرةً». وفيهما 
واللفظٌ لمشلم عن ر بن عبد الله المرّني» عن أنس قال: شيعت وول اند ا 
جي بالحيٌ والغمرة جميعاً. قال يكد: 3 فَحَدَّنَهُ بذلك ابن عمرَ قال: یی بالحج وَخدّه 
فلّقيتٌ أنساً فَحَدُّنْته مه قَولٍ ابن عمر فقال أنسش: ما تعدوننا لأ صِجِياناًء سمعتُ 
رسول الله عله يقول: «لبيك عمرة وحجا». وفوا أيضاً: سمعتٌ رسولٍ الله عه 
يقول: «لَبيك عمرةٌ وحجا». وقيهنا عن أن آنا قال: اعْمَمرَ الب له أَرْبَعَ عر ع 
كلهنٌ في ذي القعدة إلا التي مع حجته: غمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المُقّبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة, وعمرة مع حجته - أي مقرونة -. 
(؟) سقط من المطبوع. 
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وفيهما عن سَعِيد ين المُسَيُبٍ قال: اختلفٌ عليٌ وعُنْمَان وهما يعُسْمَانٌ في 
المْنْعَةء اا ما رید إ٩‏ أن َنهَى عن ار عله الي ل فقال له عقماتٌُ: 
دَعْنَا ملك ف فلما رى ذلك عَلِيَ [558 - أ] اَهَل پهما جميعاً. هذا لفظ البخاري. ولَفْظ 
ل ابس عا إرتياد ديات يجان علدات فى يهى عن المُنْعَدَ فقال عليٌّ: ما تريد 
إلى أَمر فعلَةُ رسول الله َيه تنهَى عنهء فقال عثماٌ: دَعْنَا منكء فقال: إنّي لا اأستطيغ 
أنْ أدَعَلكَء فلما رأى علي ذلك أَمَلّ بهما جميعاً. 

وفي «سُنن النّسائي) عن مروان بن الحكم: كنت جالساً عند عثمانَ فسيعَ علياً 
يلي بححٌ ومحمرة فقال: ل د ا ل ا 2 
رسول الله يله يبي بهما ججميعاً فلم أَدَع فِغْلَ رسول الله عه لِقَْلِكَ. وفي البخاري 
E‏ قال: سمعثُ رسول الله عه يقول - وهو بالعتيق -: «أتانني الليلة 
أت من رد بی فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حَجّةٍ). لاقي ف 
يعني ذَا اللي bs‏ الطبحاوي عن آم تلمة: شيعت رسول الك عل يقول: «أهلوا:يا 
آل محمد رة وحَجةه. 

وفي ابن ماجه عن ابن عبان قال؛ أخبرني أبو طلحة أن رسول الله بالل حع 
بين الحَجةٍ والعُمرةٍ. وفي أبي داود عن مجاهد قال: كل الل عير كم اعتمر رسول 
الله عَْيَْهُ؟ فقال: مرتين» فقالت عائشةٌ: لقد عَلِمِ ابن عمر أن رسول الله عل قد اعتمر 
ثلاثاً سوى ك 0 بحجة الودّاع. وفي روايةٍ لأبي داود والنّسائي عن علي كرّم 
1 وَجْجَهّه قال: انوت النبئ عله فقال: «كَيْف أُمْلَلْتَ؟؟ قلتُ: بإِمْلآلِكَء فقال: «إلى 

عك لبذي وله 

ولنا أيضاً ظاهؤ قوله تعالی: «وأوا الح والشئرة ين > فإك ِنمَامَهَُا أَنْ يحرم 
بهما مِن رة أهله. كذا فَسِرَهُ الصحابةٌ» وهو القّران. وروى أحمدء والنّسائي؛ 0 
a‏ ا 0 


01 


زفق 0 من 0 

(؟) سقط من المطبوع. 

(4) سورة البقرةء الآية: ,)١55(‏ 

(5) في المطبوع: هري» وما أثبتناه من المخطوطةء وهو الصواب لموائقته ما في فتح القدير: 57/7. 
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وجدبتٌ الحم والعمرة مكثوبين عليء فكيف لي بن أجمع بينهما؟ فقال: امْمَعْهُمَا 
واذبح ما [۲۹۸ - بع تيسر من الهَذّيء فَأَهْلَلْتٌ بهماء فلما أتيثٌ العُذَيْب لقيني 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معاًء فقال أحدهما للآخر: ما هذا 
بأفقَة من بعيره. ‏ وفي روايةٍ: لَهَذا أَضَلُ من بَعِير أهله قال: فكأنما حمل علئ 


عيض 
5 


بكمتهما جبلء كَتَدِمتُ على عمرَ بن الخطاب فأخبرئه» فال عليهما فَلأمَهُمَاء وأقجل 
عَلَىَ وقال: هُدِيت سه بيك محمد وَلله. 

ورواه بو حديفة عن عاد بن أبي سُلَّيِمَانَه عن إبراهيم: عن الصّبَيٌ بن مَعْيِدٍ 
قال: اقبلت من الجزيرة حَاججاً قَارناء فمررت بسليمانَ بن ربيعةٌ وزيد بن صوحان وهما 
ميان بالعُذَيْب» فسمعاني أقول: لبيك بعمرة وحجّة معأ فال احناهناة هذا انض 
من بَعيره» وقال الأحر: هذا صل من كذا وكذا. فَُمَضَيتٌ حتى إذا قَضَيِتُ نُشكي 
مررث بأمير المؤمنين عمر فساقه | إلى أن قال فيه: قال - يعني عمر ‏ : فصنعت ماذا؟ 
قال: مضيت قَطِفْتُ طوافاً لغمرتي» وسعيثٌُ سعياً لغمرتي» ثم عدت ففعلتُ مثل ذلك 
لِحَجي» م بقيثُ حراماً ما أقمنا أَصنعُ كما يصنغ الحاج حتى فُضيتُ آخِرَ نُشكي» 
قال: ديت ك لِشئّة بيك عله ولأن في القِرانِ جَمْعاً بين العبادتين» فكان كالصوم مع 
الاعتكاف» والجهاد في سبيل الله مع صلاة الليل. 

وفي «شزح مسلم): اختلفت رواياتُ الصحابة في صِفة حجه به في حجةٍ 
الوَدَاع: هل كان قارناًء أو مُفْرِداَ أو مُتمتعاً؟ وطريق الجمع أنه ل كان ألا مُفْرِداً ثم 
صار قارا فُمَن روف الإفُرَاد رزوی أُولَ الأ وم القران ن اعتمد آڃر الأمرء ومَنْ 
روى التممّع أراد التمتع اللغويّ ‏ وهو الارتفاق ‏ أي الانتفاع الأحروي بأداة الکن 
في سفر واحد. انتهى. 
٠‏ وقد وضع ابن حزم كتاباً في أنه لله كان قارناً في ححجة الوداع» وتأول باقي 
الاحاديث. 

وفي «المبسوط): وهل الحديث جمعوا رواة تشك رسولٍ الله ع فكانوا 
ثلاثين 9 تَمَراً: خف نهر وو أنه كان قَارنا وعشرة أنه کان مُفردا وعشرة ۹۹7 - 
أ] أنه كان مُتَمتّعاً رهن بين هذه الرواياتِ فنقول: ھی رسول الله لل اول بالعمرة 
فسمَعَةُ بعص الناس» ثم رواه. ثم یی بعد ذلك بالحج فظتوا أنه كان متمتعاً فنقلوا كما 
وقع عندهم. ثم لى بعد ذلك بالحج فسمعَهُ قومٌ آخرون» فظتُوا أنه مُفْرِدٌ بالحج. 7 


1۷۸ كتَابٌ الح 
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وَهُوَ أن بهل بحَجٌ وعَمْرَة من ميقاتٍ مَعَاء ويَقول: الله إئي أريد الحَجٌّ 


َالعُمْرَةَ إلى آخره. وطاف للعُمْرَةٍ سَبِعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ للثلاتّة الأول ويَسعىء َم يَحْحُ 


ّي بهما فسمعه قوم آخرون» فعلموا أنه قارنٌ. فكلٌ نقل ما وقع عنده. والله أعلم. وأا 
قول صاجب «الهداية) حلافاً للشافعي لقولهِ عليه الصلاة والسلام: «القران رخصة:؛ فغيرٌ 
معروفي. نعم أخرجه الدَارْقْطبِيَ عن عائشة أن النبئ عله قال لها في عمريّها التي 
اعتمرّثها: وما أجرك في غمرتك على قَدْرِ تَصَبِك). 

(وشُق) أي ضع لغةً: الجَمْع؛ مَضدر قَرَنَ [بين]“ الشيئين نحو كَقَتَ كتاباً. 
وشرعاً: (آن يُهِلْ) أي يُخرم (بِحَعٌ وعُهْرةٍ مِنْ ميقات) من السوافيت» ونم يرد يه 
الاحترارٌ عن أن يهل بعمرة وح قبل الميقاتٍ أو بعده فإِنَ الآفاقي إذا هَل ما 
الميقات أو بعده ‏ ولو بمكة ‏ يكو قارناً لكنه مسي وإنما أراد به بيان أن القارن لا 
يكون إلا آفاقياً ولو تقديرأ وكذا لم یرد بقوله (مَعاً) الاحترازن وا اراد به بيانَ الأؤلّى 
والأصل» حتی الو أخرم رة من الميقات؛ م أَحْرمٌ بحجّة ة قبل أن يطوفٌ أزبعة أن شواط 

من العمرة» أو أخرم من الميقات بحجةء تم أخرَمَ بعمرة قَبْلَ أن يطوفٌ كان قَارِاً وهو 

قول الشافعي !ه لفغله عت في حجة الوداع. 

(ويَقُول) عَقيبَ صلاة س الإخرام: رهم ني أَرِيدُ الك والعٌفْرَة) وفي نسخة 
بتقديم العمرة وهو أؤلى لِسَبْقٍ فعلها (إلى آخرو) أي فَيَسْوِهُما لي وتقبلهما مٿي. (وطاف 
للعُمْرَة سَبْعَةَ أشواط) مُصْطبعَا" فيها (د يزملا" للثلاتّة الأولِ) ويصلي بعد الطواف 
ركعتيه (ويشعى) بين الصفا والمروة» ويُهَوِلُ بين الميلين. 


وين اة القزان أن يلوف للق كله أو اک هر الحج. لا 
يتحثّلٌ القارِنُ بعد عُمرته. واب وقَصّر كان جناي على إحرام الحج وإحرام الغمرة) 
فيجب عليه دَمَانِ» es‏ الارن يِن العمرة إا هو يوم الخر. 


(كُمْ ي چ كَمَا مَرْ) في المُفْرِدٍ فيبداً بعلواافي القّدوم بلا رَمَلٍ واضطباع | 0 إذا 
أراد تقد ب EEE‏ ي الأصلي وهو كونة بعد طوافٍ القَرض. وإنما َد 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) الاضطباع: بالرداء يكونُ بإحراجه من تحت الإبط الأيمن وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء صس: .vY‏ 
هيه الومل المشي السريع مع َر الكتفين. معيجم لغة الفقهاء ص: ۲۲۷. 
(4) في المطبوع: حََجَةٌ وما أثبتناه من المخطوط. 


ا 


كاب الحَجٌّ 34 


و لامع م ا ام اا ع مااي يليللا 260 ع عع ا ع ع 5 » تج 2 ا نر و يض اف ا فر :46 60 قو ل دوو 


القَارِنُ أَفَعالَ الغمرة على أفعالي الحج لان الله تعالى ذّكرُ في قوله: كم تكح بالغهرَةٍ 
ل ج21 بعد خرف الغاية المُقْتَضِي لانتهاء”"؟ ما قبله بما بعده. فإن قيل: الآية 
في الت 93 ايت بأن الْقِرانَ بمعناهة, فَألْحِقَ به في مقتضاهة» لأن لذ مهما تَرَقْقٌ با 
الشكين في سفر واحد. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يطوفٌ القارنُ طوافاً واحداً عن مُمرته ودم 
که . وتشعى سَعْياً واحداً عن عُمرته وحجه» لما في «الصحيحين» عن نَافِع عن ابن 
عمر: أنه أراد الح عام نزل اجاج بابن الزبير ّيل له: ل اتا کاان ينهم قال وإ 
تاف أن دوك فقال: وقد کا کم في رسولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة 7" : إذاً أصنع 
كبا سم رول الله ع هدك أني قد اؤ جت ی مر ثم حرج نی إذا كان 
بظاهر البَهِدَاءٍ وقال: ما شأنُ ا والغمرة إن واحدّء سهد كم ني قد أَوْجَبْتُ حَجّاً مع 
عُمرتي» ادى هَذياً ا* شتراه بِقُدَيْد: وهو - مُصَغْر - توفع نين مكة وان ولم 
يدحر ولم يحلل من شيءٍ حرم منهء ولم يحلق ولم فصر حتى كان يوم الحر» فنحر 
وحلق ورأى أن قد قَضَى طوافٌ الح والعُمرة بطوافِهِ الأول. فقال اين عمر: كذلك 
عل رسول الله له 

ولقوله ع «هذه عمرةٌ اشكمتغا بهاء فَمَنْ لم يکن عِنْدَهُ هَدْيٌّ [فليحل]9©) 
الحل كله وقد دحلت ة في الح إلى يوم القيامة». رواه مسلمء ۽ وأبو داودء 
5 ولقوله عَُّْه: «مَن أخرم بالحجٌ والعُمرة أجرأه طوافٌ واحد» وَسَغْيٌ 

واه الترمذي وقال: : حن غريب. . ولقول ابن عباس: لَّمْ يَطفٍ لتب عه وأصحايةُ بين 
اشنا والمروة إلا طَوَافاً واحداً متهم وحجهم. رواه ابن ماجه. 

ولنا ما رواه ه النّسائي في «الشغن الكبرى؛ من حديث عاد ٠٠۰1‏ - أ بن 
عبد الرحمن الأنصاري» عن اراش بن ميحد بن الضتقية دان طت مع أبي وقد 
بجمع بين الحم والغمرة» فطافٌ طوافَينٍ وسَعَى سَعْمَينِ وعدّئئي أن عَلِيًَ فعل كذلك» 
وحدّثه أن رسول الله عله قعل ذلك. فن حكاد بن عبد الرحمن هذا كمه الأردي. 


.)١95( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
في المطبوع: لانتفاء» وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب.‎ )۲( 
.)۲١( سورة الأحزاب» الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ في المطبوع: فليحلل» وما أثبتناه من المخطوط. 


XA‏ کاب احج 


ا e e‏ سه a‏ * € م ۲ 
وذټح للقرَانِ بغد رفي يوم النخر. وإن عجر القارن, A as‏ 


أجيب أن 0 حبان و e‏ د ملحي الدَّارَقُطنِيَ عن 
ال E‏ 
القارن: يلوت طُوَافَينِء ويَشَعى سَعْمَين. وما رَوَى محمد بن الحسن في «الآثار» عن 
E oO‏ عن أبي نصر الك 0 
علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة قط لهما طَوَانَنِء دا 
والمروة» قال منصور: فلقيتٌ مجاهداً دأ وهو يفي بطوا وا 
لِمَنْ قَرَن فَحَدَّنْئُه بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعتة لم أت إلا بطواقينء رأ ند 
فلا أَْتِي إلا بهما. انتهى. وبه قال أبن مسعود» والشغبي» وَالنّحْعِي وجابر بن زيد» 
وعبد الرحمن بن الاسود» والؤري» والحسن ہن صالح. 
راما ما روي من قوله عَه: «دخلت الغمرةٌ : في الحجٌ إلى يوم القيامة)». فمعناه 
أن الغمرةً لا بأس بها في أشهرٍ الح كما قال الترمذي» فمعنى التداخل المذكور في 
الحديث: الوق أي َل وقتٌ ر في ولت الحَجٌ على معنى أنْهما ؛ يُؤديانَ في 
وقت واحدء داشا لا ثداحل في العبادات» وأا التدالٌ فيما یندری»ء بالشّيِقّات. 
وتت) وجوباً (للقِرانٍ بَعْدَ رَمِي يَوْمٍ الدّخرٍ) قبل الحلق في الحرم وأيام النحر. 
ويس م أن يذبح بمنئ شاه أو شْعَ بعير» أو بقرة لقوله تعالى: فمن كع بالغمرة إلى 
1 ڪج فما اسْتَيِسر من الذي © [والهدي ما يُهْدَى]”*؟2 إلى الكرّم من شاة أو بقرةٍ 
أو عر ولما في «الصحيحين) من حديث جابر [قال2206: ڪجچتا مع رسول الله عله 
فتڪوتا البعير عن سَبْعَة» والبقرة ۰*7 - ب] عَنْ سبعة. وع نحن ومالك ذَبْحه قبل 
يوم الشخر لكونه دم شکر عندناء فيختصٌ بيوم الشخر #الأضحية: وأججازٌ هة الشافعيٌ بناء 
على كونه دم جثر عنده. 


(وإن عَجَرَّ القَارنُ) عن الذي بان لا يكون في ملكه عن كفافه قَذْرُ ما يشتري 


)١(‏ في المطبوع: فطفت» وما أثيتناه من المخطوط. 
(۲) في المطيوع: سعيت» وما أثيتناه من المخطوط. 
(۳) سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 

(4) سقط من المطبوع. 

(ه) سقط من المطبوع. 


كاب الح ۸۱ 
صَامَ ثلاثة ايام وآ خرها يَوْمْ عَرَفَة وسَبِعَةٌ بَعْدَ حه أَيْنَ شای فإِنْ فَانَتِ ت العٌلحقَةٌ 0 عن الدّمُ. 


به الدّم ولا هو في ملكه (صَامَ ثلاثة آيام) يُستحب تواليها (3) أن يكون (آجِرُهَا يَوْمُ 
عَرَفَة) بأ يصوع السابع والثامن والتاسع» وهذا بِيانٌ الأفضلء لأنه غاية ما يمكن فى 
التأحير لاحتمال القدرة على الأضل وهو الهَدذيء ويجوز أن يصومها قبل السابع إذا كان 
قد أخرم بالعُمرة» ويكون في أشهر الح وينوي ين الليل. وعند الشافعي لا يجوز أن 

يصومها حتى يحرم بالححجٌ» وأمًا قبل إحرام العُمرةء فلا يجوز بالإجماع.. 

(وسَنْعَة يَعْدَ عه أي فراغ عمال (آيْنَ شَاءًَ) ولو بمكة من غير نية الإقامّة 
لقوله تعالى: «وسَبِعَةٍ سَيِعَةٍ إذا رب جغئم4» أي من منئ إلى مكة. والصحيح يِن مذهب 
الشافميٌّ 3 المراد العو إلى الأهل. . وعن مالك قولات. وقال ابن الهُمَام: أي إذا 
فَرَعْتُم من 5 کک فإن الفراغ سببُ الرجوع» قفيه ذك المُسَبَب وإرادةٌ الشجب. 
والدليل على إرادة المجاز أن الإجماع على أ أنه لو امت على السياحة» وجب عليه 
صومُها بهذا النّصٌّءِ ولا يتحقق 0 حَّه سوى الرجوع عن الأعمالء فَعُْلِم أنَّ المراد 
0 0 سواءٌ قَصَدَ وطنه أو لا. ثم لو قَدِرَ القارنُ [على]” "“الهَدْي بعد صوم 
الثلائة قبل قبل العحدّلٍ وجب عليه 8 ولو قَدِرَ عليه بعد انكر © لا يجب عليه 
الأب ٠‏ 

(فإِنْ هَافَتِ الثلاقة) 0 جاء يوم الكّخر ولم يَضْمْها بتمامها (تَعَيّنَ الدّمُ) ولم 
يجزئه الصو لأنه جل حَلّفاً عن الدّم على خلاف القياس؛ فيراعى ما ورد فيه» وهو 
او قبل يوم الشخر. 

اا الشافعئ صومها بعد أيام التشريق» لأنه ٠‏ صومٌ مۇقڭ فيْقَصى. ا مالك 
فيها غَيْرَ يوم التّحر لقوله تعالى: ظفَصِيَامُ ا ئة يام في الخ و وقتّى لان 
طواف الزيار ة يَكَأذَى فيهاء ولقول عائشة ا ۳٠‏ 00 لم اوحض ي ام 
الّشْرِيقٍ أن 0 م إلا من لم يَجِدٍ الهَدْيّ. رواه البخاري. وفيه عن ابن عمر أنه قال: 
لعي اكد تمع بالغمرة إلى الح إلى يوم عرفة» فن لم جد هَذياً ولم يضم ضام 
يام منئ 


.)١95( سورة اليقرق الآية:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: اعتس وما أثبتناه من المخطوط. 
(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: التحليل» وما أثيتناه من المسخطوط. 
(ه) سورة البقرةء الآية: .)١55(‏ 


۹۸۲ كتابٌ الحجٌ 


7 0 EE 
[فضل في التمتع]‎ 
وَالتَّمَدٌ مُ فصل مِنَ الإفْرَادٍ وَهُوَ: أَنْ يُحرِمَ بعُمْرةٍ مِنَ المِيقَاتٍ في أَشْهْرٍ الحَج‎ 
ويَطوفٌ. ويَسْعىء ويَخلق أو ا 00111111 5ط‎ 


ولنا إطلاقٌ النهي المشهور عن الصيام في هذه الأيا» فول عمر لِمَنْ قال: ا 
تمتعثٌ بالغمرة إلى الحَجٌ: اتح شاف قال: ما معي شيءَ؟ قال: شل أقارِبَك» قال: ما 
ههنا أحد منهم» فقال: ات مله ی ها ذكرّه في «المبسوط). ولو لَمْ يقير 
على الذي حار وعليه دَمَانِ: دم للقِران» ودم NEE‏ قبل الذّيْح. هكذا قالواء وفيه 
خت إِذِ العونيث واجبٌ عند من يقول به» وهو يسقط بالغذر. ولو لم يذل القارنُ 
مَك ووقف بعرفة بعد الزوال» فعليه دم جير لِرَفْض العجرة.سواة نوئ رَفْضَها أم لا 
وعليه قضاوهاء وتطل عنه دم القران» لأنه لما ارتفعت الشمرة لم بوق ا التُشكين» 
فصارٌ كالمُفْرِدٍ لا دَمَ عليه 


فصل في التمتع] 

) والتّمَكُمْ فصل مِنَ الإفراد) 3 فيه جَمعاً بين العبادتين» ودّماً لسك كما في 
القران» فيكون أَفْضَل من الإِقْرَادٍ. وفي أئر النبئ عل الشخرمين بالحجٌ أَنْ يَتَحَذلُوا عنه 
ويجعلوه عمرة إِسَارَةٌ إلى أن انمت أفْسل ين الإفراد. ورَوى الحسن عن أبي حنيفة: أ 
الإفرادر أفضل من التمثّ لأن ا وَقَعَ سره للعمرة» بدليلٍ أنه بعد الفراغ منها يصير 
کاک في حق ى الإحرام. والضح فزض والعمرة سُنّةَ والشقر [الو اقع]") للمْؤض على 

من السفر للسئة. والظاهر أن الإفراد لما یکول لفحل ا ن العمتع» إِذَا أتى بعُمرة ر 

بعده» وا فلا شبهة | ُن الْعِبَادَنَينَ أفضل من عبادة واحدقع ولذا قال E‏ 
كوفية وغمرة كوفية أَفُضل عندي من القِرَان. 

(وَهَوَ) أي ١‏ التمتع لغد: الانتفاع» مأخوذٌ من المتاع. وشَرْعاً: (أنْ يخرخ) الآفاقي 
لیکو على الوجه المَشئُون (بعَفرة مِنَ المِيقَاتِ) وجوباًء أو من مكان قَبِلّه 00 
آفضل - أو بعده» ويَجبُ عليه ينع َم (في آَشْهُرٍ الكج) أو ُخرم بغمرة َيل الأَشْهْرٍ 
۰۱7 - ب]» وتوف لها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (ويَطُوفَ, وټشقی. ويَغيق 
آؤ يُقَمْر) إن لم يَكنْ ساق هَذياً وقد حل من إحرامه» أو يَبْقََى على إحرامه حتى يُحْرم 
بالحج يوم التّزوية ويَكَحَلّلُ من الإخرامين بالحلق يوم التّخر. 
)١(‏ أي بالحلق أو التقصير. 
(؟) سقط من المطبوع. 


کتاب الج 1A‏ 


م الكلْبية في ول طَوَافِهِ م أخرَمَ بالحَمٌ ي َوه يَوْمَ التَرْوية وقبْلَهُ أفْصل. . وَج 
الاد ودْبَحَ» وإِنْ عَجَرَ صَامَ كالقارِن, aa eae‏ 


(ويَقْطعَ التَّلْبِيَةَ في أَوْلِ طَوَافِهِ فه) باستلام ! لجر الا د وتخوه من و 
يوق لابق ا عدو اريت ا قال ا ين عر رجي الله عنه. 
ولنا ما رواه أبو داود» وَصَّكحَهُ الترمذي من [حديث عطاء عن] ابن عباس: 
لله كان يك عن التلبية في العمرة إذا اسْتلّم الحجر. 
(شُمْ آخْرَمَ مِالحَيٌ يَوْمَ الأزويةٍ 3) من الحرم لأنه صار مكيأ وميقاثٌ ا 
کک لحجٌ الحرم (وقَبْنَهُ) عندنا وعند مالك (آفْشَل) لما فيه مِنَ , المسارعة إلى الطاعة. 
وقال اصحابُ الدافعي في عي واججدٍ الهَدّي: ال ن الفشكحث لَهُ أَنْ پخرم بالححٌ قبل 
الشادس» وَالأَفْضَل لسائق الذي اَن حرم ج يوم التروية قبل الزُوال» ! 5 جابر 


أنه َيه قال: «إذا توجهتم إلى متى رائحين فأهلّوا بالحج». وذلك يكوت يوم التّدوية قبل 
الزوال. 
(وكج كالمُفْرد) ورَمّل في طوافي الزيارة» لأنه أَوّل براك فى كه وحتي وده 


ع ويه ا ام 2 5 CT AS‏ 
نفلاً وَرَمَلّ وسَعَى. ولو أخرم بالححجٌ وطاف [نفلاً ورل وسعى]”" قبل رَوَاحِهِ إلى تی 


لا يشل في طواف الزيارة ولا يَسْعى بعده (وَدَبَح) لِمَا ذكرنا في القران» تل ُو الم 
في القرآن. 

(وإن عَجَرًّ) عن الهَدَي (صَامَ كالقارن) كمُّيةٌ وكيفية من غير فرق بينهماء إ 
إن صامَ الثلائة بعد إحرام الحمرة ولو قبل ا جا يوم نهر بالك 5 
صومها قبل أن يُحرم بالحجٌ لظاهر قوله تعالى: ظفَمَنْ لَمْ ل لل 
الح ومَنْ صَام قبل أن يُخرم بالحج لا يكونُ صومُه في الحج. 

ولنا أنه اداه بعد العقادٍ سَبَبِهِ) وهو e e‏ لأن 5 erê‏ سبب الهَذدْي نما 
3073 - أ] هو بإذتال الغمرةٍ على الحَج في أَشْهْرهء لا ب بشزوعه في الحج» ا 
الصُوْمٌ بعد العقاد السبب» کا الأكفير بعد جرج اليد قبل مؤتِه. و والمراد بالحج 
المذكوز في الأص رَه لأن نفسه لا يَضْلُحُ طوف لأنه عبارةٌ عن الأَثْعَالء والفغل لا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(*) سورة البقرةء الآية: .)١559‏ 


A4‏ كاب الخ 


EL راك 57 و‎ ETT 
7000 فإن أَخْرَمَ بِسَوْقٍ القذي  وهُوَ أفضّل  لا يتخلل»‎ 


يصلّح أَنْ يکود ظَفاً لِلفِغلٍ. ولو صَاءَ ثلاثةٌ مِنْ سوال ثم اعتمر لم يز عن الثلائةٍ 
اتفاقأء لأن سيب و جوب هذا الصوم المت لأنه بَدَلْ عن الهڏي» وهو في هذه الحالة 
e‏ ولا كما فلا يجورٌ أداژه قبل وجودٍ سَبَبِهِ. 


(فإن آخْرَم) | (بسؤق الهذي) بان قَلَدَ ئة َل او نَذْرِء أؤ جزاء صييء 
ا أ جناي كانت عليه ف الك احاضية ونومة معها ية الس والأظهر أَنَّ لفظ 
«بسوق) بالموحدة أي مُصَاحَباً , بسؤق الوا O‏ به» ويُختكمل اَن یکول بِالمَُعَنَاةٍ 
التحتّة أي حال نه يشوف الهذي» والسؤق أَْضَلُ مِن القَدٍ إلا أن لا يساق فَيَقُوده. 

والتقليد عرو قل كدق اي تساي و تكن ان لحاء”2 شجرةٍ في 

عه - أَفَضَلُ من العجليل لقوله تعالى: «إولا الذي ولا الفلا" والجمع بينهما 
خاس وأا الإِشْعَارُ - وهو أن يطعن بالؤمح في أُسْمَلٍ سنام ادن ين سارها أو كِينهًا 
حتى يَحْرْج الدَّمُ م يلط به ستَامُهًا ‏ فقيل: مَكَرُوةٌ» وقيل: مَسْئُونٌء لقول ابن عباس 

صَلَّى النبئ عله الَهْرَ بذي الحليفةء ثم دعا اة - وفي لفظ: يِبَدَنَةٍ - اشع ها في 
صفحة ستامها الأيمن وسَلّت؟ الدم عنيك وقلدها بعلن الاي أعر جه الجباعة 0 
البخاريٌ. 

(وهُق) أي إحرا ا بق الهَدْي (آفضن) يله بير سَْقِء لان الب لل 
هذى معة من الإبل. والجملة حالية مُعْتَرضَةٌ بين الشَّوْطٍ وجوابه وهو قوله: (لا يَتَحَللَ) 

ي يَبِقَى على إحرامه للعُغرة حتى يلل مِنْ حه ون حلّق لم يتحلل من إِخْرَايه 

0 دم وهو نك 0 مالك والشافعيٌ: إذا طاف وسّعى 7٠:53‏ - ب] وخلق» 
عل من غمرته قيا ق مَنْ لم يشت الهَڏي. 

SS o‏ َع رسول الله لله في 

حجة الداع بالغمرة إلى | ودی ای ممه القذئ ب دي العف ودا رول 
اله لدأ بلفعرةه ثم هَل بالحيٌ فَتَمَتُعَ مَمّعَ رسول الله ع بالغمرة إلى ١‏ حجٌء فكان 

من الثّاس مَنْ أَهُدَى فساق الْهَدُي؛ ومنهم مَنْ لم يَهْدِ. لعا قم رسولٌ الله عله هة 


E 


2. 


ا ۰ مادة (أدم). 
إ؟) لاء الشجرة: أي قشرها. النهاية: 47/4 ؟. 

() سورة المائدة الآية: (؟). 

(4) سَلّت الدّم: أي أماطه. النهاية: ۳۸۷/۲. 


كناب الحخٌ “Ae‏ 


َع بي حرم بالحَجٌ كما مر 
[قضاً في أ< كام المكي ومن بَمغناة ] 
والمَكي يُفْرِدُ فَقَط E E ROO‏ 


«يڻ کان يٽکم ادى فله لايخلل مِنْ شيءِ حرم منه حتى فضي حه 

من لم يكن ينكم أَهْدَى كَلْيَصّف بالبيتِ وبالصفا والمروةء وليقَصّر وليخيل». 

(قَمٌ يُخرم) ثانياً (بالكج كَمَا مَرٌ) في المتمتع الذي لا يسوق الهَڏي. 

فصل في أحكام المكي ومن بممعناه] 

(والسمَكّيم) ومن بمعناه من أهل داخل الميقات وإِنَّ كان مسيرةً سَفْر. وقد اختلف 

العلماءُ في حاضِري المشجدٍ الكرام: فقال مالك: هُم أمّل ىك خَاصّةَ. وقال الشافعئ: 
هم أل مكة ومَنْ يكون مزه بن مك على مسيرة لا يجوز فيها ضر الصلاة (يفْرِدٌ 

ققط) ولا يَكَمَتعُ ولا يَقْرِنْء لما صح عن عُمَرَ: ليس لأَهْلٍ مكة ْنع ولا قِرَان. ومع 
هذا د فَمَنْ تمْتّعَ منهم أؤ قَرَنَ صح وكان مُسِيعاً وعليه دم جر لإساءته وين محكم هذا 
الدّم أن لا يقومٌ الوم مقامه حال الغشرة. 

وقال الشافعيٌ: يعمعع المكئ ويَقْرِنُ؛ لأن قوله تعالى: فون تع بالغهرة إلى 
الخ فما | شتيسر من الهذي276 يَشمل ر الحكيعم كما يَشْمَل غيره. ولنا أن هذه الآية 
خصو بن المكي ومن بمعناهء لأن الإشارة فيها للتمتع المفهوم من قوله 
فمن ٤‏ مع بالغهرة» وليست للهَّذي والصوم كما قال به الشافعي؛ ولا لقيل" «ذلك 
على مَرْ من لم يكن اغ حاضري المشجد الكرّام)؛ لأن الهّدْيّ وبَدَله E‏ الصّوْمَ - 
واجبٌ على المتمة »> والواجب يُستعمل فيه «على» لا (اللام). 

ولو َرَج الحكئ ( إلى الكوفة مَقَلاً فَقَوَنَ صح لاد غهرته و ميقاتئّتان» 
وصار بمنزلة الآفا اق ولَرِمَهُ دَمُ م شکر. ولو نّم لا يصح. لأأنه إذا تَحَلّلَ بالغهرة صارَ من 
هل ٣1‏ أ] مَككة فيصيد الحم يِن وطنه ولا يكونٌ بناءٌ على سَفَّرِ سابي. فلم أن 
عَدَمَ العام" حرط إصحة الست يتفي بانتفائه. ويؤيده ما رَوَى الطحاوي عن سعيد 


.)١395( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أي: وإلا لقيل في الآية: «ذلك علىمن لم يكن...٠»‏ بدل قوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله 

0 حاضري...). 

)٣(‏ الإلمام: زيارة الآفاقي المتمتع أهلّه ومكثه بعد أداء العمرة ثم العودة إلى الحرم. معجم لخة الفقهاء 
ص: ۸۷. 


ابن المُسيّبء وعطاءء وطاؤس» ومجاهدء والنْعي: أن المتمتع إذا رَجع إلى اقل يعد 
الغمرة 5 بعل فة ECE‏ وكذا كاه الؤازي في وأحكام القرآن)» وهو قول مالك والشافعي 
أ 


وفي «الأسرار»: : والمكيٌ ر ر الحځ ولا يُكَرَهُ له ولکن 7لا 
يدرك فضيلة التمتع» لأن الإلمام يَفْطِعُْ م؛ مُنْعَته كما يقطع متعة الأفاقي إذا رجع بين 
النُسكين إلى أَمْله. انتهى. وهذا صريخ في أن المكيّ لو اقعصر على عُمْرَةٍ مُفْردةٍ في 
أشهر الح ولم يخ في تلك السنةٍ لا تكونُ مكروهة بلا خلاف» ومن ن ای حلاف 
ذلك كاب الهُمَامٍ فقد ايلاء ه في غير هذا المقامء وبَيْنا أنه غيذ مواقي للرواية ولا 
للدراية. . ومن ن الأدلة على ذلك ما رَوَى ا العَدَوِيّة» عن عائشة ئشة قالت: 
العمرةٌ ذ في الكنة كلها إلا أ وبق عة يام : يوم عَرفة ويوم الشْحرء ويومان بعد ذلك. وروی 
الإمام الأحظم وبحم اله إسدادو عن عاددة قالت: : لا بأس بالمرة في َي شَهْر شت ما 
حلا تحمسة أيام: يوم عرفة» ويوم التّحرء وأيام الْْرِيقٍ. 
ثم الآفاقي إذا أنى يشغرة في أشهر الح وتَحَلَلَ منهاء ثم عاد إلى وطنه» ثم 
حځ في عا یه بطل تمتعه إِنْ لم يكن ساق معه هديء فلا يلزمه دمع لأنه ألم بهل فيما 
بين البُشَكي | إلْماماً صَحِيحاًء وبذلك يطل التمعغ» كذا روي عن عمر وابنه وابن عباس. 
وقد ذكرنا من تَبِعَهُم من التابعين» وهذا الأن عد ١‏ التمتع ليس بصادق عليه حيث أنْشَأ 
لكل نسك سَمَراً eS‏ وإِنّ ساق 
الهدي» أو خُر الحلق» أك أربعة أ شواط من الطوا ف لم يبطل تمتعه عندناء خخلافاً 
لمالك والشافعي ومحمدء لأنه لم يجمع بين اي RM‏ 
الأول ۳۰۳7 ا ب] يالام باهله. 


0 حنيفة 0 يوسف: 0 إلْمَامَه بأ بِلْمَام مج لبقاءٍ 0 
0 فجرى وجود هذا الشقر مسجرق عدمه ل كم فكأنه ل يزل بمكة إلى 


6 في المطبوع: ولا يمكن التمتع» وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب. انظر «إرشاد الساري إلى 
مناسك الملا علي القاري» ص ۱۸۲ . 

(۲) سقط من المطبوع. 

619 في المطبوع: لانعفاء» وما أثبتناه من الممخطوط. 

(4) تقدم شرحها ص: ٦۸٩‏ تعليق رقم .)١(‏ 


أن حج. وإ حرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف أقل السبعةء ثُم أَتمها في الأشهر 
وحَجٌ) یکول متمتعاً عندنا» وهو قول مالك» لأن الإحرام بالغمرةٍ وإ حصل قبل الأشهر 
لكنه شرط عندناء وإنما يعتير أداء الأركان في ا اكير اال العمرة باقية مؤداة في 
كيرف وللا كثر كم الكل فكان جامعاً بين العبادتين» فكان متمتعاً 


ونفاه الشافعي بناءٌ على أن الإحرام ر کن عنده. وعلماۇنا والشافع أبطلوا التمتع 
إن طاف الأكثر قبل الأشهر, وأجازه مالك لأن تمام العمرة بالتحلل منهاء وهو واقمٌم في 
أ فيكون جامعاً بين التُشْكَيْن باعتبار م العمرة. 
قلنا: إنه ليس يجامع بينهما في الأَشْهرٍ پر لا حقيقةً ‏ وهو ظاهرب ولا محكماء 
لأن الأكثر قد وُجِدَ في غير الأشهر وللأكثر كم الكل. 

رضي المخرم فيما فص ين ع أو عُثرةٍ بخلاف الصلاة اسيم الأب للا 
يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلاً بالأفعال» فإن کان متمتعاً سقط دم المتعة» لأنه لم 
يُوَقّى(؟ بأداء الشُشكين الصحيحين في سَفَّرٍ واحډ. ولو آعم شخصٌ بتشكين كحكسّئين 
0 عمرتين لزماه عتدناء وأَلْرْم محمد وزفر يسك واحدٍ كمالك والشافعي». لأن الإهلال 
للشروع في الأداءء وأداؤهما معا عير ممكنء » ثم ارتفاض ا الوخرامرن تاش إلى زمن 
0 للآداء عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وإلى زمن الشروع في خد التشكين في 

ية. ويحكم أ او بالارتفاض عَقِيب الإحرام بهما بلا مهلة. 


ولو شرم بحجّة أحرى : يوم يوم الئّحْرٍ قبل الحلق لزمته الحجة | تفا" » وعلية دم 
عند أبي حنيفةق ق لأجل الخروج من الإحرام الأول ألم اكرام للإحرام 
الغا 50 وع( لروم الدم بالتقصيرء » وهذا بناء على ما قَدّمنا في أوّل ١‏ الكتاب من 
وجوب [5١٠؟‏ 0 التحلل في أيام النّخْر عنده» وعدمه عندهما. 


)١(‏ وفي المخطوط: يترفق» وما أثبتناه من المطبوع. 

(۲) ويؤدي الححجة الأحرى في العام القابل. 

(5) قصّر: أي حلق بعد الإحرام الثاني لأجل الخروج من الإحرام الأول. 

)٤(‏ ويلزمه الدم عند الإمام على كلا التقديرين؛ لأنه إذا حلق بعد الإحرام بالثانية» فهو جناية في حق 
إحرام الحجة الثانية» وهذا الحلق هو نشك في حق الحجة الأولى. 

وأما إذا لم يحلق للأولى يلزمه الدم أيضاًء لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند الإمام. انتهى. 

«البناية في شرح الهداية) ۸٠٠۰/۳‏ بتصرف. 

ر( أي والصاحيات». 


1۸۸ كتابُ الح 


َه 5 9 ٠.‏ ب 
فصل في الجناياتِ 
إن طِيْتَ مُخرم عُضْواً كاملا 10 0 ااا ا اا ل 0غ وعوو مل عو ووو ووو ووم مه ردم ممم ه56 


1 ولو أخرع به يشغرة بعد الفراغ من الأولى قبل ایر ازمه د م لإخرامه قبل الوقت» 
لأن n‏ لأن الجَمع بين إخرامي الحج أو إخرامي العمرة بدعة. 
ولم يذكر محمد دما في | 4ط بن الحعجدن في الجاع الي وذكره فى 
الجة بين العمرتين» وأوجبه في مناسك «الميسوطة» فجعل بعش المشايخ فيه 
8 وذ کر بعضّهم آنه لا رق بينهما. وشكوثه في «الجامع» ليس نَفْياً بَعْدَ وجود 
المُوجب» لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين. 
قصل في الجنايات 

الجناية: ا والمرادٌ هنا حاص مِنْهُ وهو ما يكون رمه بسبب الإحرام 
أو الرم. م الفخرم إذا + جتى عمداً بلا عذر يجب الجزاءٌ والإئم» فلا بد من التوية 
ون جتى بغير عَمِدٍ أو يعُذْرِء فعليه الجزاء دون الإثم. 

وما الواجبات فكلّها إِنْ تركها لِعُذْرٍ لا شيءَ عليه» كما في «البدائع»» وتجب 
الجزاء عندنا وهو قول مالك على الناسي لإحرامه» وكذا على الجاهل بالحُزمق إذ 
الإحرام حالةٌ مد كر فلم يكن النسيان ولا اجهل في دار الإسلام. عُذْراً . ونقاه الشافعي 
عنييا ا معذوران» إل إذا قتلا صيداً فإنه يِب الجراء على الأظهر. 

ثم الكقّارات كلها واجبة على التراخيء فلا يئم بالتأعير عن وقت | الإمكان» 
0 مُوَدياً لا قَاضِياً في أي وقت [أَدٌى؛ وأا يتضيّقُ عليه الوجوب في آخر عُمْره في 

ل ا ل ا O‏ 
م بالأداء» ولو لم يُوص لم يجب في التّركةٍ ولا على الوَرّئة» ولو 
رع عنه الورثةٌ جازء ولا يصومون عنه. والأفضل تعجيلٌ الكفارات والمبادرة إلى 
الخيرات» إن في التأخير آفاتِ. 

تم الجنايات قشمان: مُوجِبٌ للدم وموجبٌ للصّدقة فأشار إلى الأول قو 
(إن طيّبَ مُخرم) مكلف ذَكراً کان ا انی (عُضواً کاملا) کا والقَخْذ 0 
وقال الفقيه أبو جعفر: يُغقبر كثرةٌ اليب ٤[‏ ۳ - ب] في نفسه» ككقّين من ماءِ 


الوردء وك من الغالية'“» وما استكثره الناسٌ من المسك. 

وفي «المحيط»: وإلى کل قول اسار محمد والصحيح إِنْ كان الطيبٌ قَليلا 
فالعيرةٌ بالعُضُو لا بالطيب» وإِنْ كان الطيبُ كثيراً فالعبرة بالطيب لا بالعضو. N‏ 
في مجلس واحدٍ جميع م أعضائ فعليه دم وَاحِدٌ لاتحاد المجلس" وإِنْ كان في 
مجالس» فُِكل طيب 5 دم على جدة كَثَرَ للأُولى أو لا عندهما. وقال محمد: 0 
كقارة واحدة ما لم كثْ الأول 

ولو کان الطيبُ في كثر يِن عضر يمع فن بلغ عُضُواً فعليه دَمْ. ولو شم 
طيباًء أو دخل بيتاً متيجئراً فعِقَ بثوبهِ رائحة فلا شيء علیه» ونِكرَُ له شمه قَضداً. 8 
روي عن عمر [وجابر](©: كان ابن عباس لا یری به بأساً. وسيل عثمانٌ عن المُخرم 
يدخخل البستان قال: نعم ويسم الريحان. وأوجب مالك والشافعييٌ الدَّمَ عليه 

ولو أكل الرّعفران وحدّه فعليه د إِنْ کان کر وهو بحيث يلترق به أكثر فَمِه 
وإلّ َصَدَقَةٌ َة عند أبي حنيفة. EE‏ عليه لان لرغقران يُستعمل في الأطعمة 
فالقَحَقّ بها. ولأبي حنيفة أنه طِيبٌ حقيقةٌ ولا تسقط هذه الحقيقةٌ إلا لعيترورة التبعية 
للطعام» بان كان في طعام مشته النار أو لم تشه ولو طْيّبَ ريع عم عضو يَلْرَمُه صدقةٌ في 
ظاهر الرواية» وقيل: [يلزمه]“ دم اعتباراً بالحلق. 
0 وفي والوغارة عزن مسب راه بجِنّاء فعليه دم لقوله عَللهِ: «الحِنَاءُ طِيبٌ». 
أخرجه النُسائيء والطبراني» والبيهقي؛ ولفظه عن حولّة بنت كيم عن أمها: أن رسولٌ 
الله عه قال: «لا ثعبي وأَنْتِ مُحْرِمَةٌ ولا مشي الحتاء فإنه طِيبٌ». 

(آو ادّهَنَ) - بتشديد الدال: د أ تَدَهّنَ يِدّهْن فيه طِيبٌء كذهن البنفسج والورد 
والياسمين والبان”» لزمه دَمٌ م ماعا . وفي «المحيط): لو ادّمَنَ بشحم أو سمنء فلا 


- 


شيء عليه إجماعاًء لأنه اومن يقلت اد ولو دهن شقاق رجليه ۰٠7‏ - أ] بزيت أو 


.٠۲۸ الغالية: نو من الطيبء مركب من مِسْلكء وعنير وعودٍ ودُهْنِ. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(۲) في المطبوع والخطوط: لاتحاد الجنس» وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه من «الدر الختار» حيث قال: 
والبدن كله كعضو واحدٍ إن اتحد المجلسء وإلا فلكل طيب كفارة. ۲١٠/۲‏ «رد الحتار». 

(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(ه) البان: شجرء لحب ثمره دهن طيب. القاموس المحيط ص: ١١١١ء‏ مادة (البون). 
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2 5 ر ءِ 70 ا م م 
أؤ لبس مَخيطاء أؤ سَكَرَ رَأْسَهُ يَوْما كاملاء SESE SAREE)‏ 


داوى به جراحة» فلا شيء عليه [إجماعاً]"©: لان الزيت طِيبٌ من وجه» وليس بطيب 
حقيقةً فإذا استعمل على وجه التَّطيّب لزمه الدّمُ ولو استعمل لإصلاح البدن لا يلزمه 

شي توفيراً على الشّبَهيْنِ حقهما. 

(آؤ نيس مَخيطاً) ولو متعدداً في مجلس واحد: بقميص و«ِقَلَنْصُوَة وعمامة 
وقباء”" وسراويل» لأن جنس الجناية واحدٌ والمقصود واحدّء وهو الاستمتاع بلبس 
المخيط كحلق رأسه كله فصارت كجناية واحدة. 

(آؤ سار وأسَه) أي غَطاه (يَوْماً كَامِلاً) أؤ ليل كاملةء وهو ظرف للفِغلين0 2 اد 
الارتفاق7*؟ الكامل ف في اللبس وستر الرأس يدفع الحر والبردء وذلك بِيَْمٍ كاملٍ. قال أبو 
يوسف وهو قول أبي حنيفة أولاً: أكثرُ اليوم كاليؤم. 

وفي «المحيط): ولو غطى ربع رأسه يوماً أو أكثرء فعليه دمٌ» وفي الأقل صدقةٌ 
عندناء لا دم كما قال مالك والشافعث» واحتجًا بأنه محظور الإحرام وقد ارتكبه 
فيجبٌ عليه الدَمٌ بنفسه لا بامتداده كسائر محظوراتِ الإحرام. 


وفي شرح الطحاوي»: ولو ليس المخرم المخيط اا ولم ينزعه ليلاً وتهارا 
فعليه دم واج فان ذبح ثم استمر على اللبس يوماً كاملاً فعليه دَمٌ آحَنٍ لأن الدوام 
كالابتداء. ولو اضطر الشخرم إلى ثوب واحدٍ فليس ثوبين: فان لبسهما على مَؤضع 
الضرورة لم يجب إلا َم واحدٌ على سبيل التخيير »> کمن اضطر إلى لبس قميص» 
فليس قميصين أو قميصاً وجيةً. وإ لبس حدهما على موضع الضرورة والآخر على 
غيره» كمّن اضطر إلى لبس قَلَنْسُوة فلبس فَلَنْسُوةَ وقميصاًء فعليه دم [مُحتّة]7؟ للبسه 
ما لا يحتاج إليه. ويُحيّدُ بین الم والإطعام» والصيام للبسه ما يحتاج إليه. 

ولو كا تلل المخيط بهار وه بالل لوم من غم أن ع على وك 
فعليه دمٌ واحدٌ بالإجماع. ون تَرَعَهُ على عزم الترك تم أبسه» فان كَفْرَ للأولى» فعليه : 


اج سسسب خم 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) القجاء: ثوبٌ مُلْهس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء ص: 588. 
C9)‏ أي : اللْبس والستر. 

(4) ارتفق: آي انتفع. المُغرب» ۳۳۹/۱ مادة (رفق). 

(5) سقط من المطيوع. 


كقارةٌ بالإجماع» وإلا فعليه كَقَّارتَا عندهماء وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ كذا في 
«السراج» [8 7٠١‏ - ب]. 

وقال ابن الهُمَام: ا فرق في روم الدّم إذا أخدث اليس 0 الإخروامء ا 
وهو لآب َدَام يوما أ ليل عليه: بخلافٍ انتفاعِهٍ بعد الو حرام بالعليب السابق للنص 
فيه ولولاه لأؤججينا فيه أيضاًء ولا في كونه مختاراً و في اللٍْس أو مكرهاً عليه أو تَائِماء 
س بأد يِه ا أذ وجه یجب 0 على النائم» لأن الارتفاق حصل له 


ای لتق ا بس مه د ر ن يُغطي أَنْقَه ل E‏ 
استرسل من شعر لحيته لا بأس به» كذا في «السراج». ويجوز وشخ القباء على متكا 
إذا لم بذجل يديه من ککیه ولا دم عليه وألرّمه رر - كمالك والشافعي - بالدّم لأنه 
ارتفق نمس القّجَاء ارتفاقاً كاملاً وهو مَخِيط لأنه قد أبس هكذا ليا آنه اميه 
اشتعمال الؤداء المطلق0؟ للمخرم لا المخيطء ألا ترى أنه يحتاج إلى التكلف في 
حِفْظهء والمخيط عَلْبوسٌ لا يتكلفٌ في حِنْظهء فلم يكن لاأبساً للمخيط» فلم يجب 
عليه شيةٌ. 

وفي «المبسوط): ويتوشح ا بالثياب ولا يَعْقّد على عنقه» أنه إذا عَمَدَه لا 
يحتاج في حِفْظه على فيه إلى تُكُلْف» » فكان في معنى المخيط. وكذلك قالوا: إذا 
ل سي بح ص ار عر ري النبي يله رأَى 
رجلاً قد سد فوق إِزَّارَهِ حثلاً فقال: آي ذلك | حبل» ويلك). وكذلك یکره أن يُكَلْل 
راء بخلال» لأنه لا يحمائٌ إلى نكف في جفْظه على نفسه» ولكنه مع هذا لو فَعَل 
لا شيءَ عليه: لأن المحظور عليه الاستمتاع ينس المخيط ولم يوجد ذلك» ولعل 
الجكمة في نفي الاحتياج إلى التكلّف في حِفْظه على نَفْسِهٍ ليكون مُذَكُراً له حال 
إخرامه ولا يصير غَافِلاً عن مَرَامِهِ وكمال مقامه. 


هذاء ویج يحب الدم عندنا على 5 السراويل بلا فتق وإِنْ لم يحد غیره» ونفاه 
الشافعيء لأنَّ الستر فوص عليه» ولا يسقط هذا الفرض بالإحرام» والفتق غير واجب 


)١(‏ في المطبوع: المطابق» وما أثيتناه من المخطوط. 


اله ٠‏ أ] لاستلزامه الضرر بتنقيصٍ المال. هد بمخلافي الحم حيثُ يجب قَطَعُهُمَا 
أَسْقَلَ من الكعبين إذا لبسهماء لأن الین تمه غير واجب» وا يلجسه لِدَفْع الأذى» 
فوب القَطع للعمكن من e‏ على الوجه المباح؛ وههنا الستر فَوض» فكان مُضْطءاً 
إلى الس فلم يجب ذُثقُه. ولنا أن تأثير الإحرام في محزمة لبي المخيطء وتأثير الغذر 
في الإطلاق» أما في إسقاط الحرمة فلاء مرل الب للعذر منزلة الحَلّقٍ لِدَفع الأذين. 


(آؤ حَلَق رثع رأسه) أو لحيعه طَوْعاً أو کا لأ عمل ل اة كايل» لا 

مِنَ الناسٍ مَنْ يحلق بعض رأسه؛ ومنهم مَنْ مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو كان مُكوها لا 

وح على اداه بشي لان الثم في عقابلة ما ستل لمن الراعة» وار كاعرو 

في العْمّر: وهو ا دية الموج المغصوب» وصَدّاق المرأة -. وصورته: أن َه 

رجلا فقول ل روځ لك هذه فهي حر فيتزوجها ويدخل يهاء * ثم استحق مُسْتَحِقٌ 

بأنها أمَثّم فن المولى يأڅذ من الزوج العْقر ولا 00 لأنه قد 
حصلت له اللذةٌ بمقابلة الْعُمْر وهي م كذا في العام 


وقال زُفَر: يرجع به علي لأنه هو الذي أؤقعه في هذه العهدة» ا هذه 
[الغرامة]”'. ولا شيءَ عليه عند الشافعي بناءٌ على أضله: او الإكراه تخر الشُكرَة 
مِن أنْ يكون شؤاتحذاً بحكم الفغلء ا من الإكراهء لأن الإكراه يُفْسِدُ 
3 وبالنوم يعدم القَضدٌ أصلاً. وعندنا سَبَبُ النوم والإكراه ينفي عنه الإثم» ولكن 
لا ينفي محكم الفغل إا قور سببه"» ا نال من الراحة والرينة بإزالة 
التَقَبٍ) عن بدنه قل الدّمْ. وقي «الجامع الصغير): عن أبي حنيفة أنه يجب 
بلق الأكثر. انتهى . وهو رواية عن أبي يوسف» وهو [الأظيم". وذكر شمش الأئمة 
وقاضى نخحان: أن على قولهما في حلق الجميع الدم. وفي الأقل منه الطعام. 
تم يجب .٦[‏ ۰ ۔ ب] عندنا صدقة بِعَلاث ت شعرات عدم كمال الارتفاق. 
ويجب دم عند الشافعي اعتباراً بنباتِ الحرم. وإذا حَلّقَ مُخرم رَأسَ محرم عند جواز 


(۱) سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: أصل» وما أثيتناه من المخطوط. 

(۳) في المطبوع: 9تقوب بسبب»» وما أثيتناه من المخطوط. 

(4) التّفث في المناسك: قص الشارب والأظفار» ونتف الإبط ونتف شعر العانة» ونحو ذلك. معجم لغة 
الفقهاء ص: ۱۳۸. 

(ه) في المطبوع: الأكش وما أثيتناه من المخطوط. 


کي 1۹۳ 


م 


أو عُضْواً كابلا أو ص أَظْفَارَ يَدٍ أو رخلء أو الكل في مَجلسء 22708 


التحلل يوم النحر لم يكن عليهما شي كذا في «السراجهء والظاهر أنه كذلك عند 
جواز النّكلل في العمرة. 

(آؤ عضواً كَامِلاً) بأَنْ علق صدره؛ أو ساقه» َو رقبته» 7 عائكه» 3 إحدى ِبْطْيهء 
أؤ شّغْر مَوْضع حجامته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب في 
علق المحاجم الصدفةء لأنه عل احتجم وهو مُخرم» ولو كان علق المحاجم يُوجِبٌ 
00 لما بَاشَرَهِ عَكله. [أجيب بأنه تمل بأنه عليه الصلاة والسلام احتجم في مَؤضع 
لا شّغْر فيه» أو احتجم لغذر لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما يو اا 
8 م ع عر 

وفي «المحيط»: لو عاق إِنْطَيه فعليه دم واد لأنهما جتايتان من جئس واجاء 
بجزاءٍ واحدٍ. وعلماؤنا أَلْرّموا بأُخذ شارب ونحوه حكومة عَذل» وتفسيرها: أن 

ينظر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه من الطعام بجسايه("2, 
ويجب دم عليه عند مالك اعتباراً منه بما يميط الان علي العَائَيَه وموضع الحجامة 
ونتف الإبط والأنف» وا في شعرة أو شعرات إطعَام حفنة بيك واحدة. 


(آو قَصٌ أَظْفَارَ مَمٍ آؤ رجل) للارتفاق الكامل (آو الكل في قجيس) لأنها 
محظوراتٌ من نوع واحد فیتداخل» كيلا جن في جماع رامد لا يلها إلا مَهْدٌ 
وَاحِدٌ. وعيد مالك” والشافعيٌ يجب أربعة دماء بناءٌ على عدم التداخل عندهما. قَكِد 
ولس لأنه لو فص أظفار يلا في جا > وبحب لكل يد دَمّ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. . وللجميع دم عند محمد لأن الجنايات مِنْ جس وَاحلءٍ وهو القَصّ» 
في خرمة واحدق وهي الارتفاق» فصارت كجناية ة واحدق إ إلا إذا كمَّرَ للأّول قبل قَصٌ 
الثاني» فيلزمه 7 م للثاني. 

ولهما أن هذه جنایاٹ متعددةٌ حقيقةٌ لکتها في المعنى متحدة) وهو محصول 
الارتفاق من جانب القص» وهو شي ء غ واحد. فعند اتحاد المجلس جعلنا | الكل جنايةً 
واحدةٌ. وعلى هذا الوادت او ايع مرةٌ بعد [/اه 0 - i‏ أخرى امرأة واحدةٌ أو 
نسوةٌ أَلْحَقَ محمد خحمسة متفرقة فيهما , بممخجتمعة ِمْجْتَمِعَةٍ في محل واحدٍ وألزم كَماً. وأوجبا 
عن كل شُفْر صدقةً إلا أن يبلغ ذلك دما فحيتقدٍ ينقص منه ما شاء. وعن محمد: في 


(CY)‏ في المطبوع: «من الدم يبحسية4؛ وما أثبتناه من الميخطوط. 
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َو طافَ للقزض مخدثا E‏ ل 
كل ظفر + حمس الدم. ولا شية بِأَحْذٍ الظّفْر المُْكَسِر وقطعه اتفاقاء لأنه لا ينمو بعد 


الانكسارء 4 شْبَه اليابس من شجر الكرّم. 

(آؤ طَافَ للقزض) جميعه أو أكثره (مُخدثاً) بناءً على أَنَّ الطهارة في الطواف 
عن الحدث الأكبر والأصغر واجبةٌ عندنا. وقال مالك والشافعي: لا يعتد بذلك الطواف 
بناكٌ على أ أن الطهارة فيه عنهما”؟ شرط عنده“ كما في الصلاة لما روی الترمذي من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله مَيَهِ: «الطّوافٌ'بالبيتٍ صلاةٌ إلا نكم تتكلّمونَ 
فيه» قَمَنْ کلم لا يتكلّم إلا بير . 

وقال ابن الْهُمَام: ووجه الاستدلال أنه شَبِيةٌ ة في الحكم بدليلٍ الاستقناء من 
الحم فكأنه قال: هو مِثْل الصلاة ة في محكيها | إلا في جواز الكلام» فيصير ما سوى 
الكلام داخلاً في الصَّدَرء ومنه اشتراط الطهارة. وأما المشي فقد a‏ 7 
النّشُْبِيهء فإن الطواف نَفْسُ المشي» فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخا 
کالصلاق فُوَبحه | الشبه ما سوى المشي. . وحص الانحراف أيضاً بالإجماع» اق رو - 
متاسكه له أنه قل البيتَ عن ساره حين طاف. والجواب على تسليم أن التشبيه 

في الحكم أنه يڙ واحدّء لو لم 7یک“ يلرم تشه لإطلاق الكتاب بيت + به 
الوجوبُ لا الافتراض لاستلزامه | الإكقار بجخد مقتضاه» 7 ذلك لازم مُقَتضاه» بل 
لزئه اللفسيق به على أا ن أن التشبيه في الحم لجواز أن نْ يكو في الثواب. 

وقوله: لا اک إلى آخره» منقطعء كلام مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه 
ولو كان التشبيه في الحكم لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيه» لكن 
صدّحوا بعدم وجوبه. ففي «البدائع ؛: أنها ليست بشرطٍ بالإجماع» فلا يُفترش تحصيلها 
ولا يجبء لكنّهُ سنَةٌ شئ حتى لو طافٌ وعلى [۷ ٠‏ - ب] تؤټه نَجَاسَةٌ أكثر من كدر 
الدّرهم» لا يلزه شي لكنه يُكُره. انتهى. وهو غاية العحقيق والله ولي التوفيق. 

ولئا قوله تعالى: طوَليَطْوٌهُوا بلجت العييي 0 من غير قَيِدٍ بالطهارة. وفي 
«الإمام): زوق اعد ين حا > عن محمد بن جعفر» عن شُعبةَ قال: سألت حقاداً 


)0 أي عن الحدثين. 

(؟) أي الطواف. 

(؟) سقط من المطبوع. 

.)۲۹( سورة الحج» الآية:‎ )٤( 
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أو يره جا أو قاض قبل الإِمَام, أؤ ترك راجب أو اتر أز قَدُمَ نشكا عَلَّى آخر» 
آو أَخْرَ طْوَافَ القَرْضٍ عَنْ ايام الح منت سام مادا ا ا ال 


ومنصوراً عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يريا به بأساً. 


(آو غَيْرِه) أي غير طواف القَرض» سوا كان طوافٌ قُدوم أو صَدَّرِ أو تَطوٌع 
(جنبا) لأن تقض المطابة في غير القؤص كنقض الحَدّث في طواف القَّض. (أو قاض 
قبل الإمام) نهار لأنه لو أفاض قبل الإمام ليلا لا شيءِ عليه» ولو أفاض العام نهاراً 
رمه الدّمُ لأن رواة ة نشك رسولٍ الله عله متفقون على أنه مَل قاض من عرفاتِ بعد 
غروب الشمس وقال: «خذوا عنّي متاسکک»(. 

وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله مَهِ: «فاذقعوا غد غروب الشمس» فليس 

ر ولو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس» لا يسقط عنه الدّمُ في ظاهر الروايةء 
لذن المتروك سئة سثة الدفع مع الإمام» ولم يستدرك. وذكرا شْجَاع) عن ابي حنيفة أنه 
يسقط. قال القُّدُوري: ور , الصحيح» والجمهور على أن الأول هو الأصح. ولو عاد 
قبل الغروب» قيل: يسقط لأنه تدارك المتروك في وقته» وقيل: لا يسقط لأنه لم 505 
الجرء الغائتٌ من الوقوف» وهو الأَظهرء لأن الاسعدامة واجث» فيفوتٌ بقّؤت التغض 

(آؤ ترك اجباً) بان ترك الؤؤوف بالمُزدَلِمَة من غير عُذْرِ أو طواف الصَّدّر لِعَيْرِ 
حائُض» أو السعي للحج أو العمرة» أو رمي يوم (آؤ آكتّره) أي أكثر , واجبء بان 3 
أربعة أشواطٍ من طواف الصّدّر أو واي أو ترك اربع حَصياتِ في اليوم الأول» أو 
دى عشرة حصاةً في يوم من الأيام الأخر. والعوك يعحقق يعُروب الشمس من آخر 
نم المي . ولو ترك رمي ي الجمار في الهم لها يمه هم وجل كما لو حل جمية 
بده في مجلس وأحدٍ 

(آؤ قَدّمَ 5 تيوس شيع a‏ ۸1 -أ] میا 
يكو مِنْ حه وجوبث تَقْدِيه > بأن على قبل الؤئي» أو نحر القارِثٌ أو المتمتع قبل 
الرمي» أو حلّق بل الذي (آو آخْرَ طواف القزض) أو الكلق أ الح لِمَنْ يجب عليه 
(عَنْ يام الئخر) أو أحر رمي اليوم الأول [إ [إلى الثاني» أو رمي اليوم الثاني إلى“ 
الغالث» أو الغالث إلى الرابع» وهذا كله عند ابي حديفة. 


.)5( تعليق رقم‎ 200١5 تقدم تخریجه ص:‎ )١( 
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أو ترك أقلةء فعَليه دَمْ. 


1 وان أب روتكيه وهو قول الشافعيٌ - : لا شيء عليه في تقديم شك 
أو تأخيره لما في «الصحيحين» من حديث ابن عياس: أن النبي ل شيل عن الذبح؛ 
والرمي» والحلق» والتقديم والتأخيرء فقال: «لا خرَج). 

ولأبي حديفة ما رَوى ابن بي شيبةً والطحاوي من حديث ابن عباس 5 قال: 
مَنْ قَدَّم شيعاً في ححجّجه أو أَخرِه َلْيْهْرِق لذلك دماً. وقال الطحاوي: فهذا ابن عباس 
أَحَدُ م من وى عن النبئ يِه أنه ما شيل يومعلٍ عن شيءٍ كم أو حر ين أَمر ا مع إل 
قال: ولا حَرج». فليس عنده مَغتى ذلك عل الإباحة في تَقْدِم ما قَدّمُواء ولا في تاڃير 
ما اروا ييا ذكَْنا أن فيه الم ولكن معنى ذلك عنده على أَنَّ الذين فعلوه كان على 
الجهلٍ 0 هو فُعَذّرهم وأمرهم في | المسئائفٍ أ اَن يكَعَلّموا مَتَاسِكهم. 
تحقيق المقام ما ذكره ابن الهُمام أَنّ لهما ما في «الصحيحين؛ أنه له وقف 
الوتاء فقال رجل: لم أشْعْر مر مَحَلّقْتٌ قبل أن أذبح» قال: «اذْبَح ولا خَرّج1) 
0 آسَ: يا رسول الله لم أشْعُر مر قتڪوت قبل أَنْ أزمي . قال: «ازم لحري تاكول 
تؤمهلر عن شيء دم اخرلا قال: «افعل ولا حَرّج). والجواب أن في الخرج يتحقق ١‏ 
يتفي الإثم والفساد» قيخمل عليه دون نفي الجزاء. فد في قول ا «لم أَشْعْر 
ا 7 يفيد أنه ظهر له بَعْدَ فِعْله أنه ممئوجٌ من ذلك فلذا قَدّم اعتذاره على 
سۇاله› ولا لم يسأل» ا 
ولكن قد يُقَال يحعمل ۰۸1 داب] أ أنَّ الذي ظهر له مخالفةٌ تَرْتِيبه لترتيب 
رسول الل د فظن أن ذلك الترتيب مُتعينٌ» قدم ذلك الاعتذار وسأل عَما يلزمه به 
قن ڪپ بالجوابٍ عدم تعيب عليه يتفي الحرج» وأَنّ ذلك العرتيب مَشنونٌ لا واجبٌ. 
والحق أنه يُختمل أنْ يكونّ ذلك وأنْ يكون الذي ظهر له کان هو الواقع إلا آنه له 
عذّرهم بالجهل فأمرهم اَن يتعلموا متاكهم. وما عذرهم بالجهل لان الحال كان إذ 
ذاك في ابتدائه. وإذا احتمل كذ منهماء فالاحتياط اعتبارٌ التغيين» إذ ا الاد ةراجت 
في مَقَام اضطراب فم الوَجَْهُ لبي حديفة. 
(آو قَرَكَ آقنْه) أي أقل طوافٍ القَرض» بِأَنْ ترك ثلائة أشواط: أو سَؤطين أ 
زط إلا أنَّ التقصان ترك الأقل نقصانٌ يسير فأَشْبه النقصان بالحدث (مَعَلَيْهِ َم 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) في المطيوع: لأنه كان الحال ذاك وما أثبتناه من المخطوط. 


کاب الح يفل 


وبكزكِ أكثَره قي مُخرٍ مأ حى يَطوفٌ, وإِنْ طافَهُ جثباً فَبَدَنَةٌ وإِن فَعَلَ أقل 
ما ذُكن أ طَافٌ غَيِرَ القزض خد الا بو ا :الم عد دبج لالت يه ا ا E‏ 


هذا جواب قوله: (إِنْ طَيّب مُخْرمٌ عضوآ» وما عطف عليه» وكذا إِنْ طافٌ للعُمرة بير 
طهارة. 

(ومتزك تفخرو) أي ا ر طوافي المَرْضٍ في أ حج وهو أربعة أَشْوَ راط (بَقِيَ 
مُخرماً) أي في عل حَقٌ التساء (حَتي يَصُوفَ) أي 0 أن يطوف بذلك الإحوام» لأن توك 
ل الطواف كتوك كُلّهء وتّوك كل هذا الطواف لا د يبر بالدّم. 

(وإن طافة) کله أو أكثره (حُتُباً) أو تخائضا أو نُفْسَاءَ (فقدتة) تب عليه أو 
فَعَلَيْهِ بَدَنَةّ كما روى ابن عباس. وهي غفا بعية أو يقري الأن السا ة أَعْلظُ من 
الحدّث» فييجب ير نقصانها بالهدّنة إظهاراً للتفاوت في الجناية» وللا كثر كم الكل. 
ثم قيل: يحب الإعادة في الحدث الاش والأكبر. والأصح كما في «الهداية) اَن يمر 
من : بمکة بإعادته في الحدث ابا وفي الجبابة وجوباً. وا کان ذلك اصع لأن 
النقص في الحدث يسير وفي الجتابة ي فينبغي ان يتفاوت بينهما في كم 
الإعادة للجبر. 

فان أعاده وقد لاف فغينا إفلا دم عليه» سواءٌ أعاد في أيام الّحْرٍ ا 
ون ا وقد طافه َنْبا إن كان أياء التّحْر فلا دم عليه» وع إِنْ كان  ”05[‏ أ] 
بغها فعليه ذم للتأخير عند أبي حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق. وإ رجع إلى أله في 
الحدّث فالمستحبٌ ب 206 بَعْثْ الشاةٍ لا الإعادة لأنه نفع للفقراى وفي نقصانه ا 5 وفي 
الجنابة عليه أَنْ يعود إلى مكة بإحرام جديدٍ إِنْ جاوز الوقتء فلو لم يَعُدُ وبَعتٌ هَذِياً 


۳ 
.6 


(وإڻ قعل قعل اقل مما ذكَ) أن يت أل ين غضوء أو لبس عيخيطا» أو ستر رأسه 
أقل من يوم؛ أو حلق أقل من ربع رأسه أو حلق بعض عضو غيره» أو قط قصّر أقل من 
تحهسة أظفارء أو فص خمسة متفرقة. . وتقدّم أن دا أوجب الدّعَ في هذه الصورة» 
لي ي 


(آؤ طاق غَيْرَ الفَرْض) أي فرض الحج (مُخويثاً) سواء كان راب اعبار أو 
القُدُوم؛ أو التُطوّع, 1 طواف الغمرة. ويلزم دمٌّ لو طافها يا لأنه نَقْصٌٌ كثير؛ ثم 


)غ2( سقط سن المطبوع. 
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أو تَرِكُ القبِيلَ م من الوَاجب» أو حَلْقَ رَأْسَ غَيْرِو تَصَدَّقَ بيضفٍ ضاع. 


منها دَوْنَ طوافٍ الزيارة مَيُكْتَفى بالشاة. وهذا كله على رواية المُدُوري» واختارها 
صاحب «الهداية) ومن تبعه. وفي (شّوْح الطحاوي»: إذا طاف [طواف2"27 اللقاء مُخيثاً 

أو مجثباً فإِنّهِ يُحيدء وإ لم يعد فلا شيء عليه. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس 
لطوافي العحية مُخخدثاً أ و مجثباً شيء» لأنه لو تَوَكَهُ E‏ فكذا إذا 
تركه من وجه. قلنا: لاأيلزم من عدم اروم شيء: بو - لكونه سْئَة سئه ۔ أن لا يلزم شيء 
بعرك الطهارة فيهاء ا واجبةٌ في الطواف على الأصح؛ قبت وها يرتكبث محظورأء 
فيلرمه الجراء. 

(آؤ مَرَكَ القييل مِنَ الواجب) بن ترك ثلاثة أ شواط أو قل من طوافي ف الصّدّرء أو 

ص بلقاي ١‏ ا ا حابن ارلا 
3 ر الجمار الدلاث في يوم بعد يوم الأحرء لأن الكل تشك وَاحِدٌ فيه فكان المتروك 


(آؤ حَدَّقَ رأسن غَيْره) ا ا بغير أثره؛ ا ل مَارِبه ا أو ز قَلْمَ أا ترا 
كان ۳۰۹7 ا بنع ذلك الغير خلالاً اؤ شخر ماً. ولعله مأحودٌ من عموم قوله تعالى: 
ولا تخلقوا ژۇرسځم) حيث يشمل”” معنى: لا يحلق بَْضُّكُم راس بعض» كقوله 
تعالى و لا شلوا اشک ۵04 . 
' ولو كان الحالق حلالاً» والمحلوق مخرماًء فعلى الحالق الصدقة ا 
ستحق الأئن» كنبات الحرّم» وعلى المخلوق الدّم. وقيل: ئيس على الحالق الحلا 
ريرض الشافعي على الحالق الشخرم إذا حلق شخصا ؛ در 
حلالآء لأن الشخرم ممدو عن إزالة ما يدمو ين بدن تسه لما فيه من معنى الراحة 
والزينة» ولا يحصل شية من ذلك بِحَلْقِهِ رأس غيره» فلا يلزمه به شيم. ويجب عليه 
َم عندنا وبه قال مالك على ما في «مواهب الرحهن». 
(قَصَدّق) جواب قوله: ووَإِن فعل اقل مها ذكر» وما عطف عليه (بِيِضفٍ 
صاع “» من ب أو بصّاع ين َر أو شعير 
)١(‏ سقط من المطبوعة. 
١؟)‏ سورة البقرق الآية: .)١55(‏ 
0 في المطبوع: قسرء وما أثيتناه من المخطوط. 
)٤(‏ سورة الساى الآية: (9؟). 
() تقدم شرحها ص: 45 0غ تعليق رقم .)١(‏ 
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وإِنْ طَيْب عضول أو حَلَّقَ بِعُذْرٍ ّبح شاةٌ في الحرم از تَصَدَّقَ بقلانَةٍ 
أضوح طَعَام عَلَى سِنّةَ مساكين: أؤ صام ثلاثة ام 


م اماه 


ا ا ة المطلقة في الحج» أو العمرة فهي هذه 
إلا ما يجب بقل جرادة أو قملة أو إزالة الشّعث» قَفِيها يُطِم شيعا يسيراء وقد وَرَدَ: 
رة تحير من جرادة)” '“ ود تارك [ثلاثة] أشواط يِن طوا الصَّدَرٍ أو السّغي» 
وار أقل جَهْرَةٍ العقبة في يوم النّحْرٍ أو أقل الجمار الثلاث في يوم بعده» يجب عليه 
کل وط أو رمية دَق إل أن يَصِيِرَ مجموع الصدقاتِ بنرلةٍ دم فيص منه ما شاء 
إن شاء. 


(وان َيب عُضْواً) كاملا َو فص أَظْمَارَهء أو يس ١‏ لمخيط قَذْر يوم (أو حَدَّقَ 

بِعَذْرِء ذَبَحَ شاةً شي الحَرّم) فيه إشارةٌ إلى أن الواجب عليه الأب : في الحرم لا غيل 

فلو شرقت بعد الاج أو ملكت بان بده لا جب عليه شي (آؤ قَصَدّقَ) في أي 

مَوْضِع شاء (بگلاثة أضوع طَعَامٍ) يإضافة اضوع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد وسكون 

الواو”. ب بجفع صاع (عَلَى سنه هساكين) كل مشكين نضف صاع من بك أو دقيق. 
ويُستحب أن يتصدق على مساكين الكرم. 


(آؤ صام) ولو كان مُوسَراء لكن بتبييتٍ النية 5٠6١1‏ - أ] وتعيينها (ثلاثة أَيَامٍ) 
في أي موضع شاء ولو مقو لقوله تعالى: فمن ن كات نکم مريضاً أو به اذى من 
رَأسِه فَفِذْيةٌ مِنْ صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أو تشك“ وكلمة «أو» للتخيير» وقشرها رسول الله 
2 ا ل ا ا 
رة أن رسول الله ميه قال له: «لعلك آذاك مراشك»» قال: : نعم يا رسول الله 
فقال رسول الله لل4: «احلق راك وضع نَلانَةَ أيّام» أو أطجم سِنّةَ مَساكين» أو اشك 
بشاة» . 


)١(‏ أخخرجه الإمام مالك في «الوطأًه موقوفاً على عمر »4١7/١‏ كتاب الحج »)۲١(‏ باب فدية من أصاب 
شیا من الجراد وهو محرم (۷۷)» رقم (575). وانظر «نصب الراية» 1107/9 . 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(۳) كذا في الأصل» وهو مخالف لا في كتب اللغة حيث ضبطت فيها بفتح الهمزة وسكون الصاد وضم 
الواو. فلعله تقديم وتأحير من التساخ. 

.)١595١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

(0) الْهَوَامٌ: بعشديد الميم جمع هامة» وهي ما يذب من الأخحشاش - وهي ما لا دماغ له من دوابٌ 
الأرض ومن الطير. لاي امحيط ص: 7554 والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالياً إذا طال 
عهده بالتنظيف» وقد غين في كثير من الروايات أنها القّغل. فتح الباري: .١٤/٤‏ 


وفي الكعب الستة: أن رسول الله َيه مو يكغب بن غُجرَة بالحدّيبية وهو يُوقِدُ 
تحت قدر والقّمل يتهافتٌ على و ججهه فقال: «َيُؤْذِيك امك هذه»؟ قال: نعم» قال: 
«فاحلق راسك وأطجم فرق اجن ناسين ا أو صم ثلاثة أيام» أو انْسك نُسِيكة). 
وفي الصحيحين عن عبد لله بن كفل قال: : حدثني گعب بن جرة أنه حرج مع 
رسول الله ع ٤‏ مُخرماً فَقَمِلَ رَأسُّه ولحيته» فبلغ فبلغ ذلك النبي زف فأرسل إليه فدعا 
الحلاق فحلق رأَسَه تم قال له: «هلٍ عئْدّك نُسَك؟) قال: ما اير عليه فأمره أن يصو 

ثلاثة يمه أو بطم سعةً مساكين, ِكل مشكيئيٍ صا فل اللّهُ فيه خاضصٌة ضّة: فمن 

كا كر يضاً أو به اذى يِن رَأيِي76" ثم كانت للمشلمين عَامَةَ. 


وقي لك لفح فقال النبئ عَيك: «اخلق ثم اتح شاة شكاء أو م ثلاثة 
يام أو أَطْمِم ثلائة آشع يِن تمْرٍ على سعةٍ مساكين». . وفي رواية ا لکل مشكين ن 
صَاع). وي لف فقال لي: «هل عندك فرق تَفْسِمُه بين ست مساكين» - والقرق: 
ثلاثة آشع - أو الشك شاه أو صم ثلائة أيّام؟) فقلت: اختر لي يا رَسُولَ اللَّوِء قال: 
أَطْعِم سنّة مساكين. وفي لفظٍ عن الحسن: أنه قال له: «فكيف صَتَغت؟4 قال: 
دحت شاةً. فن قيل: الاي والحديثٌ لا يَدُلأَنِ على الفِذية في العليب واقس وص 
الأظفان :ٌ يم بم بشم الذي فيها؟ أجيب ١٠١7‏ ب]: بالقياس على الحَلتي الثابتِ بالآية 
والحديث لِوجُودِ الجامع بينهما وهو الغذر. 

وما قلنا: إِنَّ الدب بح يحص بالخر» والإطعامٌ والصيامٌ لا يَحْمَصانٍ به اا 
عبادةٌ ذ کل مكانٍ وزمانٍ» والنخ لم غرف شَوْعاً عبادة وقربةً E‏ في زمانٍ 1 مكان» 
وهذا الذبح لا يختص بزمانٍ فععين اختصاصّه بالمَكانٍ. م الإباحةٌ في الإطعام يجزئه 
عند أبي يوسف اعتباراً بكمارة اليمين» بجامع اهما كفارةٌ» ولأن الحديث ورد بلفظ 
الإطعامء والإباحة مجزئةٌ في كل ما ورد لظ الإطعام. . وخالفه محمد وشرط التمليك 
كالركاة 5 أنهما صدقة وص الكتاب وَرَدَ بهاء يحمل الإطعام الوارد في 
الحديث جه التمليك» لان الحديث وَرَدَ د عو تفسير للاية. 
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٩۷۸٤٤۵ = أقساط- ۱۰۰۰۸۹ ليتراً‎ ٦ = القوق: - بفعح الفاء والراء - مكيال سعته ثلاثة أصوع‎ 0١ 
.٠٤ ٤ لعراً و5 9ه غراماً عند غيرهم. معجم لغة الققهاء ص‎ ATE” غراماً عند الحنفية.‎ 


9ع سورة البقرةء الآية: .)١55(‏ 


تاب الج ¥۰4 
قَبِلَ وُقُوفٍ عَرَقَةَ أفسد حَسَّهُ ومَصَى في حَجه وذَبَح وقَضّى. ولم يِفَو يَعَمَرَقَا في القَضَاءٍ 


الدّبُر (قَْلَ وقُوفٍ عَرَئَة) أي قبل وُقُوفه بعرفاتٍ في زمانه (أْسَدَ حَجه) بالإجماعې 
ن الجمّاع أفوى تكو رانف الإحرام. 

(وقضّى في معن جما a‏ ذلك (وڌټخ) شاة أو شارك في شي 
بقرة وأو جَرُورِ. وقال الشافعي: یجب يَدَنَةٌ اعتباراً و بعد الوقوف» بل أؤلى» لأن 
الجاع قله في څطلق الإحرام» بخلافه بعده. وجيت بأنه لما وجب القضاء في 
کک قبل الوقوف ف ی الجناية» جب الشاةٌ. وقد رَوِى البيهقيٌ عن يزيد بن 
َىٍ عَم الأسلمي التابعي : أن رجلا جاع امرأئة وهما مُخرمانِ» شا رسيل اله تل فقال 
لهما: «افضيا ا واهّديا هَذَياً). واسم الذي يتناول الشاةً كما يتناول البَدَنَهَ 
وفي البَدَنَةِ أكمل» والواجب انصرافٌ المطلتٍ إلى الكامل في الماهية لا إلى الأكمن 
وماهية الهَدْي كاملة في الشاة. 


اک 


tp 
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وروی اب ذا موسلا ا رجلاً من دام جامع امرأنه وهما مُخرمانء کال 
الرجل ۳١١‏ - أً الب ف فقال: اضيا كما واهديا هَذيأ». وروی ابن وَهُب 
بسنل فيه ابن لَهيعة عن يزيد بن ابي ڪيب :أ رجلا من مدَام.. . الحديتٌ» وفيه: (إذا 
گنما بالمكان | الذي يكنا نيد نا اويا فأخرمًا وَتَقَدَقًا - إلى أن قال: واهْدِيًا ). 
وضُعُف بابن لهيعة. وزوي بالزيادة عن عِدَّةٍ من الصحابة» فابنْ أبي شيبة أَسْتَدَهُ إلى مَنْ م 
أل مجاهداً عن الشخرم يُواقع امرأنّه فقال: كان ذلك على عَهْد عُمَرَ فقال: يَمَْضِيَانِ 
و د خلال قإذا كان مِنْ قابل جا وأهْدَياء وتَمَمَقَا من المكانٍ الذي 


وقال مالك في والمُوَطأ: [إنّه بلغه]") أ عمرَ بنَ الخطاب» وعليٌ ت ي 
طالب» وأبا هريرة سْعْلوا عن رَلٍ أَصَابَ أَظْلّه وهو محر ag‏ فقالوا: يتمذ 
لوجههما حتى يَفْضَِا حَججهُما. م عليهما عبج من قابل الذي إلا أ علا ال: فإذا 
ملا بالج من قايل قرا حتى يَفْضِهَا حَسِهمًا. والدَارقُطيِيَ أسْتده عن ابن عمرء وابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن أبي شيب عن علي أيضاً قال: على كل 
واحد منهما بَدَنٌَ فإذا حَجّا من قابل تَفَدَقَا من المكان الذي أصابها فيه. 


(وقضى) بإجماع (ولَمْ يَتَفْرْقَا في القَضَاءِ) وهو موي عن الحسن وعطاء إلا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وإثباته الصواب لوافقته لما في الموطأ ۳۸٠/١‏ كتاب الحج 
(۲۰)» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله )٤۸(‏ رقم .)١51(‏ 


! 0 يرقا في الإحرا. والغراد بالُرقة: أَنْ‎ e 
وفي ا 76 ومن حين‎ E وَطِعها فيه» وبه قال الشافعئ في القدم:‎ 
الخُرُوج يِن مَوْضِع الإقامة في قَوْل مالك لما رواه في «الموطأ» عن علي م الله‎ 
وججمهه ومن حين الإحرام في قول آخَر وبه قال زُفَر لأن الافتراق نشك ب بقؤل‎ 
الصحابة وأداء الشك يعد الإخرام.‎ 

ولنا أن الافتراق ليس يفشك في الأداءء فلا ُو مر به في القضاء. فإِنْ 5١١[‏ - 
ب] قيل: زُوي عن عمرء وعليّ؛ وابن عياس آنه قالوا: يفترقات» خيس بأن قولهم 
تخمولٌ على الثذب لما قُدّمناه من الدليل. 

(وبَعْدَةٌ) أي بعد وقوف عرفة قبل | لخلق (قَحِبُ بَدَنَةٌ) ولا يَفُسْد ڪجه سواءٌ 
ا عامداً أو اشيا . وفي «الوجيز»: وما تحب بَدَنةٌ إذا 3 عامداء ما إذا جامع 
ناسياً فعليه شاق كذا في «السراج». وقال الشافعي وهو أظهّد القَؤلين في مذهب 
مالك -: يفشد إذا جامع قبل المي اعتباراً ا لو جامع قبل الوقوف» لأن كلا منهما قبل 
التخثّل. 

ولنا على عدم الفسادٍ ما في «الشنن الأربعة» - وقال الترمذي: حسن صحيح - 
عن عُروةَ بن مُضُدس قال: “فال E‏ ل شن سهد صلاتنا هذه أي صلاة 
اع - وف معنا حتى ذف وقد قت يعرفة قبل ذلك لملا أو تهاراً ققد 
م جه وقَضَى من . وقي رواية: «مَنْ أذرك معنا هذه الصلاة) وأتّى عرفاتٍ قبل ذلك 

ليلاً أو نهاراً فَمَدْ تم ج وقَضَى تَمَنْهُه. وحقيقةً الكّمَام غير مُرَادةٍ لبقاءِ طواف الزيارة 

وهو ركنٌ فیکونٌ المرادٌ به الاين الان وعلی وجوب البَدَنَةٍ ما روي عن ابن 
عباس أنه شل عن رجل وقع بأ هْلِهِ وهو بمتى قبل أَنْ يفِيضٌء فأمَرَّه أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةُ. رواه 
مالك في «الموطأ» عن أبي زبير المكي» عن عطاء» عنه. 

وأَسْتَدَهُ ابن أَبِي شيبة عن عطاء) قال: شيل ابن عباس عن رجلي قَضَّى 


)١(‏ أي: «والدليل على وجوب البدنة»» وهي معطوفة على قوله في أول الفقرة: «ولنا على عدم الفساد». 
(؟) سقط من المطبوع: وإثباته الصواب. انظر «مصدف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) ص4 ١٤ء‏ كتاب 
احج في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت. 


کاب الج Ve‏ 


وبَغدَ الحلق سَاة. 


الماك كُلّها غير أنه لم يَرْر البيت حتى وقع على امرأَد قال: عليه بَدَلَة. ولو کان 
الواطىءٌ قارناً عليه بَدَنَةٌ لحه وشاةٌ لعمرتِه: ويس ا القَرَانٍ لقساد أخة 
التُشكين. ولو جامع مرةٌ ثانيةٌ فعلّى كل وَاحِدٍ شا مع بد لأنه وقع في حرمة مهتوكةٍ 
فصَّادَفٌ إخراماً نَاقِصاً فيجب الدَّمُ. 


(وتَغْدَ الخنق) قبل الطواف (شَاةٌ) او سَبِمٌ بَدَنَةَ لن الجناية مُث لوُجودٍ 
الجل في ححقٌ غير التساء. ولو جامع بعد طواف ا - أ] وقبل الحلق فعلية شام 
لوجودٍ الجماع في الإحرام, » كذا في «الهداية» وشروح القُدُوري. وقيل: يجب يَدَنَةٌ 
لإطلاق ظاهر الرواية لزوم البدّنة بالجماع ls‏ كوه قبل الحلق 
أو بعده. وف تعب اني لو کان ناسياً أو كرها أ و نائمة لا يفسد جه ولا يَلرَمُهُ 
شيمٌ. ويلزم عندنا دم بم 3 أو لهس بشهوة وإن لم يرل على رواية «الأضل). 


وفي ا الصغير» يقول: إذا مَس بشهوة فأَمتى. وللشافعيٌ قول إذا اتصل به 
ارال يَفْسْدُ الإخرامٌ على قياس الصيامء فإنه يَفْسْد بالتقبيلٍ عنده إذا اتصلّ به الإرالء 
ولكنًا نقول: فسا الإحرام کي متعلقٌ بالجماع فاته ا سائر المحظوراتٍ لا 
يَفْسْدْ وما تعلق بمعنى الجماع من العقوبة لا يعمل بالجماع فيما دود الموج كالحد. 
وللشافِجِئ قول: أنه لا يلزمه بث شي إذا لم يُنْرِل) قياساً على الصوم» فإنه لا يلزه شيء إذا 
لم بزل بالتقبيل فكذا في الحم ولكنًا نقول: الجماحٌ فيما دونَ a‏ 
الأفث فكان منهياً عنه بسبب | الإحرامء وبالإقُدام عليه يصيرٌ مُزتكباً محظور إحر 
فيلزمه الدّم. 

ولو طاف مكشوفٌ العورة) أو كرما بن يتوجه من عند الحجر الأسسود إلى 

جهة الذكن اليماني» راكنا بلا غار عن اه ف لأنّ كل واحد منهما واجب 

لمر النقص بتركه فيلزمه الدم. وجعلها الشافعيٌ شروطاً فألغاهُ يدّونهاء ولم يُوجب 
بالطواف راكباً شيعا لأَنَّ النبي عله طافٌ راكباًء ولم بقل عُذْر. 

ولنا أ غل الداية وإن أي إل الاب عع ك مع لت هن سو 
فيتمكن النقصان فيه باعتبار فوات الو فیجبر بالدّم) وما رواه كان لِعُذْنِ قفي 
(صحیح مُشلم) عن جابر قال: ةروسل الله عله في حَةٍ الؤداع على راحلته 
بالبيتِ يَشكلم الحجر بمخجيي“ وبين الصفا والمروة لِيَراةُ الناسُ ويُشْرِفَ نا 
)١(‏ الججن: عصا مُعَقّقَة الرأس. النهاية ٠٤۷/١‏ . 


V4‏ کتاب الحَجٌ 


وإِنْ قتل مُخْرمٌ ضيداً أ أؤ دل عَلَيْه قاتلة EE‏ 0 


5١‏ بع فد الئاس غَشُوه '. وفي «الصحيحين» عن أُمّسَلَمَةٌ قالت: كۇت إلى 
رسولٍ الله عله أني آشتکيء »> فقال: «طوفي مِن وراءَ الناس وأَنْتِ رَاكبةٌ». فموردٌ الم 
فيه مُعَلّلٌ بالمرضء وقَضد السؤال. والله تعالى اعت بيعفيعة الأستوال: 

(وإڻ قتل مُحْرمٌ شي أن وا تأكولاً أو غير مأكولٍ ذا قوائم» فخرج به مل 
الحية وَالعَقُوبِء وسائر الهوا» متوحشاً في أَضلٍ الخلقة» فدحل الحما اا 
ورج الآيل الو وكات تَوالُدُه وتَعَيِشُه في البو فخرج به صيد البحر: وهو ما 
يكون توالّدٌه ومثواه في الماع لأنّ التوالدٌ هو الأصلء والكينونة بعد ذلك عارض فاعتبر 
الأصل. فالبحريٌ علال للخلالٍ والمخرم؛ والبري عَرَامٌ على المُخرم إلا ما استثتاه 
البئ عله بالكل فو بعلي أجل كم صَيدُ الببخر وَطعَامةُ ماعا لكم وللسئارة 
وحم عَلَيكُمٍ صيدُ البو ما د نكم خرماي أي مُخرمين» والمباح والمملوك فيه سواءء 
لأن الصَّيِدَ عَامٌ. 

(أؤ دل عَدَنْهِ) بالإشارة أو غيرها في تله عَهداً أو سَهْوأَ لأنه ضمانٌ فَأَسْه 
رامات الأغوالٍ من نوك أن الضمان ري غير مُقَيَدٍ بالعمد» والتّقييد في 
الاي ية لان مرها في المتعمّدء أو اريه على أنَّ الخاطىءَ بالأولى» كذا قيلء وبُعْدّه 
لا يخفى» أو لأجل وعيدٍ لِيذوق وبال أئروء والئّاسي لا يستحق الوعيد. قال الزّهْرِي: 
ررد الكتابٌ بالعئد» ووردّتٍ الشَئّةٌ بالخطأء فيستوي في ذلك العامد والناسي احرامه» 
كذا الخاطىء. 

(قاتِلهُ) ) المخرم أو الخلال بشروط منها: أنْ لا يكون القاتل عالِماً بمكانٍ الصِيِدء 
لأنه إذا كان عالماً به يكون قتله بِعِلْمِهِ لا بالدلالةء وعلى هذا لو أعارٌ المُخْرمٌ قؤساً 
لني صَيْدِء فُعَليهِ جزاء إن ِنْ لم يكن مع الممشتهيرٍ قَوْسُء وإ كان فلا شيءَ عليه. 
ومنها: أن ده في الدلالة: حتى لو كُذَّبهِ ولم يتبع الصيد ني دل عليه عر ُصَدكة 
وقتله» فالجزاءٌ على الدال الثاني» ولو لم يُصِدٌقٍ الأول ولم يُكذّبه بان [أخبره]9؟ فلم 
eS‏ أ جزاء كما على القاتل. 
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ومنها: أن أَنْ يمى الال مُخرماً إلى قَثْلٍ الصيدء فإِنْ دل كم حل فقعله المدلول» فلا جزاء 


)1١(‏ عَشُوةُ: ازدحموا عليه. 
© سورة المائدةء الأية: (95). 
© في المطبوع: آخره» وما أثبتناه من الممخطوط. 


کتاب الج Vee‏ 


يجب جَزَازةٍ أي ما قَوّمَهُ عَذْلانِ في مه فل أو [في] قرب مكانٍ منه» فََشْتَرِي به 


(ِيَحِبُ جرَاؤهُ. آي ما قَوْمَهُ عذلان في مَفْتَلِو) أي مكان 5: قله إِنْ كان له فيه 
قيمدٌ؛ بان كان تيا ويه بُشْترى في ذلك الموضع (أَو [في]”'' آفرّب مكانٍ مِنه) إِنْ لم 
يكن له في مكانِ له قيمة» وذلك لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن فيعتبر مكان 


قتله | أو ما قوب منه. 

ا وجوب ا ا 006 5 قال تعالى: زیا بها الّذِينَ آمَنُوا لا 
eS‏ مته راء مل ما ئل مِنَ الل 
دوا عَدْلٍ منكم هَذياً بَالِعَ الكغبَةٍ أو كَفَارَةٌ 9 عافن أو دل ذلك اضياما يدوق 


وټال مره عَمًا الله عا سَلّفَ و من عَادَ يقم الله منه والله عَزِيرٌ ذو انْقَامٍ4”". واا 
وجويه بالدلالة 50 0 و + يزو عن أحدٍ من الصحابة حلاف ذلك. 


ا سار ار ماله ده لي حر رو 
بلغ قيمةٌ الصيد إلا قيمة حمل أو عَتاي يتصدّقٌ بهاء ولا يُذْبَح بطريق الهَدْي عند» 
ا ارت 0 a‏ فإِنَّه ار ا 
اھ فوته صادق على كبر والصفي. ولان ا ا يسا عَتاق وجفرة. وااق: 
أَشْهُرء والجفرة: أثى. وروي عن E‏ يوسف 0 وعَدَّمُه. 

يد يُدْبَمْ بمَكة) أي في اض ارم ويخرج عن العْهْدةَ بمجرد ذبحه [فيهاء 
3 حتى]2"2 لو أثلف» [أو تصرف فيه« "» أو شرق بعد الذّبَحِ لا يجبُ عليه شيى فلا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سورة المائدة الأية: (48). 

(5) الجدّع: قو من الا كان ره اکر من ب ار معجم لغة الفقهاء ص: RR i‏ 

)٤(‏ الّبي: هوام اليل ما آم نة اعرا ومن البقر ما آم حولين» ومن الغنم ما أتم حولا. معجم لغة 
الفقهاء ص: هه ١‏ 

(ه) الحمّل: الصغير من أولاد الضأن (الغنم). معجم لغة الفقهاء ص: .١85‏ 

(CD‏ سقط من المطبوع. 

(۷) سقط من المطبوع. 


V+‏ کاب الحَج 
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أَوْ طَعَاماً يَعَصَدَّقُ كالفطرة, أو صَامَ عَنْ كل مشكين يَوْماً. وما فَضَلَ عَنْه تَصَدَّقَ به أو 


يلزم أن يعصدّقَ بقيمة لَه عندناء ولو بعد الممكنٍ ۲٠۲]‏ - ب] من التصدّقٍ به لسقوط 
التصدق بِقَّوَاتِ محله. وأوجبه مالك والشافعئٌ لتقصيره؛ وكذا محكم دم الجبر. وهذا 
الخلاف كالخلاف في هلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة» يَسْمّط عندنا خلافاً 
لهما. 

ولو ذَّبَح في غير أزض الحرم لا خُر عن العُهْدَةٍ إلا إذا تصدّق على كل 
مسكين من اللحم با يساوي قيمة نصفِ صاع من بن وكان فيه وفاء ا قوّمه عدلانء 
وإِنْ لَمْ ين يُوَفَى. ونما لا يجوز ذَبْحه إلا في الحرم لقوله تعالى: عَدَياً بلع الكغبة»ه. 
فلو ذبح شيعا مِن الدماءِ الواجبة في أ عج وال ا a E‏ 


ذب اتر في الخ وذلك لقوله تعالى: ولا تَحْلِفُوا رؤشكم حَعَى يهلم الذي 
مَجلةي. ويجورٌ أن يتصدق ا ل رده اراک ماک 
الحرم أفْضل. 


3 


(آؤ طَعَاماً يَقَصَدْقْ) به في أي موضع شائ لأن الصدقة وة عير مؤقتةٍ بالمكان 
(كالفِطرَةِ) بأن عطي كل مسكين نصفّ صاع من 4 أو صاعاً من تر أو شعير» لا قل 
من ذلك ولا أَزْيّد.. وفي «السراج»: : يجوز أن يعصدّقٌ بالكل على مسكين واحد. . وفي 
«اللباب»: ولا يجوز أن يُطَعِم لمسكين واحد أَقَلَّ ِن ضف صاع إلا أن فلاو 
يكون الواجب قل منه» فيعطيه مسكيناً واحداً. 
(آو ضام :في أي برضع اء کنا نمام (كُل مشكين يَؤماً) بأَنْ يُقَوَمَ المَثُولُ 
طعاماً تم يصوم مكانٌ طعام گل مسكين يوماًء فَالعَاتِلٌ بالخيار - ولو موشراً د بين الذي 
والإطعام والصيام. ون لم يبلغ الهدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام (ومَا فَضَل عَنه) 
أي عن طعام مشكين بأَنْ بقي أقل من ضفي صاع يِن بك أو اث قيمةٌ المقعول أقل 
من ذلك» بان قَتَلَ عُصْمُوراً (قصَد دق به) على مشكين وَاحِدٍ ب (آو صَامَ يَوْماً) كاملا لأن 
صوم بعض اليوم غير مشروع. 
ثم اغلم 9 كود القتل الخطأ كالعمد زل عمن وعبد الرحمن بن عوف» وسعد 
1:3 - أ] بن أبي وَنُاص»ء وبه أذ علماؤنا. وقال ابن عباس: ليس على الشخرم في 
قعل خطأ جزاء لظاهِرٍ الاي يةء وتقدّم الجوابٌ عنه. 


.)١550 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


ممم ممع مجم مااع اميم اميا يلللا ارج وج إن ارج 0 اناي ينض جات ف ا لظ ا ا إن إن وك يض عض وج 5 5 6 موي يس ووم وم بمج وه مدوم ب 


1 کون الاو كالمبتدىء قول عطاءء وإبراهيمء وسعيد بن جُبَير والحسن» 
وبه قلناء وعليه عامّة العلماء. وعن ابن عباس وشرَئح انه لآ يجب الجزاء على العائد 
وهو قول داود» ولكن يقال له: اذهب فينتقم اللّهُ متئك» لظاهر قوله تعاللى: ومن عاد 
يقم | الله ئي" . ولنا أن ضَمَانَ الإتلاف لا يختلفٌ بالابتداء والعودٍ إليه» بل جنايةٌ 
العائد أَظْهَ والمرادٌ بالآية ومَنْ عاد من بعد العلم بالحُحومّة كما في آية الكبا: 
فمن عاد فأُولعكَ ا الئار»“ أي ومَنْ عاد [إلى المباشرة بعد]2؟ العلم 
بالحرمة» لا أن يكون المراد به العود إلى القّثْل بعد القّثل. 

ثم زوم الجرزاء بالدلالة ١‏ ينان عندناء وفي الان أي زاء وبه رذ مالك 
A‏ 4 0 له و 22 
والشافعئ؛ لان الجزاء واجبٌ بِقَثلٍ عدبا قال الله تعالى: من لَه نكم 
مقعمداي الآ والدلالة ليست في معنى القَّثل» yT‏ الحرم على 
ال الحلال؛ ولا يجب على الدّال [! ذا كانَ حلالاً بالاتفاق» ولان حرم الصيد في 
حقٌ المُخرم لكين اف من حرمة مال المُشلم وتفيه“) ولا يسم التال على ال 
اله ys‏ ال رع e‏ 
فقال عم لعب الرحمن: ماذا ترى ا 9 ري عليه ا 5028 راتا أَى 
عليه ذلك. إن َل وابن عباس سلا عن مُخرم دل على بض عام ف فأخذه العذارل 
عليه سوا فقالا: على الدَّالٌ جر جَرَاوٌُه. . وكذلك روي عن عشمان. 


والقياس يرك بقل الفقهاء من الصحابة وما تقل منهم في هذا كالمَئْقُول عَنْ 
رسول الله ف | » إإ لا يُظَنُ بهم اهم قالوه جرّافاً وَالقِعَاسٌُ ٠٠ ٤[‏ - ب] لا به 
و ارك ل اي ا ثبت باتفاقهم أن الدلالة 
على | لصيدٍ من مَخظوراتِ الإحرا» وذلك ثابٿ بالئصّ عَنْ رسول الله له حيبت قال 


)١( .‏ أي العائد إلى القثل مَرَةٌ أخرى. 
() سورة المائدة, الآية: (ه). 
(؟) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (ه/؟). 
(1) سورة المائدق الآية: (38). 
[هة سقط من المطبوع. 

(۸) سقط من المطبوع. 


ا 1 1 1 1 ذا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا 


الات آي اده في صيدٍ أحذه ا قتادة وكانوا ممُخرمين: «هل منكم عر َم 
يحمل عليه؛ أو أَشَارٌ إليه؟) قالوا: لاء قال: «فَكلُوا ما ټقي». . فَجَعَلَ الإشارة 
عرفا عده أَنّه ِن ر الإحرّام وذلك يُوجب الجزاءء وبه فارق صيدٌ الحرم 
الدلالة على مال المُشلم ونَفْسِه. 

م الخيار للقاتل عندنا على ما قَدّمنا ككفارةٍ اليمينٍ والهذية لِعُذْر. وجعله محمد 
لِلعَذلّين كمالك والشافعي لقوله تعالى: ليحك به د عَدْلٍ ینگ © الآيق وأوجبوا 
إن كنا بالهَدْي نظيرَ صَيدٍ من الحيوان الأغلي صورةٌ 8 فجعلوها نظيراً 0 
والضَّبع» والعتاي"“ نظِيراً لاي والجفْروا "© نظيراً للڪرو ع والجمل نظيراً للتعَامَةٍ 
والتقّرة نظيراً لِحِمَارٍ الوّخش وبقرو أيضاء وإِنْ لم يَحْكُمَا بالهَدذيٍ وحكنا بالطعام أو 
الصّيامء أو لم يكن له تَظيڙ | من الأهليء› نكما ا أن ب رابو توس مع لوم 


قيمثة . 


والحاصل أن يموم الصيدٌ بالنظيرٍ فيما له نظي وما ما ليس له َظيڙ كَعُصْفُورٍ 
وحمام فعليه قِيمثه إجماعاً» لأنه تعالى أَؤبحب الجثلَ بقَيدٍ كوه من التَعَم. و ES‏ 
الجفلٍ المْمَائل صورة ومعنئ » والنطير تكذلك: خخا غدل عنه إلا لد عدم 


عر عو سم أحجيخ إلى 
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ا 0 2 ا ل ديد َع رل 
e‏ 4 ل o‏ وجي العر لعزا يعثرق وا وني الأرنب 


يعناق2 وف في الموبوع بجَفْرَة. وروی 00 حديثاً: أن عم وعثمات» وعَلياًء وزی بن 
ثاببت» وابن عباس» ومعاوية قالوا: : قي العامة ة يَمْثُلّهَا الحرم بَدَنَهٌ من 7 1 - أ الإبل. 
وفيه ضَعْفٌ ولكن احرج ¢ ا عن ابن عباس قال: في حَمَامَةَ الحرم ساق وفي 
البيضتين: درهم» وفي التّعَامَة: جَرُور» وفي البقرة: بقرة وفي الحمّار: بقرة. 


.)٠٠( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

() العتاق: : الأتقى من ولد الكَغز إذا لم تستكمل السنة. معجم لغة الفقهاء ص: ۳۲۲. 

(*) الجفرة : الأنتى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص: .١514‏ 

(5) التربوع: حيوانٌ ‏ من الفصيلة اليربوعية - صغيدٌ على هيثة الجُرّذ الصغير» وله ذنبٌ طويل ينتهي 
بخصلةٍ من الشّعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص: 6٠77ء‏ مادة (رَتَع). 

)٥(‏ وفي المخطوط: حدثنا. والمثبت من المطبوع. 


تاب الحَجٌ هب 


E cc ¢‏ ¢ 
وان نقصّه يجب ما نقصض منثه. 


وفي «شان بي د ی کا ن ا قال ا رسول الله ع عن 
الصبُع» أَصَيْدٌ هي؟ قال: «نعم» يُجَعَلُ فيه كبش». 

والحاصل أَنّهُم ت ظ بتطرون إلى التظير إن كان اليد مثا له تليق من حييك 
الحِلْقَةُ سوال اا ل لور أقل» أو أكثر» ولا ينظرون إلى القيمة 
وعددهما لا جوز النظير إلا أن تكوتّ قيمئٌهُ مساوية لقيمة المقتول» وحَمَلا ما ورد عن 
الصحابة على مثل هذا . وقالا: إيجاب الصحابة لهذه النظائرٍ لا باعتبار أغيانِها بل باعتبار 
القيمةء إلا انهم كانوا ات ال شي فكان ذلك أَيْسرَ عليهم من النقود. وهو ليذ ما 
قال عليٌ کرم لله وجهه في ولد المَغؤور: يقر | الغلام بالغلام» والجارية e‏ 
والمرادٌ القيمة. ثم الجزاء واب على التخيير 0 لأن حقيقة حقيقة أرب في | الآية لا 


لشن بلا ترتيب» فلا غدل عنه. o bE‏ تیب» فأو بحب الهڏي ا 0 

الإطعا د ا لان الترتيب هو الملائم لحال الجا ني !5 د فى التخيير نوع تخفیفي 
4 

وهو لا يَسَْحقُّه وكلمة «أُو لا تثفي ا آية قطاع الطريق. والله ولي 


التوفيق. 
ET‏ و رو را ا و 0 9 
(وان نقصه) أي ِن نقص المُخرم الصيدى بان كه اؤ فطع عصره» أو جذ 
شَعْره أؤ نَت ریه ولو لم ځرجه عن > 0 E‏ 


2 


اا لخر اي دار العباد» وهذا إذ ا الغنية وبي كيه ر 
الجناية. وأ ما إذا ذا لم ببق فيه ثؤهاء فلا ضِماتٌ عليه لِرُوَالٍ 0 وقال بو يوسف: 
يلزمه ١‏ قة للألم؛ و يكزا عوسي من كله لأن لججوحه ب سيت ظاهه 


لموئه» سال بعلي ولو غاب الصّهِدُ ولم يُعلم به مؤثه أو بُوؤّه ضهن تُقُصائّه 
۳1°73 عبس ف ن لأن ضمانٌ جميعه شكو فيه. . وفي الاستحسان رمه 
جميغ القيمة احتياطاء کمن أَخْرجٍ صَبداً ي من الحرم د ٿھ أزسله سله ولا يَعْلّمْ أدعل الحرم أو 


)١(‏ حرفت العبارة في المطبوعة إلى: في ولد المعز جزورء ولا يملك... والصواب ما أثبتناه من 
المخطوطه؛ و«المبسوط» للسرحسي ۸٠/١‏ و «الكفاية شرح الهداية» .١١/7‏ طبعت مع ال 
القديرة. و «البداية في ج الهداية» ۷۳۸/۳ والمغرور هو: مَن تزوّج امرأة على أنها حرق ثم تبي له 
أنها َم فهو مغرورٌ لكونه عُرّر به. وولد المغرور هو: وله من زوجته التي تبي أنها أمة بعدما وَلَدَتْ 
له. فالولد يتبع أَةُ ة را وحريّة» لذا كان ولده عبداً تبعاً لأنّه. وانظر تفصيل المسألة في «الاحتيار لتعليل 
الخخمار» 1/؟؟. 


١؟)‏ سقط من المطبوع. 


۷1۰ كتاب الح 


وإن أَخْرَجَهُ عَنْ عير الايتاع أو كسَرَ البيض فَقِيِمئْهُ وكذًا إن ذْبَحَ الحلاَلّ 
صَيْدَ الحرم أو حلب اؤ قَطْعَ حَشِيضَهُ أو شَّجَرَةُ aa a ak‏ 


لا يجب قِيمَنُه. 

(وإث أَخْرَجَهُ عَنْ ¿ حي الامققاع) بان نَمَف ريشّه کله و قطع قوائمه (أو کسر 
البيض فقيمتة) كاملةً تچب عليه. أما إذا رجه عن > حير الامتناع وهو بالطيرات» 
بالعدوء أو يدول الجخرء فلّنه فوت عليه الأ من بتَفُويتِ آلة ا فيغرم جزاءه. 
وأا إذا کسر بَيِضَّه فلأنه أل الف اعا فكي فاج ف اف لا ف مال 
البيض وهو الصيد» وهو مَرْوِي عن عليٌ وابن عباس. وقد رَوى عبد الرزاق في 
«مُصَّتْفَوِ عن سفيانَ الأزريء عن عبد الكريم اليجَزّري» عن ابن عباس أنه قال: في بَيْضِ 

العام ييي الممخرم ثُمَنْه 

ولو کسر بَيِضَة رس 1 a‏ الحي» > لأن الظاهر أنه 
مات بسبب كشر البيضةٍ ولا شي عليه في البيض. وقيل: ما ضمنه إذا عَم أله كان 
حا وماتٌ بسبب الكش وأمًا إِنْ عَلِمَ أنه كان ميتأء فلا شيء عليه ون لم يعلم 
فالقياسٌ أنْ لا يجب ارا لأنه يغام حياة المَوْخ قبل الكسر. وفي الاستحسان 
يجبُء لأن البيض معد ليخرج منه فَرْمّ حئ» والعمسك بالأضل واجبٌ حتى يظهر 
خحلاقه. 

(وكذَا إن ذَبَحَ الخلال صَيْدَ الحَرّم) لزمه قيمثه وټهڍي بهاء أ أو يطعمء > ولا يُجزئه 
الصوم. وقال رُكَر: يجزئه. (آؤ حَدَيَهُ) لأن لَبَنَ اليد جزؤة» فأّحذ كم كُله. ولو قعل 
المُخرم ذلك رمه في القياس قيمتان» لوجود الجناية على ا وعلى رم وهو 
المذهب» وبه قال مالك. . وفي الاستحسان قيمة واحدةٌ لأن حرمة الإخرام قوی مِنْ 

مة الحرم لِحُصُولها في الأماكن كلها واعتباز الأقوى متعينٌ فذحل الجِتَايَة على 
0 في الجناية على الإحرام» وبه قال الشافعي. 

والحاصل آل صَهِدَ الحرم حرام على المُخرم والحلال إلا ما استثناةٌ 0 
فلو قل م مُخْرمٌ صيداء فعليه جزاءٌ واحدٌء وليس عليه لأجل الحرم E‏ 
لو قله خلال ۳٣۹7‏ - أ] فعليه جزاء واج لأجلي الحرم ُمْ ن بتع قيمةٌ صيدٍ الحرم 
عندنا فيتصدّق بهاء ولا يجوز الصوم عنه» وأجازه زُقَرُ كمالك ا 

(آؤ قطع) حلالٌ أو شرم (حَشِيشَه) أي حشيش الحرم (آو شجره) لأنه أزال 
عنه المي ع الذي كان يستحقه» يسبب كوه سوبا إلى الحرم على الكمال. وذلك بان 
ِت بنفسه ولا يكون من جنس ما ييه النامئ» فلو أن الناس سواء كان من جئس ما 


كدر 
5 
2 
او 


كتابُ الح ۷۹۱ 


إلأ لوكا أؤ منباً أو جافًاً. 
ل" 7 ¢ هه 
ولا يُزعى الحشِيش ولا يَقْطعُ شيئاً منه إلا الإذْخرَ. NETE‏ 


00 8 4 
نوه أؤ لاء يحل قطعه. لأنه منسوب إلى مالك» وكذا لو“ نبت بنقسه» وهو مما 
ينبته الئاس بان نبت بَذّرٌُ وقع فيه منهم فلا شيء فيه. 


إلا فو قيدنا به لا لو (قَطْعَهُ 3 ۵" غيز مالکه لزمه قيمتان: ية 
بحَق الشارع» وقيمة بق المالك. ولهذا قالوا: لو جت في يلك رمل 1 یلکن 
ته إن علب فته تلكو عليه قتا لق الشوع؛ مرل مالو قل سيدا 
مملوكاً في في الحرم. (آؤ هُنْبّتاً) - بضم الميم وفتح الموحدة ‏ سواء كان ما ينه الاس 
د كا يليك بنفسه لن نحوه غي مضائب إلى العم ب 0 
بتشديد الفاء - أي يابسأء لان لين ينام فكان خطياً. 


(ولا زى الحَشِيشٌ) أي حشيش الكرّمء ووز أبو يوسف كمالك والشافعيٌ 
رَغيه لِدَفْع الحَرّج عن الزائرين والمقيمين. 

(ولا فطع شيئاً منه إلا الإذجن“ - بالذال والخاء المعجمتين ‏ نبث 
EY‏ رفكي أصحاث الكتب الستة من حديث ا لما فح الله على 

رسوله یله مك قام قحي الله وأنتى عليه كم قال: إِنَّ ا 

بالفاء, » وفي روايةٍ ية: القعل [أو الفيل» على الشك“ YY‏ 

وما أجلت لي ساعةٌ من تهارء تم هي حرام إلى يوم القيامة» لا يُعْضَّدُ شجرها ‏ أ ی ل 
يُقْطع ‏ ولا يُنفْر صيدهاء ولا يُحْقَلَى حلاهاء ولا تحل 0 إلا لمنشد أ عدف 

- فقال العباس: إلا الإِذْحِرَ فإنه لَقثُورنا وبيوتناء فقال عَله: إ ل الإذجر» EE‏ 

وفي رواية لل4ځاري: ملا | الإذجر لاا الإِذْخِر). مکرراً. 

والخلا - بالقصر - احج اب واخمتلاؤٌه: قَطِعه, وقوله: ولا تحلٌ 
ساقطتها: أا ق فيها ا المالك» وهي اللْقََة فقيل: ليس لواجد لقطة مكة غير 

)١(‏ سقط من المطيوع. 

؟) سقط من المطبوع. 

9( أم غیلدن: شجر السهُر» لسانت العرب ١/١١‏ ه, مادة (غيل). والسَمُر: ضرب من الشجر» صغار 
الورق» قصار الشوك» وله بَرَمَةٌ صفراء يأكلها الناس. وليس في العضاه - شجر له شوك - شيء أجود 
حشباً من الشمرء ينمل إلى القری» فى به البيوت. لسان العرب ۳۷۹/٤‏ مادة إسمر).. 

(4) الإدْعد: حشيشةٌ طيبةٌ الرائحة تُسَفُْفُ بها البيوثٌ فوق الخشب. النهاية: 68/1. 


1۲ كاب الح 


ااا ا ا لل ا ا ا عون مع ع وج ون وه موه وروص ووس وود هجون جومم دوو ويم دمننه 


التعريف» ولا يملكها بدا ولا يعصدق بها إلا أَنْ يظفر بصاحبها يخلاف لقطة سار 
البقاع» وهو ا قولي الشافعي. والأكترون على أله لا فرق بين لقطة الحرم والجلٌ. 
وقالوا معنى ا نشد أنه ها كما في سائر البقاع حول كابلا حتى لا يتوهم 
0 طلديا ولت ا > فلم يظْمَرْ مَلِكهاء جاز تمَلّكُها. وقوله: «لفُورتا 
وبُهوتتاه لأنّهِ يُسَدٌّ به قُرَجْ اللحد المعخلّل بين اللّبتات» ويُسقف به البيت فوق 

يي 

فإ قلت: ليس في كلام العباس ما استغني إلا الإذّخر منه» فما المستثنى البيت 
منه؟ قلت: مثله ليس مُشتين» بل هو تلقن بالاستشنايء كأنه قال: قل يا رسول الله لا 
يُحْتَلَى حلاها إا الإذجر. والواقع في لفظه ع ظاهرٌ أنّهِ اسْيَئْتَاءَ من كلامه السابق» 
كذا أَفَادَةُ الكرماني في «شزح البخاري». وروي أ ابن 7" عمر قَطْعَ دو وح" كانت 
في موضع الطواف تؤذي الطائفين وتَصَدَّقَ بقيمتها. 

والحاصل أَنَّ کل شجر ابه الناسٌُ وهو من جنس ما يُنْبُونه كالزرع» وما أَنبكه 
الاس وليس مما يُنبتونه عادةً كالأرَاك: وما مَك بنَفْسه وهو من جنس ما ينبتونه» فهذا 
جل قَطعْه ولا جزاء فيه» لان الناسَ يَرْرَعُونَ ويحصدون في الحرم ين لذن رسول الله 
َه إلى يومنا هذا من غَيِر نكير مُذكرء ولا رَجر رَاجر۔ وکل ما نَت يِنَفْسِهِ وهو من 
GE‏ كأم غيلآن» فهذا محظورٌ ا الغخرم والخلآل» مملوكاً أو 
غَيِرَ مملُوك إ إا اليايس» ادر وذلك لان ځرو شججار الحرم كَحُوْمَةَ صَيِدِه فن 
صيده يأوي © إلى كسا ره كد | رايا وس 0 على أَعْضَانْها. 

دكب ای ي من أنْلّفهء فكذلك [۲۱۷ - [i‏ 

تجب[القيمة] على مَنْ قطعه. ويجورٌ للمخرم أَنْ يقطع شجر الجل وحشيضّةُ» رطباً 
ويابساً. م مُجْمل ما احمج به أو حنيقةً ومحمد على تحر رَغي حشيش الحرم قول 
عَيِهِ: «لا يُحْتَلَى حَلاها». وفي رَغي الدواب ارتكابٌ المنهيئ عنه لأن مشافر9) 


)1( سنق من المطبوع. 

(۲) وفي المخطوط: عمر. 

(۳) الدؤحة: هي الشجرة العظيمة. النهاية: .٠١۸/۲‏ 

(5) في المطبوع: يأتي» وما أثيتناه من المخطوط. 

(1) سقط من المطبوع. 

(۷) المِشْمّر جمغة مشافر: كالشّفَّة لك. القاموس المحيط» ص: ٠۳٦‏ مادة (الشفر). 


الا ااا 1 1 1 1 ذا ااا ااا ا ا ا ا ا ا 


الدواب كالمغاجإ(. 


ولهم أن الذين يدخلون الحرم للحج والغمرة يكونون على الدواب لا يكيم 
تلعها ين زغبهاء إذ في ذلك من الحرج ما لا يَُقى» حتى قال ابن يي ليلى: : لا بأس 
بان يحت وترعى لأجل الضرورة والبلوى» فإنه يَشُّقُ على الناس حمل العلفٍ للدوابُ 
من هارع السرم 

ولقائلٍ أن يقول: احتياج أَمْلٍ مک إلى حشيش الحرم لدوابّهم فوق 5 
الجر لعدم ا عنهم) وأئؤهم برَغيها خارج الكرم في غاية المشقةء إذ أقَوَبٌ 
حل الحرم جهة التنِعيم» وهي نحو أربعة أميال» والجهات الأخر: سبعةٌ وثمانية وعشرة» 
كما فصلناها عند ذكر المواقيت. 

ولو حرم َيِه لخرج بها الرعاء كل يوم مازعين؟”' لها إلى إحدى الجهات في 
زمن» ثم عادوا في مثله» وقد لا ييقى من النهار رقت َوعَى فيه الدوابٌ إلى أن 00 
على أن َضْلّ جل الحرم إا كان ليام هله على أنفسهم وأمو الهم فلو لم جز 
َي حشيشه لَمُخُطْفُوا كغيرهم؛ قال اللَّهُ تعالى : او م1 
وطن اا من حؤله م276 ذكره في مَعْرض الامتنانٍ عليهم» حيث كانت العرب 
حول مكة يغزو بعضهم بعضاً ويتخارُون ويعناهبون؛ وأَهلٌ مكة قارون آمدون فيها لا 
بغرن ولا يغار عليهم مع قَلَتِهم. 

بل وفي قوله عَيَلته : eS‏ کرت عن نف 
التي إشارة إلى جوازه إذ معنى لا يُعْضَدُ ولا يُخخقلى: لا ية يقطع؛ ولو كان الوْعْي مثله 
لَجيِته ولا مساواة بينهما لِيُْلْحَىَ به دلالةٌ إذ القطع فغل مَن يفعلء والؤغي فعا 
القجماء وهو باز“ وعليه عَمَلُ الناس. وليس في النّصٌ دلالةٌ على نَفْي لزي 
ايارم من اعبار البلوى . مَعَارضَُه بمخلافي الاحتشّاش الذي قال به ابن [۳۱۷ - ب] أبي 
لَيلَى. هذا وب هد كماو" الكرمء لأنها ليست من نبات اورف | هي مُودَعَةٌ 


)١(‏ في المطبوع: «كالمختلى». والمثبيت من المخطوط. 
(۲) في المطبوع: ما يعين» وما أثبتناه من المسخطوط. 

(0) سورة العدكيوت» الآية: (/510), 

(4) العجماء: أي الذّابة. البهاية: ١5/1؟.‏ 

١ه‏ الججبار: 0 البهاية: "5/١‏ ؟. 

23١‏ الكمء: أ لفطن. المعجم الوسيط ص: 27/51 مادة وكُمَ. 


v4‏ تاب الحَجٌ 
وبقثل قَمْلَةٍ أؤ جَرَادَةٍ صَدَقَةٌ وإِنْ قَلتُ. 


فيها. وكذلك لا بس بإخراج حجارة الوم عجار وقد نمل عن ابن عباس وابن عمر 
أَنَهُما كرهًا ذلك» وبه قال الشافعي. فال شين الأكمة اشر يبي : ولسنا تأخل بهذم 
العادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القذور ونحوها من الحَرّم. 


(وبقثل قَمدة) أي مِنْ بَدَنِهه فإنه لو تل قَمْلَةَ مِنَ الأرض او من غيره» لا شيء 
عليه ذا الى ل قدا غيره ی ا و ر قال ر ول ارقم عبي 
هذه القَمْلَة 0 أمَرَهُ بِقَثلِهاء أو أشار إليها فقتلهاء فعلى الآمِر الجرا والدلالةٌ فيها موجبة 
كما فی الصنيد 

ا ككل جوتو صدقة ون ققخ کف من الطعام وكسرة من خبز. أما القَّملة 
فاذّنها متولدةٌ من بدنهء فيكون لها من قضاء الكقَثْ» وفي إزالتها ارتفاق” 0 وَالقَمْلتانٍ 
والارث ا ڍ. ولو قعل قَملاً كفيراً وهو ما زاد على الفلاثِ - بالغأ ما غ - أَطْعَم 
ضف صاع مر ن ب. وإلقاؤها على الأرض كَمَئلِها. ولو وضع ثوبّه في الشمس ليقتل 
E‏ ولو وضّع ثوته في الشمس ولم بَفصد قل | القَمْلٍ لا شيءَ 
غليف کیا ر وه بات اقل 

وأا الجرادةٌ فلأنها ين صَهِد الب لماروى مالك في «المُوَطأ من حديث يَحْتى 
ابن سعيد: أن رجلاً سأَلَ عمر عن جرادة قتلها وهو مُحْرِمٌ» فقال عمرُ لكغب: تال 
حفی لكي فقال كعب: ورم فقال عُمَر: إِلْكَ لَتَجد الذراهم» لتهرة حيو ِن 
جرادة. وعليه کثيد » E E Eg‏ ابي داود والترمذي» 
عن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول الله له في حكة أو غمرة فاشقفبلنا جل من 
جراد - بكسر الراء» أي قطعة عظيمة منه - فجعلنا نَضْرِبُهِ بِسِيَاطِتَا وقشینا"» فقال 
رسول الله عَزيْه: «كلُوهء فإنه من صَهِدِ الببخر». وعلى هلا ايكون فيه ايم امياد ٠‏ وبع 
عُمَرَ أصحاب المذاهب» كذا ذكره ابن الهُمام؛ وسكت عن تحقيق المرام. 


وفي (حياة الحيوات») للعلامة الدّميري: أن الجراد نوعان: بدي وبځري» لما روى 
ابن ماجه عن انس ۲۱۸1 أ]: أَنّ ل انب په دعا على جراد فقال: لهم اهلك کبارف 
وأفسِد 2 وافطع دابره» وخذ بِأَقْوَاهِهِ عن معايشِتا وأززاقنا فك س الدعاء»» 


فقال رسل: يا رسول الله كيف تذغو على جني من أجناد الله بقَطع دابره؟ قال: 
)١(‏ تقدم شرحها ص: 255٠‏ تعليق رقم .)٤(‏ 


(؟) القشي: ثياب من کئان ممسخلوط بحريرء يۋتى بهأ من مصر» النهاية oft‏ 


ولا شيءَ بقغل غرّاب, وحدأة, وعَفْرب وحيّة وفأرَة وكلب عَفُورِ ەا 


«الجرادُ نَثْرَهُ الحوتٍ في التخره - أي عطسثه -. والمراد اد الجراد مِن صَيِدٍ البخر يحل 
للمخرم صيده. وبه قال أبو سعيدٍ الخُذرِي» له قال: لا جزاءَ فيه. وحكاه ابن المتذر 


عن كعب الأحبار» وعروة بن الزبير» فإنهم قالوا: هو مِنْ صَيِدٍ البحر لا جراء فيه. 


واحتج لهم بحديث اتن المُهَرُم عن أبي هريرة قال: أَصَبْنا ضَرْباً مِنَ الجراد) 
فكان رجحل يَضْربُ بسوط وهو مخرم» فقيل: | ا 
1 ما هو ين صَيِِ اببخر». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. واتفقرا على تَضْعِيفهٍ 

يضَعْفٍ أبي المهرم ؛ ثم قال: والصحيح ائه ببذي» لأن 0 راء إذا 
غه اعندناء وبه قال غدل وعثمانٌ» وابن عمر» وابن 2 وعطاء. قال العبدي: وهو 
قر ل العِلْم كافة إلا أبا سعيد الحُذري. فقيل: حديتُ أبي داود والعرمذي مشوخ أو 
غَيْدْ ثابت» أو وول بأنه يذل صيد البخر ين حيث عدم الاحتياج إلى نح بثله. 

(ولا يءَ بقَثلِ غراب) في الحرم والإحرام وهر العُراب الوا الذي يأكل 
ال د ل الأنع. والأبقَع: ما خخالط بِياضَهُ لون حمر (وجدآة)”” ' ڈوية على 
وزن عة (وعفرب وحَبَّهٍ وفأرّة) سواء كانت أهلية ا و وحشية (وكذب عَفُور) وهر 
المعروف عند الناس. يقال الأؤرَاعِيٌ» وألحقوا به الذئب 

قال ابن الهُمَام: | ميم الكلب يتناول الشباع بأشرهاء بل غلا أنه يك قال داعياً 
على تة بن أبي لهب: الع ملس شل کا من ادان ا 
-». وقيل: الكلْبُ العقور : يقال لكل عاقر حتى اللصّ المقاتل . وقيل: الراك يه اللاي 
وقيل: الأسد. وعن أبي حنيفة أن العَقُور وغَهِرَ العقورٍ والمستأن E‏ 
e.‏ غ في تدم لزوم الجزاءء لأنّ ا الجِنْسٌ لا الوصف» لء إلا أن 

كنب الأدن © إذا لم يكن مؤذياً لا يحل قغْلهء لان الأمرَ بقثل الكلاب قد يخ 
فيقيدٌ القثل بوجود الإيذاء. 


رَوى مسلمٌ والبخاري من حديث عائشةً قالت: قال رسول الله عَلْلله: ٠‏ 


)١(‏ في المطبوع: جراد وما أثبتناه من المخطوط. 


( الحدأة: طاثر من الجوارح يَنْقَضٌ على الجُردَانِ والدواجن والأطعمة ونحوها. المعجم الوسيط ص: 
مادة ردا 


(۳) في المطبوعة: العقورء وما أثبتناه من المخطوطة. 


۷۹٦‏ كتاب الح 


وتغوض» وبُزغوثِ» وقرَاد. وشلخفاة» وسَبْع صَائِلٍ. 


قَوَايِق(" يُقْعَلْنَ في الحِلٌ والحرم: الغُرَابُءٍ والعَقْرَبُء والفأرَف والكَلْبُ 
7 . وفي لفظ «الحية والغُرابُ الأَبْقَعُ > والفأرة والكلبُ العقُور» والكْحدّيًا - 
وهي تصغير الحِدَأَة ». وفيهما أيضاً عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله عله دن 
من الدّواب لوس غلى ج ی ین العقرب» والفارة والكلب العقورء 
والغراب» والجدأة». . وفي وشنن أي داود) عن أبي سعيد الخُذري: شهل ا أبله 
لل عا يله الغخرم قال: ويقتل المحرم: الحية» والعقرب» والمُوَيْسقة يسقةء والكلب 
العقورء, والحدأة. والح العادي» وتامي العُوَابَ ولا يقتله». والمراد به غير الأبقع: وهو 
اتاك انر وا يرميه يفيه عن الرّوْع. وقال الشافعي وأحمد والثوري: المرادٌ 
بالكلب العَفُور: کل عاق أي جارج مُفْترس غالباًء كالأسدء والئين والذئب» والفهد. 


(وتَعغوض) أي بء ومُفْوَدُه تعوضة (وبُرْهُوثِ) بضمتين (وَهُراو)”' م أوله 
لأنها مؤذية بطبعها وليست بصيد ولا متولّدة من الْبَدّنء وكذا التملةٌ مؤذية أ ولا لا 
شيءَ في قَفلِها إل أَنّ النمل الذي لا يؤذي لا يُقعل (وسُلَحْهَاةٍ) بضم ففعح فسكون: 
يوان امع بوم لبن كد لاله ئؤخذ مِنْ غير حيلة» ولأنها بن الحشرات فأشْيهّت eT‏ 
الخنافس والوَرّغات (وسَيّع صَائْلِ) أي مستطيل» أو وَائْبٍ من الصّؤلة: وهي الحملة. 
وقال زفر: نيه ا لأن ت ل شرك زنهنا لو ال عمل على 
رجل فقتله يجب فيه القيمة. 


ولنا ما روى العرمذي من حديث أبي سعيدٍ الحُذرِي: أن النبي له شيل ما 
يَفْكْلُ الممُخرم؛ فقال: «العَقْربء والفُوَئْسِقة ‏ وهي الفأرة تصغير الفاسقة ‏ والغُراب» 
والكلب العَقُورء والحدَأة رلح العادي». والقَؤق بين الشبع الصٌائلء والجمل كر 
أ] الصائل: أن المع الصائل أَذِنَ مالك - وهو اللَّهُ تعالى - في قَثْلِهِ. والجمل الصائل 
لم يَأَدَنْ ماله - وهو العبد ‏ في قتله. 

قال ابن الهُمَام: وطولب بالقَرق بينه وبين العبد إذا صال بالسَيْفٍ فلن كان 
فقعله المَصُولٌ عليه لا يَضْمَبْه مع أنه لا إِذّن له أَيْضاً من مالكه. وأجيك مان ال 


- القَوّاسق: أصل الفُسوق الخروج عن الاستقامة» وإما شيت هذه الحيوانات قواسق  على الاستعارة‎ )١( 
. ٤٤1/۳ لحُجيهن» وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحِلّ والحرّم: أي لا حرمة لهنٌّ يكال. النهاية:‎ 
(؟) القّرَاد: دُوَئْية متطقّلة  ذات أرجل كثيرة  تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص: 4 الا.‎ 


ات ا ا ا NW NILE oT‏ 


ذا ااا ا ا ااا الا ااا ا اا ا لاا ا ا ا ا ل ا ا ا ا اا ا اي 20000 


مكدر ع ا حا لي بل لا لرن لأنه مكلف كسائر المكلقينء أ 
قله وهر اا ا المولى فيه ون كانث عقوم مضمونة ا 
بِصَّمَانٍ النّفْسء > فيسقط الت في ضفن سُفُوطٍ الأضل. انتھی. 

وفي واي الرحمن»: : وجب تجن ومالك ازام بقل الشباع في ظاهر 


الرواية» إذ كلها صُيوةٌ. وعن أبي توف أن الاد كالكلب العَقُورِه وكذا الذئب. وفي 
«البدائع» تضريع بجلّ قثل ١‏ الأسف والقهد» والثمرء أقول : ويك الجمع بالحمل على 
العادي وعَيره. ولم يُوجب الشافعي في الشباع مُطلقاء لأنَّ النبي له نما استشنى 
الخفس». أن ين عطبهها الأذى» َكل ما يكو من طبع الأ فهو منزلةٍ الحهسي 
شهلتى من ص الخرم. فصار كاد الله تعالى قال: لا تَقْثُلوا غير المؤذي من الصيود. 


2 
£ 


ا بان ما سوى الخمس في معني الريذاء دون الخفس» أ الحمس من طبعها 
البدايةٌ بالأدّى» وما سواها لا يؤذي و اَن يُوذّى› فلم يكن في معنى المتصوص لِيُلْحَقَ 
به. 

نم لا يعجاوز جزاء عر المأكول شاف وأوحت قر قيمقة - بالِعَةٌ ما باحك 
اعتباراً بمأكول الحم فاد الواجت لحقٌ الله تعالى م مُعتبرٌ بالواجبٍ لِكَقٌ العبادء وهناك 
لا فرق بين مأكول ال ار ا فإِمًا أن يقال تجب القيمةٌ 
بَالِعَْةَ ما بلغت - في الموضعين جميعا أو لا يُجَاوَدٌ بالقيمة شاءٌ و فى المَوْضِعَين. 
ومحجئنا في ذلك: ن فيما لا يُؤكل لحمه وجوبَ الجزاء باعتبار معنى الصَّيِدية يد فقطء 
لا باعتبار َيه فته غَيْدُ تأكرل: وباعتبار معنى الصيدية يكونُ مُرْتَكباً محظورٌ إحرامه 
فلا يلزمه أكثر من شاة ۳۱۹7 - ب] كسائر محظورات الإحرام. 

وأا في مأكولٍ الحم فوجوبٌ الجزاءٍ باعتبار عينه» لأنه [َمُفْسِدٌ(" للحي عله 
فتجب قيمثه بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ وكذلك في ج العياد» ووجوببث ب الضّمَانِ ليس باعتبار 
الملك بل العين» قيقد ر [بقَذْر0 © قيمة العين» 3 زيادة القيمة في الفهد والثمر والأسد 
لِمَعْتَى تفاحر الملوك بهاء لا لِمَعْنئَ في الصَّيِدِية وذلك غير مُغتجر في [حقا(“ 
)١(‏ وفي المطبوع: الحملةء وهو خخطأء صوابه ما أثيتناه من الخطوط و«فتح القديرة ۲۲/۳ . 
(؟) سقط من المطبوع. 
(؟) سقط من المطبوع. 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


۸ كتاب البحجٌ 


054 


وله َب الحيوان الأهلي» وأكلُ ما صَادَه حَلاَل وَذَبَحَهُ بلا لاله مُخرم وَأمْرهِ. 


الشخرم» فلهذا لا يلزمه أكثر من شاةٍ إن كان مُفْرداً بالحج أو | لعُمرة» وإِنْ كان قَارِناً لا 
يجاوز ما وجب عليه شاتين. 

(ولهُ ذد بح الحيوان الآفيي) وهو الشاةء والبقرة والبعير» والدجاجةء 
و والأوذ الذي يكون في المشاكن وا لحياض ولا يطيرء أن ذلك لسن بعديد 

لِعَدَم التّوَتحش. والحَمام صَهِدٌ ولو كان سكاس أ أو سورلا أنه متوحش بأصل 
لحف والاسعتاس عارض» فلم يتب كاليمر د دلا بأد عتم | لصي في حَقٌ 
الحؤمةٍ على المُخرم. ويجب الجزاءٌ يقثل حِنْرِير وقزد وفيلٍ. ونفاه فر لأنها ما 
سك في البيوت فهي مُشتأيِسة فكانت في حکم الأغلي. ولنا أنها مُستوحِشَة 
يطبيعهاء مُمْتَيعَةٌ بقوائمها وأنيابها حسب طاقتهاء فكانت صَهداً فَتتاولتها الآيةٌ 
والاستعناٌ اا لا يُصَيْدَها في كم الأهلي. كالظبي المستأنس. 

(وآكل ما صَادَه خَلآلُ وذَيِحَهُ) - بفتح الموحدة عَطِفٌ على ضَادَه أي 
وللمخرم أنْ 0" ما قعل الحلال فيه مجموع الاصطياد والذبح. سواءٌ صاده أجل 
خلال أو لأجل شخرم فلو صاده لال فذبح له مُخرم أ وکس فهو مَيْتَةُ. وهذا 
الحكم | إذا صادّه خلال (يلا زَلالة 3 شخرم وقال مالك والشافعيئ: إذا صادٌ حال 
صيداً ی خر :ل بحل الحرم اکل لما روى أبو داود» والترمذي» والنّسائي من 
حديث جابر بن عبد الله قال: ا ا «صَيِدُ البو لكم خلال ما 


2 


لم تَصِيدُوه أ أو صد لک والخطاب للمُخرمين» كنذا ذكره الشارح. 


وقال ابن الْهُمَام: لايك على نا في والديان ا تعن جاو دلخم الصَّيْدٍ 
- دل رلک ما لم تصِيدوه أو يُضَادُ لْكُماء هكذا ۳۲۰7 ۔ أ] بالألف في «يصاد». 
: الْعَطفٌ بحسب المعنى»› والتقدير: أو ما لا يصادٌ لكم. 


ولنا ما وى مغلم من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عدمان عن أبيه قال: و 
مع طَلْحَة بنِ عبيد الله وتن + حرم فأفدي إليه طيرٌ وطلححة راق فما م من اکل 


ويا مَنْ تَوَرْعء فَلَما انتبه أخبرء فَوَافَقَ مَنْ ع أَكَلّهُ وقال: اكلا امع ررب الله عله . 
ذ يُقَال: إنه ليس فيه َم على أن الصيد كان لأجل المخرمين» فلا يم 
١١‏ المشؤوّل: من الحمام - هو ما كان في رِجلّيه ريش . المعجم الوسيط ص: ۸ مادة (سَووَّلٌ). 


اال ا ل ا يل ل ل ل 2 2 2 2 2 321 اا اا201010101010101000ظ 


و مي 
: أن 


الاستدلال. وفي «المُوَطأ» من حديث هسام“ بن عُزْرَة» عن أبيه: أن الرُبَيِرَ بن العَوام 
كان يترود صَفِيفٌ ١‏ الظباء و في الإخرام. والصفيف - بمعجمتين بينهما مثناة من تحت 
۔ ما يصف ين لحب على الل 6 لري وهو أيضاً َير تمام» » إِذْ لا دلالةَ فيه على 
کون الاصطيادٍ له وَقّع خد إخرامه. 


قال ابن الهُمَام: دوقي (مسند ابي حديفة): عن هعم إن عر [عن أبيه] ا 
جد الرْبير بن العوام قال: كنا تخملٌ الصَّيِدَ صَفِيف0 2 انق نترؤذة 4 وتأكله و تحن 
مُخرمون مع رسول الله ب. واحتصره مالك. 

0 تقل وقائِعٌ أحوالٍ فيه لا عموم لها فيجورٌ کون ما كانوا يخملون من 
نُححوم الصّيْدٍ ليد للعرؤد ويا لم يُصّد لأجل ا خرن بل هو الظاهر, لاهم روون من 
الحضر ظاهرأء ا ال رف رات فالأؤلى بالاستدلال على صل 
المطلوب حديثٌ 5 قاد ة على وجه التغارضة على ما في «الصحيحين)»؛ فإِنّهم لما 
سألوه يِل لم جب بحل لهم حتى سام عن موانع الحِلٌ» أكانت موجودة أم لا؟ 
0 عه : «أمنكم أحدٌ أمره أن يَخْمِلَ عليها أو أَشَارَ إِلَهِهَا؟ قالوا: لاء قال: «فَكُلوا 

ذأه. فلو کان مِنَ الموان نع أن يُصَادَ لهم لظم في سك ما يُسأَل عنه منها في التفحص 

عن الموانع» فيجب ما يحكم عند خلوه عنها. وهذا المعنى كالصريح في نفي ون 
الاصطياد لهم مانِعاًء فَهُعَارِضُ حديتٌ عابي روقةة. ا و إِذْ هو في 
«الصحيحين» وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك. انتهى 

ا ا O‏ | ا ل 
ب]ء توفيقاً بين الحديثين: فن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه» 
فليكن محمله هذا دَفْعاً للمعارضة» وان اللام للملك» والمعنى أَنْ يصاد ويجعل له» 
فيكون تمليك عين الصيد من المُخرم وهو مُمْمَيعٌ أن يتملك » فيأكل من لشحمه. 


/١ في المطبوع: ابن هشام» وما أثبتناه من الممخطوطء وهو الصواب لوافقته لما في موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.)۷۷( باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (2)515 رقم‎ ٠ 2 كتاب الحج‎ ۰ 

(۲) في المطبوع: الصيد وما أثيتناه من الميخطوط» e. OR E‏ 

0) حرفت في الأصل إلى: اللحم» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في كتب اللغة. انظر «القاموس امحيط» 
ص ۰۷۰ ۰۱› وولسان العرب) ١928/9‏ . 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(0) صَقَفْتُ اللحم اة صفًا: إذا تركته في الشمس حى يَجف. النهاية ۳۷/۳ . 

(7) في المطبوع: وكذاء وما أثبعناه من المخطوط. 


هذاء وفي ار ن ان أخبرنا أبو حنيفة» عن محمد بن المتكدرء 
عن عُثمانَ بن محمد» عن طَلْحَةٌ بن بيد الله قال: تدّاكرنا خم الصيدِ يأك المخرم 
والنبئ لل نائم», فارتفعث أصوائنا فاستيقظ رسول الله عه كَقَال: دقْيم تنازعون؟» قلنا: 
في لخم الصَيِدٍ يأكُلُهُ الغخرم فأمرنا بأكله. 


وفي «آثار الطحاوي» عن كير بن سَلَعَةٌ [الضّهري]' "© قال: بينما نحن نسيرٌ مَعٌْ 
رسول الله ع بتغض أفْتَاءِ الروحاء وهو مُخرم إذا عار مَعْقُورٌ فيه سهم قد مات» 
فقال ل4: «دَعُوه فيوشك صاحبه أَنْ يأنيه». فجاء رجل من بَهْز- ا عَقَوَ 
الحمار ‏ فقال: يا رسول الله هذه رميتي فشأنك ” © بهء فد علد أبا بكر أن 
بين الزّفاقء وهم مُخرمون. 
وفي وشن أبي دأود»: أن الحارثٌ ين نوفل وكان خليفة عثمانٌ على الطائف 
35 ضَنَعَ لعثمانٌ ا فيه من: : الحجَل 0 واليعاقيب , ئ« ولحم الوحش» فَبَعَتٌ فح فْبَعَتٌ إلى 
علي فجاعه الرسول وشو ا لأباعر له فجاءه وهو فض س الخْبط © عن يديه فقالوا 
0 0 فقال: أطعموه قوماً حلالاً فاا مُخرم» ثم قال .عليٌ: د َئ كان ههنا بن 
شْججع: أتعلمون ان رسول الله عه أهْدَى إليه ر جل حجمارٌ وّخش وهو محرم فأبَى أَنْ 
ا قالوا: e‏ ورواه ه الطحاوي في «شرح الآثار) ولم يقل: نشد م مَنْ كان 
ههنا...إلى آخره» وما قال: فال علي أجل لَكَمْ صَيدُ الجخر وطْعَامُةُ ام م 
وللشئارةٍ وحوح عَلَيكم صد البو ما دهشم خرماي. 
قال الطحاوي وقد حالف عَلِكاً في ذلك غم د هريرة) وعائشةء وطلحة بن 
بيد الله. ثم أخرج عن علي بن المبارك": حدثنا يحيى بن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة: 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: «الضميري»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط و«شرح معاني الأثارة» ؟/ 
۲ و«تهذيب الکمال» ۳۷۸/۲۲ . 
(۲) في المطبوع: فشا ركتكم» وما أثبتناه من المخطوط واشرح معاني الآثار VY‏ . 
() الحجلّة: طائد في حجم الحمام أحمَر المنقار والرجلين طَيّب اللحم. المعجم الوسيط ص: ١۸‏ 
مادة (حجل). 1 
(4) الغقّاب: طائر من كواسر الطير قوي المخالب. له منقار صغيرء حادٌ البصر. المعجم الوسيط ص: 
۳ مادة (عقب). 
(ه) البَط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط» وهو عَلَفُ الإبل. النهاية ۷/۲ بتصرف. 
)٦(‏ سورة المائدةء الآية: (95). 
(۷) حرفت في المطبوع إلى: مناع بن المبارك. والصواب ما أثيتناه من الخطوط ومن «شرح معاني الأثار» 
۷/۲ ووالكاشف» 204/79 ترجمة رقم (ل996501). 


كنات الحَجٌ فى 


ومَنْ وَخَلَ الحرم بِصَيِدٍ أَرْسَلَهُ ورد ب بَيِعُْ بَيِعْهُ إِنْ بقي: : ولا saan n E‏ 


أ رجلا ِن أَهْلٍ الشام استفتاه في لحم الصّهِدٍ وهو مُځرم» فََمَرَهُ بال قال: فَلَقِيتٌ 
عكر فأخبرته بجشألة الرجل» فقال: ع أشي قلت: : بأكله, قال: والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 
أَنْتَئته بغيرٍ ذلك 78711 - أ] لَعَلَوتُكَ بالدّكة", ما هيت أن تَضطاده. وأخرج عبد الله 
بن شماس عن عائشةً قالت - في لخم الصّيِدٍ يَصِيدُه الحلا لخلالٌ تم يُهْدِيه للمُخرم -: ما 
ری به يأساً. 

قال: وما الآيةٌ فمعناها: رخوم عليكم کل ید اليل بدليل قوله تعالى: «إيا اھا 
الذينَ آمَنُوا | لا تَفْثْلوا الصَهِدَ وأنْشّم حرم“ ولم يقل: لا تأكلوا. انتهى. وقد قدر 
المضاف» والأظهر ن الصيد في الآية الأولى بمعنى الاصطياد وفي الثانية بمعنى 
الصيد» لتفيد الآيتانٍ الحكمين المُحَوّمَينٍ على المُخرمين» وهما الاصطياد وقَثل الصيدء 
فإِنّهما مُتَغَايرَان . وأكل المخرم سحلي الى ب ار لكيه يصيده؛ هو عند ابي 
حنيفة» وهو روايةٌ عن أبي يوسف» وفي أخرى: بعكسه”"» ويلزمه الجزاء. وقال رُفر: 
يتناول من الميتة لا عير. 

(ومَنْ دَخَل الحَرَمَ مِصَئْدٍ آَرْسَلَهُ) فيه لأنه بدخولٍ الحَوّم صار مِنْ صَيْدِوء فلا 
يجوز ر التعردض رل كما إذا دخل بنفسه. وفيٍ المسألة خلاف مالك والشافعي: فلو 
أدخل الحجل واليعاقيب الحرم أحياك يَنْيْتٌ ينت الأمنُ فيهاء فلا جل تََاولُ شيءٍ منهاء 
وو ری عن عاد واين عسره بوالكسين بن علي فلو ذَبَحها قل أن يُدْعِلّها 
الحرم» فلا بأس يكتاولها في الحر» لأنه نما أَدْحَلٌ الحم في الحم وَاللّحْمْ ليس 
بِصَّيدِء وأكلٌ القاتل المحرم من الصيد بعد أداء الجزاءء يوجب قيمة ما أكل عند أبي 
حنيفة» ونفيا وجوبهاء لأن صيد الحرم كالميتة» وتناولها لا وچب إلا الاستغفار وصار 
كأكله قبل أَداءِ الجزاءء وكغير القاتل ه في عدم لزومه بالأكل منه مُخرماً كان أو حلالا 
وکال علا سيد الكرم في عدم ترومه الأ مء 

)43 ر َيْعُه) أي بيع الحلال صيداً أدخله في الحرم. (إن بَقِي) الصيدٌ في يد 
المُشتر: » سواء بيع في الحرم أو الل بعد ما أدخله في الحرم ( (وإا) أي وإ لم ببق 
الصيد (جزى) البائع» لأن البيع فاسِدٌ لاشتماله على التعرض للصيد» فيجب زرَدُهُ 
را لمر للد ل ارس و ا 
(؟) سورة المائدق الأية: (52). 
(۳) أي وفي رواية أحرى: أكل المحرم المضطر الصيد أولى من الميتة. 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


v۲‏ كتَابُ الح 


كبيع الممخرم صَيْداء لا صَيْدا مَعَهُ إذا أخرَمَ. ومَن أزسَل صَيْدا في يَدِ مُخرم ِنْ 
أَحَذَّهُ خلالاً ضَمِنَ ease naha AAR‏ 


سال الصيد إن کان باقياًء وقيمته ِن كان فانياً (كَبَنْع as‏ صَيداً) من لوم ر 
خلال» حيثٌ يُردٌ البيعٌ إِنْ كان الصيدٌ قائما ٠‏ مُه القيمةٌ 7 کان انيا 


3 البيع فاسِدٌ لاشتماله على تَعَدْضٍ المُخرم للصّهد 
,1 صندا) آي لا برل المُخرم صيداً (مَعَهء إذَا آخر) وهذا إذا كان الصيد في 
رخله 0-6 ا فإنه 2 اتفاقاء لان ارج عليه فز التعرضش 
ا بل ولا ول ملكه بالق رسال» حشی 27 د إنسانٌ یستر ده إذا لين 
إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده راث E‏ بان 
يخليه في بیټه؛ ولت لم يرسله ستۍ غات في يده لزمه جراؤه. 
وروی ابن ابي شيبة في «مُصتفه» عن ابي بكر بن عَیاش» عن يزيد بن ابي زياد 
عن عبد الله بن الحارث قال: كا نح ورك عند هنا شيئاً ِن الصيد ما تُرْسِلُها. 
وروي أيضاً عن عبد السلام بن حزب» عن لَيِتْء عن مجاهد: أن َيِا رأى مع بعض 
أصحابه داجناً من الصيد وهم محرمون» فلم يَأْمْوْهم بإرساله. والداجن بكسر الجيم 
لشاة التي يَعْلِفها الناس في منازلهم. وقال الشافعي: يلزوم إساله. لأنه متعرض 
0 ملكه؛ وذا حَرْمَ بسبب الإخرام؛ فيلزمه إزساله كما كان في يده. 
ولنا ما قدّمناء و ذلك جرت به العادة الغاشية من لدن الصحابة. . ومن بعدهم 
إلى الآنء يُخرموث وفي بيوتهم حَمَامٌ في أبراج» وعندهم دواجنٌ وطيوة لا يطلقونهاء 
وهي من إحدى الخجج» فدلث على أن استبقاءها في المِلّك محفوظة بغير اليد ليس 
هو التعرض المُمتيع. ولوا ر مالك بإرساله من يده أيضاء كما لو كان في بيته 
وقفصه. 
(وقن آل صَيْدا). كائناً نا (في يي شخيو) غفيه تفصمل: إن لقنا أي صاده 
القياس» وتَّمَيا الضمانَ عنه کالصید بعد ا وهو ا لأنه تی e‏ 
بالمعروف» وما عَلَى المُحْسِبِينَ من سَبيل#”'2 وهذا نظيرُ اختلافهم فيمن أتلف 


)0١(‏ في المطبوع: يؤمرء وما أثبتناه من الممخطوط. 


(۲) سورة التوبةء الأية: .)٠١(‏ 


تاب الحم Vr‏ 


ون قل ُخرمٌ صَيْدَ ممخرم ورج خد عَلَى قَائِهِ وَمَا به َم عَلَّى المُفرد فُعَلَى 
القارن مان إل بجوَازٍ الوّقت غَيِرَ مُخرم بهما 


معازفٌ ا ا كالمؤمار والبوبّط( 8" فعنده يَضْمن قيمته لغير لهو وعندهما 
لا يضمن. فلهما أنه يجب عليه إرساله؛ فإذا فعله غيره حسبةٌ ۲۲۲ - أ] لم يضمن 


5 
ع 


لأنه مد بالمعروف ونه عن المنكرء كمَن ا راق كان ساي 

وله أنه أتلف مِلْكه بإرساله فيضمنه؛ وهذا لذن الصيد قبل إحرامه كان مِلْكاً له 
متقوماً ولم يبطل تَمَوْمْه بإحرامه؛ حتى لو أرسل» ثم وجده بعد الإحرام في يد شخص 
كان له أن يأخذه منه» فالمرسل أتلف عليه يلكا متقوّماً له فيضمنه» بخلاف إراقة 
الغر لأنه ليس متقوم» والواجب عليه رَفْع يده» ولو رقّعه بنفسه ركه على وجه لا 
يفوت مأكه بعد ما يجل من إحرامه» فإذا sS‏ 
فيضمنه. وقيد: «بأنه أحذه حال کونه علدلا لأنه لو أ اده حال کونه مُشمر. ما لا يضمن 
مرسِلُّه باتفاق» لأن احشرم لا يملكه. 


(وإن َل مُخَرمٌ صَيْدَ مُخرم) فكل يج زي » لأ الأحذ متعزض للصيد ا 
والقاتل متعرّضٌ له قله (ورَجَعَ آحِدَة) بما صَمِنَ إذ ار (عَنَى قَاتِلِه) ون کفر 
بالصوم فلا. وقال زُقر: لا برجع» لأنه في مقابلة طُ له ولا أن القاتل قرر بقثله ما كان 
على شرف الروالء لأن الآخيذ كان کا ون ارال فيضمن» كشهود الطلاق قبل 
الدخول إذا رجعواء حيبت يرجع الزوج بما ضينه ين تصفٍ التهر عليهم. 


(وَمَا به دمّ) واجد (عَلّی المُفرد) بالحج 1 العمرة (فُعَلَى القارن ذمَان) 0 
لحجته» ودم لعمرته. لأنه معلتش بإحرامين وقد جنى عليهماء وكذا ما قوم مقَامَ الدّم 
من الصدقة والصوم (إلأ بجواز الوفتٍ) - بكسر الجيم - أي بمجاوزة الميقات المكاني 
(غَيْرَ مُخرم بهما) فد القارن يلزمه 3 5م واس عندناء لأن عليه عند الميقات 
إحرامٌ واحدّء وقد فوّته. ولهذا لو حرم من الميقات بالعمرة د ثم أحرم داخلَ الميقاتِ 
بالحج لا يجب عليه شي ا الج اين ا عن الوم أو بهما 

مِن الحرّم» فعليه دَمَانِ. وهذا كل إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعد» أما إذا عاد إلى 
الميقاتِ قبل الطوافي وجدّد التلبية والإتترامة سقط عنه الدّم حلافاً لزفر. 


وكذا بقظع شجر ا ورت الوقوفٍ بَرُدَلِفَة والإفاضة قبل رمام من عرفة 
والحلق قبل الّميء والحلّق قبل الذّنْح وتأخير الحلق [؟؟ 7”7‏ بع عن أيّام الئخرء 


0 


نكا 


سس ا ا 
)١(‏ التؤيّط: الغود. المعجم الوسيط ص: 4"5» مادة (التوبط). 


V4‏ كتَابُ الحم 
ويُكنّى جزاء صَيْدٍ قَتَلَهُ مخرمان. وانَّحَدَ لَوْ قَكَلَ صَيْدَ الحَرّم خلالآن. 
ٍ باع الم لخر صَيْدا أو شَرَاةُ بطل» ولؤ ذْبَحَهُ حَدْمَ ولؤ أكلء غرم قِيمَة مَا 
أكَلَ لا مُخرم لَم يَذْبح. 
ء 9 0 5 5 

وتأخير الذبح عنهاء وترك الجمار» وتوك أحد السَغيّين» وتوك طواف الصَّدَرء عليه د 
واجِدٌ في جميع هله الصّور لأنها إيا تتعلّق بإخراميه0©. وكذا لو نذر حججة أو غُمرة 
ماشياً فَمَرَن وركب فعليه دم واجدٌ. وكذا لو طافٌ للزيارة جثباً أو على غير وضوء أو 
للغمرة كذلك» فعليه جزاء واجدّء وإِنْ طاف لَهُما كذلك» فعليه جَرَآآنٍ. 


(ويُكَنَى جزاء صَيْدٍ قَتَلَهُ مُخرمان) أن كل وا جد منهما تى على الصيدٍ جناية 
تَقُوقُ الدلالة» وهو هو اعم ِن أَنْ یکول صي الحرم أو الحِلُ. ولو كانوا عَشِرَةّ فعلى كل 
واحدٍ منهم جزاء كامل. (وائكد) الجراءُ (نؤ فَقَلَ صَيْدَ الحرم خَلالان) لأن الواجب 
فيه دل المحل لا جزاء الفغل» ولهذا إل يتأدّى يالصوم. فلا يتعدّد الجزاء إ را بتعدّد 
المحلٌء ولا تعدّد هنا. ولو قتل شخر مُخرم صيوداً أعلى قضد التحلل. بِالأَوّل يكفيه جزاءٌ 
واج عندناء وألرمه مالك والشافعئ عن ل مون را 

(مَاعَ المُخرم صَيْداً أو شَرَاهُ يَطل) لان في بيعه وشرائه تعراضاً ل ولان الحرم 
لا يملك الصيد لا بالشراي ولا بالهبةء ولا بالإزث» ولا بالوصية» فن قبضّه بعد الشراء 
دل في ضمانه» فإِنْ هلّك في يده لزمه | الجزاء لِحقٌ الله تعالى» ل لمالكه. وكذا 
لو - مُخرم صيداً من محرم فهلّك عنده» فعليه جزاآن» لحق الله وضمانٌ لصاحبه 
لفسادٍ لهبةٍ. ولو رده المشتري على البائع فعليه جزائٌ واجِدٌ حمّاً لِلّهِ تعالى» لتعديته 
0 

(ولَؤ ذَبَحَه) أي المخرم الصَّيِدَ (حوم) على الذابح وعلى غَيْرو لقوله 0 

وخوم عَلَيْكُم صد الب ما دُنْتُم م كذا عَلّله الشارح» والأظهر أنه ! 

كالميتة أو كدّبْح المجوسي» 5 ما ذه الكلالٌ من صيد الكرم. 

(ونَو آكَلَ) المُخرم الذابح من الصيد (عُرْمَ قِيمَة ما آَكَلَ) عند بي حديفة. وقالا: 
لا شيء عليه إلا الاستغفار. وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء وأما إذا اکل قَبِلَه 
فيدشل قيمة ما أكل في الجزاء اتفاقا (لا صَخْرم) أي لا يتم ليح عا أكل من ت 
الصيد مُحْرمٌ (لَمْ يَذْبَ) باتفاقهم. ولو اضطر مُخرم إلى أكل الميتة ۳۲۳ - أ] فقتل 


)١(‏ أي إحرام العمرة وإحرام الحج. 
(؟) سورة المائدق الأية: (55). 


کاب الحَجٌ لف 
ولدت ظبية أرجت من الحرم وماتا عُرْمَهُمَاء وإِنْ أَدّى جَرَاءَها ثم وَلَدَتْ 
صيدأء فعليه الجزاءء لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة» فكذا هذا. ولو 
اضطر المحرم إلى أكل الميتة [وقثل الصيد» يأكل الميتة ولا يقتل الصيد. ولو وجد 
ا المضطر صيداً ومالّ مسل يأل الصّيْدء لأن محزمته لِحَقٌ الله تعالى 6 
(ولدت ظبية أرجت من الحرم) ولم يود جزاؤها (وماتا) أي الظبية و 
في الل ر كذا إن لم يعلم عودهما إلى الحرم (عُرْمَهُمَا) المخرج» سواءٌ كان 3 ش 
1 ان لذن الصيد بعد الإحراج من الحرم مستحق نٌَّ الود إلى دا وهو الحرم 
ى إلى الولد كاوق وا 
(وإن دى جَرَاءَها) أي أعطى جزاء الظبية (كُمّ وَنَدَتْ) ثم مات (لَمْ يجزه) أي 
لم يُغط جراءَ ولدهاء لأنه صيد حل لانعدام أ ثر اللإخراج في الظبية بالتكفير عنها. حتى 
لو انشا القعل لم يَضْمنء ولو باعها بعد ما أخرجها من الحرم جاز» لأنها مملوكة ل 
ووجوب الإرسال لا يُنافي الملك كما لو أحذها وأذتَلها ا إل نه كر لأن 
ابتداء الفغل وقع معصية وكذا لو ذَبَحها ټجل الها لأنها في الجل. 
ويجوز صيد المدينة المشدفة عندناء وتفاه مالك والشافعي. لهما قوله عله : 0 
إبراهيم عليه السلام حدم مكة وأنا عم ما بين ليها يعني المدينة» وقال: «مَنْ 
رأيشّموه يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه). وحجتنا في ذلك ما روي في «الشمائل»: أن 
رسول الله تبلل أعطى بعض الصبيانٍ في المدينة طائراه فَطارَ مِنْ يده فجعل يأف في 
ذلك» ورسول الله عله يقول: «يا أبا عُمير ما فعل التُمَيه ‏ اسم طائر -. وقد بسطتٌ 
الكلام على هذا المرام في «المرقاة شرح المشكاة». 
: تم علمازنا والشافعيٌ فَصلوا مكة على المدينةء ومالك عك القضية لقوله 
عا : الُم تارك لنا في ثمرناء [وبارك لنا في يتنا وبارك لنا في صاعتاء وبارك 
لئأ في مُدنا. الهم ل إبراهيم دك وخليلُك» ونَبكّك» وإني عبدّك ونبئك» وله دعاك 
لک وات أَدْمُوك للمديتة ية ينل ما دعاك لمك ومثله معة). روأه مسلم. 
ولئا حديثٌ عبد الله بن عَدِيٌ بن ال بن الخهرَاءِ قال: أي 7 - ب] رشك الله 
له على الخزورة" فقال: «والله! إِنّكِ لَيْرُ أرض اللي وأَحبُ اض ض الله إلى اللي 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)( سقط من المطبوع. 
(۳) الحؤوَّرَة: هو مَوْضِع بك عند باب الحئاطين. النهاية: ۳۸۰/۱. 


لضف کتاب الحَجٌ 


فضل فى الإخصار 
24 7 
إن أخصر المُخرم بِعَدرٌء أز مَرَض» ومح ماطترا ا 


ول ا أرجت يئك ما حَرجتث». رَوَاهُ الترمذي وابن ماجه. وحديث ابن عباتن 

قال: قال رسولٌ لله تبلل يمكة: دما أَطْهَجكِ ين بلي وأحَبْك إليّء ولولا أن قومي 

RS‏ رواه الترمذي» وقال: : حديث حسن صحيح غريب 

إسناداً. وأمًا دعاءُ النبئ عة ثل دعاءٍ إبراهيم عليه الصلاة والسلام نما كان في الرْزق 
من الثمرات» ولا ريب في أكثرية ثمرات المدينة» وليس هذا ب سبي ايا 


فصل في الراحصار 
وهو لغةً: المَنْعُ مطلقاً. 
وشرعاً: من ر مَذْرٌ شرعي عن الوقوف والطواف معأ في الحج» وعن الطواف 


(إنْ أخصر المُخْرمٌُ بعد مسلم أو كافرٍ (أَوْ مَرَض) اؤ سَبْع أو حَهِس - ولو 
من غَيْرِ سلطان - أو تحشر أو موت حرم أو رَْج أو بهد طلاقيء أو هلاك نفقةء أو 
راخلة وعجر عن مني أو ضلالة الطريق» أو ملع رؤج في حجٌ النَفْلٍ إن أُخْرَمتٌ بغيرٍ 
إِذنه. وقال مالك والشافعي: لا إخصار إلا بالعدو» لأن آية الإحصارٍ هي قوله تعاللى: 
فن حضوم هما اشتَيسر من الذي“ رث في حقٌ النبئ إل وأضحابه وكانوا 
محصورين بالعدو (بڌلیل]* ( قوله: فا أم نش“ وفي «الموطأ» عن عبد الله بن 
یر أنه قال ی شی وون ل N a‏ 
والمروة. 

ولنا أن الإحصار ما يقال لغةٌ في | المرض خاصًاً كما قال بعضهم أو فيه وفي 
غيرة عاقاً. والأول :ليس بالإجساع» فتعين اداي والعبرةٌ س الفط اضر 
اتيت وإن الحڳاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله عاك : امن كير أو 
جرح فقد حل وعليه الح يِن قايل». قال عكرمةٌ: شالت انق عباتن ابا رو عن 
ذلك فقالا: صَدّق. رواه أضحات الشان والذَّارم 3 وقال الترمذي: حديث حسن» وزاد 


.)١55( سورة البقرق الآية:‎ )١( 
سقط من المطبوع.‎ )۲( 
.)١95( سورة البقرةء الآية:‎ )( 


جاب الحم يفف 


بَعَتٌ المُفْرِدُ دمأ والقَارِنُ دَمَينِ. وعَيْنَ يَؤْمأ يُذْبَحُْ فِيهء وؤ قبل ؤم الخرٍ. ........ 


في رواية ان داود: أو مرش 

وروى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: مَل وجل : بعمرة يُقال له 
95د أ]: : عير بن سعيد قَلِغْء فبينا هو صريمٌ في الطريق | إذ طلع عليه رَكُبٌ فيهم 
ابن مسعود فسألوه فقال: ابعثوا بالهديء واجعلوا بينكم وبينه يوم م أمار ‏ بفتح الهمرة. 
أي وقته - فإذا كان ذلك فليحلل» » ثم عليه عمرة بعد ذلك. وبه عن إبراهيم» عن علقمة 
قال: ادغ صاحبٌ لنا وهو مُحْرمٌ بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال: يبعث بهذي ويواعد 
ابه موعدأء فإذا تُر عنه [حلع200. . وفي الصحيحين عن عائشة: دحل النبي ع 
على صُباعة بنت الؤُبَيِر فقال لها: لعلك أردت الحجٌّ فقالت: والله ما [أجدني إا 


وجعة» فقال لها: : مُحجّجي واشترطي وقولي: اللهم: حلي [حيث]9) حَبَشتنِي . وفي 
البخاري: قال عطاء: الإخصار ين كل شيء يحبسه. 


بَعَثَ المُفْرِدٌ) بالحج أو العمرة (تما) أو قيمته لهشكرى به ويُذْبح. وای ما 
جز ُجزىء فيه شاة كالأضحية لقوله تعالى: ونت امیر من الذي ًى ولو بعث دمين 
جل بأولهماء والثاني تَطْوٌعٌ (والقَارِنٌ دَمَيْنِ) لأنه ؛ مُحْرِمٌ بالحج والعمرة» قلا يتحلل إلا 
بعد الذبح عنهما. . ولو لم يسين أيهما للحج وأيهما بالعمرة لم يضره. 
(وعَيْنَ يَؤْماً يُذ يُدْبَعْ فِيه) لاد | التّحَلُلَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: بولا 
تَحْلِقُوا ژر حتى يلع اهدي مَجِلَّة04 أي حتى يذبح : في الحرم» فلا بدّ من 
عم زماته حتى يقع التحلل بعد حتى لو ظى المخصو أن الهدي قد دب : في الوقت 
الذي عه ففعل شيعا من محظورات الإحرام» تم ظهر عدم | الذبح إِذْ ذاك ا 
الجناية» وكذا لو ذبح في الل على ظنٌ أنه الخرم. 
7 (ولَؤ قَبْلَ يَؤْم الذُخر)› وقالا: لا يجوز دځ دم الإحصار بالحج إ إل في يوم [من 
أيام) النحرء وهو قول مالك لأنه دم تحلل عن الحجء فصار كالكلق فيه. ولأبي 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: أجد في» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۳) سقط من المطبوع. 

,)١95( سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الأية: .)١55(‏ 

(1) سقط من المطيوع. 


د 


َه 


حديفة قوله تعالى: «إفإن أخصرم قَمَا اشتئسر تسر م مِنَ الذي وهو مطلقٌ في الزمان» ولأنه 
دم م كفارة للمحلل قبل واه کدم الإشصار بالغمرة» ولهذا لا يُباح التناول منف ودم 
الكمارة لا يختص بالرّمان. 

(وفي جل € آي ولو ذُبح دع الإحسار في أرط الجلّ لا يُجزىء» لقوله تعالى: 
«زولا تَحَْلِقُوا رُؤُوسَكم تی يلع الهڏي ملد » والمراد به الحرم لقوله تعالى: ثم 
مَحِلَّهَا إلى البَهِتِ العيي ٠‏ + ب]» ولما قدّمنا عن ابن مسعود في الملدوغ: 
50 يَبِعَتُ بهذي ويواعِدٌ أُصْحَابه وعدا وقالٍ مالك والشتائعي: محله حيث يحل ذبحه 
وهر مكاة: حك ا ن سول الله عله حرج مُعتيراً فحال کقار 
قریشٍ بينه وبين البيث» ا فتخر ديه وَحَلَقّ رأسَّه بالحديبية وَقَاضَاهِم اي صالحهم - 
على أن يعتمر العام القابل ولا يحمل سلاحاً ولا يقي e‏ ما أحثواء فاعتمرٌ العام 
المقبل فَدَحَلَّها كما كان صالحهم» » فليا أقام بها ثلا نا أمَدُوه أن يخرج) فخرّج. . رواه 
البخاري في الشتهادات: 

اا يِن الحرم]“ ونصفها من الحل» ومضارب”) 
ومضلاه ف ي و سبق ببعث إلى 

e‏ 5 ل ا 

(وبڏبجه) آي يذئح الذي به عت الشخضر (يَُ) أي جل له أن جل من 

مه يفغل أدنى ما يَشظءه الإحرام» [إذ لا يخرج من الإحرام] 0 ؟ بمجرد البح | إلا آنه 
١‏ حك علي ولا مس وذ لق مسي ومن عد أي حبقا محمد وقال أبو 
يو عليه الكذق» وإ لم يحلق فلا شيء عليه لأَنَّ لنب َه وأصحابه أخصِروا 
اميق ای يقد بار ن الهدايا جلها أن يحلقوا وحلق مَلله. ولحديث”؟ المشوّر 
ومروان: أنه عا قال لأشكابه: «قُوموا اندو د ئم القُوا.. ٠١‏ إلى أنْ قال: فخرج فنحر 
)١١‏ سورة 3 الآية: (۳۳). 


0 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

2,١‏ آلحرجه الإمام البخاري في جيه (فتح الباري) ۲۹/۵ ۔ ۳۳۳ کتاب الشروط (4 ))٥‏ باب 
الشروط في الجهاد ))١8(‏ رقم (۲۷۳۱؛ء 510/07). 


كتابُ الح y۹‏ 


الود 
BH‏ مو رط 
إن ل من حَج چ وغمرة) س 111010110101000 
عليه 7 


بدَنة“ ودعا حلاقاً فحلقه» فلما رَأُوا ذلك قاموا نتروا وجعل بعضّهم يحلق بعضاً 
[حتتى كاد بعضّهم يقتل بعضاً خماً.. . الحديث](". 

ولهما أ الل غرف كربة إذا كان مرتبا على اناي انشع ولم يُوجد أفعالة 
ههناء وأئزه مله بالححلتي ليعرفٌ المشركون عزمهم على الانصرافء فلا يشتغلون باقر 
الحرب» ويحصّل الأشن من كيد المشركين. 

ف قيل: كيت ولان بجواز العلل للشخضر قبل الحلق مع صريج النهي 
بقوله تعالى: ولا تَحَْلِقُوا رُؤوسكم حَتى يبل الِهَدْيُ مله( "© والآية [i‏ 
رث في حن الفخصرء > وحيثٌ كان مَنْهِياً عن الحلتي قبل الغاية كان تامور أ به بعدهاء 
أن حکم ما بعدّها يخالفُ كم ما قبها؟ أجيب بن الله ّى الممخصّر عنه حتى بلع 
الهديُ مَجِلّه بهذه الآية. فذاك دليل الإباحة بعد بلوغه مله لا دليل الوجوب كما في 
سائر المحظور رات» مع أن الحلّق واجب عليه للإحلال» والدّمٌُ أقِيم مُقَامه فيُستغنى به 
عنهء وفغله َه وُه بالحلق إا كان لأنهم كانوا متنعونٌ عن العحلل طمعاً في دخمول 
مكة يرون التحلل بالحلق, فقطع بِالْأَمْر به أطماعهم» تسليماً لأثر الله لل وانفيادا 
لک کی جا آل با والفتح. 


هذا ولا نرى نحن الصوم للفخصر بدل دم الإحصار مجزياء حلافاً لكين 
یو سق في رواية» وهو أظهر اقوال الشافعي » فِيقوّم الدّمُ ويتصدق به وعند شرو يصو 
عن كل صاع يوم ويعحلل مراع ادي لي جر الصيد, وهذا قول عطاء. و 
«أمالي بي يوسف)»: TE‏ حب إلي. وفي قول للشافعي : ا عن الهڏي ا 
مكاته عشرة يام على قياس هَذي ا المتعة. قلنا: هذا کله قياش المنصوص على 
و sS N‏ 

(و) يجب oT‏ ڪَ) لِنْرُومه بالشروع 
شرق لأت في مغنى دات الحَج» فإذا لم يأت بها قضاهاء وهو قول ابن مسعود 


٠١١ البَدّنّة: الإبل والبقر. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١١ 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 

() سورة البقرة الآية: ,)١950‏ 

)٤(‏ في المطبوع: يردون» وما أثبتناه من الممخطوط. 


Vf‏ کناب الحيجٌ 


ومن عُمْرَةٍ عُمرَةء و مِن قران حجٌ وعُمرَتان. 
وإذا رال إِخْصَارُةُ هُ وأفكته ِذْرَاكَ الذي والحج وجه ولا قله أنْ َج 
ومَنْعهُ غ فيا کد ج مک إِخْصَان و عَنْ أَحَدِهِمَا لا. 


وابن عمر وابن ن¿ عباس» وهذا | إذا لم ية يقض الحج زمن عامه ذلك واا إذا ا فيد فاه 
تجب عليه العمرةٌ لأنه حيعذ لا يكون بمنزلة فائت الحا . 

(و) إِنْ ل (مِنْ عُمْرَة) فعليه (خهزة) لقضاءٍ رسول الله عله وأضحابه عمرة 
المحد يبية التي أخصِووا فيهاء وكانت تسن ُْمْرَةَ القضاء. وقال مالك والشافعي: لا 
يلزمه القضاءء لأنه لر قحلل بالحديبيةء ولم يأمر بالقضاء. (و) إن ج (مِنْ قِوَانِ) 
فعليه كج وعْمْرَتَانِ) لأنه صَځ شروغه في الحج والعمرة» فيلزمه بالتحلل قضاؤهمًا 
وعمرة أخرىء لتوكه التحلل بأفعال العمرة. 

(وإذا َل إخضارة) بعد ٠۲٠‏ - بع أن بعت الهديء أو ما يُشترى به (وأنكئة 
E‏ معا (توجَة حَه) خا E‏ اياك 0 ء قبل حصول 

(وإل) أي وان لم که | إدراك الذي e‏ > بان 7 يمكنه إدراك واحدٍ منهماء 
أو أمكنه إدراك الهَذي دوك الحجء أو ! لحم لحج دون الهذڏي» (قَله أَنْ يَحل) بدح الهَذْي 
المبعوث» م إذا لم يمكنه إدراك ك واحد متهماء أن أمكنه إدراك الهدي دول الحج 
عجرو عن الحج. وإذا ا إدراك الحج دوك الهڏي فلانه لو لم يتحلل يضِيعٌ هده 
وحرمةٌ المال كحرمة النفْسء حتى أباح الشوع القَثْل دونه فيتحلل» كما إذا حاف على 
نفْسه لک الأفضل أن لا يححلل لفوات شيء قليلي من المال وإدراك عظيم من 
الأعمالء وهذا قول أن حليفة وهر استحسانٌ والقياس ول زف وهر رواية الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز العحل لوال العجر. 

(ومَدعُه عَن ركني الحج) أي -00 والوقوف (يمكّة) أي ولو فيها (إخصاز) 
لکجزه عن أداء ركن مِنْ أركان اج 0 مَنَعْه (ِعَنْ أحدهمًا) أي عن الطواف أو عن 
الوقوف (لا) أي لا يكون إخصاراً. أما مَنْعه مَئعه عن الطواف وحدّه فلأن الحج يتم 
بالوقوت» وهو باق على إحرامه إلى اَن يطوف» وأما عه عن الوقوف وحدف فلأنه 
كَحَلّلُ بالطوافي كفائت الح ولا حاجة إلى تَحَثّْله بالهذي. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 


كتاب الحجٌ ۳1 


اقضل في أخكام الحم عن الها 


ص 
3 
د 5 7 
7 فأ مه 
وص ج ص وي عَنْهُ Velie Gonia SS o eA KASETEK‏ 


رفصل في أحكام الحج عن الغير] 
(وقڻ عَجَرً) أي عن حجٌ القرض» فن حج الل لا ي؛ ES‏ ييه a‏ إِذْ باب 
التثفل راځ (فآخج) غيره» سوام كان ذلك لغير ذكر أو أنثى» حر أو عبداً مأذوناء حجٌ 
باحك رم و ره ضَح) لكن يكره إحجاج الأنْقَى حرة أو أَمَةَ عن الذَّكرء وكذا 
العبد كراهة تنْزيه. وأا من لم يَححّ عن نَفْسِه فمكروةٌ كراهة تخريم. 


(ويَقَعْ عنه) أي عن العاجز الحم لا في ولي أبو داود عن 
عبد الله بن عباس» والباقون عن أخيه المَضْل: أن امرأةٌ ِن َعم قالت: با وسیل اش إن 
عن لس ا وس ايد رك 
البعير؟! قال: «حجي عَنْه). و الوڌاع» ولم يسألها ڪيه هَل حَجٽ 
اا ت ولا هل هي حرة أو أمَة . وفي «الشان iê ٠۲٠7‏ ا 
رزين المع eS‏ 
الظغن قال: «اشحجحج عَنْ أبيكٌ واغقير». قال الترمذي: a i‏ 


وفي (معجم ا بسندهة إلى سَؤْدَة أم المؤمنين: أ بعد قال: يا رول 
الله SS‏ اځ عنه؟ فقال : «أَرأَيتَ لو كان على 
أبيك ين فقضيتهء أكانٌ يُجزئىمٌ عنه؟) قال: نعم) قال: (فحَجٌّ غَنْه). 

وإذا ع امامو فال الجخ رقع نان الآمن في لاخر المذهب. وعن محمد 
يقع عن ا وللامر ثوابٌُ التفقق لأن الحج عبادةٌ بدني والمال سوط لوجوبهاء 
فاد نُجزىء فيها النيابةٌ كالصلاة والصيام» وتعقط عن ا امرض e‏ لأن 
الانفاق أقيم مُقام الأفعال في = عق قرا كالديع الفاني حي تيم الإطعام في حَقه 
مُقام الصيام. ولا يسقط به عن المأمور فَرض الحج الو لأن النية وقعت عن 
الآمرء سبوا أَذّاه على الموافقة أو المُحَالَفَةَ وسوامٌ كان عليه حَجٌ أو لا. 

واا حَح التّقْل فيقعٌ عن التمأمور اتفاقًء وللآمر الغواث يِأَنْ يصير المأمور جاعِلةً 
ثوات فغله للآيمرء وهذا جائڙ عند أهل الشنَة» وهو أن يجعل الإنسان ثوابَ عمله لغيره» 
صلاةٌ كان أ صوماً أو صدقة أو غيرهاء كقراءة القرآنٍ والطوافف وان والأذكار 
ونحوهاء لحديث عائشة وبي هريرة» رواهما ابن ماجه بسنده عنهما: أن النبيئ عله 


عجوو مومه دهم وو همعو ووووه ههه ههه جه 0 ون ضوع ا مج وج جيم وج ووم جع ا و ممم م م م ميم وا انهه 


کان إذا أراد أَنْ يُضحي اشترى شين عَظِيمَينٍ سيين أكْرئٍ نين٩‏ مؤجر ایو 
يذب أحدهما عن أُميهِ من شهد لله بالتوحيدء وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآرَ عن 
خمد وال محمد : دفي رواية الحاكم: فقوب أحدّهما فقال: «ياشم الل الهم 
مئك ولك الهم هذا عن محمد وأغل بیته»» 5 قدب الآخر فقال: «باشم الل اللّهُم 
هذا مئك ولك» الُم هذا عن وك من تي». 

ولحديث جابر رواه ابو داود وقال: ذبح النبي عله يوم الكخر كَبْضَين أَقْرَنّين 
ملين م مجوأين» فلما وَججْهَهُمَا قال: اي بهت تّ وَجهى» - الآية0) - اللهم مك 
ولك عن محمد وميه باشم ال لله أكبر»» ثم ذبّح. ولحديث [555 ۔ ب] أبي 
رافع رواد e E‏ صځی رسول الله مَل 
بکیشین أَنلكَ مز جو أي خصيين - وقال: أَحدّهما عَم شهد لله بالتوحيد وله 
بالبلاغء لعن وم آهل بَبته. ولحديث حذيفة رواه الحاكم» ولحديث 9 
طلحة وأنس» رواهما | بن أبي شَيْبَةَ في «مسنده» بغنى ما تقدّم. 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلكء ولا يصل إليه ولا يَنْعَفِدُ“. وقال مالك 
والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية كالحج. ولنا ما تقدم وها رُوي: 0 
رجلاً سأل النبي مزه فقال: كان لي اب بَوَانِ يما حال حياتهماء فكيف لي رهما تغد 
موتهما؟ فقال عَلهِ: «إنَّ من اليك بعد المَوْتِ ي أن تُصلْيَ لهما مع صلايك» وان تصوم 
ا ت ا الدارفُطبِيَ. . وعن علي رَضِيَ الله عنه مرفوعاً: مَنْ مَوٌ على 
المقابر وقَرَأ : قل هو الل خد إخدى عشر مرةً ثم وَهَب أجرها للاموات» 0011 
الأجر ِعَدَدٍ الأموات». ا وعن مَغقِل بن يسار مرفوعاً: مركي علبي 
مَؤْتًاكُم يس». رواه ابو داود. والأصل الحقيقة مع أنه لا محظور على انها تُقْرَأْ على 
الممشعضر لإشْرَافهِ على الموت. 


. 9814/4 الأملّخ: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية‎ )١( 

(؟) مؤجوآين: أي خخصئين. النهاية ٠١٠۲/١‏ . 

(*) في المطبوع: عن نفسه وآل محمدء وما أثيعناه من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في «سان أبن 
ماجد ۱۰٤٤ ۱۰٤۳/۲‏ كتاب الأضاحي 455١‏ باب أضاحي رسول الله عله (۱)» رقم 
(FI)‏ 

.)۷۹( سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

(0) في المطيوع: ولا ينفعه» وما أثبتناه من المخطوط. 

(7) في المطيوع: البر» وما أثيتناه من فتح القدير 2١ ٤١/١‏ وهو الصواب. 


کاب الحَجٌ vre‏ 
إِنْ دام عجره إلى مَوْتِهِ ولنَوَى عَنه. O TOTO‏ 


: (إن ام عجره إلى مَوْتِه) فلو أَحجٌ عن سه وهو محبوس أو مَريضٌ» إن مات 
به أجرأه الحج» > وإِن تحلص منه ل ار وذلك لأن الحج 
فُرض في العمر مرة فيغتبر استمرارٌ القجز فيما بَقِي 
(وتَوَى عَنْهُ) وَحْحدّه على التعيين. o‏ 
تیا سوبا ركان ليع ل ولو نواه عن واحدٍ منهما غير م معي ولم يعي 
أحدهما قبل طواف القدوم والوقرف ضين النفقة وإ عي أحدهما جاز استحساناً عند 
بي حنيفة ومحمد كما لو اَهَل الحج عن بوه م عيّنه لأحدهماء وذلك لان الإبهام 
واقع في الإإحرام ولیس بمقصودء وإنما المقصود د الأفعال» والتَغيين في الانتهاء بمنزلة 
التعيين في الابتداء. أذ تق اندلو لعزم ولا ينوي حجة ولا عُمرةٌ بعينها كان له أن 
r‏ في الانتهاء ويجعل ذلك كتعيينه [۲۷ - 1 في الابتداء. 


وعند أبي يوسف وقع الحج عن المأمور وضين النفقة لأنه مأمور يتعيين الحج» 
ae eas‏ ا ولو نواه ه ساكتاً عن المحجوج عنه؛ لا ص 
فيه» وينبغي أن يصح التعيين باتفاقهم لعدم المخالفة. وهذا کله بطري النيابة. وأمًا 
الاستعجار فلا يجوز عندناء وإذا لم يجز بقي اس بالحج فيكون له نفقةٌ مثله في ماله 
وليست بعوض»ولكن يستحقٌ كفايته لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به فيستحق الكفاية 
في ماله» كالقاضي والعامل. 

ولو سي عى ا رآ الاباك رلك غر جرا عا الا اي 
لما روينا من حديث الحَفْعَمِيُة وغيرها. وإنما قد محمد الجواب بالاستفناء”'؟ بعد ما 
صح الحديث فيه» لأن خير الواحد لا يوجب العلم اليقيئي. فن قيل: فقد الق 
الجواب في كشير من الأحكام الغابتة بخبر الواحد. قلنا: لأن خبر الواحد موجبٌ 
للعمل» فما طريقُه العمل أطلق الجواب فيه. قأما سقوط حَجَةٌ الإسلام عن | الميت بأداء 
الؤرثة فطريقّه العِلّم» فإنه أَمْرٌ بَهِتَه وبين الله» فلهذا قَيّد الجواب بالاسغناء. 


م ٠‏ ف 2 أذ يحج مال عنه) تبرع س 
في الط وٿؤټي وما فصل رده إلى الورثة 0 e‏ و ن يوصي الميت له 


)0 أي بقوله بعد أجرأه: وت شاء الله تعالی). 


vrs‏ كاب الح 


ودَمٌ الإخْصَارٍ عَلى الآمِرٍ ودم القِرَانِ عَلى الحَاحٌ. 


به. ولیس له ن بد ادا إلى طعامه» ولا يتصدّق به» ولا یقرضه» ولا يصرف الدتانير 
بالدراهم إا لحاجة تدعو إلى ذلك ولا يشتري منه ماء لوضوئه» ولا يدخحل الحمام» 
ولا ي بشقري منها دهداً للشراج» ولا ما يدّهِن به أو يعداوى به» ولا يعطي منها أجرة 
الحلاق أو الحجّام إ إلا أَنْ يأذن له الميت أو الوارث» ولا ينقق على مَنْ يَخُدُمه إلا إذا 
كان م مِكَنْ لا حدم نفسه. 

وفي «فتاوى قاضيخان): له أن يدحل الحَمّام بالمتعارف يِن الزمان» ويعطي 
أجرة ة الحارس من مال الآمر» وله أن يخلط دراهم ١‏ النفقة مع الؤفقةء ويُودع المال» وله 
أن يشتري دابةٌ يركبهاء ومشياة” 5 وقدبة0 7 وأدوات وسار الآلات. أنتهى. وإذا تَعَجْل 
إلى مكة من رمضان فنفقئه من مال نفسه إلى عشر ذي الججة. 

وبحج عن الشوصي بالحج راكباً من بلده - لقيامه مقامه إن كقّت نفقثه 
لذلك» لا فمن عفني يبلغه» وهذ | استحساتٌ - ب]. وفي القياس تعطل هذه 
ارقو 7 الوصي عن تدفيذ ما يمر به وهو الحج ين منزلهء كما لو أَؤضى بعتق 

تسمةٍ بأل وكات كل ال ا چ ا يان أن المقصود من الحج ابتغاء 
مرضاة اللّه. ونل الثواب» فيكون بممنزلةٍ الوصية بالصدقة» وهي تَنْقُدَ بحسب الإمكان. 
(ودمٌ الإخصَارٍ على الآمر) إن كان حي وفي ماله من ل أو كله | ِنْ کان ميتأء 
لأنه الذي وره فيه ثُم يجب عليه من قايل بال نفسهء لأنه لم قم لاال :سیت 
الإحصارء وبا يقع ما هو مسمى الحج عنه ولم يتحقق. ولو فاته الحج لا يضمن 
النفقة لعدم المخالفة لبو كالح ضفر وعليه الحج 95 قابل بال نفسه. وقال أبو 
e‏ اا لأنه لحلل وصار كدّم القران. وأجيب بان دم الإحصار مَؤُنة 

نفقة الرجوع. 

(ودَمٌ القِرَان) ودم الجناية (عَلَى الكاج) ص دم الجناية فلن الا هو 
الجاني» وأما دم القران فلأنه وجب شكراً للجمع بين التُشكين» والمأمور هو المختص 
بهذه النعمة. قالوا: وهذه تشهد لصحّة المزوي عن محمد بن أن الحج يقع عن 
الام والمراد قران مره واحدٌ به أو أْمَرَةُ اثنان: أحدهما بالحج والآخر بالعمرة وأذنا 


1 


NY ل‎ 


E4 المخمل: المؤْدجء وهو مركب ير كب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


() القوبة: ظرف من جلد يُحُوز من جانب واحدء وتُستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعحجم 
الوسيط» ص ”#*لاء مادة (قرب). 


كتَابُ الحح Vo‏ 


رضن افق إن جامع قبل قوفي إن مات في الطريق؛ بُح مِنْ مَنزلٍ آمِرهٍ 
لث ما بقِيء لا من ڪڊ حَيِثْ مَاتٌ. 310100999090000 


له في الققران. ىا لو أمره اثنان أأحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم ذا له بالقران وقرن 
كان مخالفاًء إذ المأمور بالإفراد مخالِفٌ بالقِران وإث نواه للآمر عند أبي حنيقة) كالتمتع 
للامر بالإفرا اد. وإما يصير مخالفاً لأنه مأمور بان يحج عنه من الميقات» والمتمتع يحج 
من جوف مكة فكان هذا غير ما أمره يه. 

وقالا: هو موافق» وهذا استحسانٌ لأنه اتی ا وزاد عليه ما يجانسه فلا 
يصير به مُخالِفاً كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر ما شي له من جنسه. او 
الققران أفضل من الإفراد» فهو بالقران زاد خيراً فلا يكون مخالفاً. وآبو تحنيفة يقول: هو 
مأمورٌ بإنفاق المال في سفر مجورّدٍ للحج وسفره هذا ما انفرد للحج» بل للحج 
والغمرة جميعاً فكان مخالفء كما لو تمتع. لاني زادها لا تقع عن | الآم 
لأنه لم يأمره بها فلا ولاية عليه للحاج في داء السك عنه إلا مدر ما مره ٠‏ ألا ى 
أنه لو لم ۳۲۸7 - أع يأمره e‏ فكذا إذ اقا يامو بالغمرة. وإذا لم 
تاكن جمرب هن الامر طبار كانه نوي ر ا 

(وضَمِنَ التّفقَة) وعليه القضاء في مال نغسة إن حلم قَيْلَ وُقُوفِهِ) لأن المأمور 
به هو الحج الصحيحء والجماع قبل الوقوف يُفْسِد الحج. أنّا لو جامع بعد الوقوف فلا 
يفشد حه ولا يضمن النفقة) ولزمه الدم لأنه دم جنايةء ودم الجناية على المامور 
بالحج. 

(وإن قات) المأمور بالحج عن الميت (في الطريق) أو شرقت نفقته (بڪ 
ا ا ور الل 0 
يكون الحج عنه بوصية صيةٍ منه (لا مِنْ حَيْتُ مَاتَ) أو رقت نفقته كما قالاء وهو قول 
مالك والشافعيٌ. . وهذا مني على اختلافهم فيمن حځ بنفسه ومات في الطريق» فإنه 
يوصي بأ يُحج عنه من منزله عند أبي حنيفة» وعندهما - وهو الاسعحسان - مِنْ 
موضع مات في لأن سفّره لم ييطل بموته لقوله تعالى: لوم يخرّج من بيه مُهَاجراً 
إلى الله ورسُولِه ثم ُذركة المؤث ققد وَقَع ع اجره عَلَى اللو ولقوله َيه : «مَنْ 
تحرج عامجا فمات كتب الله له اجر الحاجٌ إلى يوم القيامة» ومن حرج يرا 0 
كِب له أ جر الممعتمر إلى يوم القيامة» ومن حرج غَازِياً في سبيل الله فمات. كيت له 


.)١ ٠٠( سورة التسلى الأية:‎ )١( 


أَجْرُ الغازي إلى يوم الا روا اترا :فى اش واو يقلي التوميلى في 
(مَىشتده) . 

وروی كم فى و عن عائشة قالت: قال رسول الله ع م مَنْ مات في 
طريق مكة لم يَغْر ضْهُ الله تعالى» ولم يُحاسب». وروى الدَارَقُْطنِي عنها قالت: 
رسولٌ الله إل ( «مَن مات في هذا الوجه مِنْ حاج أو مُعْثَمِرٍ لم يُغرض ولم يُحَاسَبْ 
وقيل له: ادحل الجنة». وأما ما في «الهداية؛ ن قوله عَه: ٠‏ ب 
كنب الله له حجةٌ مبرورة في کل سن فغير معروف. 

ولان اة أن المبوجود من السفر بطل في حقٌ أحكام | الدتياء لما روى مسلم 
وأبو داود والترمذي والسائي من E SN‏ بي هريرة: أن رسول الله عر 
قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمل أي ثوابه DE‏ صدقةٌ جارية أو علم 
يُنْتَمَع به» أو ولد صالح يَدْعُو له». 

وحاصله: أن | المراد بالانقطاع في أحكام الدنيا وبعدّم الانقطاع في أحكام 
العُقُبى) » والأول هو الذي يوجبه هناء کن سام إلى نصف النهار في رمضان» ثم 
ر الموت» يجب أن يوصي يفدية ذلك اليوم» وان كان ثواب إمساك ذلك القدر 0 
باقياًء كذا ذكره ابن ن الهمام. وفي كون الوصية واجبة يفِذية ذلك اليوم نَظرٌ ظاهرٌ لا 

في على الأعلام. وقد صرح صاحب «الهداية) في «التجنيس» ا مَنْ وجب عليه 
55 فح من عامه فمات في الطريق؛ لا يجب عليه الإيصاءء لأنه لم يؤخر بعد 
الإيجاب. 


ولو نوی الضّرُورة - بالصاد المهملة: وهو الذي لم يحج حجة الإسلام - 
[الحج] نفلاً أو عن غيره صك(” عمًا نوی عندنا لا عن فرضه كما قال مالك 
والشافعيٌ. لهما على الأول أن بنية النفل تبقى مطلق نية الحج» > وبمطلق النية يتأدّى 
الفُوَضُء ويدل عليه أَنّ نية النفل لَْوْ لأنه عبارة عن الزيادة» ولا يتصور قبل الأصلء وإذا 
لغت نية النفل تبقى مطلق نية الحج؛ > وبمطلق النية يتأدّى الفرض» ويدل عليه أن نيّة 
النفل نوع سَفَهِ [منه]“ قبل أداء حجّة الإسلام» والسّفِيه يستحق الحج» فجعلت نية 


0 000 ف‎ )١١ 
في المطبوع:  حج»؛ وما البتناه من المخطوط.‎ 2 )۳( 


كتابٌ الح Pv‏ 


إن 
و # ٠.‏ ا ج 
لا يجوز للهدي إلا جائ اة an‏ 111111 


النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجةء فبقي مطلق النية. ويجوز أن تنأى حجة الإسلام بغير 
بو كما في اليكمن عليه إذا ارم عنه أَصْحَابْه فبنية النفل أَوْلى. E‏ 
رو الدارقُطئي عن ابن عباس: د النبيئ عله سمع رجلا بتي عن بر مَة فقال له: ' 
«مَنْ سُبْوْمة؟ قال: اځ لي» قال: هل عبج ”5 
احبجج عن سُبرْمَةه. 

ولنا على الأول أن وقت أداء القَْض في الحج يسع أداء ء النفل فلا يتأدى الفرض 
فيه بنية النفل» كالصلاةء بخلاف الصوم عندنا فن وقت أدائه لا يسع أداء النفل. وعلى 
الثاني ما روينا من حديث الحَنْعَمِيّة وغيرها أن النبي له قال لها: «حجي عنه». . وقال 
لأبي رزِين الغقيلي: ا واعتمر»» ولم يستفسرهما أنهما حجا عن 
أنفسهما أو لا. وحديث الدّارَقُطئي معارّض با رواه هو أيضاً [75* - أ] عن الحسن بن 
غمارة عن ابن عباس قال: سمع النبي عه رجلا يلمي عن نميشة فقال: «أيُها المُلَتِي 
عن بُبَيِشَة هل حججت؟ قال: لا قال: فهذه عن نُبَهْشَةَ واحجج عن نَفْسِك). إلا أنه 
قال: هذا وَهُم من الحسن عن ابن عباس» تم قال: وقد رجع ال 
ذلك» وحدّث به على | الصواب موافقاً لرواية غيره» ثُم قال: وعلى كل حال لكر 
ابن عُمارة متروك. وقوله عل: + حج عن نفيك تم عن شرحت اهر باستقناف حجٌ آخر 
لنفسه نظراً له» وقد كان قبل تشخ جواز فشخ الإحرام» لا دال على وقوع الحج عن 
نفسه كما هو مذهيهما. 

رمن ا لو اوی أن أن يج عنه فلانٌ» فعند محمد يج عنه غيزه إلا أذ 
یکو قد صرح بأن لا يخج غيره. ولو أَوْصَى بان يُحَجٌ عنه بِثُلْثِ مال وثُلْتُ المال 
يبلغ حججاً كثيرة فالوصي بالخيار إن شاء أح عنه في كل سنةٍ ححجة واحدةء وَإِن 
شاءَ أحج عنه مقدار ما يبلغ في سنةٍ واحدة والتعجيل أفضل. وإن اجتمع الورثة على 
أن يقي راد متهم عنه جار 

(ولا يَجُوڙ للقذي) وهو ما يقل للذبح ين الل إلى الحرم (إلا جَائْرُ النُضْحِيَةٍ) 
وهو الى فصاعداً من الغدم والبقر والإبل. والجدّع من الضأن فقطء لأن الجذع م 
0 وهو ان أريغ شت تومن الق ابن سَنة غير جائزء لقوله عو : «ضَحُحو ١‏ بالثتايا إلا 

يَعْشْرَ عليكم, فاذبحوا الدع الان والهدايا كالضحاياء لأن كلا منهتا 

ل فيكون في الجواز كذلكء فلا بد من السلامة من العيوب 


(1) تقدم تخريجه عند المصيف. 


لليف كتَابُ الحجٌ 


دس 0ل 18 روماه 5 2 3 4 35 5 3 ع 2 
وأكل من هدي تطوّع ومتعه وقَرَانِ فقط وخصًا بيوم الثخر له غيْزهمَا والكل 
بالخرم. ال ا ا ل سق اف نا اط كن لبا تطسب الوا املد مع عط ماد ا د م 


المذكورة في باب الأضحية. والئَيِي - بالكسر ‏ من الإبل: ما له خمس ستين وطعن 
في ادس ومن البقر: ما له سنتان وطعن في الثالثةٍ ون ا ا وطعين في 
الثانية. والجدّع - بفتح الجيم والذال المعجمة -: ما أتى عليه أكثر الشنةء وإنما يجوز 
إذا كان نظي . وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الثّاظر ا متنا 


'(واكل) استحباباً (مِنْ هَذي تَطوع ومُتْعَةٍَ وقِرَان) لما في حديث جابر: ثم أَمَر 
من كل بَدَنةِ عِطْعَةٍ فجعلت في قذي فأكلا أي النبي مه والولي. ع لد 
وشربا من مَرْقِهاء ولأنها دماءٌ تشك ا - ب] كالأضحية (ققط) أي لا يجوز أن 
الو ال لأنها دماء کقارات. 

(وخُصًا) أي هَدْي المتعة والقَرَان (بِيَؤم التخر) أي بأيّامهء لقوله تعالى: فكوا 
منها واطعمُوا البائسّت ال ئم ليقصُوا تقَّتَهُمِ ولمُوقُو فوا تُذْورَهُم ولمَطْوٌُوا ١‏ بالجَيِتِ 
العتيي 4 وقضاء التَّمَّث والطواف مختصان بيوم الدحرء فيكون الأكل كذلك؛ 
ولانهيها دما نشك فيختصان بيوم الأخر كالأضحية. والمراة 0 
الوجوبُ على قول أبى حنيفة» رالا 0 أيام التّخر أجز أ إلا أنه ا 
وقَبلّها لا يجرىء بالإجماع. وعلى قولهما كذلك في ا دو ا 
الشنية. 

زلا غَيْرْهُمَا) أي لا يخعص هَدْيٌُ غير المتعة والقران بيوم النحر؛ بل يجوز فيه 
وفي غيره. أما هدي الكفارة فلأنه وجب لجبر النقصان فكان التعجيل به أولى. وأما 
هَدْيٌ التٌُطوع فلأن القربة فيه باعتبار أنه هَدْي» وذلك يتحقق بالبلوغ إلى الحرم ولا 
يتوقف على يوم النحرء > لكن الأفضل وَبْحه فيه» لأن معنى القربة في إراقة الدم فيه 
أ ¢ وهذا هو الذي في «الأصل». وذ کر القَدُوري 9 دم التطوع يختصس بأيام البح 
كدم المتعة وَالقِرَان لأنه شاك مثله. 

(والكُلٌ) أي وحص بخ 59 هدي تطعا أو غيره (بالحَرّم) لقوله تعالى: هذياً 
بَالِعَ الكغبتي“ في جزاء الصيد» فكان أصلةً في كل دم وجب كفارةٌ وقوله تعالى 
في دم الإحصار: «حتّى يلع الذي مَجِلّه74” مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: نم 
)١(‏ سمورة الحج» الآية: (88). 
(؟) سورة المائدةء الأية: (هة). 


(*) سورة البقرةء الأية؛ .)١95(‏ 


کتاب الج v4‏ 


تَصَدَّقَ ْلَه وجطامه ولا يُْطِي أ جر الجزار من ولا يُوْكَبُ إلا ضَرُورَة ولا 
جلها إلى البَيتٍ العيبي)”. (وتصَدّق بِجُلّهِ) أي لبس الهّذي (وخطامه) - بالكسر - 
ما جل في آلف البعير ونحوه. 
(ولا يُعْطِي أَخْرَ الجَزْارٍ مِنهُ) لما روی الجماعةٌ 5 الترمذي عن عليٌ رضي الله 
عنه قال: أُمَرَنِي رَضِيَ الله عنه أن أقُومَ على بَدَنَةٍ وأقسم جلودها وجلالهاء وأمَرَنِي أنْ لا 
أعطي الجزار منها شيئاء وقال: نحن تُغطِيه من عِنْدِناِ. ولو تصدق بلحمه على فقير 
غير الحرم جازء لأن الصدقة على كل فقير قُربةٌ مقصودة ولإطلاق قوله تعالى: 
«رأطيفوا ١‏ البائس لیر ٠‏ خلافاً لمالك والشافعي؛ لأن | الذبح شرع في الحرم توسعة 
على فقرائه» فلا يُعَصَدّق على غيرهم بان يُحمل إلى خارج الحرم فيتصدق على 
فقرائه. 
(ولا يرْكَب) وف ا اندي انه جل خالا بل تعالى قلا ی أن" 
يصرف منها شيعا لمنفعَة نفسه (إلاّ صَرُورَةٌ) وبه قال مالك» لما روى مُسْلِمٌ من حديث 
ابن مجريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد لعل عكري 
الذي فقال: سمعتُ رسول الله عه يقول: «ازكبهَا بالمعروف إذا أَلْجِقْت إليها حتى 
تجدّ ظهرأ». وأجاز الشافعي ركوبها مطلقاً لقوله تعالى: طلم 0 مَتَافْعُ إلى أجلي 
سى" ولقوله عه للذي رآه يوق بَدَنة: «ازكبها وَيْلَكء أو قال: ويحك )9 
ولنا ما قدمنا من قوله تعالى: ومر مَنْ يُعَظم شعائر للدي“ ك 
الى «رالهذة جَعَلْتَاهَا کم , من شَعَائِر ب الل وليس ركوبها من التعظيم في شيء. 
وقد روي آنا كان اي نفسه» فَأُمَرَهُ لنب عو بركوبها إما ترا له بقوله: 
«ويحك)» أو مُتَوَّعٌّداً بقوله: «وَيَلكو» لكلا يُفْضِي عدم ركوبه إلى هلاكه. ولو تَمَصَ 
الهَدْي بالركوب» أو كله متاعاً عليه للضرورة ضَّمِن بنقصانه ويتصدق به على الفقراء. 
(ولا خلب) لان اللبن جزء الهدي» فلا يَنْتَفِْعُ به هو ولا الأغنياء. ولو انتفع به أو 
(۲) سورة الحج» الآية: (۲۸). 
(۳) سورة الحجء الآية: .)۳٣(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري): */087» كتاب الحج »)۲٥(‏ باب ركوب البدن 
0٠١5‏ رقم (1549). 
(©) سورة الحج:؛ الآية: (۳۲). 
(5) سورة الحج» الآية: 5 8). 


Vf‏ كات الحَجٌ 
وما عَطب أو تَعَيِبَ تَعَيّبَ بقاجشء ففي الوَاجب أبدَلَّهُ والمَعِيبٌ لَه E‏ 


ذمه ری غَنِي صيته لوجود التعدي. (وما عَطِبَ) - بكسر الطاء ‏ أي هلك من الهدي 
في الطريق أو قَوْبَ من القطب حتى جيف عليه الموت, أر انع عليه الث او تعيب 

بقاجش) وهو ما يمع إجزاء الأضحية» كذهاب تلت الأذن» أو العين» أو ا ال (ففي 
الواجب آَبِدَلَهُ) لأنه في الذمة ET‏ اعد 01 ا 
بتعينه تلك الجهة عن ملكه» وقد امتنع صَرْقُه فيها فله صَرْفه في غيرها: شو اه 
تَصَدِّقِ بلحمها. وفي التطوع: نَحَرَةُ وصَبَعٌ تغل بدمه وضرب به صفحة ستامه لما روى 
أضحات الس الأريعةه من .ديت تاجية بن ندب الأشليي: أذ رسول الله عله 
بت مع هذیا وقال: واف قلت فالزه ثم اصبغ تغل فى :دمه) ثم حل بينه وبين 
الئاس قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والمراد بالتّغل: القلادة. وفائدة ذلك إِعْلامٌ الناس أنه هَدْي ا الفقراء 
دون الأغتياء, e‏ لقوله ع «مَنْ أَهْدَع يدنه تطفصا و مام من 
فُعَطِيت فليس عليه بَدَلُء ون كانت e‏ فعليه البَدَّلُ). ذكره الشيخ في «الإمام» 
وسکت عنه. ولا يأكل هو أَيضاً ولا رُفقاؤه منها ولو كانوا فقراء» لما في مسلم واين 
ا فن بن عياس: ُن ذُؤيباً الحرّاعي عَدّثه: أن رسولٍ لله عر کان ب و يفعت بالبدن292) 
ممه كم يقول: إن طب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها د ل افص اف 
دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء > ولا تطعمها أنت ولا أحدٌ ين أهل رفقتك». وفي روايةٍ 
لمسلم: وبعث معه بست عشرة بدن ١‏ 

ولما أَسندة الوَاقِدِي في أول غروة الحدَثبية ثبية: أن التب له لا أراد اد الخروج... 
فذ كر القصة بطولهاء وفيها أنَّ النبئ عه استعمل على حَذيه اا ی و 
يتقدمه بهاء وقال: وكانت سبعين بَدَنةَ وفيها قال تاجية: طب معي بعيرٌ من الهَڏي 
فجفت رسول الله َه بالأبواء فَأَحْبَوتُه فقال: «انحرها واصبغ قلائدها من دمهاء ولا 
تأكل أَنْت ولا أَحَدٌ من رفقتك منها شيعاًء وَل بينها وبين التاس». 

ولما في «مشند أحمد بن حنبل» عن عمرو بن حارجة الثّمَالي قال: بَعَتَّ 
النبي له معي بهڏي وقال: «[إذا عَطِب منها شيء فَالْحَزهء ثم اضرب تَغْلّه في ديه 


)١(‏ أي: وبقي اليب ملكا لصاحب الهدي. 

(۲) في المطبوع: بالهدي» والصواب ما أثيتناه من الخطوط› ووصحيح مسلم» ۹1۳/۲ و«ستن ابن ماجه» 
1/۲ . 

(۳) حرفت في المخطوط إلى: عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع و«مسند الإمام أحمده ۱۸۷/٤‏ . 


كتاب الحجٌ 4“ 
"ان جر . ام 0 ثم م 
وإن سَهِدُوا بالؤقوف قبل وقته, قبلث, داوع واوا وو اود ع ناليس aabee‏ 


أي 


ثم اضرب به صَفْحته](2) ولا تأكل نت ولا مل رفقتك» ول بينه وبين الّاس» - 
الفقراء دوت الأغنياء ك 0 لأن الإذن يتناو له معلا بشوؤط بلوغه محل فينبغي اَن 5 
يج قبل ذلك أَصْلا 5 أن التصدق على الفقراء قشل من أن يتركه جَرَرَاًا"؟ للمشباع» 
ِذ فيه 4 تَقَذب» والتقڈب هر مقصود د الربٌ المعبودء وهر الغفور الودود. 
(وإن شَهِدُوا بالؤشُوفٍ قَبْلَ وفته) أي قبل يوم الوقوف: بأنْ سدوا أنهم وقفوا 
يوم التّووية (قُبِلَتْ) شهادثهم» وعلى امل عرفة إ إعادة الوقوف» أن التدارك ممكن إذا 
ظهر خطؤهم. وصورة هذه المسألة مُشْكِلَة أن هذه الشهادة لا تكون د بأن الهلال 
لم يّرَ ليلة الثلائين من ذي التّعدة» بل ريي بعدها و وكان ذو القعدة تام ومثل هذه الشهادة 
اليا - أ] لا قبل لاحتمال كونٍ ذي القعدة تسعةٌ وعشرين. فصورتها بحیث لا ويَتَنَى o‏ 
إشكال فيها: أن الناس وقفوا 9 عَلِمُوا بعد الوقوف أنهم عَلطوا في الحساب 0 
الوقوف يوم الترويةء فإن هذا المعنى [- وهو الغلط في الحساب © ع قبل الوقت بحيث 
بحن 30 فالإمام يأمر ا بالوقوف» فإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه 
هذا خلاصة 0 المصنف في «شرح الوقاية»» فتكون الشهادة على هذا بمعنى 
الل لكنٌّ مل العبارة المذكورة على هذا المعنى تكلب [ظاهو]7 »: وأيضاً الغلط 
في الحساب من المجشع العظيم في غاية الاستبعاد. فلو قيل: إنه علم ذلك بأن رجع شهود 
رؤية الهلال أو روا أنهم شهدوا رُوراً لم يَعُد. 
ويحتمل أن دكون الشناء ماني قق مكة في ادل كن الحجة وشهد 
هدان أنهما رَأيّا الهلال وحكم بشهادتهماء ثم جاءت جماعةٌ كثيرة من موضع آخر 
كانت السماء مُضْحِيَةَ بذلك الموضعء» فأخبروا أنهم لم يَرَوا الهلال» [وحكم 
بشهادتهما29 مع اجتهادهم في طلبه والتفحص عن موضعه» ومثل هذه الشهادة ون 
كانت على النفي لكنٌ النفي الذي يمكن أنْ يحيط به علم الشاهد يقبل. 
(؟) جررّراً: أي قِطَعاً. المعجم الوسيط ص ٠۲١‏ مادة (جز. 
(۳) في المطبوع: يتأدّى فيهاء وما أثبتناه من المخطوط. 
(5) سقط من المطبوع. 


Ve‏ كتابٌ الج 


لا بَعْدة. 

تدر حا مَشْياً مَشَى حى يَطوفٌ الفرزض. 

ومثل هذا ةه قد جِعَلّه المصنف في كتاب الشهادة مما يظهر فيه كذب الشاهد, 
ويحتمل أن يشهدوا بأل ذا القِغْدّة عُوَنُه('2 يوم الأحد مثا فكان الناس على أن الغرة 
يوم الاثبين» فغرة ذي الحجة في زعم الناس يوم الأربعاء» وفي زعم الذين يشهدون يوم 
الثلاثاء» فلا يكون د على النفي كما لا يخفى. ولمكان المناقشة في ذلك و 
صاحب «الهداية»: ١‏ نهم قالوا: ينبغي للحاكم أنْ لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: قد تم 
حجٌ الناس» انرفو لأنه ليس فيها إلا ! إيقاع الفتنة. 

ا بان شهدوا آم وقموا يوم فن اا لا قبل ويجرعام أل 
فيما دا شهدوا اوو قبل وقته وبعدو غير ممكن» وفي الأفر بالإعادة ع 
T17‏ داب] وأيضاً ١‏ العيادة قبل وقتها لا نْصِحٌ أضلدة وبعده تصح في الجملة. 

ولو شهدوا يوم التروية أنه يوم عرفة: فان اکن وقوف الإمام مع أكثر الناس قيلت 
شهادتهم» وكذلك إِنْ أُمكن وقوفه معهم ليلا أو نهار وَإِنْ لم يمكن لا تقبل 1 
ويقفون من الغد استحسانا. والشهود ا ات د ووقفوا بما 

رأواء فاتهم الحج وعليهم قضاء الج ين الال والإهلال به بغرة» وذلك لما ژوي أنه 

عليه الصلاة وس قال: ضوف 1 تَصٌومون» وفطوكم يوم تُفُطرون» وركم يوم 
تُعَدْفُون» E‏ يوم تضبحون»”” ي وقت الوقوف بعرفة عند الله هو اليوم الذي 
يقف فيه الناس عن اجتهاد ورأي أنه يوم عرفة. 

(نَدَرَ حَجَاً مَشياً مَشَى) من بيته لأنه هو المراد بالغرف» وقيل: من الميقات ولا 
يركب (خثى يَطوف) طراف (القزض) وهذه رواية «الجامع الصغيره. وفي 
«الميسوط): : أنه محيد ر. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی أن خشية مر ووجه رواية 
«الجامع» أنه ارم" (١‏ على دة الال لان المشي شه شق على البدن فيلزمه الإيفاءء 
وصار كالئاذر صوماً متتابعاً. فن قيل: فقد كره أبو حنيفة الحج ماشِياء فكيف 58 
صفة كمال؟ قلنا: إنما كَرِهَهُ إذا كان مِظئّة سوء خُلُق الفاعل له. كأن يكون صائماً مع 
:3 العُدةٌ من کل شهر: ليلة استهلال القَّمَر. المعجم الوسيط ص: 4۸٤1ء‏ مادة إغن . 


)( آحرجه الترمذي في سنده: ۸/۳ کاب الصوم (1)» باب ما جاء الصوم يوم تصومون »)١١(‏ رقم 
(۹۷. 


(۳) في المطبوع: يلزمهء وما أبتناه من المخطوط. 


اللا اا ال ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 110000ذ2010101ظ 


اجى > أو ممن لا يطيق المشيء فيكون سبباً للإثم من مجادلة الرفيق» والخصومة في 
الطريق وإلا فلا شك أن المشي أفضل في اق لاله أقرب إلى التواضع» وأدل على 
التذلل لربه. 

وعن ابن عباس أنه قال لما كف بضر بَصَرُْ: ما أسفتُ على شيء إلا على أن لم 
أحج ماشياًء فإن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى: لإيأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر ي“ وعنه َه : «من حج ماشياً كتب له بكل خطوة حسنة من حستات الحر» 
قيل: ما حسنات الحرم؟ كل حسنة بسبع مئة). 

لا يقال: لا نظير للمشي في الواجبات» ومن شَّوْط صحة النذر أن يكون من 
جنس المنذور واجباًء 7893 - أً] على ما ذكر في كتاب الصوم لأنا نقول: بل له 
نظير وهو مشي المكي الذي لم يجد را حلة وهو قادر على المشيء فإنه يجب عليه أن 
يحج ماشياً ولو ركب أكثر المسافة أراق دما لإدخال النقص فيما التزمه» ولو ركب 
أقلها وجب عليه من الدم بحسابه. رزقنا الله التوفيق للوقوف بالتتحقيق على ما في بابه 
والله سبحانه وتعالى الم ۴۳7 ب 


)١(‏ سورة الحج» الآية: (/ا؟). 
(۲) انتهى الجزء الأول من الخطوط. 


کاب النكاح ۳ 


neesereeeaeevereeenenanaanseneekanaDINIIUUAHEEHPEEROBTECECECVHOHEELDRSRARREDSSO OOo 


هو في اللغة: حقيقةٌ في الوطءء مجارٌ في العقد [لأنه يُقَوَصّل به إلى ا 
وقيل: مشترك بينهما)“. وفي الشرع: حقيقة في العقد الموضوع للك الممئعة 
فخرج ١‏ لعقد الموضوع للك الرقبة» وإن كان يثبت . يغبت به ملك المتعة ضمناًء ؛ كالبيع 
والهبة» ولهذا يصح البيع والهبة في محل لا يحل الاستمتاع به. 

وادعى الشافعي أن النكاح في الشريعة يتناول العقد فقطء وليس كذلكء قال الله 
تعالى: #وحتى إذا يَلْغْوا | التكا کک ی 0 فإن الفحتلم یری في منامه صورة 
الوطءء وقال الله تعالى: #الزاني لا زانيةٌ(*» والمراد الوطي وقال الله تعالى: 
TT‏ أي يطأهاء لما في 
«الصحيح): «حتى تذوقي لحه . والمراد به الجماع بالإجماع خلافاً لابن 
المُسَيّب. والعقد مستفادٌ من قوله: «إزوجاً غيره» وفي الموضع الذي مل على 
العقد إنما هو لدليل اقترن به من 0 العقد ؛ أ خطاب الأولياء كما في قوله تعالى: 
راكوا الأيامئ منكمي) أو إذن الأهل» كما في قوله تعالى: 
طفالْكحُومُنٌ يإذن أَهلِهنٌ274. 

ثم هو سنَّةٌ حال الاعتدال في أصخ الأقوال» لقوله عي «أربعٌ من سان 
المرسَلين: الحيائ» والتعطرء والشواك» والتّكاخ». رواه العّرمِذِيٌ وقال: حَسَنٌ غريب» 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

() سورة النساى الاية: (5). 

(4) سورة النور» الآية: (67. 

(5) سورة البقرة» الآية: .)٠۳١(‏ 

(<) شه لذَّة الجماع بدّؤْق العسل» فاستمار لها ذَّوْقأ وما اث - أي قال: عُسَيْلّته ‏ لأنه أراد قطعة من 
العسل. النهاية: ۲۳۷/۲۳. 

(۷) أي خحيل لفظ النكاح على العقد. 

(۸) سورة التو الآية: (۳۲), 

(9) سورة التساءء الآية: .)٠٠١(‏ 


لم0 ا ااا ا لا م00 اا اا ا ل ا ا اا ا ا 


وقوله عَيه: «النکاځ سُئّتيء فعَن رَعْبَ عن سي فليس مِنّي)(©. أي من أنباعي في 
باعي . وقيل: فرض كفاية لقوله تعالى: «إفآنكحُوا ما طات لكي. 

وتعليق الحكم بالعام لا غي کوله على الكفايةء لأن الوجوب في الكفاية على 
الكلّء ولقوله عله «تتاككحوا تَتاسَلُوا فإني مائ بكم الأميه. رواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن أبي هلال مرسلاً. وقوله له كاف بن وَدّاعة الهلالي: لَك زوجةٌ يا 
عَكافم؟ قال: لاء قال: دولا جارية)؟ قال: لاء قال: «وأنت صحيح مُوسِدُ)! قال: نعم 
والحمد للهء قال: «فأنت إذاً من إحوانِ الشياطين! إما أن تكو من رُهبان التصاري» ۲7 

- أ] فأنت منهمء وإما أن تكون ياء فاصنع كما نَضْتَعُ > وإِنَّ من سينا التكاحء 00 
غراټگې» و رَاذْلُ موتاكم كي ويحك يا تحكاف» تَرَوَخْ). فقال: يارسول الله لا 

روج حتى زجني من شعت! قال: فقال رسول الله عله: «قد رَوّجْتُكَ على اسم الله 
والبركة كريمة بشت ت لوم الحميري». رواه أبو يَعْلَى في (مسنده)» من طريق بَقمّة. 

وقيل: اج على | الكفاية لما أنَّ الثابت بخبر الواحد الظيٌ("): والآية لم نُسَقْ 
إلا لبيان العدد ١‏ . وعند أصحاب الظواهر: إنه فرض عين على القادر على 
الوطىء تمسكاً بظاهر الآية والحديث. 

والأصح أنه يجب عند التَوَقَان؛ ويُكره حال الخوف من الجور والعدوان» فهو 
أفضل من التخلي للعبادة عندناء وعكسه مالك والشافعيّ لقوله تعالى: 0 
وخصورا 7 فقد مُدِح يحيى عليه السلام بأنه کان ضرا والخصّور: الذي لا 
يأني النساء مع القدرة على الإتيان. 

وحجتنا العمسك بحال النبي َه في نفسه حيث اشتغل بالتزوج حتى انتهى 
العدد المشروع المباح له" والاستدلال بحال رسولنا أولى من الاستدلال بحال 


)0 أخرجه ابن مأججه في ستنه ٥۹۲/۱‏ کتاب التكاح (94)» باب ما جاء في فضل النكاح (۱)» رقم 
845 ل0). 

(۲) سورة النساءء الأية: (7). 

() أي الثابت بالحديثين المارين: «تناكحواهء و «ترؤجه يفيدان الظن. 

(4) أي قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم...& سِيقَ لبيان عدد النساء المُحَلُّل الزواج بهن في وقت 
واحد ولم تسق الآية لبيان الوجوب العيني على كل فرد. 

(ه) سورة آل عمران» الآية: (85). 

(1) عبارة المخطوط: وحجتنا التمسك بحال النبي عل في نفسه» وهو اشتغاله بالتروج حتى الهو العدد 
المشروع المباح له 


کتاب التكاح 0 


يَنعَقِدُ بإيجاب وقبول لَفْظهُمَا ماض ك: زوجت وترَوجث أو أمرٌ وماض ک: 
رَوجُنيء فقال: زَرْجْتُ وإنْ لَمْ يَعْلَّما مَغْتاه وَقولهما: داد ويذيُرفث بلا ميم بعد 
دادي وپذیرفتي کبیع وشراء EEO‏ ا 
يحيىء مع أنه كان في شريعتهم العْزْلة أفضل من العِشْرَة» وفي شريعتنا العِشرة أفضل 

من الغزلةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاً رمْبَانِيّة في الإسلام)”". 
هذاء ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجدء وكونه في الجمعة؛ لِمَا في 
سنن الذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مَل «أَعْلِتُوا هذا التُكاع واجعلوه في 
المساجدء واضربوا عليه بالدفُوف». أي خخا رجه" 8 . وفي الترمذدي والنُسائي عنه 12 أنه 
ال و ما موا الالال ارا الدُفُ الف تة هال الفقهاء: اراد بالف ما 
لالجل له 

(يَنعَقِدُ) أي يرتبط عقد النكاح (بإيججاب) وهو ما يُقَال ولا (وقَبول) وهو ما 
يقال ثانياً (لفظهُمَا) أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك: زَوّجْتٌ) أو 
أنكحت (وتَرَوْجْتٌ) أو تكحت» أو قيلت أو رضيت. وإنما اختير لفظ الماضي 
للإنشاءء لأنه ادل على الوجود والمحقق» حيث أفاد [۲ - ب] دخول المعنى في 
الثبوت والوقوع قبل الإخبارة». 

أي as‏ (أمن وماض) أي وضع أحدهما للإخخبار والآخر للإنشاء (ك: 
زو جني) أو رَوّج اب بنتك (فقال) الأحر: (زَوَجْت). وفي «فتاوى قَاضِيحان): ولفظ الأمر 
في النكاح إيجاب» وكذا في الطلاق إذا قالت: طلقني على ألف» فطلّقها كان تاماً. 

(وإِن لم يَغْلّما) أ a BOLL‏ 


: 
(وقولهما):“ أي: وينعقد بقول العاقدين: (ذَادْ ويذيؤفت)22 بضم الراء (بلا 

ميم) أي ولو بلا ميم (بعد دادي ويذيرفتي” بنع وشتراء) أي وكما في عقدهما 

)١(‏ قال العجلوني ‏ رحمه الله تعالى وق ا vy‏ قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لكن 
في حديث سعد بن أي وقاص عند ا إت الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 

(۳) ف 5 الفصل بين» وما أثبتتاه من سنن اي والنسائي» وهو لفظ المخطوط أيضاً. 

(4) أي أن القبول استقر وثبت في نفس المعيّر قبل التعبير» > ثم نطق بهذا القبول بلفظ من ألفاظ المضيّ 
ليدل على ما كان في نقسه. وهذه الألفاظ إحباز لفظاً إنشام معنّى. 

(ه) عطف على قوله: بإيجاب وقبول. 

زفق کلام فارسي محداأه: الإيجاب والقبول. 

(۷) کلام فارسي معنأة: أعطيت وقبلت. 


5 کتاب اللكاح 


5 ا a o NT‏ 
لا بقولهما عند الشهُود: ما زن وشوييم. ويصح, بلفظ نكاح وتزويج. 
وما وضع لِتَمْلِيكِ العَيْنٍ حالا. وشرط سَمَاعٌ كل منهماء وحور رين أو 


بلفظ الماضي. والقرق بين بعني كذا بكذاء فقال: بعت لا ينعقد البيع» وبين رَؤّجني 
فقال: زوجتك حيث ينعقد النكاح» مع ا فيهما بایجاب» وإنما هو ت وكيل» 
وكلاً من: رَوّجِتُ ویعتُ إيجاب وقبول» أن الواحد يتولّى طرفي عقد التكاج ولا يتولى 
طرفي عقد البيع» لأن ال وكيل في النكاح سفيد محض؛» وفي البيع أصيل في الحقوقء 
و 0 الحقوق في النكاح إلى الم و كلء وفي البيع إلى الوكيل. (لا بقولهما عِنْدَ 
الشهُودِ): أي الشاهدين: (ما زن وشوييم)”© 

(ويِصِحٌ) عقد النكاح (بلفظ نكاح) أو رؤج (وتزويج) أو إنكاح إجماعاء لأنها 
صريحة» واقتصر الشافعي في جوازه عليهما. 

(وما) أي بلفظ (وْضِعَ لتغليك العَيّن) ا حال كالتمليك» والهِبَيٌ 
والصَّدَقَةَ والبيع» والشَّرَاء لأنها سبب لملك المُنْعَة في محل يَقبلها بواسطة يلك 
الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المُسَكبٍ لقوله عو : ملكا ا معك من 
القرآن»"» ولقوله تعالى: 7 رأ مُؤْمئةٌ إن وَهَبت نَفْسَهَا تبي" ولأن رجلا وهب 
ابنته لعبيد الله بن الحقٌّ بشهادة شاهدين» فأجازه علي رضي أللّه عنه. 

قَيّد الوَضْعَ بعمليك العين» لأن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة» ولا بلفظ الإعارة 
على الصحيح. وقَيّدَ بالحال؛ لأن النكاح لك مسقن لفل الوفينية: :كديا تيلف الم 
بعد الموت لا في الحال. 


(وشّرِط سَمَاحٌ كل منهُما) أي من او لفظ الآخر ۳ - أ لأن عدم و 
أحدهما لفظ الآخر بمنزلة عيبته (وحخضُورٌ حرين» أو حر وحرتين) وبه قال مالك خلافاً 
للشافعي» لأن عنده شهادة النساء في غير المال وتوابعه لا تُقبل» وسيأتي بيان ذلك في 
الشهادة إن شاء الله تعالى. قال في المبسوط: واعتمادنا حديث عمر رضي الله عن 


)١(‏ كلام فارسي معناه: نحن زوجة وزوج. 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الياري) 79/8١ء‏ كتاب النكاح »)١١١(‏ باب تزويج المفسر... 
»)۱٤(‏ رقم (۵۰۸۷). 


(۳) سورة الأحراب» الأية: (٠ه٠).‏ 


کتاب التكاح ۷ 


و و م“ سامخ معا لَفْظَيمَ 


حيث أجاز شهادة رجل وامرأتين في التكاح والفوقة. 


4 ل 9 مثا مَينِ) لان الشهادة ولاية لنفوذ قول الشاهد على غيرهء ولا ولاية 


وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنواء لأن ابن عمر روج ولم 
يخضر شاهدين» زوج الحسر بن علي وابن الاين وما جعهما أخد. كذا قال ابن 
المُنذِ 
در 


ولنا ما روى الترمذي من حديث ابن عباس: أن النبي مله قال: «البغايا اللأتي 
يُلكخن ألْمُسَهُنٌ بغير بَينة». ولم يرفعه غير عبد الأعلى ذ في التفسين ووقفه في الطاداق. 
وروي أيضاً عنه('2 أنه قال: ولا نكاح إلا ببَيْئة). وروی لازي ) أنه له قال: ولا 
نكاح | إلا بشهُود» وقد قال عه ولا نكاع | لا يولي وشَاهِدَي عَذَلٍِء وما كان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجدوا | فالسلطانُ ل ا رواه ابن 
حكان وقال: لا يصح في ذكر شاهِدين غير هذا الحديث 


(سَامِعَيْنِ معاً لَفْظَهُمَا) أي لفظ العاقدّينٍ معأ فلا ينعقد [بحضور أصمّين» ولا 
بحضور سامعين متفرقّين: بأن عَقَدا بحضور واحدٍ ثم بعد غيبته عقدا بحضور آخرء وبأن 
عغقّد]"“ بحضورهما فسمع أحدهما كلام العاقدين ولم يسمعه الآخرء فأعاد العقدى 
فسمعه الآخر ولم يسمعه الأول أو بأن عَقَّدا بحضورهما فسمع أحدهما كلام الزوج 
والآحر كلام المرأة» ثم أعادا فسمع كلام المرأةٍ الذي كان سمع كلام الزوج» وسمع 
كلام الزوج الذي كان سمع كلام المرأة. 

ووجه المنع في هذه الصورة أنهما عقدانٍ لم يحض کل واحدٍ منهما [؟ - ب] 
شاهدانٍ» وقيل: يصح بحضرة الأَصَمِّينَ! وأغْرَبَ من زاد: التَائِمَينِ! والنبي عي يقول: 
ولا نكاخ إلا بشهود»» ولآن السماع هو المقصود من ا ولو سمعا كلام 
العاقدين ولم يعرفا تفسيره» قيل: يصح» والظاهر خلافه. 
(۱) أي عن ابن عباس» كما في سنن الترمذي ٤۱۲/۳‏ كتاب النکاح (۹) باب ما جاء لا نكاح إلا 


ببينة (ه١).‏ وهو موقوف على ابن عباس. وعبارة المطبوع: «ولأنه عليه السلام قال» والصواب ما 
أثيتناه من الممخطوط. 


۸ کاب الكاح 


وصَحٌ عند فَاسِقَيْن ولا يَظْهَرْ عند الذغرّى. وصَحٌ عند آبتيهمًا أو أحدهما. 


(وصح) النكاح (عند قَاسِقَين) ولو کانا E E‏ في قذفي» غير تائجين ن» لان 
الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا حلاف لأن له أن يروج نفسه» وده وأَمَمَهُ 
فيكون من أهل تحمل الشهادة» وإن لم يكن مق امل ااا اھ كلا بن ال 
والولاية القاصرة لا إلزام فيه. ٠‏ 

(ولا يَظْهَنُ اتر سَهَادَتِهِما الدالٌ عليها فحوى الكلام (عِنْدَ الدّعْوَى) لأن أداء 
الفاسق مردودٌ؛ والنكاح موقوف على تحمل الشهادة لا على قبولهاء فصار العقد 
بحضور الفاسقّين كالعقد بحضرر الأَصَمَينِء حيث بصخ ولا تُفيد شهادتهما عند 
الدعوى» ولم بُجز الشافعيُ شهادة فاسقّين لما قدّمنا من قوله عَيلَهِ: «لا نكاع إلا بول 
وَشَاهِدَي عَذّلٍ)» ولا شهادة الأغعيين في الأصح نه . 

ولتا في انعقاده بشهادة الفاسمّين ا وجو أن م يَصْلْح أن يكون قابا 
للعقد بنفسه ينعقد التكاح بشهادته» وکل من يَصُلح أ ن يكون وليًا في النكاح يَصلح أن 
يكون شاهداً فيه. وهذا الحديث إن صك مقيّداً بالعدالة» فالآخر وهو قوله: «لا نكاح إلا 
بشهود» وهو الذي ذكره عند قوله: «(م كَلَمَنِ مَُسَلِمين) مُطلقٌ عنهاء وتحن نعمل 
بالمُطآق والممَيِدٍ جميعاًء مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات فتقتضي عدالةٌ ماء 
وذلك من حيث الاعتقاد» وفي الحقيقة إن العسألة تة جلي ١‏ ن الفاسق من أهل 
0 عندناء وإنما لم ثقبل شهادته لعمكن تهمة الكذب» وفي الحضور والسماع لا 

هذه التهمةء فكان بمنزلة العدل. 

وعنده الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب 0 قلنا: 
الفسق لا يُحْرِيَهُ من أن يكونّ أهلاً للإمامة والسلطنة» فإن الأئمة بعد الخلفاء الراشدين 
قل ما لّوا عن الفسق [4 - أً]» فالقول بخروجه من أن يكون إماماً بفستي ماء يؤدي 
إلى فسادٍ عظيمء ومن ضرورة كوله اهل لللإمامة كونه أهلاً للقضايء لأن تقد القضاء 
يكون من الإمام» ومن ضرورة كونه أهلاً للقضاء أن يكون أهلاً للشهادة. 

(وضَح عند آبتيهما) بأنْ وفعت 0 بين رجل وامرأة» ثم تزوجا“ بحضور 
ابنيهماء وبه قال الشافعي في الأصح. (أو) آي تى (أحدهما) أي أب بتي الزوج» أو ال 
الزوجة. قال أبو المكارم: وعطفه على الضمير المجوو بلا إغادة الل ' مېن على 
)١(‏ في المخطوط: تزوجها. 
(؟) أي قوله: (أو أحدهما) عطفاً على: (عند ابنيهما) دون إعادة الجار أي لفظ «عند». 


کاب التکاح 0 


ولا تفل للقّريب وصح عند ذميين > ولا تقبل على المسلم. والوكيل شَاهِدٌ إِنْ 
حطر مُرَكلَهُ 1 اا اا ااا 0غ 
مذهب الكوفيين» وقد ارتكب المصنف ذلك فى تصانيفه. قلت: وهو كذلك عند 
جماعة من البصريين» وهو المذهب المختار عند علماء العربية وعامة القراء كما حُمَىَ 
في قوله تعالى: #تساءلون ەا رام بالخفض على قراءة حمزة. وقيل: 0 
أو عند التي أحد العاقدين» بحلاف المضناف وأما جَغْل الصَّمِيرٍ 20 إلى الا 
وإرادةٌ أن النكاح يَصِحٌ عند أحد الابَين وشاهدٍ اضر کلت بل وتَعَشف 8 
لصريح كلام المصنف في «شرح الوقاية). 

- (ولا تُقُبل للقريب) لأجل التهمة فإذا عقدا بحضور آبتي الزوج» فإن كان هو 
المدعي لم 0 شهادتهما له» وإن كانت الزوجةٌ المدعية فلت شهادتهما لهاء وإذا 
عقدا بحضور تي الزوجة» فإن كانت المُدّعِيَةَ لم , قبل شهادتهما لهاء وإن كان 
المُدّعِي قبلت E‏ وإذا عقدا بحضور ابنيهما الشقيقين لا نجل سوام کان 
المدعي هو أو هي. وصح في بعض التسخ: كنكاح مسلم ذئية عند ويي 

(وصَحٌ عند ذِميّين) كنكاح مسلم ذمية (ولا تفبل) د E‏ عند الدَّعْوَى 
(على المسلم) لعدم صحة شهادة الذمي على مله وين على الذققة. :زهان 
محمد ورزَُفْر: لا يصح العقدء لأنه نکاځ لا يَصِحٌ إلا بشهود» 5 يضح بشهادة الكافرين 
كالعقد بين مسلمين» بخلاف أنكحة الكقارء قتا 1د بخ تتعقك بغي شهودم ولأنها 
شهادة الكافر على الزوج المسلم بلزوم المهرء وأجيب بمنع ذلك وإنما هي شهادة 
الكافر على المرأة الكافرة بتمليك المْنْعَةء لأن الشهادة شرط في النكاح لأجل ملك 
المتعة لا لأجل ملك المال» لأن ب المال لا يُشترط فيه الشهادة. 


(والوكيلٌ شَاهِدٌ إِنْ حَصَرَ مُوَكُلُه) لأنه أمكن جعلُ الموكل مباشراً للعقد» وكل 

من أمكن جعله مباشراً لشيء يُجعل مباشراً له حكما > كالزوج يُجعل واطعاً بالحُلوة 

الصحيحة و كالجاهل بالأحكام في دار الإسلام عالماً لتمكنه من التعلّم؛ فإذا َكل 

رجل رجلاً أن يُروجه أو وَكُلتِ امرأةٌ رجلاً أن يُرَوْجَهاء فعقد الوكيل» بحضرة رجل أو 

امرأتين؛ إن كان الموكلُ حاضراً صح العقدء لأنه یکن جعله مباشراً له» فيجعل مباشراً 

له» ويُجعل الوكيل شاهداًء وإن کان الموكل غائياً لا يصح العقد لعدم صحة جعله 
مباشراً. 


.)١( سورة النساء الآية:‎ )١( 


(؟) أي بُجعل عالماً. 


١‏ كباب الكاح 


كالوّلي إِنْ حَضَرَتُ المَوْلِيةُ بَالِعَة. 
وحَرْم أَضْْهُ وفَرْعُهُ وفَرْحٌ أضْلِهٍ القَرِيبء وصَلْبِيّةُ أضلِهِ البَعِيدِ وأمٌ زَوْجَيه 


(كالوّليٌ إن خضرت ث المَوْلِيَةُ)20 بة e e‏ وسكون الواو» و اللا 
وتشديد التحتية» اسم مفعول من: : وَلِيَ. 7 أي حال كونها بالغدّ والأولى أن 
يقول: : مَكَلّفَة فإن للمجنونة البالغة حكم الصبية عند تزويجه لها بحضرة رجل أو 
امرأتين» حيث ينتقل العقد إليهاء ويصير الول كشاهد. 

(وحَرم) في حقٌ العروج (أَضْلُهُ) أي أضلٌ لري وهي كف وجدّته لأمه أو 
لأبيه وإن علتء إن كان ذكرا وأبوها وجدّها لأبيهاء أو أمها وإن علاء إن كانت أنثى . 
(وقَرْئُهُ) أي بنته وبنت ولده» أعمٌ من الذكر والأنثى وإن سَقَلء وابنها وابن ولدها وإن 
سَفَلء وابن بنتها وإن سَمَلَتْ. 

(وفزعٌ أضله القريب» وصُلْبيَةُ أضله الجعيد) 0 0 الأب 3 
وفرعه: الإخوة والأحوات وأولادهم وإن سفلواء والأصل البعيد: الأجداد والجَدّات 
وصُلْبيتُه: العمة وإن عَلَّتْءِ والخالة وإن عَلّثْ» يعني من عمة أبيه 0 فيجحل 0 
الأعمام» والعمات» والأخوال والخالات. والأصل في حرمة ذلك قوله تعالی: Erê]‏ 
کک عَلَيكُم هانک واک وأوائكم وعکائکم وتالاکم وباب 

0 وا لجَدَاتٌ أگهاٹ» وبناتٌ الأولاد بناثٌ؛ إذ الأم الأصل: واليدثٌ الفر 
7 قال: 0-6 وفژوغک» > فيكون من المجاز المُرْسَل» أو على قول من يقول: إن 
اللفظ الواحد يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز في مَحَلَّن مختلفين» + أو نقول: تبعت 
حرمة الجدات وبنات الأولاد بالإجماع. 

والأخوات أصناف ثلاثة: الأحت لأبوين» ولأب» ولأم. والعمات والخالات 
تشمل أخوات الأب والأم لأبوين» ولأب ولأم» وبنات الأخ وبنات الأحت يَعمْ بنات 
الأخ والأحت لأبوين» ولأب» ولأم. 

(وأمٌ زَوْجَتِهِ) سواء دحل بزوجته أو لاء وسواء كانت الأمٌ القُرتى أو الُغدى وهي 
الجدة» لإطلاق قوله تعالى: ر أَمّهِاتٌ نشابكم ي“ . 


)1( في المخطوط: موليته. 
(۲) سورة النساي الآية: (YT)‏ 


.)۲۳( سورة النساءء الأية:‎ )٣( 


(وپنځها) أي بنت زوجته» حال کون زوجته (مَوْطُوءَةٌ) وهو شرط إجماعأء سواء 
كانت البنت في ججره: بأن كانت مع أمها في بيته» وهو شرط عند عليء وإليه ذهب 
داودء وحكي عن مالك أو لم تكن في جره لقوله تعالى: «إوربائيكم اللآني في 
محجوركم مِنْ نِسَائِكُمْ اللأفي حلفم بھی تون لم تَكونُوا محلم بهن فلا مجتاع 
عَلَيكم04. والدخحول كئاية على الجماعء وذكد الحجر رج مَحْرجٌ العادة) أو 
للتشنيع عليهم لا لتعلق الحكم به نحو: لأضْعافاً مُصَاعَمَةً4 في قوله تعالى: ولا 
تَأكنُوا الوْبَا أُضْعَافاً مُضَاعَفَة94 2 » ثم في تحريم البنت على الرجل بعد الخلوة 
الصحيحة بأمها من غير الوطء اتخمتلاقف» فقيل: يشست) وهو قول أ ابي یو سف» وهر 
الأظهرء وعليه اللأكثرء وقيل: لا يثبت» وهو قول محمد. 


ثم اعلم أن حُومة أم المرأة والربيبة تث, معاحي a‏ وابن عباس» 
ورجع إليه أبن مسعود حين ناظره عمرء وبه أخل أثمتناء وفي قول علي وزيد بن ثابت 
لاايثبت الا بالدخحول بالبلت› وبه أخذ محمد بن شُجاع, وبشر المريسي» 0 
قولي الشافعي» ويستدلون بقوله تعالى: وهات نَائكم»ٍ الآية" إذ الأصل أن 
الشيء إذا عُطِفت على شيء في حكم: وذكر في المعطوف حرط فلا يتصرف إليهماء 
[فكذا هناء ذكرَ ام المرأة [ه - با] ثم عَطف عليها الربائب» ثم شَوَط الدخول» 
فانصرف إليهما]0©. 


لبتي السو ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن عمر أن النبي ڪي قال: 
«مَن َرَج امرأةٌ حَوْمَتٌ أمُهاء دَحَلَ بها أو لم يَدْحُلُ وحَرْمَث عليه ابنثها إن دَخل 
بها». وكان ابن عباس يقول: أم المرأة مُبِهَمَةٌ فأنهموا ما أبهم الله فْجَيّنَ أن الشرط 
المذكورء وهو الدخول؛ ينصرف إلى الربائب دون الأمهات. 

واختلفٌ الصحابة في أن الججر هل يُنْصَبٌ ي شرطاً لهذه الحرمة أو لا؟ فكان 
علي يقول: الججر شرط لقوله تعالى: طإوربائيكُم اللأني فِي جو ركم من ایک 
اللأّني حلفم بِهِنّ»»: ولما روي أنه غرض على رسول الله مه رَبِيبةٌ بنتِ ام سَلَمَةً 


(1) سورة النسساءء الآية: (*؟). 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)٠۳١(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: (۲۳). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


فقال: «لو لم تكن رَبيتتي في ججري ما كانت نجل لي» أرْضَعَئْنِي وأباها تُوَنبَة2"0. فأما 
عمر وابن مسعود فإنهما كانا يقولان: الججر ليس بشرطهء وبه أخذ علماؤناء للحديث 
الذي رويناه» وإنما ذَّكرَ الججر في الآية على وجه العادة لا على وجه الشرط» كما في 
قوله تعالی: طنَكَاُوهُم إن عَلِمكُم فبهم خيرا24؟ ألا ترى أنه تعالى قال: وتان لم توو 
دحلم بهن فلآ متاح ليك" شَرَطَ لحل عدم الدخولء فذلك دليل على أنه بعد 
ما دحل بالأم لا تجل له البنث قط سواء كانت في ججره أو لم تكن. 


(ورَوْجَةٌ أضله) أي أبيه وده وإن بعد سوا كان من قبل أبيهٍ أو من فل أ مه 
وكذا موطووئة» أما الموطوءة فلقوله تعالى: ولا تنکځوا ما تك آبَاؤكم من 
التساءجه“. وأما المعقود عليها عمد E‏ » فللإجماع ولإقامة ما يُفضسى إل 
الوطىء مُقَامم الوطىء. 


(3) زوجةٌ (فزعه) وهي زوجة ابنه وإن سَفَل لقوله تعالى: لوَحَلاْئلُ أبتائکم ال 
من أضلابكم» وکر الأضلآت للإاحراج ابن التَّبَنْي» فإن حليلته لا تځزې وکذا به يخم 
الجمع بين الأتين نكاحاً وكذا فراشأ”» حتى لا يجمع بين الأختين وطثاً بيلك اليمين 
لإطلاق قوله تعالى: وان تَجْمَعُوا , بين الأختين ي '» فإنه في موضع رفع» عطفاً على 
E‏ أ] وهو قول علي وابن مسعود وعَمّار بن ياسرء فإنه قال: اعد 
الحرائر شيعاً إلا وحَرم من الإماء مله إلا رجل يجمعهن يريد به الزيادة على الأربع. 


وكان عثمان يقول: اعلعهما اي وحوْمفهُما آية. يريد بآية التحليل قوله تعالى: 
إلا ما مَلَكَث أبجائكمي وبآية التحريم قوله: «إوأنْ تَجِمَعُوا بين الأحْتَيني. وكان 
يتوقف في ذلك. قلنا: عند التعارض يترجح جانب الخرمة ل ع «وما اجتَمَعَ 
الحرامٌ والحلال إلا وَغَلَتَ الحرامم © . 


)000 أخرج الببخاري في صحيحه قريباً منه «فتح الباري» ١ ٤۰/۹‏ كتاب النكاح (1۷)» باب #وأمهاتكم 
اللاتي أرضعكم) (۲۰)» رقم .)51١1(‏ 

(١؟)‏ سورة النو الآية: (۳۳). 

(۳) سورة النسلى الآية: (۲۳). 

(4) سورة النساى الآية: (۲۲). 

(ه) أي إذا تزوّج الرجل امرأة» وملك أختها أمدّء فلا يجوز له الجمع بينهما. 

(5) سورة النساءئء الأية: (4 ؟). 

(۷) مصنف عبد الوَزّاق ۹۹/۷ »١‏ كتاب الطلاق» باب الرجل يزني َم امرأته» رقم (۱۲۷۷۲). 


کتاب التكاح ۱۳ 


* 5 0 E «u 5-7 و‎ 

و هذه 0 أي ور 0 | إذا کن من 0 

للحت التُسَبية) لبيك النّسَبِيّة للحت E‏ والبنتٌ التضاعيّة لحت 
انتهى. 

وأصل ذلك قوله تعالى: «إوأگهائكم اللأني أَرَضَعْتَكُم وأَحَوَائُكم من 

الوضَاعَة20) وما في «الصحيحين» عن ابن عباس: أن النبي يله أريدَ على ابنة 

0 انها لا تجل لي! إنها ابنةٌ أحي من الأضاعة» وإنه يحرم من الوضّاعة ما 


n 


حرم (فَرْحٌ مَزْنِيْتِه) سواء كان الفرع E‏ أو من غيره» فالزنا عندنا يُوجب حرمة 
ل حتى لو زنى بامرأةٍ حرمت عليه أَمُها وبنتهاء وَحوْمَت الموطوءة على أصوله 
وفروعه. وعند الشافعي لا يُوجبهاء وعن مالك روايتان» المشهورةٌ كمذهبنا. واحتج في 

«المبسوط» للشافعي بقوله عه : «الحرام لا يُحَدمُ م الخلآل». كذا رواه ابن عباس. 
وروى أبو هريرة أن السي لله شيل عمن خي من امأ ة فجوراً ثم تزوّجٍ ابنتها؟ فقال: 
ولا بأس» لا يُحَرْم الحرام الحلال). 


ولنا عموم قولهٍ تعالى: ولا تنکځوا ما تكح آباؤكم من التصاءڳه وقد بَا أن 
النكاح للوطىء ية فتكون الآية نصاً في اخترع موطوءة ١‏ الأب على الابن» فالتقييد 
بكون الوطىء حقيقة في الحلال زياد ولا ت تو تبت هذه الزيادة يخبر الواحد ولا بالقياس 
5 ا والدليل عليه أن موطوءة الأب بالملك حرام على الابن بهذه الاية فدل 
على أن المراد بالنكاح الوطىعٌ لا العقدٌ. 

وما ذهبنا إليه هو قول عمرء وابن مسعود» وابن عبأس » في الأصحء وعمرانٌ بن 
خصّين وجابرء وأبَىّ وعائشة» وجمهور التابعين: كالحسن التصشري» والتّحْعِيء 
والأؤرّاعي» وطاوس» ومجاهدء وعطاى وسعيد بن المْسيّب› وسليمان بن يسار» 
وماد وَالتّوْرِي» وإسحاق بن رَاهُويّه. والحديث غير مَجريٰ على ظاهره» فإن كثيرا 
)١(‏ سورة القساء الآية: (۲۳). 
(۲) أريد على ابنة حمزة: أي أرادوا له ترجه إياها. 


(۳) سورة النساي الآية: (7؟). 


غ١‏ كاب التکاح 


عاسم gg‏ سے ت 2 1 57 که > ماس 
وَمَمْسُوسَتِهِ وَ مَاسيِهِ و مَنْظور إلى فرْجها الداجل بشهرة. 11001101110198 


من الحرام يُحَدمُ الحلال» كما إذا وقعت قطرة من حمر في ماءٍ» وكالوطىء 
بالشبهة» ووطىء الأعة المشتركة) ووطىء الأب جارية الابن» فإن هذا كله حرامٌ حَيمَ 
الحلال. هذا لو منج الحديث» لكن حديث ابن عباس مُضَقُفٌ برواية عشمان 
ابن عبد الرحمن الوَقَاصِيء لطن بجی بى تمن فيه بالكلاب » ولقول البخارية: 
والنّسائي» وأبي م ليس بشيء. وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في 
إسناده إسحاق ابن أبي قَرْوَةَ» وهو متروك. 
وقد احتج بعض أصحابنا بما روي: دأنّ رجلا قال: يا رسول الله ! إني رمث 
ةِ في الجاهلية» ل ابتتهًا؟ قال: لا أرى ذلك ولا يَصْلُّحُ اَن تَنكح امرأةً تطلغ 
E 5 ys‏ وفي سنده ا 
عبد الرحمن بن أم حكيم. وبا روي من طريق | 3 وَهْب» عن أبي آپوب» عن ابن 
جريج: أن النبي ع قال في الذي ترح امرأةً فَيَفْمِز(© ولا يزيد على ذلك: «لا يروج 
ابتتها». وهو مرسل ع » إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات. 
ثم کا قت اة المصاهرة بالوطىء »تثبت بالمَسٌ والتقبيل عن شهوة عندناء 
سواء كان في الملك أو في غيره» وهذا معنى قوله: (3) فرع (مَمْسْوسَتِه) (3) فرع 
(مَاسَّتِه) سواء كان المس عمد أو سهواء أو خطأ أو كزهاء وسواء كان 0 ووجد 


حرارة البدن» أو بلا حائلء لأنه استمتاع» فكان كالوطىء. وقال مالك: رك 
[۷ - أ] يقومان مقام الوطىء؛ وخالف 0000 أراد 
أن يتزوج ابنتها يجوز عنده» وكذا لو تزوّج امرأةً وّكلها بشهوة ثم ماتت» يجوز 0 أن 
يتزوج ابنتها عتده. 


7 0 5 5 
(3) فرغ «منظور إلى فَرْجِهَا الدَّاجِلٍ)» ولا يَمَحمَّىُ ذلك إلا إذا كانت 
مُتَكقَةٌ (بضَهُوةِ) متعلق بالّمس والنظر على طريق | التنازع. وقال الشافعي: لا تثبت 
الحرمة بالنظرء ومذهب مالك أن النظر للّذةٍ و مُحتَمِلٌ لغبوت الحرمة كالقبلة» وَلَعدَّمه 
2 
كالتفكر. 
ولنا ما رواه في «الغاية السَمْعَانية» عن النبي عله: «مَن نَظَرَ إلى قوج امرأةٍ 
)١(‏ أي في ماءٍ قليل» وهو ما دون عشرة أذرع بعشرة أذرع. 
(۲) لم نجده بهذا اللفظ ولکن أخرجه عبد الرزاق في مصتفه بلفظ مختلف ۱۹۷/۷» حديث رقم .)١79/51(‏ 


(۳) عمَرَ: جسش. 


کتاب التگاح 1١6‏ 


لا تلح سا0 


وأَضْلْهُنٌ. وما دُوْنَ تشع سِدينَ ليث مُشْتَهَاةٍ. 


بشهوةٍ ة قث عليه اها وابتها»!". ٠‏ وعن عمر أنه جرد جارية ونظر إليهاء ثم استوهبها 
منه بعض بنيه فقال: إنها لا تَجِلٌ لك. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: ذا جامع لجل 
المرأة أو قله أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ حرمت على أبيه وابنه» 
وحرمت عليه أمّها وابنتها. وعن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذهء أما أني لم أْصِبْ 
منها إلا ما يُحرمها على ولدي من المس والقَّئلّة. 


ولأن المس والتقبيل سببٌ يُتَوَضّل به إلى الوطىء فإنه من دواعيه ومقدماته 
والحرمة بى على ١‏ الاحتياط» فيقام سبب سيب الوطىء مقامه. 


ولو نظر إلى فرجها من وراء زجاج» َو من وراء ماء بأن كانت في الماءء تثيتثٌ 
المصاهرةٌ ولو نَظَرَ قزبجها في المرأة لا تثب تغبت» لأنه کس فَوْجَها لا حقيقته ولو 
نظرت المرأةٌ إلى در الرجل فهو مثل نظر الرجل إلى فرج المرأة. 


وحد الشهوة أن يشتهي بقلبه: ويَكلَدّة به وميل أن يُوَاقَعَهاء ولا يُشترط تَحَدِكُ 
الآلة ولا انتشارهاء وهو الأصح عند بعضهم وقيل: يُشْتَرَطان. وفي «الخلاصة»: وعليه 
الفتوى. ويعتبر في الشهوة أن تكون عند اللمس والنظر» حتى لو ؤجد بغير شهوة ثم 
اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة. ويُشترط أن لا يُنْزِلَ عند اللمس والنظرء حتى لو 
أنزل لا يغبت حرمة المصاهرة وعليه الفتوى» لأن اللمس والنظر حيتئذ ليسا مُفْضِهَنٍ 
إلى الوطىءء وما أثبتنا حرمةً المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطىء. 


(و) حرم ( (أَضلْهُنٌ) أي أصل مَزنيتهء وَمَمْسُوسَتِهء ومَاسّتِهه ومنظور إلى فرجها. 


وَمَا دُوْنَ تشع سنين ليث مُشْمَهَاة وعليه الفتوى» وأما بنتٌ التسع وأكثر» 
فقد تكون مشتهاةً وقد لا تكون ۷7 ب]» وهذا يختلف بوظم الججنّة وصِكْرِها كما في 
«شرح الوقاية). وفي «شرح الكنز»: بنثُ تسع مشتهاةٌ من غير تفصيل» > وبنت حمس وما 
دونها غير مشتهاة من غير تفصيلء > وبنت ست وسبع وثمانٍ إن كانت عَبْلَةٌ ضخمة 
كانت مشتهاة: وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حى حرجت عن عند الاشتهاء تُوجب 
الحرمةء لأتها دخلت تحت حكم الاشتهايء فلا تخرج بالكبرء ولا كذلك الصغيرة. 


)١(‏ أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 217٠/9‏ بلفظ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها 
وابنتها. 


۱٦‏ كتَابُ الكاح 


ويُحرم نكاخ امْرأةٍ وَعِدَنُهًا نكاح امْرَأةٍ أيَكْهُما فُرِضَتْ ذكراً لم جل لَه 
الأخرى, وَوَطأمَا ملک EEO AE AAR AS‏ 


(ويُحَرْم) بكسر الراء المشددة أي ويمنع منعٌ تحريم (يكاح امْرَأقٍ) أي عقدٌ أحد 
عليها (وَعِدَنْهَا) من طلاق رَجعِيٌ أو بائن» أو عتق» إذا كانت ام ولد (نکاع اهرَأةٍ) أي 
عقدهاء وهو مفعول حرم وجملة (أيتْهُما فُرِضَتْ ذكراً لم جل لَه الأخرى) صفة 
المرأتين (وَوَطْأُهَا) بالنصب عطف على مفعول يُحَوْم أي: وڪم نكا امرأة وعدثها 
أيضا وطء امرأة (ملكا) أي من جهة الملكء إذا كانتا أيتهما ُرضت كرا لم 0-5 له 
الأحرى» فلا يجوز الجمع بين الأختين كما وقع في النص» وعليه الإجماع. 
وأما ما في «الهداية» من قوله عََهِ: «من كان يوْمنٌ بالله واليوم الآحر فلا 
يَجْمَعَنٌ مَاءَهُ في رَجم أختين). قغير معروقاء وروی الضخاك. بن فبرور الدَّيْلّمِي عن 
ا : قلت: يا رسول الله إني ألمت وتحعي أختان! قا ل: «طَلَّقْ أَيّتَهُما شعت». 
أخحرجه ۴ داود» وعند الترمذي: «احتّر هما شعت)» وقال: هذا حديث حسن» وذ کر 
البيهقي في إسناده عن أبي داود أنه حديث صحيح. وأخرجه ابن جبان في «(صحيحه». 
ولا يُجْمَعٌ بين المرأةٍ وعَمّعهاء أو خالتهاء أو بنت أختها. أو بنت أخيهاء وقال 
عثمان ای ودار 8 الظاهري: يجوز الجمع بين غير الأختين من المحارم» لقوله تعالى: 
وال لكم ما وراء م20 . 
ولنا ما روی مسلم مفو قا :وأبو داود والترمذدي والنّسَائي مجموعاً من حديث اف 
هريرة قال: قال رسول الله عَإله: «لا نك المرأةٌ على عَمْيهاء ولا العمَةٌ على بدت 
أخيهاء ولا المرأةُ على خالتهاء ولا الخالةٌ على بنت أختهاء ولا تُنْكَحُْ الكبرى على 
الصُعرّى» ولا [۸ - أ] الصغرى على الكبرى». كرر النفي من الجانبين لتأكيد الحكم» 
ولدفع وهم جوازٍ تزوج العمة على بنت أخيهاء والخالة على بنت أختهاء لفضيلة العمة 
والخالة» كما يجوز تزوج الحرة على ١‏ الكمة دون العكس. 
والمراد بالكبرى: العمة والخالة» وبالصغرى: بنت الأخ وبنت الأحت» والآية 
مخصوصة من عمومها ببنته وعمته من الرّضاعء وبالمشركة» فيجوز تخصيصها بخبر 
الواحد والقياس"» والمُعْئَدَّة كالمنكوحة» بدليل ثبوت النفقة والشكتى» والتّسَب 


)١(‏ سورة النساءء الأية: (8؟). 
)5١(‏ وهذه فشالة أصولية عند الحنفية وهي: أن العام إذا خصّص يجوز تخصيصه بعد ذلك بخیر الآحاد 
والقياس. انظر لمزيد تفصيل هذا المبحث في كتب أصول الحنفية في مبحث العام المخصوص. 


کاب التکاح 1¥ 


وكذًا وَطُوُّهَا ملكا وَطَأهَا نكاحاً وملكاً لد نکاحهاء i‏ 


بالفراش» والمَلع من الخروج. 

يد بقوله: أيتهما فرصت ذكراً لم تل له الأحرى» لأنه لو فُرضت إحداهما 
ذكراً لم تَجِلّ له الأحرى» ولو فُرضت الأحرى ذكراً حلت له الأخرى؛ مثل المرأة 
وبنت زوجهاء أو امرأة أبيهاء جاز الجمع بينهما. وقال زر وابن ن أبي ليلى» والحسن 
البصري: لا يجوز لأن الامتناع ثبت من وجه لاا الف وللجمهور قوله 
تعالى: لوأَجِلٌ نكم ما وَراءَ لک“ وأن عبد الله بن جعفر جمع بين زينب بنتٍ 
علي وزوجيه 00 3 يُدكر عليه. ذكره البخاري تعليقاًء وأسبده ابن أبي شيبة 
والدّارَقْطنِيَء وكذا ابن عباس مع بين امرأةٍ ورجل وينته من غيرها. 

ولا يجوز نکاح أت مده من الطلاق البائن عندنا كالطلاق الرجعي» وحكم 
مالك والشافعي بجوازه» لأنه نكا يرتفع بينهما علائقه فيجوز له نكاح أختها كما بعد 
انقضاء العدة. 

ولنا: هذه مُعْعَدٌةٌ على الإطلاق» فليس له أن يتزوج بأختها كالعدة من طلاق 
رجعي» ومذهبنا قول علك؛ وابنٍ مسعود» وابن عباس ذكره سليمان بن يسار عنهم؛ وبه 
قال سعيد بن المُسَهّبء وعَبِيدَة السَلْمَانيء ومجاهدء والثوري والتّحَعِيء وروي 
مذهبهما عن زيد بن ثابتء إلا أن أبا يوسف ذكر في «الأمالي» رجوغ زيدٍ عن هذا 
القول» وذكر الطحاوي قول زيد الأخير أنه ليس له أن يتزوجهاء وحكى أن مروان شاور 
الصحابة في هذاء فاتفقوا على التفريق بينهماء وخالفهم زيد» ثم رجع إلى قولهم. 
وقال عبيدة: ما اجتمع أصحاب رسول الله َيه على شيء كاجتماعهم على تحريم 
نکاح الأحت في عِدّةٍ الأحت» والمحافظة على أربع قبل الظهر. 

(وكذًا وَطوما) [4 - ب] بالرفع؛ أي: يڪرم وَطْمْ امرأة (مِكا) أي من جهة 
الملك (رَطأهَا) بالنصبء أي وَطأ امرأةٍ ا (نكاحاً ويلك يتميزان» أي من 
جهتهماء إذا كانت بحيث لو فُرضت تھا ذكراً لم تَحِلّ له الأخرىء (لا نكاحها) 
ا عطفاً على وطعهاء أي لا حرم وَطَمٌ امرأة ملكا العقد على امرأة أخرى أيّتهما 
قُرِضَت ذكراً ألم جل له الأحرى» لأن العقد ليس بوطىء؛ وإنما يصير وطعاً عند ثبوت 
حكمه» وهو جل الوطىء» وحكم الشيء يميه 


)١(‏ سورة التساى الآية: ٤(‏ ؟). 
)١١(‏ عبارة المخطوط: على أن يفرق بينهما. 


۹۸ کاب التگاح 


ع ر r‏ 5 بے بے 
فإنْ نَكَحَهَا لا يَطاً واحدةٌ حمى يُحَرمَ الأخرى. 
وصح ځ نکاځ الكتابيّة بيه ... esase GRRE Oa ee aed‏ 320ظ2 


(فإن نَكَحَهَا) أي عقد عليها (لا يط واحدة) من الموطوءة بالملك والمعقود 
عليها (حتى يُحَرْمَ الأُخْرَى), أما المَنكوحة فبطلاقها وانقضاء عدتهاء وأما المملوكةٌ 
فبعتقها أو بعتق بعضهاء أو بتمليك جميعها أو بعضهاء أو بتزويجهاء أو بكتابتهاء لأنه 
إن وَطِىء المعقود عليها من غير تحريم المملوكةء كان جامعاً بين الموطوءتين حقيقةٌ 
وإن وَطىء المملوكة من غير تحريم المعقود عليهاء كان جامعاً بين موطوءة حقيقة 
وبين موطوءة حكماًء [وهي المعقود عليها]0"©. 

(وَصَحٌ اځ الكتابئة) ولو كانت اَمَف وفي الأَمَةِ حلافٌ سيأتي. والكتابية: 
كافرةٌ تعتقد تعتقد كتاباً سماوياً كصخي إبراهيم أو غيرهاء وإنما صح نكاحها لقوله تعالى: 
طوَالمُْخْصّئاتٌ مِنّ الَّذِينَ أوثوا الكقات يِن يكم“ عطف على الطيبات في قوله 
تعالى: طالبوم أل لحم الطياش04©. 

وفي «المبسوط»: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن حُذَّيفَةَ بن الهَمَان أنه تزوّج 
يهودية. ولو روج كتابية على مسلمة جاز وقَسم بينهما على السواء. 

وكان ابن عمر لا جوز نكاء0*) الكتابية ويقول: هي مُشْركة) وقد قال تعالى: 
ولا تنکځوا الْمُشْرك تِ حَشّى بُومنٌ4“. وكان يقول: معنى الآية الثانية“: واللاتي 
أُسْلّمْن من أهل الكتاب! 

ولسنا نأخذ بهذاء فإن الله عطف المُشْركين على أهل الكتابء فدل أن ! 
المشرك لا يتناول الكتابيّ مطلقاًء ا علي وا عملم د 
لتخصيص الكتابية بالذّكر معتّى» فإن غير الكتابية إذا أسلمت عل يكانحها. 

وقد جاء عن كعب بن مالك أنه تَرَرّجٍ يهودية [9 - أ]؛ وخطب المُغيرة بن سُّعبة 
بنك النعمان بن المُئِذِرء وكانت تَتَصّرَتُ فَأْبَتُ وقالت: أي رغبة لشيخ أعورٌ في عجوز 
عمياء؟! ولكن أردت أن تفتخر بنكاحي فتقول: تَرَوٌجِتٌ بنتّ النعمانٍ بن المُئذِر!ا فقال: 


(؟) سورة المائدة الآية: (ه). 

(۳) سورة المائدة الآية: (8). 

(4) في المخطوط: تَرَوْج. 

(0) سورة البقرق الآية: (١1؟5؟).‏ 

(7) أي قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتابي. 


كتَابُ الثكاح ۱۹ 


ع 9 
ا ا کي 5 ی 
والامة مع طول الخرّة season esseneesseraseseesesnenansmuasessasensevsssenaresessm esasan ans‏ 


صدقت» وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيُكرمها ويسألها عن حالها فقالت: 
فبينا شوم الس والأمز أقونا إذا نحن فيهمسْرقَةٌ لصت 
كت اا يكو تا قله كرون ونسوت 
وقولها: نتَتَضَف أي : نخدم وَالمَنْصَفٌ: الخادم. 
ولما كان الأمر على ما قير ذهب عامة المفسرين إلى تفسيرالمحصنات 
بالعفائف» والعِمّة ليست بشرط أيضاًء وإنما قَيْدَ للعادة» ولئن كانت شرطاً فانتفاؤه0© لا 
يدل على عدم الجواز لما عرفت فثبت الجواز بالنصوص المطلقة» وقوله تعالى: 
فوفانکځوا ما طاب لكم هن الشتاء“. وقوله : (تنااكحو. e,‏ وغير ذلتُ. 

(و) صح نکاح (الأمة) تمسلمةٌ كانت أو كتابية]“ ( مَعَ طول الحُرّة) أي مع 
E‏ 0 بأن يكون له مهرها ونفقتهاء ا ا 
حرق فإنه لا يجوز حيصا حينئلٍ إجماعاً. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز تزوّجٌ الأمة 

0 مطلقاًء ولا 77 مالعل إذا ود طول الحرة» لقوله تعالى: ومن ل 
تشقطع نكم طؤلاً أن يتكع | المُخْصّتات المؤيتاتِ فَمِنْ ما مَلَكتْ أَمَانكم ء 8 
المُؤْمِئَاتِ2"24 أي: فليتزوج؛ والمراد بالمحصنات هنا: الحرائز. 

ولنا النصوص لبط ا e‏ : لإقانكحوا قاطات لک ين 
التُصاءك0 2 وقوله تعالي.: وجل لكم ما وَرَاءَ دلكمه" وأما الآية السابقة فقد نقلنا 
عن ابن 00 أن 0 حال وجود نكاح الحرة» وبه نقول» وهو معنى قوله علد لا 
تنكم الأمَةٌ و , كذا في «الهداية». وروى البيهقي عن الحسن:[9- ب] 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: فالشقاوة. 

(؟) سورة النساءء الاية: (۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه »2959/1١‏ كتاب النكاح (9)» باب تزويج الحرائر والولود (۸)» رقم 
(0855). 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(ه) سورة النسلى الاية: (ه١).‏ 

(0) سورة التساى الآية: (7). 

(۷) سورة النساى الآية: ٤(‏ ). 

رى أحرجه الإمام مالك في موطفه ٥۳٦/۲‏ ۔ لالاهء كتاب النکاح (۲۸)ء باب نکاح الأمة على الحرة 
(5قتء رقم (55). 


۲۰ کاب التکاح 


الث المُخرمَة 
و رم د asena ae e aa eS SES esa Se‏ 


رسول الله عله نهى أن تكح الأمهُ على الحرة. قال: هذا مرسل إلا أنه في معنى 
الكتاب» وهو قول جماعة من الصحابة. 

وأما قول صاحب «الهداية»: ويجوز تَرَوُجٍ الحرة عليها لقوله عََِهِ: متنك 
الحرة على الأمةه» فرفعه وَهِمْ, ونما هو موقوف على عَليٌ كما رواه الذَّارَفْطِيِيَ عنه 
0 إذا تزوجت الحرة على الأمة قشم لها يومين ولادّمة وا لأن الأمة لا ينبغي لها 

روج على الحرة . ثم قوله سبحانه: «ِإَذَلِكُ لِمَنْ حَشي العَتَتَ ینکچ .فيد عدم 
O‏ العتّت وهو: الخوف على نفسه من 
الزنا. 

زنع كاج رالفكرم وَ) نكاح (المُحْرمَة) بالحج أو العمرة» وهو مذهب 
الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يَِصِحٌ ات ا زوجاً كان أو وَلِيَاء ولا 
نکاځ المُخرمة لما روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث بك بن وَهب: أن عمر بن 
تيد الله أرسله إلى أبانَ بن عشمان بن عفان يسأل» وأبان يومئذٍ أميد الح وهما 
مُخرمان: إني أردت أن أنْكح طلحة بن عمر ابنةً شَّيبِةَ بن مجبير؟ فقال 0 سمعتٌ 
أبى عديات يقول: قال رسول الله إل «لا يلخ الحرم ولا يُلكح». زاد مسلم وأبو 
قاوة في رواية: «ولا تَخُطب)»») وزاد ابن حكان: «ولا يُخَطِبُ عليه وه“ 
محمولان على الكراهة ة اتفاقاً» فليكن ما قبلها كذلك» وما فى «الموطأه عن داود 
بن الحصين أن أبا غَطْنَان المي(" أخبره أن أباه طرِيفاً روج امرأةٌ وهو محرم» فر 
عمر نکاحه. 

و طون E: i‏ کم ما وَرَاء یکچ وصريخ ما في الكتب 
الستة من حديث ابن عباس أن النبي ي4 ترج ٤‏ مَئِمُونّة وهو مُخرم. زاد البخاري: وبتى 
بها وهو حلال» وماتت بسرف. وهو ظرف للبناء والموت» وهو من أعجب التواريخ©. 
)١(‏ سورة التساءء الأية: (78). 
(؟) أي: الخطبةء والخطبة على البخطبة. 

(۳) حرفت في المخطوط إلى: المزني» وهو خطأء وا عبت هو الصواب انظر الموطأ ۳١۹۰/۱‏ وتقريب 
التهذيب ص 554 . 

(5) سورة النساءء الاأية: ٤(‏ 7). 

(ه) وذلك لأن النبي عه بنى بالسيدة ميمونة رضي الله عنها بشرف»ء وقدّر الله أنها مانت بعد ذلك 
يشرف. فتم الباري ٠/9‏ ١1ه.‏ 


م ز ز ز ذز ذا ا م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل 


وأما ما رواه يزيد بن لضع أنه تزوجها وهو حلال» لم يفَو قوةٌ هذاء فإنه مما اتفق عليه 
الستة» وحديث يزيد لم يُُخوُجه البخاري ولا النسائي ٠١1‏ 10 وأيضاً لا يقاوم يزيد 
باين عباس حفظاً وإتقاناً» لا سيما وميمونة خحالته» فهو أغرف بخالتهء لِمَا روى 
المّحاوي عن عمرو بن دينار: حدثني ابن شهاب» عن يزيد بن الأصع: [أنه عله تكح 
ميمونة وهما حلالان» قال: فقلتٌُ للرهُريّ: وما يُذْرِي ابن الأصم؟!]” '» إنه أعرابي بَوَال 
على عَيبیه» أتجعله مثل ابن عباس؟!. 

وما روي عن ابي رافع أنه 4 تَرَوّجها وهو حلالء وبَنَى بها وهو حلالء 
وكنث أنا رسولا"؟ بينهماء لم يحرج في واحد من الصحيحين وإن ژوي في 
«صحيح ابن جبان»» فلم يبلغ ذلك في درجة الصحةء ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى: 
حديث حسن» قال: ولا نعلم ألحدا أسيدة غير حماد عن قط 

قال بعض المحققين: والحاصل أنه قام رُكُنٌ المعارضة بين حديث ابن عباس 
وحديئي يزيد وأبان» وحديثٌ ابن عباس آقرئ تا سند فإن زجنا باعتباره کان 
الترجيح مَعَتاء ويَعْصّدُهُ ما رواه الطحاوي عن أبي عَوَانّة» عن مُفِيرَة» عن أبي الضَحَىء 
عن مسروقي» عن عائشة» قالت: ترج رسول الله ع بعض نسائه وهو مُحْرِمٌ. قال: 
ونَقَلَهُ هذا الحديث كلهم يُقَاتٌ يُحْمَحٌ بروايتهم» ورواه البرّار في «مسنده» عن مسروق» 
عن عائشة أنه مله روج ميمونة وهو مُحْرِمٌ واحتجم وهو مُخرم. 

وإن رشنا بقوة ضط الزراة فقوم فإن الرواة عن عثمان وغيره» ليسوا كمّن 
روى عن ابن عباس ذلك» فقهاً وضبطاًء كسعيد بن مجبيرء وعطاءء وطاوس» ومجاهدء 
وعكرمة» وجابر بن زيد. وإن تركناه تساقطا للتعارض وصرنا إلى القياس» فهو معناء 


ول عطس امسن 

(۲) في المخطوط: الرسول. 

(۳) في هامش المخطوط: في نسخة: الصحاح. والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ حرف في المخطوط إلى: مطرف. والصواب ما أثيتناه من المطبوع والترمذي 2٠٠١/7‏ كتاب 
الحج (۷)» باب ما جاء في كراهية تزويج المُحرم (۲۳)» حديث رقم .)۸٤١(‏ 

(ه) حرف في المطبوع إلى: جابر بن يزيد والصواب ما أليتناه من المخطوط وتهذيب الكمال /٠١‏ 
165 


لأنه عقدٌ كسائر العقود التي تعلق بها من شراء اَم ي لسري“ وغيره» ولا يمتنع شيء 
من العقود بسبب الإحرام» ولو حَرْمَ لكان غايته أن يرل منزلة الوطىء وأَثَرِهِ في إفساد 
الحج» لا في بطلان العقد نفسه! 
وإث رف ادلم الفارع يقير لمن روج في حديث ابن الأْصَمْ على البتاء بها 
تجاذا ی ا العادية و دوه قوله عَيللهِ: ولا يك المشرم) إماء 
على نَهْي التخريم» والنكاح :الوطىمٌ وإلرادٌ بالجملة العانية 9©: التمكيث 0 
والتذكير””© ياعتبا ر الشخصء أي لا مکی المُخرمة زوججها منه أو على الكراهة 
يك الا وذلك لأن ١‏ الشخرم في شغل عن مباشرة عقد النكاح» لأنه يَشْغَل 0 
الإحسان في العيادة لما فيه من عطق وَسشرَاوَدَات) ور E‏ ويتصمن تنسه 
النفس لطلب الجمَاع» وهذ ١‏ مَخمل قوله: دولا ټخطب» إجماعاً. وقال في «الكافي): 
واو أن يقال: الحديث يرا وی بالنهي زوا وهو اختيار الخُطّابي» والنهي 
يكون للتنزيه وإن روي منفيّاً فالنفي يجيء ؟ بمعنى النهي. 
() صځ نكاخ (حُبْلّى من َِنَا) وقال أبو يُوسف ورْفَر: لا يصخ» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» لان الحبل من الزنا س حتی ل يجوز إسقاطفى فُيَمنعُ صحة 
النكاح» كما بت الحبل من غيره اتفاقا. 
ولنا قوله تعالى: رال کم ما وََاءَ ذلكُم4 7" وإغا يمتنع تزؤج الشجلى من غير 
الزّنا لحرمة صاحب الماء ولا حرمة للزاني ! والخلاف فيما إذ | کان الناكخ غير 
الزاني» وفيما إذا لم يكن الحملٌ ثابت امب من + غير الناكخ» » فإنه إذا کان الزاني هو 
الناكخ يصح النكاح إجماعا [وإذا كان الكجل ثابت السب من غير الناكح لا يصح 
النكاح إجماعاً]00. 
)١(‏ الشّسدي: الجماع. معجم لغة الفقهاء ص 00 
)٣(‏ أي قوله كاله : دولا ينكس 
)( أي إذا كان المراد أن المرأة لذ مكن زويعها فى وطلفها وهي محرمةء لمانا عي لظ لعن عي تقال 
دولا ينكس ؟! الجواب: أن التذكر باعتبار الشخص» أي شخص المحرم أياً كان رجلا أو امرأة. 
(ه) عيارة المطبوع: كما يمنعها الحبلى من غيره. وهي خطأ. 
(7) أي إذا عيلت امرأة من غيره» فهذا الكجل ينع صحة نكاحه بهاء لأنه عل ليس مته. 
(۷) سورة النساى الأية: ٤(‏ 09 
. (۸) سقط من المطبوع. 


کتاب التکاح ۳۳ 


ص ر 
وَلِاَ وطأ حَمّى تَضَعَ. وَمَنْ صَّمْتْ إلى مُحَرَمَةٍء E SS a‏ 


(وَلاَ تُوطّأ) أي ولا يطؤها الزوج (حَشّى تَضَع) كيلا يسقي ماؤه زر غیره» 
ولا يلزم من حرمة الواطىء ء لعارض اليل فسا النكاح» كما لا يلزم ذلك من ځرمته 
لعارض الحيض والثفاس. ثم المذكور في «الهدايةة: أن حرمة الوطىء لأجل أن يسقي 
ماؤه زر غيره ويُفهم منه أن الناكح لو كان هو الزاني يجوز الوطء؛ وذكر في 
«الملتقط»: أنه لا يجب النفقة للحُبلّى من الرّنى ما لم تضع الحملء لأيه ا 
CE O a‏ سوا كان الحَبّل منه أو لاء وإطلاق كلام المتن 

يُشعر ذلك. ذكره البوجندي. والظاهر أن قوله: «سواء) تعميم لقوله: : لا يجب النفقة» لا 
لقوله: لا يحل له الاستمتاع» فيوافق عبارة «الهداية» الموافِقّة للقياس ١١[‏ - أ] على ما 


سبق من الرواية. 
رفي «واقعات التاطِفِي): رجل تزوّج امر مرأة» فجاءت بِسِقْطٍ استبان حََلْقهُ إن 
جاءت به لأقلّ من أربعة أشهر جز النكاح» لأن حََلْقَ الولد إنما يَستَيِينُ في أريعة 


آشھں فع أن اسح الأول 

ثم ليس الزنا ووطىء المولى مانعاً من تزويج الجاريةء أما الزناء فلعدم 0 57 
لزاني» وأما المولى فلأنها ليست بِفِرَاشٍ لمولاهاء فإنها لو جاءت بولد لا يبت نسيه 

بغير دعوة» إلا أنه يُستحب أن يَسْتَبْرئَها صيانة لمائه» ومََعَ زُفر جواز ET‏ 
تحيض ثلاث جيّض» بناء على أصله وهو: وجوب الهدّة للتزوج بعد كل وطىء ولو من 
زنا. وقال محمد: لا اجك أن يطأها قبل الاستبراء» يعني إذا رَوّجها المولى قلقم كانه 
لو تحقق الكفل يَحْرْم الوطىع: تفادياً عن سقي رر غيرهء فإذا احتمل و لله ججحب العنْرةٌ 
احتیاطاًء كما لو كان مكانٌ الع الشراء. 

روي كح (مَنْ ' ضُمْتْ) في عقد النكاح (إلى محر حَرَمَةِ) بتشديد الراء 
المفتوحة» بأن صمت إلى مُحَدَمَةٍ أو وَنَِيةء أو ذات زوج» أو مُعْتَدَّةٍ الغير وتنطل نكاح 
الأحرى» لأن بطلان نكاح الممحومة لا يقتضي بطلانٌ نكاح المضمومة معها في العقد, 
والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر حر وعبد في البيع» حيث يبطل البيع فيهماء أن قبول 
العقد فيما لا يجوزء شرط في صحة العقد فيما يجوزء وهو شرط فاسدء والبيع يبطل 


)١(‏ وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث» حيث قال له: ولا حل لامرىء يؤمن باش واليوم الآخر أن 


يسقي ماءَه زَرْعٌ غيره». رواه ابو داود ٦۱٥/۲‏ كتاب النكاح (۱۲)» باب في وطیء السبايا »٤۳(‏ 


.(YT\o¥) رقم‎ «£ 


4 کناب التكاح 


لا نكاح أمَتِهِ و مَالكيه ولا كافِرةٍ غير كتابيّةٍ E SDA‏ 


بالشروط الفاسدة» والنكاح لا يبطل بها. وعن التَخُعي: النكاخ يَهْدِم الشرط» والشرط 
يَهْدِمٍ البيع. 
ثم المسكى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيقة. وقالا: ية يمم على مهر 
مِئْلِهِمَا فما أصاب التي صح نكاجها لزمه» وا اا ss‏ ا 
«الريادات»: ولو دحل بالتي لا تحل له يلزمه مهد مثلهاء ولا حَدٌ عليه مع العلم بالحرمة 
عند أبي حنيفة. 
رنکاځ الشعَّار] 

٠‏ ويصح عندنا نكاح الشّغار ‏ بكسر الشين » وهو: أن يقول الرجل للرجل: 
وبمك أعي على أن تزؤجني أحتك: > على أن يكون مهرٌ کل واحد منهما ۱۱7 ۔ 
ب] نكاح الأخرى» أو قالا ذلك في ابنقَيهما أو أكتهماء ولكل واحدة منهما مهز مثلها. 
وأبطله مالك والشافعي لنهيه عه عن نكاح السعّار» كما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة» والنهي يقتضي فساد المنهي. ش 

ولنا أن التّكاح لا بطل بالشرط الفاسد» واستدلالهما بالنهي غير صحيح» لأن 
النهي للحُلُوٌ عن المهرء هكذا قال ابن عمر: نهى رسول الله ی أن تُرَوّج المرأةٌ 
بالمرأة من غير مهر لكل واحدة منهما. E EE‏ هو اللو فى اللغة» يقال: 

ة شَاغوَة: إذا كانت خالية من الشلطان.» وإغا أراد به ا بالتكاح عن 
المهرء وبه نقول. 

(لا نكاع) أي لا يصح للرجل نكاح (أَمَتِهع لأن يلك المُبْعَة ثابتٌ له قبل 
التزوّجء فيؤدي إلى إثبات القابت» إلا إذا كان هناك شبهة الحريةء فيرتفع بهذه القضية. 

(و) لا نكاح (مَالِكَيِه) لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً ثمراتِ مشتركة بين 
المتتاككين» ولهذا كان لها أن تُطَالبٍ بالوطىءء» كما له أن يُطالبها بالتفكين؛ 
والمملوكيةٌ ثتافي المالكية'» » فيمتنع حيتئلٍ وقوع ثمرة النكاح على الشركة ولو نكح 
العبد بنك مولاه جازء لأنها لا مِلْكَ لها في مال أبيها. 

(وَلا) نكاح (كافِرَةٍ غَيْرٍ كتَابيّةِ) ولا وطؤها بملك اليمين» سواء كانت مجوسية 


)١‏ أي كونه زوجاً لها من حقّه أن يطاليهاء وكونه عبداً لها ليس له حقٌّ عليهاء فلا يصح أن يكون 
مطالباً ومطالباً. 


كباب اللكاج وه 


ولا أخرَى لِلخحرٌ في عِدَةِ رَابِعَةٍ و لِلْعَبِدٍ في عد عِدَّةِ تانية 


أو وثنية أو صابعة» إن كان الصابىء من لا كتاب لهء بل يعبد الكواكب أو الملائكة» 
كما فيل عن أبي يوسف ومحمدء لا إن كان نصرانيا يقرأ بالربُور وَيُعَظِم الكواكب 
كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة. 

أما المجوسية, فلمَا روى عبد الرزاق» وابن ن أبي شَّهِبة في «مُصَئَفَيِهِما» من 
حديث قيس بن مسلم» > عن الحسن بن محمد بن علي: أذ البى ع كته إلى 
مجوس هجر يَعْرِضُ عليهم الإسلام» فمن أسلم فيل منه» ومن لم يُشلِم صُرِبت 0 
الجرية» غير تا كحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم. قال ابن القّطان: هو ريل ومع 
إرساله فيه قيس بن مسلمء وهو ابن الربيع» وقد احثلف فيه» وهو ممن ساء حفظه 
بالقضاء, 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» من طريق ليس فيها قيس» عن [؟١‏ - أ] عبد الله 
تكح نساؤهم» ولا تُؤكل دبائحهُم». وسيأتي ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء 
الْمَلِك العلأم. 

وقال داود الظاهري وأبو ثور: يجوز تَرَوُجِ المجوسية: لأن المجوس كان لهم 
کتاب» قْوَاقََ مَلِكُهُم ته ولم يكو عليه فرُفع كتابهم وتشوه! وأجيب بأن العبرة 
للحال كالوثني من ولد إسمعيل عليه ١‏ الصلاة والسلام له يعتبر ذلك فيه اللآن. وأما 
الوثنية ية فلقوله تعالى: ولا تکځوا المُشْركاتٍ حى ومن 02 00 
الكتابية لاختصاصها باسم آخر ألا ترى أن الله سيحانه عطف ee‏ 
الكتاب بقوله: «إلم يكن الْذِهنَ كفُروا من أهلٍ الكتاب والممش رِكين274 والعطف 
يقتضي المغايرة. 

وقال سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار: يجوز وطىء 
المشركة بملك اليمين» لورود الأثر بجواز وطىء سبايا العرب. وأجيب بأن ما ورد من 
وطىء سبايا العرب محمول على الوطىء بعد الإسلام؛ أو هو منسوخ بما تلوتا. 

(وَلا) يصح نكاح (أخرى لِلِحْرٌ في عِدَةٍ رَابِعَة سواء كانت عدة طلاق رجعي 
أو بائن» كيلا يصير جامعاً بين حمس حكماً. (و) نكاح أخرى (ِللَعَبِدٍ في عِدَّةٍ تانية) 


.)55١( سورة البقرةء الآية:‎ )١١ 
.)١( (؟) سورة التق الآية:‎ 


۳۹ كِتَابُ النكاح 


5-5 


رلا يَصِحٌ أَمَةٍ على ځرَة أؤ في عِدَّتَهَا ولا حاملي تبت تسب حملهاء Ed‏ 


لغلا يصيرَ جامعاً بين ثلاثة حكماء لأن المُعْتَدّةَ وإن كانت مُبَانَةَ بينونة غليظة» نكانحها 
باق من وجه لبقاء التّمُمّق والشكتى» والمنع من الخروج» واعتبار الفراش» ولذا يكبت 
نسب ولدها إذا جاءت به لاقل من سنتينء فصار كما لو تَرَوّجَ الح أخرق والرابعةٌ في 
ملك نکاحه» أو تزوج العبد أخحرى والثانيةٌ في ملك نكاحه. 

(وَلا يَصِحٌ) نكاح (أَمَة) سواء كانت مُدَبْرةٌ أو أمٌّ ولد أو مكاتبة (على خحرّةٍ أؤ 
في عِدَّتِهًا) أي عِدَّة الخوة» سواء كانت عِدَّةّ عن طلاق رجعيء وهو قولهماء أو عن 
بائن» وهو قول أبي حنيفة. 

لهما - وهو قول ابن أبي ليلى : أنَّ الحرام إدخال الأمة على الحرة؛ وهو ١7[‏ 
و ال ير 0 > كما 
عليهاء فأبانها وتزوج في عدتهال لا يحدث. 

ولأبي حنيفة: أن ملك المُغْتَدٌَة عن طلاق بائن باق من وجهء فالاحتياط المنغ» 
کنکاح المرأة في عدة أختهاء أو فى عدة رابعة. 

وقال الشافعي : يجوز للعبد أن يتروج الأمة على الحرة. وقال مالك: يجوز تروچ 
الآمة على الحرة إذا رضيت الحرة. 

ولنا ما روى ١‏ لو عه لوي الحسن قال: نَهَى 
رسول الله عله أن تكح الأ مه على الحرة. وقال علي رضي الله عنه: E‏ 
على الحرة. ونحؤه عن أبن مسعود» رواهما ابن أبي سيبة. وقال جابر بن عبد الله : لا 
تكح الأمة على الحرة» وتُنْكح الحرة على الأمة. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» فهذه 
آثادٌ ثابتة عن الصحابة قوي الحديث المُوْسّل [لو لم نقل](2 بخجييه» فوجب قبوله. 
ثم علماؤنا والشافعيٌ قَصَروا | العبد على تزؤج ثنتين. وقال مالك: له أن يتزوج أربعاً. 
ومذمَئنا مروي عن عمر رضي الله عنه قال: لأ ا اك من انحن 

(ولا) ر يصح نکاح (حَامِلٍ ثبت نَسَبُ حفبها) بان كانت مَشبئةٌ أو مهَاجِرَةٌ ذات 


حمل من حَربيٌ) روى ذلك محمد عن أبي حنيفة» واعتمده الکڙخي لحرمة صاحب 
الماع سيت بوت السب منه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيقة: أن المشبيّة أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ التكاح ۷ 


له المُتْعَةٌ 
و لمْثعة naan‏ ةي ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 000 


المُهَاجِرَة إذا كانت حاملا من حربي يجوز تروجهاء ولا توطأ حتى تضع. واعتمد 
الطحاوي هذه الرواية. 


(وَلا) يصح نكاح 0 وصورته: أن يُقال بحضرة الشهود لامرأة خالية عن 
الموانع: شي شك ) و: أَتمَتّعُ بك كذا بكذاء ويذكر مده من الزمان» وقذراً من 
المال» فتقول: م فثك نفسي. ولا د من لفظ التمتع فيهء فرقاً بينه وين القت لعا 
روح يلم من ديت إياس بن سَلَمَة ب بن الأكوع قال: رخص رسول الله یه ١‏ - 
أ] عام أؤطاس في ١‏ لمئعة ثلاث ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أؤطاس» وعام الفتح 
واسحد» لأنه بعد الفتح بيسير. انتهى. وأوطامئٌ يشدف ولا يُضرف: واد من ديار هَوَازِنَ 
بالطائف» فيه قَسَمَ رسول الله عل غنائم تين 

وفي كتاب «الناسخ والمنسوخ) ا المُنْعَة مباحة في صدر 
الإسلام» وإنما أباحها النبي عب للسبب الذي ذكره ابن مسعود» كما في الصحيحين 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعتٌ عبد الله ب مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله 
َه ليس لنا نساء فقلنا: ألا تُششخصِي؟ | فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تكح المرأة 
بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: اتا ايها الَّذِينَ آمَئوا لا حرمو | طَيْتَاتِ ما أخل الله 
لكم وَلاً تَعْمدُوا إِنَّ ل تيضف المُعْتَدِين»7 2» وقراءَةٌ عبد الله الآيدَ دل على أنه كان 
تعتقد الإباحةٌ مستمرةً كابن عباس» إلا أنه رَجَعَ بقول سعيد بن جبير كما سيأتي. 

وأما ابن مسعود فلعله رجع بعد ذلك أو استمرء لأنه لم يبلغه النهي بالنصّء أو 
للسبب الذي ذكره ابن عباس» كما.روى الترمذي عن ابن عباس» قال: إتما كانت 
انع في أول الإسلام», كان الرجل يَُدُم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بِقَدْرِ 
ما يرى أنه يُقيمء فتَحفَظ له متاعة وتُضْلِح له شيعه م A‏ إذا نزلت 
الآية: ولا على أزواجهم أو ما ملكت باتهم“ قال ابن عباس: كل فوج سواهما 
حرام أي سوى الأزواج والشراري. 

قال الحازمي: ولم يَبِلْعْا أن النبي عله أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهمء 


.)۸۷( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المۇمنون الآية: (5). 


عمسمو وو هع هوه هوهي رمج رد عم هو مرو وده ههه ممم موه ها كوا يي م رم ممم سوه دهم هوا يه وه وود مر رهج يه وس رو و وعد ويج ومو ورج ووو ع همده ور ونم هه 


ولذلك نهاهم عنها غيرَ مرة» وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات» حتى 
حومها عليهم ف فى آخر سِبِيّه؛ وذلك في حَجة الوداع» فكان تحرع م تأبيدٍ لا حلاف فيه 
بت الائئة ا ی إلا ا اک ويساك صو ابن ريت 

وأما ما يُحكى عن ابن عباس فيهاء فإنه كان يأرل اها العم إليها لطؤل 
العُربة ١3‏ - بع وقلة السار والجدّة( ثم توق وأمبتك عن الفتوى بهاء ثم أسند 
ا من طريق الححطابِي إلى سعيد بن مججير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت 
بفغياك الو كبان وقالت فيها شعراً!! قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 

قَدْقُلْتٌ للشيخ لَمَاطال مجلشه يا اح هل لك في قُثْيَا ابن عاس 
هل لك في رشصة الأطراف ب0 0 وکر سن و الاين 

المصدّر بفتح الدال» أي: : مرجعهم, والوّخْصّة بالفعح: الناعمة» وصاح: مرم 
صَاحب. فقال: سيحان الله! والله ما بهذا أفتيتثٌ» وإنما هي كالميِتة والدم ولحم 
الخنرزيره إلا للممضطر. قال الحطابي: فهذا ي إل لك ا نسب ان 
وسَيْهَهُ بالمضطر إلى الطعام يب خا النفس» وبعدمه يكون التُلَْفُء وإنما هذا من 
باب عَلََةٍ الشهوة؛ وقد تحسم مادتها”" بالصوم والعلاج» فليس أحدهما في حكم 
الضرورة كالآخرء وهو قياس مع الفارق» قَتَدَبّ. 

أقول: وهذا كله ليس فيه صريح الرجوع لابن عباس عن قوله» ومما يدل على 
بطلان المُتْعَةٍ مطلقاً ما في «صحيح مسلم»: أن النبي عله حرّمها يوم الفتح» وفيه وفي 
البخاري: أنه عه حرّمها يوم خيس والتَؤْفِيقُ أنها نحت مرتين. 

قيل: ثلائةٌ أشياءٍ ليث مرتين: الحْئْعَةٌ وخوم الحمُر الْأُمْلِيّة والقّوَيْجه إلى 
بيت المقدس في الصلا 

وفي «صحيح مسلم»: ويا أيها الناس! إني كنت أَوْنْتُ ث لكم في الاستمتاع من 
النساءء وقد حَرَمَ الله ذلك إلى يوم الاما فن كان عنده منهنٌ شيءٌ فَلْيْكَلُ سبيله» 
ولا ادوا مما اتقون شياع وفيه أيضا: أنّ علياً سمع ابن عباس يلين في المْتْعَقَ 


)١(‏ الجدّة: الحظ والخظروة والززق. القاموس المحيط ص ۳٤١‏ مادة (جد). 
(؟) رَخصّة الأطراف: أي ناعمة الأطراف. والمعنى: هل لك في امرأةٍ ناعمة الأطراف تؤنشك. 
زه عبارة المطبوع: وقد تحسم بما يعدمهأ بالصوم. وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب. 


كتاب التکاح ؟ 


ي 
ولا المُرَقّتِ. 
فقال: مهلا يا ابن عباس» فإنَّ رسول الله عي نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
الإنْسِيّة. 


وأما قول صاحب «الهداية»: قال مالك: هو جائز» لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن 

يظهر ناسخه ٤[‏ ۱ - أ]ء قلنا: ثبت النسخ بإجماع لخبت وابن عباس صح رجوعه 

إلى قولهم: فتقرّرَ الإجماعٌ. فما قله عن مالك ليس مَذْهَبَهُ. وقوله: ثبت النسخ يإجماع 

الصحابة» فيه أن النسحّ لا يغبت بالإجماع» وقد ثبت نسح نكاح المُمْعَةِ عن رسول الله 
ع من غير نرّاع ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع. 
[ حكم النکاح الموقّتع 


(ولا) يصح نكاح (المُوَقْتِ) وهو نكاح إلى مُدَّةٍ مُعَينَةٍ طويلة أو قصيرة» وهو 
كاز ا اة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مُدَةٌ لا يعيش يلها 
إليها صح النكاح؛ وهذا مختار صاحب «المختلف». وقال زفر: يصح النكاح» فطل 
التوقيت» لأن معنى النكاح إسقاط حرمة الفْضْء(2, والإسقاط لا تجطل بالشروط 
الفاسدة» فصار كما لو تَرَوّجها شرل أن تطلقها بعد شير 

ولا أن نكاح الغرقت في معنى نكاح المثعة > [فلا يصحء كما لا صح 
يكاح]”" المْثعةء إذ العبرة للمعاني» ألا ترى أنه إذا قال: جعلتُكٌ وكيلاً بعد موتي, فإنه 
يكون وَصِيّاء ولو قال: جعلتّك وَصِيًا في حياتي يكون وكيلاء وكذا الحوالة بشرط بقاء 
الدّين على الأصيل كفالةٌ؛ والكفالةٌ بشرط براءة الأصيل حَوَالةٌ. ويؤيد هذا ما رُوي عن 
عمر أنه قال: لا أرى برجل بروج امرأةٌ إلى أجل إلا رجمته. 

وأما إذا رؤج بشرط أن يُطَلْقَ بعد شهرء فقد اشترط القاطلع للنكاح بعد شهرء 
وذلك ذل على :اقا النكاح مؤيدأء ولو تزوجها على أن يقد مها في النهار دون 
الليل أو بالعكس» أو ترؤجها ناوياً أن يَْعْدَ معها مدةٌ ولم يَتَلَفِْ بذلك في صُلْبٍ العقد 
فالنکاح صحيح. 


( البِضْعٌ: الجماعء وبُضْع المرأة: قَوججها. معجم لغة الفقهاء ص ١١/8‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


۳٠‏ کناب التكاج 


فضل فی الأوْلِيَاء والأكفاء 
َد نكا خوة مُكَلْقَةٍ وَلَو مِنْ غَيرٍ كفءِ بلا وَلِيْء 1011111 


فصل في الأولياء والأكقاء 

e)‏ نِكَاحُ خُرّة #افكلقة مر كانت ا أن بكرا وسو وك هاا 
غيرها (وَلّو مِنْ غير كفءٍ بلا وَلِمِيّ) أي: ملاسا“ بغير وَليَ. وهذا على ظاهر الؤوية 
عن أبي حنيفة» ورواية رجوعهما إليه على ما في «مبسوطي» شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام المعروف بخواهر زَادّه. 

وكان أبو يوسف أولاً يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها ولي ثم 3 
وقال: إِنْ كان الزوج [4 ١‏ ب] كَفُؤاً انعقد, وإلا لم ينعقد. ثم رجع وقال: ينعقد 
سواء كان الزوج كُفُواً أو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي. سواء 
كان الروج كُمُواً أو لم يكن. 

وقال مالك: ينعقد إذا كانت حَسِيسةً» وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد النكاح 
بعبارة النساءء لِمَا رَوَى أبو داود والتّرمذي وابن مَاجه» عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى» عن الزْهْريء عن عُرْوَةء عن عائشة أن رسول الله عل قال: يا امرأةٍ تَكَحَتْ 
بغير إِذْنِ وَلِيّهاء فیکاځها باطلء فیکاځها باطلٌء فنكاحها باطل» فإن دخل 58 فالمهر با 
استككلٌ من فرجها ‏ أي: لازم فإن اشكجروا - أي: اختلفوا ‏ فالسلطانُ ول من لا 
ولي له». قال الترمذي: حديث حسن» وقال: قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من 
جهة أن ابن جُرَيج قال: ثم لَقِيتُ الزُهرِيّ فسألته عنه فأنكره! فضَّعّقُوا الحديث من أجل 
هذا. وقال ابن عَدِيّ في «الكامل» في ترجمة سليمان: ثم قال: قال »ابن مجريج [فَلَقِيتُ 
الرهريّ فسألتةُ عن هذا الحديثء فلم يغرفه]» فقلت له: إن سليمان عَدَّننا به عنك! 
نأثنى عليه خيراً وقال: أخشى أن يكون وَهَمَ عَلَىَ. 

وفي السنن أيضاً عن ابن أبي بُرْدَة عن أبيه عن النبئ عه قال: «لا نكاع إلا 
بِوَلِيُ». قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف» وذكر وجوة الاختلاف. 

وفي «سان الدّارَقُطيِيَ»: عن ابن سيرِينَء عن أبي هريرة» عن النبي عَله: دلا 
روج المرأةٌ المرأةء ولا المرأةٌ تَفْسَهاء فاد الرَابية هي التي ثرو تَفْسَها). ورواه 
الأوزاعي عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفأء وهو أشبه. وفي «سننه» أيضاً عن ابن 


(۱) ملابساً: شرح للباء في قوله: بلا وَلِيّ. 


کاٹ التکاح ۳١‏ 


وَلَهُ الاغتراض هتا وژوي بُطلاثة بلا كفق e EEE‏ 


eS 


ولنا قوله تعالي: ئى تنكح روجا عير حيث أستَد النكاح إليهاء وقوله 
تعالى: أن يكن أَزْوَاجَهُنٌّ4"» وقوله تعالى:[5١‏ - أُ]طفَلاً جتاح عَلَيِهِنٌ فِيمَا فَعَأْنَ 
في أَنْفْسِهِنٌ و61 وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابق “عباس فال قال .سول 
الله عله : ل أحقٌ بنفسها من وَلِيّهاء والبكو ُسْتَأدَنُ في نفسهاء وإِذْنُها صُمَانُها - 
بالضم ES‏ كما في رواية» وال يتشديد التحتية المكسورة: المرأةٌ اقب 
الي لا زوج لهاء وهي بالغة عاقلة. 

ووجه الدّلالة أنه عه قَدّمها على الوَلِيَ 0 «أحقٌ بنفسها». 

وأما استدلال الشافعي بقوله: لإفلا تَعْضُلُومُنٌ حيث قال: هذه 
الآيةٌ أبينُ آية في كتاب لله تذل على أن ل لأنه نَهَى الوليّ عن 
المَنْع وإنما يتحقق المَنْمٌ منه إذا كان الممنوعٌ في يده» وهو الإنكاح؛ فمدفوعٌ أن 
المراة بِالعَضْلٍ: المَنْعُ حِسًا بأن يَحْبِسَهَا في بيت» ويمْتَعَها من أن تَتَرَوجء إذ معناها 
الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح. 

(وَلَهُ أي للوليَ (الاغْتِراض هُنَا) أي فيما لو زوجت نَفْسَها غير َموي بان 
يَطْلْبَ من القاضي التفريق بينهما لِنْحُوقٍ العارٍ له بمصاهرة غير الكفّءء وليس هذا 
التفريق طلاقاًء بل هو فسح لأصل التكاحء ولهذا لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يدحل» ولو 
سكت الوليّ لا يكون ذلك رضاء ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضاًء 
ولو وَلَدَتْ منه» فليس للوليّ حقٌ الفسخ» لكلا يضيع الولد. 

(وزوي بُطلاثة» أي بطلان يكاحها إذا رٽ نفسها (بلآ كُقُق) روى ذلك 
الحسن عن أبي حنيفة» وفي «الحََانِئة»: هذا صخ وأخوّط والمختار للفتوى في زمانناء 


)١(‏ حرف في المطبوع والخطوط إلى: محرز. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» 285917/١‏ ترجمة رقم 
(5555): و«ميزان الاعتدال» 20٠٠/7‏ ترجمة رقم (6551). 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)٠٣١(‏ 

.)؟٣۲( سورة البقرةء الآية:‎ )٣( 

(4) سورة البقرةء الأية: (974). 

(ه) سورة البقرةء الآية: 85١‏ ؟). 


۳۴ كِتَابُ التکاح 


iu Rate 37 . -‏ س0 5 
وَلا يُجْبرُ وَلِيٌّ بَالِعََ وَلؤْ كانت بكراء att e RASS‏ 


إذ ليس كل ولي ب يعدن المرافمة إل القاضي؛ ولا كل قاض يَعْدِل) ولذا قيل: الوقوف 
على باب القاضي في 0 الزمان ا فَسَدُ هذا الياب أولى. 

E ا‎ 

(وَلا يُجْبِرُ ولي بَالِعَة وز انث يكرا وله أن يُجْيِرَ غير البالغة ولو كانت تيا 

وقال [ه١‏ ب] مالك» زاي وأعفملة وهو قول ابن آي جير الأب 4 
البكر ١‏ البالغة لأنها جاهلة بأمر النكاح في الجملة» كاليكر الصغیر 

فمدار إجبار الول عندنا على اص كانت e‏ وعندهم على | البكارة» 

كانت 0 ومعنى ) الإجبار: أن يَتْمُّدَ عمد وَلِيِهها عليها('؟ وإن بت أو رَدْثْ. 

والجديها عا'في اشح سام «القيِبُ أحقٌ بتفْسِهما من وَليْهاء والبکر يَسْتأيوها أَبُوها 

في نفسها». باعتبار أنه حم اليب بأنها أحقء فأفاد أن البكر ليست أحقٌ بنفسها مه 

فاستُفِيدٌ ذلك بالمفهوم. 


ولنا ما رُوّينا من قوله عقه: ووالبكد تُسَتأدَهُ فى تَفْسِهاء وإذنها صُعَائهان. وما 
روى أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والئّسهائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أَنَّ جاريةٌ يكراً أنتِ النبئ عله فذكرت أذ أباها رَوْجها وهي كارهةء فَكَيْرهَا 
النبيٰ ا وهذا حديث صحيح» فإنه مُحْوَجٌ لرجاله في «الصحيحين». 

وما في النسائي عن عبد الله بن يزيدء عن خَنشساء قالت: كني أبي وأنا 
كارهةٌ و آنا يك فَشَكوتٌ ذلك إلى النبيٌ ع فقال: ولا تنكههًا وهي كارهة). ولكن 
ذکر البخاريٌ أنها كانت نَيْباً!اِ قال ابن القطان: وتَرَوٌجَتُ خَنْسَاءٌ جن عَويَتٌ» وهو أبو 
اة بن عبد المْنْذِرء صَرّح به في «سنن ابن ماجه). 1 

وفي «سنن الدّارفُطيِي» عن جابر أن رجلا زوج ابه وهي بک من غير أمرها 
قأنتِ النبي عه رق بينهما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما أن رجلا زوج ابنته 
بكرا فکرَِٹث ذلك فرد د النبي ر نكاحها. . وفي رواية قال: كان النبئٌ عله ينترع 
النساء من أزواجهنٌ ثيباً وأبكاراً بعد أن يُرَوجَهُنَ الآباء إذا كرِهْنَ ذلك. وصحح 

الدارَقُطَنِيَ إرسال الحديث الأول وَوَصَل الثاني. 


)١(‏ عبارة المطبوع: أن ينفذ العقد وليها عليها. 


كنات التتكاح وفنا 


وَصَمْيُها وَصَحِكُهَا وَبُكَاوُّها بلا صَوْتٍ: إِذْنَ وَمَعَهُ رَد جين اسْتذَانه, أؤ بلوغ الخَبَرٍ 


وعن ابن عباس أنَّ التب لله رد نكاح بكر ویب الكضونا ارما وا 
كارهتان إلا أن الدارقُطيِي جعله مرسّل عكرمة. . وفي «سان النسائي» و«مسند أحمد) عن 
عائشة قالت: جاءث فتاةٌ إلى النبيّ َيه فقالت: يا رسول الله ١13‏ اا إن أبي زجني 
جيه ليرفع بي حسِيسته! قال: فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: عوك ما صتع أبي: 
0 ارد أن تَعْلَمَ السا أنّ ليس إلى الآباء من الأمر شي2. 
ودا يفيك يعمومه أن لين له المباشرةٌ حقاً ثابتاء بل الاستحياب» وفيه دليلٌ من 
جهة تقريره هله قولّها ذلك أيضاًء وهو حديتٌ محججةٌ وفلّة على أن ذلك لعدم 
الكفاءةٍ حلاف الأصلء مع أن العرب إنما يعتبرون الكفاءة بالنّسَبء والرَّوْجُ كان ابن 
عَمها! 
(وَصَمْتُها) أي صمت البكر (وَصَحِكُهَا وَبُكَاوُها بلا صَوْتٍ: إِذْنّ, وَمَعَهُ) أي مع 
الصوت «(5ٌ) لأنه إذا ا 0 البكاء لم يكن ردأ > بل هو 
تسن علو مُقَارَفَةِ بيت أبوّيها (حينَ اسْتَنْذَانِه) أي وقت اسعذانٍ الول اليكر َو لوخ 
الح لها مع رسول الوليء أو مع مُصُولِيٌ. 
أما كون الصمت من البكر ْنا فلعا في الكتب الستة من حديث أبي هريرة أن 
النبى عي قال: ولا تكح الأ حتى تُستأمد - أي لَب [أمرها)“ صريحاً - ولا تكح 
البكر حتى تُشْتأذّنْ)ء قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنها؟ قال: وان تَشكتَ). 
وأما الضحك فلأنه يحتمل الردٌ والرضاء فلا نيت َنْب واحد منهما للمعارّضة.» 
فيبقى مجدَدٌ السكوت وهو الرضاءء أو لأن الضحك أدل على الرضاء بالتصرف من 
السكوت» لكن بلا استهزاء لِمَا سَمِعَتُء والضّحِكُ [الذي يكون](© بطريق الاستهزاء 
عرو بين الناس. 
وأما البكاء فعن أبي ا فيه روايتان: في وواية کوت رطضا لأن البكاء قد 
يكون عن سرورء وقد يكون عن حرْنِ» فلا يبت واحد منهما للمعارضة» ويبقى مجردٌ 
السكوت وهو رضّىء» وفي رواية: لا ا رضَّىء وهو قول محمدء لأن البكاء غالباً 
يكون عن ځڙن 
والمختاز أنه إن كان مع الصّيّاح يكون دليلاً على الردٌّ» وإن كان مع السكوت 
ر ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۳4 کتاب التكاح 


بِشَرْطٍ تشميّة الززج ا 
وَلَوْ اسْتَأُدْنَ غيؤ وَلِيٍّ قرب فَرِضَاهَا بِالقَوْلٍء كَالنَيْبء وَالزَّائْلُ بَكَارَنُهَا بنا 
أ غَيِرٍ جماع كالبكر. 8 ees Sk aaa‏ 


يكون دليلاً على الرضا. 
(بِشَوْطٍ تَسمِيَةٍ الزُؤْج) على وجه ت يَخصّل ١7[‏ - ب] لها به معرفة. عُظهرَ”'2 رغبتّها 
فيه أو عنه. (لا المَهْرِ) أي لا ترط تسمية المَهْر لهاء لأنَّ للتكاح صحة بدونه. 
(وَلَوْ استَأَذَنَ) البكرَ (غيئُ وَلِيٌ أَقْرَبَ) بأن كان الأب كافراء أو عبد أو 
استأذنها ولع غيده أولى منه» كالأخ مع الأب (فرصًاهَا بِالقَوْلٍِ) لاحتمال أن سكوتها 
لِقِلّهَ المبالاة بكلامه» لا لرضاها به. 
(كالئيب) سواء استأذنها وَلِىٌّ اقبت أو یره فان رضاها بالقول ةة بان 
تقول: رَضِيتٌ وشكما بان کے عن ا أو طا ا أو نفقتهاء 0 
عن أي هررة في الب سناع ول بعارسة ما روي السفاعة إلا البخاري ‏ عن ابن 
عباس قال: قال رسول | لله عَيلنهِ: الام أحُ بتفْسِهاء والبكد تُسْتأَمَرُ في نفسهاء 10 
صُْمَائّها). لأن الاستعمار إا لم يكن مقعضياً لطي في حق البكر لقوله َه في آخخر 
الحديث: «وإِذْنُها صمائها»» وأما ما في «الهداية» من قوله عَيللهُ: «الثّيْبُ تُشَاوَر)ء فغيد 
معروف. 
(وَالزَائِلُ بَكَارَتُهَا بزناً) لم يتكرر ولا َنِم عليها به الحدّء وأما إذا تكرر منها 
الزناء أو اقيم عليها بسيب الح ليس لها حكم اليكر اتفاقاً. (أؤ عير جماع) وق 
أو حيضة بِدُفْعَق أو جراحة أو تَعِْيسِ وهو: طول کت من غير روج فالزائلٌ مبتدأء 
بکارتها مرفوځ به على الفاعلية» وخبر المبتداً. 
(كالبكر) يعني اَن من ك بكارتها بون أو بغير مُجامَعَدٌ عه کی كم البكر 
في أن سكوتها عند استعذانها إذنْ, أما من زالت بكارتها 0 فلأنها بکد 
e‏ لأن ما يُصيبها من الجماع اول مصيب لهاء إذ اله لجكارة ة عبارةٌ عن اول(“ 
الشيء» ومنه يقال لأؤل النهار: بكرة» وول التّمار: باكورة. 
ل في المطبوع: يظهر. 
٣(‏ أي بان تمكن الزوج من نفسها بالوطع. 
(۳) عبارة المخطوط:... بغير الجماع فبالإجماع لأته بكر... وهي خخطاً. 
(4) في المخطوط: أولية. 


تاب التكاح و 


000و مم0 


3 50 ا و a‏ 57 ۶ 6 2 3 ا 7 £ اا س ا 
وَقولهَا: رَدَدتٌ أَؤْلَى من قؤله: سَكتٌ. وَتُقْبل بَيتنْهُ على شكوتهاء aa‏ 


آآ س 
لشاف في الحاين ا ت رواية ‏ لا يكون ا إذناً انپا ليسي ا 
7 حنيفة أَنَّ الشارع ا 00 رضاً لا للجكارة بل لعلة اليا فإن 
عائشة لعا أَْيَرتٌ ١07‏ أ] أنها سحي قال: «سكوتها رضاها»". وعلة الحياء هنا 
موجودةة بل مع الزيادة. وبعض مشايخنا يقولون في هذين الفصلين: فی كم 
أيضاًء لأنها بكد شرعاًء ألا ترى أنها تدخل تحت قوله عله «البكر بالبكر جلد 
مق ل ولكن هذا WEE‏ فإن هذا موجود في ا بشبهةٍ ي وناج فاسد ولا 
بکتفی بسكوتها اتفاقاًء فعُلم أن ا يقا2 ضفة الحياء. لأن الشرع أظهر ذلك 
الفعلّ عليها حين آرم المَهْرَ والعِدَّة وأثبتٌ ثبت النّسَت) بخلاف هذه | إذ لم يُعلّق به شيا 
من الأحكام» بل أمرها بالشْر على نفسها بقوله عَكِلهِ: دمن أصاب من هذه القَادُورَات 
لي ررك 
(وَقَولْهَا) أي قول البكر عند شُخَاصَمَة الرّوج: (رَقَدتُ) عند الاستعذان» أو عندما 
بلغني الخبرٌ بالترويج (أؤلى من قَوْلِه) أي قول الزوج: (سَكتٌ)» ولم تَددّي. 
وقال رُكَر: قوله أولى» لأنه يدعي الأصلء لأن السكوت أصلّ والردٌ عارض. 
ولا أن الزوج يدعي ملك بُضْعِها وهي تدفعه) فتكون مُتْكرة و في المعنى» والقول 
تول هنكي كما و اتی أل اعفد وأكيك هي» وهلا لأن المرة للساني ل للش 
والمباني» فن المُؤدَعَ إذا قال: رددث الوديعة [وأنكر صاحب الوديعة]“» كان القول 
قول لأنه نکر الضمان من حيث المعنى. 
(وَتُفْجلُ ! 1 بَيُنَتَهُ بينته) أي َة الزوج (غعلى سكوتهًا) ومد على بينتها أنها ردت» 
(١١)ها‏ بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
9( انحر جه البخاري في صحيحه (فتح البأري) ۹ كتاب النكاح (/51007)ء باب لا يُنكخ الأ 
وغيره البكرَ والفيت إلا برضاها »)٤١(‏ رقم .)١۱۳۷(‏ 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ۱۳۱۹/۳ كتاب الحدود (۲۹)» باب حد الزنى (۳)» رقم ١7(‏ 
.)١59. -‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في موطئه لا كتاب الحدود :4)51١١‏ باب ما جاء فيمن اععرف على نقفسه 
بالزنا (۲)» رقم (۱۲). 
,2 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
ر( أي وتُقدّمٌ ته على بَيتتها. 


۳ کتاب التكاج 


وَلاَ تخلِفٌ هي إن لَم يُقِم 
وَلِلْوَلِيْ إنكاح الصغير وَالصّغِيرَةٍ وَلَوْ تَا DE ER‏ 


لأن بيه تي 0 ا 0 
Ek e‏ 0 «عيون المذاهب): وبه يُْفْكَى) وفي «فتاوى قاضيخان): 0 
الفتوى على قولهما في النكاح. 

(وَلِلْوَلِيْ) أباً كان أو جا [أو غيرهما]!" (إنکاځ الصغير رَالصَغِيرَةٍ وَل 
كانت 8 وقال الشافعي: إن كانت الصغيرة یبا ا يجور لأحد أن * يروجهاء لأن 
النيبت شاور ولا يُعْتَمَدِ تد إذنها قبل البلوغ. فيجب ۷7 - ب] الانتظارٌ. وإن كانت بکراً 
جاز للأب والجد أن يزوٌجهاء ولا يجوز ذلك لخيرههاء بداء على أ علة الولاية عله 
البكارةٌ وعندنا عدم العقل» أو نقصائه, لأنه المؤنُوٌ في الولاية على مالهاء وعلى نفس 
الغلام وماله» وعلى المجنونة باتفاق. 

واحتج اف ع عله : «لا تنك اليعيمةٌ ج قا ٤‏ ؟» واليتيمة: 

لصغيرة التي لا أ ب لهاء وباد قُدَامَة ين مَظعُون روج بنتّ أخيه عثمان بن مَظُعُون من 
0 َرَدّها كله وقال: «إنها يتيمةٌ وإنها لا تنك حتى تُسْتَأمر0"©. 

داب عن الحديث بأن المراد اليتيمة البالغة» قال تعالى: «إوآنُوا اليََامى 
الهم" والمراد البالغين» والدليل عليه أنه مُدَّ إلى غاية الاستعمان تسام 
0 وتأويل حديث قُدَامة ة أنها بلغت فخيرها رسول الله م فاخحتارت 
نفسهاء | لا ترى أنه روي عن ابن عمر أنه قال: والله لقد المْرِعَتْ عني بعد أن مَلَكَيُهَا. 

هذاء وعَيَ مالك الأب وحده للصغير والبكرء واححج بأن الولاية على الحرة إنما 
تبت ا حاجة بي الشهوة, إلا ُن ولاية الأب ثبتت فا 

ولنا قوله تعالى: ا ألا تُفْسِطُوا ذ في اليتدمن4 الآية0 © معناه: في نكاح 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده .٠١١/۲‏ 
(۳) سورة النساى الأية: (؟). 

)٤(‏ أي لا حاجة لثبوت الولاية قبل البلوغ. 
(ه) سورة النساءء الآية: (7). 


کاب التکاح ۳۷ 


ثم إن رَوْجَهُما الأبُ أو الجَد لزم رفي غَيْرِهِمَا فَسَحٌ الصَّغِيرَانِ جين بَلَغّاء أؤ عَلِمَا 
بالكاح بَعْدَهُ. 


اليتامى» وإنما يتحقق هذا الكلام إذا جاز نكاح اليتيمة» وقد ثُقِل عن عائشة في تأويل 
الآية أنها أنزلت في يتيمة تكون في حجر وَلِيّها يرغب في مالها وجمالهاء ولا يُفُسِط 
في صَدَاقهاء فَنُهُوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سُنَيِهِنٌ في الصَّدَاق”2. وقالت 
فى تأويل قوله تعالى: «إفي يتام النّسَاءٍ اللآتِي لا تُوْنُوتَهُىٌ ما كيب لَهُنْ04": إا 

َرَت في يتيمةٍ تكون في حجر وَلِيّها ولا يرغبُ في E‏ لامها ولا يُرَوْبها 
من غيره لفلا يشار که في مالهاء فأنزل الله هذه الآية» فأمر الأولياء بتزؤج اليتامى أو 
بعزويجهن [18 - أ] من غيرهم» وذلك دليل جواز تزويج اليتيمة» وقد زوج 
رسول الله عله ابنةَ عمه حمزة من عمر بن أبي سلمة» وهي صغيرة» وقال: «لها الخيار 
إذا بلغت» وقد رُوي عن علي موقوفاً ومرفوعاً: «الإنكاح إلى العصبات». والآثار 
في ذلك مشهورة عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة. 

(ثم إنْ رَوْجَهُمَا) أي الصغير والصغيرة (الأبُ أو الجَدٌ لر لأنهما كايلاً الَأ 
والشفقةء فيلزم عقدهما على الصغيرين» كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وفي غَيْرِهِمَا) أي غير ١‏ الأب والجد من الأولياء» ولو كان إماماً أي قاضياء وعند 
مالك والشافعي وأحمد في غير الأب فسح الصَّغِيرَانِ جين بَلَعَا إن أرادا (أؤ) حين 
(عَلِمَا بالئکاح بَعْدَهُ) أي بعد البلوغ» لأن العقدّ صدر ممن هو قاصؤ الرأي 0 أو 
الشفقة كالقاضي» فيئيت لهما الخيار إذا مَلَّكا أنفسَهماء كالأمة المُرَّوّجة إذا أَغْينَتٌ 
وعَلِمَتٌ بالزواج. 


ولو فيح اح بخيار البلوغ» فإن كان قبل الدحول فلا شيء للمرأةء وإن كان 
فلها المهر كاملا ولا يكون طلاقأ لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها. E‏ 
عند E‏ حنيفة ومحمد» وهو قول 59 يوسف في الأول» وهو قول ابن عمر وأبي 


)١(‏ في المطبوعة: على سنتهن في الصداقات» والتصويب من المخطوطة وصحيح البخاري ف 
الباري) ۲۳۹/۸»ء كتاب التفسير )1٥(‏ سورة النساء (4)» باب رإن حفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى» (۱)» حديث رقم .)٤٥۷٤(‏ 

(؟) سورة النسائ الآية: .)١71/(‏ 

(۳) الدميم: القبيح. مختار الصحاح ص 88» مادة(دمم). 

)٤(‏ لم نجده. 

(ه) قال أبن حجر في «الدّراية» 5 لم أجده. 


۳۸ تاب التكاح 
وشکوت البكرٍ رضاً ُتاء ولا د ارا إلى آجر المَجْلِسٍ وإن جهِلث بي 
بخلاف المُغتقة. وخياز الغلام وَالثََيّبِ لا تنطل بلا رضاً صَرِيح أو دَللَهَ وَلا يطل 
ِقِيَامِهمَا عَنِ المَجلس» > وَشُرط القَضَاءُ شخ م مَنْ بلع 0 0 2556011710 


هريرة» وقال أبو يوسف آخراً: لا حيار لهماء وهو قول عُرْوَةَ بن الرُبَي فإذا رَوّجها غير 
الات والجدٌ ارم النكاح كما لو زوجها الاب والجد. 

والجواب ما قدمنا من أن النبي عله لكا زوج أمَامَة بنت حمزة قال: «لها الخيار 
إذا بَلَعَث0). 

(وسْكُوتٌُ البكرٍ رضاً هْتَا) أي فيما إذا بلغت وقد عَلِمت بالنكاح» وفيما إذا 
تملِمت بالنكاح بعد اليلوغ» كما أن سكوتها ضا إذا استأّتها وهي بكر بالغةٌ عند 
تزويجها. 

(وَلا تد خيازهًا) أي خيار فسخ البكر (إلى آخجر المججلس) بل يطل بمجدد 
السكوت (وإن جَهِلَتْ به) أي بان لها الخيار بالبلوغ, أو بأنه لا يد إلى آخر المجلس 
١83‏ - ب] إذ جهلها ليس بعذرء لأن ! الدار د داز العلم» وهي مُتَمَدَغَةٌ للتعلّم. وجهلها 
لأصل التّكاح عذرّء لأن المولل يَنْفَردُ به. 

(بخلافٍ المُعْتَقَة) بعد الترويج. فإن خيارها 65 إلى آخر المجلس» وينطل 
بقيامهاء لأن خيارها ثبت بإعتاق المولى» و بالجهل» اتيا ا تتضفرع لتعلم 
الأحكام» لشغلها بخدمة المولى. 

و خياز الغلام) أي ياو ل (وَالئَيْب) سواع كانت یبا عند | الترويج أو 
عند ارغ ره يطل بلا رضاً صَرِيج) بأن يقول: رَضِيتُء (أو دَلاَلَةَ) بأن يفعل ما يدل 
على الرضا من فلق أو لمس» أو إغطاء الغلام المهرٌ أو قبولٍ الغيّب» ومطالبتها بالمهر 
أو النفقة. 

(وَلا يطل ب ِقِيَامهِمَا عَنِ المجلِس) لما قَدّمنا. والحاصل: أنها إذا بلغت ثيباً 
فَوَقْتٌ خيارها العُمُن لأن سببه عدم الرضاء فيبقى إلى أن يو جد ا على 0 
بالنكاح» وكذا الغلام. 

(وَشْرِطُ القَضَاءٌ لفشخ من َل من صغير أو صغيرة رَوُجهما غية الأب والجَدٌ 
واحتارا عند البلوع فسخ م النکاے» لن السيب ملف فيه بين العلماى ء» فمنهم من أبل» 
)١١‏ لم نجده. 


تاب التكاح ۳۴۹ 


2 
ميو 


لا مَنْ عَتَقَتُ. 
والوَليّ العَصَبَةُ عَلَى تزتيبهم . EOE‏ مي ا 


ومنهم من رأى(©) ولأنَّ سببَ فسخهما النكاخ وهو ترك الوليّ النظرء بحكم عدم 
الشفقة لا يو و قف قف على حقيقته. فكان ضعيفاً في نفسه» فيتوقف على القضاء كالرجوع 
في الهبةء 0 حيار المُخيّرة فإن سببه تخييرٌ الزوج. 

(لا مَنْ عَتَقَتْ) أي لا يُشترط في فسخ نکاح الأمة المزوجة إذا عَتَقَتٌ ويلغها 
الخبر واختارث فسح النكاح» قضاء القاضيء لأن سبب فسخها زيادةٌ الملك» وهو 
مقطو به» لأن الزوج كان يلك مراجعتها في فُرْءَيْنِء ويلك عليها تطليقتين» وتنقضي 
عدتها في حيضتين» وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان موت أحدهما قبل فسخ القاضي» 
لأن أصل العقد صحيح» والملك الثابت به قد انتهى بالموك 1 اا 

(والوليّ العَصَبَةُ) أي ينفسه. وهو: کل دگر يَتُصِل بلا توش شط أنقى. (عَلَى 

تؤتيبهم) أي في الإرث» والحجب. فالأقرب يجب الأبعد. وتُقَدَمُ عصبة عي ات 

وأولاهم الاب ثم ابن ابنه» وإن سَمَلء ثم الأب» ثم الججدّء وهو أَبُ 8 ثم الأخ 
لأبوين» ثم لأب» ثم بَنُو الإخوة كذلك ثم الأعمام كذلك» ثم بوهم كذلك» ثم 
أعمام الأب كذلك. 


وفي 9 الطحاوي: أولى الأولياء الأرك والجدٌ وإن علا ثم الأخ ت وام ثم 
الأخ لأب» ثم ابن بن الأخ لت ب وأمء 6 ابن الأخ لأب» وكذلك أولادهم على هذا 
الترتيب» 2 العم لأب وأ 3 ثم العم ت وكذلك أولادهماء ثم عم الأب لأب وأمء 
ثم عم الأب لأب» وكذلك أولادهماء ثم عم الخد لات ب وأم شم ع ا لأب 
وكذلك أولادهما. 

والجَدٌ مُقَدَّءٌ م على الأخ في التزوييج عند ا حنيفة» وسوی صاحباه بينهما فيه 
وفي «المبسوط): الأصح أن الجد مُْقَدّمٌ في قولهم جما لأن شفقته فوق شققة الأخ» 
ولهذا لا يثيت لهما الخيار في عقد الخد كالاب» بخلاف الأخ. 


0 ال ابها في قول ص حنيفة ن يوسف» لأنه عَصَّبَفّهاء ألا ترى 
أن الأب مه يَستّحق قُّ الشدس بالفُوضكة! وقال محمد: يزوجها أبوهاء لأن ولاية الاب 
َعم المال والنفس» ولا ثبت للابن إلا ولاية في المال» وإ لم یکن واحد من هؤلاى 


)١(‏ آي ومنهم من رأى الفسخ. 


4 کاب التکاح 


3 ٤ 


بشزط حر نة يَةِ وَتَكُلِيفٍء > وَإِسْلام ِي وَلَدٍ مُشلې ثم الا ق ٿو ذو الرجم الاقرب 
َالأَقْرَبُء نم مَؤْلَى المُرَالاةٍ, E a A‏ 


قوي الاق الرججل لرا فم ما 

ك ريه زتكلمف» لأن العبد» والصبي» والمجنون لا ولاية لهم على 

(وَإشلام في وَلَدِ ت ذكراً كان أو أنغى» لأن الكافر لا ولاية له على 
المسلم [لأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى» ولا يجوز أن يَنْقُدَ قول الكافر على 
المسلم]'“ لقوله تعالى: ون جل الله لِلْكَافرِينَ على المُؤْمِنِنَ سبيلدكه” '». فان هذا 
يقتضي نفي السبيل من كل وجه لأن الكرةً في موضع النفي نَعُمْ» لكنّ السبيلَ ثاب 
RT‏ فيراد به قي السبيل حكما كقبول الشهادة» زاوا 
والوراثة» وأيضاً يُشترط في وليّ وَلَدٍ الكافر أنْ يكون كافراً لقوله تعالى: طوَالّذِينَ كَقَدوا 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ ب بعت بَعْض 7" ¢ ولهذا تقبل شهادة الكافر على مثله ويتوارثات. 

(ثم) أي إذا لم يوجد للصغير ولي عَصََةٌ ا في التزويج (الأم) عند أبي 
حنيفة) خلافاً لهما لحديث: «الإنكاح إلى الْعَصّبَات ؟) وحجة أبي حنيقة حديث 0 
في إجازته في تزويج امرأته ابتهاء وأن e EN‏ 

جوز نكاحها لولاية الأمومة. 

(ثُمْ ذو الرّجم) وهو هنا كلّ قريب ليس بعَصبة ولا أم. 

(الأَْرَبُ َالأقْرَبُ) نمدم م البنك» ثم بدث الإبن» ثم بدت البدت» ثم بدت ابن 
الابن» ثم لحت لأب وأ ثم لأب» ثم أولادٌ الأم: ذكوزهم وإنانّهم سواى ثم 
أولادُهئٌ» ثم الأعمامء ثم العات» ثم الأخوال» ثم الخالاتء ثم بناث الأعمام. عد 
الفاسد أولى من الأخت عند ا حنيفة» وقيل تُقَدّم الأحت لأب وأمٌ على الأ 
لأنها 9 في بعض الأحوال: عضي 

نَم مَوْلَى المُوَالة على روايتهما عن أبي حنيفة» وهو من وال غيره على أنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) سورة النساءء الآية: 419 .)١‏ 

(۳) سورة. الأتفال؛ الآية: (۷۴). 

. ۳۷ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) الجد الفاسد: هو الذي دلت في نسبته إلى الميت أنثى. معجم لغة الفقهاء ص .١5١‏ 


کاب الكاح .4 


7 


0 


ض في مَنشُوره ذُلِكَ. 
وَالأَنِعَدُ يوج بِغَيِبَةٍ الأقرب, مَا لم يَنْتَظِرٍ الكفَءٌ الخَاطِبٌ حَبَرَهُ. وَعِنْدَ 
البغض أَدْنَى مُدَّةٍ السَفَر. 


إن جَتَى» فأ ق عليه» وإن مات» فر له لأنه مۇخ في الإرث عن ذوي 
الأرحا, فكذا في ولاية 0 

م م قاض في مَنْشُورِو) أي في المكتوب الذي له من السلطان بالولاية (ذلك 
أي تزويج الصغارء لما رويناه من قوله عز: «السلطانٌ ولي مَنْ لا ولي له». 

(والأَنْعَدُ يزوج بعَيبةٍ الأفرب) وهو ممَدَّمٌ على القاضي عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي» وهو رواية عن بعض أصحابناء ولا يبطل عقده بمجيء الأقرب» بل تجطل 
ولايته لأن الأقرب لعدم الانتفاع به لأجل عَيبته - كالمعدوم فيتعينٌ مَن يَخْلَمه» وإذا 
حصل المقصود ين يَحْلُفُه لا يبطل بعد حصوله كَمَاقِدٍ الماء إذا تيم وصلَّى ثم 
5٠3‏ - أ] وجد الماء لا تبطل صلاته. 

والمَيةٌ التي بُرَوج الأبعدٌ فيها هي: (قا) أي مده َم يَنْتظِرٍ الكفْءٌ الخَاطِبُ 
حَبَرَةْ) أي حبر الأقرب» وهذا مختار شمس الأئمة الشرخيي» ومحمد بن القَضْلء 
is‏ وصاحب «الهدايةه» لأن الولاية نظرية» ولا نَظر في ولاية الأقرب على 

عه يدوا بغواته الكتء. 


(وَعِنْدَ البغض) من المتأخرين كالقاضي اس علي النَّسَفَِْ» وصَدْر الإسلام 
الجڙڌوي» وهو قول محمد بن مُقَائِلء وسميان الغّوْرِي» وعليه فتوى الصدر الشهيد 
والوَلْوَالجي. وقال في لكاي وعليه الفتوى. (راذتی“ مه الشفر) وهي ثلالة أيام 
ولياليهاء واختار المُدُورِيٌ» ومحمد بن غلية الك المنقطيةة بان كرف في بلد لا 
تصل إليه القافلة في السنة إلا مرةً. وفي «الواقعات»: أن أكثر المشايخ اختاروا قَدْرَ 
ا لي ا كما روي عن زُفْر 

ثم من العلماء سن قال: له يجوز عقد الوليّيين المُتساويين إلا مجتمعيون» والعمل 


)١(‏ الأزش: بوزن القَلْس: ما وَجَبَ من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 
64 

(۲) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير .١47/1١١‏ 

(۳) مأ بين اللحاصرتين زيادة من المتن من هامش المطبوع. 


4۲ كات الاح 


ر 2 . و 2 7 
١ 1 Ra”,‏ 8 
وَتَعتبرٌ الكفاءة في الثكاح نُسَبَا ero esen‏ 


س £ 2 ت 
0 أهما عَقَدَ جا فإن زوجها كل منهماء فالصحة للسابق» فإن لم يُعْلّم 
روا e‏ س اسح عن الوصي بلي في الترويجٍ عند ناء 4 
انالا فكذا في اا E‏ ولكبًا سعدل بما روينا من أن: ا 
0 
َالكَمَاءَةٌ في التكاح] 
(وَتُعتبَىُ) للمرأة على الرجل (الكَمَاءَةٌ) أي المساواة (فسي الكاح) أي في 
ابتدائه» حتى لو زالت الكفاءة بعد العقد لا يُفسخ النكاح لأجلهاء کالم إذا تَعَتّب 
عند المشتري 60 
ونما تُعتبر الكفاءة لجا رو سمل والنّسَائي عن عائشة ئشة أنها قالت: جاءت فتاةٌ 
إلى النبي عو فقالت: يا رسول اللهء إن أبي زجني ابر وح ا ا 
فجعل الأمرَ إليهاء فقالت: إني قد أت ما صنع أبي» ولكن أ أردتٌ ل ٠‏ دبب] إن 
تعلم النّساءُ أن ليس للآباء من الأمر شيءُ. وروی الترمذي في «جامعه» وكذا | کک 
وصححه عن علي بن أبي طالب أن النبي ره قال له: ديا عليئُء ثلا لا توما شا 
الصلاة إذا أنَثْ ‏ أي حضرت» وفي رواية: آٹ» أي حانت والجتازة إذا حَضصّوَتٌ» 
والآم إذا وَجَدَتٌ لها كفو . بصيغة الغيبة أو الخطاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 
(تَسَبَا) أي من جهة ة النُسَب» لأن التفاحر يقع بذلك السبب»ء وروی محمد في 


م هع 


كتاب «الآثار» عن أبي sS‏ لأختعنٌ فزوج 
ذوات الأسعاتعة إلا من الأكفاء. والأخحشاب: : جمع حسب: : بفتحتين» وهو ما يده 
الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله مله «لا تَنكحُوا التّسَاءَ إلا الأكفاى ولا يُرَوْججَهُنٌ إلا 
الأولياء؛ 0 عشرة دراهم). روأه ابن أبي حاتم عن جابرء وکشنه التغوي. 

وقوله 4: «د یروا لِتُطَفِكُم وانکشوا الأخْمَاي» روي من حديث عائشة وعمر 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۳۷ . 


(؟) أي إذا تعيب المبيع عند المشتري بعد انعقاد البيع» لا يُرَدٌ المبيعٌ إلى البائع. 


تاب التكاح 4۳ 
وف و و ا وروي ار و 2ك و 
قرش بَعْصُهُمْ كفو لبغض. وَالعَرَبُ بَعْضُّهُم كفؤٌ لبعْضٍء eS‏ 


من طرق عديدة» فوجب ارتفاعه إلى الخجية بالحسن» لحصول الظِنٌ بصحة المعنى 
وثبوته» وإن كانت كلها ضعيفةء كما ذكره الرُيْلّعي في كتاب «الإسعاف بأحاديث 
الكشاف» في سورة النساء. 

وقال مالك: لا تعتبر الكفاءةٌ إلا في الدين لقوله عَْهِ: «الداسُ سَوَاسِية كأستانٍ 
المشط لا فَضْلَ لعربيّ على عجمئ» ونما الفضل بالتقوى»'. وقال تعالى: إن 
رکه عند الله به ماگ 4". 

قلنا: المراة به في حكم العُقْتَى» وكلامنا في حكم | الدنيا! وأما قول الكوجي: 
الأصح عندي أن لا عبر الكفاءة في النكاح» لأنها غير ُعتبرة فيما هو أهم من وهو 
الدماءء فَدُنْ لا تُعتبر في النكاح أولئ» فمدفوعٌ بما قَدمناه من الأحاديث الدالة على 
اعتبار الأكفاء في النكاح دون الدماء. 


(فَفْرَيِشَ) وهم أولاد النّضّر بن كتانة (َعضهُمْ كُفُؤٌ لبغض) لأنه َيه روج ابنته 

ا رامات ج اها م كلثوم, ولذا قيل له: ذو التُورَيْنَ» وعثمان 
ل ل ورَوْج علي ابنته [أمّ كُلْقُوم بدت فاطمة بنتِ رسول الله عله 
51 أ] لعمر]”" وهو عدوي لا هاشمي» لأن رسول الله َه محمد بن عبدٍ الله بن 
عبد المُطْلِبٍ بن هاشم بن عَبِدٍ تاف بن قُصَيّ بن كلاب بن ثموّة بن كعب بن لُوَّي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن نَضْر بن كتانة بن خَُرّمَة بن مُذركة بن إياس بن مُضر بن 
نزار بن مَعَد بن عدنان. 


وعمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد الغرّى بن رياح بن عبد الله بن قوط بن زَرَاحَ 
ابن عي بن كعب. 


وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد سمس بن عبد مَئاف. 
(وَالعَرَبُ) من غير قريش (بَعْضْهُم كفؤٌ لبغض) ويُستثنى من ذلك بئو باهلة بن 
قيس بن سعد بن عيلان - بالعين المهملة - وأنهم ليسوا بأكفاء لمن عداهم من العرب 
لخشتهم عند العرب» وتاهلة في الأصل اسم امرأةٍ من هَمْدَانء ثيب وُلدُها إليهاء وهم 
)١(‏ أخرجه الدُيْلّمي في «الفردوس بمأئور الخطاب» ۳٠٠/٤‏ ر (0887) عن أنس بلفظ: «الناس 
مستوون كأستان الط ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوی الله عر وجلّ». 


(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


معروفون بالكسّاسة:» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دُسُومَاتهاء ولذا قيل: 
وا بق الأفل فون هي إذا ماني القن ين اة 
وقيل أيضاً: 
إذا قينَ للكلب: ياتَامِليَ عَوَى الكلبٌ من شرم هذا السب 
ثم اعلم أن القرشيين من جمعها أب هو النُضْر بن كتانّة فمن دونه اوور 
ينتسب إلا إلى أب ب فوقه فهو عرب غير قرشي» وإما شيت أولاد الأطر قُرَيشاً تشبيهاً 
بداب في البحر تُدعى قُرَيشَاً تأكل كل دواه» لأنه من أعظم دواب البحر عِرَّةَ وفخراً 
ا 
ثم طبقات العرب ستٌ» فالشَّعْب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العِمّارة» والعمَارة 
تجمع البطون» فالبطن تَجْمَعٌ الأفخاذء والقَخِذُ تجمع الفصائل» فَحُرَيَةُ شعب» وكتانة 
قبيلة» وفريش عِمارة» وقْصَيٌ بطنٌ» وهاشم فَخْذْء والعباس فصيلة. 0-7 صدر الإسلام 
في «مبسوطه): والموالي وهم العجم ليسوا بأكفاء للعرب» وشو موالي لأنهم 0-0 
العرب على قتال ل 0 والناصر يسع 8 قال الله 8 
أن الكافرين لآ مول لهمي" وإنما كانوا أفضلّ من العجم لمكان رسول الله 
والحاصل: أنه ليس عرب كُفُوَاً لقُرشِيَ ولا عجمي كُفُوَاً لعربية» لما رواه 
الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اه : «العرب أكفائ, بعضّهم لبعض» 
قبيلة بقبيلة [١؟‏ - ب] ورَجَلٌ برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة 
ور جل يِرَجلٍ إلا حائك أو حجّام» » لکن في سنده مجهول» ورواه أبو يَعْلَْ» وابن 
جڳان» وابن عَدِيٌٍ في «الكامل) بسند فيه عمران بن أبي الفضل» وقد ضعفه ابن مَعِين 
والنّسَائي» وقال ابن جبان: إنه يروي الموضوعات عن الثقات. وروى الدَّارَقُطَنِيَ عن ابن 
عمر مرفوعاً: «الناسٌ أكفاغ قبيلة لقبيلة» وعربيٌ لعربي» ومول لمولئء إلا حائكاً ٤‏ 
حجّاماً»» لكن في سنده محمد بن الفضلء وهو مطعون فيه» وَيَقِيّة بن الوليد ير 
بالتدليس إذا عنعن الحديث. 
وروی البَّار في «مُسنده» من طريق خالد بن مَعْدَانَء عن مُعاذ ين جَبَلء قال: 
(1) في المخطوط: من أهل العرب. 


(؟) سورة محمد الآية: .)١١(‏ 


کاب الاح 4 


رفي العم إشلاماًء قدو أبَوَيْنِ في الإشلام كفو لذي آباء فيه 1100 


قال رسول الله مَيُِْهِ: «العرَبُ بعضّهم أكفاءٌ لبعض» والموالي بعضّهم أكفاءٌ لبعض» 
وسكت عنه» وقال عبد الحق: إن ابن مَغْدان لا يسمع عن معاذ. 

وقال بعض المحققين: وبالجملة فللحديث أصلء فإذا ثبت اعتبائ الكفاءة بما 
قدمتاه» يمكن ثبوتٌ تفصيلها أيضاً بالنظر إلى عرف الناس فيما يَحْقِدُونه ويُعَيِرون به 
فُيُستاأنس بالحديث و كر خصوصاً وبعض طرقه ‏ كحديث بقية عن 
من الضعيف بذلك» فقد كان سُعْبَةُ سُعْبَةٌ معظماً لْبَقَيّةَ» وناهيك باحتياط عة وأيضا تعدّدٌ 
طرق الحديث يرفعه إلى ا 


روفي العَججم) عطف على مقدّر فيما سبق» أي: وتُعتبر الكفاءة 3 5 العرب 

نسباً وفي نكاح العجم (إشلآماً) لأنْ به تفاُرّهم لا بالنّسبء وظاهر المتن يدل على 
أن الكفاءة من حيث الإسلام تُعتبر في العجمء »> ولا تُعتير فى العرب» وعبارة بعض 
الكتب تذل على أنها معتبرة في المرب أيضاء فلعل مراك أت في الجن لا يخبن امب 
لأنهم صَيْعوا أنسابهم» وكذا الكلام ذ في باقي الصفات الآتية. ذكره الِوْجَئدِي. والعبارة 
الأخيرة هي الصحيحة لقوله تعالى: و را ان کو حى بر ا . 


ولعله لم يذ كر الإسلام في اة ن الكلام في e‏ یکاح 0006 ناما 
والعجم يعتبر فيهم مراتب الإسلام في تحقيقل المَرَام. 
والحاصل: أن العرب يُكتمّى فيهم وجود أصل الإملام من غير مراتبه المذ كورة» 
بخلاف الأعجام فإنها e‏ في [إحكام]؟ الأحكام ودل عليه ۲۲7 - أ] رۇج 
عليه الصلاة والسلام بنت يكت ابي بکر» وترویځ بيه عثمان» وفاطمة غلا وروج عمر أ 
ُلثم ب بدت علئ [من فاطمة رضي الله عنهم](". 
)5 أَبَوَيْنِ) أي من العجم (في الإشلام كَفُوٌ لذي آباء فيه) لِوْجُودٍ المساواة 
بينهماء لأن أصل السب الاب وَعَامَهُ بالج فلا تع تعتبر الزيادة» كما لا تُعتبر في 


.)؟51١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ما بين الحاصرتين من المخطوط.‎ )۲( 


٤‏ کاب التکاح 


لا ذو أب كَفُواً لَهُمَاء رلا ملم بِتَفسِهٍ لَهُ. وَخَرَيّة وهي کالإشلام. ودِيَانَة فَلَيْسَ 
فَاسِقٌ كُفُواً لينتِ صَالِح. 1ك 


تعريف الشهود'. 

(لا ُو أب) أي ليس من له أب في الإسلام (كُفُوَاً لَهُمَا) أي لِمن له أبوان فيه 
ذكره الشارح. والصواب: لِذِي أبوين ولِذِي آباء في الإسلام» لعدم المساواة. وقال أبو 
يوسف: هو كفو وهذا كما قال في تعريف الشهود: إنه يَيِمُ بذكر الأب. قيل: كان 
أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعد فو | الجَدٌ عيباً بعد أن كان الأبُ مسلماء 
وهما قالاه في موضع يُعَدٌ عيبا والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا إن كف الاين 
الجا ليس عيبا فل عق العرياء» لأنهم لا يُعَيْدونَ بذلك. ذكره أ هن بن اليماب وهو مُؤٌيّد 

ي کک 

لما قدمناه من الكلام. 

(وَلا مُسْلِم بِتَفْسِهٍ لَهُ) أي وليس مسلم بنفسه كفو لذي أب في الإسلام» لعدم 
المساواة بينهما. 

و و0" وهي كالإشلام فيما ذكرناه من أن ذا أبوين في الحرية فو لد 
آباء فيهاء وليس ذو أب فيا كيو لذي ا خلافاً ابن يو سقف ولا e‏ 
لحر بأبيه. 

ا(ردياتة أي ت تَقْوَىء لأنها من أعلى المفاخرء ئ الا تعَیّر بفسق زو جها ما لا 

(فَلَيس فاسصق) وإن لم يكن مُغيناً (كفؤا لبنت صَالِح) هذا قول أبي يف 
وأبي يوسف» وكذا أحد أعوان الظلمة لا يكوث كُفْوَاً لامرأة من أهل ا إلا أن 
يكون مَهيباً في الناس. وعن أبي يوسف: إذا لم يُغْلين الفاسى بفسقه يكون كُفْؤاً لبنت 
و وهو قريب من قول ميحمد: اَن الفاسق كمُوٌ لبنت الصالح» إلا إذا كان 
HE‏ كأن يَخْوْجٍ سكرانٌ ويَلعبتَ به الصبيان 8 


وفي «المحيط): الفتوى على قول محمد لان التقوى من وق الآخرة» ولا 
يَقُوتُ التّكاح بقواتها. 


تر ایور E‏ اا بالزيادة على ذلك بأن یذ کر أبت الخد وجد 
و تفصيل ذلك بعد قليل. 
(؟) عطف على قوله متناً: (إسلاما). 


کاب التکاح ۷ 


قاد فَالعَاجِرُ ع عن المَهْرٍ المُعَجلٍ والتفقة غَيْرْ كُفُوْ لِلْفْقِيرَة: وَالقَادِرُ عَلَيِهِمَا كُفُوٌ 


42 + 


وَحِرْقَة فَحَائِكٌ أو جام أو. کاس أو دباع ليس كُفُواً بعطار وَتَخوه. 

وإِنْ نَكَحَتٍ المَرأهُ بقل من مَفْرِهَا O‏ 

هذاء وقال بعض المشايخ: العجميئ العالم كفُوٌ لبنت العربي الجاهل. 

(ومالا يأن ٤‏ يلك من المهر ما تعارفوا تعجيله) لأنه بَدَلُ البْضْعء وان كي 
تفقة كل يوم وما 8 إليه من الكسوة» لأن بذلك ب يعم الازدواج» وهو صحيح على ما 
في «المُجْتءَ ». وقيل: يُعتبر أن يكون عند العقد مالكاً لنفقة شهرء وقيل: لنفقة ستة 

(قَالعَا- جز عَنٍ المَهْرٍ المُعَجّلٍ التقَقَةِ غَبِرُ ؟؟ ‏ بع كَفُؤ لِلْمَقِيرَة ) قال 
العُصَئف: وإنما قال: للفقيرة» لدقع مَنْ تَر تَوَهُّم أنه يكون كُفُواً لهاء ويلزم من كونه غير 
كفو للفقيرة أن يكون غير كفو للغنية بالطريق الأولى؛ وأما الصغيرة ة التي لا تُطِيقٌ 
الَطىة» فالعاجز عن النفقه كُقُوٌ لهاء لأنها لا نفقة لهاء ركذا كان تند هار 


جد نفقة نفسه يكون كُفُوَاً لها 
(وَالقَادِرُ عَلَيِهِمَا كُفُؤ لِلْقَِيْة ولو كانت ذاتٌ أموالي عظيمةء لأن مصالح 
النكاح تنتظم بهما. 


(وَحوقَة)0) أي 0 «فخائك» أو حَجَّام أو کاس أو باغ ليس كَفُواً 
لِعَطارٍ وَنَحْوِه) من بار » أو صَدَافِ. وهذا قول محمد ورواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوس ف » لأن الناس يفشخرون برف الصناعة وي يُعيرون بخسیسها. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف عدم اعتبار الحِرقة» لأنها ليست بلازمةء لأن التَّحَوّل من خسيسها إلى شريفها 
ممكنٌ. وفيه: أن التعيير باقي .ولو بَعْدَ التغيير. 

وفي «الغفحيط): اس الناس في الأكفاء أربعة: الحائك» والحَحامٌ والدَبّاع» 
والکگاش» فالحائك كم ام وبعكسه والدباع والكئّاس متکافغان»› والخامس 
أحسش منهم وهو الذي يدم الظلّمة) وإن كان من أعلم الناس وأشرفهم» لأنهم يأكلون 
أموال الناس وهو يُعينهم. 

(وَإنْ تخت المَوا فوا (بِأَقَلٌ من مَهْرِهَا) أي من مهر مِنلها بمقدار لا 
(۱) عطف على قوله متنا: (ومالا). 
(؟) البرّاز: بائع القماش. معجم لغة الفقهاء ص .٠١١‏ 


۸ كِتَابُ التكاح 


فَبِلْوَليٌ الاغيراض حَشَّئْ ب E1‏ م مَهْرْ مِثْلهاء أو يُقَوَقَ. 
َنِكَاح الفُصُوليَ] 
وَوُقِفَ نكا الفُصُولِيَ عَلَى الإجَارّةِ. 101108 1111 


بن فيه (فيلردي أي للعَصّبَة لا لغيره (الاغْتِراض) وإن لم يكن مَخرماً كابن العم 

ا تِمٌ) الزوج (مَهْرَ لها أو إفزق) :بين سه را بأن يُطلّقها 
عند القاضيء لأنه مُجتهدٌ فيه» وكلّ من الخصمين يتشبث يتشبث بدليل» فلا تُقطع الخصومةٌ 
إلا بفصل مَن له ولايةٌ عليهما. 

وتوضيحه: أذ هذا | النكاح ينعقد صحيحاً في ظاهر الرواية» وتبقى أحكامه من 
إرث وطلاق إلا أن يمد دق القاضي بينهماء > وَالقُرقَةُ به لا تکون طلاقاً بل فسخاًء فإن 
كانت قبل الدخولء فلا مَهْرَ لهاء وإن كانت بعده أو مات أحدهماء فلها المُسَكٌّى. 

وقالا: ليس للوليّ الاعتراضٌء لأنها تصرفث في حقهاء لا في حق الوليّء 
فصارت كما لو تُكحث هر المثل ثم وَهَمَتُ للزوج شيعا مد وقول محمد هنا يُتَصَرّر 
على تراا ايا رع ا ل أن المرأة تلح نفسها بغير وليٌ؛ وعلى قوله الآخر بأ 

تُصَوّر المسألة في امرأة أرقت هي وَوَليُها على النكاح بأقلّ من مهر ۲۲٢‏ - أ] المثل» 
ثم زال الإكراه» وهي راضية ول يَرض الولي» وفي امرأة أَذِنَ لها الول بالنكاح ولم 
يقَدّر لها مَهرُ المثل» فتروجت بأقل منه. 

قيل: يوت ال وقيل: مطلقاً ولو وَلَدَتْء إلى 
أن ترضيل به ولو دلالة كقبض المَهْرٍ أو النفقة. ورِضَّئ بعص الأولياء كرضي الكل 
عندناء ولا يُجيزه أبو يوسف بن لم يرض منهم“ كمالك والشافعي» وهو قول زفر. 

رتكا الفُضُوني] 

(رَوقف نکاځ الفُصُولِيَ) وهو هنا من أوجبّ النكاح أو قبل عن غيره بغير إذنه» 
لا عقدٌ صدر من أهله» وهو عاقلٌ بالغ مضافاً إلى محله» وهي أنثى من بنات آدمَ» 
ليست بحرم ولا مُعْتَدّةِ ولا مُشْرِكة ولا زائدةٍ على العدد المنصوص. فيم 
ويُوقّف (عَلَى الإجارّة) ممن عقد عنه» لغلا يلحقّه الضررء فإذا أجازه استند إلى أول 
العقد وصار كأنه أَذْنَ في العقد. 


روى أبو داود عن عُرْوَة عن ام حبيبة انها كانت تحت غُجيد الله بن بجخشء 


)١(‏ عيارة المخطوط: لمن لم يرض منهم 


تاب التكاح 4 


و وَيَتَوَلّى طرفي التكاح واحد غَيْدْ فُصولِي. 


فمات بأرض الحَبَضّةِء فرؤجها التّجَاشِيٌ النبي زه وأمهرها عنه أربعةً آلا درهم 
وبعثها کک قبل عه 
وَيَعَوَلّى) عندنا ومالك (طَرَفَي التككاح) وهما الإيجاب والقّبول (وَاجِدٌ عير 
0 سواء كان ذلك الواحد: 
وَليّا من الجانبين» كمن زوج ابن انه بنك ابنه الآتر بقوله: زوجت فلاناً من 
فلانة. 
أو وكيلاً من الجانبين» کمن وكله رجلٌ بالترويج ووكلته امرأةٌ به أيضاء فزوج 
أحدّهما بالآخر. 
أو وكيلاً من جانب ووليًا من جانب» کمن وکله رجل بأن يُرَوْجه ابنته فزوّجه 
بها. 
أو أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب» کمن وكلته امرأةٌ بأن يزوجها من نفيه 
فزوجها'. 
أو أصيلاً من جانب وولياً من جانب» کمن زوج بنك عمه الصغيرة من نقسه. 
وإذا تَوَلّى طرفي فقوله: رَوْجَتُء يتضمنٌ الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول. وقال 
فر والشافعي: لا يتولّن واحدٌ طرفي عَقدٍ ا 
ولنا أن العاقد في النكاح سفيرٌ ومُعَرء ولهذا لا FR‏ النكاح إليهء 
والواحدٌ يَضلح معبراً عن الجانبين» 0 لا ستغني عن إضافة العقد ! بي 
البيع أصيلء ولذا ترجع حقوق البيع إليه حتى استغئى عن إضافة العقد 1*؟ ‏ ب] إليه 
والواحدٌ لا تصلح أن يكون أصيلاً من الجانبين» لجان الحقُوقٍ المُفْضِية إلى أحكاء 
متضادق بأن يكون مُطلباً ومُطَالَبا ومُسَلُّماً ومُسَلُّما وسُخاصِماً ومُخَاصّماً. 
ومن أدلّتنا قوله تعالى: «وَإن جفئُم ألا تُفْسِطُوا في اليكامل»“ أي في نكاح 
اليتامى» فهو دليل على أن للولئ ان روج وَلِينه من نفسه» وكذا قوله تعالى: وترون 
أن تتكخومُة»2”2”4 دليلٌ لذلك» تي الو أن شْرَط علي رضي الله عنه نوه بشيخ 
مع جارية يِه فسأله عن قِصّتِها؟ فقال: إنها ابنةُ عمي» وإني حََشِيتٌ أنها إذا بَلَعْتْ تَوِعَبُ 


)١(‏ في المخطوط: فتروجها. 
(YT)‏ سورة النساي الآية: )۳( 


(۳) سو ة النساءء الآية: .)١۲۷(‏ 


مع جو وجي 2 ع عن بتو » 4 جو و 0 2ج جروج 0 2 2 0 وو 2 4 2 4 4 4 4 ا هوس ون ان ضع هه نج هج بج و ص م يج 5 5 15 كج وو ين يعس عه ويام جات ووه يي بيده هه هه هع هم ممه 


عنّى فتروجثها. فقال: خد بيب امرأنك. 
أتجعلی مرك إلي؟ قالع نعم» قال: تروك . فعقده بلفظ واحد. 

وروى أو داود عن عُقجَة بن عامر أنه أده يلت قال لرجل: «أتَوضَل أنْ اجك 
فلانة)؟ قال: نعم» وقال للمرأة: «أُتَوْضَيْنَ أن أزدّجَك فلاناًي؟ قالت: نعم» فزوج أحدّهما 
صا حبه» وكان ممن سهد الحَدَيبيّة 
سوا كان فضولياً من الجانبين» أو فضولياً من جانب» وأصيلا أو ولي أو وكيلاً من 
جانب» وأما إذا كان العقد بِفُصُولِيِنِء فجائز عندناء ويكون موقوفاً كما م بخلاف 
عقد الفُصُولِيٌَ الواحد ولو بلفظين» على ما ذكره بعض لع 
د 5 e SS‏ 
المجلس كما في البيع) بخلاف الطلاق والإعتاق بكذاء فإنه لا يحتمل الفسحّ بعد 
وقوعه أصاذ. 

0 أبو د في و رل 3 طرفي اسح ويكون موقوفاً. 
باطلٌ عند سحنيقة اسي لأنه ا من ا لأنه بالخطاب Daha‏ 
فلا يدحل تحت النكرة. 

والبحاصل: أنه يجوز النكاح عندنا وعند مالك بفُصُولِيٌ وأصيلٍ قرفا على 
إجازة من له تنفيده وأبطله الشافعي بناءٌ على أصله: أن العقود لا تتوقف 543“ ب 
على الإجازة. وعندنا تتوقف» وهي مسألةٌ معروفة وقد ذُكرت د في أول البيوع. والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: قارض» والصواب ما أثبتناه. 
(Y)‏ أي لأن لفظ «رجل» صار معرفة بالخطاب. 


کاب التكاح اه 


قضلُ في المَهْرٍ وأخكامه 


5 


أن المَهر) عندنا (عَشْرَةٌ دَرَاهِم) أي وزنها من فضة مضروبةء أو تار قرعا أر 
َد ع عه 
يُساوي وزن عشرة دراهم من نَقْندٍ أو متاع. قال محمد في «الأصل»: بَلْعْنَا أن أقل 
المَهْر عشرةٌ دراهم» عن علي وعبد الله بن عمر» وعامر وإبراهيم. 
وقال مالك في «الموطأ»: لا أرى أن تكح المرأ بأقلّ من رُبُع دينار» وهو 
نصاب الشرقة عنده. 
وقال الشافعي وأحمد: کل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون مهراً. 
لنا ما روى الدَارَقُطبِيَ والبيهقي في «السان الكبرى» من طرق إلا ١‏ أنها ضعيفة - 
عن جابر: أن النبي ع قال: «لا م مَهْرَ اقل من عشرة دراهم». وما روى ا لذَارَفُطيي ثم 
الاي في عن او الأؤدئ»: عن الشَّعْبِنَء عن علي قال: لا تُقطعُ اليد في 
قل من عشرة هراهم؛ ولا يكون المهؤ أقل من عشرة هراهم. إلا أن اب بن حجان ضعف 
الأؤديّ» وأخرجه الدّارَقْطنِيَ عن جور يير'“» عن الضكّاك» عن التَرّال بن سَيرَة» عن علي. 
فذ كره. وجُويبر ضعيف. ورواه ه أيضاً من طريق آخر عن الضحاك ولكن في سنده محمد 
ابن مروان أبو جعفرء قال الذَهَبِيُ: لا يكاد يُغْرف. انتهى. 
ولا يخفى أن تعدد الطرق يَقَئْ إلى مرتبة الحسن» وهو كاف في الحجية. 
وأما ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «الْقَمِس ولو خامّاً من 
حديدك». وما في التَّرْمِذِي وابن ماه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: : أن 
النبي به أجاز تكاح امرأةٍ على تَعْلَينٍ. 
وما في «سان بي داود» عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أعطى 
في صَدَاقٍ امرأةٍ ملا كَمَيِهِ سَويقاً اور فقد استخل» أي ال ؛ لکن في سنده 
إسحاق بن جابر بن جبريل» قال عبد الحق: لا تول على ما أسنده» وقال الذهبي: إنه 
لا ير فساء وضَعّفه الأزدي. 


6١‏ وف السك في المطبوع آي عن جوينء عن الضحاك» عن البزار بن سسيسرة. وما أثبتناه مسن 


المخطوط» وهو موافق لما في ستن الدارقطني 2٠0/8‏ حديث رقم (0555. 


هك ل 2 اة سمهو 4 كه .مي اورم 
فقجب العشرة إن سَمَّىْ دونهاء وإن سَمَى غَيْرَةُ SSA aS‏ 


فالكل محمولٌ على المُعَجُل, ؛ لأن العادة عندهم كانت تعجيل بعض المَفرٍ قبل 
الحولء حتى تقل عن ابن عباس» وابن عمرء وَالزّهْرِيّء وقَتَادة: أنه لا يذل بها حتى 
يقَدّمَ لها شيعاء تمشكاً بمنع النبئ مه عَلِيًا عن الدخول على فاطمة حتى يُعْطِيَهَا شيعا 
فقال: يا رسول الله ليس لي شيء! فقال: «أغطها دِرْعَكُ), فأعطاها درعه» ثم دحل 
به“ . ومعلوم أن الصَّدَاقَ كان أَرْبَعَ مئة درهم فضة [3 ۔ ب]. 

لكنٌّ المختار الجوارٌ ر قبله» لِمَا في «سان أبي داود) عن عائشة قالت: متي 
رسول الله م أن أل امرأة على زوجها قبل أن يُغلهها شيغا. فيحمل المنعٌ 
المذكور على النّدْبٍء أي يُنْدَبُ تقديم شيء إدخالاً للمَسََةٍ عليهاء بألا لقلبها. 

وإذا ذا كان ذلك معهوداأء وبحت حمل ما خالف ما روينا عليه جمعاً بين 
الأحاديث وكذا يُحْمَلٌ امه بالتماس حاتم من حديد. على أنه تقديم شيء تالف ألا تر 
أنه عر ذلك الرجل بالعماس ما في اليد! والصّدَاقٌ يمكن إثباته في الذعةء فعرفنا 9 
المراد ما بعل لها باليد» ولا عجر قال: قم َلْهَا عشرين . وهي آنرأتك». رواه 
و داود. وهو محمل رواية: «رۇجئکها جا مَعَكُ من القرآن»”"2. فإنه لا يُتافيه, وبه 

تجتممٌ الرواية. [هكذا أجاب بعض ال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات. 

(فقجبُ العَشَرَة) اسعحساناً (إنّ سكي وته أي أقل منها عيناً أو قيمةء کثوب 
يساوي حمسةء إن دحل بها أو مات عنهاء وأا إن طلّقها قبل الدحول» فلها خمسة. 
وقال زُفْر: يجب مه المثل إن دحل بهاء والمْيعَةُ7؟ إن طَلْقَهَا قبله. وهو القياس» لأن 
المسئى لكا لم بصخ صَدَاقاً شرعاً صار اكاك و عن التسمية» وفي الخالي 
عباوت امال أو بمنزلة ما لو سمى مرا أو خنزيرا. 

راجیب بأن وجوب العشرة في تسمية دُونِها لِحق الشَّرْعء وقد وجدَ ما يدل 
على رضا المرأة بهاء وهو رضاها بدونهاء بخلاف الخالي عن التسمية. 


«وإن سى غَيْرَهُ) أي غير دون عشرة دراهم» وهو عشرة دراهم أو أكثر منها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه ٥۹٦/۲‏ ۔ »٥۹۷‏ كتاب النكاح »)١۲(‏ باب في الرجل يدخل بامرأته... 
5“ هلاي رقم (5775). 

(؟) اخحرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١۹١ - ١50/9‏ كتاب النكاح (37): باب 
السلطان ولي... (40)ء رقم (ه7١ه).‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(4) مُتْعَةٌ الطلاق: سيأتي شرحها عند المصنف ص 55. 


کاب التكاح 00 


فَالمُسَمَى علد مؤت أخدهماء أؤ عند خَلْوَةٍ صَحَتْء وهي: أنْ لا يُوجَدَ مَانِعُ وَطىءٍ 
جساً أو شَرْعَاً أو طبع كمَرَضِ غه وصَوْم رَمَضَانَ وصَلاة فض وإخرَام» eens‏ 


(فَالمُسَمّى) واجب» أي فيجب المسمى (عِنْدَ مَْتِ أَحَدِهِمَا) لأن النكاح يُعْقَّد 
اوحار وبموت أحدهما تقرّر ذلك. 


ؤ عند خَلَْوَةٍ صَحَتْ) قال ابن المُئْذِر: هو قول عمرء وعليٌ» وزيد بن ثابت» 
وعبد 8 بن عمر» وجابر» ومعاذ» وقول الشافعي في القدي» وقال في الجديد - وهو 
قول مالك -: TS‏ م GE‏ 
لقوله تعالى: رن طَلْقْتْمُوهُيْ ُن أن شوخ4 . .. الآية. 

ولنا قوله تعالى: 0 توت وَقَدْ افص بَعضّكم إل بَغض 0# وحقيقة 
الإنضَاءِ الدخول في الفضاءء وهو المكان الكالي» والكسش ليس بؤطىء حقيقةً» وا 

حملاه على الرّطىء لأنه سببه» فأطلق اسم ا على المُسَكّب» وحملناه على 
الخلوةء لأنه لا يمس امرأةٌ عادة إلا في ٠٠[‏ - أ الحلوة الصحيحةء فكان إطلاق اسم 
المَلْرُومِ على اللازم» والمُسَيّبِ على السبب» إذ الخلوة ال م aT‏ 

وما ذكرنا أولى لتَأبَدٍ بدِهِ بالنص» وبما روى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن | الْمْسَيّب: أن عمر بن الخطاب قَضَّى في المرأة إذا رَوْجها الزن 
أنه إذا أَوْخِيّتٍ الشتوز فقد وجب الصَّدَاقٌ. وبقوله عليه الصلاة والسلام: 5 من كشّفٌ 
جمار امرأته» أو نظر إليهاء وَجَبَ الصداق» تل بها أو لم ج رواه الدَارَقُم في 
والشيخ أبو بكر الوَازي في وأحكامهي وبالإجماع فقد حکی اغارف إجماع | لصحابة 
في هذه المسألة. 

(وهي) أي الخلوة الصحييحة أَنْ لا يُوجَدَ مانغ وَطىءٍ جساً أ و سَرْعاً أؤ طَبعاً) 
لأنّها قائمة مقام الوطىء؛ فلا بُدَ من عدم المانع منه. (كمَرَض يْتَعُةُ) أي الوطىء بان 
يكون الرجل مريضاًء أو تكون المرأة مريضةً مرضاً يضر بالزوج إذا وَطقَهًا. وهذا نظير 
المائع الحسيّ (وصَوْم رَمَضَانَ) لأنّ الوطىء فيه موجب للقضاء والكفارة. وقَيّد به 
لان عيبو ي والتّذْر والقضاءء والكفارة لا يمنع صحة الحَلْوَة على الصحيح. 

(وصَلاة فُزضٍ) لان إفسادها موجب للقضاء في الدنياء والعقاب في العقّبى. 
وقيّد بالفرض» لأن النافلة والواجبة لا تمنع صحة الكَلُوّة. (وإخرام) بحج فرض» أو 


.)۲۳۷( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.)71( (؟) سورة التساى الآية:‎ 


o4‏ كتات التکاح 
وخيض ونقاس» بخلافٍ الحبٌ والعْنّة والخصاء لج GSR‏ 


نفل أو بِعُمْرَة لأن إفساد الإحرام موجب للمضيٌ فيه» وللقضاءء والدّم. وهذه الثلاثة 
نظير المانع الضّوْعيَ. 

(وحَيِض ونقاس) نظيران للمانع الطَبِعِيَء وفيهما أيضاً الماع ا 
بهاء ومعهما أعمىء أو نائم؛ أو صب يعقلء لا تكون عَملوَة. لأنّ الأعمى والداتم 
يستيقظ ويتناوم. وأو كاتا ا فير ا بل أو مجنون» أو مُعْمَى عليه فهي خَلوةٌ. 
وقيل: الجنون والإغماء يمنعان. أي لحصول الحياء أو لاحتمال إفاقتهما فى الأثناء. 
وفي «جوامع الفقه»: جاريتها تمنع صحة الكَلْوَة وجاريته ليست ممانعة» أي لعدم حيائه 
منهاء وكذا حكم الكلب. 

وروي عنام ی إنا سلا يهنا في ا لمن عليه ياي لي سخ 
الخَلْوَة . ولو خلا بها في' السطح» » إن كان عليه حِجَابٌ فهو حَلوةٌ. ولو خلا بها في 
َة وأرخى السَثْرَ بينه وبين من ٠٠7‏ - ب] في البيت» فهو حََلْوَة. ولو رَدَّتْ أمها 
الباب» ولم تغلقه» وهما في خان 5 ا قعود في ساحته» إن كانوا متَرَصّدين لهما 

في النظرء لا ج الحَلوَة وإلاً تصغ 

وفي «الدّجيرة»: أن e‏ أقاموا الحَلُوَة الصحيحة مقام الوطىء في تأكيد 

جميع المُسَمَّى؛ ومهر المثل إن لم يكن سىء وفي ثبوت النَّسَبِء وفي وجوب 
لدد ا والشكتى فيهاء وفي حومة نكاح أحتهاء ونكاح رابعة ما دامت العِدَّة وفي 
خوامة نكاح الأمة على الحوّة) وفي العدّة عن طلاقي بائن» وفي مراعاة وقت الطلاق في 
حقها. ولم يقيموها مقام الوطىء في الإخصّان. وفي حزمة البنات» حتى لا حرم 
البنت على رجل عقد على أمها وخلا بهاء وفي الإحلال للزوج الأول وفي الرَجْعَة 
حتى لا يصير مُرَاجعاً بالحَلْوَة» وفي الميراث» حتى لو مات في عِدَّة الحَلْوَةَ لا ترث 
منه. ولو أوقع الطلاق في عِدة الحَلْوَة فقيل: لا يقع. وقيل: يقع» وهو الصواب. لأنَّ 
الأحكام لما اخعلفت في هذا الباب» وجب القول #الوقوع احتياطاً. 

(بخلآفٍ الجَبٌ) وهو قطع الد كر والألكيق ن» فَإنّه ليس بمانع من صحة الكَلوة 
عند أبي حنيفة (وَ) بخلاف (العُنّةِ وهو كون دعل لا يقدر على الجماع» أو على 
0 البكر أو على جمّاع امرأة معينة. (و) بخلاف (الخضاء) وهو الأنْتَيِين 
وقال أبو يوسف ومحمد: الجَبُ مانع كالمرض. ولأبي حنيفة إن تزؤج ا 


(0 الخان: المُنْدُق والحانوت والمَنجر. المعجم الوسيط ص 2557 مادة (خان). 


كتاب الاح a‏ 


ونِضفُهُ بطلا قَبِلَهَا وإِنْ لَمْ يُسَمْ ۾ فَالمُيْعَةٌ قَبلَهَا ا A‏ 


للاستمتاع لا للإيلاج» وقد سَلَّعَتْ نفسها لذلك» فيستحق 0 هنالك. وإليه 
أشار عمر رضي الله عنه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَججزٌ من فيلك 

(ونضفة» أي ويجب نصف المُسَمّى (بطلاق قبل أي قبل الحَلوَة الصحيحة» 
لأنها بمنزلة الوطىء وقد قال الله تعالى: و E‏ : يِن قَبِلٍ أن تَشْومُنٌ وقد 
رطم لَه رض تيضف ما رطع إلا أن غو غود أي المطلقات» بأن لا يأخذن 
شيا «أؤ 1 يَعُْوَ الَّذِي بيده عُنْدَهُ هُ الذكاج» أي الزوج؛, بأن يعطي الجميع. ولم يُجوّرْ 
علماؤنا 0 عفو ولي الصغيرة أو المجنونة إسقاطاء وأجازه مالك. 

وهذا راجع إلى الاحتلاف في تفسير: الذي بيده عقدة النكاح#: فعنده هو 
الاه ميو N.‏ قالوا: ‏ الذي بيده عقدة النكاح ‏ هو الزوج» لأنه إن شاء 
كه 1ه 55ل ون شاء فارقها. ومعنى العَفُو تكملة الصّداق بهاء ويؤيده قوله 
تعالى: 0 تنسوا القَضْلَ بَيتكو»24"©. 

ل مثعة للمطلقة قبل الدخول وجوباً ولا استحبابأء على ما ذكره القدُوري في 
«مختصره» من أن الم مسححية لكل مق إل علق واحدة» وهي التي طلّقها قبل 
الدحول وقد سى لها مهراً. وفي بعض التُسخ: ولم سم لها مهراً. ومن حكم 
باستحيابها كصاحب «المبشوط) و «الشحيط؛)؛ و «المختلف» أرادوا أنه | الإحسان 
إلى من عجزت عن التكسب» وذا مندوب. 

(وإن لم د يُسَمُ) المهر حال ١‏ العقد» أو نفاه (فَالمُتْعَةُ) واجبة.أو فيجب المْعْعَة إذا 
حصلت الفدقة من قبل الروج (قبِلََا) أي قبل الحَلَوَة الصحيحة» وبه قال اا لقوله 
تعالى: لا متاح عَلَِكُمْ إن طَلْقكُمْ الئماءَ ما لم تمَسُومُنْ هن أؤ تَفْرِصُوا لَهُنٌ فَرِيضَة 
وَمَتّعُو م موشن فقد وجب الله المتعة في نكاح ليس فيه فُوْض» وقد وقع الطلاق قبل 
ا 

وقال مالك: هي مستحبةٌ 5 لقوله تعالى عَقِيبٍ الأمر: «إحمًا عَلّى المخسيين 4“ 
وهم المتطوٌعون. فيكون صارفاً للأمر المذكور إلى الأذب. قلنا: لا بعلم قصر 


.)۲۳۷( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۲۳۷( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
سورة البقرةء الآية: (55؟).‎ )۳( 
.)75 5١ سورة البقرق الأية:‎ )4( 


۵ کتاب الككاح 
وَمَهِرِ مَهْرُ المثلٍ بَغْدها. 


المحسن على المتطوعء بل هو أعمٌ منه» ومن الماد ئم بالواجبات آنا > فلا ينافي 
الوجوب» فلا يكون صارفاً اا من لفظ «على» و«حقا». 

والمثعةً: ورغ“ وڃماڙ وملكفة وهذا التقدير عروي شن ۶اا ورواه البيهقي 
عن أبن عباس» وبه قال سعيد بن الغسكب» :والحسنة وعطاى والشغبي. وقال مالك 
في «الموطأ»: ل ل ا سو وقال أحمد: أعلى المُنْعَة حادم أ سارك 
وأدناها كشوَةٌ يجوز لها أن تصلي فيها. قال الكرْحَيَ: : ويعتبر في المُثْعَة المستحية 
حال ارجلء وفي الواجبات حال الروجة. لأنها قائمة مقام مهر المثل» وفيه يعتبر حاله» 


وفي «الهداية»: الصحيح أنه يعتبر حال الزوج عملاً بالنص» وهو قوله تعالى: 
عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وعَلَى المقير فَدَر4 وهو اختيار أبي بكر الرازي . وفي 
«البدائع) قيل: يعتبر حالهما كالنفقة. 

قيّدنا وجوب المْتْعَةٌ بحصول الفُوْقَة من + جهة الزوج» لأن الفُدقة إذا حصلت من 
جهة المرأة كرِدّتهاء وتقبيلها ابن الزوج بشهوة» ورضاعها زوجته الصّغيرة» وخيارها 
الفسخ بالبلوغ والإعتاق 7[ - كاد لا 5-5 المثّعة. 
الوطىء وهي 0008 ولا من 1 ور 38 7 a‏ يجب مهر المثل 
بالوطىء إن لم يسم في | العقد فهر وكذا بعد موت أحدهما. ونقاه مالك والشافعي» 
لأن المهر حالص حقها فيتمكن من نفيه ابد بتدائ» كما يتمكن من نفيه انتهاءً. ولان قر 
وعلياً وزيداً قالوا في المقَوطّة0©: حسيها. 

ا أصحاب السئن ١‏ لأربغةء وقال الترمذي: E‏ ل من حديكث 
عَلْقَمَة قال: سيل ابن مسعود عن رجلي تزوّج امرأة ولم يفرض لها صَدَاقا ولم يدل 
بها حتى مات فقال أبن مسعود: لها مئل صّداق تسائهاء لا وکس ولا صَطط. أي لا 


)0 الدّرْعٌ: ة قميص المرأة أو ثوب صغير تليسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط ص ۲۸٠‏ مادة 
(درع). 

(۲) سورة اليقرقق الاية: (١٣؟).‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(4) المْقَؤضة: هي التي فؤض الشرع أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه. المصباح المئير ص 2886 مادة 
(فوض). 


کاب التكاح ¥ 


وصح ځ التكاخ بلا كر مَهْرٍ ومغ نَفيهِ وبِشَيْءٍ غير مَالٍ مَتَقَوّم وعجهول. 


نقص ولا زيادة. وفي رواية لها الصداق كاماد وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام مَعْقِل 
بن سنان الأشْجَعِيَ فقال: قضى رسول الله عله في بَرْوَعٌ بنت واشتي - امرأةٍ منا - مثل 
ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود. 

وفي رواية: فاختلفوا إليه شهراًء أو قال مرات» فقال: أقول فيها: إن لها صَدَاقاً 
كصداق نسائها لا كس ولا شط وإنّ لها الميراث» وعليها العدَّة. فإن يك صواباً 
فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. فقام ناس من 
أشْجع فيهم الجَرّاح وابن ن تان فقالوا: يا ابن مسعود نشهد أن نبي الله قضى فينا في 
زوع بنت واشتي» وزوجها هلال بن مة الأشْجَعِنَ كما قضيت. قال: ففرح بها عبد الله 
فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله عَل. 

(وصَحٌ التکاځ بلا ذكر مَهْرِ) بأن عقدا النكاح ساكتين عن المهر لقوله تعالى: 
فانک ځوا تا طَابَ ک4 وهو لغة لا يُنْبىء إلا عن الانضمام والازدواج» فيتم 
بالمتناكحين» فلو شرطنا العسمية فيه لزدنا على النُص. (ومغ نَفْسِه) بأن عقداه على أنَّ 
لا مهر لقوله تعالى: «ولا جتاع عَلَبِكُمْ | ن طلقم النْسَاءَ اد تَفْرِضُوا لَهُنّ 
قري يضَّة0؟ حيث حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية؛ وصحة الطلاق 00 

م وهو لا يفي كون المهر يجب شرعاً لقوله تعالى: ط«وأحلٌ کم ما ورا 
کم أن تَتتَغُواك7©. ووافقنا الشافعئ في المسألتين» وخالفنا مالك في التانية. 


(وبِضَيْءٍ یر مال مَتَقوّم) كأنْ تزۇج 1؟ - أ] مسلم مسلمة على ميتق) أ ڌم 
أو على خخمرء أو على خخنزيرء لأنهما سيا ما لم يصح تسمیته» فكان كما لو لم یسيا 
يع «وبمجهول چجنسه) کان تروّج على دابقٍ» أو على ثوب أو على دارء »> لأنه اعا 
أجناش مختلفةٌ لاختلاف أصولها من القطن والكئان والإبريسم" وكذا الدّابة لأنها 


.)٣( سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الأية: (١۳؟).‏ 

(۳) سورة النساى الآية: ٤(‏ ؟). 

)٤(‏ أي في صحة النكاح بلا ذكر مهر ومع نفيه. 

(ه5) أي في صحة التكاح مع نفي المهر. 

(3) الإبْرَيْسَم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ۲» مادة (أبر). 


e۸‏ کاب اللكاح 


ويَجبٌ مَهْرُ المغْلِ كما مر أو صفته فَالوَسَطُ أو قِيمَنَهُ. وَلَوْ كان بخِدمَة ة الرؤج 
العَبِدِء تجب هي O‏ 1 111 


تقع على الخيلء والبغال» والحمير» ونحوها. 

(ويجبُ مَهْرُ المِثْل) في هذه الصُّور كلها (كمَا مَرٌ) في قوله: وإن لم يُسَمٌ 
الحَلْوّة (أؤْ م صِفَيِ) عطف على جنسه أي بمجهول صفته دون جنسه. كأن ام 
عبدء أو فرس» أو ثوب هرويٌ<"2) أو مكيل أو موزونٍء غير الدراهم والدنانير مما غلم 
جنسه دول صقته. 

(فالوقط) واتجبء أو فيجب العم كن :ةلل اليش لأث فيه عا جل 
والمرأة» (أؤ قيمَعُةُ) أي قيمة الوَسَط وتُجْبَدٍ المرأة على قول أيهما دفع الرُوج؛ لأنَّ 
الو اسل سيف وق لا يُغرف إلا بالقيمة» فصارت أصلاً إيفاءً. ولو بالغ في 
وصف الثوب» يجب الوّسَّط أو قيمته في ظاهر الروايةء لان الثياب ليست من ذوات 
الأمغال. ولو كان التكاح (بِخِدْمَةٍ الرّْجَ العَبِدِ) بأن تزوّج عبدٌ امرأةً بإذن مولاه على 
دمج مدو نة (تجبٌ هي) أي العامة أيه لكا خدمها بإذن مولا صار كأنّه 


حدم مولاه. 

قكّد بالخدمة. لأنه لو تزوّج على تعليم القرآن» يجب مهر المثل لجسي ينا 
لا يصلح صّداقاً لكونه عبادة» فصار كما لو سى تعليم الإيمان» أو الصلاةء أو الصوم. 
وقَيَدَ بالعبدء لأن الحُدَ إذا تزرّج على خدمته مدة معينةه يجب مهر المِثْل عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف)» وقيمة الخدمة عند محمد. ونك مالل والشافعي: یجب ما سی 
لها من التعليم والخدمةء واحْقَجًا بقوله عليه الصلاة والسلام: وَرَرٌجْتُكَهَا ا معك من 
القرآن)0©. 

وأجيبَ بان الباء للسببية لا للبدلية. وفي شرط رَعمي غنمها روايتان عندنا: فعلى 
رواية «الأصل»» و «الجامع» لا يجوز» وعلى رواية ابن سَمَاعحَة: يجوز. ويجعل أبو 
يوسف ‏ رحمه الله - إعتاقها على أن يتزوّج بها صَدَاتقهاء كأن يقول: أَعْتَقْفُكِ على أن 
تُرَوْجِينِي نفسك فقبلت» َ صم العِنْقٌ)» وهي بالخيار في تزوّجه ولا تجبر عليه وإن 
التزمته» لعدم وجوبه 0 . فإ ۲۷7 د بب] تزوّجته ولم يسم لها مهرا > قال ألو 


)١(‏ ثوب هروي: منسوب إلى هَرَاةء قرية بحُرّاسان. أنظر «المغُرب في ترتيب المعرب» A۲‏ . مادة 
زهرو). 

(؟) أي: على خدمته للزوجة. 

(۳) تقدّم تخريجه ص ۲٥ء‏ التعليقة رقم: (5). 


تاب الكاح ۹ 


وَلَوْ كان بهذا العَبِدِ اؤ هَذَا العَبدِ فَمَهْدْ المثْل إِنْ كان بَيِنَهُمَا. وجب الأَحَسٌ لَوْ 
دُونَهُ و الأعرُ لَوْ كان فَوْقهُ. 


يوسف: عتقها صَدَاقها. لما صح أن الدب له أعتق صَفِيَة وجعل عِتْقَها صَدَاقَها. 
ولأنّها لو أبت نكاحه» يجب عليها قيمة نفسهاء > فإذا تزوّجته سلّم لها قيمتهاء » فكان 
بدلا عن بُضْعِها. 

وأبو حنيفة ومحمد أوجبا لها مهر مِثْلهاء لعدم إمكان جعل رقبتها مهرأًء لأنها إن 
ججعِلَتْ قبل العِثْقٍ فهي أَمَئه» وليس له تزؤجهاء فيستحيل كون رقبتها مهراً لهاء 0 
جلت مهراً بعد العثق فهي حرة» ورقبة الحرّة ee‏ والنص قد ألصق ابتغا 
النكاح بالمال بقوله تعالى: وجل لَكُمْ ما وَرَاءَ لک ن تَبتَعُوا كوا بِأَموَالكوي0©. 

وأما قضية صَمية فلا تُلْرِمُ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مخصوصاً بالتكاح بلا 
مهر لقوله تعالى: إوائرأةٌ مُؤْمِتَةَ إن وَهَمَتْ نَفْسَهَا لبي إن أرَادَ التي أن يَشتنكحهًا 
حَالِصَةٌ لَك مِنْ دُونِ المُؤْمِِينَ مَدْ عمتا ما فُرَضْنَا عَلَيِهِمْ ف في أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ 
مانم ھم لکلا کون عَلَيِكَ ڪر“ وألزمناها قيمتها إن امتنعت من تزوّجه فتسعى له 
فيهاء وهي حرة في حالة الشعاية بالإجماع. ولم يارمها زف بها. 

(وَلَوْ كَانَ) التكاح (بِهَذَا العَب) الأبيض (أؤ هَذَا العبِدِ) الحبشيء بأن تزوّجها 
على أحدهماء وأحدهما أؤكسش7”"© من الح أو تزوجها على ألنفٍء أو على الفون: 
(فمَهْرٌ المِثْل) يجب (إنْ كانَ) مهر المثل (بَيَْهُمَا) بأن كان أقل من الأعز وأكثر من 
الأحسى. (ويَجبُ الأَحَسٌ لؤ) كان مهر المثل (دُوتَهُ) أي الأحسن. (و) يجب «الأعزٌ ل 
كانّ) مهر المثل (فَوْقَهُ وهذا | كله عند | أبي حنيفة. 

وقالا: يجب الأقل في الأحوال الثلاث؛ لأَنَّ الأقلّ متيقنٌ والفضل مشكوكٌ فيه 
فیجب الخد بالمتقين» 1 في الحُلْع > والإعتاق» والطلاق على لن أو ألفين. 

ولاق حنيفة: أن الواجب ااا في باب التُكاح مهر المثل لأنه الأعدل إذ 
المُسَكَى قد يكون أكثر من قيمة الع وقد يكون أقل منهاء ونما يُعَدَلُ عد إذا 
صحّت التسمية» وهنا لم س لجهالة الس والحُلْع والإعتاق» والطلاق على مال 
ليس لواحد منها مُوجب أصلى يُصَار | إليهء فيتعين الأخذ بالمتيقن. 


.)۲4( سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: (ه). 

(۳) الوّكس: التقصان. المصباح المئير ص ٦۷٠١‏ مادة (وكس). 
)٤(‏ أي مهر المثل. 


ف کناب اللكاح 


وإن غ طَلّقَ قبل الوَطَىعٍ فُبضف الأَحَسٌ. 
وان تک بالف عَلَى أن لا يُحْرِجَهَاء أو أف إن اقام بهاء ولق إن ارج 


فان وَل وأقام فألف» واا فَمَهْوْ المثْل) < يراد عَلَى َلْمَيْنِ ولا عو اع يُنْقَصُ عَنْ آلف . 


«وإن طَلّْقَ قبل الوطىع”"2, يضف الْأحَسٌ) باتفاقهم سواء كان مهر المثْل دون 
الأخحس» ر فوق الأعن أو بينهماء لأن المُئعة قبل الدخول ۲۸7 - أ كمهر المثْل بعده» 
ونصف الأخسّ يزيد على المُنْعَة عادة» فيجب نصفه. (وَإِنْ کح بألّفٍ) وشرط لها مع 
المسگی شيئاً ينفعها كان 7 تروّجها بأُلفٍ (ِعَلَى أن لآ يُخْرِجَهَا) من البلدء أو على أنْ لا 
يتروّج عليهاء أو على أن يُهْدِي لها هدية. 

(أو) نكح اقل على تقديرء كالإقامة مثلاء وبأكثر على مُقَابِلِهِ من الإخراجء 
کان ترؤجھا (بألفٍ إن أقام بها وبألفَيٍ إن ن أخرج) أو بألف إن لم يكن له امراق 
وبألفين إن كانت تاوالت :إن كانت ورو اال وبألفين إن كانت حرَة» 
صخ التکاحء وان کان شرط عدم اروج وعدم الاد فاا لكوته ا اا 
المشروع» لأن ١‏ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

5 وَفُى) بالشرط في | المسألة الأولى (وأقام) في المسألة الثّانية (فألفٌ) 
لرضاها بذلك (وإلة أي وإنْ لم يف بالشرط في المسألة الأولىء ولم يقم بها في 
المسألة الثّانية (قَمَهْرُْ الجِكْل) أمّا في المسألة | الأولى فباتفاق» لأنه سی ما لها نفع فيه 
وقد نفاه» فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به. و مها في المسألة | الثانية فعند أبي حنيفة 
يجب مهر المِثْلٍ (لا يز اد عَلَى الْفَنِ) لأنها رضيت بهما (ولا ينق عَنْ ألف) لأنه 
رضي به. وعندهما الشرطان معاً جائزان. 

فلها الأقل إن أقام بهاء والأكثر إن أخرجهاء لأنّ كلاً من الإقامة والإخراج 
مقصودٌ غُرفاًء واختلافهما كاختلاف النوع. فصار كما لو تزوّجها على الف إن كانت 
قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة» وكما إذا اشترى أحد الشيئين على أن يأخذ أيهما 
شاء» وع ٹمن كل واحد منهما على التفاوت. ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صحيح 
باتفاق» فتعلّق العقد به» وصحت التسمية التي معه» والشرط الثاني غير صحيح لأن 
الجهالة نشأت منه» والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ومهر المثل هو الأصل فوجب 
الرجوع إليه. 

(1) في المطبوع: الحلوة» والمثبت من المخطوط. 
(۲) المؤلى: العبد والمغتق. النهاية ه/078؟. 


کاب الگا إ۹ 


وإنْ كع بِهَذَيْنِ العبدَيِنٍ وَأَحَدُهُمَا ځ فَلَها العبِدُ فَقَطْ إِنْ سَاوَى عَشْرَةٌ. وإ 
شَرَطَ البكازة ووُجِدَث لَيْباً رم الكل. 

وفي النكاح القَاسِدٍ إن لَمِ يَطَأْ لا يَجبُ سَيءَ وان وَطِيء ب يذ يَعْئْتُ التَسَبُ من 

قتِ الوطىء. 


(وإن َك بِهَذَيْنٍ العَبِدَيْنٍٍ وأَحَدُهُمَا حر) جملة حالية (قَلَهَا العَبِدُ فَقَطْ إن 
ساوّی عضر وان لم يساو عشرةً فلها كمال العشرة» وهذا عند أبعي حنيفة» لأن 
الإشارة مُعْتَبَرَة عنده» فصار كأنه قال: تزوجتك على هذا الحر» وعلى هذا العبد. وقال 
أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبد لأنهما لو ظهرا خرن وجبت قيمتهما 
ا عد فكذا إذا طهر ادها سول برقال محيد: لها الي وتمام مهر المثل 
إن نقصت عنه قيمة العيد. لأنهما لو كانا رين يجب مهر المثل عنده» فكذا إذا كان 
أحدهما حرًا. ولأبي حنيفة لأنَّ يي لكونه مالأ فيجب)» ووجوب 
المسكى المساوي عشرة يمنع وجوب شيء آخر 

(وإن شَرَط البكارة وؤجدث فَيْباً رم الكلٌ) لأن الكارة لا تصير مستحقة 
اناج 

روفي التكاح القَاسِدِ) كتزوّج الأختين معأء والتزوج بغير شهود» وتزوّج الأحت 
في عِدَّة الأحت» وتزوّج المعتدة من الغير» وتزؤج تاس هي غدة الرابعة وتررع 
الأمة على الخوة (إنْ لم يَطَأْ لا َب شَيْء) سواء خلا بهاء أو لم يخلء > حتى إذا 
فرق القاضي بينهما قبل الدخول» فلا مهر لهاء وكذا بعد الحََلْوَة لان وجوب المال 
في النكاح الفاسد ليس للعقد» لعدم صحته. ولهذا كان لكل من الزوجين فسخه قبل 
الدّخول بغير محضر من الآخرء كما في البيع الفاسد قبل القبض ولا حدٌ للكَلْوَة 
لوجود الحرمة المانعة من صحتهاء وما هو“ لاستيفاء منافع البضع. 

(وإنْ وَطِىء ينبت النّسَبُ) أعة نشي الولد: لابه يُحتاط في ثبوته إحياءٌ للولد 

من الضياع. فعند محمّد (مِنْ وَفْتِ الوَطىءٍ) بشرط أن يكون بينه وبين وقت الوضع 
سئّة أشهر. قال أبو اللَّمِثْ: وعليه الفتوى. وعندهما: من وقت لتكاح كما في النكاح 

الصحيح» وتثبت العِدَّة تحؤزاً عن اشتباه السب من وقت التفريق» لأنها وجبت لشبهة 
التكاح» ورَفْعُها بالتفريق. وقال رُقُوُ: من آخر وطلىء وَطئهاء (3) يثبت (مَهْرُْ المثلٍ لا 


)2غ( أي المهر. 


1۲ كتَاثُ التکاح 


سس ص سس س 
يُرَادُ على المُسَمٌّى. وَيُعْتَبَرْ م َهرُ يلها ِن قَْم بيه سِنّاء وجمَالاء ومالا وعَفلا 
وديناً بلدا وغضرا وتاب إن لَمْ يُوجَدُ مِنْهُمْ فَمِنَ الأجانب» لد الام 
وقَوْمِهَا إن لَم تكن مِن قوم أبيها. 


و ر ا 
يراد عَلَى المُسمى) لأنها أسقطت حقها في الزيادة لرضاها بدونها. وقال زُقْرُ: يغبت 

مهر المثل» وإن زاد على المسمّى» > كالبيع أ الفاسد يجب فيه القيمة [وإن زادت على 
المن]2"0: ولو لم يكن المهر المسمى؛ يدر كال يوار يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ 
باتفاق» إلحاقاً لشبهة النكاح بحقيقته. 


(ویغتبر مَهْرْ مغلا من قزم أبيهًا) كأخراتها لأبيهاء وعمّاتها وبداتهنّ لقول ابن 
مسعود: لها مهر مثل نسائها. ولأن مهر المثل قيمة البضعء وقيمة الشيء غرف بچنسه» 
وجنس الإنسان قوم أبيهاء وفي بعض النُسخ: ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيهاء ۲۹1 
+ أي مهر مثلها في الشرع هو مهر ممائِلتها من قوم أبيها. (سِنًا) أي عمراً وقت 
التّووْج ١‏ (وجَمَالم أي خسنا (ومالاً وعَقْلا أي ر وقلا (ودينا أي ديانة (وتلداً 
وتعضرا) أي مكاناً وزمانا أ «وتكارة وثِيَابَة) وأدباً وخُلّقَأء لأن المهر باعتبار هذه 


الأوصاف يزيد وينقص. 


1 (قإن لَمْ يُوجَذْ) مثلها في تلك الأوصاف (مِنْهُمْ) أي من قوم أبيها (فَمِنَ 

ا اا ع ا لي 
من جهة أنّها (وقُوْمِهَا | ن َم تكن أمها (من قَْمٍ أبيها) بان تكون بنت عم أبيهاء لان 
أولاد الخلفاء من الإماء ي a‏ يَشْدْفُون بشرف أبائهم دوك أنّهاتهم 


وفي «المنتقى): يشرط أن يكون المُخبدُ بمهر المثل رجلين» أو راا وامرأتين» 
ويُشْتَرَط ط لفظ الشهادة فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول؛ فالقول قول الروج مع 
يمينه » Es‏ ويستشني أبو يوسف ما يُستلكرُ جداً في العُْفٍ والعادة 
وإن اختلفا في التسميةء بأن قال أحدهما: سينا في هذا العقد مهرا وأدكر الاس كان 
القول للمنكر بالإجماع. وإن الحتلف ورئتهما في قدر المهرء فالقول لورثة ادبع عد 
أبي حنيفة ولا کم بمهر المِثْلٍِ لسقوط اعتباره بعد موتهما عنده. ويستثني أبو يوست 
ما شنک كما فى حال حياتهما. 

وجعل محمد اختلاف ورئتهما فيه كاختلافهما في حال الحياة» فقال: القول 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


کتاب الاح 1 واء 


5 ا | 4 4 o‏ سد ر 4 
وصح ضَمَانَ وَليّهَا مَهْرَهَا ولؤ كانّث صَغيوَة aaa ess‏ 21# 


لورئة المرأة إلى مهر مثلهاء والقول لورثة الرّوج في الفضل» كما في حال الحياة. وإن 
احتلف ورثتهما في أصل تسميته» فاذٌّتى ورثة لوج أن الروج سمّى لهاء وأنكرها ورثة 
الرّوجَةء فالقضاء بشيءٍ مُنْقَفٍ عند ابي حئيفة. وأوجبا مهر مثلها في ت رکټه» وهو 
القياس» لأن مهر المثل وجب بنفس العقد» فكما لا يسقط المُسَعٌّى بعد موتهماء 
وکال سير ا آلا ترى ا می برك اعدا لا سقط نين المثل» وورثة المت 
يقومون مقامه في ذلك» فكذلك بعد 5 

واستحسن أبو حنيفة فقال: لا د يُمَضَى يمَصى بشيءِ واستدل في «الكتاب) ‏ يعني 
«الأصل» - فقال: أرأيت لو اأعى ورثة علي رَضِِيَ الله عنه على ورثة عمر رَضِيَ الله عنه 

مهر أم كلثوم» أكنت أقضي فيه بشيء؟ وهل ار [3 - ب] إلى أنه إا 0 
بهذا(" بعد تقادم العهد» لأنه يختلف باختلااف الأوقات» فإذا تقادم العهد. وانقر 
أهل ذلك العصرء ؛ يتعذر وفوف اقاي على مغذان مير ال وعلى هذا 000 0 
لم يكن العهد متقادماً يَقْضي e‏ والطريق الآخر أن المستحق بالتكاح ثلا 
أشياء: المُسَمّى وهو الأقوى. والنفقة وهي الأضعف. ومهر المثل وهو المتوسط. 

فالسا لر ا قط عو يسا ورت اهيا والنفقة لضعفها تسقط يموت 
أحدهما. ومهر المثل يتردّد [بين ذلك فَيَسفّط بموتهماء ولا يسقط بوت أحدهماء لأن 
ما تردّد]('؟ بين أصلينء يوفرا ب ييا ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلفوا أن مهر المثل هل يسقط بوت أحدهما؟ فيكون ذلك اتفاقاً منهم أنه يسقط 
بموتهماء والله تعالى أعلم. 

(وصَحٌ صَمَانُ وَلِيْهَا مَهْرَهَا ولو كانت صَغِيرَةً وكذا ضمان وليّه مهرهاء لأنَّ 
الولي أهل للالترام» وقد أضاف الضّمان إلى ما يقبله - وهو المهر - فيصح. ثم للمرأة 
اَن تطالب الولي» > أو الزوج إو إذا كان صغيراً» فليس لها أنْ تطالب ! إل بعد بلوغه. > وقي 
«شرح الوقاية»: وإنما قال: ولو صغيرة» لأنها إذا كانت صغيرة فَمُطَالِبُ المهر ليس إلا 
وليهاء فيتوهم أنه لا يجوز الضّمان. لأنه باعتبار الضّمان يكون مُطَالَباَء فيكون الشخص 
الواحد مُطَالِباً ومطالباًء لكن لا اعتبار لهذا التَومُّمِء لأن حقوق العقد في التُكاح راجعة 
إلى الأصلء والولي سفير ومعبر. 
ا الس ل مل لكين ف وار 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


(۳) في المطبوع: فيوفر. 


كتَابُ النکاح 


ممسس سي ی ب ی ی 
وَالمُعَجُلُ وَالمُوَجُلٌ إن نا فَذَاكَ ورلا فالمُتعارف. وقَبل أخذٍ المُعجّلٍ لها مَنْعْهُ 
الوَطىءٍ و الشقر بهاء وَلَوْ بَعْدَ وَطَىءٍ بِرِضَاهَا بلا فوط التفقة. وَالسَفَوُ 2 
2 0 ت 0 

هذاء ولو زۇج طفله الفقيرء أو عبده» أو مُكاتَبة لا يلزمه المهر عندناء والزم 
مالك» ي 

(والمُعَجل وَالمُوَّجُلُ) أي المقدّم والمؤخُر من المهر (إن بُيُنا) أي غميئا 
(قَذَاكَ) أي فما بیناه هو المعجل والمؤجّل» سواء بينأ تعجيل الجميع أ و تأجيله ا 
أو غيره» أو تعجيل البعض» » وتأجيل البعض. وال وإن يبيئنا (فِالمُتَعَارَفُ) فإن كانا 
في موضع بعل فيه اليعض»› ¢ ويو يل الباقي إلى الطّلاق» أو الموت» يُنْظَرُ كم يكون 
المعججل لمغل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف ذلك القوم» فَيَجْعَلُ ذلك 
معا والباقي مولا 

وقبِلَ أَخذٍ المْعجل) الذي ۳۰7 - أع باه أ أو تبي بالغرف (لّهَا مَنْعْهُ مِنَ 
الوَطىءٍ َ) من (السَّفَرٍ بها) حتّى تقبضه ليتعين حقها في | المدلٍ» كما تعين حقّه في 
المُعِدّل2"92. قكّد بالمعججل» لأنها لا تملع نفسها قبل أذ المؤججل» سواء كان جميع 
المهر ج E‏ أبي و - أو بعضة. 5 كانت المدة 0 أو طْوَيلة 
الأجل ا لأن ا TT‏ 

(وَلَو كان المنع (بَعْدَ وَظىي) أو خَلْوَة صحيحة (برصًاهَا) وهو قول أبي 
حليفة أو بغير رضاها: بأن تكون e‏ أو بی ا مجنونة) وهو قولهم 
ف ليس لها منعه بعد | الرطىء» أو الحُلْرَة برضاها. وفي «الإيضاح»: إنه قول أبي 

س زبلا فوط التقَقَةِ أي مع عدم سقوط نفقتها. والمعنى لا يسقط بذلك 
ا ل ل لأن | المنع بحق» حيث ليس عن 
نشوز. وعندهما: لا نفقة لها. 

قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: كان أبو القاسم الصّمّار يفعي في 
المنع من الوطىء بقول أبي يوسف ومحمد بسقوط النفقة» وفى ي المنع من الشفر بقول 
أبي حنيفة بعدم سقوطها. قال: وهو ححسنٌ في المُمْهَا. (والسَفَىُ) هو بالرفع معطوف 
)١(‏ أي المهر. 
ر أي البْضع 
زرف نشزدت المرأة من زوجها: عستت زوجها وامتنعت عليه ونشزر الرجل من امرأته: تركها وجفاها, 

المصياح المئير ص 25٠08‏ مادة (نشز). 


کاب تكاج 1 


وَالخَروجٌ لِلْحَاجَةٍ جَة بلا إِذْنِهِ وعد آذه يَتَقُلْهَاء وقيل: لا يُسَافِرُ بھاء وبه به يُفقى 


عل ضف أي وقبل خد المعجّل لها السفر (وَالخُرُوجٌ) من منزل الرّوج (لِلْحَاجَةِ) 
وزيارة أهلها (بلاً اذه لأن حى الحبس لحق الاستيفاء منهاء وليس له حق الاستيفاء 
منها قبل الإيفاء لها 

(وبَغْد أَخْذِه) أي المعجّل (يَنَقُلُهَا) ويسافر بها حيث شاي وكذلك إذا كان 

جميع المهر مۇبلا لقوله تعالى: «أشكثر شكترفة من یک مک من وجديكو4”" أي 
س وک م نْ للتبعيض» والؤجد: القدرة 

لغنى. (وقيل: لا يُسَافِرُ بهَا) | إلى غير بلدها الذي نكحها فيه (وبه يُفتَى). قال الفقيه 
د لدت مي ل 3 شعل أبو القاسم م 0 0 يريد زوجها 
7 إلى ا 0 أَوْقَاهَا ل أو لم ريا ا 0 

قال أبو اللّمِثْ: وبه نأحذء فكيف لو 7٠1‏ ب] أدرك أبو القاسم زماتنا هذا؟ ثم 
قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يجوز أن يُخْرِجَهًا من المدينة إلى القرية» ومن القرية 
a‏ ذلك تَبِوِنَة وليس بسفر. وإخراجها من بلد إلى يلد سفرء وليس 

2 بمدزلة تحويل من بيت إلى بیت . . وفي «(فصول الأشروشني»": قال ظهير 
لين الوطيتاني: الأحذ بقول الله تعالى أولى» قال الله تعالى: أشكتوهُن مِنْ حيث 
مکشم). انتهى. 

وأْحِيتٍ بان قول الققية ليس منافياً لقوله تغالئ+ لأنه تعالى قال: ولا 
تُضَاوُو ه27 وفي السفر بها يغير رضاها إضر ار بها. وأفتى كثير من اا هرن 
أب للّيْثْ. وقيل: يجوز مطلقاً إِنْ أؤَاها المعيجل والمؤجّل أيضاًء وكان مأموناً عليهاء 
به أفتى العم وهو أقرب إلى التحقيق» والله ولي التوفيق. 


.)5( سورة الطلاق» الأية:‎ )١١ 

(؟) في المطبوع: متعتكم؛ والمثبت من المخطوط. 

ر( في المطبوع N‏ الأستروشني» وهو كذلك في كثير من الكتب الفقهيةء والصواب ما أثبتناه. 
لأنه متسوب إلى: أشووسّتة» وهي بلدة كبيرة وراء سمرقتد. انظر والأنساب» ١‏ و(تهذيب 
الأنساب» ١/٤ه»‏ وذكر الحموي في «معجم البلدان» أن «أسروشنة» بالفتح ثم السكون» وضم الراء» 
وسكون الواوء وقتيح الشين المعجمة»ء ونون والأشهر الأعرف أن بعد الهمزة شيناً معجمة أي: 
«أَشْؤوسّئة) انظر ۱۷۷/۱ و ۱۹۷ . 


(4) سورة النسا الآية: (5) 


3 کتاب التكاح 
إن بعك ليها فقالث: هُوَ هَدِيَةٌ وَقَال: مَهْنء اا ا للأكل. 
نكا القِنٌ والمُكاتب اتح سو اه اساسا سس 


[حكم هديّة الخطبة] 

(إنْ بَعَتَّ إِلَيِهَا) أي امرأته شيئًا (قَقَالَثْ هُوَ هَدِيَقٌ وَقَالَ: مَهْرْ) أو هو من المهر 
قاقز ل مع چن لاد 1 ميك أَسْعْقِيدَ منهه فكان أعرف بجهته؛ كما لو أنكر 
التكُمليك أصلا» وكان الظاهر أنه يسعى في إسقاط ما في ذمته 0 فيمَا هیّیءَ بلأكل) 
کالیه اوی واللّخم المطبوخ» والفواكه التي لا تبقى بخلاف الجئطةء والعسلء 

والشمنء والجوزء والنُوز لأن الظاهر يكدّبه» والقول 7 من يشهد له الظاهر. 

وقال بعحعض الو والذي يجب اعتباره في ديارناء أن جميع ما ذكر من 
الحِئْطّة» والدقيق» والشكرء وباقيها يكون القول فيه قول المرأةء لأن المتعارف فى 
ذلك كله إرساله هدية» فالظاهر مع المرأة لا معه» ولا يكو القول له إلا في نحو 
الّيَاب؛ والجارية. وقال الفقيه أبو اللَّيْثِ: المختار أَنَّ ذلك الشيء إن كان مما لا 
يجب على الرّوج» فالقول قوله, قاد كان مما يجب عليه بعد العقد كالخمار 
والدّرع” © فالقول قولهاء لأن الظاهر يه 

وفي «الخيرة): جَهّرَ بنته وزوّجهاء ثم َعَم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على 
وجه العَارِيّة عِنْدَهاء وقالت: هو ملكي جهّرني بهء أو قال الرّوج ذلك بعد موتهاء فالقول 
قولهما دون الأبء لأن الظاهر شاهد بملك البنتء إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق 
الملك. ومحكي عن علي الشفديّ: أن القول قول الأبء لأن ذلك يُسْتَقَادُ من جهته 
5 - أ]. وذكز شمس الأئمة السَرْحَسِيَ في «الشير الكبير» نحو ذلك. وقال 
قاضيخان: إن كان الأب من الأشراف والكرامء لا يُقْمَلُ قوله أنه عَارِئّةء وإن كان ممن 
لا يجهز البنات بمثل ذلكء قبل قوله. وقال الصدر الشهيد: المختار للفتوى إن كان 
الأب يدفع جهازاً لا تَارِيّة كما في ديارناء فالقول قول الرُوجء وإن كان العُوؤف 
مشت ركاًء فالقول قول الأب. 

فصل في نكاح الرَقِيتي والكافرٍ 
(نكاح القِنّ) وهو العبد الذي ليس فيه حرّية بوجه» (و) نكاح (المُكاتب 


.)١( الدّوْعٌ: سيق شرحها ص 5ه. التعليقة رقم‎ )١( 


د 
والمُدَبّرٍ والأّمةٍ وام الوَلَدِ بلا إِذْنِ السَيِدٍ مَوْقُوفٌء إِنْ أجَارَ نَقَدَ وإن رَد بَطْلَ. وإذا 
أَذْنَ بيع القن للمهر. ويَشعى الآخَرَان. والإِذْنٌ بالشكاح : يه يَعُمْ جَائِرَهُ وفَاسِدَةُ. ا 


2 4 کا 5 ا 7 3 0 - 2 5 2 
والمُدَبّر والأمة وأمُ الوَّلدِ بلا إذنٍ السَيّدِ مَؤقوفء إن أجَار) السيد (نَفَدْ وإِنْ رد 
بَطلَ)» وأجازه مالك بذون إذنه.. 

ولنا قوله تعالى: «ضَرَبَ لله ملا عبداً ملو کا لآ يَقْدِرُ عَلَى سء والتكاح 
شيءع» فلا يملكه العبد بنفسه. وما روی ابو داود والترمذدي - وقال: حديث حسن - من 
حديث جابر قال: قال رسول الله عل : وأا عبد تزوج بغير إذن 00 أي 

de 
زان [دل بإشارته أن العقد غير جائز» إذ لو جاز لم يكن بالوطىء زائياً شرع ا‎ 
الحاكم في «المشتدرك» وقال: حديث صحيح اللإسنادء ولم يخر جاه.‎ 

(وإذًا أَذِنَّ) المولى بالترويج لعبده فتزوّج (بيعٌ القن لِلمَهْرِ) وكذا المُكَاتبُ 
عجز عن الكتابة لان المهر بسبب إذنه ظهر في حقه» وتَعَلّقَ برقية عيدةء وصار 00 
اسْتَدَانه اإلعيك المأذون له في الشجارة. ولو بيع القن هرّة حيث لم يفتذه سيدة» ولم يَف 
ثمبُه بالمهرء لم ثيغ ثانياًء بل طالب ما بَقِي في بد ي ولاج في ا 
ا ا ا ا ی ها اا ی لمهر. ولو 
مات العبد سقط المهر ا 2 عه الاستيفاء. 
بن ملك إلى ملك حال قم الكة واي لاا ا 
قَكَدَ پاذن الوا 4 لان العبد» أو ا بره ف الشكائب إن تزوّج بغير إذث المَؤْلى» ودخل 
ثم فرق المَوْلى بينهماء :له ل رادو بالمهر إلا يعد العثق. 

50 الإذْنُ) أي إذن المولي لعيده (بالئكاح) سواء عي المرأة» أو لم يعينها (يَعُمُْ 
جَائرَهُ وَفَاسِدَة) عند ابي حنيفة» حتى يباع العبد في مهر التكاح الفاسدء فيتوقف 
تزوجها ۳۱7 - ب] EE‏ 

وقالا: يَخْصٌٌ جائزه» وبه قال مالك ااي فلا يباع في مهر الفاسد» 
طالب به بعد العدق» ولا یتو قف ترو جها ثانياً ا على الوجازة» لن المقصود من 
نكاح ١‏ العيد عفته» وذلك بالجائز دوك الفاسك لأنه لا يفيد الجل وصار ا 
بالئکاح حيث يتناول الجائز دون الفاسد. راي حنيقة أن الإذْنَ مطلقٌ فيجري على 


.)٠١( سورة النحل» الآية:‎ )١( 


۹۸ کتاب التکاح 


ومَنْ رَوّحَ أَمََهُ ل ي يجب عَلَيه التَبوِتَةُ ولا َه تَقَقَة إلا بهَاء ويَطاً ار څ إِنْ ظَفِنَ ولَهُ 
إنكاخ عَبْدِهِ وَ امه كزهاً. 


إطلاقه» ولا يقيّد . بالصحيح؛ » كالأذن بالبيع. والتوكيل بالئكاح نا يقكد بالجائرء بدلالة 
أن مطلوب الموكل ثبوت الحل. 
(ومَنْ فج أَمَقَهُ) إذا كانت قَنَاء أو مدر أ أو أمٌ وَلَدِ (لآ يَجبُ عَلَيْهِ التِّوئَةُ) 
مدر يؤأته مالا أي أسكنته إياه: وهي أن حلي اللي بين الام وبين رووا أن 
يدفعها إليه . rs‏ . حتى لو كانت الأمَةٌ تذهب وتجيء لخدم مولاهاء لا 
SS NS‏ زوج أمته تَبْوتتُهاء لأن حقّه أقرى من 
حقٌ الرّوج» وان حقه في رقبة الأمة واستخدامهاء وحق الروج في التمتع بها. وتبوثها 
يبطل اسعخدامهاء واستخدامها لا تبلل ال شع بها. (ولا تَفَقَة) على زوج الأمة 
المذكورة إلا بها) أي بالتِّوئٌة ن نفقته عليها جزاء احتباسهاء ولا يوجد احتباسها إلا 


(ويّطأ الرّوْجٌ إِنْ ظَفِرَ) بها خالية من خدمة مؤلاها. ب المكاتبة فلها التفقة 
والشكتى» وإن لم يوجد التّبوئة. والفرق بينها وبين الأمّة وَالمُدَبّرة وأمّ الولد أن المولى 
لا يملك استخدام المكَائَة» فلا تحتاج إلى 7 تون المَؤ »> ويملك استعخدامهن فيَحْتَجِن 
إليها. ولو حَدّمئه بللا استخدامه مع التِوئٌة لا تسقط نفقتهاء وكذا لو استخدمها المؤلى 
تهاراء وأعادها إلى بیت الروج ليلا, 


رولة) أي للمؤلى (إنکاځ CE‏ عَبِدِه) الذي ليس مُكاتب صضغيراً گان أ أو كبيراً (3) 
إنكاح (أمَعه) كذتك ركزها) أي بلا رضاهما. ولیس متاه أن يحملهما على التكاح 
بضرب أو نحوهء بل أن ينف ترويجه عليهما بدون el‏ وهذا ظاهر الرواية. وعن 
آي ج حنيقة وأبي ep‏ ألا ينف زواج المؤلى عبذة إل برضاه دون أَمَتَه وهو 2 
دول العبد» فكان ا ترات العيد E‏ الأَمَةَ 


وتوضيحه: أن ترويجه ار راه د يفيك مود التكاح, لأن الطلاق بيد من له 
اشناق فيطلقُها من مناعته طلا للقراق. ولنا أن تزويج المؤلى أمته ليس لملكه بُضْعهَاء 
بل لملكه رقبتهاء ودللعزقابيت: في الغيد: ولا يجوز للمولى تزويج المكائبٍ والممكائبة 
بغير رضاهماء لأنهما التحقا بالأحرار في حق التُصرفات. 


(و حير رث أمَة) سواء كانت مُدَيرَةٌ أو أمّ وَلّدءِ زَوّجها المؤلى برضاها أو بدونه. 
(ومكاتبة عُْتِقَتْ) واحدة منهما سواء كانت تحت حر أو عيك, وقال الشافعيٌ: لا حيار 
للأمة إذا عبقت وزوجها حر وبه قال مالك وأحمد. 


ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بَرِيرَة وعدمهاء فما يدل على 
أنه حة: ما روى الجماعة إلا مسلماً من حديث إبراهيم» عن الأشر وَدِهِ عن عائشة - 
واللفظ للبُحَاريٌ ‏ أنها قالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها ‏ أي قصدت 
شراءها لذلك - وإِنَّ أهلها ي ر ر 50 فقال: «أعتقيهاء فإما الولاء لمن 
أعتق). قال: فاشترتهاء فأعتقتها. قال: وخئِرت» فاختارت نفسهاء وقالت: لو أغفليث 
كذا وكذا ما كنت معهء أي مع زوجها. 1 الأسود: وکان زوجها ا [ورواه البخاري 
أيضاً من حديث الحكمء > عن إبراهيم. وفي آخره قال الحکم: وكان زوجها حراً](". 
وأخرج النّسائي عن علقمة؛ والأسود أنهما سألا عائشة ئشة عن زوج بَريرٌة) فقالت: كان حراً 
يوم أَعْيِقّتْ 

وسكا يدل على أنه كان عبداً: ما روى | النسباعة الأ عا عن و عن ابن 
عباس: أن زوج بَرِيرَة كان عبداً أسود يُقَال له مُفِيثء كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
ييكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي مَل للعباس: «ألا تعجب من شدّة حت 
مُغِيث بُرِيرَة) ومن شدّة بغض بَرِيرَة ة مُعْنِي»» فقال لها عليه الصلاة السلام: «لو راجعتيه». 
قالت: يا رسول الله أتأمرني به؟ فقال عليه الصلاة السلام: ما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لی فيه 53 ب]. وأمًا ما رواه مسلم وأبو داود والئسائي عن عائشة أن بريرة 


- 


خوّرها النبي لله وكان زوجها عبداً. فليس فيه سوى أنه كان عبداً - وهو محتمل - 
أ 


لأنه كان عبداً قبل العتق فلا يُعَارض صريح قولها: كان حرا يوم أعنقت . ورواية بي 


قال الحاوي: وإذا انختلفت الآثار وجب التوفيق» فنقول: إنا وجدنا الحرية 
تعقب الّق» ولا ينعكسء فيِحْمَلُ على أنه كان حراً عندما خُيْرَتء عبداً قبله. ولو ثبت 
أنه عبد لا ينفي الخيار لها تحت الحن إذ لم يجيء عن النبيّ عه أنه إنما خيّرها 
لكونه عبداً ‏ أي بل إنما خيرها لصيرورتها معتوقة ‏ لقوله عليه الصلاة السلام لبريرة: 
«اذهبي فقد عَيَىَ معك بُضْعُكِ) رواه الدَارَقْطنيَ. 


2322 ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


0 كتَابُ الكاج 


وإِنْ كحث بلا إِذْنٍ فَعْتِقَتْ يقث نَقَذَ بلآ جيار لَهَا. وما سى فَلِلسَيدٍ لو وْطَِتْ فَعْتِقَتٌ 
0 يقث ألا فَلَهَا. َرَو الأمَةٍ يَعزِل بإِذنِ سَيُدِهاء والحرّه بِإِذْنها. 


ون وَطِىء أَمَةَ انيه فَوَلَّدَتُء فَاذَعَاهُ تت نَسَبْهُ وهي اَم وَلدِهِ 1111111 


روى ابن سعد في «الطجقات» عن عامر السَّعْبِيَ: أن النبئ عله لتم قال لبريرة لجا 
عُْتِقَتٌ: «قد عُيِقَ يُضْعُك معك» فاختاري». TT‏ 
00 عبداً. ثم أسند الحاو عن ابن سيرِينٌ» وَالشّعْبِيَ: یں حا کان زوجها أو 

٠‏ وععن طاوس أنه قال: للّمَة الخيار إذا عُتِمَتْ وإن كانت تحت قُرَشِىّ. وعن 
ا تخي وإن كانيث حت اس المؤمنين. انتهى. ورواه ابن أبى بي سَيِبة أيضاً عنهم. 

(وإنْ تكحث) أمة (یلاً إِذْنٍ) من مولاها (فعقث تمد الئكاح (بلاً جيار لَهَا) 
لصدوره من أهله مضافاً | إلى معحلة» وتوقفه على دن المؤلى قد زال بالق . وني 
«المحيط»): هذا إذا كانثك مد أو مدر ة. وإكث كانت ام ولد يه ينفذ التکاح» لان العدّ 
وجيت عليها اليك بولك ا التكاح. (وقا سَمّى) ل 
(فَلِلسَيدِ لؤ وُطَِتْ فَهُ فعْتِقَتْ) بعد الوطىء لأ الرُوج استوفى منافع مملوكة للمولى» 
فيجب البَدّل. (وَإن عُيِقَتْ اول أي قبل الرطىء (فلَها) أي فما سمّى للمرأة, لأن 
الرّوج استوفى منافع E‏ للأمة» فيجب البدّل لها. 


(«وَزْفْثُ الأمَةِ يَغزِلٌ) أي يجوز أن يعزل عنها عند الؤطىء (بإذن سَؤدهاء و) و) ذف 
(الحُزةٍ) يَعْزل عنها (بإذنها) وقال أبو و لا يعزل الرّوج عن الأمة إلا 
پاذنهاء لأن لها حقاً في قضاء الشّهوة ET‏ ولأبي حنيفة: أن العرل لخوف 
الولد وهو حق المؤلى» والحّة ۳۳ - أ] دون الأمة. ولو عزل فظهر حَجَلٌ قالوا: إن لم 
يعد إلى وطثهاء أو عاد بعد البول جاز له ثقيه» وإلاً فلا. ولو عالجت نفسها لإسقاط 
الكل» جاز ما لم يَسْتَبِنْ شيء من حلقه» وذلك ما لم يَتِمّ له مئة وعشرون وفنا 


(وإن وطیء) الان الحو المسلم (أَمَةَ مَةَ ابنه ۾ فَوَلَدَتْ ادعام | ال وكانت في 
ملك الابن من وقت الوطىء إلى حين الدعوة (ثَبَتَ نَسَبهُ وهي ام وَلده) لِمَا روى أبو 
داود» والعرمذي ‏ وقال: حديث حسن - عن عائشة قالت: قال رسول الله مَلِلهِ: «إن 
من أطيب ها أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه). وروی ابو داود» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن سُْعَيِبٍء عن ابي عن جده: أن رجلاً أتى النبي ع فقال: يا رسول 
الله إن لي مالا ووالداً. وإن والدي يحتاج إلى مالي» فقال: «أنت ومالك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من كسب أولادكم». انتهى. وإذا كان للب أن 


کاب الاح ۷۹ 


وَوَجَبَ يمتها لا مه راء ولا يَجِبُ قِيمَةُ وَلَدِهَا. 
والجَدٌ الأب بَعْدَ مؤت وإڻ تكحها صح وَلَمْ تَصِر أمٌ وَلَدِه. ويجبُ مَهْرْهَا 
لا قِيمَثهَاء ا 


يأحذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسهء كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى 

(وَوَجََبَ قِيمَيْهَا) والفرق بين هذاء وبين الطعام والكشوّة حيث لا يجب قيمتهما 
إذا استعملهما الأب للحاجة:؛ أن الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى 0 
والكشوّة» فيملك الأب الطعام. والكشوّة من مال ابنه من غير قيمة» ولا يملك الأمة إلا 
بقيمتها. ولا فرق بین كون الأب غير أو موسر لأن هذ هذا ضمانٌ تُقِل فلا يختلف 
بالإغسار والإيسار كالبيع» ١ل‏ م مَهْرْهَا) أي لا يجب مهرها حلافاً لف لأن ملك الأب 
ثبت في الجارية قبل الوطىء حتى لا يكون الأب زانياً» وحيهذ لم يقع وطىء الأب 
إلا في ملك نقسمه. 

(ولاً يَجَبُ قيمَة وَلَدِهَا) لأنُّ الأب لما ملك الجارية بالاستيلاد» كان الولد 
حادثاً على ملكهء فكان حر الأصل. اما إذا كان الأب عبداً أو كافراً لا تصح دعوت 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا لعبد على حر. وكذا إذا أخحرجها الولد بعد الوطىء 
من ملگهء ئم استردّها لا تصح دعوة الات لأن و الملك للآب بطريق الاستناد إلى 
وقت العُلُوقء فيستدعي ولاية العملك من وقت اغلوق إلى حين الثّملك. 

(والحد) أب الأب كالاب ۳۳7 س ب] بَعْدْ مَوته) لقيامه -حينعذ مقام الأنية 

هذا إذا كان الغلوق بعد موت الأب» حتى لو أنت بولد لأقل من ستة أشهر من موت 
0 فادّعاه الجدٌ 0 تخ دونه (وإن تكححها) أي إن تزوج الأب أَمَةَ ابنه (صَح) 
وقال مالك والشافعيّ: لا يصحء لأن للأب شبهّة في ملك ابنه بدليل سقوط الحدٌّ إذا 
زنى بأمته» ولو ظَنٌ حرمتهاء فيكون في معنى من تزوّج أمة نفسه. 

ولنا أن جارية الابن لا ملك للأب فيها ولا حق ملكء لأن ملك الابن فيها من 
كل وجه بدليل حل وطئه؛ ونفاذ ععقة» فلا يملكها الأب من وجههء وإلآ اجتمع ملك 
شخصين في محل واحد في زمان واحد. وإذا لم يكن للأب فيها حق ملك» جاز له 
تزوّجها كجارية الأجنبي. 

(وَلمْ صر أمّ وَلَدِه) إذا أتت منه بولد خلافاً لرُفْرهِ وكذا إذا استولدها بنكاح 
قاف لذن انعقالها إلى ملك الأب لصيانة ماثهء وقد صار موا بدونه. (ويتجبٌ 

مَهْرْهَا) لالتزامه بالتكاح (لآ قِيمَُهَا) لعدم ملك الرقبة 


بف کاب النكاح 


و م ا ا r a‏ وا> a e‏ 2 
والولد حر بِقَرَابَتهِ. والطفل يَنْبَعُ خَيْرَ الأبَوَنْنٍ ديناء وعئد عَدَمِهِمَا يَْبَعٌ الدارء 
والمَچُوسِيٰ شر من الكتابيٰ. 


(والول حر بِقَرَابَتِ لأن الأمة ملك الابن؛ وولدها من أبيه أخوه» فيتبعها في 
الملك و عق عليه. وجعل محمد ولد العبد المغرور حرا بالقيمة كولد الح المغرورء 
وهما 0 برقه. وجه محمد: أن السبب الموجب للحرية الغرور» واشتراط الحرية 
فيها عند التُكاح» وهذا يتحقق في الرقيق كما يتحقق في الحرّء وكما يحتاج الحَدُ إلى 
حرية الولدء فالمملوك يحتاج إلى ذلك» بل حاجته أظهر لأنه رما يتطرق به إلى حريّة 
نفسه. وأبو حديفة وأبو يوسف قالا: هذا الولد مخلوق من ماء رقيقين فيكون رقيقًاء 
هذا لأن الولد متفرع من الأصلء وإما يتفرع لصفة الأصل. وإذا كان الأصلان رقيقين» 
لا تغبت الحرية للولد من غير عِنْقِ. وأمّا إذا كان الزوج حراء فقد ثبت حرية الولد هناك 
باتفاق الصحابة يخلاف القياس. 
(والطفل ينبح خير الأَبَوَي ِن دينأ لان ذلك أنظر له فيتبع الأب إذا أسلم , والأم 
إِذَا أسلست. (وعِند عَدَمِهِمَا) أي 07 الأبوين بأن وُجِدَ لقيطاً (بَتْبِع الدَّانَ لأن الظاهر 
أنه “من أطقال أهلها. (والمَجُوسِي شر من الكتابي فالطفل منهما يتبع الكتابيء لأن 
حل الذبيحة وجواز المناكحة  ”4[‏ أ] من أحكام الإسلام فیر جح بهما كما يرجح 
بالإسلام. ونما لم يقل والكتابي خير من المجوسي, لأنه لا خير في الكتابي لكن شره 


قل من شر المجوسي. 
ناح الكقّار] 
واعلم أن نكاح الكقار أبقاه علمازة والشافعي» وأبطله مالك في ١‏ ر عنه 


لأن جوازه يفتقر إلى شروط هي معدومة في أنكحتهم» فيجب فسادهاء وعنه أنه إا 
يجوز منه ما لو ابتدؤه بعد الإسلام ص وإلا فلا. 

ولنا قوله تعالى: «وائرَأتة حَمَالَةَ الخطب226 ولولا انعقاده لَمَا أخبر بأنها 
امرأنه وقوله له «ؤلدث ین نكاح لا من سفاح». ولولا صحته لَّمَا افتخر به 
فنكاحهم جائز عند أ أبي حنيفة مطلقأء وإن تزوجوا لحارم حتى يحكم لها بالنفقة 
إذا طلبتء لأنا اونا أن نتركهم وما يدينون. واستثنى صاحباه من الجواز المَخوم 
)١(‏ سورة الهسد الآية: (4). 
)١(‏ لم تجده بهذا اللفظء ولكن روى الطبراني في «المعجم الكبيرة ۰ رقم (۱۰۸۱۲ ) بلفظ: دما 


ولدني من سفاح آهل الجاهلية شيع وما ولدني إلا نکاح كتكاح الإسلام) ورواه البيهقي في الستن السنن 
الكبرى ۷ ورواه عبد الررّاق بلفظ: «إني حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح». 


تاب الاح يف 


وإ أسْلَّمَ المُتَرَوْجَانِ بلا شُهُودٍ أؤ في عِدَّةٍ كافر مُغتقدين ذَلِكَ أُقِوًا عَلَيهِ 


وَالمُعْتَدَّة لأنهم تبع لنا في الأحكا» ولکن لا نتعرض لهم إلا اَن يُسْلِمُوا 3 يترافعوا 
إلينا لالتزامهم حكمنا حینعذ إلا في قول أبي يوسف الآخر ذكره في كتاب الطلاق» 
أنه فرق بينهما إذا عم به لما روي أن عمر كتب إلى ممماله: أن فقوا بين المجوس 
وبين محارمهم» وامنعوهم من الرَمُرّمَة مَهَ إن أكلوا. والزئزمة بالكسر: الجماعة من الناس 
على ما في «الصحاح). 
لكدّا نقول هذا غير مشهور عنه» e E‏ يه عنص ين عيه العزير 
إلى الحسن البضري: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذة ئة وما هم عليه من نكاح 
المحارم راء الخمور والخنازير ؟ فكتب إليه : أنهم إنما بذلوا الجزية لیر کوا وما 
یعتقدول: فا أنثت متّبعٌ م ولست كت والسلام. 
(وإن أسْلَّمَ المُتَرَوْجَانِ بلا شُهُود أؤ في عِدَّةٍ كافر مُعْتَقِدَيْنِ ذَلِكَ أقِوًا عَلَيهِ 
أي بقي صحيحاً بعد إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتابية. وقال زُقَرُ: نكاح أهل الذمّة 
بلا شهود» أو في عدّة كافر فاسد. وقال و يُوشف ومحمد: بلا شهود صحيح» وفي 
عدّة كافر فاسك. لرفر: إن اهل الذّة ت 3 تبغ لأهل الإسلام» وهم لا يجؤزون نكاحهم بغير 
ا رامل ل ار أو 
بغ أَمْوَاءف” 0 ولأ بعقد ¦ د الذكة مه ودين E‏ صاروا أمتاء دا 0 أحكام 
ا د المعاملات» فثبت في حمّهم ما هو ثابت في حقنا. 
ألا ترى أن حرمة الؤبا''؟ ثابت في حقهم بهذا الطريق؟ فكذا حرمة النكاح بغير 
شهود. SS‏ كما نتركهم 
وا الأوئان و بالنيران على سبيل الإعراض» لا على سبيل التقرير والحكم 
ولا نَعْرضُ عنهم في عقد الزباء لأنه مستثنى من عقد الذمّة مة. قال ل : إلا من 
ری فليس بيننا وبينه عهد)0”". ويُرِوَى: «عقد). ولعله مقعبس من قوله تعالى: قن لَمْ 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: (49). 
(۲) في المطيوع: الزناء والمثبت من المخطوط. 
زهة قال أبن حجر رحمه الله تعالى في الدراية TE/Y‏ لم أجده بهذا اللقظ. وروی ابن أبي شيبة عن 


مرسل الشعبي: كتب رسول الله َيه إلى آهل نجران - وهم نصارى - : «أن من بايع منكم بالوبا فلا 
ذمة له). PO EE‏ اليح الهذلي نيحوه مطولا ولفظه: «ولا يأكلدا * 


7 كتَابُ التکاح 


وفي إسلام رزج المَجُوسِيةٍ أؤ امرأة الكافر عرض الإسلامٌ عَلَى الآخَرِء فإن 
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أشلم فهي له وإلا فق بَيْتَهِمَاء EO O OD‏ 


تَفْعَلُوا ادوا بحوب يِن الله وَرَسوله ي . 

ولهما: أن التكاح في العدّة حرام بالإجماع» بخلاف النكاح بغير شهود حيث 
يجوز عند مالك بشرط الإعلان. مع أنهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها. ولأبي 
حنيفة: أن عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حقًا للشرع» لأنهم غير مخاطبين بالفروع» ولا 
حًا للرّوج وهو كافرء لأنه لا يعتقد العدّة. وقي «النهاية) عن «المبسوط»: إن الاختلاف 
بينهم إذا وقعت المرافعةٌ أو الإسلام» والعدَّةٌ غير منقضية:» وأمًا بعد انقضاء العدّة فلا 
يفق باتفاق» أي لعدم تعلق حكم شرعي. 


سا 


(وفرّقَ مَُرَوّجَانِ مَحْرَمَانٍِ) ‏ بفتح الميم والراء - كما تزوج مجوسى أمه أو ابنته 
رُم أَسْلَمَا) أو أسلم أحدهماء لأن نكاح المحارم بين الكمّار باطل عند أبي برف 
ومحمدء وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره الفُذُورِي. ولو و لمخرمان 
المتزوجان, لا يُقَوَق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنه لما جاز في 
اعتقادهم» لا نتعرض لهم ما داموا عليه وبمرافعة أحدهما لا يحصل رضى الآخرء فلم 
يتحقق شرط الالتزام في حمّه» فلا يَُكمُ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على 
غير من التزمه. وعند ابن يوسف: يموق بينهما جد الترافع أو لا. وعند محمد: يقوف 
إن وُحِدَ الترافع» ولو من أحدهماء فإنه إذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام 
فيتعدى الآخر ضرورة الحكم على الرافع» فَيِمَدَقٌ بينهما كما لو أسلم أحدهما. 


(وفي إشلام رؤج المجُوسَية) أو الوثنيئة ٠١[‏ - أ] (او امراة الكافر) في ديارناء 
متجودكا كان أو ونيا أو كتابياً (عُرض الإشلامُ عَلَى الآخْرٍِ فان ألم فَهِي لَهُ) ولا 
تعض لهماء لأن ابتداء E‏ صححيح ) فلن يبقفى أؤلى راد أي وان لم يسلم سواء 
كان بالغاً أو صبيًا مميّراً (فرْق تَيْنْهُمَا): وقال الشافعي: لا يُعْرَض الإسلام وتَبِينُ المرأة 
في الحال إن كان الإسلام قبل الدخولء ويُفََق بينهما بعد ثلاث حِيّض إن كان بعده 
لتأكد الملك في الثاني دون الأوّل. ۰ 


الدباء قن أكل منهم اليا فذمتي منه بريعة). 


)١(‏ سورة البقرقف الأية: (5/ا؟). 


كِتَابُ الكاح Ye‏ 
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وهُوَ طلاَقٌ إن أبى» ولا مَهْرَ لَهَا إن أبَث إلا لِلْمَوْطوءةٍ. وفي دارهم تبين مضي 
لث جيض قَبِلَ إشادّم الآحر وبين بتبَايْنٍ الارن لا البي. 


ولنا ما في «الموطأ عن ابن شِهَاب: أَنْ ابئة الوليد بن المُغِيرَة كانت تحت 
صَفْوَانَ بن آَم وأسلمت يوم الع وهرب زوجها صَمُوَان بن ية من الإسلام» فلم 
بُقَدقُ ا بينه وبين امرأته حتّى أسلم صقوان واستقرت عنده امرأته بذلك التُكاح. 


وذكر الطححاري وأبو بككر بن العربي: أنّ عمر بن الخطاب فرق بين نصراني 
ولضرائية ابتلفت بإبائه عن الإسلام. . ومن أدلتنا ما روي أن ذُهْقّانة“ نهر الملك“ 
أسلمت» فأمر عمر أن عرض الإسلام على زوجهاء فان أسلم وال ف٤ق‏ بينهما. وان 
دُهْقَانا أسلم على عهد عليّ؛ فَعَرَضّ الإسلام على امرأته فأبت» قَمَدَقَ بينهما. وإنما برق 
بينهما إذا أبت هي الإسلام لإصرارها على الخبثء والخبيئة لا تصلح للطيّب. 


(وهُوَ) أي تفريق القاضي بينهما (طلآق) بائ (إن أبي) الزوج» وليس بطلاق إن 
أبت المرأة. وقال أبو يوسف: ليس بطلاق فيهما. وفائدة الخلاف: عدم انتقاص عدد 
العللاق بالقُوقَة عنده؛ وانتقاصه بها عندهما. (ولاً مَهْرَ لَّهَا إن أَبَتُ) لوجود القُرْقَة من 
قبلهاء كالمطاوعة لابن زوجها. (إلا لِلْمَؤْطوءة) فإنَ لها المهر كله لتأكده بالدخول. 
قد بإبائهاء لأن تفريق القاضي بإباء الرُوجٍ قبل الدخول يوجب نصف المهر. 


aE‏ - وهو في دارنا - أي: وفي إسلام 
زوج المجوسية» أو امرأة ا دارهم. سواء بْقِي الرّؤْجاد فيهاء ا أحدهما 
إلينا وتقي الآخر (تَبِينُ) المرأة سواء كانت مدخولاً بهاء أو غيرها (بمُضِيٌ ثلاث جيّض 
قبل إشلام الآخَرِ) إن كانت تحيض» وبمضيّ ثلاثة أشهر إن كانت زه بع لا 
تحيض)» لأن الحكم بالفرئة لما كان منقطعاً عمن في دار الحرب» أقِيع شرط القُرقّة - 
وهو مضي العدة ‏ مقامها. 


(وتبين) الحربيّة من زوجها (بِتبَايْن الذَارَيْنِ) سواء سبي أحدهما أو لم يسبت 
بل حرج إلينا سلما أو دا أو EE‏ ثم أسلم» أو صار ذمياً 3 الئبي أي 5 
تبين بالگبي. وقال الشافعي - وهو قول مالك -: تبين به» ولا بين بان الذارين» فلو 


)0 الدّهِثَانَ: رئيس القرية. المعجم الوسيط ص (To‏ مادة (دهی). 

(CY)‏ حرفت في المطبوع إلى: نهى الملك» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. . ونهر الملك: كورة 
(أي مذينة) واسعة من نواحي بغدائ أسفل س نهر عیسی. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع .٠٤١ ٦/۳‏ 
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سْبِيَا معاً لم تين عندناء وتبين عنده. لأنّ زينب بنت رسول الله له هاجرت من مكة 
إلى المدينة» وخلّفت زوجها أبا العاص كافراً بمكةء فردها رسول الله عله إليه بالتكاح 
الأوّل. 

ولنا: أن مشركي مكة صالحوا رسول الله عه عام الحَدَيْييَةِ أن من أتاه من آهل 

مكة ره إليهم» ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم. وكتبوا بذلك الكتاب 

وختموه. فجاءت سُبَيِعَةٌ بدت الكارث الأسْلَّمِيّة بعد الفراغ من الكتاب» والنبي عله 
بالحدزبيّة فأقبلٍ زوجها شصافر المَخْرُومِيَء وقيل: صَيْفِي بن الجكاهب» وكان كافراء 
فقال: يا محمد أزدد على امرأني فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منّاء وهذه 
طينة الكتاب لم تجفٌ بعد. 

فأتزل ١‏ لله تعالى بياناً بأنّ هذا الشرط إغا يكون في الرجال دون النساء: هويا يها 
الّذِينَ آمئوا إِذّا جاءكم المُؤيتاتُ دوالح نانك الك عترم الله غلم يانه فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنٌ 
مؤيتات قلا وجوه إِلَى الكثَار e‏ اتوم ما نتر 
وَل جتَاء ع عَلَیکم أنْ تَنْكحُومُنٌ إدا | اتشر جُورَهُنٌ ولا يكوا بعصم لكوَافر ي 
أي بعقد نكاحهنٌ. و ا عنما 
من المهر» وتزوجها عمر. 


وکان رسول الله عله تحن المهاجرة بأن يحلفها: بالله ما حرجت من بغض 
زوج» بالله ما حرجت رغبة من أرض إلى أرض» بالله ما حرجت إلا حباً لله ولرسوله. 

فقوله سبحانه: طلا من جل لَهُم رَلاً هُم يَحِلُونَ لَه یدل على أن تباين 
الدارين يوجب الفدقة» کک > وكذا قوله تعالى: ولا جتاء ع عَليكم أن 
تنکخوھ شن 51 0 إذ لو لم يوجب التباين لفقم التكاح؛ لم يجز للمسلمين أن 
ينكحوهنٌ؛ وكذا قوله تعالى: ورلا یکو به بعصم الكوافر4 إذ لو لم يكن التبا 
وي للقُوقّة لزم التعمشك بعقد تكاحهنٌ حال كفرهي. 

ثم المهاجرة تحل بل تُتكح عندنا بلا لزوم عدّة كالمسبية» فإنه يجب استبراؤها 
ولا يلزمها العدّة اتفاقاً. وقالا - وهو قول مالك والشافعي -: لا يحل نكاحها قبل انقضاء 


.)٠١( سورة الممتحنق الأية‎ )١( 


کاب التكاح ۷۷ 


وازتدَاد كل مهما سخ عَاجِلٌ» م لِلمَؤْطُوءة كل مهرما ليرا يضف لو 
ارد وَل شَيءَ لَوْ ازتدث, رَبقي التكاځ إن ازْتَدَا مَعل فَأَسْلَّمَا مَعاً. 001107 


عدّتها كالحامل» فإنه لا يصح نكأحها قبل الوضع عند الجمهورء وعلى الأصَح عند 

لهم: أن نُسَيبة لما هاجرت» أمرها رسول, الله مله أن تعتك. وله: قوله تعالى 
ورلا متاح عَلَيْكُمْ أن تَنْكَحُومُن إِذَا آتَهثمُوهُنَ أَجُورَهُنٌ» فالله أباح نكاح المهاجرة 
مطلقاٌ فتقييده بما بعد انقضاء العدّة يكون زيادة. واا قال الله تعالى: ولا كوا 

بعصم الكوَافِر» وفي إيجاب العدّة تمشك بِعِصّم الكافر. وروى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه يصح تکاح الحامل من المهاجرات» ولكن لا يقربها حتى تضع» لاه لا رة لما 
الحربيء فهو منزلة ماء الزاني» والحبل من الرّنا لا يمنع التكاح عنده» ولكن الأول 
أصك» لأن الحبل من الرّنا لا نسب له» وهذا السب ثابتٌ من الحربي. 


(وازتِدَاةُ كل ينه أي من الرُوجين (فشحٌ عَاجِلْ) عند أبي حبيفة وأبي 
يوسف. وقال الشافعي: إِنْ لم يدخل بها ففسحٌ عاجل؛ وإن دخل بها ففسحٌ آجلء 
يعني إن عاد المرتدٌ منهما إلى الإسلام في مدة عدّة تلك المرأة لم ينفسخ. ولا 
انفسخ. وقال محمد: إن كان الارتداد من المرأة فهو فسخ وإن كان من الوّجل فهو 
طلاق. فمحمد مر على أصله في الإباءء وكذلك أبو يوسفء لأن الإباء عنده فسح 
عاجلٌ. ووجه الفرق لأبي حنيفة: أن البِدّةَ منافيةٌ للتّكاح لمنافاتها للعصمة» والطلاق 
يدعي قيام التُكاح؛ فلا تكون ا طلاقاً. والإباء تفويت الإمساك بالمعروف» 

فيجب التّسريح باالإاحسان. .ولهذا تتو قف الغوقة بالؤباء على القضاءء ولا تتوقف الفرقة 
بالكة عليه. 


م لِلْمَوْمِ ءَةِ كل مهر هَا) سوا رن الزرج؛ أو هيء لان 563 - بسع الوطىء 
مؤكدٌ 0 (ولغيِرها) أي لغير الموطوءة (نِضفُةُ لَوْ اْقدٌ) الرُوج؛ لأ القُوْقةَ من قله 
ل الخد ل شيع 7 ا اَن من e‏ قبل العو (قاشي 
ردّة E‏ وهي منافية للتكاح. 


ووجه الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دين ولا في دارء فلا تقع الفْرقّة بينهما 6 
كما إذا أسلم الروجان الكافران معاً. وما ت ركنا القياس لاتفاق الصّحابة. فإن بني حنيفة 


۷۸ كتَابُ الثکاح 
وقَسَدَ إن أَسْلَعَ أَحَدُهُمَا قَبِلَ الآعر. 


ارتدّوا بمنع الزكاة» فاستتابهم أبو یکر ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة بعد التُوبة» ولا أحدَ 
من الصحابة سَوَاةُ. ولا يُمَال لعل الارتداد من بعضهم كان قبل بعضهم» ولم يُشتقل 
بذلك أيضاء لأن كل أمرين لا يُعْرَفُ التاريخ بينهما يجعل كأنّهما وقعا معاً. 

(وفْسَد) التكاح (إنْ) ارتدًا معاً تم (أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبلَ الآخَر) لأن البقاء على 
الودّة كإنشائها. فإن كان ذلك قبل الحول» فلا شيء للمرأة إن كان المسلم هوء ولها 
نصف المهر إن كان المسلم هي. وإِنْ كان بعد الدخول فلها المهر كاملاً سواء كان 
المسلم هي ارهق 

ولا ڍ يصع أن ينكح مرتدٌ مسلمة ولا مرتدّة: ولا كافرة أصلكة. لان الشكاح 
ET‏ ولا ملّة للمرتد. فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مُق على ما اعتقده» وكذا 
حكم المرتدة. 

ولو أسلم حربيَ وتحته حمس نِسْوّة أو أكثر تم أسلمن معه» أو أختانء أو أم 
وبنت بعمدٍ واحدء بطل التّكاح عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وإن كان بعقودٍ متفرقةٍ 
بطل نكاح الخامسة» والثانية من الأحتين» وكذا الثانية من الأم والببت إن لم يكن 
دحل بها. وخكره محمد كمالك» والشافعي» وُر في تبقية E‏ أربع شاء منهنٌ» 
وإحدى الأأحتين شاء منهماء 0 كان العقد واحداً عي البنت للإبقاء لصكّة نكاحها 
وة أمها بالعقد ايها إلا أذ كرد ول إلا نسيل يقرت o‏ لان 
یلان بن اة أسلم وتحته عشرة نشوّة واا معه» فقال ۳۷7 - ا] النبي : 
اختر منهنٌ أربعأء وفارق سائرهنٌ. وفيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نِسْوَةٍ وأسلمن 
معهء فأمره النبي عي أن يختار أربعاً منهنّ. والضّحاك بن فَيرُوز الدَّيْلّمِيَ أسلم وتحته 
أحتانء فقال عَيْليّهِ: «اختر اهما شعت»'. 

واسعدل [أبو حنيفة<" وأبو يرسف بقوله تعالى: «وأن تَجَمَعوا بَينَ 

تین“ والجمع بينهما نكا حرام بهذا النص» وبنكاح الأولى ما حصل اعنم 

0 وبنکاح الثّانية حصل حصل الجمع | ا کی عرنا ينو 


)١(‏ ستن الترمذدي 47/7 كتاب النكاح (49, باب ما جاء في الرجل يُسلم وعنده أختان (884): رقم 
(۱۲۹ 0 و(۱۳۰). 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۳) سورة التساء الآية: .)۲٣(‏ 

(5) مأ بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كاب التكاح ۷۹ 


َكل الروْجَاتٍ في القشم سَوَاء إلا المَملوكة ولهَا ضف الخرّةٍ. . 


الجمع؛ فتعينٌ الفساد في نكاح من حصل الجمع بنكاحهاء فإنَ تكاحها فاس بحكم 
الإسلام دون من لم يحصل بنكاحها الجمع. 

وإك تروجهما في عمل واحدء فالجمع حصل بهماء ولیس إبطال نکاح إحداهما 
بأولى من الأخرى» فيبطل تكاحهما. وكذلك في نكاح العخمس» 0 يسيب 
الج بين ما زاد على الأربع» وأا حصل ذلك بنكاح الخامسة» فصَدفٌ الفساد إليها 
أؤلى. وإن وقع ت تزوّجهنٌ في عقدٍ واحدء فالجمع حصل بهن جميعاً. 

وأشا الأحاديث التي رُوِيَتْ فقد قال مكشخول: إن تلك الأحاديث كانت قبل 


نزول الفرائض» يعني قبل تزول حرمة الجمع» فوقعت الأيكحة صحيحة ملفا ولمًا 
عم واي سبي کک 


والموايعة لا في اا اة (سَوَاق) قكد 0 لأن 0 8 ا 
الأولاد لذ حق ن لهن فيه. والاختيار في مقدا ر الدور للروج» لأن المستحق کک E‏ 
دون طريقهاء ولا فرق بين ذلك بين القديمة والجديدة؛ والثيب وک ال 
والكتابية» والصحيحة والمريضة» والعثماء0) والمجنونة التي لا حاف منهاء والصغيرة 
التي يمكن وطؤهاء والمُخرمة» والمؤلى والمُظاهر عنها. 

قال الحاكم: وا م بوت والخصي والنين في القسم سوا وكذلك الغلام 
الذي يحتلم وقد دحل بامرأته. رلا المَمْلُوكَة) مع الحوة بأن تروّجها ثم لم تزوّج 
المحدة (ولهَا نف الخرة) سواء كانت قِنّاء أ | وهُدَبرَة أو مُكائبة) أو م م ولد لما 
روى عبد الوَزَّاق» وأبن ن أبي شي في ۳۷7 - ب] (مصنفيهما)»› وَالدّارَقْطبِيَ» والبَيْهَقِيَ 
في «سننيهما»» عن عليٌ أنه قال: إذا تُكحث الحرة على الأمة فلهذه الثلثانء ولهذه 
النلث. 

وقال مالك والشافعن وأحمد: إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً أقام عندها ثلاث 
وإذا كانت بكراً أقام عندها سبعاًء ثم يدور بالشوية بعد ذلك» لِمَا في مسلم» عن 


)0 الشرّاري: جمح الشريّة وهي الجارية المملوكة. القاموس الفقهي ص Va‏ . 


؟) ال#تام: رقت المرأة: انسدّت فلا تُوْتَى. المعجم الوسيط ص ۳۲۷ مادة (رتق). 
3 ر تُوْنَى ص (رتق) 


عمسم هي 0 0 04 ع يه جم وج ووو 0 4 وج وج و وجني ع ض هظ وض 6 2 2 0 اجاج ج جم رمم ممم جم م ج جه نوس همس مهنم ن 40026و ووه روم عع ددم مم مهمه 


خحالد» عن أبي قِلآبَة عن أنس قال: إذا تزوّج البكر على اليب أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوّج اليب على المرأة أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت رفعه لصدقت» ولكنه 
قال: الشئّة كذلك. ورواه ابن ماجه قال: قال رسول الله 4: «للشيب ثلاثاً» وللبكر 
سبعاً»: وفي «صحيح مسلم): عن آَم سَلَمَةَ: أن رسول الله عه لَمَا تروّجها أقام عندها 
ثلاثاًء وقال لها: «ليس بك على أهلك هوان» إن شعت سَيَعْتُ لك وإن سَعَعْتٌ لك 
سَيْعْتٌ لنسائي». ولأن القديمة قد ألفت صحبته؛ والجديدة لم تألف فَيُفَصّلُّها بزيادة 
الصحبة» وللبكر زيادة تَفْرَة عن الإجالء فَيِمَصْلّها بسبع ليالٍ. 


٤‏ ولنا إطلاق قوله تعالى: إن نكم ألا تَعْدنُوا فوَاحِدَ حِدَةٌ أ ما مَلَكَتْ ا انم كيك 
أَذتى أَنْ لا تع تغولوا ۱ أي أن لا تجورواء وقوله تعالى: و قرع أن الوا ن 
الساءِ وؤ حَرضْفْع قلا تميأوا كل لم274 معناه لن تستطيعوا العدل والأشوية في 
المحبة» فلا تيلوا ف في القسم. 


وما روى أصحاب الشان الأربعة عن أبي هريرة قال قال رسول ابل چ ومن 
كان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقّه مائل». أي ساقط أو مفلوج. 
ار اا اهن اة أنها'قالث: كن رسرل ا له يقس دل وقول الع 
هذا سمي فيما أملك؛ ولا تلمني فيما تملك ولا أملك». ب يعنى القلب. وهذا مطلقٌ 
كما ترى» ولأن القسم من حقوق التكاح» وقد ثبت ا في ذلك . e‏ أولى 
بالتفضيل» لأنّ الوّخشّة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها. 
وفي «مختصر الطكحاوي»: وإن كانت له زوجة واحدة حوة فطالبته بالواجب من 
القشم من نفسه» كان عليه أن شيم لها يوماً وليل ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة 
أيام وثلاك ۳۸7 - أم ليالي [لأن له أنْ يتزوّج عليها بثلاث را .وان كانت 
زوجته هذه أمَةٌ والمسألة بحالها كان لها من كل سبعة أيام ليل ومن كل سبع ليال 


يوم [لأن له أن يتزۇج عليها بثلاث حرائر] 2 فيكون لكل واحدة منهم من القسم 
يومان وليلتان» ولها يوم وليلة. 


.)7( سورة التّساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 79 .)١‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


کاب ۸۱ 


روي أن امرأة جاءت ت إلى عمر بن الخطاب وعنده كعب بن سو ر فقالت: :ا 
المؤمنين إنَّ زوجي يصوم التّهارء ويقوم اليلء وأنا أكره أن أأشكوف فقال لها عمر: غم غب 
الوجل زوجك. فردّدت كلامها أي كردت - وعمر لا بزيدها على ذلك قال كعبه يا يا 
0 ا 0 کک كما قيعت ا 
يا ايها 0 ا أوْشِدّه ا شصده 
زَمُدَهُ في فضشجهِي تعَكِذه تيا ولفلة ايده 
وا 3 ماي كي 9 ليتسا أت 5 ده 
0 وفي ال کت أ :حر لقتني عا فد برل 
في شورَة الكل وفي الشبع الطوّل [وفي کتاب الله ويف جل“ 
ا LCDS‏ ا في أربع لمن عَمَل 
فأفط ها اك ودغ ئك اليل 
فقال له عمر: من أين لك هذه؟ قال: لأن الله تعالى أباح للحرٌ أربع زوجات» 
فلكل واحدة يوم وليلة. فأعجب ذلك عمر» وچعله قاضي الجصرة. والكتل بكسر 
الكاف: جمع كِلَّة - بكسر وتشديد -: وهي الستر الرقيق حاط كالبيت يتوقى فيه من 
البق أي البعوض. 
(وَلا قشم في السَفَرِ) وهو مذهب مالك لان حقهنّ يسقط بالسفرء ولهذا كان 
ناث لأا وسكي E‏ فكي قَكَدَ بالشفر» 0 
القسم لِمَا في الشنن عن عائشة قالت: بعث رسول الله عله إلى النّساء - يعني في 
مرضه ‏ فاجتمعن» فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكنٌ» فإن رأيتنٌ أن تأَدّنَّ لي فأكون 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى كعب بن سعدء والمقبت من الخطوط وهو الصواب. انظر مصنف عبد 
الرزاق ١ ٤۹/۷‏ كعاب الطلاق» باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاقى رقم (5مه؟١‏ 
<O YOANN AYOAYg‏ 

(۲) سيأتي شرحها قريباً. 

() ما يين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ في المخطوط: تصيبهاء والمثبت من المطبوع. 


AY‏ كتابُ التكاح 


القُرْعَةٌ أؤلّى: ويَصِحٌ ترك القشم ويَصِحٌ الرُجُوعٌ. 


عند عائشة ا فَأَذِنٌ له. 

(والقُوْعَة أؤلَّى) تَطبيباً لقلوبهنّ وقال مالك و واجبةء لِمَا روى الجماعة 
عن عائشة  "8[‏ ب] قالت: كان رسول الله عله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
فأيتُهُنَ خرج سهمهاء خرج بها. 

ولنا: أن القسم في الخضَّرٍ لم يكن واجباً عليه عب فضلاً عن السفرء وإنما كان 
يقسم تَمَضْلاً عليهنٌ وتطييباً لقلوبهنٌ لما في الصحيحين عن ابن عباس: أنه مله كان 
يَفْسِمٌ لثمانٍ ولا يمسم لواحدة. قال عطاء: هي صفية بنت حُيَئْ بن أخطب» ولقوله تعالى: 
رجي من نَشَاء مهن و ئؤري ِلك مَن تَا © وكان من يؤوي: عائشة وأ سَلَعَة 
وزيتب» وخفصة. . ومن يرجي : : سَؤدَة وجوَيْرِيَة وأمّ حبيبَة وصَفِيَة ومَكِمُولة. ذكره 
المنذري. 

(وتصخ) للمرأة (تزك القشم) بان تهب برها لمناسيعياء ن٠‏ القع ھا وا 
ت رکه» ولما في الصحيحين عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحبٍ إلى أن أكون في 
مشلا ها( من سَوْدَة بنت رَمْعَةَ من 60 فيها حِدّة فلمّا كبرت قالت: يا رسول 
الله قد جعلت يومي منك لعائشة. وكان عله يَقْسِم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سُؤْدَّة. 
وفي (سان البَتِهَقِيَ) عن هشام بن غُزْوَة: أن رسول الله َه لق اك 
الصلاة أمسككت بثوبه وقالت: والله مالى فى اللإجال من حاجة» ولكن أَرِيدٌ أن شر 
في أزواجك. قال: فراجعهاء وجعل يومها لعائشة. 

(ويَصِح) للمرأة (الوْجُوع) فيم وهبت من قسمهاء لاني أسقطت حا لم 
يجب بعد فلا يكون مُلزماء کا برجم فيها اھر نی اد ووا رجحل عيذ 
إحدى امرأتيه شهراً د ولوقي غير مر لحري لاله 0 ززم عتطا. ار 
لأن اّمم لا يصير ديناً في الذّكَةَ ولكنه يألم فيؤٌمر باستقبال العدل بينهما. ولو عاد 
إلى الججؤر بعد هي القاضي عَرٌرَة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية: (01). 
9ه 0 في المطبوع: مسلاحهاء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 

(IEF - EV) 2 كتاب الرضاع (ل/ا١)» باب جواز هبتها نوبتها لضرتها‎ 4 ٥ 
4ء مادة (سلخ). والمعنى: أن أكون أنا هي.‎ ٤١ والمشلآخ هو الجلد. المعجم الوسيط ص‎ 

وب من امرأة: «من» هنا للييان واستفتاح الكلام 


)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى: سق وفي المخطوط الق: حقها. والصواب مأ أثبتناه من «الهداية) المطبوع مح 
«فتح القدیر» ٠١۴۳/۳‏ 


تاب الوْضَاع ف 


كتابٌ الرّضَاع 

بفتح الرّاء ويكسرهاء وفغله كعلم» وفي لغة نَجَدٍ كضَرَتَ. 

(يَنْْبتُ مصة) 0 مذهب جمهور العلمايء حكاه ابن المُئْذِر عن علي وابن 
مسعود وابن عم وابن عياس» وعطاءء وطاوسء والحسن» واين الششيب» وعكخول» 
وَالزْهْرِيُء وقَتَادَة 0 وحكاد» ومالك والأَوْرَاعِيء (في حَوْلَيْنِ وَنِضْفٍ) فيكون 
المجموع ثلاثين شهرأء وبه قال 53" أ] أبو حنيفة» وهو مختار صاحب «الهداية) 
لقوله تعالى: و َمل وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شهرآي' وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون 
جميع المذكور.مدّةٌ لكل واحدةٍ منهما””» » إلا أنّ الدليل قد قام على أنَّ مدَّة الحبل لا 
يكو أكثر من سین قي مدّة الفِصّال0© على ظاهره. وقال الله تعالى: فإِنْ أرَادًا 
نِصَالاً عن تَراض مهما وئشاۇر4 “ الآيةء فاعمبِرَ التراضي والتُّشاور في الفصال بعد 
0 وذلك دليل على جواز الإرضاع بعدهما. (فقط) قد به لأنَّ الوضاع بعد 
الحؤلين ونصف لا يثبت به حرمة سواء قُطِمَ الصبيّء أو لم يفطم عند أبي حنيفة. 
1 وقال زُفر: في الات ندر . وعند مالك: في سنتين وأيام. وقالت عائشة ودأود: 
يغبت به ولو بعد البلوغ. وقال أبو يوسف ومحمد: وبه يُفْتَى) كما نص عليه في 
«العيون»» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» ومختار الطعاوي. 0 مالك 
والشافعي: أن مدّة ا سنتان لظاهر قوله تعالى: #والوَالِدَاتُ ضفن أَوْلادَهُنٌ 
حولي كَايِلَين لِمَن أَرَادَ أن يُتِمْ م الوساعة4 ولا زيادة بعد التمام والكمالء وقوله 
تعالى: «إوفصَالة في ڪَامرن ي( وقوله عله ولا رصاع بعد الفِصّال». رواه عبد الرَرّاق 


..)٠١( سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(؟) أي للحمل وللفِصَالٍ. 

(5) الفصال: فطام المولود. المعجم الوسيط ص »55١‏ مادة (فصل). 
(4) سورة البقرةء الأية: (۲۳۳). 

,2 ا موضع السايق. 

(59) سورة لقمات الاية: .)١5(‏ 


844 تاب الوْضَاع 


و 2 
2 
م 1 + م . اه 
آمو مه التوضعة وا وة رؤج لبَنِهَا مِنْهُ للرّضيع, 31111010101010100101010098 
777 تك 7 77 77 7 7 ا ا 2 ت 


عن على مرفوعا وموقوفا. 

و الطبراني بسنده عن علي قال: قال رسول الله مه ولا رضاع بعد فِصَالِء 
ولا ي یشم بعد حلم وقوله لل : لا رضاع إلا ما كان في الحولين» ازراة الدّارَفُطييء 
ورواه أبن عدي في «الكامل؛ ولفظه: لا : يسرم بين الماع إلا کان فضي 
الحولين»]” 0 ووافقه ابن أبي شَيِبَة عن عليٌ) وابن مسعود» وَالدَارَقُطبِىَ عن عمر قال: 
«لا رشاع إلا في حولين في الصّمْر). 

وعامة أهل التفسير جعلوا الأجل المضروب للمدتين متوزعاً عليهما. ويؤيده ما 
رُوِي أن رجلاً تزوّج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فجيء بها إلى عثمانء فشاور في رجمهاء 
فقال ابن عباس: إن خحاصمتکم بكتاب الله تحخصمتكم. قالوا: كيف؟ قال: إن الله 
ليقول: «وَحَمَلَهُ وَفِصَالَُهُ تَلأنُونَ سهرأًه وقال: فۆوالوالدَاث يُرْضِعْنَ او ول 
کایلین وقال: وفِصَالةُ في عا مرن فخمله ستة أشن وفصاله حولان» يا 
عثمان. 

مُوَةُ المُزضعة) هذا فاعل ينبت (وأبُوة رؤج لبها مِنْهُ للرضيع) اللام متعلقة 
ب پیٹ ۔ وقيّد ۳۹7 ا الْمُدضِعَة متى ل المرأة لو بانت من رجلٍ 
وهي ذات لبن منه» فتروّجحت بآخر وأرضعت بذلك اللّبن لدا > لم يكن ولداً للثاني من 
الؤضاعء بكر ربيبة ھتاہ . حقى جاز لذلك الولد أن يتروج بأولاد الثاني من غيرهاء 
00 للسب. ولو فم الب عن اللي واستغنى بالطعام عد ثم زع في المدة 
يتيك به الحرمة د في ظاهر الرواية. وعن ن أبي حنيفة لا يث يٿبت» وقيل : لا باح شربه. 

وقال الشافعيٌ وأحمد وإسحاق: لا يقبت يقبت الرضاع إ إل بخمس رضعاتث» يكتفي 
لين ا رده مهاد لكا رن ومسي انان ع لي ا بن الرَبَيِر عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَييلْهِ: ولا تحرم المصّة والمصّتان, والإئلآجة والإملاجتان». 
والمصّة فعل الرضيع» والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع. ورواه مسلم مفدقاً في 
حديثين. وروی مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: أل في القرآن عشر 
رضعات معلومات يخرن فح من ذلك خيمسٌ» وصار إلى خمس رضعات» قوفي 
رسول الله عه والأمر على ذلك. 

وروى مسلم أيضاً من حديث أ الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على 


كات الرْضاع Ae‏ 


1 ورتا موه وّء EF‏ س 5 50 رع tze‏ 12 0 َه 2 عو ير 
فِيَحْرْمَانِ مَغ قَوْمِهِمَا عليه كالئسب وَفرُوعه وَالرَوْجَانِ عَليِهمَا رتحل خت أخيه 


aT کک‎ e 
أي : ولا حم ا ولا الإملاجتان).‎ 


ولنا إطلاق قوله تعالى: واكم اللأني أَوْضْعْتَكُغْ وأَحَوائْكُمْ م مِنَ الوَضَاعَةكه7") 
من غير تقييد بعدد» فاشتراطه فيه زيادة على ١‏ نض وهي لا تفبت ت بخبر الواحد. وما 
في «الصحيحين» من حديث ابن عباس وعائشة: أن ابي مزلي قال: 1 زم من التضاع 

ما يخم من الشّسَبٍ». فلفظ البخاري عن ابن عباس: أن النبي َه يد(" على ابنة 
حمزة فقال: «إنها ابنة حمزة»» فقال: «إنها ابنة ا إِنْها ابئة أخحي من الآضاعة» 
وإنه يحرم من الّضاع ما يَ+ يخم من التّسب). وروی الجماعة إلا | ابن ماجه» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ا ار من الّضاعة ‏ يُسَمى أُقْلَحَ ‏ استأذن 
عليها فحجبته» فَأَخْير ت 401 - أ رسو الل له قال لها لا تحتجبى منه» فإِنّه 
شرم من الوضاعة ما يحرم من التسب». ولفظ الباقين: «ما يسرم من الولادة». 

وأمّا ما رواه الشافعئ» فمدفوحٌ بالكتاب كما تقدّم» أو منسوحٌ بدليل ما ژوي عن 
اب بن عجاس أنه شيل عن الرضاع» وقيل: إل الاس يقولون: لا حرم التضعة ولا 
التضعتان» فقال: كان ذلك فأمًا اليوم فالرضعة الواحدة تحرم. . وقال ابن مسعود: آل أمد 
التضاع إلى أن قليله وكثيره يُحَرُمُ. 

(فْيَحْرْمَانِ) أي المرأة ة التي أرضعت» والرّوج الذي لبن الؤضاع منه (مَغ قزمهما) 
وهو أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الرُوج أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإحوة أصولها وأواتهم» وأصول الرُوجء وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوته 
وأحواته» وإخوة أصوله وأحواتهم (عَلَيه) أي على الرضيع (كالئّسَب) أي كما يَحْوُم 
الأم لحري وميه على الود E‏ 

(9) يَحُْوُم روغ أي فروع الرضيع (والرّوْجَانِ) أي زوجته إن كان ذكرأء 
وزوجها إن كانت أنثى (عَلَيْهِمَا) أي على أبيه وأمه من الرتضاع. 


(وَتَجِلٌ أَختُ أخيه) من الرّضاع بأن يكون لرجل أُمّ من الرّضاع له أت من 


(1) الشذثى: تأنيث الأخدث؛ يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى. النهاية ٠٠١۱/۱‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: (؟؟). 


هيه أريد على ابئة حمزة: أي أراد أن يعروجها. 


3م كتاب الرْضاع 


كما في النَّسَبٍ. والاختقَانُ لبن المزأةٍ وَل الرّجْلٍ وَمَا خبط بطعام لا يُحَرُمُ وَ 


27 


و 


بغیرو تعد العَلَيَةٌ وَيُحَرْمْ الاشتعاطٌ و لى البكر وَالْمَيتة. 


e2‏ متا 


وَإِنْ أرْصَعَث صَرَتَهَا رَضِيعَة حَرْمَتَا NSS ESS.‏ 


(والاخیقان) مبتدأء أي احتقان 2 (بلَبن المَرأةٍ وَل الول نفسه إذا شربه 
الرضيع (وَمَا حلط بِطعَام) اا ول وسواء كان الطعام غالباً أو مغلويا (لا 
يَحَرّمٌ) خبر المبتداً وما حط خلت أي لا تغيت الخومة» أي الاحتقان فلآنه ليس 
بغذاء» وفيه حلاف محمد لأنه يصل إلى الجوف» ولهذ ذا يفسد به الصوم. وأمًا لبن 
الّجل فلأنّه ليس بلبن حقيقة. وأما المخلوط بالطعام» فالمذكور هنا قول أبي حنيفة. 

وقال أبن يوسف ومحمصك: إذا کان الخلط بغير الي » وكان اللين غالباً على 
الطعام يُحَرْم كما إذا كان غالبا على الماء والدواى لأن المغلوب مع 0 
داي حنيفة: أن 0 حلط بغيره يصير تابعاً اله لأن غير 57 اش 
9 لا شت OE‏ 0 وإليه مال امرش سي“ 0 5 
الذي کان 20 بالطعام دون اللبن. 

)€ ما حاط (بغيره) أي بغير الطعام سواء كان ماک أو دواع أو لن شاو او ا 
امرأةٍ أخرىق (تَغْتَبنْ العَلبَةٌ) لأنّ ١‏ الفعاوب كالمعدوم مع الغالب. وحرم به مالك والشافمي 
لأنه موجود فيه جقيضة وفيه إشكالٌ على قواعدنا يفنا من حيث إن E‏ ة واحدةٌ 
تخر فاي فائدة في اعتبار الغالبية والمغلوبية. 

0 ويُحَومُ الاشتعاط) لذن به يصل اللّبن إلى المعدة ة على وجه يحصل . به الغذايئ 
وهو مشتقٌ من السَعُوط: وهو الدَّوَاء يصب في الأنف. (وَ) يحرم (لَبَنْ البكر) اتفاقاً 
(والميّتة) وبه قال مالك» حلاف للشافعي. ولو ارتضع صبيأن لبن بهيمة. لم ر ذلك 
رضاعاً. لأن بوت الحرمة بطريق الكرامة وذا مختصٌ بلبن الآدمية. (وإنْ أرْضَعَتٌ) 
امرأة رجلٍ (ضَوتَهَا) حال كونها (رَضِيعَةً) بأ كان معروجاً صغيرةً و كبيرة فأرضعت 
الكبيرة ا (حََوْمَتَا) على الرّوج لأنه يصير جامعاً بين أمّ وبنتها رضاعاً» وهو حرامٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کتاب الرضاع AY‏ 


ولا مه للكبيرَة إن لمج تُوطأ ولِلْرَضِيعَة نِضفة وَرَجَعَ الرَؤْځ به على المُوْضْعَةٍ. إِنْ 
قَصَدَتْ الفُسَادَ. 


كالجمع نهم نيا 
(ولا مهْرَ لِلْكبِيرَةٍ إنْ كم تُوطأ) لأنَّ القُوقَة من قِبِلهَا قبل الدّخولء إلا إذا كانت 
الكبيرة مجنونةٌ أو مكرهة أو نائمةٌ فارتضعتها الصغيرة» كان لها نصف المهر (ويْلْوَضِيعَةٍ 
هه لأنَّ القُرقَة قبل الول لا من جلها (وَرَجَعَ اروج بن تخت سير لني 
للصغيرة (عَلَى المُرْضْعَة) أي الكبيرة (إنْ قَصَدَتْ الفَسَاد) بأن أرضعتها بلا حاجة 
عالمةً بأنها منكوحةٌ لزوجهاء وان إرضاعها مفسد لنكاحها. ولو أخطأت أو أرادت 
الخير بِأنْ حافت على الرضيع الهلاك من لجو لم يرجع به عليها. والقول في ذلك 
قولها إن لم لم يظهر منها تعد الفسادء لأنه لا شر ف إلا من جهعها. 
ولو أرضعت امرأة الأب زوجة الابن حرمت عليه لأنها تصير أخته لأبيه. ولو 
أرضعت امرأةٌ صغيرتين تحت رجلٍ حَرْمَتًا عليه» ويرجع على المرأة إن تعقدت الفساد. 
يقت الدضناع عندنا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وعند الشافعي يغبت 
a‏ أربع نشوة» وشهادة المُرْضِعَة إن لم تطلب أجرة. وعند مالك: يثبت برل 
وامرأة 413 - أ]» وبامرأتين إن كان الوّضاع فاشياً من قولهما قبل العقد وا لم يثبت 
على المشهور. وفي الواحدة فاشياً من قولها: له قولان. وفي انقراد أمّ أحد عد اوسن أو 
أبيه له قولان. 


ولو أقة ل لامرأته» أو لأجنبية برضاع ا بأن قال: هذه أختي » أو ابنتي » أو 
أي رضاعاً 5 بأن قال: هذه بني أو أختي» أو أتي ا م رجيع عن قول 
ولو بعد عشر سنين أو و أكثر فقال: أوهمت» أو أخطأت» اتيت وصدقته المرأة صح 
رجوعه عندناء وله أن يتروجها إلا إذا ثبت عليه بأن قال: هو حقّ كما يا ثم 
تزوجها فإنه يفدّق بينهماء وهذا استحسان. وفي القهاين الجواب: في القَصضلين سوا 
وبه قال مالك والشافعيّ» إذ الرجوع عن الإقرار باطلٌ؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
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كِتَابُ الطّلآقٍ 
اسم مصدرٍ بمعنيٍ التطليق كالشلام والكلام» ومنه قوله تعالى: «الطَلاقٌ 
اه 0 اضر ات المرأة بالضم کالجمال من جَمْلٌ: »> وبالفتح کالمساد من 


0 


ع 


وهو في اللغة: 8 القيد مطلقاً. 


وفي الشرع: رفع القيد الغابت شرعاً بالتكاح. قال صاحب «المحيط»: المستعمل 

في المرأة لفظ التطليق» » وقي غيرها لفظ الإطلاق» ولا لو قال لمران ادق اة 

بعشديد اللام لا يحتاج إلى نيّةء ويعخفيفها يحتاج إليها. وهو مملوك الرَّوجٍ لقوله 

تعالى: طمَطلْفُومُنٌ لع لعِدَتَهِن” 2 ولقولر عه : «الطلاق لمن أخذ بالشاق» رواه ابن 

ماجه. ووصفه أنه محظود نظراً إلى الأصل» ومباح نظراً إلى الحاجة. ولهذا قال 
رسول الله ل: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»0©. 


(يَفَع) , الطّلاق (مِنْ مُكَلّفِ) أي من کل زوج عاقلٍ بالغ (فقط)» ولا يقع من 
المولى””؟ واب على مر عبده» وابنه» ولا من الصّبِ والمجنونء والمعتوه : وهو من 
كان قليل الفهم» مختلط الكلام فاسد التدبيرء ا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون» 
وقيل: العاقل من ب كلزمه وأفعاله | إلا نادرأ والمجنون ضده 0 ه من يستوي 
ذلك منه. روى ابن أبي سَيبة» وعبد اراق في «مصنفيهما؛ عن علي أنه قال: كل 
طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه. وروى ابن أبي سَيجة عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز 
طلاق الصّبِيَ. وروی عبد الرَرٌاق عن علي قال:  41[‏ ب] لا يجوز على الغلام طلاق 
حي يتلم 


.)775( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الأية: (1). 

(*) أخرجه أبو داود في سننه 1۳۱/۲ - 1۳۲ كتاب الطلاق »)٠١(‏ باب في كراهية الطلاق (2)5 رقم 
078 ؟).. 

(4) المولى: المالك والكيد. النهاية: .۲۲۸/١‏ 


وسيل قول المصنف: «من مكلف» الأخرس إذا أشار بالطّلاق» لأن إشارته قائمةٌ 
مقام العبارة» ويَعُمْ المكرَة أيضاء وهو قول ابن عمرء والشَّعْبِيَء والنَّحَعِيَء والرُمْرِي» 
وقَعَادَة وأبي قِلأَبَة» وسعيد بن جُجَهِر وابن المُسَيّبء وسُرَيْح لِمَا روى محمد بن 
الحسن بسنده؛ وَالعْقَيْلِيَ في کتابی(٥‏ من حديث الغازي بن جبَلة» عن صَفْوَان بن 
عمران الطائئن : أن رجلا كان نائماً. فقامت امرأته فأخذت سكيناً فجلست على صدره 
فوضعت السكين على حلقه وقالت: ئي أو لأَدْبَحَتَكُ. فناشدها الله فأبت فطلّقها 
ثلاثاً. فأتى النبي عله فذكر له ذلك فقال: «لا قَيْلولة في الطّلاق» أي لا إقالة. 

ورواه أيضاً عن صفرًان الأضع الطائت: عن رجل .من الضصحابة: أن رجلا كان 
نائماً... الحديث. إلا أن أبا حاتم» والئّؤْريٌ جعل الغازي منكر الحديث في طلاق 
المكره. قلنا: يتأيد بحديث حُدَيِقَّة وابنه حين عَلَّقَهُمَا المش ركون» فقال عَيْلله: «نفِي 
لهم بعهدهم» ونستعينٌ اللَّهَ عليهم»”". فب أن اليمين طوعاً وكرهاً سواء 

فلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعزّق بمجرد اللفظ عن اختيار 
بخلاف البيع» لأن حكمه يتعلق باللفظ الوح ا ل را 
بالإكراه. وروي أيضاً عن عمر: أربغ مبرماث مُفَفَلاَتٌ ليس فيهنٌ رد يدِ: أي التكاح. 
والطلاق» والعتاق» والصّدقة. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: yi:‏ يقع طلاق اکر وهو 
مروي عن عمر» وابنه» 0 وابن عباسء والزْبِيْن وعمر بن عبد العزيز» والحسن؛ 
والضّحاك» وعطاء لِمَا روى ابن جبان» وابن ماجه» والحاكم - وقال: على شرط 
الشيخين - من حديث ابن عباس: أن النبي ع قال: «َرُفِمَ عن امت الخطأء )00 
وما أُسْفكْرِهُوا عليه». وأجيب بأنْ المراد به إِمّا حكم الذنياء وإما حكم العٌقُّبَى 
والإجماع على أن المراد حكم الآخرة من المؤاخذة؛ فلا يراد الآخر معه. 

(وَلَوْ كَانَ) المُكَلّفُ (سَكْرَانَ) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بنج وأفيونٍ ودواءٍ ولين 
الراك وهي بالكسر: أنثى من الخيلء وبه قال مالك» والّوْرِيٌء والأورَّاعِيَ» والشافعي»› 
وكذا رُوي عن سعيد بن المُسَيّبء وعطاءء والحسنء والنَّحَهِيَ وابن سيرين [45 - أ]؛ 
ومجاهد» والشغبي» والرهريّء» وعمر بن عبد العزيزء وشلَیمان بن يَسَار.. وروی عنهم 
ابن أي شَيبة في «مصنفه). وقد أجاز عمر طلاق الشكران بشهادة نشوة. . وأخرج ابن 
3 وهو كتاب «الصعفاء». 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/٠‏ 4 *, كتاب المخلع والطلاق» باب صريح ألفاظ الطلاق. 
)٣(‏ شبرعات: أبرم الأمر: أحكمه. المعجم الوسيط ص 89ه. مادة (برم). وهي في المخطوط: مبهمات. 


۹۰ كاب الطلآقي 
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أبي َة عن عُثْمَان: أنه كان لا يُجِيرٌ طلاق الشكران. ورُوِيّ عن ابن عباسء وبه قال 
القاسم ن محمد وطاؤس» وربيعة بن عبد الرحمنء واللّيث» وأبو نَؤْرِه وإسحاق بن 
راهُوټه» ورفر» وهو مختار الکرڃيء والطَحَارِي» ومحمد بن سَلَّمة وهو أحد قوليٰ 
الشافعيَ» ومختار المُرَنِيّ؛ وتوقّف أحمد بن حنبل» فللمانعين لهم: أن اکان لش له 
قصد صحیخ» فلا يقع طلاقه كالصبيٌ والمجنون. 

JE E وول ابل‎ OER RS SAE E, 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»'. وقال: هذا حديث لا نعرفه‎ 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث. ولا يخفى أن‎ 
كونه ضعيفاً عنده لا يستلزم ضعفه عند غيره» بل يَعْتَضِدُ به. ولأنَّ الشكران مكلف لقوله‎ 
تعالى: إلا ربوا الصَّلاةَ وان نم شكارى4”" ولهذا يجب عليه الْقِصَاصء وحدٌ القذف.‎ 

وطلاق ١‏ المُكلّف واقعٌ» والإدّة مبنيةٌ على الاعتقاد» فلم تصح من الشكران لعدم 
الاعتقاد منه. ولو لو أره على شرب الخمر فقيل: ليقع طلاقةة لأنه ليس بمعصيةء فصار 
كالإغماء. وقيل: یقح أن الشكر حصل بفعل محظور في الأصلء وهو الأصخ. وقال 

بعض المحققين: الأؤل حسنٌ» وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخناء وهو قول 
مالك والشافعي. 

(أو) كان (عبداً لا من سَيْدِه) أي لا يقع الطّلاق على العبد من سيده لِمَا روى 

ابن ماجه في «سننه» من طريق ابن لَهِيعة» وَالدّارَقْطنِيٌ من غيره. عن ابن عباس قال: 
جاء رجل إلى الي َيه فقال: يا رسول الله ي زوجني بأمته» وهو يريد أَنْ يُقَدْفَ 
بيني وبينهاء فصعد فصعد النبي عة امثير فقال: ويا أيها التّاسء ما بال أحدكم يزوج عبده 
من أمته» ثم يريد أن يفق بينهماء نما السلا لمن أحذ بالشاق». 

١‏ الطلاق من (نائم) لأنه لا احتيار له أصلاً فصار كالمجنون. وفي 
«اللام صة»: عن الإمامٍ واه رَاده: 0 إذا طلّق 473 ب] امرأته في المنام فلما 
استيقظ قال لامرأته: طلّقتك في النوم لا يقع. أي لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء. وكذا 


)١(‏ نص في المخطوط على أن أبا داود قد روى الحديث. وهو خطأء حيث لم يُحَوْجٍ هذا الحديث 
الترمذي ٤۹٩/۳‏ كتاب الطلاق »١١(‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه »)۱٥(‏ رقم .)١١51(‏ 
222 سورة النسياءء الآية: (5). 


كتابُ الطلاقٍ ۹۱ 


وأخسئة طَلَْقَة طَلْقَةٌ فَقَطْ في طهر لآ وَطْءَ فيه. وحَسَئَهُ وَهْوَ السئيَ طَلْقَةٌ لَغَبْر 
RSS SA a‏ 


لو قال: أجرت ذلك الطّلاق أي لعدم ره في حميقة الحالء ونا هو في عالم الخيال» 
بخلاف طلاق المُضصُولك0". ولو قال: أوقعت ذلك الطّلاق يقع» أي بإيقاعه يقظةً لا 
بطلاقه مناماً. ولو قال: أوقعت ما تَلَفْظِْتٌ به حالة النوم لا يقع» أي لعدم تلمُظه حقيقة. 
(وأخسَئة) أي أحسن أنواع الطّلاق (طَلَقَة فَقَطْ) أي واحدة (في طهر ل وَطءَ 
فيه) أو في حمل استبان. قال محمد [في «الأصل»]:“ بلغنا عن إبرهيم 0 
اا نر سول الله عه أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطّلاق على واحد 
چ ي العدّة» وإ هذا أفضل عندهم من أن يطلّق الرّجل ثلاث عند كل طهر 
واحدق ولأنه بعك من التّدامة حيث 2 لنفسه 0 الثّدا رك بالمراجعة في العدّة» 
وبتجديد التكاح من غير تحلل بزوج آخر 
000 ا التي لله قال. «أبغض الحلال 7 الله عز وجل الطلاق»؟ 
أجيب: باه لدان فى يعت | نواع الطّلاق إا هو بالنسبة إا لى البعض الآخرن وذلك لا 
فإن قيل: هذا الحديع ع لأنّ كون الطلاق مبغضاً إلى الله منافٍ لكونه 
حلالا إذ كونه مبعضاً يقتضي رجحان تركه على فعله بل يوجب وجوب تر که 
وكونه حلالاً يقتضي مساواة تركه لفعله. أجِيبَ: بأنّ المراد بالحلال هنا ليس ما 
استوى فعله وتر که» بل ما بیش ت رکه ka‏ العام للمباح والواجب والمندوب 
والمكروه. والأظهر أن يُقَال: العللاق حلالٌ في ذاته وما يبغضه لِمَا یرت عليه من 
الجراره إلى المعصية للرّوجين» أو يقال: أبغض الحلال عا الحاجة الصّلاق من 
غير ضرورة. 
(وحَسَئُهُ وَهُوَ) المعروف بأنه (السُئيّ) فالأحسن أولى بأن يكون شيا (طَلْقَةٌ) 
حال كون الطلاق (لَقَيِرِ المَذخول بها وَلؤ في حَيْض) وقال زُفْر: يكره طلاقها في 
)١(‏ الفُضصُولىَ: من لم يكن وليًا ولا وصيًا ولا أصيل ولا وكيلا. المعجم الوسيط ص (1۹۳)»› مادة 
(فضل). 
(؟١)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(م المكتةٌ: القدرة والاستطاعة. المعجم الوسيط ص ۸۸۲ مادة (مكن). 
)٤(‏ في المخطوط: الموطوءةء والمثبت من المطبوع. 


۹۲ كتابُ الطلاق 


وَلِْمَوْطِوءَةٍ تَفْرِيقُ اللاثِ في أطَهَارٍ لآ وَطْءَ فِيهَا فِيمَن تَحِيصٌء وأشهُرٍ في 
الصّغِيرَةٍ وَ الآيسَة و الحَامِلٍ وَلَوْ بَعْدَ الوّطء. وبذعيّة وَاجِدَةٌ في طهر وْطَِتْ فيد أو 


الحيض كالمدخول بها. وعلماؤنا والشافعيٌ لم يحصروا العّلاق الشي في العطلقة 
الواحدة» وحصره مالك فيها. ولذا قال: (3) حَسَئُةُ حال كونه (لِْمَؤم ًة و ریق 
الثلاث) ["؛ أ طلقاتٍ (في أطْهَار لا رَطْءَ فِيها فِيمَنْ تَجيص) قيل: يۇخر 
الطّلقة الأولى إلى آخر الطهر كيلا تتضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلّقها عَقِيبَ 
الطهر كيلا يبتلى بالإيقاع ع عَقِيت الوّقاع. 
(وأشهُر) عطف على أطهارء أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصَّغِيرَة)» () 
كذا في (الآيسة) © لإقامة الشهر مقام الحيض في حكم عدّتهماء (3) في (الحَامِلٍ) 
لأنها لا تحيض فكانت كالصّغيرة والايسة في حى إيقاع الطلاق ابعداي وفي حق 
تفريقه. (وَلَوْ بَعْدَ الوَطءِ) فيه" لان كراهة طلاق ذوات الحيض في الطهر بعد 
الوطء لتوهم ال العدّةء وهذا غير موجود هنا. وقال محمد وزُفْر: لا تطلّق 
الحامل للشئّة | لا واحدةٌ لأن الشهر في حقَها ليس من فصول العدّة, فصار كالممتد 
طهرها. 
(وبذعِيُه) أي بذعي الطّلاق (وَاجَدَةٌ في طهر رُطِفَتْ فيه أؤ) في (حيض 
مَوْطُوءةِ) أي مدحول بها. لأنّ المبيح للطلاق هو الحاجة إلى الأخلص عن اللكاح» 
فإن وُجِدَ دليل العامة لا یکره ويكون سُئياء وإن لم يوجد دليلها كره ويكون بِذْعِيًا. 
ورغبة الوّجل في المر أة تقل بعد وطفها وفي حيضهاء فإذا طلّقها بعد الوط أو في 
الحيضء لم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء لاحتمال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا 
للحاجة للتخلص عن نكاحها. قيّد بالموطوءة لأن غيرها يطلّق للشئّة في حالة الحيض 
كما تقدم. ١‏ 
وحاصله: أا مع مالك نجعل الطّلاق القلاث بلفظٍ واحدٍ أو بألفاظٍ في طهر 
واحدء وكذا الشنعين في طهر واحدٍ أو بكلمة بذعي كطلاق الموطوءة حائضاء فإنه 
بذعي اتفاقاً لِمَا روينا. وقال الشافعي: لمن قن ا ب ولاافي ای م لان 


)١(‏ الآيسة: هي التي بلغت سن اليأس» وهو السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة ج فتعقم. المعجم 
الوسيط ص 2٠١57‏ مادة (يعس). 


ر٣‏ أي الأشهر. 
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الطلاق تصرف مشر زدلالة وترعةة وقيام دليل المشروعية ‏ وهو أمر الله به - ومتى 
كان مشروعاً لا يكون ممنوعاً لخي و وهذا لذن أدنى درجات المشروع أن 
بكرن متاحا ضفن فة وين كوي نياع ومحطورا افا يشدف انی في حالة 
الحيض لأنه نبا له ي الأصل لكونه مأموراً به مطلقاًء والحرمة لعارض تطويل العدّة 
عليهاء وبخلاف ما لو طلّقها في طهر جامعها فيه  47[‏ ب لأنه يؤدي إلى تلبيس أمر 
العدّة عليهاء > لأنها لا تدري أنها حامل فتعتدٌ بوضع الحملء أو حائل( ٠‏ فتعتة بالأقراء» 
وذلك منعدمٌ إذا طلّقها في طهر لم يجامعها فيه» سواء أوقع الثلاتٌ أو واحدة. وهذا 
معنى قولهم: هذا طلاق صادف زمان الاجتناب مع زوال الارتياب. 

وحجتنا في ذلك قوله تعالى: «الطلاق مَرنَانِ2"0 معناه دفعتان» لقولهم: أعطيته 
مرتين» وضربته مرتين. والألف واللام للجنس» فيقتضي أن يكون كل الطلاق المباح 
في دفعتين» ودفخة ثالثة في قوله تعالى: قن طَلَقَهَا قَلاً نحل له“ أو في قوله 
تعالى: أو شري بإخسان) على حسب ما اختلف فيه أهل التفسير. وحديث 
محمود بن لبيد قال: أخخبرَ رسول الله عه عن رجل طلّق امرأته ثلا ي 
غضبان فقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؟؛ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
ألا أقتله؟. رواه النّسائي والشرخسي. 

والنّعب بكتاب الله: ترك العمل به. فدلٌ أن ا ان 
0 اللهء وأ المراد د في قوله تعالى: طنْطَلْفُومُنٌ لِعِدْتَهنٌ ('» تفريق الطلاق 
على عدد أ أقرا ء العدة» ألا تری اه حاطب الرّوج بالأمر بإاحصاء العدة» وفائدة الكّفريق» 
00 طلا تَدْرِي لَعلّ الله يُحَدِتُ بعد ذَلِكَ ارهد“ افد كيرا جیا 
وذلك عند التفريق لا عند الجمع. 

وحديث عُبادة بن الصّامِت أن أباه طلّق امرأة له ألف تطليقةء فانطلق عبادة فسأل 


)١(‏ الحائل: كل أنعى لا تحبل. المعجم الوسيط ص 3١5‏ مادة (حال). والمقصود هنا: أنها غير 
حامل. 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۲۲۹). 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲٣٠٠١(‏ 

.)١( سورة الطلاق» الآية:‎ )٤( 

(©) سورة الطلاقء الآية: .)١(‏ 

(7) في المطبوع: يبديه» والمثيت من المخطوط. 


44 كتَابُ الطلاق 


وما فَوْقَهَا بلا رَجْعَةٍ بَيَهُ في طهْرِء ويَرْجِع إن طَلَْنَ في الحخييضء > فَإِذَا ظَهْرَتْ طَلَّقَ 
إن شَاءَ. 


رسول الله عه فقال: «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسع مئة وسبعة وتسعون 
عدواناً وظلماً إن شاء الله عدّّبه وإن شاء غفر له». أسنده عبد الوزّاق. وفي «المبشوط»: 
روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران بن 
خصين: كراهية إيقاع الغلاث بألفاظ مختلفة. وقال الكوعي: لا أعرف بين أهل العلم 
58 أن 8 الغلااث بألفاظ حمل مكروة إل قول أبن سيرين» وقوله ليس بحجة. 


هذل والطلاق البائن أيضاً مكروه عيدنا في ظاهر الرواية لأ لا يحتاج إلى 

البينونة في ل ا ا ا ل و ل له 
أم لا فيوجب | دام ولا یک الحُلْع في زمان الحيض؛ TT‏ 
المْمَادَاةء وقد قال ۳ مولا جاح عَلَهِهِمَا فِيمَا اقْتَدَثْ بيه" . 

(وَمَا فَوْقَهَا) معطوفٌ على قوله: واحدة أي فوق الواحدة» سواء كانت ثنتين أو 
اك جملة او مفرقاً (بلاً وَجْعَةِ) وبلا تجديد تروجء (بَيْتَهُ) أي بين ما فوق الواحدة من 
الثنتين والغلاث (في طهر ظرف لرجعة» لأنه عله أمر ابن عمر بالتفريق» والإيقاع 
جملة يضاده» فيكون موتا اماو به» فيكون بدعة. قيّد يعدم الوّجعة لأنها لو خلت 
بی التطليقتين في طهر لا يكون الطلاق بذعيًا عند أبي حنيفة» ويكون بِدَعِيًا عندهما. 
وقيدنا بعدم تجديد الترؤج» لأن التزؤج لو تخلّل بين التطليقتين لا يكون بذعيًا باتفاق. 

(وتزجخ) استحباباً كما قال القُدُورِيٌ» ووجوباً في الأصخ» عملا بحقيقة الأمرء 
ودفعاً للمعصية بالقدر الممكنء ودفعاً للضَّرر عن المرأة بتطويل الهدّة (إنّْ طَلّقَ في 
الحيض فَإِذَا طهُرث ث علق إن شَاءَ) هكذا ذكره الطّحَارِي: أنه يطلّقها في الطهر الذي 
بلي الخيصة التي طلمها لبها وذكر محمد في «الأصل» ): أنها إذا طهُرّت من حيضة 
أخرى يطلقها قبل الجماع إن شاء, 

قال الكوْخيَ: ما ذكره الضّحاوي قول أبي حنيفة» وما في «الأصل» قولهما. 

وجه ما كر الطحاويٌ ما رواه مسلم» > وأيو داود» والترمذي» والنّسائي» وابن 
مأاجه» وأحمد» والطحاري عن با عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض» ف 
ذلك عمر للنبيٌ على فقال: «مُوه فَلْيْرَاجِعْهَاء ثم ليِطَلّفْهَا إذا طَهّروَتء أو وهي خا 


(۲) سورة البقرةء الآية: (9؟؟). 


كتَابُ الطلاق 10 
وطَلآَقْ الحرة لله والأمة ثثتانء وَلَوْ رَوْجُهُمَا خِلاَقَهُمَا 520700 


قال الطحاوي: أكثر الروايات عن ابن عمر أنه عب أمره أن يراجعها حتى تطهر. 
ووجه ما في اسل ما | في | 1 الستة» 00 عمر: أنه 2 وهي 
تحيض فتطهرء فإن بدا Ss‏ لني ا 
الله ) . أي في قوله: بإفطلقَوشُن ع دتم تنه . 
وفي لفظ في «الصحيحين» قال: طلقَك ارات وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
رل الله ولد فقا" اثره فَلِْراجعُها [44 - ب] حتى تحيض حيضة مُشْتَفيلَةٌ سوى 
حيضتها التي طُلّقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقَها طاهراً من حيضها قبل أن يَسهاء فذلك 
الاق للعدّة كما أ مر اللّه). 
(وطلاقُ الخزة ثلائة والأمةٍ نتان وَلَوْ كان (روْجُهُمَا خَلافَهُمَا) بأن كان 
زفح الحدة عبذداء وزوج الأمة حرا فعندنا حه يَعَتبَرُ عدد الاق بالنساي وهو قول اوري 
واحيد وإسحاق» وهو مروي عن علي أبن د 3 . وعند مالك والشافعي بالدجال 
لعنا روى ات في «الموطأن, والشافعيّ في E)‏ عنه عن ني الژنادء عن سليماكث 
بن تسار أن معا مكاتباً كان لأم سَلَمَة زوج النبئ عه أو عبدا داف اين كاي 
كانت تحته امرأةٌ حرةٌ فطلّقها ثنعین» ثم N‏ النبئ عر أن 
يأني عثمان بن ان فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدّردِ؟ 1 عدا ديد بيد زيد بن ثابت» 
فسألهما فابتدراه اوا فقا خم مٽ عليك» حدمت عليك. 
وروی عبد الورّاقَ في «مصنفه) عن عشمان» وزيد بن ثابت» وابن عبان أنهم 
قالوا: الطلاق بالۇجال› والعِدّة بالنّساء. وقد يُؤَّوّل على تقدير ثبوته مرفوعاً أن إيقاعه 
بال جال دون عدده. وأمًا ما ذكره صاحب «(الهداية) من قوله 2 «الطلاق بالكجال» 
والعدّة بالتساء». فرفعه غير معروف. 
ولنا إطلاق ما رؤى أبو داود» والترمذي»› وابن ماجه» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله له: «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان». وفى رواية: «قرآن». ورواه 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: .)1١‏ 
(؟) وفي المطبوع: ابن عباس» والصواب ما أثبتناه من المخطوطء و«فتح القدير» ٣٤۸/۳‏ . 
CC)‏ الدّرج: مو ضح بالمدينة. هامش «لموطأو ؟/5/اه . 


(5) تلنية قُرْء. 


۹٦‏ کتاب اللاي 


صَريخه حه ما اسْتُغيلَ فيه دُونَ غَيْرِهِ مِكل: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلْقَةٌ, وطَلّقْنُك. 2 


درفي قال ري حديث غريب 0 ل 
رسول الله مه وغيرهم. ووجه غرابته قوله: لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث مُظاهِر بن 
أشلّم» ولا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 


قلنا: أخرج له ابن عدي في والكامل» حديثا آخر رواه عن المَمَبْرِيّ» عن أي 
هريرة: أن رسول الله يله كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران. 


فإن قيل: قد ضكّفه ابن معن وأبو حاتم, والبِحَارِيٌ. قلنا: قد ونّقه ابن جبانء 
وأخرج الحاكم حديثه ا القت عن ابن عباس» عن النبيّ له : «طلاق الأمة 
ثنتان 41 أ وقرؤها حيضتان». ثم قال: مُظاهِر بن أسلّم شيخ من أهل التضرّة لم 
يذ كره أحدٌ من متقدمي مشايخنا بجرح. ا ولم يخرجاه. ومما 
يصححه أيضاً عمل العلماء على وَقْقِه من أصحاب رسول الله عه وغيرهم. 
وفي «سان الدَارَقُْظنِيَ»: قال القاسم: عيل بها المسلمون؛ وهذا إجماع. وقال 
مالك: شهرة الحديث بالمدينة تُْنِي صحة سندهء كذا ذكره رمي في «شرح الكثزه. 
فإن قيل: المراد بالحديث الأمة التي تحت | العبد. أجيت عة الأمة لا تخعلف بالحه 
والعبد؛ فالتقييد في حى الطّلاق يوجب التقييد في حقٌ العدّة» ولم يقل به أحدٌ فكان 
0-7 وما ما روى الشافعئ عن سُمَيان بن غُيَهنَة عن محمد بن عبد 000 - مولی 
بى طلحة - عن سليمان بن يَسَارء عن عبد الله بن ُيَيئَةه عن عمر قال: يدك كح العبد 
ل وتعتد الأمة حيضتين. فليس من أدلتنا كما تومه م 
ما لا يخفى. نعم» في قوله: وتعتلٌ الأمة حيضتين ١‏ استدلال لنا. 
وبيانه ما أفحم به عيسى بن أبَان بن صَدَقة الشافعيّ فقال: أيها الفقيه إذا ذا ملك 
الح على الأمة مة ثلاث تطليقات كيف يطلّقها للسِئّة؟ فقال: يوقع عليها واحدةء فإذا 
حاضت وطَهُوت أوقع أخرىء فلا أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهُرّت قال: أمسك 
ا و لفت فلمًا تحيّر رجع فقال: ليس في الجمع 
عة ولا في التّفريق سُنّة. 
(وصَرِيحُةُ) أي صريح الطّلاق (قا اشُغمل فيه ۾ دُونَ غَيْرِهِ مفل: نت طَالِقٌ 
وَمُطَلَّقَة) بتشديد اللأم المفتوحة (وطلفغك) ولا يحتاج إلى نة الطّلاق عن التكاح 


کاب الطلآني 0 


وتقغ به رَجْمِيةٌ أبذاً. وَِنْ ذَكَرَ المَضدر قلات إن واا ولا فُرَجعئة. 


بإجماع الفقهاء إلا داود. فلو نوى بشيءٍ من ذلك الطّلاق عن القيد لا يُصَدَّقُ قضاءء 
لأنه حلاف الظاهرء ويُصَدَّقَ ديانةٌ لاحتمال كلامه ذلك. 

(وتقَعُ ب أي بالصريح واحدة (رَجعيَة بد سواع الم ينو شيعا أو نوى واحدةٌ 
بائنةء أو أكثر. اما وقوع الدَجْعَةٍ بالصّريح فلقوله تعالى: ادق موان فإِمصَاك مغرو 
أو ریخ 00 فأثبت الَْجْعَةٌ بعد الطلاق الصّريح. وأا عدم احتماله نيّة التَْتَينِ 
رالثلاث» فلأنه لھ أ عراابق مر أن يراجع امرأته» ولم يستفسره أنه نوی انحرف أم ل 
ولو کان [6: - ب] الصّريح يحتمل النّكة لاستفسره. 

وقال مالك والشافعيّ وزفْر: يحتمل الصّريح النّكة لأنه أقوى من الكتابَة وهي 
تحتملها فكذا هوء ‏ وهو قول أبي حنيفة الأؤل . لأنه إذا صح نيّة اللَلاث في قوله: 
نت بائنْ» فلن يصح في قوله: أنت طَالِقٌ أؤلئ. 

ولنا أنه نوی ما لا يحتمله لفظه» فلا يُعْمَل بنيته فتُلْعَى» e‏ 
ما علّقه ١‏ الشّرع [بانقضاء العدة]“ عند وجوده بقوله تعالى: ذا طَلْمْتُمْ النّسَاءَ فَبَلْغْنَ 
أَجَلّهُنُ فَأْمْسِكوهُنٌ زرك أذ اروش مَغروفب اه" 8 والإجماع ذلك» فيردٌ عليه 
قصده لاستعجاله ما ! ره الشزع. 

(وَإِنْ ذَكَرَ المَضْدَرَ) بأن قال: أنتٍ الطّلاق» أو أنتٍ طالقٌ الطلاق» أو أنتِ طالقٌ 
طلاقاً أو أنت طلاق» خلافاً للطحاوي في هذه المسألة من حيتٌ العدد (قْقَلآثٌ) للحرّة 
(ِنْ نَوَاهَا وإل) أي وإن لم ينو الكّلاث سواء لم ينو شيثاً أو نوى ثنتين (فْرَجْهِيّة) أما 
وقوع الطلاق بالمصدر فلأنه يذكر بمعنى طالقٌ أو ذو طلاق» كعدل بمعنى عادل» أو ذو 
عدلء أو مبالغة كرجل عدل. 

وأما صحة نية القّلاث للحرّة دون الثنتين فلأب المصدر جنش يقع على الواحد 
ويحتمل الكل» فإذا لم ينو شيئا حمل على المتيقن منه» وهو الواحد الحقيقي» وإ 
نوى الغّلااث صت النّية لأنها كل الطلاق» وهو وا اعتباري» ون نوی الغنتين لا 
يصح ) لأنه علد لیس بواحد حقيقي ولا اعتباري إل إذا کانت الرّوجة اَم لأن الثنتين 
كل الطلاق في حقها كالئلاث في الحرّة. ولا يبعد أن يعتبر الثلاثء ويكون الثالث في 


)١(‏ سورة البقرةء الأية: (5؟؟). 


(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲۳١(‏ 


5 كتَابٌُ الطلاق 


وصح إضَافَةُ الاق إلى لها إلى ما يعبر به عن الكل كَرَأسك أؤ رَقَنْكِ 
أؤ روك أؤ رَجهك› أؤ فَوْجكء و إلى + جُزْءٍ شائع كيضفُك, > لآ إلى اليد 257110 


حقها لغواً كما إذا قال لحرة: أنت طالق أربعاً. 
(وَصَحٌّ إِضَافَةٌ الطَلاقٍِ إلي كُنْهَا أي جملتهاء كأنتٍ طالقٌ «وإلى مَا) أي 
بعض منها (ِيُعَبْرُْ به عَنِ الكل كَرَأْسك) هو بالرفع على الحكاية؛ أي كقوله: رأسك 
طالقٌ (أؤ رَقَبئكِ) وكذا عك (أؤ ژوحك) وكذا نفسك (أؤ وَجهُكِ أؤ فَرْجكِ) وكذا 
بدنك وجسدكء لأنّ الطّلاق يمع يإضافته إلى كلهاء فكذلك يقح باضافته إلى شيء يعبر 
به عنه. أما الرأس فإنه يقال: أعتق فلان كذا رأساً أي ذاتاً. وما دام رأسك سالماً أي 
ذاتك. وأمًا ار و فلقوله تعالى: لفتخرِير ربت“ أي فقحریژ مملولكُ 7 
لى: فَظَنُتْ أ اغاق ھم لھا خاضیرن 4 ارف و ار ت وو ار نها 
حقيقة 00 خاضعة. وما الؤوح فلأنه يقال: هلكت روحه» ويراد به نقسه. وما 
5 والجسد والنفس فظاهر. 
وأا الوجه فلقوله تعالى: لكل شَيْءٍ مالك إلا وجهة) وقوله سبحانه: 
ويَتقَى وَج رَبكَ4”؟ أي ذاته الكرية. وما الفرج» فلما يُرْوَى: لعن الله الفروج على 
الشروج» أي ذوات الفووج من النساء» كذا ذكره صاحب (الهذاية)» وهو غير معروف 
بهذا اللفظ. وقد روى أحمد عن ابن عباس: «نهى رسول الله عله ذوات الفروج أن 
يركبن على الشّروج)” 3 
© صخ إضافة الطّلاق (إلَى جُرْء) من المرأة (شَائِع كبضفك) أو ربعك» أو ا 
للخت أو جره من ال جرع متك لان المرأة لا تحتمل التجزىء في حكم ا 
وذكر بعض ما لا يعجزاً كذكر كله (لاً إِلَى اليد) أي لا يصح إضافة الطلاق إلى جزء 
غير شائع لا ثُعَبِر به عن الكل كاليد. فإن قل اليد يعو بها عن الكل قال تمالى: 


إتكث يَذَا أبي لب4“ أي نفسه إردلك ما قَدَّمَتْ یدیک“ أي أنفسكم. اجيب 


.)9437( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء الآية: (8). 

() سورة القصصء الآية: (۸۸). 

(4) سورة الرحمنء» الآية: (/ا؟). 

(ه) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۱۸٤/١‏ . 
(5) سورة المسدء الأية: .)١(‏ 

(۷) سورة آل عمرات» الأية: .)١85(‏ 


كِتَابُ الطلاقٍ ۹۹ 


َالرَجُلٍ وَ الَف و البطن. 

وَغصٌ الطّلْقَةٍ طَلَقَةّ وَانْتَانِ في اَن انّْتان. وتصح َيه «مع» وابْتِدَاءُ العَايَةٍ 
يذل لا الْيِهَاؤُهَا. وما بَيْنَ ك:مِن, 008 1 
له غير متعارف حتى لو كان متعارفاً عند قوم هو أو أي عضر كانء يقع | الطّلاق. (وَ) 
لا إلى (الرجل) وكذا الدُبر. 

ری لا إلى دالظّهْس و لا | إلى (التطن) في الأظهر فيهما وقال بعض المشايخ: 
يصح إضافة الطلاق إليهما. وقال زُقَرْ و قول مالك والشافعيّ : يصخ إضافته إلى 


ذلك كله. وعلى هذا الخلاف العَتّاق والظهّار والإيلاء والعفو عن القصاص. لهم: أذ 
الجزء المعين مُستمتّع به بعد التكاح» فتصخ إضافة الطّلاق إليه؛ كالجزء الشائي 
الجر التي بز باصن جخ الان ولنا: آله إضافة الطلاق إلى غير محله فلا يقع» 
كما لو [أضاف إلى البزاق أو الظِفُر. ولهذا لو أضاف التّكاح إلى اليد لا ينعقدء ولو 
أضافه إلى جزء]“ يعبر به عن الكل» ينعقد. 

(وتغط الطَلْقَةٍ طَلَقَه لأ ذكر بعض ما لا يعجزأ كذكر كلّهء صيانة لكلام 
العاقل عن الإلغاء (وَانْتَانِ في اَي انتان) سواء نوى الظرف أو الضّرب. وقال رُقْر 
والحسن بن زياد: إن نوى السّرب يقع ثلاثاً لعرف الحسابب» وهو قول مالك 
والشافعي. (وتصځ : نِيَةُ «مع») ونيّة الواو» ويقع النّلاث دخل بها أو لم يدخلء لأن 
كلمة «في» ) تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: «فَادْلي في ادي "© قال بعض أهل 
التأويل: أي مع عبادي» وقوله سبحانه: وَنَتَجَاوَرُ 2 سَيَْاتِهِمْ فِي أضحاب الجَنّده0") 
ولأنّ الظرف يقارن المظروف ويتصل به» كما أن المعطوف  45[‏ ب] يقارن 
المعطوف عليه ويتصل به وفيه تشديد عليه فتصخ نيّته 

(وَابْتِدَاءٌ الغايَة يَدْخْل) فى الطّلاق والإقرار عند أبي حنيفة (لا انْتِهَاؤُهَا)» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يدحل ابتداؤها واتعيازهاء وقال رر لا يدل ابعداؤها ولا 
انتهاؤها. (ومَا بَيْنَ) إذَا ذُكر بعدها غاية (ك: مِنْ) في ابتداء الغاية. قيدنا ا تقدّمء لأنه 
لو قال: أنتِ طالقٌ ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة» يُْوَى ذلك عن أبي يوسف. 

لؤفّر أنه لو قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) سورة الفجرء الآية: (5؟), 
(0) سورة الأحقافء الآية: .)١5(‏ 


e»‏ کتاب اللاي 


9£ ورو ۾ ا 5 + م 2 بس 
وأنْتِ طالِقٌ في مَكة تنجيزء وفي دُخولك مكة تغليق. 


فكذا ههنا. ولهما: أن مثل هذا الكلام يراد به الکل» نحو: حذ من مالي من درهم إلى 
معةٍ. ولأبي حنيفة: أنه يراد به الأكثر من الأقل» والأقل من الأكثر. يعني أنه متجاوز عن 

الأقلء ولم يصل إلى الأكثر نحو: سي من ستين إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى 
سبعين. وروي أن أبا حنيفة رَضِي الله تعالى عنه قال لرقر: كم سنّك؟ فقال: سئي ما 
بين ستين إلى سبعين. قال: فأنت إذاً ابن تسح فت ٩‏ , 

فلو قال: أنتِ طالقٌ من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنعين» يقع 
واحدةٌ عند أبي حنيفة» وثنتان عندهماء ولا يقع شي عند رُفْر. ولو قال: : من واحدق أو 
ما بين واحدة إلى تلات بع اكاب كه ابي ص وإن نوى واحدة دق ديانة لا 
قضاء ‏ وثلاثٌ عندهماء وواحدةٌ عند زُقَر. 

(وأنت طَالِقٌ في مَكة) أو بمكة, أو في الدّار وإن لم يكن في مكة ولا الد 
وكذا في الشّمس والظل» وفي ثوب كذاء وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ مريضة (تنجيز) 
أي تطليقٌ في الحال» لأنَّ الطلاق لا اختصاص له بمكانٍ أو ظرفبٍ أو وصفٍ دون آخرء 
لأن المطلّقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفِ مطلّقة في غيره. ولو قال: أردت في دخولك 
مكة مثلأ» صدق ديانةٌ لا قضاءً. 

ومعنى قولهم صُدّق ديانةٌ: أنه لو استفتى المفتي يفل على وَفْق ما نوى. ومعنى 
قولهم: لا يصدق قضاء: أنه لو وُفِعَ إلى القاضي يَحْكمٌ عليه بظاهر كلامه ولا يلعفت 
إلى ما توى لمكان التّهمة. 

(وفي دونك مَك كما إذا دخلت مكة, وفي لبيك ثوباً كذاء أو في 
مرضك أو في صلاتك (تغلبيق) فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. لأنّ كلمة «في» 
تدخل على الظرفء والفعل هنا ٤۷[‏ - أ] ‏ وهو الطلاق دخ ا ا ليسول 
على المصاحبة كما في قوله تعالى: طإفادْخُلِي في عِبَادِي7' 2 أو على معنى الشرط 
مجازاً لمتاسبة بينهماء وهي أنّ الظرف ساب على المظروف» كما أن الشرط سابقٌ على 
المشروط. ولو قإل: أنتِ طالقٌ إلى الشّتاء» أو إلى رأس الشهرء يقع في الحال عند أبي 
يوسفء وفي انتهاء الشّتاء أو الشهر عندهما. وإ نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقاً. 


)١(‏ في المطبوع: فعجزء والمثيت من الخطوط و«شرح العناية على الهداية» 2555/7 المطبوع على هامش 
«فتح القدير». 


(؟) سورة الفجر, الآية: (5؟). 


كِتَابُ الطلاق ۱۱ 


ج عم 


وَيَقَعُ عند الفَجْرٍ في: أنتِ طَالِقٌ غداءأؤ في غَدٍ. 707 
7 أَنْتِ طَالِق أمس. وإنْ تكح بَعْدَهُ ده 10 1 a‏ 


(وَيَقَعُ) الطلاق (ِعِنْدَ الجر في: أنْتِ طَالِقٌ غَداً أؤ في غَدِ) لأنه وصفها 
بالطّلاق بالغدء فيقع في أول جزءٍ منه» وهو طلوع الفجر من اليوم الثاني وهو قول 
الشافعئ. وقال مالك: يقع في الحال اعتباراً له بإضافته إلى المكان. قلنا: اعتباره 
بالشرط أولى لكونه معدوماً في الحال» ويوجد في المآل. 

(ولا تَصِحٌ) عند أبي حنيفة (نِيّهُ القطر مثلاً (في الثاني فقَط) وعندهما: لا 
تصخ في القاني كما لا تصح في الأَوّلء وهذا فى القضاء. وما في الديانة فتصح نيّة 
Se‏ سمو ولأبى فة أن تغداً يقتضي الاستيعاب تحو: 
لأْصُومَنَ عمري ودهري» وسرت قَوْسَخاً(" وانعظرت يومأء فإذا نوى البعض كان 
مجازأء فلا يُصَدَّق قضاءً إذا كان فيه تخفيف له» وفي غد لا يقتضي الاستيعاب نحو: 
لأصومنٌ في عمري وفي دهري» وسرت في فَوْسَخء 0 في يوم. وإنما وقع 
الطّلاق في الجزه الأول لسترورة عدم المزاجم فإذا عن | خر التهار كان التعيين 
القصدي أولى من الضروري. 

وفي «الأصل»: ولو قال: أنتٍ طالقٌ في رمضان» تطلق حين تغيب الشمس من 
آخر يوم من شعبان» لأنه حيتئذٍ يوجد الجزء الأول من رمضان. ولو نوى آخر رمضان» 
فهو على الخلاف المتقدّم. 

(ويَقَعُ) الطّلاق (الآنَ) أي في الحال (في: أَنْتِ عالق أفس) إن نكح فيه أو 
قبل لأنه أضاف الاق في الحال مستئدا إلى ار وهو يملك الطلاق في الحالء 
ولا يملك الاستناد إلى أمس» فيقع ما يملكه ويلغو ما لا يملكه. (وإنْ تكح بَعْدَه) أي 
بعد امس (قَلَغْوٌ) لأنه سند الطلاق إلى زمانٍ لا يملك فيه إيقاعه» فلا يقع. كما لو قال: 
أنتِ طالقٌ قبل أن أترؤجك» أو قبل أن تولدي» أو وأنا صبيٌ» أو نائم. 

وفي «الجامع الكبير»: ولو قال: أنتٍ طالق قبل أن أتروؤجك إذا تزوجتكء أو أنتٍ 
طالقٌ إذا تروّجتك قبل أن أتزوّجكء يقع الطلاق عند وجود التزوّج بالاتفاق. ولو قال: 
إذا تزوّجتك فأنتِ طالقٌ قبل أن أتزجكء لا يقع [۷> - ب] الطلاق عند أبي حنيفة 
ومحمدء ويقع عند أبي يوسفء لأن الطلاق إذا أُضِيفَ إلى وقتين أحدهما يقبله والآخر 


(1) الفَوْسَحٌ: مقياس من مقاييس المساقات» مقداره ثلاثة آمیال = Yorn‏ ذراع- ع متراً «معجم لْغة 


الققهاء ص ۳٤۳‏ . 


- كتابُ الطلاقي 


ويقع آخر العْمرٍ في: أن عالق إن لم أَطْلْفْكِء ويقغ حالاً في: مى لم أَطَلْفكِ 
وسَككت. 


لا يقبله» [صخ ما يقبله]“ وبطل ما لا يقبله. ولهما: أن ذكر الفاء رجح جهة الشرطية؛ 
والمعلّق بالشرط كالمنجر عند وجوده؛ فصار كأنه قال: عند التزوّج أنتِ طالقٌ قبل أن 
أترؤجك» فلا يقع. 

(ويَقَعْ) الطلاق (آخِرّ الغْمْرِ) أي في آخر عمر الذرج أو الرّوجة بأن يبقى منه ما 
لا يسع صيغة النطليق (في؛ نت عاق إن لخ أطلفك) لأله جمل الشرط عدم اّلا 
وهو لا يمحقق إلا باليأس من الحياة» ثم إن مات الروج لها الميراث إن كان ا 
eS‏ أو بائناًء ولا ميراث eS‏ وهي مسألة 

ڙ. وإن ماتت هي لا يرثها الرّوجٍ إن كان قبل الدّخول أو ٿا اا 

ات ا 
(وسَكت), لأنّه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التطليق» وقد وجد. وكذا يقع حالاً 
في: ES‏ > لأن كلمة «ما» تكون للوقت كقوله e‏ 
عيسى عليه السلام فما ذُمْتُ یا والشّرط كقوله تعالى: «إمَا يَفْمَح الله لاس يِن 

ل ل د لأن 

التطليق لا بد له من الوقت. 

ولو قال: حين لم أطلّقك أو زمان لم أطلّقك» أو حيث لم أطلقَكء ولا نيّة له 
وسكتء يقع حالاً. ولو قال: زمان لا أطلّقك» أو حين لا أطلّقك لم تطلق حتى يمضي 
ستة أشهر. لأن كلمة «لم» لقلب المضارع إلى الماضي ونفيه» فإذا سكت وجد زمانٌ 
لم يطلّقها فيه. وك حي اق لكات وكم من مكانٍ لم يطلقها فيه فوُجِدَ 
الشرط. وكلمة «لا) للاستقبالء فلا تقع للحال. 

نما قدّرنا بسعة أشهر لأنه اوسط استعنال السيق» لان ا الساعةء 
كقوله تعالى: لوحن شون “» وفي ستة أشهر كقوله تعالى: لتو ل د 
حين” © وفي أربعين سنة» كقوله تعالى: لحن يِن ادر ما روي عن ابن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) سورة مريم» الآية: (81). 
(9) سورة فاطرء الاية: (؟5) 
)٤(‏ سورة الروم» الآية: .)١۷(‏ 


(ه) سورة إبراهيم الآية: (8؟). 
(5) سورة الإنسانء الآية: .)١(‏ 


كِتَابُ الطلاق ۳ 


واليَؤْمُ نهار N‏ اا ا SAA‏ 
عباس. والرّمان كالحين لأنهما في الاستعمال سواء. وإنما قال: وسكت» لأنه لولم 
يسكت بل قال: أنت طالقٌ 'فوصولا بقزله: انت طالق بی لم ن و بقع 
بقوله: أنت [48 - أ] طالقٌ متى لم أطلّق شي وإنما يقع بالموصول به وهو أنت طالقٌ. 

وقال رُفْر: يقع في هذه الصورة تطليقتان. وفيما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً مالم 
أطلّقك أنتِ طالقٌ» يقع ثلاث لأنه أضاف الطلاق إلى زمانٍ خالٍ عنه» وقد وج زمانٌ 
لطيفٌء وهو وقت قوله: أنتِ طالقٌ قبل أن يفرغ منه. ولنا: وهو وجه الاستحسان أن 
قوله أنتِ طالقٌ هو زمان الب وزمان البرّ لا يدحل في اليمين. ويوضّحه: أن البو مراد 
السالف :ولا يتات له اليه إلا بعد أن جحل هذا القدز مستي نوما لا يسعطيع الامتباع 
عله يجعل عفواً. وأصل المسألة فيما إذا قال: إِنْ ركبت هذه الدابة وهو راكبهاء فأخذ 
sS‏ ويحدّث عند زُفْر. 

(وفي إِذَا) بأنْ قال: أنتٍ طالِقٌ إذا لم أطلّقكء أو إذا ما لم أطلّقك (يُتوّى) 
دة الراى الق د أي شال عن نيته ويعمل با في طويته, فإن قال: نويت الظرف 
- وهو الوقت - يقع الطلاق في الحال» ون قال: : نويت الشّرط يقع في آخخر الَعُْمْر» لأن 
لفظ «إذا» يحتملهما لاستعماله فيهما. (فإن لَمْ يَنو) شيعاً (قك: ا 
حَنيفة لا يقم الطلاق إلا آحر العُمر. وبه قال الشافعيّ» وفي قول اید ووك: متى 
عند أبي يوسف ومحمدء فيقع الطلاق حين سكتء وبه قال مالك» والشافعي في 
الأصخ» وأحمد في رواية. لأن كلمة «إذا» لا تكون شرطاً إلا في الشّعر كما هو 
مذهب البصريين من النحاة» ومنه قول القائل: 

واسَمَعُن مَاأَمُْنَاكٌ رَبك بالفتى وا تُصِبِكَ حَصَاصَة" فتجشل 

ولهذا لو قال: إذا شعت فأنتِ طالقّء لا يخرج الأمر من يدها بالقيام عن المجلسء» 
كما لو قال: متى شعت كك يدف إن ات ولأبي حنيفة أن «إذا» قد تكون للشرط كما هو 
مذهب الكوفيين» فإذا كانت هنا للشرط لا تطلق المرأة في الحال» وإن كانت للوقت تطلق 
فيه. فوقع السك في الطلاق في الحال» فلا تطلق فيه. وإنما لم يخرج الأمر من يدها بالقيام 

من المجلس في قوله: إذا شعتء لأن الأمر صار في يدها بيقين» فلا يخرج بالشكُ. 


(واليوْمٌ للتّهَار وهو من طلوع الشّمس إلى الغروب» وهذا هو المعنى العُرْفِيَ. 


() الخصاصة: الفقر والحاجة وسوء الحال. المعجم الوسيط ص 8" ؟»ء مادة (لحصض). 


5 
1١٠١+‏ كتَابٌ الطلاق 


مع فغل فكد ك: مرك بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَ دَمُ ريد ولِلْوقتِ المُطَلَقٍ م مَعَ فغل لا تد 
عأنث الق يؤم يفم رند. 


وأا الشَّرعيَ فهو من طلوع الصبح الصادق إلى غروب جزم الشّمسء وكل منهما 
حقيقي. ومعناه  44[‏ ب] المجازي هو مطلق الوقت. (مَعَ فِغلٍ مُمْتَدٌ)) وفي نسخة: 
يمتدّ. وهو ما يقبل التوقيت (كأمْرُكِ بِيِدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ رَيْدٌ) فإن الأمر باليد ممع لقبوله 
التوقيت. وفي «شرح الوقاية): أن المراد بالامتداد امتدادٌ يمكن أن يستوعب التهار لا 
مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلّم من قبيل غير الممتدّء ولا شك أنّ التكلّم قد يمتدّ 
زماناً طويلاً لکن لا يعد بحيث يستوعب التّهار. 

(وَلِلْوَفتِ المُطلق م مَعَ فِغْلٍ لا عد انت طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ رَيِدْ) لان اليوم 
يطلق ويُراد به التهار» كما في قوله تعالى: دا ود للصّلاةٍ مَنْ يَوْم ل 
ويطلق وراد به الوقت كما في 4 تعالى : رحن يولم يوم بر4 بدليل أن 
من فر من الزحف ليلاً أو نهاراً يستحق الوعيد» وكما في قول الشاعر: 

2ه ات ا ا 


يْرَادُ مُطِلَّقُ الوقت» ومنه قوله تعالى: #وتلّكَ الَيَامُ م داولما بين الئاس“ 
فيحمل مع الفعل الممتدّ كالصّوم والشير والرّكوب وتخيير المرأة على التهار» ومع 
غير الممتد كالطلاق والعتاق على مطلق الوقت رعايةٌ للمئاسبة واستعمال العرف. 

هذا التفصيل إذا لم يكن له نيّة. أمَا لو قال في غير الممتدٌ: شعت التهارء فإنه 
يصدق قضای لانه نوی حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. 

قيّد باليوم لأن التهار لا يكون إلا للبياض خاصّة» والليلَ لا يكون إلا للشواد 
خاصّة» سواء كان الفعل ممتدًا أو غير ممتدٌ. واختلفت عباراتهم فيما إذا اعْتْبِرَ الامتداد 
وعدمه: فمنهم من يعتبره في المضاف إليه اليوم» لأنٌ المضاف يحصل له التعريف 
والاختصاص من المضاف إليه» وهو مختار فخر الإسلام والصّدر الشهيد والعَتَّابِيَ 
حيث اعتبروه في الشرط. ومنهم من يعتبره في الجواب والجزاءء لأنه هو العامل فيه. 


, 0 سورة الجمعة» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .)١5(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الأية: 249 .)١‏ 

)٤(‏ في المخطوط: عيّنت» والمثبت من المطبوع. 


كاب الطلاق 5 


وفي: أنت طَالِقٌ كَلدَناً لر ee‏ يَقَعْنَ) وبالقطفٍ تبن بالأوّلٍ؛ 5-3 لو 
علق وَقَدَمَ الشُرْطٌ. ويَقَعُ الكل إن خر الشرْط. 


وفي «شرح الكتر»: والأوجه أنْ يعتبره الممتدّ منهماء وعليه مسائلهم. 

(وفي أنتِ طَالِقْ تلاا لير المَدْحُولَةِ يَقَْنَ) وهو قول عمر وعليّ وابن عبا 
وأبي هريرة وجمهور العلماء. وقال الحسن البصريٌ وعطاء وجابر بن زيد: تقع واحدة 
لأنها تبين بقوله: أنتِ طالقٌ لا إلى عدّة» فيصادفها قوله ثلاثاً وهي بائ فلا يقع به 
شي» وصار كقوله أنت [45 - أ] طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. ولنا أن الغلاث صفة للطلاق 
الذي أوقعهء والموصوف لا يوجد بدون صفته» فصار الكلام واحدأء وصار كقوله: 
أوقعت عليك ثلاث تطليقات. 

(وبالعطفٍ) نحو: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ» أو بالتكرير من غير عطفٍ نحو: 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ (تبينْ بالأوّلِ) وكانت الثنتان فيما لا يملك» وهو قول علي وابن 
مسعود وزيد وإبراهيم. وقال ابن [أبي]”' ليلى: إذا كان في مجلس واحدٍ يقع ثلاث 
تطليقات» لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها واحداً. وقال مالك» 

والشافعي في القديم» والأوزاعي» واللَِيث بن سعد: تطلق ثلاثاً. وقال أحمد 0 

بالواو تطلق ثلاث وإلاً تبين بالأؤلء لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ 
الجمع. ولهم: أن المجلس واحدٌ وهو يجمع المتفرقات» فيقع الثلاث. 

ولنا: أن الواو لمطلق العطف وليس في آخر الكلام ما يغير أله من شرط أو 
استثناء وكان كل واحد إيقاعاً على حدةء فتيين بالأوّل» ولم تبق محلا للثَانِي لأتها غير 
معتدّة. 

(كمَا) تبين بالأرّل (لَوْ عَّقَ وَقَدُمَ الضَّرْطَ) بأن قال لغير المدخول بها: إن 
دخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ واحدة وواحدةًٌ وواحدة» أو فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌء فإنه يقع 
بدخولها طلقة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة وهو وجه في مذهب الشَّافِعِيَ. وقال أبو 
يوسف ومحمد ومالك وأحمد وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلى والقاضي أبو 
اليب - من أصحاب الشافعي -: يقع الكل. 

«وتقغ الكل إن أُخرَ الضَّوْطٌ) لأنّ آخر الكلام إذا كان فيه ما يغير أوله كالشرطء 
توقف أوّل الكلام على آخرهء ولم يكن فيه تعاقب في التعليق» فلا يكون فيه تعاقب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


٠‏ کاب الطلآقي 


وفي: أنْتِ طَالِقٌ وَاجدَة قبل واحدة أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ يَقَعُ وَاحِدَةٌ في غَيْرِ 
المَوْطُوءَة وفي المَوْم ءَة ثنتان, وفي قَبلهَا وَبَعغْد وَمَعَهَا وَمَعَ انْتان. 2351711010 


في الوقوع» وهذا إذا كان تكرار بدون عاطفي أو كان العاطف الواو. وما إذا كان الفاء 
فقال لكوي والطَحَاريٌّ: أن كالواو. ويقع مع تقديم الشّرط واحدةٌ عند ات -حنيفة 
والكلٌ عند أبي يوسف ومحمد. 
ؤقال الفنيه أبو الليك ني «مختلفه»: يقع واحدة بالاتفاقء لأنّ الفاء للتعقيب 
وموجبه اریت فيصادفها الكانية وهي أجنبية [23 - ب وهو الصحيح. ولو كان 
العاطف دسي فإِنْ كان الشّرط مقدماً ففي المدخول بها علقت الأولى» ووقعت القانية 
والقالئة, وفي غيرها تعلقت الأولى ووقعت الثانية وَلَمَا ١‏ الثالئة. 0 كان الشرط مۆشرا 
وهي اجون بها وبعت الأولى والثانية في الحال» وتعلّقت ال لثالثة. وإن كان غير 
مدخحول بها وقعت الأولى في الحال ولَمًا ما سواهاء وهذا کله عند ابی -حنيفة. 


وقال أو يوسف ومحمد ومالك والشافعيّ وأحمد: يتعلق ١‏ التّلدث بالشّرط» سواع 
تقدّم أو تأتَرء وقد دحل بها أو لم يدحل. وعند وجود الشّرط إِنْ كانت مدخولة يقع 
ثلاث وإلا واحدة. 

(وفي أنْتِ طَالِقٌ وَاجِدَةٌ قبل واحدة أؤ َغدَهَا وَاحِدَةٌ يَقَعُ وَاجِدَةٌ في غَيْرٍ 
المَوْطْوءَةٍ وفي المَوْطُوءَة) أي المدخول بها (ثقان) لبقاء المحلَيّة فيها بعد وقوع 
الأولى» بخلاف غير المدعول بها. (وفي قَبِلِهَا/ موطوءة كانت أو غير موطوءة بأن 
قال: أنتِ طالقٌ واحدة قبلها واحدة» (وَ) في (بَعْد) بأنْ قال: أنتٍ طالق واحدةًٌ بعد 
واحدةء (وَ) في (مَعَهَا و) في (مَعَ) بأنْ قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ معها واحدةء أو أنتِ 
طالقٌ واحدةً مع واحدة يقع (اثتان) أمنا وقوع اثنين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع» 
فلأنها موضوعة للقَدْنٍ. 

وأشا وقوع واحدة في غير الموطوءة وثنتين في الموطوءة بكلمة «قبل» إذا 
أضيفت إلى ظاهر؛ وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى [ضميرء ووقوع ثنتين في الموطوءة 
وفي غيرها بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضمير» وبكلمة «بعد» إذا أضيفت ' إلى 
ظاهی ٩]‏ فلأل كلمة «قبل» و«بعد» إذا أضِيفًتا إلى ضمير كانتا في 0 صفة لِمَا 
ا إلى ظاهرٍ كانتا في المعنى صفة لما قبلهما. فإذا قال: أنتِ طالقٌ 

واحدة قبل واحدة كانت القبليّة صفة للواحدة الأولى [فتبين بها( 6 وغير الموطوءة لم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطّلاق 0 
وَإنّ أَشارَ بالأضبع يتر عَدُ المَنْشُورَةِء وإِنْ أَضَارَ بظهُورها فَالمَطْمُومَةُ. 


وإِنْ وَصَفَ الطلاقَ بالشُدَةء أو الطول أو العزض؛ أؤ شبهه با يذل عل 
هَذَاءقَتَلاَثٌ إن نَوَاهَاء 0000 O‏ 


تق محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 

وإذا قال: أنت طالقٌ واحدة بُعدها واحدةٌ كانت البعديّة صفةً للواحدة الثاني 
فتبين غير الموطوءة بالأولي» ولم تعسر محلا للثانية» بخلاف الموطوءة فيقعان فيها. 
وإذا قال: أنت طالقٌ واحدةً قبلها واحدةٌ كانت 5.01 أ] القبلية صفة للواحدة الثّانية؛ 
وليس في وُسْعه تقديمها على الأولى» وفي وسعه إيقاعها في الحال» فيقع ما في 
وسعه» فيقع ثنتان. وإذا قال: نت طالقٌ واحدةٌ بعد واحدةٍ كانت البعدية صفة للواحدة 
الأولى فيقتضي الكلام وقوعها بعد الثّانية» وليس في وسعه ذلك فيقعان جميعًا. 

ومذهب مالك كمذهبناء ومذهب الشافعيٰ في «قبل» مع الضمير وجهان: 
أحدهما أنه لا يقع شي والثّاني أنه يقع واحدة» وفي الثلاث صور الأخر يقع واحدة. 

(وإنّ أشار بالأضبع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الطّلاق (ِيُعْتَبوِ عَدُّ المَنشُورَة) 
ولا يصدق قضاءٌ في نيّة المضمومة (وإن َضَارَ بِظْهُورِهَا) بن جعل ظهر اام إلى 
المرأة وبطتها إلى نفسه (فَالمَضْمُومَةُ) معتبرةٌ وإن ل تقع الإشارة 
بالمنشورة» هكذا ذكر شمس الأئمة في «شرح الكافي» عن ب عض رین 

والمذكور في «الظهيرِيّة 3) وسائر الكتب: أن المعتبر ا مطلقاء حتقی لو 
قال: عَتَِيتٌ المضمومة لا يُصَدَّقُ قضاءً. ومما يدل على اعتبار عدد المنشورة مطلقاً ما 
رَوَى البُكَارِي ومسلم من حديث جبَلّة بن شخيم أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
النبئ عَنْتهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وخس” '© الإبهام في الثالثة. ولولا اعتبارٌ 
E‏ لكان الشهر إحدى وعشرين يوماً لا تسعة وعشرين يوماً. 

(وَإنُ وَصَفَ الطلاقَ بِالشّدَة) بأل قال: أنتِ طالقٌ بان أو الف أو أشدّ الطلاق» 

أ أكون أن المت أو أسوأه. 1 أفحشّه أو أحبقهء أو طلاق الشّيطانء أو طلاق 

البدعة» أو ملءَ البيت (أو الطول أ ز العزض) أي بهما: بأن قال: أنتِ طالقٌ طلقةٌ طويلةً 
أثر عريضة (أَؤْ شبھو) أي الطلاق رج ټذل عَلَى هَذا) أي على ما ذكرَ من الشدة أو 
الطول ل أو العرضء بأن قال: أنتِ طالقٌ كالجبلٍ أو كألفٍ (قَعَلاتٌ إِنْ نَوَاهَا) أي الثّلاث 


)١(‏ شتس: أخر. المعجم الوسيط ص 2755 مادة (خنس). أي حر إيهامه وقبضه. 


۱۸ كتاب الطلاقي 


و ا د KE‏ 2ع ور 5 * 8 5 a‏ د Ar‏ 2 ت 

وإلا فبائتةٌ تة وكتاتَتُهُ مَا يَحْتَمِلهُ وغَيْرَهُ فتخو: الخؤجي. وَاذْهَبِيء وَقومِيء يَحْتمل رَذَا. 
م 2 

ونحو: خلية بَريّة بَائْنْء 7 حَرَام يَصْلحٌ سيًا. 2111111192 


(وإلا) أي وإنْ لم ينو سَيعاً أو نوى واحدةٌ أو نتين (قجائتة) واحدة» لأنّ وصف الطلاق 
بالشّدّة والطول والعرض وتشبيهّه با يدل على ذلك إنما هو اعتبار أثره» وذلك بكونه 
بائناً ٠ه‏ - ب]. والبينونة نوعان: خخفيفة» وغليظة؛ فإذا نوى الغليظة صحّحت نيته؛ وإذا 
نوى الثنتين لا تصخ نِيُتهماء لأن البينونة جدسٌ يحتمل الأقل والأكثر دون العددء 
والنتان عدڈ. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إذا قال للمدخول بها: أنتٍ طالقٌ بائنٌ يقع رجعياً. 
لأن قوله: أنتِ طالقٌ صريحٌ وهو رجعي وقوله بائ تغيير له فيردٌ عليه. ولنا: أنه وصف 
الطلاق بما يحتمله فلا يكون : تغییرا“ له بل تبييناً. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعيٌ 
وأحمد في أنتٍ طالقٌ كالجبل: يقع رجعية» لأنه يحتمل التشبيه في الوحدة وفي 
العظم؛ وهو في الوحدة رجعيّة وفي العظم بائنة» فلا تقع البينونة بالشّك. 

ولاش حنيفة 1 التشبيه يقتضى زيادة» وذلك بالبينونة. ولو شه الطلاق بعدد ما 
لا عدد له بأن قال: أنتِ طالقٌ كعدد الشمس > وكعدد التراب فهي بائنة في قول أبي 
حنيفة؛ لأنّ التشبيه يقتضي ضرباً من الزيادة» ولا يكن حمله على الزيادة في العددء 
فيحمل على الزيادة فى التق رقا لي a e E‏ 
العاقيتة لان العفينيه بالعدد قينا لاعدذ لالظ فقي فول أنت عالق ويد يقع 
رجعيّة. وقال محمد والشافعئ وأحمد: ثلاث لأنّ مثل هذا الكلام يراد به الكثرة. 

(وكتاتتُةُ) وهي لغة: ضدّ التصريح» والمراد بها عند الفقهاء هنا (مَا يَحْتَمِلهُ) أي 
لفظ يحتمل الصّلاق (وغيْرَة) فيفعقر إلى نيّة في حالة الإضا وعدم مذاكرة الطلاق. 

كذا الكتابة المستبينة في لوح بمداد أو في رمل ونحوه يحتاج إلى نيّة أو دلالة حال. 
واحترز بالمستبينة عن الكتابة في الماء والهواء والصخرة الصّمّاء ونحوها بلا مَدادٍء فَإنّه 
لا يقع به شيءٌ ون نوى. فلو كتب رسالة على رسي الكتابة بأن كتب: اما بعدء يا 
فلانة إذا بلغعك كتابي هذل فأنتِ طالقٌ» فإنه يقع به الطلاق» ولا يصدق قضاءٌ في عدم 
النيئّة» لدلالة الحال في الكل. 

(فتخو: اخرْجيء واذهبي» رومي يَحْثَمِلُ رَذَا) لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد 
تبعيدها عن تفتهه ‏ وجواياً و الطلاق بأن يريد اځرجي e‏ طلّقتك» وک البواقى 
(ونحو: خَليّة بَرِيّة بَائنْ› ب حرام ؛ يَصْلْحُ سمًا» للمرأة بأن يراد خَلِية من العو 


كِتَابُ الطلاقي ۰ 1۰۹ 


تخو: اعْتَدّى, واشتبرئى رَحِمَكء أنْتِ وَاحَدَةٌ أنت حرق اختاری أمدك بيدك 
ونج په واستبرني رجهي و پا جر ري أمرت بيد 
وس سَوَخْتّك SS‏ يحتملهما. 


فقي الرضاء يَعَرَقُْفُ الكل على البيّة. وَفي العْضَب الأرلانء رفي مُذَاكرَةٍ 
الطلأق الأول فَقَطْ فإن نوی اللات يقَعْنَ وإلاً 00001 1*5 


E‏ ية عن الطاعة أو عن المتحامد [١ه‏ أ وبائنٌ عن الؤشد والدين» وة عن الأحلاق 
الخ لأن البين والبتّ بمعنى القطع؛ ر في الصحية أو العشرةء ويصلح جوايا 
لسؤالها الطّلاق: : بأن يراد أنت عََلِيّة لأني طلقعك وكذا البواقي 

(وتخو: اغْمَدّيء واشتبرئي رَحِمَكِ أنْتِ وَاحِدَة أنتِ حرف ار أمرك 
بيك وسَرَحْتْكِ وفازفئكِ, لا 00 أي الرد لسؤال المرأة» والسَبّ لهاء وإنما 
يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أحخَرَ 

(قَفِي الوْضًا) وهو أن لا يكون غضتٌ ولا مذاكرة طلاق (ِيعَوَففُ الكل عَلَى 
البِيّة) للاحتمال وعدم دلالة الحال (وَفي الغضّب) يتوقف القسمان «الأؤلان على 
النيّة لأن الأول لَمَا احتمل الود واي الشٹ» رقع الشاك في ا فلا تطنّق إلا 
بالنيّة. (وَفْي مُذَاكرَةٍ الطلآق) يتوقّف الأول فَقَط) أي ولا يتوقف الأحيزات. 

أا توقف الأول فلأنه لجا احتمل الود والجواب» والرد أذنى من الجواب 
الود دف والجواب رفع حيل عند عدم النْيّه على الدٌ. وما عدم قل لاحر ف 
الظاهر منهما عند مذاكرة الطلاق إرادتهء فلا يتوقفان عندها على ا نْيّة. والقول قوله في 
تركها مع يينه لأنها محتملة» فإن أنكر الت في مذاكرة الطّلاق لم يسدق نضاء قينا 
يصلح منها جواباً فقط» ولا يصلح سيا ولا ردّاء أو يصلح جواباً ا وسكا أيضأء وصُدّق 
فيما يصلح جواباً ورداً. وإن أنكرها في حال الغضب لم يصدق فيما يصلح جواباً 
فقط» ويصدق فيما عداه. 


س 


ولا يقع الطّلاق بكنايتي التفويض وهما: اختاري نفسكء وأمرك بيدك إلا 
بإيقاعها بعد التفويض كما سيأتي في محله. وإنما كرا مع الكتايات ههنا لاحتمالهما 
تخييرها في نفسها بالإقامة على التُكاح وعدم واحتمالهما تخييرها في غيره من نفقةٍ 
أو كشوة. فإن اختارت نفسها وأنكر اڙوج قصد الطلاق» كان القول له مع يمينه» إلا إذا 
كان بعد مذاكرة الطلاق» أو في حال الغضبء فاحتارت نفسها فإنه لا يصدق قضاءً. 


(فإنْ نَوَى القَّلآَتَ) بهذه الألفاظ من الكنايات كلها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد 
ذلك بممنزلة الاستثناء» وسوى لفظ اختاري كما سيأني (ِيَقَعْنَ) الثلاث» (وإل) أي وإن 


1 کاب الطّلآقي 


فائتة نَةُ. وفي اعْتَديء واستئرئي رَجَمَكُ انت وَاحِدَةٌ + جهِيّة ويَقعُ بإشتاد البيئوتة 
والخزقة إِلَيْ له الطلآق. 


لم ينو اللاث: بأن لم ينو شيعء أو توى واحدة أو ثنتين (فبائتة) أي فيقع واحدةٌ 
بائئةٌ. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع بها رجعئ إن لم [١ه ‏ بع ينو الثّلاث. 
والمسألة مختلفٌ فيها بين الصحابة» فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رجعي. 
رواه عبد الوزّاق في نفا وميك بين الحسن في «اثاره». وقال عليّ وزيد بن 
ثابت وعامة الصحابة: الواقع بها بائن. وما لا تصخ نيته اثنتين عندنا خلافاً لزق 
لأن معنى التوحيد مراع في ألفاظ الؤخدان وذلك بالفردية أو الجنسية» والمثتى 
بمعزلٍ منهما. 


(وفي اغتڏي) وهو قوله َه لسَؤدّة حين اراد أن يطلّقها: اعتدّي (واسْتَبرئي 
رَحمَك) لأنه بمنزلة | العفسير لعا به روأ وح يقع (رَجْعِيّة) ولا فرق بين نصب 
الؤاخدة وعدي لان العوام» بل بعض الفقهاء الكرام لا يفرّقون بين وجوه الإعراب. 
وقال بعض المشايخ: إل نصب الواحدة تقع رجعية وإن لم ينر لأنه نع لمصدر 
محذوفه وإِنْ ن رفعها لا يقع شيءَ وإن توم لأنه تمك للمراة وان سَكُنَ يحتاج ا 
الّئة لاحتمال الأمرين. وقيل: يجوز الرفع لكونه نعتاً لطلقةء أي أنت تطليقة واحدةء 
ويجوز التٌصب لكونه نعتاً لمصدر آخرء أي أنتِ متكلمة كلمةً واحدةٌ» فعلى هذا لا 
فرق بين الخواصٌ والعوام. 

(ويَقَع) الطّلاق البائن (بإشتاد البيوتة والحُرمة إِلَيْه) بان قال: آنا منك بائنٌ» أو 
قال: أنا منك حرام ونوى الطلاق» E‏ إلى المرأة ١لا‏ الطّلآق) کي لا 
يقع بإسناد الطلاق إليه شيءٌ | ع بأن قال: أنا 5-5 ون نوى الطّلاق» وهو قول أحمه: 
وقال مالك والشافعي: يقع الطّلاق إذا نو 

وحجّتدا في ذلك ما روي أن امرأةٌ قالت وجه لو كان الي ما إليك لرأيت 
د جعلت إليك ما إليّ؛ » فقالت: طلّقعك. فَرْفِعَ ذلك إلى ابن عباس 
فقال: خط الله تَوّاها('©2: هلا قالت: طلقت نفسي منك. ثم الطّلاق واقعٌ ي: لستٍ 
بامرأتي؛ أو: لست زوجك» إن نوى الطّلاق عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ويَلحق الطلاق الصريح مغلّه: ک: أن 00 أنتٍِ طالقٌ» ويلحق البائنّ أيضاً: 
ك: انت بائنٌ أنت طالق» ويلحق البائ الصريع: ك: أنتٍ طالقٌ أنتٍ بائڻ» ولا يلحق 


1١١‏ أي نيتها. وفي الخطوط: «نواها». وفي هامش الخطوط: «عطاً اللّه...» ومعنى حطاً: ضرب. 


كعاب الطلاق ۹۹ 


تفويض طلاقِهَا إِلَيهَا Sees e oa‏ 
بائناً مغله: ك: أنتٍ بائ أنتِ حرامٌ. وقد نظم بقوله: 

ول لاقي غة أغرى وَاقِمٌ سِوى بائن مَغ مِثْلِه لا مُعَلَّىُ [5ه ‏ أ] 

وهذا عتدناء وعند الشافعن لا يلحق البائن الصريح كما لا يلحق البائن حتى لو 
قال لها بعد الخُلّع: : أنت بائن لا يقع اتفاقاً. أمنا عندنا فلدُنٌ البائن لا يلحق البائن؛ وأا 
عنده فلأن الخُلْعَ فسح في أحد قوليه. ولان لجعي م لا يلحق البائن عنده. ولو قال لها 
بعد الحُلع أو الطلاق على مال: ا د له: أنّ هذا 
تضرف لم يصادف في محله فيلغوء وهذا لگن الطلاق شرع لإزالة ملك التكاح» وقد 
زال بالجلع ا و الطّلاق على مال فلا يقع الطلاق بعده كما بعد انقضاء أ ألعدة. 


ولنا: قوله تعالي: 0-7 عَلَيِهِمَا فِيمَا افْقَدَتْ به“ يعني الحُلّْعَ» ثم 
فان طا SF‏ جل له ين بغي والفاء للوصل والتعقيب» ف هذ 
على وفرع الطلقة الثّالئة بعد الحلّع. وعن أبي سعيد الحُدْرِيّء عن النبي عَيْله: 
«المُخْمَلِعَةٌ يلحقها صريح الطلدق ما دامت في العدّة). رواه أبو یو سف في «الأمالي» 
بإسناده عن النبيّ عه وبه قال أبن مسعود» وعمران بن الحْصَينء وأبو الذرداءء و سعید 
أبن الْمُسَيِّب وشُرَيْح) وطاوس» والزْمْرِيٌ» والنَحمِيٰء› والحكي وماد وا 
وعطاء؛ والقورِيٌ» والله تعالى أعلم. 

قضل في تفويض الطلاق 

«تفويض طلاقِهَا إِلَيهَا) بأن قال لها: طلّقي نقسك (ِيَتَقَيْدُ خلس عِلْمِهَا) 
غائبةٌ كانت أو حاضرةٌ» فتطلّق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك» وإِنْ قامت منه أو 
أحذدت في عمل آخر» خرج الأمر من يدها. وقال مالك في رواية, والشافعيٌ في القديم: 
لأ شبد اتسس وقال أحيد: لا يتقيد الأمر باليد بالمجلس. 

لنا: ما روى عبد الوَرّاقَ في ومضفةة عن ابن مسنعود آله قال: إذا ملكها أمرهاء 
فتفرقا قبل أن ينقضي شيء فلا أمر لها. وما رَوَى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا 
حير الرّجل امراته, فلم تختر في مجلسها ذلكء» فلا حيار لها. وما رَوَى اإيضا هو وابن 


)١(‏ سورة البقرة الآية: (9؟؟). 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)۲٣١١(‏ 


i‏ تاب اللاي 


إلا أن ي يَقُولَ: كلما شِئْتء أؤ: مى شِئْتء أز: إِذا شِنْتٍء بخلافٍ: إن شنت ولا 


و 


جع غین ا ا ا ااا اا 2012121111010 


ا سَيْبَة عن عمر بن الطاب وعثمات بن عفان أنتهما قالا: أيما رجلٍ ا امرأته 
أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس» فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. وأسنده 
ابن أبي سَْبَة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد قال ٥۲7‏ - ب] به عطاء ومجاهد 
والشَّعْبَِ والتكَمِيَ والأَؤْرَاعيَ وسُفْيَان. 

وقال محمد: بلغنا عن عمر وعثمان وعلئ وابن مسعود وجابر في الرّجل يخير 
امرأته: أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك» فإذا قامت من مجلسها فلا جيار لها. 
وقال الرُّهْرِيٌ وقّعادة وأبو حُبهِد بن نصر: يبقى أمرها بيدها في ذلك المجلس» وفي 
غيره. وحكى صاحب «المُعْنِي» هذا القول عن علي كرم الله وجهه. 

قلنا: لم تستقر الرواية عن علئ» إذ قد روي عنه كالجماعةء فكان ذلك إجماعاً 
من الصبيحابة: 

قال البَهِهَقِيَ: وقد تعلق بعض مَن يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس 
بحديث تخيير عائشة؛ وهو في الصحيحين: (إنّي ذاكدٌ لك أمرأء فلا عليلك أن لا 
تعتجلي فيه حتى تستشيري أبويك». وهذا الاستدلال غير ظاهر, لاله ع لم يخيرها 

في إيقاع الطّلاق بنفسهاء وإنما خهرها على أنها إن اغغارت ننشها أحدث:عليها 

العللاق» لقوله تعالى: طعالينَ مغك کی سَرَاحاً جييلاً204. انتهى. 

(إلا أن يَقُولَ: كلما شِئت. أؤ مى شِئت: أَؤ ذا شِعْتِ) فاته لا يتقهد بمجلس 
0 لأنّ هذه الألفاظ عامةٌ في الوقت» فصار كأنه قال: طلّقي نفسك أي وقت شِفْتِ» 

كلما شڈ شِهْتِ لها أن توقع ثلاث طلقاتٍ متفرقات» وليس لها أن توقعها جملةً لأن 

2 تع م الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع» إا أن الین تتصرف إلى 
الملك القائم» فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثّلاث إذا رجعت إليه بعد زوج آخر. 

ولو فلق اندها دا اة لا يقع شيءٌ عند أبي حنيفة) وق وعد عندهماء 
بناءٌ على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة أُمْ لا؟ ويؤيد قولهما رمي الحصيات السبع 
جملة حيث يقح عن واحدة اتفاقا. 

(بخلآفِ إن شنْتِ) فإنه يعقيد بمجلس علمها لعدم ما يدل على عموم الوقت. 
(وَلاَ يَرْجَعُ) من فوّض الطلاق إلى امرأته (عَنْهُ) لأ التفويض فيه معنى اليمين» فإنه 


9( سورة الأحزاب» الآيةء -(YA)‏ 


كاب الطلاق ۹۳ 
وإلى غَيْرِهَا لا يَكَقَيَدُ يَتَقَهّدُ وزج 0 5 يَخْتَلِفَ بالقيّام, أو الذَّهَابء أو 
الشُروع في قول از عمل لا يتل ا 


وقُلَكَهَا كبيتهاء وسَيْر ذَابيهَا 8 وَفِي: اختاري بنية التفويض فَفَالَتُ: 
اختوتٌ» ل يَقَعُ إل بائتة. 


(وإلى غَيْرِهَا) عَطِفٌ على i‏ “ أي وتفويض طلاقها إلى غيرهاء سواء كان 
ضّوتها أو شخصاً آخر (لا يتَقَيِدُ) بالمجلسء ["ه ‏ أ]. لأن ذلك توكيل بالطلاق وأمد 
بإيقاعه» والتوكيل والأمر لا يقعضيان الفور كأمر الشارع» وكباقي الوكالات. (ويَرْجِع) 
اا ع د لأنّه ما استعان بغيره ليكون التُّصِدٍف له لا عليه» فلو ألزمناه به 
فجقه الضرر. 


ع ا التفويض» NT‏ 
الإعراض 


قيّدتا القول والعمل بالكثيزء لأنها ل مشت وات ایت أو ا کلت شها پیر 
أو ليست ثيابها من غير قيام؛ لم يختلف مجلسها. وقيّد القول والعمل بعدم التعلّق 
بالتفويض» لأنها لو دعت أباها للمشورة» أو شهوداً للإشهادء لم خلت ما لذن 
المشورة لتحرّي الصّواب» والإشهاد للتحرز عن الجحود. 


(وفلكها) أي السفينة التي هي فيها وقت علمها بالتفويض (كَبَتتِهَا) لأنّ جريان 
القُنْكِ لا يضاف إلى راكبهء فثبت لها الخيار ما دامت في مجلسها كالبيت (وسَيْر 
دَابَيِهَا كَسَيْرهَا) لأنّ سير الدَابّة يُضَافٌ إلى راكبهاء لأنها تسير باختياره» فلو وقفت لم 
يطل خيارهاء ولو نزلت بطل» وكذا لو ركبت وكانت نازلةً. 

8 000 بنيّة د الثفريض) قد به e‏ کو أو 
اللفظء فلا يلك ا 5 إلى غيره إلا أن هذا القياس ترك باتفاق الصحابة 


)١(‏ صفحة ١١ء‏ عند قوله: وتفويض طلاقها إليها». 


ل كِتَابُ الطلاقي 


وسُرط ذِكْرُ التّفس من أَحَدِهِمَا أؤ قَوْلّهُ: الختاري اختِيَارَة فتقول: اختزثُ, 


وقوع الطلاق وإن اختلفوا في صفته. 

وقال الشافعي: يقع رجعيّ» وهو قول أحمدء لأنه أدنى ما يكون من الاختيار. 
وقال مالك: يقع ثلاثاء لأن الثلاث أتم ما يكون من الاختيار. 

ولنا: أَنّ احتيارها لنفسها إِنما يتحقق بزوال ملك الرّوج عنهاء وزواله نما هو 
بالبينونة» رهن لا تستلزم الثلاث»ء وليس في اللفظ ما يذل خا فلا تقع وإن نواهاء 
لان الاحتيار لا يتنوع» يقي مجرد نيّة العدد وهي لا تصح» بخلاف انت بائٌ» لان 
البينونة تتنوع. 

وفي «جامع الترمذي»: اختلف أهل العلم في الخيار: قَرُوِيّ عن عمر وعبد الله 
6757 د ب] بن مسعود أنّهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة. ودوي عنهما أيضاً 
أنّهما قالا: واحدةٌ يملك الزجعة» وإِنْ اختارت زوجها فلا شيء. ورُوِي عن علي أنه قال: إن 
احتارت نفسها فواحدة بائئةٌ» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ ملك الرجعة. وقال اة 
إن اختارت زوجها فواحدة» وإن اختارت نفسها فثلاثٌ. انتهى. 

ولنا على أنها إن اختارت زوجها لم يقع شيءٌ ‏ وهو قول أكثر أهل العلم ‏ ما روى 
الفْخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: خيرنا النبي عَتُّه فاخترنا الله ورسوله» فلم يعد 
ذلك شيعاً. كذا |اذكروه وفيه: أن ذلك كان تخييراً لا تفويضاً كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(وشرط وکر النَفْسِ من أَحَدِهِمَا) مقصلاً أو منفصلاً في المجلسن. برقال مالاك 
والشافعيّ وأحمد: لا يشرط َو قَوْله: اختاري اخْتِيَارَة) أو تطليقة» أو ما يكون كناية 
عن ذلك في أحد كلامهما (ِقُتَقُولَ: اخقَوْتُ) أو: أختار نفسي. والقياس في قولها: أنا 
أختار نفسي عدم الوقوع كما قال انمي لأنه وَعْدَّم كما لو قال: طلّقي نفسك» 
فقالت: أنا أطلّق نفسي» حيث لا تَطلقُ. 

ووجه الاستحسان اَن الكلام جعِلٌ جواياً بالشنّة وهي ما في الصحيحين عن 
عائشة أنها قالت: لا اير رسولٌ الله عله تخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنّي ذاكرٌ لك 
أمراً إلى أن قالت: فقلت: ففي هذا أستأمر أيويّ» فإنّي أريد الله ا وَالدَّارَ الآخرة). 
ثم فعل أزواج النبيّ َه مِئْلَ الذي فعلت. وفي لفظ لمسلم: كلاء بل أحتار الله 
ورسوله» واعتبره رسول الله عه جواباً. 

وفي المعقول فان ا قد يُراد به الحال كما في قول الشاهد: أشهد 
وقول الكافر: أشهد أن لا إله إل الله» فاته يُرَاد به التحقيق حتى صار به فاا لاله 


كاب الطلاقي ل 


00 ا 7 7 مر ا ت‎ ١ 

رَو كُرْرَهَا ثلانا فاختارٹ إِحَدَاهَا فتلاث. وَلوْ قالث: : طَلقْتُ تفييء أو اخقرث تفي 
بِتَطلِيقَةٍ فبائئة. وَلَوْ قال: أَمْرْكِ بِيَدِك بييّة ببيّة التفويض» قَطَلَقَتْ نَفْسَهَا قبائتة. وَإِنْ نَوَى 
اللات يَقَعْنَ. 


4 


وَفِي: أَمْرْكِ بِيَدِكِ في تطلقية, أؤ اخْتَاري تَظلِيقَةَ فاختارث فَرَجْعِيَة. وَفي: 
أوْكِ بيك اليم وَعَدأ يَذحُل اليل O OE EO‏ 


بكي ع اعتقاده» فكذا هناء «أنا أحتار» حكاية عن اختيارهاء بخلاف قولها: أنا أطلق» 
لأنه لا يتصوّر أن تكون مطلقة في حال كونها حاكية. 

(وَلَوْ كَدَرَهَا تلاا بأن قال لها: اختاري اختاري اختاري (فَاختارث إِحَذَاهَا) بغير 
أفظ العطليق بن قالت: احعرت الأولىء أو الوسطىء أو الأخيرة» اورت احتيارةٌ؛ أو 
باختيارة» أو مرةًء أو بمرقء أو دفعةء أو بواحدةٍ (فقلاث) . قهدنا بغير لفظ التطليقء لأنها ٠ ٤[‏ . 
أ لو قالت: اخترت التطليقة الأولى تفذلى ولسدة باتفاق. وقال ا أبو يوسف ومحمد: إذا 
قالت: اخترت الأولى أ و الوسطى أو الأخيرة تطلق واحدة. وهو اختيار الطكتاوي. 

(وَلَوْ قَالَت: طَلْفْتُ تفسِيء > أؤ اختَوتُ نَفسِي بِتَطَلِيقَة قَبَائْتَةٌ) كذا في 
«المعشوط»» و «الجامع الكبير)ء و«الزيادات»» و«جوامع الفقه»» وعامة نسخ «الجامع 
الصغير» سوى «جامع صدر ولام فإن فيه ما في «الهداية): أنه يقع طلقةٌ رجعية 
SS‏ الطلاق. وفي «الفوائد الظهيرية»: هذا بیو وقح ن 
الكاتبء لأن المرأة تتصرف بحكم التفويض E,‏ وفي «شرح 
الوقاية»: ذكر في «الهداية) ا ل ا هذا غلط وقع من 
الكاتب» وقيل: فيه روايتان: إحد اها أنه يقع واحدة رحعمية لذن لفظها صريخ» 
لار أنه بائنةٌ» وهذا أصخ. انتهى. 

وَلَوْ قَالَ: اد فرك بيَدِكِ بيية التفويض فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا) بأن قالت: طلّقت نفسي 
واحدةء أو اخترت نفسي بعطليقة (فجائتة أي فيقع طلقةٌ بائنة (وَإِنْ تَوَى) الرّوج 
(الثلاتٌ) فقالت: اخترت نفسي بواحدة (يَقَعْنَ) لأنَّ الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد 
لكونه تمليكاً كالتخيير» فصار كأنّهًا قالت: اخحترت نفسي بمرةٍ واعدر وبذلك يقع 
الغلاث. وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاسٌ. وقال الشافعي وأسمد: زجحي 

(وَفسي امرك بِيَدِكِ في تطلقيةء أو ؤ اختاري تَطَلِيقَة e‏ نفسها (فَرَجْعِيَةٌ) 
لأنها تتصرف يجغل الرّوج» وهو إنما جعل لها تطليقةٌ صريحةً» والصّريح يعقب الرّجعة. 


(وّفِي: أُمْرْكِ بِيَدِكِ اليَوْمَ وعدا ذل اللَيلُ) لأنه لم يعخلل بين الوقتين 


ل كتَابٌ الطلاق 


وَإِنْ رذ في اليَؤم لآ يَبْقَى بَعْدَهُ. وَإِنْ قال: اليَزمَ وغد عَدِء يَحْمَلِفُ الحُكَمَانٍ. 
وَفِي: طلِقي نَفْسَكِ إن تى لان يمَعْنَ > إلا فَرَجْعِيَة. . وفي: : طَلْقِي نلآا يَقَعُ 3 

وَلَوْ أَمَرَ بالبائن أؤ زجي ففكسث بقع ما أزاء به. 

وَالشَّوْطُ في: أنْتِ عالق إن شِئْتء مَشِيئَةُ مَتَجرَةُ أؤ مُعَلّقَةٌ ا قد غلم 
وِجُودُةُ لام غلم جود asa‏ 
المذ كورين وقتُ من جنسهما لم يتناوله الأمرء فكان أمراً واحداً (وَإنْ رُدٌ) الأمر من 

لمرأة (في اليؤم لا قى بَعْدَهُ) أي في الغده كما لا ييقى في 7: حر التّهار إذا قال لها: 
0 بيدك اليوم وردّت في أوّله. 

(وَإِنْ قال:) أمرك بيك (اليَوْمَ وَبَعْدَ غد يَخْتَلِف الحكمَان) ١‏ السابقان فلا يدحل 
اين وو رد الأمر في اليوم يبقّى بعد الغد خلافاً لر (وَفِي: طلقي نَفْسَكِ إِنْ 
نَوَى تَلاَنا) فطلّقت ثلاثاً: جملة أو متفرقاً (يَقَْنَ وَل أي وان لم ينو ثلاثاً ٤[‏ ه ی 
1 م ينو شيعا أو نوى واحدةٌ أو ينون والمرأة ليس ليس بِأَمَة ة (فَوَجْعِيَة) أي فيقع طلقةٌ 
افيه (وفي: طَلّْقِي) .نفسك (ثلاّنا) فطقت واحدةً (يَفَعْ) واحدة وهو قول الشافعيٌ 
وأحمد. وقال مالك: لا يقع شي لأنها أتت بغير ما فوّض إليها. 

لنا: أنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة» لأن من مَلّك شيعاً ملك 

0 جزائه (لاّ في ٤‏ عَكْسِه) أي لا يقع شيءٌ في: طلّقي نفسك واحدة 
فطلّقت ثلاثاً. وهذا عند أبي حنيفة» وهو رواية عن مالك» [وقول رُفَر. وقال 2 يوسف 
ومحمد: يقع واحدةٌ وهواقول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك" لأنها أنت با 
تملكه وزيادة» فيقع ما تملكه وِتُلْمَى الريادة. لأبي حنيفة: أنها مخالفة» فكانت مبتدئةٌ لا 
مجيبة» وذلك أله فوَض إليها واحدة» فأنت بغيرها وهو الثلاث. 

(وََوْ مر بالتائنٍ أؤ الرْجْعِيَ فعَكَسَت) بأن قالت: طلقت نفسي طلقةٌ رجعية في 
جوانب: طلّقي نفسك طلقة بائنده أو قالت: طلّقت نفسي طلقة بائنة في جواب: طلّقي 
تفسك طلقةٌ رجعيَةٌ ا بو) الروج كذا في «الهداية». والمذكور في 
«الخرّانة): أنه تالجسم لم بنع 

(والشُزط في: E‏ شت مَشِيعَةٌ مَنَجرَة) أي غير معلقةٍ بشيءٍ بأن 
تقول: ت من غير أن لوار اتقلقة ما قن غلم رودق تیت إن ی 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


تاب الطلآقي ۱1۷ 


ساح ا س 
بعد كما ل قَالَث: شِفث إِنْ شِئتء فَقَالَ: شِنْتُ. 

لك ة لأ تغد الشخبيل. . وَفي: : كيف د شت شنت تَقَعُ 
َائتةٌ أو تلات إِنْ نَوَتْ وَل تُخَالِفُهَا نِيثهُ > إلا فَرَجِعِيَة. وفي: ما شِْتِ من لَب ما 
دُونَهَا. 


الل سسب س 


أ أو إن كانت الشماء فوقناء لذن الي امي a‏ فقوله: الشرط 
مبعدأء وَمَشِيعَةٌ خبره» ومعلقةٌ عطفٌ على ؛ مُتَجُرّة ومنجزةٌ صفةٌ لمشيئة (لاً ا يُغلم 
يي شي" شعت إن كان كذاء الأمر لم يجىء بعد و (كما لَوْ 
قَالَثْ: سنت إن د شئت» فَقَال: سِئْتٌ) لأنه علق الطلاق بالمشيئة المرسلة» وهي أتت 
بالمشيغة المعلّقة فلم يوجد اوح ا سي انام 


(رفي أن طالقٌ كلما شِئْتٍ تُطَلّقُ) المرأة نفسها لاا مُتَقَرقَة) لا مجتمعةء 
لأن كلمة كلما تفيد عمومَ الأفعال عمومٌ اتفرادٍ لا عموم ا ول طاقت ثلاثاً 
بكلمةٍ واحدةٍ لا يقع شيم عند أبي حنيفة» ويقع واحدةٌ عند أبي يوسف ومحمدء بناءً 
على أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة كما قالاء أو ليس يإيقاع لها كما قال. 

رلا بعد التَحْلِيلٍ) حتى لو.قال: أنتِ طالقٌ كلّما شعت» فطألّقت نفسها ثلاثاً 
61 ه ‏ أ] متفرقة ثم عادت إليه بعد زوج آخرء ثم طلّقت نفسها لم يقع شي لان 
التعليق ينصرف إلى الملك ! قائم» وهذا ملك جديد ليس في كلام ازو مال علي 
الإضافة إليه» وبهذا قال مالك والشافعيٌ في قول. 

ولو طلّقت نقسها طلقةٌ أو طلقتين ثم عادت ا 
بغلاثِ خلافاً لمحمدء فإنه يقول: إنها لا تطلّى إلا ما بقي» بناءٌ على أن الروج يملك 
بهذا العقد عليها اثلاث وهو قولهماء أو ما بقي من التكاح الأول وهو قول محمد. 

(وفِي كيف شت تَقَغ بائيئة أو قلآثْ) وفي نسخة: أو ثلاثاً (إنْ نَوَتْ وَلَعْ 
تُحَالِفْهَا نِيَتْهُ) جملة حاليّة, بأن شاءت واحدة بائنة ونواها الرّوج [أو لم يكن له نية؛ أو 
شاءت ثلاثاً ونواها الزوج]» أو لم يكن له نيّةء لوجود المطابقة بين مشيفتها وإرادته 
إذا نوى. (وإلأ) أي وإن لم يكن لها نيه أو كانت وحالفت نيثّه نيتهاء بأن نوت 
واحدة ونوى ثلاث أو نوت ثلاثاًء ونوی واحدةً (فَرَجْعِيَة أي فتطلق رجعيّة (وفي) 
طلّقي (مَا شِفْتِ شنت من ثَلآثْ) لها أن تطلّق رقا ذُونَهَا) واحدة أو ثنتين» وليس لها أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط حيث استعاض عته بقوله: وذكر في «المبسوط»: أن مذهينا 


قول عمر. 


1۹۸ كتَابٌ الطلاق 


فضل في النذ لتعليق 
صِحَةٌ ضَرْطٍ الغليق المِلّكُ, أؤ الإضَاقَةُ إِلَيه 07700000 5ش( 


وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تطلّق ثلاث لأن «ما» مُحْكمَةٌ في التعميم» 
و«من» قد تكون للتبيين فتحمل عليه كطلّق «من» نسائي مَنْ شِئتَ» وکل من طعامي 
ما شِغْتَ. ولأبي حنيفة: أَنّ من للتبعيض كقوله تعالى: خد مر من أَتوَالهع2"74» وللتبيين 
0 تعالى: دِإفَاجْتَيبُوا الؤجسن يِن الأونّانِي4”" فتيمّنا التبعيض» وشككنا في التعميم 

ا 

(صحة رط التُغْلِيقٍ المِلْكُ) بأن يكون وجلا مارك ی لنت 
التعليق» كأنْ يقول فيٍ التعليق لمنكوحته: إن دخلت الدّار فأنتِ طالقٌ. (أَوْ الإضَاقَةُ 
إِلَيْه) أي إلى الملك» »,أذ يعلى على نفس انا جر إن ملكت طلاقك فأنتٍ طالقٌء 
a o‏ کک قد يكون بصريح الشّرط وهو 
ظاهر» وقد يكون بمعناه ويشتر ل ة غير معينة نحو: المرأة التي 
a‏ ماي م 
الترؤج» فقي قوله: هذه طالق. 


وقال الشافعي: لا aR‏ و المضاف [هه ‏ ب] إلى ١‏ يلك وثال 
[مالك7؟ و E‏ إذا لم يسم امرأةٌ بعينهاء أو قبيلة نحو قَرَسِيَة أ أو رطا 
نحو مكية» أو نحو هذاء بأن قال: اي E‏ 
ذلك لما فی «المؤطأً) ُن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أتكحيا 
فهي طالقٌ» إذا لم يسم قبيلة أو امرأةٌ بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما 
سمعت. انتهى. وهو قول ابن أبي ليلىء لِمَا فيه من باب سد نعمة التُكاح على نفسه. 


وللشافعيّ ما روى أبو داود» والترمذيّء وابن ماجه. عن عامر الأخوّل» عن عمرو 


.)١ ٠۳( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
2١ سورة الحجء الآية:‎ )؟١‎ 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۳( 


ال-0 #1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز زذزذ آذ ااا ااا ااا ل ا ال ااا 


ابن شُعَيِبِء عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله عَييلْهِ: «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا 
يملك» ولا عِتْقَ له فيما لا يملك» ولا" طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي: حديث 
حبق ف وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب. ولقول ابن عباس» فإنه سيل 6 
يقول لامرأة: إن تزوّجتّك فأنتِ طالقٌء فتلا قوله تعالى: ادا تكشقم المُؤْمِئَاتِ ُ4 
طَنَّقْفْمُومُئَ0" وقال: سرع الله الطلاق بعد التُكاحء فلا طلاق قبله. واستدل بقوله 
ا ولا طلاق قبل التكاح» ولا عتق قبل مللكُ). رواه ابن ماجه بسنده. 


ولنا ما رواه في «الموظأ»: أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعود» وسالم بن عبد اللّه» والقاسم بن محمدء وابن شِهَابء وشلیمان بن يسار کانوا 
يقولوت: إذا حلف الوجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء ثم أَيْم ‏ أي حنث - إن ذلك 
لازم له إذا نكحهاء أي قبل الحثث. 

وروى ابن أبي ل ل a‏ ل وعمر بن عاد 
العزيز» والشَّعْبِيَ؛ والتّحَمَِء والزُهْرِيٌء والأسود [وأبي بكر بن عبد الرحمن]"» » وأبي 
بكر بن عَمرو بن حتؤم؛ وعبد اللهبن عبد الرحمن؛ ومكحول 00 في رجلي قال: إن 
تروؤجت فلانة فهي طالق» أو يوم أتروجها فهي طالقٌ» أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ. 

قالوا: هو كما قال. وفي لفظ: يجوز ذلك عليه أي يقع ل a‏ - [وهو 

قول عمر وأبنه وابن 00 CC‏ انها عن سعيد بن المْسَيّب» وعطاي وماد بن أي 
سليمان [وشُرَيْح رحمهم الله 

وروى عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن مغ عن الزّهْرِي أنه قال: في رجلٍ قال: 
كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌء وكل أُمَةٍ أشتريها فهي حرةٌ: هو كما قال. فقال له مَعْمَر: 
أو ليس قد جاء: ولا طلاق [5ه -أ] قبل العام ولا عثق إلا بعد الملك»؟ قال: إنما 
ذلك أن يقول الدجل: امرأة فلان طالق» وعبدٌ فلاب حد. 

وأا ما في «سان الدَّارَفُْطنِيَة عن أبي الد الوَاسِطِيَ بسنده عن التب عه أنه 
شيل عن رجل قال: يوم أتزوّج فلانةٌ فهي طالقٌ ثلاث قال: «طلّق ما لا يملك). فحديتٌ 


)0( سورة الأحزاب» الآية: <55). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۲۰ كتابُ الطلآتي 


2 


e‏ ء 2 57 2 تق 
وألفاظه: إن وإذاء وإذا مَل ومسى » ومَتى ما وكل. وكلمًا. SR‏ 


باطل. قال صاحب (التتقيح): وأبو خالدٍ هو عمرو بن خالد وهو وَضاع. وقال ميل 
ويحيى: كذَّابٌ. وای ع علي بن كران سند عن أبي تَغْلَة الحْشَيِيَ قال: 
قال عَم لي: اعمل لي عملاً حتّى أزوّجك ابنتي» فقلت: إن تزوّجتها فهي طالقٌ ثلاث 
ثم بدا لي ان أترؤجهاء فأنبت التب عه فسألته فقال لي: تزوجهاء فإنه لا طلاق إل 
يعد التكاح. قال فتزوّجتها فولدت لي سعدا ا قال صاحب «التنقيح»: وهذا 
أيضاً باطل» وعلئ بن قرين كدذّبه يحيى بن مين وغيره. وقال ابن عَدِيّ: يسرق 
الحديث. 


هذا وما صخ بن العا دوخ شرل كتين نفي التنجير لأنه هو الطلاق» وأا 
المعأة ق فليس بطلاق» بل له عرضية أن يصير طلاقاً عند وجود الشرط. وهذا شا 
أثور عن اا كنا قدمناه عن الزُْرِيٌ. وقد جمع أبو بكر بن العربي الأحاديث 
وقال: ليس لها أصل في الصحةء ولهذا ما عمل بها مالك؛ وربيعة؛ والأؤْرَاعِيَ. فإن 
قز لامي اتعداة حا احير انه لاف يكرد كل اسه فرعت حم فلن 
التعليق. قلنا: صار ظاهراً بعد اشتهار حكم الشّرع لا قبله, فإِنّهم كانوا في الجاهلية 
يطلّقون قبل التزوّج تنجيزاً ويعدّونه طلاقاً إذا جد التُكاحء فنفاه التبي عله بهذه 
الأحاديث. والله سبحانه أعلم. 
(وألقَاظه) أي ألفاظ التعليق المتداولة عند الفقهاء (إنْ وإذَّاء وإذَا مَاء وَمَتى» 
ومتَى مَاء وكلُء وكُلَّمَا) وهنا ألفاظ حر للشرط لم يبحثوا لاك ا 
من وماء وكيقماء وأَيْنَء وغير ذلك. وعدّوا كل واحدٍ من ألفاظ التعليق باعتبار 
الحكم يعلق بالفعل الذي يلي مدخولها نحو: كل م e‏ 
فإنه لا تطنّق غ غير التي تدخحل. ثم متى تقدّم الجزاء على الشرط امتنع أن يرتبط بحرف 
الفاءء ومتى تأخر عنه وجب اَن يرتبط به إذا كان واحدا من سبع وهي: : طَلَبِيَةٌ واسميَةٌ 
5ه ب]» وبجامدء وبماء ولن» وبقدء وبالتنفيس. فلو قال: إن دخلت الذّار أنتِ 
طالقٌ» ي جر عند محمدٍ وإن نوى التعليق» وهو قول أكثر أصحاب الشافعيّ لطاع مايه 
e‏ وهو الفاء. ولا يَتَتَجَرٌ عند أبي يوسفء وهو قول امن وبعبض أصحاب 
الشافعي » لأن ذ كر هذا الكلام لإرادة التعليق» والعبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. 
ولو قال: أنتِ طالقٌ وإن دحلت الدّار يَعَتَجُرُ اتفاقأ لأنّ معناه في كل حال» 
1010101 0 و وهو الصواب لموافقته لما في سان الدَارَقُطئيَ 
٤‏ كتاب الطلاق والخلح والإيلاء وغيره» رقم (/910). 


تاب الطلآتي ۲۳۹ 


وال المِنْكِ لا يُبِطِلْكُ ٠‏ قفي غَيْرِ غير « كلما إن وُجد الشَّرْطُ مَرَةٌ في المِلكِ ينخل 
e‏ حل بَعْدَ 


وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ أَنْ دعلت 0 بفتح الهمزة ‏ لأ أن للتعليل» ولا يشترط 
وجود العلة. وإن قال لها: إن دحلت الدّار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌء» فدحلت تلك 
الدّار فالواقع واحدةٌ عندناء أي عند أبي حنيفة. وقالا: ثلاثٌ, كما قال مالك 
والشّافعي» كما لو أخر الشّرط فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الذار. ولو 
عطف حر الفاء فهو على الخلاف فيما ذكر الكوحئ والطّححاوي. وذكر الفقيه أبو 
الت أنه يقع واحدة بالاتفاق» أن الفاء للتعقيب وهو الأصخ. 

(وَرَوَالُ المِلْك لا يُبِطِلّه أي لا يبطل التعليق إذا لم يوجد الشّرط: بأن طلّق 
امرأته دون القّلاث وراجعهاء ثم وُجِدَ الشرط فإنّه ينزل الجزاءء بل ينحل اليمين لوجود 
الشّرط وإن لم يكن في الملك. فلو قال: إن دحلت الدّار فأنتِ طالقٌء ثم طلّقها واحدة 
وانقضت عدّتهاء ثم ترڙجها فدحلت الدّار طَلَفَّتُ أن التعليق باق لبقاء محله. 

قفي غير «كُلْمَا» من ألفاظ التعليق (إنْ جد الشَّرْطُ مره في الملك» 
المعلّق فيه ولو بعد عقدٍ ثان فيه (يَنْحَلٌ) التعليق (إلَى جَراء) لأنَّ غير «كُلَّمَه من 
| ألفاظ التعليق لا يدل على التكرار» وقد وُجِدَ الشّرط في الملك» فيقع الجزاء المعلق 
عليه. (وَإِنْ وجة) الشّرط مره 0 ير المللكِ) 0 التعليق لوجود الشرط (لاً إلى 

جَرَاع) لعدم المحلية. قال ابن ر: أجمع مَنْ يُحفظ عنه العلم علي اَن الرجل إذا 

قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلاثاً 0 دخلت الدارء ثم طنّقها ثلاث ثم نكحت غيرف ثم 
نكحها الحالف» ثم دخلت الدّار لا يقع عليها طلاقٌ. ولو أبانها ا الثلاث» ثم جد 
الشّرط انحلت اليمين حتى لو تزوّجها بعد لا يقع شيءٌ. وإن لم يوجد الشّرط في حال 
البينونة» ثم نكحها لم تنحل عند أبي حنيفة 3 أ] ومالك وأحد أقوال الشافعيء وله 
قول: لا تعود الصفة بحال. ا المُرَنِىَ. انتهى 

(وَفِي مكُلّمَاء نحل بَعْدَ الثّلاثِ قلا 98 اسلاق (إِنْ ها بَعْدَ زو آخر) 
وقال زُفْر: يقع لأنّ «كلما» لعموم الأفعال قال تعالى: كلما تَضِحَتٌ لُودُهُمْ داهم 
لوداي . ولنا: اَن الععليق والعموم باعتبار الملك الموجود» وقد زال ذلك الملك 
فيبطل رلا إا دَخَلَتْ) كُلَّمَا (في التَروْج) نحو: : كلما اترو مجك فأنتٍ طالقٌء فإنَّ 
الجزاء يقع | ن نكحها بعد زوج آخر لان انعقاد هذا التعليق على ما يملك عليها من 


)0( سورة التسأيع» الآية: :3 


۲ كِتَابُ الطلاقي 


وَإنِ اختلقَا في ؤ+ جود الشْرْطِء قالقؤل ل إلا مع حجيها. رفسي شَرْطٍ لآ غلم 

إلا ئها تحو: إن جضت قأنتِ طَالِقٌ وقُلاتدٌ صَدَقَتْ في حَفَهَا فَقَطْء فی ۾ بعد 
تلانة أيّام ا 

وفي: إن حضت حَيْضَة يَقَعُ إذا طَهُرَتٌ. . وفي: إن صمت يَؤْماً إِذَا غُوَبَتِ 

الشّمْسُ) بخلافٍ إل :ضهت. ل ا ا ا A‏ 


الطلاق بالتَرَوُج» وهو غير محصور. 

(وَإنِ اختلقَا في وُجُودٍ الشزط فَالقَوْلُ لَه أي للرّوج لأنه ينكر وقوع الطلاق» 
وهي تذعيه» والقول قول الملكر. (إلاً مَعَ حُجًيها) لأتها أوضحت دعواها بالبينة. 

(وفي زط لا غلم إلا مها نحو : إن جضت قات طَالِقٌ وفُلانَةٌ) فقالت: 
حنيت: و ا الزرج (صُدُقْثْ في عَقَهَا قط أي ولم تُصَدَّق في حن فلانة 
«قيخكم بغ ثَلأَنَةٍ أيام بالطلاَق) أي بوقوعه (في أولها) أي أول الثّلائة. ومذهب 
الشافعيَ عند القضاء يوم لور لو وا اف املع وهو كزل ا عند أول رؤية 
الدّم. والقيانن أن لأ دى لأنها تذّعي حِنث الڙوج» وهو يُذكره. 

وج ا م ان أنه عاسو ايان ا عددها ل ا مولا جل لَه أن 
یکمن ما حل الله في ايه ولو لم يكن قولها فيه مقبولاً لم يكن لأئرها به 
فائدة. وإغا لا تصدق في حقٌ فلانة لأنها متّهمةٌ فيه ولو صدّقها اوج طلقت ضرتها 
ع د ل و ولا كان اقل ال زلانه أيامء فإذا 

ستمر الدم إليها عرف أنه حيضٌء فتطلق عندها طلاقاً مستنداً إلا كس لو کات 
0 بها وتزوّجت عند رؤية الدّمء صح نكاځها. 

(وفي: إن حضْت حَيْضَةً) فأنت طالقٌ (يَقَعٌ) ١‏ الطّلاق (إذا طَهْرَتُ) لأنّ الحيضة 
اسم للمرة من الحيض» ولا تحصل إلا بانتهائه وهو الطهر. ولو قال لحائض: إذا 
حصت فأنتٍ طالقٌ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض. ولو قال لطاهر: إذا طَهُوْتٍِ فأنتٍ 
طالق لم تطلق ی تتحيض ثم تعلو لأنّ اليمين يقتضي شرطاً مستقبلاء وهذا قد 
مضى بعضّه وبقي بعضه ٥۷7‏ - ب]ء وما مضى لا يدخمل تحت اليمين فكذا ما بَقِي. 
(وفي: إن صمت یوما فأنتِ طالقٌ فصامت يقع الطلاق (إذًا عُرَبَتِ الشّمْسُ) لان 
ذكر اليوم يدل على كمال الصّومء وذلك بغروب الشّمس (بخلافٍ إن صَمت) فأنتٍ 
طالقٌء فإنها تطلق بأؤل الشّروع في الضّوم لوجود ركن الصّوم وعدم ما يدل غلى 


.)۲۲۸( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


كِتَابُ الطَلاَق ۳ 


وإن عَلّقَ طَلَقَةَ بولآدة دك وَطَلقَتَيْنِ بای فَوَلَدَتَهُمَا وَلَمْ يدر الأول م طلقت رَاحدَة 
قَضَاءً و تتكس نين تَتَزُهاً وَالْقَضَتٌ الْعدَّةٌ بالثاني. وإنّ عَلَّقَ بشيتين يَقَعُ الطلآقُ ِن وُجَد 
الثاني في الملك. 


كماله. 


(وإن عَلُقَ لق بولاة ذكر وَطَلََْنٍِ بألقى) بأن قال: إن ولدث ذكراً فأنت 
طائقٌ واحدةٌ وإنْ ولدتٍ ألقى ينن (فوَلَدَنهُمَا رلم در الأوّل) كأنْ كانت الولادة 
ليلا لقث وَاجِدَةٌ قَضَاءً) لعيمّيها (وَثِنَْينِ تترُهاً) أي تباعداً عن الحرمة واحتياطاً حتى 
لو كانت عنده بتطليقة لا يتزّجها (وَالْقَضَتْ الِعِدَّةٌ بالّاني) بيقين لأن الحامل تنقضي 
عدّتها بوضع حملهاء فإن ولدت الذّ كر ولا انقضت عدّتها [بوضع الى وإن ولدت 
الأنفى أولاً انقضت عدّتها بوضع]° الذّكر. وفي «الجامع): لل كال إن ولت ولذا 
فأنت طالقٌء وإن كان الذي تلدينه غلاماً فأنتِ طالقٌ ثنتين» فولدت 0 '"؟ يقع الثلاث 
لوجود الشرطين» لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيد» وهو قول مالك والشافعي. 

(وإنّ عَلَّقَ الطلاق (بِشَيْتَينَ يَقَعْ الطلآق إن وُجِدَ الثَّانِي في 20 
وجد دالا ل افيه ارال حتى لو قال: إن جت اا سرد از أب عالق ثلا م ثم 
طلّقهاء ثم انقضت عدّتهاء > فكلّمت أيا عمرو ثم تزؤجها فكلمت أ با زيدِ طلّقت ثلاثاً. 
قيد بوجود الثاني في الملك لأنه لو جد في غيره لا يقغ الطلاق باتفاق. سواء وُحَِدَ 
الأول في الملك» أو في غيره. 

وقال رُفَر: لا بد من وجود الأول في الملك أيضاً اعتباراً بالقاني» إذ هما 
لتوّقف الطلاق عليهما - كشيءٍ واحد. ولو کر الجزاء بين شرطين بغير حرف الوار 
والفاء جل الشّرط الأخير غاية لليمين. ولو كر الجزاء مؤخراً عن الّرطين, يُجْعَل 
الشّرط الأول مع الجزاء جزاء للشّرط القّاني على التقديم والتأخير إن صلح لذلك بذكر 
الفاء أو إضماره ذ لخر الأول في الذّكرء كقوله تعالى: «إفإدًا أخصِيٌ فن انين 
ِفَاحِشَةِ فَعَلَيِهنٌ نِضف ما عَلَى المُخْصّتَاتٍ مِنَ العَذَّاب74" فإن التّقدير ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ إن أتين بفاحشة فإذا أحصِنٌ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(؟) حيث إن الفرق بين الولد والغلام» أن الولد عامٌ يشمل الذكر والأنتى في حين يختص الغلام بالذكر 
دوت الانٹی. 

(۳) سورة النسلى الآية: (8؟). 


4 كتابُ الطلاقي 


والشجيز بْنْطِلُ الَغْلِيقَ؛ فلو عَلَّقَ تُه تَر الكُلآَتَ, تم عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ 
التَحْلِيلٍء فم وُجِدَ الشُرْط لا يَمَعُ 

وإن وَصَلّ: إن ضَاءَ الله u‏ طل. 
مه أ مف اخ على قراءة القت( -: أشن وعلى قراءة الضم: رُوْجْنَ. 

ولو ذُكرَ الجزاء مقدماً على الشرطينء يُجْعَلٌ الشّرط الأخير مقدماً فى التقدير» 
ويكون شرظاً لانعقاد اليمين» والشرط السابق شرط الح فإذا قال: أنت طالق إن 
دخلت الثار إن كلّمتٍ زيداء فإذا كلمت زيداً ينعقد اليمين» ثم إذا دلت الذار يقع 
الطلاق. ونظيره في التقديم والتأخمير قوله تعالى: ولا يتَفكُمْ نُضجي ي ٳٺ أَرَدْتٌ أن 
أُنْصَحَ کم إِنْ گان الله يُرِيدٌ أن يُعْريكو04". 

(والتنجيز) أي تجيز القلاث (ِيْنطِلْ التغيق) أي تعليق القلاث (قَلَوْ عَلْقَ) بأذ 
قال: إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ ثلاثاً ثم لجر القَّلاَتَ) بأن قال: أنت طالقٌ ثلاثاً قبل 
دحول التار. (نُمٌ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ التَحْلِيل ثم جد جد الشَّوْط) بأل دحلت الدّار رل 
يَقَعُ) الطلاق المعلّق» وهو قول الشّافعيَ الجديد ومالك وأحمد. وقال زُفْر - وهو قول 
الشافعي القديم -: يقع. 

(وإنْ وَصَلَّ: إِنْ شَاءَ الله بكلامِهِ بَطلَ) كلامه عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال 
ابن أبي ليلى وإسحاقء وأبو عُبَيِدَ وبعض أصحاب الشافعيّ. وقال مالك: لا بيبطل 
الطلاق والعقاق والصّدقة» ويبطل اليمين والتّذر. وقال أحمد: لا يبطل الطلاق خاصة. 

لنا: أنّ موسى عليه السلام قال: سجني إن شَاءَ الله صاير ًه“ د نن 
وما روى أصحاب السنن الأربعة من حديث أيُوب السُحْتِيَانِيَ عن نافع» عن ابن عمر: 
ان رسول الله ع قال: «من حلف على يين فقال: إن شاء اللّهُ فلا جنك عليه». ولفظ 
ت داود والنّسائي: «فقد استثنى). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. وقد روي عن نافع 
وسالم عن ابن عمر موقوفاًء ولا نعلم أحداً يرفعه [غير أيّوب السَحْيِيَانيَ. وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه]. انتهى. وهذا كله غير 


)١(‏ قرأ شعبةء والأخوان (حمزة والكسائي)» وخَلّفء بفعح الهمزة والصادء وقرأ الباقون بضم الهمزة 
و كسر الصاد. «البدور الزاهرة) ص ۷۸ . 

(۲) سورة هود الآية: (514). 

(9) سورة الككهف» الآية: (58). 


)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطلاقي 16 
فضل في طلاق المريض القار 
قن غَالِبُ حاله الهلاك كَمَريض عَجَرَ عَن إِقَامةٍ 4 قضالجه حارج ايت > وَمَنْ 


ارز أؤ قُدّمَ لِيقعَلَ لِقِصَاصٍ أؤ رَجم مَرِيضٌ مَرَض المَْتٍء فَلَوْ أَبَانَ رَوْجَمَهُ بير 
رِضَاهًا وَمَاتَ وَلَوْ بير ذَّلِكَ الشجب» a‏ 


قادح" في الوّفع لِمَا مر من نظائره غير مرّة. 
١‏ وروى ابن عَدِي في «الكامل» عن إسحاق بن. أي يحيى الكغبى بسنده عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَلُه: «من قال لامرأته أنتٍ طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه أنت 
حو إن شاء الله أو على المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه». إلا أن 
الدّارَفْطبِيَ وابن حبان ضعفا إسحاق. قيّد بالوصل لأنه لو فصل | إن شاء الله عن كلامه 
لا يبطل كلامه. وأراد بالوصل ما يقابل الفصل غير الضّروريٌء فيشمل الفصل الضّروريٌ 
كالفصل لتنفس أو عطاس أو اء أو بقل لسان. 
والعطف في قوله: أنتِ طالقٌ إثلاثاً وثلاثأء أو في أنتِ حرة وحرة إن شاء الله» 
فاصل عند أبى حنيفة خلافاً لهما حيث لم يعدّاه فاصلاً كما في قوله: أنت طالقٌ220 


وعبدي حر إن شاء اللهء لكون الكلام و ظاهراً. 
کک ج المَريض القَارَ 
البيت) واو ر عن نایا lt‏ 7 02 5 تاز في 596 
عطفٌ على مريض (أؤ قُدْمَ ليُقْمَلَ لقضاص أؤ رجم) ونحوهما (مَريض) حبر المبتداً 
(مَرَض المَوْتٍ) [احتر حترازٌ عَمّن أبانها في مرضه ثم صخ ثم مات] © ولأنّ الغالب في 
هذه الاشياء الهلاك. 
(فلؤ أَبَانَ َوْجَمَهُ) أي الحرّة المسلمة بأنْ طلّقها طلقةً بائنة أو ثلاثأ (بغير 
رخاف فيد به لأنه لو أبائها بأمرهاء أو بانت منه باختيارها نفسها يسيب تفويض» أو 
َبٌ؛ أو عو أو هار بلوغ أو عت لا ترث» لأنها رضيت بإبطال حقّها (وَمَاتَ) في 
7 المرض» أو في تلك السباردة: أو ذلك التقديم (وَلَوْ بِعَيِرٍ ذلك السّتب) بان مات 


(۱) في المطيوع: صريح. والمثيت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


في ذلك المرض بغيره» وفي تلك المبارزة بمرض» وفي ذلك التقديم بغير القتل أو 
ازج لأن الموت قد اتصل به في مرضه الذي طلّقها فيه فيكون فارّاً. [وإنما قلنا في 
ذلك المرض احترازاً عمّن أبانها في مرضه» ثم صځ ثم مات فإنه لا يكون فارَاًم» 
خلافاً لزفر. 


(وَهيَ في العدّة) قد به لاله لو مات بعد العِدّة لا ترث. وقال ابن أبي ىء 
وأعحينة بن جيل وإسحاق بن رَاهُويه وا عُبيد: ترث بعد العدّة ما 0 بآخر. 
وعن مالك واللّيث: وإن تزوّجت بأزواج (تَرثُ) وفي نسخة: ترثه. وهذا جواب لى 
وبه قال مالك كما في الطلاق الرجعي. وقال الشَافعيَ في الجديدء رأبو ثور» وابن 
المنتدن: الا كرت وهو القياس. لأن سبب الإرث - وهو الزوجية - قد ار فكل 
5 ا الڏحول» أو في الصَّحَةء ولهذا لو حلف أنه لا 


ولنا أن الرّوجية سبب إرثهاء والرّوج قصد إبطالها فير عليه قصده بتأخير عمله 
إلى انقضاء العِدّة لبقاء بعض الأحكام بخلاف ما إذ ذا مانت  55[‏ أ] هي حيث لا 
يرئهاء لأنه رضي بذلكء وبخلاف ما إذا طلّقها بسؤالها لأنها رضيت ببطلان 0 
ااا لاتفاق الصّحابة» فقد روي ان عبد الحمن بن عوف لجا بت طلاق امرأته - 
اضر بدت الأصبغ بن زياد بن الحصين الكلبية ۔ في مرضه» ومات عبد 
وهي في الهدّة وَرَنْها عثمانٌ بمحضّر من المهاجرين والأنصار وقال: ما اتّهَمتُهه ولكن 
َرَت الشثة. 


وروي عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عُمر وأَبيَّ بن كعب رضي ا عنهم: 
اَن امرأة الفارٌ تَرِتُ ما دامت في العِدّة. وعن إبراهيم: جاء عَووَة التارقيٌ إلى ريح من 
SS‏ د ا ما | إذا طلّق المريض امرأته ثلاثاً ورثنه إذا مات وهي في 
العدّة. وعن الشَّع ن: أن أُمَ الببين بنت عُيَيِئَة بن حصن القَرّارية كانت تحت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فقارقها بعدما حصن فجاءت إلى على بعدما فيل وأخبرته يذللق: 
فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقهاء وورّثها منه. ويشكل هذا بقولهم: لو 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲( كنذا و فى الخمخطوط والمطبوع. وذ کر أبن حجر في «الإصابة) 5 TIR‏ حلاف هذا فقال: اضر 
بف الأعيم ين عسو بن نملا بن ا شن .. فتنبّه, 


تاب الطلاق ١‏ 


سمه ي 00 م ۳ 
وَمَنْ هو في صف القتالء أؤ حم أؤ حبس لِقَثْلٍ صَحِيحٌ oem oases‏ 


وعن عائشة: أن امرأة القَارٌ ترث منه ما دامت فى العدّة. وعن أبن بن كعب: 
أنها ترث ما لم تتزوّج. وقال ابن سيرِين: كانوا يقولون ولا يختلفون: من فر من كتاب 
الله رد إليه. يمري هذا الحكم يرد عليه قصدة: ولم يقل عن صحابي خلافه» وبه قال 
التّحْعِي» والشغبي؛ وسعيد بن المُسَيّب» وابن سيرين» وَعُوْوَةق وشُرَيْح وطاؤس» 
وَالنّوْرِيٌّ» وابن شودمة وحماد بن أبي سُلَيِمَانِ وعمثله يرك القياس. وابن عوف لم ينكر 
التوريث حتى دوي عن عثمان [أنه]“ عادَةٌ فقال: لو مُث وزثتها منك فقال: أنا أعلم 
ذلك» ما طلقعها فراراً ولا ضراراً. 

وقال ابن أبي ليلى: إن عدّتها في حقّ الميراث لا تنقضي حتى إن لها الميراث 
ما لم تتزوّج» فإذا تزوّجت فهي التي رضيت بسقوط حقهاء ولها ذلك كما لو سألته في 
الابعداء. ولكتا نقول لما انقضت عدّتها حل لها أن تتزوّجء: وذلك دليل حكمىي منافي 
للاح الالء فلا يبقى معه التّكاح حكماً كما لو تزوّجت. وعلماؤنا شرطوا بقاء 
عدّتها لإرثها منهء ونفاه مالك وورّثها منه وإن تروّجت» لإطلاق: مَن فر من كتاب الله 
رد إليه. قلنا: 9ه بع المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم التكاح» وما قال 
يؤدي إليه. 

ويجعل أبو يوسف العدّة بالأقرا» لأنْ التُكاح قد انقطع بالطلاق قبل الموت» 
فلزمها أن تعتدّ بثلاث حهض» وإبقاء التكاح في حق الإرث أمر حكميٌء فلا يظهر في 
حق تغيير العدّة. وأبو حنيفة ومحمد قدّراها بأبعد الأجلينء لأن نكاحها لها إذا بهي في 
سق ى الإرث» فبقاؤه فى حق العدّة أؤلى لأتها أسرع ا منه» ولهذا وجي دونه فى 
التكاح الفاسد. 

سام ه بن .#2 0 00 I-ê‏ 

(وَمَنْ هُوَ في صف القِتَالِ أؤ حُمٌ) أي حصل له حُمّى لم يعجر معها من إقامة 
مصالحه خارج البيت. فَمَنْ مبتدأء وحم عطفٌ على هو في صف القعال» وكذا قوله: 
(أؤ حبس لِقَثْلٍِ) في حدٌّء أو قصاصء أو نزل في مَشْبَعَةٍ - وهي أرضٌ كثيرة الك - أو 
في مخيفٍ من عدو أو محصِرَ في حصن أو دار (صَحِيحٌ) خبر المبتدأء والمراد به 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


)١(‏ أي الإمام مالك. 


۱۲۸ كاب الطلاق 


52 


کک قا في مَرَضِه عَلَى طَلاقِهَاء مضي عِدَتِهَاء أ أباتهَا بأمرهاء تم أَقَرَ لها 
ْنِء أز أؤصى» فَلَهَا الأَقَلّ ينه وَمِنَ الإزث. 
وإِنْ عَلّقَ بَيْنُوتَتَهَا بشَرْطٍ ووج في مَرَضِ ترت إن عَلَقَ بفغله أو بفِغلها. وَل 


صحيځ في حق الطلاق حتى لو طلّقها في حال من هذه الأحوالء > ومات بذلك السبب 
وهي في العدّة لا ترث» لأنه لا يغلب في مثل هذا الهلاك. 


(وَلَوْ تَصَادَقا) أي الزوج والمرأة (في هَرَضِهِ عَلَى طَلاقِهَا وشضيٍ عدتها) بان 
يقول: كنت طلقتك اد في صځتي» وانقضت عذدّتك وصدقته. ر أَبَانَهَا أمرهًا م 
7 لها) بعد التصادق أو الإبانة (بَدَيْنِ أو أُوْصَى) بوصية (فلَهَا لاقل منهُ) أي من كل 
واحد من الإقرار والوصية (وَمِنَ الإزث) وهذا عند أبي حنيفة في المسألتين أعني 
التصديق والإبانة)» وعند أب يوسف ومحمد في البائنة. وقال زرُفْر: لها جميع ما اقب به 
أو أوصى في المسألتين» وإن تصادقا على الإبانة ومْضِيّ العدّة في زمان الصحة فأق أو 
أوصى لها بشيءٌ فالحكم كما تقدّم عند أبي حنيفة» وحكما بصحّتها كمالك 
والشافعي. 


(وإن علق) الروجٍ (بَينُوتَتَهَا بِشَرْطٍ ووُجد) ذلك الشرط (في مَرَضِه) سواء 
لحن لحل ا 0 بفغله) سراء E‏ 

بالا اح كديس عرعل اس سم اليك اير لمرض فيرد 
LEN‏ 0 لجرك وات فى الأحوال الما ضية('2 كلها إذا مات 
في عدّتها (أو بِفِعْلِهَا 50 أ] وَلا ب بد لَهَا مِنْهُ) كالأكل والشرب وكلام الابوين 
وقضاء الدّين واستقضائه. سواء كان التعليق في الصّححة أو ذ في المرض» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وهو قول زُفْر : إذا كان التعليق في الصّحّة والشرط في المرض 
لا ترثء لأنه لم يوجد من الرّوج صنع بعد تعلق حقّها بماله» وإنما المرأة أبطلت حقّها 
بإتيانها بذلك الفعل. ولهما: أن الرّوج ألجأها إلى المباشرة» فينتقل إليه الفعل كما في 
الإكراه. 


)١(‏ في المخطوط: الآتية» والمثيت من المطبوع. 


تاب الطلآقي ۱4 


أؤ بغيرهماء وَقذ عَلَّقَ في المَرَض. 
قضل [في الزخغة] 
نَصِحٌ الرَجْعَةٌ في العْدَة. وَإِنْ أبث إِذَا لَمْ تب حَفِيفَة أؤ عَلِيظة بتخو: 
رَاجَغْتُكِء وبوطتها وقشها بِشَهْرَة وَََرِه إلى قَرجها بشَهوة. 


بكونه لا بد لها من لأنه لو كان لها منه بد لا ترث» سواء كان التعليق والشّرط في 
المرض» أو كان التعليق في الصَّححةٍ والشّرط في المرض» لأنها رضيت بالشّرط فصار 
كما لو طلّقها بسؤالها (أؤ) عَلَّنَ (بقَْرِهِمَا) أي بغير فعله وفعلها بأن علق بينونتها بفعلٍ 
أجنبيّ أو بمجيء وقت (دَقَد عَلقَ في المرّض) قيد به لأنه لو علق في الضخة لا 
ترث. وقال رُقَّر وأحمد والأوز زاعيّ [وَالتّوَرِيَ]7"©: رك أن المعلّق بالشّرط N‏ 
عند وجوده فكان تطليقاً بعد تعلق حقّها فيرد عليه لأنه ظلم. ولنا: أن المعلّق بالشّرط 
كالمْتَجْر عنده حكماً لا قصداً ولا ظلم إلا عن قصدء فلا يرد تصرفه. والله أعلم. 


قضل [في الرَحجعة] 


(قَصِحٌ الوَجْعَة ب بفتح الوّاء ويكسرها (في العّدَّة) لقوله تعالى: فإِمْسَاك 
بجَغؤو 4 ولأنَّ الرجمة ا استدامة ملك التُكاح؛ ولا ملك بعد انقضاء العدّة. والدليل 
على بقاء الملك مطلقاً أنه يملك التصرفات كالظهار والإيلاء» وأنّهما ا وأنّه يجل 
وطؤها بعد الرّجعة؛ وهي ليست بسبب لجل الوطىء مقصوداء حتى لا به يُغقبر فيها مهز 
4 رضاهاء وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أبَثْ) أي المرأة لقوله تعالى: طوَبُعُولتهٌُ لَُهُنَ اح 
0 في ك4 ٣ي‏ زمان العدّة وعليه إجماع أهل العلم ذا لم تبن) لم تصر 
ثنة (خَفِيفَة) وهي طلقة بائية راو غَلِعيظَة) وهي الغلاث في الحدة. و في الأمة 
(يتخو: رَاجَعْتُكَ) وازْتجَفئك» ورَجْعْتْكَ» ورددتك» وأُنْسَكتّك» ومسكثك: او راغت 
امرأنى ني إن كانت غائبة وهذا صريح الرجعة. 


وأا كتايتها فنحو: نت عندي كما گنت» وأنت امرأتي إذا نوی الجعة 
(وبوطتئها) في قَوجها أو دُبُرهاء وعليه الفتوى. (ومشها ؛ شَهْوَةٍ ِضَهْرَةٍ وَنَظَرِهِ إلى فزجها) 
الداحل (بِشْهْوَةِ) 707 ب] قيّد بالفرج لأن التظر إلى دُبُرها ليس برجعة. وقال مالك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) سورة البقرةء الأية: (۲۲۹). 
(۳) سورة البقرةء الآية: (۲۲۸). 


وَنُدِبَ إِشْهَادُهُ على الْدَجْعَة جعَة و إغلامها بھاء 9 5و 
وإسحاق: إن أراد بالوطىء الوّجعة فهو رجعة. وقال الشافعي وأبو ثوّر: لا تكون الوّجعة 
إلا بالقول. 


ولنا: أنه بوطئها وبكل فعل يختص بالتكاح يكون مستدياً لملك التُكاح: كوطىء 
البائع أمته إذا كان له الخيار. ولو لّمَست زوجها بشهوقء أو نظرت إلى فُرّجه بشهوة 
وعلم الرّوج بذلك وتركهاء فهو رجعة. وإن كان ذلك اختلاساً منها لا بتمكينه» فقال 
السَرَحْسِيَ وشيخ الإسلام: إه رجعة عند أبي حنيفة ومحمد اعتباراً بالمصاهرة 
وليست برجعة عند أبي يوسفء لأنّ الرّجعة إنما تكون من جانب الرّوج. ولو تروجها 
في العدّة فُرجْعَةٌ عند محمد ولغوٌ عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف روايتان. قال أبو 
جعفر: وبقول مداد وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى. 

(وَندِب إِشْهَادُهُ على الرَجْعَة) بأن يقول لاثئين من المسلمين: اشهدا أن 
راجعت زوجتيء وبهذا قال مالك والشافعي في الأصخ وأحمد في رواية. وقال 
القاضي أبو بكر بن العلاءء وأهل الظاهر: يجب الإشهاد لقوله تعالى: «َإوأَشْهِدُوا دوي 
عَذل ینکړ ي“ كت افر بالا هاف الاي اوخوت 

ولنا: أن النصوص الواردة في الدجعة ليست مقيّدة يإشهادٍ لقوله تعالى: قدا 
بلَمْنَ أَجَلَهُنٌ فَأْعيِكُومْنُ غوف أو فَارِقُومُنٌ غزوف"» وقوله تعالى: لوب بعلن 
اَی ردن4 )» وقوله تعالى: إفإِمسَاك ا وقوله: لقلا متاح اخ عَلَيِهِمَا أن 

يتراجعا ې( » وقوله عه : «مڙ ابنك فليراجعها»“. وهو مرويٌ عن ابن مسعود وعمّار 

بن پاسر. 

(و) ندب (إغلامها) أي إعلام الرجل المرأة (يها) أي بالرجعةء لأنها إذا لم تعلم 
ريما تزوّجت بآخر بعد انقضاء عدّتها. قال الصّحَاوِيٌ في شرحه: والرجعة على ضربين: 
سني وبذْعِكء فالسَئّئْ أن يراجعها بالقول» ويُضْهِدُ على رجعتها ويُعْلِمهاء حتى لو 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: (؟). 

(؟) سورة الطلاق» الآية: (؟). 

(۳) سورة البقرق الأية: (۲۲۸). 

)٤(‏ سورة البقرق الآية: (79؟). 

(ه) سورة البقرق الآية: (.7؟). 

(1) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 845/5 . 28143 كتاب الطلاق (1۷)» باب قول الله 


تعالى: بيا أيها النبي...» 2))١(‏ رقم (0581). 


كاب الطلاق ۴۳۹ 
أن لا يحل عَلَيهَا حى بوتا إن لَم يذ رَجعتها. 
ع 0 م ر روء ر دراومو دعاو اس وه اس مه ر 
ومُعْتَدَّة الرَجِعِئ ربن وَلَهُ وَطؤُهاء ولا يُسَافِرُ بها حَنّى يهد على رَجْعَيِهَا. 
وصَُدّقَتْ في مُضِيٌ عِدَِهَا إن افك وَفِي بَقَائِها الما ا 
لظف ي 


0 وإذا تحكمها الطّلاقء ثم راجعها يا ا 
فيما صنع. ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدّتها وتزوجت بآخرء فهي [51 0 
امرأته ويُقَدقُ بينها وبين الثاني سواء دحل بهاء أو لم يدخل. 


(و ثيب رأن لآ يَدَخُل عَلَيِهَا حى يُؤْذِنَهَا) أي يُعْلِمها بدحوله: بأ يخفق 


نعله أو يتنحنح (إنْ لم يَقْصِدْ يَقْصِدْ رَجْعَتَهَا) لأنّه قد يقع بصره على موضع يصير به مراجعأء 
فيحتاج إلى طلاقها ثانياً فيطوّل عليها العدّة» وتتضرر بامتداد المدّة. 

(ومُعْمَدَّةٌ الوَجْجِي تَتَرَيّنُ) لأنَّ التكاح قائم إلى انقضاء العدّة» ولهذا يجري 
التوارث بينهماء وتطلق طلقة أخرى إذا قال: كل امرأة لي طالق. ولأنّ الثّرِيّن رما كان 
خاملة له على الدجعة زع تة . (وَلَهُ وَطوهَا) وک به اعا وقال الشافعي: 
ليس له ذلك. ولنا اَن الروجية قائمةٌ لأنه تعالى سئاه بعلا بقوله تعالى: «إوبغولهُنٌ احق 
برهن في ذلك انون يملك مراجعتها بالقول من غير رضاهاء والأجنبيّ لايقدر 
على ذلك. (ولاً يُسَافِرُ با حَتّى ) يراجعها و (يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا) على سبيل 
الاستحباب لأنّ بالإشهاد يقر ملك الرُوج اتفاقاً. 


وقال قر يجوز له أن يسافر بهاء 3 e‏ لان 0 ا - 

في الجعي لقوله ا 2000 70 9 وقول تفال 00 م الله 
يُحْدِثٌ ت بعد ذَلِكَ امره. 

(وضُدَقّث في مُضِي عِدَتِهَا إنْ أفكن) مُضِيها (وَفِي بَقَائِهَا) واثُلِت في أقل 

مذّة تُصَدَّق فيها الحوّة الحائض: في انقضاء عدتها: فقال أبو حنيفة: ستول ا وقال 

ابو يوشت ومحمد: نسعةٌ وغلكثون 55 وقال مالك: أربعون وا وقال الشافعيٌ: أكثر 


(1) سورة البقرة الأية: (774). 
(؟) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 
() سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ 
(4) سورة الطلاق» الآية: (). 


۳۲ كتَابُ الاق 
وتَكَذِييهَا ِخْبَارَةُ بالَجْعَةٍ في العِدّةٍ. 

وَل جل ححَرَةٌ بَعْدَ تلآثء وَلاً أمَةٌ بَعْدَ نكن حى يَطَأْهَا بال أ مُرَاهِقْ 
بيكاح صَجيح, وعَضِي عِدَّة طلاقه. 11170 


من انين وثلاثين يومأء وقالت الحنابلة: تسعةٌ وعشرون يوماً. وأا أقل مدّة تُصدّق فيها 
الأمة» فعد:أبي. حفيفة على 'تخريج محمد أريعون يوماء وعلى تتفريج العسن ية 
وثلاثون يوماء ل ابي يوسف ومحمد: احد وعشرون يوما. 

(و) في (تكذيبها إِخْبَارَهُ) أي وصدقت المرأة ف تكذييها إحبار الرّوجٍ بعد العدّة 
(بالجعة في العدَّة) بان قال بعد العدّة: كنت راجعت فيهاء وكدّبته. 

ويجوز أن ينكح الوّجل مبانته في العدّة وبعدها لبقاء المحل» وإنما مُنع الغير من 
نكاحها فى العدّة لاشتياه التّسَب  5١[‏ بع وهو إنما يكون عند اختلاف المياف ولا 
NE‏ ْ 

وَل جل خرّة) ا قبل الدّخول بها أو بعده (يَعْدَ ثلاث وَل أَمَة 
لمطلقها كذلك (بَعْدَ ثنقين حقى يَطأهَا) ولو بغير إنزال» أو في حيضء أو صوم, أو 
إحرام (بَالِعٌ أؤ مُرَاهِقٌ) وهو كر اریت من البلوغ. وقيل: الذي تتحرك آلته ويشتهي 
الجماع. وقال سعيد بن المتكب: لا يشترط الوطىء» لِمَا في «سنن سعيد بن منصور»» 
عن ابن المْسَيّب قال: الثاس يقولون حتى يجامعهاء أمَا أنا أقول إذا تزوجها تكاحاً 
صحيحاً فإنها تحلٌ للأول. وقد تبعه طائفة من الخوارج وَاسْتُعربَ هذا منه حتى قيل: 
لم يبلغه الحديث. كما اسمُمْربَ من الحسن اشتراط الإنزال نظراً إلى معنى العُسَيْلَة 
وقولهما غير معتبر حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ. 

(يبككاح صجيح) لا بملك يرن ولا نكاح فاسدء لأن الاح مشروط بالنص» فلا 
يتناول وطىء المولى وهو مطلقء فلا يتناول الفاسد لأنّ المطلق يحمل على الكامل. 
وقال الشافعيّ في القديم: الوطىء في التكاح الفاسد يحل. [وقال مالك وأحمد في 
رواية: الوطىء ف في الحيض أو الإحرام لا يحل کالنکاح الفاسد]” “. وحتّى (َضِي ده 
طلاقه) RS‏ قان طَلَّقَهَا فلا نَحِلٌ لَه من بعد حَتّى تنكم رَؤجاً 
عير“ المراد الطلقة الثالثةء والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرزةء إذ الدّق مُتَضَفٌ 
لجل النضل. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة البقرق الأية: (.57). 


كتَابُ الطلاقي ل 


والوطىء شرط عند الجتهور لما روئ أصحاب الكدت الستة من حديث عائشة 
قالت: سمل رسول الله َيه عن رجل طلق امرأتهه فتروّجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم 
طلقها قبل أن يواقعها أتحلٌ لزوجها الأول؟ قال: «لا حتّى يذوق لتو من عُسَيليها ما 
ذاق الأوّل). وفي نسخة: «مثل ما ذاق الأوّل». وروى أحمد في مسنده» عن مروان عن 
أبي عبد الملك الككي» عن عبد الله ابن أبي مُلَيكةء عن عائشة ئشة: أن النبى عله 
قال: «العُسَيْلَةٌ الجماع). ورواه الدَّارَفُطْنِيَ في سننه» لکن المكي موزل 

وفي الشتَن إلا أبا داود عنها أيضاً قالت: جاءت امرأة رقاعة المُرَظِىَ إلى التب 
َيه فقالت: اح ا E‏ الرحمن بن 
ابي وإِنَّ ما معه مثل هُدْبَةٍ الوب عبشم مَك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة)؟ قالت: نعم. قال: ولا حتّى 1۲7 0 تذوقي sS‏ 
وفي لفظ للبخاري قال: كَدَبَتْ والله يا رسول الله إنَي امنيا نفض ادي 
ولكنها ناشرٌ تريد أن ترجع إلى رقاعة. فقال رسول الله عه : «فإن 0 
له حتی يذوق من عُسَيْلَِكٍ). قال وا الرحمن ابئان له من غيرهاء فقال 
عله : «بَتُوكُ هؤلاء؟). قال: نعم. فقال لها: هذاء ونت تَرْعُمين ها تزعمين) فوالله لَهُمْ 
أشبةُ به من العُراب بالغُراب». 

وقد قبت شرط الول ياشارة النض» يعدا يت لادج عل ارجا جملا 
للكلام على الإفادة دون الإعادة) إذ العقد استفيد من إطلاق اسم الرّوج©. وفي 
«المبسوط): المقصود منع الرّوجٍ من استكثار الطّلاق» وذا لا يحصل بمجرد العقد» بل 


)١(‏ في المطبوع: أبي مالك المكي» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته ما في مسند الإمام 
أحمد 531/5. 

(۲) هُذية الثوب: الهُدْبّة: هو طرف القوب الذي لم ينسجء مأخوذ من هُذْب العين وهو شعر الجفنء 
وأرادت أن ذكره يشبه الهُذبة في الاسترخاء أو عدم الانتشار. واستدل به على أن وطء الزوج الثاني 
لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطعه متتشرأء فلو كان ذكره أشل ‏ أي 
َيس فبطلت حركته أو ضَعْفت ل ل ل ل 
وهو الأأصح عند الشافعية أيضاً. . ققح الباري 5595/5 . 

(م) أي أَجْهِدُها وأعركهاء كما يُفعل بالأديم عند دباغه. النهاية ه/48. والأديم وهو الجلد. المعجم 
الوسيط ص ١‏ ١غ‏ مادة (أدم). 

)٤(‏ في المخطوط: العادة» والمثبت من المطيوع. 

(ه) وذلك في قوله تعالى: فان طلَقَها هلا جل لَه من بعد حتى تنكح روجا غيرة4. 


۳4 كِتَابُ الطلاق 
الک شط +3١‏ وس و 0 2 
اځ بشرط لقخليل يكره ويحل. ieee‏ 


بما فيه من المغايظة للزوّج؛ ودخول الثاني مباح مُبِمَضٌ عند الرّوج الأول» كما أَنَّ 
الاستكثار من الطلاق مباخ ميض أي عند الله ليكون الجزاء بحسب العمل أي #إجرَاء 
وقاقًكه2"©. 

وفي «الأصل»: وإذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً جميعاًء فقد خالف الشئة وهي طالق 
لقنا ولا جحل کی سكم روجا خيرم را ا ا 
ون علي وابن: مسعود وابن عبان وغيرهمء إن دحل بها أو لم يدحل بها 
الزّوج الأول - فهو سواء. وعن «المشكلاآت»: من طلّق امرأته غير م 

فله أن يتروّجها بلا تحليل؛ وأمّا قوله تعالى: فان طَلَّقَهَا قلا َل لَه من بَعْد حَنّى 

تَنْكح رَؤجاً غَيْرَه04© ففي حقٌ المدحول بها. انتهى. وهذه رواية مردودةٌ بالغ ابن 
الهُمَام في تمخطفة قائلهاء بل قيل: بتكفيره. 

وذكر التُّمُوْنَاشِيَ عن «فتاوى الوتري»: أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على 
اع لو أولج مساعدة اليد لا قل وفي «العيون» ام الصغرى): لو خافت 
أن يهر أمرها على الغغالن تهات بعک من تق به مالا یری يه مراهعقا ف ها ابد 
بشاهدين ويدخل بهاء ثم يقب المشتري المملوك من المرأة فيبطل التُكاح» وترسل 
المملوك إلى بلي آخر وتبيعهء فلا يظهر أمرها بوطىء لوج القاني. 

وذكر التّمُوْنَاشِيَ أنها نها إن حافت أن لا يطلّقها محلل فقالت: زوّجتّك نفسي على 
ان أمري بيدي أطلق فس كلما أردت» فقيل: جاز التكاح» وصار أمرها بيدها. ولو 
كانت المرأة ممصا“ لا َيل للأول بعد دخول الثاني [ - ب] إلا إذا ا خبلتء 
ليعلم أن الوطىء كان في قُبلِها. ووطىء الذمئ الذمية يُجلهاء وبه قال الشَافعِيَ وأحمد 
وقال مالك: لا جلها بن على فساد أنكحتهم عنده. 

(والتكاخ ِشَرْطٍ التَخْلِيلٍ) بأ يقول ھور ت علي أذ عك أو تقول هي 
تزؤجئك على أن تُحَذْلَبِي (يكرةُ ويُحِلُ) بضم فكسر أي يثبت الحِل. قيّد بشرط 
التحليل» > لأنه لو لم يكن بشرطٍ بل كان بنيته لا يكره. قال الموغيئانيي: وياب على 
ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 


.)١5( سورة عي الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: (50). 

(7) المرأة المفضاة: هي التي اختلط مسلكاهاء يعني مسلك الد كر والغائط» وذلك يتمرّق الغشاء الفاصل 
بينهما. معجم لغة الفقهاء ص ٤٤۷‏ . 


کتاب الطلاق e‏ 


وإنْ قَالَتُ: حَلَلْتُ» وَالمُدَّةٌ تخقملُء وعَلَبَ عَلَى ته صذفهاء حَلّ له نِكاحهًا. 


وقال مالك والشافعيٌ وأحمد وأبو يوسف واللّيث وإسحاق وأبو حُبَهِدَ: اشتراط 
التحليل يُفُسد العقدء ولا تل للذزل: وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يفسد العقدء 
ولا تحل للأوّل. لهم: ما رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه» من حديث عمرو بن 
نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجلي طلّق 
امرأته ٹلاثاء فتزوجها أ له ليحلها - وفي نسخة: ليعَتّلها کو هل تحل للأوّل؟ 
قال: لا إِنَّ التكاح رغبةٌ» كنا نعدّ هذا سفاحا“ على عهد رسول الله عه 

وما روك الئسائيء وأحمدء والعرمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيت, أنه قال عي : 
لعن الله المُكََّلَ وَالمُحَلّل له». وما روى ابن ماجه من حديث ابن عيّاس وعُقّمَة بن 
عامر قال: قال رسول الله َي وألا أخب ركم بالتيس الممشتعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المجل » وفي نسخة: المصال - لفن الله المحلن وال ك 

قال عبد الحق [في «الأحكام): إسناده حسن» وروى أبو داود] والترمذيٌ» 

بن ماجه» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول ١‏ لله الملل والمحلّل له. وده 

ا والنّسائي عن ابن مسعود من غير وجه. ورواه أحمدء والبرّار وابن أبي سيبة» 
وغيرهم عن أبي هريرة بنحوه سواء. 

ولنا: أنّ شرط التُحليل في الاح شرط فاس والئكاح ا 
الفانفف إل أن محمداً لم يغبت يغبت الجلّ للأؤل لأنه استعجل ما أتره الشرع فجوزي 
بمنعه. فهذا الحديث يقتضي صحة م والحل للڙوج الأوّل والكراهة. والجواب عن 
حديث الحاكم: أنه ليس ممرفوع فلا يُعَارِضُ المرفوع. 

(وإن قَالَتْ) المطلّقة ثلاثاً (حَلَلتُء والمُدَّةٌ قختمِل) بأن ذكرت لكل عَدّةٍ ما 
يمكن.» وهو شهران عند اب حنيفة رحمه ألله» وتسعة تاتون وا ا دشا 
(وغْلَتَ عَلَى ظته صِدَقُهَا حل له نکاځها) لان التكاح إما ام دُنْيَويٌء وقول الواحد فيه 
ل کالو كالةء وإقا مك دينيٌ وقول الواحد فيه ا كالإخبار بطهارة شيء» و 
الما ورواية الحديث. وَسُعِلَ الصّمّار ونجم الدين النّسَفِىَ عن امراة منضحت: ادق 
الغلاث من الزوج» ولا يمتنع عنها هل يَسَعُها َدلّه؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا 
أفتى السيد أبو الشّجاع. وقال: الإسبيجابي: لا يسعها. 


)1( الشقاح: الإقامة مع المرأة من غير زواج صححيح . المعجم الوسيط ص 0 مادة وسفح). 


شل تاب الطلاق 


والرّوْ ج الثاني يَهْدِمٌ ما دُونَ النّلاث, خملافاً لمْحَمّد. 


(والرّوْجٌ الاي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثلاثِ) عند أبي حنيفة [وأبي يوسف]”' 
لو طلّقها واحدة» وانقضت عدتهاء وتزوّجت بآخر وطلّقهاء وانقضت عذّتها منه» ثم 
ترو جها الأول يملك عليها لاا إن كانت حرّة» وثنتين إن كانت أمة,. 

(خلافاً لِمُحَمّد) فن عنده لا يهدم» فيملكها الأول إذا عادت إليه بعد زوج با 
بَفِي من الثلاث. وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد ورُفْر لِمَا روى البَيِهَقََ في «المعرفة» 
من طريق الشافعي» عن ابن عيينة [عن E‏ 000 
وعبيد الله بن عبد الله بن مُثبة»]20 وسُلَّقِمَان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: 
الف عر بن الخطاب عن رجلٍ من أهل التخرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم 
انقضت عدّتها. فتزؤجها غيره» ثم فارقهاء ثم تزوّجها الأوّل. قال حي عنده غلي ها 
بَفِي. وروی أيضاً لت - ابن عَيَينّة» عن يزيد بن جاير» عن أبيه أنه 
عن بي طالب يقول: هي على ما بَقِي. ونُقِل مثله عن ابي بن كعب» 
وعمران بن خصين. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: ما روی محمد في والاثار» عن ای حنيفة» عن 
حَمّاد بن أبي سلَمَان» عن سعيد بن جُبَهِر قال: كنت جالساً عند [عيد الله O‏ 
عُْبَة بن مسعود إذ جاءه أعرابي» فسأله عن رجلٍ طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ؛ ثم 
انقضت عدّتها وتزوؤجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم مات عنها عنها أو طلقهاء ثم انقضت 
عدّتها فأراد الأول أن يتزوّجهاء على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما 
تقول في هذا؟ فقال: يَهْدِم الرّوجُ الثاني الواحدة والقّنتين والغلاث» واسأل ابن عمر. 
قال: فلقيت ابن عمر فسألته. فقال مثل ما قال ابن عبّاس. قال بعض المحققين: الظاهر 
ما قال محمد وباقي الأئمة. ولقد صدق قول ٦۳7‏ - ب] صاحب «لأسرار»: مسألةٌ 
اختلف فيها كبار الصحابة [يَعُوز فقَهُها]"» ويَضْعُب الخروج عنها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)7١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. وعَورَ الشيء: لم يُوججد مع الحاجة إليه. المعجم الوسيط› 
ص ٦۳٦‏ مادة (عازه). 


كتَابُ الطلاقي ۳۷ 


قصل رفي الإيلاءِ] 

(الإيلاء)في اللغة: اليمين» يقال: آلى يُؤلي إيلاءٌ» ا يُغطي إعطاعً. 

وفي الشرع: (خلف) ما يوجب الكفارة أو الجزاء (يدْته ْنَع وَطىء الرَّوْجَةِ) مسلمة 
كانت أو كتابية (أَرْبَعَةَ أشهُر) أو أكثر حال كوتها ( حر ۶ وإن كانت تحت عبد 
(وَهْرَيْنِ) حال کونها اَم كوالله لا أقربك أربعة أشهرء أو والله لا أقربك. قيد 
بالروجة لان المي لا يكون ا من أمته لأن قوله تعالى: «لِنَّذِينَ و من 
ِسَائِهِمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَةَ أ ه204 لا يتعاول إلا 0 . ويصح الإيلاء من اة 
الرّجعية لقيام الرُوجية» ولقوله تعالى: مإوبْعُولتهُنٌ4» والبعل: الزوج حقيقة. 

وقال مالك والسّافعي أزيد من أربعة أشهر. لنا: أن الأ على أربعة أشهر ينع 
الزيادة عليهاء كالتَصٌ على أربعة أشهر وعشر في عدّة الوفاة» وعلى ثلاثة في عدّة 
الحياة. 

وروى الواحدي في «أسباب التُّرول» بسنده عن عطاء عن ابن عاس قال: كان 
إيلاء هل الجاهليّة السّئَة والسنتين وأكثر من ذلك فوقّت الله أربعة أشهر» 0006 
إيلاژه أقل من أربعة أشهر فليس بمول. ثم قال سعيد بن المُسَيب: كان الإيلاء ضر 
أهل الجاهليةء كان الوّجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوّجها غيره» فيحلف 0 : 
يقربها أبداً» فكان يتركها كذلك» لا أ" ولا ذات بعل فجعل الله تعالى الأجل الذي 
يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل: 0 للذين وولو عن فا ا 
الأية. 

وألفاظه صريخ نحو: لا فريك لا أجامعك» لا أطؤكء لا أَبَاضِعُكء لا أغئسل 
منك من جنابة» فلو ادّعى أنه لم يعنٍ الجماع لم يُصَدَّقْ قضاءء وكبايةٌ يحتاج إليها 
نحو: لا أمشك» لا آتيك؛ لا أغشَاكِء لا أجمع رأسي ورأسكء لا أُضاجعاكء لا أَقْبُ 
فراشك» ويصدّق في عدم النيّة قضاءً. 
)٤(‏ سورة البقرةء الأية: (7075). 
(0 الأتم: العرّبُ رجلا كان أو امرأة» تزوج من قبل أو لم يتزؤج. المعجم الوسيط»ء ص "٠‏ مادة (أيم). 


(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: .)۲۲٠١(‏ 


۳۸ كاب الطلآق 


فن قربا حيث. 
5 ء س ا ر 5 00 :. 000 2£ 8 
وجب الكفارة في الخلف بالف و في غيْرهِ الجَرَاءٌ وتشقط الإيلاء ولا 
اث بواحدة ROSS nue ER‏ 


(فَإِنْ قَرِبَهَا/) أي وطفها الروج في المدة» أي في أربعة أشهر في الحُرَّة» وفي 

شهرين في الأمة (حَيِتٌ) لفوات الثر (ويَجبُ الكَقَارَة في الحَلِفٍ بالله) وهو قول مالك» 
والشافعيّ في ا وأحمد» لان هذا النوع من الخلف مُوجِبٌ للكفارة عند الحنث. 

(و) يجب (في عَيره) أي في غير الف بالله وهو التعليق [14 - أ (الججرَاه) 
لتحقق موجبه (ويَسْقْط الإيلائ) بإجماع العلماء لانحلال اليمين بالحثث. 

(وَإِلأ أي وإن لم يقربها الرّوج في المذة (بَانَتُ بِوَاجِدَةٍ) ولا تعوقّف الهُزقة 
بينهما على تطليقه إياهاء أو تفريق الحاكم بينهما عندنا. وقال مالك والشافعي» 
اند زئ ي يعلى والنسألة زات غلاب بق الشحابة ركان قال البشارئ 
في «صحيحه»: قال لي إسماعيل: سي مالك» عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت 
المذة توق کی يظلق: ولا يقع عليه الطلاق حتّى يطلق. قال وذ کر عن عثمان» 
وعليء وأبي الدرداءء وعائشة؛ واثني عشر رجلا من الصحابة. 

وقال أبو عيسى 0 في «جامعه»: اختلف أهل العلم» ققيل: إذا مضت أربعة 
أشهر يوقّف فإمًا أن يفي وتا أن يطلّق. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد وإسحاق. 
وقال ب حل اذر الدل نمداب لدي اله ررك إذا مضت أربعة أشهر» فهي 
تطليقة بائنة. انتهى. وفي «موطأ محمد بن الحسن» ): بلغنا عن عمر بن ١‏ الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» أنهم قالوا: إذا ألى الرجل من 
امرأته» فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء» فقد بانت بتطليقة» وهو حاطب من اطا 
وكانوا لا يرؤن أن توقف بعدها أربعة 0 


قال ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: TY:‏ من نِسَائهِمْ ربص أَرْبَعَةٍ أشْهُرٍ 
قن فَاوُّا قَِنَ الله غَمُودٌ رحيمٌ وإ عَرَمُوا للق فإِنّ الله سمي عَلِيم274 الفيء: 


الجماع في الأربعة الأشھں وعرية الطلاق: انقضاء الأريعة الأشهى فإذا مضت بانت 
بتطليقة ولا توقّف بعدها. وكان ابن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. انتهى كلام 
ميحمك. 

ثم عندهم الفيء الذي تُؤْمَدُ به الرّوج بعد مُضِنَ المدّة لقوله تعالى: «إفإن اوا 


)١(‏ سورة البقرق الأية: (5؟؟). 


وعم موع هو و هه هع يي 0 0 مج ع وه يو ورج ع جد ووب وم همده م ونون 0 25 4 0 5 و صو وعم هه هع ع عش ضهان 00 2 ل جا رجي يج وس وج وم ا وي يج ج مم رمج جومم مرو ع بده م بردمب بمو يدوه 


بحرف التعقيب» وعندنا الفيء في المدّة لقراءة ابن مسعود: فإِنْ فاو فيه کک لا 
تعخلّف فيها عن سماعه من رسول الله عله والتقسيم في قوله تعالى: «إوإن عَرَ 
الطلاق» دليلٍ أيضاً على أن الفيء في المذة وعزيمة اللاق بعدهاء» كما في 7 
تعالى: لإقَأْمسِكُوهُنٌّ غوف أو سَرِحُوهُنٌ بجتغووفي274 والإمساك بالمعروف بالمراجعة 
[55 - ب] في العدة» والتسریح بالإحسان بتر کھا حتى يتبين مضي العدّة. 
ثم عندهم لا يقع إلا بتفريق القاضي بينهماء أو بإيقاع الزّرج الطلاقء لأن الله 

تعالى قال: ونان غر عَرّمُوا الطلآقَ فإ الله سَمِيعٌ عليه وهو إشارةٌ إلى أن عزيمة الطّلاق 
بجا هو مسموځ» وذلك بأحدهما. 

ولنا أنّه تعالي ذكر عزيمة الطلاق بعد ذكر المدة» وهو إشارةٌ إلى أن ترك الفيء 
في المذدّة عزيمة الطلاق عند شَضِيّها. وقد روي عن رسول الله ع أنه قال: 2 
الطلاق مضي أربعة أشهر»(©. وقد أضافه إلى الرّوج) فدلٌ أنَّ الطلاق يتم به من غير 
. حاجة إلى قضاء القاضي. ومعنى قوله تعالى: #إفإن الله سَمِيمٌ عَليم لإيلائه عليمٌ 
بقصد إضراره. وما رواه عبد الوَرّاقَ فى «مصنفه»: حدئثنا مَعْمَمُ عن عطاء الحُرَاسَانِنَ 
عن أبي سَلَّمَة بن عبد الرّحمن أنَّ عثمان بن عمّان وزيد بن ثابت كانا يقتولان :فى 
الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقةٌ واحدةٌ وهي أحق بنفسهاء وتعتدٌ عدّة 
المطلقة.:غال: وأخيرنا مقن عن قكادة: أن علي واين عتاس لرا إذا يعست أريعة 
أشهر فهي تطليقةٌ» وهي أحقٌ بنفسهاء وتعتدٌ عدّة المطلقة. 

وأخرج نحوه عن عطاء وجابر بن زید وعكرمةت وابن المُسَيّب» وأبي بكر بن 
عبد الرّحمن» ومَكحُول. وروى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه) عن ابن عباس وابن عمر 
قالا: إذا آلى فلم يفء حتّى إذا مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة. 

وأخرج نحوه ابن الحنفيةء والشَّعْبِيء والنَّحَعِيَء ومسروق» والحسنء وابن 
سيرين» وقِيصّةء وسالم» وأبي سَلّمة. | 

والحاصل: أنّ ما رويئاه فهو عن الأكابر منهم والفقهاء فيهم» فيكون أرجح 
وأولى ویس الكل لقوله عله : «أصحابي کالشجوم باهم اقتديتم اهتدیتم»". 


(1) سورة البقرة» الآية: .)۲۳١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۷۹/۷» كتاب الإيلاء» باب من قال: عزم الطلاق.... 


(۳) تقدم تخريجه في مقدّمة الكتاب. 


1١4٠‏ کتاب الطلاقٍ 


ماس ا و r‏ 8 ر ءٌ. 0 م م 
سَقَط الحلف المُوّقث لا المُوَبّد فتَبِينْ باخرى إن مَضَتْ مُد مُدة أخرى بَغدَ ناح 
ان بلا يي ثم أخرى كَذَلِكَ بَعْدَ ثَاِثْء وتَقِي الحَلف بَعْدَ نَلآثْ, لآ الإيلاء فإِنْ 
وَلَوْ عجر عَن المَيءٍ بالوَطىءٍ لِمَرَض أَحَدِهِمَا أو غيرهء ا 


و المُؤَقَتُ) بأريعة أشهر ة في الحرّة وبشهرين في الأمة» لأن 
اليمين لا تبة تيقى بعد مضي وقتها. اليا o‏ والله 
لا أقربك؛ وإن لم يقل أبداً عند أبى حنيفة» خلافاً لهما حيث قالا: لا بد من ذكر 
الأبد أ أو ما يقوم مقامه. و a‏ 


۹ ام 


(فتبين بأَخْرَى إن مَضَث مُدة أخرى) وهي أريعة أشهرٍ في اکر ا 
الأمة [315 - أ] (بَعْدَ يكاج ثَانِ) من الحالف (بلا فيء) أي بلا قربان 2 أخری) أي 
ثم تبين بأحرى (كذلك أي إِنْ مضت المدتان (بغد) یکاح (ثالث) من الحالف باد 
ڦيءِ (وبقِي الحَلِفٌ بَعْدّ) وقوع طلقاتٍ (تَلاَثِ) لبقاء اليمين. ا 

وفي شرح ا هذا إن كان الخلف بغير طلاقهاء وإن كان بطلاقها لا يبقى 
الحَلِفٌ لأنّ التنجيز بطل التعليق» (لاً الإيلاء) أي ولا يبقى الإيلاء لأله بمنزلة تعليق 
الطّلاق بمضيئ الرّمان» فلا يبقى بعد استيفاء الملك كما لو قال: كلما مضى أربعة أشهر 
فأنتِ طالقٌ. 


لو قال 00 اله لا الريك ثم 0 فإنه للا 0 07 وتجب الكمّارة إذا 
قَِتها. احترز بقوله «بعد نكاح ثانِ» عن قول أبي سهل البردعي قال: إن اليمين تنعقد 
بعد انقضاء أربعة أشهرٍ قبل انقضاء عدّتهاء لأن معنى الإيلاء على الأبد هو كلما مضى 
أربعة أشهرٍ ما أقربك فيها فأنتِ طالقٌ ولو قال ذلك لكان الحكم فيه ما بيا والأصحٌ 
ما ذكره المصنف» وهو قول الْكوْحِيَ لان انعقاد اليمين ابتداءَ لاعتبار معنى الإضراں 
وهو ليس بموجودٍ في المبانة ما لم يتزوجها. 


(وَلَوْ عجر عَنْ القَيءٍ بِالْوَطىءٍ) من وقت الإيلاء إلى مُضِي أربعة أشهرٍ في 
الحدة وشهرين في الأمة (لمرض أحدهمًا أو غیره) أي لغير المرض: بأ كانت 


)١(‏ كذا في المطبوع والمخطوط: البردعي» وفي «فتح القديره 15/4: الشُرْغِي. ولم نجد له ترجمة!! 


كتابُ الطلاقي ۹ 
فَمَيْوْهُ أن يَقُولَ: فقت إِلَتِهَء فإنْ قَدِرَ قَبِلَ المُدَّة فَمَيْوْهُ بالوطىء. 
وفي: :انت علي حرام إن تى الها از اللات از الكَذْبء قَمَا تَوى. وَإِنْ 


وى الشخرج فإيلاة» وَإنْ وى الطلآق أؤ لَمْ ينو َيعاً فيه وَكَذًا في: کل جل عَلَيّ 
حرام وفي: حلالٌ الله علئ حرام وفي: : حلال المسلمين علي حرام: َبَائنَةٌ. 


2 أو في مكان لا يعرفه بويا أو عتين اق اشا + فى دار الحرب» 

بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر (فَْيْوْهُ أنّ يَقُول: فِنْتُ إِلَيِهَا) أو: رجعت إليهاء أو: 
00 أو: أبطلت إيلاءها. وسقط الإيلاء على المذهب عندناء ولكن لا يَحْنَث إلا 
بالوطىء. 


وقال سعيد بن مججير: لا يكون الفيء إا بالجماع» وهو موي عن أبي تور 
ومختار الطكاوي» وبه قال مالك والشّافعيٌ. قجدنا العجر بكونه من وقت الإيلاء ال 
آخر المدة» لأنه لو آلى وهو قادڙ على الوطىء ثم عجرّ عنه» أو آلى وهو عاجرٌ عنه ثم 
زال عجزه في المدّةء لم يصخ فيعه باللسانء لأنّ الفيء حَلِفٌ عن الجماع فيشترط فيه 
العجر المستوعب للمدة. 

(فإنْ قدن على الجماع 7ه بع (قَبِلَ المُدَّة) بعد فيعه باللسان 00 
بالْوَطىء) لأنه قَدِر على ا المقصود بخلقه» فصار كليح ر 
الماء وهو في الصّلاة . (وفي: وأنتِ عَلَيّ حَرَامٌ) يرجع إلى نيّته (إنْ نَوَى اهار از 
اللات أو الكذِب فما نَوَى)» وقال محمد: إن نوى الظهار لا يكون مُظَاهِراً لعدم 0 
الظهاره وهو تشبيه بالمُحَدّمَة على التأبيد. 

رآ ها العف م الذزهار ها فده موعن اجره اة :نواه مضت 

نيته. (وإن لَوَى الشَّخْرم فإيلاً لأنّ تحريم الحلال يي عندنا لقوله تعالى: «إيَا اها 
یی لم ُو ت ال الله لَك تتفي مَرْضَاتٌ أَزْوَاجك واللهُ عَمُوڙ رجيم ء قَدْ فَرَضَ الله 
حم تج ایم 

(قَإن َوَى الطلآق, أ لَمْ ينو سَيئاً فيه) أي في: أنتِ على حرام» (وَكَذَا في: 
كل جل عَلَيْ حَرَامٌ زوفي حلال الله علي حرا» وفي: حلال المسلمين علي 
حرام]”" فجائتة أنا إن نوى «بأنتٍ على حرامٌ) الطّلاقَ» فان التّحريم من ألفاظ 


(0) سورة التحري» الآية: ١(‏ - 7). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كِتَابُ الطلاقي 
َ. ييا 57 2 8 
فضل في الخلع 
لا بَأسّ بالخُلع عند الحَاجَةٍ الو لوي و ور 


الكنايات» والواقع بها بائنٌ. وما إذا لم ينو شيعاً فجَعَلّه المتقدّمون إيلاي وهو مختار 
صاحب «مواهب الرحمان»ء وصرفه المتأشخرون | إلى الطلاق البائن» وهو مختار الفضل» 
والإسكاف» وأبي بكر بن أبي سعيد» والفقيه أبي جعفر الهنْدُوَانِيَ . قال الفقيه أبو 
الليث: وبه تأخعل» لأن العادة جرت أنهم يريدون بهذا اللفظ ١‏ الطلاق. ٠‏ والله له أعلم. 
فضل 4 1 
وشرعاً: أخحذ ا بلفظ الحُلّع. فن الطلاق على مال ليس 
ُلْعاً بل في حكمه من وقوع البينونة لا مطلقأء OSA‏ نه فسحٌ. 
وقيل: إزالة الروجية ببذل بدل. (لا يَأ بالخُلع عِندَ عِنْدَ الحاجة) لقوله تعالى: لفان 
جقفم ألا يما ححدُود الله فلا جاع عَلَيِهِمَا فِيمَا TT‏ انعرف هنا 
العلم» لأن الخوف من لوازمه. وقيل: الظن» وهو الأظهر. والخطاب للحكام أو لأهل 
الإسلام وهذا الشرط خرج مخرج إلعادة لجواز الخُلْع بدوته. 
والمراد بالحدود: ما يلزم الروجين من مواجبي الرّوجيّة وسكى ما 117 0 
أعطت فداء لأنها كالأسير في يده تخلّص نقسها منه. والمعنى: لا جناح على الرُوج 
فيما أخذء ولا على المرأة فيما أعطتء وِلِمَا في «صحيح البخاريُ» عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس أتت النَبِيَ عه فقالت: ثابت بن قيس ما أعِيب عليه في حلي ولا 
دين» ولي أكره الي الإسلام فقال عله : EI‏ قالت: نعم . 
قال 2 «اقَل الحديقة لقي تطليقةً). [وفي «مصنف ١‏ ين ابي سَيْبَة مكان: «اقبل 
الحديقة وطلّقهاً»: فأمره أن يأخحذ منها حديقته]( 3( ولا يزداد. 
وقال بكر بن عبد الله الخرني: الحُلْع غير جائز, لأنَّ الآية السابقة منسوخة بقوله 
تعالى: لان ردم اسْيِبدال رذج مَكَانَ رج راتيغم إِخْدَامُنَ تِنَطاراً قلا تأَحُذُوا ينه 
شيعا 5 0 وأجيبت: بان شرط النّسخ العلم بعأخر الناسخ» وتعدار الجمع بينهما ولم 


.)۲۲۹( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع.‎ )۲( 
)؟١( سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


كتَابُ للقي 4۳ 


و 7 Af‏ 
1 م هة رص سام عه 
بمَا يصح مَهُراء وَهَوَ طلاق بَائُنٌ. 007 


يوجداء إذ يمكن الجمع بحمل عدم الأحذ على سوى الحلْع وققد رضاها. وقد يقال: 
إن النهيّ متعلق بما إذا أراد اوج استبدال غيرها مكانهاء والآية الأحرى مُطلقة فكيف 
تكون ناسخة؟ وقئّدته الظاهريّة بما إذا كرهته وخافت أن لا يوفيها حمّها وأن لا ا 
ومنعته | إذا أكرهها هو. وقال قوم: لا يجوز إلا بإذن الشلطان» روي ذلك عن ابن 
سيرين» وسعيد بن مجبیر» والحسن. ولَعلّ متمشكهم ظاهرٌ قوله تعالى: «إفإن يفْكُ» 
على أنّ الضمير للخكام. 

با يَصِځ مَهْرأ أي بجنس ما صَنُح لا بمقداره (وَهْوَ طَلاقَ بَائْنٌّ) عند جماهير 
الأئمة من السلف والخلف. وقال أحمد وإسحاق بن رَاهُويَه والشّافعي في القديم: فُرقَةٌ 
بغير طلاقي. لما رواه الدَّارَقْطِيَ عن ابن عجاس: الخلع رة ولیس بطلاقء ولما روى 
عبد الررّاق في مصنفه من رواية طاؤس» عن ابن عباس أنه قال: لو طلّق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه» حل له أن ینکحها. ذكر الله الطّلاق في ال الآية وفي 
آخجرهاء والشلج بينهما بقوله: «الطلاق تراد إلى أن قال: إقلاً جتاح عَلَيهمَا 
فيا ادت به ثم قال: قان طَلَّقَهَاج0"© يعني الثالثة المفاد شرعيتها 0 تعالي: 
فأو تشريخ با خسان ر الافتداء م وإلا كان أربعاء والقاني مندي. ولأن 
[56 - ب] الشكاح يحتمل يحتمل الفسخ لأنه يفسخ بخيار العتق فكذا بالتراضي بالخلع؛ 
كالبيع في الإقالة. 

وعن الحنابلة: لا يقع بالخلع طلاقٌ» بل هو فسخ بشرط عدم نيّة الطلاق لا 
يُنُقص عدد الطلاق. وقال آخحرون: يقع ويكون رجعيّاء فإن راجعها رة البدل الذي 
أحذه. [رواه عبد الدزاق عن مَعْمَر عن قَنَادة عن سعيد بن المُسَيب قال: وكان 
الهري يقول ذلك.]0". 

ولنا: ما روى عبد الرَراق» وابن ابي شَيْبَة في «مُصئقَيهما»» عن ابن جُرَيْجٍ عن 
داود بن أبي عاصمء عن سعيد بن المُسَيِب: أن النبى ب جعل الحُلْع تطليقة. وما 
روى الدارَقْطبِيَ وَالبَهِهَقِيَ في سننيهماء وابن عَدِيّ في «الكامل) من حديث عاد بن 

يرء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن التبي ميه جعل الخُلع تطليقة بائنة. 
لمكي سو ا لاا ابن المُسَكب وإن كان مرسلا فإن 
مرسَلّه حجة إجماعاً. ورَوَى مالك» عن هِشَام بن عُوْوَة» عن أبيه» عن جهمان مولى 


.)89( سورة اليقرةء الأية:‎ )١( 


ة البقرق الأية: 5١١‏ 9). 
(؟) سورة البقرةء الآية: 10 ؟) (*) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


١4‏ كتَابُ الطلآق 


57 ا ~e‏ مقع 2 + در م وده 2 ۶ “a‏ 
يجب عَليْهَا بدله. وكرة آخذة إن نَشَنَ والفضل إن نَصَرَثُ. 


الأسلميين: عن آم بک الأ أنه الجلعة من زوجنها د الله م الت بن أت 
فأتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقةٌ. 

وروى ابن أبي شَيبة بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: لا يكون طلقة بائعة إلا في 
فدية أو إيلاء. وروی نحوه عن عليّ أيضاً: فإذا قالت: اخلعني؛ أو قالت: طلّقني على 
ألفٍ مثلاء فَمَعَلَ ما قالت في المجلس» ع بانت منه. (وَيَجبُ عَلَيْهَا بَدَلهُ) يع الدّال 
المهملة لا بسكون المعجمة ‏ أي ويجب على المختلعة عرض الخُلْع لأنه واجبٌ 
بالترامها. 

(وكرة) للزوج (أخْدَُ) أي البدل منها (إن 0 هو وكرهها. 

وقال مالك: لا يجوز لقوله تعالى: وان أَرَدْتمُ ادال رؤج مَكان رؤج وآنَيثُمْ 
داهن قنطارا قل اشد نة شيعا والقنطار: المال العظيم. ولنا: أن النه في 
الآية لمعنى في غيره» وهو زيادة الإيحاش”9"»: والنهى لمعنى فى غيره لا يعدم 
المشروعية» كالبيع وقت التداء يوم الجمعةء يجوز مع الكراهة. ١‏ 

(والقَضل) أي وكرة للروج أخذ الزائد على ما أعطاها (إِنْ نَضَرَتُْ) هكذا قال 
القَدُورِيٌء وهو رواية «الأصل» . وفي «البشاميع الصغير): ًن الفضن يطيب له لإطلاق 
قوله تعالى: فلا جتاح عَلَْيْهِمَا فِيمَا اقْكَدَتْ بوه “۷ - أ ودليل «الأصل» وهو 
ا ب روى ابن أبي شَّيْبَة وعبد الرَرّاق في مصنفيهماء عن حفص» 
عن ابن جُرَيْج) عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى التي عد تشكر زوجهاء فقال: 
نرين عليه حديقته التي أَصِدَقَكِ)؟ قالت: 0 قال: «أمَا الزيادة فلا). وما 
أخرج الدّارَقْطِبِيَ في «سننه» عن حڪَڳاج» عن ابن ريج قال: أخبرني أبو الرْبَئْر: أن 
ثابت بن قيس بن ساس كانت عنده زيدب بنت عبد الله بن أ بين ابن سَلُولء وكان 
أصدقها حديقة وكرهته» فقال التي َيَه: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: 
نعم وزيادة. فقال التي مَهِ: أا الزيادة فلا». 


)١(‏ نشز بَعْلّها عليها: ضربها وجفاها. مختار الصحاح ص 076؟» مادة (نش. 

(۲) سورة النسلى الأية: (9؟), 

(*) الإيحاش: من الوّخشّة: وهي الانقطاع وبُغد القلوب عن المودّات. المعجم الوسيط ص )٠١١8‏ 
مادة (وحش). 

)٤(‏ سورة البقرة» الأية: 1409 ؟). 


كاب الطلاقي to‏ 
وإن طَلَقَ بمَالِ أو عَلّى مَالٍ وَقع بَائنْ ن إن قبِلّثْء وَبْځُمْر أؤ خنزيرٍ لآ يَجبُ 
شيءٌ ء رؤج وَوَقَعَ بائ ف في الخُلْع وَرَجْعِنَ في فِي الطلاتي. 
وَإِنْ طَلَبَث قلاَثاً بألْفٍ وَطَلَقَهَا وَاجِدَةَ فبَائِةٌ بِكُلْثِ الألف. وفي عَلَى ألْفٍ 
رجي بلا طَيْءٍ عند أبي حَبيفة. 


وأخرج أيضاً عن عطاء أن التّبى عب قال: ولا يأحذ الرجل من ”0 
مسا أعطاها». وروی وَكيع عن ابي حنيفة» عن عجار بن عِمْرَان الْهَمْدَانِيَء عن أبيه 
عن علي أنه كره أن يأحذ منها أكثر مما أعطاها. وذ كر عبد الرراق عن عليٌ: اسا 
منها فوق ما أعطاها. وذكر أيضاً: أن الوَئع بنت مُعَوّذ بن عَمْرَاء: حدّئته أنها احتلعت 
من زوجها بكل شيءٍ تملك فخوصم في ذلك عثمان رضي الله عنه فأجازه» وأمره أن 
يأحذ عِقَاص(21 رأسها فما دونه. ودوي أَنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفْعَتٌ إليه 
امرأةٌ نشزت على زوجهاء فقال: اخلعها ولو من فُرطها". فكانت المسألة خلافية بين 
الصحابة رضي الله عنهم. 
(وإنْ طَلَقَ ججَال) بان قال: طلْقعكِ بألفٍ (أؤ عَلَى مَالٍ) بان قال: أنتِ طالقٌ 
على أل (وقع بَائِنَ إن قِلَتْ) ولزمها المال. (3) إن طلّق المسلم أو خالع (بِحَمْرٍ أؤ 
خنزیر) أو ميتة أو ا سَيءُ ء للززج) أن ال لآ بجت لومم وغيره 
لا يجب لعدم الالتزام (وَوَقَمَ بَا ِن في الحُلْع وَرَجْعِيّ في الطلآقِ) لأنّ الإيقاع معلق 
بالقبول» وقد وجد. ولا بعلل العوض كان العامل في الأول لفظ ١‏ الخلع وهو كنايةء 


بارا بها ا . وفي الّاني لفظ الطلاق» وهو يُعْقِب الدجعة. وقال مالك وأحمد: 
رجعيّ. . وقال رُفر: ترد مهرها. وقال الشافعي: نع نيو لجل اجا بالتكاح» ويقع 
طلاقٌ بائنٌ. 


(وَإنْ طَلَجثْ تلاا بأن قالت: طلقني ثلاثاً (بألفٍ وَطَلَقَهَا وَاجِدَة في المجلس 
)0 قَبَائئَةٌ) فيقعٍ بائنة ربث الألفي) 177" ب] وقال الك بالا وقال امد يغير 
شيع. ولنا: أن الباء تصحب العِوّض» وهو ينقسمٍ على المعوض» (وفي :) إن طلبت 
ثلاثاً (عَلَى ألفي) فطلقها واحدة يقع (رَجْعِيَةٌ بلا شَيْءٍ عند أببي حَنِيفَة) وبالألف عند 


)١(‏ العِقّاص: حيط َد يه أطراف الذُوائب - وهي شعر مُقَدّم الرأس -. المعجم الوسيط ص 31١6©‏ مادة 


(عقص). 


(؟) القّرطٌ: ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها. المعجم الوسيط ص ۷۲۷ء 
مادة «قرط). 


۹4 كتَابُ الطلاق 
غ 2 ا / 
OS E SS‏ جوغها و شَرْط الجيار لاء ويَفقصر عَلَى 


المَجِلِسء E‏ حقى الْعَكس الأخكام وَالعبِدُ مَنْزلَيهَا وَيُسْقِطٌ الخُلْع 
والمُبَارَأَةٌ حَقُوقَ التكاح عَنْهُمَا. 


مالك» ويقع بائنة ۾ بتلث الألف عند أن يوسف ومحمد والشافعيٌ؛ (وَالخُلْعُ مُعَاوَ وَضَةٌ 
في عَقَّهَا) لدفعها البدل فصار كالبيع (يَصِحَ ز جوغها) إذا كان الإيجاب منها قبل قبول 
الرُوج» (و) يصح (ث شَرْطٌ الىخيار لَهَا) عند أبي حنيفة في المسألتين. 

(ويقتص) الخُلْع من جاتبها (على المجلس) أي مجلس المرأة عند أبي 

حنيفة وأصحابهء فلا يتوققف إيجابها على ما وراءه لو كان غائباً. (ويمين في حَقَّهِ) لأنه 
0 بشرط قبولها. (حتى الْعَكسَ الأخكامُ) قلا يصح رجوعه ولا شرط 
الخيار لهء ولا يقتصر على المجلس من جانبه» فيتوقف إيجابه على ما وراء المجلس 
لو كانت غائبة. 

وقال أبو یو سف ومتحمد والشّافعيٌ وأحيد شرط الخيار لها باطل كشرطه له 
لذن الخلع من جانبها شرط اليمين وهو الطلاق» وكما لا يصخ الخيار في اليمين لا 
يصح في شرطه. ولهذا لو قال: أنتٍ طالقٌ إن دخلت الدّار على أنك بالخيار ثلاثة أيام؛ 
كان الخيار باطلة. 


ا حنيفة: أن الخلع من جانبها بمنزلة البيع» لأنه تمليك مال بعوضء ولهذا 
لو قالت: اختلعت نفسي منك بكذا ثم رجعت أو قامت من المجلس قبل قبوله بطل. 
ولو كان غائبا فبلغه فقبل كان باطلا. 

(وَالعَبِدُ ممتزأيها) أي eS‏ > فيصح شرط الخيار له عند أبي حنيقة فيما 
إذا أعتقه مولاه على ماليء ويل عند أبي يوسف ومحمد لأنَّ العتق مين وقّبول العبد 
المال شرط لهء والخيار لا يصح في اليمين» فكذا في شرطها. ولأبي حنيفة: ادنك 
من جانب العبد في معنى البيع» فيصخ شرط الخيار له كالبيع. 

(وَيُسْقِطٌ الخُلْع) على مال معلوم (والمبارا وهو أن يبر ىء كل منهما 
صاحبه. وترك الهمزة منه خطأ كذا في «المغرب» (حَقَرقَ التكاج) اا 
ب اه د حر ع ل سه ا ا و 
به» كالمهر والتفقة الماضية قيدنا به لأنّه للمختلعة. والمبارأة: التّفقة والشکتی ما 
دامت في العدّة, ولا قطان 3 لد كر وقال محمد: لا يُسقّط اللع والمُبارأة 4.7 
أ] الأ ما سيا ققط كمالك والشافعي. 


كِتَابُ الطلاقي ۱4۷ 


0 صَبِيْتَهُ الها لعا إل في وُقُوع الطّلاق» وَكَذًا إنْ قبلّثء 
قضلُ [ف الظلهار] 

الظّهار تَهْبيهُ ما يُضَافٌ لَه الصّلآقُ مِنْ الرّوْجَةِ جا يَخرم اله التَظرُ من نمضو 

وأمَا نفقة العذة فان شُرطت فيهما تُسقط إجماعاء ولا لا تسقط إجماعاً. ولو 
شرطا البراءة من نفقة الولد الصغير - أعني مُؤنة الزضاع فال وقتا وقعاً كالسّنة ال وال 

فلا. ولو أبرأته عن الثفقة والشكتى صخت البراءة عن الثفقة» ولم تصح عن الشكتى 

ن التّفقة حقهاء والشكتى حق الشَّرع» لقوله تعالى: فرلا تُّخْرِجُوهُنٌ من وهی وَلآ 
0 أنْ يَأَنِينَ بمَاحِشَةٍ ةم ميت( فلو أبرأته عن مؤنة الشكتى صخ: بأن الترمت 
0 مكانها أ او سكنت بها 
فيوما. روان حلع الأب مبية الي 0 5 لحلع 3 0 حى (رُفُوع 0 

يعني أنه يلغو في حق 5 المال دول الطلاق» وهذا في أصي الروايتين» وهو فول الشافعيٌ 
وأحمد. وفي | الرواية الأحرى يلغو في حقٌ الطلاق أيضاً وي 
المال دون الطّلاق (إنْ قبِلَث) سوط الرّوج الَبَدَلَ عليها وهي-” مُميّرة تعرف أن الخلع 
سالب والتکاح جالبٌ. 


م 


(وَعَلى أنه ضَامِنْ) عطفٌ على الها أي وإ حلع صغيرته على أنه ضامنٌ 

لندل الحلع (فَعَلَيِهِ المال) أي بل لا من مالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
زفق 
[بالصواب] ". 


فصل [في الظهار] 
(الظهار) في اللغة: مصدر ظاهر امرأته إذا قال لها: نت علي أن 
وفي الشرع: (تَشْبية) المسلم (مَا يُضَافُْ إِلَيْهِ الطّلآقٌ من الرَّوْجَة) بان 
يشَبهَهَاء أو عضواً يُعَبْرْ به عنهاء أو جزءاً شائعاً منها (بَا يَحْرْهُ إليه َيه النَظرُ من عُضْو 
(1) سورة الطلاق» الأية: .)١(‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


4A‏ كتابُ الطلاق 


7 200 ل الس ر 210 چ ت ور 
محر مه وَهوَّ يُحََرّمٌُ وَطَاهًا وَدَواعِيه حَتَى يُكفرَ. 35600001010000 


محري وهي الور عليه مؤبداً پتتمب» أو مصاهرة) ا و قيّدنا بالمسلم 
لأنه لا ظهار للذميّ عندنا لظاهر قوله تعالى : الّذِينَ يُظاهِدُونَ بتكع» 3 ولان 
الذمي ل ع للكفارة. وقال الشافعيٌ وأحمد: يصح ظهار الذّمىّ؛ وأا ظهار 
الصَّبِىَ فلا يصخ إجماعاً. وقيّد بما يضاف إليه الطلاق لأنه لو قال لامرأته: يدك أو 
رجلك علي كظهر أي لا يكون مظاهراً. وقيّد بالرّوجة لأنه لو قال لأمَتِه لا يكون 
مظاهراء لقوله تعالى: دين يُظَاهِدُونَ نكم من نسَائهدْ». 


وقال مالك والتَّوْريّ: يصح ظهار الرجل من أمته. ومُدَيّرته وأمٌّ ولده» وهو قول 
7[ - ب] جنع یر من الصّحابة والتابعين. واعتبره سعيد بن الْمُْسَكّب» وعكرمة 
وطاؤس» وقتادة والرْهْريّ في الموطوءة. وقيّدنا بكون التّحريم على التأبيد لأنه لو قال 


1 (وَهُوَ) أي الظهار (يُحَرّمُ وَطْأَهَا وَدَواعِيه) بشهوة كمس وقُبِلةٍ بشهرة 00 
يُكَفْرَ) لِمَا روى E‏ کک ثعلبة“ قالت: اهن مني رن 
الصّامتء فجعت رسول الله أشكر ليه وهو يجادلني فيه ويثول: وار 1 
هو ابن عمّك). o‏ تال : فق س سَمع الله قول AE‏ 
رَوْجهَاتك7" | الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «يعتق رقبة». قالت: لا يجد. قال: 
«فيصوم شهرين متتابعين». فالت: له شمخ أحبوز لا يتتطيع أن ی 0 3 
KY‏ قالت ˆ لين عندة شي2 يتصدق با قال: «فإني أعينه بق( ؟ من تمرِ). 

يا رسول الله وأنا أعينه بعَرقي آخر. قال: «أحسنت» اذهبي E‏ 
مسكيناًء وارجعي إلى ابن عمك». 


.)9( سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 

(۲) ففي المطبوع وستن أبي داود 577/7: حويلة» وفي المخطوط: حولة» وكلاهما صواب. وجاءت 
تسميتها في «تهذيب الكمال» ٠٠۴/٠١‏ بكليهما: (خولة وحويلة). 

(؟) سورة الممجادلق الآية: .)١(‏ 

(4) محفت في المخطوطة في هذا الموضعء والمواضع الثلاثة الآنية إلى: الفرق. والصواب ما أثيتناه من 
المطبوع وسنن أبي داود. 


0 


کاب الطلاق ۱4۹ 


رَفي: أنْتِ عَلَيَ كأي, صَعٌ نِيَةُ الكرَامَةٍ وَ الظَهَارٍ وَ الطلآقِ» فإن لَم ينو لَعًا. 
وَفي: ئت عَلَسَ حرام كأقي ما نَوَى مِنْ ظِهَارٍ أو طلأق» 1 11711710101 


قال أبو داود: والعَرق: ستون صاعاً. ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الڙحمن أنه 
قال: العَرَقٌ: لبیل“ باد عئيسة فر اعا .وقال أب داوف وغيزه: العدق» ا 
يسع ثلاثين صاعاً. 

وعن الشافعي ولعتو أن اوا لا ده لأنّ القتحرم عرف بالآية» والتَّماسَ 
فنا كنا حرم الس ع ولنا: أن التماسَ حقيقة في المسّ باليد. والحقيقة أحق بأن 
تراد» والله تعالى أعلم بالمراد. فإن وقع منه وطىء أو دواعيه استغفر ربه ولا يعود إليه 
حتى يُكمْرَ لِمَا في السنن الأربعة عن | بن عباس أنَّ رجلاً ظاهر امرأته» فوقع عليها قبل 
ن حفر فقال عَلِيلَهِ: دما حملك على ذلك»؟ قال: ا القمر 
- وفي لفظ: بياض ساقيها . قال: «فاعتزلها حتى تكفر). وفي لفظ ابن ماجه: 
فضحك رسول ا E‏ ل قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
غریب صحيحٌ . وروى عن سَلَمَة بن صخر البَيَاضِيء عن النبي عه في المظاهر 
براقع قبل أن 5-6 قال: «كفارةٌ واحدة). وقال: لیت چ ریت 

(وَفي: نت عَلَيَ كأني) ) أو مثل أمي (صَحٌ يه الكَرَاة مق لأنّ إرادتها بمثل هذا 
الكلام شائعٌ لطس الل ا ل و 
ر ر ی٠‏ شك لني 15 - أ]. (3) صح نية (الطلاق) لأنّه كناية» كما لو قال: 
أنتِ علي حرام Mes,‏ يكون طلاقاً بائناً. 

(فإنْ لَمْ يَنو) شيئاً (لَعَا) في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ووجة في مذهب 
الشافعيّ. وكان ظهاراً في قول محمدء ورواية عن أبي يوسف» ووجة في مذهب 
الشافعي» وإيلاءَ في قول مالك› e‏ ورواية عن أبي يوسف. 

(وفي: نت عَلَيّ حرام گأي) لزمه (ما ى مِنْ ظهاب ِا فيه من التشبيه 
بالحرمة (أو طلآق) لان أنتِ علي حرامٌ من كناياته فإذا نواه طَُلُّْقَتُ بائناًء ويكون 
التشبيه بالحرمة للتأكيد دون اكرام تصريحٌ م بالحرمة» كذا قالوا. وفيه بحت إذ لا د 


)١(‏ الرُنبيل: المّمّة. المعجم الوسيط ص ۳۸۸ مادة (زبل). 
6 أل لیک : عد من ورق ال لخر وتحوه» يك يحمل فيها التمر ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٦‏ . 
(۳) أي الترمذي. 


إن لَمْ ينو به فإيلاة عند أبي يُوسْفَء وَظِهَار عند مُحَمَد. 
EH‏ 


وَفِي: أن عَلَي كَطَهْرٍ أمي لِنِسَائِه تحب لكل كفارة. وَهِيَ تَجَبُ بِالْعَوْدٍ أي 
بالعزم عَلَى وَطَيِهَاء وهي عِدْقُ رة مس و ع re‏ لمم ممع لو قلطا و لوال م ال ا 


أن يُراد بالحرام المحترم» فهو من محتملات كلامه» فيصدّق ديانةٌ إذا اذّعى نيتة. 


(فَإنْ لَم يٺو به) شيعاً «فإيلاء عند أبي يُوسشف وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدَ) وفي «جامع 
قاضيخان): والأصح أنه ظهارٌ عند الكل لأن القحريم المؤكد بالتشبيه ظها. وكذا 
ذكره التغزتاشي أنه ظهار من غير خلاف. (وَفي) قوله: أن عَلَيَ كَظهْرٍ أمَي ليسَائه 
يجب لكل كفَارَة وهو قول الشافعيّ الجديد كما لو ظاهر مراراء ولو في مجلس 

حد. وقال ماللك» وأحمدء وأبو + لور: یجب کفارة واحدة» ولا يفطل الظهار بطلاقها 
لك الظهار على حاله لا يقربها حتى يکش 
وكذا بشرائها ‏ لو كانت أمة 20 بعد ما ظاهر منها. 

(وَهِيَ) أي الكقارة (تَجَبُ ِالْعَوْدٍ أي بِالعَزُم عَلَى وَطيِهَا) وهو ظاهر مذهب 
مالك» وجعله في «الموطأً العزم على الوطىء والإمساك. [ومذهب الشَافعيَ أن سك 
عن طلاقها عقِيبَ الظهار في زمانٍ يمكنه طلاقها فيه» وفي «اليتابيع»:] إذا رضي أن 
تكون محومة ولا يعزم على وطنهاء لا تجب الكقارة. وع لم ترك العزم» لا يجب 
خا فَعْلِم أن | لكثارة ا مدن سرد الفا زعو كول أ حمد والصحيح من مذهب 
مالك. 

(وَهِيَ عِدْقُ رَقبَةِ صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كافرةٍ لا مرتدة. 

وقال مالك والشافعي» وأحمد: ألا تجزیء الكافرة لأنه تحرير في تكفير» فكان 
الإيمانُ من شرطه ككقارة القتل. 

ولنا: ن المنتصوص عليه الرقبةء وهي اسم لذات مملوكة من کل وجه وقد 
ؤجدت» وليس في النّص ما يبي عن صفة الإيمان والكفر, والتقييد بصفة الإيمان يكون 
_ زيادة  "59[‏ ب]» والزيادة على النقتص نسح فلا ينبت بخبر الواحد ولا بالقياس. ثم 
أ قياس المنصوص [على المنصوصح) ياطل عندنا لاستلزامه إعتقاد النقص فيما تولّى 
)١(‏ عبارة المخطوط: كذا بشرائها بعدما ظاهر متها. وعبارة المطبوع: وكذا لو كانت أمةّ فتملك بها 

يعدما... فدمجنا بينهما. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الطلآقي 1۹ 


لا ايت جئس المَنْقَعَة» كالأغْمَى والمقطوع يَدَاهُ أؤ رخلاف أؤ إِنْهَامَاهُ أؤ يَدِ 
ع »1 م ”#7 مو 0-4 سو الء” e‏ 0 5-4 75 

و المَجْنُونٍ والمَدَبّرٍ و المُكاتب ادى بَعْض بَدَلِهِ ونِضفٍ عَبِدٍ مُشْتَرَكِ تم 

بَاقيه بَعْذدَ ضَمَانِهِ 8 eS‏ 


م لے ف ر 


لله بيانه وذلك لا يجوز. ولا يجوز دعوى التخصيص ههنا لأن التخصيص لما له 
عموم» والمطلق غير العام. 
رلا فا ټٿ) أي لا عِتقّ فائتِ (جئس المَلْفَعَة) لأنه هالك معنئ (كالأغمى 
والمقطوع يذاه أؤ رجلا أؤ إِبْهَاَاهُ), لفوات منفعة البطش لأن قوته بإبهاميه (أَؤْ 
يد وَرِجْلٍ مَنْ جانب) [لفوات منفعة المشيّ منه لأنه متعدّر عليه. قيّد بالجانب 
لأنه لو كان من جانبين لا ينع لاختلال جنس المنفعة دون فواتها؟. 


(و) لا (المَجْنُون) المُطبى“ (والمدش | أي ولا عتق المُدَبّر لأنه استحقّ 
الحدية بوجه وقوله تعالى: وإتخْرير رَقبة4 يقتضي ي الكمال؛ 0 
وجه. وكذا حكم أ الولد. 

(و) لا عتق (المُكاتب) حال کونه رای بَعْض بَدَلِه) لأن إعتاقه حيمذٍ ببدلء 
وبه لا تتأدى الكقارة لأنها عبادة) فلا بد أن تكون حالصة ومتى کان بعضه بعوض لم 
يكن خالصاً لأنه يكون تجارة» ولان الصّحابة اختلفوا في رقّه بعد أدائه بعض البدلء 
فکان علي رضي الله عنه يقول: يحو يَعْتِّق بقدر ما أذّى» وابن مسعود يقول: إذا أدّى قيمة 


نفسه؟ يغْټی. الات في رل ما من را التكفير به. 


وقد المُكاتب بكونه اَی بعض بدله لأنه لو لم يود شيعاً جاز عتقه عن الكقارة 
عندنا خلافاً لرُفَرهِ ومالك» والشافعي»› وأحمد في رواية. لان الرقبة اسم لذاتٍ مرقوقة 
عرفا والمُكائب كذلك. قال له: «المُكائّبُ عبد ما بَقِي عليه من كتابته شي. 
رواه أبو داود. 

(و) لا عتق (نِضف عبد مُشْتَرَكِ) عن کقارته (ثُم) عق (بَاقِيهِ بَعْدَ ضَمَانهِ) وقال 


(؟) في المطبوع: المطلق, والمثبت من المخطوط. 
(۳) سورة المجادلة الآية: (۳). 
(4) في المطبوع: قيمة بقيته» والمثبت من المخطوط. 


1o۲‏ كناب الطّلاق 


وَنِضفِ عَبِدِه ثم بَاقِيهِ بعد وَطَيِهَا. وإِنْ عَجَرّ عَنٍ العثق › > صَامَ شَهْرَيْنِ ولأ لَيْسَ 
فيهمَا رَمَضَانُ وَأ الأَيَامُ الْمَنْهِيَةٌ ع م ASS‏ و AR RNS‏ 


أبو رسف ا تجزئه إن کان وا )€ لا عتق (نضف عند عن كفارته في 
عتق (بَاقِيه بعد وَطيِهَا) لان عتق باقي العبد وقع بعد المسيس» والمأمور به هو العتق 
قبل المسيس» وهذا عند أبي -حنيفة) لأن العتق يتعجزاً. 


العبد إعتاق الكل. 


(وإنْ عَجَنَ المُظاهِر (عَنٍ الهِثق) بأ لم يلك رقبة ولا ثمنها وقت التكفير وهو 
قول مالك. وقال أحمد: وقت الوجوب. وللشافعيٌ ثلاثة أقوال: وقت الشكفير» ووقت 
الوجوبء وأغلظ الحالين. 


( ضام شَهْرَئْنِ ولاء) أي متتابعين 7١[‏ - أ] لقوله تعالى: فمن لَمْ جذ قْصِيَام 
شتتابعرن ٩‏ (لَيْسَ فِيهمَا) ولا بينهما (رَمَضَانٌ وَلاً الأيَامُ المَْهيَةُ) وهي: يوما 

ليد ويام العشريي: لان رمضان لا يجوز فيه للصحيح ا نيام غيره اجا 
0 يوم العيد وأيّام الكشيريق ی ع ولو صام شهرين بالأهِلّة جازء ون کا كل 
شهرٍ تسعة وعشرين يوماً. وإ صام بغير الأهلّة وأقطر لتمام تسعة وخمسين يوماً فعليه 
الاستقبال". 


وينقطع التتابع بالمرض عندناء وعند الشّافعيَ في الجديد. وقال مالك وأحمد 
لا ينقطع كما لا ينقطع بالحيض في كفارة القعل والفطر. وأجيب بأد التعايع شرط 
بالتص» والغالب أنها تحيض في كل شهرء فكان كالمستثنى. ولو صام شهرين متتابعين 
ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشّمس من آخر يوم يجب عليه العتق» وهو قول 
المُرَنِيّ لقدرته على المُبْدَل قبل فراغه من البدل» وصار صومه تطوعاً. وقال مالك 
والشّاقعن وأحيد: لا يلزمه العتق» ولكن يستحب. وفي «خحزانة الأكمل»: لا يصوم من 
له خخادم بخلاف المسكن. وقال مالك والشّافعيَ: يصوم من له خادم» واعتبره بالماء 
المعد الا وفرق الداري بينهما في «أحكام القرآن» بأل الماموز بإامساكه لعطشه» 
واشَتعيالّة حط رة عليه بخلاف الخادم. ولو أعتق أجنبي عن مُظَاهِرٍ لا بُ يُجَرِنهُ وإن كان 


)4( سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 


(۲) أي الاستعناف. 


کتاب الطلآقٍ 1o‏ 
وَكذا إن وَطِتَهَا لَيْلاً عمد أؤ يَؤْماً مُطلقاً. وان عَجَرَ أطْعَمَ سين مشكينا 
كلا قَذْرَ الفطرة أو قِيمَتَهُ. وَإِنْ غَدَاهُمْ وَعَضّاهُمْ وَأَهْبَعَهُم أؤ أَغطَى مَنّ بُ ومَتَوَيٰ 

كر أو شعير» أذ واحدا شْهْرَيْنِ جَارَ. DRS A‏ لط ل اد ا و م 

بأمره لما فيه من إلزام الولاية. وقال أبو و ومالكء والشّافعيَ تجزئه إن كان بأمره. 

(وَإِنْ أَفْطر) في الشّهرين بأ بأكلٍ أو شرب أو ماع غيرها (اشتأئف) لقرات ا 
المنصوص عليه (وَكذَ01 استأنف (إِنْ رَطِنَهَا) أي التي ظاهر منها في الشهرين (ليلاً 
عمد عند ا حليفة ومحمدء وقال أ ابو يوسف: لا يستأنف (أؤ يَوْمأ) وفي بعض 
التُسخ أو نهاراً (مُطلّقا) أي عمداً أو سهواً. واعلم أن قيد العمد في وطىء التي ظاهر 
منها ليلاً وقع في هذا المختصر تبعاً «للهداية»» وهو فيها قيدٌّ اتفافئ لا يُخترز به عن 

شيء» لأب العمد والنسيان في الوطىء بالليل سواءً. 

(وَإِنْ عَجَز) المظاهر عن الصوم لِكبر أو مرض لا جى زواله (أطعَم) هو : 
نائبه (سكَين مشكيدا) لقوله تعالى: طِنَّمَنْ لَم يشتطغ فَإِطْعَامُ ا شون یشکیتاي (كلا 

أي بُطْعِمْ كل مسكين (فَدْرَ الفطرة) نصف صاع من ١١[‏ - ب] ب وهو مُدان» ١‏ 

صاعاً من تمر أو شعيرٍ (أو قِيمتَهُ) لان المعتبر دفع حاجة اليوم عن المساكين"» فكان 

كذ الفط قال الشافعي: يُطِعِم مدا“ من غالب قوت البلد من الحبوب. وقال 
مالك: يطعم مُدّا مُدٌ هشامء وهو مدان جمد التي َه وقال أحمد: يجب من البرّ 

مده ومن التمر والشعير مُدّان. 

(وَإِنْ غَدَامُمْ) أي سين مسكيناً (وَعَشَاهُمْ) أي 000 (وَأَشْبَعَهُمْ) قليلاً ما 

أكلوا أو كثيراً. ولا بد من الام“ إن ن أطعمهم خيز الذّرَة أ والشعير يبخلاف جر الغد. 

(أُو e‏ (مَنّ يُ5) وهو: رطلان: : ربع الصاح( على قول أ أبي حنيفة 

(ومَتَوَي”" تر أؤ شَعِير »أؤ) أعطى (واجداً شَهْرَيِنِ جَازَ) وبه قال مالك. وقال 

.)4( سورة المجادلق الأية:‎ )١( 

(۲) في المخطوط المسكين» والمثبت من المطبوع. 

(۳) المدٌ: مكيال- رطلان عند الحنفية- ٠٠١۳۲‏ ليترت ۸٠١٠١۳۹‏ غراماًء ويساوي رطلاً وثلثاً عند الأئمة 
العلاثة> لاحت ٠‏ ليترآ= 47 ه غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 4١0‏ . 

)٤(‏ الإدام: ما يُسْتَمِرَاً به الخيز. المعجم الوسيط ص ١٠ء‏ مادة (أدم). 

(ه) الصاع: ثمانية أرطال على قول أبي حديفة. والمَنٌ: رطلان. الموسوعة الفقهية 70/57 - 05, 
ومقداره بالمقياس الحديث: ه551" غراما عند الحسفية» و۷۲٠۲‏ غراما عند غير الحدفية. انظر 
ومعجم لغة الفقهاء» ص .۲۷١‏ 

(1) تثدية مَن. 
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لمو وو رمم هو وو مومهم م وي و وار و دمج ع عه وهو و ومع هاده سو ووم وم مج جوم و ورور ومم م مهمه هوا يجي 9 949 2ت 5ج مه وم ب و ةيد م509 


الشافعي: لا بد من التمليك في الكفارات. ولنا: أن المنصوص عليه الإطعام» وحقيقة 
ذلك في التمكينء والمقصود OA‏ وفي القمليك تمام ذلك فيتأدّى 
الواجب بكل واحدٍ منهما. أنَا بالتمليك فظاهت وأمًا بالتتمكين فلمراعاة عبارة النص» 
والدليل عليه أنه شبهه بطعام الأهلء فقال الله تعالى: لمن أُوْسَط ما تُطعِمُونَ 
اُهلیکد ي C‏ وذلك يتأدذّى بالثتمليك تارة» وبالتمكين أشرن. 


هدا ويجب تقديم الإطعام على المس لاحتمال أن يَقُدَر قبله على ما هو واجبٌ 
قبله» ولا يستأنف الإطعام بالوطىء في خلاله لأنّ التص فيه مطلقٌ غير مقيَدٌ بما قبل التماس. 

(وّفي يَوْم) أي ولو أعطى واحداً في يوم (قَدْرَ الشّهْرَيْنِ لآ) يجوز إلا عن يوم 
سواء أعطاه فلل في يوم دفعدٌ ۴ على دَفَعَات لذن الواجب عليه التفريق الخاص» ولم 
يوجدكء كالحاج إِذَا رعی الجمرة 5 بسع حسيات دفعة ة واحدة CEE‏ لا متفرقةٌ لا 3 رة 
إل عن واحدة. لان المعتبر 556 الكل وقد أندفعت في ذلك اليوم ا دفعه 7 
فالصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يُجَرنةُ. وقيل: إذا أعطاه على دفعات 
بجر لأنّ القمليك أقيم مقام الإطعام» والحاجة بطريق التّمليك ليس لها نهاية. فإذا 
فرق الدّفعات في يوم جاز كما فى الأيام. 

وفيٍ لاشرح الوّافي»: ما ورد ف في الثنص بلفظ الإطعامء فالإباحةٌ شيية كافيةٌ 

ككفارة ة الظلهار والافظار في رمضاتء واليمين» وجزاء الصيد» والقداء. وما ورد فيه 
بلفظ الإيتاء ۷17 - أ والفداء فيُشترط فيه التّمليك» كالركاة والصّدقة» والفطرء والعشرء 
والحلق عن الأذى في الإحرام» والله سبحانه أعلم بحقائق المرام. 

وهو لغدّ: مَضْددٌ لاعن يلاعن ملاعنةً ولِعَاناً. وأصل اللّغْن الطود والإبعاد. وشريعة: 
هو عندنا شهاداتٌ مؤكداتٌ بالأيمان, مقرونة باللّعن في جانب الرجلء ومقرونة بذكر 


)١(‏ الصَلّة: الحاجة والفقر. المعجم الوسط ص 58 5». مادة (خل). 


(؟) سورة المائدة» الآية: (۸۹). 


م 8 
كتَابٌ الطلاق oa‏ 


: قرف با دنا َوْجَبَهُ العفيفة, OEE‏ 
من زو ج 


الغضب في جانب المرأةء قائمةٌ مقا حدّ القذف في حقهء ومقام حدّ الزنا في حمّها. ' 
1 مالك. والشّافعي: إِنه مان مؤكدة بالشهادة واحعجا بقوله تعالى: فَشَهَادَة 
أَحَدِهم أَرْيَعْ شَهَادَاتٍ باب4 فقوله: وبال مُخكم في اليمين» والشهادة تحتمل 
€ 0 أشهد. كان يمينأ فَحَمَلا المُخْيَمِلَ على على ال 

ولا قوله له: «أربعةٌ من النّساء لا ملاعنة بينهم: التصرانية تحت المسلمء 
واليهودية تحت المسلم» والمملوكة تحت الح والحرة تحت المملوك». رواه ابن 
ماجه وَالدَّارَقْطِبِيَ من حديث عمرو بن سُعَيِب. ووقفه الأؤرَاعِيَ وابن جرټج على جد 
عمرو بن شُعَيِب. 

وثال محمد بن الحسن: يلغنا عن رسول الله عل أنة خال: :ولا لعان بين اهل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته». فهذا نص على اشتراط أهليّة الشّهادة 
فيهما. وفي م إلى هذ فإنّه تعالى قال: وَالَدِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَم يکن 
لَهُمْ شُهَدَاءٌ إلا أنه نُفُشَهُوِ0'؟ استثنى نى أنفسهم عن الشهداء فثبت أن ا 
المستثتى يكون من جت جنس المستثنى منه» ثم نص على شهادته فقال: فَشَهَادَةٌ أحدٍ 
أَْبَعُ شهَاداتِ بالل فنص على الشهادة واليمين. 

فقلنا: الدكن هو الشّهادة المؤكدة باليمين. ولأنّ الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم 

في الطرفينء والذي يصلح لإيجاب الحكم فيهما هو RE‏ دون اليمين؛ إلا أنها 

0 باليمين لأنه يشهد لنفسهء والتأكيد باليمين لا تخرجه عن أنْ يكون شهادة. فقڙر 
الشارع ال كن في جانبه باللعن لو كان كاذباء وبالغضب في جانبها لو كانت كاذبة. 
لأنّ الصادق أحدهماء والقاضي لا يعلم ذلك» فكان اللّعن في جانبه قائماً مقام حدّ 
القذف» وفي جانبها صار الغضب e‏ مقام حدّ الزنا. وشمى الكل لعاناً لِشَوْع اللعن 
فيها ۷١7‏ - ب]» كالصلاة د شُسئى ركوعاً ووا E E‏ 
كالغمرين» والقحرين» واللعن من جانب الوّجل وهو ممَدَّمٌ فيه. 

(مَنْ قَدَفَ) أي رمى (بالرتا) صريحاً (رَؤجَتة) بأنْ قال لها: رأيعك تزنين» أو أنت: 
زانيةٌ أو يا زانية (العَفِيفَة) عن الرّنا وهي التي لا تكون زانية ولا متهمة بزنئ كمن 


.)١( سورة التورء الأية:‎ )١( 


(۲) سورة النورء الآية: (1). 


١5‏ کاب اللا 


امع 4 5 r‏ ا ا 6 مم 
وکل صَلحَ شاهداء أؤ تفى وَلدَهَا وطالبت به: لاعن. 


يكون لها ولد لا يكون له أبْ معروف. والحاصل: أنها تكون معن يُحَدٌّ قاذِفهاء فلو لم 
تكن مقن يُحَدَ قاذفها: بأنْ تزوّجت بنكاح فاسدٍ ودخل بها فيه» أو زنت في عمرهاء 
أو وُطِقَت حراماً بشبهة ولو مرّة» ولا يجري اللّعان بينهماء لأنها في حقّها مقام حدّ 
القذف» فلا بد أن تكون مخصنة. 

وکل من الرُوجين (صلح شَاهِدا) أي مؤديًا للشهادة على المسلمء فلا لعان 
من مجنونٍ ولا محدودٍ في قذف لأنّهما لا يصلحان لأداء الشهادة ولا لعحمّلهاء ولا 
من مملوكِ وصبيع لأنهما لا يصلّحان لأداء الشهادة وإِنّ صَنّْحا لحمّلهاء ولا من كافر 
لأنه لا يصلّح لأداء الشهادة على المسلم وإن صَنُحَ لأدائها على مثله عندناء لكن 5 
ذلك يوجب حدّ القذف لأنّ القذف بالرّتا لا ينفك عن موجبه» فإذا حرج من أن 
يكون موجباً للعان لمعن في القاذف كان موجباً للحدّ. 

(أؤ تَقَسى) الرّوجٍ (وَلْدَهَا) الذي وُلِدَ في فراشه. أو الذي من غيره عن أبيه 
المعروف» لأنه يصير بذلك قاذفاً. ولهذا يحدّ من قال لأجنبي: لست لأبيك. ولا إعتبار 
لاحتمال كونه من غيره لشبهة» كما لا يعتير ذلك فيما لو نفاه أجنبي» لأنّ الأصل في 
السب التّكاح الصحيح» والقاسد ملحقٌ به. ونفيه عن الفراش الصحيح قذفٌ حتى 
يظهر المُلْحق به. وقال الشَّافْعِ لا يصير قاذفاً بالنفي ما لم يقل إنه من الرّنا. 

(وطَالّجَتُ به) أي بموجب القذف لأنّه حقّها لدفع عار الرّنا عنها كما في حدّ 
القذفء إلا أن للولد أنْ يُطَالب في القذف لأنه حمّه أيضاً لاحتياجه إلى تفي نَسَبه 
عمّن ليس هو منه. 

(لَعَنَ) خبر المبتدأ وهو مَنْ قذف» وإما يُلاعن لِمَا روى ال4خاري» ومسلم 
ومالك في «الموطأ, وأبو داود» واين ماجه من حديث ابن شهاب عن سَهُل بن سعد 
الشَاعِدِيٌ, أن غور العَجَلانِيَ جاء إلى عاصم بن عَدِيٌ فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلاً أيقعله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ [۷۲ - أ] سل لي يا عاصم 
رسول الله ی فسأل عاصم رسول الله ن فكره رسول الله عه المسائل وعابها 
فلا رجع عاصم إلى أهله» جاء عور فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال 
عاصم: كره رسول الله المسائل التي سألته عنها ‏ وفي نسخة سألتها ‏ وعابها. فقال له 
مُويمر: والله لا أنتهي حثّى أسأله عنهاء فأقبل عور حتّى أتى رسول الله عه وهو وسط 
الئاسء فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 


كتَابُ الطلاق 10۷ 
يدأ لزج فَيَقُولُ أزتعاً أَسْهَدُ بال أني صَادِقٌ فيا رَمَيْتْهَا به مِنّ 
ي الل رفي الخَامسَة: ع ال علد إن كان اذب يما يها به بي 2 
تقول أَرْبَعاً: سْهَدُ بالله إِنّه كاذِبٌ فیمَا رَمَانِي به وَفي الخَامِسَةِ: عَصَبُ 0 0 
نْ كَانَ صَادقاً فيمَا رای به. 


ثم يُقَرْقُ القَاضِي بَِتَهُمَا. بين بطلْقَةٍ وني نَسَبَ الوَلَّدِ عَنهُ نه 121111 


ها 
ا 


يفعل؟ فقال رسول الله عَزه: «قد أنزل الله علي فيك وفي صاحبتك قرآناً» فاذهب فأتِ 
بها قال سهل: فتلاعتا وأنا مع التّاس عند رسول الله کی ا 
كَدَبْتُ عليها يا رسول الله إن أُنْسَكمْهَاء > فطلّقها عور ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 
عه . قال ابن شهاب: فكانت ES‏ 

وصفة اللعان ثابتة بالكتاب: دأ ا الرّوْجٌ) لأ له المُذَّعِي؛ والححجّة تُطلب منه 
(فَيَقُولٌ أزبَعاً): أي أربع مراتٍ (أَشْهَدُ بالله) أي ي أقسم به (أني صَادِقٌ) 0 
الصادقين (فيمًا رَمَيْتَهًا به من الرّتًا) إن كان رماها SS‏ 
الوَلّدِ) إِنْ كان رماها بنفي الولد (وَفِي الخَامسة لَعْنَةٌ الله عَلَيْهِ إِنْ کان كاذبا) أ و 
الكاذبين (فِيمَا رَمَيَنْهَا به مِنَ الزّْنَا) أو نفي الولد» ويشير إليها في كل مرّة. 


e‏ ر ة (أَرْبَعاً: 0 بالل أنه E‏ ا (فِيمًا زقاڼي 

(رفي الحايمة قصب ال ليها کان 28 ر (فيما 
8 به) من الرّنا أو نة نفى الولدء وتشير إليه في كل هرّة. وا + خصّت المرأة 
بالغضصب» 0 ا و اا کے قاذ ان كك الغضب. 

(ثم فرق القاضي بَيْنَهُمَا) ولو سألاه أن لا يفلاق (فَتَبِينٌ بطلقة) وتستحر لفقة 
العدة كالمعتدّة من طلاقٍ أو فسخ والتفريق رواية عن اخ . «(وينفي) القاضي (نَسَبَ 
الوَلَدٍ عَنْهُ) أي عن ١‏ الرُوجٍ بأن يقول: قطعت نسب هذا الولد عنه ۷۲7 - ب] وألزيئه 
بأقه» بعدما قال: فقت بينكما. كذا رُوِيّ عن أبي يوسف. فلو مات أحدهما قبل 
التفريق وَرئه الآخخر» ولو ظاهر منها أو آلى أؤ طلّقها صك لبقاء التكاح. وقال رُفْر: تقع 
الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالك. ويُرْوّى عن أحمدء وابن عباس 
لِمَاروى الدّارَقْطيِيَ في (ستنه) بإسئادٍ جي من حديث ابن عمر أن لبي عه قال: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ) . ولقول علي وعبد الله : مضت الشتة أن لا يجتمع 
المتلاعنان أبدا. رواه الدّارَقْطِبِيَ أيظماً: 


۱۵۸ تاب الطلاقٍ 
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وإِنْ أبَى عن اللَّعَانِ خبس حتّى يُلاَعنَ أؤ يُكذب نَفْسَهُ. وَإِنْ اث حبسث حى 
لاعن أؤ تُصَدَقه. 


وقال الشَافعيّ: تقع المُرقة بلعانه» لأنه لما شهد عليها بالرّنا أربع مرّات وأكده 
باللّعن» فالظاهر أنهما 3 يأتلفان» فلم يكن في إبقاء التُكاح فائدة كما إذا ارتد أحد 
الروجين. وهو يخالف ظاهر الحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان»'» فإِنَّ قبل لعانها لا 
يصدق عليهما المتلاعنان. على أنه يحتمل أنْ لا تلاعن هي فترجم عنده» فلا تفريق 
ولا اجتماع. وأيضاً في رواية: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان». 

ولنا حديث سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ المتقدّم» وقد رواه أبو داود وقال: فطلّقها 

ث تطليقات» 57 سول الله عت وكان ما صنع عند رسول الله سئّة. قال سهل: 
و الله َه فمضت الشئّة بعد في المتلاعدين أن يرق بينهما ثم 
لايجتمعان أبداً. . ففي' هذه الألفاظ كلها دليلٌ على أنّ الفُوقة لم تقع باللعانء والله 
المستعان. وكذا ما في ١‏ الصحيكين من حديك اين عمر أن رحلا لاعن امراته على غهد 
رسول الله تى ففوّق عليه الصلاة والشلام بينهما وألحق الولد بأمّه. وفي رواية: 
بالمرأة. 

[ولم ير وَ أنه عليه١‏ الصلاة الشلام فرق بينهما بعد لعان الرجل قبل لقانت 
المرأة.]“ وأا ليقي في «المعرفة»: أن عور حين طلّقها ثلاثاً كان جاهاڈ بن 
اللّعان رة فصار کمن شَرَط امان في الشلف» وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. 
فجوابه: أن هذا حلاف الظاهرء والله أعلم بالشرائر : 


(وإنْ أتى) الرّوج (عَنٍ اللْعَانٍ خيس) مداع عن حقٌ وجب عليه وهو قادرٌ 
على ادائ فيسْجس لإيفائه (حقى يُلأَعِنَ) فَيُوَفي ۷۳7 - أ] ما عليه (أؤ يُكَذّب نَفْسَهُ) 
فيحد لإقراره على نفسه بالتزام الحدٌ. وقال مالك والشافعيٌ وأجمل: إن 2 الروج عن 
اللعان يُحدّ بناءٌ على أن موجب القذف منه دم الحدّء 00 اللّعان» وإذا لاعن 
الزرج وجب على المرأة ن تلاعن بالنّص (وَإِنْ أَبَثْ خحُبِسَتُ) لآنها ن عن إيفاء 
حقٌ ع قادرةٌ عليهاء فتحيس لإيفائها كسائر الحقوق (حَشَى تلأعِنَ) رفي ما عليها 
(أؤ تُصَدَّقهُ) في رتفع سبب اللّعانء وإذا صَدّقته نفى القاضي نسب ولدهاء ولم يحدّها 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠/۷‏ ١٤ء‏ كتاب اللعان» ياب ما يكون بعد التلاعن... 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطلاقي ۱۹ 

وَإنْ كَانَ عَبداً أو كافراً أؤ کان مخدوداً في قَذْفِء حُد الرّذ ج. وان صَلْحَ 

زهي َم أو كَافِرَةٌ أو مَحْدُودَةٌ في قَذْفٍ أو صَبِيّة أو مَجْنْوتَةٌ ا فلا حَدّ 
عَلَيِهِ ولا لِعَانَ. 


وَالمُتَلاَعِتانٍ لآ يَجْتَمِعَانٍ أبَداً وَإِنْ كدب نَفْسَهُ خد وَحَلَ للرّؤْج نكاحها. 


لأنّ ليس إقراراً قصداً بصريح الزّناء فلا يعتبر في وجوب الحد بل في 
درئهة “. وما وقع في بعض نسخ المَُدُورِيٌ: أو لضدقه فيد غلط لان اليد لا يوب 
بالإقرار مرَة» فكيف بالتصديق مرّة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرّات. وقال مالك 
والشافعي: لا تحبس المرأة» بل تُوجم. 

(وإن كان ا روج لم يضح شاهداً بان كان (عبدا) وهي حرّة (أؤ کافرا) وهي 
مسلمة» وصورته: أن يكونا كافرين لم ازوج ويقذِفُها قبل عرض الإسلام (أؤ كانَ 
مخذوداً في قَذْفٍ) وهي من أهل الشّهادة (حُدٌ الرَوْحٌ) لأنّه لما تعدّر اللّعان من جهته 
صير إلى الحدّ لِمَا قدّمنا من أنه لا ينفك عن موجبه» ولقوله تعالى: وَالِنَ برو 
الغخصَتاتِ 3 ثولم اوا َدْبَع يدا فَاجلِدُوهُم تَمَانِينٌ جَلْدَة4” C"‏ (يَإِنْ صلخ الرّوْجُ 


شاهداً (وهي آم أو افر بأن تكون ذمِيَة (أؤ مَخدودَة في فَذْفِ أؤ E‏ 
مَجْنونَةٌ أؤ رَانِيَةٌ قلا حدّ عَلَيِه) لعدم إحصانها كما لو قذفها أجنبي (وَلا لِعَانَ) لعدم 
أهليتها للشهادة. 


(وَالمْتَلاعِنَانٍ ل يَجْتَمِعَانِ بد روى ذلك الدّارَقُْطيِيَ عن علي وابن غود 
وابن عباس موقوفاً» وأخرجه مرفوعاً من حديث ابن عمر. (ِوَإِنْ أَكَُدّب) الررج (نَفْسَهُ) 
بعد اللّعان قبل التّفريق أو بعده (حد) لإقراره بوجوب الحدّ عليه. قيّدنا الإكذدّاب بكونه 
بعد اللّعانء لأنه لو كان قبله بعدما أبانها لا حدّ عليه ولا لعان» oS‏ 
للّعانء فلا ينقلب موجباً للحدّء ولان المقصود من اللعان التفريق» وذلك لا يتأتى 
البينونة.ع 20 (رَحَلَ للززج) بعد إكذاب نفسه (نکاځها) عند أبي حنيفة ومحمد. 1 
أبو يوسف ورف وهو قول مالك والشافعي: لا یحل ۷۳ - ب] E‏ متلاعدان» وفي 
الحديث: «المتلاعنان إذا تفوّقا لا يجتمعان أبداًم). 


)١(‏ في المخطوط: ردّهاء والمثبت من المطبوع. 
(۲) سورة النورء الآية: .)٤(‏ 

(۴) مأ بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ مر تخريجه ٠١۸‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


Ia‏ كتات الطّلاق 


وَكَذًَا إن قَذَفَ عَيرَهَا فَححدَّء أؤ رَنَثْ فَخحدّث. وَلاَ لِعَانَ بقَذْفٍِ الأخرس, وَنَفَي 


الحفلء وَب: رَنَيِتِء و هذا الحَمْلُ منة: تلأعتاء وَلَمْ يتفض الحمل. 


, [ولهما: أنّ اللّعان شهادةٌ وهي تبطل ار جوع" 2. (وکذا) ڪل نكاحها (إنّ 
قَدَف) الزوج (غْيْرَهَا) بعد التلاعن (فځد أوْ زَنْتُ فَحَُدَّثْ) لأنّ بقاء أهلية اللّعان شرط 
لبقاء حكمه من عدم اجتماعهما. وقوله: نَحْدّت قي اتفاقي لأن زناهما من غير حدّ 


- 


يسقط به إحصانهاء بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حتّى يَحَدَّ القاذف. 

ولا لِعَانَ بِقَذْفٍ الأخرّس وَنََي الحَمْل) أنَا الأحرس فلأنٌ اللعن يتعلّق 
بالصريح كحدٌ القذفء ولا صريح للأخرس» فقذفه لا يَغرى عن شبهةء والحدود تسقط 
بها. وقال مالك» والشافعي» وأبو الطاب من الحنابلة: يصح قذف الارن ويلاعن 
بالإشارة كما يصخ طلاقه وبيعه وسائر تصرفاته بالإشارة. ولنا: أنه لا بد أن يأتي بلفظ : 
الشّهادة في اللعن حتى لو قال: أحلف مكان أشهد لا يجوزء وإشارته لا تكون شهادة. 
ولا لعان أيضاً لو كانت المرأة خرساء لأنّ قذف الأجنبىّ لها لا يوجب الحدّ لاحتمال 
أنها تصدّقه, ولأنها عاجزةٌ عن الإتيان بلفظ الشهادة» وهو شرط في اللّعان. 

وأمَا عدم اللّعان بنفي الحمل - وهو قول أبي حنيفة آخراً وأحمدء والثَّوْرِيٌء 
والحسن البَصْرِيٌّ» والشَّعْبِيَء وابن أبي لَيْلَى - فلعدم التّيقن بقيام الحمل» لاحتمال أن 
ما بها نفج فلم يكن قذفاً. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشَّافعيَ وأبو حنيفة أولا: 
إنه يلاعن إذا جاءت به لأقلّ من ست أشهر, لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفيه له 
فتحقق القذف. ثم لا يجب اللعان في الحال عندناء وحكم مالك والشّافْعيَ باللّعان 
قبل الوضعء الأنه قذّفها حقيقة بنفي الولد. قلنا: نفيه [لا يكون بدونه ولا يعلم به» فلعله 
ريخ أو مام ا و انتفاځ. وقيل: يوجبه أبو يوسف في الولادة» ذكره الاي "© لقصة 

(وب: زَنَيتِء وَ: هَذَا امقر ِنْهُ) أي من الرّنا (تَلآعَتَا) في الحال لوجود 
القذف بذكر صريح الرّنا (وَلَم ب ينْتَفٍ الحَمْلٌ) أي تسبه باللّعان قبل الوضع. وقال مالك 
والشّافعي: ينتفي الحمل لأنه عليه الصّلاة والسلام نَقَى الولد عن هلال» وكان قَذَّفها 
حاملا. وّلئا: قول ابن الججؤزيّ: إِنَّ أحمد» وابن جرير أنكرا لِعان هلال بالحمل؛ وقالا: 
إنما لاعن رسول الله لھ [- أي أمرهما باللّعان ]2 لما جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الطلاقي ۱۹۱ 


َمَنْ تَقَى الوَلَدَ رَمَانَ التهدئة: أو زمان شراء آلَةِ الِلآدَةٍِ صَحٌ وبَغدَة لا يصح 
وَلآَعَنَ فِيهمَا. 

وَإنْ نَقَى أََلَ التؤْمِِ راقو بالآحر خد وَفِي عَكْسِهٍ لاعن وَيَكئْتُ نَسَبَهُمَا 
فِيهًا. 
الّعان بالحمل» لكان الحمل منفيًا من الرّوج غير لاحت [4" 41 انيه 0 
يُشبهه. وقد قال ل4: «إن جاءت به أخيمر) ‏ وة اسک اخ حش الشاقين - 
دقيقهما ‏ فهو لهلال» وإن جاءت يه أسوة جغدا فهو لشَّرِيكُ” فجاءت 0 
التّعت المكروه. 

(وَمَنْ تَقَى الرَلَدَ رَمَانَ التهدئة, أو زمان شراء آلَةِ الولادة) وهو ما يحتاج إليه 
لأجلها عادة» فإنهما كزمان الولادة. قيل: إنه مقصورٌ على ثلاثة أيام» وقيل : على يوم أو يومين؛ 
وقيل: على سبعة (صَعٌ) نفيه (وبَعدَة لآ يَصِحٌ) نفيه (وَلأََنَ فِيهمَا) لوجود القذف. 

وقال ابو يوسف ومحمد: يصخ نفيه في مدة التفاس» وكان القياس اَن لا يصحٌ 

نفيه إل على فور الولادة» وبه أخذ ! الشافعيٍ» ولكنّهما استحسنا جواز تأخره مده يقع 

فيها التأمل» لان النفي يحتاج إليه» كيلا يقع في نادي ولد ا أو ا غير ولده. 
وكلاهما حرامٌ. فقد قال رسول الله ته حين نزلت آية الملاعنة: «أا امرأة» أدخلت 


على قوم مَنْ ليس منهم» فليست من الله في شيء» ولن يديحلها الجنة. وأيما رجلٍ 
خد ولده وهو ينظر إليهء احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه الله على رؤوس الأولين 


والآخحرين». رواه ابو داود, والنّسائي. 

ثم في كل موضع لزمه الولد» لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة ثمة الأربعة 
وأصخابهم» (رَإِن تى أُوْلَ التَوْأمَين) وهما الولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر 
(وَأَقَو بالآخر ځد) لأنّه أكذب نفسه بدعوی الانيء لأنّهما عله من ماءِ واحدٍ (وَفي 
عَكينه) وهو ما إذا أَقَد بالأوّل ونفى القاني (لأعن) لأنّه قذفٌ بنفي الثاني (وَيَقْفْتُ 
َسَبَهُمَا) أي التّوأمين (فِيهمَا) أي في المسألتين لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ واحدٍء 
والله تعالى أعلم. 
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إن قر أت لم يَطَأْء أَجْلَهُ الحاكم سَنة فَمَرِيَةٌ وَرَمَضَانُ وام حَيِضِهًَا مِنهاء لا 
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فَضل في العِنّينٍ 

وولا امن ا يري الاو واا عِئينةًء وهي لا تشتهي الوّجلء فعِيل بمعنى 
مفعول» كجريح بمعنى مجرو» والاسم منه العُنّة. 

شرعاً: ‏ عندنا ‏ مَن لا يصل إلى النساء مع وجود الآلةء أو يسل إلئ الئيب 
دون البكرء أو إلى بعض النساء دون بعضء وذلك لمرض به» أو لضعف في جلقته» أو 
لكبر في سنه» أو لسحر سجر به فيكون عِنّيناً به في حقّ من لا يصل إليها لفوات 
المقصود في حقّهاء كذا ذكره قاضيخان. وسواء يقوم ۷٤[‏ - بع دَكرف أو لم يقم. 
وعند مالك: العِئّينَ من لا يتأتّى بد كرهِ الجماعٌ لصغره. وفي «المحيط»: إذا كانت آلته 
قصيرة لا يمكنه إدخالها داخل الفرج, لا حقٌّ لها في المطالبة بالتفريق. 

درن أقَ الڙوج (أنَهُ لغ يط امرأته بعدما دحل عليها (أَجُلَهُ الحَاكمُ) بعد 
طلبها. حى لو وجدته عِتّيناً ولم تطالب مذّةٌ لم يبطل حقّهاء لأنّ عدم المطالبة ربا 
يكون للتجربة والامتحان لا للوّضا. ولأنّها رتما لا تقدر على الحُصومة في كل زمان. 
ER‏ إن كانت حرَّقٌ وطلث سيّدها إن كانت أمة. وقال رُقر: الطلب للذّمق 

سَنَةَ قَمَرِيَةَ) ابعداؤها من وقت الحُصومة وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيقة شمسية: وهو اختيار الس حيبي وقاضيخان ١‏ احتياطاء والأول هو الصحيح. 
(وَرَمَضا مَضَانُ ويام حَيِضِهَا منها) أي من السنة لأ السنةء لا تخلو عنها (لا مُذَةَ 
مَرَّضِ أحدهما) لان السئة قد تخلو عن المرض» وعلى هذا فتوى e‏ وروی أبن 
أبي سَيبة في «مصنغه» عن هشيم > عن محمد بن سالم» عن الشّعْبِيَ أن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عنه كتب إلى شُرټح أن يۇ جل المِئين سنةٌ من يوم يُرقَعْ إليه» فإن 
استطاعها أقامهاء ولا فخيّرها: فإن شاءت أقامت»: وإن شاءت فارقت. وروی أيضاً عن 
علي وابن مسعود والمغيرة بن سُغبَة: أن العئين بوبحل سند بألفاظ مختلفة. 

أ الرواية عن عمر» فأشندها عبد الجَرّاق» وابن ات شَيبَة عن سعيد بن المُسَيّب 
قال: قضى عمر في الهِنّين أن يؤججل سنة. قال مَعْمر: وبلغني أن التأجيل من يوم 
تخاصمه. وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإن أصابهاء وإلاً فرقوا بينهماء ولها الصّداق كاملا. 
وأسندها محمد بن الحسن في «آثاره»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا إسماعيل بن مسلم 


تاب اَلاَق 1۳ 


فَإِنْ لم يَصِلُ فِيهَا فرق ق بَيتَهُمَا إن طَلَبئْهُ فين بِطَلْقَة 009 


کا عن الصتم » عن عمر: أن امرأة أتت ت فأخبرته أَنّ زوجها لا يصل إليهاء أله 
a‏ ولم يصل إليهاء فخكرها فاحتارت نفسهاء ففق بينهما عمرء 
وجعلها تطليقة بائنة. 

وأمًا اللؤواية عن على 'فأسندها ابن أبي سَيبة عن الضَّحاكء عن علي قال: وجا 
العثين سنةء فإن وصل إليها ولا فق بينهما. وأسندها عبد الاق عن يحيى» عن 
عل ۹۲ قال: يۇ جحل العِئّين سند فإن أصابهاء وإلأً فهي أحقّ بنفسها. وما الواية عن 
اين مسعود» فأسندها ابن أبي شََّة عن حصي بن قِيصَةء عن عبد الله بن مسعود قال: 
يۇ چل العئّين سنةٌ فإن جامعهاء ولا فق بينهما. وأسند عن المُغْيرّة بنحوة. 

وا أبجلوه سند لأنّ المرض غالباً يكون لغلبة البرودة» أو الحرارة» أو الرطوبةء أو 
اليجوسة» وفصول الكنة مشتملة على هذه الأربعة» فعسى أنْ يوافق فصل منها طبعه» 
فيزول ما به من العارض باعتدال الطبع. 

فمتى مضت السّنة و سا بت 
فيفرّق بينهماء وهذا معنى قوله: (فَإِنْ لم يَصِل) الرّوج المرأة (فيها) أي في الشنة 
E E A OS a‏ 
لو لم تطالبه بعد مُضِيَ الشنة التي أجلها الحاكم لطلبهاء ؛ لا يفطل حقّها من الثفريق لما 
قدمنا. ولو تزوّجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها جيار لرضاها بحاله» ولو تزؤج امرأة 
أحری عالمة بحاله» فقي «الأصل): لا حيار لهاء وعليه الفتوى لِعِلْمها بالعيب» وبه قال 
أحمد» والشّافعيٌ في القديم. 

والحاصل: أن الڙوج إن وصل إليها ولو مرّةٌ بقي التكاح» وإلاً فالتفريق بينهما 
iE‏ ا م mY‏ حزة. a‏ ا ان 
إلى تفريق القاضي كما إذا حيرها الڙوج. وأمنا إذا كانت أمةٌ فالتفريق e‏ 
حنيفة» وقال ۳ يوسف: للأأمةع لان الوطىء حقّها. وعن محمد: قولان. 

(فتّبين بِطْلْقَة) وهو قول مالك» وقال الشافعي واد بفسح لأثها فدقة من 

جهتها. قلنا: بل هي قُرقة من جهته» لأنّ فعل القاضي مضافٌ إليه لنيابته منابه لامتناعه 


)0( ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كِتَابُ الطلاق 


وَلَهَا كل المَهْرِ إِنْ خلا بها وَتَجِبُ العِدّةُ. 

ران ن¿ اختلقا وَكائث نيا أو بكرا فَنَظرَتٌ النسَاءٌ وَفلنَ: ا نْيْبَ حَلفَ, فَإنْ حَلَفَ 
بَطْلَ حَقهَاء إن كل از قل: بكر أَجْلَ الستة. وَلَو أُجْلَ ؟ TT‏ 

َر. وبَطلَ حَقّهَا بِحَلِفِه حَيِتُ عي بطل عا فيدء ها أو از وس نا عو 

عن الإمساك بالمعروف. 

(وَلَهَا كُلّ المَهْرٍ إِنْ خلا بها) ونصقه إن لم يخل بها. وقال الشافعي: لا يجب 
شيم من المهر ولا المتعة. لأنه فسخ عنده (وَتَجِبُ العِدَّةٌ وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد» واستشكل المُرَنِىَ مذهب الشافعيّ فقال: كيف يجب عليها العِدّة ولم يصبهاء 
والخلوة ليست كالدخول عنده. ولأصحابه أجوبة عن ذلك تطلب مقا هنالك. 

(وَإِنْ الْعَلَهَا) في الوصول إليها قبل التأجيل (وَكَانَتٌ قَيْبا) حين تزوّجها (أو 
بكرا فَتَظرَث النّسَاءُ) إليها بعد الاختلاف (وَقُلْنَ: قَيِتَ) ويكفي قول الواحدة ۷١[‏ - 
ب]» والاثنتان أحوط «خلف) اشا في المسألة الأولى: فلن المرأة تذّعي استحقاق 
علي و ها لاه شل e‏ - وهو السلامة ‏ فيكون القول قوله مع 

يينه. وما في الثانية: فلأن النيابة وإنْ ثبعت بقول التساء» ليس من ضرورة ثبوتها 2 
الجل إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشي ۽ آخر» فيحلف 

قان حَلّفَ) في المسألتين (بَطل حَفْها وَِنْ نكل في المساسين (أؤ قُلْنَ: يكز 
فيما إذا كانت بكرًا (أجل الشتَة) وقالوا: ويُعرف أنها بكدٌ بأن يدفع في فرجها أصغر 
بيضق ET‏ و وقيل: إن أمكنها أن تبول على 
ا وقيل: تكسر البيضة وتصبٌّ في فرجهاء فإن دحل ما فيها 

فقَيبٌ وإلاً فبكو. 

ولو أجل ؛ ثي اختَلَمَا) : في الوصول إليها (قالتفييم هتا كُمَا مر فإن كانت ییا ثا 
أو بكراً وقالت النّساء: ثيب» حلف (وبَطَلٌ حَقهَا) وهو التفريق هنا (بِحَلِفِهِ حَيِتُ) أي 
في موضع (مَطلَ حَقَّهَا) وهو التأجيلء (فيه) وفي نسخة: ثم أي فيما إذا كان 
اسو قبل التأجيل؛ (كَمَا لَوْ اختَارَنة) أي كما يطل حى الرّوجة لو اعتارت زوجها 
(وَخِيْرَتُ) الرّوجة (هُتا) أي فيما إذا كان الاختلاف بعد التأجيلء(حَيْتٌُ حَيِتُ أجل الڙوج 
ممق أي فيما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 


2م 
كتَابٌ الطلاق : 10 


وَالْخَصِيُ كَالْعِئين فيد رَفِي المَجْبُوب فَّقَ خالا بِطَلَبهَا. ولا يتخير 


والحاصل: أنّها إذا كانت تيبأ فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع بمينه» فإِنْ نكل في 
الابعداء لا وجل الشنةء وإن نكل في الانتهاء تخيّر المرأة. وإن كانت بكرأ بقول النساء 
يؤجل في الابعداي رتخير ني الانتهاء. (والخصيٰ) سواء کان مسلولا: وهو الذي 
شت ُخضيتاه أو و وهو الذي قطعت نخضيّتاه كذا قال الشارح. وفي 
«القاموس»: وَجاً: دق عُروق حُضِيَيِهِ بين حجرين من غير إخراجهماء أو هو: رضّهما 


(كَالْعِئَينِ فيه) أي التأجيل لأن الوطىء منه معوقغ (وَفِي المججبوب) أي 
مقطوع الد كر (فَوَقَ خالا بطلبها) إذ لا فائدة في التٌأجيلء لأنّ الوطىء منه غير متوقع. 
(ولا يسخيّر أحدهما) أي أحد الرّوجين (بعيْب الآخَر) سوى ما تقدّم. د نس 
الم عبدنا يجارد رحد نام 0 وبرص به أو بهاء وقون ورتتي بها. والقزن ٍ - بسكون الر 
3 عُدَةٌ 3 أع غليظة 0 أو عظمٌ يمنع سلوك ال 0 
بفتحتين - : مصدر قولك: | مرأة رَنْقَاء: لا يمكن جماعها لارتياق ذلك الموضع - أي 
لانسداده ‏ ليس لها حرق إلا المتال. 


وأجازه الزُهْريٌء وسُريح» وأبو ثور بجميع العيوب كالبيع. وأجازه مالك والشافعي 
وأحمد لكل من الرّوجين بكل من العيوب الخمسة:؛ ولا شيء لها قبل الدّخول» ولها 
مهر المثل بعده» لأنَّ التّبي له تزوّج امرأة من بني بياضة فوجد بكشجها" بياضاً 
فقال: «الحقي بأهلك)2”9. وعن عمر أنه أثبت الخيار للزوج بهذه العيوب. 

ولان المقضود من التكاح قضاة الشهرة اطبعاء وكبوت السب شرعاء وعذة 
العيوب تخل به حساً أو طبعاً بخلاف العمى» والشللء وال ورالد واجازة 
محمد للمرأة بالجنون» وَالجدَام والبرص لدفع الصّرر عنها كما في الجٹ والعْنّة 


)١(‏ الجذام: عِلَةَ تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط ص 2١١‏ مادة (جذم). 

(؟) الكشخ: ما بين الخاصرة والصلوع. المعجم الوسيط ص ۷۸۸» مادة (كشح). 

(؟) راجع التلخيص الخبير ۲۹۲/۳ والمسند /258145 وتاريخ الإسلام (قسم السيرة) ص ٠۹۷‏ . 

(4) اليَسخَوْ: الرائحة الكريهة من الفم. المعجم الوسيط ص »4١‏ مادة (بخر). 

(5) الذَّمَد: ذَفْرَ الشيء: اشعدت رائحته» طيبةٌ كانت كالمسكء أو حبيثةٌ كالصٌتان. المعجم الوسيط ص 
؟ ؤ”, مادة (ذفر). 


ا ق 
۹٦‏ تاب الطلاق 


مسف دفوم ممه وه دم وعم وس مه عم نهم مج مج جص ووم مو سيج مج وج وو وموم بج وجوه 4 04 جوج واه ري ين 0 وه هه وض ممه مهو وم ووم وو و ور ووه ره عومدب رمدم 


بخلاف جانبه لقدرته على دفع الضّرر عنه بالطلاق. ولقول عليئ: إذا تزوّج امرأة فوجد 
بها قوناً» أو رصا أو جذاماً أو جنوناًء فالٹكاح جائ 0 لهء إن شاء طلّقء ون شاء 
أمسك. وقول ابن مسعود: لا ترد المرأة من عيوب" وثقاة أيل فة وار يرف 
وهو قول عطاءء والنَّحَمِيَ وعمر بن عبد العزيز والأْرَاعِيَء والَؤري» وابن أبي 6 

فن تأثير وجود الغيبه في شوت م e‏ الرد في عقد يشتر 
الرضاء ولزوم النكاح لا يتوققف على تمام الرضا. ألا ترى أنه لو تزوج ارا 0 أنه 
بكو شائة ب جميلة فوجدها ثيباً عجوز أ وھا هنا اء كناك لها لها شق مائل» وأ 
هائل» ولعاب سائل» وعقل زائل» أو مريضة بالدق والسلّ مما لا وء منه عند 5 
فإنه يجوز بلا شك لأحد من العلماءء وأنه لا يغبت له الخيار وإن فقد رضاهء وعليه 
الإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان والله المستعان. 


والحديث لم يصحٌ لأنه من رواية جميل بن زيد ‏ وهو متروك ‏ عن زيد بن 
كعب بن غجرة» وهو مجهول لا يُعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيدء ولو سُلَّمم جاز 
أن يكون ذلك طلاقاء فإن لفظ: الحقى بأهلك من كنايات الطلاق. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فو من المجذوم فرارك من الأسده"» ظاهره غير مراد بالاتفاق 753 ب] 
على إباحة القرب منه؛ وقد ثبت أن رسول الله عه أكل مع مجذوم ثقةً بالله وتوكلاً 
عليه. 


فصل في العِدّة 
وهي في اللغة: الإحصاءء ويطلق أيضاً على المعدود. 
وفي الشرع: تربص يلرم المرأة عند زوال النكاح أو سُجهته. 
[وسبب وجوبها عندنا نکاس اک بالتسليم؛ أو ما يقوم مَقَامه من خَلوة أو 
موت. 


(۲) أخرجه البخاري «فتح الباري» ٠٥۸/۱۰‏ كتاب الطب »)۷٦(‏ باب الجذام »)١۹(‏ حديث رقم 
7 علاة). 


كِتَابُ الطلآقي ۹۷ 
العِدّةٌ للحوّة حيط للطلاق» و الفشخ تلات جيض كراملء ae‏ 


(العدّة) مبتدأ» ولام (للخرة) متعلقٌ به (تحيْضٌ) نعت لها أو حال عنها 
(للطلاق) أي لأجل الطلاق عن دخول أو تحلوة» (و) لأجل (الفشخ) لخيار بلوغ7", 
أو عنق» وليك أك الزوجين» ولتقبيل ابن الزوج بشهوة» ولارتداد ادها ولعدم 
الكفاءة» لأنه في معنى الفرقة بالطلاق في وجوب تَعَوِفٍ بَرَاءة الرحم (قلاث حيَض) 
خبر امب (كراي) فيد به أنه لو طلقها وهي حائض لا يُحتسب بذلك الحيضء؛ ولو 
بقي من الحيضة الغالفة شيء لم تقض عِذَّنّهاء وذلك لأن الحيضة الواحدة لا تسجرّى. 
وما ؤجد قبل الطلاق لا يحتسب منها فلا يحتسب ما بقي ضرورة. وبه قال ابن عباس» 
وشريح» وإبراهيم النّحْهِي. 

وقال مالك والشافعي: ثلائة لوار زهو مروي عن عالشة» وابن عر ور بن 
ثابت» لقوله تعالى: طفَطَلْقُوهنٌ لِعِدّتَهِنَ2'06) وقوله تعالى: فإوالمُطلقات تربص 
بأشيهن ثلاث ُوء74". وقد عُلِم أَنَّ تأنيث العدد يقعضي تذكير المعدود» والطْهْر هو 
المذكر لا الحيض» فلو أراد به الحيض لقال: ثلاث قروء. 

ولنا أث الامعبراء ية كنا زواه اعد وأبو داود في سبايا أوطاس وأصل 
العدّة للاستبراء» فيكون بالحيض. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: أمِرّت بَرِيْوَة0 أن 
تعد بغلاث حيّض. ومذهبنا قول الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وأبع بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وأبي التزداء» وغجادة بن الصامت» وأبي موسى الأشعريء ومعْبَدٍ الجَهَيِيء 


وعبد الله بن قيس» وطائفة من التابعين: كسعيد بن المُسيب» وابن ججير» وعطاء» 
وطاوسء وعکرمة ومجاهد» وقتادة» والضَّحَاكء والحسنء ومْقَاتِل وشَّرِيكء والثَّؤْري. 

والأوزاعي» وابن شُددمة) وَالشدّي» وكذا: الأضمعي» والكسائي» والفكاء» والأخفش. 
ورواه الطحاوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» فتعارضت الرواية عنهما. 


قال أحمد بن حنبل: كنت أقول الأطهار, ثم وقفت [۷۷ - أ] لقول الأكابرء 
وفي نسخة: وقفثُ والله ولي التوفيق بقول أهل التحقيق. 


)١(‏ خيار البلوغ: أن يكون لمن زوجت صغيرة خيار الإبقاء على النكاح أو فسخه عند بلوغها. معجم لغة 
الفقهاء ص ۲١۲‏ . 

(؟) سورة الطلاق» آية: )١(‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: (778). 

(4) حرفت «بريرة» إلى «بريدة» في المطبوعة والمخطوطة والمثبت من سنن ابن ماجه ۷١/١‏ كتاب 
الطلاق »)١٠١(‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت (۲۹)» رقم .)۲٠۷۷(‏ 


۸ کتاب الطلآق 


كأمٌ وَلَدِ مات مولاها أو أععَقَّها. ومَوْطُوءَةٍ بشُبهة أو نكاح فاسدٍ في الموت 


وعن أبي عبيدة وابن ع الشكيت: أن الُرء يصح للحيض والطهر ولا ينتظمهما 
جملةء لأن المشترك لا عموم له» والحمل على الحيض أولى عندنا لما رويناه في عِدَّةِ 
الأقة من قول رسول الله له: «وقّرؤها حيضتان»» ولم يقل: طهران» ولا حلاف أن 
عدة الأمة نصف عدة الحرةء لأن أثر الوق في التنصيف لا مل العدة» ولقوله 
تعالى: طإواللائي تكسن من الحَجيْضٍ من نسائكم إن ازْتبثّم فَعِدَتَهُنٌ ثلاثة ةُ أشهر»”"2, 
فأقام الأشهر مُقَام الجيض دون الأطهارء والنقل إلى 5 j‏ کک عند عدم الأصلء 
كقوله تعالى: فلم ب تَجِدُوا ماءً موا صعيداً طيباً4”"©) فهو تنصيص على 0 
بالمَرءِ الحيض» ولان العَرَض في العدّق استبراء الرجم» والحيض هو الذي ا 
الأرحام دون الطهرء ولذا كان استبراء اء الأمة بالحيض ! الجماعاً. 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: فَطَلْقُوهُنٌ مَّ دته" فلا يصح» لأنه بتاء على 
أن اللام بمعنى «في»)» وهو غير معهود في الاستعمال» ويستلزم قم العدة على المللاق» 
أو مقارنته له لاقتضائه وقوعّه في وقت العدة. وقراءة: «لِقَبلٍ عدّتَهنٌ» في ((صحيح 
مسلم) تنفيه [ د أفادت أن اللام فيه مفيدة معنی استقيال عدتهن» وهذا استعمال محقق 
من العربية) 3 في التاريخ بإجماع اهل العربية: a‏ لفللاث بین وتدحوةه. . وأما 
التميسك بتأنيث ١‏ العدد في | الآية الأخرى فليس بشيءع» لأن الشيء إذا كان له أسمات 
مذگر كالك موث كالحئطة 0 ا حقيقي» يؤنث عدده إذا إا إلى اللفظط 
المذكن وذ كر إذا أضيف إلى ١‏ للفظ المؤنث. 
(كأمٌ وَلَدِ) أي كما تعتد بئلاث حيض كوامل أم ولد (ماتٌ مولاها أو أعتقها) 
وهي ممن تحيض وليست حاملاً ولا تحت زوج» ولا في عدة زوجء لأنها لو كانت 
تحت زوج أو في عدة زوج» لم يلزمها من المولى عدة. 
(ومَؤطوءة) أي وكموطوءة (بشبهة) كما لو رُفْتُ إليه امرأة فوطئها وهو لا 
يَغرفها (أو تكاج فاسي) كالمؤقت» والنكاح بغير هرد ونکاح الأحت في عدة أحتهاء 
ونكاط الجشاسة في عدة الرابعة (في الموت والفوقة) أي لأن الوطىء بشبهة الداع 
الفاسد» والنكاح. الفاسد كالصحيح ولا تق نفقة [۷۷ - ب)] لهاء لأن العدة هنا لتُعرف براعة 
)١(‏ سورة الطلاق» آية: (؟). 
(؟) سورة النساي آية .)٤۳(‏ 
(۳) سورة الطلاق» آية: .)١(‏ 


كِتَابُ الطلاق ۱4 
وَلِمَنْ لا تحيصٌ لِصِعَرِ أو كبر. أو بلغت بالسن ولم تجض ثلائة أشهر. اد 


التجيم: ل القضاء سدق الدكاحة والحيض هو المعزف ولو في الموت. 

وقال الشافعي: عِدَة 1 الولد من مولاها حيضةٌ واحدةٌ وإن كانت لا تحيض 
[فشهر. وقال مالك: عدتها حيضة واحدة» وإن كانت لا تحيض]“ فثلاثة أشهر» وهو 
قول أحمد بن حنبلء لما روی مالك في «الموطا: عن نافع» عو ان غير أنه قال: 
عَدّة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة. ولأنها وجبت لثُغرف بَرَاءةُ الرحم» فصارت 
كالاستبراء. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في «الأصل): عن علي» وابن مسعود» 00 
ا عدّة أم الول ثلانث: يض وكذلك روى الاجم عن علي زا 
مسعود» وعطاء. وروی أيضاً أن عمرو بن العاص أ مر أم ولد أعتتقت أن تعتد بثلاث 
جيض» وكتب إلى عمر بذلك» فكتب عمر إليه بحسن رأيه. 

(ولِمَنْ لا تحيضٌ) أي» والعدة من طلاق أو فشخ لحرة لا تحيض (لِصِغَرٍ أو 
كبر أو بلغت بالسن ولم تحض: ثلاثة أشهر) أما الي لا تحيض لكبر فلقوله تعالى: 
«واللائي يمشن من المحيض من نسائكم إن ازتبثم فَعِدَّتهُنَ ثلائةٌ أشهر7#"©) ومعنى 
إن ارتبتم#©: ! إن ا علدت عخنيز رجهك ابرض وأما التي لا تحيض لصغر 
والعي بلغت بالسن ولم تحض» فلقوله تعالى: «إواللائي لم جضن“ أي فعدتهن 
ثلاثة أشهر فَحَذِفٌ لدلالة ما تقدم عليه» والنص يتناول الصغيرة. وعلماؤنا والشافعي 
أمروا ممتدة الطهر بالأقراءِ لا بالتربص لسنة. وقال مالك: تربص بعد الطلاق تسعة 
أشهر ثم تعتد بعدها بغلاثة أشهن لأن تسعة أشهر هو المدة ا لظهور الحبلء فإذا 
مضت تحقَّقت براءة الرحم فتعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنى مَنْ لا تحيض. 

ولنا أن الاعتداد بالأشهر مختصٌ بالصغيرة والآيسة» وهذه لم يُحكم بإياسها 
فتکون حائضاً باستصحاب الحال"» فلا تعد" بالأشهر. وعلماؤنا والشافعي أمروا 
الأمة الآيسة بشهر ونصفء لإمكان تنصيفى2) عدتها بالنسبة إلى الأشهرء فجريتا فيها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

(۲) في المخطوط: ابن سيرين» والمثبت من المطبوعة. 

(۳) سورة الطلاق» الأية: .)٤(‏ (4) سورة الطلاق» الاية: .)٤(‏ 

)٥(‏ في المخطوطة: «معتدة» بدل «ممتدة4» وهو تصحيف. 

(3) الاستصحاب: هو الحكم بقبوت أمر في الزمن اللاحق بناءَ على ثبوته في الزمن السابق. معجم لغة 
الفقهاء ص 1۲. 

(۷) في المطبوعة: «يعتبرة بدل «تعتد». (۸) في المخطرطة: «شطر» بدل «تنصيف». 


1¥ تاب الطلاقي 
وللموت أربعة أشهر وعشرء ولامة تحیض: حَيْضْتان. 


على الأصل لا بغلاثة أشهر كما قال مالك» واحتج بإطلاق ما تلونا من قوله تعالى: 
«إفعدتهن ثلاثة أشهر». 

(وللموت) أي وعدة الحرة لأجل موت زوجها وهي ليست بحامل“ (أربعة 
أشهر وعشر) 743 - أ] من حين الوفاة لا العلم بهاء سواء كانت صغيرة أو کی 
مسلط او كتابية» تحت مسلم قبل الدخول أو بعده» حرا أ كان الزويج أو عدا اتف 
أو لم تحضء لقوله تعالى: «إوالذين يُعوقُونَ منكم ويَدَرُوْنَ أوَاجاً يَعَرَبصنٌ اهن 
أربعة أشهر وعَشْره0", ولقوله عَرانه: دلا یجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن د 
على مَيْتِ فوق ثلاثء إلا على أزواجها أربعة أشهر وعشرا». والمعتبر عشرة أيام وعشرة 
ليان من ال الات عن 

وفي «المبسوط): عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: عدة الحرة 
لموت زوجها أربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام» حتى يجوز لها أن تتزوج في اليوم 
العاشر لأن العشر في الآية مؤنث لحذف التاءء فيتناول الليالي» ويدخل ما في خلالها 

من الأيام ضرورة وهي تسعة. واج بان وکر جد العددين من الأيام والليالي بعبارة 

الجمع يقتضي دخول مله مما يإزائه من العدد الآخرء وقد سبق نظير هذا في 
الاعتكاف. 

© العدة (لأمة تحيض) للطلاق والفسخ» سواء كانت قِنَاء أو مُدَبرة» أو أم 
ولدء أو مكاتبة» أو معتقة البعض على قول أبي حنيفة (حيضتان) لما روى أبو داو 
والترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة: أن النبي عب قال: «طلاقٌ الأمة تطليقتان» 
وعدّتها حيضتان». ولأن الوق مُتَصفٌ لقوله تعالى: #فعليهن نِصفٌ ما على 
المُحْصّناتٍ من العذاب0#6". 

٠‏ لكن الحيضة لما لم يُدْر نصمها لاختلافها بالكثرة والقلة والوقت» جعَل عدة 
الأمة خن ولان الحيضة لا تعجزىء كالطلقة فَكَمَلت فصارت حيضتين. وقد 
روى البيهقي» » عن الشافعي» عن رجل من أو ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو 
استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً فقال رجل: فاجحلها هرا وتضفاء سكت عمو 
)١(‏ عبارة المخطوطة: «لأجل موت زوجها وهي حايل». ومعنى الحائل: التي لم تحمل سنة أو سنتين. 

القاموس المحيط ص 778 ١ء‏ مادة (حول). بتصرف. 


(۲) سورة البقرةء آية: (75؟). 
(۳) سورة التساءء آية: (ه۲). 


كتَابُ الطلاَق ۷۹ 


ولمن لَمْ تَجض, أو مات عنها زوجهاء نصف ما للحرة. و لِلحَامِلٍ الحرَة 
والامَةء وإن مات عنها زوجُها وَضِْعُ حَمْلها. Rea‏ 


قلت: وهذا من كمال حِلْمه مع جمال علمه. 
(ولمن) أي ولأمة (لم تجضء أو مات عنها زوجها صف ما للحرة) فالتي 
لم تحض لصغر أو كبر أو بلوغ بالسن شهر ونصفء وللتي مات عنها زوجها شهرانٍ 
وحمسة أيا» لأن كلا من الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر وعشرة أيام قابل للتنصيف. 
(و) العدة (للحامل الحرة والأمة وإن مات عنها زوجها) وفي بعض الدسخ: 
وإن مات عنها صبيء يعني بان ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر (وَضْعُ حَمِلها) وإن 
لم باحق يه تعدع اماقه لان قولة قغالى: لإوأولاث الأخمالٍ أجل ان ا 
مهن 04[ ]لا فصل به بين الحرة الا ولا بين المطلقة والمفسوخحة» 
والمتوفى عنها زوجها والموطوءة بشُبهة» ولا بين الحمل الثابت السب وغيره. وقال 
أبو يوسف وزفر: الحامل التي مات عنها الصبي المذ كور أربعة أشهر وعشر. وهو رواية 
عن أبي حنيفة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد» لأنه ليس بكابت السب منه» لكونه 
صبياً لم يوجد منه المني» الحال أنها ولدت لأقل من ستة أشهر. 


وعن علي واب بن عياس: تعتد المتوثّى عنها بأبعد الأجلين» فتعتد بأربعة أشهر 
وعشر» فيها ثلاث حيض »> لان قوله تعالى: فراولا الأحمَال أجلهه ُن يَضعْنٌ 
حَمْلَهنٌ4 يوجب العدة بوَضّع الحمل» وقوله تعالى: «إوالذين ُكوَقُونَ منكم ويَدَرُونَ 
أزواجاً يتَربْصْسَ بِأْنْفْسِهِنٌ أربعة أشهر وعَشراآ4 يوجب الأشهر فيجمعٌ بينهما | احتياطاً. 

ودليل عامة العلماء ما روى مالك في «الموطأ»: أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عورف اختلفا في المرأة تُنْقَسُ ی بعد وفاة زوجها .بليال» فال أبو 
سَلّمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلّت. وقال ال بن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسلوا ريا مولى ابن عباس إلى أم سَلّمة 
روج النبئ عل يسألها عن ذلك» فجاءهم فأخيرهم أنها قالت: ولدت شجيعة الأشلمئة 
بعد وفاة زوجها بليال» فذكرتٍ ذلك لرسول الله ي فقال: «قد حَلَلْتِ فانكجي مَنْ 
شئگٽ ) . وفي رواية للبخاري: فک ريمن عفر نال 


وروى الشيخان: أن عمر بن عبد الله بن أرقم دخل على سُبَيْعة بنت الحارث 


(۷) سورة الطلاق» آية: .)٤(‏ 


1 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: (91؟). 


ا 171717141501010 اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


الأسلمية فسألها حديثه فأخبرته أنها كانت تحت سعيد بن حؤلة - وهو من بني عامر 
ابن لؤي»› وکات معن سهد ندرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل؛ فلم تلبث 
أن وضعت ححملّها بعد وفاته» فلما فرغت من نِقّاسها تجملّت للحُطاب» فدخل عليها 
يو الستابل بن يفك - رجل من بفي عبد الذار ب فقال لها: مالي أراك متجملة» لعلك 
ترجين النكاح» والله ما أز ل قالت سُبَيْعة: 
فلما قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي حين أمسيتء فأتيثُ رسول الله عله a‏ 
ذلك فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتٌُ حمليء وأمرني ي بالتزويج إن بدا لي. قال ابن 
شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن [۷۹ - أ] كانت في e‏ ل 
يَفْربُها زوجها حتى تَطْهُر» وهو قول عمر وابنه 

وفي البخاري أيضاً في تفسير سورة الطللاق» وأا حر البقرة: أن ابن مسعود قال: 
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لَتَرَلَتٌ سورة النساء القُضْرَى بعد 
0 إوأؤلاثٌ الأخمال أَجَلْهِنٌ أنٍْ يَضْعْنَ عَملْهنٌ”'' ورواه أو داو والنسائي؛ 

بن ماجه. بلفظ: من شاء لاعن لأنزلت سورة النساء القُصْرَى بعد الأربعة أ أشهر 


1 
0 


0 وأخرجه البرّار عنه بلفظ: من شاء حالفته | إنّ: #وأؤلاتٌ الحمَال أَجَلْهِنٌ أن 
يَضِعْنَ حَمْلّهنَ4. نرلت بعد آية المتوفى» فإذا وضعت المتوفى عنها حملّها فقد حلّت. 

و و امم 
اح ير والطبري» وابن ابي حاتم عن ابن لَهيِعَة» والطبري”؟ وحده عن عبد لکرم 
بن أبي المُخَارِق اکل عن أبيّ بن كعب قال: قلت للنبي اله: إوأولات 
ا أَجلْهِنٌ أن يَضْعْر ضغ حملهنٌ» للمطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ قال: «هي 
للمطلقة ثلا ا عنها). [ إلا أن المُتَنّى متروك» والآخران ضعيفان» لكن يقويه ما 
أسنده عبد الرزاق وا بن أبي شيبة في «مصنفيهما) عن الزبير بن العَوّام: أنه كانت تحته 
أم كلئوم» وكان فيه شدة على النساء فكرهته, فسألته أن يطلقها وهي حاملء فأبى» 


.)٤( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 
ل‎ 56 

)™( حافت العبارة و في الخطوطة والمطبوعة إلى: والطبراني» وابن أ حاتم عن أبي لهيحةء والطبراني 
والصواب ما 6 من «نصب الراية» ۲٠٠٦/۳‏ . 


كِتَابُ الطلاقي ۷۳ 


ولمن حَبلّث بعد موت الصبيّ عدّةُ الموت» ولا نسب في ومجقيه. و لامرأة الفا 
للبائن أبعد الأجلين, وللرجعئيٌ ع ها للموت. 
ولمن أعتِقث في عدة رجعي؛ كهِدّة حرق وفي عدة بائنٍ أو موت كأمَةٍ 


فلما ضربها الطلق ألحَتُ عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأء ث رع 
فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعت)») فقال: دعتي خدعها أيه فأنى النبي عن عله فذ كر 
ذلك له فقال: «سبقك كتاب الله فيهاء خطبها). فقال: لا ترجع إليّ أبداً. 


(و) العدة (لمن خَبلت بعد موت) زوجها (الصبيّ) بأن ولدت لستة أشهر 
فصاعداً من موته» وهذا عند الجمهورء وقيل: أن تلد لأكثر من سنتين (عدَّةُ ا 
أربعة أشهر وعشر للحرةء وشهران وخمسة أيام لاأمةء لأنها ليست حاملاً وقت موته 
فلا تدخحل في قوله: فراولا الأحمالٍ أله أن : يَضَعْنَ خفله27#5) (ولا تتب) 
ثابت (في وجټيه) أي و ي جهي حمل امرأة ة الصبي» وهما: حتيّلها قبل موته» وحبلها بعده» 
لأن اللعب يشند العاف رلا ا للصبي. 


(و) العدة (لامرأة الفاز) وهو الذي طلق في مرض موته ونحوه (للبائن) بثلاث 
حيض [۷۹ - ب] أو بواحدة (أبعد الأجلين) من عدّة الوفاة وعدة الطلاق» بأن تتربص 
أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت» فيها ثلاث جيض من وقت الطلاق. وقال أبو 
يوسف: تعتد يثلاثة أقراءء لا أبعد الأجلين» وهو قول مالك والشاقعيء لأن العدة وجبت 

حياته فتكون بالأقراء. , 

ولنا أن فيما قلناه احتياطاًء فكان أولى: (وللرجعيّ) عطف على البائن (ما 
للموت). لأن النكاح قائم من كل وجه» وقد انقطع بالموتء فتدخل في عموم قوله 
تعالى: إوالذين يُتَوقُونَ منكم ويِذَرُونَ أزواجاً يَتَرَبْضْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أربعة أشهر وعَشْرا»7"©. 

(ولمن) أي والعدة: لآمة (أعتقث في عة رجعي2 كعدة حرة) فتعتد بثلاث 
جيض» أو بثلاثة أشهر من وقت الطلاقء لأن النكاح لم يرل عنها بالرجعةء وقد كمل 
يلك الزوج عليها بالعتق» والطلاق في يلك كامل يوجب عدة الخرائر (وفي عدة بائن 
ا کأمة) لأن النكاح زال بالبينونة أو الموت» فلم كمل ملك الزوج بالعتق» فلم 

يقع الطلاق في ملك كاملء» فلا تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر. 


.)4( سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية: (774). 


7 كِتَابُ الطّلآقٍ 


حاضت حيضة ثم أيست» وعلى مُعْتَدَّةٍ طت بشبهة عِدَّةٌ أخرى, وتداخلتاء فإذا تم 
الأولى انقضى بعض الثانية. 


وقال مالك: لا ينتقل ما يختلف بالرّق والحرية» ويكون المعتبر فيه حال تقرر 
الوجوب» كالحدود وهو أحد قولي الشافعي. 

(وآيسة) مبتدأء أي منقطعةٌ دم الحيض في سن الإياس وهو: خمسة وخمسون 
سنةء وعليه الفتوى (وَأتِ الدّمَ على عادنها أو حبلت من زوج آخر (بعد عدة الأشهر) 
أي بعد فراغها (تستأنفٌ) خبر المبتدأ» أي تبتدىء عدة أخرى (بالجيّض) بكسر ففتح» 
ويفسد نكاحها إن كانت زوجت لأنه ی أنها من ذوات الأقراء وهذا هو الصحيح. 
وفي «النوازل»: إذا تزوجت الآيسة بعد تمام اعتدادها بالأشهر ثم رأت الدم» فالأصح أن 
نكاحها جائ قضى القاضي ؛ E‏ يقض» وتكون عدتها في المستقبل 
بالحيض» تستأنف بالشهور) أي اتفاقاً (مَن حاضت) من عدتها (حيضة) أو 
حيضتين (ثم أيسَتٌ) أي بالسن» 00 عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(وعلى معتدة) من طلاق أو غيره (ؤطئت بشبهة) كما لو تزوجها وهو لا يعلم 
أنها معتدة الغير» أو وجدها على فراشها وقال النساء: إنها زوجتك (عدة أخرى) وأما إذا 
علم أنها امرأة الغير» أو معتدته» فلا تجب العدة» حتى لا يحرم على الزوج وطئها ۸٠7‏ 
- أ] وبه يُفتى كما في «الذخيرة» (وتداخلتا) أي العدّتان» فتُخْتّسب بالدم الذي تراه في 
العدّة الأخرى من العدتين. 

(فإذا ّت الأولى انقضى بعض بعض الثانية) حتى لو كان الوطىء بشبهة بعد 
حيضة من العدة» لزمها ثلاث جيض أخرء لتكون اا الثالئة تكملة للعدة الثانية» ولو 
O OE‏ تختسب با تراه من الحيض فيها من 
لعدة الثانية تحقيقاً للتداخل بقَدْر الإمكان» وهو قول معاذ بن جبل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت العدتان من شخص واحد تداخلتا إذا 
اتفقتا بأن لم يكن إحبالٌء وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء» وإن اختلفتا بأن كانت 
إحداهما بالحملء ففي تداخلهما وجهان» وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخخلاء 
لأن العدتين حَقّان مقصودان لآدميين» فلا تتداخلان» كالدّيتين» والحدّين» والمهرين. 

ولنا أن المقصود التعرفٌ عن فراغ الرحم» وقد حصل بالواحدة فتتداخلان» وإن 
العدة مجرد أجلء والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدة واحدة» كرجل عليه ديون إلى 


تاب الطلاق 1۷o‏ 


وعدّة النكاح القايل عب ري أو عزمه ترك الوطىء. . وتتقضيٍ العدة وإِنْ 
جَهِلْتِ. وإن كح مُعتدّته من بائن وطلّق قبل الوطء وجب مه تام وعِدَّةٌ مستقبلة 
ولا عِدَّة على ذميّة طلقها مي sierra huna Esa aa‏ 


0 فإذا مضى حلّت كلهاء وإنما قلنا إنها أجل 8 تعالی: «رأولاتُ الأخمال أحلينٌ 
أَنْ يَضَّعْنَ حملهنٌ وقوله تعالى: «إفإذا بَلِعْنَ أَجَلهِنٌ فأمسكوهئٌ)0", وقوله 
”9 0 يلع الكتابُ أجله74" وستّاه تربصاً وهو الانتظار» وهو يكون بسبب 
الأجل كالانتظار في المطالبة بالدين إلى انقضاء الأجل. 


(وعِدّة النكاح الفاسد عقيب تفريقه, أو عَزْمه ترك الوطىءع) بأن يقول: 
ت ركتك» أو تخا سیت أذ مايقوم مَقَامِ ذلك» لا بمجرد العزم أو بعدم المجيء 
إليها. وقال زفر: من آحر الوطآتء وبه أحذ أبو القاسم الصَّمَّار (وتنقضي العدة وإِنْ 
جَهلَتِ) المرأة ذلك» يأن لم تعلم وقوع الطلاق أو الموت حتى مضت المدة لأن 
العدّة أجل وهو لا يشترط العلم بانقضائه. 

(وإن تكح مُعتدَتَه من بائن) ما دون العلاث (وطلّق قبل الوط وجب مهر تام 
وعدةٌ مستقبلّة)20) عند عند أبي حنيفة.وأبي يوسف وهو رواية عن أحمد. وقال قر يجب 
صف المهر أو المْنْعَة ولا عدة عليها. وقال محمد: نصف المهر 8١1‏ ب] أ والمئعة 
وعليها تمام العدة الاولى» وهر قول الشافعي ورواية غن أحمد. 

(ولا عِدَّة) عند أبي حنيفة (على ذميّة طلقها ذمي) لا يعتقّد العدة» أو مات 
عنها. وعنه: أنها لا توطأ إلا بعد حيضة. وعنه: أنها لا روج إلا بعد حيضة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تعتد لأن في العدة حى الزوج وإ كان فيها حق 
الشرع» ولهذا يجب على الصغيرة والكتابية مخاطبة بحقوق العباد. 

ولأبي حنيفة: أن الذمية غير مخاطبة بالفروع» فلا يجب العدة عليها لحق الشرع 
وزو جها غير مُعتقد للعدةء فلا یجب عليها لحق الزوج. وأما لو اعتقدها وجب عليها 
العدة اتفاقاً. 


.)14( سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: (171؟). 

(*) سورة البقرة» الآية: (578). 

)٤(‏ المقصود هنا: الزوجة التي عقد عليها ولم يدخحل بها. 

(ه) عبارة المطبوع: «والكتابية محافظة لحقوق العباد»» وهو خطأ ظاهرء والمثبت من المخطوط. 


ا كِتَابُ الطلاق 


ولا حربية خرجت إلينا مشلمة إلا الحامل. 
وتحد معتدةٌ البائن والموت: كبيرة عاقلةء مسلمة ا 


(ولا) على (حربية) منكوحة (خرجت إلينا مُشلِمة) أو ذمية ثم أسلمتء أو 
خرجت مستأينة ثم أسلمت» أو صارت ذمية (إلا الحامل) لآن في بطنها ولدا ثابت 
النسب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة لأنها فُرقة بعد الدخول فى دار الإسلام 
بسبب التباين» فيجب العدة كما لو وقعت ينه ا ت ارت ومطاوعة اين 
الزوج. 

ولأبي حنيفة أن قوله تعالى: «ؤولا متاح عليكم أن تنكحوهن ي و 
العدة فيها حق العبدء والحربى مُلحق بالجمّادء حتى صار محلا للتملكء فلا حُومة 
لفراشه. ١‏ 

(تحِدُ) بكسر الحاء وضمهاء ومصدره الجِدادء والأفصح أنه من الإحداد أي 
وتُظهر التحن (معتدةٌ البائن) بئلاث أو حلع إن كانت حرةء وبائنين أو خلع إن كانت 
أمة. 

وقال مالك والشافعى: لا جد معتدة البائن» لأن الجداد وجب إظهاراً للتأسف 
على فوت زوج وفيٌ ها إلى مماته» والمبانة قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف لموته. 

ولنا أنه وجب إظهاراً للتأسف على قوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها 
وكفاية لموؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوت» ولأنه من أسباب رغبة الرجال فيها وهي 
ممنوعة منهم ما دامت معتدة. ولما أسنده الطحاوي في «آثاره»: عن إبراهيم التّحَعي أنه 
قال: المطلقةء والمُحْتلعة» والمتوفى عنها زوجهاء والملاعنة: لا تختضب» ولا تتطيكب» 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً» ولا يخرجن من بيوتهن. وهو ممن أدرك عصر الصحابة 
وزاحمهم في الفتوى» فيجوز تقليده. 

(و) تَحِدٌ معتدة (الموت: كبيرة, عاقلة, مسلمة) فلا جداد على صغيرة» ولا 
كافرة» ولا 813 - أ] مجنونة. 

وقال مالك والشافعي: عليهن الحدّادء لأنه لموت الزوج» فيعم النساء كالعِدّة. 


.)١٠١( سورة الممتصة آية:‎ )١( 


كِتَابُ الطلاق ۷۷ 


بعرك الزينةء ونس المُرَعْفَرء والمُعضفر, و الدّهنء و الجئاءء والطيب» والكخلء 


ولا أنه عبادة: فلا يجب إلا على السحاطبين بيدا ولذا قال عله ولا يجل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر...» الحديث» حيث شرط الإيمان بخلاف العدة» فإن 
فيها حقٌ الزوجية ٠.‏ 

(بترك الزيئة) أي اللي والحريرء (و) بترك (لبْس المُرَعْمَر والمُعقضفر) إلا أن 
يكون حلا" لا يحصل به الزينة. وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن 
لبه من غير أن تقصد الزينة بنّبسه. لأنها لا تجد بدا من ستر عورتها. وإذا لم تجد 
سواه فمقصودها الشتر لا الزينةء والأعمال بالنية. 

(و) بترك (الڏهن) بالأدهان الطيبة باتفاق» وبالزيت والسيرج الخالصين خلافاً 
٠‏ لمالك وأحمدء (و) بترك (الجتاء والطيب والگخل إلا بعذر) من Err E‏ 
قمل. ولا تمدشط بمشط اا د ا لتيحسين الشعر وتزيينه» بخلاف الواسعة. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به. 


ودليل وجوب الجداد على المتوفى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذي 
عن حفصة: عن أم عَطِية قالت: قال رسول الله عَه: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على مَيّت فوق ثلاث ليالء إلا غلى زوج أربعة أشهر وعشراء ولاتلبس 
ا مرا إلا ثوب علب از ون البرد درولا دل و ی م إلا إذا 
ظهّرَت تُعِدَّة من قشط أو أظفار»). والقشط: ضرب من الطيب» وقيل: العود". 
والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. كذا في «النهاية». وفي لفظٍ 
ري وم وقد ححص للمرأة في طهرها إذ ذا اغتسلت من حيضها في نبد من 
قُشط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث حَفصة: «إلا على زوجهاء فإنها تجد عليه أربعة 
أشهر وعشراة. 

وروق ابو اود من دی آم کک يدت بيده عن اميا عن مولاة لهاء عن ١‏ 
سَلّمة قالت: قال رسول الله عه وأنا في عدتي من وفاة أبي سَلّمة: «لا تمعشطي 


)١(‏ أحرجه البخاري (فعح الباري) 484/9» كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائض (45) رقم 
زه 60). 0 الحديث: «أن تُحد فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأه». 

(۲) الثوب الخلق: أي البالي. «مختار الصحاح» ص۷۸ مادة (خلق). 

(5) النهاية 50/54 

.٠١۸/۳ النهاية‎ )٤( 


۱۷۸ كتَابُ الطلآقٍ 
2 
لا معتدة عتق و تكاح فاسد. 
ا 1 2 0 5 
ولا تخطب معتدة إلا تغریضاء ر اک 


بالطيب ولا بالحنّاءه فإنه يضَابٌ). قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول اش قال: 
«بالشدر تُغَلّفين به رأسك». وفي الصحيحين من حديث أم سَلَّمة قالت: جاءت امرأة 
الى رسول الله عه فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيتها 
أنتكخلها؟ فقال لله: «لا» ‏ مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول: «لا ثم قال لله: «إغا 
هي أربعة أشهر وعشر». 

(لا) تحد (مُعتدّة عتق و) معتدة (نكاح فاسك) لأن الجداد لإظهار التأسف على 
قَوَات 813 بع نعمة النكاح» ولم يَمُنْها ذلك ولأن زوال الوق تعمة» فلا يليق به 
العأسف» بل المناسب له الشكر لما زال“ عنها من أثر الوق" والتكاح الفاسد 
معصية» فيلرّمُها السّكدُ على فوته لا التأسف. 

(ولا شخطب معتدّة) مطلقء لقوله تعالى: «إولا تَعْزِمُوا عُقْدَة النكاح حتى يلم 
الكتابُ أجلهي (إلا تغريضا) في المتوفى عنها لقوله 94 ورلا مجئاج اعليكم 
ك النساء أو أكتم في أنفسكم عَلِع اله ألم سكذ زونه 
ولكن لا تُوَاعِدُوهنٌ سرا إلا أن تقولوا وا غۇوفاچ7›» فقوله: «إلا يُوَاعِدُوهنٌ سر 
معثاه: لا يأحذ عليها عهداً أ و ميثاقاً أ أن لا تتروج غيره. أسنده ابن أبي شيبة عن الي 
ونقله أبو بكر الرازي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبَيِره ومجاهد. وقال عبد الرزاق 

حدثنا مجاهد عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولكق لا تُوَاعِدُوهِنٌ سر 

قال: يقول: إنك من حاجدي: وأما ما في «الهداية:) قال عليه الصلاة والسلام: «الشر 
التكاح»» فغير معروف رة 

وأا المطلقة فلا يحور التوويض هة آنا ارجح فلقيام الووسية: وآما الان 
فلإفضائه إلى العَدّاوة في مُطلّقها. والأظهر في مذهب الشافعي: أنه يجوز التعريض في 
البائن إلحاقاً لها بالمُتوفى عنها. 

وصفة التعريض ما روى البخاري في كتاب النكاح: عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ عبارة المطبوع: «به التأسف على فوات ما زال عنها». 
(۲) في المطبوع والمخطوط: الكفر. والمثبت من هامش الخطوطة. 
(۳) سورة البقرة» الآية: (ه7؟). 

)٤(‏ الموضع السابق. 


تاب الطلاقي 14 


ولا تخر معت الرجعي والبائن من بيتها أصلا. 
و معد 1 ل 24 a‏ 5 و‌ 
تحرج مده الموتٍ في المَلوين» وتبيث في منزلها. وتغتد في منزلها 
وقت الفزقة والموتء إلا أن تُخْرَج, أو خافت تَلَفَ مالهاء أو الانهدام أو لم تعجد 
كرَاءَ البيت. ا ل اتوم رو تا EE ERS‏ 


تعالى: ولا جاح عليكم فيما عَرَضِكُم به من خطبة النساء» قال: يقول: إني أريد 
الترويج» وَلَوَدِدتٌ أنه تيسر لي امرأة صالحة. وغ الفاسم أنه يقول: إنك علي كريمة 
وإني فيك لراغبء وإِنَّ الله تعالى لسائق ثق إليك خيراء أو نحو هذا. انتهى. 

زولا تخرج معتدّة الرْجعِي والبائن من بيتها أصلا) أي لا ليلا ولا نهارت لقوله 
تعالى: Yj‏ ُخْرٍبجوهنٌ من بُيوتهن ولا يَخدْجِنَ إلا أن يان بفاحشة مبيتة 207 قال 
التّحَعي: هي نفس اروخ وبه أجل أبو حنيفة رحمه الله . وقال ابن مسعود: هي الزناء 
فتخرحٌ لإقامة ١‏ الح وبه خىز أن يو سطف. . وقال اب بن عباس: أن تكون بدي ة اللساث على 
ا 0 0 e‏ 0 ناي الأمة فتەخرج 


(وتخرځ معتدة لشت ف أي في الليل والنهار (وتبيت) أكثر 
الليل (في منزلها) لأن نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكشب بالنهار وبعض الليلء 
بخلاف المعتدة عن طلاق» فإن نفقتها على زوجهاء حتى لو اختلعت نفسها على 
نفقعهاء كان لها لها الخروج نهاراً في رواية لضرورة معاشها. 0 رواية: لا تخرج لأنها 
أسقطت [۸۲ - أ] حقها برضاها. 0 «جامع قاضيخان»: أنّه الصحيح» كما لو 
سامت علي 0 ١‏ لحي مد ث تسة اع ات 
ويه كان يُفتى الصدذر الا وعن 0 وابن عتباس» وجابرة وعائشة: تعفد التوفى 
عنها حيث شاءت» وهو قول الحسن وعطاء. 

(وتعتد) المعتدة (في منزلها) الذي يضاف إليها بالسكنى (وقت الفزقة 
والموت) حتى لو طلقها وهي زائرة وجب عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه (إلا 
أن تخرج) بأن كان نصيئها من من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الوَرَنْةٌ من نصيبهم (أو 
خافت تلّف مالهاء أو الانهدام أو لم تجد كراء البيت) لأن الواجب يتقيد بالاقتدار 
مع هذه الأعذار» وقد قال الله تعالى: فاقوا | الله ما استطعت 4( "2. 


(1) سورة الطلاق الآية: .)١(‏ 


(١؟)‏ سورة التغابن» آية: .)١5(‏ 


مآ كتاب الطلاقي 


ولا بد من سْتَرَةٍ بينهما في البائن» وإن ضاق المنزل عليهماء فالأولى خروجه. 
وخب 8 حَسْنَ أن د يما بينهما امرأة قادرة على الحيلولة. 

ولو أباتها, أو مات عنها في سفرء وليس بينها وبين مضرها. مسيرة سفرء 

رجعبٌ إلى مصرهاء 9[ 1 


وإنما تعتل في منزلها لما روى مالك في «الموطأ). وأحمده وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماج والطحاوي» والترمذي - وقال: حسن صحيح - دن فُرَيّْعة بنت مالك حت 
أبي سعيد 00 قُتل زوجها جاءت إلى النبي ميه قالت: فسألت رسول الله 
كلك أن أرجم لى أهلي» فإن زوجي لم يترك لي مسكتاً ملكه» ولا نفقة» قالت: فقال 
رسول ١‏ 5 (نعم)» قالت: فانصرفتٌ حتى إذا كنت بالحجرة او اجج ناداني 
رسول الله ل أو ا مرني فنوديت له فقال: « كيف قلت؟) قالت* فرددت عليه القصة 
التي ذ کرت له من شأن زوجي. قال: «امكشي في بيتك حتى ببلعٌ الكتابُ أجله). 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عشمانُ أرسل إل اتی عن 
ذلك فأخبرته فاته . 

ئم تعيين المنزل الذي تنتقل إليه عند الضرورة إلى الزوج في الطلاق وأجرته 
عليه وإلى | المرأة في الوفاة وأجرته عليها. وإذا سكنت منزلاً آخر لا تخرج منه إلا 
لعن ن الانتقال عن الأول لا يكون إلا عن عذرء فكذا عن الثاني. ولا تخرج إلى 
صحن دار فيها متازل» أنه بمتزلة الیگ ولهذا لو أخرج السارق المتاع اليه د قم لطع . 

(ولا بد من سترة بينهما) إن كان شكناها في منزل الزوج (في بان در بثلاث 
أو بخلع حَذرا من الحّلوة بالأجنبية (وإن ضاق المنزل عليهما) أي على المعتد 
ومطلقها (فالأولى خروجه) لا خروجهاء لقوله تعالى: ولا یخرجن ې وكذا 00 
مع فشقه لأن مكقها في منزل الزوج واجب» ومكثه فيه غير واجب ۲7 دبال 8 
حرجت هي بعد إبائه جاز» لأن ذلك عذرٌ لها . 

e MAO O 
خروج أحدهما.‎ 

(ولو أبانهاء أو مات عنها في سفر) سواء كان في مَمَازَةٍ أو مصر (وليس بينها 
وبين مصرها) أي محلها الذي حرجت منه (مسيرة سفرء رجعثث إلى مصرها) سواء 
I RE E RS‏ 0 0 
)١(‏ الشكة: الرقاق - وهو الطريق الصيف نافذاً أو غير نافذ -. المعجم الوسيط 4٠‏ 6» مادة (سك). 
(؟) سورة الطلاق» الآية: .)١(‏ وفي المخطوط: لا تخرجوهني. 


كِتَابُ الطلآق ۱۸۱۹ 


وإن كانت تلك من كل جانب» فإن كانت في مفازةٍ حُيّرت» والعَودُ أحمَدُ. وإن 
كانت في مصر تعتد تم ثم تخرځ بمخرم. 
فضل [ف الخضانة] 


كان بينها وبين مَقصِدها مسيرة سفر أو لم يكن» كان معها محرم أو لاء وكانت في 

مصر أو في مفازة. أما رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصدها مسيرة سفرء فعلى 
شييل ر لعكون عِدتها في منزلهاء وأما رجوع التي بينها وبين مقصدها مسيرة 
سر تعلي سبيل الوجوب» لأن رجوعها ليس فيه إنشاء سشر» ولأنها تصير بالرجوع 
ية وبالمُضِي مسافرة. 

قيد بالإبانة أو الموتء لأنه لو طلقها رجعياً لم تفارقه لأن الروجية قائمة بينهما 
(وإن كانت تلك) أي مسيرة السفر (من كل جانب) من جانبي مصرها ومقصدها 1 
كانت في مفازة خيئرت) ب بين الرجوع والممُضي للضرورة» سواء كان معها ول او 
لأن ما يُخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يخاف عليها : ل 
الشرخسي: تختار أقربّهما. (والعود أحمَدٌ) لتعتد في منزلها. 
معها محرم أو لا (ثم تخرجٌ بمحرم) وقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول أبي حنيقة 
رحمه الله أولا: إث كان معها مخرّم» فلها أن لا تعد مق وتخرج مع مخرمها. 

ولو طلق ذو الخيمة من أهل البادية امرأته وأرا د« الاجقال. بها إلى مكان أخخر للماء 
والكلاء لمواشيه» لا ينقلها لوجوب القرار عليها في موضع طُلّقت فيه» إلا أن يلحقها 
بعدمه ضرڙ بين بت رکه» فينقلها حيتذٍ دفعاً لهه قال الله تعالى: «ؤوما جعل عليكم في 
الديْن من حرج وقال رسول الله 4 «لا صَرَرَ ولا ضرار»". 

فصل رفي الحَصانة] 

(الحضَاتَةُ) وهي تربيةٌ الولد الصغير (للأم) بإجماع أهل العلم. وبما روى أبو داود 

من ديت مرو ين شیب عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا 


.)۷۸( سورة الحج آية:‎ )١( 
کتاب الأحكام (۱۳)» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره‎ ۷۸٤/۲ (؟) أخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
517/١ والإمام أحمد في مسنده‎ .)۲۳٣۰( رقم‎ »)۱۷( 
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باو رها طُلّقت أو لا ثم أَمّها وإن عَلَت, > ثم أم أبيه ثم أخته لأب وأ ثم لأ 


رسول أنه إن ابنی هذا كان بطني له وعاء» وثديى له سقاىي وحجري له حوای 17 أنآة 
طلقني وأراد أن ينزِعّه مني. فقال لها [۸۳ - أ] رسول الله عَللهِ: «أنتِ أحق به ما لم 
لو اق عليها وفي ججرها عاصم» وأراد أن يأحذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى 
0 0 بكرء فقال 0 مَشحُها وحجرها وريحها خير له منك» 


شت فيختار لنفسه 
ثابت» فتزو جحت فجاء عمر فأخذ ابنه» فأدركته الشمُوس امرأة(© ا 5 - وهي 


أم جميلة - فأخحذته فترافعا إلى أبي بكر فقال لعمر: 0 

(بلا جَثرها) إذ ذا أبت سواء (طُلّقت أو لا) إلا أن لا يكون له إلا هيء أو لا يقبل 
غيرهاء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية. وقال مالك في رواية» وابن أبي 
ليلى» والحسن بن صالح: تتجبر. واختاره أبو الليث» e‏ لأن 
ذلك حق الولدء لقوله تعالى: والوَاِدَاتٌ يُوَضِعْنَ أولادهنّ4" وا لاد الان وهو 
للوجوب. 

ولنا قوله تعالى : روان تعاس سزم فسعْرْضِعٌ له آحری وإذا اختلفا فقد تعاسرا 

(ثم أمّها) أي ثم لأم الأم» بأن مانت 0 0 بغير ذي رَجم مرم أو لم تكن 
E‏ ون اجج أن أم الأب أحق من أُمْ الأم. وإنما كانت أَمُ 
الأم اجو أم E A‏ 

(ثم أم أبيه» أي ثم لأم الأب وإن علت. وقال زفر: الأحت لأب وأم أولى» 
والخالة لاوم “ أحق من م | م الأب (ثم أخته) أي أحت الولد (لأب وأ ثم لام ثم 
لأب) وبه قال المُرَنِيّ وأبن شُرَيح من الشافعية. وقال زفر: بيشترك الأحت لأم مع 
الأحت لأبوين لاستوائهما فيما هو الأصل في الباب؛ وهو الأم. والأصح من مذهب 
زح في المعطرية: اا رقي مضت اين أبي شيبة: جميلة بنت عاصم. ۲۳۸/١‏ كتاب الطلاق» ما 

قالوا في الّجل يطلق امرأته ولها ولد صغير. 

(؟) سورة البقرةء آية: .)١5(‏ 
(۳) سورة الطلاق» آية: (5). 
)٤(‏ وفي المخطوط: رالأحت للأم». 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الطلاقي ل 


ثم خالته كذلك, ثم عه كذلك» بشرط ځُريهن» فلا حقٌ لأقة ولا أُمُ وَلدِ. e‏ 


الشافعي أن الأحت لأب احق من الأأعت لاي ويه قال أحمد اعتباراً بة بقَرّة الميراث.. 


ولنا أن الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الأم أولى» وجهة الأبوة تصلح للترجيح 
فكانت مر جحة»› (ثم خالته) أي خالة الولد (كذلك) أي تقدم التي لأب والأم على 
التي للأم» والتي للأم على التي للأب» هكذا في كتاب النكاح في الأصل. 

وفي كتاب الطلاق: تُقَدّمِ الخالة على الأعت للأّب» لأن الخالة بمنزلة الأم» لما 
روى البخاري في حديث عمرة القضاء 855 - ب]: أن الي n‏ قال: «الخالةٌ بمدزلة 
الأ ووجه الرواية الأحرى أن الاعتبار بقرب القرابة» ا ارب من الخالة بمنزلة» 
لأنها ولد الأب» والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدةٌ». رواه 
الطبراني في مجه وأبؤ 5 في «سننه» عن علي بلفظ: «الخالةٌ ا 

وفي «مسند إسحاق بن رَاهُويّه» عن علي قال: لما حرجنا من مكة أتتنا بن 
حمزة تنادي: يا عم يا عم» فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة» فقلتُ: دونك بنت 
عمك فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد ب بن حارثة» فقال جعفر: نت 
عمي وخالثها عندي - يعني أسماء بدت عُمَيْسَ ‏ . وقال زيد: بنت أخي اي قن 
المؤاخاة ‏ . وقلت: أنا أخذتها وهي بنت عمي. فقال رسول الله عَهِ: «أما أنت يا 
جعفر: أشبهت لقي وحُلّقي» وأما أنت يا علي فمني وأنا منك» وأما أنت يا . 
فأخونا ومولاناء والجارية عند خالتهاء فإنّ الخالة والدة». قلت يا رسول الله: 
تتزوجها قال: «ابنئة حي من الضاعة». انتهى. وكان ذلك في عُمرة القضاء. 

وروى ابن المبارك في كتاب «البر والصلة) بسئده عن الزهري قال: بلغنا أن 
رسول الله عه قال: «العم أب إذا لم يكن دونه أبء والخالة والدةٌ إذا لم تكن دونها 
أم). والحديث يدل على أن لها في الجملة ما هنالك» ولا نزاع في ذلك. وقال 
مالك والشافعي: تُقدّم الخالةُ من الأب على الخالة من ١‏ الأم كما قالا في الأخت. 

(ثم مته كذلك) لأب وأ ثم لأم, ثم لأب. وفي «المحيط»: وأما بناتُ 
الأعمام والعمات» والأحوال والخالات» فِبِمَعْزِل عن حق الحضانة لأن قرابتهن لم 
تتأكد بالمحرمية. وفي «البدائع»: لا حق للرجال من قبل الأم (بشرط حريتهن) لأن غير 
الحرة مشغولة بخدمة المولى» فلا 7 و فإن كان الصغير في الوٌق؛ فحضانته 
لمولاف ولا يفرق بينه وبين أمهع وإن كان ا فحضانته لأقربائه الأحرار 5 


(فلا حق لأَمَةِ ولا أَمّ ولد) ولا لمدَبرة ولا لمكائبة فى ولدها قبل الكتابة. وأما 
حق مو و في ولدها قبل و 


1۸4 تاب الطلاق 


وال كالمُشلمة حتى يعقِلّ ديناً. وبنکاح غير مخرم سَقَط حقهاء وبمخرم لک 
كأمٌّ نكحت عمّه. وجدة جدذّه. 
صبيةٌ إلى عَصَبةٍ غير محر كمولى العتاقة» وابن العم TERE se‏ 


ولدها زمن الكتابة فداحل فى كتابتها تبعاً لها. (والذمية) كتابية كانت أو مجوسية فى 
ولد المُسلم (كالمسلمة) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدّين (حتى يعقل) الصيفير 
(ديْئا) أو يُخاف عليه أن يألف الكفرء فإنه يتزع منها. وقال الشافعي وأحمد: لا حضانة 
للذمية» وهو رواية عن مالك. 

(وبنكاح غير مخرم) من الصغير ۸٤[‏ - أ] من لها الحضانة نة (سقط حقها) من 
الحضانة لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شَرْرا وينفق عليه نَرْرا ويتبرّم 
بمكانه ضررآء فلا نَظر في الدفع إليها خطراً. قال ابن ل أجمع على هذا أهل العلم. 
إلا الحسن. وهو رواية عن محمد واحتجا بأنه عله دفع بست حمزة إلى خالتها 
وكانت متزوجةً بجعفر» وهو غير محرم منهاء وإذا لم يمنع ذلك الاستحقاق ابتداءً 
فالأولى أن لا يمنعه بقاء. وللجمهور قوله عله في الحديث المتقدم: «أنت أحقٌ به ما 
لم تتكحي»7". 

(وبمخرم لا أي بنکاح مخرم لا يسقط حمّها من الات (كأم نكحت عم 
أي عَم الصغير (وَجَدّ نكحت (جده) وخالة نكحت عمّه أو أخاه من أبيه» وعمة 
نكحت خاله أو أخاه من أمهء لانتفاء الضرر حيقذ عن 0 (ويعود الحق) من 
الحضانة (بزوال نكاح سقط به) حق الحضانةٍ لزوال المانع مع قيام السبب» كالتّاشِزة 
تسقط نفقتُها بالنشوزء وإذا زال بعؤدِها إلى منزل الزوج عادت» وبه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية. 

(ثم) الحضانة (للعصبات) بعد النساء (على ترتيبهم) في الإرث» يقدم ١‏ الأب 
1 الجد وإن علاء ثم الأخ لأب 5 ق الأخ لآب وأمء ثم لأب وإن 

ثم العم لآب وأ ثم لات وإن علد ثم ابن العم لأب وأ ثم لأب وإن سَقل» 
7 العقاقة20) (لكن لا تذفع صب صبية إلى عَصَبةٍ غير قخرم» كمولى العتاقة 

بن العمُ) تحؤزاً عن الفتنة. 


. ؟٠١ال/؟ أخربجحه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
مولى العتاقة: أي الشخص الذي أعتق عبده» ويسمى معتقاً. معجم لغة الفقهاء ص 455. بزيادة.‎ )۲( 


كِتَابُ الطلاقي ۸0 


ولا فاسق مَاجن ولا يُخيّر طفل. 


وإذا لم يكن له عصبة يُدفع إلى الأخ لأم» ثم إلى ولدهء ثم العم لأم» ثم إلى 
الخال لابوين» ثم لاب ثم لام لان لهؤلاء ولاية عند ابي حنيفة رحمه اللّه. 


ثم القذبير“ في ذلك إلى القاضي يدفعه إلى ثفة تخصّئْه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسق مَاجِنٍ) وهو مَن لا يبالي قولاً ولا فعلاًء لأنه غير مأمون عليهاء 
ولا إلى غير مأمونة أيضاً من النساء. وفي «المبسوط»: لو اجتمعت إخوة أو أعمام في 
درجة» فأولاهم أكثرهم صلاحاً وورعاًء فإن اس ستووا فأكبرهم سنا (ولا يُخيّر طفل) غلاماً 
كان أو جارية. وقال الشافعي: يُخير في سبع أو وثمان. 

وقال أحمد: : في سبع» لما روى أصحاب «السنن الأربعة»: من حديث هلال بن 
اا عن أبي ميو نة شليم ‏ ويقال: سلمان ‏ مولى من أهل المدينة» رجل صدق» 
قال: بينما نا جالس ۸41 - ب] مع أبي هريرة جاءته امرأة ة فارسية معها ابن لهاء وقد 
طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ورطنت بالفارسية ‏ أي: تكَلّمَتْ بلسان أهل الفرس 

من العجم 1ق يرينا أن لاحي بابني فقال أبو هريرة: استهما عليه أي اقترعا ‏ 

ورعطن لها ذلك فجاء زوجهاء فقال: من يُحاقّني ۔ بتعشديد القاف» أي ينازعني في 
ولدي ‏ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول 
الله ی وأنا قاعد عنده» فقالت يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد 
سقاني من بعر أبي عِتَبَة وقد نفعني. فقال عي «استهما عليه»» فقال زوجها: مَنْ 
يُكافبى فى ولديء فقال مَِلهِ: «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أيّهما شعت». فأخذ 
ويك آمب طك هة ر اا 


وروى أبو داود في الطلاق» والنسائي في الفرائض من حديث عبد الحميد بن 
جعقر» عن أبيه؛ عن جده رافع بن سِنان: أنه أسلم وأَبتِ أمرأنّه أن تُشلمء فجاء بابن 
لهما صغير لم يبلغ فأجلس النبي عي الأب ههناء والأم ههنا ثم حيره» وقال: «اللهم 
اهده»» فذهب إلى أبيه. 

راذا مارو مالك انين ارا من ر عيبن سيد عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماً ؛ ثم فارقها عمرء 
فركب عمد يوماً إلى قُباء» فوجد ابنه يلعب بفناء المسجدء فأخذه بعضّده فوضعه بين 


.٤٠۸ المدير: الرقيق الذي علق عِتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


ل كتاب الطلآقٍ 


والأمُ والجَدَةٌ أحقُ به حتى يأكل ويشرَبء ويَلبسّ, ويسسجي وَحْدَةُ 
وبالبنت حتى تحيض. وعن محمد حتى تشتهی»› ale SSO SRA‏ 


يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه» فأقبلا حتى أنيا أبا بكرء فقال عمر: 
ابني» وقالت المرأة: كن فقال أبو بكر: تفل ية وها فما فما راجعه عمر الكلام. 
ورواه البيهقي وزاد: ثم قال أبو بكر: سمعت رسول الله عل يقول: «لا تُرَلّه والدة عن 
ولدها»» وفي نسخة: م ولدها». وقوله: «لا تولّه» بضم ففتح فتشديد لام مفتوحة: 
أي لا تخير. ولأنه طفل غير رشيد ولا عارف بمصلحته فلا يعتمد اختياره كسائر 
تصرفاته. 

وأجيب عن حديث محميد بأنه وفق يبركة دعائه ّي لاختيار الأنظر له فلا 
يقاس عليه غيره. وعن حديث أبي هريرة بأنه عه أمرهما بالاستهام: وهو متروك 
بالإجماع» فكذا التخيير» بدليل قول الشديق لعي قتدين 'ويات قولها: «إن زوجي»» يدل 
على أنها كانت غير مُطلّقةء وبأن قولها: قد سقاني ۸٥7‏ - أ] من بكر أبي عِنجة يدل 
على أنه كان بالغ لأنها بعر بالقُوب من المدينة لا يتأتى الاستقاء منها إلا للبالغ» وهو 
ينفرد بالشكتى» فيكون عند أيهما أراد. والحاصل: أنه حكاية حال فلا يُحقج بها. 

(والأم والوحدة أحق به) أي بالصبي (حتى يأكل ويشرّب. ويلبسء ویستدجي 
وحدّة) وقدّر الخصّافٌ ذلك بسبع سنين» اا للغالب وعليه القتوى. وعند مالك الأم 
أحق بالغلام حتى يحتلم. وعند الشافعي. يخير الولد في سبع أو ثمات» فإذا اخمتار الغلام 
كه كان عندها بالليل» وعند الأب بالنهار. وأما البنت فتكون عند مَن لقره ليلا 
ونهاراً. وقال أحمد وإسحاق: يُخير الولد في سبعء فإذا لحار الخدهما ولم ليف ك 
اختار الآخر فله ذلك ورد إليه» فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه هكذا. 

وأما المعتوه فلا خير ويكون عند الأ لأنها أشفقٌ فق عليه؛ وإنما كان للأب أن 
يأحذ عاقلاً متميزاً لأنه يحتاج إلى التخلّق بأخلاق الرجال وآدابهم في الأحوال» والأب 
أقدر على ذلك من الأم والجدة» ولو امتنع الأب عن أخذه جب لأن نفقته عليه. 

(وبالبنت) عطف على «به» أي والأم والجدة أحق بالبت (حتى تحيض) لأنها 
قبل الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النساء من العَزْلء والطبخء والغسل. والأم والجدة 
أقدر على ذلك» وبعد الحيض تحتاج إلى الصيانة» والأب أقدر عليهاء وإلى التزويج 
وهو إلى الأب دونهما. 

(وعن محمد) في «نوادر هشام»: (حتى تُشتّهى) وبنت إحدى عشر سنة 
5ُشتهى في قولهم جميعاً. وقال أبو الليث: بنتٌ تسع.سنين» وعليه الفتوى. وقال مالك: 


كِتَابُ الطلآق A۷‏ 


ولا تسافر مُطلقة بولدها إل إلى وطيها الذي تكحها فيه وهذا للام فقط. 


الأم أحق بالبنت حتى تُنكح ويدخل بها الزوج وإن حاضت. 

(وهو) أي قول محمد (المعتبر لفساد الزمان) على ما في «غياث المفتي» 
(وغيرهما) أي غير الأم والجدة من الأحوات» والخالات» والعَمّات أحقٌ بالبنت (حتى 
تُشتهى) وفي «الجامع الصغير»: حتى تستغني كما في الصبي» والأول هو الصحيح. 

(ولا تسافر مُطلَقة) انقضت عدّتها (بوّلدها) لما في ذلك من الإضرار بالأب 
(إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) لأنه التزم المقام فيه عرفاً وشرعاً. لما رو ابن أبي 
شيبة وأبو يَغلى المَؤصلي في (مسنده): أن عثمان صلی ہنی أربعاً ڈ ثم قال: 53م ب] 
قال رسول الله عل : «من تأمّل في بلدة فهر من أهلهاء يه وإني 
تأعلتٌ منذ قدمت مكة» (وهذا) السفر بالولد (للأم فقط) فليس لغيرها أن تسافر به إلا 
بإذن أبيه» ولا له أن يسافر به في مدة الحضانة لغيره» لأن في ذلك ضرراً بالحاضنة 
وإبطالاً لحقها. وقال مالك والشافعي وأحمد: للب ذلك. 

(أقلّ مُدُة الحملٍ سعةٌ أشهر) باتفاق العلماءء ولأن الولد يفخ فيه الروح عند 
E‏ ويعم خَلْقُه بعد ذلك في شهرين» اديت ابن مسعود في 
الأربن . وقد ژوي أن عبد الملك بن مروان ؤلد لستة أشهر. و أن رجا 
تروج امرأةٌ فولدت لستة أشهرء فهمٌ عثمان أن يرجمهاء فقال ابن عباس: أما إنها لو 

خاصمتكم بكتاب الله لَحَصَمَدكُم قال الله تعالى: #وعهله وفِصَالَه ثلاثون شَّهْراك في 

الاشقاف ‏ رغال الله تعالى: طروفِصَاله 8 عامين#” "© فإذا ذهب للفصال عامان لم 
يبق للحمل إ إلا ستةٌ أشهرء فَدَراً عفمانٌ الحد» وأَثجتٌ السب من الزوج. وهكذا روي 
عن علي. فإقدَامٌ عثمان على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقلّ من ستة أشهر. 


)202 أي «الأربعين ين النووية» الحديث الرابع. 
(۲) سورة ة الأحقاف» الآية: (٥)۔‏ 
(*) سورة لقمانء الأية: (4 .)١‏ 


۸۸ كتابُ اللاي 


(وأَكْكَوها) أي أكثر مدة الحمل (سنتان) وهو قول التوري» والضكاك بن مُزاجمء 
وأحمد في رواية» لما رَوى الدارقطني والبيهقي في شتتيهما من حديث عائشة: أنها 
قالت: ما تزيدٌ المرأة في الحمل على سنتين» قدر ما يفحول ظل عمود المغزل» وهو 
محمول على السماع» لأن مله لا درل بالرأي. وهذه العبارة ممل في العلف لأن ظل 
عمود المِغْزل حال الدوران أسرع زوالاً من سائر الأظلال. وقال عاد بن العَرَّام : أكثز 
مدة الحمل عمس سنين. وقال الزهري: سب سنين. وقال ربيعة: سبع سنين. وقال ابو 
غبيد: ليس لأقصاه حد. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهما: أربع 
سن لأ الضاك ولدته أمه لأربع سئين بعدما نبتت ىت ا 
ضَحا كا. 

ولما روى الدّارقطني والبيهقي عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: 
أي حديث عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل» 
فقال: سبحان الله مَنْ يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق» 
[ورؤجها رَجَلُ صذق]“ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة: كل بطن في أربع 

وأخرج الدارقطني عن هاشم بن يحيى المُجاشعي قال: بينما مالك يوماً جالس 
إذ جاءه رجل ۸٦[‏ - أ]ء فقال: يا أبا يحيى ادع الله لامرأة خبلى منذ أربع ستين» قد 
أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف» ثم قال: ما يرى هؤلاء 
القوم إلا أنّا أنبياء ثم قرأء ثم دعا وقال: اللهم إن كان في بطن هذه المرأة ريح 
ا عنها الساعة» وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بغلام» فإنك تمحو ما تشاء 
وَقْبِنثَ وعندك أم' الكتاب» ثم رفع مالك يده ورفع الناس آيديهم» وجاء رجل إلى 
الرجل فقال: أدرك امرأتنك» فذهب الرجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جمد قَطّط ابن أربع سئين» قد استوت أسنانه ما قطعت 
سراره. وجغد قطط: أي شديدٌُ الجُعُودة. 

وأجيب بأن الأحكام ثبنى على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في البطن أكثر من 
سنتين إن ثبت في غاية التُدرة» فلا يُبنى عليه حكم» مع أنه حكاية حال فيها احتمال 
أن يكون الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان في بطنها ريح قبل حملها ونحو ذلك فإن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


جناب الطلاق ۱۸۹ 


J 


cE E E E 
لعدّةِ تنبت الرجعةٌ ولأقلّ منهما لا.‎ 


الضحّحاك ونحوه ما كانوا يعرفون ذلك من أنفسهمء وكذلك غيرهم» لأن ما في الوّحم 
لا يعلمه إلا الله. وأما دعاء مالك فيما هو مفروغ عنه منهئ عنه» وكان ظهور الغلآم من 
الأمور الاتفاقية في المقام أو أنه من الكرامات وخوارق العادات» والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور والحالاث. 

(فيغبت نسب ولد معتدة الرجعي» وإن جاءت به لأكثر من سنتين) من وقت 
الطلاق» أما إن جاءت به لأقل من ستة أشهرء فلأنه كان موجوداً وقت الطلاق» فكان 
من عُلوقٍ قبله» وبين بالوضع لانقضاء عدّتها به يوضع الحمل. وأما إن جاءت به لأكثر 
من ستة أشهر وأقل من شين فلوجود الغلوق في النكاخ أو في العِدَّة وتّبين من 
زوجهاء لانقضاء عدتها بوضع الحمل. وأما إن ® به لأكثر من سنتين» فلن الغلوق 
بعد الطلاق» فيحمل على أنه راجعهاء إذ الظاهر من حال المسلم أنه لا يزني. 

فان قيل: لانتفاء الزنا وجه غير هذا وهو أن أن تكون تزوجت باحر بعد انقضاء 
عدتهاء فيكون الولد منه. 

أجيب بأن اليقاء أسهل من الابتداء» فكان الحمل على أن زوجها راجعها أولى 
من الحمل على أنها تزوجت بآخر. انتهى. 

وفيه أنه مع احتمال کون الولد من غيره» فكيف يُحكمٌ بثبوت نسبه» ولعل هذا 
احتمال في ثبوت النسب وفاً من تضييع الولد. 

(ما لم تقر مضي العدة) [6م ‏ ب] في مدة تحتمل. وأما لو أقرت بِمُضِيّها 
ثم جاءت لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لم يغبت نَسَبهء لاحتمال حدوث الحيل 
بنکاح جدید» بخلاف ما لو جاءت به لأقل من ستة أشهر» حيث ثبت تسه لظهور كَذِيها 
(فتشبت الرجعة) إن جاءت به لأكثر من سنتين» لأن الغلوق بعد الطلاق» والظاهر أنه منه 
00 الزنا عن المسلم» فيصير بالوطء مراجعاً. (ولأقل منهما) أي من السنتين (لا) أي 

تثبت الرجعة لاحتمال الغلوق قبل الطلاق واحتماله بعدهء فلا يصير مراجعاً بالشك. 

(ومبعُوتةٍ) بالجر عطف على المعتدة» أي ويثبت نسب ولدٍ مبتوتة (ولدَّنه لأقل 

منهما) أي من سنتين من وقت الطلاق» لأنه يحتمل الوجود عند الطلاق» فيحمل عليه 


1۹۰ كناب الطلآت 


لا لتمامهما إلا بدغوة, ويُحَمَلُ على وَطِيِها بشبهة في العدَّةٍ إذا جَحَدَ ولادّة زوجيهء 
تنبت بشهادة امرأةٍ. 


احتيالاً في ثبوت النسب (لا لِتَمَامِهما) لثبوت الحمل بعد الطلاق» ووطء الميثوتة حرام 
(إلا بيغوة) لأنه العرمه. ثم في رواية: يشترط تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط 
(ويُحمَلٌ على وَطِيها بشبهة في العدّةِ) واعثٍض بأن الزوج إذا وطِء بشبهة معتدّته من 
طلاق ثلاث» أو على مالٍ» فأتت بولد لا يثبت نسبه وإن اذَّعاه. نص على ذلك في 
كتاب الحدود. ١‏ 

(إذا جَحَدَ) الرجلٌ (ولادة زوجته تغبثٌ) الولادة (بشهادة امرأة) وأما النّسَب 
فیشبت ا احتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جَحَدَ ولادة معتدّة» فثبوتُها بشهادة رجلين؛ أو 
9 مرأتين» أو بوجود جل ظاهرء أو 00 0 » أو تصديق الوَرّئة عند أبي 

حنيفة. وقالا: لا يُكتفى بشهادة حرة سكي عق كتين الولد بالجحزة اة ااا واا 
الطلاق المُعلّق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأة 3 على الولادة عند أبي - حنيفة إذا لم 
يكن عَبَلٌ ظاهر. وعندهما: يقع باد لذن الطلاق حكم عا بالولادة 
وشهادة المرأة حجة فى إثبات الولادة» لقول حذيفة: إن رسول الله عي أجاز شهادة 
القابلة. رواه الدارقطنى. . 

ولقول الزُهري: مضت الشنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيزهن 
من ولادة النساء وعيوبهن. 0 شهادة القابلة وحدها في الاستهلال؛ وامرأتان فيما 
سوى ذلك. رواه عبد الرزاق بن ابي شيبة. فكذا فيما يتعلق بالولادة. ولعل هذا 
ا «إولا جل لهئ أن يمن ما حَلَقَ الله في 
أرحايِهنٌ إِنْ كن ومن ا والبيوم الآحر) "۸۷ - أ] فإنه إن لم ثُقبل شهادتهن 
يكون إظهارهن عبثاً في حَفَهِنٌ. 

ولأبي حنيفة: أنها ادعت الجنْث» فلا يثبت إلا بحجة» وشهادة النساء ضرورية 
في حق الولادة» فلا يظهر في حق الطلاق» لأنه ليس من ضروريات الولادة» إذ الطلاق 
ينفك عنها في الجملة وإن صار من لوازمها هنا. 

ثم إقرار الزوج بالكل كاف لوقوع الطلاق المُعلّق على الولادة من غير الشهادة 

إذا قالت: ولدت وصَدّقها9" الزوج» وعندهما يشترط شهادة القابلة..لأنه حكم متعلق 
() وفي المخطوط: لشهادتهما. 
)٤(‏ سورة البقرةء أية: (4؟5؟). 
. (ه) في المخطوط: «وكذبها» بدل «وصدقها». 


كتَابُ الطلآقي ۱۹۱ 


قضل في النَقَمَةِ وا لڪشوة والشكنى 


تجبُ النفقةٌ والكسوةٌ والشكتى على الرّزج. ولو كان صغيراً لا يقد دڙ عاسى 
الوطء لاؤس مسلية أو كافرةٌ كبيرة أو صغيرة» توطأ 111111101111100 
بالولادة» فلا ينبت عند المنازعة بلا حجة» وشهادتها حجة فيها. لما روينا. وله أن 
الإقرار بالحبل إقرارٌ بما يفضي إليه وهو الولادة. 
فضلٌ في التُقَقَةِ والكشوة والشكنى 
وأسباب النفقة ثلاثة: -التّؤجية» والقرابة» والملك. 


(تجب النفقةٌ والكسوةٌ والشكنى على الزوج) بالإجماع» وبالكتاب» وهو 3 
تعالى: ليث ُو سَعَةٍ من سَعَيِه” '©: وقوله سبحانه وتعالى: إوعلى المَولُودٍ 
ِرْفْهنٌ وكشوثهنٌ ا "© أي على مَنْ يولد له وهو الوالد» وقوله 1 
لأْسْكِئُوهنٌ مِنْ حيث سکم من جد م22 . وبالشئّة وهو قول رسول الله عي في 
حجة و في حديث جابر الطويل علي ما رواه مسلم واب داود: «استوصوا 3 

خيراً فإنهنٌ عَوَانٌ. - أي أُسراء لكم ‏ اتَحذَوِهن بأمانة الله» واسكخللتم ُروجھنّ بكلمة 
الله وَإِنّ عليه أنْ لا يُوطِئِنَ رکم أحداء وأن لا يأذن في 2 اننا خركرة 
فإذا | فَعلْن ذلك فاضربُوهنٌ ضرباً غير مُمَرّح» واد لهل عليكم نفقتهنٌ فقتَهنٌّ وكشوتّهنٌ 
بالمعروف». (ولو كان) ) الزوج (صغيراً لا يقدِرُ على الوطء) خخلافاً لمالك. 

ولنا أن العجز من قبله» فكان كالمجبوب» (للهزس) متعلقٌ بتجب» وهو متناول 
لمن متعت نَفْسَها قبل الدخول حتى تقيض المعبجل وهو قولهم» أو بعده وهو قول أبي 
حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرة) أي ذمية» لإطلاق النصوص» غنية أو فقيرة (كبيرة 
أو صغيرة توطأ) أي قابلة لأن توطأ وإن لم تزف إليه في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى. 
وأما غيرهما ممن لا قدرة له على وطنهاء فلا نفقة لها سواء كانت في منزل الزوج أو 
لم تكن. 

وقال الشافعي ‏ وهو الأصح في مذهبه: لها النفقة وإن كانت في المهد لإطلاق 
النصوص. 


.)۷( سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
)5 75 سورة البقرق آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الطلاق الثية: 0 


۱۹۲ تاب الطلآتي 


ِقَدْرٍ حالهماء فعجبٌُ في الُوسرين نفقَةُ اليسار, و المُغسِرِين نفقةٌ الإعسَار. وفي 
المُوسر والمُعسِرَة وعكسه بين الخالين ESS ae‏ 


ولنا: أن النفقة لاحتباس مستحق بعقد التكاح [۸۷ - ب] ينتفع به الزوج في 
الجماع ودواعيه» والصغيرة لا تصنّح لذلك» حتى لو كانت مُشتهاة يمكن جماعها فيما 
دون الفرج» وجبت نفقثها. 

(بقذرٍ حالهما) أي حال الزوج والمرأة. وهذا احتيار الخصّاف» وعليه الفتوى» 
وهو قول أحمد (فتجبُ في المُوسرين نفقة اليِسَار) أي الغنى وا سَعَةَ (و) في 
(المُغسرين نفقة الإعشار)”") أي الفقر والقناعة (وفي المُوسر والمُعسِرَة وعكسه) 
وهو المُعسز والمُوسرة (بين الحالين) أي دون نفقة اليَسار وفوق نفقة لطر 
امراف ولا تقنين إذ حير الأمور ويا قال الله تعالى: #إوالذين إذا أنه نقَقُوا لم يُشرقُوا 
ولم يروا وكان بين ذلك قَوَام4"©. 

كنا تدراض لها اودر الكدارة ردن i‏ فكذلك من الإدامء لأن الخبز لا 
يُتناول عادة إلا مأدُوماً. وجاء في تأويل قوله تعالى: «طإمن أوسَطٍ ما تُطْعِمونَ 
الیک 4" أن أعلى ما يُطعم الرجل أهله الخبرُ واللحم» وأوسطة الخبدٌ والزيت» وأدناه 
الخبز واللبن. وأما الذهن فلا ستغنى عنه خصوصاً في ديار الكل فهو من أصل 
الحوائج كالخبز. وقال الشافعي: بقذر حال الزوج» وهو اختيار الكزخي. 

وفي «الذخيرة» و «المبسوط): أنه ظا الزواية لقوله تعالي:: «وعلى المُؤيع 
َدَرْهِ وعلى المُيَرٍ قَدَرُج0 07 وقوله سبحانه: ليث دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَته ومن قُدِرَ عليه 
رزه َلْينَفِئْ مما آناه الله لا يُكَلّفُ الله فسا فسا إلا ما آناها سيججعل الله بعد عسر 
يراھ ولأنها لا زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المُغْسِرِين. 

وقال مالك: بقدر حال المرأةء لما روى الجماعة إلا الترمذي من حديث 
عائشة: أن هنداً بدت مُثْبة قالت: يا رسول الله عله إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي» إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله عله 


)١(‏ في المطبوع: والعسار». 
(؟) سورة الفرقانء الآية: (/51). 
(*) سورة المائدة الأية: (۸۹). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (75). 
(ه) سورة الطلاق» الآية: (۷). 


كِتَابُ اللات ۱۹۳ 


ولو في بيت أبيهاء أو رضت في بيت الرّؤج لا لناشِرَّةٍ خَرَجَت من بيته. 


«حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ولئا أن الكتاب يقتضي أنها يِقَدْر حال الزوج. وحديث هند يقتضي أنها بقدر 
حال المرأةء فقلنا: إنها بقدر حالهما عملاً بالدئيلين. لكن قد يقال: إن الحديث ليس 
فيه دلالة على إعسار الزوج وإيسار المرأة» بل على إيساره و [بخله]“ عليها بحسب 
اقتداره. 

هذاء وتجب النفقة أيضاً (ولو) كانت هي (في بيت أبيها) ولم يطلب الزوج 
انتقالها إلى منزله» لإطلاق النصوص. وعن أبي يوسف -: وهو اختيار القُدُورِيٌ وبعض 
المتأخرين من علماء بلخ -: أنها لا تستحق النفقة حتى نرف إلى منزل الزوجء وكأنهم 
توا أمرها على العرف 

راو رضت في انيت الزوع) ا ات ا سمديسة ریت الي بيقه. 
والقياس: أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرض مانعاً من الجماع. ووجه الاستحسان 
7 - أ]: أنه يَسَعََئِسٌُ بها ويتمتع ا ومائع الجر عارض» فأشبه الحيض. وفي 
قوله: في «بيت الزوج» إياء إلى أنها لو مرضت ثم سلّمت نفسهاء > لا تجبُ النفقة» 
لأن التسليع لم يصح» وهو مروي عن أبي يوسفء قالوا: وهو حسن. 

(لا) تجب النفقة (ِلناشِرَّةٍ حرجت من بيته) الذي تسكن معه فيه» أو مُيعت من 
الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بغير حق. أما إن خرجت لأته لم يغطها المهر 
المعجل أو لأنه ساكنٌ في مغصوبء أو منعتة من الدخول إلى منزلها الذي يسكنٌ معها 
فيه لاحتياجها إليه؛ وكانت سألته أن يحوّلها إلى منزله؛ أو يكتري لها منزلاً آخر ولم 
يفعل: لم تكن ناشزة. وإنما اعتبر في الناشزة عدم الإقامة في المنزل» لأن الظاهر أنه 
يقدر على وطء المقيمةء لأن البكر لا تُوطأ إلا كڑها. 

والدليلٌ على وجوب النفقة وإن كان مُطلقاء » لك حرجت الناشزة يدّلالة النص. 
وهو 3 تعالى: «وامْجَرُوُنٌ في المضّاجِع)<" حيث أير بنع حقها من الصحبة التي 
هي مشتر مشتركة بينهماء > فأولى بمنع النفقة التي هي مختصة لها. ومن اللطائف أنه قيل 
3 هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم» فقيل: كم؟ء فقال: جرَابٌ من تراب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


6 ٤( سورة النساءء الأية:‎ )١( 


144 كتَابُ الطلاق 
ومحبوسة بدين» ولا تريضةٍ لم ترف و مغصوبةٍ كزهاً و حاجةٍ لا معه. 

ولو كانت معه فلها نفقةٌ الحَضَرٍ لا السَفَّر ولا الكرّاء. 

وعليه مويراً تَقَقَةٌ خادم واحدٍ لها فقطء لا مُغسِراً de‏ 


١و‏ لا (محبوسةٍ بذين) عليهاء سواء كانت تقدر على قضائه أو لا (ولا مريضة 
لم تزف) إلى الزوج لعدم الاحتباس والاستمتاع. وفي «الذخيرة»: ولو مرضت في 
منزلها فلها النفقة» لأنها غ مانعة نفسها من الزوج بغير حق» ويمكن الجمع بين 
الروايعين بأن حمل الثانيةٌ على مرض غير مانع من الجماع. (و) لا (مغصوبة كزها) 
وعليه الفتوى. وكذا لا نفقة لامرأة معتدة لوطءٍ وقع بشبهة» لاحتباسها عنه لمانع من 

(و) لا (حاجة) أي لا تجب على الزوج نفقةٌ امرأته الحاجة مَعَ غيره إن كان 
مكرما لها (لا معه) وهذا عند أبي حتيفة ومحمد» خلافاً لأبي يوسف: حيث لها عنده 
نفقة الحضَّر (ولو كانت) حابجة (معه فَلها نفقةٌ الحضّر) اتفاقاً بأن يعتبر قيمة الطعام 
فيه زل تفقة «السف الان زيادة الق في النتفر مقط فا خضل لها :من السفعة به 
(ولا الكرّاءع) لن الفستحقٌ هو النفقة وليس الكراء منها. 

وقال الشافعي: إن حجت بغير إذن زوجها فرضاً أو نفلاً فلا نفقة لهاء وبإذنه إن 
ذهب معها فلها النفقة» وكذا إن لم يذهب في أظهر القولين. وقال أحمد: إن أحرمت 
من المِيْقاتِ فلها النفقة» وقيل: ل[۸۸ - ب]. 

(وعليه موسراً) إذا كانت امرأته حرة (نفقة خادم واحد لها فقط) عند أبن 
حنيفة» ومحمدء ومالك» والشافعى» وأحمد. وقال أبو يوسف: نفقة خادمين: أحدهما 
لداحل البيت» والآخر لخارجه. 8 الخادم إن كان مملوكاً لها استحقٌّ النفقةَ عندهم. 
وإن كانت حرة ومملوكة لغيرها اخثّلف فيه. ولا يبلغ نفقة خادمها نفقتها. حتى قالوا: 
يُفقرض لخاديها أدنى ما يُفْرض لها على الزوج المُغير. 

وفي «الذخيرة»: إن لم يكن لها خادم فليس عليه نفقئُه» وهو ظاهر الرواية» وقول 
أحمدء وأكثر أصحاب الشافعي. وفي «نوازل أبي الليث»: أنّ المرأة إذا كانت تقير 
على خدمة نفسها تُجبر عليها. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: أنها إذا كانت من ذوي 
الأقدار» ولها حدم كثيرء تجب عليه نفقةٌ خادمين. 


امغر أن ليس غه هة عا كان متي رهق رواية لسري عن 


كتابث الطلاق هوا 


في الأّصَح. ولا يفرّقُ بينهما لعجزِهِ عنهاء وتُوْمَرْ بالاستَدَانةٍ عليه. Rê‏ 


أبي حنيفة. وقوله: (في الأصح): Ea‏ سود إن عطي a i‏ 
خادمها إذا لم کان بكلمة لفیا كا لو كان موسر ووجه الأول: أن استعمال 
الخادم لزيادة العم 0 فيعتبر في حال اليسار دون العا ولأن الممعسر يلزمه أدنى 
الكفاية, والمرأة قد تفي بخدمة نفسها كذا قرر الشّدّاح. وفيه: أن رواية محمد 
محمولةٌ على ما إذا لم تكتف بخدمة نفسهاء ورواية غيره محمولة على ما إذا كانت 
تكتفي بخدمة نفسهاء فلا تعارض. 

(ولا يرق بينهما لعجزِهٍ عنها) أي عن النفقة الراتبة والكسوة (وئؤمر) المرأة 
(بالاستدانة عليه) أي على الزوج» بأن تأخذ الطعام على أن تقضي ثمته من مال 
الزوج. وفائدة هذا الأمر بع ترك لكايس 100 لعل آذ ا تسيل رت الدين 
على الزوج» وأنّ ترجع بالدّيْن على تركته إن مات» عندناء وهو قول عطاء بن 
يَسَارِء والحسن البصريء والغوري» وابن أبي ليلى» وابن سُبْوْمة» وحمّاد بن سليمان» 
والظاهرية. 

وأجاز التفريق مالك والشافعي وأحمد إذا طَلبَيهء لقوله تعالى: فإمسَاكُ بمعروفٍ 

تَسْرِيحٌ م بإحسان4 والإمساك بالمعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة» فإذا 
0 ا و 
الآحر. ألا ترى أنه إذا عَجِرَ عن الوصول إليها بسبب الجبٌ”" أو العنّدهي 1 
لفوات الإمساك بالمعروف [83 - أ] بل أولى؛ لأن حاجتها إلى النفقة أظهد من 
إلى قضاء الشهوةء وهذا كنفقة العبد والأمة فإنها EE‏ عليه بالملكء» فإذا تعذرت 
أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع. وقيل لسعيد بن المسيّب: أتفرق بين العاجز عن 
النفقة وبين امرأته» فقال: نعمء فقيل له: إنه سنةء فقال: نعم. والشئّة إذا أطلقت يُفهم 
منها سنة رسول الله مَل ثم مذهب مالك: يُفوّق بينهما بالطلاق. ومذهب الشافعي 
وأحمد: يفرق بفسخ. 


ولنا قوله تعالى: ظإوإنْ كان دو عُشرة قَتَظِرَةٌ إلى مَيسرة4“. وهو مُطلق في كل 


)١(‏ عبارة المطبوع: (أن استعماله لريادة...» والمثبت من المخطوطة. 
(؟) سورة اليقرق» أية: (۲۹؟). ْ 

(۳) المجبوب: مقطوع الد كر. معجم لغة الفقهاء ص 405. 

(4) العْنّة؛: مصدر عن الرجل عنْة: عجر عن الجماع لمرض يصيبه. معجم لغة الفقهاء ص 777. 
"١‏ سورة البقرة» آية: ١58-0؟).‏ 


وا كتابت الطلاق 


ومَنْ فرصت لقساره فأَيسر تم تَفَقة يِسَارِه إن طلت. 


وتسقطٌ في ل 
غير بحق» وقوله تعالى: ووانکخر الأيَامّى منكم والصّالِحين من عِبادِ کم وإمائكم إن 
يكونوا فُقَراءَ يُعْنِهم الله من فطل حيث جعل الفقر غير مانع من النكاح ابتداقٌ 


فلن يكون غير مانع منه 0 أولى؛ وقوله سبحانه: لا يكلف الله نَفْساً إلا ما آتاها 
سَيَجْعلٌ الله بعد غشر يُشرا آ4“ حيث دل على أن م من لم يقدر على النفقة لم يُكلّْهاء 
فلا يفدّق لعجزه عنهاء ولان في إبطال ملك الروج» وفي الأمر بالاستدانة عير 
حقها وهو أهون له» فكان أولى وأحسن 

وفي «شرح المختار): المعسرة إذا كان زوجها مُعيراً ولها ابن مِنْ غير موسرء أ 
أخ موسرء فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسرء ويُخجس الابن أو الأخ إذا امتنع» لآن هذا من المعروف. وفي «شرح 
الوقاية»: وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الناس إلى التفريق» لأن ذَفْع الحاجة الدائمة لا 
يتيسر بالاستدانة - والظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج في المال أمر مُتَوهم ‏ 
استحسنوا أن ينصب القاضي نائياً شافعي المذهب يفرق بينهما. انتهى 

ثم العجز عن النفقة إنما يظهر في حق الزوج الحاضرء وأما الغائبٌ غَيِبةَ منقطعة 
إذا لم يُخلف نققة ورفعت أمرها إلى حاكم شرعي وفرق بينهماء فقال مشايخ سمرقند: 
جاز تفريقه» لأنه قضى في فصلين مُجتهدِ فيهما: أحدهما: التفريق بالعجز عن النفقة. 
والآحر: القضاء على الغائب. وقال صاحب «الذخيرة»: الصحيح أنه لا يصح قضاؤه. 
لأن العجرٌ لا يُعرف في حال العَيبِقَ لجواز أن ن يكون قادراء فإذا رفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر فأمضاهء فالصحيح أنه لا نقذ لأن هذا ا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه 
۸41 - ب] إِذ العجر لم يثغبت. انتهى. والمشهور في مذهب الشافعي: أنه لا يفدق بين 
المرأة وبين زوجها الغائب» ولو غاب عنها مدة طويلة ولم يترك لها نفقة» وإنما بسب 
هذا إلى الحنابلة. والله سبحانه أعلم. 

(ومن قُرِضَت) النفقة (لعساره فأيسر تم) وفي بعض النسخ: أتم (نفقة يَسَاره 
إن طلبت) المرأة» ومن فرضت ليساره فأعسرء فعليه نفقة عَساره» لأن القضاء بالنفقة 
كان باعتبار حالهماء وقد تبدلت حاله؛ فتبدلت بتبدلها. (وتسقط) نفقة الزوجة (في 


(؟) سورة الطلاق» الأية: (۷). 


تاب الطلآتي ١‏ 


مدة مَضَتء إلا إذا ب سبق فَرْض قاض» أو رضيا بشيء. فتجبُ لما مضى ما داما 
حَيينِء فان مات 0 أو طَلُقَها قبل قَنِض سَقَط المفروضء إلا إذا استداتت 
بأغر القاضي. ولا دُستر د معجلة مُدة. مات أحدهما قَبِلَّها ونفقةٌ عرس القِنَ عليه 
EAE‏ 000 


مدة مضت) لم ينفق عليها الزوج فيهاء سواء كان غائباً أو حاضراً وامتنع من الإنفاق 
(إلا إذا سبق فَرْضُ قاضء أو رضيا بشيء) بأن اتفقت مع الزوج على مقدارء (فتجب 
لما مضى) من هاتين المسألتين (ما داما حيّين, حيّينء فإن مات أحدهماء أو طلقها) الزوج 
(قبل قبض) النفقة» وبعد فرض القاضيء أو التراضي على شيء (سَقَط المفروض) 
وكذا ما تراضيا عليه» لآن الصّلة لا تتم إلا بالقبض. وعندهما: لا يسقطء لان الاعواض 
لا تسقط قبل القبض. 

(إلا إذا استدانت بأمر القاضي) فإنه لا يسقط. ذكر ذلك الحاكم الشهيد في 
«مختصره»» وذكر الخصّافٌ: أنه يسقط. والصحيح الأول, لأن استدانتها بأمر القاضي 
بمنزلة ا الزوج بنفسه وهو لا يسقط بموت أحدهما فكذا هذه. وقال مالك 
والشافعي وأحمد في رواية: تصيرٌ النفقة الماضية ديناً بلا قضاءٍ وتراض كالمهر. 

ولنا أنها صلة بقدر اک جزاء على الاحتباس» كرزق القاضي في بيت المال» 
فلا بد من التسليم كالهية» أو التأكيد بقضاء أو تراض» بخلاف المهر فإنه مطلق. 

(ولا تسترد) نفقةٌ أو كسوةٌ (معجلة مُدَّة مات أحدهما) أو كلاهما (قبلها) أي 
قبل مضي المدة» سواء كانت تلك النفقة قائمة» أو هالكةء أو مستهلكة. وقال محمد 
والشافعي وأحمد: يحتسب لها ينفقة ما مضى» وترد ما بقي من النفقة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن كانت مسعهلکة) ولا ترد إن كانت هالكة بالاتفاق» لأنها أعذت مالا 
لمقصود الروج. ولم يحصل له» فكان له أن يسترده» كما لو عجّل لها نفقة ليتزوجهاء 
فماتت قبل ذلك. كذا في «الذخيرة). 

(ونفقةٌ عرس القِنّ)22 أي العبد الذي لا حرية فيه بوجه (عليه) أي على 
القِنُ إذا تزوج بإذن مولاه (يباع فيها مرة بعد أخرى) حتى لو اجتمع عليه نفقة بعدما 
بيع مرة» بيع ثانياً وكذا ثالثاء إلى ما لا يتناهى, إلا أن يفديه مولاه لأنها دين في ذمتهء 


)١(‏ عبارة المخطوط: ترد ما بقي إن كانت قائمة أو هالكة أو مستهلكة...» والمثبت عبارة المطبوع. 
(؟) العوس: امرأة الأجل. «مختار الؤجل» ص +١78‏ ما٦ة‏ (عرس). 


۱۹۸ كتابٌ الطلآقٍ 


وفي دين غيرها باع مرة واحدة. SEE‏ نا لبش لج عد من 
أهله. ولو ولدّه من غيرها إل برضًاها. وبيت ٿ مفردٌ من دار له علق كماها. 


وقد ظهّر ٠[‏ 5 - أ] وجوه في حق المولى فيتعلق برقبته» كدين التجارة في العبد 
۰ ا e‏ یفدیه» کک 
7 الصحيح. قيد بالمن» لأن المدبر ) 6 وولد أم رلا فى ا ف بل ع وكذا 
المكائب47) مالم يعجز. وقيدنا بإذن المولى؛ لأنه إذا تزوج بغير إذنه لا يباع فيها. 
وقال الشافعي: لا يباع القن فى نفقة عرسه» ويثبت لها الخيار فى الفرقة. وقال أحمد: 
له يبا ع» ونفقثها على سیده» وفي رواية: في کسبه. 

(وفي دين غيرها) أي غير النفقة كالمهر (يجاع) القن (مرة واحدة) إذا عجز عن 
أدائه ولم يله مولاه. والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان» فيكون دیناً آخر 
حادثاً بعد البيع» ولا كذلك سائر الديون. وقد تقدم: أن الأمة والمدبّرة وأم الولد لا 
تجب لها النفقة على زوجها إلا بالتبوئة“. وأما المكاتبة فهي في يد نفسهاء وليس 
لمولاها أن يستخدمهالء فکانت كالحرة فى ي استحقاق النفقة على الروج إذا لم تحبس 
نفسها منه ظالمة. 

(وتجب سُكناها) أي سكنى المرأة على الزوج (في بيت) بالملكء أو 
الإجارة» أو الإعارة» أو بالوقف عليه (ليس فيه أحدّ من أهله) ساكن معها (ولو) كان 
(ولدّه من غيرها) لأن السكنى حقهاء فلا يشترك معها غيرهاء كالنفقة (إلا برضاها) 
لأن لها إسقاط حقها. 

(وبيتٌ مفردٌ من دار له) أي لذلك البيت (ِغَلَقْ) ومرافق (كقَاها) لحصول 


)١(‏ الهتثر: الرقيق الذي عُلّقَ ثقه على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مِتّ فأنت خو 
لغة الفقهاء ص: .4١8‏ 

(؟) أم الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص: ۸۸. 

(*) السعي: أن يكلف العبد العمل ليؤدي به عن نفسه إذا أعتق بَعْضّةُ ليعتق ما بقي. القاموس الفقهي ص 
ا 

(4) المكاتب: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً (مُقَسَطأ 
ليصير خُواً. ONE SE‏ 00 

(ه) التبوئة: هي أن يخي المؤلى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها. آنا إذا كانت تذهب 
وتجي 2 08 مولاها لا تكون تبوثة. «رد الحتارم ۳۷٦/۲‏ . 


كتَابُ اللاي 4۹ 


وله منځ والذيها وولّدِها من غيره من الدّخولٍ عليهاء لا من النّظر إليها و 
كلامها معی شاوًا. 

وقيل: لا بنع من الخروج إلى الوَالِدَينء ولا من دُخُولِهما عليهاء كل 
جمْعة) وفي مَخرم غيرهما كل سنة وهو الصحيح. 

وتُفرض نفقةٌ عرس الغائب و طفله و أبويه في مال له. من جئس حقهم فقط 
عند مُؤْدَعٍ أو مُضاربء أو مديونٍ إن أقرٌ به وبالنكاح»› 989ب 121111111 


مقصودها (وله منغ والڌيها وولّدِها من غيره من الدخول عليها) لأن البيت له فله 
المنع من الدخحول فيه (لا من النظر) أي ليس له منعهم من النظر (إليها و) لا من 
(كلامها متى شاؤا) حذراً من قطيعة الرحم با لا ضرر عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنعٌ) الرجل امرآته (من الخروج إلى الوالدين ولا) يمن والديها 
(من دخولهما عليهاء كل مجمعة» وفي مَخرم غيرهما) أي غير الوالدين لا يمنع من 
دخوله عليها (كل سنة وهو الصحيح) احترز به عن قول محمد بن مُقّاتل الّرازي: لا 

ينغ الحرم كل شهر. وعلى هذا شُرُوجها لزيارة عمتها أو خالتها. وعن الحسن: لا 

يمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاثة» ولا يمنغ محارمها من الدخول عليها 
کل لجائعة 

(وتفرض نفقةٌ عرس الغائب و) ۹٠7‏ - ب] نفقة (طفله و) نفقة (أبويه في مالٍ 
له) أي للغائب (من جنس حفّهم) بأن يكون ذلك المال طعاماً أو دراهم» أو دنانير» أو 
ثياباً من جنس ما يكسى به» لأن نفققهم واجبة بدون القضاءء فكان القضاء إعانة لهم 
لا إيجاباً مبتدأء إذ القضاء على الغائب مُمتدمٌ (فقط) أي ولا يُفرض نفقة غير من ذُكر 
من المحارم؛ لأن نفقتهم لا تجب إلا بالقضاء للاحتلاف فيهاء إذ عند الشافعي: لا 
تجب النفقة لغيرهم» ولا تفرص نفقة من ذُكر أيضاً إذا كان المال من غير جنس 
حَمّهمء بأن كان روضا' لأنه يحتاج إلى القضاء بالقيمة» أو إلى البيع» وذلك لا 
يجوز على الغائب. 

(عند مُوْدَّع) هذه صفة ثالئةٌ لمالٍ» أو حال ثانية. والظرف الأول وهو «له» صفة 
لمال. (أو مُضارب» أو مديونٍ إن أقرٌ به) أي بالمال (وبالتكاح) وبطفله وأبويه. قيّد به 
لأن أحداً منهم لو أنكر المال أو النكاح» فأقامت المرأةٌ البينةَ على ذلك» لا يَفْرض لها 
)١(‏ الغوؤوض: هي ما عدا النقودء والحيوانات» والمكيلات» والموزونات» كالمتاع والقماش. المجلة 


مادة: .)١81(‏ وانظر القاموس الفقهي ص ٤۷‏ . ومعجم لغة الفقهاء ص ٠85‏ ". 


۲۰۹ کاب الطلاقٍ 
أو عَلِجَ القاضي ذلك ويُحلقُها أنه لم يُعطها النفقة ويْكَفَهاء لا بإقامة بينةٍ ليفرض ٠‏ 
عليه» ويأمُرها بالاستدانة. ولا يقضي بالنكاح. 

وقال زفر: يقضي بالنفقة لا بالتكاح. وعَملُ القضاةٍ اليوم على هذا للحاجة 
ولمُطَلّقَةٍ الرَجْعيٍّ والبائن» والمفرّقة بلا معصيةٍ» كخيار العثقٍ والبلوغ والتفريقء 
لعدم الكفاءة النفقة والشكلى ت a‏ 


القاضي» لأن ببكتها لا تقبلء لأن أحداً منهم ليس خصماً عن الغائب في إثبات 
الزوجية» ولا المرأةٌ خصماً في إثبات حقوق الغائب في ماله. وإذا ثبت في حقه تعدّى 
إلى الغائب (أو عَلِمَ) عطف على أقرء أي أو إن علم (القاضي ذلك) أي المالء 
والتكاح» والنّسبء لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل ولايته. 

(ويُحلّفُها) أي القاضي المرأة (أنه) أي الزوج (لم يُعطها النفقة ويُكْفِنُها) أي 
ويأحذ منها كفيلاً أيضاء لاحتمال أنها استوفتٍ النفقة» أو طلقها الزوج وانقضت عدتها. 

(لا بإقامة بينق) على التكاح, ولا إن لم يُخِلّْف مالا فأقامت بينة» أي لا يَفْرض 
القاضي للمرأة النفقة إذا أنكر المُودَحٌ» أو المُضَارِبُ أو المديون النكاح» فأقامت البينة 
عليه» أو أنكر المالء فأقامت البيئةَ عليه (ليفرض عليه) أي على الغائب (ويأمرّها 
بالاستدانة) عليه. وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف» الآخر وقول محمد. والأصح قبوله 
البيتة» وهو قولهما الأول» وبه قال زفر. 

(ولا يقضي بالنكاح) لأن في ذلك قضاءً على الغائب (وقال زفر: يقضي بالنفقة 
لا بالنكاح» وعمل القضاة اليوم على هذا) الذي قال زفر: (للحاجة) والرّفقٍ بالناس. 
ولا تحتاج المرأة على قول زفر إلى إقامة البينة أنه لم يترك لها نفقة (ولمطلقة الرجعيء 
والبائن» والمفرقة بلا معصية» كخيار العثق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة) أو 
بإسلام المرأة وإباء الزوج» أو باللعان» أو بالإيلاء أو بالغئة» أو بالجبٌ (النفقة 
والشکتی» وقال مالك ٩۱[‏ - أ] والشافعي وأحمد في المشهور: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً 
أو على عرض إلا إذا كانت حاملاً فبالإجماع لقوله تعالى: هوان كن أولاتِ حمل 
فَأَنفِقُوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ 00 

ثم دليلهم ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشّعبِي عن فاطمة بنتٍ 
قيس قالت: طلقني زوجي ثلاث فخاصمئُه إلى رسول الله عه فلم يجعل لي شكنى 


.)1( سورة الطلاقء الأية:‎ )١١ 


عع عو ووو ون وس يهنن 0ن 2 ع اه اه 2 جه ع م ج ج يج مج مج م ع دهم وم سخ 2 كفن هف و ون ون ن 56609262 5 فهك ون مضي 66 نه جوع ضيه بم ربج جمسوججرهممي مب ممبمد 


ولا نفقة» وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن آم مَكثُوم. وعند النّسَائِي فيه من حديث سعيد 
ابن يزيد الأخمسي: حدثنا الشّعبِي به: إنما التّفقة والشكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة. وفي مُسلم: أن أبا عمرو بن حَفْص بن المُغئرة خزج مع علي بن أبي طالب 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
ات ا ابن ربيمة ا ی ™ را لبس للك 

نفقة إلا أن وني حاملاه فأنت النبي مله فذكرث له قو » فقال: «لا نفقة لك). 
وزاد أبو داود: رالا أن تكرق حاملا. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: اش وهن مِنْ حي 97 من وخ م0104 و 
روحم GS EE e St E‏ 

سنك ا ا ولك تُحدّث مكل هذا. قال عمر: و 
aT‏ امراق لا ندري أحفظث أم نسيت» لها الشكنى وا نفمَة» قال الله 
1 ولا نجوه من بود هن4 الآية. فقد أخبر أن سنة رسول | الله عله أن لها 
لنفقة لنفقة والسكنى» ولا ريب في أن قول الصحابي: امن السنة كذا) رف فكيف إذا كان 
0 

وقد صرح البيهقي والدارقطني بريادة قوله: سمعت رسول الله ت يقول: 
sS‏ ثلاثاً النفقة والسكب د وقال إ إبراهيم كان عم ] ذا ذكر عنده حديث فاطمة 
E 8 a‏ کک 
ل ل م 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء والناس إذ ذاك هم الصحابة. 

وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة أنها 
قالت في فاطمة: 41 - ب] لا خير أن لها في ذكر هذاء تعني قوله: لا شكنى لك 
ولا نفقة. ولي ن للبخاري: قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله» تعني في قولها: لا شكنى 
لك ولا نفقة. وعنها: أنها قالت لفاطمة: إنما أخحرجك هذا للسانت يعني أنها إغا 
)١(‏ سورة الطلاق الآية: (5). 
(؟) سورة الطلاقء الأية: (؟). 
(۳) في المطيوع: «خخوّج» بدل «صرح». 
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استطالت على أخمائهاء وكثر الشر بينهم فأخرجها عليه الصلاة والسلام لذلك. 
ويقوي ثبوته عن عائشة احتجاج ابن المسكّب به» وهو معاصر لهاء وأعظم متتيع لأقوال 
من عاصره من الصحابة حفظاً ودراية على ما في أبي داود من حديث ميمون بن هران 
قال: قدِمتثٌ المدينة دمت إلى سعيد بن المسكبء فقلت: فاطمة بدت قيس طُلّقت» 
فخرجت من بيتها؟! فقال: تلك امرأة فَتنتِ الناس» كانت لَسِتَةَ فَوُضِعَتُ على يد ابن 
أم مكتوم. 

وهذا هو المناسب لمنصبه» فإنه لم يكن لينشبٌ إلى صحابية ذلك من عند 

نفسه. وفي الحديت: أن سليمان بن يَسَار قال: خروج فاطمة إنما كان من سُوء اقلق 
وممن رده زوجها أسامة بن زيد جب رسول الله o‏ فإنه كان إذا ذ كرت فاطمة شيعا 

من ذلك» يعني من انتقالها في عدّتهاء رماها بما في يده. رواه عبد الله بن صالح من 

حديث ال e Ê‏ فهذا لم يكن إلا لعلمه بأنه غلط منهاء أو لجلمنة 
بخصوص سببه”'“ من اللْصنِ أو ضيقٍ المكان. 

وممن رده: زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم. ومن التابعين: ابن المسيب» 
وسُرَيْح» والشغبي» والحسنء والأسود بن يزيدء وممن بعدهم: الثوريٌ وأحمد بن حنبل 
وخلقٌ كثير من بعدهم. 

وقال الطحاوي: إن الله تعالى لما بي بقوله: «إيأيها التّبِئْ إذا طَلقّكُمْ النْسَاءيُ 
الآية"ء أن للمطلقة ا ونهاها عن الخروج» ونهى الزوج عن إخراجهاء من غير 
تفرقة بين المطلقة للسْئّة التي لا رَجعَة عليهاء وبين التي عليها الرجعة. وجاءت فاطمة 
وروت التفرقة بينهما على حلاف ما روي عن عمرء وما جاء به الكتاب صخ احتجاج 
عمر وبطل حديثها. 

َ فإن قيل: المراد بالآية المطلقة رجعياً لقوله تعالى في آخرها: «إفإذا بَلْْنَ أجَلّهنٌ 

فأميكوهُن بمعروفب أو فارِقُوهنٌ بمعروف 7 وهو حكم الرجعة دون البائن. أجيب بأن 
صدر الآية عام وآخرها خاص ببعض ما تناوله الصدرء وذلك لا بطل عمومه. ونظير 
ذلك قوله تعالى: طوَالمُطلّقَاتٌ يَكَرَبَصِنٌ بأَنْفسِهنٌ ثلاثة ١‏ روء( 0 فإنه عام في البائن 


)١(‏ في المطبوع: وسيئة) بدل «سبيه». 
(؟) سورة الطلاقء» الأية: .)١(‏ 


(۳) سورة الطلاق» الآية: (۲). 
)٤(‏ سورة البقرة آية: (۲۲۸). 


كتابت الطلآقي as‏ 


لا لمُعتدّة الموتِ والمفرّقة بمعصية كالرّدة. 
وتقبيل ابن الرّؤْج ورِدّةٍ مُعتدّة الثلاث سقط التقْقة لا كينها ابته. 
ونفقة الطفل فقيراً على أبيه» ES ESE a‏ 


والرجعي ولم يبطل عمومه بآخر الآية الخاص بالرجعي» وهو قوله تعالى: «إوبُعُولتهنٌّ 
أحقٌ بِرَدّهنٌ في ذلك4(", 

(لا لمُعتدّة الموت) أي له فة لاان احتباسها لحق الشرع لا لحق الزوج» 
فإن التريّصٌ منها عبادة» ولهذا لا يراعى فيها التعؤف ٩۲[‏ - أ] عن براءة الوْجم بالحيض 
مع إمكانه. وعن الشافعي في وجوب السكنى قولان: أحدهما: عدم الوجوب» وهو 
اختيار المُرَنِيَ. وثانيهما: الوجوبب وهو قول مالك. (والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفرّقة 
بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالردةء وتقبيلٍ ابن الزوج) بأ يانه بالشهوة في 
عصمة أبيهء أو عدته من الرجعي» لأنها حبست نفسها بغير حق» فصارت كالئاشزة» بل 
أشدّ منها لإزالتها النكاح بالكلية» بخلاف المفرقة بغير معصية» كخيار العتق والبلوغ 
وعدم الكفاءةء لأنها حيست نفسها بالحقء وذلك لا يُسقِط النفقة» كما إذا مَتَعت 
ها لاء و ا 

(وردّة مُعتدّة الغلاث سقط النفقة لا تمكيثها) أي لا يُشقط ا كين معتدة 
الغلدث (ابنه) أي ١‏ بن الروج» لأنه لا أثر حيعِذٍ للأدة. إلا أن المرتدة تُخبس لتتوب» ولا 
فق لی ووت ا ان را 

(ونفقةٌ الطفل) حال كونه (فقيراً على أبيه) لأنه تعالى وجب نفقة لاء ع 
الرجال لأجل أولادهن؛ لقوله تعالى: لإوعلى المَؤْلُودٍ له رِزْفُهنٌ وكشوئُهنٌ 
بالمعروف ° لأن ترتب الحكم على الوصف يُشعر بالعلية» فلن تسيب فة الأولاد 
أولى. والمولوة لها هو الات ولأنه تعالى أوجب على الأب نفقة طفله من اللبن وغيره 
وقت الرضاع بقوله: لإفإن إِرْضَّعْنَ لكم فآتوهنٌ أجورَمُنٌ4"» فيجب بعده بجامع الفقر 
والعجر. 

ونفقة الإرضاع على الأب لا يشاركه فيها أحدء فكذا نفقة الأولاد الصغارء 


.)۲۲۸( سورة البقرة الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة البقرق الآية: (8؟).‎ 
.)3( سورة الطلاق» الأية:‎ )٣( 


غ5 کتاب الطلاتي 


لا يشاركه أحدٌ كنفقة أبويه وعزسه. 
ولیس على أنه إرضاغة إل إذا تعيتثٌ, ويستأجد الأب مَنْ يُرْضْعْهُ عندها. ولو 
انتاجرها متكرعة له أو معتدة من رَجعي لتُوْضِعَه لم ي ی يَجْرْ وفي البوتة روايتان. 


وكذا يجب عليه نفقة فل ابنه فقيرين (لا يشا رک٩‏ أي الأب فى نفقة طِفْلهِ (أحد) 
من لم أ ونحوها ركفتم 3 كما ل ا في نفقة (أبويه 00 -- 34 
حر ماري اه نفقة نفقة الطفل عليهما على قذر ان ار اية. 9 
EEE‏ وروی الحسن عن أبي حنيفة أنها على ١‏ لجد وحده وهو قول الشافعي. 

(ولسيس على أ إرضافة) قضاقٌ لأنه من الثفقة وهي على ١‏ الأب. قيدنا 
بالقضاء لأن عليها إرضاعه ديانة» كخدمة البيت من ٤ ١‏ لكنس» والطبخء والخبز إلا إذا 
تيكش بأن لم بوجد غيرهاء أو وجد ولم يباه الطفل؛ و کان الان غير فإنها 

تجبذ على إرضاعه صيّانة 2 عن الضياع. وأوجب مالك على الأم إرضاع ولدها با 
ا إذا كانت تحته ات رجعية ولا مانع» كأن تكون عالية القدر. 

ولنا أن الإرضاع كالنفقة» ونفقة الصغير ۹۲ - ب] على الأب دون الأ فكذا 

الإرضاع» وربا لا عدر عليه لعذر بهاء فلو أجبّت تضررت»ء وقد قال الله تعالى: لا 

نَضَارٌ والدةٌ بوَلَدهًا4“ أي بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. كذا قرّروه. والظاهر أن 
الأعذار تمنع الإجبار من غير خلاف للإضرار. 

(ويستأجِرُ الأب مَنْ يُرْضِعُُ عندها) إن أرادت ذلك لأن لها الحضانة (ولو 
استأجَرَها) أي الأب الأمّ حال كونها (منكوعة له أو معتدة من من رَجعي لتُوْضِعه لم 
يَجْرْ) لأن الإرضاع م تڪ E aS‏ ديانة 6 تعالى: ظوالوَالِدَات يُرضعنَ ضعن أولادَهنٌ 

حولي ( واستفجار الشخص لمر مُستّحقٌ عليه لا يجوز. وأجازه الشافعي؛ لأنها 

كالأجنبية بالنسبة إلى هذه الأعمال» ولذا لو امتنعت عنه لم تُجبر عليه» فيصح إجارتها 
نفسهاء > كما يصح لإرضاع ولد له من غيرها. 

(وفي) استعجار الأم (المبتوتة) المعتدة (روايتان) الجوازء لأن النكاح قد زال 
فالتحقت بالأجانب» وعدمه وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة» لأن العِدَّةَ من أحكام 


)١(‏ في الخطوط: «لا یش رکه». 
(۲) سورة البقرق آية: (۲۳۳). 


(۳) سورة البقرة» آية: 79 9). 


تاب الطلاقي 57 


وَلِإِرضاعِهِ بعد العدّة صخ» وهي احق من الأجنبية إلا أن تطلّب زيادة أجر. 
ونفقةٌ الببت بالغة والابن رما على الأب خاصّةٌ وبه يُفتى . وعلى المُوسِر 


يسار الفطرة 86ج وموس ااي يج امم ايليل ا 0 6ع ض ناخ ظااظ © ناض © 25 م وت جع 2ج وم ج وس عن سووهم و هدهو وروعمهة مان 919 
النكاح» ولهذا يجب لها النفقة والشكنى» ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إليهاء ولا أن 
يشهد لها. 


(رلزرضاعي) عطف على لتُرضعهء أي ولو استأجرها (بعد العِدّة) لإرضاع ابنه 
منهاء أو لابنه من غيرها وهي في نكاحه (صَحٌ)ء 27 
(وهي) أي الأم بعد العدة (أحقٍ من الأجنبية) لأنها عليه أشفق» ولبنها له أوفق 
وهي به أرفق» فکانت أحق (إللا أن تطلب) الأم (زيادة أجر) على ١‏ اا دفعاً لر 
عن الأبء أو تكون | الأجنبية ترضعه بغير أجر والأم بأجي لقوله تعالى: بولا نُضَا لدة 
يوَلَّدِهَا ولا مُوُْودٌ له بولدو ٠‏ قثو : مُضارة الأب إلزامه الزيادة على أجرة 0 
وقد قال الله تعالى: روان اسوم فسثرضځ له ری" . 

(ونفقة الببت بالغةً) ليس لها زوج (والابن) الغا (وَمِتَ إذا كانا فقيرين» و 
إذا كان أعمىء أو ذاهِبٍ العقل فقيراًء أو طالب علم لا يهعدي إلى الكشبء أو من 
ذوي البيوت وأبناء الكرام» أو لا يجد من يستأجرء فهو عاجرٌ. قال الحلواني: ورأيت 
في عوطت أن هذا إن كان بهم رشد (على الأب خاصة) لأنه لا يشاركه أحد في 
مؤنة رضاعهما صغيرين» فكذا في نفقتهما كبيرين (وبه يُفتى)) ومختار ا وهو 
رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنها تجب أثلاثاً: ثلئان على الأب وثلث على الام. 

(وعلى المُوسر يَسَارَ الفطرَة) وهو أن كمك نِصَاباً من أي مال كان» فاضلاً 
عن حاجته الأصلية» لأنه المعتبر 583 أ] لوجوب المواساة في الشرع ولو كان 
كسوباً» وهذا عند أبي يوسف. وعند محمد: تقدير المَسَار هنا بأن يَفصّل عن نفقته 
ونفقة عياله شهراً إن لم يكن من أهل الجرف» وعن نفقيِهِ ونفقة عِياله كل يوم إن كان 
من أهلهاء حتى لو اكتسب درهما كل يوم وكفاه بعضه يجب صرف باقيه إلى قريبه. 
قال صاحب «التحفة»: قول محمد أرفق. وجعل في «الهداية» الفتوى على قول أبي 
يوسف. وعند الشافعي بأن يَفصُلَ عن فوته وقوت عياله ما يُصرف إلى قريبه. 


(۱) في المطبوع: «أرفق». 
(؟) سورة البقرة» آية: .)۲٣٣۳(‏ 
)( سورة الطلاق» الآية: (3) 


5ه کتاب الطلأقي 


نفقةٌ أصوله الفقراء بالسّويّة بين الابن والبنت» ويُعتبر فيها القُربُ والجزئيةء ففي 
مَنْ له بدت وابنُ ئ أبن على البنتٍء وفي ولد بنتٍ وأخ على ولدِها. 
و نفقةٌ كل ذي رحم مخرّم صغيرء أو بالغة فقيرق 5*ظ5”' 


1 أصوله خرن من أبويه» و وجذاته من 0 3 علو 
باتفاوت على الذكر 03 ج الأشيين قياس e‏ ذوي الام وبه 
فيٍ مال الولده 8 عليه الصلاة والسلام: وأنت ومالك ابیت وهو في الذّكر 

والأنثى سوا ولهذا الت - لهما هذا الاستحقاق ف مع أاشتلاف الملّة وإِن اتعدم التواردث 

بسبب اضتلاف ١‏ المِلة. 

(ويُعتبر فيها) أي في نفقة الأصول. وفي بعض النُسخ: «فيه»» أي في هذا النوع 
من النفقة (القُرب والمجزئية) لا الإرثء ولهذا يجب مع اختلاف الدين. 

(ففي مَنْ له بدت وان ابن) كلها (على البنت) للعلتين» (وفي ولد بدت وأخ 
على ولدها) قال الحَلواني: لو كان الأب قادراً على الكسب لا يُجبر الابن على 
نفقته» لأنه غني باعتبار كسبه. وقال السَرَحْسِئ: قيل: وهو ظاهر الرواية إذا كان الاين 
قادرا على الكسب» لا تجب نفقيّه على الأب. وإذا كان الأب قادراً على الكسب 
تجب نققته على الابن» لأن معنى الأذى في الك والتعب أكثر منه في التأفيف المنهيّ 
عنه في حق الأبوين حيثٍ قال الله تعالى: #فلا تقل لهما أ745". ر أما الأجداد 


والجدات فإنهمٍ كالآباء والأمهات» ولأنهم تسببو | لإاحیائه» فاستوجَبوا E‏ الإحياع» 
كالأبوين. وإنا رط الفقر لأنهم لو كانوا موسي لا بجت فن عليه» إذ الأصل أن 
نفقة الإنسان في ماله. 


(و) على الموسِرٍ (نفقةٌ كلٍ ذي رحم مَخْرّم صغير) فقير أو كبير عاجز عن 
الكسب (أو بالغة فقيرة) حتى يكون نفقة الضعيرة ة على الأم والجد ادا ونفقة لأ 
المعسر على أحواته المتفرقات المُوسِرَات أحماساًء لأن في قوله تعالى: «ؤوعلى 
الوارثِ مثلّ ذلك إشعاراً باعتبار المِقَدَارء ولأن العُرْم بالعُئم. وشرطت المحرمية 


(۱) أخرجه ابن ماجه في ستنه 753/5 كتاب العجارات »)١7(‏ باب ما للرجل من مال ولده (34)» 
رقم (۲۲۹۱). 
(۲) سورة الإسراى الآية: 05 , (۳) سورة البقرةء آية: .)۲۳٣۳(‏ 


کتاب الطلآقي ۰¥ 


أو ذکر زمن» أو أعمى» على قدر الث ممم م موه ووم مه ومو موه مف فممفة ممق ممه فم ممه ممم وم ممه فم ممه ممم تممه 


لقراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث 595 - بم ذي الرجم ا مغل ذلك» فُقَيِدَ 
المطلق به إذ 0 لا تنرل عن رواية» ومن يكون ماع من الوارثين يُجعل في 
حكم المعدوم (أو در زَّمِنِ) أو أعمى: على قذر الإرث). 
وعند الشافعي لا يجب غير نفقة الولادء فلا تجب النفقة لغير 0 
والمولودين» لأن إستعحقاق الصلة عنده باعتبار الولاد دون القرابة» حتى لا د يَعْتِقٌ أحد 
على خد إلا الوالدان والمولودون عنده. وجعل قرَابة الإخوة كقرابة بني الأعما» 
وحمل قوله تعالى: #وعلى الوارث مِثْز يل ذلك“ على نفي المُضارٌة دون النفقة. وهو 
مروي عن ابن عباس. وقيل: المراد بالوارث وارث الأبنه وهو الصبي نفشة, والمعنى: 
أنه مات أبوه وورثه وجيت أجرة رضاعه في ماله إن کان له مال» وإن لم يكن له 3 
أجبرت الأم على إرضاعه. وقيل: المراد به الباقي من الأبوين من قوله عَتهِ: «واجعله 
الوَارتٌ ما . 
وأجيب بان | الإشارة يذلك للبعيد وهو هنا وُجحوبٌ الرزق والكسوة على الأب. 
ونفي المُضارة ١‏ يختص بالوارث» بل يجب على غيره ایشا فلا الآية عليه 
بدليل قول عمر وزيد» فإنهما قالا: «9وعلى الوَارِثِ مثل 037 ذلك من 
ثم اعلم أن مالكاً قصر النقّقّة على الصُلْبِ» أي قريب 3 بلا واسطةء حتی لا 
TOT TOO‏ ري عق لز الح لق ده 
المحصور [الفقير]"“ على قدر حاله حتى يحتلم عاقلاً غير رَمِن ما ينع التكشب. 
وعلى الولد كبيرا كان أو صغيراء ذكرا كان أو أنثى: نفقة أبويه الفقيرين» صحيحين 
0 كأنه فاق على نفسه» فيجب بخلاف غيرة. 
واستدل > ل رار الوَارثِ مثل ا 
ولنا ما قدّمنا من قراءة ابن مسعود: «وعلى الوَارثِ ذي الوجم المَخرم ممل ذلك» 
فقي المطلق بهء ولأنه الذي يحرم قطغه. ومنغ النفقة مع يَسَار المنفقٍ يؤدي إلى قطيعة 


(۱) سنن الترمذي 487/14 - 455» كتاب الدعوات »)٤٥(‏ باب (5ل)؛ رقم .)55٠+5(‏ 
زفق ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) 0 في المطبوع: إ إنفاقه, وما أثبتناه من المخطوط. 


۸ کاب الطلاقي 


ويغتبر أهليةٌ الإزث لا حقيقئه» فنفقةٌ مَنْ له خال واب عم على الخالء ولا نفقّة 
مع الاختلافٍ ديا إلا للزوجة 5 والفروع, a‏ ا 


الْوَحِمء وهي من الملاعِنء قال الله تعالى: «لأولعك الذي يْنَ لهم الله وقد ورد: 
«الوَحِمْ معلقةٌ بالعرش تقول: مَل وصاني وَصَلَهِ الله ومن قَطّعَني قَطَعَه الله). رواه مسلم 
ا 

وشَرطٌ الصّغر أو الفقر أو“ الرَّمَانََ لتحقق العجز فإن هذه الأمور أُمَارَةٌ الحاجة. 
وروى الطبراني ياسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لل: 
«اليد الغليا أفضل من اليد الشفلىء» وابدتأ من تعُول: أُمَكَُء وأباكء وأحتكٌ وأخاك 
وأدتاك فأدناك). وهو في «الصحيحين» وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن جرام ٩ ٤[‏ 
10 وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث جابر قال: كال رسو الله ع «ما 
أنفق المرءُ على نفیه» وأهلهء وولده» وذي رحمه وَقَرَابَيه فهو له صدقة). 


(ويعتبر) في نفقة ذي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) لأن حقيقة 
الإرث لا تُعلم إلا بعد الموت» وحيمذٍ تسقط النفقةء (فنققة مَنْ له خال وابن عم 
على الخال) لأنه ذو رحم محرم» يمكن أن يرث ممن له النفقة بناءٌ على توريث ذوي 
الأرحام؛ بأن يموت ابن العم قبله. وإن استويا في المَسْرَمية والأهلية للإرث ترح مَن 
كان وارثاً في الحال» فلو كان له عم وخال» أو عم وعمة» تجب النفقة على العم 
لاستوائهما في المحرمية: ورجح العم بكونه وارثاً في الحال بالنسبة إلى العمة 
والكال: 

(ولا نفقَة) تجب (مع الاختلافٍ ديا إلا للزوجة والأصول) الأبوين: والأجداد 
والجدّات (والفروع) الولد وولد اول أما الزوجة فلن نفقتهًا لاحتباسها بحق مقصود 
بعقد التكاحء وذلك يعمد صحة | العقدٍ دون اتحاد الملة. وأما الأول والفروع فلن 
نفقتهم باعتبار الجرئيةء وججرمٌ المرء في معنى نقسه» وكما لا يمنع نفقة نفقَّة نفسه بكفره» لا 
يمنع نفَقّة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيِين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا 
مستأمنین» لأنا تُهينا عن پڙهم» لقوله تعالى: مما يَنْهَاُم الله عن الذين قاتلوكم في 
الذي ني(“ الآية. 


.)5( سورة النساى الآية:‎ )١( 
(؟) عبارة المخطوط: «وشرط الصغير والفقير...».‎ 
.)( سورة الممتحدق الأية:‎ )۳( 


تاب الطلاقي ۹ 


5 4 
ولا مع الفقرٍ إلا لها وللفرُوع, ولا للغييّ إلا لها. 
وباع الأب عَوْض ابنه لا عَقَارَه لنفقته» STORES‏ 


اللي ا نفقة ا 0 لقوله تعالى: 0 في الدنيا 0 
وعُوياً. والأجداد والجدّات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك» لان استحقاقهم 
باعتبار الولاد" وبمنزلة استحقاق الابوين. 


(ولا) نفقة تجب (مع الفقر) وفي يعض الئسخ: ولا على الفقير (إلا لها) أي 
الزوجة. (وللفزوع) الصغار. وقيل: إذا كان فقيراً رَمِناً أو أعمى» تجب نفقة أولاده في 

بيت المال كنفقته. (ولا) نفقة تجب (للغني إلا لها) أي للروجة» لأن نفققها جزاءُ 
ا وهو موجود في «الغنية). 

(وباع الأب عند 7 حنيفة لنفقته بمّذر حاجته (عؤْض ابنه)29) الكبير | الغائب 
لأنه ! إذا كان چاو لايبيع الات عَوْضِه اتفاقاًء وإذا كان 2 يبيعة أتفاقاً. ر 
بالعؤض هنا ما يُنقل (لا عَقَارَه أي لا يبيع الأب قار ابعه 4 اب ] (لتفقية) ان 
ب: باع. والقياس أن لا يبِيعٌ العؤض أيضاً إذا كان الابن كينا وهو قول أ بي يوسف 
ومحمك لأن ولاية أ الأب زالت ببلوع الابن رشيداً إلا فيما یه تخا لف فللوصي 
e‏ الغائب تحصيناً لمال وبيعه هنا ليس للتحصين؛ إل ا 
وليس له هذه الولاية. أ لأ ترق أن النفمّة لا تكون أوجب من سائر الديون. ولیس لأب 
ا ايه ولا يقضي القاضي بذلك أيضاًء لأن فيه 
قضاءً على الغائب» فكذا في النفقة واستحقاق الأم النفقة» كاستحقاق الأب وهي لا 
تبيع عُؤوض الولد في نفقيها فكذا هو. 

ولأبي حنيفة - وهو وجه الاستحسان - أن للوالِدٍ أن يتملّك مال ابنه عند 
الضرورة» ونفقة نفسه منها. ولأن ولاية التصؤف وإن زالت بالبلوغ عن عقل» فولاية 
الحفظ ثابتة لأن ولاية الحفظ تثبت لمن لا يثبت له ولاية التصرف» كالوصي في حقٍ 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .)١5(‏ 
(؟) حرفت في المطيوع إلى: «الولاء». 
() العوض: بوزن القَلْس: المتاع. وكل شيء عَرْضٌ إلا الدراهم والدنانير» فإنها عين. مختار الصحاح ص 

۸ مادة (عرض). 


۰ كتَابُ الطلاقي 


لا دين له عليه سواهاء ولا الأمٌ تبيع ماله لنمَقيها. وضَّمِنَ مُودَعٌ الابن لو أنفقها 
على أبويه بل" أمْرِ قاض» لا الأبوان لو أنفقا ماله عندهما. 


الوارث الكبير الغائب له ولاية الحفظ وبيع العُروض» فالأب بذلك أحق لأنه أشفق 
وبِيعٌ الغُؤوض من الحفظ لأنه يُخشى عليه من الئرّى'» وحفظ الثمن أيسر وأيمن, 
وبعد البيع يصيمٌ الشمن من جنس حقه» فله أن يأخذ منه قذر النفقةٍ. وإنما لا يبيع العَمّار 
لأنه معد للانتفاع به مع بقائهء ويحصل ود الأب من النفقة باستغلاله» فلا يجوز له 
بيعه إلا بكمال الولايةء وهو عند صر الولد أو جُنُونه. 

(لا لِدّين) أي لا يبيغ الأب عَوْض ابنه لأجل دين (له) أي للأب (عليه) أي 
على الابن (سواها) أي سوى نفقة الأب» إذ لا ضرورة في ذلك (ولا الأم تبيع مالّه) 
أي مال الابن مطلقاً (لنفقتها) لأن تلك مال الابن مخصوص بالأبء لقوله يله دأَنْتَ 
ومانّكَ لأبيك». وفي «الذخيرة»: أن في الأقضية جواز بيع الأبوين عض ابنهما. 
وهكذا ذكر القدوري في شرحهء بل ينبغي أن تكون هي بالجواز ز أولى لِضَعْفِها وكمال 
حاجتهاء ولقوله له : «أمكٌَء ثم أمكء نع باك ثم الأقرب فالأقرب)0©. 

(وضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُودَعٌ الابن لو أنفقها) أي الرَدِيّعة (على أبويه بلا أمر 
قاض) ُتصرفه في مال غيره بدون إذنه» بخلافي ما إذا أمره القاضي ا ولايته. وإذا 
ضَمِنَ لا يرجع على القابض» لأنه مَلّكُ بالضمان» مَطَهَرَ أنه كان متبرعاً. وإغها قلنا: إنه 
لا يضمن ديانة» حتى كان له أن يَحلِف بعد موت المودع أنه لا حق لورثته قِبَلّه لأنه 
لم يرذ بذلك غيرالإصلاح. وفي «النوادر»: إذا لم يكن في مكان يكن استطلاع رأي 
القاضي لا يضمن استحسائاء وقد قالوا في رجلين كانا في سفر فأغمي على أحدهماء 
فأنفقّ رفيقه عليه من ماله: أو مات فَجَهّره صاحبه من مال لم يضمن استحساناً. (لا 
الأبوان) أي لا يضمن الأبوان (لو أنفقا ماله) وديعة (عندهما) لأن نفقتهُما ٠٠[‏ - أ] 
واجبة على الابن بدون القضايء فاستوفيا حدهما, 

(وإذا فضي بنفقة غير المزس) وهم: الولد والوالدان» وذوو الأرحام (ومضت 


)١(‏ التّوَى: الهلاك. مختار الصحاح ص ۳۳ مادة (توى). بتصرف. 

(۲) أحرجه ابن ماجة في سننه 759/7 » كتاب التجارات »)١5(‏ باب ما للرجل من مال ولده »)٦٤(‏ 
رقم (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ١۹۷٤/4‏ كتاب البر والصة والآداب (45)»: باب بر الوالدين... »)١(‏ 
رقم (؟ - 548 ؟) بلفظ: «أمكء ثم أمك» ثم آمك ثم أبوك» ثم,أدناك أدناك». 


تاب الطلاق ۹1 


مدةٌ سَقَطّت» إلا أنْ يَأذْنَ القاضي بالاستدانة. 
ونفقةٌ ال عمال ك عا سيّدة فإن أبى كسب وأنفْقَ» وإن عَجَرَ عنه أَمِرَ ببيعه 


مدة سقطت) وبه قال الشافعى وأحمدء لأن نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» قتسقط 
بحصولهاء (إلا أن يأذن القاضي) لِمَن له النفقة (بالاستدانة) على الغائب واستدان 


عليه لأن للقاضي ولاية عامة فصار إذنه کاذن الغائب. ولو ضاعت نفقة مُعجّلة أو 
كشوة لذوي الأرحام» يغرض لهم مرة بعد أخرى» لتحقق حاجتهم» ولو ضاعت نفقة أو 


كسوة للزوجة لا تفرض لها نفقة أخرى» لعدم اعتبار الحاجة في حقهاء ولهذا تجب 
النفقة لها مع غناهاء وبعكس هذا لو بقيت النفقةٌ ا 
للزوجات ولا تفرض لذوي الأرحام. ولو عمجل نفقةً مدةٍ ثم مات أحدهما قبل المدةء 

(ونفقة ليتارت ذكراً كان أو أنغى» مدئراً أو أمّ ولدء لا مكائباً لالتحاقه 
بالأحرار (على سيّده) للإجماع, ولقوله عَنهِ: دهم [خوانکې جعلهم الله تحت 
0 0 > ولا 
تُكلْفُوهم ما يَغْلِبُهمء > فإن كلْقْمُوهُم فأعينُوهم). روأه الشيخات» وزاد أبو داود: «من لم 
الالمكم منهم فْبِيعُوه» ولا تُعذّبوا لق ايه ). ولأن تقعه لف وَالعُومُ بالعُلْم. 

(فإن أبى) السيد عن الإنفاق عليه (كسَب) المملوك «وأنقَقَ) على نفسه نظراً 
له بيقاء نقسه» iS‏ ا ا أي عن الكسب: بأ قات شرا 
أو رَمِنأء أو أعمئ» أو جارية لا يُؤجر مِثْلّها. (أَمِرَ ببيعه) إن كان قَنّ لأن المملوك من 
أهل ١‏ الااستحقاق» وفي بيعه ر عزجت درن انطال عبن المراي» لي 
بخلاف المديّر وأمٌّ الولدء حيث يُجبر على الإنقاق عليهما إذا عَجَا عن الكسبء لأنهما 
عاجزان ولا يقبلان النقل من ملكه» ومنفعتّهما له فيُجبر على 0 وبخلاف سائر 
الحيوانات حيث لا يُجبر على بيعهاء ولا على الإنفاق عليهاء لأنها ليست من أهل 
الاستحقاق. والمَفْضِى له لا بد أن يكون من أهلهء ولكنه يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن 
ينفق عليها أو يبيعهاء ويكون آثماً معاقباً في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق عليها. 

ففي الحديث: «أمرأة دخحلت التار في هِرةٍ حبستها حتى ماتتء لا هی أطلقتها 
فتأكل من حشاش الأرض20, ولا هي أطعمثها)0؟. وعن أبي يوسف: أنه يُجبر» وهو 
)١(‏ الخشاس: الحشرات. مختار الصحاح ص ۷٤‏ مادة (خحشش). 


)( حر جه البخاري (فتح الباري) 265/5 كتاب بدء الخلق (۹د)» باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم »)۱٩(‏ رقم (۳۳۹۸) بلفظ مختلف قليلاً. 


ععم سعد م ممعم ممم مده مده مع همس مه نوس وو يموع م ررم ص مسو ممم وموم مم مم مم ممم يوم ووم يايو ال ا ممم موا ا 


قول مالك والشافعى. وغاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى خشبة فُيُجِبِرةُ القاضى لترك 
الواجد ٩٩[‏ - ب]. ۰ 
يقؤيه ما في حديث يَغْلى بن مُرّة التَقَِي على ما رواه البغوي: بينا نحن نسير 

ال ا تی عليه فلما رآه البعيڙ جَرْجَرَ ‏ أي صَوّتَ ‏ ووضّع 
جرانه - وهو بكسر الجيم: مُقدّم عُدْقِهِ - فوقف عليه النبي يه فقال: «أين صاحبُ هذا 
البعير)؟ فجاء فقال: «بغنيه) فقال: لا بل أقبه لك يا رسول الله فقال: «لا بغنیه» قال: 
لا بل نهبه لك يا رسول اللهء وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره» فقال: راما إذ ذكرت 
هذا من أمره» فإنه شَّكى كثرة العمل» وقِلّة العلَفٍء فأحسنوا إليه». 

وأما غير الحيوانء كالعَقًار» والزرع» والشجرء فيُكره له أن لآ ينفق عليها حتى 

تفسدء للتهي عن تضييع المال. ولو كان عبدٌ بين رجلين يُجِبَرَان على نفقته. وفي 
الدّابة لا يجبران» فلو طُلّب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة عليها حتى لا يكون 
متطوعاًء فالقاضي يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك من الدابةء أو تنفق عليها رعاية 
لجانب الشريك» هكذا ذكره الخصّاف. وفي «المحيط»: يُجبر صاحبه لأنه لو لم 
يجهر لتضرر الشريك. ولو امع المولى من الإنفاق على عبد اول يمن :مال يده 
فله ذلك إن كان عاجزاً عن الكسبء أو قادراً عليه ونهاه عنه» وإلا فليس له ذلك. ولو 
Oo‏ لومي 
محرمية» والله تعالى أعلم. ٌ 


)١(‏ يُشتى عليه: يُستَقَلْ من البعر. المصباح المئير ص: ١١١‏ مادة: (سنا).. 


تاب العتاق ۹۳ 
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کاب العتاق 

هو بفتح العين» العتق والحرية وكذا العَتاقة. 

وفي الشرع: 00 جين يَصِيرُ بها المرء أهلاً للشهادة والولايةء وإثبات هذه 
ھن يُسمى إعتاقاء فلا يَتَجَرٌ ی كاليتتي والرق» مرل ا ا 
غير مَشْفُوقٍ 1 رواه الستة في كتبهم. ا یو سف E‏ 

وعند أبي حنيفة: هو إزالة المِلّك عن المملوك فيعجرىء عنده» وكذا الكتابة 
والكّذبيق فإنهما يتجزيان عنده» لأنهما من فروعه. وذلك لظاهر قوله عَه: «من أعبَّق 
ل كان له ارات لكر a‏ العبد عليه قِيمَةَ العدل» فأغطى 

شر كاه حِصّصّهُم وَعَتَقَ عليه العبد» وإلا فَقَدُ عَتّق منه ما عَمَّقَّ). رواه الستة من حديث 

وقول البخاري: قال أيوب: لا أدري أشي قاله نافع أو شيءٌ في الحديث عن 
الثبي َيه يعنى قوله: «وإلا فَقّد عَمَقَ منه ما عَتق»» لا يضر إذ الظاهر» بل الواجب أنه 
منه» إذ لا يجوز إدراج مثل هذه عن غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول 
الله ته فلم يكن في الحديث عِلةٌ قادحةء كما أجاب عنه بعض المحققين. 

وهو مندوب إليه [55 - أ] بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما العَقَبةٌ مَك ربت إلى قوله: «أوليِكَ 
أصحابٌ المَيِمَئة20. 

وأما السنة: فما في الكتب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 :«أيا 

مرء مسلم أعتق رقبةٌ مؤمنة» أعتق الله بكلٍ عضو منها عضواً بن اخضاة تين انار حول 

الي بلقي وروى الترمذي . - وقال: : صحيح غريب - عن ابي أمامة عن النبي عل 
قال: وأا انمض اع اا سسا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من الناري» 


.)۱۸ - ۱۲( سورة البلد الآيات:‎ )١( 


14 تاب العتاقي 


وهو يَصځ من حر مُكلفٍ بِصَريح لَفْظِهِ بلا نيّة: ك: أنت حنٌ أو مُعتق, أو: 
عَتِيقٌ أو: أعتقثك: أو: محر أو: حَرَرك» أو هذا مَولاي» 0 E‏ 


ا «من أعتق رقبة مؤمنةً أعتقّ الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار 

حتى الفزج بالمّؤج). 

وروى الترمذي - وقال: صحيح غريب - عن أبي اة ة عن النبي عن قال: «أيما 
امرء مسلم أعققَ امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء ع عدر حا يقرا هه 
وها امرء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» يُجزىء كل عضو منهما 
عضواً منه). وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة: عن كعب بن مره عن النبي عله قال: 
دما رجل مسلم أعمقّ رجلاً مسلماً كان فكاكه من النارء ويا امرأة مسلمة أعتقت 
امرأة مسلمةء كانت فكاكها من النار». وفي قوله يَيلُِ: «أعتق الله بكل عضو إِمَاءٌ إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن العتق يتجزىء. 

وأما الإجماع: فإنه ليس لأحد في استحباية النزاع. 

ديد الإعتاق (يَصِحٌ مِنْ حَرِ) لأن SDE‏ 

لملك (مُكلّفٍ) أي عاقلٍ بالغ ولو كافراً لأن العتقّ تبؤع» وليس واحد من الصبي 

0 بأهل له. ولهذا لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبي» أو قال المفيقٌ من جنونه: 
أعتقتٌ وأنا مجنون» لم يقع عتق» لإستاده إلى حالة منافية. وكذا لو قال الصبي: إذا 
بلغت» أو المجنون: إذا أفقت فعبدي حر لأنه ليس بأهل لقول ملز ونما لم يقل في 
0 غيره» لأن عِمَقَ ملك الغير موقوف على إجازة المالك. ومراده ما يصح 

ء كان نافذاً أو موقوفاًء * ثم مال العبد وقت العتق لمولاه عند الجمهور. وقال 
6 وعطاع e‏ ا وأهل المدينة: للعبد. 

(بضريح ل لفظه) وهو لفظ يدل على الى بالوضيعا" (بلا نيه كأنت حنٌ أو 

معتقٌ. أو عَتِيقٌء أو أعتقثك, أو مُحَرَنٌ أو حَرّرئّك) لأن هذه الألفاظ موضوعة 
للإعتاق شا وعرفاء فلا يفتقر إلى نية. ولو قال: أردت الكذب» أو أنه حر من العمل 
دق ديانة ‏ لأنه مُخْتمل كلامه ‏ لا قضاءًء لأنه خلاف الظاهر. (أو هذا مَؤلاي) [أو 
هل را ریت لولاية اا ة السفلى» فَيَعْتِقُ من غير نية» لأن المَؤلى لا 
يكون هنا بمعنى المَوَالي في الدين» لأنه مجارٌ لا دليل عليه ولا معنى الناصر, لأن 
سرت SE‏ > لأن الكلام في العبد المعروف 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابٌ التاق 1a‏ 


أو: يا مَؤلاي» و: راسك ځڙ وتخره. مما عبر به عن البَدَنِ وبكتايته 4 إن نوی كلا 
ملك لي عليك» و:لا سبيل ولا رق و:خرجت عن ملكي» وخَلَيتُ سبيلّك. 


الشّسبء ولا بمعنى المغتق» لأن إضافته إليه في العبودية ينافي ذلك ٩٦17‏ - ب]؛ فالتتحق 
بالصريح؛ فلم يحتج إلى النية. ولو قال: عنيت به المَوّالي في الدين» أو الكذب» 
يُصِدّق ديّانة للاحتمال» لا قضاءٌ لمخالفة الظاهر. 

(أو يا مَؤلاي) وإن لم ينو به العتق» لأن نداءه بهذا الوصف يقتضي كب تبوته. وإثبانه 
a‏ نحت هده له EIEN UE‏ 
اسمه وناداه به» لأن مراده حيذٍ الذات دون الوصضٍ'» حتى لو ناداه بلفظ آخر بمعناه 
عَقَقَ. مثل أن يكون اسمه حراً فيقول: يا عتيق أو بالعكسء إذ الأعلام لا تتغيّر فيعتبر 
إخباراً عن الوصف. وشرط زفر النية في «يا مولاي» ونحوه. وبه قال مالك والشافعي» 
ا الإكرام لا التحقيق» كقوله: يا سيدي» يا 
مالكي» وأنا عبدك ونحو ذلك فإنه لا يعيق بلا نية» فكذا إذا قال: يا مولاي. 

ولنا أن اك ملم ا أمكن» وحقيقة قوله: يا مولاي أن يكون 
له عليه لاء وقد تعيّن المُعتق لذلك» فالتحق بالصريح» بخلاف تحو: يا سيدي» فإنه 
ليس فيه ذكر ما يختص بإعتاقه إياه» فكان إكراماً محضاً. 

(ورأشك ځڙ ونحوه مما عُبّر به عن البَدَنِ) كالوجه والرأس؛ والرقبة. وأما 
الموج فيختص بالأمة لقوله عَيةِ: «لعن الله الفروج على الشروج»"» لأن التحرير يق 
في جملة الأعضاء فلا بد من الإضافة | إليهاء أو إلى ما يُعير به عنهاء حتى لو أضافه 
إلى غير ذلك» كاليد والرجل لا يقع عتدثاء خخلاقاً لمالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول 
زفر. وقد مرت السالة في الطلاق. 

(وبكتايته) عطف على «بصريح لفظه». وكناية العتق لفظ غير موضوع له يحتمله 
وغيره (إنْ نوى) الإعتاقء كيد به لأن أحد المُحتمَلين لا يتعين إلا بالنية إزاحة للاشتباه 
والاحتمالء (ك: لا ملك لي عليك؛ ولا سبيل) لي عليك أو إليك (ولا رق) لي 
عليك» (وخرجت عن ملكي» وخَلَيتُ سبيلّك) لأن كلا من هذه الأشياء يكون 
بالبيع» وبالكتابة» وبالعتق» والمُحتيِلٌ لا يتعينُ فيه جهة بلا نية» فلا يعتق بدونها. 


)١(‏ عبارة المطبوع: ولأن مراده حينعذ دون الوصف». 


(؟) قال الإمام ابن حجر في الدراية :۷١/۲‏ لم آجده» والذي وجدناه من حديث ابن عباس رَفَعه: «نهى 
ذوات الفُوُوجٍ أن يركبن السروج». اورجه ابن عدي پإسناد ضعيف 


۲۹۹ کتاب التاق 
ولأمته: قد أطلقتك, وب: هذا ابني للأضعّر والأكبر لا ب: يا بسي و: يا أخي : 6 


(ولأمته) وكذا لعبده (قد أطلقتك) لأنه بمنزلة: خلَّيتٌ سبيلك (وب: هذا ابني) 
عطف على «بصريح لفظه» أو على قوله: بكنايته» كما صرح به المصنف في «شرح 
الوقاية». وإنما ذكر حرف الباء لغلا يَُوَهم أنه عطف على أمثلة الكناية كما صرح به 
فيلزم حينعذ أنه كناية وليس كذلكء لأنه لو كان كناية لاحتاج إلى النية» وهو غير 
محتاج إليها (للأصَْر) سناً من مالكه (والأكبر) ينا م 

أما الأصغر إذا كان يولد مِثْلّه لمثله ولم يكن ثابت السب من غيره» فلأنه تَيَتَ 
نسبه منه» فيَعْتِنُ عليه وإن لم ينوء وإذا كان لا یولد مثله لمغله» أو كان ثابت النسب 
من غيره» فلن الحرية لازمة للبنوة ۹۷7 - أ] إلا أن تكون الأم أمة ال و لقنا 
بالشيء إقرار بلوازمه» فيكون هذا مجازاً عن الحرية فيعيّق وإن لم ينوء لأن المجاز 
متعين. وأما الأكبر فالمذكور قول أبي حنيفة» وأما عندهما: فلا يعتق لأنه محالء فَيْردَ 
كما لو قال: أعتقتك قبل أن أحلق» أو قبل أن تُحلق. 

ولأبي حنيفة: أنه صحيح بمجازه» فيصار إليه وإن كان مستحيلاً بحقيقته» كمن 
َلّفَ لا يأكل من هذه النخلة؛ فإنه ينصرف إلى ما يخرج منها. والإعتاق قبل الحَلّْقٍ 
إعتاقٌ قبل المِلّك» فيستحيل بالكلية. وعلى هذا الخلاف لو قال للأصغر: هذا أبيء أو 
هذه أمي. وفي «الذحيرة»: لو قال لغلامه: هذا عميء أو هذا خالي يعق» ولو قال: هذا 
خي لا یعیق في ظاهر الرواية لأن اسم الأخ يطلق على الأ في الدينء» قال الله 
تعالى: ما المؤمنونٌ إخوة4» وعلى الأخ في القبيلة قال الله تعالى: 0 عادٍ 
اهم هوداي“ وكذا لا يعتق ب:هذه بنتي ف فى الأظهر. ولو قال: هذا اببي من الزنا 
يعيق» ولا يقبت تسه لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفِراش وللعاهر الج0. 

(لا) يعتق (ب: يا ابي و: يا أحي) على ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أنه يعتق» والظاهر الأول» لأن المقصود بالنداء استحضار المُناڌى» فإن كان 
بوصف لا يمكن إثباته من جهة المنادي نحو: يا ابني كان لمجرد الإعلام دون تحقيق 
الوصف لتعذره» لأنه لا يمكن إثباث البئوة بالنداء» سواء خُلق من مائه أو من ماء غيره؛ 


.)١٠١( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: (60). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 51/4 ”2 كتاب البيوع (4 7)» باب الحلال بين والحرام 
بين (؟) رقم .)٠٠٠۳(‏ ومسلم ۱۰۸٠/۲‏ كتاب الرضاع »)١07(‏ باب الولد للفراش »)٠١(‏ رقم 
(Ife - ۳)‏ 


تاب العتاقي ۹۷ 
ونلا سُلْطَانَ لي عليك. 
ولفظ الطّلاق و كتايثه مع نية العتق» و:أنت مثلّ الحُْنَ بخلاف: ما أنت إلا 


ري 


حر 


للقطع بأنه إذا خلق من مائه لا تثبت الابنية إلا بذلك التخلق من ذلك الماءء لا باللفظ 
وإن كان بوصف يمكن إثياته من جهته نحو: يا حرء كان لإثبات ذلك الوصف. 

(ولا سلطان) عطف على يا ابني» أي ولا بلا سلطان (لي عليك) عندنا وإن 
نوى بها العتق» لأن السلطان عبارة عن اليدء وقد يبقى الملك دون اليد. كما في 
المكائب» بخلاف قوله: لا سبيل لي عليكء لأن نفيه مطلقاً بانتفاء الملك. وتوضيحه 
أن السلطان عبارة عن اليد وهو ينتفي بالكتابة» والرهن والإجارة» فلا يفيد نفيه نفي 
الملك» فلا يعتق» وإن نوى بخلاف: لا سبيل لي عليك» NT‏ 
اوک رن عرس من يذه اکا که انی بدلا سین لو انی عه ذلك #البراية 
عَكّقء فيفيد نفي السبيل ونفي الملك وذلك بالعتق أو بغيره» فإذا نواه صح وعتق. 

قال أبو بكر الرازي: حرج الشيخ أبو الحسن الكوخي من الدنيا والفرقٌ بين 
السبيلٍ والسلطانِ فشكل عليه وقد عرفته. 0 بعض مشايخنا: يعيق إن نواه كما قال 
مالك والشافعي وأحمدء [لأن المِئْلَ يُستعمل للمشاركةٍ في بعض المعاني عُرْفاًء فلا 
يتعين للحرية إ إلا بالئيةع(2. 

(ولفظ الطلاق) أي ولا يعيق بلفظ الطلاق صريحه (و) لا (كتايته) ولو (مع نية 
العتق) وهو قول مالك ورواية عن أحمد. وقال الشافعي: يعتق بهماء وبه قال أحمد 
50 - ب] في رواية. لأن النكاح فيه معنى الرق. وقد ورد مرفوعاً: «الئكاځ رق“ 
فيستعار أحدهما للآخر. ولأنه يُستباح بكل واحد منهما الوطء في محله. 

ولنا: أنه نوی ما لا يحتمله لَفْظُهء فهو كما لو قال لها: كلي واشربي ونوى 
العتق. (وأنت) أي ولا ب: أنت (مثلٌ الحُرٌ) لأن لفظ المِثْل يُستعمل للمُشاركة في 

بعض المعاني وللمشاركة في كلهاء فوقع الشلكُ في الحزية» فلا يعتق. وقيل: إذا نوى 
ا يَعتِقٌّ كما لو قال لامرأته: أنت مثلٌ امرأة فلان» وقد كان فلان آلى منهاء فإنه 
يكرن مولا وتخلاق ما الت إلا شن با يعي لان الاسشاء من الف ات على 
وجه التأكيدء فكان في هذا إثبات الحرية بأبلغ وجه. ١‏ 


)0( ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) لم نجده. 


۹۸ كتَابٌ الاق 


ومَنْ مَلَكُ ذا زرحم مَخْرّم منه أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان» أو 


للضتم» » أو مُكْرَهاً أو كران E CAS SS AS‏ 


(ومَن مَلَكَ ذا رجم مخرم) أي ذا قرابة (منه) بسبب الرجم. ومَخْرّم صِفةٌ ذا 

جَده للجوارء كذا في «شرح الوقاية». ولا فرق في هذا بين کون المالك فا أو 
ا أو كون المملوك شرا أو كبيرأء فكي أو كافراً في دار الإسلام» لإطلاقٍ 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَلَّكُ ذا رجحم مخرم منه عََقَ علیه». رواه النسالي عن 
ضَمْرة بن ربيعة اوي عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن عمر مرفوعاً 
وضّعّفه بسبب انفراد ضَغْرة به عن سفيان. وصححه عبد الحق وال ضهرة ثقة» وإذا 
أسئد الحديث ثقة لا يضر انفرادٌه» ولا إرسال ن اله ولا وَقَف من وقفه. وصوّب 
ابن القطان كلامه. 

قيد بالرحم لأن المَخْرّم بلا رَجم كابنه من الرضاع لا يعيِق عليه اتفاقاً» وكذا 
المخرم بطريق 000 كأم الزوجة وبنتها الريها. وقيد بالمخْرم لأن الرحم بلا محرم 
sS‏ يعتق اتفاقاً. وقال الشافعي: لا يعتق غير قرابة الولاد لان العتق على الملك 

ثبت في قرابة الولاد على خلاف القياس لمكان ا 

ا وقال مالك: يعتق قرابة الولاد والإخحوة والأخوات» لأن العتق على المالك من 
أقوى صلات المملوك» فيختص هذا 5 الغرابات وهي الولادة والأخوة. وقال 
الأوزاعي: يعتِقُ كل ذي رحم ولو لم يكن مَخر 

وبمذهبنا قال أحمدء والحسن البصري» وجابر بن زيد» وعطاء والشَعبيّ 
والزهري وحكاد» والحكمء والثوري» والئخُعي» والليث. وروي عن عمر وابن مسعود 
ولا يُعرف لهما مخالفٌ في الصحابة. والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: «من مَل ذا 
زرحم مَخرم منه فهو حر). رواه أحمد» وأبو داود» kK‏ وابن ماجف والحا كم في 
(مستد ركة) عن سمرة(. 2 «النهاية) لابن الأثير: وبه قال أكثر أهل العِلّم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة ة وأصحابه ا 

(أو أعتق) عطف على ملك (لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصّتَم) لأن العتق 
صَدَر من أله في محله» فيعتبر وتلغو تسمية جهته» (أو) أعتق حال كونه [58 - أ] 
(مكرهاً أو سَكرَان) في الأصح لوجود ركن اليتق من الأهل في المحلء كما في 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى «ضمرة)» والتصويب من المخطوط. وستن أبي داود 589/4 - ۰١٠۲ء‏ 


كتاب العتق (۲۸)» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (۷)» رقم ٤۹(‏ ۳۹). وسان الترمذي 2515/7 


کتاب الأحكام cO)‏ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم <A)‏ رقم (To)‏ 


كناب التاق ۹ 


أو أضاف عتقه إلى ملك أو شرط وؤجت عَمَقء كعبد إحزبي حَرَج إلينا مُشلماً. 
واا فل 2 0 تبغ امه في الملل و الرق»› وفي العتق» وفروعه., 11 1 1 1[ 1[ 1 01111 


الطلاق. وحَاَمَتا في المكره مالك والشافعي وأحمد. 

(أو أضاف عتقه إلى ملك) نحو إن ملكت عبداً فهو حر وبه قال مالك. 
وتحالَمَنا فيه الشافعي وقد بينا ذلك في كتاب الطلاق. (أو) إلى (شرط) نحو: إن قَدِمَ 
فلانٌ فأنت حر (وؤجد) ذلك الشرط (عَتَق) أي عليه» ليكون في الخبرٍ ضمير عائدٌ 
على المبعداً الذي هو: «مَن مَلّك» وإنما عتق في التعليق إذا وُجد الشرطء لأن العتق 
إسقاط فيجري فيه التعليق» وهذا لا حلاف فيه. 

(كعبد) أي كعتقٍ عبد (لخزبي حَرَج إلينا مسلما) لما روى أبو داود في 
الجهادء والترمذي في المناقب وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث ربعي بن خراش - بكسر المهملة والمعجمة ‏ عن علي قال: خرج عُبِدَانٌ 
إلى النبي ب يوم الحدَثبية قبل الصلح» فقال مواليهم: يا محمد والله ما خرجوا 
إليك رَغَبةَ في دييِكء وإنما خحرَجوا هَرَبا من الرّقِء فقال ناس: صدقوا يا رسول الله 
ردَّهم إليهم» فضت رسول الله عي وقال: «ما أراكم َنْتَهون يا معشرَ قريش حتى 
يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا». وأبى أن يردهم وقال: وهم عْتَقَاءٌ الله 
سبحانه وتعالى». 

وروى عبد الرزاق 9 «مصتفه) في الجهاد عن مَغمرء عن عاصم بن سليمات» 
عن ابي عثمان النّهْدِيء عن أبي بكرة: أنه رج إلى رسول الله عله وهو محاصر أهل 
الطائف بثلاثة وعشرين عبد > فأعتقهم رسول | لله عرف > فهم الذين يقال لهم: العُتّقاء. 
وأبو بكرة اسمه: تُقَِع» كني بأبي بكرة لأنه تَرَل يُكرة النهارء وقيل: لأنه َرَلَ يبكرة. 

(والحمْلٌ يتبع أمه) زلا يكن فكت (في الملك) IT‏ 
التصرف فيه (و) في (الرّق) وهو الذي جعله الله تعالى جراء الاستدكاف عن طاعة 
الحق» (وفي التق و) في (فروعه) أي فروع العتق وهي: الكتابة» وأمومية الولد 
والگدبي لأن الحَمْل وإن كان مخلوقاً من ماء أمه وأبيه» لقوله تعالى: ِن مَاءٍ افق 
يحرج يِن بين الصُلْبٍ والثرائب22# إلا أن كون هذه أَمّهُ يقيني في الجملة» دون كون 
هذا أباه ه. ومن هنا لکا سمع عبد الله بن سلام قوله تعالى: «لالذين آتَيتَامهُمْ الكتَابَ 
يعرفونّه كما يعرِقُونَ أبناةمم74” قال: «لمعرفني بمحمد عه أشد من معرفتي بابني. 
)١(‏ سورة الطارقء الآية: (5 - ۷). 
(؟) سورة البقرةء الآية: .)١٤١(‏ 


ليق کتاب العَتّاقي 


إلا أنّ وَلَدَ الأمة من مَوْلاهَا حر 
فضل في عتق التبغض وغيّره 

إن أعتقّ بَعْضّ عبده صح وسَعَى فيما بقي» وهو كالمكاتب بلا رد إلى 
الرّق لو عَجَرَ. 

وقالا: عَتَقَ كلهُ. ا ااا ااا 0 
قال عمر: كيف ذلك فقال: أشهد أنه رسول الله ع حق من الله تعالى» وقد نَعَتّه في 
كتابناء» ولا أدري ما تصنع النساي فقال عمر: وفقك الله فقد جات 

ولهذا المعنى يئت اسسا ولد الرنا والملاعنة من امه دوك أبيه» فكان ماع الأم 
أولى بالاعتبار. ومذهب الشافعي أن المُدَبّرة إذا ولدت من نكاح أو زنا لا يصير ولدها 
مديّراء ومة ‏ ب] وإن الحامل إذا 0 صار -- مدبّرا. وعن أحمد وجابر بن زيد, 
ل ل ا 1 يعتق موت سيدها. واعتبروه بالتعليق 

(إلا أنَّ وَلَدَ اا مخلوق من بائ فيعتِقُ عليه ولا 
يعارضها ماء الأمةء لأن ماءّها مملوك له» بخلاف أَمَة الغير» لأن ماءها مملوك لسيدهاء 
فتحققت المعارضة فرجحنا جانبها بجا تقدم. والزوج قد رضي برق ولدها حيث أقدم 
على نكاح الأمة بعلمه به بخلاف ولد المَغْرور”2) لأن الوالد لم يرض به. ولو تزوج 
هاشمي أمة فأنتت بولد فهو رقيق ع لام هاشمي ا لابه لأن النسب للتعريف» 
وحال الرجال مكشوفة دون النساء. 

فصل في عقي البعضٍ وغَيِرِه 

(إن أعتق) مولى (بعض عبده) سواء عي ذلك البعض بأن قال: رَبك حرء أو 
أبهمه بأن قال: بعضّك حر (صَمٌ) عفد ابي حنيفة» ولَزم المولى تفسير المبهم بأنه: 
نصفه» أو تُلثه» أو نحوه (وسَعَى) العبدٌُ لمولاه (فيما بقي) لأن ماليةٌ بعضه احتّيست 
عنده» فيسعى لفك رقبته. والاستسعاء: أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي احرف (وهو 
ا فى أنه لا يجور بيعه ولا هبته. ويخرج إلى العتق بسعايته) إلا أنه (بلا رد 
إلى الرّق لو عَجَرَ) 

E‏ اتی بعض عيدة (عَقَقّ کل ولا يستسعيه) وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد» وقتادة» والثوري» والشّعبي. وعلى هذا المخلاف تدبیر البعض» لأنه 
)١(‏ ولد المغرور: هو ما إذا تزوّج حو امرأةٌ على أنها حرة فإذا هي أمة) فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم 

لمولاها. الاحتيار ۲۲/٤‏ . 


تاب العتاقي ۲۲۹ 
5 7 2 7 55 ۳ # 

ولو أعكَقَ شريك حَظَهُ أعتق الآخرء أو اشتشعاه» أو ضصَمِنَ المُعتق قيمة حَظه لا 

مُغسِرا. والوَلاءٌ لهما إن أعتقٌ أو استسعى, وللمعتق إن صَمِتَهُ ورَجَعَ به على الْعْبدٍ. 
قالا: له ضمائه غدياً والشعاية فقيراً فقطء والوَلاءُ للمعيتي في الوجهين. 


نوع من الإعتاق. ١‏ 

لهم أن مُوجب الإعتاق إزالة القء وهو لا يتجزاً باتفاق» وكذا إزالته فصار 
كالطلاق» والاستيلادء والعفو عن القصاص. 

ولأبي حنيفة وهو قول الحسن البصريء والمَووي عن علي: أن موجب الإعتاق 
إزالة الملك» والملك يعجرا رتا كشراء تعن عبد وزوالاً #بيعة.. وأما نفس الإععاق 
فلا يتجزأ بالاتفاق. 

(ولو أعمق شريلكٌ عَظَهُ) أي نصيبه (أعتق الآخر) حظه إن شاء 1 يلكه (أو 
اشتشعاه) أي العبدء لاحتباس ماليته عنده أو دَبّر لأن | التديير نوغ عتق» أو كاتبه: لأن 
الكتابة استسعاء. (أو ضهن e‏ كونه موسراً (قيمة خظه) أي حظ الآخر يوم 
العتق» لأنه جنى على نصيبه بما مَتَعَه مَتَعَه من التصرف فيه بما عدا الإعتاق وتوابعه (لا 
معسيراً) أي لا يضمن المعتق حال كونه معسراً» بل إن شاء الآخر أعتق لبقاء ملكه» وإن 
شاء استسعى لاحتباس ماليته عند العبدء وله ولاء نصيبه لوجود عتقه من جهته. ويعتبر 
اليَسَار يوم الإعتاق» وهو: أن ملك قيمة نصيب الا ارجا عن المشغول بحاجته 
الأصلية. 

(والوَلاءُ لهما) أي للمعيي وللآخر (إن أعتَق) الآخر (أو استسعى) لصدور العتق 
من جهتهما (وللمعيق) وحده ۹٩[‏ - أ] (إن ضَمِتَةُ) الآخر رر العتق كله من 
جهته» لأنه ملك نصيب الآخر بأداء ضَمَانه (ورَجَعَ َ) المعتقٌ (به) أي بما ضمته (على 
العبد) لقيامه بأداء الضمان مَمَّام الآحرء وقد كان للآخر الاستسعاء (وقالا: له) أي 
للآخر (ضمانه) أي تضمين المعيّق حال كونه (غنياً) [من غير رجوع على العبد 
(والشعاية) حال كونه (فقيراً فقط) [أي وليس له السعاية حال كونه غنياًم(“ 37 
للمعتق في الوجهين) لحصول عتق العبد كله من جهته. 


ومبنى هذا الخلاف على أصلين: 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


قف تاب العتّاقي 


الإرث+ وإن قال لعبديه: أَحَدُكما حر فخرج واحدٌ ودخل ثالث» فأعاد ومات بلا 
2 ىا ر 
بسيان» عَتَقَ ممّن تبت ثلاثة أربَاعه, ومن كل من غيره نصفه. *1*5ظ1 


أحدهما: أن الحرية تثبت ت في الكل بعتق بعضه عندهماء ولا تثيت عنده وقد 
بیناه فيما قدمنا. 

وثانيهما: أن يَسَار المعتِق لا ينغ الشعاية عند أبي حنيفة» ويمنعها عندهماء لما 
روى أصحاب الكتب الستة من حديث سعيد بن أبي عَرؤبة» عن فادة» عن التّضْر بن 
أنس؛ عن بشِير بن نَهِيكِ عن أبي هريرة قال: قال رسول ١‏ 00 - أعتق شِقصاً له 
في عبدء لاه في ماله إن كان َه مال» فان لم يكن له سْعُسهِي العبدٌ غير 
مَشْفُوقٍ عله . ووج الدلالة أنه قىشم› وَالْقِسْمَةٌ تنافي الشركة في 0 

ولأبي حنيفة: أن مالي نصيبهِ احتّيست عند العبد, فله أن يُضَمْتَهء غير أن العبد 

(ومن مَلَك ابنه مع) مالك (آخر) بشراءء أو هبةء أو صدقة؛ أو وصية» أو إرث. 
وصورته: أن تموت امرأة ولها عبد» وهو ابن زوجها ويرثها أخوها وزوجها (عَتَقَ حصته) 
أي زال مِلْكه عنها (ولم يضمن) لشريكه سواءٌ علم الشريك أنه ابنه أو لم يعلم لأن 
هذا ضمان إفساد في ظاهر الرواية» فيدار الحكم على سببه. 

(وقالا: ضمن) الأب حال كونه (غنياً) وسعى الابن حال كونه فقيراً (إلا في 
الإرث)“ فإن الأب لا يضمن باتفاقهم (وإن قال لعبِدَيْه) في صحته: (أحدكما حر 
فخرج واحدٌ) منهما (ودخل ثالث فأعاد), أي كرره وقال: أحدكما خر (ومات) 
المَؤلى (بلا بيان) لمراده (عَتَقَ ممن نَبَتَ) وأعيد عليه القول (ثَلائةُ أرتاعه. ومن كل 
من غيره) وهو الذي خرج والذي دحل (نصفه) لأن الإيجاب الأول دائ بين الخارج 
والثابت» فيتنصّفٌ بينهماء والإيجاب الثاني دائز بين الثابت والداحل» فيتنصّف بينهماء 
لكي النصفٌّ الذي أصاب الثابت شائع فيه؛ فما أصاب النصف الذي عَتَق بالإيجاب 
الأول لغاء وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي» فيعتق ثلاثة أرباعه ونصف كل 
من الداحل والخارج. 
)١(‏ جاء في هامش المخطوط: صورته: امرأة ماتت ولها عبد هو ابن زوجها - فت ركت الزوج والأخ» 

قورث الأب تصف ابنه» فعتق عليه» لا يضمن حصة أحيها اتفاقاًء لأن الإرث ضروري لا اختياري 


للب في ثبوته. 


کاب التاق ۳ 


5 


وعند محمد: عََقَ ربغ مَنْ دخل. 

وإن قال في مرضِهٍ ولم يُجز وارث : جعل كل عبد سبعة وعتق ممن 
ثبت ثلاثة» ومن كل من غيره سهمان. وعند محمد: جعل كل ستة وعتق ممن 
خرج سهمان» وممن ثبت ثلاثة» وممن دخل سَهِمْء وسعى كل في الباقي. 

(وعند محمد عَتق زنع مَنْ دخل) لأن الإيجاب الثاني لما از عِنْقَ الوُبْع 
من الغابت أوجبه من الداحل» لأنه متنضّف بينهما. 

وأجيب بأن في الثابت مانعاً من عتق النصف بالإيجاب الثاني» ولا مانع في 
الداحل. 

والحاصل: أن الثابت يَعْتِق مته ثلاثة أرباعه باتفاق» والخارج يعتق منه نصفه 
باتفاق 8953 ب]» والداحل يعد يعتق منه نصفه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ورَبْعه عند 
محمك. 


(وإن قال) ذلك (في مرضه) ومات بلا بیان (ولم يُجِزْ وارثٌ) ولا مال سوى 
العبيد الثلاثة وقيمتهم متساوية (جعل كل عبد سبعة) من الأسهم متساوية عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» كسهام العتق عندهما ليصير المجموع أحداً وعشرين» فيستقيم 
الثلث والثُلغان لان التق في المرض وصية وهي من الثلث (وعَتَق ممن ثبت ثلاثة) 
اسهم (ومن كل مِنْ غيره سَهمانء وعند محمد جعل كل) من العبد (ستة) كسهام 
العتق عنده» ليصير المجموع ثمانية عشر فيستقيم الثلث 0 (وعقق ممن خرج 
سهمان» وممن ثبت ثلائة. وممن دخل سهم وسعى كل) من الثابت وغيره في كل 
من مسألتي الصحة والمرض (في الباقي) منه باتفاق. 


ولو أعتق عبيده الثلاثة في مرض موته وليس له مال غيرهم عتق من كل منهم 
ثلثه» وسعى في ثلثيه من قيمته للورثة إذا لم يجيزوه» لأنهم لما اشتركوا في سيبه 
بإيقاعه عليهم» لم يَجُز حِرْمَان بعضهم» بل يُورّع بينهم بالسوية ولا يقرع بينهم عندنا 
كما قال مالك والشافعي. واحتجا بحديث عمران بن ححصَّيّن: «أن رجلا أعتق ستة 
مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم؛ فدعاهم رسول الله عي فجرّأهم اثلاث 
ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرفٌ أربعة». رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث 
صحيح لكن علماءنا لم يقبلوه لانقطاعه باطناً. وقد غلم أن ما صح سنده جاز أن 
يضعّف بعلة قادحة. ومن العِلّل: مخالفة الكتاب والسنة المشهورة» وكذا مخالفة العادة 
القاضية بخلافه. 1 


٤‏ كتَابٌ التاق 


٠‏ والوطءُ والموتٌ بيان في طلا مُبهَم,كبيع وموت» وتذبيرء واستيلادوهبة 
إن 5 د - 


قالرا: قهذا الحديث يخالف نص القرآن بعحري الميسرء فإنه من جنسه لأن 
حاصله تعليق الملك أو الاستحقاق بالحظرء والقّوعة من هذا القبيل؛ لأنها تورجب 
اسعحقاق العتق إن ظهر كذاء وعدمه إن ظهر كذا. وأما قضاء العادة بخلافهء فإنها 
قاضية بنفي أن واحداً يملِكُ ستة أعبدٍ ولا يملك غيرهم من درهم» ولا ثوب» ولا قلسء 
ولا دابة» ولا دار يسكنهاء ولا شيء قليل ولا كثير. 

فوجب رَد هذه الرواية لهذه العلة الباطنة» ولذا أجمع على عدم الإقراع عند 
تعارض البينتين ليعمل بأحدهماء وعلى عديه أيضاً عند الخبرين. ونحن لا نتفي شرعية 
القّرعة في الجملة» بل نشبعها شرعاً لتطييب الفؤاد» ودفع الضغائن والأحقادء ودفع 
التنازع المنجر إلى الفساد فيما بين العباد. ENS‏ 
بن خرجت قُرعتها نقياً لاتهام تخصيص”"2" بَعْضِهنٌ على بعض. 

والحاصل: أنها إنما تستعمل في ا التي يجوز تركها فیهاء فإما أن يتعرف 
بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه [فأولى منه ظاهر التوزيع» لان القرعة قد تؤدي 
إلى حومان المسقجقٌ بالكلية) فإن العتق إذا كان شائعاً فيهم» يقع في كل منهم منه 
شيء» فإذا جمع الكل في واحد فقد حرم الآخر بض حقّه. هذا زيدة كلام بعض 
المحققين» والله تعالى أعلم بحقائق اليقين. 

(والوطءُ والموث بيان في طلاقي ھب كما إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء 
غد فإحداكما طالق» فوطء إحداهما أو ماتت» ثم جاء الخد فإن غير الموطؤة وغير 
الميتة تتعين للطلاق. أما كون الوطء بياناً في الطلاق المبهم؛ “قله سا واا كرون 
الموت بياناً فيه» فلن الميتة لم تب تبق بالموت ما للطلاق» فتتعين الأعرى / له 


0 


(كبيع) أي كما يكون البيان يبع صحيح» أو فاسد مع القبضء أو بشرظ اليا 
(وموت» وتدبيرء واستيلاد. وهِبةء وصدقة مُسَلَمَقَين) أي مقبوضتين (في عتق 
مُبهي) حتى لو قال لأمتيه: إحداكما حرة» أو قال: إذا جاء غد فإحداكما حرة» ثم 
خضل في إحداهما واحد من هذه الأشياء» فإن الي لم يحصل فيها ذلك تتعين للعتق. 
أما الموت فلأنه أخرج محله عن أن يكون محلا للعتق» فتكعين الأخرى له. 0 البيع 
)١(‏ عبارة المطبوع: «قرعتها لأنها تخصص...٠.‏ والمثبت من المسخطوط. 


' (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 


تاب الاق Ye‏ 


دون وطءٍ فيه. 
والشهادةٌ بالعتق المُبهم باطلة. لا الطلاق المُبِهَم 
قضلٌ في الحَلِفٍ بالعثق وبه على مال 


و Ir‏ ا ٠‏ لع ا 1 
ويَعِتِقُ ب: إِنْ دَخَلْتٌ الداز فكل عَبدِ لي يومئفٍ حر مَنْ له حين دَخَلء ملكه 
وقت الحلف أو لبخ وبلا ديومئذ»» 0 0 ااا 


وباقي التصرفات فلن نفاذها يستلزم قيام ملك اليمين» فصار كما لو صرح بأنها 
المملوكة (دون وطء فيه) أي ليس الوطء في العتق المبهم سانا وهذا عند أبي 
حنيفة» وبه قال أحمد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون بياناً في العقق المبهم» كالطلاق» وبه قال 
الشافعي ومالك في رواية. 

(والشهادة) على أحد (بالعتق المبهم) أي بأنه أعيق ا غ اند في 
صحته (باطلة) أي مردودة وهذا عند أبي حنيفة. وقال ايو يوسف ومحمد: مقبولة» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد. قيّد بالعتق العم » لأن الشهادة بالعتق المعين مقبولة 
باتفاق. وقيدنا المبهم بكونه في الصحة لأنه لو شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض 
موته يقبل امفتحساناء لان العتق في مرض الموت وصيةء ولأن عتق المبهم في المرض 
يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه» فيكون كل واحد خخصماً 
(لا الطلاق المبهم) أي لا يبطل الشهادة على رجل بأنه طلق إحدى نسائه > بل يُجبر 
على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم. 

فَصْلٌ في الحَلِفٍ باليثت ويه على مال ٠١١‏ سابع 

(ويَعيِقُ ب:إنْ دحت الداز) ونحوه (فكُلُ عَبدٍ لي يومئذٍ حر 0 
(له حين دَتَسل) الدار ولو ليلا سواء (ملكه وقت الحَلِفٍ أؤ لا كما تطلق: ب 
دخحلٹ الدار» فكل امرأة لي حيصذٍ طالق» مَنْ هي امرأته حين دحل الدار» سواء - 
امرأته وقت الخلي أؤ لا. وهو قول مالك ورواية عن اة في العتق دون الطلاق لأن 
الشرع مُتشوّفٌ عق» ولذا حكض عليه دون الطلاق› فاته مبغوض له. 

ولنا أن المعتبر قيامٌ الملك وقت الدخول» لأن معنى (يومئكذ) يوم إذ دخحلت 
الدار فحذف منه [الفعل وعوض منه] التنوين. (وبلا يومئذ) بأن قال: إن دخلتٌ 


۲۲٢‏ سد 
مَنْ له وقت عَلِفِهِ فقطء لا الحمل كل مملوك لي ذكرٌ حرٌ. 

ومن أَعيِقَ على مال أو به فَقَبلَ عَتَقَّه والمالُ دَيْنّ عليه 

وَالمُعَلقُ 1 بالأداء دوق إن ادى عَتَقَ لا مكاتبٌ. e‏ 


الدار فكل عبد لي أو أملكه حر يعتق (مَنْ) هو (له وقتَ حَلِفِهِ فقط) أي» ولا يعتق 
من هو له بعد الحَلِفٍء لأن قوله: أملكه للحال» وكذا كل مملوك ليء لأن اللام 
للاختصاص» وهو مملوك له في الحال. وإلا لكان ر سواء» فيكون الجَرَّاء عتق 
مَنْ هو في مِلكه في الحال» زد ' أنه لما دخل الشّرطٌ عليه تأخُر إلى وجود الشرط. 

(لا الحمل) أي لا يعتق حمل الأمة الذّكر (بكل مملوك لي ذکڙ حن سَواءِ 
وله تنه آم ميوقت اون أو لاقل جنها. قيد بالذّكر لأن المالك لو لم يذ كره تعيق 
الأم» فيعتِقٌ الولد تيعاً لها (ومَنْ أعق» بصيغة المفعول (على مال) مثل أن يقول سيدٌ 
لعبده: اک و) أعمقَ (به) أي بمال» مشل أن يقول: اركح ”بأل 
(فَقَبِلَ) العبد (عَمَقَ) ولزمه المالء لأن هذا معاوضة» فيفبت حكمها بالقَبُول للحال 
كما في البيع والتّكاح (والمال ذَيْن عليه) يصح به الكفالةء لأنه يسعى فيه وهو حرء 
بخلاف بدل الكقابق» حيث لا تصح به الكفالة» لأنه يسعى فيه وهو عبد والمَؤلى لا 
يستوجب على عبده ذينا. 

(والمُعلَقُ بتقّه بالأداء» بأن قال له سيده: إن أدٌيت إلى كذاء فأنت حي 
(مأذون) له في التجارة» لأنه لا يتمكن من الأداء إلا بالاكتساب» وهو: إما بالشحز 
أو بالتجارة» ويمتنع أن يراد د الشحَادة والكدي للحساسة» فيتعين التجارة للنفاسة (إن 
أدى عََقّ) لوجود الشرط. 

ل مكاتبٌ) أي ليس المعلق عِتقُّه بالأداء مكاتباًء ولهذا لو مات وترك وفايٌ 
کان المال لمولاه ولا يۇدى عنه. ولو مات المولى فالعبد رقيقٌ تورث می م ي 
يده من أكسابه. ولو كانت أَمةٌ فولدت ثم أدت لم يَعتِق ولدها. ولو حط المال أو أبرا 
المَولى لم يعتق. ولو كان مكاتباً لكان الحكم على العكس. واعلم أنه لا يقتصر في 
قوله «إذا أديت» على المجلس» لان «إذا» تستعمل للوقت بمنزلة «متى» ويقتصر عليه 
في قوله: إن أديت» في ظاهر الرواية. 
)١(‏ وفي المطيوع: «للمال» بدل «للحال». 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «بالشحدة»» والمخطوط إلى: «بالشحدذة». 
(۳) عبارة المطبوع: «أن يراد الشحاذة للخساسة». 


تاب التاق ۲۷ 


وفي أَنْت حر بعد موتي بألفٍ» إن قَبِلَ بعد موتهِ وأعتقه الوارث عق وإلا لا. 
وإن حوره على خدمته سند عَمَقَ. ويخدمه سند فان مات قبلها يجبُ قيمئه. 
وعند محمد: قيمة خدمته 
قضلٌ في التدبير والاشْتِيلادٍ 
َنْ أَعيِقَ بعد موته مطلقاًء أو إلى مُدةٍ غَلَبَ موئه قبلها: 


مدر لا 2 ولا يُوهبٌ» ا 0 0 [ ز ز ز [ [ [ ز ز sikke‏ 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف) أو على ألف (إن قبل) العبدُ (بعد مويه 4) أي 
موث مولاه (وأعتقه الوارث» أو الوصي» أو القاضي °7 - 0 (غتق وإلا لا) أي وإث 
لم يقبل العبدٌ بعد موت مولاه» بل قبل قله أو قَبِلَ بعده ولم يُعيِقه الوارث» ولا 
الوصي» ولا القاضي: لم يعتق. 
(وإن حرره) مولاه (على خدقته) أي على أن يخدّمه (سنة) مثل أن يقول: انك 
برك ل لي م لس 
بقع بالقتول قبل الأداء (ويخدذمه سنة) قيده بعلى» لأنه لو قال: إن خدمني سنةء لا 
يعيّق إلا بعد خدمة سنةء حتى لو تممه أقل منها أو أعطاه مالاً عن جذمته لا يعتق. 
وكذا لو قال: إن خدمتني وأ وأولادي سنة» فمات بعضُ أولاده لا يعتقُ. والفرق أن كلمة 
«إن» للتعليق» و«على» للمعاوضة. 
رفن مات) مؤلاه» أو مات هو (قَبلها) أي قبل الخِدمة (يجب قيمته) عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف (وعند محمد:) يجب (قيمة خدميه)(". 


فصل في التَدْبِيرٍ والاستيلاد 
قن أعيق) بصيغة المجهولء ومن :) كرَة es‏ مبعداً (بعد موته) أي 5 
0 کان قال له: أنت حر بعد موتي (أو) نشيدا (إلى مُدةٍ عَلّبَ موثه» أي 


موت سيده (قبلها) كان مت إلى مِعَةِ سنة» فأنت حر» ومثل المَؤلى لا يعيش إليها غالباً 
(مُدَيّر) حبر المبعداً (لا يباعٌ ولا يُوهبُ) ولا يخرج عن ملك مولاه إلا إلى الحُرية. وبه 


)١(‏ لمحمد رحمه الله أنه معاوضة المال بما ليس بال» لأن نفس العبد ليست بال في حقهء إذ لا يملك 
نفسه. ولهما أنه معاوضة مال ممال» لأن العبد مال في حق المولى» وكذا المنافع مال بإيراد العقد 
عليها. انتهى من حاشية إلياس الرومي على النقاية 7/١‏ الا. 


فم اعم ييا اا ل ا نض ا 6 ل نه 2 2 يج هنج ج 0 5 4 0 5 وس نه ف نعم يس ارعس سج سج 5 0 2ن نل ئس شك عا اه جه م دمج بج جه ووم و عون 


قال مالك. 

وقال الشافعي وأحمد وداود: يُباع عند الحاجة» وكذا يُوهب ويُتصدّق به. لما 
رواه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا من الأنضان اصق غلاماً له 
عن ذُبُر ‏ ا یکن له سال غیرد تبلغ e‏ «مَن يشتريه مني؟)» 
فاشتراه تُعيم بن عبد الله شمان ئة درهم» فدفعها إل ليه. وأخحرجه النسائي وقال فيه: وكان 
محتاجاً» كان عليه دين» فباعه النبي وقال: ا بها ديْتك»6. ولحديث جابر هذا 
ألفاظٌ كثيرةٌ. وروى أبو حنيفة بسنده: أن النبي ع باع المدبّر. 

ولنا أن و تعالى: «لأؤقُوا e‏ 0 وما روی الدارقطني من حديث غبيدة 
ابن حسان» عن أيوب» عن اناق ن عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيلتْهِ: «المدبّر لا 
باع ولا يُوهبء وهو حر من ثلث المال». وقد رواه حگاد بن زيد» عن أيوب» عن 
تافع» عن ابن عمر من قوله» وهو الصحيح لثقة حمّاد وضَعْفٍ عبيدة. 

والحاصل: أنه ضصُعْف رَفْعُه وصحح وقفه» فعلى تقدير الرفع لا إشكال» وعلى 
تقدير الوقف فقول الصحابي حيتئذٍ لا يعارضه النص البتة"» لأنه واقعةٌ حال لا عموم 
لهاء وإنما يعارضه أن لو قال رسول الله عَيلُهِ: يباع المدبّر. فإن قلنا بوجوب تقليدِهٍ 
فظاهرٌء وأما عند عدم تقليده يجب أن يحمل ٠١١1‏ ب] على السماعي لان من بيعه 
مع بقاء الق على خلاف القياس» فيحمل على السماعء فبطل ما 3 حديث ابن 
عمر لا يصلح لمعارضة حديث جابر. وأما قول صاحب «الهداية» أن الحديث عن 
رسول الله عَْهُ: «المدبّر: لا باع ولا يُوهبء ولا يُورث وهو حر من الدُلْثْوء فقوله: 
«ولا يورث) غير معروف. 

واجيْب عن -حديث جابر بجوابين: 

أحدهما: أنه حكايةٌ فِعْلء فلا عموم له» فيكون مَخمولاً على المُدئر المقيدى 
وهو يجوز بيه عندناء إلا إن بِيْنُوا أنه كان مدبراً مطلقاًء وهم لا يقدرون على ذلك. 
وكوثه لم يكن له مال غيره ليس بعلة لجواز بيعهء لأن المذهب عندنا: أنه يسعى في 
قيمته» لما روى عبد الرزاق في اب عن رياد الأعرج عن النبي عه في رجل 
أعتق عبده عند الموتٍ وترك ديا وليس له مال قال: ايُشتَشعى في قيمته). ٠‏ ثم روى 
(1) سورة المائدق الآية: .)١(‏ 


(۲) حرفت في المطبوع إلى: (السنة». 


كاب التاق ۹ 


ويُستخدمٌ ويُستأجن والمُدبّرة توطأ وتلكخ. وإن مات سيد من ثلث ماله وسعى 
فيما زاد. وإن استغرق المدبّد ذيته, ففي كله. 


عن علي نحوه سَواءِ. والمّؤسل يشده هذا الموقوف ويعصّده. 

اتيا اميو علق بيع الخذمة والمنفعة دون الرقبة. لما روى 
الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال: ذُكرَ عنده أن عطاءًٌ وطاوساً 
يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول | الله عله : كان أعتّقّه عن ذُبْر 
فأمره أن يبيع ويقضي دينه» فباعه بثمانٍ َة درهم. قال أبو جعفر: سمعت الحديث من 
جابر إنما أذِن في بيع خدّمته. انتهى. قال الدارفطدي: وأبو جعفر هذا وإن كان من 
الفقات إلا أن حديقه مرسل. والجواب عليه( ): أن العُرسل حجة عند الجمهورء وهو 
كفاية فى بيان المعنى اتفاقاً كما لا يخفى. 

فإن قيل: عبد الغفار يُْمى بالكذب وكان من غُلاةٍ الشيعة. اة 
القطان قال في کتابه: إنه مرسل صحيح» لأنه من رواية عبد الملك ب بن أبي سليمان 
العررّمي"“ عن أبي جعفر وهو ثقة. 

(و) المدبر (يُستخدّمٌ ويُستأجَرُ والمُدبّرة) زيادة على ذلك (تُوطأ) وقال الزهري 
ومالك في رواية: لا توطاً. وقال الأوزاعي: إن كان لا يطأها قبل التدبير لا يَطأها بعده 
(وتنكح) لأن ملك المولى ثابت له» وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق 
العبد. وولد المٌدبّرة مدير على ذلك تقل إجماع الصحابة كذا في «الهداية». 

(وإن مات سيد عَتَىَ (من ثلث ماله) أي مال سيده من التّركة يوم موته فإن 
كان اقل مساويا لقينته أو أزيد منهاء عى العدته كله. ون كات تقض متها عن منه 
تحسايه» أي بقدر لث التركة مبجاناً (وسعى فيما زاد) أي على ما انعتق ق منه» وهو ما 
E‏ أما عيِقُ المدبّر من الثُلْثِ فلحديث ابن عمر السابق. وأما سعيه 

فيما زاد على ما عتق منه» فلأن المدبر كالموصى ٠١1[‏ - أ] إليه؛ وهو لا يَسلّم له 
شيء | إلا إذا سَلِمَ رئة ضِثْفُه. 
(وإن استغرق المدبَّرُ ديته) أي دين مولاه (ففي كله) أي في جميع قيمته 


(1) في المخطوط: وعنهم بدل «عليه». 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: «العذرمي» وفي المخطوط إللى: «الوزي»» والتصويب من «تقريب 
التهذیب» ص ۳٦۳‏ رقم .)51١85(‏ 


0 کاب العَقَاقي 


وإن قال: إن مت في مرضي هذاء صح بيعُهء وإن ؤجد الشرط عَمَقَّ 
كالمدبّر. وأمة ولدث من سيّدها فادّعى, أو مِنْ زوج فَمَلَكَها اَم ولد 0 
كالمدبّرَة 1111000000 


يسعى» لأن الدّين مقدمٌ على التبرع» ولا يمكن نقض اليتق حقيقةًء فيجب نقضه معنئ 
برد قيمته فيسعى في قيمته (وإن قال: إن مِتّ في مرضي هذا) أو في سفري هذاء أو 
في هذا الشهرء أو في هذه السنةء أو إلى عشر سنين (صح بِيعْه) وما يوجب انتقاله 
عن ملك مولاه قبل وجود الشرط لأن الموت على تلك الحالةٍ لما لم يكن كائناً لا 
محال لم ينعقد السبب للحال» فبقي كسائر التعليقات» (وإن وُجد الشرط) وهو 
موت المَؤلى على الوصف الذي ذكره لانعقاد السبب مآلا (عَقَقّ) من العُلْثِْ 
(كالمدبّرٍ) اتفاقاً. 

(وآمة ولدث من سيدها) مبتدأ موصوف (فاڈعی) سيدّها ولدّها (أو من زج 
فَمَلَكَها) زوجها ام ولده) خبر المبتداً أ وأم الولد يَصدق لغةٌ على الزوجة وغيرها ممن 
لها ولد. وعرفاً يختص بالأمة التي يثبثُ نسب ولدها من مولاها. لعلف ساقي 
لا تصير الأمة أم ولد إذا مَلَكها زو مها بعد ما ولدت منه برق (وحكمها) عند الجمهور 
(كالمُديّرَة) فيما سبق.. 


وقال يشر المريسي وداود الأصفهاني: يجوز بيعها ولا تعتق بموت مولاهاء لما 
روى أبق داود والتسائي وابن ماجه من حديث جابر: «بغتا أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله عي وأبي بكرء فلما كان عم نَهَانَا عن ذلك فانتهينا». وقال ربيعة بتعجيل 
عتقهاء لما روى ابن ماجه والحاكم في «مستدركه؛ ‏ وسکت عنه - من حديث 
عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله عه فقال: «أعيَقّها 
ولَدُهاه». وقال ابن القعلان في كعابه: وقد روي بإستاد جيد عن ابن عباس قال: لما 
ولدث ماري إبراهيمَ» قال رسول الله عله : «أعتَقَهَا و 

واستدل الجمهور با روى ابو داود من حديث سَلامة بدت مَعْقِل امرأة من 
خارجة قيس غيلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو 
فولدتٌ له عبد الرحمن» ثم هلك فقالت امرأته: والله الآن تباعين في دينهء فأتيت 
رسول الله عي فذكرت له ذلك فقال رسول الله عَه: «مَن ولي الحباب؟» فقيل: 
أخوه أبو ايسر كعب بن عمروء فبعث إليه فقال: «أعتقوها فإذا سَمِعْتم برقيقٍ قَدِمٌ ا 
فأنوني أَعَوّضكم). قالت: فأعتقوني» فقدم على رسول الله عل رقيق» فعوضهم غلاماً. 


كاب الاق ۳۹ 


إلا أنها تعينُ عند موته من كل ماله ولم تشع ديه 


وبما روى مالك في «الموطأه عن عمر أنه قال: «أيما وَلِيِدةٍ وَلَدَتْ من سيدها فإنه ٠١5‏ 
بع لا يبيعهاء ولا يهبهاء ويستمتع بها ما عاش» فإذا مات فهي حرة). 

وها روا ابن اج عن ابن عباس قال قال رسول الله عله : وھا أ ف ليهو 
سكّدها فهي حرةٌ بعد موته). ورواه الحاكم وقال: : صححيح الإسناد ولم يخوجاه. . وفي 
رواية أبي تعلى المؤصِلي: «آها أمةِ وَلَدَتْ من سيدهاء فإنها حرة إذا ماتء إلا أن يَعْيقّها 
قبل موته). وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي َلله: أن النبي ڪه نهى عن بيع 
أمهاتٍ الأولاد وقال: ولا يُبِعْنّ) ولا يُوهين» ولا ورن يستمتع بها متها ما دام حي 
فإذا مات فهي حرة». 

وأجابوا عن حدذدیث أم إيراهيم ات ظاهره ی تَتُجِيْرٌ الحريةء وهر حلاف ا 
فيثبت به حق الخرية إعمالاً للحديث بقدر الإمكان: قال الخطابي: وقد نبت أن 
رسول الله له قال: وإنّا مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا تُورَتٌء ما تركتاه صدقةي. 

ولو جاز بيع أم الولد لَبِيْعت مارية وصار متها صدقة. انتهى. وعن حديث جابر 
باه پل أن رسول الله ل لم يَشْعْرْ ببيعهم | إياهاء ولا يكون حجة إلا إذا عَلِمَ به 
وأقرهم عليه ويُحتمل أن يكون ذلك أول الأمرء ثم نهى عنه رسول الله لله رھ ولم يعلم 
به أبو بكر لقصر مُدة حلافته» واشتغاله اوو المسلمين من حرب مُسَيلِمة وأهل الؤدّة 
ثم نهى عنه عمر لكا بلخه نهيئ النبي مله عنه. اا و م 
الذي روه «مسلم): كنا نستمتع بالقبضة من الكمرة والدقيق الأيام على مهد رسول الله 
عَنْنُهِ وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر. 

ومما يدل على انعقاد الإجماع على عدم بيعهن في أيام عمر ما رواه 
الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا ممن عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة الشلماني 
قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ُن لا يُبَعْن» ثم 
رایت بعل أن يُبَعْنّ. قال: فقلت له: رأيك وري عمر في الجماعة أحب | إلى من رأيك 
وحدك في الفرقةء قال: فضحك علي کرم الله وجهه. 

(إلا أنها) أي أم الولد (تعتق عند موته) أي موت سيدها (من كل ماله ولم 
تسع لدثنه) لما قدمنا من إطلاق رسول الله عله قوله: «أعتَقَهَا ولها»» وقوله: «فإنها 
)0 اجزء الأول من اللحديث أخرجه الإمام اميد في («مسئدة) T/Y‏ ا والجرء الثاني أخر جه مسلم في 

(اصحیحه» ۱۳۷۷/۳ ل ۱۳۷۸ كتاب الجهاد (۳۲)»› حکم الفيء ))١5(‏ رقم (49 - .)۱۷١۷‏ 


۳۲ تاب العتَاقي 
ولا ثبت نَسَبٌ الولد إلا بدِغوة. ثم بلا دِعوةٍء لكن ينتفي الولد بالئفي. 5 


حرة بعد موته) (ولا يغبت نَسَب الولد)“ من سيّدها المعتَرفٍ بوطئها (إلا بدعوة) 
بكسر الدال على ما هو المشهورء أي بدعوى أن وَلدها ت وبه قال الثوري» 
والشّعْبِيء والحسن البصري. وقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت نَسَبه 8 أقر بوطئها 
وإن رل عنها إلا أن يدعي 1 استجرامًا بعد الوطء بحيضة لأنه لما * تت التسسي 
بعقد"“ النكاح قلأن يثبت بالوطء وهو أكثر إفضاءً أولى. 

ولنا ما روى الطحاوي عن ابن عباس ٠١۳١[‏ - أ]: أنه كان يأتي جارية» فحملت 
فقال: ليس مني» إني أتيتها إتياناً لا أريد به الولد ‏ يعني كان يعزل عنها - وعن زيد بن 
ثابت: أنه كان يطأ جارية فارسية ويعزل عبهاء فجاءت بولدء فأععق الولد وجلدها. 
وعنه: أنه قال لها: ا منك» قال: كذبت ما وصل إليك ما يكون منه 
الحمل» ولم يلتزمه زيد مع اعترافه بوطعها. 

(ثم) إن جاءت بول بعد e‏ بالأؤل يعبت تَسَبهُ (بلا دعوة) لأنه لما ادٌّعى 
الأول تعين الولد مقصوداً فيهاء فصارت فراشاً له» كالمقصود عليها بالتكاح» ولهذا لو 
أعتقهاء أو مات عنهاء يلزمها العِدَّة (لكن يتفي الولد بالنفي) أي بمجرد نفيه بلا 
إعان» لأن فراشها ليس بقويء ولهذا يلك المَؤلى نقله بالتزويج» بخلاف المنكوحة 
حيث لا ينتفي ولدها إلا باللعان لتأكد فراشهاء ولذا لا يملك الزوج نقلها بالترويج. وفي 
«المبسوط»: إنما يملك السيد نفيه إذا لم يقض القاضيء أو لم يتطاول الزمان» لأن قضاء 
القاضي مُلزم» وتطاول الزمان دليل الاعتراف. 


واعلم أن شنا خاد في القضاي وأما في الديانة قان كان وطتها وحصّتهاء أ 
جفظها عما يوجب رئية الزنا ولم يعزل عنها رمه أن يعترف به ويدّعيه لأن ر 
الولد منه. وإن عَرَلَ عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه» لأن هذا الظاهر عارَطّ ضّهُ ظاهر 
آخر. 
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وعن أبى يوسف: لو وطِئها ولم يستبرئها بعد ذلك» فجاءت بولد» فعليه أن 
يدعيه» سواءٌ عَرَل عنها أو لم يعزل» حصنها أو لم يحصنء تحسيناً للظن يهاء وحمل 


(۱) في المخطوط: «ولا يثبت نسب ولد الأمة. 


(۲) في المطبوع: «بعد» بدل «بعقده. 


ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا 


وعن محمد: لا ينبغي أن يدّعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه» ولكنه ينبغى أن يعتق 
الولد ويستمتع بهاء ويعتّقها بعد موته» لأن استلحاق ما ليس منه حرام شرعاًء فيختاط 
من الجانيين. وقد ذكر صاحب «الإيضاح» هاتين الروايتين بلفظ الاستحباب» فقال: قال 
أبو يوسف: أحبُ إل أن يذّعيه. وقال زفر: أحبٌ إلى أن يعتق الولد. قلت: وهذا هو 
الأحوط”" في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

ولو اعى ولد أمةٍ ُشتركةٍء ثبت سه منه» وصارت كلها أ وله ورم 
نصف قيمته لشريكه يوم لوق" موسراً كان أو معسراء ويضمن نصف غُقّره9, 
لوقوع الوطء في نصيب شريكه ي في غير المِلّك» > إذ الملك ية 0 
نصيبه فيعقّب» ولا يضمن قيمة الولده 9 علق رةه الأصل ! ذ النُسَب يثبت 
مستنداً إلى وقت الغلُوق» والضمان وجب حين الغلوق» فيحدث الولد حر الأسر“ 
على ملكه ولم يَعْلّقَ شيء منه على ملك شريكه. 

وإن ادّعيا ٠١3‏ ب] معاً ثبت نسبه منهماء وصارت أمٌّ ولدهماء وتقاصٌ“ 
في عُفرها لعدم الفائدة في آحذ كل منهما ثم رده إلى الآخرء إلا أن يکود نصيبُ 
أحدهما أكش فيأخذ الزائد. وورث الول من كل منهما إرث ابن مُؤاحذ خذة لهما 
بزعمهماء وورثا منه إرث أب واحدء لأن أباه ك أحدهماء لكنه غير معلوم فوزع 


ميراتٌ الأب عليهما. و أحدهما كان ميراثه للباقي منهماء ولا يعت عندنا قول 
القائفي7 '© في إلحاقه اا 


واعتبره مالك والشافعي ومَتَعًا ثبوت النسب من اثنين» لأن پوت تسبي نارون 
الولد بكونه مخلوقاً من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كل 
واحدٍ منهما أصل للولدء كالأم بمنزلة البيض للقّزخ» والحبٌ للحنطة: فكما لا يُتصو 
فر واحد من بيضتين» وستبلةٌ واحدةٌ من حبتين» فكذلك لا يُعصور ولد واحد من 
ماعين» وهذا لأن وصول الماءين إلى الرحم في وقت واحد لا يُتصورء وإذا وصل ماءُ 


)١(‏ عبارة المطبوع: «وهذا قول أحوط في هذا...»» والمثبت عبارة المخطوطة. 

(۲) الغقر: ما يجب للمرأة من المال (الصّداق) إذا وُطئت في نكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء موجياً 
للحد. معجم لغة الفقهاء ص ."1١48‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء ص .٤١١‏ 

(5) القائف: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. معجم لغة الفقهاء ص .٠٠١‏ 


ليف کاب التاق 


مومهم مه ددهو عمج وجو ووو ووه موده هوهي وجي مج جم ووم نو و ووو ووو ها ةن اي يض هيوه وجوج ص جو وض هي و مج يج رج ا هه ها اي ا هي ع اا م رمي م برس م بج ميد 


أحدهما إليه ينسدٌ فمه» فلا يخلط إليه الثاني. 

فإذا تعذر القضاء بالئسب منهما جميعاء يُرجع إلى قول القائف. لما روت عائشة 
دخل علي رسول الله ييه ذات يوم مسروراً فقال: «يا عائشة ألم تَرَي أن جرا 
المُدلِجئٌ دخل وعندي أسامة بن ريده كرات اسا وزيدا روغلا ا وفك تغط 
رؤوسهماء وَبَدَتثٌ أقدَامهُماء فقال: هذه أقدامٌ بعضّها من بعض». أخرجه الستة في 
كتبهم. قال أبو داود: وكان أسامة اسرد وكان يك أبيض. وروی عبد الرزاق بسنده: 
أن رجلين اختصما في ولد فدعا عمر القافة» وافتدى في ذلك ببصيرة القافة وألحقه 
بأحد الرجلين. 

ولنا ما رواه البيهقي عن مبارك بن قَضَّالة عن الحسنء عن عمر: في رجلين 
وما جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام قُدِفِعَا إلى عمرء فدعا له بثلاثة من القافةء 
فاجتمعوا على أنه أذ اكب بيد كينا وكان عمر قائفاء فقال: قد كانت الكلبة 
يتردّد عليها الأسودع والأصض والأغد 2 فتؤدي إلى كل كلب شَّبَهه ولم أكن أرى 
هذا في الناس» حتى رأيت هذاء فجعله عمر لهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما. 
وروی الطحاوي في (آثاره) عن سِمَاك مول لآل مخزوع» فال وفع رجلان على 
جارية في طهر واحدء فَعَلِقت الجارية» فلم يُدر من أيهما هوء فأتيا علياً رضي الله عن» 
فقال: هو بينكما يرنكما وترثانه» وهو للباقي منكما. ورواه عبد الرزاق: أخبرنا سفيان 
الثوري؛ عن قابوس بن ابي ظبيان عن علي نحوه. 

د و 

وهو بفتح الواو والمد مشتقٌ من الولآيَةٍ وهو المقاربة. 

وفي الشرع: عبارة عن عَصَبةٍ مُترَاخية عن عُصوبة التُسبء يرث بها المُعيق 
ويلي أمر النكاح»ء والصلاة [4 ٠١‏ - أ] عليه» وهو نوعان: وَلاءُ عَتَاقة» ويُسمى ولاء 


)١(‏ القطيفة: دئار أي الثوب الخارجي - ممخمل. المخرب في ترتيب المعرب ۱۸۷/۲ مادة (قطف). 


زهة هكذا في المطبوع: والأغر: الأبيض من كل شيء. القاموس المحيط ص /الاه. مادة (غرر). وفي 
المخطوط: «الأثمرو؛ ومعناه: ما فيه تُمْرَةٌ ‏ التّكْتَةٌ من أي لون كان - بيضاء وأخرى سوداء. القاموس 
المحيط ص 1۲۷ مادة وضر). والمثيت أصح. 


كتاب التاق نارق 


من عَتَقْ بإعتاقي, أو بقوع له أو بك قَريبه ِيّاه قَوَلَاؤُه لسيّده. وإن شَرَطُ عدهمه. 
ومن أعتق عق أَمَةَ ة زوججها فقن فله ولاءٌ الوَّلَدِء 0 1 OEE‏ 


نعمة» قال الله تعالى: «إوإذ تقول للذِي أَنْعَمَ الله عليه أي بالإسلام #وأنعمت 
علي 4© أي بالعتق وهو زيد بن ححارئة. وولاء الموالاة» قال الله تعالى: 0 
عَقَدَتُ يمالكم فاتو وم تَصِيبفم4 7 سنذ كر بيان مَؤلى المُوالاة. وإنما ذَّكْرَ المصنفٌ 
ولاء العتّاقة فقطء لانه أكثر وأقوى فقال: 

(من عَكَقَّ) أي حصل له عِمَقٌ وخلاصٌ من رق (بإعتاق» أو بِقَع له) أي 
الإعتاق» كالكتابة والتّدبير والاستيلاد (أو بملك قريبه إياه» قَوّلاؤه لسيده) ذكراً كان أو 
أنثى» مفرداً أو غيره. 

(وإن شَرَطْ عدمه) أي نفى ولاية لسيده. لما روى أصحاب الكتب الستة من 
حديث عائشة: أنها لما اشترت يَرِيْرَة اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم» فسألت عائشة 
النبي عي فقال: «أعتقيهاء فإنها الوَلاءُ لمن أعتَقَّ» وهو بعمومه يتناول جميع أفراده. 

ما رواه الشافعي في «مسنده» عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف القاضي 
- يعقوب بن إبراهيم ‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيقك: 
«الولاء نَُحْمَةٌ كأحمة السب لا يُباع ولا يُوهب». وله طرق أخرء منها: ما رواه 
الطبراني عن عبد الله بن أبي أُوْقَى. ومنها: ما رواه الحاكم في «مستدركه)» والبيهقي 
عن ابن عمر. وفي رواية أحمد والطبراني عن ابن عباس: «الولاء لمن أعتَقّ»» وفي رواية 
الشيخين» والثلاثة عن عائشة: «الولاء لمن أعطى الوَرِقَء ووَلى التّعمة). 

(ومن أعتَقَ أَمَة زوجها قي فولدت لأقل من صف ححؤل من وقت الإعتاق» 
أو لأكثر منه (فله) أي للمعيتي (ولاءٌ الولد) لأن أباه قِنٌّ لا ولاء له وقد دحل هو مع 
الأم في عتقها لاتصاله بها حين العتق أو بعده» فيتبعها في الولاءِ | إلا أن ولاءها لا ينتقل 

في الأقل 3 لصف الخؤل بدا لأا تيقنا بوجود الولد وقت العتق» فلا ينتقل ولاؤه 

0 الأم. 


(0 سورة الأحزاب» الأية: (۷“). 
)١(‏ سورة التساى الأية: (96). 


(*) عبارة المطبوع (ومن أعتق أمقه وزوججها قِنٌ). القِنٌ: الرقيق الكامل الرق» إذا لم يحصل فيه شيء من 
أسياب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير. محجم لغة الفقهاء ص .۷١‏ 


۳٦‏ كتَابٌ التاق 


5 2 ت 2 
فإن أَعتِقٌ جَرَ وَلاءَ ابنه إلى قَوْمِه إن كان بين إعتاقٍ الأم وولادَتِهَا أكثرٌُ من ضف 
حَؤْل. والمُعتِقُ عَصَبَة قدّمَ النَّسَبِيةَ عليه» وهو على ذي الوجم, ل 


(فإن أَعيِقَ) القَنّ بعد الأ (جَرَ) القن (ولاء ابنه إلى قومه) أي مواليه (إن كان 
بين إعتاق الأم وولادتها أكثرُ من نصف عؤل) لأنه وقت الإعتاق لم يعيقن به» فلم 
يعتق قصداً بل تبعاء بخلاف الأول. وهذا إذا لم تكن معتدة» لأنها لو كانت معتدةٌ 
وولدث لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق» ولأقل من سنتين من وقت الفِرَاق» لا 
ينتقل ولاؤه» لأنه كان موجوداً عند عتق الأم» ولهذا ثبت نَسَبْه. 

فقد روى مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العَرَّام 
SE.‏ وللعبد بَنْوَن من امرأة ححدّة» فقال الزبير: هم مَوَاليٌ؛ 
وقال واي امهم هم بر فاو إلى عاد ون عاف فی ار بود م 
وهذا لأن الولاء لْحمَة كلّحمةٍ النسب» وهو إلى الآباء. وكما أن النسب يكون رک“ 

عند الضرورة ثم ينتقل عنها إلى الأب كولد الملاعنة يُنسب إلى ا أكذب 
الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه» فكذلك الوّلاء يكون لموالي الأم عند الضرورة» ثم 
ينتقل عنهم عند زوالها إلى موالي الا 

(والمُعتِقُ عَصَبَةٌ) بنفسه يأحذ ما بقي من أصحاب الفروض إن وُجدواء وجميع 
المال إذا فقدواء لأنه أحيا العبد بالإعتاق» فأشبه إحياء الأب بالو لادة. (قدّة) الخضية 
(الشتبية عليه) وهم: مَنْ لا فرض له» ولا يدحل في نسبته إلى الميت أنثى (وهو) أي 
المعيق قُدّم (على ذي الورّحم) وفي بعض 5 ذي الوّجم المَشْرمء وهو من خطأ 
الناسخ. وإنما قَدَّمَ المعتِقٌ على ذي الرحم لما روى الشات وابن ماجه من حديث 
عبد الله بن شدادء عن ابنه حمزة بن عبد المطلب قال: مات مولئ لي وترك ابنة له 
فقسم رسول الله عله ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف ولها النصف. 

وفي «مسند الدارمي» عن الحسن: أن رجلا أتى النبي عه برجل» فقال: إني 
اشتريت هذا فَأَعْتِقه فما ترى فيه؟ قال: «هو أحوك ومولاك [قال: ما ترى في صحبته؟ 
قال:] إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو شر له وخیر لك)؛ قال: فما ترى 
في ماله؟ قال: «إن مات ولم يدع وارثاً فعملك ماله». وفي رواية عبد الرزاق قال: 


222 في المطبوع: للابن» وهو شطأء والصواب ما ألبتنأه من الخقطوط. 


(۲) الذي في سان الدارمي ٤۲‏ كتاب الفرائص (١؟5)»‏ باب الولاء »)۳١(‏ رقم :)5301١5(‏ «إن مات 
ولم يترك عصية فأنت وارثه». والذي في المخطوط: «ولم يدع وارثاً فلك ماله4 وما بين المحاصرتين منه. 


کاب القتاق يضف 


فإن مات السيدُ ثم المعكَق» فولازه لأقرَب عصبة سَيّده على الترتيب, ولا وَلاء 
للتساء إلا ما أغتقن. 


قال رسول الله عله : «إ وإن لم يكن له عََ عَصَبَةٌ فهو لك). وروى عبد الرزاق في «مصنفه» 
عن َغ عن قتادة: أن زيد بن ثابت كان يُوث الموالي دون ذوي الأرحام. وعمر 
وابن مسعود كانا يورئان ذوي الأرحام دون الموالي. 

(فإن مات السيڈ ثم المعتق» فولاؤه) أي إرثه (لأقرب عصبة سيده على 
الترتيب) الذي يُذكر في الفرائض» لقول عمر» وعليء وابن مسعودء وبي بن كعب» 
وزيد بن ثابت» وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد: الولاء للكثر. وبه أخحذ 
علماؤنا. وكان شريح يقول: الولاءُ بمنزلة الملك. وفي نُسخة بزيادة: المال. وفائدة هذا 
الاختلاف أن ميراث المعتق [بالولاء بعد المعيّق](2 يكون لابن المعيق ٠٠١7‏ - أ] 
دون بنته عندنا. وعند شريح بين الابن والبنت» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وشلا عم قول الميحابة» الول للك أي للقرب» وتفسيره» أن رجلا ألو أعقق 
عبداً ثم مات وترك ابنين» ثم مات أحدهما وترك ابنأ ثم مات فميرائه لابن المعتِق 
لِصُلْبه دون ابن ابنه» لأن ابن المعتّقٍ لِصلبه أقرب إليه من ابن ابنه» ولهذا كان أحق 
بميرائه» فكذلك بالإرث لولائه. ش 


(ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن) كما في | الحديث في «شرح الوقاية» عبارة هذا 
الحديث: ليس للتساء ص الولاء إلا ما أعتَفُْنَ) أو أعبّقّ من أعتقن» أو كاتين أو كاتب 
0 أو دبّن أو در من دبّرن» أو جر ولاء مُعتقِهنٌ». أو معمّقٍ مُعيِقِهِنٌ. 0 
عداحيس بوره في SKS ١‏ وإنما فيها ما روى البيهقي عن علي» وا 
مسعود وزيد بن ثابت: | أ نهم كانوا يجعلون الولاء للكئر من العصبة ولا يوثون 0 
من الولاء إلا ما أعتقن أو عتَقَ م مَنْ أعتقن. وما روی ابن ابي شيبة عن الحسن أنه قال: 
ا من أو أَعدّقّ من أعتقن. وعن عمر بن عبد العزيز أنه 
قال: ولا يرت النساء من الولاء إلا مأ أعتقُنَ أو كاتين»). وروي نحوه عن ابن سمي رين » 
وابن المسكب» وعطاى والتْخَعي. 
والحاصل: أن هذا الحديث لا يثبت رفعه | لى النبي عي لكن قال في 
«المبسوط): والحديث وإن كان شاذل فم فقد تأكد يما اشتهر من أقاويل الكبار من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وزبدة كلامه أنه في حكم المرفوع ومقامه إذ لا 


يُتصوّر مثله من الرأي وأحكامه. 

ولو مات المعيّقُ ولم يترك إلا ابنةٌ المعيِقُء فلا شيء لها في ظاهر الرواية ووضع 
تركته فى بيت المال. وأفتى بعض المشايخ بدفع المال إليها لا بطريق الإرث» بل 
لأنها أقرب الناس إلى الميت» فكانت أولى من بيت المال» وليس في زماننا بيت 
المال منتظماً بحسن الحال. 


ولو أسلم رجلٌ على يد رجل ووالاه”'2 أو والى غيره على: أنه يرئه إذا مات 
کک إذا جنى» صح هذا الولاء عندناء ويعقل عنه إذا جنى جناية موجيها المال» 
ویره إن لم يكن له وارث. 

ونفاه مالك والشافعي لأن الإرث متعلق بالقرابة» أو الزوجية بالنص» أو بالعتق 
بالحديث ولم يوجد واحد منها. 

ولنا قوله تعالى: فإوالذين عَقَدَث أيمانكم فانُومُم تصیبھمچ ا أي e‏ 
الميراث ٠٠٠١7‏ - ب]. والمراد به الموالاة. وما في والسنن الأربعة» ) عن تميم الد 
قال: يا رسول الله عله ما الشِئّةٌ في الرجل يُسلم على يد رجل من e‏ 
«هو أولى الناس بمخياه ومماته». ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط 
مسلم. وماروى ابن أبي شيبة في الدّيات: أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم 
على يدي» فمات وترك لف و فخرجت منها فقال: أرأيت لو جنى جنايةً على مَنْ 
يكون؟ قال: عليٌ) قال: فميرائه لك. يعني الغ بالعُوْم. وما في «المبسوط» من حديث 
زياد عن علي: أن رجلاً من - أهل الأرض ‏ أي - البادية - أتاه يواليه فأبى علي ذلك» 
فأتى ابن عباس فوالاه. ومن حديث مسروق أن رجلاً من أهل الأرض والى ابن عم له 
وأسلم على يديه فمات وترك مالأ تال ابن مسعود عن ميراثه, فقال: هو لمولاه, 
ويؤخر مولى الموالاة / في الميراث عن ذويٍ الْوْحِمء يعني لو كان له عمة أو حالة أو 


غيرهما من ذوي لارا يكون أولى منه) لان الموالاة عقدهما زولا يلزم غیرهما") 
)4( 


وذووا الأرحام وره بنص الكتاب 

)١(‏ يقصد مولى المولاة» وهو: أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب: أنت وليء ترثني إذا 
مت» وتعقل عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص ٤1۸‏ . 

(؟) سورة النساي الآية: (88). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع وهامش المخطوط: «الكلام: بدل «الكتاب». 


کتاٺٰ المُکاتب ۳۹ 


الكتابة: إعتاق المَمِنُوكِ يدا حال ورقبة مآلا 121111111111 


كتابُ المکاتب 
(الكتابة) وكذا المكاتبة والكتاب مصدر كاتبه. 


وشرعاً: (إعتاق المَمِلُوكِ يداً حالا) أي تصرفاً في الحال (ورقبة مآلا أي 
باعتبار المآل. ولذا قيل: المكاتب طار من ذل العبودية ولم ينزل يساحة الحرية. ومنه 
قوله تعالى: #إوالذين يَبِقَعُون الكتاب يما ملكت أيَانُكم فكاتئوهم إن عَلِمْتُم فيهم 
حير والأمر للندب عند عامة العلماء. وعن الحسن: ليس ذاك بعزم» إن شاء 
كاتب ب وإن شاء لم يكاتب. وعن عمر: فى عند e‏ وقوله: «إحيراً» أي 
قدرةٌ على إيفاء ما تعاقدا عليه. وقيل: تكشباً وأمانة. وقيل: صلاحاً وديانة. وثني على 
صيغة ة المفاعلة لأن الرجل يقول لمملوكه: كاتبثك على ألف درهم. ومعنأة: كتبتٌ 
لك على نفسي أن تَعْتِقَ مني إذا وفيت بالمال» وكتبتٌ لي على نفسك أن تفي 
بذلك. أو كتبثٌ عليك الوفاءً بالمال» وكتبتٌ علي التق في المآل. 


واخحتلف الصحابة رضي الله عنهم في وقت عِتتي المكائّب» فكان ابن عباس 
يقول: كما أخحذ الصحيفة من مولاه يعتق. يعني بنفس العقد» لأن الصحيفة عند ذلك 
تكتب» فكأنه جعل الكتابة واردةٌ على الرقبة» كالعتق بجغل يعتق بالقبول وهو غرم 
للمولى 1۰3 1 [فيما عليه من بدّل الكتاية. وكان ابن مسعود يقول: إذا أدى قيمة 

نفسِهِ عَتق وهو غرم للمولى] في الفضل فكأنه 0 ورل قدردماتية الرثبة إلي 
المولى» ليندفع به الضرر عنه. وکان علي بتو , يعتِق بقدر ما أدى» فكأنه اعتبر البعض 
بالكل» وهو بناء على قوله: يُعتّق الرجل من عيذم جا شام ,ركان عات را ر 
وزيد بن ثابت» وعائشة ره هو عبد ما بقي عليه درهم. 

وپه أحذ جمهور الفقهاء وقالوا: لا يعتق ما.لم يؤد جميع البدل. والأصل فيه ما 
رواه عمروٍ بن شيب عن أبيه» عن جده: أن رسول الله عل قال: «من كاتب عبده 
على معة أُوقَيّة فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق». رواه أصحاب «السنن الأربعة» بألفاظ 


)٣٣( سورة الغورء الآية:‎ )١( 


4 کاب المُكاتب 


2 3 ا , جرم 5 ع‎ ET 
فإن كاتب قِنَهُ ولو صغيرا يَعْقِل بمال حال» أو مجم أو مۇج > أو قال: جعلتٌ‎ 
عليك ألفاً تؤديها نُجُوماء أوّلها كذاء وآخزها كذاء فإن أديته فأنت حي وإن‎ 
ا ا‎ SDE عَجِزرْتَ فقن وقبل العيد, صصح وخَرَّج من يده‎ 


متقاربة. والأوقية: أربعون درا . 

(فإن كاتب) السيد (قئه ولو) كان القن (صغيراً يَغْقِل) أي العقدء لأن الكتابة لا 
بد فيها من القَبُول» ومن لا يعقل العقد ليس بأهل له (بمال حال) أي معجلء مثل: 
كاتبئك عة حالة» (أو) بال (مُسجُم) أي مقسط مثل: كاتبتك بمثة تؤدي بها كل شهر 
رای مال (مؤجل) مثل» كاتبتك بمعة تؤديها بعد شهر (أو قال: جعلتٌ عليك 

تؤديها نُجُوما) متفر تفلاقة: : جلها كذاء وآخرها كذاء فإن أديته فأنت حر وإن 
عَجِرْتٌ فَقِنٌ وقبل العبذ» صَخ) العقد. هذا جوابٌ الشرط الأول. وقيد بالقبول» لأن 
هذا إلزام» فلا بد من التزامه وهو بالقبول. والقياس عدم الصحةء لأن للسيد أن يضرب 
على عبده ما شاء من المال فيما شاء من المدة. وقوله بعد ذلك: «إن أديته فأنت حر 
تعليق للعتق بأداء المال» وهو لا يُوبجب الكتابة. ووجه الاستحسان: أن العبرة للمعاني 
دون الألفاظ والمبانى» وقد أتى برعنى الكتابة وتفسيرها هنا فتنعقد. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز كتابة الصغير ولا الكتابة الحالّة. أما الأول: فلن 
الصغير ليس بأهل للتصرفء وهذا بناءٌ على ما ذهب إليه من أن الإذن للصبي في 
التجارة لا يجوز. وأما الثاني: فلأنه عاجز عن تسليم معقود عليه» لأنه مملوك لا يقدر 
على شي وفي زمانٍ قليلٍ7" لا يمكنه التحصيل. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: إوالذَيْنَ يَبِتَغُونَ الكتَاتَ مما مَلَكتْ انکچ“ فإنه 
يتناول المعجّل والمؤججلء والكبير والصغير الذي يتأتى منه طلبُ الكتابة. ولأن البدل 
في الكتابة معقود به» كالئمن في البيع. والقدرة على تسليم الثمن ليس بشرط لصحة 
العقد ولإمكان فرضه المال والتصدق عليه في الحال. 


(وخرج) القِنُ إذا صحت كتابته (من يده) أي يد سيده. ليتفرغ ٠١53‏ - ب] 
لتحصيل البدل»ء ولهذا ليس له منعه من الخروج والسفر وإن شرط ذلك في كتايته 
)١(‏ درهم الفضة يساوي ۲,۹۷١‏ غرامء وعلى هذا فأوقية الفضة ١١5‏ غ. معجم لغة الفقهاء ص ۹۷. 
)١١‏ في المخطوط: «عشره» بدل «شهر»). 
(*) عبارة المخطوط: «وفي زماننا القليل». 

(4) سورة النور» الآية: (۳۳). 


كِتَابُ المُکاتب 4١‏ 


دون ملكه. وعتق مَجُاناً إن أُعيِقَ وغْرِمَ السيدٌ العْقْرَ إن وَطِىَء مكاتبته والأزشٌ إن 
جنى عليها أو على وَلَدِهاء أو مالها. 
وصځت على حيوانٍ ذَكَرَ جنسّه فقطء 4 1#« 


(دون ملكه) أي لم يخرج من ملك سيده لما روينا. ولأنها عقد المعاوضةء والمبادلة 
ومبناها على المعادلةء ولهذا إذا عَجَرَ عن أداء بدل الكتابة يصير قِنًا. 


ولا يجب على السيد حط شيء من البدل عنه» وهو قول مالك. وأوجبه 
الشافعي» والأصح عنه: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم» لظاهر قوله تعالى: «إوآئوهُم مِنْ 
مال الله الذي آتاكم4 إذ مطلق الأمر للوجوب» وهو قول عثمان رضي الله تعالى 
نه 

ولنا: أنه عقد معاوضة فيعتبر بسائر المعاوضات» حيث يكون العقدٌ موجباً للبدل 
لا لإسقاطه إذ الشيء لا يتضمن ضدهةٌ والأمر في الآية للندب دون الحتم فإنه 
معطوف على الأمر المذكور في قوله تعالى: «فكَاءَ بوهم © وذا ندبٌء فكذا هذاء 
لأن كم المعطوف حكم المعطوف عليه. وذكر الكلبي أن المراد دَفْع الصدقة إلى 
المكاتبين» فيكون خخطاباً للناس بصرف الصدقة إليهم؛ ليستعينوا بذلك على أداء يدل 
المكاتبة» كما قال الله تعالى في بيان صف الصدقات: #وفي الرقا ب أي ف 
فَكها. والمراد: المكاتبون» والدليل عليه أنه قال: لإمن مال الله» والنضات إلى الله 
مطل الصدقة. 

(وعَقق) المكاتب (مجانا) أي بلا عِرَض (إن أعيق) لأنه ما العزم البدلّ إلا 
ليخصّل له العتق» وقد حصل. (وَعَرِمَ السيد العُقْر) بالضم: ديه الفرج المغصوب»ء 
وصداق المرأة كذا في «القاموس». وقال بعض الشراح: أي قدر ما ُستأجر به المرأة 
على الزنا لو كان الاستفجار حلالاً (إن وطىء مكاتبته) لاختصاص المكاتب بمنافعه 
وأكسابه (وَالأَرْشٌ) أي وعَرم المولى أيضاً أَْشّه أي ديته (إن جدى) السيد (عليهاء أو 
على ولدهاء أو مالها) أي إن تعدّى على مالها ضينهء لأنه بعقد الكتابة صار كالأجنبي 
منهاء ومنفعة بُضيها ملحقة بجزئهاء فيجب عليه الغقر بوطثهاء وينتفي الحدٌ للشبهة. 

(وصحت) الكتابة (على حيوانٍ ذْكَرَ جنسه فقط) أي ولم يذكر نوع ولا 


.)۳۳( سورة النور» الأية:‎ )١( 
.)١۷۷( (؟0) مسررة البقرةء الأية:‎ 


4" كِتَابُ المكائب 


ويؤدي الوَسَطّ أو قيمتهء وقسدّت على ة هته قيميه وعلى حمر أو خنزير من المُسلم. 
وصح للمكاتب البيعٌ والشراء والسَفرُ وإنكاح أمَيه وكتابة قنّه. 


وله ولاؤه إن أذّى بعد عتقه, ولسیده إن أدى قَبلّه, لا se‏ 


حسام 


وصفه» كعبد أو جاريةء لأن الكتابة مينية على المساهلةء فلا تفسد بيسير من الجهالة 
كالنكاح» وصارت كجهالة الأجل في الكتابة (ويؤدي الوَسَطُ) من ذلك الحيوان (أو 
قيمته) والخيار للعبد. 

(وفسدّت) الكتابة (على قيمته) أي قيمة القَنّ لأنها مجهولةٌ القدر لاختلافها 
باختلاف22؟ المقؤٌمِينَ» ومجهولة الجنس لأنها تعتبر بجنس الثمنء وهو النقدانء ولم 
يتعين واحد منهماء فكانت جهالة فاحشة» فصارت كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة 
ا 0 ا E‏ لأن e‏ ذا ا 
59 5 لا يحتاج م تسنمية 08 حتی 00 تسميته. 


(وصح للمُكاتب البيعٌ والشراء) لأن تحصيل المال بهما غالياً (والشفز) 
لأنهما قد لا ينفعان في الحضر وإن شرط عليه المولى عدّمّه استحساتاء لأنه شرط 
مخالف لما اقتضاه العقد من مالكيّته يدا (وإنكاح أمته) لاكتسابه مهرَهًا وسقوط نفقتها 
عنه» بخلاف تزويج المكاتبة نفسهاء لأن ملك المولى قائ فيها يمنعها من الاستيلاد“ 
والاستقلال» ولأن فيه تعييتهاء وقد تعجر فيكون في ذلك ضررٌ على المولى (وكتابة 
قِنّه) استحساناً لأنها من الاكتساب» فيملكها كالبيع» بخلاف الإعتاق على المالء فإنه 
إثبات الحرية للحالء وهو لا يقدر على ذلك. وبه قال مالك خلافاً لزفر والشافعي» وهو 
القياس؛ لأنها توول إلى العتق» وهو ليس من أهله» كالإعتاق على مال. 

(وله) أي للمكاتب (ولاؤٌه) أي ولاء 3 قِنّه الذي كاتبه (إن أدى) ذلك القن كتابته 
(بعد عبقه) لأن الوّلاء لمن أَعبقٌ» وهو اهل للولاء عند عِتق قِنْه بالأداء» ل فيه تام 
فيثبت له (ولسيدِه) أي لسيد المكاتب ولاره (إن أدى قبلّه) أي قبل عتق المكائب» 
لأنه لما تعذر جعل المكاتب: مُعبّقاً لعدم أهليته للإعتاق: حَلَمَه فيه أقرب الناس إليه وهو 
مولاه؛ كالعبد المأذون إذا اشترى شيئاً لا بلك لعدم أهليته» ويخلفه فيه مولاه (لا 


)١(‏ عبارة المطبوع: (لأنها مجهولة القدر لاختلاف المقومين 
(۲) حرفت في المطبوع إلى: والاستبداد». 


کاب المُکاتب er‏ 


روه ولا هبه ولو بعوض ولا تَصَدّقه. إلا بيسير, و تكفَلهُ» و إقراصٌه. و إعتاقٌ 
بده وبَيْعٌ نَفْس عَبِدٍ منه. و إنكاحه والأبُ» والوصِيٌ في رقيقٍ الصّغير 
كالمكاتب. 

وإذا عجر عن أداءِ جم إن كان له وجة سيصلُ إليه لا يه يُعَجْرِهِ الحاكم, 
ويّهله إلى ثلاثة أيام» وإلا عجره وفْسَكَها بطلب سَيّدِه أو سيده ا 


تَرَوجُْه) لا يصح للمكاتب أن يتزوج بغير إذن ا لأنه ليس من الا کتساب» لما فيه 
من شَّغْلٍ ذميِهِ بالمهر والنفقة» ولأنه مملوكه رقبةٌ (ولا هبتّه ولو بعوض) لأنها تبرع 
ابتدائء وهو لا يملكه. 

(ولا قَصَدّقه) لأنه تبرع مخض (إلا بيسير) لأن ذلك من ضرورات التجارةء إذ 
لا يجد بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه التجارة. ومن ملك شيئاء ملك ما هو من 

توابعه وضرورتهء (و) لا (تكقُلُه) بال أو نفس» (و) لا (إقراصّه) لأنهما تبرغ محضء 

وليسا من ضرورات التجارة ولا من الاكتسابء (و) لا (إعتاق عبده) ولو بمال» لأنه 
إسقاط الملك عن العيد بدين فى ذمته وهو مفلس» فليس من باب الا کتساب وا 
فوق الكتابة. والشيء يتضمن ما دونه لا ما فوقه ولا مِثْله (و) لا (بَيْعٌ نفس عبد منه) 
٠٠١‏ بع لأنه عِتقٌ بمال (و) لا (إنکاځه) أي تزويج عبده لأنه تعييب له ونقص 
لماله بلزوم المهر والنفقة. 

(والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) في هذه التصرفات» فيملكان 
ترويج أميه وكتابّة عبده لأن في ذلك تَظَراً له» ولا نَظَرَ في سواهما والولاية نظرية. 
ولأنهما يملكان الاكتساب للصغير كما يملكه المكاتب» وهذا من الاكتساب (وإذا 
عَجَز) المكاتب (عن أداء تم إن كان له وجة سيصل إليه) منه شيى بأن كان له 
دين يَقيضّهء أو مال يَقَُدُم عليه (لا بى مره الخاكي بعال يراه (وجمهله إلى ثلائة 
أيام) لأن الشئّة في الكتابة التأجيل والتيسير» والثلاث هي صُرِبَتُ بَتُ لإيلاء الأعذاں 
كإمهال الخصم للدفع» والمديون للقضاءء ولا يُزاد عليها. 

(وإلا» أي وان لم يكن له وجه سيصل (عَجرّه) الحاكم في الحال (وفْسَححها 
بطلب سيده أو) فسخها (سيده برضاه) أي رضا المكاتب» لأن الكعابة تقبل الفسحٌ 
بلا عذر بالتراضي» فمع العذر و وقيل: عجره مولاه بدون رضاهء لعحقق العَجز 
وتوهم التحصيل. وقال ابو يوسف: لا يُعَجرُه حتى يتوالى عليه نجمان» لأنه عقد 
إرفاق» حتى كان أحسنه مؤجله. وحالةٌ الوجوب بعد محلول نجم» فلا بد من إمهال 
مدة استيساراًء وأولى المدة ما اتفق عليه العاقدان. ولقول علي رضي الله عنه: إذا تتابع 


52206 é4 
٤ 

وعاد رقه. 
وما في بده لسجدف فإن :مات وقي الْبَدَلَ من ماله ونحكم بموته خراً 


والإرث متف وعَتَقَ ټييه ولوا في كتاتيه أو شَرَاهم أو کوټب هو وابثه., صغيرا أو 
کا رة وطابَ لسيّده إن أذَّى إليه Sa‏ ل ال الل مم ا A‏ 


على المكاتب نجمان» فلم يؤد نجومه عاد" © ف فى الرّق. رواه ابن أبي شيبة في 


«(مصنفه) والبيهقي في (سننه) (وعاد رقه) أي اکا كنا كانت لان الكتابة قد 
انفسخت (وما في يده لسيده) لأنه ظهر أنه كشب عبده. 

(فإن مات) المكاتب عن وَفَاءٍ لم تُفشخ تابه لأنها عقدُ معاوضة لا يُفسخ 
موت أحد المتعاقدين» وهو المولى» فلا فسخ يموت الآخر (وقضى التذل) أي بدل 
الكتابة (من ماله وحكم مويه حرأ لأن البَدَلَ بموته انتقل إلى ت ركه كسائر الديون» 
فإذا أدى متها صار كأدائه بنفسه قبل الموت (والإرث منه) أي وحكم بإرث ورثيه منه 
ما بقي من ماله (وعتّق تَبِيه) أي وحكم بعتقي أولاده حال كونهم (ؤلدوا في كتابته 
أو) حال كونهم (شَرَاهم أو) حال كونه (کوټب هو وابنه. صغيراً) لأن هؤلاء يتبعونهم 
في الكتابة» فيتبعونه في عتقهاء (أو) حال كونه كوتب هو وابنه (كبيراً بمرة) أي 
بكتابة واحدةء 0 صارا باتحاد الكتابة كشخص واحدء فإذا حكم بعتق أحدهما في 

قت» حکم بع بعش الآخر فيه. 

راتات لا تبطل الكعابةٌ عندنا بموت المكاتب ١١۸73‏ قبل أداء البد 
وهو قول علي وابن مسعود» خلافاً لمالك والشافعي. وهو قول زيد بن ثابت» وعائشة 
وابن عمر. أخرج البيهقي عن الشُغبي قال: کان زید بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما 
بقي عليه در > لا يرت ولا يُورث. وكان علي يقول: إذا مات المُكاتبٌ وترك مالأ فيم 
ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى فلورثته» وما أصاب ما بقي فلمواليه. 
وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكائَِتِهِ ولورثته ما بقي. وروی ابن يونس 
ا ل ق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر 
0 فكتب إلى علي في مكاتب مات وترك مالآء 

فكتب إليه علي : خذ منه بقية مُكاتبتِهِ فادفعها إلى مواليه» وما بقي فَلعصبته. 

(وطابَ) ما أدى المكاتب (لسيّدِه) الذي ليس جَصْرِف للصدقة (إن أدى إليه 
)١(‏ في المخطوط: «ردّه بدل «عاد». 


(؟) قال اين حجر في التقريب ص 444: قابوس بن مُخارق.... ويقال: ابن أبي المخارق... 


كتابٌ المُكَاتب 4 


من صَدَقَةَ فعَجَرَ. 
ولا تنقَيِحٌ بموت السَيْدِ وأدّى البدل إلى وزثته على تُجومه. وإن أعتقه 
بعضهم له يصح وإن أعتقره عق مخانا. 


من صَدَقة) تصدّق بها عليه (فَعَجَرَ) لأن اليلْك قد تبدّلء ونَبدل الملك كتبدلٍ العين. 
أشار إلى ذلك النبي مله في حديث بَرِيْرَة حيث قال في اللحم الذي تُصدّق به 
عليها: «هو لها صَدَقَدّ ولنا هدية)(") وصار كالفقير يموت عن صدقة أخذهاء حيث 
تطيب لوارثه الغني» وكالفقير إذا استغنى حيث يَطِيِبُ له ما أخذه من الزكاة حالة الفقرء 
وكابن السبيل إذا أخذ الصدقّةَ ثم وصل 8 ماله ومعه شيء متها خيث: يليت له لان 
المُححرّمَ على الغني هو الأخذ, وهو ليس بموجود مين أحلااخالة لماج قم ان 
ولو أباح الفقبر للغني أو الهاشمي عينَ ما أخذه من الركاة لا يَطيبٌ له 0 
ل 

(ولا تنقَسِحٌ) الكتابة (بموت السيد) لأنها حى العبدء فلا تبطلُ بموت سيده 
كالتدبيرء وأَمُومية الولدء وأجل الدَّين إذا مات الطالب (وأدى) المكاتب (البدل إلى 
ورثته على نجومه) لأن النجوم أجل الكتابة» وهو حق المطلوب» قلا يبطل بموت 
الطالب» كأجل الدّين بخلاف موت المطلوبء لأن ذمته ححربت وانتقل الدين إلى 
تركته وهو عين. وهذا إذا كاتبه وهو صحیح» وأما إذا كاتبه وهو مريض فلا يَصِحُ 
تأجيله إلا من الثلث. 

(وإن أعتقّه) أي المكاتب (بعضّهم) أي بعض الورئة (لا يصح) لأنه لم يملكه 
إذ لم يقبل النقلّ من يلك إلى ملكء ولا عق بدون اليلْك (وإن أعتقوه عَتَقَ مجّانا) 
والقياس: أن لا يعيّق» لأنهم لم يملكوه» ولهذا لا يكون للإناث منهم الولاء فيه» ولو 
ملكوه لكان الولاء لهنّ. ووجه الاستحسان: أنّ هذا برام عن بدل الكتابة» لأنه حقّهمء 
وقد جرى فيه الإرث؛ أو إقرار بالاستيفاء منه» فتبرأ ذمته فيعتق» كما لو أبرأه المولى 
عن بدل الككابة كله. ويث يشترط أن يُعيِقُوه ٠١43‏ ب] في مجلس واحډ» حتى لو 
أعتّقه بعضهم في مجلس وبعضهم في مجلس آخر لم يعي على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 211 ٤١‏ 4۱ كتاب العتق ٠(‏ ۲)» باب إنما الولاء لمن أعتق 


.)١6١4-154( رقم‎ »)5( 


I‏ کتاب الأَئِمان 
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كتَابُ الأمَان 

اليمين في اللغة: القوة» ومنه قوله تعالى: لاخدا منه بالیمین 206 والجارحة 
ومنه قوله تعالى: لإوأصحاب اليمين4”": والحََلِفُ» ومنه قوله تعالى: الهم لا مان 
لهم ي . 

وفي الشريعة: تقوية الخبر بذكر الله» أو بالتعليق. وسببها: قصدُ الحالف إظهارَ 
e‏ قلب السام أو حمل تفسه على الفعل أو العرك: :وشرطهناء كرون الحالف 

مكلفا. ور كنها: اللفظ الذي ينعقد به اليمين. وحكمها: اليو حال بقاءٍ اليمين» والكمًا 
عند فوات الټڙ. وهي نوعان: يون بالله ومين بغيره. 

فالأولى مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: : وتا لأكَيِدَنٌ 
اصداقک ۵4 و الله لهذ آنَرَكَ الله عليناي. وبالسنة وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله لأغرون قريشاً)” وبالإجماع. 

وكذا بغير «الله» مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط» نحو: إِنْ دلت الدار 
فأنت طالقٌ أو فأنتٌ حڙ وما أشبه ذلكء لأنه العزمٌ حكماً بالشرط وله ولاية إلزامه". 
وهو ليس بيمين وصفاً وأا سمي شي يمينا في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود 
باليمين بالله» من الحمل على ال أو المنع عنه» فكان ۽ ها سى لو خحلق أن لا 
تلف فل بالطلاق ونحوه يحتّث. والحَلِفٌ بغير الله 95 لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حَلّفٌ بغير الله فقد أشْرك). رواه أحمد والترمذي والحاكم في 
(مستدركه) عن ابن عمر. 


)١(‏ سورة الحاقةء الأية: (ه4). 

(؟) سورة الواقعةء الآية: (10؟). 

(۳) سورة التوبة: الأية: 001150 

(4) سورة الأنبياء: الآيةء (/اه). 

(5) سورة يوسف: الآية: .)4١(‏ 

() سان ابي داود ۸۹/۳ كتاب الأمان والنذور »)۲١(‏ باب الاستثناء في اليمين يعد السكوت <Y)‏ 

رقم .)۳۲۸۰١(‏ 
(۷) عبارة المطبوع: «لأثه التزام حكم بالشرط وله ولاية الالترام». 


كاب الأَئِمَانٍ 4¥ 


هي ثلاثٌ: فخلفه على فغل أو ترك ماض» كاذباً عمد غَمُوسْ یائ به وظاثاً 
أنه حقٌّ وهو ضدّه لغقٌ يُرجى عَفْوُه. ا E‏ 


(هي) أي اليمين التي اعتبرها الشارع ورتب عليها الأحكام (ثلاتٌ:) وإلا فمطلق 
00 ا من الثلاث» كاليمين على الفعل الماضي صادقاً. والمراد بترتب الأحكام 

رك تت المؤاخذة على العٌْمُوس» وعدّمّها على اللغرء والكفارة على المُتعقدة. 

(فحلفه) مبتدأ (على فِغل) أراد به المصدر أعم من أن يكون قائماً بالعقلاء أو 
بغيرهم» نحو: واللّه لقد هَكَتَ الريح (أو 3 تَرْكِ) أي ود فعل (ماض). . وفي «الإيضاح» و 
«المحفة): أن اليمين العممفوس يكون على الحال اشا نحو: والله ما لهذا علي دينٌ» 
وهو يعلم خلاقه. والتحقيق أنه دال في ماض حكماً. 

(كاذباً عمدأ» حالان من الضمير في حَلفه (غُمُوسَ) حبر المبتداً. وسميت هذه 
ليمي مرا اتن چ في 8 ثم في النار (يأثم به) 7 ينذا الحلف: لها 
«الكجائز : الإشراك بالله» وعقوق e‏ وقتل الئس» > وال بعر ا وروى 31 
حجان في «صحيحه» من حديث أبي أُمَامَة مه قال: قال رسول الله مَكه: «من عت على 
يمين هو فيها فَاجِدٌ ليققطع بها ٠١97‏ - أ] مال امرء مسلم حرم الله عليه الجنة؛ وأدخله 
اله النار». ١‏ 

ورواه الشيخان من حديث أبن مسعود بلفظ: «لقي الله وهو عليه غضبات). 
وروی أبو داود من حديث عمران بن محصّين قال: قال رسول الل عله : «من خلف 
على ين مَصّبُو رةٍ كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من الناره. والقصئورة: اللازم من جهة 
الحكمء ذكره الخطابي. . وفي «الصحاح): ا معزلا أي نَرَلْت. وأما ما في 
«الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلّفٌ كاذباً أله الله النار» فغيدٌ 
معروفب. 

روظان عطفٌ على كاذباًء أي حَيفُه على فِغْلٍ أو تَرِكِ ماض حال كونه ظاناً 
(أنه حقٌء وهو ضِدُّه) أي غير حتي (لغو) رُوي هذا عن ابن عباس وعن رُرارة بن ابي 
أؤْقَى. وفي «المعرفة» للبيهقي: نحوه عن عائشة قالت: هو حَلِفٌ الرجل على علمه» 
لم يجيه على ا رفي بصعت عيد ازراب تحور فن ي ان هو أن 
الرجل يَحَلِفٌ على الشيء يرى أنه كذلك» ولیس كذلك. وهو أيضاً قول مالك. 
(يُرجى عفوه) كذا قال محمد وعبارته: فهذه مين تر جو أن لا يُوَاحِدَ الله بها صاحبها. 


۲4۸ كاب الأنِمَانٍ 


وعلى آتِ مُتعَقِدَة. 


فإن قيل: ما معنى تعليق تفي المؤاخذة بالرجاء. وعدم المؤاحذة باللغو منصوصض 
عليه لقوله تعالى: بلا يۇاجدكم الله باللغو في أمَايِكم4”؟. 

أجيب بأن المنصوصٌ عليه عدم المؤاخذة بما هو لخو في نفس الأمرء والمعلق 
بالرجاء عدم المؤاخذة با هو لخو على هذا التفسيرء لأنه قيل في تفسير اللغو أقوال 
أخر. فروى البخاري في «صحيحه» عن هشام بن عروة عن عائشة في قوله تعالى: «إلا 
يو 0 الله باللخو في ايانم قالت: هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله. وهو 

واية عن أبي حنيفة وقول محمد والشافعي. وژوي عن الشافعي أنه فشر اللغو بالخالي 

عن القصدء سواء كان في الماضي أو الآتي» بأن قصد العسبيح» فجرى على لسانه 
البمين. 

وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله 
ويلى والله. لما روى أبو داود عن عطاءٍ قال: قالت عائشة: إن رسول الله ّي قال: 
«هو كلام الرجل في بيته: كنلا والله: وبلى والله». وتأويله عندنا فيما يكون خبراً عن 
الماضيء فإن اللغو ما يكون خالياً عن الفائدة. والخبرُ الماضي خا عن فائدة اليمين 
التي هي الحظر أو الإيجاب, فكان لغواً. فأما الخبر في المستقبل فإن عَم القصد لا 
يعدم فائدة اليمين. وقد ورد الشرع بأن الهزل والجدّ في اليمين سواء. وقال الشّعبي 
ا اليمين اللغو أن يحَلِفٌ على [معصية فيتركها لاغياً بيمينه. وعن.سعية بن 

هو الرجل يحلف على] الخَرام ك الله له من قول أو 

عمل زد يُوَاحِذُ الله بتركه. وعن النَجعي والحسن: TT‏ 
-٠١5[‏ ب] ثم ينسى. 

(وعلى) فعل أو ترك (آت) أي مستقبل (مُنعَقَدَةٌ) وإعادةُ «على» لطول الفصل. 
وهذا أولى مما قال في «شرح الوقاية». ولو قال: وآت بلا لفظ «على» ليكون عطفاً 
على ماض» لكان أولى كما لا يخفى. 

(وكفر فيه أي في الحَلِفٍ على آت (فقط) أي ولم يُكمّر في المَمُوس (إن 
حَيِتٌ) لأن الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالجلث» وذتيه حصل بأصل يينه» فيجب 


.)۲٠٠ه( سورة البقرة الأية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۲( 


كاب الْأَئمَانِ 4۹ 
ولو سَهْواً أو كَزهاً. حَلّفٌ أو حَيتَ. 


عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعي: يُكفّر في الغموس أيضاً وهو قول الزهري» لقوله 
تعالى: لا يواخ دكم الله باللغو في أيمانكم ولكة م اج دكم يما كُسَبتٌ قُلؤبكم» 
وَالعَمُوسٌ مكسوبة بالقلب. 

ولنا قول 1 «ولكن يُوَاجِدُ كم ما عقَّدمُ الأَمِانَ فكمّارَنُه إطعامٌ عَشَرَةٍ 
مسا كيني( حي حيث رتبت الكفارة على المعقودة والغموس غير معقودة. ومذهبنا قول 
ابن مسعود» ! ا وابن الشسيبء والحسن البصري» والاوراعي» والثوري» 
والليث» وأبي عُبيد) ومالك» وأحمد. وقد روى الإمام أ أحمد في (مسنده) بإسناد جيد عن 
رسول الله إل في حديث طويل قال فيه: «حمس ليس لهي كفارة: الشرك بالله؛ وقتل 
النفس بغير حق» ونَهْبٌ مؤمنة والفراز من الرّحفء ومين صابرةٌ يقتطع بها مالا بغير حق». 
وي كله فول ابي مرو كنا تعد الین الفمؤين من لاان التي لا كفارة فيها. 

(ولو سَهْو وفي معناه النسيان» بل أولى (أو كزها) بخلاف النائى فإنه لا 
يصح > ياي الجن ؛ (حَلف أو حَيْتٌ) خلافاً لمالك ری رحن في 
الحَلِفٍ بطريق السهو أو الإكراه. وخلافاً للشافعي في أصح القولين» ولأحمد في رواية 
في الحدث بطريق السهو أو الإكراه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عن أمتي الخطاً 
والنُسيانٌ وما اسذكرهوا عليه)0). 

ولنا أن الشرط هو الفعلٌ وقد وجد. والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإكراه» ولقوله عليه الصلاة والسلام حين حَلّف المشركون صفوان وابنه: «نَفِي لهم 
بعهدهم» ونستعينٌ الله عليهم»» فبين أن اليمينَ طوعاً وكرهاً سوا 

وقوله: «رُفِعَ» محمول على رفع الإثم؛ وهو لا يقتضي عدم الكقارة كما حقق 
في فعل الخطأ والنسيان في الصلاة» ومحظورات الإحرام. ويُتصور النسيان في الحلف 
بأن حلف أن لا يحلف» فنسي فحلف. وأما السهو فمعناه الخطأء كأن يريد أن يقول: 
اسقني الماءء فيقول: والله لا أشرب الماء. وأما ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاث جدهن جد وهَرلهن جذ: النكاح» والطلاق» واليمين» فغير معروف. 
وإنما المعروف ما رواه أصحاب «السنن الأربعة) من حديث أبي هريرة» وحسنه الترمذي 


.)85( سورة الائدة الآية:‎ )١١ 


[هة لم بده بهذا اللفظ وأقرب لفظٍ وجدناه: ها ره ابن مأاجة في سنه 4/1“ 0 كتاب الطللاق 
2 °( رقم زهت ۰( عن ابي ذر الغقاري» قال: قال رسول الله عتم : دإث الله تجاوز عن أمتي اطا 
والنسيان وما اسعكرهوا عليه». 


10٠‏ كتابٌ الأَيِمَانٍ 


وَالقَسَمْ بالله أو باسم من أسمائه: كالرحمنء والرحيم» والحق» أو بصفةٍ 
يُحلفُ بها من صفاته: كهِرّةٍ الله وجلاله» وكبريائه, وعظمته» وقدرته» لا بغير الله 
كالنبي» والقرآن» والكعبة, ولا بِصِفَةٍ لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه» ورضائه؛ 
وغضبه» وسخطه» وعذابه. 


1٠٠١‏ -أ] وصححه الحاكم بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة». وقد رواه ابن عدي 
فقال: «الطلاق والنكاح والعتاق». 

(وَالقَسَمُْ بالله) أي ثابت بهذا | اللفظ الشريف (أو باسم من أسمائه) المنيفة 
(كالرحمن» والرحيم» والحق) والخالقء والذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض 
وراب العالمين» سوام تعارف الناس الخلف به أو لم يتعارفوا | (أو بصفة يُحلف بها) عرفاً 
رمن صفاته: كعزة الل وجلاله وكبريائه, وعظمته» وقدرته) المراد هنا اللفظ 
الدال على الذات مع صفةء وبالصفة اللفظ الدال على الصفة دون الذات 


(لا بغير الله) أي لا يصح القَسَمٌ بغير الله (كالنبي» > والقرآن, ا لحديث 
ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله له قال: ألا إِنَّ الله تعالى تَهَاكم أن تحليفرا 
بآبائكمء فمن كان حالفاً فَلْيَحْلِف بالله أو ليضمُت». وأما ما في «الهداية) من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفاً فليحلفٌ بالله أو ليذز» فغير معروف بهذا اللفظ. 
ولعل نَهْيَه مأحوذ من 0 ا فلا تجعلوا لله أندادآه وقد ورد: (مَنْ حلفٌ 
فليخلف برب الكعبة). روا ه أحمد والبيهقي. 

(ولا بصفة لا يُحلف بها عرفاً كرحمته. وعلمه» ورضائه» وغضبه. وسخطه. 
وعذابه) وهو اختيار مشايخ ما وراء النهرء وهو الأصح. لأن مبنى الأيمان على عُرْفٍ 
أهل الزمان. وَالحَلِفٌ بها غير متعارف» ولأن الرحمةً قد يراد بها أثرها وهو الجنة؛ قال 
الله تعالى: «إففي رحمة الله هم فيها خالدون4". والغضب والشخط يراد بهما النان 
فيكو الفا ,قير الله 

وقال مالك: لا ينعقد اليمينٌ بصفات الفعل» وبه قال أحمد في روايةء لأن اليمينَ 
ينعقد للشزمة اسم الله تعالى» ومع الاشتراك لا حرمة له. وفي «المبسوط»: قال مشايخنا 
العراقيون: الحَلِفٌُ بصفات الذات كالقدرة» والعظمةء والعزة» والجلالء والكبرياء يمين» 


.)۲۲( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.)٠١۷( سورة آل عمرات» الآية:‎ )۲( 


وقوله: لعَمْرٌ الله وَائْمُ الله وعَهد الله وميثاقه, 117111111110( 


وَالْحَلِفُ بصفات الفعل كالرحمةء والشخطء والغضبء والرضاء لا يكون ييناً. وقالوا: 
صفة الذات: ما يجوز أن يُوصَف يها ولا يجوز أن يوصف بضدهاء كالقدرة. وصفة 
الفعل: ما يجوز أن يوصّف بها وبضدها كالرضاء ف تخالل يرضى بالإعمان ولا يرضى 
بالكفر. انتهى. واتفقوا على أنه لا يُحلف بعلمه»ء إما لأنه غير متعارف وإما لأن العلم 
يذ كر بمعنى المعلوم. 1 

رفي المحعبيطو: لو قال بيطي ايه دافن كلا ولق تجاه بكر لأنه وصف الله 
تعالي بالعلم بوجود شيء قبل وجوده» فصار كما لوق صَقَه صمَه بالجهل. والأصح: أنه للا 
يكف لأنه قصد بهذا الكلام إثبات صِدقِهِ في خبره لا وصف أله به. ويجوز أن يحلف 
بجميع أسمائه وإن لم يتعارف [ 5٠‏ سدبب] النابى بها على الصسخيوعم؛ » لأن ١‏ اليمين باسم 
الله ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام: #من كان حالفاً فليحلف بالله)27», والحلفٌ بسائر 
أسمائه حَلِفٌ بالله. وما ثبت بالنص أو بدلالته لا يراعى فيه الغرف. وقال بعضهم: كل 
اسم لا يسمى به غير الله» كالرحمن فهو يمين» وما يسمى به غير الله کالحکیم» 
والعليم» والقادر» والرحيمء فإن أراد به يمينا فهو يمينء وإن لم يرذ به يمينا لا يكون يمينا 


(وقوله) مبتدأ (لعَمْرُ الله) أي لبقائه وهو بفعح العين أذ لا يُستعمل في القسم 
بضمهاء وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: قسمي أو يميني. قال الله تعالى: : إلعئرك 
نهم لفي كرتم يعمهرن46”" 2 (وَائِجُ الله) وهو عند 00 كت هين» فأضله اين 
سقطت نوه وهمرنّه في الوصل للتخفيف. وعند سيبويه: كلمة اشْئّقت من اليمين» 
ساكنة الأول فاجتلبت الهمزة للنطق به. وقيل: ا زائدة» والمعنى والله» وهو 
حلف متعارف بها. فقد قال َيه حين طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد: إن كنتم 
ET‏ ره وَأبم الله إن كان لخليقاً 
بالإمارة). رواه البخاري. 

(وعَهْب الله وميثاقه) وكذا ذمته وأمانته. والواو في هذه الألفاظ للقسمء فما بعدها 


)١(‏ صحيح البخارتي (فتح الباري) ۹ه كتاب الأعان والنذور (۸۳)» باب لا تحلفوا بابائکم 
(5)» رقم (5545). 


(؟) سورة الحجرء الأية: (9/ا). 


ا كتَابُ الأيْمَان 


وأفيم. وأغلث: وأههد: زان لم تثل: باق وعدي كذق أر جوت أو عهد وان لم 
يُضَف إلى الله. 
وإن فَعَلَ كذا فَهُو كافِن وإن لم يََفُر علَّقَهُ اض أو آتِ» e‏ 


مجرور بها. وقال الشافعي: لا يكون هذا النوع يمينا ! إلا بالنية. ولنا أن العهد غلب 
استعماله في اليمين» والميثاق» والذمة. والأمانة بمعناه» ويدل عليه قوله تعالى: #وأوفوا 
بِعَهُدِ الله إذا عاهذتم04" ثم قال: إولا تَنْمُصُوا الأيمانَ بعد تؤكيدها'. لكن قد 
ورد: «من حَلَفَ بالأمائَةٍ فليس مناه. رواه أبو داود عن بُرَيْدَة. ؟ 
(وأقيم, وأخلت» وأشهدء وإن لم يقل: بالله) الواو في هذا وما بعده للعطف 

لا للقسمء لأن الحالف يقول: أقيم لأفعلنٌ. وقال زفر والشافعي: لا يكون ينا ! لا إذا 
قال: باللهء نوى اليمينَ أو لم ينوه. (وعليّ نَذَرْ وقال مالك: لا يكون يمينا إلا إذا قال: 
بالله» ونوى اليمين. 

ونا ساقي الاق فرح ديت ابن عباس أن رسول ايند علق فاك :ومن در ندرا 
لم يُسمّهء فكفارئه كفارةٌ يمين». وأما ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة والسلام: 
ومن تذر وسّمى فعليه الوفاء بما سَمَى) فغير معروف. 

(أو) علي (يمين أو) علي (عهدٌ وإن لم يضف إلى الله) لأن معناه عليّ موجب 
يمين وموجب عهد (وإن فَعَلٌ كذا فَهُو كافز) وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: 
لا يكون يمينأ لأنه علق بالقعل ما هو معصية» فصار كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا 
زاك. 

ولنا أن تعليق الكفر بفعلء تحريمٌ لذلك الفعل» وتحريم الحلال يرن كما سيأتي. 
۱۱17 - 1[ والفرق وين سل كانراويين عورا أنه ليكوت رت عقن الله بمجرد قوله: 
هو زان» ويكون كافراً بقوله: هو كافر. فقول القائل: إن فعل كذا فهو كافر يین. 


(وإن لم يك سواء (علقة ا أو آتِ) روي ذلك عن أبي يوسف. وقال 
محمد بن مقاتل: يَكمْر إذا علقه بماض» لأنه علق الكفر بموجودء والتعليق بالموجود 
تنجيز» فصار كما لو قال ابتدائ: هو كافر. والصحيح أنه إا كان عالماً أنه مين لا يكفر 
فيهماء وإ كان جاهاة أو عنده أنه يكفر في الماضي أو بمياشرة الشرط في المستقبل 


كتَابُ الأَيِمَانِ ¥ 


وسَؤكئد ميځُورَم م بَحَذَايُ قَسَمْ وحقا وحق الله وخُزمّته وَسَؤْكئد خُورَة م بَحُذدَاي 
يابطلاق زن» وإن فعله فعليه غْصَّبْه أو سقطة أو لعدثته, أو أنا زانِء أو سارق؛ أو 


شارب حمر أو آكل رباً. 


يَكفر فيهماء لأنه لما أقدم على الفعل وعنده أنه تكفرء فقد رضي بالكفر. وكذا لو 
قال: إِنْ قعل كذا فهو يهودي» أو نصراني» أو مجوسيء أو بريء من الله أو من النبي» 
أو من الإسلام؛ أو من القرآنء أو من القبلة» أو الكعبة» كان ييناً عندناء ونفاه مالك 
والشافعي لما تقدم. 


ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال: من حلف بالتهود والتنصر فهو يمين. وأما ما 
في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلَفٌ على يمين بملّة غير الإسلام 

كاذباً متعمداً فهو كما قال». فالظاهر أنه ترج مَخْرّج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف 
بمثل هذه الأيمان أن أن يكون من أهل الجهل لا يُغرف منه إلا لزومٌ الكفر على تقدير 
الجئث» لا من أهل العلم والخبرء فإن تم هذا وإلا فهي شاهد لمن أطلق القول بكفره. 

(وَسَوْكند مِيخُورَمْ ف بَحْدَايْ) أ أي أقسم بالله بلسان ١‏ لفارسي» وكذا الحكم بسائر 
ألسنة العجم (قَسَعْ) هذا حبر المبتدا الذي هو قوله: لعَمْرُ الله وما طف عليه (وحقا) 
أي قوله: حقاً (وحق الله وحرمته وسَؤكئد َُورَم ۾ بَحْدَاي) أي بصيغة ا 
(يابطلاق زن) يعني سُؤْكئد حورم بطلاق زن (وإن فعله) أي كذا (فعليه غَصَّبْه) أي 
غضب الله (أو سخطه» أو لعنثه) أو حرم الله عليه الجنة أو عذّيه بالنار (أو أنا 1 
سارق» أو شارب خمر» أو آكل ربا) أي لا يكون قسماً. أما حقاً فلأنه يراد به تحقيق 
الوعيد» وأما حق الله فلأنه يراد به واحد الحقوق» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: «هل تدري ما حقٌ الله على عباده)0"©. 

وأما الغضب والشخط واللعنةء فاأنه يراد بها آثاذها وهي انا ولأنه دعاء على 
نفسه» قال الله تعالى: «ريذع الإنسانُ بالشر دَعَاءه بالخير4. ولأن واحداً من هذه 
الأمور لم يُتعارف الحَلِفٌ به. وقيد بحق الله لأنه لو قال: والحق يكون قسماًء لأنه من 
اسنا سبحانه. وأما قوله: أنا زان ونحوه فلعدم استلزام وجود الشرط وجود ما فعله 
جراء من الزنا ونحوهء لتوقفه على فعل مستأنف. 


)١١‏ هو جزء من حديث طويل أخ رجه البخاري في حه (فصح الباري) TAV‏ ۔ ۳۹۸ كتاب 
اللباس (لا/ا)ء باب إرداف الرجل حلف الرجل »)٠١١(‏ رقم (/6951). 


(۲) سورة الإسراى الأية: .)١(‏ 


ot‏ کاب الأيْمَان 


وځرو ف القسم: الواوى والبای والتاء. وقد تُضمَر: ک: الله لأفعلنً. 
اا لل اس س 


(ومحزوفٌ القَسَم: الواو والباءء والتاء) كقوله: واللَوء وباللّه وتالله. لأن كل 
ذلك معهودٌ في الأيمان ومد كور في القرآن ۱۱۱7 ۔ ب)» قال الله تعالى: «إوالله ربا ما 
5 مش ر کین( «يخلِفون بالله ما قالواچ)› تال تفتؤٌ تَذْ كد بُوشفَ0©. وأصل 
هذه الحروف الباء» ولذا تدخل على الظاهر والمضمر نحو بالله» وبه. ويجوز إظهار 
الفعل معها نحو: حلفت بالله» وأقيم بالله. والواو ملحَقة بهاء ولهذا لا تدخل على 
المُضْمّرء ولا يتجوز [ظهار الفعل معها. والتاعُ ملحقة بالواو وتدحل على لفظة «الله) 
خاصة. ورواية ترب“ الكعبة شاذة. 


(وقد تُضمَر) حروف القسم (كةالله لأفعلن) وفي وله ويه 
الاسم حينئنٍ على إسقاط 'الخافضٍ واتصال فعل الحلف به كقوله تعالى: طإواخثار 
مُوسَى قَؤمَه”2 وهو أكثر استعمالاء أو خض على إضنمار الخافطي وبقاء ار وخر 
قليل شاذ. وحكي الرفع أيضاً نحو: لله لأفعليَ على إضمار | المبتدأ أو خبره وهو 
الأرلىء لأن الاسم الكريم أعرفٌ المعارفي» فهو أولى بكونه مبتدأ» والتقدير: الله قسمي) 
أو قسمي الله لأفعلن. ولو قال: والله والرحمن يكون يينين» إلا أن يريد تكرار الأول في 
ظاهر الرواية» وعليه أكثر ست 

وروى الحسن عن أبن حنيفة يكون يميناً واحداً وبه أخحد مشايخ سمرقند. ولو 
قال: والله والله فهو يمينان كذا ذكروه وفيه أنه أولى بأن يصلح انيه للتأكيد مما قبله. 
ولو قال: والله ووالله فيمينٌ واحد استحساناً. ولو قال: والله لا أكلمك والله لا أكلملة 
فيمينان. وروى الحسن إن نوى بالثاني الخبر عن الأول صُدَّق ديانة. 

هذاء وإن وصل إن شاء الله بِحَلِفِهٍ بز لما روينا في الطلاق من قوله عليه 
الصلاة والسلام: دمن حَلَفَ على مين فقال: إن شاء الله فقد استثنى). رواه أبو داود 
الاي والحاكم في «مستد ركه) عن اين عمر. وكأ إذا تدر وقال: إن شاء ا 
مصلا لا يلزمه شيء. 


قال محمد: بلغنا ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمرء وكذا قال موسى 


.)۲۳( سورة الأنعام» الآية:‎ )١1( 

(؟) سورة التويق» الآية: (4 09 

(۳) سورة يوسفء الآية: (88). 

)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى؛ «برب الكعية». 
(©) سورة الأعراف» الآية: (هه١).‏ 


کتاب الأَئِمَانِ 9 


- مم عي 


[كفآرةٌ اليمين] 


7 1 ١ 
وكفارته: عتق رقبة) أو إطعامُ عشرة مساكين  كما هي في الظهار  أو‎ 
a TESS کشرتهم لكل ثوب يسثر عامّة بَديْه‎ 


عليه السلام: سجني إن شاء اللّهُ صابراج(0) ولم يصبر»› ولم بعد ملفا لوعده. 
والاتصال شرط عمل الاستثناء في الإبطال» فلو انقطع بتنفّس أو سعال 00 
وعن ابن عباس أنه 00 ز الاستثناء المنفصل إلى ستة أشهرء وقيل: إلى سنة 
تعالى: وواد ر رَبك إذا سيت“ أي: إذا نسيتٌ الاستغناء موصولاً فاستئن م 
ea‏ صاحب «المغازي» كان عند المنصورء فكان يقرأ 
عنده المغازي وأبو حنيفة كان حاضراء فأراد أن يغري الخليفة عليه» فقال: إن هذا 
الشيخ نالف جدَّكٌ في الاستثناء المنفصلء» فقال: أَبَلّعٌ يِن قدرك أن تخالف جدي؟ 
فقال: إن هذا ريد أن يُفسدَ عليك لكك لأنه لو جاز الاستثناء 111 - أ] المنفصلء 
فبارك الله لك في عُهُودِكُ 4 > فإن الناس يُتايعونك ويحلفون» ثم يخرجون ويستشنون» ثم 
يخالفون ولايخشونء فقال: نِعْمَ ما قلت» وغضب على محمد بن إسحاق وأخرجه من 


نله . 


وأما تأويل قوله تعالى: «واذكر رَبك إذا يت أي إذا لم تذكر إن شاء الله 

لم هر آخره موصولاً به. كذا ذكره بعضهم. وعندي أنه حاص بما 

بين العبد وربه في نحو قوله: «إإني فاعلٌ ذلك عدا ولم يستثن نسيانأء فمتى جاء 

في ذكره ينبغي أن يستثني ولو في آخر عمره مرةً. وقيل: المعنى اذكر ربك إذا نسيت 

ا فإن كمال الذكر هو القّناءُ والاستغراق في نحو شهود المذكور 
المعئر عنه بكمال الحضور. ١‏ 

ركقارة الهمين] 

(وكفارته) ٍ أي كفارة القَسَم واحد من ثلاثة. ويتعين بفعلٍ العبد أحدها (عتقٌ 

رقبة) أ خياد أو ا (أو إطعامٌ عشرة مساكين كما هي في الظهار) الظاهر أنه قيد 

لاعن وجل اکر اما . وفي ُسخة: : كما هما في الظهارء أي كالعئق 

والإطعام في كفارة الظهار. وقد تقدم أنه يطعم كل مسكين صف صاع من بر أو 

صاعاً من غيره. (أو كشوئهم لكل) من العشرة (ثوبٌ يسثُر عامة بَدَبْ قميص أو إزار 


.)؟٤( سورة الكهف» آية: (1۹). (؟) سورة الكهفه» أية:‎ )١( 
.)۲۳( سورة الكهف الأية:‎ )۳( 


٦‏ كاب الأَئِمَانِ 


فلم جز الشراويلء فإن عَجَرَ عنها وقت الأداءء صاة ثلاثة أيام ولاءُ بلا حنْث. 


ورداءء أو قَجَاء أو كشاء على ي وفي «المحيط): وهو ظاهر الرواية. وفي 
«الميسوط»: أدنى الكسوة ما يجوز فيه الصلاة» وهو مرويّ عن محمد رحمه الله. 
(فلم تجز السَرّاويل) أي قط وإلا فهو جائرٌ مع انضمام الرداء اتفاقاً. وعن 

محمد: لا يجوز السراويل للمرأة لأن المعتبر رد العُوي بقدر ما تجوز به الصلاة. 

والسراويل تجوز فيه الصلاة للرجل دون المرأة. وقال مالك والليث: أدناها للرجل 

ثوب» وللمرأة ثوبان: درع وجمار. والمراد بالدرع القميص. وقال الشافعي: ما يُطلق 
عليه اسم الكسوة : كالسراريل» والإزار واليمتخة)› والطهلسَان0©. وعن بق عنس لا 

يجزىء أقل من ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ورداء. وعن أبي موسىٍ الأشعري: ثوبان. 

وذلك لقوله تعالى: لإفكقارته إطعامٌ عَشَرةٍ مساكين من أوْسَطٍ ما تُطعِمُون 0 أو 

كشوتهم أو تحريرٌ رَقبة4 ففي الآية بدأ بالإطعام لأنه أهون على الأنام» فيكون قيا 

في الكلام. وکن اليا إعماء إلى بيان الأفضلء فتأمل. 

(فإن عَجَرَ عنها) أي عن اليتق والإطعام والكسوة. وفي تُسخة: فإن عَدِمها 
(وقت الأداء) وعند الشافعي: وقت الوجوب (صام ثلاثة أيام ولاء) أي متتابعات. وقال 

مالك والشافعي في قول واحد في رواية: يُخير بين التتابع وعدمه» لإطلاق قوله تعالى: 

«إفمن لم يَجذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيام04". 

ولنا قراءة ابن مسعود: «فصيام للا أيام مُتتابعات) وهي كالخشبر المشهورء فإنه 

إنها يمرا 7؟١١‏ - ب] سماعاً من رسول الله عي فصارت قراءته كالرواية المشهورة 
عن النبي عله فصحت الزيادة والتقييد بها. 

ولم ََرْ الكقّارة (بلا حنث جِنْثْ) أي لم زىء قبل قبل الحنث» سواء كانت بالمال أو بالصوم. 

وقال مالك وأحمد: تُجزىء. وقال الشافعي: إن كانت بالمال تجرىى وإن 

كانت بالصوم لا تجزیء» [وفي وجه تجزیء]“ 

. ٤٥١٤4 الجفئعة: ما تستو به المرأة وتُغطيه . معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(5) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتفء أو يحيط بالبدن» حال من التفصيل والنياطةء أو 
هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص 05١‏ ء مادة (طلس). 

(۳) سورة المائدق الآية: (85). 

(4) وحاصل المسألة: أن اليمين عند الشافعي سبب الكفارة والحنث شرطء فتجوز الكفارة بعد تحقق 
السبب» وعند الحتفية الحنث سبب لوجوب الكفارة» واليمين شرطء لأن اليمين انعقدت للبرء فلا يكون 
سبباً للكفارةء لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضياً إلى الحكم وطريقاً إليه» واليمين مانعة قكيف 
يكون سبباً. حاشية إلياس الرومي على النقاية 4/١‏ 7/. هامش فعح باب العتاية» من مطبوعة باكستان. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


10200 1 1 ذا ا ااا ا يا لاا ااا ااا اا اا ا ا ااا 


وكان ابن عمر وسليمان وأبو الدرداء يُكمُّدون قبل الحنث» وكذلك الحسن 
وابن سيرين. رواه ابن أبي شّيبة. وذلك لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
عل قال: «من حَلَفَ على يمن فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن بمينه وليأت الذي 
هو خير»» وكلمة الفاء للتعقيب. وما روى أبو داود بسند صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن سَهْرَة عن النبي عه أنه قال: ويا عبد الرحمن إذا حَلّفك على يرن 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفّر عن يمينك ثم انث ت الذي هو خير»». وكلمة ثم 

ولنا أن الكفارة لسر الجناية ولا جناية قبل الحنثء لأن عقدّ اليمينٍ بدون 
الحنثٍ ليس بذنب إجماعاًء لأنه امز مشروع» فإن في عقدٍ اليمين تعظيم اسم الله 
تعالى» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإنما الذنبُ في هتك حرمة اسم الله تعالى 
بالحنث» فاسعحال“ التكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث» فلا يصح كفارة 
اليمين قبل الحنث» كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح. 

وأجيب عما رَوَوْا بأنه يقتضي وجوب تقديم الكفارة على الحثثء ولا قائل به. 
وبأن الحديث الأول معارّض برواية مسلم له أيضاً بلفظ: «فليأت الذي هو خير وليُكقر 
عن يينه». وروي في الصحيحين فيهما بالتقديم والتأخير من حديث أبي هريرة» و 
عبد الرحمن بن سغرة» وعدي , بن حاتم. اوس لوس اه 
الجملة» كما محمّق في قوله تعالى: لذا م قمثّم إلى الصلاة فاا 5 
وأیدیک ي٩‏ والواو ندل على الجمعية؛ فلا دلالة على تقد أحد ٠‏ 0 
كما في: أدخل السوق فاشتر لحماً وفاكهةء فإ المقصود تعقيب دخول السوق لكل 
من الأمرين. 

وأما الحديث الثاني فمعارضٌ با أخرجه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن 
حزم السَرَقُشطي في كتاب غريب الحديث» عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن رجلا 
غكم عنده ‏ أي أمسى - فسأل صهيكه هم هُم الطعام» فقالت: حتى يجيء أب وكم» فنام 
الصَّبِيَةء فجاء أبوهم فقال: أَشْهَيْتِ”” الصّبيّة؟: فقالت: لاء كنت أنعظر مجيغك» 


)١(‏ ةق في المطبوع: : «فكان» بدل «فاستحال». 
(؟) سورة المائدة» الأية: (5). 
(۳) في المخطوط اشتهيت. والصواب ما أثيتتاه. 


وم هَنْ حَلّفَ على معصية» كعدم الكلام مع أَبَويْهِ حت حَيِتَ وكفر. د 540 لمعك 22 قا لا 


فَحَلَفَ أن لا يَطْعَم» ثم قال بعد ذلك: أيقظيهم وجيثي بالطعام» فسمى الله وأكل» ثم 
غدا على رسول الله عله فأخبره بالذي صنع» نقال النبي عَْه: «من حَلّفَ على يمن 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأته ثم لیکفر عن »ب يمينه». قال السرفشطي: هيت الصبية: أي 
أطعمتهم ١١7[‏ 08 شهوتهم. . واشم» قد تميء للعشريك في الحكم ولا تقتضي 
الترتيب» كما في قوله عز وجل: ودا لق الأنميان من طن ثم جَعَلٌ تَسْلَّهه0") 
...الآية كنذا في «القاموس). 

فإن قيل: ES‏ مودودان لمخالفتهما النصّ» وهو قوله تعالى: 
ډولکن يواخ دكم بما عَقَّدثم الأمّان فكفارته4”") الآيةء والفاء للوصل 0 
فيقتضي جواز التكفير بعد اليمين متصلاً بهاء وكذا قوله: «إذلك كفارةٌ اكم إذا 
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علفكم)2"04, رتبها على الحَلفٍ لا على الحنث. 


قلنا: بست مج جين الك بك يا ولد فزي كر لكاي فمن كان منكم 
مريضاً أو على سَفَر قَعِدّةُ من أيام حر ويدل عليه قراءة أبن مسعود: «إذا حلفتم 
وحنثتم»). 
(ومن حَلْفَ على معصيةٍ كعدم الكلام مع أو يَه) أو أحدهما (حَيِثٌ) أي ينبغي 
ا (وكفّن) في الحال بالصوم والمالء لما رويتا من الحديث» فان 
هره يقتضي وجوب الجئث إذا لم يكن المحلوف عليه معصية» وكان الك خيراً 
من الیر» فأولى أن يجب عليه الحنتٌ إذا كان معصية. 
والحاصل: أنه يجب البرُ في الحَلِفٍ على فغل الفرض وتَرْك المعصية» ويجب 
الحنث في عكسه لقوله عَيه: «مَن عَلَفَ أن يطيع الله فَليْطَْهء ومن عَلَبَ أن يعصيه 
فلا يغصه) وير ججح البر في الحَلِفٍ على فعل المباح» لقوله: «واحمظوا يبتكم" أي 
عن الحنث. ويرججح الحنث في الحَلِفٍ على ترك فعل القزية يو القوله عليه الصادة 
والسلام: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها حيرا منهاء إلا كقرت 


.)۷( سورة السجدق الأية:‎ )١( 
.)۸۹( (؟) سورة المائدة الآية:‎ 
.)١85( سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 


كناب الأَئِمَانِ 2 


ولا كفارة في حَلِفٍ كافر وإن حَيِتٌ مُسلما. 


مَنْ حَرمَ ملکه لا يَحْرْم عليه. وان استباحه كفْرَ. ل 


عن يميني وأتيثُ الذي هو خيرا. رواه الشيخان» وفي لفظ: «أتيث ت الذي هو خير 
وكمّرت عن يميني). ولعل معنى: «كفرت عن ييني» في اللفظ الأول: نويت التكفير 
عن بيني » أو قدم للاهتمام. واللّه تعالى أعلم بحقيقة المرام. 
ثم اليمين في الوك ي الم عا نک الكل وريد انم وقيل: 

ذكر اسم الحال وأريد المحل» لأن المحلوف عليه محل اليمين. 

رولا كفارة في خلفٍ كافر وإن حَيْتٌ مُشلما) وقال الشافعي: يلزمه الكفارة 
الخال دوت ا إذا حنث كافراء لأنه أهل لليمين» ولهذا يُستحلف في الدعاوى 

ولنا قوله تعالى: ©فَمَاتِلوا أكمة الكفر نهم لا أمَانَ لھ( ول ليس بأهل 
لليمين» لأن المقصود د منها البو تعظيماً لاسم الله تعالى؛ والكافر ليس من أهلهء لأنه 
هتك حرمة اسم الله تعالى يإصراره على الكفرء والتعظيم مع الهتك لا يجتمعان. 

(ومَنْ جر علي نفسه (ملكه) من طعامء أو ثوب» أو أمة أو غير ذلك ك 
يحرم عليه) لأن ذلك قلب المشروع» ولا اة له عليه زوإن استباحخم أي عامله 
معاملة المياح» بان أكل الطعام, أو لبس الثوب» أو وطء الأمة (كفر) كفارة يمين. وكذا 
لو قال: طعام فللان» أو ثوبه» أو أمته على حرام» فهو يمينُ» لأن ظاهره الإنشاء ! إلا أن 
يريد به الإخبار ١١53‏ - ب] عن الحرمة. 


وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه لأنه ليس بيمين إلا في حق الجواري» 
والنساء في معناهن» فيقتصر على مورده في لزوم الكفارة» لأن تحر الحلال قلبٌ 
المشروع» واليمين عقد مشروع» فلا ينعقد بلفظٍ هو قلب المشروع كقلبه"» وهو 
تحليل الحرام» ولأن ذا ليس إلى العبده فإن المُحّل والمحرم هو الله سبحانهء فيلغو. 

ولنا قوله تعالى: فيا أيها نبي لم حرم ما أحل الله لك تيكغي مرضاتٌ أَزُواجكُ 
والله غفوژ رحيمٌ » قد كَرَض الله لكم تَجِلّة َيَانكُم74؟ وسبب نزول هذه الآية ما في 


.)١١( سورة العوبة» الأية:‎ )١( 
في المخطوط: «كعكسه» بدل وكقلبه».‎ )۲( 
.)۲ - ١( سورة التحري» الآية:‎ )۳( 


و5١‏ کتاب الأيِمَان 


فضل في الحَلِضٍ في الفعل أو الَّركِ 
مِن الدخول والخزوج وغَيْرهما 


البخاري عن عائشة ئشة أن النبي عه سرب عند زينت بنت جحش عسلء فعلمت به 


عائشة فتواصت هي وحفصة أي وفي رواية: ينا دخل عليها النبي لله فلتقل: إني 
أجذ منك ريخ المَعَافِي أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: ولا 


بل شربت عسلاً عند زينب ولن أعود». وفيه أيضاً عن عائشة أن التي سقته ا 
حفصةء وأن التى تواميث هي وإياها سودة والسخافير: بالغين المعجمة» جمع مُغفور 
بضم الميم والفاء: صَمْعٌ بعض الجر اح الان وله ران نة وكان رسول الله 
َيه یکره ه أن يُوجد منه الروايح» فصدّق عليه الصلاة والسلام القائلة له ذلك من 
أزواجهء وحرم العسل على نفسه. 

وقال الخطابي: والأكثر على أن الآية إنما نرلت في تحريم مارية القُبطية حين 
حوّمها على نفسه. وذلك أنه روي أن رسول الله عله خلا بمارية في يوم عائشة. 
وعلمت بذلك حفصة» فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي» فأخبرت 
به عائشة» وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمهاء فلم تکتم» ؛ فطلقها واعتزل نساءه إلى شهرٍ ومكث تسعاً وعشرين ليلة في 
بيك مارية."أنتهى: والآأول أرلن بالأعجبارة لاه ترواية ساحي لقي وماعيت المت 
أدرى بما فيه فالتمسك به ظاهر وكذا بالثاني لأن !| الغيرة ممع اللفكك لصيو من 
السبب» ولأن التحريم المضاف إلى الجواري لما ثيت ييناً بهذه الآية» فكذا التحريم 
المضاف إلى سائر المباحات دلالة. فإن قيل: روي أنه قال: «والله لا أذوقه» فلذلك 
شي تحرياً ولزمته التّجلة. 
أجيب بأنه لم ُذكر في الآية ولا في | الحديث الصحيح» فلا يجوز أن يُحكم 
به» ويقكد د به كم النص. 


قَضلَ في الحَلِفٍ في الفعل أو الترك 
من الدخول والخروج وغيرهما 
(مَنْ حَلَفَ لا يدخل بيتا) وهو ما أعد للبيئُوتة (يحتث بدخول صف لأنها 
ثُبنى للبيئوتة فيها في بعض الأوقات» فصارت كالبيت الصيفي. قال شمس الأئمة: إلا 


کتاب الأَيِمَانِ 0 


لا الكغبة أو مسجد أو بيْعَة أو كنيسة أو دهليز أو ظُلَةٍ باب دارء كما في: لآ 
يذځل دارأ فَدَخَلَ دارا خَربةً. وفي: هذه الدارء يحنت إِنْ دَخَلَهَا منهدمة صحراءء 
أو بعدما بُبيت أخرىء أو وَقف على سَطجها. 

وقيل: في عُرفنا لا يَحْتَكُه كما لو جُعلت قشجداء أو بُستانا أو بيتا أو 
دَخَلَها بعد هدم الحمّام, 00000000 00/770000 2330 


أن ينوي بيتاً غير الصّفة؛ فيُصدَّق ١١41‏ - أ] ديانةء لأنه حص العام بنيتِه. (لا الكغبة) 
أي لا يحتف بدخول الكعبة (أو مسجدء أو بيعة) وهي معبد النصارى راو كنيسة) 
وهي معبد اليهود (أو دهليز) بكسر الدال: وهو ما بين الباب والدار (أو ظُلّه باب دار) 
وهي الساباط”؟ الذي يكون على نانب لدان أن زاعيدا من هده الأشياء 2 
للبيتوتة» فلا يكون بيتاً. 

ركما) أي مثل ما لا يحنث (في: لا يدخل دارا وكذا بيتأء بل أولى (فَدَحََلَ 
داراً خَرِبَهَ لأن الدار وإن كانت اسماً للعؤصة أدير عليها الحائطء إلا أن البناء كالصمة 
فيها. ولذا يقال: دار عامرة» ودار غامرة. والصفة في ال كل وجه معتبرة» 
ليحصل بها تمييزه» فتعلقت اليمين بدار موصوفة لصفة: فلا يحنت بعد زوال تلك 
الصفة. 

(وفي:) لا يدعل (هذه الدان يحنت إِنْ دَخَلَهَا مُبهدمة صحراءًء أو بعدما 
بيت أخرى) لأن الدار هنا معينةٌ والصّفة في المُعين إذا لم تكن باعثةٌ على اليمين غير 
معتبرة» لعدم الاحتياج إليها وتعين الموصوف بدونهاء فتعلقت اليمين بذاتِ الدار دون 

(أو وقف) عطف على دَحَلّهاء أي ويحتث إن وقف (على سطحها) لأن سطح 
الدار منهاء ولذا لا يجوز الوقوف للحائض والجنب على سطح المسجد وبه قال 

بعض الشافعية. 

(وقيل: في غرفنا) أي في عرف العَجم (لا يحث كما) أي مثل ما لا يَخْنّث 
(لو مجعلت) الدارٌُ التي حلف على دخولها (مسجداء أو بُستانأء أو بيتاً) أو نھر أ لأن 
اسمها تَهَدُلء ودل الاسم كتبدل العين» فبقاء الاسم دليل بقاء الغسكىء» وزواله دليل 
زول 

(أو دَََلَّها) أي الدار (بعد هدم الحمّام) الذي جعلته الدار» سواء بقي صحراء 


)١(‏ الساباط: سَقِيفَة تحتها مَمرُ. المُغْرب في ترتيب المعرب »90/5/١‏ مادة (سبط). 


۲ كِتَابٌُ الأييمان 


و: كهذا البيت ودخله مُنهدِماً صحراءء أو بعدما بسي بيتاً آحَنَ أو هذه الداؤ 
فوقف في طاق الباب لو أُعْلِقَ كان خارجاً أو: لا يَشْكنها وهو ساکئهاء أو: لا 
يلبسه وهو لابشه» أو: لا يَزكبه وهو رَاكبه. فَأحَذَ في الثقلة ونَرّع ونَرّل بلا مُكتْ. 
أو لا يدخعلء فقَعَدَ فيها إلا أن O OE OO NOTE‏ 


أو مجعل داراً أحرىء» لأنه بالانهدام لم يعد له اسم الدار» وعودُه له ببنائه داراً أخرى 
مُنرّل مَنِْلّة اسم آخر نظراً إلى تبدّلٍ السبب. 

(و: كهذا البيت) أي وكما لا خث إذا حلّفَ لا يدحل هذا البيت 
(ودخله) حال كونه (منهدماً معان لزوال اسم البيت عنهء فإنه لا يُبات فيه حيتكذ 
ولو بقيت الحيطان دون السقف : م يبات فيه (أو) دَتَْلّه (بعدما بُني بيتاً 
آخر) لأن اسم الست لما ع إليه بعد زواله عنه بالانهدام» صار بمنزلة ١‏ سم آخرء (أو) 
لا يدخل (هذه الدار) أو هذا البيت (فوقف في طاق الباب) الميداوف عليه أو عتبة 

له وكان الباب بحيث (لو أغلق كان) ذلك الواقف (خارجاً) عن الدار أو البيت» فإنه 
لا يحتث» لأن عَلْقَ باب اا E a‏ 
فا ونا لحلا 

وفي «الكافي شرح الوافي»: لو حلف لا يدحل بيت فلان ولا نية له» فدحل 
في صحن داره لم يحتّث حتى يدخل البيت. قال: وهذا في عرفهم, أي المتقدمين, 
3 - بسع وأما في عُرفنا فالدار والبيت واحدء فيحنث إن دحل صحن الدارء وعليه 
الفتوى. 


(أو: لا يسكنها) أي الدار (وهو ساكنهاء أو: لا يلبتسه) أي الثوب (وهو لابسهء 
أو: لا يَزكبه) أي الم ركوب (وهو رَاكبه فَأَحَذَ) أي فشرع فوراً (في الثقْلة) عن الدار 
(وترّع) الغوب (ونَوّل) عن الدابة (بلا مُكث) لا يحنث. وقال رُفَر: يحنث لوجوء 
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الشرطء وهو تحققه بعد فراغ حَلِفِه من الشكنى واللبس وال كوب وإن قل. 

ولنا أن اليمين تعقدٌ للب فيستثنى منها زمان تحققه تحققه بعد فراغ حَلِفه من السكنى 
لأن مواضع الضرورة مستفثناة عن قواعد الشرع. وهذا لأن البو مأمور به والحنثٌ منهيّ 
عنه لقوله تعالى: «إواحفظوا أيّاتكم4'. والظاهر أن يَقَصِدَ المأمور به. قيد بقوله: بلا 
فكث» لأنه لو 0 ساعة على حاله حَنِثٌ» وبه قال مالك والشافعي وأحمق, 


(أو: لا يدخسل) هذه الدار وهو فيها (فقَعَدَ فيها) ولو أياماً لا يحنث (إلا أن 


.)۸۹( سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


کتاب الأَيْمَانِ اليا 


1 يخر ثم يذخل. 
وفي: لا يَسْكُنُ هذه الدارَ لا بد من خروجه بِأَهْلِه ومتاعِهِ أَجْمَع حتى يَختث 
بوتد بقيّء #0077 


يَخْرْجَ ثم يدخل) استحساناًء لأن الدخول مما لا معد فإنه الانتقال من خمارج إلى 
داخل» فلا يكون لدوامه حكم الابتداء. والدليل عليه قوله تعالى: قلا تمعد بعد 
الد رىي أي لا كث قاعداً. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ر تفرح النظْرَةٌ النظرةً 
فإن الأولى لك والغانية عليك»"“بخلاف الشكنىء والنّس» وال ركوب والقعود 
والقيام والنظر ونحو ذلك د معد فإنه یکول لدوامه حكم الابتداء. والقياس أن 
يَحتَتً» وهو قول الشافعى» لأن للدوام حكم الابتداء» حتى لو نوى بالدخول الدوام 

(وفي: لا يسكن هذه الدار) أو المَحَلَّةَ أو هذا البيت (لا يد) عند أبي حنيفة 
(من خروجه بأهله ومتاعه أجمع: ؛ حتى يحدثث بِوَتَدٍ بَفِيَ) ويه قال امن وقال 
مشايخنا: EL E PCT‏ لائ لا تعد به افا وعند أبي 
يوسف: لا بد من خروجه بأهله وأكثر مَتَاعهِ وعليه الفتوى. كذا في «المحيط» و 
«الفوائد الظهيرية»» لأن تقل الكل قد يفعدق وييقاء الأقل لا يعد تا كناً. وعد محمد 
لإ مكحن جروج ناله وتاه الذي يقوم به ضَُورَانُة لأن بقاع ما وراءَ ذلك ليس 
يشكنى . . وفي شرح المجمع): واستحسنه المشايخ وعليه الفتورى» وهو أصح ما يُفتى 
به من التصحيحين كما ذكره الطرابلسي. 

وقال أبو الليث(©: إن ن سَلّم داره يإجارة أو رد المستأجر إلى المؤجر لا يحتّث. 
سواء اتخذ داراً في موضع آ خر أو لم يعخذء لأنه لم يبق ساكناً. ولو كان في طلب 
مسكن آخر وترك الأمتعة فيها أياماً لا يَحَنَتْ ام بَحنّث في الصحيح» لذن ا المنزل من عمل 
الثقلة. فصارت مدة الطلب مستثناة بحكم العرف إذا لم يُفرط في الطلب. وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 


وفي لا يدحل دار زيد ولا نية له ححيث بالدخول [في المستأجرة ٠٠١[‏ - أ] 


.)58( سورة الأنعامء الآية:‎ )1١ 


هه حر جه أبو داود في سئله ۲ كيتاب التكاح :)١ ١‏ باب ما يؤمر به من غض اليصر (2)55 رقم 
(155). 


(۳) وفي المخطوط: أَبو اليسر. 


4 کتاب الأَئِمَان 


بخلافٍ ا 

وعدث في لا ب يَخْرُجُ لو حمل وأخرج بأمروى لاإن أخرجٌ بلا أمرِو, مُكْرَهاً أو 
راضياً. وله لا يدخل أقساماً وحكماً. ولا في: لا يخرجٌ إل إلى جنازة. .إن خَرَجَ 
إليها ثم أتى إلى أمر آخر. 


والمستعارة عندنا كالمملوكة. وخصّه مالك والشافعي بالدغولع2'0 فن المملوكة او 
لا. وفي لا يدل دار فلان وله دار يسكنها ودار غَلَّتَ فدخل دار العَلَةَ لا يَحْنَث, ٠‏ وفي 
لا يدحل دار فلانة فدخل دارها ورَؤْججها يسكنها لا يحئّث» لأن :الها سين إلى 
الساكن. ذكره الرُيلعي. 

وشرط أبو يوسف للحنث إضافتها إليه وقت الحَلِفٍ» كوقت الشرط لأن أفهام 
الناس تقع على ما في مِلكه يوم اليمين والحنث جميعاً في العادة. 

راکنا لتعنعه ياعتوله دارا ملكا يعد الین لان عق ينه على :دار 
مجار اضيا ل ححصي العو جر فى الصا كرا في الوه لكب عبد | 5 
آکل طعامة أو لا لبس ثوبه. وأما ما ذكر من العادة فغير مستمرة» بل هي مشتركة. 

(بخلاف المضر والقزية) فإنه لو حلف لا يسكن هذا حمر تع ان وترك 
أهلة وشاع فيه لا تخت فينا روي عن أبي يوسفش. وتقله أبو الليث في «أماليه»» لأنه 
لا يعد ساكناً فيهاء لأن الرجل ة قد يكون ساكناً في مصر وله في a‏ 
والقرية قيل بمنزلة الدار» وقيل بمنزلة المصرء وهو المختار. (وححيث في لا يَخْرْجٌ لو 
خمل وأخرج بأمره. لأن فعلّ المأمور يُضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب دابة 
فخرجت (ل) يحنت (إن احرج بلا أمرو) سواء كان (مُكرهاً) أي غير راض (أو 
راضياً) لأنه لم يوجد منه خروج لا حقيقة ۔ وهو ظاهر دولا تک أنه لو رياس 4 
وبه قال الشافعي ف في الأصح وانخمك في رواية. 

(ومثله» أي ومثل «لا يخرج؛ (لا يدخل أقسَاما) بفتح همزة» جمع قسم بكسر 
أوله وهي ثلاثة بأمره وبلا أمره مكرهاً أو راضياً (وحكماً) وهو الحنث في الأول وعدمه 
في الآخرين. (ولا) يَحَنَتُ يحتث (في لا يخرجٌ إلا إلى جنازة إن خَرَحَ إليها) وفي تُسخة: 
فخرج يريدها (ثم أتى إلى أمر آخر) لأن الخروج هو الانفصال من الباطن إلى الظاهر 


)١١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الأَنْمَانٍ عا 


وحيث في: لا يخرج إلى مكة. فرج يُريدُها ورج لا في: لا يأنيها حَتَى 
يدخلها. وذْهَابُه كخروجه في الأصحٌ. وفي: ليأنين مَك ولم يأتهاء لا يحتثٌ إلا 
في آخر حياته. 

وحيث في: ليأتيئه غداً إن استطاع» إن لم يأته بلا مانع» كَمَرّضء أو 


وهو موجود بالنسبة إلى الجنازة دون الأمر الآخرء فإن الموجود في حقه الإتيان» وهو 
الوصول» وهو ليس بخروج» والدوام على الخروج ليس بخروج أيضاً عدم امتد 

(وحيث في لا يخرځ إلى مكة, فَحَرَجَ يُرِيدُها) وجاوز عمران مصره (ورَجَعَ) 
لتحمٌّقٍ الشرط وهو الخروج إلى مكة» وإنما قيدنا بمجاوزة العمران» لأنه لو رجع قبل 
مجاوزتها لا يحنث» لأن الخروج [إلى مكة سفرء وهو لا يتحقق إلا بمجاوزة العمران» 
وذلك لأن الخروج]" انفصال عن الداخل إلى الخارج. وإذا انفصل عن وطنه قاصداً 
0 فقد حرج إليها. قال الله تعالى: ومن يرج من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله» 

لاية"» والمراد بها من مات قبل وصوله إليه (لا) يحنت (في) حَلِفِهِ  ١١[‏ ب] 

يأتيها) أي مكة (حَشَّى يدشُلها) لأن الإنيان هو الوصول قال الله تعالى: فأنيَاةُ 
فقولا إِنّا رَسُولا ربك" . 

(وذهابه كخروجه) فإذا حلف لا يذهب إلى مكة» فخرج يريدها حَيتَ (في 
الأصح) وهو قول محمد بن سَلّمة. وقال 0 هو كإتياته» فلا يحنّث حتى 
يدخلها لقوله تعالى : ادما إلي فوعونٌ | » فقولا لڳ و الأول قوله 
تعالى: إا ريد ارله ليذب عنکم الإجسن هل البیت ي“ ليُزيله. وإذا كان الإذهاب 
بمعنى الإزالة» كان الذهاب بمعنى الرّوال. 0 الاحتلاف إذا لم يكن له في الذهاب 
نية» فإن نوی الخروجٌ أو ا الإتيانَ فعلى ما نوى» لأنه فحتمل كلامه. 

(وفي: ليأتين مكة ولم يأتها) ومضى عليه مدة (لا يحتث إلا في آخر حياته) 
لأن شرطٌ الحنث فوت الإتيان» وهو لا يتحقق إلا في آخر جزء الحياةء لأن البو مرجؤ 
ما دام حياً. 

(وحيتٌ في: ليأتينه غداً إن استطاع) إتيانه (إن لم يأته بلا مانع كمرض أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة التساى الأية: .)٠٠٠(‏ 

(۳) سورة طه» الأية: (59). 

.)٤٤ - ٤۳( سوة طهء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأحراب الآية: .)٣٣(‏ 


الل تاب الأَئِمَان 


سلطان, ودُيّنَ نعية الحقيقة. وشُرط للبرٌ في: لا تَخُرج إلا بإذنه» لكل خروج إِذنْء 
لا في: إلا أن آذْنّ بذ[ SME ARS‏ 


سلطان) لأن الاستطاعة في العُوف سلامَةٌ الأسباب» والآلاتء وارتفاع الموانع الحسيّة 
فينصرف اللفظ إليها عند الإطلاق» ومن ذلك قوله تعالى: «ولله على النّاس جج البيتِ 
من استطاع إليه سبيلاکه وفشره النبي مله ملك الرّاد والواحلة. وقوله سبحانه: 

طوأَعِدُوا لهم ما استطعتم مِنْ فة4“ وفسرها النبي عي بالرمي. 

(ودُيّنَ نتية الحقيقة) أي صُدّق دِيّانة إن قال: نويت حقيقة الاستطاعة» وهي 
القدرة الحقيقية التي يُحدثها الله تعالى للعيد حال قصد اكتسابه الفعل» > بعد سلامة 
الأسباب والآلات» ولا تكونٌُ إلا مقارِئَةٌ للفعل. قال الله تعالى: مولن تستطيځوا اَن 
عدوا بين النساءه”"ى «إفما أشطعاتموا أن يَظهرُوه وما استطاعوا له نَقْب# 2*9 وإنغا صُدّق 
دِيَانةَ لأنه نوی محتمل كلامه لا قضاءًء لأنه نوى خلاف الظاهر. وفي رواية صُدّق 
قضاءً يضقا لأنه نوى حقيقة كلامه» وهذا بناء على أنه إذا نوي حقيقة كلامه والظاهر 
لا يخالفهء يُصِدَّق ديانة وقضاءًء وإن كان يُخالفها ففي تصديقه قضاءٌ روايتان. 

(وشرط للبرٌ في: لا تخرج) امرأنه (إلا بإذنهء لكل خروج إذنّ) حتى لو 
حرجت بإذنه و مرة أخرى بلا إذنه پت لاتا ستُّئني من المحلوف 
عليه خروجاً ملصوقاً بالإذنء فكل خروج لا يكون كذلك فهو داخل في اليمين. 

والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلما ردت الخروج فقد أذنت لك. وتو قال: 
أردت إلا بإذني مرةٌ سدق يان لأنه نوق محعمل 0 كدي ل ا لآق 
فيه تخفيفاً عليه (لا في) لا تخرج (إلا أن آذن) أي لا يُشعرط لكل خروج إذن في: 
لا تخرج إلا إن اُذِن» حتى لو خرجت بإذنه مرة» ثم حرجت مرة أحرى بلا إذنه لا 
يحنثء لأن: «إلا أن» بمعنى حتى فيما يتوقتء قال الله تعالى: «إإلا أن يُحاط 


بک أي حتى يُحاط بكم. 


ألا ترى أنه لا يَستقيمٌ إظهار المصدر هناء بخلاف إلا بإذني» فإنه يستقيم أن 


.)۹۷( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)50( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)١79( سورة النساء الأية:‎ )۳( 
)91/( سورة الكهف» الآية:‎ )4( 
.)355( سورة يوسف الآية:‎ )0( 


تاب الأَيمَانٍ AY‏ 
وللجنث في: إن حرجت وإن: ضَرَنْتِ لمُريْدةٍ خحروج» أو ضرب عبيء فِغلهُما 
فوراً. وفي: إن تغدیت› بعد تال تعد معي »ء ديه معد . 


يقول: إلا روجا بإذني» فعرفنا أنه [صفة ال وهنا لو قال: إلا حروجاً إن أذن 
لكء كان كلاماً مختلاء فعرفنا آنه ؛ بمعنى التوقيتء فإن قيل: يشكل هذا بقوله 
تعالى: یا أبن الذي اا لا هارا ت ٠‏ التب إلا أن يُؤْدّنَ لكم4”" فإِنٌ الإذن لا 
بد منه في الدخول إلى بيت النبي في كل مرة. 

وأجيب بأن ذلك ثب ثیت بآعر الآية وهو قوله, تعالى: إن ذلكم كان يُۇذي النبيئ 4 
والإيذاء موجود في كل مرة» أو بدليل آخر من الأصول؛ وهو أن الدخول في ملك الغير 
بغير إذنه حرام. ولو قال: أردت إلا أن آذن كل مرة صُدق ديانة وقضاءء لأن في ذلك 
تشديدا عليه, 

(وللجئث) عطف على للب أي وشرط للحنث (في: إن حرجت وإن 
ضربت) فأنت طالق (ِلمُرِيّْدة خروج) في الأولى (أو ضرب عبد) في الثانية (فِعْلْهُما) 
أي فعل الخروج وفعل الضرب (فوراً) أي في الحالء وهو في أصل اللغة مصدر فارت 
القثر إذا خُلْتء اسثعيرت للسرعة والحالة التي لا لبث فيهاء حتى لو جلست ثم 
حرجت أو ت ركت صرب العبد؛ ثم ضربته لم یحنث» لأن مراد المتكلم الخروجٌ 
والضربٌ في تلك الحالةء فيتقيد بها. والاعتبار بالعرف. 

(وفي إن تغديت) عطف على في إن خرجت. أي وشرط للحنث في: إن 
تغديتُ» من غير أن يقول: معك أو معهء فعبدي حر (بعد) قول القائل (تَعال تَعَذَّ معي» 
تغدیه معه) فورا. 

وقال زفر ومالك والشافعى: لا يشترط لأنه عقد يميته على مطلق الغداء. ولنا أنه 
عقد كلامه على غذاءٍ معين وهو الغدامُ المدعو إليه الذي بين يديه لأن كلامه خرج 
مَخْرَجٍ الجواب. والغداءُ في السؤال معين وكذا في جوابه. وقد تفرد ياظهار هذه اليمين 
الفورية أبو حخنيفة. وكان الئاس يقولون: اليمين على نوعين: مطلقة» ومؤقتة بوقت» 
فاستنبط أبو حنيفة من العرف هذه وهي مطلقةٌ لفظاً مؤقتةٌ معنّى. وقيل: إنما أحذها من 
حديث جابر بن عبد الله وابنه حين دعيا إلى نُصرة إنسان» فحلفا أن لا ينصراه ثم 
نصراه بعد ذلك ولم يحنثا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: (08). 


۴۹۸ كِتَابٌ الأَيْمَانٍ 


وكفى مُطلَقُ التعدي إِنْ ضَمْ اليوة. وَمرْكبُ المأذون ليس لمولاه في حَق 
الحَلفٍ, إلا إذا لم يكن عليه دَينْ مُستغرقء ونواه. 
ويُقَيَدُ الأكل من هذه النخْلة مر 2 2 121171 


(وكفى) في الحنث ١١7[‏ - ب] (مطلق التعذي إن صم اليو بأن قال: إن 
تغديت اليو فعبدي حر بعد قول القائل: تعال تغدٌّ معي» لأنه لما زاد على الجواب 
كان مبعدثاً لا مجيباً حذراً عن إلغاء الزيادة» فإن قيل: إن موسى عليه السلام زاد في 
الجواب حين سكل عن العصا ولم يُجعل مبتدثاً بل جعل مُجيباً. أجيب بأن السؤال في 
الاية لما كان ب:«ما» 0 0 عن الذات» والسؤال عن الصفات» جمع بينهما 
عليه الصلاة والسلام في ب. ليكون مجيباً على كل تقدير. 

(ومرکب) العبد 111 
حَلَفَ لا ټ رکب مركب فلان» وهو سيد له عبيدء ف رکب الحالف مركب عبده 
المأذون. 

(إلا إذا لم يكن عليه دين مُستغرق) لرقبته وکسبه» بان لم يكن عليه دين 
أصلاء أو كان دين لا يستغرق (ونواه) أي والحال أنه قد نوى الحالف مركب 
المأذون» فإنه يحّث حيتذٍ وهذا عند أبي حنيفة» لأن الملك عنده للعبد إذا كان عليه 
دين مستغرق فلا يدخحل في یینه نواه أو لاء وللمولى إذا لم يكن عليه دين مستغرق 
لكنه يضاف إلى العبدء فيدخحل إن نواه. وقال أبو يوسف: يحدث في الوجوه كلها إذا 

نواه» لأن الملك عنده للمولى إلا أَنَّ الإضافة إليه قد اختلّت لإضافته إلى العبد عرفا 

فلا يدحل إلا بالنية. وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم يني لأن | لعبد وما 
في يده لمولاه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

فيك بالسأذون لان فر كب المكائب ليس مركا لمولاه بالاتفاق: 


(ويُقَكيدُ الأكل) في: لا آكل (من هذه النخلة) ولها ثمر (بشمرها) فيحدث 
بطلْعِها وبُسرها ورُطيها ودبسها الذي يسيل منه» وبه قال الشافعي وأحمد. وأما لو لم 
يكن للنخلة تم فيتقيد الأكل بثمنهاء إذ النخلةٌ لا تُؤكلء فتعذر العمل بالحقيقة 
فيصير إلى المجازء لكن شُرط أن لا يتغير بصنعة حَادِنّة» فلهذا لا يحنثِ بخلها 
والدّبس المطبوخ منهاء لأن ذا مضاف إلى فعل حادث» قلم يبق منسوباً إلى الشجرء 
فلم يصح أن يدخل في المجاز. 

والكزم في معنى النخلة» فيحئّث بعتيه» وعصيره» وزبييه» دون دبسه المطبوخ 


كِتَابُ الأَيْمَانِ ۲4 


وهذا البو بأكله قَصْماء وهذا لكين كن ترب فا ولحت ل ابه كوا هد 


E 2‏ 2 
وأكل الشواءٍ باللخم» والطبخ با طبخ من من الحم والرأس برأس 4 كبس في 


ا ره 
التتانير, ويباع في مضره. 010199999999999 


(وهذا البرّ) أي ويُقَهِد الأكل من هذا البر (بأكله فَضْم) وهو الأكل بأطراف 
الأسنان» فلا يحنث بأكل خبزه ولا سَوِيْقِهِ وهذا عند أبي حنيفة» وبه قال مالك 
والشافعي. وقال أبو يبوسف: يحتتث بعخبزه لا بسويقه. وقال محمد: يحنث بهما. وأما 
القَضْم فَيحتث به عند الكل إلا أحمد. وفي «الفوائد الظهيرية»: إن هذا الخلاف إذا لم 
يكن له د إذاتوى فی على ما یری اناف لأنه نوى حقيقة كلامه أو 


(وهذا الدقيق) أي ويقيد الأكل من هذا الدقيق (بأكل خبزه) وعصيدتهء لأن 
عون الدقيق غير مأكول» فاتصرف يينه إلى ما يُتخذ منه: ويه قال مالك وأحمد (فلا 
يَحنثٌ لو استفّه كما هو)  ١١0[‏ أ] لأن الحقيقة مهجورة في الاستعمال عادة 
فسقط اعتبارها. وقيل: يحنث لأنه أكل الدقيق حقيقة. والصحيح: أنه لا يحئث إلا إن 
نواه» فإنه يحتّث به لا پځېزه. 


(واكل الشواء) هو بالرفع عطف على الأكل. أي ويقيد أكل الشواء (باللحم) 
لأنة المعبادر دون البيض المفوي: أو الباذتجاتة أو العوث: وعو غرل امك إلا أن 
ب و ير حو الال و الشواء أي 

كل الطبخ ربما طبخ من اللحم) لأنه المفهوم في العرف» ولا بُدّ أن يُطبخ 
بالما لأن ١‏ المفلي اليابس لا يُسمى طبيخاًء [ولو أكل الخبز بالمرّقة التي طبخ فيها 
اللحم يحنث» لأنها تُسمى طبيخاً]“ وفيها أجزاء اللحم. 

(والرأس) أي ويُقَيِد أكل الرأس (برأس يُكبس في التنانير) أي يُدخل فيها 
(ویباع) ذلك الرأس المتعارف (في مصره) أي في بلده من الإبل والبقر والغنم. وكان 
ابو فة اول يقول: إذا حلف لا يأكل رأساً يحدث برأس الغنم والإبل والبقرء ثم رجع 
وقال: يحّث برأس البقر والغنم خاصة. وقالا يحئّث برأس الغنم خاصةء وهذا اختلاف 
عصر وزمانٍ لا اختلاف حجة وبرهان. كان العرف في زمانه أولا في الثلاثة» ثم في 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


7 تاب الآئِمَانِ 


والشّحخم بشحم البطن» والخبز بخبز ابر والشّعيرء لا حُبزٍ الأرزّ ببلدٍ لا يُعتاد. 


والفاكهة بالُفاح» والمششمشء والبطيخ: لا العتب والرُمّان والْطبٍ والقِنّاء 
والخيّار. 
البقر والغنم» وفي زمانهما في الغنم تخحاصة. 
وفي زمانتا یفثی بحسب العادة كما ذكره المصنف» لأن كل رأس ليس بمراد 
القطع يعدم اراد رأس نحو الجراد والعصفور» فو جب الرجوع إلى العرف لأنه الأصل 
في مسائل الأيمان. وعند الشافعي يمينه على ما يباع منفرداً عن بدنه ولحمه. وعند 
ا رأس کل حيوان ER‏ قد 


(والشّخم) أي ويقهد أكل ا 
وهو الذي خالطه لحمه لم يحدّث وهذا عند أبي حنيفة. وهو قول مالك والشافعي دي 
الأصح. وقال اوا يوستش ود يحنث بشحم الظهر أيضأء وهو وجه في مذهب 
الاي ورواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الشحم المختلط بالعظم» ي 
ظاهر ١‏ الأمعاء. ويؤيد قول صاحبيه أن الله تعالى استنى شحم الظهور من الشحم حيث 
قال: «ؤومن البقر والغنم حَوّمنا عليهم د تهنا "إلا ما ات ا أو الكَوَايا أو 
ما احتلط بعظ کي و حقيقة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثتى منه. 


(والحُبز) أي ويقيد أكلُ الخبز (بخبز البْرْ والشّعير) لأنه هو المعتاد في غالب 
البلاد. وقال مالك والشافعي: يحنث بأي خبز كان  ١١7[‏ بع (لا خبز الْأَرْز) بفعح 
الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي على أشهر لغاته» وفيه لغات أخر خمس. أي لا يقيد 
أكل الخيز بخبر الأَدرٌ ولا بخبز الذرة (ببلد لا يُعتاد) فيهء أما لو كان ببلد يعتاد بز 
الأذز كطبرستان أو خبز الذرة [كرّبيد» يحنث به. وكذا لو كان من أهل بلد لا يعتادون 
أكل خبز الشعير» لا يحنث ولو اعتادوا أكل خبز الذرة والدحن]“ كأهل الحجاز 
واليمن يحنث بأكله. (والفاكهة) أي ويقيد أكل الفاكهة (بالتفاح» والجشيشء 
والبطيخ) والخوخ» والتين» والسفرجل» والكشقْرى ونحو ذلك (لا العنب) أي لم يقيد 
أكلّ الفاكهة بالعنب (والرمان والؤْطب والقَِّاءِ والخيار). 


.)١45( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والدشن: نبات له حب صغير أملس كححبٌ الشمسم «المعجم 
الوسيط» ص٦۲۷‏ مادة (دخن). 


كتَابُ الأَئِمَانِ ۴۷۹ 


والصُرْبُ من نهر بالكزع منه. فلا يحتّثُ لو شرب منه بإناءء بخلاف الحَلِفٍ 
من مائه. 


وقال أبو يوسف ومحمد: العنب والؤمان والرطب فاكهةء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. والأصل أن الفاكهة اسم لما يُتفكه به قبل الطعام أو بعده» زيادة على 
الغذاء الأصلي. وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته» فيحنث بهاء وغير موجود في 
القغاء والخيار لأنهما 9 البقول» وأما العنب والرمان والرطب فهم يقولون: معنى التفكه 
موجود فيهاء فإنها من أعز الفواكه. والتنعم بها فوق التنعم بغيرها. وأبو حديفة ا إن 
العنب والرطب يؤكلان للغذاء حتى يُكتفى بهما في بعض المواضع. والوُمان قد 
يُستعمل للدواء فنقصت الثلاثة في معتى التفكه وهو التنعم. قال الله تعالى: «وانقلبوا 
ES‏ أي متنعمين» فلا يتناولها مطلقٌ اسمه 

ألا ترق أن بابس هذه الأشياء ليس من الفواكة فالزييب والشمر من الأقوات» 
وحث الثمان من التوابل. والفاكهة لا يَختلفٌ رطبها ويابسها في معنى التفكه» ولذا قال 
عدن U‏ البطيخ ليس بفاكهة؛ أن ما لا يكرن بابس قاكية قرطي ا کا 
رای ون وأيضاً أنه سبحانه عطفها على الفاكهة في آية وعطف عليها 
الفاكهة في أخرىء والعطف يقعضي المغايرة. قال الله تعالى: طإفيهما فاكهة ونخل 
وزان وقال الله تعالى: فإوعتباً وقضباً ٠‏ وزيتوناً وتَخلاً » وحدائق عُلباً » وفاكهة 
وباي" وهذا إذا لم يكن له نيةء فإن نوى فيمينه على ما نوى بالإجماع. وفي 
«المحيط:: العبرة للغوف فما يؤكل عادة على سبيل التفكه؛ ويُعد فاكهة في العرف 
يدخل في اليمين» وما لا فلا. ١‏ 

(وَالشُرْبُ) بالرفع عطف على الأكلء أي ويقيد الشرب إذا حَلّفٌ لا يشرب 
(من نهر) كدجلة (بالکزع هنه) وهو تناول الماء بالفم من موضعه كما تتناول الدابة» 
(فلا يحتث او اشرب منه زا وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: يحدث به كالكرع. وهذه 
المسألة مبنية على أن الأولى اعتبار الحقيقة ١١8[‏ أ] المستعملة وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله» أو عموم المجاز المتعارف» وهو قولهما. 

(بخلاف الحَلِفٍ) لا یشرب (من مائه) حيث يحنث بالشرب منه بإناء أو بغيره 


.)71( سورة المطففينء الآية:‎ )١( 
.)1۸( (؟) سورة الرحلن» الآية:‎ 
.)71 - ۲۸( سورة عبسء الآیات:‎ )۳( 


v۲‏ كِتَابُ الأيِمَانٍ 


وتحليفٌ الوالي رجلا لِيُعَلِمَه بكل داعر أتى بحالٍ ولايه والضَّرْبُ 
والكشوة» والکلام والدخول عليه بالحياة 00 *ظ*ظ25 


اتفاقاًء لأنه بعد الاغتراف منسوب إلى ذلك النهر وهو الشرط. ونظير المسألتين ما لو 
حلف لا يشرب من هذا الكوزء فصب الماء الذي فيه في كوز آخر وشرب منه حيث 
لا يحنث باتفاق. ولو قال: من ماء هذا الكوز يحنث باتفاق. 

(وتحليفٌ الوالي) بالرقع عطف على الأكل؛ أي ويقيد تحليفٌ الوالي (رجلاً 
لِيُعِلِمَه بكل داعر) بدال مهملة؛ أي مفسد فاجر (أتى) إلى البلد (بحال ولايته) متعلق 
يقد وإنا يعقيد الكَلِتٌ بذلك لأن غرض الفسعحليف دَفمٌ شرا لداعر وغيره 
بالضرب ونحوه فلا يفيد إعلامه بعد زوال ولايته» لعدم قدرته على ذلك. وعن أبي 
يوسف: أنه لا يقيد بحال ولايته. وإعلامه بعد عزله مفيدٌ أيضاً لاحتمال أن يتولى بعد 
ذلك» فيؤدّب الدّاعر أو أنه يَسعى في تأديبه عند من له الولاية» وبه قال الشافعي في 
قول واحمد في روايه. 

(والضرب) أي ويُقيد الضرب. (والكشوة: والكلام, والدخول عليه بالحياة) 
أي بحياة المحلوف عليه» حتى لو فعل به هذه الأشياء بعد موته لم يحنث الحالف» لأن 
هذه الأشياء لا تتحقق في الميت من الحالف» لأن الضرب هو القعل ا ولا يتحقق 
في الميت الإيلام. والمرا د بالكلام الإفهام وأنه يختص بالحي من الأنا» و بالكشوة عند 
الإطلاق العمليك» ولا تمليك من الميت. وإن نوى به الستر صحء لأنه محتملٌ كلام 
فلو كمّنه حنث. وبالدخول الزيارة عرفاً ا يجلس فيه للزيارة والتعظيمء حتى لو لم 
يقصده بالدخول بأن دحل على غيره أو لحاجة أخرى لا يكون دخولاً عليه. 

فإن قيل: روى البخاري من حديث أبي طلحة أن النبي عي يوم بدر أمر بأربعةٍ 
وعشرين رجلاً من صَناديد قريش فمُذِفُوا في طوِيٌّ من أطواءٍ بدر حَِيثِ مُخْتْء وكان 
إذا ظَهَرَ على قوم أقام بالعوؤصة ثلاث ليالٍء فلما كان ببدر اليومٌ الغالتَ أمرَ براجلتهء 
شد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نَرَى يَنْطْلِقُ إلا لبعض حاجته» 
حتّى قام على شَّمَةٍ الدكيئ: فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان» أيسكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنًا قد وجدنا ما وَعَدَنا ريّنا حقاء 
فهل وجتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح 
لها! فقال رسول الله عَوْيَهِ: «والذي نفس محمد بيده ما نتم بأسمع لما أقول منهم). 
والطوي: بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد الياء: البعر المطوية بالحجارة. والرٌ كي: 


لا الغشل. 
والقريبُ با دون الشَّهْر في ليقضين يته إلى قريب» والشَّهْر بعيدٌ E‏ 


على وزنه: البعر. 

أجيب بأن عائشة تقول: إنما أراد رسول الله عه بقوله: «ما أنتم بأسمع متهم» ما 
انتم بأعلم منهم [۱۱۸ - ب] مستدلّة بقوله تعالى: إإنك لا تُسمع المَؤْتّى 4“ «ؤوما 
أنت ممُسمع من في القبور)” ولو سُلّم فذلك من خصوصيات رسول الله علله. قال 
قتادة: أحيأهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتحسيرا وتنديماء كذا ذكره 
بعضهم. . والأظهر أنهم يسمعوث» لكنهم على الرد ما يقدرون» ولذا سن في مقبرة 
المسلمين التسليم عليهم والقراءة لدیهم» لکن مبنى العُرف على سماع من [يكون 
حياً](2 شأنه الاستطاعة على رد الكلام. قال الشارح: فإن قيل: الميت يزارء قلنا: لا بل 
قَبده. قال عليه الصلاة والسلام: «كنت يكم عن زيارة القبور فَرُوروها)9؟. 

ولو دحل عليه وهو تائم لا يكون زائرأء فههنا أولى. ولا يخفى أنه ورد: من 
زارني ميتاً فكأنما زارني حياً*». والتحقيق: أن الزيارة للقبور ظاهراً ولأصحابها باطناً 
لما سبق من السلام والكلام. وأما كر لو دحل عليه وهو نائم لايكون زائرأء 
فمحمول على الغرف وإلا فلا شك أنه قصد الزيارة وحصل له أجرها. ففي الأثر 
المشهور: «خخير الزيارة كمد المزور». 

(لا الغُشل) أي لا يقيد العُشْل بالحياة في عَلفِه لا يغسل» وكذا الحمل والمسٌ 
لا يتقيد بحال حياته لمق الكل فى لا ولو حلف ليضربته بالسوط 
حتى يموت أو حتى يقتله يراد به شد الضرب» لاه المراد ف في العرف» وليضرينه 
بالسيف حتى يموت أو يقتله)“ الحقيقة وهو الموت. والله 0 أعلم. 


(والقريب) أي ويقيد القريب (بما دون الشهر في عَلِفِه (ليقضين يته إلى 
قريب» والشهر بعيد) ولم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعهما على القليل 


.)٠( سورة التمل» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة فاط الآية: (؟؟). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع 

(4) أحرجه ابن ماجه في سننه 2501/١‏ كتاب الجنائز (5): باب ما جاء في زيارة القبور (/41)» رقم 
(۷۹). 

(ه) سنن الدارقطتي ۲ کتاب الحج» باب المواقيت» رقم (۲٩1).(د)‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لفق كتَابُ الأَيْمَانٍ 
وما اضطبعٌ به فإدام وكذا المِلخ لا الشُواء. 


والكثير: وإنما حكما بحنيه إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن. ولعلهما أخذا من قوله 
تعالى: «إإلى أجل قريب . 

ولنا أن كلاً منهما أمر إضافي فيعتبر فيهما الغرف» وجو ا لباك إلا .رذ كانت له 
نيد ة فيحمل عليه (وما اضطبعٌ به) بصيغة المفعول» أي يض فيه كالخلء والريت» 
والمَرّق (فإدام) يحنث به إذا حلف لا يأكل يإدام. 

(وكذا الملسح لا الشُواء) قال ابن الأنباري: الإدام ما يُطَيِبُ الخبز ويُصلِحُه 
ويد به الأكل» وهو يعم المائع وغيره. وأما a‏ اا وهو ما يغمس فيه 
الخبز ويلوث به. وفي «النهاية): وحاصل ذلك على ثلائة أوجه: فالخل والزيت» 
واللبن» والعسل» والرّبد وأمعالها مما يُصبغ به إدامٌ بالإجماع. الت والعنب» والتمر 
وأمثالها مما يؤكل وحده غالباً ليس بإدام باتفاق. واختلفوا في الجبن» والبيض› 
واللحمء فجعلها محمد إداماء ر رواية عن أبي يوسف. ارهن رحمه الله غير 
إدام» وهو رواية عن ني يوسف أيضاً. 

ولمحمد أنها تؤكل مع الخبز غالبا فكانت تيعاً له» ولأبي حنيفة أن حقيقة 
التبعية بالاختلاط» وعدم الأكل وحده. ووافق محمداً مالك والشافعی ١١57‏ - أ] 
واحتاره أبو الليث» لأن الإدام شق من الموادمة وهي الموافقة ١‏ 


قال رسول الله عه للمغيرة حين خطب امرأةٌ: «انظر إليهاء فإنه أخررى اَن يُؤّدَم 
بينكما»"» أي يوافق. فما يُؤكل مع الخبز غالباً فهو موافقٌ له» فيكون إداماً. ويؤيده ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «(سيد الإذام في الدنيا والآخرة اللحم» وقال: «سيد 
إدايكم اللحم»» رواه ابن ماجه“. والجورٌ واللورٌ والبقل وسائر الفواكة ليش مما يُؤ كل 
مع الخبزء فليس إداماء إلا إذا تعارف أهل بلد أكلها تبعاً للحُبن كأكل أهل الحجاز 
ا وأهل مصر البصل معه» وهذا إذا لم تكن له نية وأما إذا كانت؛ 


.)١٠١١ سورة المتافقون» الأية:‎ )١( 

(۲) عبارة المخطوط: «... إذا حلف لا يأتدم». 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه /#5107» كتاب النكاح (4)» باب ما جاء في النظر إلى المخطوطة (ه)» 
رقم (۱۰۸۷). 

(4) لغظ الحديث عند ابن ماجه في السنن ٠١۹۹/۲‏ كتاب الأطعمة (۲۹)» باب اللحم (۲۷)» رقم 
(ه . *77): «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم». 


تاب الأَيْمَانٍ Ye‏ 

لا يَحَثُ في: لا يأل من هذا البسر فأكله رُطَباً أو من هذا الرطب» أو 
اللِّن فأكله قرأء أو شِيْرَازَاً أو بُشرأ فأكل رُطَبا أو لحماً فأكل سمكاً أولحماً أو 
شحما فأكل أَلَيَةٌ 


فعلى ما نوى بالإجماع. 

(ولا يَخدثُ في) حَلِفِهِ (لا يأكل من هذا الهسر فأكله رُطباء أو لا يأكل (من 
هذا الذطبء أو اللبن فأكله) أي أكل ذلك الؤطب حال كونه (تمرأء أو) أكل ذلك 
0 0 كونه (شیرازا) وهو اللين الخائر إذا انوع ماؤّه» لأن صفة القسرية والوطبية 

عية إلى اليمين» فتُّمِيدٌ بهاء لأن الأصل أ ن كل ما دل على صفة» إن كانت 

0 الکن وإن كانت غير داعية تُعتبر في المدكر 
دون المعةف» (أو) لا يأكل (بُشرأ فأكل رُطبا) [أو لا يأكل رطباً فأكل بسر" لأنه 
لم يأكل المحلوف عليه. 

(أو) لا يأكل (لحماً فأكل سمكاً) لأنه حلاف العرفء إلا أن يَنُويَكُ وكذا كل 
ما يعيش في الماءء وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. والقياسٌ أن يحنت » وهو قول 
مالك ورواية عن أحمدء لأن الله تعالى قال: إلحماً ريا والمراد به لحم السمك 
TS‏ كل 
TT‏ الأرض فسأله فقال: TT‏ د الله تعالى 
قال: فإواله جَعَلَ لكم الأرض بساطاه" فقال سفيان: كأنك السائل الذي سألني 
أمس» قال: نعم» فقال: سفياك: لا يحنث في هذا ولا في الأول» فرجع عن ذلك 
القول» فظهر أن تمسك أبي حنيفة | إنما هو بالعرف. 

[رأو لا يأكل (لحماً]*“ أو لا يأكل (شحماً فأكل ألْية) لأنها نوع الث 
فإنها لا نُستعمل استعمال اللحوم ولا استعمال الشحوم» وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعضهم: هي لحم a‏ : هي شحم» > وهو قول أحمد. دلي 
«المحيط»: حلف لا يأكل لحم الشاة؛ فأكل لحم العنز» وهو الأنثى من المَيزء لا 


)0 ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة النحلء الأية: .)١ ٤(‏ 

(۳) سورة نوح» الآية: (15). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 0 كتَابُ الْأَئِمَانٍ 


ولا في: لا يشتري رُطباء فاشترى كباسة بُسر فيها رُطب. وحيث لو حلف: 
لا يأكل رُطَباً أو بُسراء أو لا رُطباً ولا بُسرأء فأكل مُذَنْباً. أو: لا يأكل لحم فأكل 
كبدا أو كرشأ أو لحم خنزير) أو إنسان. 


يحنث. : يحنث سواء 0-7 0 0 1 الفتوى. 
00 الكاف: عنقود Ns‏ ا 00 لأن ا 
1١9‏ - سع والقليل تبغ للكثير. ۰ 

(وحدث) عند أبي حنيفة رحمه الله (لو حلف لا يأكل زطباً أو لذ يكل سرا 
أو لا) يأكل (رُطبا ولا بُسراء فأكل مُذَنْبا) بكسر النون. وقال أبو يوسف وهو قول 
الإصطخري: لا يحنث إذا حلف لا بأكل رطباً فأكل يسرآ مذئيء أو حلف لا يأكل 
مرا فاكل رطا مذي لان الطب الهذتب لا تسى تسر عرفا وال الد لو 
يُسمى رطباً عرفاً وهو المُعتبرُ في الأيمان» ولأن المغلوبٌ في مقابلة الغالب كالمعدوم. 
العذنب فهو اكل بسر أرطي فحت به وان كان فليو ولهذا لو مكره تكله لأ 
يحنث إجماعاً. وجعل صاحب والهداية) قول محمد مع أبي يوسف - وفي أكثر 
الكتب - أنه مع أبي حنيفة. وقيل: رُوي عن محمد الحِئث وعدمه. والؤطب المذنّب 
ما يكون في ذَنّبهِ قليل بسرء والِسر المذنّب عكسه. 

(أو لا يأكل لحما) عطف على: لا يأكل رُطباًء أي وحنث لو حلف لا يأكل 
لحماً (فأكل کہدا) أو طحالاً (أو كرشاً) والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحدثء 
وبه قال أحمد, لأن لهذه الأشياء أسماء تخصهاء فلا تكون لحماً عرفاً. ولنا أنها لحم 
حقيقة» فإن موها من الدم» وتستعمل استعمال اللحم. وفي «المحيط): هذا في غرف 
أهل الكوفة» وفي عرفنا لا يحنث» لأنها لا تعد لحماًء ولا تُستعمل استعمال اللحوم. 

(أو) أكل (لحم خنزيرء أو) لحم (إنسان) حدث وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في وجه» لأنه لحم حقيقة وإن كانت حراماً كالمغصوب. واليمينٌ ينعقدٌ 
على الحرام منعاً وحمل وإن وجب الحنثٌ في الحمل» بخلااف النذر بالمعصية» 
لقول رسول الله عَيْييْهِ: «لا تذر في معصية الله»'. ونقل الرّاهدي عن العتّابي: أنه لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۹۲/۳ - ۲۹۳ كتاب النذر »)۲١(‏ باب لا وفاء لنذر في معصية 


الله... (9)ء رقم (8 - 0551). 


والعَدَاء: الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَشَاءٍ منه إلى نصف الليلء 


والشخور منه إلى الفجر. 
وفي: إن لبستٌ؛ أو أكلتُ؛ أو شربث» ونوى عيناً لم يُصدَّق أصلاً. ولو صم 
ثوباًء أو اع لد الل الات وول لمم ف ا و eee ane‏ 


يحنث» لأن أكله ليس بُتعارف» ومبنى الأيمان على العرف. وقال: هو الصحيح. وفي 
«الكافي»: 000 00 ا ا ل لت 
وبه قال مالك. ولو 0 9 والأكارع يحئّثء وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد 
في رواية. ولو أكل القلب يحئّثء وبه قال الشافعي في وجه» والله تعالى أعلم. 


(والعَدَاء) أي وأكل الغداء (الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعَشَاءٍ) أي 
وأكل العَشَاءٍ الأكل (منه) أي من الظهر (إلى نصف الليل» والشحور الأكل (منه) 
أي من نصف الليل (إلى الفجر) وإنما قدّرنا مضافاً لما في «المغرب» من أن الغداء: 
اسم لطعام الغدوة» والعَشَاءِ بالفعح والمد: اسم لطعام العشيء فلا يصح تفسيره بالأكل 
إلا إذا كان بمعنى المأكول. وأما الشحور فإن كان بضم السين فهو اسم للأكل في 
ذلك الوقت» ١١١[‏ - أ] فلا يحتاج إلى تقدير مضافء وإن كان بفتحها فهو اسم لما 
يو كل» فيحتاج إليه 


وأما الع ليشاء بكسر العين فيراد به ما يعد الظهر» لما في الصحيحين من رواية أب 
هريرة: صلى 37 رسول الله عله إحدى صلاتي العشاءء وقُشرت بأنها الظهر في بعض 
الروايات. وفي «شرح الطحاوي» للإسبيجابي: وقت الغداء من طلوع الشمس إلى وقت 
الزوال» ووقت العشاء منه إلى أن يمضي أكثر الليل» ووقت الشحور من مضي أكثره إلى 
طلوع الفجرء ثم قال: هذا في عرفهم» وأما في عرفتا: فوقت العشاء من بعد العصر. 
انتهى. ولا بعد أن يحمل يمين كل أحد على ما غرف من عادتهء إذ قد يَختلفٌ الغرف 
فيما بين أهل بلدته. ولو أكل اللقمعين أو أكثر لا يحنث» حتى يأكل أكثر من نصف 
الشّبَع» وبه قال الشافعي. 

(وفي: إن لبسثٌ» أو أكلت» أو شربت» ونوى عيناً) أي 0 ا أو طعاماً 
قينا أو شراباً معيناً (لم يُصدّق أصلا) أي لا قضاءًٌ ولا دِيّانة. وقال الشافعي: يُصِدّق 
ديانة وهو رواية عن أبي يوسف» ومختار الخصّاف. (ولو صم ثوبا) في إن لبستٌ (أو 


4 كاب لبان 

وتصوّر البرٌ ت رط صحة الخلف» > خلافاً لأبي يوسفء فمن حَلّف لأشربنٌ ماء 
هذا الكزز اليو ولا ماءَ فيه أو كان فصب في يومه» لا يحنتُ. ادم 
الوقت فكذا في الأول دون الثاني. وفي نحو لَيَصْعَدَنٌ السماع أو 20 هذا 
الحجر, ذهبا أو تلن فلاناً عالماً بموته انعقد لتصور الب 986 16 


طعاماً) في إن أكلت (أو شراباً) في إن شربت (ذُيْن) أي صُدّق ديّانة» لأن التّكرة في 
حيز الشرط تّعم» فتصح نية التخصيصء ولا يُصِدّق قضاءٌ لأنه نوى حلاف الظاهر 
وهو العموم» وفيه تخفيف عليه. 

(وتصوّر لبر شَوْط صحة الخلف) غيد أب حتيقة ومحمد وهو قول مالك» 
ووجه في مذهب الشافعي (خلافاً لأبي يوسف) وهو وجه في مذهب الشافعيء لأن 
محل اليمين خبرٌ في المستقبل قَدَر الحالف أو عَجز. ولأبي حنيفة محل اليمين 
المعقودة حب فيه 0 الصدق»ع لأنها تعمد للحظر أو الإيجاب» أو لإظهار معنی 
الصدقء وذلك لا يد يبعقق فهما ليس فيه رجام الصدق (فمَنْ خلّف لأشربنٌ ماء هذا 
الكؤز اليوم» ولا ماء فيه) سَواء عَلِمَ 8 فيه ماع أو لم يعلم (أو كان) عطف على لا 
ماي أي أو حلف لا ماء هذا الكوز 0 0 فيه ماع 5 0 إيه 

في المؤقت يجب أن يكون في ]+ e e‏ 

وس فى أخر جزء من أجزاء ذلك اليوم» حتى يجب عليه الكقارة إذا مضى ذلك 
اليوم. 

(وإن أطلق عن الوقت) بأن قال: لأشربنٌ ماء هذا الكوز بدون ذكراليوم (فكذا 
في الأول) أي لا يحنث فيما إذا لم يكن في الكوز ماء عند أبي حنيقة ومحمد 
رحمهما الله لأن اليمين لم ينعقد لاستحالة البو ١7١1‏ - أ] للحال» ويحنث عند أبي 
يوسف (دون الثاني) وهو ما إذا كان في الكوز ماء فصبء فإنه يحنث فيه باتفاق. أما 
عند أبي يوسف فظاهرء وأما عندهما فلأن البو يجب عليه» كما فرغ من اليمين فإذا 
صب بعد ذلك فقد فات الب فيحنث حيكذف كما لو مات الحالف والماء باق . 

(وفي) الحَلِفٍ على ممكن غير واقع بحسب العادة (نحو لَيَضْعدنَ السماء أو 
لَيَقْلِين هذا الحجر ذهباء أو يقتلن فلاناً عالماً بموته) لأنه حيقذٍ يُراد قتله بعد إحياء الله 
تعالى» وهو ممكن غير واقع (انعقد) ييئه (لتصوّر البر) في المجملة: فإِنَّ الصعوة إلى 


كِتابُ الأَيمَان ۷4 
وحَيث للعخزء وإن لم بعلم فلا. 

ومد شعرها وحَطقهاء وعضّها كضربها. وقْطنٌ ملكه بعد: إن ليشت من غَرْلِِ 
فهديٰ» فَعَرَلنه وذح ولیس هديٰ. وخاتم ذهب حلي لا حاتم فضة. و 


لسماء ممكق لأن الملائكة يصعدون» وكذا صَعِدَ بعص الأنبياء» وكذا يحول الحجر 
ذهباً بتحويل الله تعالى» وكذا قتل فلان الذي علم بموته باك د يعيد الله تعالى فيه الحياة 
(وحدث) عقیبها إن كانت اليمينٌ مطلقةء وإن كانت مۇقتة فعدد مضي ذلك الوقت 
(للعجز) الثابت عادة» كما إذا مات الحالف» وهو وجه في مذهب الشافعي» لأنه 
مستحيل عادة» فأشته المستحيلّ حقيقة. 

(وإن لم يعلم) بموته (فلا) ينعد يئه لأنه حينعذٍ يراد به قله مع تلك الحياة. 
ولا كان ميناً كان قتلّه مع تلك الحياة ممتنعاً. وقال زفر: لا ينعقدٌ اليمينُ في 
المسألتون إلحاقاً للمستحيلي عادة بالمستحيل حقيقة» للعجز عن تحقيق البرٌ في 
الصورتين. (ومدٌ شعرها) أي المرأة (وختقُهاء وعصّها كضربها) يحنث به إذا عَلّفٌ لا 
يضربهاء لأن الضِوب اسم لفعل مؤلم وقد حصلء وبه قال أحمد. وقال الشافعي: لا 
يحدث. وقال مالك: يحنث به» وا يؤلم قلجها: من ست أو شعم. وقيل: هذا ميد 
بحال الغضب» بخلاف حال الملاعبة» لأن ذلك حيذٍ ممازحة. 


(وقطنٌ) مبعدا (ملّكه بعد) قوله: (إنْ ليشت من غَزْلِكِ فهديٌّ) أي فهو صدقة 
على فقراء مكة (فعَرلثه ودج ولبسّ هديٌ) خبر مبتدأء وهذا مذهب أبي حنيقة رحمه 
الله» وهو قول الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون هَذياً إلا إذا عَرّلته من قطن 
في ملكه يوم الحلف. 


(وخاتم ذهبٌ حَلي) بفتح وسكون: ما لبس للزينة» وجمعه خُلِيَ بضم فكسر 
فتشديد ياء. فحنث بالبسه إذا حَلَفَ لا يلجس ححلياً لأنه لا يُستعمل إلا للعزين» ولذا لا 
يحل للرجل» فكان كاملاً في معنى الحلي» فدخل تحت اسمه (لا خاتم فضة) أي 
ليس خاتم الفضة بحلي» لأنه يُستعمل لغير التزيّن» ولهذا حل للرجال» فلم يكن كاملاً 
في معنى الخخلي» فلع ودل في مطلي اب وفي «جامع قاضیخان»: قال مشايخنا إذا 
كان خاتم الفضة مصنوعاً على هيئة خاتم الرجال؛ > بأن لم يكن فيه فص» حتى لو كان 
فيه فص حنث. انتهى. ولعله مقيدٌ بَِصٌ فيه زينة» وإلا فقد ثبت في شمائل رسول الله 
عَلِنهِ أن اتمه له قَصٌّ. ١‏ 


ê‏ قاب الأئِمَانٍ 


وعندهما عقدُ لؤلؤ لم يرصع حُلِيّ» وبه يُفْقَى 
ومن حَلَفَ لا ينام على هذا الفِرّاش» فام على قَرَام فوقه, حَيِفٌ) لا م مَنْ جَعَل 
فوقه فراشاً آخر, أو حَلّفَ لا جلش على الأرض» فجلس على بساطءأو حصير. 


ولو حال بيته وبینها لباسه حیتٌ» کمن حَلَفَ لا eas‏ 


(وعندهما) ١١١[‏ - أ] وكذا عند مالك والشافعي وأحمد (عقدُ لؤلؤ) وياقوتء 
وَرْتَرْجَدٍ وژمرد وبَلَخش0© (لم يُرضع) أي لم يركب يذهب وفضة (خليٌّ) يحنث 
ES‏ ل لأن ١‏ الشحلي به على الاتفراد معتاد ر 
تعالى: «إوتَسْتَحْرِجونَ منه جلي تلبشوتهاي. وإنها 3 اللؤلؤ. وقال أبو 
حنيفة: لا يَحنثء لأن العادة لم نَجرٍ بالتحلي باللؤلؤ ونحوه إلا مرصّعاء والمعتبر في 
اليمين 0 ولعل هذا اختلاف عصر وزمانٍ لا حجةٍ وبرهان» فكان في 
زمانه لا يُتَحلَّى به إلا مرصعاًء وفي زمانهما تُعورف التحلي بالسّاذج”" منه كالمْرَصّع 
ولهذا كان ١‏ ع 

(ومن حَلَّفَ لا ينام على هذا اراي عم E‏ القاف: سِثْرٌ فيه 
رقم ونقش (فوقه) أي فوق الفراش (حَيِتٌ) لأن القرام : تبغ للفراش» ففعدٌ بنومه عليه 
نائماً على الفراش (لا) يحنت ( م من حمل فرت أي فوق ٠‏ الفراش (فراشاً آخر) لأنه لا 
يعد نائماً على الفراش الأسفل. وقال أبو يوسف: يحتّثء» وبه قال الشافعي» لأنه نائم 
عليهما حقيقة وعرفاً. وصار کمن حلف لا يكلم فلاناً فسلّم على جمع هو فيهم. 


ولنا أن مثل الشيء ء لا يكون تبعاً له» فانقطعت النّسبة عن الفراش الأول» فكان 
نائماً على الثانيء وصار كمن فرش ثوباً على فراش حرير» فقعد عليه حيث لا يحرم 
عليه» ويؤيده أيضاً قوله: (أو حَلّفَ) أي ولا يحتث مَنْ حلف (لا يَجَلِسٌُ على الأرض 
اسن على بجنا أو فی قرت انه لالت ای علي ی راد 
حال بينه وبينها لباسه حيْتٌ) لأن لباسّه تبع له» فلا يعتبر حائلاً (كمن حَلَفَ لا 


)١1١‏ قال الڙبيدي في «تاج العروس» ۷¥ «ټدخشان» ويقال: يَدَّخْشُن وهذه بلدة في أعلى 
طخارشتانء والعامة يسكونها بَلَحْشَانَ بينها وبين بلخ ثلاث عشرة مرّحلة... وفي جبالها معاون 
البلخش واللَارّوَددِ. 

(۲) سورة فاطرء الآية: .)١7(‏ 

(۳) الشاذج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش. المعجم الوسيط ص: (15؟15). 
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يجلش على هذا السريرء فجلس على بسَاطٍ فوقه» بخلاف جُلوسِهٍ على سرير آخر 
فوقه. ولا يفعله يق على الأبد. ويفعله على فعله مرة. 

وب: عليّ المّشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة يجبٌُ حج أو عمرة مشياً 
ويجبٌ دم إن رَكبّ؛ ولا شيء ب: علي الخروججٌ أو الذهابٌ إلى بيت ال 


يجلش على هذا السريرء فجلس على بِسَاطٍ فوقه) فإنه يحنث» لأنه بعد جالساً على 
النزير عادة رات جو 4 على سرير آخر فوقه) فإنه لا يحتث؛ لأنه لا يُعد جالساً 
على السرير لا سو م د أي آخر عُمْرِه لأنه نفى الفعلّ مطلقاء 
فيقتضي عدمه في + جميع العمرء ضرورة عموم النفي» إذ وجوده في جزء منه ينافي 
العدم في جميعه. 

(ويفعله) يقع (على فعله مرة) واحدةٌ؛ لأن الفعل يقتضي مصدراً نکر والتُكرةٌ 
في التّفي تعم» وفي الإثبات تخص. والواحد هو المُتِيقّن لعدم اقتضائه التكرار. وإنما 
يحدث بوقوع اليأس عن الفعل» وذا بهلاك الفاعل أو محل الفعل (وب:عليٌ المّشي 
إلى بيت الل أو إلى الكعبة) أو إلى مكة؛ وقول الشارح: أو بمكة ليس في ب 
ولعله بكة فتصَححقَت على النساخ (يجب يجبُ حخ أو عمرةٌ مشياً) وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. والقياس أن لا يجب عليه شيء لأنه التزم المشي ١71١1‏ - ب] وهو 
ليس يقربة مقصودة» والنذر با ليس بقربة مقصودة غير لازم. ووجه الاستحسان أن هذه 
العبارة كنايةٌ عن إيجاب الإحرام شرعاًء فصار كما لو قال: على الإحرام بحجة أو تحمرةٍ 
مالشيا. 


(ويجبٌ دم إن رکټ) لما روى الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد 

عن الحسن» عن عِمران بن محصين قال: ما خخطبنا رسول الله ع خمطبة خحطبة إلا أمرنا 

بالصدقة ونهانا عن المكْلة وقال: «إن من المثلة أن ندر الرجلٌ أن يحج ماشيل فمن 

نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً. وروی أحمد في «مسنده» عن يكرمة عن ابن عټاس: 

أن أحت عقبة بن عامر نذرت أن تحج مان شية» فسأل النبي عي فقال: «إن الله عر 

وجل غنئ عن نذر أخحتك لتركب وتلهد بدنة). وقد سبق تحقيق هذا البحث في 
كتاب الحج. 

(ولا شيء ب:عليّ الخروج أو) علي (الذهاب) أو السقرء أو ! م لمُضي» أو السير 

(إلى بيت الله) باتفاق أئمتناء لأن التزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف. وقال 

الشافعي وأحمدء وهو رواية أَشْهَب عن مالك: يلزمه الحج والعمرة كما في: على 


4۲ كاب الْأَيْمَانٍ 


أو المَشْئْ إلى الحرام أو المسجدٍ الحرام» أو الصْقا والمزوة. 
ولا يَعتق عبدٌ قيل له: إن لم أحجٌ العام فأنت حرء فشهدا بتخره بكوفة. 
حَيِتَ بصوم سَاعةٍ في: لا يصوم. E EE‏ *ش***ش5 


المشئ إلى مكة» (أو المشي) أي ولا شيء بعلي المشي (إلى الحرام أو) إلى 
(المسجد الحرام) عند أبي حنيفة) لأن التزام الإحرام غير متعارف بهذا الكلام. وقال 
ا يوسف» ومحمك ومالك» والشافعي» واخ يلزمه الحج والعغمرة» لأن الحرم 
والمسجد الحرام شامل للبیت» فكان ذكره كذكره. 

0 إلى زالضها والمرو أو بقعة ا من الحرم ا يعنت ومنى 
۱ 0 زلو تار العف | ل سسجد انب ل أو إلى المسجة 
الأقصى لا شيء عليه وهو قول ا في «الام). وقال مالك واد ينعقد نذره» 
وهو قول الشافعي؛ لقوله مله: ولا تشد الإحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرا» 
واللنسكد الأقصئ: ومسجدي هذا(»2. ولنا أنهما لا يُقصدّان بالسك فأشبها سائر 
المساجد. والمقصود من الحديث تخصيص القربة 2 0 هذه المساجد. 
لم اسع الا العام فأنت م ثم قال | اا حچجت)» 2 العيد 03 e‏ رهد 
بتخره) أي بأن السيد نحر أضحية (بكوفة) وقال محمد: يعتق» لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم وهو التضحيةء ومن ضرورته انتفاء الحج» 0 الشرط. ولهما: أن 
هذه شهادة على على النفي» فلا تقبل» كما شهدا أنه لم يحج. 

(وحَيتَ بصوم سَاعةٍ) ثم أفطر (في: لا يصوم) لوجر الشرط وهو الإا 

عن المفطرات مع النية على قصد التقرب» فإذا أصبح صائماً 7[ - 1 فقد وجد 

ذلك. ولذا يقال: صام فلان ساعة ڈ ثم أفطر. ووجود الإفطار بعد ذلك لا يرفع الحئثث 
المتقرر. 

وفي «شرح الوقاية): فإن قلت: الصوم الشرعي: هو صوم اليوم» واللفظ إذا كان 
له معنى لغوي ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي. . قلت: الشرع قد أطلقه على 


163 حر جه الإمام مسلم في جي حه ۲ ۰ كتاب الحج »)١٠١(‏ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد (52)) رقم (١١ه‏ ۔ ۱۳۹۷). 


كْتَابٌ الْأَئِمَانٍ وق 


لا لو ضمٌ يوما أو صوما حتى يم يوما. و بركعةٍ في: لا يُصليء لا بما دونهاء ولو 
ضع صلاة فَبِشَفع) > لا بأقل. وبولد ميت في: إن ولدت فأنت كذا. وعَتَقَ الحيّ 
في: إن ولذتٍ فهو حر إن ولدْتٍ ميتاً ثم حيًا. . وفي: لَيَفَْضِينٌ ديته اليوم وقضاه 
ُيُوقَا أو تَبَهْرَجة ele ees nee SSE ua SESERRA‏ 


ما دون اليوم في قوله تعالى: امو الصيام إلى الليل©20©. انتهى. ولا يخفى أن الصيام 
الشرعي لكونه مغياً | لى الليل لا يتم بدون اليوم. (لا) أي لا يحنث (لو ضضم يوما أو 
صوما) أي بأن حَلّفَ لا يصومٌ يوم أو لا يصومٌ صوماً (حتى يتم يوماً) لأنه في الأول 
ذكر اليومٌ وو مبزيح في تقدير المدة وفي الاي أكد الصومَ» ينصرف إلى الكاملء 
وهو الصوم المعتبر شرعاًء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

(و) حَيْت (بركعة في: لا يصلي) واختلف المشايخ فقال بعضهم: يحنث 
بالسجدة» وقال بعضهم: برفع الرأس منها (لا بجا دونها). والقياس أن يَحَنَتّ بالافتتاح 
اعتباراً بالشروع في الصوم. ووجه ا الاستحسان أن الصلاة عبارة عن: القياع» والقراءة 
وال ركوع؛ والسجودء فما لم يتحقق كلها لم يُسم صلا ألا ترى أنه لا يقال: دن 
ژکوعاً ولا سجوداء وإنما يقال: صلى ركعة. (ولو ضم صلاة) بان حلفٌ لا يُصلي 
صلاة (فبشفع) يحنث (لا بأقل) لأنه أكد الصلاة» فتنصرف إلى الكاملةء وأقلها عندنا 
ركعتان للنهي عن الثتيراء. وقال الشافعي في قولء وأحمد في رواية: يحنث بر كعة» 
لأن ١‏ الركعة الواحدة صلاة عندهماء وقالا أيضاً: يحنث بالشروع؛ لأنه يُسمى نتضلياً. 

(و) حنث (بولد ميْتٍ في: إن ولدت فأنت كذا) لأن الولد المت ولد حقيقةٌ 
وعرفاً ر ولهذا تنقضي به العدة» ويكون الدم الذي بعده نفاساء وتصير الأمة به أمَ 
ولدٍ (وعَتقّ الحي) عند أبي حنيفة (في: إن ولذتٍ فهو حر إن ولذتِ ميتاً ثم حيا) 
وقال أبو يؤسف ومحمد: لا يعنقء لأن الشرط قد تخقى بولادة الميت» > فتنحل اليمين 

لا إلى جزاء» لأن ات لوس بمحل للخحرية وهي الجزاء. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه 
لما جعل الحرية وصفاً للمولودء تقيد اليمينٌ بولادة الحيء نظراً إلى هذا الوصفء إذ 
الميت لا يقبله. وأن الحياة تثبتٌ فيه مقتضئ» صوناً لكلام العاقل عن اللغوء ألا ترى أنه 
لو قال: إن ولذتِ ولداً ميناً فهو حر كان لغواً. 

(وفي لَيَفْضِينٌ ديته اليوم) كلمة «في» متعلقةٌ بالفعل المتأخرء وهو قوله الآتي: 
«بَدَ) (وقضاه رُيُوفَاً أو تَبَهْرَجةً) الرُيوف: ما زيّفه بيت المال؛ ولكنه يروج فيما بين 


.)141/( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


۸4 كِتَابُ الأَيِمَان 


أو مُستَحقّة, أو باعه به شيئاً وقبضًه بر . ولو كان سَتُوقة أو رَضَاصاً أو وهب له لا. 


وفي: لا يقبط ذيته درهماً دون درهم» حَيِتٌ بقبض کله متفرقا لا ببغضه 


التجار. والتتهرجة: ما هرجه الشُجار. والمُسامحٌ منهم يتجؤزه» والمُشتقضي منهم لا 
يتجوّزه لغش فيه. 

(أو) قضاه (مُستعحقة) للغير (أو باعه) أي المديون الدائن (به) بديئه (شيئاً 
وقبضّه) أي ١١١‏ بع الدائنٌ ذلك الشيء (بَرٌ) في بمينهء لأن الدُيوفٌ والتَّجَهُرجة 

دراهم حقيقة» إلا أنها معيبة والعَيِب لا يُعَدِمُ الجنسية» ولهذا لو تجوز بهما صار 

مُستوفياً» وكذا لو تجوّز بهما في رأس مال السلَّم وبدل الصرف يجوزء ولولا أنهما من 
جنس حقه لما جان ولأن قيض الدراهم المُستحقة صحيح» حتى لو أجازه المستحق 
في الصرف والسلم بعد الافتراق جاز» ولأن قضاء الدّين طريقه المُقاصّة» وقد تحققت 
بمجرد البيع. وهذا لأن الديون تُقضى بأمثالها. وقال الشافعي: يبر في التّبهرجة واليوفي» 
لأسن فى ا 

وقال مالك: لا يبر فيهماء ويبر في البيع إن كان بقيمة حقه» ويحنتٌ إن كان 
بأقل منها. 

(ولو كان) الذي قضاه بأن طَهَرَ المدفوع (سَتُوقة) بفتح السين» أردأ من 
التّهرجة (أو وُصاصاً) بضم أوله“ (أو وهب له) أي وهب الدائنٌ الدين للمديون 0 
يب لأن الستّوقة رسام الجا لس اورم ولهذا لو تجؤز بهما لم يجز إلا 
برضا الآخر بطريق الاستبدال. ولو تجوز بهما في الصرف والشلّم. لا يجوز لحرمة 
الاستيدال فيهماء حتى لو افترقا تبطل العقد والشّجوّر لخو لأن القضاءً فعل المديون» 
والهبة إسقاط من رب الدين» فلا قضاء. 

(وفي: :لا قيض يته درهماً دون درهم؛ حَيِتٌ بقبض کله متفرقاً) لوجود 
شرط الحِنْثء» وهو قبضٌ الكل بوصف الكفرقة» لأنه أضاف القبض إلى دين مُعوّف 
بالإضافة إليه» فيتناول كله (لا ببعضه) أي لا يحنت بقبض بعض دينه (ذُوْنَ باقيه) 
حتى يقيضّه لعدم وجود الشرط» وهو قيض الكل بوصف التُفرقة إذا لم يَقبض باقيه 
ووجود الشرط إذا قبض باقيه» فإذا قب بعضه في أول النهار وبعضه في آخره جنٹ 


)١(‏ الذي في لسان العرب ٤1/۷‏ و «تاج العروس» »*۹1/١۷‏ إرصص) خلاف هذا الضبط» حيث 
ضبطاها بالفتح» فاقتضى التنبيه. 


كاب الأَْمَان عالق 
أو كله بوزنين لم يكَخللهما إلا عَمَلُ الوزن. 

ولا في إن كان لي إلا مئةء فكذا ولم يملك إلا خمسين, ولا في لا يَشَمُ 
رنحاناً إن شم ورداً أو ياسميناً والبتفسج والورد على الوَرَق. 


لوجود الشرط (أو كله) أي ولا يقبض كله (بوزنين) أو أكثر (لم يتخللهما) عمل 
(إلا عمل الوزن)» وقال زفر: يحنث في هذه الصورة لوجود التفريق حقيقة. 

ولنا أن هذا لا يُعد تفريقاً في العادة» فصار كمن حلف لا يَلبِسُ هذا القوب» 
وهو عليهء فنزعه في الحالء ولأنه قد يتعذرُ وزنٌ الكل دُفعة واحدة» فيصير هذا القَّدْر 

(ولا) يحنث (في إن كان لي إلا مئة) أو غير مئة» أو سوى معة (فكذا) أي 
فعبده حر مثلاً (ولم يملك إلا خمسين) أو ما هو دون المعةء لأن المقصود من هذا 
اليمين في العُوف نمي ما زاد على المئة» فلا يحنث بملكها أو بملك بعضها. (ولا) 
يحنث (في لا يَشَمْ ريحاناً إن شم ورداً أو ياسميناً) لأن اليحان اسم لما تكون لساقه 
رائحة طيبة» والورد لما تكون لورقه رائحة طيبة لا لساقه» والياسمين ليست لساقه رائحة 
طيبة كذا في «المبسوط؛. ' 

وقيل: ولا يحنث بشع الورة والياسنين لأنهما عن عملة الا جار والريسان اس 
لعا لين له شنج ألا ترى أن الله تعالى قال: لإوالتجِمْ والشُجرُ يسجدان» إلى قوله: 
«والحبٌ ذو العَضْفٍ والرَيْحَانَ27 فقد مل القيحان غيره» فعرفنا أن ما له شجر ليس 
بريحان وإن كان له رائحة طيبة. [وكذا في العرف لا يُطلق اسم التّيحان على الورد 
والياسمين» وما يُطلق على ما نبت من بَذر وله ToT‏ 

(والتتفسج) بفتح الباء (والورد) محمولان (على الوَرَقِ) لا على دهنهماء حتى 
لو حلف لا يشتري بنفسجاً أو ورداً ولا نية له فاشترى ورقّهما يحنثء ولو اشترى 
دهنهما لا يحنث للعرف. وقيل: يختص الحِئتٌ بشراء ذهنه» والياسمين كالورد لا 
يتناول الدّهنء لأن دُهنه لا يُسمى ياسميناً بل زنيقاً. 


.)١5( سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


۲۸٦‏ کتاب الأَئِمَانٍ 


١‏ فصل في حلفي القؤل 
حيث في: لا يكلّمُه إن كمه نائماًء بشرط إيقاظه. 2727200 


فصل في حَلِفٍ القول 
دحيث في: لا يكلّمُه إن كلّمه نائما) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في 
رواية (بشرط إيقاظه) أي بعكليمهء لأن النائم كالغائب» فإذا لم ينتبه كان بمنزلة من 
ناداه من بعید» بحيث لا يَسمعٌ صوتّه فلا يحنثء وإذا انتبه علمنا أنه أسمعه صونّه 
فيكون مكلّماً له» فإن ناداه نائماً بحيث يسمع لو كان منتبهاً لا يحنث في الأظهر. 
وقيل: هو على الخلاف» فعند أبي حنيفة يحنث لأنه يجعل النائم كالمنتبه» وعندهما 
لا يحنث. 
ولو كعب إليه كتاباء أو أرسل إليه رسولاً لا يحنثء ويه قال الشافعي في 
الجديد واختاره المُرَني لأنه لا لني كلاماً في العغرف. وقال مالك وأحمد والشافعي 
فى القديم: يحنثء لأن الله تعالى استثنى الرسالة من الكلام فقال: «إوما كان ليشر أن 
0 الله إلا ويا أو مِنْ وراء حجاب أو ل رسولاً(٩‏ والاستثناء إخراج من 
الجنس. ا بأن مبنى الأيمان عن العرف. والآية جاز أن يكون الاستثناء فيها 
ولو ناداه المحلوفٌ عليه فقال: لبيك» يحنث. ولو سلّم في الصلاة والمحلوف 
I‏ إن كان المحلوف عليه على یینه لا يحنث» وإن كان على يساره 
تست لأن:الأولىواقعة ة في الصلاة» بخلاف الثانية. وقيل: لا يحنث في 
المسألتين وهو الصحيح» » لأنه من أفعال الصلاة وليس بكلام عُرفاً. وإن كان الحالف 
مقتدياً فعلى هذا التفصيل عندهما. وعند محمد يحنث» سواء كان على ينه أو ساره 
بناء على أنه يخرج بعاد الإمام عنده» وبه قال مالك. والأظهر عند الشافعي أنه يحنث 
بالسلام في الصلاة على أي حال كان إلا أن لا ينويه. ولو قرع المحلوف عليه الباب 
فقال [الحالف0"]: من هذاء يحنث. ولو فتح عليه في الصلاة لا يحنث» وخارجها 
يحدث» كذا أطلقوه. والظاهر أنه يُقيد بما إذا نوی الفتح دون القراءة. 


.)01( سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
».. زهة عيارة المخطوط: «وإن كان على يساره يحنث وعن محمد لا يحنث في التسليمعين.‎ 


كتاث الأَيِمَانِ YAY‏ 
وفي: لا يُكلمه إلا بإذنهء إن أذ ولم يعلم به فكلمه. 


و في: : لا يكلم صاحب هذا الدوب» فباعه وكلمه. . وافي: 0 
الشاب فكلّمه شيخاً. . وافي: : هذا حر إن بغثه أو اث شتريته. إن عَقد بالخيار. .. 


(و) يت (في لا يكلمه إلا بإذنه: إن أَذِنَ ولم يعلم به فكلّمم وهو قول 
مالك وأحمد ووجه في مذهب ب الشافعي ١7‏ - ب]» لأن الإذن من الأذان وهو: 
الإعلام لد قال الله تعالى: «إوأَدَانٌ من الله ورسولد#” “ أي إعلام. أو من الوقوع في 
الإذن» وكل ذلك لا يتحقق | إلا بعد العلم. وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث» وهو 
الأظهر من مذهب الشافعي» لأن غرضه ۾ أن لا يكلّمه إلا برضاه“ فرضي ولم يعلم 
الحالف» فكلمه لا يحنث» فكذا هذ 5 بأن الرضا من أعمال القلب فيتم بهء ولا 
كذلك الإذن. 

(و) حَيتٌ (في: لا یکلم صاحبَ هذا الثوب» قباعه وكلّمه) لأن الإنسان لا 
تناع مين قن لز عرزت اليمين به. وصار كما لو قال: لا أكلم هذا وأشان إن 
صاحب الوب کذا قاله الشارح. وفيه أن ١‏ الإنسان قد يعادي لمعنى في ثوبه» بأن بس 


متفدونا أو عريرا او انتقو اكه لل أنه يحنت أنه وعد لا ير عن كوه انيت 
الغوب في الجملة, على أن م مَبْتَى مَبتى الأيمان على غرف الأزمان. 


(و) حَيِتٌَ (في: لا يكلم هذا الشاب فكلّمه) وقد صار (شيخاً) أو كهادٌ 
لأن الوصف المذكور ليس بداع إلى اليمين ولا يَصلّح مانعاً من الكلام» فيلغو ويتعلق 
اليمين بالذات. 

(و) عت (في هذا حر إن بعته) مشيراً إلى عبده» فعتق ببيعه بيعاً فاسدأء أو 
موقوفاًء أو بالخيار لنفسه» وبه قال مالك رالاق في وجه لوجود شرط العتق الذي 
هو البيع. وقال أحمد: لا وأما إن باعه بيعاً لازماً أو باطلاً لم يعتق. أما في ابا 
فلأنه كما تم البيع زال الملك» [والجزاء م ا ا يا 
فلعدم الشرط وهو البيع» إذ الباطل ليس ببيع. (أو) هذا حر إن (اشتريته» إن عقد) 
شِرَءاه (بالخيار) لنفسه» وبه قال أحمد والشافعي في وجه. وقال مالك: لا يعيّق وهو 


.)5( سورة العوبةء الآية:‎ )١( 

(؟) عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاه» وهو لو حاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي... وما أنيتناه عبارة 
المخطوطء وهو الصواب. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۸۸ كِتَابُ الأَِمَانٍ 


وفي: إن لم أبغه فكذاء فأعَتق أو دبر. 

و بفغل وكيله في حَلِفٍ التكاح, والطلاق» والجُلع, » والجعتقء والكتابة) 
والصٌُلْح عن دم عمد, والهبةٍء والصٌدقةٍ, والقزض» والاستقراضء والإيداع؛ 
والاستيداع؛ والاستعارة, والإعارةء والذّبْح: وضرب العبد» وقضاء الدين وقبضه. 
والبناءء والخياطةء والكسوةء والحملء لا في البيع والشراء والإجارق 
والاستئجارء والصّلح عن مال» والخُصومةء والقسمة» وضرب الولد. 


وجه في مذهب الشافعي. 

(و) حَيتٌ (في إن لم أبعه فكذاء فأعتق أو د لأن الشرط قد تحقق وهو 
عدم الحالف أو العبدء ولا حلاف فيه على الصحيح. 
(و) حَيث (بفعل وكيله في حَلِفٍ النكاح» والطلاق» والخُلع, > والعتق والكتابة 
والصلح عن دم عمدء والهبةء والصدقة, والقزضء والاستقراضء والإيداج» 
والاستيداع؛ والاستعارة, والإعارة, والذبح. وضرب العبد, وقطناء الدين وقبضه. 
والبناءء والخياطة, والكسوة.ٍ والحمل) لأن ما كان من هذه الأشياء حكمياً أي غير 
حسي» كان الوكيل فيه سفيراً ومعثراء ولذا لا يُستغنى عن إضافتها إلى الموكل؛ ولو 
بِاشَّرّه بغير إذنه لا ينفذ عليه» فصارت مباشرة ال وكيل كمباشرته. 

وما كان منها حسياً كذبح الشاة وضّوْب العبد» فإن المالك له ولاية ذلك 
ومنفعته راجعةٌ إليه» فيُجعل مياشراًء إذ لا حقوق لهذا الفعل ترجع إلى المأمور. ولو قال 
الحالف في الحكمي: نويت أن لا أفعل ذلك بنفسي صُدّق دِيَانة لأنه نوى محتمل 
كلامف لا قضات لأنه نوی حلاف الظاهر وهو الخ ولو قاله الحالف ٤[‏ ۱۲ - 1 في 
الحسي. صدق دِيّانةٌ وقضاءً) لأن الدسبة إلى الأمر ياعتيار السب 20 مجازء فإذا نوی 


+ ساس 


الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه. 


(لا في البيع) أي لا يحنت بفعل وكيله في حلف البيع (والشراء والإجارق 
والاستعجار. والصلج عن مالء والخصومة, والقسمة, > وضرب الولد) لأن الفعل لم 
يوجد من الموكل حقيقةٌ ‏ وهو ظاهد ‏ ولا حكمأء ولهذا لم ترجع الحقوق إليه بل 
إلى الوكيل. فلو قال: نويت أن آمر به غيري عَيَتٌ بالتوكيل أيضاًء لأنه شدّد على 
نفسه. ولو كان مِثِلُ الحالف لا يُباشر هذه الأشياء يحنث بالأمرء لأن اليمينَّ يتقيد 


)١(‏ في المخطوط: «التسيب» بدل (السبيب». 


كاب الأيْمَان ۲۸۹ 


ولا في: لا يتكلم فقرأ القرآن» أو سبح أو مَلْلء أو کر في صلاته أو 
خارجها. ويوم أُكَلّمُه على المَلّرين . وصح نيه النهارء وليلة أَكَنّمُه على الليل. 
وإلا أنْ للغاية كحثى» ا ل لوي ل بور بك فق ملم اه ع ONE‏ ل ا ل كت 


بالعرف وبمقصودٍ الحالف. والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أن الضرب فعلٌ جس 
لا يحكم بنقله عن الوكيل إلى الموكل إلا إذا صح التوكيل. وصحة التوكيل تكون في 
الأموالء فيصح في العبد دون الولدے آلا ترى أن من حلف لا يضرب رجلا حراء فأمر 
به فضْرِبَ لا يحدثء لأنّه لا يْلِكُ ضربه» فلا يصح أمره» إلا أن يكون الآمر قاضياً أو 
والياً» لأنهما يملكان صرب الأحرار حداً أو تعزيراً. 


(ولا) يحنث (في) حلفه (لا يتكلم فقرأ القرآن» أو سبح» أو هلل» أو كبر 
في صلاته) اتفاقاً (أو خارجها) وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده وقول أحمدء لأنه 
لا يُعد متكلماً في الغرف. بل قارثاً. والقرآن كلام اله تعالى» قال الله تعالى: وإحتى 
ل مسبحاً أو مهللا أو مكبراً. ولا في الشرع» لقوله عَيله: !١‏ إن الله 

عدت سن أمره ما يشاءء وإنّ مما أحدث أن لا َكنم في الصلاة». متفق عليه. وا 

دور ! أنه إذا قرأ في الصلاة لا يحنثء وإذا قرأ خارجها يحنث. وقال 0 1 
يحنث بقراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء ويحنث بالتسبيح» والتهليل» والتكبير في 
القلاة وخارجها. 

«ريوم اكلم محمول (على المَلّوين) أي الليل والنهار لما تقدم في كتاب 
الطلاق من أن اليوم إذا قُرِن بغير ممتد يُراد به مطلق الوقت» ومنه قوله تعالى: «ؤومن 
رهم یومع در 3 (وصح نِيَةُ النهار) دِيَانة وقضاقٌ لأنه نوى الحقيقة المستعملة. 
وعند أبي يوسف: لا يصح قضاء لأنه نوى التخصيص في كلامه» وفيه تخفيفٌ عليه. 
(وليلة أ أكَلمْه على الليل) خاصة, لأن الليل ضد النهارء قال الله تعالى: «إوهو الذي 
جَعَلٌ اللّئل والتهار لم والنهار مختصٌ بزمانٍ الضوء» فيكون الليل مختصاً بزمان 
الظلمة. (وإلا أنْ للغاية كحتّى) لأن حقيقة «إلا) للاستشناء وهو متعذر فيها هنا مع أن 
لعدم مجانسةٍ ما بعدها لما قبلهاء وبين الاستثناء والغاية مناسبة من حيث إن ما بعدهما 


.)5( سورة التوبة» الأية:‎ )١١( 
.)١5( (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
)51( سورة الفرقانء الآية:‎ )*( 


۹۰ كِتَابُ الان 
1 0-2 .و ا ري 4 E 5 ٤‏ 
ففي: إن كلمثه إلا أن يَقَدْمَ زيدٌ. أو حتىء حَيْثَ إن كلمه قبل قَدُومِهِ. 

وفي: له يكلم عبذه أو امرأته أو صديقه, أو له يدخحل ذَارَه إن زالت إضافته 
وكلّمّهء لا يحتث في العبد. 

أشار إليه بهذا ولا وفي غيره إن أشار بهذا حَيِثٌ وإلا فلا. وحين وزمانٍ 
بلا نية نصفٌ سنةق کا وف OEE EEE‏ 


| (ففي إن كمه إلا ن يقدم [؟3 ساسع زيد أو حتی) يقدم زيد (حَيِثٌ 
إن كلّمه قبل فُذُومه) لا إن کا بعد قدومه» لآن اليس اة قبل الغاية ومنتهية 
بعدها (وفي لا يكلم عبده) أي عبد فلان أو عبد نفسه (أو امرأته أو صديقه) 
بخلاف قوله: زوجة فلان أو صديقه كما فى «المبسوط)» (أو لا يدخل داره) لأ 
يأكل طعامه» أو لا يلس قز أن لكاي بد اة (إن زالت إضافته) ببيع العبد والدار 
ونحوهماء وبطلاق المرأة» وعداوة الصديق (وكلّمه» لا يبحتث في العبد) ونحوه مما 
هو مُشتمل على إضافة يلك كالدار في لا يدخل داره» والطعام في لا يأكل طعامه. 

(أشار إليه بهذا ر۵ لأن شرط الجنث كلامه لعبد مملوكٍ لمن أطي إليه 
ولم يوجد. أما إذا لم بُ يعي العبد بإشارته أو غيرها فظاهر وهو وفاقاًء وأما إذا عَيّنه فلن 
العبد لسقوط منزلته لا يُعادى لذاته» بل لمن أضيف إليه» فتكون 0 فيه معتبرة» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزُقر: تارك لمعي» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدء لأن الإشارة لقطعها شركة الأغيار أبلغ من الإضافة» فاعتبرت 
ولغت الإضافة» وانعقدت اليمينٌ على ذات العبد. (وفي غيره) أي وفي غير العبد مما 
هو مشتمل على إضافة نسبة كامرأته وصديقه (إن أشار بهذا) أو بهذه أو عَين (حَيتٌ) 
لأن الحرّ يُهجر لذاته (وإلا) أي لم يشر ولم يُعين (فلا) أي فلا يحنث» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحنث. 

(وحين وزمان بلا نية نصف سَنة) سواء (تكَر بأن قال: لا أكلمه حيناً أو زماناً 
(أو عوف) بان قال لا أخلقه انحن أو الومان» زيه قال أحمد. رغال مالك سنة. وقال 
الشافعي: أدنى مدةء وهو ساعةء لأنه المتيقّن. 

ولنا أن الحين يطلق على الساعة» قال الله تعالى: إفسبحانّ الله جين تمسونَ 
وحينٌ تصبحونً ي( [وبه أحذ الشافعي]"“. وعلى أربعين سنة؛ قال الله تعالى: لؤهل 


هلق سورة الروم» الأية: .)١ 7١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


5 8 8 بي ي 8 ل 
ومعها ما نوى. والذهر لم يدر مكراء وللأبد معرّفاء وأيام مُنكرة ثلاثة, وأيام كثيرة» 
والأيامء والشهور عشرة. 
وفي: اول عبد أشتريه حل إِنْ اشترى عبداً عتقّ» وإن اشترى a‏ 


تی على الإنسانِ حينٌ من الدهر گي“ والمراد بالإنسان آدم» وبالحين أربعون سنة» وهي 
مدة كونه مُلقى بين مكة والطائف » حال كونه من طون إلى أن تنفخ فيه الرويء وفسره 
بسَنة» وبه أذ مالك. وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: نوز تی أكلها كل 
حين2'7 قال سعيد بن بی وققّادة» والحسنء وهو رؤابة عن ان عباس: هي النخلة 
تمكث من الأطلاع ل الأصرام ححة ای فحملناه عليه لأنه الوسط» فن تيد لاقي 
أوسطهاء والزمان بمعناه. 
(ومعها) أي ع النية (ما نوى) مُدكراً أو معوفاًء لأنه توي محتمل كلامه. 
(والدهر لم يُذْر) عند أبي حنيفة» أي تتوقف فيه حال كوته (شنگرا قال: لاا أدري 
ماهو في حكم التقدير, لأن الدهر مخالف للحين والرمن» إذ مُعَوَفِهِ يقع على الأبد, 
[ه؟١‏ 1 بخلاف الحين والزمان» فلم يلحق بهما قياساً. والغرف ال يعرف استمراره 
لاحتلاف في الاستعمال» قال الله تعالى: وما يُهلكنا إلا الذّهر 24 وقال عله رلا 
سبوا الدهن فن الله هو الدهر:9©» أي خالقه فكان مجملاء والتوقف في المجمل 
علانة كمال ا وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على 
سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدة. 
(وللأبد) أي ج العمر (معرّفا» باتفاق إذا لم يقترن بييّة لأنه تعالى قال: 
فۆهل أتى على الإنسانِ جين من الدهري“ فقد جعلٍ الحينَ جريا من الدهرء فيبعد أن 
يُسوّى بينهما في التقدير. (وأيام منكرة ثلاثة) لأنها أقلّ الجمع المُدكر. ولو حلف لا 
يتزوج نساي ولا يشتري عبيداً يقع على الثلاثة بلا خلاف. (وأيام كشيرة؛ والأيام, 
والشهور) والشنون» والجمع» والذهور والأزمنة (عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: 
أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة» والشهور ستة» والشنون وغيرها للأبد. 


(وفي أول عبد أشتريه حرء إِنْ اشترى عبدًا عمَقّ) وهو ظاهر (وإن اشترى 


.)١( سورة الإنسان آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الاية: (8؟). 

(۳) سورة الجاثية» الأية: .)١ ٤(‏ 

.7959/5 أخحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )14١ 
(ه) عبارة المخطوط: «علامة علم الكمل».‎ 


1 كاب لمان 


عبدين تم آخَر فلا أصلا فإن صم وحده عَتَق الثالتُ. وفي: آخر عبد إن اشترى 
عبداً ومات لم یعیق» فان اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات عََقَ الآخَرُ يوم شَّرَى من 
كل ماله. 

وعندهما: : يوم مات من ثُلنه. ولا يصيرٌ الزوج فاراً لو علق الثلاث به خلافاً 
لهما. وب: کل عبد بشرني بكذاء فهو حرٌ, ء عَمَقَ اول TT‏ 


عبدين) معاً (ثم آخرء فلا أصلا) أي فلا يَعَتِلُ واحدٌ منهماء لأن الأول اسم لمفرد 
سابق» وهو موجود في المسألة الأولى دون الثانية (فإن ضِمّ) كلمة (وحده) بأن قال: 
أول عبد اشتريه وحده فهو حرء فاشترى عبدين معاً ثم آخر وحده (ِعَمَقَ الثالتٌُ) لأن 
معنى وحدّه منفرد» بهذه الصفة وهي الانفراد في الشراء. (وفي آخر 
عبد) أشتريه فهو حر (إن TG LS ١‏ 
ا OT‏ 


(فإن اشترى عبداً ثم آخر, ثم مات) المشتري (عتق الآخر) لاتصافه بالآخرية. 
لأن له سابقاً. وهذا الحكم ظاهن وما ذَّكَرَه يبي عليه قوله: (يوم شَرَى) يعني أن 
عِتقّه يكونُ من يوم الشراي لاستناد العتق إليه (من كل ماله) إن كان الشراء في 
الصحة» وهذا عند أبي حنيفة. (وعندهما:) عتق (يوم مات من ثلثه) سواء كان الشرائُ 
في الصحة أو في المرضء لأن الآخرية - وهي الشرط - تثبت بعدم شراء غيره بعده. 
وهذا يتحقق عند موت السيد فيفتقر التق على زمان موته. ولأبي حنيفة أن الآخرية 
تفبت للثاني كما اشتراهء إلا أنّ هذه الصفة يعرض عليها الزوال» لاحتمال شراء غيره 
بعده» فإذا مات ولم يوجد من يُبطلهاء تبين أنه كان آخراً منذ اشتراه» فيعتق من ذلك 
الوقت. 


(ولا يصيرٌ الزوج فارأ) عند أبي حنيفة» فلا ترث منه (لو علق الثلاث به) أي 
بالآحر بأن قال: آخوُ امرأةٍ أتزوجها [5؟١ ‏ ب] فهي طالقٌ ثلاثاء فتزوج امرأق ثم 
أخرى في صحته ثم مات» لأن طلاقها عنده يستند إلى وقت تزؤّجهاء ثم إن كان 
دحل بها فلها مَهر للدحولٍ بشبهة» وض مهر للطلاقٍ قبل الدحول» وعدتها 
بالحِيّضء ولا جداد عليها (خلافاً لهما) فَإنّ عندهما يكون الزوج فارأء فترث منه» لأنها 
تطلق في آخخر حياته» ولها مهر واحد» وتعتدٌ بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاةء ولو 
كان الطلاقٌ رجعياً تعتدٌ بعدة الوفاةء وعليها الحِدّاد. 


(وبكل عبدٍ بشرني بكذا فهو حر) الباء في ب: كل تتعلق بقوله: (عَتَقَ أول 


کاب الأيِمَان 4۳ 


ثلاثةٍ بشّروه» متفرقين» والكل إِنْ بشروه معاً. 

وسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي» له بشراء عبد حَلفٌ بعتقد ولا مستولدة 
RS SSSR E‏ 
ثلاثة) مِثْلهء وكان الأظهر أن يقول: أول جماعة مشرو أي من عبيده (متفرقين) لأن 
البشّارة اسم لخير سار مدق لين ال به علم» س شى بذلك لن بَشرَة الوجه تتغير 
به» وتقيدت بالشار من العرف (والکل) عطف على الأول أي وعتق الكل (إنّْ بشروه 
مع لتحقق البشّارة منهم قال الله تعالى: وإوبَشرُوه يعُلام عليم ي فنسبها إلى 
جماعة ولو كان التعليق على الإخبار مكان البشارة بأن قال: کل من أخبرني؛ والباقي 
بحاله عتق الكل. 


وذلك لما دوي أنه عله مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن فقال: «من أراد أن يقرأ 
القرآن غضاً طرياً كما َيِل فليقراً بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه ألو يكن ور رضي 
الله عنهما بالبشّارة» فسبق أبو بكرء فكان ابن مسعود يقول: متى ذكره: بشرني أبو بكر 
وأخبرني عمر. 

(وسَقَط بشراء أبيه لكفارته هي) أي کفارته» وهي فاعلٌ سقط فكان الأولى 
أن يقول: ويسقط بشراء إبيه كفارة ابنه» وكذا حكم کل ذي رحم محرم منه. وقال 
زفر» ومالك» والشافعي» وأحمد: لا تسقط وهو القياس» وهو قول أبي حديفة أولاء 
فصاحباه معه في قوله الآخر. ووجهه أن الشارع جعل شراء القريب إ إفعافا: لما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عله «لن يجزي ولد والده 
إلا أن يجده مملوكاً فيشترثه فيعتِقَةُ)» وذلك لأنه عه أحبر أن الابن قاد على إعتاق 
الأب» 1 قادراً تصديقاً له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر. 

بعر على إغناقه قبل الشراء» لعدم الملك ولا بعدف لات ومين دعل 

0 نفس الشراء | إعتاقاًء فإذا نوى بالشراء الكقّارة يصير إعتاقاً عنهاء فيصح ویجزیه» 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط غير الشراءء فإذا اشترى أباه بنية الكفارة كانت 
النية مُقَارِنَةَ لعلة العتق» فيعتق عنها. 

(لا) أي لا تسقط (بشراء عبد حَلّفٌ بعتقه) إذا نوى بالشراء كفارته لأن النية 
لم تقترن بعلة العتق» وهي اليمين. (ولا) بشراء (مستولدة بنكاح) حال كونه (عَلَّقَ 


.)۲۸( سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.۷/١ والإمام أحمد في مسنده‎ .)١5( المقدمةء رقم‎ 245/١ أخرجه ابن ماجه في ستنه‎ )۲( 


4 كتَابُ الَيمَانٍ 
عتقها عن كفارته بشرائها. وتَعيق ب: إِنْ تسرَّيتُ أمة فهي حرةء من تسرّاها وهي 
ملكه يوم خحلف, لا مَنْ شَّرَاها فتسرّاها. 


وَعَمَقَ ب: کل مملوكِ لي حر أمهابٌُ أولادِه ودر زوه وعبیده» لا مكائئوه 
إلا بديتهم ب: هذا حل أو: هذا وهذا لعبيده الثهم. وخر في الأؤليين كالطلاقٍ. 


ولام دحل على فعل يقع عن غيره كبيع» وشراءء وإجارة» وخياطةء وصياغة 


عتقها عن كفارته بشرائها) بأن قال ١١‏ - أ] لأمة غيره استولدها بنکاحه: إن 
اشتريك فأنت حرةٌ عن كفارة يميني» ثم اشتراهاء فإنها تعتق لوجود الشرط ولا يجزئه 
عن الكفارةء لأن حريقها مستحقة بالاستيلادء فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه 
(وتعيق ب: إن تسريت أمةّ فهي حرة, مَنْ تسرّاها وهي ملکه يوم حَلّف) وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. ويثبت النّسَري عندنا بالتحصين» وهو منعها من الخروج» 
وتبوئتها ليلاً مع الوطء» وهو وجه في مذهب الشافعي» وفي وجه ثانٍ بالوطء مع 
0 والتحصين» وفي وجه ثالث بالوطء وحده» وبه قال أحمد. وقال أبو يوسف: 
مع الوطء طلب الولد» حتى لو وطء وعزل عنها لا تكون سُرية عنده. 
(لا م مَنْ شَرَاها) بعد قوله: إن سويت آم فهي حرة» (فتسراها), وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد. وقال زُفْر: تعتق لأن التسري لا يصح | لا في الملك فذٍ كر التسرّي 
كر (وَعَتَقَ بكلٍ مملوكِ لي حر مهات أولاده ومُدَبَرُوهِ وعبيده) لأنه مَلْكهم 
رقبة ويدا أ (لا مکاتبوه) أي لا يعتق بکل مملوك لي حدٌ مكاتبوه (إلا بنيتهم) لأن يلك 
المولى فيهم ناقص» لخروجه عن ملكه يدأ» فلا يدخلون في مطلق المملوك وهو 
الكامل إلا بالنية. 


(و) عتق (بهذا حرٌ أو هذا وهذا) بالواو (لعبيده الِقُهم) في الحال (وخيْرَ في 
الأؤليين كالطلاق) بأن قال لنسائه: هذه طالق أو هذه وهذه» حيث تطلق الثالثة ويُخير 
.في الأؤليين» لأن الكلام لإيجاب الإعتاق في أحد الأوليين» وتشريك الثالث فيما سِيِْقَ 
له الكلام» فصار بمنزلة أحدهما حر. وهذاء فالمعطوف عليه هو المأخودٌ من صدر 
الكلام لأحد المذكورين بالتعيين. 
(ولامٌ دخل على فعل) أي تعلق بفعل (يقع عن غيره) أي غير فاعله» بأن كان 
مما يجري فيه النيابة والتوكيل» وهو كل فعل يملك بالعقد (كبيعء وشراءء وإجارةء 
وخياطة» وصياغة) وفي نُسخة بالموحدة» وفي أخرى بالنون والعين المهملة (وبتاء 
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اقتضى أمْرَةَ لِيَحُصّه به» فلم يحتث في: إن بعث لك ثوباء إن باقه بلا أمروء ملكه 
أو لا. وإن دخل على عين أو فعل لا د يقعُ عن غيره کأکل» وشُرب» ودخول 
وضرب الولد اقتضى ملكه, فحيت في: إن بعت ثوباً للك إن باع ثوټه بلا أمره. 


وفي كل جزس لي فكذاء بعد قول عِرْسِه: نَكَحتَ علي > طلّقت هي» وصح نيه 
غيرها ديانة. 


اقعضى) ذلك اللام (أمره) أي توكيله بالفعل (ليخضّه به) لأن اللام للاختصاصء 
وأقوى وجوهه الملكء؛ فإذا دخلت على الفعل أوجبت ملكه» وذا بأن يفعله بأمره ليقع 
ذلك الفعل له (فلم يحدث في: إن بعت لك ثوبأء إن باه بلا أمره) من المخاطب 
سواء (مَلّكه) المخاطب (أو لا) لأن تقدير الكلام: إن بعت ثوباً بأمرك» ولم يوجد 
الأمر. 

(وإن دخل على عين أو) على (فعل لا يقعُ عن غيره» وهو كل فعل لا جلك 
بالعقد (کأکل» وشرب» ودخول وضَرْب الولو اقتضى)[7؟١١ ‏ ب] دخول اللام 
(ملكه) ذلك العين لا أمره بالفعل (فحنث في: إن بعت ثوباً لك ! إن باع ثوټه بلا 
أمره) من المخاطب وكذا عَيتٌ في: إن أكلت لك طعاماً وأكل طعامه يلا أمرهء سواء 
علم به أو لاء لأن اللام لما دخلت على العين أوجبت ملكه» ولما دحلت على الفعل 
الذي لا يقع عن غيره أ أوجبت أيضاً ملك العينء لأن هذا الفعل ليما كان مما لا يملك 
بالعقد» وجب صرف اللام فيه إلى ما يملك بالعقدء وهو العين» وقيد الضرب بالولد لأن 
ضرب العبد يحتمل النيابة والوكالة» فصار نظير الإجارة دون الأكل والشرب. 

(وفي كل عِرْس لي فكذاء بعد قول عزيه: تكخت علي ار 
عِرْسُهء يعني أن مَنْ قالت امرأثه: : تزوجت عليّء فقال: كل امرأة لي طالق تطلق امر 
وعن أبي يوسف أنها لا تطلق» لأن كلامه خرج جواباً لكلامهاء فيتقيد به 0 
كان في تزويج غيرهاء ولأنه قَصَدَّ إرضاءها وذلك بطلاق غيرهاء فيتقيد به. وفي «جامع 
الشرَخيي»: قول أبي يوسف أصح عندي. 

ووجه الظاهر» وهو قول مالك والشافعي وأحمد أن العمل بالعموم واجبٌ ما 
أمكن» وقد أمكن ههنا فيعمل به» وذلك أنه زاد على الجوابء إذ جوابه أن يقول: إن 
فعلتٌُ فهي طالق» فكان ذلك مبتدثاً. وجاز أن يكون فائدتها إيحاش المرأة وإغضابها 
وإلحاق الغيظ بهاء حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع له. (وصح نيةٌ غيرها ديّانة) 
لأنه نوی محتمّل كلامه او نوی تخصيصٌ العام وهو خلاف الظاهر. والله 
تعالى أعلم بحقائق الظواهر والضمائر. 


41 كتَابٌ' البيع 


کتاب البيْع 

اعلم أن المقصود من بيان كتاب البيع بيا الحلالٍ الذي هو بيغ“ شرعاًء 
والحرام الذي هو الرباء ونحوه من العقود الفاسدة. ولهذا قيل لمحمد رحمه 1 تعالى: 
ألا تصئّف شيئاً في الزُهد؟ فقال: قد صئّفت كتاب البيع. 

2 55 

ومراده: بيت فيه ما يحل وما يوم . ولنيين الزُعد إلا اجتناب العحرام» والرغبة 
في الحلال» كما يشير إليه قوله صلى اللهعليه وسلّم حيث ذكر الجل يُطيل الشف 
3 م ابعل 0 7 5 ر 
اشعث أغَبرّ يقول: یا ربٌ يا ربٌ ومَطعَمة حرام وهمشربه حرام وملبشه حرام وغذي 
بالحرام» فأنّى يُسْكَجَاب لذلك؟209 

م (هُوَ) في اللّغة مشترك بين إخخراج الشيء عن الملك يمال وبين ضِدّه وهو 
إدخال الشيء في الملك بمالٍ. ومن هذا القبيل حديث: «لا يبغ أحدكم على بيع 
آحيه»"» أي: لا يشتري على شرائه. كذا في «الصّحاح). ولا يَتعد أن يكون البيع في 
الحديث على بأبه. وهو یتعڈی إلى المفعول الثاني بنفسه) وبحرف الجر نسحو بعت 
هذا فلانأء وبعته منه. 

وكذا لفظ الشّراء مشترك بين فعل المشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى: 
موَوَشَرَوةُ يِكَمَنِ تخس أي: بأعوه. وهذا إذا كان الضمير لاإحوة» وأا إذا کان 
[Î — 170‏ للشيارة” © فالشراء على بابه. وكذا قوله تعالى: ولیس ما شَّرَؤًا به 
أنهو أي: باعوا حظها أو اشئروه. 
)١(‏ في المخطوط: يقعء والمثيت عن المطبوع. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۰۷۰۳/۲ كتاب الزكاة »)١0(‏ باب الترغيب في الصدقة... 

(1¥ 56١ رقم‎ (IA) 
باب لا يسيع على‎ »)۳٤( كياب البيوع‎ ٤ آحرجه الإمام البخاري في صحیحه رفح الباري)‎ (Ty) 
.)۲۱۳۹( بيع أخيه... (5۸)» رقم‎ 

)4( سورة یو سف > الآية: 7 ب( 
(ه) الكئّارة: القافلة. المعجم الوسط ص(1۷ »)٤‏ مادة (سا). 
(5) سورة البقرق الآية: .)١٠١5(‏ 


كاب ابيع 4۹۷ 
مُبَادَلَةُ مَالٍ ال بَراض. وَيَنْعَقِدُ بٳيجاب وَقَبولٍ» 1010018 1 1 221101111 


وأما قوله تعالى: هن الله اشْعَرى مِن المُؤْمِيِينَ أَلْمُسَهُمْ َأمْوَالهُْ بان لَّهُمْ 
الجئةي فعلى حقيقته» وكذا قوله تعالى: لأأُوَلَيِكَ الّذِينَ اشْكَرَوًا الصَّلاَلةَ يالْمُدَى 
وَالْعَدَابَ بالْمَعْفِرة4"» أي: استبدلوه واختاروه عليه. 

وفي الشرع: (مُبادتة مَالٍ بمال) أي على وجه التمليك (بتراض) لقوله تعالى: 

إلا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ تن تَرَاضٍ اننا 

وهو عقدٌ مشروع بقوله تعالى: وَأحلٌ الله ا الحيْع وَحَرَمَ الوْبَا”'2؛ وبالشئة وهي 
كثيرةٌ شهيرةٌ؛ وبإجماع الأمة على جوازه» وأنّه أحد أسباب الملك» وبأنّه كي بُعتَ 
والئّاس يتبايعون فأقدهم عليه حتى قال: ويا معشر التّجّار إِنْ بيعكم هذا يحضره اللّغو 
والكذب, فَشُويوه9©) 0 وقد باع واشترى ممباشرة وتوكيل. 

وقد صح عند أرباب الير ران ن التي اة اجر لخديجة» لكن قبل البعثة 
بخمسة يي فإنه يع 8 و س الا رپ وخرج تاجراً إلى الشام لخديجة ليا 
بلغ خمساً وعشرين سن قبل أَنْ يتزوجها بشهرين وخمسةٍ وعشرين يوماً. وكان أبو 
بكر تاجراً في البَر» وعم في الطّعام وعثمان في الْبرٌ لر را في احفر 
ومن هنا 7 أصحابنا: 0 الكسب بعد الجهاد التّجارة, تم الرراعة“ ١ي‏ 567 
وعددي أن د 

وتتغقد) وب أ أي: إثباتِ؛ والمراد به ما يُذْكّر أولاً من كلام 
e‏ لأنه ثبت جيار القبول للآخر. (وَقَبُولِ) وهو ما يُذّكر آخراً من كلامهماء أو 
با E‏ قبض المبيع» » كما لو قال: بعتك هذا بدرهيء فقبضه المشتري ولم 
يقل شيئاً. 

والمعنى أنه ينعقد بمجموع الإيجاب والقَبُول» ولا بد أن يكون احا يدل 


.)١١١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرةء الآية: (ه/ا١).‏ 

(۳) سورة النساى الآية: (59). 

)٤(‏ سورة البقرق الآية: (ه/ا؟). 

(ه) شاب الشيء بالشيء: خلطه به. المعجم الوسيط ص(455). مادة (شاب). 

(") أخرجه أبو داود في ستنه 1۲١ 1۲١/۳‏ كتاب البيوع (7١)ءباب‏ في العجارة يخالطها الحلف 
واللغو »)١(‏ رقم (7555). 

(۷) البر: نوع من الشياب. المعجم الوسيط ص (* ه). مادة (ب). 

(۸) في الخطوط: الحراثة» والمثبت من المطبوع. 


۹۸ كاب البيع 


بِلَفْظيْ قاض» وَبتَعَاطٍ مُطلقاً. وَإِذَا اؤ جب وَاحِد قبل الآخَر كل كَل المبيع كل اللُمَنِ 


على الإيجاب ك:أعطيتك» و: جعلت لك هذا بكذاء والآخر على القَبول ك:أحذت» 
و:رضيت» و 

ويُشترط سماع المتعاقدين كلامهما (ويلفظي ماض) و3 بعتُ»› و:اشتریتٌ. ونما 
شط الماضي فيهما لأنّ البيع إنشاء تصرفيء والإنشاء يُعْرَفٌ بالشّرعء لأنّ الواضع لم 
يضح له لفظاً خاصًاً؛ والشّرحٌ يستعمل فيه اللفظط الذي ضح للإخبار عن الماضي» لأنه 
يستدعي عي صو سق المُحُتر عنه ليكون الكلام صحيحاًء فكان | الماضي أدل من غيره خلين 
تحقّق الوجودء فكان أشبة“ بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَيِمَعَاطِ) أي: وينعقد أيضاً بمعاطاةٍ وهي ههدا إعطاء البائع المبيعٌ للمشتري 
على وجه البيع والتكّمليك؛ وإعطاء المشتري الثمن للبائع كذلك» بلا إيجاب وقَبُولٍ. 

و أي: سواء كان المبيع سينا وهو: ما تكون قيمته دون نصاب 
المشرقة» أو نفيساً وهو: ما تكون قيمته مغل نصابها أو أكثرء وبه قال الخُرَاسَانِيُون. 
وقال لكي وَالعِرَاقِيُونَ: ينعقد به في الخسيس للعادة ١71/3‏ ساب] دون النفيس 
لعدمها. وأجيبَ: بان جواز أصل البيع إنما هو باعتبار الأضا من الجانبين» إلا أن الِضا 
نما كان 00 اقيم الإيجاب والقّبُول مُقَامه لدلالتهما عليه والتعاطي أدل عليه 
منهماء لأنهما قد يوجدان يغير رضاهما أو أحدهما. 

ومذهب الشافعيٰ وأحمد: أن البيع لا ينعقد بالئّعاطي؛ لان الأفعال لا دلالة لها 
بالوضع على مقاصد التاس. لكن قد يُقَال: إن في القرائن من القوائد ما تدلّ على المقاصد. 

وقال مالك: ينعقد بكل ما يعدّه النّاس بيعاّء 1 المقصود المبادلةٌ بالتضاء 
فمتى حصلت ثبت حكم البيع» ولال کک 0 يَْيْتُ عنه اشتراطٌ اللفظ» فوجب 
الزجوع إلى العغوف المعروف الذي هو التعاطي مطلقا 

واخثُلِف في التعاطي بأحد الجانبين مع بيان الشمن؛ والأأظهد جوازه لتعارف 
التاس عليهء وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلوماً. قال الطُرَابلْسِيَ: وهو الصحيح. 
وقد أشار محمد في «الجامع الصغير» إلى أن تسليم المبيع يكفي. 

(وَإِذَا آؤجب واجد) من المتعاقدين البيع (قبل الآخن)ء واحداً كان الآحر أو 
متعدّداًء (كَل المَبِيع بِكُلٌ الثْمَنِ آؤ كَوَكَ)» وليس للعاقد إن كان واحداء ولا لواحدٍ إن 


)١(‏ في المطبوع: أنسب» والمثبت من المخطوط. 


کاب البيع ۹4 


إل إذا کی فمن کل وَمَا لَم يَفْمَلُ بَطلّ الإيجاب إِنْ رجہ جَعَ المُوجب» أو قَامَ 


أَحَدهُمَاء وَإِذَا جا 3 : 


كان العاقد متعدّداء أن يقبل في بعض المبيع ببعض الثمن لتفؤق الصَّفْمَةٍ عليه فإنّ 
رضاء المُوجب ببيع ذلك البعض وحده غير معلوم» والرضا بب سس بجع المجموع ليس رضا 
ببيع بعضه وحدّهء إذ قد يضم الرّديء إلى الجيّد 00 فيفوت غرضًه. 

(إلا إِذَا َيّنَ) المُوجِبٌ (قَمَنَ كُلُ) ما قبل الآخر وما ترك لأنّ ذلك دلي على 
8 بالتفريق» ولد الإيجاب حينغذ ر في معنى إیجابات متعدّدة. اما إذا کور في البيان 

لفظ البيع» بان قال: بعتك هذين بألفي: بجت هيدا الحم اوبات الوص عيذ 

فباتفاق. وأما إذا لم يكرر بأن قال: بعتك هذين بألفي: کل واحدٍ بخمس مثة» فعند 
ا يوسف ومحمد جازء خلافاً لأبي سحضيقة. واا ف ليما وكذا جاز إذا رضي 
الآحر في المجلس إن كان المبيع مما ينقسم القن عليه بالا جرا كيك وال أو 
مكيلٍ» أو موزوث. 

(وَمَا لَمْ يَقْبَلْ) الآحر (بَطَلَ الإيجابء إن رَجَعَ المُوجب)» مشترياً كان أو بائعأ 
(أو) إن (قَامَ أَحَدَهُمَا) أي أحد العاقدين : عن المجلس. اشا إن رجحع المُوحب» فلن 
الإيجاب لكا لم يد حكم البيع بدون المَبُول» كان للموجب أن يرجع قبله لخُلُوٌ 
زجموعة خسن إبطال حی غیره» فإذا رم بطل إيجابه. وتا إن قام أحد العاقدين عن 
المجلسء فلن القيام دليل الجوعء ولهما ذلك قبل القبول» لأنه لو لم يقبت الخيارء 
يلزمه حكم العقد من غير رضاه؛ وهذا يسمى خيارٌ القبول. 

(وَإِذَا وُجِدَا) أي الإيجاب والقبول في البيع الصحيح (لَزْمَ) ١43‏ د أ ولا 
حيار لواحدٍ من العاقدين. وبه قال مالك» وهو رواية عن أحمدء ومختار التَّحْعِىَ 
والتّْري. قال شارح: وقال الشافعيئ: لا يلزم» بل لأحدهما الخيار ما دام المجلس» و 
قال أحند: 

لنا ما روى مالك من حديث ابن عمر أنّ النّبِىَ اة قال: «من ابتاع طعاماًء فلا 
يبعه حٌى يستوفِيّه). ووجه الدلالة آله ا رن الع من البيع باستيفاء المبيع؛ 
فإذا استوفى جاز البسيع» » سواء استوفى في المجلس أو بعذه. والبيعٌ لا يجوز إ الا بعد 
ثبوت الملك. وقوله عليه الصلاة السلام لحان بن مُنْقِذْ ‏ وكان يغبن في البيع : 
«إذا ابتعت فقل: لا جلابة ولي الخيارٌ ثلاثةً أيام». والخلابة بكسر الخاء المعجمة: 


)١(‏ غبنه في البيع: غلبه ونقصه ‏ أي حَدّعَه . المعجم الوسيط ص ۲ و 1٤٤‏ مادة إغبن). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه ٥٥/۳‏ 5ه. كتاب البيوع؛ رقم .)۲۲١(‏ 


عم ومع ععنية وع يوه مومه ولان و واير ومع وور عر م مع م مع عم معي وموس مون و وادوه وعم مويو معءعمممءع فمعريم مم ميرون معمورويمءعويويه 


الخداعة. فإنّه يدل على لزوم البيع بالإيجاب والقبول؛ ولأنّ في إثبات الخيار لأحد 
المتبايعين إيطالٌ حن الآخرء وهو غير جائز لقوله يَللِ: «لا ضَوَرَ ولا ضرار)2©0) ولأنّ 
البيع عقد معاوضة» فيلزم بالإيجاب والقبول كالتكاح. 

واا ما رواه أصحاب الكتب الشئّة ‏ واللفظ للشيخين ‏ عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر أن الي َة قال: «المَيِعَانِ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يعفدقاء إلا بيع الخيار [أو يكون بيعهما بِيعَ حيار]». وفي لفظ لهما: «إذا تبايع 
المتبايعان بالبيع» فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرّقا»ء أو قال: «يكون 
بيعهما على الخيار» فإذا كان بيعهما على خيار فقد وجَبَ). 

فقال محمد بن الحسنٍ O EE‏ يم النّحْعِيَ - : مول بن المراد 
بالخيار فيه حيار القبول. فان أحدهيا إذا أوجخب كان ا قبل القبول الخيانٌ 


ما داما في المجلس ولم يأعذٌ أحدُهما في عمل آخر. وفي لفظ الحديث إشارة 
إليه» فإنهما متبايعان حالة a‏ وعلى هذا فالتفدق بالأقوال ا بالأبدان» كما 


في قوله تعالى: وران ب قرا عن الله كلا مِنْ سَعَيهِ سیو . فان الرّوجٍ إذا 7 
على مال تيحضل ١‏ موقة بقبولها. وقال أبو يوسف: مول بأنّ المراد بالتفوق فيه التفر 
بالأبدان بعد الإيجاب قبل القثول. اتتهى. 
والمراد بقوله: «إلا بيع الخيار» [أي: إلا المتبايعين بيع الخيارء أوع إلا إذا 

تبايعا بيع الخيار. والمعنى أن يقول أحدهما 0 حت فيقول: اخترتٌ» فيكون 
هذا إلزاماً للبيع» وَيَسْقُطٌ خيازهماء وإن كان المجلس 0 

وحَمَل بعضهم الخيار على خيار الشرط» وهو بعيد لرواية الترمذي: «البَيّعَانٍ 
بالخيار ما لم يَتَقَدَقَا أو يختار». وفي لفظ: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» بدل (أو 
يختار)». وكان ابن عمر إذا اشترى شيعا وأحبٌ أن يكون له» تارق صاحبه فمشى قليلاًء 
ثم رجع» فَحُمِلَ على التفوّق بالأبدان. ويدلٌ عليه زيادة أبي داود والترمذيّ: «ولا يحل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستنه 0781/5 كتاب الأحكام (۱۳)» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
(۷ ۱ رقم (5850) و(١٤۲۳).‏ 
ومعنى قوله: «لا ضرر»: أي لا يصو الرجل أخاه فينقصه شيعاً من حقّه. ومعنى قوله: ولا ضرار»: أي 
لا يُجازيه على إضراره يإدعال الصرّر عليه. النهاية .۸١/۳‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من الخطوط وهو في البخاري. 

(5) سورة التساءء الأية: 310 .)١‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كنات البيع ۳۰١‏ 

يعرف المَبيع بِالإَارَةء لا بكر القَذرٍ والْرَضيء إلا في السك 06 
له أن يفارق صاحيه خشية أن يستقيله»» أي: خشية أن يفسخ العقد. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: ا بها الّذِينَ آمثر أَؤقُوا بالود 1 وهذا عمد قبل 
التخييرء وقوله تعالى: «لا تأكُنُوا أَمْوَالَك بكم ِالْمَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ 
2 نک ( E‏ ب 0 اراي 8 تَصِدّق 0 عن 0 3 
لوَأْشْهدُوا ذا ا د من بالتُوئّق بالشّهادة لغلا يقع الأجاحد فم في e.‏ فلو قبت 
الخيار وعدم الأروم قبله› لزم ! إبطال هذه النصوص. 

قال بعض المحققين: ولا مخلص له من هذا إلا أن يمنع لزوم العقد قبل الخيار 
ويقول: إغا يعرف لزومه شرع وقد اعثّبر فيه اتيار التراضي بعك الإيجاب والمُول 
بالأحاديث التي رويئاها. ثم قال: ولا مخلص لنا إل بتسليم إمكان اعتبار الخيار في 
لزوم العقدء واڌعاء ناغير لازم من التتحديث ادا كور ما حلي أن 2 حقيقة المتبايعين 
المتشاغلان بأمر البيع. للا مَنْ م البيع بينهما وانقضى » لأنه مجاز. والمتشاغلان يعني 
المتساومَينٌ» يصدق عليهما عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخى فيكون ذلك هو 
المراد» وهذا هو خيار القبول. 

(ويُعوف ليخ الإشَاوَةٍ 6 ك و ود a‏ کان مکو ا بكر القذرِ 
يما ينفي اك قطعاً ا فإن ن 2 لکن بها E‏ في 
التُعريف» فإذا قال: بعتك هذه الصبرة من الجنطةء أو هذه الثياب - وهي مجهولة 
العدد ‏ بهذه را - وهي مرئية له - فقول جاز البيع ولَرِم لأن ١‏ الجاقي جهالة 

(لآ في الشتم) فإن 00 
فى بابه29: إن شاء الله سبحانه. 

وحاصله أن المبيع إذا كان غائباً» فإن كان مما يُغْرف بالامودّج": كالكيلي 
)١(‏ سورة المائدق الآية: (). 
(؟) سورة النساى الآية: (۲۹). 
(۳) سورة البقرة» الأية: (۲۸۲). 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(ه) الصّبرة: الكومة. المعجم الوسيط ص »)20٠5(‏ مادة (صبر). 
(7) صفحة ۸۲. 
(۷) الأمودّج: اليقال الذي تعمل عليه الشيء كالتموذج. المعجم الوسيط ص »۳١‏ مادة (الأنموذج). 


۲ كاب البيْع 
وَالكْمَنْ باحدهمًا. 


وَيَصِحٌ الَيْعُ بِثَمَنِ حا ل وَمُوَجَلٍ أجلي مَغلوم ولا يَضُدُ الجُرَافُ إل في 
الجئس بالجئس. 


من الحبوبء والوَرْنِيٌ من الشمن والعسلء والعدديّ المتقارب: كالجوز واللوزء فرؤية 
بعضه كرؤية كله. وإن لم يعرف به كالثياب والدّواب». فلا بد من ذكر ب جميع أوصافه؛ 
قطعاً للمنازعة. وله خيار الدُوية» ويشترط معرفة قدر المن ووصفه لو کان في الذّمة 
إذا احعلف نقد البلدء قطعاً للمنازعةء لا معرفة قدر التّمن المشار إليه ووصفه إذ 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. 
ونفينا تعيين النقدين المضروبين في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعينٌ 
في العقد عندنا. وعيّنه افر ومالك» والشافعيٌ بالتعيين في عقود المعاوضة وفسوخحها 
كما يتعين في الهبة» والشركة» والوكالة» والغصبء والصّدقة. 
(و) يعرف (القّْمَنٌ بآحَدِهِمَا) أي بالإشارة أو بذكر القدر والصفة. فيعرف 
1 كان معيناً بهاء وبذ كر القدر والصفة إن لم يكن. 
يصع البَيْعُ بِكَمَنٍ خَالٌ) وهو الأصل [9؟١ ‏ أ] (وَموَجُلٍ بَأَجَلٍ مغلوم) 
ا 1 تعالى: راع الله ابيع وَلِمَا في البخاري عن عائشة ئشة من أنه عل 
اشترى طعاماً من يهودي إلى أجلي ورهنه درعاً له من حديد. وفي لفظٍ للصحيحين: 
طعاما : بدسيعة. ولقوله عليه الصلاة والسلام [في الشلم(": «من أسلف في تمر 
لف في كيل معلوم ووزن معلوم» إلى أجلي معلوم». وعلى ذلك انعقد 
الإجماع. 
(وَلاَ يضر الجُزافً) بتثليث الجيم» والضم أشهرء وهو البيع بالحدّس” 2 أو 
بالظن بلا کيل ولا وزنِ» وهو فارسيّ مُعَب كزاف بالكاف العَجمية (الآفي) بيع 
(الجفس بالجئس) لِمَا روى الجماعة إلا البخاريٌ من حديث عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ية قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبز بالف والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسوايء يداً بيدِء فإذا اختلفت هذه 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)۲۷١(‏ 
(؟) يقال باعه بنسيعة أي بتأخير. المعجم الوسيط ص 5١5‏ مادة (نسأ). 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) أخرجه الستةء وانظر تخريجه من كلام الشارح في فصل الشلّم ص(5070). 
(ه) الخذس: إدراك الشيء إدراكا مباشرا. المعجم الوسيط ص ٦١‏ مادة (حدس). 


کاب ابي ۳ 
َمُطْلَقُ العُمَنٍ يُحْمَلُ عَلَى الأزوج فَإِنْ اشتوى رواج التُقُودٍ فُسَدَ إن اختلقث 
مَالِيتُهَا. 


وَإِنْ بيغ ُو أَفْرَادٍ كل وَاحِدٍ يكذ فَإِنْ لَم تَتَقَارَتْ صح في واج وإلا قلا 
أضلا. 


الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يداً بي». ولان الجهالة في الججرّافِ غير مانعة 
من الئسليم» فلا يضر كجهالة القيمة» بأنْ | ا ا ٠‏ وأا 
امتنع الجُراف في الجنس بالجنس لما فيه من احتمال الآباء واحتماله بلع بدي 
احتياطاً. وفي والدّخيرة): أن هذا الاستثناء إذا كان شيعاً يدخمل تحت الكيل - وأدناه 
نصف صاع » وأما إذا كان قليلاً لا يدحل تحته» فيجوز بيعه بجنسه جَرَافاً. 
(وَمُطْلَقَ الكَمَنِ) وهو الذي لم يُقَيْد في صلب العقد؛ أو في المجلس 
و ولا بنقد بلد نحو عشرة دراهم (يُْمَل عَلَى الأزقج) أي أغلب مأ يُتعامل به 
في كل البلد سواء استوت ماليّة النقودء أو احتلفت» لأنّ ما غلب التعامل به معلومٌ 
بالعرف» والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالّص. (قان اشتوى رواج التقُودٍ فُسَدَ) البيع (إن 
احْمَدَقَتْ مَالِيّتُهَا) لأنَّ مغل هذه الجهالة يفضي إلى المنازعة. وأمَا لو استوت الماليّة 
والوّواج جاز البيع. 
(وإن بيع ذو اراد كَل وَاحِدٍ) منها (بكةا) درهماء (فَإِنْ لَم تَتَقَاوَت) تلك الأفراد 
بان بيعت صُبرةٌ:( '؟ كل قفیز بدرهمء أو بيع ثوبٌ: كل خراع يدر ) صَح) البيع 
(في واڃڊ) عند ابي حنيفة» وفي الكل عند أبي يوسف ومحمدء وبه يُقْتَى. وهو قول 
مالك والشّافعيَ وأحمد» لان المبيع معاوة بالإشارة فلا يحعاج إلى معرفة قدره» وما فيه 
من الجهالة لا يضة لأن رفعها بيدهما بأ يكيلا الصّبرة في المجلس. 
ولأبي حديفة أن الشمنٍ مجهولٌ لأن جملة الأفراد غير ماو فيكون ما يإزائها 
من الشمن مجهولاً إلا أن الأقل ‏ وهو الواحد معلوم» فيصخ البيع فيه ويفسد فيما 
عداه, إلا أن تر تفع الجهالة بتسمية جميع الأفراد» أو بالكيل في المجلس. 
(والاً) أي وإنُ او الأفراد في القيمة كما لو باع غنماً كل شاۃ ةٍ بدرهم (فْلا) 
يصخ البيع (اضلاً), أي لا في جملة الأفراد ١١93‏ - ب]ء رك في واحد منهاء وهذا 
ا وما عندهما فيصخ ف في الكل وهو قول مالك والشافعيّ وأحمدء والوجه ما 
)١(‏ سبق شرحها ص(701) التعليقة رقم (0). 
(؟) القفيز: مكيال كان کال به قدياًء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو ستة عشر كيلو جراما. المعجم الوسيط. ص ۷١١‏ مادة (قفز). 


4 كتابُ ابيع 


وَإِنْ 3 صُبْرَةَ على أنّهَا مَِهُ َة صاع : بتو فإن لقص أَحَدَ المُشتري بالحصّة ا 
ان راڌ فللبائع. رفي المذزرع اتد الأَقَلٌ بحل القَمنٍ أؤ ترك والأكقز لَهُ. وَِنْ 
قال: کل ذِرَاعِ بډزهم» فَبالحِصَّةٍ فيهمًا. 


رَصَح بيع م الجر في Eas Ra lain‏ 
مو إلا أنّ دار ا بر اي تور اموا جناي e‏ الصبرة. 

(وَانْ اع صَبْرَة) أي كؤمة طعام بلا كيلٍ ولا وزنٍ (على انها مِقَهُ صاع بمكة) 
درهمء (فإن نَقَصَ) المبيع عن المئة (أَخَذَ المُشتري) الموجور (بالجطة) لَأَنّ 00 
ذو جزيء والشمن ينقسم على أجزاء المبيع؛ (اؤ فَسَعٌ) البيع لأ الصفقة لما تفر 
عليه لم يتم رضاژه بالموجود» وبه قال مالك والشّافعي وأحمد. (وَإنْ وَادَ) على 0 
(َللبَايُع) ما زاد لاله باق على ملکه»ء فن البيع وقع على قدر معينء وما يكون 
كذلك لآ يتناول غيره. 

(وَفِي المَذْرُوع) ان باع ثوباً على آنه عد عشرة عشرة أذرع بعشرة» فوجد ا 
الثوب أقل من ذلكء (أَخَدَ) المشتري (لاقّلَ بِكُلٌ الذْمَنِ اؤ كَرَدٌ) أن الذّراع وصفٌ 
للمذروع» والثمن لا ينقسم على الأوصافء فكان كل الغمن مقابّلاً بكل العين؛ غير أنه 

ثبت الخيار للمشتريء لأنّه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه» وقع عليه العقد. (والأكْثَرُ لَهُ) أي 

للمشتري» ولا خيار للبائع» لأن الرّائد هنا صفةء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنه 
معيب» فإذا هو سليتٌ. 

(وَإِنْ قال): بعتك هذا الغوب على أله عشرة آذرع (كُل راع بوزهم) فوجده 
المشتري أقلّ أو أكثر (قبانجصة). أي فيأخذ الكل بالحصّة (فِيهمَا) أي في الريادة 
والنقصانء وله الترك» 0 الد راع وإ كان وصفاً إل أ نه يصلح أن يكون أصلاً لأنه 
ينتفع به بانفراده» فإذا سمي له ثمنّ صار أصلا وإنما كان السخيار للمشتري لتفدق 
لصَفْقة عليه في النقصان. e‏ الشمن في الؤيادة. وعن الشافعي في القديم قولان: 
حدهما: يصع العقد وله الخيار كمذهبناء والآخر: لا يصخ. 

(وَصَعٌ بَنْعْ الجر 2 سُنْبيِهِ) وهو قول مالك 0 والشافيي: في القدي 'وقان 
د لأنّه ية نهى عن بيع الغرر » وهذا منهء لأنه لا يدري قدر 


1 
ا 


.۲۷۰ غرامأء وعند غير الحنفية: ۲۱۷۲ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ٠۲٠٠۰١ الضّاعٌ: مقداره عند الحنفية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 2١١677‏ كتاب البيوع (١؟)»باب‏ بطلان بيع الخصاة» والبيع الذي فيه 
غرر» رقم .)١5١  ٤(‏ وبيع الغرر: بيع ما يجهله المتبايعان» أو ما لا يُوئق بعسلّمه؛ كبيع 
السمك في الماءء أو الطير في.الهواء. المعجم الوسيط ص 1٤۸‏ مادة (غن). 


کتاب ايع ۳.9 


والباقلاءِ وَنَخوه في قغره الأول ESS SEAS eS‏ 


الحب. راجت بأل ذلك محمولٌ على نحو بيع الطير في الهواء» والسمك في 
الماء. وفي «المبسوط»: أو على بيعه في السَئبلٍ قبل أن يشتدٌ. 

(و) صخ بيع (الجَاقِلاهِ) بكسر القاف وتشديد اللآم مقصورأء وبعخفيفها 
ممدوداً (قفخوو) مما له قشران کالشميم» لاد واج الأحضر وسائر 
الحبوب المغلّفة» والجوز واللّوز والفُشئق والبندق (في قشر قشره الأؤل)» وفي نُسخة: في 
قشره الخارج» وما قال: الأوّل» لأنّ فيه خخلافاً للشَافِعيٌ؛ اش في قشره الثاني فيجوز 
إجماعاً. 

والمنصوص عن الشافعي في بيع التاقلاء الأحضر أنه لا يجوز. وقال مالك 
وأحمد وكثير من أصحاب ١01‏ - أ] الشَّافِعيَ: يجوزء وكذا الجوز واللُوز الوَطِيَانء 
وأا اليابس منهما فيجوز بلا حلاف. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاريٌ عن نافع عن ابن عمر أن النبى ية نهى عن 

بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع الشنيلٍ حعى يبيض ويأمن العاهةء نهى البائع 
ES‏ يقال: : زعى التخلّ يزهو إذا يدت فيه الحمرة أو الصّفرة . وما في 
«الصحيحين) عن أنس أن التي يِه نهى عن بيع القُمار حتى يبدو صلاحهاء وعن 
بيع الل حتّى يزهوء قيل: ما يزهو؟ قال: «يَحْمَارٌ أو يَصْفَارَ). 

وفي زكاة الفِحَاريء عن ابن عمر أنه يياو نهى عن بيع الثّمر حتى يبدو 
صلا حهاء وكان إذا شيل عن صلاحها قال: «حعی تذهب عاهتها». وما روى أبو دا 
والترمذيٌ وابن ماجه من حديث عمّاد بن سَلَّمَةء عن حميد» عن أنس أن الي بلا 
نهى عن بيع العنب حتى يسودٌء وعن بيع الحبّ حتى يشتدٌ. قال الترمذيٌ: حديثٌ 
حسيٌ غريبٌء لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث حقاد بن سَلّمة. ورواه ابن حِبَانِء في 
وصحيحه)» والحاكم في «مستدركه)» وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: 
عن بيع الحبٌ حتّى يفرك. وقال البيهقي: | إِنْ كان مر لاء بإسناد الإفراك إلى 
الت وهو الا وافق قوله: حتى يشتدّء وإن كان بفتح الوّاء على ما لم يُسَمٌ 
فاعله» خالفه واقتضى تنقيته عن الشنبل حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أن ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث 
يقتضي الجواز عند وجود الغاية. وعند الشافعي لا يجوز حعى يخرج ال من سُئْئْلِه 
والباقلاء من قِشره الاوّل. 

قلنا: إِنّه مال مُنْعَمَعٌ به. لأنه يُدّخر في سنبله قال الله تعالى: طقَّمَا حصَدتم 


3 کاب الببع 


وبَيِعُ نَمَرَةِ لم يبد صَلاَحْهَاء أؤ قذ يَدَاء و يَجبُ قَطْعُهَا. وَشَرْطُ تَرْكهًا عَلَى الشَّجَرِ 


يُْفْسِدُ الب 
221110 


قَذُرُوةُ في ل فيجوز بيعه فيه وبيع نحو الباقلاء في القشر كالشعير في 
سنبله. فإن قيل: يجوز بيع التّخل قبل الهو عندكم» ومقتضى ما استدللتم ب به من 
الحديث أنه لا يجوز! اجيب بأّه محمولٌ على بيع القمر على الكَحُل بشرط التّرك 
إلى أن يه أو عفن يدلبل قوله 446 ارايت لر اذك ب الله العمرة» بم يستحل 
أحدكم مال أحيه»"؟ إذ الإذهاب إنما يُتومّم إذا اشتراه قبل الإدراك بشرط التّرك. أو 
محمول على السَلَّمء يعني لا يجوز السَلَّمُ فيه حتّى يوجد بين التاس بدليل قوله 
يلِ: «إذا متع الله الثّمره فبم يستحلٌ أحدكم مال أخحيه"»؟ فيكون دليلاً لنا على 
اشتراط وجود الششلم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. 
(و) صَح (يَيْع قَمَرَةٍ لَمْ يَبْدْ صَلاَحَهَا) وقال مالك والشَافعِيَء وأحمدء وشمس 
sS SR‏ 0 و ار 6 
ا الطفل والجحش. TT)‏ بَدا) صلاحهاء وهذا بللا" حلاف سين العلماي 
نما الخلاف في تقسير بُدُوٌ صلاحهاء فعندنا على ما في «المَبِشوط): هو أن بو يُؤْمَنَ 
ل والقساد» وعلى ما في «الحخلاصَة) عن «التجريد): أن يكون منتفعاً به. وعند 
الشافعي: هو ظهور النضج ومبادىء الحلاوة. 
(و) إذا صخ بيع القّمرة (يَحِبُ) على المشتري (قَطَعُهَا) في الحال ليتفرّغ ملك 
البائم عن ملكه» كبيع الشجرة دون الثم وهذا إذا اشتراها مطلقأء أو بشرط القطع. 
وقعا تهون e‏ ال 5 z1‏ 70 ىك ا ع و و الا 
(وشرط تؤكها) أي الثمرة (غلَى الشجر) وترك الرّرع في الارض (يُفْسِدْ التنع). 
أا إذا لم يَبِدُ صلاحهاء أو بدا ولم يتاه عظمهاء فباتّفاق. وأا إذا تناهى عظمها فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد» لآب شرل لا قاقد وهو شَغْل ملك الغير» أو 
لأنّه مشتمل على منهي عنه» وهو صفقة في صفقة لآأنه إجارةٌ في بيع إن كان 
للمنفعة حصّةٌ من الثّمن وإعارةٌ في بيع إن لم تكن لها. وقال محمد: لا يفسد 
)١(‏ سورة يوسف»ء الآية: (4۷). 
2020 أخر جه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7528/5 كعاب البيوع »)۳٤(‏ باب إذا باع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها... (۸۷)؛ رقم (۱۲۹۸)» ومسلم ۱۹۰/۳ كعاب المساقاة (۲۲)» باب وضع 
الحوائج (۳)» رقم .)١ 588  ١8(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳۹۸/٤‏ كتاب البيوع (٤۳)»ء‏ باب إذا باع الشمار قبل أن 
ييدو صلاحها... (لاذي رقم (۲۱۹۸). 


«امفج وع ماوع م مقعم ومو ووايهة مويرم مع همير ليجو يبه ويم ور مم رع وم اوعمج عمو م مايه عرس م عر مص وحم مم وموم و و وم قفقفيهة 


استحساناً. وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد ومختار الطحاويٌ لتعامل الناس به من غير 
نكير. 
وفي «الأسرار»: الفتوى على قول محمد. وفي «الفَّحْفَةِ): الفتوى على قولهماء 
لأنّ التعامل لم يكن بشرط التّرك» وإ كان بالإذن بالترك من غير شرط. انتهى. وفي 
«الدخيّرة»: قال أبو الليث: المخلص فى طريق الإذن [أن يأذن“ للمشتري فى التّرك 
على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذوناً له في الترك يإذنٍ جديدٍ. ۰ 
و SS‏ زوين من إقرله عليه الفياذة . والساوم: «من اشترى 
نخلاً قد أي ف فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبعاع»". e‏ 
oT‏ > لأنه لم يقيد دخوله في البيع عند اشتر ا 
بدا صلاحه. وَاعْتُّرضٌ عليه بان الل ل ل اه 
فيه. واحتخ أيضاً ما في «موطأ مالكه عن عغرة بنت عبد الرحلن قالت : ابتاع رجل 
ثمر حائط” © في زمن الي اة فعالجه وقام عليه حتّى تبن له التقصان» فسأل رب 
الحائط أن يضع به أو يُقِيله > فحلف لا يفعل؛ فذهبٹ أ المشتري 29 إلى الب بلا 
فذكرت له ذلك. فقال: رت 00 أن لا يفعل خير»» فسمع بذلك رث الحائط فأتى 
الثبي لو فقال: هو له. ولولا صحة ابيع لم كريب الأقالة عليه 
وأا النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره» فإنهم جوّزوا البيع قبل أن يبدو 
صلاحها بشرط القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقه» ١1١3‏ أ] فقد اتفقنا على 
أنه متروك الظاهر. 
هذاء وإذا رضي البائع ببقائها يطيب الفضل في الثّمرة للمشتريء لأنه حصل له 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) بر الكخل: لَفَّحَهُ. المعجم الوستفل. من © ماد را 

() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 401/4» كتاب البيوع (74): باب من باع تخلاً قد 
برت (۹۰)» رقم »)۲۲۰٤(‏ ومسلم في صحيحه ۱۱۷۲/۳ كتاب البيوع (۲۱)» باب من باع 
نخلاً عليها ثمر ))١©(‏ رقم  ۷۷(‏ 5147 ١)ء‏ بلفظط: ومن باع نخلاً قد أبّرت...» الحديث. 

)٤(‏ الحائط: البستان. المعجم الوسيط. ص 25١8‏ مادة إحاط). 

(5) في المخطوط: فذهب المشتري» والمثيت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في موطأ 
0 مالك ,57١/5‏ كعاب البيوع (91): باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ))٠١(‏ رقم 
(2068. 

(7) في المخطوط والمطبوع: يأبى» والمثبت هو الصواب لموافقته لما في الموطأ (الموضع السابق) 
ومعنى تألَّى: حلف. التهاية (59/1). 


۳۹۸ كاب البيْع 


لآ 


ي ر - 8 kt e‏ 
صح خياز الشزط لكل منْهمَاء لهْمَا 111111111101018 


بطريتي مباح» وإن لم يرض وت ركها المشتري» تصدّق بما زاد من ذات الثمرة» لحصول 
الزيادة بمعنى من الشجر بلا إذن المالك» فلا يطيب له. 

وتُعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع والتقريم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت بينهما. وإن 
4 بعدما تناهى عظمهاء لم يعصدّق بشي ء» لأنها زادت جودة بتغير الطعم واللوك» 


ا الشمس والقمر لا ذاتاً. 

(كاسِْقْنَاءٍ قذرٍ) كما يَفْسْدُ البيع باستثناء مقدارٍ (مَغتُوم) من الثمر» مقطوعة أو 
ضر متطوعق لأ ري لاقي شيء بد المستني» فبخار لد عن لفائدةع بخلاف 
ما إذا استثنى نخلاً معيئاًء لأنّ | الباقي معلومٌ بالمشاهدة. وفي «المواهب»: لو باع 


الشمرةً واستئنى منها أرطالاً معلومةٌ صح البيع في ظاهر الرواية» لأن الأصل أن ما جاز 
إفراده بالعقد جاز استتداژه من العقد) كما لو استثنى جروا مشاعالء وما لك يجوز إفراده 
بالعقد لا یصځ استثناؤه منه» كما لو استشنی غتى عضواً من الشّاة ونحوها. وقيل: يفسد 
وهو رواية ة الحسن» واحتارها الطحاويٌ لجهالة ما بقي من يعد ا الاستختاء. 
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فصل 
[في جيار الشَرْطِ] 

(ضَح) بالإجماع (خِيَارْ الشّرطِ)» والقياس أنْ لا يصخ» لما فيه من الغْرّر 
ولظاهن.تهية:غليه الصلاة والكلام عن بيع وشرط' إلا أن النّص ورد به» وهو ما رواه 
ابن ماجه في (سننه»: ا حبان بن مُنْقِدْ بن عمرو كان رجلاً قد أصابته اة“ في رأسه 
فكسرت لسانه» وكان لا يدع على ذلك التجارة» فكان لا يرال يعن فأتى التْبِيّ ار 
فذكر له ذلك» فقال: «إذا نت بايعت فقل: لا جلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» فإذا رضيت فأمسكهاء وإن سخطت فارددها على صاحبها». وحَبّان 
بفتح المهملة وتشديد الموحدة» ومُنْقِذْ بالمعجمة»ء والخلابة بكسر المعجمة: الخداعة. 
(لِكَل مِنْهُمَا) أي لكل من البائع والمشتريء (وَلَهُمَا) أي معاء ولغيرهما يإذنهما. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 270/4) حديث رقم (471)» والخاكم في «معرفة علوم الحديث»)» ص .١78‏ 

(؟) الآمة: الشجة بلغت آم الرأس. المعجم الوسيط. ص ۲۷ء مادة (أم). 


كاب البيع ۳۹ 
لَه أَيَام أو أَقَلَّ لا أكثقر. 211111190000 
وأفسد رُفَّر العقد بالخيار لغير العاقد» وهو القياس. 

(قلاتة يام اؤ اقَلُ) بالنصب فيهما على الظرفية. وقال سُفْيَان التّوْرِيٌ» وابن 
شُيْدمَة: يجوز الخيا ر للمشتري لا للبائع» لاله ثبت على حلاف القياس» فَيُقْعَضصَدِ على 
مورد التص وهو المشتري لِمَا احرجه الحاكم وسكت عنه» عن ابن عمر قال: كان 
بان بن مُنْقِذ رجلاً ضعيفاًء وكان قد سْفِعَ في رأسه مأمومة - أي شرب - فجعل له 
رر انلك اة الخيار ثلاثة تام فيما اشتراه» وكان قد ثقل لسانه» فقال رسول الله 
كن «بع - أي اشتر - فقل: لا خجلابة»» وكنت أسمعه يقول: لا جدابة ١71‏ اب] 
لا جدابة. يعني بإبدال اللام دالا لفقل لسانه» وبتكراره لإظهار بيانه. وكان يشتري 
الشيء ويجيء به إلى أهله فيقولون له إل هذا غالي» فيقول: إن رسول الله ية قد 
حَيّرني في بيعي. أي: شرائي. 

وأجيب بأنّ خيار الشّرط نما جاز لحاجة الئاس إليه لدفع الغين بالتأمل والتفكرء 
وذلك يستوي فيه البائع والمشتري» على أن لفظ ابن ماجه: «إذا بايعت»» وهو يشتمل 
البيع والشراء. بل رواه البخاري في «تاريخه الأوسط»: «إذا بعت فقل: لا خلابة). 
والأصل كونه على بابه» وإن جاز البيع بمعنى الشراء كما تقدم. 

(لا اكقر) أي لا يصحٌ حيار الشّرط أكثر من ثلاثة يام وهذا عند أبي حنيفة» 
وهو قول رُفَّر والشّافعي. وقال مالك: مدّةٌ الخيار ما يكن اختيار المبيع في مثله» 
ويختلف باختلاف الأشياءء فإن كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لم 
يجز فيه أن يشترط أكثر من يوم وإن كان فيه صفة لا يمكن الوقوف عليها فى ثلاثة 
أيَامِء يجوز أن يشترط فيه أكثر من ثلائة أيّام» لأنه سرع للحاجة إلى العأقلء وهي 


وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يصح أكثر من ثلاثة أَيَام إذا كان مده معلومة» 
كالتأجيل في الشمن» سواء طالت أو قصرت» ولحديث ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى 
شهرين. ولأبي حنيفة: أن شرط الخيار يغبت بالحديث على خلاف القياس» فلا يزاد 
على المدّة المذكورة فيه» وذلك أن التقدير الشرعي ! إا أن يمنع النقصان والزيادة كما 
في الحدود, أو مدع أحدّهما كأقلٌ الحيض وأكثرهء وهو ههنا لا يمنع النقصان 
بالإجماع» فيمنع الريادة» ا ولأله اة ضرب الثلائة لمن كان 
في غاية ضعف المعرفة» ولم يزد عليها 


۴۹۰ كناب البيع 
إلا آنه يَجُورُ إن أَجَارّة في التَلائةء وَكَذَا إِنْ سَرَط أَنّهُ إن لَمْ يَنْمُذ اللُمَنَ إلى ثَلانَة 


وَل يخر مَبِيعٌ عَنْ مِلْكِ بَائِعِهِ مع خيارهء فَهُلَكَهُ في يَدِ المُشْكَرِي بالقهّمة 


(إلا اقه) أي البيع بشرط الخيار إذا كان أكثر من ثلاثة ايام (يَجُورُ إن أَجَارَّة) من 
له الخيار (في القَلاَقَةِ) وقال الضّافعي ورُفَر: لا يجوزء لأنّ البيع انعقد فاسداً لفساد 
الشرط الغابت فیه» فلا ينقلب صحيحاً بإسقاطه» كما لو باع درهماً بدرهمين ثم 
أسقط وا الرائده ر وتحته أربعة نسوة» ثم طلّق الرابعة. ولأبي 

حديفة: أنه بإجازته في القّلاثة أسقط ١!‏ المُفسد قبل تقرره» فصار كما لو باع جذعاً في 
سقف ثم نزعه وله وى للستي شرط الخيار أبداء أو مطلقاء أو مؤقتاً بوقت 
مجهولٍ فاس خخلافاً لمالك وألحمد: 


(وَكَذَا) يجوز البيع (إنْ رط أنّهُ) أي المشتري (إن لَمْ يَنْقّدْ الّمَنَ إلى مَلاَنَةِ) 
يام (اؤ اكَهْرَ هَلآ بَنِع) بينهما. أمَا إلى ثلاثة» فعند علمائنا الثلاثة» وأمّا إلى أكثر من 
الثلاثةء فعند محمد فقطء لكن إن نقد في الثّلائة صح عند الثلاثة. والقياس أن لا 
يجورٌ البيعٌ بهذا الشّرط» وهو قول رُفَّر ومالك والشَّافعِيَ وأحمد. لأنه بيع شُرِط فيه 
إقالةٌ فاسدةٌ لتعلّقها بشرط وهو عدم نقد الشمن في ثلاثة أُيّام  ١*5[‏ أ] فلا يجوز 
كالبيع بشرط إقالة صحيحة بل أؤلى. 

ولنا أنه في معنى خيار الشرط في الحاجة والمقصود, لأنه يتخيرٌ في الثلاثة 

بين الفسخ والإمضاء وشرط الخيار 000 لهذا المقصود . وفي «المجتبى): ولو قال 
بعد البيع: جعلتك بالخيار ثلا ثة أيَامء صح بالإجماع. ولو زاد على الغلائة أو أطلق» 
فسد البيع عند أبي حنيفة ورُفَّر والصّافعي» كالشرط الفاسد إذا لحق بالبيع الصحيح. 
وقال أب سف ومحمك: يجوز كما في شرط الخيار. 

(وَلا يَكْرَجٌ مَبيع عَنْ منك بَائْعِهِ مَع خِيَارِهِ) أي مع أن الخيار لبائعه. لأنه 
باشتراطه الخيار له لم يتم رضاه» ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه. 
ولهذا ينفذ عِتق البائع ويملك التصرف فيه دون المشتري» وإن قبضه يإذن البائع. 

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها كمذهبناء وهو قول مالك. وئانيها: 
أن الملك ينتقل بنفس العقدء وهو قول أحمد. وثالئها: أنه موقوف» فإن أمضى البيع 
تبي أن الملك قد انتقل بنفس العقد» وإن فسخ تبين أنه لم ينتقل. 

فإذا عرفت ذلك (فَهُلْكُهُ) أي فهلاك المبيع (في يَدٍ المُشار لمُشْتَرِي) في مدّة خيار ' 
البائع يوجب ضمائة (بالقيمة)› لان البائع ما رضي بقبضة ت إل بجهة العقدء والمقبوض 


کاب البيع ۳11 


كالمَفبوض عَلَى سَوْمِ الشَرَاءِ. وَيَخُرْج مع خيار المُشتر ي فَهُلْكَۀُ في يَدِه بالنّمَنٍ 
كتَعيبِه كن لا يْلِكُهُ المشتري 2 7 ش21 


بجهة العقد يكون مضموناً بالقيمة (كَإِلمَفْبُوضٍ عَلَى سَؤم الشْراء)“ إذا لم يكن مغلياً 
وهلك في يد المشتريء لأنّ الأصل هو الضمان بالقيمة» وإنما يُعْدَّل عنه عند تمام 
البيع» ولم يوجد. وهذا قول مالك» والوجه المشهور في مذهب الشافعي. وفي وجه 
آخر يَضمنه بالثمن» وهو قياس قول أحمد. 

قد بالهلاك لأنه لو تعيب في يد المشتري» كان البائع بالخيار» إن شاء ألزم 
البيع؛ وإن شاء فسخه» وضمن المشتري النقصان» لأنه مضمون عليه بجميع أجزائه 
كالمغصوب. ولو تعيب في يد البائع» فإن تعيب [بفعله ينتقض البيع بِقَدْرِوِء وتسقط 
حِصّته من الفمن» وإن تعيب( لا بفعله» فالمشتري إن شاء أذ بجميع الثمن» وإن 
رضي ا البيع المطلق عن خيار الشرط. وقيّد الهلاك بكونه في يد المشتري» 
لأنه لو كان في يد البائع انفسخ البيعٌ بلا شيء كالبيع المطلق. 

(وَيَمَيْجُ) المبيع عن ملك بائعه (مع جيار المُشْتَرِي) لأنّ البيع من جهة بائعه 
لازم إذ الخيار سُرِعَ نظراً لمن هو له» فيعمل في حقّه دون الآخر. وفي مذهب 
الَّافعِنَ هنا أيضاً ثلاثة أوجه كما فيما إذا كان الخيار للبائع على ما تقدّم. (فَهُلْكُهُ في 
يَدِهِ) أي فضمان همُلْكِ المبيع في يد المشتري (بالكُمَنِ كَتَعَيبِو) أي كضمان تعيب 
المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدّة الخيارء فإنه بالشمن» سواء تعيب بفعله 
أو بفعل غيره أو بآفة سماويّة. وقال رُفر والشافعي ‏ في قولٍ: ضمانه بالقيمة ١75[‏ - 
بع كما لو كان الخيار للبائع. قيدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدة الخيارء لأنه لو 
كان يرتفع فيها كان على خياره» فإن ارتفع فيها فله الفسخ بعد ارتفاعه. وإن لم يرتفع 
لزم العقد لتعذّر الزد. 


(لكن لا يَمْلِكّهُ المُشتري) عند أبي حديفة. وقال 76 يوسف ومحمد: يملكى 
وهو قول مالك وأحمد والشَّافِعَِء لأنه لو لم يملكه لكان خارجاً من ملك البائع لا إلى 


)١(‏ وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه الضمان إذا رضي بأخذه بالغمن المسمى على وجه الشراء فإذا سقى 
العم الباة ع ا 
- الغمن وسلّم البائع يكون راضياً بذلك» فكأن التسمية صدرت منهما معاً. بخلاف ما إذا أخذه على 
وجه النظرء لأنه لا يكون ذلك رضى بالشراء بالغمن المسقىء فلو قال له البائع: هذا الغوب لك بعشرة 
دراهم» فقال: هاته حتى أنظر فيه» أو قال: حتى أرِيَهُ غيري» فأخذه على هذاء فضاعء لا شيء عليه. ولو 
قال: هاته» فإن رضيئه أحذته» فضاع فهو على ذلك الثمن. «ردّ الحتار على الدڙ الختار» .٠ ١/٤‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1۲ كتاب الببيع 
قل تيت أخكام | لمِلْكِ كمثق قَرِيبهِ وَنَحْوه. 
والقَسْحٌ لا يَعْملُ إلا أنْ يَعْلَّمَ صَاحبةُ في المُدَةٍ A‏ 


مالك» ولم يعرف هذا بالشرع. 

ولأبي حنيفة أنّ الشمن لم يخرج عن ملك المشتريء لأنّ الخيار يعمل في 
حق من هو له» فلو دحل المبيع في ملكه لدخل بلا عوض» ولاجتمع في ملكه 
العوض وعِوَصُه'» ولم يعرف هذا في الشرع. وعُرف فيه الخروج عن ملك شخص 
لا إلى مالك في صور منها: ما إذا اشترى متولّي أمر الكعبة عبداً لخدمتهاء فإنه يخرج 
عن ملك مالكه ولا يدحل في ملك أحدء ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّينء فإنه 
يخرج عن ملك الميت ولا يدحل في ملك الورثة» [ولا الخرماء)"» ومنها الوقف 
على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(قلة تَذْيَّتُ أَحْكَامُ الملك) للمشتري إذا كان ا 
ملكه (گعثق قریبه) بأن اث شترى قريبه بالخيارء فإنه لا يعيق عق في مذّته عند أبي حديفة 
ويعتق عندهما. (وتخوه) أي ونحو القريب في ايبارا وهو العبد الذي كان 
همشتريه بشرط الكباردقال: إن ملكت عبداً فهو حي فإنه لا يعتق في مدّة الخيار عند أ بي 
حنيفة» ويعتق عندهما. وما قلنا أن مشتريه قال: إن ملكتء لأته لو قال: إن اشتريث» 
يعتق في المدّة باتفاقء أا عندهما فلوجود الملكء وأمَا عند أبي حنيفة فلأن المعلق 
بالشرط كالمطلق عند وجود ذلك الشرطء وهو لو أطلق العتق بعد شرائه بالخيار» يعتق. 

(والقشخ) أي فسخ من له حيار الشّرط بالقول» سواء كان بائعاً أو مشترياً أو 
أجنبياء (لآ يَغْمل) عند أبي حنيفة ومحمد (إلآ ان يَعْلَمَ صَاحِبَهُ) أي صاحب الفاسخ» 
وهو العاقد الذي لا حيار له (في المُدّةِ) أي مدة الخيار» سواء كان غائباً أو حاضرا. 
وكا ل داب شف يعمل وإن لم يعلم صاحبه» وهو قول 7 والشّافعيَ وأحيدء: لأن 
من له الخيار مسلط على الفسخ من جهة م ا م ا 
علمه كالإجازة» وصار کال وکیل بالبيع فتصدف فيما وکل وإن لم يعلم مُوَ 

ولهما(": أنّ من لا حيار له قد يلحقه الضرر | إذا فسخ بغير علمه مَنْ له الخيارء 
OE,‏ دة يَظنّ المشتري أن البيع تم بناءٌ على الظاهر 
فيتصرف في المبيع, ثم يظهر أنه يلك لغيره» فيلحقه الضمان بالهلاك. وإذا كان 
)١(‏ في المطبوعة: ومعوضه. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٣(‏ أي لأبي حنيفة ولمحمد القائلين بعدم إعمال الفسخ إلا بعلم صاحيه. 


اعا ۳1۳ 
بخلافٍ الإجَارّة وَيَسْقُطُ الخياز مضي المُدة. 


وَمَا يذل تَلَى الرّضَى: كالْوُكُوب. وَالوَطَىءِء وَشِرَاءٍ أَحَدٍ القّْتينَ أو أحَدٍ 
افده عَلَى أن يُعَينٌ أخداً صخ لذ في الأكتر. 11 11 2011111 


متي تاباتع لا يطلب لسلعته مشترياً بناءٌ على أن البيع تم مُضِيَ المد ق فإذا 
أخبره المشتري بعد ذلك أنه كان فسخ العقد تضرر. وقال الكوجي صم و اه 
وعلى هذا الخلاف خيار الرؤّيةء» بخلاف خخيارٌُ العيب» فإنه لا يصمح فسخه بدون علم 
صاحبه باتفاق. 

(بخلاف الإجازة) فإنها تعمل وإن لم يعلم صاحب المجيزء لأنه لا ضرر فيها 
عليه إذ العقد لازم من طرفه. قيّدنا الفسخ بكونه بالقول لأنه لى کان بالفعل بأن أعتق 
أو وطىء أ ER,‏ حكني 
وهو لا يشتر ط فيه العلم كعزل الوكيل. ويد علم صاحبه بكونه في المدّة» لأنه لو 
كان بعدهاء بأن فسخ حال غيبته» ومضت المدّة قبل علمهء تم العقد. 

ثم اعلم أله يغبت الخيار لكل من العاقد والمشروط له من غير العاقدين"» فإن 
أجاز أحدهما البيع وفسخ الآحرء يُعتبر الأسبق منهماء ردّاً كان أو إجازة» لأَنَّ السابق إن 
كان رڈاً الفضخ الفقدء:والمفسوخ ¥ بار وإن كات إجازة انبر يعدا ا 
العاقدين بفسخه. فإن وُجِدَا معأء فالفسخ أحقٌ على الأصخ. وقيل: تصرف العاقد أحقٌ 

(وَيَِسْقّطٌ الخِيَارٌ يضي المُدة) لأنه لا يغبت إلا فيهاء فيكون مقَدراً يمُضِيها. 
(وما) أي ويفعل ما (ِيَدْلٌ عَلَى الرْضَى كَالْرُكُوبِ) في الدابة إذا كان له منه بد أما 
ركويها لينظر إلى سيرها فلا بطل خياره لأنه ل له منه للامتحاث. (وَالوَطَىء) أي 
كالوطىء ف في الأمق لأنه له حل في غير الملك. (وشراء آجد التْوْبَيْنِ أو أحَدٍ الكَلاَقّةء 
عَلَى ان 3 المشتري (اخداً) أي واحدأء ويشاء في ثلاثة أَيَام. (صَح) ويسى هذا 
خيار التعيين. وقال رُكَّر والشّافعي رحمهما الله: لا يصخ. 

(لآ في الاختر) أي لا يصخ شراء أحدٍ أكثر من ثلاثة على أن يعين واحدأء لأَنَّ 
الحاجة تندفع بالثلائة لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط. 


)١(‏ هذا إذا كان خيار الشرط للبائع. وأما إذا كان خيار الشرط للمشتري فصورته ما إذا كان الثمن عيتاء 
فيتصرف فيه المشتري تصرف الممُلاك. «رد المختار على الدر امختار» 4 /8ه. 

(۲) وصورته: لو شرط أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار لأجنبي» صخ وثبت الخيار لهما ‏ أي 
لأحد العاقدين وللأجنبي فإن أجاز أحدهما أو نقض صخ إن وافقه الآخر. وإن أجاز أحدهما 
وعكس الأ فالأسبق أولى كما يبينه الشارح. ولمزيد من التفصيل انظر «رد احتار» 51/5 


14 كاب البيع 
وَشْرَاءْ غبدين بالْخْيَارٍ في أحَدهمًاء م صح إن قصل الثّمَنَ وَغَبِنّ قخل الخيار. 
وَفَْسَدَ البَيْعُ في ات الباقية. 

وَعَبڍ مَشريٰ برط كتبي ولم يُوجَدْ أَحَذَّ بِكَمَبِهِ أؤ ترك. وَيْوَدَتُ خيار 
التغيين والعَيّب) ل الوط والرؤْية. 


قضل [فِي خټار الوُؤْيَة] 
صح ضَراءُ ما لَمْ يَرَهُ ل 


( وَشراءِ عبِدَيْن) وكذا بيعهما (بِالخِيَارِ في أكدهمًاء صح إن فصّل) البا 
ر وَعَيْنَ َكَل الختار) لأنّ الج معلوءٌ» والقّمن معلومٌ. قد بالعنديت لأت 7 
الكيلي والوزنيء أ و العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائزء سواء فصل الثمن أو 
0 يفصّلء لأنّ النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. 

(وَفَسَدَ البَنْعٌ في الآوجُه الجَاقِيّةٍ) وهي ما إذا لم يفصّل يفصّل الثّمن ولم يعي محل 
الخيارء أو فصل ولم يعين» أو عينٌ ولم يفصّلء لجهالة الثّمن والمبيع في الأول» 
وجهالة المبيع في الثانيء وجهالة اللمن في الثالث. 

(وَعَبْدٍ مَشريْ) كمَرْمِي اسم مفعول من الشراء. وفي نسخة: مشترئ. (بِشَرطِ 
گثبه) أي بشرط أنه كان (وَلْمْ يُوجذ الشّرط»ع (أَخَذَ) المشتري ذلك العبد (بِكْمَنِهِ أؤ 
قَرَك) وهو قول الشالمي» لأن الكابة وصفٌ مرغوبٌ فيه فَيْسْمَحَقٌ بالشرط» ويثبت بفواته 
ا سم الكاتب 
لوجود الشرط. نص عليه محمد ١١3‏ بع في «الزيادات»» وهو قول | لشافعي. 

(وَيُوَوَثُ جِيَارُْ التٌغيين و) خيار (العِب) أي يثبت كل منهما ابتداء لوارث: هو 
لذت لاتححفاقه ت المطالة مد لا ره أى لأ برت كيان الشرط رى ل عبار 
(الوؤْيَة). وقال مالك والشَّافعيَ: يورّث خيار الشرط لأنه حقّ في المبيع فيجري فيه 
الإرث كخيار العيب وخيار التعيين. ولنا: أن حيار الإنسان لا ينتقل إلى غيره بل ينقطع 
بموته» وإنما يودث ما يحتمل الانتقال» وأا حيار العيب فان المو'ث استحق المبيع 
سليماً فكذا وارثه. وخيار التعيين فإنه يغبت للوارث ابتداءٌ في ضمن اختلاط ملكه بملك 
البائع. وتوضيحه أن الثابت BE SSE‏ ولكنه وَرِتّ المبيع مجهولاً مختلطاً 
بملك الغير» فيثبت له حيار التعيين ابتدائٌ» كمن اختلط ماله بمال رجل يقبت له حيار التعيين. 

فضل 
رفي خيار الرؤية] ٠‏ 
(ضَعٌ راء ها نَم يَوَهُ)سواء در وصفه أو لم يُذْكَرء كمن اشترى زيتاً في 


كاب التيع 10 


a 7 2 2‏ £ 02 0 
وَلمُشتريه خيَارة عندها إلى أن يُوجَدَ مبطله OOS TS‏ 


ق أو يڙا في عِدَلٍ! 0 او في E‏ أو ثوباً في کم وانّفقا على أنّه 
وجري ملك ونم لمشو جیا س دل ا 0 
e‏ يدل ا وقال الشافعي: ET‏ م لم یره ا لم 
يكن جنسه معلوما للمشتري» وإث كان معلوما يجوز على قوله القديم, ولا يجوز على 
قوله الجديد. واختار كثيدٌ من الشّافعية الجواز منهم القَمّال. وعن مالك الجواز 
وعدمه. وقال بعض أصحابه: لا يصح بلا ذكر صفة ولا تقدّم رؤية. 

لهما في عدم الجواز: نهيّه عليه الصلاة والسلام عن بيع العَرّر“. وَالعَرَرُ ما 
يكون مستورٌ العاقبة» وهو موجوة فيما لم يره» ونهئّه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما 
ليس عند الإنسان9؟2. والمراد ما ليس بحاضر مَرْئِيَ للمشتري» لإجماعنا على أن 
المشتري إن كان رآه» فالعقد جائر وإن لم يكن حاضراً عند العقد. 

ولنا العمومات المجوّزة للبيع مغل قوله تعالى: «إوَأخل الله الْمَهِعٌ وَحَوْمَ 
م وما رواه ابن آي سَيْبَة في «مصنفه» درطي و 50 في «ِسُنَنَيِهِما) 

< ع iz‏ مم » 5 ع 
مرل رفعه إلى التي ل من وى شم مب ذه ال إذا رآ | إن شاء 

وات eT‏ وو عدالتهع 5 شاك قزر سواط 
بيا“ “. وقد رواه انعا ال البَصْرِيٌء وسَلَمَةٌ بن المحبئق عن التبي بلا وروی 
الذارَقُطيِي مسنداً أعن دار بن نوح» عن عمر بن إبراهيم بن خالد الكرڍيٰ» عن وَهَب 


)0 لق وعاء من جلد يجز شعره ولا بُثتف للشراب وغيره. المعجم الوسيط. ص 2797 مادة (رق). 

(۲) العذل: نصف الحمقل يكون على أحد جنبي البعير. المعجم الوسيط. ص 88ه. مادة (عدل). 

9 الدرة: الليّن. المعجم الوسيط. ص 57/5,» مادة (ذَر). 

(4) الححَقّةٌ: وعاء صغير ذو غطاءء المعجم الوسيط. ص 2١88‏ مادة (حق). 

)٥(‏ مر تخريجه صفحة 2٠04‏ تعليق رقم (؟). 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه» 1748/7 55ل كتاب الييوع والإجارات (۲۲)» باب في الرجل يبيع 
ما لیس عنده (1۸)» رقم ١7(‏ 5 "7)» بلفظ: ولا تبع ما ليس عندك»). 

(۷) سورة البقرةء الأية: (71/8). 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وهي موافقة لما في سنن الدَّارقْطْنِيَ +/4» كتاب البيوع. رقم (0). 

(9) أي إن مَنْ ضمّفه لجهالة عدالته» لا يعني أن غيره لم يعلم عدالته. 


۳۹۹ كتَاب البيع 


r 

وإ اط فلم لا لتا 

وإل رصي 0 5 لتائعه. SHNOUODOOPERAAHISTIEIAREEDINESOCEBEORRAANGSOsaasnnrenaevnvveceeceenuaseseveereeeassnnnn‏ 
م 


العَشْكْريٌ» عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة عن 8 عن النْبيّ َة قال: «من اشترى شيا [4 ١1‏ 
ا ر 
0 لوس دا عن تين م لکن قال 
الدَارَقُْطيِئَ: وعمر بن إبراهيم هذا يصع الأحاديثء ولم يروه غيره» أ سند ٠‏ وا 
يُغرَف هذا عن ابن سيرين من قوله. وقال ابن القَطَانٍ في كتابه: والراوي عن الكدِي 
َاهِر بن نوح» وهو لا يُغرفء ولعلّ الجتاية منه. 
SS‏ ل سي 

عة EE‏ عند ي» ا منه» 2 ار الشوق فأستجيدهاء e‏ 7 فأسلّعها 
إليه. فقال اږ: ولا : ea‏ والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا 
يكون معلوم العين: كالطير ف في الهواء» والسمك في الماء. 

إذا عرف هذا فیخير خد نيقي ت کان (وَضي قَيْلهًا) «إثْ» هذه 00 

ي: وللمشتري أن يرد المبيع عند الؤؤية وإ رَضِيَ قبل الرّؤية» أن قال يعد تمام العقد 
رضيت بذلك المبيع على أي وصفي ككان» لان هذا الخيار تعلّق ثبوته بالدؤية ان 
عدماً قبلهاء [فلا يصحٌ إسقاطه قبلها]. ثم لا رواية في الود قبل الّؤية» واختَلّف فيه 
المشايخ فقيل: لا يملكه المشتري كالإجازة» وقيل: يملكه. وهو ظاهر مذهب أصحابنا. 

(لا لِبَائِعِهِ) أي لا حيار لبائع مالم يره. وكان أبو حنيفة أولاً يقول: ا 
قياساً على المشتريء ثم رجع إلى أله لا خيار له. لِمَا روى الطحَاوِي والبَيْهَقِيَ عن 
عَلْقَمَة بن أبي وَقاص: أنّ طَلْحَةٌ اشترى من عفمان مالأء فقيل لعثمان: نك قد كينت 
فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. . قال طلحة: لي الحيار لاني اريت 


/r في المخطوط: شُيِدمّة. والمثبت من المطبوعء وهو الصواب لموافقته لحا في ستن الدارقما ني‎ )١( 
.)٠١( :دفي كتاب البيوع» رقم‎ 

(9) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الدّارقُطبِيَ (الموضع 
السابق). 

(۳) مر تخریجه صفحة 2916 تعليق رقم (©). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

ر( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب البيع 1۷ 


يطل وَجيار الشّرْطٍ تعيب وَتَصَدْفٌ وجب حَقَّاً لِقَيرهِ: كَاليع بلا جیار > قبل الوؤيَة 
وَبَعْدّهًا. وَمَا لا يُوجِبْهُ: كَالْبَيع بخيار وَمَْسَاوَمَةِ وَهِبَةٍ بلا تَسْلِيم» فطل بَغدَ ها فَقَط. 


يعبر ؤيَةُ المَفَصُروِدِ كوَجْهِ الأَمَة 110011011011000 


~~ 
ما لم أره. فحكما بينهما جير بن مُطهم» ؛ ققضى أن الخيار لطلحةء ولا خيار لعثمان» 
[ وكان ذلك بمحضر من الصحابة]" فقد اتفقوا على جواز الشراء. 

(وَيُبْطِلُهُ) أي ويبطل خيار الؤؤية (و) يبطل (جِيَّارَ الشّرط) أيضاً (تَعَكْيْه) أي 
المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضّرر عن البائع» لاه حرج عن ملكه سليماً 
فلا يعود إليه معيباً. (وَتَصَُرفٌَ) من المشتري» وهو بالرفع عطف على تعيبه (يُوجِبُ) 
ذلك التصرف (حَقاً لِخَيْرهِ كَالْبَنعٍ بلا خِتَارِ) والإعتاق والقدبير واليّهن والإجارة (قَبْلَ 
2 وَبَخْدَهَا) أا قبل الرؤية» فلتعدٌ ر الفسخ.في هذه التصرفات لوقوعها صحيحة 

بتناء صحتها على قيام الملك» وقد وُحِدَء وبعد صحتها لا يمكن رفعهاء وأمّا بعد 
0 لأنها دليل على الرضا. 

(وقا) أي - ب] وتصرف من المشتري» وهو مبعدأً صفته (لا يُوحِبّهُ) 
يي ا ل لغير المشتري (كَالْتَيْعٍ بِخِيَار وَمُسَاوَمَة) بعدهاء ای كنساومة 
لسلعة؛ وهو عرض المبيع للبيع (وَهِية هِبَةٍ بلا تَسْلِيم يُبْطل) خيار الرؤية خبر المبعداً 
(بَعْدَهَا) أي بعد الرؤية لوجود ما يدل على الرضاء (فَقَط) أي ولا 0 خيار الرّؤية 
قبلهاء لإنها لا تزيد على صريح الرضاء وهو لا بيبطل خيار الّؤية قبلها قبلها. ! لا أنه إذا تعلق 
به حي الغيرء E‏ ولاحقٌ هنا. 

ويُبطل حيار الرؤية أيضاً قبضٌ المبيع بعد الوؤية) لأنه يدل عل الرضاء لذ 
مؤكدٌ لحكم العقد فشابه البيع. ثم اعلم أن قوله: اكالبيع بلا خيار» يعني للبائع؛ سواء 
كان بلا خیار أصلا أو بخيار للمشتري أو لغيره» لأنّ ١‏ البيع حينيذٍ من جانبه بات لازم. 
وإِنَّ قوله: كالبيع بخيار» يعني للبائع؛ أن الع من جاه عة غير بابق وان قوله 
في المسألة الأولى الروؤية وبعدها منصوب [يبطله كما إن قوله في مقابلها: بعدها 
فقط منصو ٹ۳ يبطل. 

(وَمَعْكَيَرٌ ىه ية ية المَقصُود) لأنه بها يحصل العلم بالمبيع» > ولا ب يشترط رؤية غيرة» 
ولا يُكْتَمَى بها وحدها حتّى لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصودء كان باقياً 
على حیاره (كوۆّخه الأمة) والعبد» وا كان ١‏ المقصود د في الرقيق وجهه» لأن سائر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطموع. 


۳1۸ كتاب البيع 
وَالدّابَةِ» وَكَفَلِهَا ومؤضِع غلم المُغلّم» وَظَاهِرٍ غَيِرِه وبيُوتٍ مَقْصُودَةٍ وَنَظرِ وَكيله 


بالشُرَاءِ أو القبضء ل نَظَرْ رَسُولِه. وَحَسٌ جَسُ الأغممى وَضَمُّهُ ف وَوَضْفٌ العَقَارٍ 
عندة. 


ص 


الأعضاء فيه تبغ لوجهه؛ لأنّ القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع القساوي في سائر الأعضاء. 

(والدَائة) أي» ووجهها (وَتَفَيِهَا)0'؟ هذا هو الصحيح. وقال محمد: يكفي رؤية 
الوجه اعتباراً بالرقيق. وقال بعض المشايخ» وهو مذهب الشافعي: لا بد: : من رؤية 
الوجه والكفّل والقوائم» وأما فيما يطعم من الكمن والعسل جوا و يد من 
لذو لأنّ العلم بما هو المقصود لا يحصل إلا به. 

(وموضع ت عَلَمِ!") الثوب (المُغلم) لن مالته تتفاوت يعحسبه (وَظَاهِرِ غَيْرهِ) 
أي غير لغم لذن برؤية ظاهره بعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الوب الواحد 
إا يسيراء وذا غير معتبر. وأطلق المصئّف» وهو مقيدٌ بما إذا كان مطويا. وفي 
«المحيط:: قيل: هذا في عرفهم أَمّا في عرفنا فما لم ير الباطن لا يسقط خياره. 
وعند الشّافعي لا ب من نشره ورؤية كله في قولٍء وهو قول رُفر لاله ليس ممثلي» فلا 
عرف کله بدون ذلك. 
بالشتوية ا والغلوية والشفلية. وعامة الروايات على أنه يكفي رؤية صحن الذّار 
دون بيوتهاء وكذا رؤية خارجهاء وهو مبنيٌّ على عادة امل الكوفة في ذلك الزّمان. 
فان دُورهم كانت على نمطٍ واحدٍ لا تختلف إلا بالكبر وا لصغرء وبكونها جديدة أو 
عتيقة وذلك يظهر برؤية خارجهاء وأمًا اليوم فلك بد من النظر إلى داخلها لتعفاوت 
بيوتها ومرافقها. وفي «المُحيط): وبعضهم شرط ٠١١[‏ - أ] رؤية الكل» وهو الأظهر 
كما قال الشافعيٌ. 

(3) يعتبر ( (نَظَرُ وَكِيلِه بِالشْرَاءٍ اؤ القَبْضٍ لا نَظْرُ وَسُواِ ) أمنا نظر وكيله بالشراء 
فباتفاق» وأمًا نظر وكيله بالقبض فعند أبي حنيفة. e‏ ومحمك: الوكيل 
e‏ والرسول سواى وللمشتري أن ر رأه. (3) يعتبر (حسن ئ الأغمى) فيما 

غرف 0 كشاة ة الحم (وشَمه تفه ) فيما يُعْرَفٌ بالشم كالمسك وماء الورد (وَذَوْقَهُ) 
فيما يعرف بالذَّوق. (3) بُغتبر (وضفٌ العَقار) للأعمى (عِنْدَهُ) أي عند العَقار. 


)١(‏ الكَمَّلُ: العَجِدُ للإنسان والدَايّة. المعجم الوسيط. ص ۷۹۳ مادة (كفل)» والعَجرٌ: موسر الشيء. 
المعجم الوسيط. ص هاري مادة (عجز). 

(؟) في المطبوع: موضوع» والمثيت من المخطوط. 

)٣(‏ العَلَم: رسمٌ في الثوب. المعجم الوسيط. ص ١٤۲٦ء‏ مادة (علم). 


تاب البيع م 


لغري في 0 ب 
فضل [فِي جيار القَيْب] 
وَلِمْشْتر وَجَدَ بَشْريه عَياً فص نمه عند الشُجار رَد أ أَحْدهُ ميه كُله. 75 


(وَمَنْ وى شَيْئاً كُمْ شَرى) ما رآه بعد مدّة (قَلَهَ اهيار إن َقَينَ) المشترىء لأَنَّ 
تلك الؤؤية لم تقع مُعلمة بأوصافه» فصار كأنه لم يره. قید بتغيره لأنه لو لم يتغيّر لم یکن له 
الان E O‏ 

(وَالقَوْلَ لِنْتائع) مع هينه (في عدم قَعَروٍ) إن احتلفا في تغيره وكانت المدّة 
رينة ازعم ك١‏ ی أن الأصل بقاء ما كان على حاله؛ فلا يصدّق 
المشتري في دعوى التغيّر إلا ببينة إلا إذا بعدت المدّة بأن رأى أمدٌ شابثٌ ثم اشتراها 
بعد عشرين سنة, لأنّ الظاهر يشهد له (ق) القول (ينمُشتري) مع يينه (في عَم 
زؤْيَتِ) إن احتلفا فيها لأنّها مز حادثٌء والمشتري ينكرهء فيكون القول له. ولو اشترى 
0 مُغيّباً في الأرض» كالجزر والفُجل والبصل والثوم وأصول الرّعْفَرَان وما أشبه ذلك 
يجوزء وبه قال مالك وأحمدء وله الخيار إذا رأى جميعه. ورؤية بعضه لا تبطل خياره 
عند أبي حنيفة: لان هذه الأشياء تتفاوت بالصغر والكبرء والجودة والرداءة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: رؤية بعض أحد هذه الأشياء كرؤية كله أن بعس الواحد متها 
0 به في العادة على جميعه» فصارت كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. 

فضل 
[في خيار العَيِب] 

(وَلِمُشْتر) خبر مقدم (وَجَدَ بِمَشريْه) أي بمشتراه (عَيْباً تَقُص) بفتح القاف 
المشدّدة (ثْمَنَهُ عِنْدَ التّجّار) يعني وقبضه غير عالم بالعيب (رَدُهُ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(اؤ آَخْدُهُ) بصيغة المصدرء أي أخحذ المشتري (بِتَمَنِه [كنه]” 0 قيّد النقص بكونه 
عند الجاں لأنّ ا في معرفة ذلك ا وفي «الذخيرة): كل شيءٍ إذا 
رجع إلى آهل صنعته يعدُونه عيباًء فهو عيبٌ وإن لم يُوجب نقصاً في العين ولا 
في منافعهاء لأنّه عندهم يوجب نقص ثمنه. طن العلفن اممو د إن كان يُنقص 
الثمن» فهو عيبٌ كما في الأتراك. وإن كان لا ينقصه» فليس بعيب كما في 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


موعه يوو وم مفوه و ممم نويد وو عووس وود نوو ووو و ود عمم ةنو معي مو ووم فوفر و مرو وععويدء ممم هرو و ورد وء دوو دق دةء 


الحبش. وما كان للمشتري الخيار بالعيب» لأنّ مطلق العقد يقتضي الشلامة 
فعند فواتها يتخّر المشتري كي لا يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به. ونما لم يكن له 
أن يأحذه ويأحذ النقصان لتضير البائع» لأنه ما رَضِيَ ٠١١1‏ - ب] بزوال المبيع 

وفي «البخارتي»: ويڏ كد عن العَدّاء بن خالد قال: كتب لي التب يليد «هذا ما 
اشترى محمد رسول الله من العَدّاء بن خالد» بيع المشلِم المشلي لا داء ولا ية 
ولا غَائِلَهء ثم قال البخاري: وقال قتادة: الغائلة: الرّنا والشرقة والإباق. وروى ابن شاهين 
في «المعجم» عن أبيه قال: حدّثنا عبد العزيز بن معاوية القُرَشِيَ قال: حدّثنا عَكاد بن 
ليث قال: حدّثنا عبد الحميد بن وَهْب قال: قال لي العدَّاءِ بن خالد بن عَوْدّة: ألا أقرأ 
لك كتاباً كتيه لي رسول الله : «هذا ما اشترى العدّاء بن خالد بن هَؤْذَة من 
محمد رسول الله يلا عبداً أو أمة؛ لا داء ولا عائلة ولا جبئة» بيع المُسلِم المسَلِم). 
فقي هذا الحديث أنَّ المشتري العدّاء. وفي الأول أنه التبي مَل وصتمح في 
«المُغْرب» أنّ المشتري كان العدّاء. 


وتعليق البخاري إنما يكون صحيحاً إذا لم يكن بصيغة التمريض © ک: یدک 
بل بنحو قوله: وقال قتادة. وفي قوله يد «بيع المسلم المسلم» دليلٌ على أن بيع 
الغسلم المُسلم ما كان سليماً. اا و ا 
راي E‏ رضي الله عنها: أنّ رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن 

يم» ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبئ اة فردّه» فقال الرجل: يا رسول يله قد 
ا غلامي! فقال عليه الصلاة والسلام: وت بالضّمان؟2"0. وفشر العطاين الدّاء 
بما يكون في الرقيق من الأدواء التي يُرَدُ بهاء كالجنون والجذام“ ونحوهما. 
والخبئّة: ما كان خبيث الأصل مثل أن يُشبى من له عهد. يقال: 0 


97( احتصر المؤلف الكلام على معلقات البخاري بشكل موهم» وقد فصل ابن حجر الكلام عليها في 
«النكت .على كتاب أبن الصلاح» ۲ 50.0 فانظره إذا شعت. 

(۲) الخراج بالضّمان: : يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المُبتّاعة عبداً كان أو أمة أو مِلْكأء وذلك 
أن يَشْكَرِيَهُ فُيَسْتَعِلهُ زماناء ثم يَعْثْر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه أو لم يغرفةء فله رَدُ 
العين المبيعة وأحذ التَّمنَء ويكون للمشتري ما استغلّه لأ المبيع لو كان تلف في يده لكان من 
ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء. النهاية .٠۹/۲‏ 

() المجذام: عة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. المعجم الوسيط. ص ١١١‏ مادة (جذم). 


كناب البيع اام 


4 ا 5 ب فاك يفي و هد ا ا اليو ا 
والإباق والبؤل في الفِرَاشش» وسَرقة صَغِيرٍ يَغقل عَيْبٌ) وَيَالِْ عيب آخير. e‏ 


كان ممن يدم سبيه» وهذا سبي ع طِيَبَةٌ بوزن حبرو 6 ضده. ومعنى الغائلة: ما 
يَعُتال حقّك من حيلةء وما يُدَنْس عليك في المبيع من عيب. وتفسير الذاء يوافق 
تفسير أبي يوسف [له. وأما أبو حنيفة» ففشره فيما رواه الحسن عنه بالمرض في 
الجوف والكبد والريّة. وفشر أبو يوسف2© الغائلة بجا يكون من قبيل الأفعال كالإياق 
والشرقة» وهو قول الرَمْحْشِري | الغائلة: الحصّلة التي تغول المالء أي تُهْلِكه من إباق 
وغيره. والخيكة هو الاستحقاق» وقيل: هو الجتون. 

(والإباق والبَؤلٌ في الفِرَاش وسَرقَةٌ ضغي يَعْقِلُ) أي مير (عَيْب) 0 هذه 
الأشياء توجب نقصان القيمة عند الشجار 5 كالسعال القديم لدلالته على داءِ مشتكشكمء 
كالشغر والماء في او 7 البصر. وقيد الشغير بالعقل» لأ الذي لا يعقل لا 
يكون ذلك عيباً منه. وقيّد الشرقة بالصغير تبعاً «للوقاية)» وهو قِيِدٌ في الجميع. ولو 
قال: والشرقة:من صغير يعقل لكان أولى. وقد تكلّف بأنّ اللأم في الإباق والبول 
للعهد, أي إباق الصغير وبوله. ويقدر بخمس سنين. 

ثم الإباق عيب باتفاقٍ ١53‏ - أ] إن حرج الآبق من البلد إلى غير مولاه» سواء 
أبق من المولى أو ممن كان عنده بإجارة أو إعارة أو وديعةٍ أو غصب» وهو يعرف 
منزله ويقوى على الؤجوع إليه. وإن لم خرچ من البلد احتلف المشايخ» والأشبه أن 
يقال: إن كانت البلدة كبيرة» كمصر وَسموقند يكون عيبأء وإن كانت صغيرة بحيث لا 
يخفى عليه أهلها وبيوتهاء لا يكون عيباً كالحرمين الشريفين. ولا فرق في الشرقة بين 
أن يكون من المولى أو من غيره» إلا إذا سرق من المولى شيئاً يُوكلُ فإنّ التقصير من 
المولى حيث أحوجه إلى ذلك» إلا إذا سرقه لبيعه أو ليعطي غيره» ولو سرق نحو 
القّنْس والفلسينء لا يكون عيباً. 

(3) من ( اك و لمات ما و 
المشتري بعد بلوغهء لا يرد بهذا العيب» [ولو سرق عند كل منهما قبل بلوغه» أو سرق 
عند كل منهما بعد بلوغه يرد به]"» ولو اشتّري بشرط البراءةء لأنّ سبب هذه الأشياء 
يختلف باختلاف الصغر والكي واحتلاف الأسباب دليلٌ اختلاف المسبيات. فالبول 
في الفراش في الصغر لضعف المقانة» وفي الكبر لافَةٍ في القوة الماسكة. والإباق في 
الصغر لحب 6 والشرقة فيه لقلة 0 وهما في الكبر لخبثٍ في الطباع» 
)١(‏ الجبرةٌ: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن. المعجم الوسيط. ص ٠١١‏ مادة (حبر). 
(؟) ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۲ کتاب البيع 


وَجْنُونُ الصغير عَيِبٌ أبدأ البح الَف والرتاء وَالعوَلدُ مئه عَيِبٌ فِيها لا فيه. 
والكفر عيب فيهما. والتَرَوّحُ ع عیب عیب فِيهمّاء EEE‏ ا 
فراراً من عمل الخدمة في الإباق» ورغبة في المال ف في الشرقة. 

(وَجنُونُ الصّغِيرِ)عند البائع ولو ساعد وقيل: أكثر من يوم وليل وقيل: المُطيق 
دون غيره (عَذِْبّ ايّداً) هكذا قال محمد. ومعناه عند جمهور المشايخ سواء وجِد 
عند المشتري في حال الصّغر أو الكبرء لأن الثاني عينٌ الأوّلء فإن السبب متحدٌ 
وهو آفة في الدّماغ. وقيل معناه سواء وُحِدَ عند المشتري أو لم يوجدء وإلى. هذا 
مال الكَلْوَاني وشيخ الإسلام حََواهِر رَادَة» وهو رواية «المُنْتَمَى)ء وظاهر مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. وقال جمهور المشايخ» وهو الصحيح والمذكور في 
«الأصل» و«الجامع الكبير»: لا يرد بالجنون عند البائع حتّى يعاود عند المشتري؛ 
لأنّ الآفة التي هي سببه قد لا تتمكن فتزول» وقد تتمكن فلا تزول. ولأنّ الله 
تعالى قادرٌ على إزالة تلك الآفة كسائر الآفات» فلم يكن من ضرورة وجودها مره 
وجودها دائماً. وجنون الكبير ابا عيبٌ» ويشترط معاودته في يد المشتري عند 
الجمهور. 

(وَالِبَخَن) بفعح الموحدة والمعجمة: تن زائحة الفم (والدقو) ال 
والمهملة والفاء 6 مؤذيةٌ تحت الإبط (والوُقَا) أي فعله (وَالتوَلّهُ مثه عَنِبٌ فِيها) 
أي في الأمق لأن ذلك يخل بالمعصوه د منها والبخر والذّفر يخل بالقرب للخدمة 
والزنا بالاستفراش» والتولّد من الرّنا يخلّ بطلب الولد (لآ فيه) أي ليست هذه الأشياء 
عيباً في العبدء لأت الغالب طلب استخدامه من العبد إلا إذا كان البخر والذفر فاحشاً 
أو يكون الرّنا عادةٌ له بأن يقع منه أكثر من مرتين؛ لأنّ ذلك يُخْلٌ بالاستخدام لأنه 
يترك -حاجة مولاه ١*[‏ - ب] ويذهب في متابعة هوأه. 

(والكُفْرُ عَنِْبٌ فِيهِمَا) أي في الأمة والعبد» لأنّ طبع المسلم ينفر عن صُححبة 
الكافر للعداوة الدينية. ولو اشتراه على أنه كاف فإذا هو مسلمٌ فلا خيار ل لأنّ 
الإسلام زوال عيب الكفرء فصار كما لو اشتراه معيباً فإذا هو سليم, فإِنّه لا خيار 
بالإجماع. وقال الشَّافعن وأحمد: له الخيارء لأنّه وجده على خلاف ما شرطه؛ ورجا 
يتعلّق له بهذا الشّرط غرضٌ مثل أن يستخدمه في محقّرات الأمور» ولا يستجيز من 
نفسه أن يستخدم المسلم فيها. 

(والتّزُوْجُ عَذِبٌ فِيهمَا) اما في الأمةء فْلِفُوات غرض الاستمتاع» وأا في العيدء 


کاب الب ۴ 


لبيع 
ل ا 

والحَبَلُ عَيِبٌ في الأمة. والاسْتِحَاصَةٌ وازْتفاعٌ حيض بنتِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَتَة عَيِب. 
وَإِنْ ظَهَرَ عَيِبٌ قد بَعْدَ بَعْدَمَا مات أؤ أَعَتْقَهُ مجاناًء أؤ دَبْرَهُ أؤ اسْتَؤْلَدَ رَجَعَ 


فلوجوب المهر والنفقة عليه. (والقبل َيب في الامة) لأنّه ينقص ماليتها لا في 
البهيمة لأنّه يزيدها (والاسْتِخَاضّة) عه َوب (وازتفاغ حَيْض ينت سَنْعَ غشرة سَنَة) 9 
عدمه وانقطاعه (ِعَيْبّ) قيّد بسَبعَ ا لأنه أقصى زمن البلوغ عند أبي حنيفة. 
اتا كون الاستحاضة عيبأء فلأنها لِداءٍ في عروق المرأة. وقد أشار إلى ذلك التّبيّ 
ين حيث قال لفاطمة بنت أبي بهش حين سألعه وكانت نت يُستحاض: إن ذلك 
عزق» وليس بالحيضة». وأا علخ الحيض في البالغة فلداء ۽ في باطنهاء إذ العادة 
الأصلبيّة في النّساء اللاتي جبِلْنَ على الشلامة أن حصن في أوانه 1 وَيَطِهُوْنَ في 
آوانه]'» فإذا كان بخلافه كان لداءِ في الباطن وإما يُعْرَفُ هذا بقول الأمةء لا 0 
لمعرفة ذلك را هذا. 


(وَإِنْ ظَهَنَ) للمشتري (عَيْبٌ قَدِيمٌ) أي كان عند وام (بَعْدَمَا مَاتَ) المبيع 
(اؤ) بعدما(آعَتقه) المشتري غير عالم بالعيب عِثْقَاُ (مجّاناً) أي ليس على مال» (اؤ) 
بعدما (دجزة اؤ اسْتَؤلدَ رَجَع م بالتقصَان) لأنه ١‏ ستحق المبيع بوصف الشلامة» فصار 
كما لو تعيب عنده. أمَا الموت» فلأنٌ الملك ينتهي به والامتناع حُحكمِيَ لا بفعله". 
وأا الإعتاق» فالقياس فيه أن لا يرجع وهو قول زر ولان امتناع الود فيه بفعله» ووجه 
الؤجوع وهو الاستحسان» وقول الشافعي وأحمد: أن الإعتاق إنهاء ايلك لان 
الآدمِيَ لم يخلق محلاً للملك» وإأما يغبت فيه على خلاف الأصل مؤقتاً بالإعتاق. 
والشيء يتقرر بانتهائه» فيصير الملك كأنّه باق والرَدٌ معد ولهذا يثبت الولاء بالعتق 
وهو من آثار الملك» فبقاؤه كبقاء الملك]". 


قيّدنا العتق بكونه قبل [العلم“ بالعيب؛ لأنه لو كان بعده لا يرجع بالئقصان» 
لأنّ إقدامه على الإعتاق يدل على رضاة بالعيب. وقيده يكوله مانا لاله لو كان على 
مال لم يرجع. وأما التّدبير والاستيلاد فلأتهما بمنزلة الإعئاق. وطريق معرفة التثقصان: 
أن قوم وبه عيب ويقوّم بلا عيب» فإن كان تفاوثٌ ما بين القيمتين العُشْر» رجع بعشر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) المقصود أنّ امتناع الرَدٌ بأمر حكمي ‏ وهو الموت ‏ لا بفعل المشتري إذ لا صنع له فيه. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4 قاب ابيع 


لا بَعْدَمَا أغتقّ عَلَى مال أو كاتبة. أو قله أذ بَغدمَا اكل بغ أؤ أكلَ كلك أؤ 


لبس 0 210101010110116 الا مرك ااال أو م ف 
اللمن» وعلى هذا. 
ان (عَلَى ا دما (كَاقبَهُ او) 58 ما (ققته [أؤ بَعْدَمَا كن بغش 1 ا 7 


بعدما (آكل كله اؤ) بعدما (لبسنَ) الوب (فَتَخَوْقَ)» أمَا الإعتاق على مال فلأنّه أزال 
ملكه عنه بعوض» فصار كالبيع وهو فيه لا يرجعء فكذا هذا. وعن أبي حنيفة» وهو 
قول أبي يوسف  ١07[‏ أ] والشافعي وأحمد أنه [يرجع» لأنّه]0" إنهام للملك وإن 
كان بعوض» فكان كالعتق مججانأء ولهذا ثبت فيه الولاء والكتابة كالإعتاق على مالي 
لحصول العوض فيها. وأا القعل فالمذكور ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ومحمّد 
معه في رواية «اليتابيع»: أنه يرجع» وبه قال الشّافع وأحمد» لأنَّ المقعول مات بأجله 
فكأنه مات عدف أنفه ولأنّ قتل المولى لا يتعلق به حكمٌ دنيويٌ من قصاص أو دَيَّة 
فصار كالموت حف الأنف» وَإنما يتعلق به حكم أخروي من استحقاق العقاب إذا 
كان بغير حقي. 
ووجه الظاهر أن القعل فعلُ مضمونٌء إذ لو باشره في ملك غيره ضمن» لقوله 
عليه الصلاة والشلام: «ليس في الإسلام دَمٌ فر أي مهدرٌ. وا سقط ضمانه عن 
المولى لأجل أنه ملكه» فكان ذلك السقوط في معنى عوض سُلَّمْ له وصار كأه باعه 
به بخلاف الإعتاق» فإنه لا يوجب الضمان لا محالةء كإعتاق المُعسِر عبداً مشتركاً. 
وشا أكل الكل ولبس الوب دالج كور جنا قول أبي حنيفة. والقياس أن يرجع 
بالثقصان» وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمدء وبه أحذ الطحاوي. 
وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى»› لاله قعل بالطعام والثوب ما يقصد 
بشرائهما ويعتاد فيهماء فأشبه الإعتاق بخلاف القتل والإحراق ونحوهما من 
الاستهلاك فإنّه ليس غرضاً معتاداً من الشّراء. ووجه قول أبي خی ب وا 
الاستحسان ‏ أن الود تعذر بفعلٍ مضمون فأشبه ا البيع والقتل. وما سقط عنه السمان 
لأجل أنه ملك. وأا اكل بعض الطّعام فالمذ كور قول أبي حديفة, وهو أنه لا يرجع بنقصان 
ما أكل وما 7 بَقِيَ اعتباراً بالكلء ولا بر5 الباقي لأنّ الطعام كشيءٍ واحدٍ فلا يردٌ بعضّه بالعيب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) لم نجده في المصادر المتوقرة بين أيدينا. 


کاب الب اد 
وَبَعْدَمَا حَدَتٌ عَيِْبٌ رَجَعَ به إلا أن يَأَحْدَةُ البائِغ كَذَلِكَء مَا لَّم يَخْىَلط ملك 
المُشْئريء فلا يَدْجِمٌ إِنْ باع قَبلَهُ لا بَعْدَة. 


دون البعض» كما لو باع البعض. 

وعندهما يرجع بالنٌقصان في الكل وليس له أن يرد الكاقي» لاأ أكل الكل لا 
يمنع ا عندهماء فالبعض ولي والطعام كشيءع واحدء فلا يرد بعضه بالعيب. ٠‏ وفي 
«شرح الطحاوي»: أنّ الؤجوع بنقص الكل قول أبي يوسف»:والرة والؤجوع قول 
محمد. . وفي «قاضيخان»: وعليه الفتوى» ولو باع ب بعض الطعام متعنا الرجوع بنقص 
الباقي منه» کالرائل عن ملکه» فاه لا يرجع بنقصه. ا 
نصف العبد. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يرد لاي من الطعام ويرجع 
بنقصان عيب ما باعه اعتباراً للنقص بالكلّء وبهذه الرواية يُفْمَىء واختارها الفقيه أبو 
جعفرء والفقيه أبو اللّيثْ لان التبعيض لا يَضره. 

(وَبَعْدَمَا حَدَثَ) عطفٌ على ما بعدما مات» أي وإن ظهر عيبٌ قدي بعدما 
حدث (عَيِْبٌ) عند المشتري» كما لو ظهر عيب بالثوب بعدما قطعه (رَجمْ) المشتري 
(به) ۷ - ب]» أي بالئقصان لأنّ في ردّه إضرار ا بالبائع؛ فإنّه خرج عن ملكه 
سليماً ويعود إليه معيباً (إلآ آنْ يَأْحُدَهُ البَائع كذيك) أي معيباًء فإنّ المشتري لا يرجع 
بالتقصانء لأنّ البائع رَضِي بالضّررء بل يعخيّر المشتري بين أن يأخذه ولا يرجع 
بشي ع» وبين أن يردّه (ها لم يختلط بملك المُشْترِي). 

وقي به لأنهإن اختلط يلك المشتري كما لو قطع الغوب ونماط فاخحتلط 
بخيطه» أو صبغه أحمر أو أصفر أو أسود وهو قولهماء لان السواد عندهما زيادة» وعند 
أي حديفة نقصانء فاختلط بصبغة. ا الشويو() بسمن فاختلط بسمنه» ثم ظهر 
عيبٌ» فإن بائعه لا يأخذه بل يرجع مشتريه بنقصانه» إذ الفسخ في الأصل بدون الريادة 
لا يمكن؛ AT‏ العقد لم يرد عليهاء والفسخ لا 
يرد إل على ما ورد عليه العقد. والفرق بين ما اختلط بملك المشتري» وبين مالم 
يختلط: أنّ امتناع الردّ فيما لم يختلط لحق البائع فيقدر على إسقاطه» بخلاف ما 
احتلط فإنه لحق اللهء وهو شبهة الإبا. 

(قَلا يَوْجِعْ) المشتري (إنْ يَاع) بعد حدوث العيب عنده (قَبْنَهُ)؛ أي قبل 
الاختلاط بملكه. لأنّه صار حابساً له بالبيع» لأ الردّ غير ممتنع بأن رَضِيَ البائع به (لآ 
بَعْدَهُ) أي ويرجع المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكه؛ لأنه غير حابس للمبيع بالبيع 
)١(‏ الكويق: طعا يُتَّحْذْ من مدقوق الحنطة ‏ القمح ‏ والشعير. المعجم الوسيط. ص 455» مادة 


(سوق). 


00 کاب البيع 
سرا ر ا 0 وومةه ا 3 
وغد کشر الجَوْزٍ ر جَعَ بِالتقصَانٍ في المُنتقع به, وبالكل في غيره. 
وَإِذَا اذَّعَى الإبَاقَ ُت اليتق أؤ كول ا E E‏ 


لامتناع الردّ قبله بالاختلاط. 

ثم اعلم أن الريادة في المبيع على نوعين: متصلة ومنفصلة. والمتّصلة نوعان: 
متولدة كالشمن والبجمال» ره هي لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية» لأن فسخ العقد 
فيها ممكق, لأنّها تبغ محص باعتبار التولّد والاتصال. ومئّصلة غير متولّدة كالصّيِمْ 
وهي تمئع الرد بالعيب اتفاقا. والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر» وهي تمنع الرد 
بالعيب» إذ لا سبيل إلى فسخها قصدأء لأنّ العقد لم يرد عليهاء ولا تبعاً لانقطاع التبعيّة لتبعيّة 
بالانفصال. وغيد متولّدة من المبيع کالکسب» وهي لا تمنع الردٌ بالعيب» بل يفسخ العقد 
في الأصل ويسلّم الكسب للمشتري لأنه متولد من المنافع» وهي غير مبيعة بحال. 

(3) إن ظهر عيب قديم (بَعْدَ كت لجؤي ونحوه من اللّوز والمُسْدُقٍ والبئدُق 
والييض [والبطيخ]0© وَالقئّاء0"» والخِيارٍ (رجع) المشتري (بالئفصان في المُنْتَفَع به) 
ولم يردّه إلا يرضاء البائي لأنّ E‏ عنده. وقال مالك وأحمك في وواية: 
لا یرد ولا يرجع بالئقصان لأنّه ليس من البائع تلبيس» > فاه لا يعلم ما في باطنه. وأما 
لو طهر الغيب قبل الكثير فلا برع بالقصان» لأنّه دليل الرضی بالعوبم ری رج 
(باكُل) أي كل الشمن (في غَْرِه) أي في غير المنتفع به» كالقرع إذا وجده مُرَأ لأنه 
ليس بال فكان البيع فيه باطلاً. وهذا كله إذا وجد  1١8[‏ أ] الكل فاسداً. 

وما إذا وجد البعض فاسداًء فإن كان قليلاً صخ البيع استحساتاء لان الكثير 

من الجوز لا يخلو عن قليلٍ فاسدٍء فصار كالتراب في الحنطة» وفي ا 
لأ الشمن لم يفصّل. والغليل ثا يقلو عة العو والبيفن غاد كالواحد الان 
أو الثلائة في المعةء وإن كان الفاسد كثيراً لا يصح في الكل ويرجع بكل الشمن عند 
أبي حنيفة لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له» فصار كالجمع بين حر 
وعبد. ا يفشد العقد في الكل 
إجماعاًء لأنّ الثمن لم يفصّلء فيكون بيعاً بالحصّة ابتد 

(قإذا اذعَى) المشتري (الإباق)؛ أو الشرقة» أو البول في الفراش مما لا يعلم إلاً 
بالجربة والاحتبارء وأنكر البائع أن هذا العيب وجد عند المشتري (أَْيَتَ) المشتري 
أولا أنه أَبِقَ عنده حتّى ينتصب البائع حصماً له (پالجَيْنَةٍ) متعلّق ب: بت (اؤ كُكُولٍ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) القِثَاء: نوحٌ من البطيخ» نباتئ قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص ۷١١‏ مادة. (أقنأ). 


كاب البيع فض 
EEN‏ برهن عَلَى أَنّهُ أَبَقَ عند البائع» أو حَلَقَةُ أنه بَاعَهُ 
وَصَلَْمَهُ وَمَا ق قط أو ما لَه حو حَقَ الود بِهَذْهِ الدّغْوّى. ١‏ 


وَل نَمَنَ عَلَى المُشْمَرِي إِذَا اذَعَى العيب حى يتين عَدَمُهُ. وَمُدَاوَة الیب 
رزوي في حَاجِهِ يَكُونُ رضاًء لا بردي أؤ سَفَيه أؤ ب شرَاءِ عَلَفِوا ولا بد بن لَهُ مئه 


ائم عَنٍ الحَلِفٍ عَلَى الجذم) أي على أنه ما يعلم أنه أبن بى عند المشتريء لأنّ هذا 
تحليفٌ على فعل غير الحالف وهو العبدء فلا يكون على البتّ. وهذا ‏ أعني 
تحليف المشتري للبائع ‏ قول أبي يوسف ومحمد» لان المشتري ادّعى عليه ما لو 
قو به لزمه» فإذا أنكر له أن يحلّفه رجاء النكول كما في سائر الدّعاوى. 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه اللهء فقال بعضهم: يُحَلُُْ عنده 
ا وقال يعضهم: لا يُحَلُف وهو الصحيح» لأنّ الحَلف إنما يترتب على دعوى 
صحيحة. اتيج الخوق ٠‏ دو عقي »> ولا يصير المشتري خصماً إلا بعد قيام 
العيب عنده؛ [ولم يقبت عنده]. 

)4 بَرْهَنَ) المشتري أيضاً (عَلَى أنه يق عِنْدَ الجَائع) لاحتمال آنه حدث عند 
0 ده سک اله عدي الباق (أؤ حَدَّفَهُ) أي المشتري البائع (انَهُ بَاعَهُ 
وَسَلَّمَهُ) إليه (وَمَا آَيَقَ قط او ما لَهُ ق الرَدٌ بِهَذِهٍ الدُغوى) ولا يحلّفه بالل ما أبق 
عندك قط لاحتمال أله أي باعه وقد كان أبق عند غيره» وبه يرد المشتري عليه. (وَلآ 
قَمَنَ عَنَى المشتري) أي لا يُجبر المشتري على دفع امن (إذَا اغى العَذِبَ) لاحتمال 
أن يكون صادقاً في دعواه» فلو قضى عليه بدفع الثمن رجا ظهر العيب فاستردٌ الشثمن 
من البائع وانتقض القضاء. (حَقّى يَتَمَيْنَ عَدَمُهُ) أي عدم العيب: بأن يحلف البائع أ 
هذا م 


(وَمُدَوَاةٌ المَعِيب وَرُكُوبُهُ) يعني إذا داوى المشتري المعيب بعد العلم بالعيب 
أو ركبه (في Ek‏ 1 تصرف فيه با يدل على اللإضاء كالعرض على البيع» 
والإجارة» واللبس» والشكتى» والؤهن» والكِتَابَة» والاستخدام مرّة ثانية (يَكُونُ) ذلك 
(وضاً) ولا حلاف فيه لأحد. عند الشّافعيَ يبطل خيار الرَدٌ بتأخيره من غير عذرٍ. 
وعندنا لا يبطل ما لم يوجد [۱۳۸ - ب] منه تصژف يدل على استبقاء الملك. (لا 
لِرَدْهِ) أي ليس ركوب المشتري المعيب رضاً به إذا كان لردّه على بائعه (اؤ سَفْيه 
اؤ شراءِ عَلفِه) حال كون المشتري (ولا بَدْ لَهُ مِنْهُ) أي من الزكوب» إا لصعوبة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۳۲۸ کاب البيع 
ولو اشتری دين 2 صَفْقَةٌ وَوَجَدَ ِأحَدِهِمَا عَيباً رَدَهُ خَاصَةٌ إِنْ قَبَصَهْمَاء وال 
أَحَدَهُمَا أو رَدْهْمَاء كما في الك 5 يلي وَالْوَرْنِيَ. 


وان قب - ولو اشتُجق البغض - لَم يَرْدّ الباقي» بخلافي الثّؤب. e‏ 


انقياد المعيب» أو لعجز المشتري عن المشي: بأن كان مريضاً أو شيخاً كبيراً. وهو قيّد 
ا و ا ا 

(وَلَو اشر ى عَيْدَيْنِ صَفْقَة وَوَجَدَ باحَدِهمَا عَيْباً رَدَهُ خاصّة إڻ قَيَضْهُمَا). وقال 
0 ليس له أن يرد المعيب وحدّه, لأنَّ فيه تفريق الصّفقة» وهو لا 
يخلو عن تضرّر البائع برد المعيب وحده؛ لأنَّ العادة جرت بضع الجيد إلى الرديء. 
ولنا أنه تفريق بعد تمام الصّفقة لأنها تمت بالقبض» لأنّ حيار العيب لا يمنع تمامها فيكون 
الفسخ بعد القبض في ملك المشتري من كل وجه» فيقتصر الود على ما فيه علة وهو 
المغسب: 

وما وضع المسألة في عبدين» لكونهما مما يُنْتَقَعُ بأحدهما دون الآخر. فلو 
اشترى شيئين لا ينتفع بأحدهما دون الآخر كنعلين أو حفن فوجد في أحدهما عيباً 
بعد تي فاه يردّهما أو يمسكهما باتفاق» لأنهما في الصورة شيآن» وفي المعنى 
والمنفعة شي م واحدٌء والمعتبر هو المعنى دون الصورة والمبنى. ولو قال المشتري 
فيما يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع عن الآخر: أنا أمسك المعيب وآخذ النقصان» ليس 
له ذلك» لأنّه لما رضي بالمعيب فات حقّه في وصف الشلامةء فلم يكن له المطالبة 
بالتقُصان. 

(والا) وإن لم يقبضهما بل قبض أحدهما وظهر أن به أو بالآخر عيباً (آَحَدَهُمَا 
آؤ رَذْهُمَا)» وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيبء لأنّ في ذلك تفريقّ الصّفقة قبل 
تمامهاء لان تمامها بقبضهما لكونه مفيداً لملك التصرف فيهماء ومؤكداً لملك رقبتهما 
(كَمَا فِي الخَيِْي وَالْوَرْنِي) أي كان كما إن من شرى ما يكالء أو ما يوزن من نوع 
واحدء فوجد ببعضه عيب فإنّه يردّه كله أو يأخذه كلهء ولیس له أن يأحذ السليم ويرد 
المعيب سواء كان قبل القبض أو بعده. 

(قاڻ قَبَضْنَ) الكيلي أؤ الوَرْنِيَ (وَلَو اسْمّحَق البَغضٌ) منه (لَمْ يَرْدَّ البَاقي) لأَنَّ 
الشركة نوما لست بمب اللي فيال ية والاستحقاق لا يمنع تمام 
الصّفقة» لأنّ العقد حقّ العاقد وتمامه برضاه وقد وُجِدَء لا برضى المالك. قدّم القبض 
على استحقاق البعض لأنَّ البعض لو استحقٌ قبل القبض» كان للمشتري أن يرد الباقي 
لتفوّق الصفقة عليه قبل تمامها (بخلاف النّوْبٍ) فان مشتريه إذا قبضه واستحقّ منه 


کاب الي ۳۴۹ 


بعضه: له خيار الود في الباقي» لأنّ الشركة فيه عيبٌ عُوْفاً ۱١۹7‏ - أ] وقد كانت 
وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق. 


وَصَحٌ) البيع (إن بَرٍیءَ) فيه البائع (مِن كُلْ عَيْبِ) أي إذاباع يشرط البراءة عن 
كل عيب» وليس للمشتري أن يردّه بعيب (وَإنْ لَمْ يَعْدُهَا) أي العيوب» والأصَحٌ في 
مذهب الشّافعي. ويروى عن مالك: أنه لا يرأ يرا في غير الحيوان» ويَئرأ ذ في الحيوان ممّا 
لا يعلمه» دون ما يعلمه لِمَا رُوِيّ: أن ابن عمر باع عيداً من زيد بن ثابت بشرط 
البراءة فوجد به عيباًء فأراد ردّه فلم يقبله ابن عمرء فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: أتحلف آثك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فردّه عليه. 


والفرق بين ما لا يعلبه وما يغلمه وبين السفيوان وغيرة: أن كتنان ما ية 
تلبيسٌء بخلاف ما لا يعلمه» وإنّ الحيوان قلّ ما ينفكٌ عن عيب حََفِيَ أو ظاهن 
فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب ليشق بلزوم العقد» بخلاف غير 
الحيوان. وقال أحمد في رواية» وهو قول الشّافعيّ: لا يبرأ البائع عن العيبء فان خيار 
العيب ثابتٌ بالشرع» فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. 


ولنا: أنّ الإبراء إسقاط ولهذا جاز بلا قبول» كالطلاق والعتاق والجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة» فلا تكون مفسدة. ويدخل في البراءة من كل عيب 
العيبُ الموجود عند العقد. والحادث بعد العقد قبل القبض في ظاهر الرواية عن أبي 
يوسف رحمه اللىء وهو قول أبي حئيفة رحمه الله أيضاً. وقال محمد: لا يدحل 
الحادث, وبه قال أبو يوسف رحمه الله أيضاًء ورقّر ومالك والشافعيت» لأنّ البراءة تتناول 
الابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. 


هذاء والمُصّرَاةء وهي النّاقة أو الشّاة يُحْقَنُ اللبن في ضَرْعِها أياماً لِيْرَى أنها 
كثيرة اللّبنء إذا بيعت» لا ترد عندنا. وردّها مالك والشَّافعيَ مع لبنها إن كان باقياء أو 
مع صاع من تمر لفقده» لِمَا روى أبو هُرَيْرَة أن رسول الله ييا قال: لا تَلَمُوا الؤكبان 
لبيع» ولا بع بعضّكم على بيع بعض» ولا تكاج جشوا('2» ولا يبع حاض لبادٍء ولا تُصَدُوا 


)١(‏ الئجش: هو أن يمدح الشلعة لِيَتْمّقها ويُرَوّجَها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره 
فيها. النهاية .۲٠/١‏ 


الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فى بير الكطردي 2١7‏ يعد أن جلها زد رها 
أفسشكهاء وإ سَخطها ردّها وصاعاً من تمر»ء فة ممق عليه. 


وفي رواية لمسلم وأبي داود: «مَن اشترى شاةٌ ص مُصَكَاةٌ فهو بالخشيار ثلاثة أيام» 
فان ردّها رد معها صاعا من طعام - أي تمر تله 00 وفي روايةٍ لأبي داود: 
امن اشترى غنماً مُصَرَاة ة احتلبهاء ا ل 
من قيا تجعلاها عيبا وأا له الخيار إذا تبي يعد العلب لاف ما تخلية نشكا 

ا لنا بعض مشايخنا بقوله عليه الصلاة الشلام: «البيّعَانَ بالخيار ما لم 
يتفرقا) . وقال بعضهم: النْضرِيَةٌ ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الوَدٌ بسببها من 
غير شرط لان البيع قتي ادن المبيم» ويقلة اللّين لا تفوت صفة الشلامة» واللّبن 
مر ة وبعدمها ١8897‏ بع لا د تَتْعَدِعٌ الشلامةء فبقلتها أولى. 

قال: وا ترك أصحاينا العمل بيحديث أبي هريرة هنا لمخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالى: مفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْلٍ ما امْتَدَى عَلَيك ع9 والشئّة المشهورة الموجبة 
لإيجاب القيمة عند تعذر اليل صورة وهو قوله 5 «من أعتق شقصا له في 
عبد قُوّم عليه نسیب شريكه ن کات مُوسرا» 4 2 الحديث» ولمخالفته الإجماع 
المنعقد على وجوب المثل والقيمة عند فوات العين و الود قال: ولا د في 
رد حديئه عند مخالفة الأصولء فإنّه قريبٌ من المتواتر أنه لجا روى الوضوء مما مسنّهُ 
انار قال له ابن عباس رضي الله عتهما: إِنّا نتوضاً بالماء السخين» أنتوضاً منه؟ ولما 
روى: من أصبح جُنُباً فلا صوم له. قالت عائشة: نحن أعلم بذلك منه. وكذلك رد 
عليه لكت رضي الله عنه. 
:20 بخير التُظرين: أي حير الأمرين لهء إمنا إمساك المبيع أو رَد أيهما کان خيراً له واحتاره فَعَلهء النهاية 

ه إبابا. 
(۲) الشقراء: الحتطة. النهاية ۳۹۹/۲. 
(۳) تقدّم تخريجه ص ۳۰۰. 
(4) سورة البقرةء الآية: .)١514(‏ 
(@ السّقُصٌ: الئصيب. المعجم الوسيط. ص 21485 مادة (شقص). 
23 احرج البخاري معناه في صحيحه (فتح الباري) ١/۳۷١ء‏ كتاب الشركة »)٤۷(‏ باب الشركة في 
الرقيق (4 »)١‏ رقم .)55٠5(‏ 


کاب البيع فق 
قضل [في البيْع الصَجِيْح وَالباطِلٍ والقَاسِدٍ والمكرّؤه] 
بطل َي ما لَيْسَ بال كالدّم وَالمَيعَدِ والخحرٌء وأثباعه. ا 


وشرط عيسى بن أبان فقّه الراوي لعقديم الخبر على القياس» واخحتاره ابو زيد 
الدَّبُوسِيَء وخحوؤج عليه حديث المُصّدَاة وتابعه أكثر المتأخرين. 


ونفاه الكوْيِ ومن تابعه من أصحابنا وقبلوا خبر كل عدلٍ ضابط وقدموه 
على القياس» ومنعوا أيضاً أن أبا هُرَيْرَة لم يكن فقيهاً ولو بل كان فقيهاً 
وكات ي کي رمن ا وما كان فيي في زمانهم إلا فقية مجتهدٌ مع 
أنه كان من المتيخرين من عِلْيَةِ أصحاب رسول الله يكلِ. قال إسحاق الحثظلي 
ا الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث: روى أبو هريرة منها ألفاً وخمس 
معة. وقال البْخَارِيٌ: روى عنه سبع معة نفرٍ من أولاد المهاجرين والأنصار. وقد روى 
جماعة من الصحابة عنه» فلا وجه لردٌ حديثه بالقياس؛ وهذا غاية التحقيق والله ولي 
التوفيق. 


والمختار فيه: الؤجوع بالنقص على رواية شرح الطححاويٌ يعني آنه لَّمّا امتنع 
ارڈ بسبب الزّيادة المنفصلة منها يرجع بحصّة القصان من امن ود برج علي رولا 
«الأسرار)» لذن اجتماع اللبن في الصزع وجمعة يا يكون یبا وا مُعْتَكٌ يكبر ضُوْعِها 
لا بقول البائع . ووجه المختار: K1‏ الموجود من التَضْرية غرود منه للمتشري بالفعل» 
حيث تزداد ا فاغتراره بوا اسطة هذا الفعل كاغتراره بقول البائع: إنها 
حلوبٌ غزيرة اللبن. وما صح البيع بناءٌ على على أنّ شرط كونها حلوباً لا يُفسِد البيع؛ لأنّه 
شرطٌ وص مرغوب فيهء وهو رواية الطحاري» وائله سبعحانه أعلم. 

فضا 
رفي البيْع الصجيح» وَالبَاطِلِء وَالقَاسِدِء وَالمَكَرُوه] 

(بِطَلَ ي ما تيسن بعاي) سواء كان ثمناً أو مشككناً لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة المال بالمال (كالدّم والمَيتة) والثّرَابِ (والخُرٌ واثْياعِه) من أمّ الولد والمكائب 
الذي لم برض فإ الذي رَضِي يجوز بيعه على أظهر الؤوايتين عن أبي حديفة EE ٠[‏ 
أ] ‏ ومعه الشّافعي ‏ والمُدَبّرالمطلق» > فإ المقثد يجوز بيعه عندنا. وعند مالك 
والشّافعيّ وأحمد: يجوز بيع المطلق أيضاً. 


۲ کتاب ابيع 
رتنع مم مال غير مُتَقَوّم كَالْحَمْرٍ وَالخِنزِيرٍ بالشمن. وَبَيِعُ قن ضُّمْ إلى حر وَذْكيَةٍ 
صُمْتْ إلى مَيعَة وَإِنْ سَمّى لَمَنَ كل. 
ا ا ی قن غَيْرِهِ بحِصَّيِهِء كَملكِ صم إلى وَقْفٍ. 


(5) بعل (بَنِعُ مَالٍ غير مَُقَوْم) في حق الإسلام (انكفر وَالخِدْزِيرٍ بالكقن) 
وهو الذراهم والدّنانير حال أو مؤجلاً لان الدراهم والدنانير غير مقصودة» وما هي 
وسائل. فإذا كانت عوضاً لغير المتقوّم كان غير المتقوّم هو الارن وفي ذلك إعزارٌ 
له» وقد أمر الشارع بإهانته. وكذا إذا باعهما بما ثبت في الذمة من مکیل أو موزون. 
وأا لو باعهما بالعرض”'» فالبيع فاسدٌ لعدم يها مر مبيعين» وسيأتي. 

والفرق بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لا ا صحيحاً بأصله [وذلك 
لفوات ركنه» فلا يفيد اليك أصلاً]" والفاسد هو الذي يكون صحيحاً بأصله لا 
بوصفه» فيفيد فيفيد الملك بالقيمة عند القبض. وفي «الإيضاح»: لو نة نفي العوض وقال: 
بعتك هذا بغير ثمن» يبطل» ولو قال: بعتنك هذاء وسكت عن الثمن» یقفسد» لأ البيع 
يقتضي المماوضة: فد الست يحمل على فيكك قضار كانه غال: بعته بقيمتة 

(3) بطل (مَنْعُ قِنِ ضُمْ إلى خُر ) بيع (ذَكِيو) أي مذبوحة شرعية (ضْمْتْ ضْمَّتْ إلى 
مَئِْكَهِ) حتف أنفها. وأما التي يقث SSE‏ 
بعش الكفار, وذبائح المجوس فال ر أنها غيدُ متهؤ ير والخنزير (قان 
سَمّى ثَمَنَ كُلُ) وهذا عند أبي حنيفة» وقول الشافعيء وروايةٌ عن أ حمد. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: إن سی ثمن کل واحدٍ منهما جاز في القن رايت 
ولا فلا. وبه قال الشّافعيّ في قولٍ» وأحمد في رواية. ومتروك ا عامداً كالميتة 
عندناء لأنّ حرمته منصوصٌ عليهاء فلا يجوز العقد فيما صم إليهء ولا ينفذ بيعه 
بالقضاء. ` 

ضَح) البيع (في ِن صُمْ إلى مُدَبِ) أو أم ولد أو مكاتب. ا لا 


يصحٌ, 0 ص (إلى فَِنّْ) شخص (غَيْرِهِ) أي غير البائع (بجصته) أي حصّة القِنّ من 
العمن. وعند رُقّر: لا يصخ. (كمنك) أي كما صخ بيع ملك (ضُمْ إلى وَففٍ) وقيل: لا 


)١(‏ العزض: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدّراهم والدنانير فإنها عين. معجم لغة الفقهاء ص 
4 . 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب البيع r‏ 
وَفْسَدَ بَيْعُ العزض بَالْخَمْرٍ وعکسة. 
ولا يجو ي المُبَاحَاتٍ قَبْلَ أن لَك رما لا قذرَة عَلَى تَشليمه إلا بجيلة 


ئسي 


أ بضر ولا ما فِيهِ غُرَدْ كَحَمْلٍ في بَطْن ولولو في صَدَفِء وَلَبنِ في ضَرْع) 


يصخ في الملك» وهو عند مالك» والشافعيٌ في قول» وأحمد في O‏ الوقف 
محر عن اليك والتعمليك» فصا رقن صم إلى حڙ. وفي انوادر الفقيه أبي اللَّيِثْ: 
والأصخ أن البيع يجوز في الملك لأنّ الوقف مالّء ولهذا ينتفع به انتفاع الأموالء وأنما 
لا يباع لأجل حقٌ تعلق به» وذلك لا يوجب فساد العقد فيما صم إليه» كالمُدَبّر 
ونحوهء بخلاف المسجدء حيث يبطل العقد فيما صم إليه لأنّه ليس بمالء ولهذا لا 
ينتفع به انتفاع الأموال» فصار كالحر. 

(وَفْسَدَ بَنْعُ العزض”“ بَالَخْمَر) ونحوها مما هو مال غير متقوّم (وَعَكْسّهُ) وهو 
بيع الخمر ونحوها بالعوؤض. في «شرح الوقاية): أي البيع فاسدّ في العَوْض حتّى 
يجب قيمته عند  ١14٠0[‏ ب] القبضء ويملك هو بالقبض» لكن البيع في الخمر 
باطلٌ حقى لا يملك عين الخمر. 

(ولاً يَجُورُ قَنِعٌْ المبَاحَاتٍ قَبْلَ ان كُمْنَكَ) لأتها وقت ١‏ البيع غير مملوكة للبائع. 
(3) لا بيع (مَا لآ فُذر © على تيوه ا أواصنة وازدل 
وهو لا يعود» 5 ر قالوا: ينبغي أن يكون على الروايتين في تسليم 
الآبق بعد بيعه» يناءً على أنّه باطلٌ أو فاسدٌ. 

(اف) إلا (وكرو) اكسدع فى ستيه وقراع من دوي يره القطع؛ سواء در 
موضع القطع أو لم يذكر. ولو قطع البائع الجذع» أو قطع الثوب وسلّم قبل الفسخ 
عاد صحيحاً لزوال المانع من الصّحة. وقيّد القدرة على تسليمه بالحيلة» لأنها لو 
كانت بغير ذلك: كما لو صاد السمك وألقاه في حظيرة صغيرة» بحيث يكن أخذه 
منها بلا حيلة» جاز البيع لأنه مقدورٌ التسليم» وكذا لو اجتمع فيه بنفسه وسدٌّ 
المدخل جازء وإلاً فلا2"©. 


(ولا) بيع (مَا فيه غَرَرْ كَحَمْلٍ) أي جدين (في بَطْنء وولو في صَدَفء وَلَبَنٍ 
في صَرْعٍ) مما روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الحدْرِي أن الي بی نهى عن شراء 
ما في بطون الأنعام حتّى تضع.(" وما روى الشّافعيَ بسنده عن ابن عباس أنه كان 
)١(‏ تقدم شرحها الصفحة السابقة التعليقة رقم .)١(‏ 


(۲) انظر لزید تفصيل «فتح القدير» 45/5. 
(۳) في المطبوع: بيع» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لِمَافي سنن ابن ماجه 704/9 = 


4 كناب ابيع 


رمَا فضي جهالة إلى المُتارَعَةٍ. ولا المُرابتة س وَهي: بَيِعُ تفر مَجدُوذ مله عَلَى 
الشخل خرصا وَالمُحَافلة E A RR RDS SS‏ 


ينهى عن بيع ابن في ضرع الغنم» والصوف على ظهرها. قال البَهِهَقِيّ: وروي 
والصحيح آنه موقوف. ولقول ابن عثاس: نهى رسول الله اة أن تباغ تَمَرَةٌ ج 

ولا يباع صوفٌ على ظهر غنم» ولا لبن في ضَرْع. رواه الطبرانيّ والدّارَقْطِيِيَ 
وأبو داود موقوفاً عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورهاء ولا ألبانها في 
ضروعها. 


وفي «شرح الوقاية): ذكروا لبن في الضزع علتين: أحدهما: أنه لا يُعْلَّمُ لبن أو 
دم أو ريح وهذا يقتضي' بطلان البيع» لانه مشكوك الوجود فللا يكون مالا. والاأخرى: 
أن اللّبن يوجد شيئاً فشيئاً فيختلط ملك المشتري بملك البائع. 


هذاء ولأ يجوز بيع النتاج أيضاًء وهو أن تنج الناقة» ثم تن تسح لحي دي ينها 
وهو عجَلٌ الحَبَلَ لِمَا في «مصنف عبد الوَرّاق» عن ابن عمر, عن الي كَل أله نهى 
عن بيع المَضَّامِين والملاقِيح؛ وحَبل الحَبلّةء قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل. 
والملاقيح: ما في بطونها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه التّاقة. وفي «الموطأ»: أخبرنا 
ابن شهاب» عن سعيد بن المُسَيُب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وما نهى في الحيوان 
عن ثلاثة: عن المَضايِين» والملاقِيح» وحَبَل ا فالمضامين: ما في بطون إناث 
الإبل. والملاقيح: ا وفي الصحيحين عن ابن عمر: ن ابي كَل 
e‏ لحَبَلّة. وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهليةء کان الڑجل بتاع الجزور 
إلى أن [تُتْقَج الناقةء ثم تفج ج الني في بطنها. 


(3) لا بيع (قا تُقْضي جَهَانَتهُ إلى المُمَاوّعةِ) كصوب [141 - أ] على ظهر 
الغدم» لأنّه يفضي إلى التتازع في موضع القطع. وكلّ بيع يفضي إلى التازع» فهر 
فاسدٌ. (ولا) يجوز بيع (المُرَابَتَةِ) وهو من إضافة الأعم إلى أخصّهء ويسميها بعض 
المعأحرين إضافة بيانية (وَهِي بَنْعٌ قفر مَجِدُوذِ) أي مقطوع (بِمِخْلِهِ عَلَى الدّخْلٍ 
خَرْصاً) أي تقديراً وحزرأًء () لآ (المُحَاقَنَةِ) وهي بيع الجثطة في سنبلها بمثل كيلهاء 


= كتاب التجارات »)١١(‏ باب التهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضرية الغائص ٤(‏ )»> , 
ارقم 5195(2). 

/* ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لحا في صحيح مسلم‎ )١( 
.)١8١ 85 - 5( باب تحريم بيع حبل الحبلة (۳)» رقم‎ »)۲١( كتاب البيوع‎ ۳ 


واووووواء ووه سحوء ع من وود وهو هدعوو د من همو ره رو وهم وم فر هو ووم وود و مهو هه مه ده موه روج يدوم و وه ده دوه يع ومو وس دمن ده 


* 0 5 * _ 
لِمَاروى مسلم عن زيد بن أبي أَنَيْسَة قال: حدّثنا أبو الوليد المَكيّ وهو جالش عند 
عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: نهى رسول الله اة عن المُحَاقَلّة: وَالمُرابَتَةَ 
وَالمُصَابَرةِ. وَالمُحَائَلَةُ: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والحقل: هو الرّرع إذا 
تش تشب قبل أن يغلظ سوقه. والمَرَابتةُ: أن يباع النخل بأوساقي('2 من التمر. والمَحَابَرةُ: 
أن يزرع الأرض على الثلثء أو الربع» وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
أسمعت جابر بن عبد الله يذ كر هذا عن رسول ١‏ ايله عنَلِيه؟ قال: : نعم. 


وقال الشّافعي: يجوز بيع الحَرَابَئةٍ فيما دون خمسة أوسق» لما في الصحيحين 
عن داود بن الخْصَّين) عن ابي سفياتث» عن أبي هرئرة: أن النْبِيّ اة رخص في بيع 
العرايا تخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في تحمسة أوسق شك داود ‏ قال: دون 
حمسة أو في خمسة. وروی مسلم عن سهل بن أبي عَطْمة©: أن رسول الله لد 
تھی عن اا وقال: «ذلك الدبا تلك المُرَابَتَةُو: إل أ أنّه رخص في بيع 
العريّة: ١‏ لشخلة والأخلتين يأحذها أهل البيت يِحَرْصِهَا كيلاً. وفي لفظ: رخص في 
العَرِيّة: أن يؤحذ بمفل تحوصها تمرأه يأكل أهلها رُطَباً. ورواه الطحاويٌّ أيضاً بطرق 
مختلفةء وقال: وقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله ها وتواترت الؤخحصة في بيع 
العراياء فقبلها أهل العلم جميعاً» ولم يختلفوا في صحة مجيثها ولكنهم تنازعوا في 
تأويلها. انتهى 

والشّافعي ذهب إلى ظاهره من الاستناد» وعنه في الخنمة اذشى لان 
أحدهما الجوازء وهو منقول المُرَنِيَ عنه» وهو الأظهر. والآخر عدمه» وهو مختار 
لزني ومذهب أت أن التهي عن المزابنة محقق» والؤحصة في خمسة أَؤْسْقٍ 
مشكوك فيها. 

ولنا: قوله يي «الئهز بالئمر مفلا مغلم وما على الشخل ثَمَرٌ فلا يجوز 
بيعه بالكمر إلا كذلك. وأمنا العَرِيّةٌ التي فيها الؤحصة فهي العَطِيّةُ دون البيع» وبه قال 


)١(‏ الأوساقٌ: جمع الوَسْىٌ: مكيال قدره حمل بعيرء أو ستون صاعاً ٠٠١‏ ليتراً. معجم لغة الفقهاء 
نا 

(؟) قث في المطبوع إلى ختمة» وفي المخطرط إلى خيثمة. والصواب ما أثبتناء لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۷/۳ کتاب البيوع (١؟)»›‏ باب تحريم بيع الرطب بالدمر إل في العرايا (5 »2)١‏ 
رقم .)١٥4۰  ٦۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي 4١/7‏ هء کتاب البيوع (۱۲)ء باب (۲۳)» رقم ( ٤٤۰‏ ۱۲). 


۳۳۹ ا 
وَالمُلامَسَةِ وَإِلْقَاءٍ الحجر, وَالمُتَابَدَة ولا المَرَاعِي 00 1 110ص 


مالك. وتفسيرها أن يهب الؤجل ثمرة نخلةٍ من بستانه لإنسانٍ ثم يشق عليه الول 
في بشكانه کل يوم ولا يرضى بالحُلّف في الوعد» والرجوع في الهبة» فيعطيه مكان 
ذلك تمراً مجذوذاً بالخوص ليدفع ضرره عن نفسه. وهذا جائرٌ عندناء لذن الموهوب 
ع ES‏ ا ا اي 
عوضاً بل هبة مبعدأةء وھا ت سمي بيعاً مجازاً لأنَّه في صورته. لك الو 
ساب] اتفِقَ أنه كان أقل من خحمسة أؤشتي أو خمسة أؤشتي» فظن الواوي أنّ الؤحصة 
مقصورةٌ على ذلك القذر. 
وقال قوءٌ: العرايا: أن يكون له التّخلة أو الئخلتان فى وسط الثخل الكثير 
لرجلٍ آخرء وكان أهل المدينة يخرجون وقت الثُمار إلى حوائطهم'“ بأهليهم» فيضر 
وا الأئخلة صاحب التخل الكثيرء فرص رسول الله ية أن يُمْطِي 
ا القخلة كر ماله من ذلك غا ليتضرق عنه ريخش الثم كاله وهذا 
موی عن الوا الأول قول أبي حديفة رحمه الله. قال الطَّاويٌ» وهو أنسب . 
وأولى ممّا قال مالك لأنّ العريّة إنما هي العطية. 


1 (3) لا بيع (الملآمسّة, و) لا بيع (إذْقَاءٍ الحجّرء 3) لا بيع (المُّنَابَدَةِ) لأنّ في 
كل واحدٍ من هذه البياعات تعليق الملك بالخطرء وفيه معنى القمار. وقد كان فى 
الجاهلية يتساوم الوجلان الشلعة فإذا لمسها المشتريء 0 نبذها إليه البائع» أو وضع 
المشتري عليها حصاةً لزم البيع. فالأؤل الملامسة» والثاني المنابذة» والثالث إلقاء 
الحجر. روى مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الحدْرِيٌّ: أن رسول الله يلا 
نهى عن المُلامَسَةِء وَالمُتَابَدّةِ في البيع. والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرَجل إلى الرّجل ثوبه وينيذ 
الآخر إليه ثوبهء ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض 

(ولا) بيع (المراعِي) أي - الات في رض غير مملوكة» أو في أرض 
البائع بدون تسب منه. ما لو تسب بأن سقى الأرض» أو هيأها للإنبات» جاز له بيع 
كلائها لأنّه ملكه. حتّى لو احتشّه إنسانٌ بغير إذنه كان له استرداده. وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعه لأنه ليس بملكه» لأنَّ الشركة فيه ثابعدٌ بالتص» فلا تنقطع بدون الحيازة. 
وتهيئة الأرض للإنبات ليست بحيازةء وكونه نابتاً في أرضه لا يقطع شركتهم عنه» ولا 
(؟) قي المخطوط: مجيء» والمثبت من المطبوع. 


كاب الب ۷ 


وَلا إجَارَتُهَاء ولا النّخْلَةٍ إلا م مع الكُوّارَات لا اجرَاءِ آدَمِيَ e a‏ 


يصيره مملوكاً لهء e‏ فيبطل. والتقص 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والتار». 
رواه أحمد وأبو داود. والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار لا ما أَحدَ وجل في إناءٍ 
فاه محررٌ يجوز بيعه. وبالكلاً ما نبت في أرض غير مملوكة» وما نبت في أرض 
مملوكة بلا إنبات ربٌ الأرضء لأنّ رب الأرض لا يكون محرزاً له بكونه في أرضه. 
ومعنى إثبات الشركة في الثّار الانتفاع بضوئهاء والاستدفاء بهاء وتجفيف الثياب بها. 
نا إذا أراد أن يأخذ الجمرء فليس له ذلك إلا يإذن صاحبها. ذكره القُدُورِيٌ. 

(ولا إجَارَتَهَا) أي ولا يجوز إجارة المراعي التي هي الكلأء لأن إجارتها تقع 
على استهلاك عين غير مملوكة» وتلك الإجارة غير جائزة كما استأجر بقرة ليشرب 
لبنها لا يصكء لأت محل الإجارة المنافع لا الأعيان. فالإجارة على استهلاك عين 
مباحة a‏ والتخيلة في إجارة المراعي [i - ١15[‏ في ارش المملوكة: أن 
يستأجر موضعها من الأرض ليضرب فيه فسطاطا'» أو ليجعله حظيرة لغنمه» فتصخ 
الإجارة» ويسيح له صاحب المَوعَى الانتفاع بِالمَوْعَى فيحصل مقصودها. 

(ولا) بيع (النّخلّة إلا مع الكُوَارَاتِ) - بضم الكاف وتشديد الواو -» وفي 
الصحاح كؤارات الأحل: عسلها في الشّمع. أمَا عدم جواز بيع التحل وحده فعند أبي 
حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد ومالك والشّافعيٌ واج 
يصون بيع بيده إذا كان معا اه حيوان يُنْتَفَعُ به و َه كمَوَلُ؛ فيصح بيعه وإن لم 
يؤكل كالبغل والحمار. ولهما: أله من الهوامٌء فلا يصح بيعه كالرثبور. وفي «الدّخيرة»: 
الفتوى على قول محمد. 

(ولا) بيع (اجاءِ تتمي) لكرامته» فلا يجوز بيع شعر الإنسان لأنه جزؤه» ولا بيع 
لبن المرأة ولو في تدج حرّةٌ كانت أو أمق ولا يضمن متلفه. وقال الشافعي: يجوز 
حرةٌ كانت أو أمدّ ويضمن متلفهء لأنّه مشروبث ب طاهڙ كلين الشّاة. وقال أبو سني إن 
كانت أمة يجوز وإن. كان حرَةٌ لا يجوز اعتباراً لبن بأصله لكونه متولّداً منه. 

ولهما(" أنه جزء الآدمئ بدلالة أن الشّرع أثبت به حرمة الرضاع بمعنى البعضيّة» 
والآدمي بكل أجزائه مكرمٌ مَصونٌ عن الابتذال والامتهان بالبيع إل فيما حل فيه الدّق» 
والق لا يحل اللبن» لاله ضعفٌ حكمئ؛ فيختصٌ بمحلّ القوة التي هي ضدّه وهو 
(0 القُشَطَاط: بيت يُتّحْذ من الشعر. المعجم الوسيط. ص 1۸۸. 
(۲) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


۳۸ كناب البيع 
وَلاً أجرَاءِ الخنزير إلا ضَغْرَةُ ولا جِلْدٍ الميتةٍ قبل بغي ولا دُودٍ القَرّ ولا بَيْضه 
خلافاً لَهُمَا. ولا الغو بعد سُقُوطِه وَل خض عَلَى أَنهُ أَمَةٌ وَهُوَ عبد . 

ي» ولا حياة في النّن لأنه جمادٌ. وليس حلّه على الإطلاق» بل باعتبار حاجة 
الطفل لأنّه لا يتعدى بغيره حقى لو استغنى عنه» لم يبح شربه. حيّى لا يجوز صبّه في 
عين رَمِدَةِ(!2 عند بعض أصحابنا. 

(وَلا) بيع (اجرّاء الخثزير) لنجاسة عينه» فلا يصح بيع شيء منه إهانةٌ له 
كالخمر (إلآً شغرة) لِيُنتَفعَ به للخرز للضرورة. (ول) ع (جِلْدٍ المِيْتَة قبل دَنِغِهِ) 
لسحرمة الاتتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تنتفعوا من الميتة بإهاب) وهو اسم 
لغير المدبوغ, وأا بعد الدبغ فَيجَاعٌ ويُنْتَمَعُ به لطهارته» لِمَا في «صحيح مسلم» عن 
ابن عباس قال: تُصُدَّقَ على مولاةٍ لِميمٌونة بشاةٍ فماتت قمر بها رسول الله ييا فقال: 
وهل أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: وا حرم م أكُنّهَا). 

(ول) بيع (دُودٍ القَر) بتشديد الزاي» لأنه من الهوام كالرّنبور والحية والعقرب» 
(ولا) بيع (بيضه) لأنه غير منتفع به باعتبار ذاته بل باعتيار غيره» وذلك معدوم في 
الحال» وفي وجوده حطر في المآل. (خِلآقاً لها) قال محمد: يجوز بيع دود القز 
وبيضهء وهو قول [مالك]“ والشّافعي وأحمد» واختيار الصدر الشهيدء وعليه الفتوى 
اعتباراً بالعادة. وقال أبو يوسف: يجوز بيع دود القرإن ظهر فيه القز تبعاً له وإلا لا 
واضطرب قوله في بيض الدّود. 

(ولا) بيع (العُلُو بَعْدَ : سَقُوطِهِ) بأن كان علو لرجلٍ وسْفْلٌ لآحر» فسقطا أو 
سقط العْلْوٌ ١15‏ ب] وقي الشفْلُ فباع صاحب العو موضع العو لأنّ هذا الي 
لم يصادف المحلء» لان محل البيع المالء والثابت لصاحب الغلو بعدالانهدام حقٌ 
التُعلّيء وحق التَعلّي ليس بال لأنه يتعلّق بهواء الشاحةء وهو ليس بمالٍ. قيّد ببعد 
السقوط لأن بيع العو قبل الشقوط جاز باعتبار البناء القائم. 

(ولاً) بيع (شخضٍ عَلَى انه آمَةٌ وَهُوَ عَبْدٌ) ولا على أنه عبد وهو أمَةٌ» والقياس 
أن ° وهو قول رق لأنّ هذا اختلاف وصف الذكورة والأنوثةء واختلاف الوصف 

لخيار شتري دون الفساد» فصار كما لو اشتر: ی كبشا فإذا هو نعجة أو 

00 أو عبداً على أنه حبار فإذا هو كاتبٌ أو بالعكس. ولنا: أن تفاوت الأغراض 
بين النوعين ملحقٌ باختلاف الجنسين» لأنّ المقصود من البيع حصول الانتفاع 


)١(‏ رَمَدّت العين: هاجت وانتفخت. المعجم الوسيط ص ۳۷١‏ مادة (رمد). 


7( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب البيع ۴۹4 


وَشراءُ مَا باع بأقلّ مما باع قَبِلَ تَقْدٍ ثَّمَنِهِ الأوّل» 111111116 


بالمبيع على غرض المشتري» فإذا لم يحصل غرصّه ولا أكثره فكأنه لم يحصل 
أصلاً. وهذا إذا كان الوصف متفاحشاء إذ قلة التفاوت لا تفسد البيع» كما إذا اشترى 
كبشا فظهر نعجةٌ فَإنّ السقصود من الكل الأكل: لكنهما مختلفان وصفاً فقل 
التفاوت. 
(وَشَراء مَا بَاعَ) أي ولا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتريء أو من 
ع أو من وارئه ما باع بشمنٍ حال أو مؤجلٍ بنفسه أو بوكيله (باقل مِمًا اع قَبْل 
قفي شَمَيْهِ الأؤل) إن كان المبيع لم ينقص ذاته» واتحد الغمنان جنساً. وقال الشّافعيٌ: 
يجوزء لأن الملك تم بقبض المبيع؛ » فصار شراء البائع بأقلٌ كشراء غيره به» وكشرائه 
بمثل الثّمن الأول أو بأكثر منه. 
ولنا: ما روى عبد الورّاق في «مصنفه» عن مَعْمر والثّوْرِي عن أبي إسحاق 
السَبِيعِيَ؛ عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأةٌ فقالت: يا أ 
المؤمنين» كانت لي جاريةٌ فبعتها من رَيْدٍ بن ارقم بثمان مئةٍ إلى العطاء ثم ابتعتها منه 
بيت فق اند الب هه و هيد عليه امال هه فقالت عائشة: يبن ما اشتريت» 
وبعس ما اشترى. أخبري زرَيْدَ بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسّول الله اة إلا أن يتوب. 
فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أحذثٌ رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت عائشة: 
فمن جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ من رب انى قله ما سلف . 
| الوعيد الشديد دل على فساد هذا العقد. وإلحاق هذا الوعيد بهذا الصنع 
الأكيد لا يَهَْدِي إليه العقل» فدلٌ ذلك على أنها قالته سماعاً. 
وقال ابن الجَوْزِيٌ: قالوا: العَالِيةٌ امرأةٌ مجهولةٌ لا يُفْمَلُ خبرها. قلنا: بل هي 
معروفةٌ جليلة القدر ذكرها ابن سعد في «الطبقات». فقال: إن العالية بنت أنفع بن 
سُرَاحيل امرأة أبي إسحاق العبنيجئ سمعت من عائشة. وجعل في «مسند أبي حنيفة): 
البائع إلى العطاء ١4‏ أ] زيد بن أرقم» والمشتريّ بست معة المرأة. وهو في «سنن 
00 داود» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َل يقول: «إذا تبايعتم [بالِيتةِ]””2, 
وأحذتم أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع» وتركتم اهاد سلط الله عليكم EF‏ لا ينزرعه 


)١(‏ سورة البقرة الآية؛ (ه/1؟) 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في ستن أبي داود ۷٤٠/۳‏ 
۷٤١‏ كتاب البموع والإجارات (۲۲)» باب [في] النهي عن العِيّنة »)٥ ٤(‏ رقم 45052 "5). 


هفقو وه يعو ع ععه ينسم عرو فوس روم مجع م مهي ووم ووه جسووع عوجعرج م ووم هس يوج ومقمفعرج مودعم جومم ومو عجوم وممية معن نمدم نه 


حتّى ترجعوا إلى دینکم». وروی أحمد بن حنبل في كتاب «الژهد» بإسنادٍ ‏ قال ابن 
القّطان: رجاله ثقات ‏ عن ابن عمر قال: ات علينا زمانٌ وما یری أحدنا أنه أحق 
بالدّينار والدرهم من أيه المسلمء ثم ايح الدينار والدرهم الك إلى أحدنا من أيه 
المسلم. سمعت رسول الله کا يقول: «إذا ضنّ الثاس أي بخلوا بالديئار والدرهم» 
وتبايعوا بالعيئة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أدحل الله» عليهم 
دلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم). 

والجينة بالكسر: بيع السلعة بشمن مؤججلٍ ثم شراؤها بأنقص منه حالاًء ولأن الگّمن 
لا يدحل في ضمان ١‏ اع كل واد إليه ال بالكفة الع خوج بها عن 
ملك نسار ريض التدين ساسا SIE E E‏ 
يضمن» وهو حرام بالنص. 


قد الشراء بكونه بأقلّ مما باع» لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جازء لأنّ الفضل 
في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. وقيّد بكونه قبل نقد اللّمنء 
ألو كان يعن سناد ودنا بكرن الشراء كن الج من اسن وارقت لأن 
السحتري لو اة من رجلٍ أو وهبه لرجلٍ أو أوصى به لرجل» ثم اشتراه البائع الأول من 
ذلك الرجل جا لان الاق بت الملك كاختلاف العين. وقيّدنا بكون المبيع لم 
ينقص» لأنّه لو تعيب في يد المشتري» فباعه من البائع بأقل من الشمن جازء لأَنٌ ما 
نقص من الثمن بمقابلة العيب الحادث» فكان البائع مشترياً ما باع بمثل الفمن الأول 

وقيدنا النقصان بكونه في الدّات» لأنّه لو كان في القيمة: بأن تغير سعره لم 
يجز شراؤه بأقل مما باع» لأنَّ تخر السعر غير معتبر في حقٌّ الأحكام كما في حقّ 
الغاصب. وقيّدنا باتحاد الئمنين يسا لأنّه لو اشتراه بجنس آخحر غير جنس الثمن 
الأول جاز وإن كان القمن الثاني أقلّ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس؛ 
والدّيئارٌ جنس الدّرهم هنا وفي الشْمْعَةٍ خلافاً لر 


وشراء من إلا د # شهادته للبائع وهو ولده ووالده وزو جر وشكائيه فهو كشراء 
البائع بنفسه. وقال أو یو سف ومحمك: يجوز غير العبد والمکائب لتباين الأملاك 
7 ا بم بخلاف العيدء لان کسبه لمالکه وبخللاف المكائب لأن للسيد في 


كتاب البيْع ۳4 


وَل جر مَأ بَاعَ مََ شَيْءٍ لم يَبِغةُ يمره الأول فما با وَزَيْتِ عَلَى أنْ يُورَنَ 
بظزفه ويُطْرَع لِلظرْفٍ كذَا رَطَلاَ بخلآفٍ شَرْطٍ طزح رَزْنِ الظزف. 


كسبه حقٌّ الملك» فكان تصّرفه كتصرفه. ولأبي حديفة أن شراء هؤلاء كشراء البائع 
بنفسه لاتصال منافع الأملاك بينهم» وهو نظير الخلاف في الوكيل بالبيع إذا عقد مع 
هؤلاء. وشراء المُوكلٍ بأقلّ مما باع وكيله لا يجوزو لأنّ وكيله لما باع بإذنه صار 
کاله باع بنقفسه» ثم اشتری بأقل» وشراء ال وكيل بأقل. مما باع لنفسه أو لغيره بأمرە2“ 


أا شراؤه لنفسه» فلأنَ الوكيل بالبيع أصيلٌ في الحقوق» فكل هذا شراء للبائع 
من وجي» والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحُررْمَاتِ. وأمًا شراؤه لغيره 
بأمره» فلأنَ شراء المأمور واقعٌ له من حيث الحقوق» فكان هذا شراء ما باع لنفسه من 
وجه. وشراء البائع من وارث المشتري بقل مما اشتراه المُوَرّتُ لا يجوز لقيام الوارث 
مقام المُوَدثء بخلاف شراء وارث البائع بأقل مما باع مُوَدٌئه فإنّه يجوز. 

(ولا) يجوز (شراءُ ها باع مَع شيء) متعلقٌ بشراءٍ رلم يَبِعْهُ) ‏ صفةٌ لشيءٍ ‏ 
(بِتَمَنِه الاؤل) - متعلّقٌ بشراء ‏ وكذا (فِيمَا بَاعٍ) يعني أن مَنْ باع أمةّ بخمس مئة 
مغلا وقبضها المشتري ثم اشتراها منه وأمَة أحرى معها قبل نقد الشّمن بخمس مئة» فنّ 
الشراء في التي لم يبعها منه صحيخ» لأنه لم يفسد فيهاء وفي الأخرى وهي التي 
باغها منه باطلء لأ لا بد أن يجعل يعض امن بمقابلة العي لم .يبعها نه فيكون 
مشترياً للأخرى بأقل مما باع ضرورة. 

(قَرَيْتِ) أي ولا يجوز شراء زیت ونحوه (عَفَى ان يُورنَ) الزّيت (يِظَرقِهِ 
ويُطْرح إلظزف)”“ كل برو ذا وَطلا) إلا أن يكون ر وزنهٍ لأنّ هذا شرط 
تخاليف لِمَا يقحضيه العقدء لأنّه يقتضي أن يُطرّح عنه ا وزن الظإف» أي مقدار 
كانء فإذا شرط أن يُطرَح عنه مقداڙ معي وكان ذلك الظلوف أنقص من ذلك المقدار 
أو أكثر منه» كان ذلك الشرط عالقا لمقتضى العقده ولأحد ا فيه 0 لان 
ذلك المقدار إن کان اکر خن وزن الظوفء» فللمشتري فيه - وإ کان ل من 
وزنهء فللبائع فيه نفع. (بخلاف رط طزح قَذْنٍ الظَرْفٍ) فان السراء يجوز لاه شرط 
فى مت :القت لأ يقتضي صرح ورت الفاق وها راف ي العقد اكد 


(۱) أي بأمر المؤكل. 
(؟) الظوفٌ: الوعَائ. المعجم الوسيط. ص6 /اه» مادة (ظرف). 


4۲ کاٹ البهع 
والميع بِضَرْطٍ لا يَفْعَضِيهِ العَفْدُ وَفِيهِ تفغ لأحدهماء أؤ لِمَبِيع تشكجق 


ولا يفسده. 

(وَالبَيْعٌ) أي ولا يجوز البيع (يشَرطٍ لآ يَقْتَضِيهِ العَفْدُ) احترز به عمّا يقتضيه» 
كشرط الملك للمشتري في المبيع» عليه وشرط ا 
لاستيفاء الئمن» وشرط انتفاع المشتري بالمبيع» لأنّ هذا كله يثبت لى ال 
يزيده الشّرط ١441‏ - أ إلا تأكيداً (وَفِيهِ مَهْمٌ لاخدهِمًا) ‏ جملة حاليةٌ ‏ أمنا البائع: فكما 
لو باع شيقاً بشرط أن يقرضه المشتري درهماء أو يهدي إليه هديةء أو باع داراً على أن يسكنها 
شهراً. وأا المشتري: فكما لواشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قَباء'“ أو قميصاً. 

ا ق على غيره بأن 
يكون آدمیاً» كبيع عبد بشرط أن لا يبيعه المشتري» لأنّ العبد يعجبه أن لا تتناوله 
الأيدي. واحترز بهذا عا لو اشترى دا وبا بشرط أن لا يبيعه المشتري فإ 
الشرط باطلٌء والبيع صحيحٌ في ظاهر المذهب. وعن أبي يوسف: أن البيع فاسدٌ. 

وجه الظاهر: أنه لا مطالب لهذا الشّرط» فكان لغوا ولا بد من تقييد الشرط 
بكونه لا يلائم العقد احترازاً عا يلائمه كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهناً 
أو كفيلاء فن البيع لا يفسد. ولا بد أيضاً من تقييد ما لا يلائم العقد بأَنّ الشرع لم 
يرد بجوازه» فإنّ ما ورد بجوازه لا يفسد. كالبيع بشرط الخيار أو الأجلء وكذا ما 
تعارف الثاس عليه كشراء نعلي على أن يَخدُو:9©» | أو يُشَوكه2" البائع» فن البيع لا 

يفسل سانا للتعامل» وو ا يترك بها القياس. وا لا يجوز البيع بشرط لا 
يقتضيه العقد لنهيه عليه الصلاة والشلام عن بيع وشرط. إلا أن ما ذكرناه من 
0 الجائزة مستثنى من هذا النّهيء فَبَقِي ما عداه داخلاً تحته» ولان القمن مقابل 

بجميع المبيع» والشّرط زيادةٌ لا يقابلها شيء من العوض. فأشبه الرباء ولأنّه ذريعةٌ إلى 
1 التراع» ر ی و 

روى الطَعرَانِي في «معجمه الأَوْسَطِه عن عبد الله بن أيوب المقري» عن 
ميحد تيدان e E‏ قدمت مكة فوجدت بها 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن سجر زمة» فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ باع بيعاً وشرط 


)١(‏ القَبَاء: ثوب لبس فوق الشياب أو القميص» المعجم الوسيط. ص۳٦١‏ مادة (قبى). 

(۲) حذا الثغل: قدّرها وقطعها على مِكَالٍ. المعجم الوسيط. ص ۳٦ء‏ مادة (حذا). 

0*١‏ أشرك التغْلَ: جعل لها شراكاًء والشَرَاك سير التُغْلِ على ظهر القدم. المعجم الوسيط ص .48١‏ مادة 
(شرك). والشير من الجلد: ما يمد مه مستطيلاء المعجم الوسيط ص 24507 مادة (سير). 

)٤(‏ مد تخريجه ص۸ . ء تعليق رقم )١(‏ وسيذكر المؤلف الرواية كاملة عند الطبراني بعد أسطر. 


کاب ابيع يذ 
وَل شط الإغتاقي. وإلى أجل جهل. و صح إِنْ اسقط قَبِلَ الخُلُولٍ. 


شرطاً. فقال: البيع باطلٌ والشرط باطل. ّ أنيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع 
جائرٌ والشرط باطلٌ. ثم أنيت ابن سُبِوْمَة فسألعه فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ. 
فقلت: سبحا اله ثلاث من ققها العراق اختلفوا في مسأل واحدة. فأتيت أبا حنيفة 
فأخبرته . فقال: ما أدري ما قالا: حدثني عمرو بن ت اك 
اة أنه نهى عن بيع وشرط. البيع باطلٌء والشرط باطل. ثم أتيت بن أبي ليلى 
فأخيرته. فقال: ما أدري ما قالا: ا ا ة أنها 
قالت: عزني رسول الله كلا أن اشعري بَرِيرّة ١44‏ بع فأعتقها. البيع جائلٌ 
والشرط باطل. لم انیت ابن شُيْدْمَة فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا: حدّثني مشعر بن 
کڌام» عن مُخارب بن نّا عن جابر قال: بعت رسول الله َة ناقة وشرط لي 
حملانها إلى المدينة. البيع جائ والشرط جائرٌ. 
(ولا) يجوز بيع الرقيق (بِشَْطٍ الإغتاق) وقال مالك: يجوز. وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وقول للشافعي”' وأصخ الروايعين عن أحمد. (وإلى آجَلِ) عطفٌ 
على شرطء أي للا يجوز الجوع بشمن غير معين إلى أجلي (جهل) کا 
والدّيّاس2©"0, وقدوم الحاجء لأنّ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخد لكونها من أفعال العباد تثبت 
بحسب ما يبدو لهم» فكان العأجيل بها يفضي إلى المنازعة. والآجال شرعت 
0 قال ا شالوك عَن َة كل مي مَوَاقِيتُ للنًا. س 8 
a‏ وکذا ا الراك المع أنه م ميج وكذا تأجيل العقد i‏ 0 
مو جا العقد وهو التأبيد. ولو باع مطلقاً * ثم أجل الشّمن إلى هذه الأوقات صخ لأن 
هذا تأجيل الدّين والسجهالة فی الذين محتملة بمخلافف ما إذا اشترط في أصل العقد 
أن ب 
وَضَع) البيع (إذ اشقط) الأجل المجهول (قَبْلَ الخُلُولٍِ) كما لو أسقط 
e‏ مَنْ هو نحقّه, وهو المشتري قبل أن يأذ الئاس في الحصاد. 
وقال رُفَر والشّافعي: لا يصخ لأنه انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً. ولنا إِنّ المفسد فيما 
نحن فيه حار عن صلب العقد» وقد سقط قبل تقرره فينقلب العقد جائزا» وهو قول 


.١85/4 في المخطوط الشافعي» والمثيت من المطيوع وهو الصواب.انظر شرح السنة‎ )١( 
.١١9/5 هه الدّياس: هو دوس الحبٌ بالقدم لينقشر. ورد المحتاره‎ 

(۳) سورة البقرق الأية: .)١85(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


144 كتاب الببع 
وإن قَبض المُشْتَرِي المبيع بَيعا ادا برضًا تائعه صَرِيحاً أو ذَلألَة کقبضه 


في مجلس فده س وَكُلٌَ ِن عِوَضَيهِ مال مَلَكهُ ‏ وَلَرِمَهُ مله حَقَيقَةَ ج حَقِيقة أو مَعْنَى 
فن گان القتاد شط رَائَكِ A‏ شع RE‏ لك ل ل و 


مشايخ العراق. وقال غيرهم: إن العقد انعقد موقوفاًء وبالإسقاط تبينٌ أنّه كان جائزا 
وهو الصحيح» لذن فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة» وقبل مجيء الأجل لا منازعة. 

(وان قَبَض المُشتري لقي مَيْعاً قاسداً) وكان قبضه (يرضًا بَائْعِه ضريحاً) 
أي عي صريحاً كَافِضُْهُ ڏه أو تمه وهذا قبل e‏ أو بعده (أؤ دَلآقة) قبل 
الافتراق (كَقَبِْضِهِ) بحضرة البائع (في مَجْلِس عَقْدِهٍ َكل مِن عِوَضَنْه) أي البيع (مال) 
جملة حالية ‏ (مَلَكَهُ) 7 المشتري المبيع ملكا خبيثا بالقيمة. وقال مالك 
والشّافعِيَ وأحمد: لا يملكه لأنّ البيع الفاسد محظودٌ لكونه منهياً عنه» والنهي يقتضي 
التّحريم» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المآرب ووسيلة إلى درك المطالب» 
والنعمة لا تُتاط بالمحظور لاشتراط الملاءمة بين اباط والمُناط به. 

ولنا: إن ملزوم الملك وهو البيع تحمّق» ف فیتحقق ال ES‏ 
حقيقةً لصدور ركنه وهو ميادلة المال بالمال 2 من أهله» فان أهل الشيء مَنْ 
يكون قادراً عليه لتندفع به حاجته, مضافاً إلى محل قابل لحكمه إذ الكلام 7 
فيترتب حكمه وهو الملك» ونعمة الملك ما انيطت بالمحظور بل بالبيع» وهو غير 
محظور إِنما المحظور ما يتصل به من الشرط الفاسد ١403‏ أ] ونحوه كما في 
البيع وقت التّداءء فإنّ التهي ورد فيه لمعنى غير البيع» وهو الاشتغال عن الكغي بسبب 
البيع. 

[والاشتغال عن السعي غير البيع)” '» وما شرط ان يكون كل من عِرَضَيْهِ مالا 

لقت رون البيعة وهوابباولة الان ولال ريه يشترط أيضاً أن لا يكون للبائع يا 
ارط لأ شرط الجخوار نع الماك في البيع الجائزء ففي الفاسد أولى. ا 
وطىء الجاريةء ولا أكل الطعام لأنّ في كل منهما إعراضاً عتا هو واجب علي وهو الرد. 

(وَلَزْمَه) أي المشتري (مِذْنَهُ حَقيقة) أي صورة (اؤ مَغْتى) وهو قيعت» يوم 
القبض» لأنه به دحل في ضمانه. وعند محمك: es‏ عليه. وما 
لزم المشتري مثلّه لأنّه مضمونٌ بالقبض كالغصب» والمثل عنورة ومعنن لآ وكوف إل 
فيما هو من ذوات الأمثئال» وهو أعدل من اليثل معتّى» فلا مُصَّار إليه مع إمكان الأوّل. 


(فإن كَانَ القَسَادُ) لجهالة الأجل أو (يِشَرطٍ رَائْوِ) فيه نفع لأحد العاقدينء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


{o 58‏ 
٤‏ تع بنك 2 م ورت ابم 
فلِمَن له الشزط فشخةء وإلا فلكل مِنْهُمَا 

ا ٠‏ ز4 ل 


وكات العين باقيةً (فَلِمَنْ لَهُ الشّرطٌ) وهو المنتفع به قا دة ناجيه لان 
منفعة الشّرط لما كانت عائدةٌ إليه» كان الفسخ له دون الآخر, لأن في فسخ الآخر 
إبطال حى من له منفعة الشّرط: وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشّرطء وهذا عند 
محمد. وقالا: لكل واحدٍ من المتعاقدين الفسخ لأنه حقّ الشرع» فانتفى اللّزوم عن 
العقد. 
(وإلا) أي وإن لم يكن الفساد لشرط زائدٍ بل كان في صلب العقد: بأن كان 
في أحد العِوَضَينٌ كما لو باع درهمين بدرهم أو ثوباً بخمر (ِفَلِكُلَ مِنْهُمَا) أي من 
العاقدين فسخه بعد القيض» لأنّ إعدام الفساد واجبٌ حقاً للشّرعء وقبل القبض لكن 
بمُحضَّرٍ من الآحرء لأنّ البيع الفاسد قبل القبض لما لم يُفِد الملك كان فسخه أمتناعاً 
عن القبض» وإما توقف على حضور الآخر لأنه إلزام موجب الفسخ» فلا يلزمه إلا 
يعلمه. 
(فإن خُرج) المبيع بيعاً فاسداً (مِن ملك المُشتري) ببيع صحيحجء > أو بهبة 
وتسليم» أو بعتت (ا بَتَى) المشتري (فيه) أو غرسء أو اتخذه مسجداً (هلاً قُشية) 
لأنّ ١‏ المشتري ملك المبيع بالقبض فينفذ تصدفه فيه وينقطع حقٌ قّ البائع من الاستردادء 
سواء كان تصرّفاً لا يحتمل النقض كالإعتاق» أو يحتمله كالبيع» لان بهذه التصرفات 
تعلّق حم العبد» وبالبيع الفاسد تعلّق حقّ الشّرع وهو الفسخ» فيغلب حقٌ العبد - 
ته على حق الشرع لغناه. 
قيدٌ الخروج بكونه من الملك» لأنّ المشتري لو أجر المبيع» أو أنكحه لم 
ينقطع حقّ الفسخ» لأنّ التكاح لا يمنع فسخ البيع» فَيِفْسَحٌ ونرد الأمة على البائع» 
والذكاح على حاله. والإجارة تفسخ بالأعذارء ودفعٌ الفساد عذرٌ. وقال مالك والشّافعيَ 
وأحمد: لا ينقطع حقٌ الفسخ بشيءٍ من ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينقطع 
بالبناء [4 ١‏ ب] والغرس بل ينقض ويرد المبيع على صاحبه. 
(وطاب لاع رخ قَمَنِو) أي ثمن المبيع بيعاً فاسداً إذا كان دراهم أو دنائير 
اغ التَقَابُض) - متعلّقٌ بربح - (ولاً لِلْمُشْتَرِي) أي ولا يطيب للمشتري (رفِح 
بيه مَبِيعِه) مَبيعه) أي مبيع البيع الفاسد بعدالتّقابض (فيَتصّدق) المشتري (به) أي بربحه» حتى 
لو اشترى أمةٌ شراءً فاسداً بأَلِفٍ درهم وتقابضا وربح كلّ واحدٍ منهما فيما قبض» طاب 


وعمره وم معم سيفمم ووم وو وه فجر روه ممولقة مه يو مو يرج ممع وس وووويورج بو عنفيفءوهة وو نوو ةوودزرة دوي م ودج مووود رده 


لليائ ثح ما ربح في المن؛ ولم يطب للمشتري ما ريح في الأمة. والفرق أن الأأمة معا 

مغن افيتعلى العقد بها فشك الحبف في ربحها فيتصدق به» والدراهم والدنائير 
ماي سر ب الوا ا كر لاي 

هذاء والبيع الباطل لا يُفِيد الملك بالقبض ولو كان بِإِذْنٍ من المالك» ولا ملك 
التصدفء لأنّه زينتى على الملك والملك]“ يُتِتى على العقد الصحيح أو القبض في 
العقد الفاسد. كم المقبوض في البيع الباطل أمانة عند أبي حنيفةء لان العقد باطل» 
والباطل غير مُعتبر والقبض بإذن المالك» فيكون أمانة. وقالا: إِنّه مضمونٌ بالقيمة لو 
كان قيمياًء وبالمئْل لو كان مثلياً إذا هلك عند المشتري» كالمقبوض في البيع 
الفاسدء والمقبوض على سَوْم الشراء. هذا وإذا اشترى مكيلا كالتّمرء أو موزوناً 
كالسمن كيلاً ووزناً حَوْمَ عليه ټیعه وأكله» أو شيءٍ منه حقّى يكيله أو يزنه. 

وأصله أن الأموال ثلاثة أنواع: مقدّرات» كالمكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقاربة» والمَذْرْوَعات؛ فإن اشترى شيعا منها مشاراً إليها مجازفة ص التصرف فيه 
بعد القبض» لأنه معلوم بالإشارة» وإن اشترى شيئاً منها بشرط كيلٍ أو وزنِ أو ذرع أو 
عدء فإن لم يقبض بطل التتصرف فيهء وبعد القبض لم يجز التصرف في المكيل 
والموزون» لنهي النبى يلا عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع» 
وصاعٌ المشتري» فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه النقصان. رواه البرّار عن أبي هُرَيْرَة. 

راللوي بعر ا ا الا 15 01 ي في البيع» وقد جد إذ البيع 

يغاول: ما جوز بد الكل والوزة: وهو مجهول» وها بريه أر ينقص» فما لم يكل لنفسه 
أو يزن لا متاز المبيع عن غيره» فكان المبيع مجهولاً فيفسد اخ ولان أصل 
القبض شرط جواز التصدف ذ في المبيع» > فكان تمام القبض شرطاً أيضاً. والكيلٌ والوزن 
فيما بيع كيلاً ووزناً من تمام القبض» لأنّ القَدْر المقصود عليه فيما بيع كيلاً ووزناً 
حتّى يلزمه رد الزيادة إن زادء ونقص الثّمن بحصته إن نقص. والقبض غير معتبر لتوهم 
الرّيادة والنقصان. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإ كان رالرى لان الشرط صاع 
البائع والمشتري» ولم يوجد. ولو كاله البائع [بعد البيع]“ بحضرة المشتري» قيل: 
لا يكفي لظاهر ما روينا. والصحيح أنه يكفي» وعليه الجمهور, إذ الغرض منه إعلام 


(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ التبع 4۷ 


وَكرة التَجَشُ وَالسُوْمُ عَلَى سوم غَيْرِه إِذَا رَضِيَا بِكَمَن. وَتَلَهَي الجَلّب 
المْضِرٌ بهل اليلد وَالحَاضِرٍ لِلْبادِي زَّمَانَ القخط SESSA Eee‏ 


المبيع وافرازه» وذا حاصلٌ بالكيل مرة. والحديث محمولٌ على بيع العين متا كان 
مكيلاً ١4‏ أ] مكايلة بعدما اشتراه فإنه يحتاج إلى كيلين والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض» .كالموزون في أظهر الرّوايتين عن أبي حنيفة. وقالا: هو كالمذروع؛ 
عن اسه ب O‏ الي ل ١‏ 
(وكرة) [وهو رواية]“ عندنا وعند الشّافعيٌ (النّجَشُ) - بفتح النون والجيم 
ويسكن# وهو أن يزيد في الن ولا يزيد الشراء بل يضف غيزه: (و) كر (الىشۇم) 
أي سوم الشخص السلعة وهو طلبها بالثمن (عَلَى سَؤم غَيْرِِ إذَا رَضِيَا)! © ايرث 
الشلعة والذي سام أولاً (بقَمَنٍ) قد به لأنهما لو لم يرضيا بعمنٍ فلا بأس به لاه بيع 
مَنْ يزيد. (3) كرة (تلَفَّي الجَدَبٍ) أي المجلوب وهو ما يُيَاءِ به من بلد إلى بلد 
لجا الخ يأف فيا فيد باعل اد ل الذي لا يضر بهم لا بأس به به إلا إذا 
(5) ئ بيع et‏ لِلْبَادِي َمَانَ القخط) وهو أن يجلب البادي السلعة 
فيأحذها الخاضر ليبيحها له بعد وقت بأغلى من الس الو جرد وق الجلب وقيل؛ 
أن يجي ء البادي بالطعام إلى المِصّر فلا يشر كه السمسار الحاضر يبيعه [بنفسه» بل 
ORE‏ "©؛ ويغلّي على و اي وما نهِيَ عنه لأنّه لو تركه يبيعه 
بنفسه لرتما رخص الشعر. وقيل: هو أن يكون أهل عن الفا مقط وهر بين ان أل 
البدو طمَعاً في الثّمن الغالي» وعلى هذا فاللام بمعنى يمن7©. 
روى الشيخان من حديث أبي هُرَيْرَةَ أن التبي يل نهى عن تلفي الذكتان» 
وأن يبيع حاضة لباد» وأن تسأل المرأة طلاق أختهاء وعن عن التجش» وَالَّضْرِيَةِ! 0 وأن 
يَسْعَامَ الؤجل على سوم أخيه. ورويا أيضاً عن طاؤس» عن ابن عباس قال: نهى 
رسول الله اة أن يُتلقَى الركبان» وأن يبيع حاض لبادٍ. قال: قلت لابن عباس: ما قوله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) صورته: أن يعرضٍ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن؛ فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الشمن. 
المصباح المنير» ص 25907 مادة (سوم). 
زم ما بين الخاصرتين ساقط من السخطوط: 
(5) المقصود أن اللام في كلمة لليادي ‏ حسب التعريف الأخير ‏ ممعنى من» فتصبح العبارة: وكره 
بيع الحاضر من البادي. 
(ه) الْقْضريّة: هو أن لا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة أياماً حتى يجتمع اللين في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشثري استغزرهاء النهاية ۲۷/۳ بتصرف. 


4۸ کناب البيع 


اماق رع مج A‏ ب ل انك يم ا > اه المرد کے ا ا 
وَالبْيَعُْ وَقت التداءع., وَتفريق صَغِيرٍ عَنْ ذِي رَحِم مخرم هله 1040 1 2121111110 


حاضْك لبادِ؟ قال: لا يكون له سمساراً. 


قر كرة (الَبْتَعْ و َفتَ فت الثداء) للجمعة لقوله تعالى: رَد روا البَيْعَ 2 ون 

فيه إخلالاً بالواجب وهو السعي إذا قعدا للبيع أو وقفا له. قيل: ولو تبايعا وهما 
ب O‏ الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقاً. ثم 
المعتبر هو التّداء الأول إذا وقع بعد الزّوال على المختار. وإثما كرة البيع في جميع 
هذه الصور ولم يفسد خلافاً لمالك: لأنّ النهي عنها لمعتى مجاور للبيع لا في 
صلبه» ولا في شرط صحته, والنهي الوارد لمعنى مجاور لا يقتضي الفسادء بل 

يقتضي الكراهة. 

(3) كره تحريا (تفريق صَغير) أي غير بالغ (عَنْ ذي رَڃم هَخْرَمٍ 
ع أو كير يع وغيره» لکا روى الترمذي في الميوع ا 


ورواه أحمد في «مسنده» بزيادة قصّة فيه ولفظه: عن أبي عبد الرحمن الخجليّ 
قال: كا في البحر وعلينا عبد ايله بن فيس المَرَارِيُ ومعنا أبو يوب الأنصاريٌ» فمرٌ 
بصاحب المَقَاسِم وقد أقام السبئ» فإذا امرأةٌ ه تبكي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فقوا 
بينها وبين ولدهاء فانطلق أبو أيوب فأتى بولدها حتّى وضعه في يدهاء [فانطلق 
صاحب العَقّاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره)" فأرسل إليه عبد الله بن قيس 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله ي يقول: ومن فرّق...) 
الحديث. 

٠‏ وفي «المعرفة» للَبَيِهَقِيَ بسنده» عن جغْفَّرٍ بن محمدء عن أبيه» عن جده أن 
أبا سيد جاء إلى التبيّ ية يبي من البحرين فنظر عليه الصلاة والسلام إلى امرأة 
منهنٌ تبكي فقال: 7 شأثك؟» قألت: باع ابسي» فقال عليه الصلاة والسلام لاي 
أَسَيْد: «أبغت ابنها»؟ قال: نعم. قال: «فيمن»؟ قال: في بني عَبْس. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «اركب بنفسك قَأَتِ به). 

وروی الدارَقْطِيِيَ في (سننه) عن أبي موسى قال: لعنّ زول الله َة من فرق 
)١(‏ سورة الجمعة, الآية: (5). 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


بين الوالدة وولدهاء وسین الأخ وأخيه. وروی أبن ماجه والترمذي 55 وقال: حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ » عن علي ابن أبي طالب» قال: وهب لي رسول الله ياو غلامين 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله يو ديا علي ما فعل غلاماك؟). فأخبرته 
فقال: «ردّه رڌه». وفي «سان الدَارَقُْطِي» «والمستدرك» عن علي قال: قَدِمَ على النبي 
ية سَبِيء فأمرني ببيع أخوئن فبعتهما وفرّقت بينهماء ثم أنيت النبي ييا فأخبرته 
فقال: «أدركهما فارتجعهما ويعهما جميعاء ولا تفدق بينهما». قال الحاكم: مجع 
على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ولان الصغير يستأنس بالصغير وبالكبيرء والكبير 
يُشفق على الصغير ويقوم يحوائجه للشفقة التابعة من قرب القرابةء ففي التفريق بينهما 
إيحاش الصخير وترك امرحم عليه ,وهو نه عن 

المع بينم التفريق معلل بالضغر والقرابة المكدمة و لتك ناد برحل ديه 
الكبيران» لان كل وأحل منهما يقوم بحوائجه ولا يستأنس بالآخر عاد بل رتما يتأذى 
به. ولان النبي اة فرق بين مارية وسيرين» وكانتا مين أختين كبيرتينٌ. وسيرين 
بالسين المهملة على ما ذكره ابن الهُمَام. ولا مَحْرَمٌ غير قريب كامرأة الأب» ولا 
قريب غية م مَخرم كابن العم ولا الزوجان وإن كانا صغيرين لعدم هذه القرابة. ولو 
اجدمع مع الصغير عد من أقاربهء لا يرق بينه وبين أحدٍ سواء احتلفت جهة القرابة 
کالعم والخال» أو اتحدت كخالين عند أبي يوسف» لأنه پش خش بفراق الكل. 0 
لو الحدت ١40[‏ - آ] الجهة يثك راح ررق بينه وبين ن الباقي إن شاء. أا لو اجتمع 
مع أبويهء فلا يرق بينه وبين واحدٍ منهماء لأنه لا 9 يُشْتَعْتَى بأحدهما عن الآخر. 


وفي «شرح الوافي): مَشبيةٌ معها صب ادّعت أنه ابنهاء لا يغبت نسبه منها لأنها 
تحمل السب على الغير» ولا يَُوَقُ لأنّ قول الواحد مقبولٌ في الديانتات خصوصاً فيما 
يتن على الاحتياط. 


وإذا وقع تفريق بين صغيرٍ وذي زرحم حرم منه ببيع» نفذ في الكل عند أبي 
حنيفة ومحمدء وهو قول للشافعيّ. وعن أبي يوسف: لا يجوز في قرابة الولاد لقوتهاء 
ويجوز في قرابة غيرها لضعفهاء وهو الأصخ في مذهب الشافعي. وقال مالك: 3 جور 
في الام فقطء وعن ابي يو سف أيضاًء وهو قول أحمد: لا يجوز في الكل لان الم 
بالردٌ فى الحديث السابق لا يكون إلا ذ في البيع الفاسدء وهو قرول الحسن بن زياد. 
وذكر الطكاوي قول محمد مع أبي يوسف. وذكره الكَرْعِيَ مع أبي حنيفة رحمه 
ادله. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ركن ن البيع صَدّر من أهله مضافاً إلى محله فينفذ, 


9۰ تاب ابيع 


حوس > # ې 


لآ بَيِعَ مَنْ يَزِيدُ. 


والنهي عن بيع أحدهما لمعنى مجاور للبيع غير متصل به» وهو الإضرار بالصغير» فلا 
يفشد العقد كالنهيّ عن الشؤم على سَوْم غيره. 

3 نع من يَزِيدُ) أي لا يكره» لِمَا روى أصحاب «السان الأربعة»» عن أنس بن 
مالك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبئ بلا فسأله. فقال: «أما في بيتك شي»؟ قال: 
بلىء حِلْسُ ‏ أي كساء ‏ لَلْهِسُ بعضه ونبسط بعضهه وقَّعْبٌ ‏ أي قدح ‏ نشرب فيه 
الماء. قال: «ائتني بهما»» فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله ية وقال: «مَنْ يشعري 
هذين؟» فقال رجل: انا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاً - 
قال ر حل أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه فأحذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاريٌ. 
وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماً فائتني به»» فأتاه به 
فش فيه سول الله ية غوداً بيده ثم قال: اذه فاحتطب وبع» ولا أرَينّك خمسة 
عشر يوما». فذهب الؤجل يحتطب ويبيع» فجاءه وقد أصاب عشرة دراهمء فاشترى 
وتا ثوباً وببعضها طعاماًء فقال رسول الله كفِةِّد «هذا حير لك من أن تجيء 


عم د 


المسالة كع في وجهك يوم القيامة). 


ٍ قال الرَبْلّعِيَ في «شرح الكنزه: ومن مشايخ بُخَارَى مَنْ جعل بيع الوفاء» كبيع 
المكره منهم الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد خشام الدّين» والصدر السعيد تاج 
الإسلام. وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بدين لك» على أني 
متى قضيت الدّين فهو لى. فجعلوه فاسداً باعتبار سوط الفسخ عند القدرة على إيفاء 
الدين» فيفيد الملك  ١14١/[‏ ب] عند اتصال القبض وينقض بيع المشتري كبيع 
المكره» لأنّ الفساد باعتيار عدم الرضا فكان حكمه كحكم بيع المكره في جميع ما 
ذكرنا. 
ومنهم من جعله رهن منهم: السيد الإمام أنه شجاع» وعليّ الشَعْدِيٌ» والإمام 
القاضي اسي المَاتُريدِي. قالوا: لما شرط عليه أجذه عند قضاء الدين كان بمعنى 
الوهن» لأنه هو الذي ي يود عند قضاء الدّين» والعبرة فى العقود للمعاني دون الألفاظ, 
حتّى اف الكمَالّة بشرط براءة الأصيل + عَوَالَةَ اک كفالة ا عند 
صب الأجل سلما فإذا كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به. واي شيع أكل من زوائده 
يضمن ويسترده عند قضاء الدين. ولو استأجره الباد تع للا تلزمه أجرته» كالداهن إذا 
استأجر المرهون وانتفع به وسقط الدين بهلاا که فيثبت به جميع أحكام الدهن. ومن 


کتاب البيع أوم 


فضل الإقالة 
الإقالة فسخ في حَقٌ المُتَعَاقَدَيْن بطل بَعْدَ وَلَأَدَةٍ المَبِيعَة > وتَيِعٌ في حَق 
الَّاثء فَيَجِبُ بها الشْفعَةُ. مان نكو خضري ايج ساو ا اا 


ا من جعله بيعاً جائزاً منيد بعض بعض أحكامه» منهم الإمام نجم الدين 
النّسَفِئٌ فقال: اتّفق مشايخنا في هذا امان 00 بيعأ جائزا مفيدا لبعض الأحكام ‏ 
وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع لحاجة الئاس إليه ولتعاملهم فيه» والقواعد قد 
تترك بالتعامل. وجوز الاستصناع لذلك» وقال صا حب «النهاية»: وعليه الفتوى. 


ومن المشايخ من جعله باطلاً واعتبره بالهازل. وقال في «الكافي»: والصحيح 
أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنء ثم ينظر إن كانا اشترطا 
الفسخ في البيع» فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع» وتلقظا بلفظ البيع بشرط 
الوفاء أو بالبيع الجائز. وعندهما: هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك. وإن ذكرا 
اسع لتر ر رط 1 ثم ذكرا الشرط على وجه الميعاد جاز البيع ويلرمه الوفاء 
بالا لأ المواعيد قد تكون لازمة. 

قال رسول الله يَكِِ: «العِدَةٌ ديق)20. فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الئاس 
إليه. وقال جلال الدين في «حواشي الهداية): وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت 
منك هذه الي بأل درهم على أني لو دقعت إليك منك تدقع العين إلي. . ئم قا 
ويُسمّى هذا ب بيع الوفاء» وهذا البيع موجودٌ ف في المضر عامل به ويستونه بيع | الامانة. 
والله تعالى ا 

فضل الإقالةٌ 

(الإقانة) مندوبة لِمَا في «سنن آي داود وابن ماجة)» عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول 
الله اة قال: «من أقال مسلماً بيعية» أقال الله عثرتّه». زاد ابن ماجه: «يوم القيامة». 
وفي رواية الجَيِهَقِيَ: «من أقال نادما». وهي إت بايجاب ك: أقلتكء وقَبُولٍ في 
المجلس من الآخرء واا أيضاً. (فشخ في > حَق المُتَعَاقَدَنْنِ) عند ا حنيفة إلا أن 
لا يكن جعلها فسخاً (قْتَبْصّلْ) الإقالة (بَعْدَ ولآدَةِ المَبِيعَةِ) بعد القبضء لأنّ الّيادة 
المنفصلة تمنع الفسخ بخلاف المتّصلة عند أبي حنيفة رحمه الله (وَبَئْعُ) جديدٌ (في 
حَقَّ الثايثِ) إِنْ جد كالشفيع» (فَيَحِبٌ بها) [148 1] أي بالإقالة (الشفعة) للشفيع 


.٠۷۹ أخرجه الطيراني في المعجم الصغير ص‎ )١( 


oY‏ کتاب ابيع 


وص صَححث يل امن الأولِ» وإن َرَطٌ غَيِرَ جنسِهء أز أكتر منه, وكذا الأقلّ» إلا إِذا تعيب 


الذي سُلُمَ الّفْعة في البيع لأنه ثالثٌء وكذا الاستبراء في إقالة الأمة. 


وقال أبو يوسف» والشافعي في القديم» ومالك: بيع في حقٌّ الكل بعد القبض 
إلا إذا تعذّر جعلها بيعاء بأن كانت قبل القبض في المنقول» أو كانت بعد هلاك أحد 
العوّضينٌ في المقايضة:؛ فيجعلها أبو يوسف](2 فسخاً إل إذا تعذّر جعلّها فسخاً بأن 
تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار» فتبطل الإقالة» لأن 
بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء والفسخ يكون بالئّمن الأول وقد سميا ثمناً آخر 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله. 


وقال محمد والشّافعي في الجديدء وَرُقْدَ: فسخ في حقّ الكل إن كانت بالقّمن 
الأول أو بأقلَّ إلا إذا تعذر جعلها فسخاً [بأن تقايلا بعد القبض بالقّمن الأول بعد الريادة 
المنفصلة: أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الئّمن الأول فيجعل بيعاً إلا إذا تعذّر 
جعلها بيعاً بأن تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار]7", 
فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حاله. 


(وَصَحّت) الإقالة (بيثل الثمَنِ الأؤل) جنساً وقدراً (وإن شَرط غَيْرَ حِنْسِهِ) كما 
لو كان الشُمن دراهم وأقال على دنانيرء لأَنْ غير جنس الكّمن ليس ثابتاً في المفسوخ 
ورفع ما ليس ثابتاً محالٌ» فيكون تسمية غير جنس الثّمن في الإقالة شرطاً فاسداً 
والإقالة لا تبطل بالشّروط الفاسدة» (اؤ) إن ضَرَطّ (اكْفَرَ مِنْه) أي من الثّمن لأنّ الريادة 
يتعدّر الفسخ عليهاء > لأنها لم تكن ثابتة في المفسوخ» فيكون تسميتها شرطاً فاسداً 
فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد: أن الإقالة فسحٌ» إذ لو كانت بيعاً لبطلت 
بالشرط الفاسد كالبيع. 


(وكذا) تصخ الإقالة بمثل الشمن الأول وإن شَّرَط (الأقل)» فلو تقايلا بخمس مئة 
والمبيع بحاله لم يتعكب وكان القمن ألفاً مسحت الإقالة بألف» لأنه إلا يمكنٌ 
تصحيخهما .بخمس مئة فييطل ذكر الخمس معة» وتبقى الإقالة» فيجب على البائع رذ 
الألف على المشتري (إلا إذا تعيّب) المبيع: بأن حدث به عيبٌ عند المشتري» فال 
الإقالة تصخ بالأقلّ حيتذٍ ويكون المحطوط من الثّمن يإزاء العيب» وهذا كله عند أبي 


كاب البيع For‏ 
وَلَمْ يْتَغْهَا هلاك اللَمَن َل هلك المَبيع؛ وَهَلاكَ تغضه يْنَعُ بقدره. 
قضل [فِي التَّوْلِيَةِ والمرابحة] 
الَوْلِيةٌ أن يَشْتَرطُ في البَدٍ أنه يا شَرَّى» E A EOE ROE‏ 
حنيفة. وأا عندهماء ففي أكثر من الثّمن يكون بيعاً» لأن البيع أصلٌ عند أبي يوسف 
وكان جعلها بيعاً ممكتاء وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيع عند محمدء وكذا في 
أقل من القّمن يكون بيعاً عند أبي يوسف لأنّه الأصل عنده» وفسخاً بالقّمن الأوّل عند 


محمد لأنه سكوت عن بعض لمن الأول وهو ل ال وسكت عن اللمن الأول 
يكون فخا فهذا أحن. 


(وََمْ يَمْنَعْهَا) أي الإقالة (هَلاكُ الثَّمَنِ بَلْ) يمنعها (هَلاكُ المبيع) لأنَّ الإقالة 
رفع البيع» ورفعه يستدعي قيامه» وقيامه الڪ دون الشّمن. ولهذا 5 هلك المبيع 
قبل القبض يبطل البيع؛ ولو هلك الشمن قبله لا يبطل. (وهَلاك بَعْضِه) أي المبيع 
(تفتع) من الإقالة (يقدره) اعتباراً للجزء بالكلء > فتجوز الإقالة في الباقي» ويمتنع في 
الهالك. ولو باع بشرط الإقالة» إذا ردّ البائع الكّمن عند أكثر المشايخ له حكم الوهنء 
فلا يباح للمشتري أن ينتفع به بدون إذن البائع» ويسقط الدّين بهلاكه. وعند بعض 
المشايخ: هو باطلٌ أنه تلااعب. 


وقال نجم الدين النَّسَفِي ٠١۸[‏ - ب]: افق مشايخنا في هذا الرّمان على 
جوازه لحاجة التاس إليه وتعاملهم به والقواعد قد تترك بالتعامل كما في الاستصتاع. 
وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وفي «الحَانِيّةة: الصحيح أن العقد إن كان بلفظ البيع 
لا يكون رهئأء ثم ينظر فن کر الشرط فيه يفسدء وإن ذُكرَ قبله أو بعده على وجه 
المواعدة يصخ العقدء ويلزم الوفاء بالعهد لحاجة الناس. 
2 
[في التَوْلِةٍ والمرًاتحة] 
(التَؤيِية) لع جعل الشيء والياً لغيره. 
وشرعاً: (اڻ يَشة يَشْترط) البائع (في المِنيع انه بمَا شرى) أ بقدره وجنسه لا 
اي ا الأؤلء فلا يمكن البيع به إلاً إذ صار 
ملكا للمشتري. ولو قال: وبما قام علیه» بدل قوله: «بما شرى)» لكان أولى» لأ الصبغ 


rot‏ قاب الببيع 
والمُرَابَحَةٌ به مع فَضْلٍ. وشَر رهما شِرَاؤُةُ نْلي. 
وَل ضَمٌ أَجْرَةٍ القِصَارَةٍ وَالحَمْلٍ وَنَحْوِهِمَاء Rs‏ 


والقِصّارة ونحوهما يُضّمٌ إلى الثَّمن الأول (والمُرايَحَةٌ به) أي بما شرى» فهي أن 
يشترط البائع في البيع أنه بما شرى (مَعَ فَضْل) وما إذا كان بأقلٌ من الثَّمن فوضيعة. 
وهما بيعان جائزان لتعامل النّاس بهما من غير نكيرء ولِمَا روى عبد الوَرّاق في 
«مصنفه»» عن مَعْمَرء عن رَبِيعة ابن أبي عبد الؤحلنء عن سعيد بن المُسَيِْبء ا 
النبيّ ا أنه قال: التٌوْلِيَةٌ والإقالة والس رکه سواءٌ لا باس به). وروی ابن ابي شَيبَة 
في «مصنفه), عن الحسن وابن سيرين وطاوس انهم قالوا: التَولِةٌ بيغ 

وفي البخاري عن عائشة أن أبا بكر قال للنبي بيا: E‏ وأمي [يا 
رسول الله](© إحدى راحلتئ هاتين. فقال رسول الله يياد: «بالمن». وفي «سيرة ابن 
إسحاق): فلمًا قرب أبو بكر رضي الله عنه الواحلتين إلى رسول الله ية قدّم 
أفضلهماء ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله كَكِ: «إني لا 
أركب بعيراً ليس لي». فقال: هي لك يا رسول الله. قال: «لاء ولكن بالدّمن الذي 
ابتعتها به». قال: كذا وكذاء قال: «أخحذتها بذلك». قال: هي لك يا رسول اللهء فركبا 
وانطلقا. 

وفي «طبقات ابن سعدة: وكان أبو بكر قد اشتراهما من َعَم بني قشير بثمان 
000 فأحذ إحداهما وهي القصوى ون شرائط الجواز متحقّقة فيهماء وقد 

مشت الحاجة إليهماء لأن غير الفُطن في الشّْراء يحتاج إلى أن يعتمد على فعل 
الماهر فيه» فيشتري عنه بمثل ما اشترى وبزيادة ربج لعلا يُعْنَ بأكثر متا لو لم يعتمد 
على فعلى ولهذا كان مبناهما على ١‏ الأمانة والاحتراز عن التهمة والخيانة» إذ لو لم 
يبنيا على ذلك فات المقصود. 

(وشَرْطُهُمَا) أي المُرَابَحِةٍ والتَوْلِيَةِ وكذا الوضيعة (سْرَاؤٌُ) أي شراء البائع 
المبيع (بمذيِي) أي كيلي؛ 0 وزني؛ أو عدديّ متقاربء (وَلَهُ) أي للبائع (ضَمّ اخرةٍ 
القِصَارَة والحَمْل وَنَخوهمًا) أي نحو القصّارة ممّا زاد في عين المبيع» ونحو الحمل 
مما زاد في قيمته. لأنّ ما زاد  ١49[‏ أ] في عين الشيء أو في قيمته ملحقٌ به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) ¥ ۰ ۳۱ كتاب مناقب الأتصار <O)‏ باب هجرة النبي عد وأصحايه إلى 


.)۳۹۰٥( رقم‎ »)٤٥( المدينة‎ 


(؟) قصا البعير والشاة قطع من طرف أذته. مختار الصحاح» ص١٠۲۲‏ مادة (قصا). فالقصواء: مقطوعة 
الأدن. 


کاب البيع oo‏ 


يقُولٌ: قَامَ علي كد إن ظَهَرَ خِيَائتُهُ في المُرَابَحَةٍ َحة أَحَذَهُ يقميه أؤ رَكة. وَفى 
ا وَعِنْدَ أبي يُوسُْفَ خط فِيهماء وَعِنْدَ مُحَمُڊ حير خير فيهمًا. 
فضل في الز بَا 

ا ا a E e‏ 
وما كان الحمل مما يزيد في قيمة المبيع» » لأنّ القيمة تختلف باختلاف المكان 
فيضم أجر الفثل والطراز ولعي والغسل والخياطة ونحوها. والأصل 3 ما جری 
غوف اعجار على إلحاقه براش اتناك تلسده بع ونا لخ ذل e‏ الابيد 
تضم اتفاقاًء وتم تفقة العبنيغ وكسوته لا تفقة المشتري على نفشه في مغر فن و 
شرائه للمبيع. وقد بالأجرة لأنه لو فعل القصارة أو الحمل أو نحوهماٍ بيده لا يُضم. 

(وَيَقُول: قامَ علي بِكَذا) ولا يقول: شريت بكذاء تحوزاً عن الكذبء إذ 
E‏ قان ظهَرَ خِيَانتُهُ في الخزات) 2 بإقرار 9 

و بالبينة أو بنكوله عن اليمين وقد ادّعاها المشتري (آَخَدَهُ) أي المبيع (بِقَمَنْهِ) كله 

(اؤ وَدَهُ) بالفسخ. 

() إِنْ ظهر له ا (في التّؤلِيَة حط) قَدْر الخيانة من الشّمن ولا يُفْسَخْ هذا 
عند أبي حديفةء (وَعِثْدَ ابي يُوسَفَ حط فِيهِمَا) أي في الخرابحة والتوَلِيةء وهو قول 
الشّافعي في «المختصر» وأحمد (وَعِنْدَ مُحَمّدِ) وهو قول للشافعي (خْيرَ قِيهمَا) بين 
الأحذ بكل الثّمن والفسخ. ولو اشترى بأُلفٍ موَجُلَة وباع بربح مثةء أو باع تولية بلا 
بيان» 2 حير المشتري نين أغذه يكل الشّمن وبين رده اتفاقاً. 

وفي والشحيط): ا ا له أن تي 
ا تھسا كذاء أو قال: ا 53289 نا 0 ا فظهر 
ب رين وإن لم يقل ذلك» فليس له الرّد. وبعضهم لا يفتون بالود 
بكلّ حال. والصحيح أن يمى بالرد إذا وُجِدَ التغرير» وبدونه لا يُفْعَى. والله تعالى أعلم. 

فضلٌ في الرّيا 

(الدْبَا) لغدّ: الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي يفصّلء ومنه قوله 

() الدلألُ: من يجمع بين البَيِعَينُ. المعجم الوسيط. ص 2154 مادة (دل). 


(۲) عيارة المخطوط: (فإن ظهر) للمشتري (خيائة) من البائع (في مرابحة) بإقرار... والمثبت من 
المطبوع. 


"۳ قات ابيع 


فَصْلُ َالِ عَنْ عِرَض شُرط لأَحَدٍ المْتَعَاقِدَيْن في المُعَاوَضَةٍ. E‏ 


تعالى: وما اتيم مِنْ رباً لِمَرْبُوَا في أموَالي الاس قَلا يَْبُوا عِنْدَ اللوي وشي 
المكان المرتفع رَبوة لفضله على سائر البقاع. 

وشرعاً: (فضل خَالٍ عَنْ عِوض) أي لا يقابله عوض في معاوضة مالي بمالٍ 
(شرط لاخدٍ المُتَعَاقدَينِ في اتاو 

في «شرح الوقاية»: أي فصل أحد المتجانسين على الآخخر بالمعيار الشرعيّ» 
أي الكيل والوزن. فَمَضْل قَفِيرّي7"© شعير على قفيز ب لا يكون رب وكذا فضل عشرة 
أذرع من الوب الهروي على خمسة ة أذرع منه لا يكون رباً. وقال: خالٍ عن عِوَضٍء 
ليحترز عن بيع کو ا وكوف شعير بکڙي ب وهي ي زإن للاي نطلا عن 
الأول ١١۹7‏ - ب]» لكته غير خالٍ عن العوض بص رن الجنس إلى خلاف الجنس. 
وقال: رط لأحد المتعاقدين» لأنه لو شُرِطٌ لغيرهما لا يكون رباً. وقال: في 
المعاوضة» لأنّ الفضل الخالي ا الذي في الهبة ليس برباً. انتهى 

وفي «جمع العلوم»: الرّبا شرعاً: عبارة عن عمَدٍ فاسدٍ وإن ا ار 
لأ بيع الدرهم بالدّرهم نَسَاءُ ربا وإن لم يعحقق فيه الرّيادة. أقول : ولا يبعد عد النّساءِ 
زيادةٌ مجازاً. 

ثم ثبوت حرمة الوّبا بالكتاب نحو قوله تعالى: دلا ا تَأكنُوا الوبَاه”». وبِالسَئَةِ 
نحو ها رواه نيل وأبو داود من حديث ابن مسعود: ُن رسول الله كي لعن اکل الجدبا 
ومُؤْكِلَّهُ وشاهدّه وكاتته. ويإجماع الأمّة. قال الإشبيجًابئ: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا 
النَّسَاء يكفرء واختلفوا في ربا الفضلء فإن ابن عباس لا يرى الرّبا إل في النّسيئة. وعنه 
أنه رجع إلى قول غيره. 


والحاصل: أن الأصل في حرمة الربا قوله تعالى: «تأعل الله الَهعٌ وَحََمَ 
الوباي“ متاه اللي" الذي هو مطلق الفضل. والزيادة ليست مراداً بالإجماعء 


.)55( سورة الروم» الآية:‎ )١1( 

(۲) سيق شرحها ص(007)» التعليقة رقم: (؟). 

زف لوت هَرَوِيُ بالتحريك» ومَؤويٌ. بالسكون: منسوبٌ إلى هَرَاة ومَرُو: قريتان معروفتان يخراسان. 
معرب .TATIY‏ 

22١‏ الكو مكيال لأهل العراق» أو ستّون قفيزاء أو أربعون إزدئاً وهي تساوي عند الحنفية ٦٥ر‏ ۱۹۷۸ ليتراً 
= ۰٣ر‏ كيلو غراماً من القمح» وعند غير الحنفیة ٩٥ر‏ ۱۹۷۸ ليعراً = ٤1ر٠ ۲٤۲‏ 
كيلوغراماً. معجم لغة الفقهاء. ص 8/ا8. 

(ه) سورة آل عمرانء الآية: .)٠۳٠١(‏ (5) سورة اليقرةء الآية: ه10 ؟), 


SSS‏ وفع و فيو هه وومعه مهو مرجع مم ووه مع وه وو ومو وار و ورور وه م عع ووه م و هك ديه نوع نهمديعء رع جومم مم موه 


فكان ال مجملاً وقد ورد بيانه بقوله عليه السلام: «الذَّهب بالهب» والفضة 
بالفضةء وال بالق والشعيرٌ بالشعيرء والأمؤ بالگ والملخ بالملح» مثلا بمثل 
سواءٌ بسواي يدا بيد فإن اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 
رواة المفة من ديت غاد بن الشناست إل البخاري. وأخرجه مسل عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ عن النبي يل مثله سواءء وزاد بعد قوله: (يداً بيدِ»: «فمن زاد أو استزاد» فقد 
أربى؛ الاڈ والمغطي فيه سواء». والتقدير في هذه الرواية: بيعوا مثلاً مثل. 

وروى محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل) قال: حدّثنا أبو حنيفة عن 
وله ا عن أبي سعيد الخُدْرِيُء عن رسول الله كي أنه قال: والذّهتُ بالذّهب 
مغل بمشلٍ يدا بيدٍء والقضل رباء والفضةٌ بالفضة. مثلاً بمثل» يدا بيد والفضل ربا 
وهكذا إلى آخر الأشياء الستة. فالتقدير بيعها مثلاً بمثل» أو يباع مثلاً بمثل» وهو خب 
بمعنى الأمر بل آكَدّ منه تحقيقاً لسعنى البيع. 

وفي رواية ابن د داود عن عُبَادة بن الصامت أن رسول الله تلديم قال: والذّعية 
بالڏهب برها وعيئهاء 000 بالفضة تبڙها وعيئهاء والب بالهْرٌ مذي مُذي”'2 
[والشعيدُ بالشعير مذي مّذي]”” 5 » والتَّمْدُ بالكّغر مُديٌ مدي والملڅ بالملح مذي 
مذي فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضة»ء والفضة أكثرهما يدا 
بيده وأا ن فان ولا بأس ببيع البكر بالشعيرء » والشعير أكثرهما يدا بيد» وأا نسيئة 
فلا». وفي «القاموس»: المُذْيُ: ‏ بضم ‏ مكيال الشام ١٠03‏ أ] ومصرء وهو غير 
العُدّء جمعه أشدًاء“., 


وبرواية ة الطكاويٌّ عنه: أن رسول الله ا ب قال: ولا تبيعوا الذهت باوت ولا 


الورق بالورِقء ولا الو بالف ولا الشعير بالشعير, [ولا القَمرَ بالمر]"» ولا الملح 


)١١‏ التجد: مات الذهب أو الفضة قبل أن يُضَاعًَا. المعجم الوسيط. ص ١۸ء‏ مادة (تبر). 

(؟) المُذْيُ: مكيال لأهل الشام يسع حمسة عشر مَك وكأء والمكوك: صاع ونصف ما يعادل عند الحنفية 
۹ر ليترأء وعند غيرهم ١٠ر٤‏ ليتراً. النهاية )7١١/4(‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 455. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
1٤١ 54/+‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في الصّرْفبٍ (١١ء‏ رقم .)"۳٤(‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: أمداد وهو خحطاً. انظر القاموس المحيط ص۹١۷١‏ مادة (مدى). 

(ه) الوَرِفٌ: الفضة. المصياح المنير» ص(١٠٠)»‏ مادة ورق. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في شرح معاني الاثار 
1/4 


0۸ تاب البيْع 
2 اوو و ئ 2 
عله القدق أي: الكيل أو الْوَرْنَ مَعَ الجئس. E EEE ETE‏ 


بالملح إلا سواءٌ بسواي عيناً بعين» ولكن بيعوا الذهبَ بالوَرِق» والوّرق بالدهب» وال 

ا والشعير بال والقمر بالملح» والجلّح بالكمر» يدا بيد كيف شئتم». وقد اثفق 
لقائسون أن الحكم ليس مقصوراً على الأشياء الستة بل الئّص معلل ا حلافاً 

00 الظاهري نافي القياس» وعثمان البَتّىَ. لكن اختلفوا في العلّة» فقال علماؤنا: 


(وَعلَكُة) أي علّة وجوب المساواة وحرمة الفضلء أو علة كون المال ر 
(القذرُ: أي الكَيْل ) اؤ الوَوْنُ مح الجنس) قلا ربا فيما لا يدل تحت كيل أو وزن؛ 
كَالحَفْتَةِ من القمح»› والشّرة عن ادقن ولا في مكيل أو موزونٍ مع حلاف سه ) 


وقال مالك: عله الاقعيات والإدّخار مع الجدس» لأنه يكل ححص بالدّكر كل 
مقتات محر وقال الشافعيّ في القدم: علته الطعم أو الوزن؛ وفي 
الجديد: علته الطعم في الأشياء الأربعة» والّمنية في الذّهبٍ والفضةء والجنسية شرط 
لا تعمل العلّة بدونه E‏ رواية 3 لكا روئ مساح من حديك 
مر بن عبد الله أن التي ية قال: «الطعامٌ م بالطعام مكلا يمذلٍ». 0 
0-7 ا ٠.‏ مثلاً مار وفي رواية: ١‏ سوا بسواء). وتصبهما 00 


1 aT العم با 000 حاا‎ ١ 
والطّغم يۇديه الوق من حلاوةٍ ومرارة و ا‎ 
وبالضة: الطعام.‎ 


ولنا ما رُوّيئَا عن أبي شغيد الخذري وغيره قال: قال رسول الله 5ك2: «الذهث 
بالذُهبء والفِضّةٌ بالفضة» إلى أن قال: «مثلاً بمثْل...» الحديتٌ. ووجه الدّلالة أنه لي 
أوجب الممائلة في الجنس الواحد تتميماً للفائدة في حقٌّ العاقديّن» إذ لو كان أحدُ 
الِعِوَضَّينَ أقلّ من الآخر لكانت الفائدة تامّة لأحد العاقدين دون الآخر. والممائلة باعتبار 
الصورة المد وباعتبار المعنى الجئش. 
وروى الشيخان عن سعيد بن المُسَكْب أن أبا سعيد الحُدْرِيٌ وأبا هُرَيْرَة حدّثاه: أن 
رسول الله عة بعث سواد بن غَزِيّة وأقره على يبر فُقَدِمَ عليه بعمرٍ جيب يعني 
طيب ‏ فقال له رسول الله کیا كل تمر شير هكذا»؟ قال: لا وادثه يا رسول الله إا 
: نشتري الصاع بالصاعين» والضّاعين بالثلاثة ثة من الجشح. فقال عَد: ولا تفعل» ولكن بع 


کاب ابر ۳0۹ 


alc‏ ال لثمو و 5ع و و {sok‏ 2 ر 
والبر وَالشّعِيرُ وار وَالمِلْحُ كيبي والذهَبٌ وَالفِضْة وَرْنِيُء وَغْيِرُهَا على العغزفٍ. 
فَإِنْ وُجِدَ الرَضْفَانِ حَرْمَ القَضل والنْسَساءٌ ............. E EN‏ 


هذل واشتر كر يتح عن بها وكذلك التميزان) ١6١3‏ ساب ]. انتهى. والْجَمْع: ر 
مقاط 


وفي رواية لهما: قال أبو سعيد: جاء بلالّ إلى النبي يكل بعمر بزني. فقال: 
«من این هذاء؟ قال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع. فقال: ؤو عينٌ 
الڑيا. e‏ ولكن إذا أردت ان تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر به. ووجه 
الدّلالة أنه اشترط في الجنس المماثلة» وهي لا تعحقق إلا بالكيل أو الوزن 0 ثم 
[قاس عليه الميزان» اينما بال تيت ارتلكنا قال لقي :اة أن 
قوله: «وكذلك الميزان» من قول ابی سعيد. انتهى. 


و مرفوحٌ لِمَا في الصحيحين: «لا تفعل بع الججمع بالدراهم: ثم 
بالدّراهم ب جَنِيباً). وقال: «في الميزان مثل ذلك». فان ضمير «قال) إمنا إليه 2 » فهو 
ظاهن وما إلى أبي سعيد» فيفِد أنه نقل في الميزان مثلما نقل في المكيال. والله 
ا ا . وني a‏ اححلاف الجدس رت باختلاف 2 
ومعتّى. و عند مالك جنس ا 

(وال وَالشّعِيرُ وَالتّمْرُ وَالمِنْح كييي) وإن ترك الئاس الكيل فيه (والذهَب 
وَالفِضَةُ وَرْنِي) وإن ترك الاس الوزن فيه (وَغَرُهَا) أي غير کک وفي نسخة 
أخرى: وغيرهماء أي غير ما ذكرناه من کي ووزني (عَلَى العُزف) م: یی عملا بالأدنى 
عند عدم الأقوى. وعن عن أبي يوسف: أنّ الف يعتبر فيهما أيضاً لان التص فيهما يما 
كان لأنّه العادة في ذلك الوقت» فكانت العادة هى المنظور إليهاء وقد تبدّلت» فلو 
باع حِنْطَةٌ بجدسها متساوياً وزنا أو ذهباً بجدسه معساوياً كيلاً لا يجوز عند أبي حديفة 
ومحمدء وإن تعارفوا ذلك» توم الفضل على ما هو المعيار فيه كما لو باعه مجازفة. 
(قَإِنْ وَحِدَ الۆضقانِ) أي القَدْر والجنس (حَرْمَ القضل والنّسَاءٌ) بوجود علّة 
حرمتهماء 0 الجنس» ولا بيع 
00 : كلمة يقولها الرجل عند 0 والتوبجع . النهاية .)۸۲/١(‏ 
(۳ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
رما بين الساسركين ساق من المطبوع, 


ام كناب الي 


فان عَدِمَا خلاً. وإنْ ؤجة أَحَدُهُمَا حرم النَّسَاءُ فَقَط. 
ا 2 # a‏ ا 52-5 ۶ 2 5 1 8 
ولا جوز الكيلئ مله إلا متسَاويا كيلاء وَالوَرنِيْ إلا متسَاويا وزتا. e‏ 


الحديدٍ بمثله متفاضلاً لوجود الوزن مع الجنس (فَإنْ عَدِمَا) أي مُقِد الوصفان (خلاً) أي 
الفضل واشتاء لعدم علّة حرمتهما مع أنّ الأصل الإباحة. 

(وإنْ ؤج احَدُهُمَا) أي أحد الوصفين بأن وُجِدَ القَدْر دون الجنس كالحئطة 
بالشعير» أو الجنس دون القَدْر كثوب روي“ بجنسه» وحيوان بجنسه» (كَرْمَ النَّسَامٌ 
ققط) أي دون الفضل. فحرمة ربا الفضل بالوصفين: وحرمة ربا النّسَاءِ بأحدهما. وقال 
مالك: کون بيع جرا ا من بده مد بين او زا من اج رر وقال 
الشّافعي: ما عدا الذّهبَ والفضّةً ة والمأكولٌ والمشروب لا يحرم فيه شيء من جهة 
الذيا. ولنا: ما روىئ أحمد في «مسنده» عن جابر أنّ رسول الله كيه قال: «في الحيوان 
انان بواحدي لآ پاس په يدا بی ولا يلځ نَساء»ه. وفي رواية: ولا خير فيه نَسَاء). 


(ولاً يَجُورُ) ٠١١[‏ - أ] بيع (الكَيِْي بِمْئِلِهِ إلا مُتسَاوياً كَيْلاً) وإن تعارفوا فيه 
الوزنء (3) لا (الوَرْنِي) بمثله (إلآ متساوياً وَْنآً) وإن تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد لقوله ڪا في حديث غبادة: ومثلاً بمثلٍ» سواعءٌ بسواع)». ووجه الدّلالة: 
نه َو شرط في جواز ب بيع العكيل تة والموزون جد المساواة بما أعتبر فيه 
وحصول اشارا بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك» فلا يجوزء 
كما لو باع مجازفة. ويكفي التّعيين في بيع المال الريّوي بمثله» ولا يُشْكَرَط ل ايف 
قبل القفرق عندناء وشرّطه مالك والشافعيع كالضصّرف لما روينا من قوله: لويد بيك 
والمراد به القبض» وإنما كتّى عنه بها لأنها آلته. ولأنّه المراد في ن فكذا في 
غيرهما. ولأنه | لاتحم يعض اي سيان E‏ »> وللتقد مَر ية على غيره» 
فتتحقق شبهة الباء وهي انع كالحقيقة» كما في الحال والمؤجل. 
ولنا أنه باع عيناً بعين فلا يُشْعَرَطُ فيهما التقابض» كما لو باع ثوباً بثوب أو 
بغوبين وافترقا لا عن قبض. وهذا لأنّ المطلوب من العقد التمكن من التصدف» وذا 
ترك على الي غي أن في النقود لا يتحقّق إلا بالتقابض. فاشتراطه9؟ في 
الصّوف للتعيين لا لتفسه» وغير النقود يتعين بالتعيين» فلا حاجة إلى الكٌقابض. والمراد 
من قوله يِه «يداً بيده» عيناً بعين» إذ اليد آلة التّعيين فلم يكن حَمْلّه على القبض 
)١(‏ سبق شرحها ص(705) التعليقة رقم: (۳). 
(۲) أي التمكن من التصرّف. 
و أي العقابض. 


کاب البيع ۳۹1 


وَالجَيْدُ والرَدِيءُ سَوَاء 

وَجَارَ بَيْعُ حَفتَةٍ بحفتتين, وفلس بفلسين بأغيانهما. a‏ 
أولى» بل حمله على هذا أحقٌ» لجا في رواية عُبَادة بن الصامت (عيناً بعين). وتَعَاقُب 
القبض لا يعتبر [تفاوئاً() في المالية عرفا بخلاف الحال والمؤج > لکن ما في 
«الصمحيحين) عن عمر رضي الله عنه أن رسول ١‏ الله ا قال: «الهث بالوّرق ربا إل 
هاءَ وهای والب بالْمق 1 إل هاءَ وهاء...» الحديث» يرجح خمله على القبض؟ كيف 
ومعنى هاء: خد وهو من أسماء الأفعال» ومنه قوله تعالى: اوم اهْرَوًا كتابيي") 


(وَالحَيّدَ والرّدية سَوَاءٌ) لإطلاق الحديث» ولحديث: «جيدها ورديعها 
سوا" لأنّ الجودة لا يجوز الاعتياض عنها لأ بيع فُفيز جلطة جيدة بقّفيز حنطة 
رديغة ودرهم لا يجوز بالإجماع. وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع» لا يكونُ مالاً 


(وَجَارَ بَنِعُ حَفْنَةٍ) من كيلي (بِحَفْئَتَيْنِ) وتفاحة بتفاحتين» وبيضة ببيضتين» 
وجوزةٍ بجوزتين» وتمرة بعمرتين» 9 علة الرّبَا بانعدام جزئها وهو القَدْرء إذ المراد 
بالممائلة القدر بالتص» ولا تقدير في الشّرع بحفنة ولا حفنتين. ولذا يُضمن الحفنة 
والحفنتان بالقيمة عندتاء كما لو باع ما دون نصف صاع با دون نصف صاع جازء 
SS‏ بخلاف ما دون نصف صاع ينصف 

أو أكثرء ٠١١[‏ - ب] فإنّه لا يجوز إلا مثلاً مش لوجود القدر من أحد 
0-0 لوقو التقدير بنصف الصاع في الشرع» كما في صدقة الفطر. وعند مالك 
رالشانعي وأحمد: لا يجوز ذلك إلا في رواية عن مالك» ورواية عن أحمد» وروى 
المُعَلّى عن محمد أنه كره الثمرة بالئمرتين» وقال: كل شيء حرم في الكثير» فالقليلٍ 

منه حرام. وإلى هذه الرواية مال بعض المحققين. 
(3) جاز (قنسن بمَنْسَئْنٍ بآغتّانهما) أي القَلْسُ والقَلْسينْ بأ كان كلّ من القَلْسِ 


)0( ها بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) سورة الحاقةء الآية: .)١9(‏ 

(7) قال الزيلعي في «نصب الراية؛ ۳۷/٤‏ قلت: غريب - ويقصد بغريب أنه لم يجده . ويۇخحذ معناه 
من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: والذهب بالذهبء الفضة بالفضة» والبر بالير 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح»؛ معلا بمثلء يدا بید» فمن زأد أو استزاد فقد آربی» 
والآحذ والمعطي فيه سواع». 


۳۹۲ كاب المع 


رَاللخم بِالحَيرَانِ وَالدّقَيقُ بجذسه كيلا EAR a‏ 


والقَلْسِييُ ينا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال مالك والشَافعيَ في 
الأصخ. وعند محمد وأحمذد: لا يجوزء كبيع درهم بدرهمين. قيّد بأعيانهماء لأنهما 
لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق. أا إن كانا بغير أعيانهما فلأنه بيع 
الكالىء بالكالىء أعني النسيئة بالنسيئة» وهو منهيٌ عنه» وأما إن كان أحدهما بغير 
عينه فلأُنٌ الجنس بانفراده يُحَدمٌ النّسَاء. 

() جارٌ (اللخمٌ بِالحَيَوَانِ) من غير جنسه» ومن جنسه أيضاً عند أبي حنيفة 
2 يوسف والمُرَنِيّ من أصحاب 2 وقال محمد: لا يجوز إذا كان من 

جنسه إلا إذا كان اللحم أكثر مما في الحيوا لحيوان» ليكون الحم مُقَابَلاً باللحم وار 
مُقَابَلاً بالشقط لأنّه له لو لم يكن كذلك تعحقّق الؤيا من حيث زياد الفط أو من 

حيث زيادةٌ الحم وصار كميع دهن الشة بالشكسمء انه لايد إلا بطريق 
الاعتبار. 

وقال مالك والشافعي [وأحمد]": لا يجوز بجنسه أصلأء لا بطريق الاعتبار ولا 
بغيره» ومذهب مالك وأحمد أنه يجوز بغير جنسه» وا في مذهب الشافعي أنه لا 
يجوز بغير جنسه» لعموم النهي فيما روى مالك في «الموطأء وأبو داود في 
«المراسيل» عن سعيد بن المسكيّب: أن رسول الله كيا نهى عن بيع الحم بالحيوان» 
وهو مع قوله ع في الحديث الآخر: «إذا اخحتلقت الأتواع» فبيعوا كيف شكتم) 00 
دليل مالك واحمد. 

ولابي حنيفة أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيصم كيفما کان» كما لو باع الثوب 
بالقطن» وهذا لأنّ الحيوان ن ليس بموزونٍ بل هو عدديّ متفاوث. . والمراد e‏ 
حديث ابن المُسَيب ما إذا كان أحدهما نسيئةٌ لِمَا في «السنن الأربعة» عن سَمُرَة 

ب: أن النبي ايو نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة. قال الترمذي: حديثٌ 

حسنٌ صحيح. وأخرج عن الححجّاج بن أزطاة» عن أبي الزُبَيْ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يلي «الحيوان اثنين بواحد لا يصځ قضاء ولا بای يه يدا بی 
وقال: حديسٌ حسن. 

(و) جاز (الدقيق بجنسِه) والتُحَالة بجنسها (ِكَيْلاً) ون الشَافعيَ في القديم 
)١(‏ الشقّطٌ: أحشاء الذبيحة كالكرش والمصران؛ المعجم الوسيط. ص477؛ مادة (سقط). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سبق تخریجه من عند الشارح ص(781). 


كناب ابيع ۳۹۳ 
والدُطبٌ بالذطبء وبالئش E e‏ 


f»‏ ے ا DK‏ وار وغ 
الشافعى جوازه» وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل لان بيع الدقيق بالدقيق وزناً ٠١۲7‏ -أ] 
لا يجوز لأنّ الدقيق كيليء ولهذا لا يجوز بيع الحئطة بالدقيق وزنأء ولو كان وزنياً 
لجاز 
جار. 


(و) جاز (الرْطبُْ بالؤطب) اتفاقاً (و) كذا الدَّمْرُ بِالتَمْرٍ والإطب (بالتَّمْو) وعكسه 
0 وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ب بيع الطب بالتّمن 
وهو قول مالك والشّافعيَ وأ حمدء لما روى مالك في «الشطأة عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن شُفيان» عن زيد بن أبي عَيّاش» عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال: 
سمعت رسول الله ية يسأل عن شرى التمر بالؤطب» فقال يِه «أينقص الوطب إذ 
يبس»؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. ومن طريق مالك رواه أصحاب «السان الأربعة»» 
وقال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

فأفسد َو البيع» وأشار إلى أنّ العلّة التقصان عند الجفاف» وبه تبن أن شرط 
جواز العقد الممائلة في أعدل الأحوال» وهو نا اينيد EE E‏ 
كيلا شي الحال» لأ كيز اليُطب رما يصير نصف قفيز عند الجفاف. وكان ذلك 
اقيق انوا عت لا بجر N‏ ولأبي حنيفة قوله اة 
حين أَهْدِيّ له وُْطبٌ: اکل تمر حير هكذاء؟ : فسقى الطب تمر كذا قيل. وهو إنما يتم 
في الجملة إذا كان المهدي دطباء وليس كذلك بل كان تمراً ا 
أن رفول الله الي علس حر مسري لماه لاي سيار فَقَدِمٌ بتمر 
جیب فقال عَللِِ: کی اکل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: لا... الحديت. 

وله ك قوله ييه في حديث عُبَادّة بن الصامت: «والقمر بالتّمر مغلا بمثلٍ» 
والملح بالملح مثلاً بمشلي» سواءٌ بسواي يدا بيك فإذا احتلقت هذه الأصناف فييعوا 
كيف شعتم» وذلك إِنَّ الطب إن كان تمراً جاز البيع بأل الحديث؛ وهو قوله: 
بالشّمر)» وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله: «إذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبيعوا كيف شكتم N‏ 

وهذا حسنٌ في باب المُناظرة لدفع الخصمء ع و 
بغدادء وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه فأجاب با تقدّم فأورد عليه 
الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائ على زيد ابن ات عَیاش» فهو ممن له يُقبل 
حديثه. وقد اڭ بأنّه على تقدير صحة السند فالمراد منه النسيئة» لِمَا في «سنن أبي 


.) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. (۲) سبق تخريجهة عند الشارح ص (لاه‎ )١( 


14 كاب اتن 
والعتب بالرڙبیب» راليو رَطباً أؤ مَبِلُولاً مله أو باليابس المتقع: > وَالثَمْرُ والزبِيبُ 
١‏ نقَعُ بالمُنقع مِنْهُمَا مُتسَاوِياً. و حم حَيَوَانٍ بلخم حَيَوَانٍ آخْرَ مُتَفَاضِلا. وَكذَا 
الل ا ا ا 


داود) عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن يزيد: أن أبا عَيّاش أخبره أنه سمع سعد 
بن أبن وَقّاص يقول: نهى رسول الله ية عن بيع الؤطب بالثّمر نسيعة. وكذا رواه 
الطحاوي. وإذا صخت الرٌيادة يجب قبولها على المختار عند المحدثين» وإن كان 
الأكثر لم يروها لکن قد رد ترديده بين كونه ثمراً أو لاء بان ههنا قسماً ثالثأ» وهو كونه 
من الجنسء ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحئطة المَقْلِيّة بغير المَمَلِيّة لعدم تسوية الكيل 
بينهماء فكذا الطب بالگمر لا يسوّيهما ١81[‏ - ب] الكيل» وإنما يسوّى في حال 
اعتدال البدلين وهو أن يَجفف. 
وأبو حديفة بمنعه ويعتير التساوي حال العقد» وعروض التّقص بعد ذلك لا يمنع. 
لكن فيه أن التعليل في مَعْرض التص غير مقبول. وأا ما ذكره الشارح بان التفاوت 
بين الإطب والثّمر بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفاوت بين الجيد 
والرديء. ففي غاية من السقوط. 
(3) جاز (العِتَبٌ بالزبيب) عند ا حنيفة حلافاً لمن تقدّم, والوجه ما بِيّنّاه 
في الأطب والتمر من الجانبين. وقيل: لا يجوز اتفاقاً كالحئطة المَفْلِيّة بغير المَقْلِيّة. 


(و) جاز (اليْرٌ) حال كونه (رَطْباً) أي غير يابس» (اؤ) حال كونه (مَبَلُولاً بيه 
أو باليابس المُذقَع) فيجوز اليد الطب بمثله وباليابس» واليٍِ المبلول بمثله وباليايس. 
[© جاز (التَّمْن) المُنْمَهُ (والرّبيبُ المنقع) اسم مفعول :من أنقعه في الخابية إذا ألقاه 
فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة واسم الشراب: نقيمٌ (بالمُنقع منهما) أي بمثله 
وباليابس «فمن» هنا بمعنى الباء» أي جاز بيع الثّمر المُئمَع بمثله وباليابس» والزييب 
المُئقّع بمثله وباليابس (مُحَسَاوياً) وهذا عند 1 حنيفة وأبي يوسف»ء | يعتبران 
التُساوي في الحال» إذ التساوي شرط صحة العقد» فيشترط عند العقد لا بعده» إل أن 
أبا يوسق ترك هذا الأصل في بيع الوطب بالعمر لحديث سعد ففي الباني على 
أصله. وقال محمد: لا يجوز بشيء من ذلكء لأنه يَعتبِوُ المماثلة في أعدل الأحوالء 
وهو حال اليتس» ولم يوجد في هذه الصّورة. 


(3) جاز (لخمٌ حَيَوَانِ بيِخم حَيَوَانٍ آَخَرَ) ولو غير جنسه (مُتَفَاضِلاً وَكَذَا اللَبَنُ) 
أي جاز لبن حيوان بلبن حيوانٍ a‏ وعن الشافعي: إن اللحمين 
واللْبئَينٌ جنق واحدٌ لاتمحاد المقصود منهماء وهو التغذّي والتّقّؤي. وظاهر مذهبه وهو 


كاب البيع ۳10 


وَكَذَا حَلّ الدّقل بخَلّ العتبء وَسَخم البَطن بالألية أؤ بالُخم وَالحْبِرُ بالبر 


احتيار المُرَنِيَ: أن اللّحوم أجناسٌ مختلفةٌ كمذهبناء وكذا الأصح من مذهبه في 

الألبان أنها أجناسٌ مختلفةء لأنّ أصولها مختلفةٌ الأجناس» حتّى لا يُضَّمٌ بعضها إلى 

بعض في الزكاةء ومختلفةٌ الأسماء باعتبار الإضافة كدقيق البْوَ مع دقيق الشعيرء 

المقصود فان بعض الناس يرغب في بعض اللخزه والألبان دون البعض» وقد 
ينفعه البعض ويضره البعض. 

وقال مالك: اللحوم ثلاثة: الطيورء والدّواب أهليتها ووَحشّيّتهاء والجخريات. وبه 
قال أحمد في إحدى الإوايات. وعنه روايئان أخريان كقولي الشافعئ. 

قيّد الحيوان بكونه من غير الجنسء لأنّه لو كان من الجنس كلحم البقر 
يلحم الجاموس» ولين البقر 7 الجاموس لم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء 
لأنهما جنس واحد» ولهذا صم أحدهما إلى الآخر في الزكاةء وكذا لحم المَغز 

والضّأن(' ولبنهماء ولحم یراب ولحت ولبنهماء بخلاف شعر المعز ١57‏ 
أ وصوف الغنم» فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود. 

(وَكَنَه) جاز (خُل ا وو ارخ عن التمر رديء (بِخَل العذب) متفاضلان 
لاختلاف أصليهما. ولا محص حمل الل بالذُكر مع أ الحكم في حل | کل تمر مع 
حل العنب واحدء لأنّهم كانوا يجعلون الخل من الدّقل. (3) جاز (شَخْم البَطن 
بالآنيو7 > از و بالتّخم) وكذا عكسه متفاضلاً سواء كانت من أجتاس أو من جتس واحدٍ 

من الحيوان» لاهسا أجنايئ مختلفةٌ لاختلاف ١‏ الأسامي والصنور والشقاضد كال 
والصّوف. 

(و) جَارَ (الخَّبْزُ بالبُرٌ والقيق) متفاضلان لأنّ الخبز عدديٌ, وهو قول محمد 
أو وزنيّ وهو قول أبي يوسفء والجُرَ كيلي بالتص وكذا الدّقيق لأنه جزؤه» فلم 
يجمعهما القَدْر من كل وجه. وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوزء وبه قال الشَّافْعِنَ وأحمدء 
لأن في الخبز أجزاء الدّقيق» وذلك يورث شبهة المجانسة. والفتوى على الجواز. 


)١(‏ الضّأنُ: ذو الصوف من الغنم. المعجم الوسيط ص(0+5)» مادة ضأن. 

(۲) العِراث: خيلٌ أو جمال عراب: كرائم سالمة من الهجنة؛ وخيل عِرَاب: حلاف البراذين: - الخيول 
التركية ب» وإبل عراب: حلاف البتّاتي ‏ الإبل الخراسائية -. معجم لغة الفقهاء ص8.". 

(۴) البخت: الإبل الخراسانية. المعجم الوسيط. ص ١4ء‏ مادة (بخت). 

(4) الألْيٌَُ: العجيزة. المعجم الوسيط. ص 55 مادة (ألى). والعجز: مؤخر الشيء. المعجم الوسيط. 
ص ٥۸۰‏ مادة إعجن). 


۴۹۹ كاب البيع 
ران غ كان أَحَدُهُمَا نسيئة. ل البو بالدّقيق أ ؤ بالشويقء وا الدّقيقُ بالشويق» مَُقَاضلاً 
أؤ مُتَسَاوِياً. a‏ رالسَه م بالل إلا أن يَكُونَ الحَلّ اتر مما في الشفسم. 

وَيُسْتَقَرَ م نا لا عَدّداً. 

(وَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أي جاز إن لم يكن أحد البَدَلَينَ الذين هما الخبز والبِرَ أو 
الخبز والدّقيق نسيعةٌ» وإن كان أحدهما (يِسَيَمْةً) أا إن كان البر هو النّسيعةء فالجواز 
باتفاقٍ لإمكان ضبطه. وإن كان الخيز هو النُسيئة فعتك أبي يوسف إذا ذكر وزناً 
معلوماً. وتوعاً معلوماًء وعليه الفتوى لحاجة الاس إليه. 

(لآ اليُ) أي لا يجوز البُدُ (بالدقيق اؤ بالشويق) أي بدقيق البْرَ أو سويقه 
متفاضلاً أو متساوياً. أمنا متفاضلاًء فلأنَ كل واحدٍ من الدّقيق والشويق ب من وجو وإن 
احص باسم؛ لأن كل واحدٍ منهما من أجزاء الجر لأنّ ١‏ الضّحن لم يعمل إلا تفريق 
الأجزاى والمجتيع لا يصير بالثفريق جنساً آخر. وأما متساوياً» فلأنٌ المعيار فيه الكيل» 
وهو غير مستو بينهما وبين اليْرْ لاكتنازهما وتخلخل المر؛ ويجوز عند مالك وأحمد 
في رواية بيع لبد بالدّقيق وبالشويق كيلا ووزناً. 


(وَلاَ الدّقِيقُ بالسّويق) أي دقيق البْرَ بسويقه (مُمَفَاضِلاً أؤ مُتَسَاوِياً) وهذا عند 
أب حنيفة لبقاء المجانسة من وجه إذ الشويق أجراء حئطة مَقْليَة والدّقيق أجزاء 
جثطة غير مَقَليّة. وبيع الحئطة المقلية بغير المقلية لا يجوز بحالء فكذا بيع الدقيق 
بالشويق. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالشويق كيفما کان» لأنهما جنسان 
مختلفان لاختلاف اسميهما والمقصود د متها لان أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له 
الآخر. فإن الدّقيق يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك 
الشويق» بل يلّت بالشمن أو العسل ويؤكل. 

(ولاً يوز اشيم بالىكَل) 0 الحاء المهملة ‏ وهو دهن السمسم 
المسمى بالشَيرج (إلآ ان يَكُونَ الحَل اكْقَرَ مِمًا) أي من حل أو من الذي (في 
السشفسم) ليكون قدر الكل بمثله والزائد بالعُمْل20 [ه١ ‏ ب]» وكذا بيع الرّيتون 
بزيته» وال بذهنه واللبن بسمنه» والسمن بزبده والعنب بعصيره ا ما قي 
«الهداية» وغيره. وعند مالك والشّافعي وأحمد لا يجوز أصلاً. 


(وَيُسْتَفْرَضٌ الخبْرُ وَْناً لا عَدّداً) وهذا عند أبي يوسف في «الكافي»» وعليه 


9( الفل: ما يتبقى من المادة بعد عصرها. المعجم الوسيط ص: ۷ مادة: (ثفل). 


كناب الع ۳۹۷ 


وَلآ ربا بين السَيدٍ وَعَبِدِه وبين مُسْلِم وَحَرْبِيٌ في ذَارِهِ. 


الفتوىء لأنّه موزوثٌ فيغلّم بالوزن لا بالعدد لتفاوت آحاده قدراً فلا يعحمّق القساوي. 
ويد اب حنيفة لا يجوز مطلقاً وإن وزنا» فهو متفاوتٌ بتفاوت الخبز والخباز والتَنُورٍ 
والتقدّم والتأخر. والاستقراضٍ نما يصح في المِثلي لان من شرطه القدرة على أداء مل 
المُسْتَفْرَض» وقد فات شرطٌ صخته فلا يصخ. وأجاز محمد بالعدد أيضاً للتعامل؛ 
والقياس يدرك بالتّعامل كما في الاستصناع. 


وفي مذهب الشافعي ركاه ني استقراض الخبز: أحدهما كقول أب حنيفةع 
وهو الأصخ. والثاني الجواز وؤناً وعدداء وبه قال أحمك وهو اختيار ابن الصّبّاغ لحاجة 
الثاس إليه. 

[لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب] 

(وَلا وبآ بَيْنَ السَيْد وَعَيْدِهِ) لان العبد وما في يده لسيده هذا إذا لم يكن 
مأذونا دين وكذا لا وب بین الشيد وم ولده» ولا بین الشدبر وسیده» لن كسب 
کل واحنٍ منهما لسيده بخلاف المكائبء لأنّه صار كالحر يدا وتصرّفاً. 

() لا رباً (بَيْنَ مُسْلِم وَحَرْبِيَ في داره) أي دار الحرب. 
الواردة. ولأبي حنيفة ومحمك: إن مال أهل الحرب مباځ في دارهم» فكان المُرَابي 

والمراد بالنصوص: الزبا ذ يمال محطور» وتال الجربي في ار ا کر بر 
محظور بىخلاف ! الغستاأقن مَنُ منهم) لان ماله صار منوا بقذر الأمان. وما رواه 
مكحول عن التبيٰ اة أنه قال: رلا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب). 

وأسند البُهِهَقِيَ في «المعرفة» في كتاب السيّر عن الشافعيَ قال: قال أبو 
يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذاء لأنّ بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله 
عد أنه قال: دلا ربا بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وأهل الإسلام). قال الشافعي: 
وهذا حدیٹ ليس له ثبات» ولا حجة فيه. وقال في «المبشوط»: هذا سا 
ومكحول ثم والمرسل من مثله قول والله تعالى أعلم. 


۴۹۸ | كاب ابي 


قضلَ اق بيع الَنْقولِ] 


وَلاَ يَجُورُ بيع مُشْتَرىٌ مَنْقُولٍ قبل قبضه 9 تند3دذد 012 a‏ 
قضلٌ 
[في بيع المنقول] 


(ولاً يجوز قَيْعٌ مُشترى مَذْقُولٍ قَبْلَ قَْضِهِ) لأنّ فيه غررأء وهو انفساخ العقد 
بهلاكه. قيّد بالمنقول لان بيع العقار يجوز قبل قبضه: لأنه لا يتوهم ا العقد فيه 
بالهلاك وهو مقدور التسليم. وقال محمد ورْفَرٌ والشّافعي: لا يجوز أيضأء لأنّه مبيعٌ لم 
ن او يم ی ا رل وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان 
مكيلا أو مونو نل أو مفدودا و جاز. وقال مالك: تجوز جميع التصرفات إن كان 
غير طعام ١٠١4[‏ - أ لأنه جياه قال في الطعام: «يدا یی وہ وقبل القبض لا يتأنى 
ذلك. ولما روى هو عن نافع» عن ابن عمر أن رسول انل لله َة قال: «من ابتاع لاما 
فلا يبعه حشّى يستوفيه)0©. 

ولنا ما روى أبو داود» وابن حټان في (صسحيحه)» والحاكم في ((مستدر که) 
وصححه عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتاً في الشوق ‏ أي اشتريته ‏ فلما 
استوجبته لقيني رجل» فأعطاني فيه ربحاً حسناًء فأردت أن أضرب على يده فأحل 
رجل من حلفي بذراعي فالتفت» فإذا هو زيد , بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى 
تحوزه إلى رَحْلِكء فإن رسول الله بو نهى أن تباع الشلع حيث تبتاع حتّى يحوزها 
الشجار إلى رحالهم. 

وعن حکیم بن جرام BE‏ ل ا N‏ 
وأبيعهاء فما يحل لي منهما وما يَخرْع؟ قال: «لا تعن شيعاً حتى تقبضه». رواء 
الطْحَارِيٍ عن حكيم بن زام قال: قانت: أنه شتري طعاماً فأربح فيه قبل أن أقبضه. 
فسألت النبي بيا فقال: الا تبعه حتی تقيضه». . وفي «الصحيحين» عن ابن عبّاس: 
الذي نهى عنه التي ية هو الطّعام قبل أن يقبضء قال: ولا أحسب كل شيءٍ إلاً 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم ١7١١/8‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداً »)٠١(‏ رقم (81 54817 )١‏ ولفظه: «... والير بالبرء والشعير بالشعير... إذا كان يداً 
بيدا . 

(۲) أخحرجه البخاري (فتح الباري) ۳٤٤/٤‏ كتاب البيوع »)۳٤(‏ باب الكيل على البائع والمعطي 
(۱)» رقم (5؟١5).‏ 


تاب البيع ۳۹4 


وَصَعٌ التَصُدِفُ في الكّمَن قبل وصح الحط عَنْهُ وَالمَزِيدُ فيه إِنْ بَقِي المَبيع 


ع2 نا م مث ا ر و 
س زفي المبيع» > لَكِنَ الشَّفِيع يأحْدٌ بالأقلّ. وَصَحْ تَأجيل كل دَنْنٍ Kaas‏ 


مثله. انتهى. 


والتخصيص على الشيء لا ينفي الحكم عمًا عداه. قيّد بالبيع» لأت المشتري 
لو وهبه» أو تصدّق به أو أقرضه قبل قبضه يصخ على الأصخ» وهو قول محمد خلافاً 
لأبي يوسف. وقيّد بالمشتري أن بيع المهرء أو الميرات» أو يدل الخُلْع أو بدل 
اليثق قبل القبض جائرٌ اتفاقء لان العقد لا ينفسخ يهّلاكه. 


(وَصَح الئضارف) أي تصرف البائع (في الكُمَن قَبْلَهُ)» أي قبل قبضه (وَصَحَ 
الحط عَنة)؛ أي عن اللّمن بأن نَقّصّ منه. (3) صح (المزيذ فيه) أي الذي زيد في 
المع على أذ اليد اسم تفعرل» أو لفاس مصدڙ ميم سواء كان ذلك 
من المشتري أو من أجنبي) وسواء كان من جنس المزيد أو من غير جنسه (إنْ ټټي 
المَبِيعٌ) هذا شرط لصحة اليادة. والمراد ببقاء المبيع: بقاؤّه محلاً للمقابلة في حقّ ۴ 
المشتري حة SR‏ 
ا و د الزيادة. وعن محمد تصځ 
لبقاء المبيع» كذا في «المحيط 


(3) صح المزيد (في المَبيع) عطف على فيه. أي وصخ المزيد في المبيع 
سواء بقي ل م ا ا ا 
قيضه سقط لحصته شي من الشّمن» والأصل أن الزيادة والتَقصان يلحقان بأصل العقد 
عندناء فيصير العقد كأنّه ورد على ذلك القَدْر. وعند رُفَر ادي لا يلحقان به بل 


يكونان هبة مبتدأةً. قيّد زيادة الثّمن ببقاء المبيع» ۽ لأنّ ١‏ الزيادة ت تغيير العقد من وصفي 
مشروع إلى وصفي مشروع» فيستدعي قيام العقد» وقيامه 5 ب] بقيام 
المعقود عليه. 


2 8 اما م ره 5 ۴ و 5 . 4 000 ع 

(لكِنَ الشفِيع ياخة) العقار الذي خط من ثمنه والذي زيد فيه(بالاقل) فياخذ بما 
بقی في الح وبدول الريادة في المزيده لأ حقٌ الشفيع تعلق بالعقد الأول ولا 
يملك العاقدان التصرف فيه بما يرجع إلى إضراره» فلم تظهر الريادة في حمّه وظهر 
الحط فيه. 

(وَضَعٌ تاجيل كَل دَيْن) وسواء ثبت في الذّمة بعقٍ أو باستهلاكِء حتّى لو باع شيئاً 


۴۷۱ كاب الببيع 


إلا القَرض 


[بَابُ الحقوق] 

وَيذخل البتاء وَالمَفَاتِيحُ والعلو والكييفٌ في بيع الدّار E‏ 
بشمن حال ڈ ثم أله أجلاً معلوماً صار مؤجلاًء لأنّ الحلول حقّ البائع فله إسقاطه بتأجيله 
تيسيراً على من عليه التّمنء ولأنّهِ ملك إسقاط المطالبة مطلقاً بالإبراء» فلن يملك إسقاطها 
مدة معيئةٌ بالٌأجيل أولى. ولو أجله إلى أجل مجهول» فإنْ كانت الجهالة فاحشةً كهبوب 
الزيح لا يصح.ء وان كانت متعارفة كالحمل والدّياس'“ يصح كما في الكفالة 

(إلاً القرْضّ) وهو ما ثبت في الذَّمة باستقراض» فإنّه لا يصخ تأجيله حتى لو أجلّه مده 
معلومةً علد الإقراض أوبعده لا يغبت الأجل وله المطالبة في الحال. وقال مالك: يصحٌ تأجيل 
القرض كسائر الديون. وقال الشَافعِي: لا يجوز“ تأجيل غير القرض كالقرض. 

ولنا: أنّ القرض إعارةٌ وتبوَعٌ ابعداءة ولهذا يصح بلفظ الإعارة» ومعاوضة انتهاءً 
حتى يلزمه رد مثله. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كالإعارة» فَإِنّ المُعير وَإِنْ 
وققت الإعارة» له أن يستردّها من ساعته إذ لا جير: في التبرّع. وعلى اعتبار الانتهاء لا 
يصح التأجيل فيه لأنه مبادلة الدارهم جلها عة وهو حرام. 


باب الحقُوق] 

(وَيَدْخَلَ المنَاءٌ وَالْمَقَاتِيحٌ ) المتصل أغلاقها به (والحْلْوٌ والكَذِيف" في بنع 
الذار) ) لان العوضة3ة) أصلٌ في الدّار لقرار البناء عليها. وإنما دحل البناء وما اتصل به 
في بيع الذار بطريق النيسية لاتضاله اة اتضال كزان فا لا يكوة متا بالبناء. لا 
يدخحل في بيع الدّار | إلا إذا جرى العرف أن البائع يسامح بع فاته مدل باكر 
فيدحل العُلُو بلا ذكر لاتصاله بالبنای ولا يدحل المفتاح في القياس لأنّه غير مصلل 
بالبناءء فصار كثوب موضوع في الدّار» ويدخحل في الاسعحسانء إذ العادة أن البائع لا 
يمنعه عن الى جل لمعم الذار إليه. 

ولا يدخل الباب الموضوع ولا القفل ومفتاحه» ويدحل الشَلّم المتصل بالبناء» 
ولو كان من خحشب» ولا يدخمل غير المتّصل إلا في عرف أهل مصر فإِنّه يدخل؛ 
ذكره الرَيْلَعِحُ. ويد حل الحجر الأسفل من الوّحىء وبه قال مالك والشّافعيُ وأحمد 
)١(‏ سبق شرحها ص(747)» التعليقة رقم (؟). 
(؟) في المخطوط: لا يصخ» والمغبت من المطبوع. 
(*) الكييفٌ: المرحاض. المعجم الوسيط ص 8١١‏ مادة (كنف). 
(4) العَوْصّةٌ: ساحة الدّار. المعجم الوسيط. ص 97ه» مادة (عرص). 


کاب ابن ۴۷۱ 
لا الل إلا بحر كَل حي هُو لاء أ فقا أو بل قيلي وكير هو فِبها أو منها. 
وَالشّجَنُ لا الرّزعٌ في بيع الأزضء ولا القْمَرْ في يع الشّجَرِ > ولا العْلَوُ في 

بَيْتِ إل بشزطه» , لاط ل ل و ا 


a‏ اجر الأعلى منها استحساناء وهو الأظهر في مذهب الشّافعي. 

(لا المُنّهُ) أي لا تدخل الظَلَهُ في بيع الدّار وهي: الشِدّة التي فوق الباب على 
ما في «المغرب»» أو الشابّاط0'؟ الذي يكون خد طرفيه على الدار والطرف الآخر على 
دار أخرى أو على أسطوانات في الشكة 10٥7‏ ا على ما في «جامع قاضيخان». 

(إلاً يِذِكْرٍ كل حق هُوَ لها) أي للدارء (او: بمَرافقها) أي بذكر مرافقهاء وهي 
حقوقها ومنافعهاء (أو بكل قليل) أي بذكر كل قليلٍ (وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا آؤ مِنْهَا) وهذا 
عند أبي حنيفة» وعندهما تدحل اة إن كان مفتحها في الدّار لأنها حينذٍ من توابع 
الداں فصارت كالكتيف والعُلو, ولأبي حديفة: أن الظلة عابعة لدان عن حك إن قرار 
أحد طرفيها على بناء الدَّاره وليست بتابعة» لها من حيث إن قرار طرفها الآخين علي 
غير بنائهاء فلا تدسمل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملا بالشبهين. 

زو يدل ری ني بيع امرض ا صغيراً كان أو كبيراً مما يُثْمِرُ 
أو مما لا يُئْمِرُ (لا الؤْزع) أي لا يدخل الرّرع (في ب بنع الأرض) بلاذكرهء والفرق 
بينهما: أن اتصال الجر بالأوْض للقرا رتكا لاء وانصال الع بها لاللقرار فكان 
كالمتاع. وما دعل اجنين في بيع أمه من غير ذكرء مع أن اتصاله ليس للقرار لاله جز منها. 

(ولآ) يدخل (الكْمَرُ) وهو بالمثلثة (في بنع الشَجَر) إل بشرطه سواء كان 
SR‏ 6 0 : م ع فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلاً موبّراً 20 فالثّمرة نع إلا أن يشترط 
المبتاع). رواه اا رع . ولأ اتصال الثّمر بأصله وإن كان 00 كاتصال 
الشجر بالأرض» را اَن قطع الشُمرله غايةٌ معلومة» فصار في حكم المقطوع. ويقال للبائع: 
اقطع الشمر وسلّم الشّجر. وكذا إذا بيعت الأرض وبها زرع» يؤمر البائع بالحصاد والتسليم. 
وقال مالك والشّافعي وأحمد: يترك النّمر حى يظهر صلاحه» ويترك الرّرع حتّى يستحصدء 
لأنّ الواجب هو التسليم المعتادء ولم سجر العادة بقطع التّمر قبل بُدُوٌ صلاحه» ولا حصاد 
لزع قبل استحصاده» وصار كما لو مضت مدّة الإجارة وفي الأوض زر لم يدرك. 

رر يدحل (العلُوٌ في بيع تَيْتِ) فوقه بیت (إلاّ مِشَرْطِهِ) لا تبعاً ولا بذكر ما 
دک لذن اليك اسم لمُشقفيٍ له دَمْليرٌ ويصلح للبيتوتة فيه والشيء لا يكون تبعاً 
)١(‏ الشاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. معجم لغة الفقهایء صض۲۳۸. 
(؟) سبق شرحها ص(7007)» التعليقة رقم: (؟). 


۴۷۲ كتَابٌ البيع 
4 50 ر ك س 3 5 د ده و 2# 
ولا بَيْع مزل إلا 0 والشذدب العمل > وَتدّخل. 

وَيُوْخَذٌ الوَلَدُ إن اششحقث E‏ ية > وان ن اق بهَاء لا 


لمثله ولا من حقوقه ومرافقه. 
(ولا) في (بَنْعِ مَنْزِلٍ) فوقه بيت تبعاً (إلاً بذكر مَا ذكر) من الحقوق والمرافق» 
لأ المنزل اسم لما يشتمل على: بيوت رصح مي رف والدار اسم لما 
يشتمل على: بيوتٍ ومنازل وصحن غير مُسقّضٍ» فكانت الدّار أعمٌ منها لاشتمالها 
عليهاء فاستتبعت العلو وإن لم يذكر الحقوق, لأنّها اسم لكل ما أدير عليه الحائط» 
َالعُلّو كا أدير عليه الحائط فيدخل. 

والبيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله بلا تفاوت» والشيء لا يستتبع مثله. 
وليس من أجزائه“ ورا ليدخل بذكر التوابع» والمنزل دون الدّار وفوق البيت» فله 
منزلة بين المنزلتين. فوفر على الشّجَهِين حظهمازه ١5‏ ب]» فيدخل العلو فيه تبعاً 
بذكر التّوابع عملاً بشَبَهِهِ بالدان ولا يدل بدونه عملا بشَّبَههِ بالبيت. 


وفي شرح «الوافي» قالوا: هذا على عرف أهل الكوفةء وأا على عرفتاء 
فيدحل العُلو فی الكل سواء باع ياسم البيت أو المنزل أو الدّار. 


(كالطريق) أي كما لا يدخل الطّريق في بيع ما له طريق (والشرب) في بيع ما 
له شوب (وَالمَسِدا ) في بيع ما له مسيل إلا بذ كر الحقوق أو الموافق, لأنّ کا ل واحد منهما 


تبعٌ للمبيع من حيث إن حارج عن حدوده ويقصد للانتفاع به فيه» وأصل من حيث إل يُقَصَوَّرُ 

بدون المبيع. فكان تبعاً من وجه دون وجيء فلا يدحمل إلا بذ کر ما ذكر عملا بالشبهين. 

(وَكَدْخُلْ) هذه الثلاثة في الإجارة من غير ما ذكرء لأنَّ الإجارة لم تشرع إلا 
للانتفاع» وهو لا يححقق فيما له طريقٌ أو شِرْبٌ أو سيل إلا بطريقه أو شوه أو مله 
ببخلااف فاه سرع لملك الرقبة والانتفاع من ثمراته. 

( ومو ُد الولد) الذي ولدته الأمَدٌ عند المشتري لا بالاستيلاد (إن EY‏ 20 
بِمَيِّنَةِء وَإِن) استحقّت بأن (أقَو) المشتري (يها) لمدعيها (لا) أي لا يؤحذ الولدء بل 
تؤخذ أمّه وحدها. ويدحل في البيع ملبوس الغلام والجارية لو كان خسيساًء للغوف» 
ولا يدخل لو كان نفيساً إلا بالشرط لعدم الغوف. 


)١(‏ في المطبوعة أجراء والمثبت من المخطوط. 


كاب الع ۳۷۲ 
بيع الفصولي] 

ومالك ل غَيْدهُ هُ مِلْكهُ فشخة وآ ُ إِجَارَتَهُ إن ن بهي القاقذان وَالْمَبِيعٌ وَكذَا 

إِنْ قى الشَّمَنُ عَرْضاً 221717111108 


ريغ الفُصُولي] 

(وَيِمَالِكٍ جَاعَ غَيْرهُ) بالرفع فاعل باع (مِلقَهُ) بالنصب على أنه مفعول باع أي 
ملك المالك. والمعنى: إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» وبه قال مالك» وهو بيع 
الفُصُولِىَء ولمالكه (هَشحُة) أي فسخ البيع» وهو مبتدأ خبره الظرف المقدّم. 

(وََهُ) أي للمالك رإجَازرَثّهَ إن بَقِيَ العَاقِدَان) والمقعود له وهو المالك 
(وَالمَبِيعٌ وَكَذَا إن ټټي الثَّمَنُ) حال كونه (غؤضا)(') لأنّه مبيع من وجه. وقال 
الشافعيٌ في الجديد» وأحمد في رواية: لا ينعقد لأنه أضاف ذلك المبيع إن محل 

لا ولاية له عليه» لأنّها تكون بالملك المطلق للتّصرفاتء أو بإذن المالك الذي له 

ولاية التصرف» ولم يوجد واحدٌّ منهما فيلغو. 

والقصرف الشرعيّ كما يتوقّف على الأهل والمحل» يتوقّف على الولاية 
الشرعية» فإذا فاتت لا ينعقد. ولأنّ بيع الآبق لا ينعقد مع كونه مملوكاً لعدم القدرة 
على تسليمه؛ فما لا يملكه البائع أولى. ولنا ما روي عن عُرْوّة وغيره: أن التي بيا 
دفع إلى غُروّة الجارقِيٰ ديناراً ليشتري به شاه للحت فاشترى به شاتين وباع إحداهما 
بدیناي وجاء بشاةٍ ودينار إلى التي يله فقال عليه الصلاة والشلام: «بارك الله لك 
في صَفْقة يمينك)(©. ووجه الدلالة: أن مموْوّة باع الشاة الثانية من غير إذن البي ياف 
وقد أجازه عليه الصلاة والشلام. 

وروى الطُبرانن في «معجمه» والترمذيّ في «جامعه» مثل هذا  ١55[‏ أ] عن 
حكيم بن حِرّام: إلا أنّ حكيماً أعطاه رسول الله ية ديناراً ليشتري به أُضْحية 
فاشترى أَضْحِيةٌ بدينار فباعها بدينارين» ثم اشترى أضحية بدینار [وجاءه ا 
وأضحيةٍ» فتصدّق رسول الله يا بالڈينار ودعا له بالبركة. ولأنّ هذا تصاف صدر من 
أهله لأنّه عاقل بالغ »> مضافاً إلى محله لأنّه مال متقَرّمٌ؛ ولا ضرر في انعقاده على 
المالكء لأنّه مخين فإن رائ فيه مصلحة أجازه ولا فسخه» فينعقد ويتوقف نفوذه 


)١(‏ الغوض: المتاع. أو كل شيءٍ سوى الدراهم والدنانير. المعجم الوسيط. ص 554» مادة (عرض). 

(9) أخرجه العرمذي ٠٥۹/۳‏ كتاب البيوع (۱۲)» باب »)۳٤(‏ رقم »)٠٠١۸(‏ وقد أثبت في 
المسخطوط بدل «صفقة يينك» صفقتك وفي المطبوع» صنعتك. والصواب ما أثبتناه. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


V4‏ كتَابٌ البيع 


وَهْوَ ملك للنمُجيز وأمائة عِندَ تائيه وَلَهُ فَسْحُهُ قَبِلَ الإجارّةِ. وَجَارَ إغاق المشْتري 
من العَاصِب لآ بَئْعْهُ إن أجيرّ بَيْغ الغَاصِب. 


على إا اا بل ا مني عنا نو للها المشتزي رفور الثمن. 

وقيه نفع العاقد من حيث صيانةٌ كلامه عن الإلغاء» ونيهانقم لري فتثیت 
القدرة الشّرعية تحصيلا لهذه الوجوه على أن الإذن ثابتّ دلالةٌ لأنّ كل عاقلٍ راض 
ل ات النافع: ن وكذا كل ماله مجيرٌ حالة وقوعه من العقود والفسوخ 

والتكاح والطلاق» فهو على الخلاف» وإن لم يكن له مجيرٌ حالة العقد لا يعرف 

ويقع. وما شْرِط بقاء العاقدين والمعقود عليه وله لأف الإجازة تصِدف في العقد 

فيفتقر إلى قيامهء وقيامه بقيام هذه الأشياء. 

وحص المصنف بيع الفُضُولِيَ بالحكم» أن شراءه لا يتوقف على الإجازة» بل 
إن وجد نفاذاً على الفُضُولِي نفذ عليه وإن لم يجد نفاذاً عليه بأن کان محجوراً عليه 
يتوقف. وقال الشافعي في القديم: يتوققف كالبيع» وبه قال مالك وأحمد في رواية. ولنا: 
أن الشّمن في الشراء لازم لذِمة المشتري بالتزامه فينفذ. بخلاف البيع» فإ قيامه بالمبيع 
وهو ملك لغيره» ويتضرر بلزوم العقد فيه» فيتوقف على رضاه. ولم يفرق بينهما صاحب 
«المواهب» حيث قال: ويجوز تصرف الفُصُولي من الإيجاب والقبول عندنا. 

(وَهُوَ) أي الثّمن إذا أجاز المالك البيع (مِلْك لِنْمُحِيزِْ) وهو المالك (وامَاتة 
عند بَائْعِهِ) وهو الفُصُوليَ لأنّه حيقذٍ بمنزلة الوكيل» لأنّ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة 
السابقة. (وَنَهُ) أي للبائع الفُصُولِيْء (هَسْحُهُ) أي البيع (قَيْلَ الإجَارّةِ) دفعاً الحقوق عن 
نفسهء بخلاف الفُصُوليَ في التكاح» فإنه ليس له الفسخ قبل الإجازة لأنّ الحقوق لا 
ترجع إليه» لأنّه سفيژ محضٌء فإذا حصل منه العقد انتهى أمره فصار كأجنبي. 

(وَجَارَ إغتاق المَشْتّرِي مِنَ القَاصِب) إن أجيز بيع الغاصب (لآ يَنْعْهُ) أي لا 
يجوز بيع المشتري من الغاصب (إنْ أُجِيرَّ بَنْعُ القاصِب) يعني من اشترى عبداً من 
الغاصب فأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشّراء جاز العتق» وإن باعه المشعري فأجاز 
المولى الشّراء الأول لم يجز الشراء الغاني» وهذا عند أبي حديفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمد وَرُفَْر وهو روايةٌ عن أبي يوسف رحمهم الله : لا يجوز 
العتق أيضاً» وهو القياس وقول مالك والشافعي. وهذه ثانية المسألتين اللّتين جرت 
المحاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يرسق لمحد روك للك إن ۲ ا ۱٦7‏ د دان 
حنيقة رحمه الله» وقال محمد: رويت لي أن العمق + ئز عنده. وحاصل الخلاف ٠‏ 
راجح إلى أن إعتاق المشتري من الغاصب موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


كتاب البْع o‏ 
و 53 
صخ السْلَّمُ فِيمًا يُعْلَمُ قَذْرْهُ وَوَضْفَهُ E OE‏ 


رحمهما الله على أن ينفذ الشراء بإجازة المالك» وباطلٌ عند محمد رحمه اللهء لأنَّ 
الإعتاق لا يصحٌ إلا في الملك الكامل للمُعْيَقٍ لِمَا روى أبو داود» والترمذي في 
الطلاق ‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عن عفرو بن شُعَيِب شُعَهِبء عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله عاد : دلا نذر لابن آدم فيما لا يملك؛ ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا 
طلاق له فيما لا يملك») . ولأبي حديقة رحمه الله وهو وجه | الاستحسان: ن ملك المشتري 

من الخايي لبت مزكرفاً بتصرفٍ مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الإعتاق بتوقّفه, 
وإذا نفذ نفد بحقوقه. 


فضل [في السّلم] 

ريصح السَنَمُ)؛ وهو لغة: السشلّف. 

وشرعا: اس لعقدٍ يوجب الملك في القّمن عاجلا» وفي المُكَمّنِ آجلا. 

وهو مشروحٌ على خلاف القياس لكونه بيع معدوم» ولكتّه جائ بالكتاب لِمَا 
روى الحاكم في «المُسْيَدْرَك في تفسير سورة البقرة ل وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ‏ عن ابن عباس أنه قال: أشهد أنّ الشلف المضمون إلى أجل عبت قد 
أحلّه الله تعالى في الكتاب» وأَذِنَ فيه. قال الله تعالى: «إيَا اها الذَينَ آمَنُوا إِذَا تاشم 
بدَيْن إلى أجل م شمشى فا وة الآية. 

ورواه الشّافعيٌ في «مسنده» بالشند» وهو ما أحرجه الأئمة الشتة في كتبهم عن 
أبي المئهّال» عن ابن عباس قال: قدم التُبىّ عد المدينة والناس حفر في الشمر 
الشنة والسنتين والعلاث. فقال 25: «من أسلف في قر تمر » فلهُسلف في كيل معلوم» 
ووز معلوم إل أجل معلوم). وما أخر جه البخاري عن عبد الله بن آي أؤفَى أنه قال: 
إنَا کنا لعلف على عهد رسول الله يكل وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما في 
الجثطةء والشّعيرء والتّمرء والزبيب. وبالإجماع فإ الأنة أجمعت على جواز الشلم 
لحاجة ر وضرورتهم إليه. 

يصخ الشلم (فِيمَا يُغْلّمٌ قَدْرُهُ؛ وَوَضفُه) بكيلٍ أو وزنِء أو ذراع» أو عد 

ل ع ا د لل لحديث ابن عباس. 


.)۲۸۲( سورة البقرة الآية:‎ )١( 


)۲( في المخطوط: دفي شي ع1 » وهي رواية أخرى أخرجها البخاري عن اين عباس. (فتح الباري) ٤‏ 
۹ء کتاب السلم »)۳١(‏ باب الشلم في وزنٍ معلوم(۲)» رقم .)۲۲١۰(‏ 


اباس كاب البيْع 


كالْمَكيلٍ والمَؤْزُونٍ مُكَمّنا والمَذزوع کالئؤب مُمَيْاً طُولَهُ وَعَروْضَهُ وَرْفْعَعَهُ 
وَالمَعْدُودٍ ماربا 23360070708 


ولأنّ ما لا يعلم قدره ووصفه مجهولٌ جهالٌ ّث تفْضِي إلى المنازعة» فلا يصخ السلم 
فيه» وذلك (كالمكيل) نحو البْرَ والشعير وسائر ال وغيرها. ولو أسلم في الحنطة 
وزناً اختُلِفَ فيهء والفتوى على جوازه لتعامل التاس. 

(والمَوْرُونِ) نحو الدّهن (مُهَمّناً) قيّد به لأنّ الموزون الثّمنء وهو الدّارهم 
والدّنائير» لا يكون مُشلماً فيه, لأنّه ثمنٌّ. والمُشلّم فيه مبيعٌ فلا يكون ثمناً. فعلماؤنا 
والشافعي حصروا جواز الموزون بالمُقَمن20 منه» وعَمُمه مالك لظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ووزنٍ معلوم»» ولأنّه يمكن ضبط التقدين بالصفةء فيجوز الشلم فيها. 

ولنا: أنهما حُحَلِقًا أثماتاء والعُشلّم فيه مبيعٌ» والئص ميد به» لأنه نهى عن بيع 
ما ليس عند الإنسان. 


ولو أسلم في الثّمن بأن أسلم حنطة أو عروضاً في أحد التّقدين يكون باطلاً 
عند ابن أبَان» وبيعاً ٠١۷[‏ - أ] صحيحاً بثمن مؤجل عند أبي بكر الأغمش حملاً 
لكلام العاقلين على الصّحة» وهو إِنّهما قصدا مبادلة الحنطة بالدّراهم. وقول ابن أبّان 
أصت, لأن المعقود عليه هو المُشلّم فيه. وهذا الخلاف إذا اسلم غير شيء من 
النقدين في أحدهماء وأا إذا أسلم أحدهما في الآخرء فإنه لا يجوز بالإجماع لأ 
القدر بانفراده يحرم النّسَاءِ. 


(والمَذرُوعٍ) أي وكالمذروع (كالتُوْبٍ م : مُْبَيْنَا طولّهُ وَعَرْضَهُ وَرُفْعَتَهُ) أي رقته 
وغلّظه لان 0 المالية في الثياب يعلم بذكر هذه الأشياءء والثتفاوت بغيرها يسير 
فلا يضت لأنه لا يُفْضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والعسلّي وهذا في غير 
الحرير. وأا في الحريرء فلا بد فيه من ذكر الوزن أيضاًء لأنّ قيمة الثوب منه يختلف 
باختلااف وزنه. وفي «المُجتبى»: والقياس أنه لا يجوز الشلم في المذروعات لتعذّر 
ثبوتها في اذست ولهذا لا يضمن بالمثل ذ في الاستهلاك کالجواهر» لکن ارك ذلك 
يإجماع الفقهاء. وفي «الخلاصّة»: ولو أطلق و الذراع فله ذراحٌ وسط. 

(وَالْمَغْدُود) أي وكالمعدود (مُتَقَارِباً) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة 


كاب ابيع ۷ 
فِيَصِحُ في السَمَك المَلِيح لا في الحَيوَانٍ اممو تو و DA‏ 


ويُضْمَنٌ بالمثل كالجوز والبيض» لأنهما معلوما القَدْر بالعدد» والتفاوت بين آحادهما 
بالسغر وك ساق الاعجار قا بن اكا قد بالا ب لأنّ المتفاوت كالبطيخ 
والرمان والسَمَرْجَل لا يصخ فيه السلم عدداً لتفاوت آحاده في القيمة (فَيَصِحُ) الكلم 
7 السّمَك) أي في الصّغار وَاخُمُلِفٌ في الكبار (المليح) أي الذي قدو“ وشلح, 
يصح الشلم فيه بالوزن لا بالعدد» لتفاوت آحاده بالكبر والصغر. قيّد بالمليح لان 
اک ا ر ا د رار 
حينه جاز الشلم فيه. وقيل: لا فرق بين الطريّ والمَلِيح. وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا يصح فيهما. 
(لاً في الحَيَّوَان) أي لا يصح الشلم في | الحيوان» وهو قول التّوْرِيَ والأَوْرَاعِيَ 
وقال الشَافعِيَ وأحمد: بع وهو قول مالك إلا في الجََلِفاتِ ‏ وهي: الحوامل من 
الثُوق ‏ فإنّها مجهولةٌ لِمَا روى أبو داود في [«سنته»» وأحمد بن حنبل]27 في 
«(مسنده»» والبرّار في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه)ء وقال: صحیځ على شرط 
تدلو عن عيذ اللا بق عمو أن زول الله م يه الإبل. 
فأمره أن يأحذ من قلائص الصّدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصد 
و ن ی مسي ای که عي روا الجر قر الي 5 م الوم 
الذي كد بوا بآیاتتا که ولأنّه مبيعٌ معلوم الصفة» فيجوز الشلم فيه كالقياب؛ واغثرض 
بمارواه ابن جتان في «صحيحه)»ء وعبد الوّز اق في «مصنفه» من حديث ابن عبّاس» 
وأصحاب السغن الأربعة من حديث سهرَة بن مجندُب: أن ابي له نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. وأجيب أله محمولٌ على أن أن يكون الثعاو قي لوان من الطرفين. 
وأمنا ما في «آثار الطحاوي» 7[ سابع بسنده إلى ابی رافع نشول 
لله کی استسلف من رجل بكرا 0 فقث عليه إبل من إبل الصّدقة» فأمر أبا رافع 
أن يقضي الوّجل E‏ فرجع إليه أبو رافع فقال: لم اد افیا( چیه یر 
)1١(‏ قَدَدَ اللّحم: قطعه طولاً وملخة وجقفه في الهواء والشمس. المعجم الوسيط. ص ۷١۸‏ مادة 
قد). 
(Y)‏ 3 بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) القلائص: جمع القَّنُوص وهي من الإبل: الفعية المجتمعة السَملق» وذلك من حين ركب إلى 
التاسعة من عمرها. المعجم الوسيط. صه هلاء مادة (قلص). 
(4) سورة الأنبياء الآية: (۷۷). 
(ه) التكر: الفدي من الإبل. النهاية .١55/١‏ 


دباعيكا'»! فقال: «أعطه إِياه إن خيار الناس أحستهم قضاءة. فمحمول على القرض. 
ولنا: ما أخمر جه الحاكم في «مستدركه) ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والدَّارَقْطِبِيَ 
في «سننه» عن عكرمةت عن ابن عاس أن التبي 5 نهى: عن الشلت. في ايراد 
وما رواه محمد في «الآثار» عن یي حنيفة رحمه اللهء عن حَمّاد بن أبي سُلَهِمَان) 
عن إبراهيم النّحَمِيَ قال: دفع عبد الله بن, مسغود إلى ازيف بن وده ك0 مالا 
مضاربة فأسلم زيد إلى ريس 5 بن عُزقُوب الشيباني في ا فلمًا حلت أخذ 
يعدا وبقيٍ بعض. . فأعسر» عِتْريس وبلغه أن المال لعبد اللهء فأتاه يسترفقه» [فقال 
عبد الله: افع زيد؟! قال: نعم“ فأرسل عبد الله إلى زيد وقال: أَردُّدُْ ما أخحذت وحذ 
رأس مالك» ولا تُسَلِمَنٌ مالا في شيءٍ من الحيوان 
ولأن الحيوان يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً. فنك ترى عبدين أو أَمَمَينٌ متفقين 
في الأوصاف المشروطةء ومع ذلكء» باععلاف الصّباحة» والملاحة» والفصاحة 
والكيّاسة» وحسن السيرةء والصورة» يساوي أحدهما ألفاً والآخر ألوفاً. قال (الشاعر): 
لأ رن قود َيل الألف رَقِداً ون ترام علا ساؤرد عي 
فلا يجوز الشلم فيه كالجواهر؛ بخلاف الثياب» فإتها يصنع العبد» وهي (مائضتع تع بالة 
فإذا احدت الآلة والصانع لم يبق إلا التفاوت اليسيرء » وهو لا يضر. وحديث عبد الله بن عمرو 
سي بن القطان في كتابه :إل ضعيف مضطرب الإسناد. وبيّنه فلا يحتځ به. 
يصح الشلم في الحم عند أبي حنيفة» ولو منزوعٌ العظم» على الأصح 
ا عنه. ويصحٌ عندهما كمالك والشّافعيّ مطلقء الك بین جنسه ونوعه» 
و وصفته» وموضعه وقدره كشاة و حصي و 2 سمين من الجنبء كذا رطلٍ 
بكذاء يصخ. كما يصح في الألية» والشّحمء والشمك وزتأء وبه يُفْقَى. 
١‏ رَباعِياً: يقال للد كر من الإبل إذا طلعت رباعيته رَباعٌ» وذلك إذا دحل في السنة السابعةء النهاية ١848/15‏ 
(؟) في المخطوط والمطبوع: زيد بن خويلد اليكري. والصواب ما أثبتناه من «الآثار» محمد بن الحسن 
ص48 2# باب السلم في الحيوان. حديث رقم .)۷٤٤(‏ ويقال له: زيد بن خعليدة. كما قال أبن 
حبان في «الغقات». وقال ابن حجر في «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: ولعل البكري تصحيف من 
اليشكري» واليشكري هو الصواب. انتهى. ص45 من نسخة بخط المؤلف ابن حجر رحمه الله. 
(5) حرف في المفطوط والمطبوع إلى «عريس»: وكتب في هامش الخطوط: «عريش». كلاهما خطأء 
صوايه. ما أثبتناه من «الآثار» الموضع السابق. ووالإصابة» ٠١4/5‏ » القسم الغالث» وقال فيه ابن 
حجر. لا يصح له صحية. (4) ما بين الحاصرتين من «الآثار» (الموضع السابق). 
(ه) التّمِيَ: كل ما سقطت ثييئه. والثييةً: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفمء بُنتان من فوق وثنتان 
من تحت. المعجم الوسيط. ص ٠١۲‏ مادة (ثنى). 


کاب ابيع ۳۷۹ 
وَأَطْرَافِهِ وَجُلُودِه وَالْجَوَامٍِ وَأ بضاع ولا راع معي مين لَم يُذْرَ قَذْرُةُ. 
[شروط السّلم] 
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وشؤوطة بَهَانُ جنسه» کیر. ونوعه, كسَقِبَةَ. وصفته كجَيّد. وقدره 21231510 


(وَاطْرَافِه) أي ولا بسع الا في اطراف الحيوان» كالرؤوس؛ والأكارع؛ وهي جمع 
كراع: وهومادون الزاكنة في الدّوابء وبه قال الشّافعيَ في الأظهرء لأتها عددية متفاوتة. 
قيل: هذا قول أبي حنيفةء وأا عندهما فيجوز كما في الحم وقيل: ah‏ 

(وَجَلُودِهِ) أي ولا يصخ الشلم في الجلود عدداً غير مُجَينٌ الول والعرض 
والصّفة. إذ التفاوت بين رأس ورأس» م وكواع معتبرٌ فيما بين التاس» 
وجاكشون لأجله. ولو أسلم في الرؤوس والأكارع وزناً احتلفوا فيه. وقال مالك 
والشافعئ وأحمد رحمهم الله في رواية: يجوز الشلم في الجلود» والرؤوس والأكارع 
عدداً ووزناًء لأنْها معلومة القدر والصّفة بالدّكرء ولأنّ الجلود في معنى الثياب ١583‏ 
أ] لأنها يُعخذ منها الفرو والخْقّاف. 

قهّدنا بالعدد غير المْجينٌ الطول والعرض والصفةء لأنَّ الشلم فيها وزنء يجوز 
وكذا عدداً | إذا بين طولها وعرضها. 

(وَالجَوَاهِرِ) أي ولا يجوز الشلم في الجواهر لأنّها قدي عتنارلة لفارت 
آحادها في الماليّة بالصغر والتدوي بخلاف اللآلي الصّغار التي تباع وزتاء فإنّها يصح 
الشلم فيها لأنّها ملم الوزن 

(ولاً بع أي ولا ي يصع التبم بمكيالٍ (وَلآ نوع مُعَيّتَيْنَ لم يُدْرَ قذوةُ), لان 
القدرة على السليم وقت وجوبه شرطء وهي لا تتحقق إل شام نا عد مي لمعيال 
والذراع إلى وقت ا وبقاؤه غير معلوم لاحتمال نه يضيع في فيقع التراع» وا جاز 
البيع بهما لأنّ الشلم يتأخر فيه القسليم» الميكرن الشساء سا بف البيع. 


[شؤورط السلم] 

(وشروطة) أي الشلم. وفي بعض النسخ: وشرطه (بَيَانُ جثسه) أي جنس 
المُشلّم فيه (كَبرْ) أو شعير. (3) بيان (تَوْعهِ كَسَقِيَّة) بفتح فكسر فتشديد المحتيّة 
أي حنطة مَشقيّة . () بيان (صفيټه كَحَيّدِ, و) بيان (قَذْرِه) ككذا كيلا 
بمكيالٍ معروفيء او اوا بميزان معروقب» لأ المُسْلّم فيه قد يختلف بالجنس 
والنوع والصّفة والقدرء فلا بد من بيان هذه الاشياء لقطع المنازعة. 
)0 قاكسَه في البيع: طلب منه أن ينقص الثمن. المعجم الوسيط. ص ,88١‏ مادة (مكس). 
9( الشيح: الماع الجاري. القاموس الحيط ص۲۸۸ »> مادة (ساح). والمقصود هنا: المسقية بماء جار» لا بماء 

السماع. 


۸۰ كاب البيع 


م 
م 8 


وجلو قله شَهْر. وَقدرٍ ر رَأس المَالِ في الكيلى: وَالوَرْنِيَ؛ وَالعَدَدَيٌ. وَمَكانٍ إيفاء 


(و) بيان (اجيه) فلا يجوز الشلم في حال ولا مؤْجَلٍ بأجلٍ مجهول. وقال 
الشافعي: : يجوز الشلم في نكال وبه قال عطاءٌ واب ثور» واخحتاره ابن المُنْذِر» لاله 
مبادلة مالي بمالٍ فلا يكون الأجل فيه شرطاً كالبيع. ولنا: ما مب من قوله عليه الصلاة 
والشلام: «من أسلف في شيءٍ فلهُشلف في كيل معلوم» ووزنٍ معلوم إلى أجل 
معلوم”". (واقلة) أي أقلّ الأجل في الشلم (شهز) كذا ژوي عن محمدء وهو 
الأصحٌ» وعليه الفتوى. 

(و) من شروط الشلم بيان (قذر زاس المَالٍ في) رأس المال (الكييي. و) في 

س المال (الوَزْنِيء و) في رأس المال (العَدَدَيَ). ولو قال: وقدر رأس المال 
8 .. إلى آخره لكان أولى. و كان راش امال غد العقد غي 
مشار إليه فباتفاق» وإن كان مشاراً إليهء فعند أي اجتيغة رمه ازل سلاف لهنما. 
حتى 9 قال: أسلمت”" إليك هذه الدراهم في كو(" بن ولم يبي وزن الدّراهم. أو 
قال: أ 00 في من“ زعفران ا الب لا يصح عندهء 
ویصځ عندهما. الال الدراعي إذا كان مشاراً إليه عند العقد, لا يُشْتَرطُ 
يان قدره i‏ 


(3) من شروطه بيان (مَكَانٍ إِيفَاءٍ مُسْلّم) أي ملم فيه (يحفيه مُؤتة)”' 
وهذا عند أ ابي حنيفة رحمه اينم وَوَجْْةٌ في مذهب الشّافعيّ. وقال أبو پو سق ومتحمد 
رحمهما الله: لا يء يشترط مكان الإيفاء» ولكن إن شرطا مكاناً ص وإن لم يشرط 
لأنّ التسليم وجب بالعقد» فيتعينٌ له مكان العقد كما في البيع. 

ولأبئ نة 6۸7 بم رد اله إت غین کان العقد إما اتون وا 
أو بضرورة وجوب التسليم في الخال ولم يوجد واحدٌ منهما بخلاف البيع» فانه 


.)٠٦٦(ص سبق تخريجه عند الشارح‎ )١( 

(؟) في المطبوع: سلّمت» والمثبت من المخطوط. 

(۳) سبق شرحها ص( »)٠١‏ التعليقة رقم: (4). 

)٤(‏ المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» أو أربعون إستاراً = ۸٠١١۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء 
ص -55. 

(ه) المُوْنَةُ: القوت. المعجم الوسيط. ص ٦٩‏ مادة (مأن). 


كتَابُ البيع ۴۸۱ 
وَقبص رَأس المَالٍ قَبِلَ الافيراقٍ شَرْط بَقَائِه SRE Seo‏ 
ات الكستليع في الحال» فيتعينٌ له موضع بالعقد. وقهد المُشلّم فيه بأن يكون 


لحمله م هُؤُنة» لأنه لو لم يكن كذلك» كالمسك وَالرُغْمَران» والكاقُور القليلة لا يحتاج 
فيه إلى بیان الإيفاء عندهم» لذن قيمته لا تختلف باختلاف المكان. 


(وَقَْص رس المَالٍ) أي مال اشيم (قَيْل الا فتراق) أي افتراق العاقدين بالأبدان 
(شرطٌ بَقائه) خبة لمبعداً مقدم» أي شرط بقاء الكلم شیا وبه قال الشّافعيّ. 
ولهذا صخ الشلم مع تأخير التسليم إلى آخر المجلس. ولو مكفا إلى الليل» أو سارا 
قوس » أو نام أحدهما. وجوّز مالك تأخيره اليوم واليومين والغلاث بشرط. وقيل: 
لا يجوزء فإنْ ار أكثر بغير شرطٍ فقولان. ولا فرق بين كون رأس المال ما لا يتعينٌ 
کالئقود» أو مما يتعينٌ كالعروض. ما إن. كان ما يتعين فلعلا يفترقا عن :دين بدن 
وهو بيع الكالىء بالکالىء أي التسيكة بالتسيعةء لما رواه ابن أبي سَيبة» وإسحاق بن 
رَاهُويّه والبزّار في ومسانيدهمة من حديث موسى بن عُبَيّدة» عن عبد الله بن دینارء 
عن ابن عمرء عن الي عد ولفظ البرّار ‏ قال: «نهى رسول الله ع عن بيع 
الغرر» وعن بيع الكالىء بالككالىء» وعن بيع عاجلي بآجل». 

فالغرر: أن تبيع ما ليس عندك. والكالىء بالكالىء: دين بدين. والعاجل 


بالآجل: أن يكون له عليك آلف درهم مؤجلةء فيتعجل عنها بخمس معة. وأا إن كان 

من العروض» فلن الشلم خد عاجلٍ بآجلء والمُشلّم فيه آجل» فوجب أن نْ يكون ا 
المال عاجلا ليكون محكفه على وَفْق اسمه. ولوأبى المشلم إليه قيض :راس الال 
جير عليه. 


ومن شروط الشلم: وجود المُسلّم فيه من وقت العقد إلى وقت التَّسلِيمء 
حقّى و كان موجوداً حال العقدء معدوماً وقت القسليم لا يجوز بالإجماع. ولو كان 
عند وها حال العقد موجوداً وقت السليم» » أو د وها بينهما لا يجوز عندناء وهو قول 
الأورَاعَىَ. i‏ وجوده فى الشوق الذي يجاع فيه في ذلك المصر. وقال مالك 
والشّافعي: يُشْتَرط وجوده حال لله فقط. 

لتا ما رواه أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي إسحاق, عن التّجْرَانت292» 


)١(‏ الفوْسَخ: مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميال = ٠٠٠٠٠١‏ ذراع = ٠٠٤٤‏ متراً. معجم 
لغة الفقهاء ص7147. 

(5) في المطبوع: رججلٍ بحراني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 
51> کتاب التجارات (۱۲)» باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع (1۱)»› رقم (5758154). 


A‏ كاب البيع 
قَلَوْ كان ذَيْناً 00 0 في حِصّةٍ الدَّْنِ. وَلاً يَجُورُ التَصَرُف في رَأس المَالِء و 
المُسلّم فيه 


قلت لعبد الله بن عمر: المي ا ار : لا. قلت: لِم؟ قال: إن 
رجلاً أسلم في حديقة تخل على عهد رسول الله لله ية قبل أن يُطلِع النخلء 
يُطِلْع النخل شيئاً ذلك العامء فقال المشتري: أؤخرك حتى بُطلع. فقال البائع: 
بعك التخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله ية فقال للبائع: 0 
شيقاً)؟ قال: لا. قال: «م تسعحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت ٠١۹7‏ - أً] منه» ولا 
تُسْلِمُوا في نخلٍ حتى يبدو صلاشه). ونه عفني ل كن ات 

وما في البخاري عن أبي البَحْتَرِي قال: سألت ابن عمر عن الحم في الكل 
فقال: نهى رسول الله ية عن بيع الدخل حتى يصلح» وعن بيع الوق نساً بناجز. 
وسألت ابن عباس عن الشلم في التخل» » قال: نهى رسول الله ية عن بيع التخل 
حى ۇگ منه. 

فقد ثبت عن لهذين الضحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أنهما فَهِمَا من نهيه 
عن بيع التخل حتّى يصلح. بيع الشلمء فقد دل الحديث على اشتراط وجوده عند 
العقد, والاتفاق على اشتراطه عند المح 0"©. 

(قلَو كَانَ) رأس اال (دَئْناً وعَنْنا) من جنس واحد: بأن أسلم مئة درهم نقدأء 
ومئة درهم ديناً على المشاً إليه في الك (بَطَلَ) الشلم (في جصة الدَينِ) لأنه 
دين بدين» وصح في حصة التقد لوجود قبض رأس المال في المجلس. وقال زُقْر: 
يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة العين أيضاًء لأنّ هذا الفساد في صلب العقد. (وَلا 
يَجُوُ) أي لا يصح (التٌصَبُرفُ في رَأسٍ المال) قبل قبضه (3) لا الصف في 
(المُسْنّم فيه قَبْلَ قَيْضِهِ) باستبدالء أو توليةء أو شركةء أو إقالةٍ بخلاف ارتهانٍ أو 


خوالة. 

اش في واش المالء فلأنٌ قيضه في المجلس حقٌ الله تعالى» وفي التصدف 
فيه قبل قبضه تعوّض لتفويت ذلك. وأمنا في الغسلم فيه فلما أخخ رجه أبو داود» وابن 
ماجه والترمذي في «عِلله الكبيرة - وقال: لا أعرقه إلا من هذا الوجه» وهو حسنٌ - 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِِ: «مَن أسلم في شييء فلا يصرفه إلى غيره». 
وما روى عبد الجَزّاق في «مصنفه) عن مَعْمَر عن قتَادة عن ابن عمر أنه قال: إذا 
أسلفت في شيء» فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. 
١(‏ المقصود من امحل هنا: حلول الأجل. انظر لزيد تفصيل «فتح القديره 717/5. 
(۲) سبق شرحها ص(055)» التعليقة رقم: (4). 


تاب البيع ينل 


[قضلٌ في الاسْتِضتاع] 
والاشتضتاع بأجل سَلَمْ تَعَامَلُوا فيه أؤ ل NES‏ 


ولو أسلم في رطب فأخذ مله تمر أو بالعكس» صخ عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء نظراً إلى التّساوي في الحال» ولم يصح عندهما نظراً إلى الكفاوت في المآل. 
ولو أحذ دقيقاء أو سَوِيقاًء أو مَقْلِيَاً عن بن أو أخذ دقيقاً عن سويت أو بالعكس لا 
يصحٌ لاحتلدف الجتس فكان استيدالا, وإن تقايلا عمد السّلم مُنَعْنَا رب الشلم شراء 
شيءٍ من النمشلم إليه برآس المال اسعحساناً. ولم يمنعه ذُقر قياساًء لأنه لعا بطل 
الشلم بشي رأس المال ديناً في ذمته» فیصځ الاستبدال به كسائر الديون. ولنا قوله 
ي: دمن أسلم في شيء» فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود» والترمذي وحشنه. 
ورواه الدّارَقُطيِيَ عن إبراهيم بن سعيد الجَوهَرِيٌء ولفظه: «فلا يأحذ إلا ما أسلم فيه 
قراس مالهع. 


[فصلٌ في الاستصناع] 


(والاشتضتاع) استفعال 31 الصنع» وهو العمل من نحو حُفٌ وَطْسْتِ. وصورته: 
أن يقول لحخقافي: احرز لي Ed‏ من دیل يوافق رجلي» ويريه رجله بكذا (باجل) 
يضرب مثله للشلم (سَلَمٌ) فيعتبر فيه شروط الشلّم سواء (تَعَامَلُوا فيه) كالخفافٌ 
(اؤ لآ) كالئياب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو فيما تعاملوا فيه ١١591‏ ب] 
استصناعٌ, لأنه بلفظه فيحمل عليه» ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهالء 
بخلاف ما لم يتعاملوا فيه لأنّه استصناحٌ فاسدٌء فيحمل على الشلم الصحيح. 


ولأبي حنيفة: أن الاستصناع يحتمل الشلم» فكان ححثمله عليه أو 4 
جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وجواز الاستصناع بالتعامل. وقيّدنا الأجل بكونه 
يُضْرب يله للشلم لأنّه لو قال: على أن يفرغه غد أو بعد غدٍ لا يكون سلما لأنَّ 
ذكر المدة حيئئدٍ للفراغ من العمل للمطالبة. وقال زفر والشّافعئ: لا يصخ الاستصناعء 
وهو القياس» لأنّه لا يمكن تجويزه إجارةء لأنه استئجار على العمل في ملك الآخر إذ 
الأديم ملك الصانع. ولا بيعاً لأنه بيع ما ليس عنده» ولا سلماً لفقد شرائطه» ولكن 
جؤزناه اسصحساناً بالتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول الله يك إلى 
اليوم بلا نكير» والتعامل بهذه الصفة أصلٌ مندرجٌ في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


0)7 الأديم: الجلد. المعجم الوسيط. ص ١١‏ مادة (أدم). 


At‏ كاب الب 


e‏ فيه بيغ فَيُجْبَرُْ الصَانِعُ عَلَى العَمَلِ وَل يرج الآمِرُ. 
بغ هو الع لا عمل فلو جاء يما ضتعة غير أؤ هو قبل العفبب فأحَذَةُ ضح 
0 نّ لَه بلا اخهياره» فَصَح بَيِعْهُ قبل رؤْيَة الآمر. 


5 
3 


اقل شتی 
وَصَمْ بَيِعُ الكَنْب والشباع» عُلْمَتْ أؤ لا. موه ممم عفدف ققفة وقوه ممم ممم موه و وموم ممقه ممم مه ممع مه 


تجتمع أمتي على ضلالة)2"0, 

(3) الاستصناع (بلاً آَجَلٍ فِيمَا يَتَعَامَلَ) التاس (فِيهِ بيع) لا عِدَة. وكان الحاكم 
الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة» وما ينعقد بالقعاطي ! ذا جاء به الصانع مفروغاً منه» ولهذا 
ثبت الخيار لكل منهما. والصحيح عند الجمهور أنه بيع لذن سيدا كاه شاف وذ قن 
فيه القياس والاستحسانء وفصّل بين ما فيه تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز 
قياساً واستحساناً في الكل. قيل: وحكم الحاكم أحكم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

لكن الصحيح أنه بيخ (فَيجْبَرُ الصَانِع عَنَى العَمَل) ولو كان مواعدة لما أجبر 
(ولاً يرجح الآمِن) عنه» ولو كان مواعدة لكان له الوجوع. 

(والقبيع) في الاستصناع هو (العَيْن لا عَمَلهُ) أي عمل الصانع. وقال أبو سعيد 
الَبِوْدَعِي: عمله» نظراً إلى أن الاستصناع مشتقٌ من الصنع وهو العمل. وقد أشار 
المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن المبيع في الاستصناع العينٌ بقوله: 

(فََوْ جَاءَ بما صَدَعَهُ غَْرُ) قبل العقد أو بعده (اؤ) بما صنعه (هُوَ قَبْلَ العَفدِ) 
رو باضه النقدر (هَأَخَدَ)" الآمر العين (صَح) ولو كان المعقود عليه 
عمله لم يصځ وبقوله: (ولا يَتَعَيْنْ لَه 


يَحَعَيْنُ لَهُ) أي للآمر (بلاً احْتِيَارِه) إذ الذي يدخله خيارٌ 
الؤؤية بيع العين لا بيع العمل (قَصَعْ) للصانع (بَنْعْهُ قَبْلَ رُؤْيَةٍ الآمر) أي المستصنع 
خيار الرَؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
عَسَائِلٌ سی 
(وَصَح َع القلب) ولو كان عقورا" (والشباع عُلَّمَتاؤ لآ) وشرط [شمس]* 
(1) أخرجه الترمذي في سننه »٤ ۰ ٥/٤‏ کعاب الفتن »)"١(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (۷)» رقم 
(IY)‏ 
(۲) في المطبوع: فأخذه. كما أثبتناه في المتن أعلى الصحيفةء وأبتنا لفظ «أحذه» من الخطوط ليتناسب مع 
الشرح. فاقتضى التنبيه. 
() الكلب العقُور: المتوحش الجارح. معجم لغة الفقهاء. ص8١5.‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتابُ البيع ا 


المي في الي كالمميم ا ا ري 
في عَقَدِنًا. وَدرهَم نُيِرَ فَوَقَعَ في تؤب جل فَهُوَ لَه إن أَعَدَهُ لَه أو كمه وال 


الأئمة لجواز بيع الكلب ونحوه أن يكون مُعَلّماً أو قابلاً للتعليم. وقال الشّافعي: لا يصخ 
بيع الكلب مطلقاًء لأنّه نجس العين كالخنزير» وكذا عندنا في رواية» وهو قول أحمد 
وبعض أصحاب مالك» والمشهور من مذهبه الجواز. وأما اقتناء الكلب لصيدٍ أو لحفظ 
الرّرع أو المواشي أو البيوت فجائزة بالإجماع. لهم: ما روى البخاري ومسلم من حديث 
ابي سعيد الأنصاريّ: «أن رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب» ومهر البَغيع("2: وحُلْوَان 
الكاهن». ولنا: ما روى أبو حنيفة ١70[‏ - أ] في «مسنده» عن الهَيِتَم» عن 
کرم عن ابن عباس قال: رخص رسول الله َة في ثمن كلب الصيد. 


(والذّمُي في) أحكام (الجَنْع كَالْمُسْيِم) لأنه مكلف مرجب المعاملات ‏ قبا 
جاز للمسلم من البياعات جاز له» وما لا فلاء كالربا (إلآ في الخَمر والخذزير فَهُمَا) 
في عقد الذّمّيَ (كَالخَل وَالشَاةٍ في عَقُوِنَا) فيكون الخمر عندهم مِثْلياً والخنزير 
قيمياء لما روی عبد الزّاق في «مصنفه) عن سفياتث التْوْريء عن إبراهيم بن عيد 
الأغلى ال ج فِيّء عن شود بن غَفَلة قال: بلغ عمر بن ١‏ الضطات أن عب يأحذون 
الجزية من الخمرء فناشدهم ثلاثاً. فقال له بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلواء 
ونُوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

ورواه أبو بيد في «كتاب الأموال»: وقال: كانوا يأخذون من أهل الذّمة الخمر 
والخنزير في جزية رؤوسهمء وخراج ج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتؤلى المسلمون بيعها. 
فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر. ورخخص لهم أن يأذوا ذلك من أئمانها إذا كان 
أهل الذمة المتولين بيعهاة لأنها مال لهم ويس يال للمستلمين. ألقهى: 


وشرند ب بن عَمَلة» بفتح المعجمة والفاء: أبو أميّة الجَُعْفِيء ولد عام الفيل» قَدِمَ 


(وَدِرهَم | نئْرَ فْوَقَعَ في تؤب وَجْلٍ فَهُوَ لَهُ) أي لديم للرجل (إنْ أعَدَّهُ) أي 
الرجل الثوب ) (قَهُ) أي لوقوع الدّرهم, (اؤ) إن (كَهّْهُ) أي جبع العل. التوب" بعد وفع 
الدرهم فيه. لان الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصدء وقد وج ما يدل 
- عليه وهو إعداد الثوب أو جمعه. (وإلآ) أي وإن لم يعد الرجل الثوب ولم يجمعه على 
)١(‏ مهر البَِع: أجرة الفاجرة. المصباح المنير» ص ؟8ه؛ مادة (مهر) 
(؟) لوان الكاهن: هو ما يُقطاه من الأجر والّشوة على كَهَائَيهِ. النهاية ٤٠٠١/١‏ . 


1 كناب ابيع 
قباآخذ, وَاعْتبِرَ به سَائْرُ المُباحاتِ. 
[فضل في الصُثرف] 


الصرْف بَيِعُ ي الثّمَنِ بالئمَنِ جنساً بيجنس» أؤ بِغَيْرٍ جنس. وَيُشْتَرَطُ التَقَابْضُ قبل 


الدرهم (قيلاخذ) أي فالدرهم لآخذه لأنّه مباځ سبقت يده. 

(وَاعْقيَِ - أنت» أو ه بصيغة المجهول الماضي ‏ (به) أي بهذا الذي قلناه 
في الذرهم الذي نثر (سَايْرٌ المُبَاحَاتِ) فلو أفرخ طير أو باض في أرض رجلء إن 
كانت أرضه مهيّأة لذلك فهو له؛ وإلا فلآخذه» بخلاف ما لو عسل النحل في أرضهء 
فإنه يملك عسله وإن لم يعد أرضه» لأ العسل ما يحصّل من الأرض فيكون تبعاً لها 
کالشجر النابت فيها والتراب المجتمع بجريان الماع فيهالء ولهذا یجب في العسل 
الْعْشْر إذا ا من الأرض ١‏ الغشرية. 

[فضل في الصرف] 

(المنوف) لغةً: النقل والرق قال الله تعالى: نع الْصَرَقُوا صَرَفَ الله 
اد وشي به لأنه يحتاج فيه إلى نقل ب ل من يد إلى يدِ. 

وشرعاً: (يَنْعٌ الَمَنٍ) أي المخلوق لاشمنية وهو الذهب والفضة مطلقاً (بالكّمَنٍ 
جِنْساً بجئس) كذهب بذهب» أو فضة فضة بغضة 
جودة فشا لما تقدّم من اشا الشارع اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس. (أؤ) 
جنساً (بِغَرٍ جِنْس) كذهب بفضة أو فضةٍ بذهبء فلا ي يشترط فيه القّساوي وزناً بل 
جازر فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام  ١[‏ س]: «فإذا اخحتلفت هذه 
الأصنافٌ» فبيعوا كيف شعتم إذا كان يداً بيديو0". 

( يار E‏ الست ار (النّقَا لكقايض) من العاركن 
«الموطأم عن ا قال: له 0 الدب 5900 إا غاد بمثل» ولا تبيعوا الورق 
بالذّهب أحدهما غائبٌ والآحر حاضو وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدا 
بيدِء هاتٍ وهاتء إِنّي أخشى عليكما الزّبا. 


بعضةفة بفضة) فيشترط فيه التساوي وزناء وإكث اخجتلفا 


.)۲۷( سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
سبق تخریجه عند الشارح ص(701).‎ )۲( 


كتابُ اله AY‏ 


إن وَقََ في البَخضٍ م صح فيه في إنَاءِ فِضَّةٍ وصَارَ مُشَرَكأ. وكذًا في السَيفٍ 


المُحَلَّى إن خُلْصَتْ الجِلْيَةٌ بلآ ضَرَرٍ. 
رَبْضرف القنض إلى ثمَنهاء 000 2 2< 2 2 2 ز2 2 12 1[ 1 اا ااا ااا ااا 0غ 


(وَنْ وَقَع) التَقَايْض (في التتغض صَح) العقد (فِيه) أي في ذلك البعض» وبطل 
في الباقي (في إِنَاءِ فِضْةِ) أي حال كون ذلك البعض في إناء الفضة. يعدي امن 
باع إناء فضةٍ وقبض بعض ثمنه ثم افترقاء بطل بطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصخ فيما 
قبض» (وضاق الإناء (ممشتر مُشرّكا) بينهما لأنّ هذا العقذ صرف كله والتقابض في 
ا البعض دون البعض» فيصِح فيما وجد 
فيه» ويبطل فيما لم يوجدء وهذاا الفساد طارىء لأنّه لعارض الافتراق لا عن قبض» فلا 
يتعدّى إلى ما لم يوجد فيه. د العلا کر قتي ادا ا 

يكن الحكم لزوم اشتراكهماء لأنّ الثُقْرة تتبعض بلا ضرر بخلاف الإناء. وليس الصحة 
في بعض الإناء الذي نقد ثمنه» والبطلان في بعضه او حر اد علي 
اة لذن هذا تفريقٌ من جهة الشّرع باشتراط القبض» فصار كهلاك أحد العبدين. 


(وَكَذَا) يصخ العقد (في السَيْفٍ المُحَلّى) إذا بيع وَوَرْنُ عليه مثلاً مسون 
عق ونقد المشتري خمسين (إن خُلّصَت الجِلْيَةُ بلآ صَرَرٍ وَيُضرف القَبْض إلى ثُمَنْها) 
أي ثمن الجِلْيّة وإن لم يبي أنه ثمنهاء لان قبض حصة الل واتعك فالخل 
لحق الشّرع» وقبض حصة السيف غير واجب فيه والتّسليم مطلق. فيجعل ايو 
من حصة | الحليةع لأنّ الظاهر من حال المسلم العاقل أن يودي الواجب ولا يشل به. 

وكذا لو قال: حذ هذه این ون وب > لأنّ المشتى قد يعبر به عن الواحد 
كما في قوله تعالى: يحرج متها اللْؤْلُوٌ وَالْمَوْجَانُ04" والمراد د أحدهماء لأنهما 
يخرجان من المالح لا من العذب. وفي قوله تعالى: لسا حَوتَهُمَاي0”© والّاسي 
صاحب موسى بدليل «فَإني نسِيتُ الحځوت ي ٤ک‏ وفي قوله تعالى: وقد يمت 
دَعْوَتكُمَا( “ والداعي كان موسى عليه السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 
لمالك ابن الحَوَيْرث وابن عم له: «إذا سافرتما...» أي إذا كنتما في سفرء [وفي رواية: 


ر التُفْرَةُ: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. «المغرب في ترتيب المعرب» 7071/7 
(۲) سورة الرحمن» الآية: (9؟). 

(۳) سورة الكهف الأية: (53). 

.)317( سورة الكهف»ء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة يونس» الآية: (85). 


TAR‏ کاب البيع 
a Ia Loe o‏ 5 001 
وان لَم فض شَيْءٌ بِطْلَ فيهاء وإنْ لَمْ تُخَلْصء بَطلَ أضلاً. 


«إذا سافرتم]“ فأذنا وأقيما».20 والمراد أحدهماء فيحمل ما نحن فيه على ذلك نظراً 
إلى ظاهر حال المسلم هنالك. بخلاف ما لو صرّح وقال: خذها من ثمن السيف» إن 
الظاهر حينئذ عارضه التصريخ بخلافه. 

(وإن) افترقا و (لم ي يُفْبَض ٿيءَ) والحال أَنّ الجلية تتخلص بلا ضرر (بَطل) 

لعقد (فيها) أي في اتش لأنّ العقد فيها صرف» وقد فاث شَوْطه وهو القبض في 
00 قهد البطلان بكونه ١513‏ أ] في الحلية؛ لأن العقد حينعذٍ يصخ في 
السيف لأنه تدوز عد تسليمههء ويمكن إفراده بالبيع لكونه يعخلّص بلا ضررِ» 
لطر والآمة: فأمًا إذا بيعت أمةٌ مع طؤقي بنقدٍ ونسيئة» فسد العقد فيهما عند أبي 
حنيفة» وفي الطوق عندهما. (وإن لَم فُكَلّض) الحلية إلا بضررء والحال أنه لم 
قيض شَيءٌ (يَطْلَ) العقد (اضلاً) أي في الجلية وفي السيف. ما في الجلية» » فلفقد 
شرط الصّزف وهو القبض في المجلسء وأا في السيف تلتكذر تسليمه بدون ار 

ولو تت درهمين وديناراً بدرهم ودینارین جاز بأن يضرف کل جنس بخلاف 
جنسه تصحيحاً للعقدء كما لو باع کو بر وکو شعيرٍ بكري بر وكوي شعير. وأفسد 
الشّافعي وزُفْر. 

ولو باع ما غالبه فضةٌ أو ذهبٌ بخالصه لم يجز إلا معساوياً وزتاء لأنّ العبرة 
للغالب» فكان كل منهما له حكم خالصه» ولهذا ل قاض إلا ورا ولو باع ما غالبه 
غش بآخر من جنسه متفاضلاً جاز» ويكون الغْش في كل واحدٍ منهما متقابلاً بالخالص 
الذي في مقابله» لکن بشرط الثقابض قبل الافتراق لوجود الفضة أو الذهب في الكل 

من الجانبين مع عدم التخلص إلا بضرر. 

ولو باعه بخالعنة هرد قضنة أو ذهب لا يصون إلا أن يكرك التسالض أكتر مقا 
في غالب اليش منهء كبيع الزيتون بالزيت» والشهرج”*) بالشفسم. ويجوز التبايع 
ا برائج المغشوش وزناً إن كان رواجه به» أو عدا إن راج به» أو بهما إن 
راج بهماء لان المعتبر فيما لا نص فيه العادمٌء واه تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ۳۹۹/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الآذان في السفر (۳۷)» 
رقم (ه 25١‏ 

(۳) سيق شرحها ص(755)؛ التعليقة رقم .)٤(‏ 

(4) في المخطوط السيرج» والمثيت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لِمَا في «تاج العروس» /١‏ 
۲“ مادة (شرج). 


کناب الشُفْمَة ۴۸۹ 
7 هھ 
كتاتب الشفعة 


هي لك العقَارٍ عَلَى شريه برا فل لَمَيهِ. ونث بقَدَرِ ژؤوس الشفَعَاءِ 
ا ال للخييط في تفي الحبيع. فم يط في ع حَقّ المبيع كالشزب 
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كتابُ الشُفْعةٍ 
(هي) لغةّ: الضمء ومنه الشفع في الصلاة لصم ركعة إلى أخرى. والشفع هو 
ضد الوتر. والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في الطلب» وشفاعة المذتبين 
لأنها تضمهم إلى الفائزين 
وشرعاً: (قَمَلّك العَقَارٍ عَلَى مُشتريه جَرآ بول َمَنِهِ) الذي اشتراه به لِمَا في 
«صحيح مسلم» عن جابرٍ قال: قال رسول الله ييا: «الشُفْعَةٌ في كل شِرْكِ: في 
أرضء او زنع أ أو ا يه يلخ أن يبيع حتّى يعرض على شريكه فيأخذ 
أؤ يدع» فان اتی 8 احق به حثى يُوذْنَةُ). 
(وَكَفُْتٌ) الشّفعة (بقذر رؤوس الشُفَعَاءِ) عندناا(لا) بقدر (المِلك) كما قال 
مالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية ية. فلو كانت دار بين ثلاثة: لأحدهم 
نصفهاء والآخر ثلثهاء والآخر سدسهاء فباع صاحب التصف نصيبه وطلب الشريكان 
الشّفعة» فَإنّ القاضي يقضي بها نصفين عندنا لكل واحدٍ نصفٌء وأثلاثاً عندهم: 
لتاب القلف لقان «ولصاحيه السدس ثل لان الشفحة من حقوق الملك لكونها 
لتكميل المنفعة» فيقدر بقدره» كالربح» والغلة» والولدء والقّمرة. 
ولنا: ك التساوي في سببه الاستحقاق يوجب التساوي في الاستحقاق ۱117 
- ب]» والشّركاء متساوون في سبب الشفعة» ولهذا لو انفرد واحدٌ منهم أذ الكل 
وإنّ قلّ نصيبه» فيستوون في الاستحقاق» كما لو استوت الأنصباء والربح ونحوه 
متولّدات من الملك فيستحقٌ بقدره؛ (لِلخَلِيطِ) متعلّق ب: «تثبت» (في تَفْسِ 
المبيع) متعلق بالخليط وهو الشريك الذي لم يقاسمء ولو كان ذميا لمساواة 
المسلم في سببهاء وهو أمر دنيوي وهما فيه سواء. (كُمّ يِنْخَبِيطِ) أي الشريك (في 
حَق المبيع گالشرب) - بكسر المعجمة ‏ وهو النصيب في الماءء ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطيوع» والصواب إثياته لمواققته لما في صحيح مسلم 
۳ كتاب المساقاة (۲۲)» باب الشفعة (۲۸)» رقم (ه١--0588).‏ 


(۲) الْوْبَعُ: المنزل ودار الإقامة. النهاية .)١85/5(‏ 
(۳) الحائط: الجستانء المعجم الوسيط. ص 25١٠8‏ مادة (حاط). 


۴۹۰ كاب فة , 


والطريقٍ خَاصّينْء كشزب تَهْرٍ لا تخري فيه اسفن وَطَرِيقٍ لا ينف ثُمَ لجار 
مُلآصِقٍ ابه في سِكةٍ أخرى. 


ت ى هھ لى ١ e or‏ 
ھا شِربٌ ولکم شِوْبُ يوم مغلوم ي . 
(والطريق) أي وكالممر (خَاصَيْنِ) حال (كشرب تهر لا تجري فيه السْفُنُ) 
بضمتين جمع سفينة (وَطريق لا يَنْقْدُ) وقيل: مفؤض إلى المجتهد في كل عصر. 
(كُمَ لجار مُلآصِق) و (بَابُه به في سِكَّةٍ اخرى) قيّد به لأنه لو كان بابه في سكة 
لدّار لكان حليطاً في حقٌ المبيع. والحاصل أنّها له وإن كان بابه في سكة أخرى» 
0 المقابل فى السكة الغير النافذة. فعندنا الشّمْعة لكل واحدٍ من هذه الثلاثة 
على هذا الترتيب» وهو قول سفيان الثَّوْرِيٌء وعبد الله بن المبارك كما ذكر الترمذي 
في (جامعه). وقال مالك والشافعي وأحمد: لا شُفْعة شفعة للجار لِمَا روى البخارئ عن أبى 
سَلَّمَة» عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا 
وقعت الحدود وصرِفت الطرق» فلا شفعة. وفي رواية «الشقعة فيما لم يقسم) إلى 
آخحره. وفي لفظ له: إنما جعل الثبي ية الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت 
الحدود..: الحديك. ولان الشفعة تت على حلاف القياس لما فيها من تملك مال 
الغير بغير رضاه» فيقتصر على مورد ا ا 
ولنا: ماقي البخاري عن أبي افع أنه سمع التّبيّ يله يقول: «الجار أحقٌ 
بِسَقَّبهِ). وما روى أبو داود في البيوع: والترمذي ذف في الأحكام وقال: : حسنٌ صحيحٌ» 
والنّسائي ف في الشروط [عن ققَادةع2"0 عن الحسن» عر OEE‏ الي او قال: 
وجار 00 أحقٌ بدار السجار أو الأرض». ورواه “اعونت في [مسندهو) والطجرانِي في 
(معجمه)» وأبن ¿ أبعي شَيبة في لامصتقه)) وفي بعض ألفاظهم: «السجار أحقٌّ بشفعة 
الذار». وفي رواية ا داود في «سننه» عن جاير قال: قال رسول الله يله «الجار 
أحقٌ بشفعة جاره» يُتْتَظَدُ بها وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما واحدا». فإن قيل: المراد 
بما رويتم الجار الذي يكون شريكا لِمَا أخرجه البُكّاري عن عمرو ب بن الشريد قال: 
وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء المشور بن مَخْرَمَةَ فوضع يده على إحدى 
مَنْكبيَ» إذ جاء أبو رَافع مولى رسول الله ية فقال: يا سعد ابْتَعْ مني بَيْتَيَ في 
)١(‏ سورة الشعراى الآية: هه ). 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن الترمذي عرء هيت 
كتاب الأحكام »)١۳(‏ باب ما جاء في الشفعة (١۳)؛‏ رقم(۳۹۸١).‏ 
(9) حر فت في المطبوع والمخطوط إلى: عن الحسن بن سَهُرَة) والصواب ما أثيتناه. من مصادر 
0 


دارك. فقال سعد: والله ما أبتاتُهما. فقال المشور: والله لتَتِتَاعَتَهُمًا. فقال سعد: ١5571‏ 
- أ] والله لا أزيدك على آربعة الآفٍ مُنجمَة تنك أو ق قال أبو رافع: لد الي زا 
حمس مئة دينار ولولا الى مرك ا الله يل يقول: «الجاز أحن بسَقَبهِ) ما 
أَعْطَيدّكها بأربعة آلاف» وأنا أغطى بها حمس مثة دينارء فأعطاها إيّاه. 

أجيب بأ هذا مَُارَضُ با أخرجه اسائ وابن ماجه عن عمرو بن الشّرِي عن 
أبيه أن رجلا قال: يا رسول ابله: أرضي ليس فيها لأحدٍ شوك ولا قشم إلا الجوَان 
0 «الجار أحقٌ بِصَقَبهِ). وفي غريب الحديث: الصَقَّبُ بفتحتين: ما قوب من 

لدان والسين لغة في الصاد. وأجيبٌ عن حديث جابر: بأنّ تخصيص ما لم يقسم 

Ey‏ نفي الحكم عمّا عداه» وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة»» من كلام الرّاوي» فلا يكون حجةً في عدم استحقاق الشّفعة للجار مع ما 
روينا من مرفوع الأخبار. ولو سلّم أنه من كلام النبي اة فمعناه: لا شفعة بسبب 
القسمة دفعاً لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع» لما فيها من معنى التمليك من 
كل واحدٍ من الشريكين للآخر. 

وفي «معاني الآثار»: إن قيل: لِم أؤبجبت جت الشفعة على هذا الترتيب ولم 
تَجْعَلْهَا لهم جميعاً إذا حضروا وطلبوا؟ قيل: لأ الشّريك في المبيع خليط فيه وني 
الطريق» فمعه من أسباب الشفعة مثلما مع الشريك في الطريق» وسبب آخر ليس مع 
الشريك في الطريق0"؟, فكان أولى منه ومع الشَّريك في الطريق شركةٌ فيها وملارقة 
للمبيعء ومع الجار ملازقة للمبيع فقط فكان الشّريك في الطريق أولى من الجار. 
وني «شرح مختصر القُدُورِيٌ»: ولو سلّم الشريك في المبيع الشفعة وجبت للشريك 

في الطريق» فإن سلّمها وجبت للجار. 

(ويَطْلبُهَا) أي ويطلب عي لأنّها حقٌّ ضعيفٌ يبطل بالإعراض» فلا بدّ 
فيه من الطلب با يفهم منه طلب الشفعةء ولو كان ماضياً في الأصخ ك:طلبت 
الشفعة إذا طلبهاء أو: أنا طالبهاء وهو اختيار الفقيه أبي جعفرء والفقيه أبي الليث» 
والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل» » لأنّ الاعتبار للمعنى. وقال بعضهم: يقول: 
أطلب الشفعة ا ولا يقول: طلبتها وأحذتها. فإن قال ذلك بطلت شفعته لأنّ 
ذلك كذت محصٌ. قلنا: يُذكر للحال عرفاً كبعت واشتريت. 


.١514/14 وهو احتلاط ملكه بالشيء المبيع. شرح معاني الآثار‎ )١( 
زهة د في المخطوط ملازمة» والمثبت من المطبوع.‎ 


۹ كاب الل 
في مجلس عليه باأبيع» وَهْوَ طَلَبُ مُوَائَبتَ ثم يُشْهِدُ عَلَى طَلَبِهِ عِنْدَ الَقَار أؤ ذِي 
يد من بائع» أؤ المُشتري e‏ 

ا م وَتتأخيره شَهْراً بطل عِنْدَ مُحَمَدِ وَبه A‏ 


(في مجلس ۽ ميه بِالْبَيْع) ليعلم بذلك عدم إعراضه عنه» وهذا عند أبي 
حنيفة إذا أخبره رجلان» أو رجل وامرأتان» أو عدل. وعد أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله إذا أحبره واحدٌء حراً كان أو عبدا» وصبياً كان أو امرأة. وهي نظير 
اختلافهم في عزل الوكيل. وقوله: في مجلس علمه بالبيع رواية هشام عن محمد أنه 
يشترط الطلب في مجلس العلم» إن طلب فيه صخ» وإن قام عنه قَبْلّه بطلت» وبه أخذ 
الكوضي. وفي ظاهر الرواية: كما علم بالبيع من غير مهلةء واخحتارها العامة» سواء ١771‏ 
ب] کان عنده أحد أولم يكن» لقوله عليه الصلاة والسلام «الشقعة كحل العقّال». رواه ابن 
عدي لي بن عمر. 

(وَهُوَ) أي طلب الشفيع في مجلس علمه (طلَبُ مُوَاقَبَة) سمي به للدلالة 
على غاية التعجيل» حتّى كأنّ الشفيع ليشب ويطلب. روى عبد الاق فم في «مصنفه») 
عن شُرَيْح أنه قال: إنما الشّفعة لمن واثبها. 

(كُمَ ي يُشْهِدْ) الشفيع (عَلى طلبه). قال قاضيخان: إذا صدر منه طلب المواثية 
يحتاج إلى ظلب الإشهاد. [وإما سمَى الثاني طلب الإشهاد]“ لأنّ الإشهاد شرط» بل 
ليمكنه إثبات الطلب عند إنكار الخصم. وكيفية هذا الطلب: أن ينهض من مجلس 
علمه» ويُشْهِدَ على طلبه؛ (عِنْدَ العقار) لتعلق الحق به. (اق) عند (ذي يَرٍ مِن بَائِع) 
بان كان لم يسلم العقارا إلى المشتري؛ لأن له حيمِذٍ يدا فكان خصما. (أو) عند 
(المُشترِي) ولم يكن ذا يد لان الملك له. ويقول الشفيع: إن فلاناً اشترى هذه الدار 
وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعةء وأنا الآن أطلبها فاشهدوا على ذلك. 

(قإن اخُنَ) الشفيع (احَدَهُمَا) أي أحد هذين الطلبين (يَطَلَتْ) الشفعة. أا الطلب 
الأول فلن مجرد السكوت فيه ساعةً دليل الإعراض» ودليل الشيء كصريحه. وأمًا 
الطلب الثاني فلأن مده مقدرةٌ بالتمكن منه نفياً للضرر عن المشتري. 

(كُمْ يَطْلْبُ) الشفيع (عِنْدَ القاضي) ويسمّى طلب الخصومة؛ وبتأخيره لا بيبطل طلب 
الشّفعة عند أبي حديفة رحمه الله وهورواية عن أبي يوسف رحمه الله . وفي «الهداية»» 
«والكافي» اوغا الفترئ. (وَبَتأَخِيره شهر) من غير عذر مرض أو حبس. وفي نسخة: 
وتأخيره شهراً (فَنِطُلُ عِنْدَ مُحَمَدِ) وهوقول رر واخهيار الكزخي (وَيهِ) أي بقول محمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


و ري يي ل لداعي ال رو ا E‏ 


كاب الشفْفَة ۳4۴ 


قدا طَلَتَ أل القاضي الحخضع قان آقر ك ما يَضْمَعُ بي أو نكل عَنٍ 
الحَلِفٍ عَلَى الم بأنهُ مالك أؤ بَرْمنَ الشَّفِيعٌ سَأَلَهُ تن الشُرَايٍ قن أقَوَ به أؤ 
نكل عن الحلفِء أؤ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ, قَصَى لَهُ بهاء ES ASE‏ 
(يُفْقَى) اليوم. والمعنى: أنّ تصحيح صاحب «الذخيرة» و المُقْتِي قاضيخان في 
«جامعه الصغير» أصحٌ من تصحيح غيرهما. 


(قإذا طلَبَ) الشفيع عند الغاضي (سال القاضي الخْضم) عن ملك 0 ما 
شفع يزان نكر المنصم أنه پاک كلت القاسي الشفيع يإقامة البينة على أنه ملكه 
وقال رُكْر ‏ وهو رواية عن أبي يوسف - لا يكلّف على ذلك» لأنّ اليد دليل الملك. 
فإن عجز الشفيع عن إقامة البينة استحلف القاضي الخصم عند أبي يوسف أنه ما 
يعلم أنّ الشفيع مالك لما يطلب به الشفعة» [وعند محمد استحلفه على البقات» 
فيحلف بالله ما الشفيع بالك لِمَا يطلب به الشّفعة]("©. 


(قإن آَقَوٌ) الخصم (بملك) الشفيع (مَا يَشْهْعْ به اؤ تَكَلُ) الخصم (عَن الحَلِفٍ 
عَنَى العِذم) على أحد [القولين]”" (بائة) أي الشفيع (مَالِكُهُ) أي مالك لما ١‏ شفع 1 
(اؤ يَوْهَنَ الشَّفِيعٌ) على ملكه [لِمَا شفع؛ ثبت ملكه لما](© يشفع به وحيتٍ (سَأآنَة) 
أي القاضي الخصم (عَن الشْرَاء) فإن أنكرء أمر القاضي الشفيع بإقامة البينة» فإن عجز 
الشّفيع عن البينة استحلف الخصم إن كان المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدّار 
وإن كان البائع: باه  ١[‏ أ] مابعت هذه الدّار (قَإِنْ اقر) الخصم (به) أي بالشّراء 
(اؤ َكَل عِنِ الحَلِفٍ اؤ بَرْمَنَ الشفيع) على الشّراء (قضَى) القاضي (لَهُ) أي للشفيع 
(بها) أي بالشّفعة لثبوتها. 

وينبغي للقاضي قبل سؤال الخصم أن يسأل الشفيع عن موضع الدّار من 
مصرهاء ومحلتهاء وحدودهاء لأنه ادعى حقاً فيهاء فصار كما لو ادّعى ملك رقبتها. 
فإذا بين [سأله هل قبض المشتري الدّار أم لا؟ لأنه إذا لم يقبضها لا تصخ دعواه على 
المشتري حتّى يحضر البائع» فإذا بين“ سأله عن سبب شفعته» وحدود ما يشفع به. 
لأنّ الناس يختلفون فيه فلعل دعواه سبب غير صالح» أو لعله محجوب بغيره. فإذا 
بین سيباً صالحاً وأنه غير محجوب بغيره سأله معی عذم؟ وكيف صنع حين علم؟ لأنَّ 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


44 كاب الشْفْفَةٍ 
َلَرِمَهُ إخضَازٌ القَمَنٍء وَيَحْبِسُ الذَارَ لَهُ. 
وَل يَسْمَعُ الجيكة عَلَّى بَائِع حَنّى يَحْصّرَ المُشكري فَيَفْسَحٌ بِحُصُوره 
َيَفضي بالشُفعَة وَالعهْدَةٍ عَلَى البائع. 
وَلِلشفِيع خِيَارُ الرَويةء والعيب» وَإِنْ شَرَطَ المَشْتَرِي البَرَاءَةَ منْهُ. 


الشفعة تبطل بطول الرّمانء وبالإعراض وجا يذل عليه» فإذا بين نّ سأله عن طلبه الإشهاد 
كيف كان؟ وعند من أشهد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره؟ فإذا بين ولم 
يخلّ بشيءٍ من الشروط تمت دعواه» فيسأل الخصم حيئذٍ كما مر 

(قَلَزْمَه) أي إذا قضى اا بالشفعة لزم الشفيع (إخضَّارٌ الثّمّن) من غير مهلة 
(وَ يَحْبِسُ) المشتري (الدَارَ لَهُ) أي لأجل الثّمن حتّى يدفعه اللخ إليه (ولا د يَسْمَعْ) 
القاضي (البَيّتةَ عَلَى بَايْعِ) لم يسلّم العَقّار إلى المشتري (حَنَّى يضر المُشَْرِي 
فَيَفْسَخ) القاضي البيع (يحُصُورِهِ يفضي بالشفعة) لان الملك للمشتري واليد للبائع 

والقاضي يقضي بهما للشفيع» فلا ب من حضورهما. 
قيّد بالبائع؛ لأنّ المشتري الذي سلّم البائع ليه الققار إذ1 خاصضمه م لا 
يشترط ف في سماع البّنة عليه حضور البائع» لأ حكم العقد في حقّ البائع قد 
لتسليم إلى المشتري» فصار البائع كأجنبي آخر. وقيّدنا البائع بكونه لم | يسلّم ب 

0 المشتريء لأنّ الذي سلّمه إليه لا يسمع القاضي البينة عليه أصلاء ولا يكون 
خصماً للشفيع. وفي قوله: «فيفسخ بحضوره» إشارةٌ إلى علَةِ أخحرى» وهي أن البيع إذا 
كان ينفسخ في حقّ المشتري» فلا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه. 

(وَالعْهْدَةٍ) أي ويقضي بعهدة الحقوق فيما أخذ الشفيع بمخاصمة البائع (عَلَى 
البَائْع) فعليه التسليم وضمان الّمن عند الدّرك. وقال الشافعي: العهدة على 
المشتري سواءٌ أحذها من يد البا ع أو المشتري» لان حقوق العقد عنده ترجع إلى 
المالك. 

(ولدشفيع) إِذا قضى القاضي له بالشّفعة ولم يكن رأى المبيع (جِيَارٌ الرْيَةء 
و) له إذا وجد به عيباً حيار ريب فيردٌ إن شاء (وَإِنْ ترط المشتري) للبائع (التراءة 
مفة) من العيب» الأن الأحذ بالشفعة بمدزلة الشراء. ألا ترى أنه مبادلة مال بمالٍ؟ فيثبت 
لإشفيع فيه خيار الرّوية والعيب كما في الشراءء ولا يسقط ما لَهُ من خيار الرّؤية برؤية 


)١(‏ الدّرّك: ما يأخذه المشعري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء» ص 


.*A 


كاب الشفغة ۹ 
والقؤلُ لِلْمُْشْترِي في الكَمَنِء وَبََْةُ الشَفِيع احق مِنْ بيتيد. 

ولو ادّعى المُشْكَرِي كَمَناً وَبَائِعُهُ أَقَلّ مئ أَخَذَ , قَوْلِه قبل القَبِضء وَبَقَوْلِ 
المُشْتَرِي بَعْدَةُ رفي حَط بَعْض اللمَنء > أو في زَيَادَتِهِ بأقلهماء > رفي خط الكل 
بالكل. 

في الضُرَاء بِكَمَن ملي له اسن ا ا و 
المشتري» ولا ما له من خيار العيب بشرط المشتري للبائع البراءةَ منهء لأنه لا يلك 
إنقاط عق الاي 

(والقؤلُ إنمُشتري) أي إذا اختلف مع الشفيع (في الكَمَن) لأنّ الشفيع ٠٠۳7‏ 
ب] يدعي استحقاق | الفقار اليه عي تقد لاقل وهو بكرو يو اقول تقولل حر مد 

يمينه (وَتِقِْئَةُ الشَفِيع) إذ ذا أقام كل منهما بينة على صحة قوله (أَحَقّ من بَيْنَتَه) أي 
اا عند عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: بيّنة 
المتعري. اح لأنها أككر ابا فصارت كبينة البائع إذا اختلف مع المشتري في 
قدر الشُّمن. ولهما: أنه لا تعافي بين البيتعين في حقّ الشفيع لاحتمال أنه اشترى مرةٌ 
الاق و بالا کش وللشفيع أن يأحذ بأيّهما شاءع. 

(وَنَو اذعى المُشتري كَمَناً و) اذعى (بَائْعْهُ) ثمناً (آَقَلَ مِنْهُ أخَدَ) الشفيع العَقَار 
( بِقَوْلِه) أي بقول البائع (قَْل القَنِْض) أي قبل قبض البائع التّمنء لأنّ القّمن إن كان كما 
قال البائع فظاهرء وإن كان كما قال المشتري فقد حط البائع من الشمن» والحط عن المشتري 
بط عزن الشقيع. قد ما ادّعاه البائع بكونه اقل مما قال المشتري» لأنّه لو كان أكثر تَحَالَقًا 
وترادّاء وأيهما نكل ظهر أن الّمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك لأنّ النكول بمنزلة 
الإقرار مما يدعيه صاحبه؛ وإن حلقا فسخ القاضي العقد بينهما وأحذها الشقيع بما قال 
البائع» لأنّ فسخ البيع لا يوجب بطلان حقّ الشفيع» كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. 

(ق) أذ الشّفيع العقار (بَقَوْلِ المُشْتَرِي بَعْدَهُ) أي بعد قبض البائع القّمن» (ق) 
أذ الشفيع (في حط بَعْضٍ الْمَنِ) سواء كان الحط قبل أخذ الشفيع أو بعده (أۋ 
في زټاتټه) أي زيادة المشتري الثّمن (بآقنّهما) متعلّق ب «أخذ». وما الل فيا 
بالأقلٌ لأنّ الحطّ من الثمن والزيادة فيه يلعحقان عندنا بأصل العقدء إلاً أن الريادة لا 
تظهر في حق الشفيع لتضرّره بهاء وتظهر في حقّ المشتري لولايته على نفسه. 

(و) أخذ الشفيع (في خط الكل بِالكُلٌ) لأنّ حط الكل لا يلتحق بأصل العقدء 
إذ لو المحق به لكان هبة أو بيعاً بلا ثمن وهو فاس ولا شفعة فيهما. (3) أخذ 
الشفيع (في الشْرَاء بِقَمَنِ مِثْلِئْ) كيليء أو وزنيء أو عدديّ متقارب (يفثله) الباء 


الى كتَابُ الشُفْفَة 


Ho #» 2‏ 2 00 8 0 و a < a‏ 0 
في بِكَمَنٍ غَيرِهِ بِقِيمَةٍ اللّمنِ. قفي | غقار يعار أجذ كل بقِيمَةٍ الآخرء في لعن 
مُوجَلٍ بال» أؤ طَلّبَ في الخال» وَأَحَذَّ بَعْدَ الأجل. 


75 7 8 دع ةبه 28 ٤‏ رما بالل لت ان 5 رحد 0 
رفي E E‏ ء بالفعن وَقِمِمَيههَا موقي 0 


الأولى متعلقة بالشراءء والثانية ب: «أخذ» المقدّر. 

(و) أخذ الشفيع (في) الشّراء (بِقَمَنِ غَيْرِهِ) أي غير المثلي (بقيمَة الثّمَنِ) أن 
الشرع جعل للشفيع ولاية املك على المشتري بمثل ما يملك به. والمثل نوعان: كامل: 
وهو صورة ومعتى» وقاصر: وهو المِثْل معئى. والمثلي من النوع الاول» وغيره من النوع 
القاني» فيراعى في أ أخذ الشفعة ذلك كما في الاتلاف. 

(فضي) شراء (عقار بِعَقَارٍ أُخِدَ كُلُ) من العقارين بالشفعة (مِقِيمَةٍ الآخر) لان كلا 
منهما ثمن للآحر وهو من ذوات القيمة. 

ع عي ا ES‏ ب eS SE‏ 
الحال) بتخفيف العف ارت (وآَكَدْ بَعْدَ بَعْدَ الآحَلِ) الذي وقع ار 
م الل ا rS‏ سين رصعي Lh‏ 
خلافاً لأبي پو سف اا (ة) أ د لتحم (ضي بِنَاء المُشْترَى وَغَرْسِهِ بالثْمَن 
وَقِيِمِتِهِمَا) أي البناء والغرس (مَفَلُوعَيْنِ اؤ كُلَفَ المُشتري فَلْعَهُمَا) وعند أبي يوسف 
ر “حمه ائلّه: لا يكلفه ولكنه إن شاع أخل بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين» وإنث شاع 
ترك. 

(وليست) الشفعة لل في ع أي بسبب 7 (اؤ في ۾ a‏ أي 
بها دارا ا أو الج 37 عنم عمد E‏ عبداً. وقال 0 
يجب فيها الشّفعة لأنّ كلا منها عقد معاوضة فثبتت الشّفعة في العقار المملوك بسببه 
كالبيع. ولنا: انها تملكات بسبب لا يثبت ت فيها خيار الشرطء فلا يجب فيها الشفعة» 
كالملك ا المحضق ا والوصية» 0 
أخر العقود e‏ 5 ۴ ثمر) بالمغلئة (يِيعَا) أي الشجر 
والثمر (قضدا) داري ري ريا ميا كرد رين اجنم بلي وكذالا 


باب الشف نك 
رلا في الببيع يجار إلا تغد سه سُفُوطِه وَل في البَيْع القَاسِدٍ إلا بَعْدَ سُقُوطٍ فشخه . 
لا في رة يخيا EDE‏ ا ال نه 


شفعة في بناءٍ بيع قصدا وفيه الشفعة لو بيع مع الأرض» لأت هذه الأشياء نقلية» ولا شفعة 
في نقلي لأن الشفعة إِنما وجبت في العَقّار» لدفع ضرر سوء الجوار على الدّوام. والملك 
في النقلي لا يدوم مثل دوامه في العقار كما أشار إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة». فن جار البادية يعحول0". 

(ولا) شفعة (في البّئع) بسبب البيع (يِجِيَارِ) للبائع؛ أن خياره يمنع خروج 
المبيع عن ملكه (إلآ يَعْدَ سُقُوطِه) أي سقوط الخيارت بأن اسقط البائع؛ لان المانع من 
خروج المبيع عن ملكه قد زال» فصار البيع كأنّه وقع لازماً من الأصل. قيدّنا الخيار 
بكونه للبائع كما هو الظاهر من البيع بخيار» لان خيار المشتري يوجب الشّفعة. أمَا 
عند أبي يوسف ومحمد فلأنٌ المشتري صار مالكاً. أا عند أبي حنيفة رحمه ايله 
فيخرج المبيع عن ملك البائع» وحقٌ الشفعة. يعتمد انقطاع حقّ البائع لا ثيوت الملك 
للمشتري» حتّنى لو أقر البا؛ ئع بالبيع وأنكر المشتري تجب الشفعة. 

(وَلة) شفعة (في البَيع) أي في عَقار البيع (القاسد) أا قبل قبض المبيع» 
فلعدم زوال الملك عنه. وأمّا بعد قبضه فلاحتماله للفسخ» و 
المتعاقدين بسبيل من فسخه. إذ فسخه حى الشرع» وذ في إثيات الشقعة إسقاط حى 
فسخه»ء وفي إسقاط حقٌ فسخه تقرير فساده (إلا يَعْدَ سُقُوطٍ فَسْخه) فإن باعه 
المشتري من آخر فإ فيه الشفعة» لأنّ امتناع حقٌ الشفعة لما كان لثبوت حقٌّ الفسخ 
وقد سقطء فصار كما لو كان في البيع خبار البائع فأسقطه. 

(ولاً) شفعة  ١714[‏ ب] (في وَد) أي بسبب رد عقار (يخيار) سواء كان خيار 
رؤية أو شرط أو عيب (ال) في رد بسبب (خټار عَيْب بلا قَضَامٍ) أن الشّفعة ثبعت فيه 
خلافاً لر (ول) شفعة (لِمَنْ. بَاع) سواء كان وكيلاً أو أصيلا» أن أخذه بالشفعة سعوع 
في نقض ما تم به» وهو الملك للمشتري» وسعئ الإنسان في تقض ما تم به مردوة. 

(اف بيع لَه) أي ولا شفعة لمن بيع لأجله وهو المُوَكلٌ بالبيع» لان تمام البيع 
له إذ لولا توكيله لمَا جاز ذلك البيع. 

(او ضَمِنَ الدرك) أي ولا شفعة لمن ضمن عن البائع ما يلحقه في ذلك البيع؛ 


(۱) أتحرجه الئسائي في سننه ۲۷١/۸‏ كتاب الاستعاذة ٠(‏ ه)» باب الاستعاذة من جار السوء (4 4)) 
رقم »)85١1(‏ بلفظ: «تعَوّذوا بالله من جار السوء في دار المقام» فإن جار البادية يتحول عنك». 


۳۹۸ كاب الشْفْفَةٍ 


بَلْ لِمَنْ شَرَى أو اشْتْرِي لَهُ. 


و 8 00 
[مُبطلات الشفعة] 
ا ل قَبلَكُ وَالصُلْحُ مع بُطلابهِء وَمَوْتُ الشّفِيع لآ 
المُشْتَريء و يشْمَعُ به قبل القَضَاءٍ. 100 5857 11# 


لأنّ في ضمانه -- للبيع فكان كالبائع. (بَلْ) الشّفعة (لِمَن) أي الشفيع (شَرَى او 
اشئريَ لَهُ) وأجازء لأنّ الشّفعة تبطل بإظهار الشفيع الّغبة عن المشفوع» ولا تبطل 
يإاظهار الّغبة فيه. وفي الشراء إظهار الدغبة فيه» فلا يكون إبطالاً للشّفعة. وفي البيع 
إظياذ اة عي فيكوة إفالا لبا زفائذة للق االو كان ال ۲ أو الموكل 
بالشراء شريكاً في الدّار ولها شريك آخخرء فلكل منهما الشفعة. ولو كان هو شريكاً 
وللدار جارٌء فلا شفعة للجار. 


2 


(مبطلاث الشفعة] 

(وَيُنْطِلّهَا) أي الشفعة (قَسْلِيمُهَا بَعْدَ البَيْع) لان ا أمظ حعقه بيد تغرز 
سببه (لآ َبْلَّهُ) أي لا يطل الشفعة تسليمٌها قبل البيع لأنّه أسقطها قبل وجود سببها 
إن كان سيبها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سبيها اتصال الأملاك؛ والبيع ع 
وهو الصحيح. (وَ) يبطلها (الصُلْح) أي صلح الشفيع عن شفعة على عَوض (مع 
يُطْلانِه) أي بطلان الصلح» لأنّه أسقطها باخمتياره فيردٌ العرض لأنّه أخذه بغير 
استحقاق» لأنّ المال لا يستحق إلا بمقابلة ملكء وحقٌ الشفعة ليس بملك بل حقٌ 
مَلّكِء فلا يصك الاعتياض عنه. 

(3) يُبطِلُّها (هَوْتُ الشَفِيمٍ) بعد البيع قبل القضاء بالشفعةء ولا ينتقل حي الأحز 
بالشفعة إلئ وارثه. وقال مالك والشافعي: ينتقل لاله حقّ قَّ ثبت لإزالة الضّرر عن المال فكان 
موروثاً. ولنا: أن حقّ الشفعة حق تملكِ وهو وصفٌ قائة ثم بالشفيع» فلا ينتقل إلى وارثه بعد موته. 

قهّدنا ب: قل القضاء بالشفعة, لأنّ موت الشفيع لو كان بعد القضاء قبل تَفْد 
المن وقبض المبيع لا يُبِطِلٌ شفعته والبيع لازم لوارثه (لاً المُشئري) أي لا بُجطل 
الشّفعةٌ موت المشتريء لأ المُشمحَئٌ باق» وبموت الممُشكحَقٌ عليه لم يتغير 
الاستحقاق» بخلاف موت المُسْتَجِقَ وهو الشفيّع لأنّ السبب الذي يأخذ به وهو 
ملكه زال بموتهء والغابت للوارث ججوَارٌ أو شركة حادثة بعد البيع فلا تستحقٌ به 
الشفعة. 

() يُبطلها (بَنْعٌ) الشّفيع (مَا يَشْفَعْ په) بلا جيار للبائع (قَبْل القَضَاءِ) له 


كاب الشْففَةٍ 44۹ 
وسفَعَ حِصّةَ أحدٍ المُشَْرِينَ لا أحَدٍ التاعة. فإن صلم َرَاءَ زَيْدِ فَظهَرَ شِراءً غَيْرِهِ. 
أؤ الشّراءَ پلف فَطَهَرَ بِأَقََّ أؤ ملي لا تسقط. لآ إنْ ظَهَرَ بقِيمي قِيمَبْهُ ألف أز 
اثر 


بالشّفعة» لأن الاستحقاق بالجوار أو بالشركة» وقد زال قبل التملك. قيّدنا بعدم خيار 
البائع: لأنّ الشفيع لو باع ما يه يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعئه» لأنّ ملكه لم 
يرل فوجد سبب الشفعة وهو الاتصال بملكه. 

(وشفع) أي أخحذ الشفيع بالشفعة ٠٠٠١[‏ ل 1 (حصّة أحد ب المُشْتَرِينَ) من بائع 
واحدء لأن هذا الأخد لش فيه صر as‏ اق مشا الما عر اود 
والصحيح أن لا فرق بين قبل القبض وبعده. (لآ أَحَدٍ المَاعَة) أي ولا يأحذ ا 

حصّة أحد البائعين من مشتر واحدء بل إا أن يأحذ المشفوع كله أو يترك كله لأنْ 
في أخذ حصة أحد الباعة إضرارا أ بالمشتري بتفريق الصّفقة عليه. 


(فإن سَنّمَ)؛ أي إذا أخبر بان المشجري ريد فسلم (شَراءَ زرَئْدٍ فَظهَرَ شراءٌ غَيْرِهِ 
اؤ) بلغه أن العمن ألف فسلم (الشراء بآنف فَطَهِرَ) أن له (بِآقلٌ اؤ بِمِذلِي)ء قيمته أل أو 
أكثر (لآ قَسقٌّطٌ) الشفعة. أمَا إذا ظهر أن المشتري غير زيدٍ فلتفاوت الاس فى الجوار 
والشركة: وأا إذا ظهر أن الغمن أقل أو أنه مِثْليَ فلأ تسليمه في كثرة القّمن لا يدل 
على تسليمه في قَلّتَهه وتسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليماً في الآتحر إذ رجا 
يتعذّر عليه ما سلّم فيه ويسهل عليه الآخر. 

(لآ إن شَهِرَ) أن الشراء (يقِيمي فِيمَمٌهُ الف اؤ اككَر) فإن شفعته تسقطء لأنه إما 
يأحذ القيميّ بقيمة دراهم أو دنانير. ولو بلغه أنَّ | المشتري زيدٌ فظهر أنه زيدٌ وعمرو 
فله أن يأخذ نصيب عمروء لأنّ التسليم لم يوجد في حمّه. ولو باعها إلا ذراعاً من 
جانب الشفيع بطول الحد الذي يليه امتنعت الشفعة لانقطاع الجوار» وهذه حيلةٌ 
لإسقاط الشفعة. 


وإن ابتاع سهماً منها ثم ابتاع بقيتها تجب الشفعة في السهم الأوّل فقط لأَنَّ 
الشّفيع جار إلا أن المشتري في الثاني شريك, لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً 
بشراء الجزء الأُوّلء واستحقاق الشفيع الجزء الأوّل لا يبطل شفعة المشتري في 
الجزء الثاني قبل الخصومة؛ لكونه في ملكه بعد فيتقدّم على الجوار. وإن ابتاعها 
بشمن غالٍ : ثم دفع ثوباً عن الكّمن يؤخذ بالدَّمَن لا بالثوب» لأنّه عقدٌ آخر والشمن هو 
العوض عن الدّار. وهذه حيلة لتقليل الرغبة في الشفعةء وهي تعم الجوار والش ركة 


fan‏ كتَابٌ القشمَة 


كاب القشمة 
هي تَغْيين الحقٌ القائع. وَغَلَبَ فيها الإفْرَازٌ في المِثْلِيَء as‏ 


والله تعالى أعلم. 
كاب القِسْمَةٍ 

(هي) لغة: اسم للاقتسام. وشرعا: (قغيين الكق الشَايّع). وجوازها بالكتاب 
وَالشِنَّةِ وإجماع الأمة. أَمّا الكتاب تلويحاً فقوله تعالى: خن حن قَسَهتا بهي 
وتضتريسا قوله تعالى : ظواعلمُوا عَيمئم من سَيءِ فان لله خم الآية. ولا 
يُعلم الحُفس من الأربعة أحماس إلا بالقسمة» وقوله سبحانه وتنم أنْ المَاءَ قِسْمَة 
بَتْتَهُة22”4 الآية» ظوَلّهَا شِرْبٌ ب وَلَكَعْ شِرْبٌ يوم علوم 9 والمناوبة في الشزب 

وأما الشئّة فإنه اة قسم غنائم حر بحَير وغنائم أؤطاس بأوطاس» وغنائم بني 
المصّطّلِق ٠٠١7‏ - ب] بمياههم. وروى أبو داود والثّرمذي وابن ماجه عن عبد الله بن 
محمد بن عقوا 6 عن جابر بن عبد الله ُن امرأة سعد بن الرّبيع قالت: 5 رسول الله 
إن سعداً هلك وترك ابنتين وأحاه» فعمد أخوه بقبض ما ترك سعد وا تنکح النّساء 
على أموالهن. فقال رسول أدله ا : «ادعي إلي آحاه». فجاءء فقال: «ادفع إلى ابنتيه 
الثلشين» وإلى امرأته الشمن» ولك ما بقي». وأمًا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير 
كين أحد .عن اة 

مك سييها طلب أحد الشركاء الانعفاع بنصيبه بالخصوص على الخلوص» 
ویشتمل على الإفراز والمبادلة في ا مثلكات والقَيْميات» لأن ما يجتمع لاجا 
بعضه کان له» وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عا بقي من حقّه في نصيب 
صاحبه فكان مبادلةٌ وإفرازاً. 

(وَعَلَبَ) على المبادلة (فِيها الإفراؤ) أي تيز عين حقّه (في المِثْيِي) وهو 
ل ب والوزني» والعدديٰ التشارب: لعدم التفاوت بين أبعاض كل من هذه الأمو 
)١(‏ سورة الرخرفء الآية: (۳۲). 
(۲) سورة الأنفالء الآية: (41). 
(۳) سورة القمس الآية: (58). 
:€3 سوره ة الشعراي الآآية+ 7 ). 


:2 حرفت في المطبوع والمخطوط إلى محمد بن عتيك. والصواب ما أثبتناه لموافقته لِمَا في سنن 
التعرمذي 251/14 كتاب الفرائض (07؟): باب ما جاء في ميراث البنات (7)» رقم .)۲١۹۲(‏ 


كاب القشْمّةٍ 1 
والمُبادَلةُ في غير المثلئ. فَيَأَحُدُ كل حِصّتهُ بقيبةِ صاجبه َمَةَ لآ هُتا. 

َنْب نَضْبٌ قاسم يُرْرّقُ مِنْ بَيْتِ المَالٍ لِيَفْسِمَ بَيْتَهُمْ بلآ أخر وَإِنْ صب 
بأجر صَمٌ وَهْرَ عَدَدُ الرُؤوس. 
لأنّ ما يأخذه الشريك ينل حمّه صورةً ومعنى» فأمكن أن يُجْمَل عين حقّه كما فى 
القرض وقضاء الدين. 

(و) غلب فيها (المُبَادَيِةُ في غِرٍ المِنْيِي) وهو الثياب» والحيوان. والعَقَار 
لوجود التفاوت بين أبعاضهاء فلا يكن أن يُجْعَلَ كأنّه أحذ عين حقّه (فَيَأْخُدُ كُنْ) من 
الشّركاء (حِصّنَهُ بِغَنْبَةٍ صَاحِبه) يعني شريكه. وفي بعض النسخ: بغيبة الآخر (ثَمّةَ) 
أي في المثلي» وهو بفتح المثلثة: اسم إشارة للمكان. ولو كانت القسمة فيه مبادلة 
لم يؤخذ لعدم العلم برضا صاحبه» لأ رضا العاقدين شرط للمبادلة (لآ هُنَا) أي لا 
يأحذ أحدّ من الشّركاء في غير المثلي حصته بغيبة صاحبه. ولو كانت القسمة فيه 
إفرازاً لكان له ذلك. 

(وَكُدِبَ قَضبْ قاسِم) بين التاس (يُرْزَقَ مِنْ بَنْتِ المَالٍ لتقم بَيْتَهُمْ بلآ اخِر) 
لان منفعتها تعود إلى العامة فيكون کفایته من بيت المال» كنفقة القضماة والمقاتلة 
GL E SE‏ ضَح) لأ النفع لهم والأول 
أوفق لتاس“ وأبعد عن التهمة» (وَهُوَ) أي الأجر إذا نُصّبَ قاسم بأجر (عَدَدُ الرَوُوس) 
عند ابي حشيفة ر حمه ائلّهء وعلى قدر الأنصباء عند أن پو سافب ومحمد والشافعئ 
رحمهم ائلّه» وهو رواية أبي حنيفة رحمه أللّه لأنه مُؤْنَةَ للملك فيقدر بِقَدْره كأجرة 
الكيّال؛ والورٌان» وحفر البغر المشتركة» ونفقة 0 0 وهذا لأنّ منفعة 

55 حنيقة رحمه أنه : أن 1 للعمينء وأَنّه للا ر ورئما اليك تسيا 
الحساب بالنظر ١553‏ - 1 إلى القليل وقد ينعكس الأمره كعد اعتبازة فيتعلّق 
الحكم بأصل التميز. وأجرة حفر البئر بمقابلة نقل التراب ونفقة المملوك لابقاء الملك 
وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. وأمنا أجرة الكيّال» 
والورّانء فقال بعض المشايخ: هو على الخلاف إن كان الكيل والوزن للقسمةء لأنّ 
الكيّال والورّان بمنزلة القاسمء وإن لم تكن لها بأن اشتريا مكيلا أو موزوتاً مجازفةً 
أثلاثاء أو أرباعاًء وأمرا إنساناً بكيله ليصير الكل معلوم القدرء فالأجر بقدر الأنصباءء لان 


)١(‏ في المخطوط: أرفق بالناس» والمثيت من المطبوع. 


f‏ كتاب الفشمَة 


وَيجبُ كوئ عَذلا عَالِماً بهاء وَل يعن واحدء وَل يَشْعَرِكُ القُسَامُ. 
وَقْسِمَ بلب أَحَدِجِمْ إن انتفع كل به بجصيهء وَبِطَلَبٍ ذِي الكثير فَقَط إن لَمْ 
يشغ الآخَر قله حِصّيه. 


عرصم عل 


0 


ور #8 م.م 


َل يسم إلا بطلبهم RS a A ES‏ 
الأجر في الكيل والوزن للعمل وهو لصاحب الكثير أكثر. 


(وَيجب كَوْنّهُ) أي القاسم (عذلا) ديّناً أميناً (عايماً بها) أي بالقسمة, لأنّه يعتمد 
على قوله» وذا بالعدالة والأمائة» ولا بد من قدرته على القسمة وهي بالعلم يها. 

(ولاً يُعَبْن) قاس (واحد) إذا كان الأجر على المتقاسمين لأنّه يتحكم بالرّيادة 
على أجر مله فيتضرر به التاس. (ولاً شرك القّسَامٌ) لفلا يتواضعوا على مغالاة الأجر 
فيحصل الإضرار بالثاس» بخلاف ما إذا و يشتركواء فان كل قاسم يسارع حيتقئذ 
إلى الأجر اليسير حذراً من الفوت فيرخص الأجر. 

(وَقْسِمَ بِطَلَبٍ آحده) جبراً على الآبي (إن انتقع كُلّ) منهم (بِحِصَتِهِ بِحِصّتِه) لأنَّ في 
القسمة تكميلٌ المنفعة فكانت حقاً لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدهم. (و) قسم 
(بطَتب ذي الكثِير فَقَطْ إن نَم يَنْتَفْعْ الآخَن) أي ذو القليل (لِقِلنّهِ حِصْيِهِ) كذا ذكر 
الحُصاف. ووجهه: أن صاحب الكثير مُنْتَفْعٌ بنصيبه فآغثبر طلبه» وصاحب القليل غير 
حم عمو نام از هليه 

وتوضيحه أن الأؤل يطلب من القاضي أن تخ عت ملكي ويمنع غيره من 
الانتفاع بملكه وهذا طلب انصاف لا تعنت» فعلى القاضي أن يجيبه إلى ذلك. ولا 
يُغْتبر تضرر الآخر لأنه يريد أن ينتفع بملك شریکه» وله أن ينع غيره من الانتفاع بملكه. 
وأما الثاني فمتعنتٌ في طلب القسمة؛ والقاضي يجيب المتعنت بالودٌ. وتَعذّر الانتفاع 
بنصيبه لِقلته لا لمعنى من جانب صاحب الكثير. ثم العكس والإطلاق روايتان» 
والأصح الأول كما في «المبسوط) وغيره. 

(وَلا يُقْسَمُ) المشترك فيه بين المشتركين! (إلآ بطَلَبِه) كلهم (إن َر كُلُ) 
أي كل واحدٍ منهم (ينَقِله) أي لقلة حصته» لأنّ الجبر على القسمة لتكميل المنفعة» 
وفي هذه القسمة تفو يتها. وإنما جازت بطلبهم لان الحق لهم وهم أعرف لشأنهم. 

وفي «شرح الكئر»: لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لان القاضي لا 
يشتغل بما لا فائدة فيه» ولا سيما إذا كان فيه ضرر أو إضاعة مالء لان ذلك حرامٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: الشريكين. والمثبثت من المخطوط. 


تاب القسمَة f‏ 


وَل ا وَالكَقَيوٌ 8 اجر وَالحَمَامٌ إل برضًاهم. ووز مرک 5 EET‏ 
وَضَيْعَة أو E‏ وَحَانُوتٌ فيم کل وَحَدَهَاء 
وَصَځث بِالتَرَاضي ”5ط 


7 — بل ا مَنْ أقدم على إتلاف ماله. 

(ولا) يُمَسَمُ (الجدْسَان) من العروضء (3) لا (الرّقِيق)/ (3) لا (الىجؤاهر)› (3) 
لا (الحَمَامُ) وفي معناه البثر والرّحى (إلآ بِرِضَاهُمْ) أما الجنسان فلأنّه لا اخعلاط 
بنا فو تقع القسدعة افيهما عورا بل محاوضة :وسبولها القراضى جوت ج القاضي. 
وأا الرقيق فقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعيَ رحمهم الله: يقسم لاتحاد 
ا وكون التفاوت في القيمة» وهو لا يمنع صحة القسمة كما في الإبل والغنم» 
ولذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغامين كسائر الأموال. 

ولأبي حنيفة: أن الأفاوت في الرقيق أظهر منه في الأجتاس المشعلفة فانها فة 
تعفاوت في المالية» والرقيق يتفاوت تفاوتاً فاحشاً. ثم قسمة الجبر لا تجري في الأجناس 
المختلفة فكذا في الرقيق» وهذا لأنّ حق الغائمين في المالية دون العين» حتّى كان للإمام 
بيعها وقسمة ثمنها بينهم» فكان المعتبر إيصال مقدار من المالية إلى كل واحدٍ. 

وأمنا شركة الملك فحقّ الشركاء في العين والمالية» وللإمام حق التمييز 
بالقسمة على طريق المعادلة وليس له ولاية المعاوضة. فإذا تعذَّر اعتبار المعادلة هنا 
بطريق التمييز لا يغبت للقاضي ولاية الإجبار على القسمة. وأمًا الجواهر فلأ جهالة 
الجواهر أفحش من جهالة الرّقيق. وأمَا الحمّام ونحوها من البثر والّحى والحائط بين 
دارين» فلأنّ القسمة لتكميل المنفعة» وإذا لم يبق كل نصيب مُتتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً 
مقصوداء لا يتحقق معنى القسمة» فلا يقسم القاضي. بخلاف التٌَراضِي لالتزامهم الضرر. 

(وَدُورَ) سواء كانت في يضر أو مصرينء وهو مبتداً (مشتركة) - بفتح الراء ‏ 
صفته (اؤ دار وَضَيْعَةٌ او دار وَحَانُوتٌ) عطف» والخبرُ (قُسِمَ كُلْ) أي كل واحدة 
(وَحْدَهَا) ولم يجمع نصيب أحدهم في أحدها. أا الدّار والضيعة» والدّار والحانوت 
فبالاتفاق لاختلاف الجنس. وأمًا الور فما ذُّكر قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: نُقَسَمٌ الور بعضها في بعض إذا كانت في مصر واحدٍء 
وكانت القسمة خيراً لهم. 

(وَصَحْتْ) قسمة الدور المشتركة وما ذُكرَ معها (بالتراضي) على جمع نصيب 
أحد الشّركاء في أحدهاء لان في القسمة معنى المبادلة فتصمٌ بالتّراضي كسائر 


)١‏ في المخطوط: القسمة. والمثبت من المطبوع. 


ff‏ كتاب القشمّة 


إلا عند صِعَرِ أَحدهم. وَقْسِعَ تفلي يَدَعُونَ إِزتَهُ يهم وَعَفَارْ يَدَعُونَ شِرَاءة أؤ مِلْكَهُ 
مُطلقاً فَإِنِ اذُعَوا إِزْنَهُ عَنْ رَيْدِ لا حَتّى رهوا عَلَى مؤت وعَدَدٍ وَرَلَيِ وَل إنْ بَرْهَنُوا 
َنّهُمَعَهُمْء حَمّى بيزهئوا أنه لَهُمْ وَل إِنْ كان سَيءَ مِنْهُ مع الوارثِ الطفلء أذ العَائْب. .. 
المعاوضات. (إلاً عِنْدَ صِفَرٍ أَحَدِهِمْ) فلا يصخ إلا بأمر القاضيء لان تصرف الصغير لا 
ينفذ ولا ولاية لهم عليه. 

(وَقُسِمَ كقلي) أي منقولٌ (يَدَعُونَ إزته بَئْتَهُم) لأنّ في القسمة نظراً لاحتياجه 
إلى الحفظ ولأنه مضمونٌ على مَنْ وقع 0 يده. (و) فس (عَقَارٌ) في أيديهم 
(يَدْعُونَ سِرَاءَةُ) في ظاهر الرواية؛ (اؤ مِلْكَهُ مُطلقاً) بأن لم يذكروا كيفية انتقاله إليهم 
في الأصخ» لأنّ القضاء بالقسمة فيه يقتصر عليهم ولا يتعدّى إلى غيرهم إذا لم يُقَرَوا 
أن أصل الملك لغيرهم, (فَإِنَ ادَعوا إزكة) أي العقّار ١7173‏ أ] الذي في أيديهم (عَنْ 
َنْوِ) مغلا بأن ذكروا مُوّرئهم (لا) أي لا يقسم العقّار الذي ادّعَوا إرئه (حَمَّى يَُرْهِنُوا) 
أي يقيموا البيّئة (عَلَى مَوْتِهِ وعَدَدٍ وَرَكَتِه) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يقسم القاضي العقار بينهم بأقرارهم ويكتب ذلك في صك القسمة لأنّه 
في أيديهم» واليد دليل الملك وقد أخبروا بالإرث من أبيهم. والأصل في إخبار 
المسلم الصدق» ولا منازع لهم فيما أخبرواء فيثبت المُخبر به. فإذا سألوا القاضي أن 
يقسم بينهم ملكهم فعليه أن يجيبهم إلى ذلك» تمكيناً لكل واحدٍ منهم من الانتفاع 
بنصيبه» كما في المنقول الموروث» والعَمّار المشترى. والبيّنة إِنا تكون على المُنك 
ولا مذكر هنا ولا منازع لهم» فلا يفيد البيتة. ولكن يذ كر القاضي في كتاب القسمة 
SS‏ 
إلى غيرهم» 2 حتى لا يكون ذلك قضاء على شريك آشر لهم» ولا على مالك لها 

ولأبي حديفة رحمه الله أن الثيت يصير مقضيّاً عليه بقسمة القاضي» 5 
ليس بحجة عليه فلا بد من إقامة البيّئة ليثبت بها القضاء على الميت» ويصير بعضهم 
مدعياً والبعض الآخر خصماً له عن الميّت. 

(ولا) يُقُسم العَقّار (إن مَرْهَنُوا ئه مَعَهُم) أي في أيديهم (حَقَّى يُبَرْهِنُوا نه لهُم) 
أي ملكهم, لاحتمال أن و يه 

(ولا) يُفّسَم العقّار بإقرار الحاضرين (إنْ كَانَ) جميعه أو (شَيْءٌ مِنْهُ مَح الوارث 
الطفل» اؤ) مع (الغَايب) أن في هذه القسمة قضاءً على الغائب» أو الصغير - 
شيءٍ ما في يده من غير خصم حاضر عنه. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة 
وعدمها في الصحيح. ولو كان الحاضر كبيراً وصغيراً نَضصَبَ القاضي عن الصغير م 
وقسم إذا أقيمت البينة» لأن للقاضي ولاية نصب الوصي عن الصغير» ووصي الصغير 


كقاب القِسْمَةٍ 0 
ولا بذجل الذراهم في القِسْمَةٍ إلا برِضَاهُم. 

وَإِنْ وَقَعَ مَسِيل قشم أؤ طَرِيقَهُ في ف قشم تحر صرف عَنْهُ إن أفكن: 
قائم مقامه فَكأنٌ الصغير بالغ حاضر. 

وكيفية القسمة أن يصوّر القاسم ما يقسمه على القؤطاس ليمكنه حفظه» ويعدّله 
أي يسوّيه على السهام بأن ينظر إلى اقل السهام فيجزئه عليه» حتّى إن كان الأقل ثلثاً 
جعله اثلاث وإن كان سُدُساً جعله نادانا ويُذْرِعُه ليعرف قَدْره ويقوّم البناء» إذ ريا 
يحتاج إليه» ويقرر أكل ی و ر ی کر کیب دی ن 
بنصيب الآخر. ويلقّب الأنصباء بالأؤلء والذي يليه بالئّاني» والذي يليه بالقالث وعلى 
هذا. ثم يكتب أسامي الشّركاء في بطاقات ويطوي كل بطاقةٍ للها في جود 
OT‏ الع و ل ا لق ل ل 
أولا فله السهم الاؤل» ومن حرج | سمة ثانيا فله السهم القاني. 

(قلا يذخل) 0 (الذراهة) التي من الشركة (ضى ي القشقة) لان 
حا ورا صا عو واي اللو 
المبادلة» فيجوز دخول الدّراهم فيها بالتثراضي دون جبر القاضي. 

وصورته: دار بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء وأراد 

بعض الشرکاء أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر أن یکون عوضه من الأرض 
e‏ ولا يكلف الذي يقع البناء في نصيبه أ أن يرد بأدائه دراهم إلا | إذا 
ا لطلبهم القسمة منهم وعدم إمكائها بدوت الدراهم. وانحتار محمد 
قسمة السَفْلٍ وال لعُلْوٍ المجردين بالقيمة» وبه يُفْتَىء يعني يقوّم كل واحدٍ على حدة 
ويقسم بالقيمة) لأنهما صارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. 

وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجعل الشفل ضعف العُلُو لما شاهد 
من عادة أهل الكوفة في تفضيل الشفل على الغلو. وسڑی أبو يوسش رحمه الله 
بينهماء > فجعل ذراعاً من الشفل بذراع من العُلّو لكا رأى في بغداد من التسوية بينهما 
في منفعة الشكنى. قلدا: بعضن البلدان يكون قيمة الغلو قيها أكثر من قيمة الشفُل كما 
بمكة ويمصر وفي بعضها يكون بالعكس كما في الكوفة. وفي كل موضع يكثر فيه 
الندى يختار الغلو على الشمُل» وفي كل موضع يشتدٌ البرد ويكثر الريح يختار الشفل 
على العلو ورتا يختلف باختلاف الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة. 

(إن وَقَعَ) ف في القسمة (مَسيل قشم) بكسر فسكون» أي نصيب (اؤ طَرِيقُهُ 
في قشم آخْرَ) لم يشترط في القسمة (ضرف عَذة إن لفْكَنَ) صرفه لإمكان تحقّق 


£ كتاب الفِشمّة 
ل ل نت صَدَقَ 
بالحجة. وَسَهَادَةُ القَاسِمَينْ حجة 


ليث إن انفجقٌ تفش خقاع في الكل لا بَعْضْ من جصّة أَحَدِهِمَاء بَلْ يرج 
[أحكام المهايأة] 


معنى القسمةء رغد فلع الشركة E‏ من غير aS‏ (وإلا) أي وأن لم 
يمكن صرفه عنه (فشسخت) القسمة» واسعؤ: نفت على وجه يمكن لكل واحدٍ أن يجعل 
لنفسه مَسِيلاً وطريقاء لأنها وقعت مختلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. 

(وان اقَوْ) أحدهم (بالاسْتِيّفاءِ) أي بأن استوفى حِصّته (ثُمْ اذّعَى أن بعض 
حِصْتِهِ وقح في يد صَاحِبِهِ غَلطاً صُدْقَ) في دعواه لكن (بالحجة) لأن القسمة بعد 
تمامها عقدٌ لازم فمدّعِى الغلط فيها يدّعى لنفسه حقٌّ فسخها بعد ما ظهر سبب 
لزومهاء فلا يقبل قوله إلا بالبيعة. فإن لم يكن له بيّئة يسعحلف الشركاء لأنهم لو أقروا 
بذلك لزمهمء فإذا أنكروا حلفوا عليه رجاء النكول منهم. فمن حلف منهم لم يكن 
عليه سبيل» ومن نكل جُمِمَ بين نصيبه ونصيب المدّعي وقيم ذلك بينهما على قدر 
نصييهماء و وإقرا ار المقد حجة عليه دون غيره. 
0 (وَشَهَادَةٌ القاب سِمَيْن) الذين توليا الها 5 القسمة على أجل المقسوم عليهم 
آنه استوفى نصيبه (حخة) أي مقبولة» د عند الي حنيقة وأبي پو مسقت ۔ وقال 
محمد: لا تقبل» وهو قول مالك والشافعي وأبي يو سف ا وسواء في ذلك قاسما 
القاضي وغيرهما. 

(وَفْسِحَن) القسية (إن لمتكيل ينض عشاء في کا أي كل الأنصباء لأنها 
إن a‏ امار سا دم 
وهذا عند أبي حديقة. وقال ابو يوسف: تفسخ القسمة. وذكر أبو سليمان قول محمد 
مع أبي يوسف» وذكره اہو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصخ. وأا استحقاق بعض 
معين فلا حلاف في عدم الفسخ. 

[أحكام المهايأة] 
(وَصَحْتٍ المهَايَاةٌ) أي قسمة المنافع؛ وهي مفاعلة بإبدال المهمزة ألفاً من 


كاب القسْمَة 0¥{ 


في کف هَذَا بَغضاً من دَارٍ وَهَذَا تغضاًء وَحِدْمَةِ عَبد: هَذَا يَوْمأَء وَهَذَا يَوْما 
کشکتی بيت بيت صَغِيرِ وَعَبِدَيْن: : هَذَا هَذَا اعد والآخر الآخر. 


التهيئة أو التهيؤ. كأن أحدهما يهية الدّار مثلاً لانتفاع صاحبه. أو يتهياً للانتفاع بها إذا 
فَرَغْ صاحبه. وهي جائزةٌ لما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قَسَم في غزوة بدر كل 
بعير بين ثلاثة نفرء وكانوا يتناوبون في الأ كوب. 
والتهايق على وجوه: تهايقٌ (في سكْنى هَدَا بَغضاً مِنْ دار وَهَذَا بَغضاً) منها. 
وهو جائدٌ بالاتفاق» لأنّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا التهايؤ عليه. (ق) تهايؤٌ 
0 (خدمة غر هذا يَؤْماء وَهَدَا يَؤْماً, كَسَكْنَى بيت صَغِير) هذا ا وهذا وشا وهو 
ئر بالاتفاق أيضاًء لأنّ التهايؤ قد يكون من حيث الرٌّمانُء وقد يكون من حيث 
0 والأول متعينٌ هنا. 
(3) تهايؤٌ في (عَنْدَتْنِ هَدَ) أي هذا السيد له (هَذَا العَنِدء والآحَنْ) أي والسيد 
وهو جائ عند ا يوسف ومحمد» 3 القسمة اي هذا الوجه 
جائزة]' من القاضي وبالٌراضي» فكذا المهايأة. وقيل: لا تصح عند أبي حديفة 
وهو مروي عله» e‏ 5 الرقيق لا يجري فيه جبر القاضي على القسمة عنده. والأصخ أنها 
تع عنده من القاضي» لان بتاع الرقيق من حيث اللخدمّة: فلا تتفاوت» بخلاف 
أعيان الرقيق فإنها تعفاوت تفاوتاً فاحشاً. ولو طلب أحدُهما القسمةء والْآحَدٍ المهايأة 


0 


ينسم 
وأعلم أنَّ التهايؤ قد يكون في الذار الواحدة والدارينء وفي العيد ا 
والعبدين» وفي الدّابة الواحدة وفي E E OTE‏ أو من نیٹ 
الاستغلال. فإ كان في غلّة دار أو دارين» أو حدمة عبد أو عبدين» أو شكنى دار أو 
دارين يصح اتفاقاً. وإن كان في غلّة عبد أو غلة بغلٍ لا يصخ اتقافاً. وإن كان في غل 
عبدين» أو غلّة بغلين؛ أو ركوب بغلٍ أو بغلين» لا يصح عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
قال أبو المكارم: فهذه اثنتا عشرة مسألة في ست منها تصخ المهايأة اتفاقاًء وفي 
اثنتين لا تصخ اتفاقاً ١54‏ ا ب)» وفي الأريمة حلاف. انتهى. 
وكذا لا تصخ المهايأة في ثمر شجرء أو لبن غنم على أن يأخذ كل واحدٍ 
منهم طائفة يستثمرهاء أو طائفة يرعاها وينتفع بألبانهاء لأنها تختصٌ بالمنافع دون 
الأعيان. فالضرورة تعحقّق في المنافع» لأنّه لا يمكن قسمتها بعد وجودها لسرعة فنائها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


« مقع وه م« ممم وم رد قوم و م مون و موق وه مهو يو وو وو ووس ع وم موه وروم رمو مه ع مور و وميه يميج رجه تمماء نر وو وين 


وانقضائها. وهذه أعيانٌ باقيةٌ يكن قسمتها فلم تتحقق الضرورة. 

والحيلة أن يبيع حِصّته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته» أو ينتفع 
باللين بوزنٍ معلوم | تقراضاً ئه يب صاحبه. نعم هو قرض المشاع» لكنّه جائرٌء والله 
أعلم. 


۹ كناب الهبة‎ ٠ 


كِتَابُ الهبة 


5-5 


هي ليك عَينْ بلا عِرَضٍ. وصح ب: وَهَبِتُ وَنَحَلْتُ وَنَحْوِيِهَا. 
ب وَتَيِمُ بالقبض في مَجُلِسِهَاء وَلْوْ بلا إذن. وَتَعْدَُ بإذنٍ 8 ش11 


كناب الهبة 

(هي) ل مصدرٌ محذوف الأول محوضن عنه هاء العأنيث؛ وأصله 07 
كالعِدَةٍ والوَغد. ومعناها: إيصال ما نقع» مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: وَمَتٍ 
من دنك رحمة0", هت ب لي من لَدُنكَ وَليأ04". 

زشرعا (تَمْلِيكُ عَيْن) فخرج الإعارة والإجارة لأنها تمليك منفعة (بلاً عوَض) 
فخرج البيع لأنّه تمليك عين بعوض. / 

ودليل مشروعيتها قوله تعالى: إن طبن لَكُمْ عن طَنْءٍ مئه فسا فكلو هبي 
مریعاکي ٩‏ أباح الأكل بالوصف الحميد. وما روى البخاري في «صحيحه» من حديث 
أبي هريرة أنّ التي بلا قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو اهي إليّ 
ذراحٌ أو كرا لقبلت». وذراع اليد معروف» والكراع بالضم: مستدق الشاق من البقر 
والغنم. وما روى مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن عبد الله الحُرَاسَانِيٌ قال: قال 
رسول الله 4ِ: «تصافحوا يذهب الل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء). الفا 
بالكسر: اليش والحسد والحقد. والشحناء: العداوة. 

3 0 (ب: وَهَبْتُ وَنَْحَلْتُ وَنَخوهِمَا) من: أعطيتك وأطعمتك هذا 
الطعام راش تك هذا الشيء؛ وجعلته لك غمرى. وذلك لأنّ الُخل والعطية 
NS‏ قال رسول الله علا كل a O‏ 
هذا»؟ قال: لا. فقال رسول الله كلد «فارجعه». رواه الستة عن التُعْمَانَ بن بشير. 
وروى الجماعة إلا البخاري: «مَنْ أَعْمَرَ رجلاً غمرى فهي له ولَعَقِيهِ». فقد قطع قوله 
حقّه فيها: «وهي لْمَنْ أَغْمَرَ ولَعَقِبهِ). 

(وَقَتِمٌ بالقَيِضٍ في مَمِلِسِهَا وَلَوْ يلآ إذن) اسمحسانأء () بالقبض (ِبَعْدَهُ) أي 
بعد مجلسها (بإذن). وقال مالك: يثبت الملك قبل القبض بمجرد الإيجاب والقبول» 


.)۸( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريم» الآية: (8). 

(۳) سورة النساى الآية: (5) 

(5) الغهرى: أُعْموته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إل» وكذا كانوا يفعلون 
في الجاهلية» فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَن أَعْمِرَ شيئاً في حياته فهو لورثته من بعده. النهاية ۲۹۸/۲. 


1 كاب الهية 
ولا نَصِحٌ في مُشاع لصم mm‏ 111111 


وبه قال ابو ثور والشّافعي في القديمء وعلى هذا الخلاف الصدقة 

ولئاء وهو قول الشافعي في الجديد وأكثر الفقهاء: ما روى مالك في «الموطأً» 
ب القضاء عن ابن شهاب» عن غُرْوَة عن عائشة أنها قالت: إن أيا بكر كان 
تخل اد سرن ق .بالعالية» فلا حضرته الوفاة قال: ما من الئاس أحد أحبٌ 
١7[‏ - أ] إل ئى بعدي منك» ولا أعڙ علي فقراً منك وإني كنت تلك اذ 
عر وا فلو كلت محرت تيه كان لك فما هو اليوم مال وارث» وما هما أخواك 
غناك سيره ن كناب الل وفي رواية: يا ية إني كنت نحلتك نحلاً من 
خيبره وإِنّي أخاف أن أكون آئرتك على ولديّ فإن لم تكوني خُرْتِيه يه فرديه على 
ولديٌّ. فقالت: لو كانت لي يبر بُحِذَاذْها لرددثُها. 

وَالِجُذَاذْ بضم الجيم وبكسرها وبمعجمتين: ما قطع من الشيء. وما روى عبد 
راق في «مصنفه» عن عمر بن الخطاب أنه قال: ا ع 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما رجلي نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه | 
فتلك التجلة باطلة. وأَما ما في «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجوز ر 
مقبوضة) فغير معروف. 

(ولاً تصح) الهبة (في مُشاع يُفسم) أي يحتمل القسمة» سواء وهبه من شريكه 
أو من غيره. قيد به لأنّ المُشاع الذي لا يحتمل القسمة» تصح هبته. ثم کل شيءٍ 
يضره التبعيض ويوجب نقصاناً في ماليته لا يحتمل القسمة كعبدٍ واحدء ودابة واحدق 
والبيت الصغير, والحتام الصغير» وما ليس كذلك يحتملها. 

وقال مالك والشافعيّ وأحند: ا e‏ سواء eS o‏ أو لا 
لقوله تعالى: يضف ما رضم إلا أن يَعْفُونُ أو يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ فده التكا ح2004, 
فإنّه يقتضي بعمومه ًن الصَّدَاق إذا كان عيناً يتنتضف بالطلاق قبل الدحول» ويدب كل 
واحدٍ من الروجين إلى ترك الكل للآشرء وذلاك هبة المشاع: وما في وصحيح البخاري 
من أن وفد هوازن لا جاءوا يطلبون من الَتّبِيّ لو أن يردٌ عليهم ما غَيِمَه منهم» قال 
رسول الله یا : «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وهذه هبة مشاع. 

وألحيت عن الآية: بان العفو حقيقة في الذي ين دون العين» وإسقاط الذين با 
مشاعاً كان أو غير مشاع؛ لأنه غير محتاج إلى القبض. وفي العين كل واحدٍ منهما 
مندوث إلى العفو عندناء ولكن بأن يهب نصيبه لصاحبه بعد القسمة» وليس في الآية 
(۱) سبق شرحها ص(770)) التعليقة رقم: .)١(‏ 
١؟)‏ سورة البقرة» الأية: (۲۳۷). 


أ 


كاب الهبة ا 


امم صَحٌ. وَكَذَا هِب لي في ضَرْعء وَنخوهء ولا دَقِيقٍ في بُرَ وَإِنْ 
طُحِنَ وسل 
ما يمنع ذلك. وعن حديث وفد هَوازن: بأن ذلك كان بعد القسمة. واعتمادنا في 
المسألة على [جفاع الخلفاء الراشدين» فقد رُوّيَنا عن أبي بكر ما مر آنفاً. وعن عمر 
أنه قال: ما بال أحدكم يتصدّق على ولده بصدقة لا يَحُوزها ولا يقسمهاء يقول: إن أنا 
E‏ إليّ. را م الله لا يتصدّق منكم رجل على ولده 
بصدقة لم يخر ها ولم يقسمها ثم مات إلا صارت إرثاً لورثته. وهكذا تقل عن عثمان» 
وعن علي: من وهب ثلث كذاء أو ربع كذاء مون جي ا 

(فإن قَسَمَ) ١793‏ - ب] الكل قبل القسليم (وَسَنّمَ) أي الجزء الموهوب 
(ضح) عقد الهبةء لأنّ تمام الهبة بالقبض وعنده لا شيوع» والمؤثّر هو الشيوع عند 
القبض لا عند العقد» حتّى لو وهب الكل وسلّم النصف لا يجوز. ولو وهب النصف 
ثم النصف]"“ الآخر وسلم الكل جاز. 

(وَكَدَا) أي رحب سما فى عدم الصّحة (هِبَة لَبَنِ في ضرع ق) هبة 
(قخوو) من صوف على ظهر غ وزرع أو نخلٍ في أرض» وتمرٍ في نخلء فإنّها لا 

نصح لأنها متصلة ملك الواهب اتصال اة فكانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل 
و تتم الهبة فيها بدون الإفراز والجيازة» فإن فصلت عن ملك الواهب 
وقبضها الموهوب له تصخ» لأنّ امتناع الجواز لاتصال الموهوب بملك الا مع 
إمكان فصله منهء وقد زال ذلك الاتصال. 

(وَلا) تصخ هبة (دَقِِيقٍ في مُرَ وان طحِنَ) البر (وَسُلَّمَ) الدّقيق» ولا دهن في 
سغيم» ولا سمن في لبن وان اسمُخرج وسل لان العوفوت و وهو ن محل 
للملك» بخلاف الجشاع الذي يحتمل القسة لاه محل للتمليك وبخلاف اللين 

في الضّرع ونحوه لأنه بمئزلة المشاع» وامتناع الجواز فيه ليس لكونه معدوماً بل 

لاتصاله بملك الواهب. 

اة القرق ببق المسالفينة أن اللين و تي رجو بره غد اله 
بخلاف الدقيق» فإنه إِنما يوجد بالطحن وكذا السمن والخل0". 

ولا تصح هبة الدين لغير المديون لعدم تصوّر القبض إلا إذا أمره بقبضه له 
وكالة ثم بقبضه لنفسه» فحينئذٍ تصخ لوجود القبض. وتتوقف هبة الدين للمديون على 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
| (۷) في المطبوع: التخل» والمثبت من المخطوط. 


1۲ کاب الهبة 

وَهِبَةُ ما مَعَ المَوْهُوب لَه تامة كهبة الأب لِطِفْلِهِ وَقَيِصّهُ عاقلا وَقبض مَنْ 
ريه وَهُوَ مَعَهُ وَالرَّوْج بَعْدَ الرقَافِ مُغتبر في هبة الأجتبيٰ لَهَا. 
قبوله» فإن قبله امع الإجوع فيه» لأنّه سقط عنه. وإن قال: لا أقبلها('» فالدّينُ عليه 
بحاله. وأا ا من غير قبوله» ولکن للمديون أن يردٌ قبل موته. وعن زفر: إنه 
شوى بينهماء وقال: تتم الهبة والإبراء قبل القبول. ولو قال: إن أديت نصفه فلك نصفه» 
أو أنت بريه من ا الباقي» كان الإبراء باطلا. 

(وَهِبَةُ مَا) مبتداً مضاف إلى «ما»» أي: شيءٍ أو الشيء الذي (مَح المَؤْهُوبٍ لَهُ) 
صفة «ما» أو صلتها (تَامَةٌ) خبر المبتدأء يعني: أن هبة الوديعة للمودّعء والعَارِيّة 
للمستعير» والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبض دی لان الموهوب حينعلٍ 
في يد الموهوب له حقيقةٌ فلا يحتاج إلى قبض آخر (كَهَة الاب) أي كما أَنّ هبة 
الأب (لطفلِه) تامّة بالعقدء ولا تحتاج إلى قبض جديدٍ. 

ولا فرق بين ما في يده او يد مودعه») لان يد المودّع كيد المووع يخلاف مأ 
إذا کان مرهوناً او مسوا وكذا هبة الام لطفلها إذا كان في عيالها والأب ميت ولا 
وصي له لأنّ قبض الام ق الأب لو كان حيأء وكذا كل مَنْ يعوله كالعم 
والأخ, لأنّ هذا مخض نفع للطفل» ولأنه ترا هان له اده وتسليمة في حرفةء كان 
aE‏ لالع و بتمليكه. ويلكه بمجدد الهبة إذا ا الأب. 

(و3 قَبْضه) مبتداًء أي قبض الطفل ما هِب له (عاقِلا) ۱۷۰7 -أ] أي مميزا 
حال (وَقَئْضُ مَنْ يُرَبِيِهِ) قريباً كان أو أجنبياً (وَهُوَ مَعَهُ) أي والحال أن الطفل في 
ججر من يربّيه؛ (3) قبض (الؤّْؤْج) ما وُهِبَ لزوجته الصغيرة (بَعْدَ الزّقَافِ) بكسر 
الراي» وهو الذّهاب بها إلى بيت الرّوجٍ (مُعْمَيرْ) هذا حبر المبتدأ الذي هو قبضه وما 
عطف عليه. وقد وَهِم من قال: إن قبضه مجرورٌ عطفاً على هبة الأب. 

(شي هبه الاخِتّبي) متعلّق بمعتبر (لَهَا) أي للمرأة. وفي نسخة: له» أي للطفلء 
وهو أظهر. وفي بعض التسخ لم يقح فيها معتبر» فيكون قبضه حيئذٍ مجروراً بالعطف 
على هبة الأب» وفي هبة الأجنبي في محل النصب على الحال من قبض. وقال 
الشَافعيّ: لا يصح قبض الصغير لنفسه وإن كان عاقلاً وهو القياس» لأنه لا يعتير بعقله 
قبل البلوغ» لان الولاية عليه لا ترول عنه قبله. 

ولناء وهو وجه الاستحسان: 0 عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له» ودفع 

الضرر عنهء وذلك فيما كان متردّداً بين النفع والعون: وأمنا المع المحض فيعتبر عقله 
)١(‏ في المخطوط: (أقبلها) بسقوط لام النفي. والمثيت من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


تاب الهبة 4۳ 
5 مذ اكت دا١‏ لواحد E‏ لا كتِصّدة عة عل غنكث دس 
وَصَحٌ هبَة اثتين دارا لِوَاجِدٍ وعكشة لا كتصَدقٍ عَشَرَةٍ على غَيِيينْ. وَصَمّ 


[الوُخجوعٌ عن الهبة] 
وصح الوْجُوعٌ عِنْهَا براض س اؤ حكم قاضٍ. EEE‏ 


فيه ون بالا في كسية اجات . وأا قبض من يُرَبِي الطفل إذا وهب له 
أجتبيء فلأنَ له عليه ولاية معتبرةً. ألا تری أنه لا يتمكن أجنبين آخر من نزعه منه 
فيملك ما يتمححض نفعاً في حقّه. 

وأا قبض الرّوج بعد الزّفاف ما وهب هب أجنييٌ لزوجته الصغيرة؛ فلأنّه حيقذٍ له 
عليها و لكونه زعولهاء ولأنها لما رقت إليه أقام الأب الرّوج مقام نفسه في حفظها 
وحفظ مالهاء وض الا اب الحفظ. ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذاء حيّى لو 
قبض لها صح أيضاً لقيام ولايته. 

(وَصَح هِبَهُ اثتَيْن دارا لِوَاحِدِ) أي لشخص واحدء فاللام متعلّقة بهبة. وها تصخ 
لأتهما سلّماها جملة [وهو قبضها جملةٌ)” و خرن في اد (وعَكْسَهُ) وهو هبة 
واحدٍ داراً لاثنين (لا) أي لا تصځ» وهذا عند أبي حنيفة وئر وقال افو توف 
ومحمد: تصخ (كَتَصَدُقٍ عَشَرَةٍ) أي كما لا يصع لواحدٍ أن يعصدّق بعشرة (عَلَى 
غَنِيِيْنِء وَصَح) له التصدق بها (عَلّى فَقِيرْنِ) وهبتها لهماء وهذا عند أبي حنيفة في 
رواية «الجامع الصغير». وعندهما: تصح على عَيَيِين أيضاً. ويأمر أبو يوسف بقسمة ما 
وهبه لابنه وبنته أنصافاً لا أثلاثاً كما أمر به محمد, لأنَّ تخصيص أحدهما بهبة شىء 
مكروةه والعدال الكتسوية: 

وقد قال رسول الله ية لمن وهب لأحد ولديه دون الآخر: «لا تُشْهِدْنِي على 
جور». والعدل عند أبي يوسف أن يجعل لكل واحدٍ مثل الآخرء » وعند محمد أن يجعل 
الثلشين للابن والغلث للبنت» لأنّ الشّرع جعل ميراثهما كذلك فكان هو العدل. وله: إن 
العدل هو النّسوية لغةّ والإنصاف من النصف فيصار إليه. ولو قال: جميع مالي أو ما 
أملكه ١١/٠١1‏ بع لفلان» كان هذا هبة له. 


ال مجو عَنِ الهية] 
(ويّصِح) لمن وهب هبة لأجنبيّ (الرْجُوعٌ عِنْهَا بِتَراض أؤ حَُكُم قاض) لکن 
بكراهة. وقال مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: ا يصح الرجوع في الهبة إلا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ممعم معفم ممه امف افيه مه واماوه و فعمة ماوع ماماو وواة قفو م ةو ممم و ووو مع مه 6م م م ملودععء د 5599595065662 


للوالد فيما وهب لولده. لهم: ما روى أصحاب السنن الأربعة ‏ وقال الترمذي: حديتٌ 

حسنٌ ‏ عن ابن عباس وابن عمر أن. التب با قال: «لا يحل لرجل أن غي عطي 

وأو يهب هبةً]“ فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يُعطِي لولده. ومَقَلُ الذي يُعْطِي العطية ثم 
يرجع فيها كمثل الكلب يأكلء فإذا سبع قاء ثم عاد في e‏ السفاعة إلا 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وابن عبّاس» وابن عمر أن النبيّ ياو قال: والعاكد. في 

هبته كالعائد في قَيئه). . وعنه أيضاً: بر اي e‏ 0 

عقد تمليك فيلزم كالبيع. وما ثبت حن الوجوع للوالدء لان ! خراجه عن ملكه لم یتم 

لأن الولد من كسب الوالد. 

ولنا: ما روى أبن ¿ ماجه من حديث أبي هُرَيْرة أن اي الاو قال: «الرجل أحقٌ 
بهبته ما لم يُتّب منهاه» أي لم يعوض عنها. وأخحرجه الدَارَقْطيِيَ في «سننه» وابن ن اي 

شيب في ((مصنقه) » ورواه لبا كم في «مستدركه) من حديث ابن عمرَ قال: ي 

على شرط الشيخين. ورواه الطَّبَرَانِيَ في «معجمه» من حديث ابن عبّاس» ولفظه: أن 

التبئ َي قال: «مَنْ م وهب هبةٌ فهو أحقٌ بهبته ما لم يتب منهاء فإن رجع في هبته 
فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه). وما روى عبد الورّاق في «مصنفه) عن سُفْيَانَء عن 

منصورء عن إبراهيم قال: قال عمر: من وهب هبةٌ لذي رحمء فليس له أن يرجع فيها. 

ومن وهب لغير ذي رح فله أن يرجع فيها إلا أن يكاب منها. 

وات هقا رؤؤة بان المراد نفي الاستبداد بالرجوع» أي لا ينفرد أحدٌ بالؤجوع 
في هبته As‏ ولا تراض 0 0 إذ م إلى ذلك» و بالأحذ 

ال الي اورم ديانة او الي ا ا 4 

الصلاة والسلام: دلا يحل لرجلٍ يؤعمن بالله واليوم الآخر أن يسيت شبعان» وجاره إلى 

جنبه طاويا»( ل" أي لا يليق ذلك ديانةٌ ومروءة وإنْ کان جا ئزاً قضاءٌ وحكومة. 

A1“ — 6١8/7 لميخطوط وهي صحيحة لموافقتها لرواية أبي داود‎ ١ ما بين الحاصرتين زيادة من‎ )١( 
ورواية المطبوع‎ »)٠۳۹( كعاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب الرجوع في الهبة (١۸)ء رقم‎ 
بدون هذه الزيادة موافقة لرواية الترمذي» كتاب الولاء والهبة (۳۲)» باب ما جاء في كراهية الرجوع‎ 
.)؟١۳۲ في الهبة (لا)ء رقم(‎ 

)"( ورد الحديث بروايات متعددة في المستدرك للحاكم AY/Y‏ والبيهقي في الشعب ا رقم 
»)٠٦١(‏ والطبراني في معجمه الكبير ۲ ۲۹/۱ _ أقربها إلى الرواية المذكورة رواية 
الطبراني في «معجمه الكبيرة 0 عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: قال: قال رسول الله 
يلِ: «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائ إلى جنبه وهو يعلم بهه. 


وده ياد صله وَمَوْتُ أحَدهمًاء وَعَِوََض أُضِيفٌ ِلَيْهَا وَل من أَجْتبيَ» *ش*ظ 


ولأنّ التشبيه بالكلب لاستقباح الؤجوع واستقذاره لا لحرمته. ويؤيّد ذلك ما 
روى البخاري: أن عمر“ لما سأل رسول الله بلا عن شراء فرس حمل عليه“ في 
سبيل الله؛ قال عليه الصلاة والشلام: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» فان العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئة»» فكما لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة ابتياع ما 
تصدّق به 171 أ]» لم يكن التشبيه بالكلب موجباً لحرمة الؤجوع في الهبة. 
وشرطنا في صحة الإجوع تراضيهما أو حكم القاضيء لأنّه لو استردّها بغير ذلك كان 
غاصباً» حتّى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. 

(وَيَمْكَعُهُ) أي الأجوع في الهبة سبعةٌ أشياء أحدها: (زَيَادَة) في نفس الموهوب 
(مُمْصِلَةٌ) كالغرس والبناء في الأرض الموهوبةء والشمن المورث زيادة في قيمة 
الموهوبء إذ لا وجه للأجوع بدون الرٌيادة لعدم الانفصال ولا معهاء لان التجوع إا 
يصخ للموهوب» والرّيادة ليست بموهوبة. قيّد بالزيادة, لأنَّ النقصان لا يمنع. وقيّدها 
بالمعصلةء لأنّ المنفصلة لا تمنع» كما لو كانت الهبة أمةٌ فولدت عند الموهوب له من 
زوج أو فُجور لأنَ التجوع في الأصل دون اليادة ممك. وقيّدنا بكونها في نفس 
الموهوبء لأنّها لو كانت في قيمته كقراءةٍ أو كتابةٍ ونحوهما لا تمنع» لأنها حيشدٍ 
لرغبة الثاس فيه إذ العين بحالها. 

(3) ثانيها: (مَوْتٌ اكدهمًا) أي الواهب والموهوب له. ها موت الموهوب له 
فلأنَ الملك قد انتقل إلى وارثهء فكأته انتقل في حال حياته. وأا موت الواهب فلأنٌ 
وارثه لم يهب» 00 إتما هو للواهب. 

(و) ثالثها: (عِوَض أَضِيف إِنَيْهَا) أي إلى الهبة. ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم 
الواهتي :هه أف ذلك عرض ح٠‏ كان يقول: هذا غوس هك ار راغا أو مدلياء 
أو في مقابلتها. (وَلَوْ) كاد العوض (مِنْ آجتبي) لأنّه عاط ی ارج في الشّرع 
فيصح من الأجنبيء كبدّل اللْع. وما لو لم يضف العوض إلى الهبة: بأن وب 
للواهب شا [ولم يقل هذا عوض هبتك أو نحوه]”“ كان ذلك هبة مبتدأة لا تعويضاًء 


)١(‏ حوفت في المخطوط والمطبوع إلى ابن عمرء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) »۲٠١/١‏ كتاب الهبة (51)» باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته 
00 رقم(57577). 

(۲) حمل عليه: تصدّق به» فح الباري .)۲۳٣/۵(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4.5 كاب الهبة 


امس كك :م 
ورو مها من مِلْكِ المَْهُوبٍ لَه وَالرّْجِيْةٌ وَقْتَ الهبةء وَالقَرَابَةٌ المخرَمِيَةُ رَهَلآك 
المَؤْهُوب. 

وَضَابِطَهَا . ځروف: : دنع خزقه. 


فكان لكل واحدٍ منهما الوُجوع. 

وفي 0 وهذا سواء كان العوض قليلا 3 كثيراًء من جنس الهبةء أو 
من غير جنسها. ويشترط في العوض شرائط الهبة من القبضء والإفراز» وأن يكون من 
غير مال الهبة خلافاً لزفر إذ ملك الموهوب له تم ف فى الهبة بالقبض فالتحق بسائر 
أمواله. ولنا: أن الواهب ما قصد بهبته تحصيل ذلك البعض منهاء لأنّه كان سالماً ل 
بل قصد إلى عوض آخر. وإنّ حقّه من الزجوع كان ثابتاً في الكلء فإذا وصل إليه 
بعضه لا يسقط حقّه في الباقي. 


(و) رابعها: (ُرُوجُهَا) أي الهبة (مِنْ مِذك المَؤهُوب لَهُ) ببيع أو هبةٍ أو وَقِْء 
لأنّ تبدّل الملك كتبدّل العين» وقد تبدّل الملك بتجدّد السبب. 

(ق) خامسها: (الزُوْحِيَةٌ وَفْتَ الهبَة) لان هبة أحد الرُوجين للآخر تحقّق ما 
بيئهما من الألفة والمودة» كان المقصود منها الصلة وقد [[حصل2"0. قيّد بوقت 
الهبَةء لاله لو تزوجها بعدما وهب لها كان له ار ولو تزوجها بعدما وهيت له 
۹7 لاسا كان لها الوجوع. ولو وهب ارو ته أ وهبستك له م أبانهاء فليس له ولا 

لها الؤجوع. 

(3) سادسها: (القَرَابَةُ المَخْرَمِيّةُ) لِمَا روى الدَارَقْطْنِيَ والبَتِهَقِسَ في «شننهما» 
والحاكم في (مستدر که) کڪ وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه 
عن عبد الله بن جعفر» [عن عبد ايله[ بن المبارك» عن حماد بن سَلَمة» عن قتادة 

عن الحسّن» »> عن سَهُورّة أن التبي ا قال: «إذا كانت الهبة لذي ريسم خروم لم يرجع 
فيها). وقال الإمام: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. ولان المقصود د منها مع القريب 
المحرم صلة الحم وقد حصل» وفي الرجوع قطعها فلا يرجع. 

5 ا (هَلاك المَؤْهُوب) لأن الوجوع في شيء يستدعي قيام اور 
فیه» وهلاگه ينافيه. ولو اڏعی اورت له هلاكه صدّق بلا حَلِفٍء لأنّه منک 
لوجوب الود عليه فأشبه المودع. 

(وَضَايصُهَا). أي ضابط الأمور السبعة التي تمنع الؤجوع (حَرُوفْ: دمع خُزقه) 


3 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الهبة 41۷ 


وهو سخ من الأضلٍ لآ هبه لِلْوَامِبٍ. وَهِي يشرط العِرَضٍ هِجة اَتدَاءء 
سمط قَبِضصّهَاء وتبطل بالشبوع. و بَيِعٌ الْتَهَاءً, رد بالعیب والوؤيَة, وَتَنْيِتُ الشْفْعَةٌ 
وَإِنْ اشتكتى ا انود قر وإن بره كم وَعَبَهَا له 


الح الغمفرى] 


وَصَكّحت العُمرى, وَهِيَ: جغل دَارِهُ لَه مُدَّةَ غُمُرِهِ بِشَرْطٍ أنْ تُرَدّ إا ماك وَبَط 
الشَّوْط. aa‏ ااا ا اااي اا اا 01 
فالدّال: الرّيادة. والميم: موت الواهبء أو الموهوب له. والعين: العوض. والخاء: 
الخروج عن ملك الموهوب له. الزاي: الرّوجية. والقاف: القرابة. والهاء هلاك الموهوب. 

(وَهُوَ) أي الرزجوع في الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتراضي (هَسْحٌ مِنَ الآضل) 
فيعود الملك القديم ولا يشترط فيه قبض الواهب: ويصخ في الشائع. (لآ هِجَة) أي 
ليس الرجوع بهبةٍ مبتدأة (يذواهب) كما قال زُفْرِ إذا كان الرجوع بتراضيهما. (وهي) 
أي الهبة (بِشَْطٍ العِوّض هِبَةٌ ابِتِداءء فَيُشْتَرَطٌ قَنِصّهَا. وتَبْطَل مِالشيُوع) كالهبة بلا 
عوض (وَبَنْعٌ الْتِهاءَ هد بالعَيْب والرْؤْيَةِ وَتَيّتُ الشفْعَةٌ) كالبيع المحض. وقال رُفْر: 
بيخ ابتداءً وانتهاء. وفي «جامع المَخيوبيئ»: هذا إذا ذكر بكلمة «على» أمَا لو ذكر 
بحرف الباء بأن قال: وهبعك هذا الغوب بألف درهم وقبله الآخرء يكون بيعاً ابتداء 
وانتهاءً بلا حلاف. 

(وإن اسَْخْتَّى) الواهب (الكمل كُمّ وَهَبَهَا) أي الأمةء بأن قال: هذه الأمة إلا 
حملها هبةٌ لك (ضَحٌ ضكط) الهبة فيهما وبطل | الاستشناء» وعند أحمد وأبي ثور: تصخ الهبة 
في الأمة دون الولد ولا ييطل الاستخنايء لأنّه تبرغ غ بالأم دون الولد» فأشبه ١‏ العتق واستثناء 
الولد المنفصل. وأجيب بأنّ الحمل كالجزي فلا يصحٌ الهبة في الام بدونه» بخلاف 
الولد المنفصل. وما ذكر من العتق ممنوحٌ عندنا. (وإنْ دَيّرَهُ) أي الحمل (كُمّ وَهَبَهَا) 
أي الأمة (لا) أي لا تصحم الهبة. 


[أحكام الغمرى] 
(وَصَحّت العُفرى: وهي جَعْلُ دَرهُ لَهُ) أي الآخر (مُدَةَ عُمُره) أي عُمْر الآخر 
(يِشَرطٍ أن تُرَدٌ) الدّار (إذَا مَاتَ) ذلك الآحر. وصورتها أن يقول: آغمرئك داري هذه» أو 
هي لك مُهري ما عِشْتَء أو مدّة حياتك» أو ما حييت» فإذا مِسَّ فهي رَدَ عليّ (وَتِطَلَ 
الشرطً) وهو رد الدّار إذا مات المُعْمَدُ. وبهذا قال الشافعئ في الجديدء وأحمدء وهو قول 
3 9 أ] ابن عباس وابن عمر» ورُوِيّ عن علي وَشُرَيْح ومجاهد وطاوس والنؤري. 


وعاه فعه م هه رقع ام يع > م يع ع ممعم عسمم نوع عمو كو عم م وو وده وه دور مع ور وو وميه م عرر ره روود مويو ريوع معقءي مم ثمملريء 


وقال مالك والليث» والشّافعيَ ‏ في القديم -: الغمرى تمليك المنافع دون 

لعين» فيكون للمُغمّر الشكتى» فإذا مات ردت إلى المغير لأنّها عَارِيّة مۇقتة. وإن 
قال: له ولعقبه» كانت سكناها لهم» فإذا انقرضوا عادت إلى المُغير لأنّ هذا تمليك 
مؤقتٌ» وتمليك العين لا يتأقت» وَلِمًَا في «صحيح مسلم» عن جابر قال: إنما العُمْرَى 
التي أجاز رسول الله بايا أن يقول: 3 لك ولعقبكء فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحبها. 5ن مَعْمَر: كان الرغري يُفْمِي به. . وعن ابن الأغرابي: لم 
يختلف العرب في العُمْرَي الى ع على أَنَّها ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له. 

ولنا: ما روى الشيخان عن أبي سَلَمَةء عن جابر أن التبي ييا كان يقول: 
الغذرى لمن وُعِبَتْ له». وفيهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «العُمْرَى جائزةٌ». وما 0 
مسلم عن أبي الرّيَيْ عن جابر قال: أغْمَرت امرأةٌ بالمدينة حائطاً لها ابناً لها. ثم 
تُوْفْيء وتوفيت بعده وترك ولداً وله إخوةٌ بون للمغيرة» فقال ولد المُغمرة: رجع 
الحائط إلينا. وقال بتو المُعمّر: بل كان الأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق 
مولى عثمان. فدعا جايرأ فشهد أن رسول الله ية قضى بالغشرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارق. ئم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد 
الملك: صدق جابز. فأمضى طارق ذلك الحائط لبني المُعْمر حتّى اليوم. وما في 
«صحيح مسلم» أيضاً عن جابر قال رسول الله لا: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تُفسِدوهاء فإنّه من أغمر عُمرى فإنها للذي أغيرَهَا حيأ ومين ولِعقِبه). 

وما في «ستن اس داود) عن عُرْوَةَء» عن جابر أن التبيّ اة قال: «من أعمر 
مْمْرَىء فهي له ولعقبه برها مَنْ يرثه من عټبه». وفيها أيضاً عن طارق المَكي» عن 
جابر قال: قضى رسول الله اة في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخلٍ 
فماتت» فقال ابنها: إِنما أعطيتها حياتهاء وله احوةٌء فقال التبي كلد «هي لها حيائها 
وموتها». قال: كنت تصدّقت بها عليهاءٍ قال: «ذلك أبعد لك». قال ابن القّطّان: 
[یقال]:'“ إسناده كلهم ثقات. وطارق الحكي هو قاضي مكلا موق عسات بن عفان 
وهو كقة: قال أبو رُرعَة: ورواه أحمد بسندٍ كل رجاله ثقات» وهو: حدّثنا دَوْحٌ: حدثنا 
سُمْيَان القُرِيّءء عن محمَيد بن فَيْس» عن محمد بن إبراهيمء عن جابر: أن رجلاً من 
الاسر أعطى أمّه حديقة من نخل حیاتهاء فماتت» وله إحوةٌء فقالوا: نحن فيه سرغ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كات الهبة .4 
[أخكام الرقبی] 
وَل صح الدفتى, وَهِيَ: إِنْ مِتُ قَبِلَكَ فَهِي لَك. 
وَالصّدَقَةُ لا تصح إلا بالقبضء وَلاً في ضَائْع يُفْسَمُ. ولا عَْدَ فِيهَا. 


2 ا م 00 0 00 الله وإ فقسمها بينهم ميرائاً و و 0 


سکام ال الوُقبى] 


(ولا قصح الؤْقْيَى) عند أبي حنيفة ومحمدء وهو قول مالك (وَهِي) أن يقول 
شخصٌ لآخر: أرقبتك هذه الدّار 10153 ب]» أو هي لك زی أو هي لك حياتك 
على اني (إن مِٿ قَبْلَكَ هي لَكَ) ون مك قبلي فهي لي. و شعيت بذلك لان كل 
واحدٍ يرقب موت صاحبه. وقال أبو يوسف: يصځ» وهو 1 القافعي وأحمدء لأنها 
تشتمل على شرط رد الدّار بعد الموت» فيكون بمنزلة العُمُرَّى. ولما في «سنن اټ 
داود) عن جاير قال: قال رسول الله َلِخ: «الغمرى جائرةٌ لأهليناء والؤُقبى جائرة 
لأهلها». وفيها عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يل «مَنْ أعمر شيئاً فهو 
لمغيره حيائه ومماته ولا ترقبوا. فمن أرقب شيعا فهو سبيله». وفي «سنن النّسائي» 
عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أعمر عُمْرَى فهي لِمَن أعمرها جائزة» ومَنْ أرقب رُقْبَى فهو 
لمن أرقبها جائزةٌ». وفيهاء وفي ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: «لا عُمْرَى ولا رُقُبَى» 
فَمَنْ أعمر شيعا أو أرقبه» فهو له حياته ومماته). 


ولنا: أنه تعليق العمليك بالخطر وهي موت المُمَلَّكء وذلك باطل. وإذا لم 
يصخ عند اش حنيفة ومحمد يكون عَارِيّة لان هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. 
وقد حكم الإثقَانِيٌ شارح «الهداية» بصحة قول اس يوسف لا روينا من الأخيار. 

ال لآ قصِح إلا بالقَنِض) لأنّها تبؤع كالهبة» (ول) تصخ (في شائِع 
يُقْسَمُ) لِمَا مر في الهبة (وَلا عَوْدَ فِيهَا) لأ المقصود بها القواب» وقد حصلء 
بخلاف 0 فلا رجوع في الهبة لفقي اانا [وفي القياس يرجع لأند ملك 
بطريق الهبة» وفي أسباب الملك الغنيّ والفقير سواءء كالبيع وغيره. ووجه 
الاستحسان: أن“ المقصود بها الثّواب دون العوض» إذ لو كان قصده العوض 
لاختار للهبة من يكون أقدر على آدائه. ولَّمَا احتار الفقير مع عجزه عن آدائه» فعرفنا أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لت كه معدم عقا عه عد جوم ع عم موا زم عام و سيق ع رهم م هع لهاهاة عفادمو و مهاه رمعو واس يه واو عه وها فلقه اه الوه واه 6ن لاذه 


مقصوده التّواب وقد ناله. ولو تصدّق على غني لا يعود استحساناً. والقياس أن يعود 
وبه قال بعض أصحابناء لأنّ الضدقة في حقّ الغنيّ هبد لأنها نما يقصد منها العوض 
دون التّواب» كما أن الهبة في حق الفقير صدقةٌ: لأنّها ها يقصد منها الثواب دون 
العوض. ووجه الاستحسان: أن لفظ الصّدقة مسا يدل على أنه لم يَقُْصِد العرض» 
ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال التملك. 


م العصدّق على الغنيَ ة قد يكون قربة استّجِنٌ بها بها الثواب؛ لكونه غدياً يملك 
نصاباً وله عيالٌ _كغيرةٌ» والتاس يعصدّقون على مثل هذا لل الثواب. ألا ترى أن عند 
اشتباه الحال يتأدّى الواجب من الزكاة بالتصدّق عليه» ولا رجوع فيه بالاتفاق» 
فكذلك عند العلم بحاله لا يغبت مكحن ن علو ثم الصدقة فيما يُفْسَمْء وكذا 
الهبة على غنيين باطلةٌ عند بي حديفة. وقالا: جائرةٌ ة. وكذا الصّدقة على فقيرين 
باطلةٌ في رواية «الأصل» عن أبي حنيفة. وفي رواية «الجامع الصغير»: إذا تصدّق 
على محتاجين بعشرة دراهم؛ أو وهبها لهم جاز. قيل: وهو الصحيح. و 
على غنيِين أو وهيهاء لم يجز. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز كله. والله أعلم 
بالصواب. 


كِتَابُ الإجارة 38 


کتاب الإجَارَةٍ 


هي بيغ تفع مَغلُوم بِعِرَضء كذَاء دَيْنٍ أز غَينُ. N OO ENE‏ 


كتاب الإخجار 5 ]] 

(هي): لَعَة: اسع لاجر مِن أجر بأجز مكدر المي وضمه(؟ ‏ وهو 
العوض. قال الله تعالى: «إلو شعت لأتّحَذْتَ عَلَيهِ اراھ وشي الثوابُ أجرا 0 
سبحانه عرض ألعبد به. / 

وشرعاً: (تَنْعْ تفع مَغْلُوم) غير حرام كالغناء والتوح» ولا عبادة کالاذان وقراءة 
القرآن (بعِوّضء كَدَا) أي معلوم دَئْنِ) كالنقود والمكيل والموزون (آؤ عَيْنِ) كالثِياب 

والدّوَابٌ. ويُشْترطٌ کون العوض معلوماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استاجر أ جيرا 
َلْيْعْلِمَهُ أجر». رواه ه محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن خماد» عن 
إبراهيم؛ عن ابي سعيدء وأبي هريرة» عن النبي يَلَِِ. وفي رواية عبد الرزاق له: 
دقَلْيْسَمٌ له أجره). . وفي لفظ: «قَلْيِينٌ). ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدَله نمضي 
إلى المُنازعة» كجهالة المْتعن والثّمَن في البيع. 
وهي جائِزة بالإمجماءع”". وبقولِه تعالى: قن َْضَعْنَ 7 فَاتُوْمَنٌ 

جور 2104 وقوله تعالی: على أنْ لْعْرَنِي ماني ججج . وبا رَوَى الشيخان 
فى دينع ابد عباتن أن لدبي ية احتَجَمَ وأغطى الحَجامَ 00 ومن ديت 
عائشة في الهجرة قالت: استأجر النبيٌ ية وأبو كر رجلا من بني اليل هادياً جريا 
وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.. 
الحديث. والجديت ‏ بكسر المعجمة وتشديد الراء و و فمثناة: الماهر 
بوداي ٠‏ ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول انه ا : «أغطوا الأ لاجو جير اجر قبل أَنْ 
يِف عَرَقُةُ) . رواه البخاري وابن ماجه. 

ومحل عقد الإجارة عندنا المنافغ» زهو قول مالك واحعد وار ادات 
الشافعي. وقال بعض أضحابه: العين» لأنها الموجودةء والعقد يضاف إليها. 

ولنا أن المعقودٌ عليه هو المشتؤفى بالعقد» وذلك المنافع لا الأعيان» وإضافة 


n 


)١(‏ من باب ضرب ونصر. 

(؟) سورة الكهفء الآية: (۷۷). 

() الأولى أن يقدّم الاستدلال بالكتاب والشئة. 
)٤(‏ سورة الطلاق» الآية: (5). 

(ه) سورة القصصء الآية: (۲۷). 


وح الل كر او O‏ لا تصځ فوق ثلاث سِيين. 
وبذكر العَمَلٍ كضبن لَوْبِء وبإِسَارَةٍ كتفل هذا إلى نَم 
ولا تجبٌ الأَجْرَةُ ِالعَقَدِ O‏ عع الوا طق ا ةو ا ا 


العَقّد إِلَى الْعَينٌ انها E‏ المنفعة. وعند مالك وهو مذهب الشافعي زأحية يجعل 
ا المعدومة موجودة ١‏ محکماً ضرورة ا العَقّد. . ومن رر کون ي 
کالاغیان ء عند ولت ا 0 عندنا: أنه 4 ا 2 مشا ا 
NE‏ به. ET‏ ا a E‏ 
مِلكه» فيملك بدلها بالغاً ما بَلَغْ. 

(ويُعْكَمٌ النّفْع بذر المُدّة) أي بيانها (وإن طاتث) على المذهب» لأن المدة 
إا كانت معلومة کان ذز المنفعة خا إِذًا كانت المتفعة لا تعفاوت» كلدو 
للشكتى: والأرّاضي للزراعة (لَكَنْ في الوقفي) الذي لم يشترط الواقف مدة الإجارة (لا 
قصِح) المدة الطويلة عند مشايخ يلخ كيلا يدعي ام الملك والمدة الطويلة 
(فوق ثلاث سِنِيْن) وهو المختار. وقيل: تصح ولكن يرفع إلى الحاكم حتى بجطلهاء 
وبه يفعي الفقيه أبو الليث. والحيلة في تصحيح أكثر من ثلاث سدين أن ترفع إلى 
حاكم يصححها. وما لو شرط الواقف مدة [۱۷۳ - بع اثبع شرطة طَالَتِ المدة أو 
قصرت. 1 
أو حياطة ة قبا 20 9 0 أو فل قَدْر ر معلوع. مسافة e‏ إ5 ين ن الوب» ولون 

(وبإشَارَة (ë‏ 0 (كَتَفل هذا) الطعام (إلى فت أي 7 المقام» لأنه 07 اق ما 
ينقله وعلم الموضع الذي يبقل إليه» كانت المنفعة معَلومَةٌ فيصخ العقد. 

[فصل متی تحب الأجرة] 

(ولا تحب الأ خِرَةٌ) أي لا تملك (بِالعَقد) سواءِ كانت عَيِنَاً أو اء كذا ذكر 
محمد في: «الجامع». وذكر في الوجارة: ِن كانت عيناً لا تملك بالعقدى ون كانت 
دَيناً تملك به» وتكون بمنزلةٍ الذّيْن المؤجل. وعامّة المشايخ على ما في «الجامع». 


)١(‏ القباء: ثوب يلجس فوق الفياب ويتمنطق عليه أي يوضع له تطاق» أي حرام معجم لغة الفقهاء 
ص ۳٣۵‏ بتصرف. 


كِتَابُ الإجارة t۳‏ 


تل بتغجيلها أو بشَرْطِهء أو باشقا التفع؛ اک س جب لڌار قُيِضَتْ ولم 
يَسْكنْهَاء سقط بالقضب بقَذرٍ فوت فكنه. 
ر 2 .# a e“‏ ا 0 م 

وللمُؤْجِرٍ طَلَتُ الأَخِرَةٍ للدّارٍ والأض لكل يَرْم وللدًائة إكل مَزخلةٍ و 
للقصارة والطياطة ذأ E 1 an.‏ 
وقال ااي واد تملك بنفس العقد يح تسليمها عند تسليم الدّار والدّايّة بة إلى 
المستأجر (بَل) تملك الأخر ة (بِتَعْجِنْلِهَا) أي بتقديمها ودفعها إليه» (آو بقزطه) أي 
بشّرط تعجيلها في العقد (أو باشتِيقاء ء التّفع) تحقيقا للتسوية» (آو التّمَكّن منه) أ 
من استيفاء النفع إقامة لمكن من الشيء مُقّام ذلك الشيءِ. 


(فقحِبْ) الأجرة (لدَارٍ قُبِضَتْ ولَمْ يَسَْكّنْهَا) لأ عين المنفعة ليا ت 
يڪن» اقيم ليه ا مُقَامهَاء إذ ا ع من الانتفاع يث يشت - 


(وتشقطٌ) الأجرة (بالقضب) من المستأجر (بقذر [فؤت] تَمَكُنه) حتى إِنْ 
قات تمكةٌ في جميع المدة سقطت جميع الأجرة E‏ 
بحسابهع لأن تسليم المحل 5 أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمكن من ا فإِذًا 
فات العمكن قات التسليم وانفسخ العَقّد بقدر ذلك الفوات وسقّطّ مِن الأخرّة بِقَدْره 
ذكره صاحب «الهداية). 


وذکر الفضلي والقاضي فخر الدين في «الفتاوى»: د الإجارة لا تتفسخ» ولكن 
تسقط الأجرة ما دامت في يد الغاصِبء وكذا إِذَا غرقت الأَرْضُ قبل رَذعها. وإ 
اضْطلَمَئه(" آقَةّ سماويةٌ لزمه الجر تامًا في رواية محمدء اا وقيل د ا 
ما مضى من المدة فقط. وبه يُفْتى إن لم يتمكن من زرع يله في الضرر ثانياً. ذكره 
قاضیخان» وبه قال شيخ الإسلام المعروف بځواهر زاده. 


(وللمُؤْجِرٍ طَلْبُ الأخرّة للذار والآزض لکل يَوْمِ) لأنه منفعة مقصودة» 5 إلا أَنْ بين 
وقتّ الاستحقاق في العقد کون يمنزلة التأجيل» )و( له طلّك الأبكر (للدابّة ِكل 
مزل“ لأنها سيد مقصود» (و) [له(22 لَب الأخر (للقضارة والخياطة إِذَا 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(۲) أي التمكن. 

(*) الاصطلام: الاستفصال. مختار الصحاح ص ٠١٤‏ مادة (صلم). 
(4) الموحلة: قدرها ٠٤٠٠۲‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص .47١‏ 


4 كاب الإجارة 


تيث)» وللخبز بَغْد إخرَاجه من التتوّر فإِذًا اخترّق بَعَدْما أخرج, فَلَهُ الخ و قَبِلَهُ 
لا. ولا غرم فِيهمَا. 1111111190000 


كث لأن العمل في البعض غير مقع به فلا يستوجب به أجرا. وقال أبن جت ا 
- وهو قول زُفْرٍَ للا يجب شية من الأجرة إلا بعد استيفاء جميع المنفعة, سواء كان 
العقد على المُدَّةء كما في إجارة الدّار والأؤض» أو علي قَطع المسافةق كما في 
كوي الدابة إلى E‏ على العمل» كما في القِصّارة والخياطة والصّبَاغة. 

وإ كانت حصة ما اشتُؤفي مِنْ العَمَل ٠۷١7‏ - أ] معلومة» سواء عمل في غير 
بيت الخسعاجرة آذ في بيته على مأ کي «التجريد» و «الهداية»» ويطلبه القصّار 
والخياط بعد الفراغ لو عمل في بيتنه. ثم زجع وقال: إِنْ وقعت الإجارة على المدق 
أو على قَطع ااافا يجب ام اا ا اسْتُوفِي ين المنافع إِذَا كان لما 
اشتُوفي فة دة من الأجفره فضي الدار يجب الإيفاء ا یوما وفي قَطع 
المسافة ا فمرخلة. وفي الإجارة التي تنعقد على العمل - ويبقَى للعامل أت في 
العين ‏ لا يجب إيفاء الأجر إلا بعك زيقاء العمل كله وسعسق عة ما عاط لي 
عمل في بيت التشتاجن على ماعو المشيون كاي تمرف وغیره» فانه 
حينعل كالدار والدابة. 

)و ) للمُؤجر طلب الأجر (للخُبز) بالضم ويجوز فتحه (مَعْدَ إخُراجه مِنَّ 
الْنُوْرٍ) لأن تمامه بلك (فإذًا اخترق ) الخبز (بَعْدَما أخرج) من التنور من غير فغله (قله 
الآجر) لوجود تمام العمل. (و) إِذَا احترق (قَبْلَهُ) أي قبل إخراجه من التنور (لا) أي لا 
أجر له لعدم وجود مام العمل. وفي «التهاية»: إن روايات ١‏ الكتب من «المبسوطه و 

«الذخيرة)» و ج ر «الجامع» لفخر الإسلام» و3 «قاضیخان»» والشمُرتاشي»› و 
«الفوائد الظهيرية»: أن العامل في بيت المستأجر يستحق الجر بقذر عمله حتی 2 
ا ا و كل جوع من اليد بصيو ا الي 
صاحب الثوب بالفراغ منه. وفي «الهداية»: أنه لا يستحق اا إلا بالتّمَام. 

(ولا غُرْمَ فِيْهِمَا) أي في حاتي الاحتراق بعد اللإخراج وقبلّه على الأجير» لأنه 
3 توجد منه جناية وهذا عند أبي سحضيفة. وعندهما: على الأسي العُوْم» لاه حير 

مشترك. والعين في يذه مضمونة عندذهما. ھکذا حکیٍ القدُورٍي الخلاف في شرحه. 
وفي «سشزح الوافي): ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكلّ: نا عند أَبِي حنيقة فلأَنّه لم 


رق( 


)١(‏ كمن استأجر سيارة من مكة إلى المدينةء فتكون الإجارة على المسافة لا على الوقت. 
(۲) في المطبوعة: حاصةء وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتاب الإجارة 1 


و وضرب اللَّين بَغْدَ إقَامَته. 
يَحْبِسُ العَينّ للآخر من حلط مِلْكَهُ بها كالصّبَاغ, فإِن حيس فَضَاعَ فلا عُرْ 
2006 بخلافٍ الجَمّالٍ. وَلِمَن أَظْلِقَ له العَمَلُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَةُ E‏ 


هّلك من عملهء وأمًا عندهما فلأنه هلّك بعد التسليم. 


(و) للمُؤجر طلب الأجر (للطّنخ) للوليمة (بَعْدَ العَرْفٍ) أي إخراج المرّقة من 
القذر إلى القِصَاع. قيدنا «بالوليمة»» لانه لو استأجره لطبخ در حاص بعينه لا يكون 
الغرف عليه» وكذا في المحيط والإيضاح. والأصل في ذلك العرف. 


(و) للمُوّجر طلب الأجر (لِصَرْبٍ النّبنِ) بكسر الموحدة (ِيَعْدَ إِقَامَتِه) أي 
0 وبعد تشريجه - أي جعل بعضه على بعض عندهماء لذن 
يجه من تمام عمله إِذْ لا ۇن س د ولأنه هو الذي يتولاه عادةٌ» والمعتاد 
el‏ ري فة أن العمل قد تم بالإقامة» والعشزيج عمل زائدٌء كالنقل إلى 
موضع العمارة. وثمرة الخلاف ee‏ فسّد بمطر ونىحوه بعدما أقامه: فعنده 
يجب الأب وعندهما لا يجب إلا دا كان سه 


ي 2 
0 
- 


فيهاء كالقَضان لأن المعقود د عليه وصْفٌ قائع 0 ل 
بدله» كما في البيع. 


۾ 7 ا و د ٤‏ 8 8 5 و 
وقد كانت العين أمَانَةَ في يده قبل الحبس [فبقيت] أمانةٌ بعده (ولا آَخْرَ له) 


ا بعده» لكنه بالخيار إن شاء نه قيمئةٌ غپر معمول ولا اجر له أن 


ع ل ا لأن LL‏ 


(بخلآف الجَمالٍ) - بالجيم أو المهملة - وكل صانع ليس إعمله ر في العين 


(ولىمَڻ) أي لأجير (أطْلق له العَمَلُ أَنْ يَسْتَغْمل غَيرة) لأن المُسْتَحَقّ عَمَل في ذمته» 
)١(‏ في المطبوع: فتعین» وما أثبتناه من المخطوط. 


4۹ کناب الإجارة 


ا 


فإن قد بده لا. ولأجير المجيء بعيَاله, إن مَاتَ بَعْضْهُم وجَاءَ جن بي اجر أَجْرةُ 

وحَامِلٌ كتاب أَؤْ زادٍ إلى رنڊ بجي إِنْ رَدْهُ لِمَوْتهِ لا شَيءَ لَهُ. 
فله إيفاؤه بنفسه وبغيره» فصار كإيفاء الین“ (فإن قَيِدَ بِيَيه) بان قال له: على أَنْ 
تعمل بيدك» أو تشك ي أي لا صفحتل غيره لأن المعقود عليه عَمَل بعينه 
فيستحقٌ عليهء كالمنفعة في محل بعينه. 

[ضوابط الإجارة الجائزة] 

(ولآجير ال ء بِعِيَالِهِ) | ال 20 للمستأجرء ر والباء) متعلقة جمجيء وهو 
مجرؤز بإضافة أجير إلدء راللام متعلقة بمحذوف خبر مُقَدّم. ا (إنْ مات بَعْضْهُم 
وخَاءَ بمَن e‏ رص بين الور وا وهو (أخز هُ بحِسَايو) والجملة 
0 5ك فذهب فوجد م قد ا نك ين بَقِي) فله ا بحسابه» لأ 
الأخر مقابلٌ بجملتهمء وقد أؤْفَى ا امد عليه تمدن عن الو 
يقذره. 


(وحَامِل كتاب) مبعداً مضاف (آؤ زادٍ إلى زح بآَخِرٍ) الجارّان متعلقان ب: 
«خامل» (إِنْ َدَهُ) أي الكعابء أو الزاد (يمَؤته) أي لبجل موت زيدٍ (لا شيءَ لة) 
جزاب الشرظط» اتشر وراه حيو العا والمعنى: د مَنِ استأجر رجلاً ليذهب 
بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب إليها فوجده_ ميتاً» أو لَمْ يجده أو وجده ولم يدفع 
إليه شيقاً بل رد بهء فلا أجر له. وعند رُقر له الجر لأنها"؟ بقابلة الحهل للبصرة وقد 
وَفّى به وَجَنَى بِرَدّه فلا يسقط بجنايتهِ حَقّه من أجرته. ولهم أن المعقود عليه هنا هو 
قل الطعام إلى البصرة» وقد نقضه يرَدُه. 

ومن استأجر رجلاً ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة ويجيء بجوابه» فذهب 
فوجده ميعاً قَرَدٌ د الكتاب فلا أجر له وهذا عند أ حنيفة ة وأبي يوسف, . وقال محمد: 
له ار الذهاب» وهو قول مالك والشافعيٌ. وذكر الفقيه 5 الليث قول أبي يوسف مع 
قول محمد. 290 أنه أؤقن بش اة عليه دون البعض» فمن الآخر 


)0 آي يجوز للعدين أن يفي الدين عن نفسه» ويجوز أداء غيره عنه ای المدين . 
)( آي: «الهاء» في كلمة «بعياله». 

(f)‏ أي الأخر. 

(4) أي ووه قول محمد. 


كاب الإجارة 4۷ 


البتَاِ. لا اشیشجاز 0 وَتَكُوْنَ ا 
الرْرَاعَة. فان استَأجَرَهَا للبتاع, أو الغزس صح 1010100220 #1371311010« 


بقذر ما قي ولهما أ الأخْر مقابَلٌ بقل الكتاب إِذ وا ا بين الناس» أ 
وسيلةٌ إلى افو - فإذا ركه ققد نقضه فيسقط الأخر. وأما لو 
e‏ غائباً فترك الكتاب هتاك لِقُؤْصّل إليه» فله اجر ء الذّهاب إجماعاًء لأنه أتى بما في 

شعه. وفي «المحيط): وكذا لو استأجر رسولاً ليبلّعَ رسالته إلى فلانٍ ببغدادء فلم 
يجد 5 وعادء قله الجر لِقَطع المسافةء لأنه الذي في وسعه لا الإسماع. 


(وصح اسْيَِفْجَارُ دار أؤ دكّانِ) او حانوتٍ (پلاً ذکر ما يَعْمَلُ) المستأجر (فيه) 
والقياس ان لا يضح. 5 ال من الدار والدكان الانعفاع» وهو قد يكون 
بالشكنى وقد يكون بوضع الأنيعة» فينبغي أَنْ لا يجوز ما لم ثيل ما يعمل فيهاء 
كالأراضي للزراعة. زالغياب لا ووجها الاستحسان أن العمل المتعارّف فيها 
الشكنى» والمتعازف كالمشروط» فينصرف العَمّد إلى الشكنى» يخلاف الأزض 
والئياب فإنهما يختلفان باختلاف المزروع 17°73 [Î‏ واللابس. 

(وته) أي للمسكأجر في الشكتى فيها (كُلْ عَمَلٍِ) للإطلاقء ككسر الحطب» 
وشل الفياب» لأن الشكتى لا عم وخ“ بذلك كر من توابعها. وفي «المبسوط) 
و «الذّخيرة): ما يكون له رَبْط الدَّوَابٌ إذا كان فيها مَوْضْمٌ ضعٌ مُعَدٌ لذلك وأما إذا 


يكن فليس له ذلك. (سِوَى مُؤِنٍ 0 نسحو الحدادق E‏ وال بالكّابة 
دون اليد أن فيه هرا ظاهراً ف فيتقيد العقد مما وراءه دلالة. 


والحاصل: أ عل عمل ليد با أ زو نالك لا بسيو ممشعق ل يط 
العَقّدِ إلا أن ر يشترط» وما لا يُؤْهِنُ فهو مُشكحقٌ ممُطلق العَقّد 

(لا اسْقِحْجَارُ آزض) أي لا ص استعجاز اض (حَتّى يسمي ما يُؤْيَعٌ) فيها؛ 
نا 5ُشتَأجر للزراعة وغيرهاء وما يُرْرَع فيها متفاوتٌ في الضررء فلا بد من التعيين ثلا 
تَقَعَ المنازعة (آو) يت ا ُ) أي و بان يذ كر أنه يزرع 
ما شاه فيه ا سَمى ما يعٌمه ارتفعت الجهالة المُفْضِية إلى المنازعة (و) حتى 
(قَكَؤْنَ الآرضٌ خَالِيَة عن الزْرَاعَةِ) لأنها لو كانت مشغولة بها لم يكن المعقود عليه 
مقدورَ الاستيفاء منها. (فإِن استَاجِرَها) أي الأَرضّ (للبنَاءِء آو الغزس صَعح) لان ذلك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۸ كتابُ الإجارة 


وإذا الْقَضَتِ المُدَةٌ لها رغه به أَنْ غرم المُوْجِرُ قيمتة مَفلّوْعاً. وَيَكَمَلْكَهُ بلا 
رضا المستأجر إن نَقَصَء > ولا برضا 3 يرْضَى بتزكه فَيَكُوْنُ البنَاءُ 5 العَوسُ 


ِهذًاء والأزض لِهَذًا. 
والوطبة كالشَّجَرَةِ وضّمِنَ الجصّة بِالرّيَادَةٍ على جمل ذُكِرَ إِنْ أَطَاقَتْء وَكُلٌّ 
القِيِمَةٍ إن لم تطق. 


منفعةٌ تُقْصَد ين الأْضء فكان كاسحجارها للرراعة. 


1 (وإذا انْقَضّت المُدَةٌ) أي مُدّة الإجارة (سَلْمَهَا) أي يلرم المستاجر أن يُصَلّم 
الأزض إلى مالكهًا ((قارغة) مِنَ البتاء والعوس بان يُجبر على كلمي لأن تقدير المدة 
في الإجارة يقتضي 0 عند انقضائهاء وليس للبناء والغرس مدةٌ شعلوقة 
ينتهيان ن إليهاء فيكون كاشتراط المَلْع عند انقضاء المدة غوئ ودلالة» بخلاف ما لو 
نقضت مدة ة الإجارة وفي الأرض زرع لم بر حيرف يدرك يأر المثل في يده إلى 
نْ يستحصده» لأنَّ لبلوغ الرّرْع غَايَةَ معلومة فكان في التأخهر بأجر المِثْل مراعاة 


1 
أ 


(إلا أَنْ يَغْرَمَ المُوْجِرٌ قيمقة) أي قيمة البناء أو الغرس (مَفْتؤعاً) لأن في ذلك 
نظراً لهما (وَيَتَمَلّكَهُ) هو بالئضب عَظْفٌ على يغرم يلا رضا المُستاجرٍ إن تَقَصّ) 
الأرْض القَلُْ > لأنّ فيه دَفْعَ الضرر عن المُؤجر (وإلاً) أي وإِنْ لم بُ ينقِص القع الأرض 
(فَبِرضَاهُ) أي فيتملكه ١‏ ا برضا المتسأجر (أؤ يرْضَى) عطف على یغرم» أي أو إلا 
أن يَوضَى المُوْجِرٌ (بتزكه) أي ترك البناء أو العّوسء لأن الحَقٌّ لربٌ الأرض فإدًا رضي 
ياستمرارٍ اليناء أو الغرس بأجراً و بغير جر كان له ذلك (قَيَكُْنُ المِنَاءُ أو الغَرْسُ لهذا) 
أي المستأجر (والآزض لهذًا) وهو المُؤجرء وهو واضخ. 
(والؤطبة) - بفعح فسكون ‏ القَضْبء وهي بالفارسية إِسْفِشت (كالشَّجَرَةٍ) أي 
محكمهاء لأنها لا غلم لانتهائها غاية (وضَمِنَ) المُستأجر (الحِصّة بالزْيَادَةٍ على حَمْل) 
بالکسر ‏ (ذُكرَ) من عقد الإجارة» يعني استأجر دَابْةَ ليحيل عليها مِقَّدَاراً معيناً من 
نوع مء فمل أكثر يما سكى فقولهث» ضَمِن ما زاد (إن آطاقت) دابةٌ مثلها ذلك 
المك: لأنها عَطِبت با هو مأذونٌ فيه» وبما هو ليس بمأذونٍ فيه فانقسم عليهما. 


(3) ضَّمِن (كُلَ ١‏ قد لقَِيْمَة إِنْ لَمْ تطق) ) كابة ملّهًا ذلك لعدم الإذن فيه؛ أضلاً 


)١(‏ في المطبوع: يتهايآن» المثبت من المخطوط. 


كتَابٌ الإجارة ‏ - 4۹ 
قضل [فيما يُفْسِد الإجارة] 
يُفْسِدهَا شُرْوط تَفْسِدٌ البَيْعْ امه تح او لك ود فقوب Aaaa‏ 


لخروجه عن العادة. قَيْد بكؤن الإجارة [۱۷۰ اب] على حمل» لأنها لو كانت على 
ركوب شخصٍ معين فأردفه آخر فقطبت الداية صَمن يضف قيمتهاء سواء كان أخف 
أو آثقلء لأن تلَفٌ الدابة من الركوب لا ينشاً من الثفْلء إذ ڏ رب ثقيل يحين ال ركوب 
فلا يضر ثِمّله بالدابة وخفيفيٍ لا يحسنه فيص بهاء ولان الآدمي لا يُوزن فاعتبر فيه 
العدد. وهذا إذا كانت الدابة تُطيق حمل اثنين» حعى لو كانت لا تطيقٌ ذلك ضَّمِن 
كل قيمتها. 
ون قَيّد الدابة براكب؛ والثوب يلس لابس مُعَينٌ) نُ» فخالف إلى رة ین 
القيمة إِنْ لف لتفاوت الاس في الركوب واللبس. ومئلّهُ كل ما يخعلف باحتلاف 
المستعمل. ولا يعتبر التّغين فيما لا يختلف بالمُشتغيل» فلو شرط شکنی واجِدٍ يعينه 
في الدار جا لا أن فيفك غير ی وفلف ورد ف ا يجذِب لبجامها 
إلى نفسه لتقف ولا ت الصَرْب بلا إِذْنِ صریح» وجب الضعاة عند أبي 
حديقة) كهلاك الدابة اللمستغارة» والعيك الاجر بالصوب. وها فياه خير 
المعتادء كمالك والشافعي. 


وصح استفجار الجمل ليحمل عليه خيلا" وراكبين إلى مكة الفشيفة 
مثلاً. ويتعين المخمل المعتاد في عرف البلادء ويستحب مشاهدة الججكال المحيل» 
لأنه م عن الجهالة 0 3 مالك. وشرط الشافعي المشاهدة» وهو القياس» لأنه 
مجهولٌ فيؤدي إلى المنا 

ولنا: e‏ 1 المقصود هو الراكب وهو معلوم» والمشميل تابع» وما 
فيه من الجهالة تزول بالصّوف إلى المعتادء وكذا إذا لم ي َر الفراش وما يتعلق به. . وصح 
اراد معلوم إلى مكانِ معلوم» ويجوز عوض ما نقص منه» خلافاً لبعض أصحاب الشافعي. 


فصل [فيما بضيد الإجارة] 
(يَفْسِدُها) أي الإجارة (شُروطٌ كُفْسِدُ البَنْع) وهي الشروط التي لا يقتضيها 


0 أي الراكب واللايس. 
(؟) أي الصاحبان. 
™( المخمل: الهودج. وهو مو كب يكب عليه على البعير. معسجم لغة الققهاء ص 4 


وممع و فور وه رو ووو نع وروم م مر وو وووه و فم موه دوو و موه م نم وو ووو معض ممم ءيج وموم وم ومع جد ممعم د و5569 


الحقه الذي رقت فيك ن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في | الأعيان» ولذا قال“ 
وتُفْسَحُ. 

والشروط التي لا يقتضيها البيع تيده فكذا الشروط التي لا تقتضيها الإجارة 
تُفُسِدها. وذلك كاشتراط [مَرَمّة](" الدارء وإدخال إجذْع في سقفها. وتَفشد أيضاً بجهالة 
المعقود عليه» كما لو استأجر أرضاً ولم يلكز ألم يررعياء وف شيء يزرعهاء وكذا 
بجهالة المُدَّةٍ فيما تعلم المنفعة بهاء كالدّور لاستلزامها جهالة قَدْر المنفعة» وكذا بجهالة 
الجر لأنه كالثّمن في البيع» وكذا بجغله“ من جس منقَعَة المستأجرء كاستئجار دار 
للشكنى e‏ فار أخر: وا ثوب بلس آخر. وعند الشائحي يحول لذن المنافع 


كالاعيات عند ومبادلة العين بالعين بجنسه أو پخلاف جنسه ت عند المساومة. 


ولنا ما ځکي e‏ إلى محمدٍ وقال: لخ ل يكور اجا کی 
دار بشكتى د دار؟ فكتب محمد في جوا به: إنك أُطلتت الفكرة» [وأصَابشك الخيرة۲ 9 
وجالست الجا في وا ميك ر TT‏ ار پشکنی د دار كبيع 
الهئ“ بالمُؤهي ديق ا أ OS e‏ 
والتان باتفراده:معيقة السار عندناء بخلاف ما إذا اختلف الجنس» الان النساء في 
الجنس المُحْملف ليس بحرام» كما لو أسلم قُوجِياً في مَرْرِيٌ. 
فإن قيل: عند احتلاف الئوع؟ إن لم يفسد لهذا المعنى يفسد لمعتى آحر» وهو 
أ يع الدين بالدّين حرام لني عن ا بالكالىء. قيل: الذي تصكبه الباء هو 
المعقود عليه وأقيم يم المحل مُقام ١‏ لمنفعة وهي عين» فيصير الآخر بمنزلة الثمنء فلا 
يكون غير العين بغير العين» بل يكون عيئاً يدين» فذلك جائز. 
( الإقالة: إقالةٌ العقَدٍ ا و البيع: شه برضا المتعاقدين. معجم لغة الققهاء ص .۸١‏ 
(۲) في المطبوع: مراصة» وما أتبتناه من الممخطوط. والمَرّمّة ة: متاع البيت. المعجم الوسيط ص 94ا” 
مادة د 
)5( في ات وأَصبت الخبرة» وما أثبتناه من السخطوط. 
() القَوْحِيٌ: ضرب ‏ أي نوغ من الثياب بيض [منسوب إلى قُوهستان]. المعجم الوسيط ص »۷٦۸‏ 
مادة (قوّه). 
(5) النّسيئة: نسأتٌ الشيء وأتسائة أي رت فالنّسيئة: التأخير. معجم لغة الفقهاء ص ٤۷۹‏ . 
¥( الكالىء: الذيْن. معجم لغة الققهاء ص فك 


كتاب الإجارة ٤۳۱‏ 
فيجبُ أَجْرْ المفل لا يُرَادُ عَلَى المُسَمّى. 

وصح إِجَارَةُ دار كل شَهُر بكذاء بلا بيان اة في وَاجِدٍ فَقَطء و في كل 
شَهْرٍ يشن في أولِهِ. 

ون سى أؤل المُدّة قَذَاكَ وإلأ فَوَقْتُ العَقْدِ. فَإِنْ كان جين هل 


(فيَجب آَجِرٌ المذل لا يُزْادُ عَنَى الشتقى) وقال مالك وَرُفَر والشافعي وأحدة: 
في الإجارة الفاسدة يجب أَجُ اليل الغا ما بلغ إلا إذا لم : 2 يسم الأجر أو جهل كله 
مي ثوب ما أو مضه كعسسية هة وزقم: أو ثوب ما حي يجب الجر بلقا م 
بلغ. واا ر و زول يه صم ما يَخمله عليه» فحمل العمل المعتاد 
لھا وچ المي لا اجو الیل كما عالق 


(وضَحٌ إِجَارَةٌ دار َل ت شهر مكذاء بلا بَيّان المُدْةِ في) شهر (وَاحِدٍ اخ مدر العمل 
بالعموم (فَُقَط) yT‏ 0 02 
فيصح فيها للهلم بالمدة» ويه قال الشافعي في الاما وا عة و 2 
الإصطخري. وإذا رتم27 الشهر كان لكل واحدٍ منهما فشخ» الإجارة ‏ لانتهاء العقد 
اصح - من غير محضّر صاحبه على قول أ أبي يوسف» وبمحضره على قول أبي 

حنيفة ومحمد. وقيل: لا فسخ إلا مَخضر صاحبه بالاتفاق. وقال الشافمي في 
الأصح الإجارة باطلة لان المدة مجهولة. وقال مالك: الإجارة صحيحة وكلما 
مَضَى سه اسشحقٌ الجر لان المنافع مقدرةٌ بتقدير الاجر فلا يحتاج ا دک المدة. 


(و) صحت أيضاً (في ڪل شَهْرٍ سكن في أَولو) ولم يكن للمؤجر أن يرجه 
ا أَنْ ينقضي ا بغذر» وبه قال أحمدء لأنه بهذًا [القَذر]“ من الشكتى صار معلوماً 
فيتم العقد فيه فكان كالبيع بالمُعاطاة0. والمراد بأل الشهر أَوله عُوْفَا وهو الليلة 


- 
3 
ل 


الأولى من الشهر ويومهاء وهو ظاهر الرواية» وبه يُفْتَى. 
(وإڻ سَمّى آؤل المُدة هَذَكَ) اي فما سَمّى أَوُلَهَا (وإلاً) أي ا ي ون لم ي صم أو 
المدة (قَوَفْتُ العفد) هو اويا لأن الأوقات لا ساوت بالنسبة ة إلى ذلك العقد َع 
الزمان الذي َع تغقبه) (فَإِنْ كَانَ) العقد (حين تهل) أي ي Lz‏ يضر الهلال بصيغة المجهول» 


)١(‏ في التمطبوع: لم يعم» وما أتبتعاه من الممخطوط. 

زفة في المطبوع: العقدء وما أكبتناه من الممخطوط. 

(۳) بَيْع المعاطاة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائعغ السلعة دون الئطق بالإيجاب والقبول. 
معجم لغة الفقهاء ص .٤۳۷‏ 


۲ كتَابُ الإجارة 


اعتبر الأَهلّة. وإلاً فالأيام كالعدّةٍ. 
وإجارَةٌ الحَمّام والحجام AS‏ ا ل 


دراه اليوم الأول من الشهر (اعتير الهِلّة) عي ون السئة كلهاء لأنها هي الأصل 

في الشهور. قال تعالى: لإيسالونك عَنِ لاأهلَة فل هي مَوَاقِيِتُ للئاس 4 (وللاً) أي 
3 لم يكن العقد حين يهل أن كان في أثناء السهر (فالآيَامٌ) أي فالمعتبر في شور 
السنة كنّها الايا وهذا عند ا حنيقةع وهو روايةٌ عن أبي يوسف» وقول للشافعي 
7[ - ب]» ورواية عن ا 


وض محطد وير 0 عن 9 يوسف وقول لإشانين وروايةٌ عن أحمد الشهر 
الأول بالأيام وك من" ال لشهر الأخير والباقي بالأهلة» لأن الأضل في اعتبار الشهور 
الأهلة» والأيام يصار إليها ضرورة تی ألا لا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا 
لؤؤيتِه وروا لذؤيته فن عع عَلَيْكُمْ فَأكْيِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان)” 0 والضرورةٌ ذ في الأول 
من الشهور؛ فيك من أيام الشهرالأخير ويس ناجه اال 
ولأبي حيفة أنه لما وجب تتميم الأول بالأيام قبل ابتداء الثاني» وجب تتميمه 
من الاي لاله متصل به» فابْتُّدِىء الثاني بالأيام ضرورة» ة وهكذا إلى آخر المدة 
(كالعِدّة) أي كما يُغتبر في العدة إذا | كانت بالشهور: الأهلة إذا كان ابتداءٌ العدة حين 


يهل الهلال» والأياء إا كان ابتداؤها في أثناء الشّهر. 

(و) صح (إِجَارَةٌ الحمام والكجّام) أما ل ل 
الحاكم في «مُسْتَدَرَكهه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «ما رآه المُسْلِمُون عستا فهو 
عند الله سحسسن)- 0 الجهالة شافط لمكان الضرورة. وأما اجام فيع 
ار جه مُسَلِمٌ عن رافع بن ديح أن رسول الله عاو قال: « كشب 
الخجام خبييث 

ولنا ما روى الشيخان عن ابن عباس: أ النبيع يل احتجم وأعطى الححجامَ 
أخره. . زاد البخاري في لفظ: ولو كان عراماً لم يُغطه. وفي لفظ: لو عم كَرَاهَهُ لم 

يُغْطه. ولمُسلم: ولو كان شختا" لم غطه. وذلك أله كما لا يحل لأحدٍ كل الحرام 


د 


.)185( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (فتح الباري) 4٠۹/٤‏ كتاب الصوم »)"٠(‏ باب قول النبي كَل «إذا إذا رأيتم 
الهلال فصومواء...) (۱۱)» رقم (۱۹۰۹). 

() الشخت: المال الحرام وما حَجِث من المكاسب. معجم لغة الفقهاء ص 1417 7. 


كاب الإجارة ۳ 


والظثر بأجر مُعَينٌ وبطَعَامِهَا وكشوتها. رزج الغا لا في بَيْتِ المُشتأجر. وله 
في نِكاح ظَاهِرٍ فَسَحهَا إن لم ين لها لا إن ن أَقَوْثْ بيكاجه. ولأهلٍ الصَّبِيٌ 
فَسْحُهَا إن مَرِضَْتٌ اؤ خَبلتثُ» 

لا يحل له دَفْعْهُ فعَهُ إلى غَيْرِهِ ليأكله. وكره كشته عثمان وأبو هريرة والحسن والتّحَعِي لما 
رويناء [ولما)“ في «مُسند أحمد: أن شخيصة سأل الي يل عن كشب الحجام 
ل فنهاه» فلم يزل يُكُلُّمه حتى قال: «اعلفه نَاضِحك7"): وأطهمه رقيقك». 


(و) صح إجارة (الظثر) أي المُرْضع (بآجر مُعَيّنِ) والفياس أنه لا يصح كإجارة 
البقرة أو الشاة لِد وب لبنهاء, وإجارة الئستان یاک ثمرة 4 إا أنها صحت لقوله تعالى: 
فن ارعن لكم اوم أحور ه2065 والمرادُ©» بعد الطلاق» ولان ذلك كان قبل 
البي عله نارهم عليه. ولإجماع ا الأمة على ذلك (وبطعَامها وكشوتها) ولها الوسط» 
وهذا عند اي نہ حنيفة ومالك وأحمد. وقال أب يوسف ومحمدك: له يجوز. وبه قال 
الشافعيع» لجهالة ٠‏ 
(ولِْرّؤج) آي زوج الظئر (وَطُؤْهَا) وهو قول الشافعي وأحمد. وقال ل 
له ذلك إلا برضاء المستأججره لأنه قد ينقص اللبن» وقد يقطعها بالخبل. ولنا 3 الوملىء 
حى الزوج قبل عقد الإجارة» فللا يتمكن المستأجر من إشقاطه» ولا يس ةط اښ 
مشكوكٍ فيه. (لا في بَيْتٍ المُستاجر) أي ليس لزوج الظفر وطؤها في بيت 
الما جره لأن بيته -حقه» فليس للزوج فعل ذلك فيه إلا بإذنه. 


(وله) أي لزوج الظعر سواء كان ممن يَشِينُها”» أَنْ تكون امرأته ظِفراً أو لا (في 
نِكّاح ظاهر) أي معلوم من غير إفرار (قشكهَا) أي فسخ الإجارة (إن لَمْ يَادَن) أي 
الزوج زل/الا١‏ - 1 (لها) أي للظثر في الإجارة» لأن الإزضاع يُنْقص ينص من جمالها وفي 
ذلك إِضراڙ به. فله أن يمدعها منه كما يمنعها من التطوعات› ری اد نْ أَقَوَتْ) الظئر 
(يِتِكاجه) لأن عقد الإجارة قد آرمهاء وقولها غير مقبول في حق المستأجر. 


(ولآفْلٍ الصّدٍ ء) أي أوليائه (قَسْحّهَا) أي الإجارة (إن مَرِضَتْ) الظثر (آؤ حَبلَّث) 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) التاضح: الدابة يستقى عليها. معجم لغة الفقهاءء ص .٤۷١‏ 
(7) سورة الطلاق» الأية: (5). 

2 أي والمراد من الآية: «فإن ارش لکم» آي بعد الطلاق. 
© شالّه: آي عَابه. المعجم الوسيط ص 5 ٠‏ ه» مادة (شاتم. 
(0) أي لا يكو للزوج فسخ الإجارة. 


t4‏ كتا الإجارة 


وعَلَيِهَا ر الصبيٰ و ڪابيب وإضلاځ طَعَامه ودَهُئة. وعَلّى بيه الاجر 
وتَمَنها. فن ره صَعَنْهُ لبن سَاقٍ أو ذه بطعام وَمَضَتِ المُدَّةٌ فلا خر لَهَا. 


[خكم الإجارة على العبادات] 
ولا صخ للعباداتٍ: كالأَدَانٍِ والإقامة وتغلِيم الفُزان. EES‏ 


د بن ا و اشر 
(وإضلاح طَعَامِهِ 5 OT‏ للقوف» ب 3 الظعر هي التي تتولى ذلك 
فصار e‏ ل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك 
العمل ولم يشتر في ارجا اا a‏ فيه [للغوف” E‏ وعَلى أَبِيْه) 
يدهن يه ها من نفقته ا عند أي الصبي (يا يجن . شاة أو غد دنه م - 
اة 8 ربته (يِطَعَامٍ وَمَضَتِ المُدَةٌ) أي مدة الإجارة (قَلاً آَخِرَ ا وبه a‏ 
مالك والشافعيٌ وا 
7 حکم اللإجارة على العباداات] 

(ولا تصط) الإجارة (للعجادات) في «شرح الوافي» والمذهب عندنا أذ كل طاعة 
يختس بها المسلمء > فالاستعجار عليها باطل (كالآدان)» والحج (والإمَامَة وتغليم 
الشزآن)ء وتعليم الفقه وهو نص چ وقول ظا والسكاك» والرهُري» والحسن» 
وأبن سیرښن ۰ وطاوس» والتُمجْعي » والشغيي. 

وقال مالك» والشافعي؛ وأحمد في رواية: تصح في كل ما لا يتعين على الأجير 
فعله» كالاستئجار.لبناء المسجدء حتى لو عي الإفتاء أو الإمامة على واحدٍ لا تصح 
إجارته» لأنه عليه الصّلاة والشلام روج رجلاً با معه من القرآن. وإذا جاز تعليم 
القرآن عوضاً في باب التكاح؛ جاز في باب الإجارة. ولان أبا سعيد الخُذْرِي رَقَى 
بفاتحة الكتاب وأحذٍ قطيعاً من الخد» > واقتسمه عو وَأَضِحائة يأر لبي ا وقال 
رسول رل ا : إن أَحَقٌّ ما اذم عليه أ جرا کتاب اينه)2 N‏ يجوز اڈ الزق 
)١(‏ أي بفحح الدال في كلمة ودهنه». 


زهفق في المطبوع: الغوف» وما أنتتناه من المخطوط. 
زضسة أخرجه الإمام البخاري في جيجه (فتح الباري) تعليقاًء ٤ع‏ كتاب الإجارة (0), باب ما 


يُغطى في الوفية .)١5(‏ 


و اه مع هاه ماه اماه عرض ونه لق ع واه وق فوع مزهي كسام مر وا اماه قق رع O‏ معاي ره لاقع وز ع هيه ممع ا ا 


(عليه]“ من بيت المال» فيجوز الأجر عليه فإنه بمعناه» ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة 
في الحج عن وجب عليه وعجر عن فقله ولا يوجد مُتيوجٌ به. 


ولنا ما رزوی أحمد وإسحاق بن رَاهُوِيه وابن اي هة وعبد الرزاق 
من حديث تیف الرحمن ‏ بن 0 قال* عشت سول أيه اة يقول: داقْوَدًا 
القرآنٍ ولأ كلرا بف ولا تف » ولا لوا" فيه ولا تستکیروا به». وما 
رَوَى ابو داودٍ وابنُ ا 208 قال: عَلَّمْتٌ ناساً من أهل الم“ 


ر 
2 


القرآن وأهْدى إليّ رمل منهم قوساً. فقلت: ليست ياء وأزمي يها في سيل الله. 
فسألتٌ النبئى بي عن ذلك» فقال: (إِنْ أردت أن بُطرْقَكَ الله طَوْقَاً مِن نار فاقَلُهاٍ. 


وفي رواية: : فَقَلْتٌ: ا دفيها پا رول ابله؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلّدتها أو 


af . 


€ 


وَرَوَى امات «الشنن أ الأربعة) بطوق مختلفة لَنْظ أبي داود والنّسائي عن 
عا بن بي العاص قال ¥7 عاب]: قلت: 2 انول انل اجعلني إِمَامَ قومي» 
قال: ا نت قا مهم وانّخذ مؤت لا يد على ذاه اجر . وروى الترمذي في «جامعه» 
ل ليه » عن عشمان بن أبي العاص قال: إن آخر ما عَهِدَ إلى رَسُول الله 
اة وأن انخذ مدنا لا يأحدٌ على أَذَانِهِ أَخِرَأ». 


وحديث التزويج ليس فيه تصريح باق التعليم صَدَاقء فَلَعَلَهُ رَوَحَهَا إِّاهِ بغيرٍ 
صداتي إكراماً له كما زوج أا طلكة أ آم ليم على إشلايه. فد النكاح يصح بدون 
ذكر المهر» “رمع ذلك يجب مهن اليل وتكونٌ: والباع)20) مكان «اللام)» أي «لِمَا» 
معك من القرأآن» أو لغل ارا وهبتها له باعتبار ذلك. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) لا تَجِقُّو عنه: أي لا تبعدوا عن تلاوته. فيض القدير ؟/514. 

() تَقْنُوا فيه: أي تجاوزوا حدّه من حيث لفط أو معناهء بأن تتأولوه بباطل. أو المراد لا تبذلوا جهدكم 
في قراءته وتتركوا غيره من العبادات. فيض القدير ؟/515. 

4 لذ کرو ايه أي لا تجعلره شيا للإكثار من الدنيا. فيض القدير 514/1. 

(ه) أل الصّنّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزلٌ يَسَكُنْه فكانوا يأؤون إلى موضع مُظَلّل 
في مسجد المدينة يسكثوثه. النهاية ۳۷/۳. 

ر أي الباء في كلمة «بماء الواردة في الحديث. 


خا 000 كتاب الإجارة 


ويُفتَى اليّوْمَ بِصِحَتهَا 
فضل [في خكم الإجارة على المقاصى] 
ولا للمَعَاصِي: كالغتاء 13 32156770« 


وفعي 'قوله: وأعي ما حلم عليه أجراً كتابُ الله» الجعالة“ في الدُقْيَة لأ 
ذلك في سياق جزاء الوقية ودائرة الجعالة اسع من دائرة الإجارة. ا 
جهالة العمل والمدة دون الإجارة, أو أ لاحر منه قطيع الغدم. كان كافراً غير 
مُشتأمن فجاز أَحْدُ ماله. أو أذ حق الضيف واجبٌ ولم يضيفوهم. أو أن الوفية ليست 
بقراءة مخضة: فجاز أذ الأخرة عليها. 1 

وأ الرزق من بيت المال فيجوز لمن يتعدّى تَفْعْه 0 بيت المال من 
مصالح المسلمين فجرى مجرى الوَقْف عليهم, » بخلاف الأجرة. و ما الأسابة عن 
الحج فللامر ثوابُ الإنفاقء وبه يسقط الفَّوْض عنه فيكونُ أجرةٌ e‏ ار فلع 
المسافة. وعلى تقدير أَنَّ الأفعال تَقَعُ عن الآمر لا تكون إجارَةٌ على الحج» بل إِنْمَاقا 
عن التَائِبِ 

(ويُغْتَى ايوم بِصِحْتِهَا) أي الإجارة على الأَذّان والإمامة وتعليم القرآنء لأن 
المتقدٌّيِينَ إا م مَتَعُوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فغلها احتسابأء وفي مجازاة 
فاعلها بالإخسان بلا شّوط. وفي هذا الزمان قد زال المعنيان» ففي ie‏ الوجارة 
عليها تَضْيِيعُهَاء > ولا تتغد أن يختلف الحكم باختلاف الأَرْنةَ ألا ترى ا نَّ لاء كن 
يرجن إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حتى متهن عُمَرُ عن 
ذلك. 

وفي: «الهداية»: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم» 
وعليه الفتوى. وفي «النهاية»: يى بجواز الاستفجار على تعليم الفقه أيضاً في زماننا. 
وفي «المجمع): وقيل: يُقْمَى بجوازي أي الاستعجار على التعليم والإمامة والفقه. “اولي 
«الذخيرة» و «الروضة): عن بعض أصحابنا يجوز في زماننا للإمام» والمؤذنء والمعلم أَحْدٌ 
الأجرة. 


فصل [في حكم الإجارة على المعاصي] 
(ولا) تصح الإجارة (للمقاصيء كالفِنَاءِ) لقول رسول الله ياة: «[إن] الغتاء 


0O)‏ الجعالة: هي التزامٌ عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن قاعله كقوله: مَنْ رڌ علي حصاني 
قله كلا مي لقة النقهاء. :2 ١3‏ 
(۲) سقط من المطبوع. 


كاب الإجارة 4۳۷ 


والتتؤح, ولا لقشب التيْس› ولا إجارَة المُضَاع إلا من الشَّرِنِكِ ولا إِجَارَةُ الوَححى 


بب النفاق في القلب». رواه او داود. وكذا سائر الملاهي» كاليزمارء والطبل لغير 
ا لما في «شنن سي داود» عن نافع قال: جع ابن عمر مؤزماراً فوضع أصبعيه 
في أَدْنَيِه ونأى عن الطريق» وقال لي: يا نافع هل تشمع شيعاً؟ قال: قلت: لا. قال: 
فرفع أصبعيه من أنه وقال: كنت مع النبئ E‏ 
7 د أ]. 


(والشؤح) لقول رسول الله يل «ليس مِنًا مَنْ صرب الحُدرق وش 
الجُيوب 2 ووا بدغوى الجاهلية». رواه البخاري. وفيه أيضاً عن أبي موسى: :أن 
00 لله بل بترى؟ من الصَّالِقَة وَالحَالِقَةِه والشّاقّة. الصالقة: التي ترفع صوتها 
بالبكاء والتّؤح. والحالقة: التي تلق رأسها في المصيبة. والشّاقة. التي تشق ثوبها 
في تلك الحالة. وذلك لأنَّ عَقّد الإجارة يسعحق به تسليم | تر 
ُُستحق على أخذ ما يكون به عاصياًء لفلا تصير المعصية مضافة إلى الشر 


(ولا) تصح الإجارة (لقشب الئيس) وهو تزوه“ على الإناث؛ لما رَوى 
اناري رابو داود والترمذي والئسائي عن أبن عمر: أن النبى کی نهى عن عشب 
القّيْس. وفي (مُشند) أحمد: نهى عن من عشب الفخل. 


(ولا) وت (إجازة أ المشاء* ( إل من الشرك) ا ا عند اش -حنيفة» 
وهو قول زُفْر وأحمد» سواء کان مما يقَسم» > كالأرض» ا ولا کالعید. وقال أبو یو سف 
ومحمد ومالك والشافعيّ: يجوز من غير الشريك أيضاً إِنْ ف ولا فلا تصح 

على الصحيح» > ويتهايآن7 ؟ فيه» ويُِجبَرانِ على ذلك» لأن هذا عقد معاوضة فيجوز في 
المشَاع كالبيع. وفي «المغني): والفتوى اليوم على قولهما في إجارة المشاع, 
والحيلة في جوازها على قول الكل: أن يرفع العقد إلى قاض يحكم به. 


(ولا إِجَارَة 3 الى بتغخض دة ية قيقه) أي دفيق ذلك المستأجر على لشية: فن 


ا ا معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 

(۲) نَرْوُه على الإناث: تَرَؤْت على الشيء | إذا وَتَبتٌّ عليه والمراد مله عليها للتُشل. النهاية ٤٤/٥‏ . 

(5) المشاع: سَهْمْ مشا مشا وشائع أي: حصةٌ من شيء غير مقسوم. . معجم لغة الفقهاء ص .5”٠0‏ 

24 المهايأة: ا ا 2 فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثالةً. معجم لغة الفقهاء ص 1455. 


۸ كاب الإجارة 
وتخوها. ولا الجَمْعُ بَينّ الوَقْتِ وَالعَمَلٍ. 


طحن فالدقيقٌ لِرَبٌ المطحونء وللطاحن أجؤ المِثْل. (و) لا إجارة (تخوها) من 
الإجارات» كإجارة الحكال لحمل الطعام بقَفير“ منهء فإنها لا تجوزء فإن حَمّله فله 
أجر يله لا يجاوز القَفِيز. نا فساد الإجارة قَلِمَا رَوَى الدَارَقُْطيِي والميهَيِي في 
«(سننهماأ)» وا يشل الْمَؤْصِلي في (مسنده) عن أبي سعيد الحُذري قال: هې 7 
ایل 5 نالفل > وعن قفیز الطحان. و ا : هو أن يستأجر نوا 
ليطحن له طحنة يَقَفِيزٍ من دقيقها. ون وجحوب أجر المثل» فلازه سلم 
المعقود غلاا أنه لا يجاوز بالج م المسئىء فلذّن الإجارة لما فَسَدَت وجب 
الأقل من المُسَمَى من اجر المثل أرضاه الزيادة. 

(ولا) يصح (الجمع) في الإجارة. (مَيْنَ الوقتِ 0 بدون حرف الظرف» 
كما لو استأجر رجلا ليخبز له عشرة أقفزة 0 يِدِزهم» وهذا عند أبي حنيقة. وقالا: 

يصح, لأن المعقود د عليه العمل» وذكر الوقت للاستعجال لا لِتَغْلِيق الحقٌء به» حتى 

و فرع مه في تصف اهار کان لجر ل كال ولول يفره ف الیم كان علي 
چاو إلى الغد 

ري نة أ ذكر الوقت دليل كون المنفعة معقوداً عليهاء وذكر العمل 
دليل كونه معقودا عليه. ونع المستأجر في الثاني وفع الأجير في الأول ولا تر جیح 
لأحدهما على الح لأن کل وا منها يقع معقوداً عليه ]۸ ب)] في باب 
الإجارة فصار المعقود عليه مجهولاً ا المنازعة: أن يقول !| لمستاجز 
إذا فْرَغْ الأجير من العمل في أثناء النهار: منافعك في بقية المدة عقي باعتبار تسمية 
الوقت» وأنا أستعمِلّك. ويقول الأجير إذا لم يَفْوْعْ E‏ مضي اليوم: 3 قد انتهى 
العقد بانتهاء المدة؛ والجهالة المْفْضِية إلى المنازعة مفُسِدة. 

وما قلنا: بدون حرف الظرف» لأنه روي عن 8 حنيقة أنه قال: إذا قال: «في 
اليوم» تصح الإجارة» لأن «في للظرف, لا للمُدّة فكان المعقود عليه العمل» بخلاف 
اليوم فإنه للمدة وقد سبق نظيره و في الطّلاق. 
0١‏ القفيز: کیال قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي = ۱۲ صاعاء وهو ما يساوي ۳۹۱۳۸ 

غراماً من القمح عند الحنفية. معجم لغة الفقهاء ص 5548. 

. (؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع الأجرء وما ألبتناه من المخطوط. 


كِتَابُ الإجارة ۹ 


فضل [ضَمَانٌ الأجير] 
77 جيه ال مكرك لا يَسَْحِقٌ الأَخْرَ إلا بالعَمَلِ» ولَهُ أن يَعْمَلَ للعامة 
E‏ ولاه 0 يَضْمَنُ ما هَلَّكَ في يَدِهِ وإن نْ شُرط عليه الصَّمَانٌ esen‏ ومممم مه م ومقة 


[حكم إجارة بيته للمعصية] 

وإجارة مُشلِم بيته ليبا فيه هو أو نفسه لحملهاء مَكروة عند أبي حتيفة 
وفاسِدٌ عندهما. لأن يي ور الم لوا 
يصح» وقد لعن النبي ية في الخمر منهم: حاملها. وله أن العفد وَاقِعٌ على الفغلء 
وأنه معلومٌ فيصح العقد فيه والمعصية والحرام هو الشرب والبيع» وهو منفصل عَما 
وقع عليه العقد فلم يوجد | الفسادٌ فيه» بل الكراهة, لأن اللعن متعلق به لِمَعْنىَ جاوره» 
كالبيع وق النداءء والله أعلم. 

فصل [صَمَانُ الأجير] 

(الآجيدٌُ الششترك): وهو مَنْ لا يجب عليه أن يختص بواحدٍ من الناس (لا 
يستجق لاخدا بِالعَمَل)) كخياطة هذا الثوب» أو غه لأن المعقود عليه حقيقة 
لفحل اد ل ره (وله آن يَعْمَل للعَامَة.) أ ككل اک لأن منافعه غير مستحقة لواأجدٍ 
(كالقصًار” "© وتخوم) وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي 
يحدث في العين بعملهء لا ممتتع عليه أذ [ينقل] مغل ذلك العمل لغيره؛ لأن نما 
اسعحقه أولاً في حكم الدَّيّْن في ذمته» ولهذا شي مشک شترا لأن له أن يعمل لِمَنْ 
شاع ولم تصر منافعه مستحقة لواحد. 


(ولا يَضْمَنْ ما هَلَكَ في يَدِه) من غير تعد مني (وإنْ) كان (شرطً عليه 

الضمَانٌ). والمعنى: أن المتاع في يده أمانةٌ عند آبي حنيقة» لحصول القبض بإذنه 

لمنقعة وهي إقامة اليل فيها لهء فلا تكون مضمونة عليه كالمودّع. وبه أَحَذَ رف 

والحسن بن زیاد» وأحمد وإسحاق والمُرّني ا في قول» وهو القياس» سواء 

هلك بأَمرٍ يمكن التحرز عنهع كالسرقة والعغضب» أو بأمرٍ لا يمكن التحرز عيفر كالحريق 

الغالب» والغارة الغالبة» والمكابر: 00 . وقال أبو یو سف ومحمد: إنه مضمون عليه إِنْ 

ر القصّار: الْبيّض للعياب. وكان يها التسيج بعد نشجه ببلّه ودقّه بالقّصَرَة ‏ القطعة من الحشب - 
«المعجم الوسيط» ص ۷۳۹ مادة (قصر). 

(؟) في المطبوعة: يتقبل» وما ألبتناه من المخطوطة. 

ر( المكابرة: المغالبة على الأهل أو المال» ونحو ذلك» معجم لغة الفقهاء ص١٠٠٠‏ . وعكر في «الهداية» ب: 
العَدُوَ المكابره. وهو أوضح. انظر «فتح القدير» 1۲/۸. 


ff‏ کاب الإجارة 
بل بعَمَلهء إلا الآدْمِي إِنْ لَم يَتجَاوَز المُغتاد. 
فصل [في أحكام الأجير الخاص] 
والأجيرُ الخَاصٌ يَسْكَجِقُ بِتَسْلِيم نَفْسِهٍ مُذْتَهُ ون لَم يَعْمَلء كالأجير لِرَغي 
الَتم. ا ل ا O‏ 
هلك بأمرٍ يكن التحرز عنه» لأ علياً رضي الله تعالى عنه كان يضمن الضّاغة 
والصتاع» وقال: لا e‏ للناس إلا ذلك. رواه البيهقي من طريق الشافعي» وحكاه 
في «الهداية) عن عمر أيضاً. واحتار المتأخرون من أصحابنا الصلح عن لون بكل 
حال ورا به عملا ا الصحابة والفقهاء بقذر الإمكان» كذ | في «جامع 
الفُضْولَينٌ» وغيرة. 


(بل) يضمن ما تلف زي كتخريق الثوب من دق القَصّار» وفساد 
المحمول ۷۹7 ا من زلق ا أو ما الحبل الذي يشد به المُكاري 
الحخفل» أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجته لأن ذلك من جناية يده» 
وبه قال مالك» وأحمدء والشافعي في قول. وروي عن عمرء وعلي» وعبيد الله بن 
عُنبة» وشُرَيْح» والحسن» والحاكم. وقال رُفَر والشَّافِمِيَ في قول: لا يضمن. وروي عن 
عطاء وطاوس: لو عرقت من ريح؛ أو موج» أو صدم جيل وتلف ما فيهاء لا يضمن 
عند أبي حنيفة» ويضمنه عند صاحبيه بناءٌ على ضمان الأجير المشترك وعدمه. 


إلا الآڌمي) فد الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاج لهاء أو 
سقط من الذّابةِ ب سد بسؤق المكاري» أو عَطِبَ بحجامة الحجام أو ق كن لأن 3 
لا يضمن بِالعَقَّدٍ بل بالجناية (إِنْ َغ يَكجَاوز) الأجير في علمه فيه المَوْضِعَ (المُغتاد) 
قد به لأن كلاً من الححجّجام والفصاد يضمن الآدمي إذا تجاوز في عمله الموضع 
المعتاد. 


(والأَجيْرٌ الخَاصٌ يتستجق) الأجرة (يتشييم تَفْسِهِ مدته) أي مُدّة العقد (وإث 


نَم يَغمل) أو عمل ونقص العمل (كالآجنر) سَهْراً للخدمة» أو (لرَغي الغَنّمِ) وقد يسمى 
أَجهراً وشدا لأنه لا يمكنه في تلك المدة أن يعمل لغير المستاج لأن العقد وَرَدَ 


.8145 القَضد: شق الوريد وإحراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
هه أي أجيراً منقرداً.‎ 


كاب الإجارة 44 
ولا يَضْمَنُ م ما هَلَكَ في يَدِهِ أو بِعَمَلِه 

وإِنْ ردد الأَجْرَ بترديدِ 89 يجب أَجْرْ ما عَمِلَ. 

وإِنْ رَد في عَمَلِهِ اليَوْمَ أو عَدَاء فَلَهُ ما سى إِنْ عَمِلَ الهؤة, وأَجْرُ مله إن 
عمل عَدَاء فلا يكَجَاوَرُ المُسَمّى. 


على منافعه» وذكؤ العمل لِصَرْف المنفعة المستحقة | إلى تلك الجهة. وني 
«الذ خيرة): لو استأجره يوم ليعمل في الصحراء فَمَطرت السماء بعدما حرج الأجير إلى 
اميس ان لذ اع لد لان سايم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذرء وبه 
كان يُفْتِي المؤغيئاني. 

(ولا يَضْمَنٌ) أي الأجير الكاصٌ (ما هَلَكَ في ييو) بالإبجماع؛ (آو مِعَمَلِه) 
المعتادء وهو قول مالك» را وظاهر مذهب الشافعي. (وإِنْ ردد الآَخِرَ مِتَردِئِدٍ 
العَمَلٍ). أن رَد بين نوعي عمل» > أو بين ذَارَئْنء أؤ بين مسافتين» أ 
دَابَةٍ كن قال: إن حطت هذا الثوب فارسياً فُبدڙهي» وك جحطته روما ا درس أذ إن 
صَبَغْته ضفر فَبِدِرْهمء وإِنْ صبغته برغقّران فبدرهمين؛ أو قال: إِنْ سكنت هذه ا 0 
شهراً فبيخمسة» ون سَكنتٌ الأخرى فبعشرة» أو قال: ِن سوت 06 هذه الدابة إلى 
الكوفة فيكذاء 3 إلى التضرة فبكذاء أو قال: إن حملت عليها إلى كذا قِنْطَاراً من 
حديد فيكذاء أو ِن تُطن فبكذا (يَحِبٍ آَخِرٌ ما عَمِلَ) وكذا إن رَدّدَ بين ثلاثة. وإن رَدُدَ 
بين ابع بَعَةِ لم يضح. والأصل في ذلك لع 

وقال مالك والشافعي والقؤري وأبو قؤر: لا يصح العقد ويجب أَجْر المفل إذا 
غيل وهو القياس» لأنه عَقّد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم يصح» 
كما لو قال: بعك هذا يهم أو هذا يِدِرْمَمَينٌ. ووجه الاستحسان أن الإجارة يجب 
الأخر فيها بالعملء وعند العمل ما يلزمه من البدل مَعْلُومٌ فلا تبقى جهالته لا في 
المعقود عليه ولا في بَدَلِه» بخلاف البيع فاد الثمن فيه يجب بنفس العقد ٠۷۹[‏ - 
ب]» فإذا لم يكن مَعْلُوماً في العقد يفشد. 

(وإنْ رَدد) الجر (في عَمَلِهِ اليم أو غَدَا) كَأَنْ قال: | إن خِطتَة اليوم فَبِدِرْهَم 
وإِنْ خِطَفهُ غداً ا ار . فقال أبو حئيفة: الشرط الأول جائزء والغاني فاسد 
(قَنَهُ) أي للأجهر (ما سَمّى إن عَمِلَ اليَوْمَ) لصحة شرطه (وآخِرٌ مِثْلِهِ إن غمل غَدَا) 
لفساد شرطه (قَلاً يَتَجَاوَرُ الخُسَمى) لعراضيهما عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الشرطان جائزان» قله ما سَعَى في عمل اليوم إن عَمِل فيه وما سى له في عَيل الغد 


قد كناب الإجارة 


فصل [في قَشْحٌ الإخارة] 


فسح الإجارة بعيب أَخَلّ بالئفع, كدر الدًاة. فَلَو انتم بالمعهبء أو أَزيِلٌ 
العَيْبٌُ سَقَطْ خيّازة. 


ا وقال رُفَر: الشرطان قَاسِدَانِء وله أجر اليل في عمل اليوم | إن عَمِلَه 
فى اليوم» وفي عَمَل الغد إِنْ عله في الغدء وهو قول مالكء» والشافعي»› ا 
والقؤريء وأبي تؤر» وإسحاق» وهو القياس. 

(ولا يُسَافِرُ بِعَبِدٍ مُسْتَجَرِ) مِنْ مولاه (يلخذمة إلا بشرطه) اي السفر في العقدء 

أو رضاً فيما بعده؛ لأن خدمة السفر تشعمل على زيادة مشقة مدق فلا تتا طلا 
الخِدمة: ولِهَذًَا جل السفر عُذراً في فسخ خ الإجارة فلا بد من اشتراطه» كإسكان الحد 

القَصّار في الدار. ا ا لأنه صار غاصِباء ولو رده 0 

سَالِمَاً لا أخر له عندناء خلافاً لمالك والشافعي اجن لأن الأخر والضّمَان عندنا لا 
يجتمعات. ثم الخِدّمّة مَة من الشكر إلى أن ينام الئاس بعد العشاء عَمَلاً بالغوف فيهما. 


فصل [في قشخ الإإجارة] 

تُفْسَحْ) الإجارة (بعَيْب) حدث أو ظهر (آخَلّ بالتقع, عَدَبَر('© لابه ومَرّض 
العيد 0 لأن المعقود عليه في باب الإجارة هو المنافع» وهي توجد شيئاً فشيقاً 
فما وُجد من العيب يكون حادثاً قبل القيض بالنسبة إلى المنافع الآتية؛ فيُؤجب 
الخيارء كما إذا حدث في المبيع قبل القبض 

(فَلَوْ انتقع) لمحا عر (بالععِئِب, ايق العَيْبُ سقط جيار 6ُ) لأنه بالانعفاع 
رَضِي بالعيب» فيلزمه جميعٌ البدل كما في المبيع. ما إذا الم يكن مجلا ب 
سقط حائط من الدار لا يخل بالشكتى لم يكن للمستأجر القشخح, ويفهم منه أن 
العيب ١‏ ت تفس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أؤلى» کخراب الدار» وبه 
كان يفعي شمس الأئمة الشرخسي» وشيخ الإسلام خواهر زاده. 

وقال بعضص الأصبعات: تنفسخ إجارة الدّار بمجرد الخرابء وهو قول مالك 
والشافعي اأ لأن المعقود عليه وهو المناقع المخصوصة ‏ فات قبل القبض 
فصار [كَقّؤت] المبيع قبل القبض» وکوت الك الان والأول أصحء لأن 
ر الدّيّر: الجزح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية ؟//91. 
(؟) في المطبوع: كموت» وما أثبتناه من المخطوط. 


كاب الإجارة ۳ 


بخيَارٍ الشَّرْطِء و الرؤيةء و الإجارة بالغذر وهُوَ: روم ضَرَرِ لم يُستحقٌ 

شد كشكوي وبع ضِرْسٍ اسز Re‏ ولْحُوقٍ دَيْنِ لا بُقْصًّی إلا تمن ما آجر. 
ل مَة مُطَلَقَاء > أو في المضرء ؛ وإفلاس مُستأجرٍ وان لجر 
فيه و حياط استأجَرَ عبداً ليَخيط عَمَلَهُ بدا مُكتري الذَابَةٍ من سَفَْرِه بخلاف 
بَداء المكاري» و زك خياطة مُشتأجر عب ليخي ليخيط. ليغمَل في الصَّرْفٍِ a‏ 
المنافع فاتت على وجه يُتصور عودهاء فأشبه إباق [العبد] قبل القبض. وقد رَوى 
هشام» عن محمد: أنه لو استأجر بيتاً فانهدم فبناه المُؤجر وأراد المستأجر أن يسكنه 
في بقية المدة» فليس له أن يمنعه من ذلك. وكذا ليس للمستأجر أن يمتنع من وهذا 
صريح في أنها لا س بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة [ aA:‏ 
فإنه بجو له أن يَفْسخ الإجارة ويخرج منها إن كان المُؤجر غائياء فإن بناها قبل 
ا فكما تَقَدّم. 

(و) تفسخ الإجارة (بِخِيَارٍ الشرط. و) خيار (الرؤية) خلافاً للشافعي فيهما. (و) 
تفسيخ (الإجارة بالعذر: وهُوَ) أي العُذّر (لَوُوْمْ ضور لم يُستحق بالققد. كسكون و 
ضرس استؤجر) شخص إِلِقَلْعِهِ ولحُوق دَنْنِ) اوجرا( يف :ذلك الذين 7 
بڌمن ما آجََ) من دار أو دكان (وسَفْوٍ مُستأجر عَنْدِ) استأجره (للخذمة مُطَلَقَا) أي 
غير مقيدة بمكان (أو في الضر) لان حدمة ١‏ السقر أَكَقٌ > فلا تتعظمها الخدمة المطلقة 
فضلاً عن المقيدة بالمصرء > وفي منع المستأجر من السفر ض”ضررٌ لم يستحق بالعقد. 


(وإفلاس مُسْتَاحِرٍ دكان لِيَفَّحِرَ فِيْهِ و) إفلاس (خَيّاطِ) يشتري الثياب ويخيطها 
ليبيعها (استاجَرَ عبداً بيخيط) له قَتَرَكُ ذلك الخياط (عَمَلَهُ) 0 إفلاسه. 


5 
0 


(وټتاء) بالمَتء أي ظهور رأي (مكتري الدَابَة) سافر عليها (مِنْ سَقّرِهِ) أي بدل 
سقره» «فمن» بمعنى بدل كما في قوله تعالى: طأَرَضِيمُعْ بالحيوة الذُنيا مِنَ 
الآجرة)0 2 متعلقة يبداء» وإنما كان هذ | عذراً لأن RT‏ كان يسافر للحج 
فذهب وقته» أرقت غريمه أ للعجارة فافتقر (يخلاف بذاء المكاري) من 
سفرة» فإنه ليس بعذر لإمكان اَن ييعث الدوابٌ مع أجيره» (و) بخلاف (تزك خِيَاطة 
مُشتاجر عَنْدٍ ييخيط لِيَعْمَلَ) ذلك المستأجر (في الكارف) أي في صرف النقودء 
واللام الثانية متعلقة «بترك»» وإنما لم يكن هذا عذراً لإمكان أنْ ر يخيط الغلام في ناحية. 


)١(‏ في المطبوع: المبيع: وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) سورة التوبةء الآية: (۳۸). 


44 كاب الإجارة 


و بیع م آجَرَة. وتَنَقَسِحُ مؤت أحد العاقديْن, أن عَقَدَهَا لُنَفْسِهِ عو ا ل د اه 20 


(و) بخلاف (بيع) المُؤجر (ها آجَرَهُ) فإنه ليس بعذرٍ لإمكان استيفاء 
المستأجر المنافع» والعين على ملك e‏ كنا عر فياه الم عا عاك الام 
في ظاهر الرواية لعدم منافاته لحمّه. وقيل: يفسخه كالإجارة» وإنما الخيار للمشتري: 
إِنْ شاء فسخ البيع» وإِنْ شاء صبر إلى انقضاء الإجارة وأحذ المبيع» وإن أجاز 
المستأجر البيع تبطل إجارته فيما بقي من المدةء لسقوط > عَمّه في ضفن إجازته عقداً 
ليس لهء بخلاف إجازته الإجارة» لأن العقد وقع له لوقوعه على ملكه. وأما لو أججر ما 
آجره في مدة المستأجر فسخ عقده 4 شاءء لاستحقاقه المنفعة دونه» أو وأجازء() 


واستحق الجن لأن عقده صار کد لی الضيرورقة جج عن المنفعة في مدة 
المستاجر. 


وقال الشافعي: لا تفس تفسخ الإجارة بالعذر» لأن المنافع عنده بمنزلة ١‏ الأعيان» فكانت 
الإجارة كالبيع, وهو يُفُسخ بالعيب لا بالعذر» فكذا ا الإجارة» وبه قال مالك» 9 
وأبو تَؤر. 


عي 
ع 


ولنا أن العذر في الإجارة» كالعيب في المبيع قبل القيض» لان المعقود - 
عليه وهي المنافع ‏ لا تصير مقبوضة إلا بالاستيفاء والبيع يفسخ بالعيب الحاصل 
قبل القبضء فتنفسخ الرجارة بالعذر. والجامع بينهما عجز العاقد عن المُضي ۱۸١[‏ - 
ب] في موجب العقدء إلا بضرر زائدٍ لم يُستحق بالعقد. 


ولي الجاع الصغير): وکل ما ذكرنا أنه ذم فإن الإجارة فيه تنتقض» وهذا 
يشير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي» لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل 
القبض» » فينفرد العاقد بالفسخ. . وفي «الريادات): أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ 
الإجارة» لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي» كالرجوع في الهبة. قال 
شمس الأئمة: وهو الأصح. ومنهم مَنْ قال: إذا كان العذر ظاهراً انفسخت» وإلا 
يفسخها القاضي. قال «قاضيخان) و «المحبوبي): وهو الأصحء والعذر الظاهر مثل 
الاستعجار لقلع الضرس فيسكن الوجع» أو لطبخ الوليمة فتخالع المرأة. 

(وتَفْمّسِم) الإجارة (بِمَوْتٍ أحَدٍ العَاقِدَنْنٍ إنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِه) وبه قال الثوري 
والليث. وقال مالك والشافعي وأتحيد وا تور وإسحاق: ل تنفسخ» ويقوم وارثة 
)١(‏ في المطبوع: أجازه» وما تناه من المخطوط. 


کاب الإجارة f‏ 
فإن ¿ عَقَدَهَا لِغَيرِهِ قلا کالوکیل» والوّصيٌ؛ و وهو مولي الوَقفٍ. 


فلو قَالَ لِقَاصِبٍ داره: قَرَغْهَا وإلا َأجْرَتهَا كل شَهِرٍ کذاء فسكت ولم يُفْرِغ 
الس 5 


مقامه» سواء مات أحدهما أو كلاهماء لأن المنافع عندهم كالأعيان» والعقد على 
العين لا يبطل بموت أحدٍ العاقِدَيْن فكذا العقد على المنافع. وعندنا عقد الإجارة ينعقد 
ساعةٌ فساعة بحسب حدوث المنفعة» فإذا مات المُؤجر بطلت» لأن المستحقٌ بالعقد 
المنافع التي تحدث على ملكه وقد فات ذلك مموته» لأن الدار تنتقل إلى وارثه 
ومفعتها د علي تلك وإذا مات المستأجر لو بقي العقد بعد موته لبقي على 
E‏ الوارث فيه فتكون المنفعة المجردة موروثة» وهي لا تورث. 


(فإن عَقَدَهَا) أحد العاقدين ‏ الإجارة ‏ (ِلِغَيْرِهِ قلا) تنفسخ الإجارة بموته لبقاء 
المستحقٌ [والمستححق]7) a‏ المبعقود له يطلت لما ذكرنا رك وجيل) 
يعقدها لموكله .0 يعقدها لمَخجوره (وَمُتَوَلْي الوَقفٍ) يعقّدها للوقف. ولو 
ناك اعد :المسعا جي ا و المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه؛ و في یب 
الآخر في ار الرواية. وقال رُقَمْ ‏ وهو روايةٌ عن أبي حنيفة : تبطل في نصيب 
الحي أيضأء لأنها إجارة المشاع. 


/ ولنا أن عدم الشيوع شرطٌ صحة العقد في الابتداء لا في الانتهاء. فلو مات 
المُكاري”؟ في ب بم ی ا ادرو كب الور التيكاك الذي ی 
السير"» حتى لو ماتت الدابة لم يضمنها لوقوع الركوب بحكم الإجارة» ولو استقبل 
المُكاري في الطريق لصوصٌ لم يمكنه ذَفْعْهِم وعلم أنه إِنْ لم يطرح الحمل أحذوا 
الدابة والحمل فطرح الحملء وَقَدٌ بدابّته لم يضمن لأنه لا يُعد مُقصّراً في مثل هذه 
الحالة» كما لا يضمن الراعي لو ذبح”*؟ ما حاف موتّه» في المختار للفتوى. 


(فلو قال) المالك (لِغَاصِب ذارِه: فَرْغْهَا وإلاً) أي وان لم تفرعهي (قَاجر 
شَهْرٍ كذاء فسكت ولم يُفرغ يجب المُسَمَى) لأن قوله و: إلا فأ E‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) المكاري: الذي بۇ جو الوَابٌ ونحوها. معجم لغة الفقهاء ضص 655. 
(*) في المطبوع: التسريح» والمثبت من المخطوط. 

)٤(‏ عبارة المطبوع: لو ذبح فطرح ما حاف» والمثبت من الخطوط. 


44 كناب الإجارة 


وضَحٌ ځ الإجارة هُ وقشخهاء وَالمُرَارَعَةٌ و المُسَاقَاة و الوكالَة والكَمَالَة 
والمُضَارَبَةُ والقَضَاءُء والإمارة والإيضاء: والوَصِية والطلاڻء والعتاق› والوَقفٌ. 
مُضَاقَةَ إلى مُسَتَقبَلٍء لا البَيِعُ وإِجَارَتَهُ وفشحّة وَالقِسْمَةٌ والشّركَةٌ والهبَةٌ والكاح: 
وَالوَجْعّة, والصُلْحُ عن مال» وإبراءٌ الدّيْنِ. 


أ] كذا» إيجابٌ معلق على عدم التفريغ» والإجارة يصح تعليقها بالشرط»› وسكوت 


(وصح الإجارة, وفَسْحُهَاء > والمُرَارَعَةٍ والمُسَاقَاةٌ, والوَكَالَة, والكَفّالَة, والمُضَارَبَةٌ, 
والقَضَاءُ, والإمَارةٌ, والإنْصاء. والوصِيّةُ, والطلاق» وَالعَتَاقء والؤقفء مُضَاقَة إلى) زمان 
(مستقبل). أما الإجارة فلأنها تمليك المناقع» وهي عدت ساعة فساعة» فتكون 
مضافة. وأما فسخها فمعتبرٌ بها. 57 المزارعة والمساقاة فكل منهما إجارة. وأما 
الوكالة والممضارية فلأنهما من باب الإطلاق» كالعتق والوقف» والطلاق. وأما | الكفالة 
[فإنها]"“ التزام المال ابتداء فيجوز إضافتها وتعليقها بالشرط كالنذر. | 


وأما القضاء فاأنه من باب الإمارةء وقد قال النبئ ا ككل لما مر زيد بن حارثة 


في غزوة هؤتة: «إن فل زيدٌ فجحقر» وان د أله بن رَوَاحة)” 0 وأما 
الإيصاء والوصية فلآن الإيصاء تو کیل بالتصرف بعد الموت» والوصية تمليك بعده. 


(لا البَنْع) أي لا تصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل. (وإجارّثة) عند الفضولي 
(وقسْكة والقِسْمَة. والطركة والهبَةٌ, والتّكّاح, وَالرْجْعَة, والصّلّْح عن مالء وإبراء 
الدَنْنِ) لأن هذه العشرة تمليكات للحالء فلا تضاف إلى الاستقبال. 


هذا ولا يضمن الأَجِهِر لحفظ الخان والسوق ما شرق منهما في الصحيح؛ 
لأنه يحرس الأبواب. أما الأموال فمحفوظة بالبيوت» وهي في يّد ملاكهاء وهو قول 
الفقيه أبي جعفرء وأبي بكر التلخي. وقال غيرهما من المشايخ في حارس السوق: 
يضمن» لأنه بنزلة الأجير المشترك. ويضمن الان بِقَع الحسّفَة مع الجلد نصف 
الدية إن مات لاله شات سن اشرات ججزج مأذُون فيه» وهو قطع الجلدة) ویر ا 
وهو قَطِع الحشفة. وإ لم يمت صَمن كل الديةء لِقَطْعِهِ ما لم يؤذن له. وإِنْ قطع 
بعضها ولم يمت فعليه حكومةٌ عَذل. ولو شرط عليه» وعلى الفضَّادء والحَجامٍ العمل 


)0( ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ..195/١‏ 


« م ماع وعم مهل عقفيع يوون وقعسه مفوه ع ووم و وني و ورور وقوه مقسع #«قعم عع ومنو وم وه فنلم مهمه م و رو و برع عبر و ووم اروم .ا نم عه 


السالم دون الساري لا يصح الشرط. ويلزم الخال إدخال الحمل إلى البيت» لاه 
7 مام العملٍ ولا يلزمه الصعود [به]"“ إلى السطح ونحوه ا بالشرط في العقدء 
لكونه أمراً زائداً. 

ويلزم مجر الدار فِعْلٌ ما يُجْلٌ توه بالشكتى» كالعمارة» وإصلاح الميزاب» 
وعَلّْق الباب» وستر السطح والشِلّم ويلزمه إخراج ما في المخرج ‏ وهو موضع قضاء 
الحاجة ‏ ولو كان امتلاۋه من الا لأنها من جملة منافع الشكنى» فإن أبى لا 
يُجبر على إخراجه» لأن الإنسان لا يجبر على أن يجعل ملكه فيما لا ينتفع به ويجوز 
لساكنها الخروج منها حينقنٍ لإخلاله بالانتفاع بهاء ولو أخرجه هو يكون متبرعاًء ولا 
يحسب له من الأجر إِنْ فعله بغير إذن المالك» وهذا إذا لم ير هذه العيوب وقت 
الإجارةء فإن رآها حيئدٍ فلا خيار له لرضاه بالعيب. 


ولا يضمن دَلَالُ دَفَع المتاع إلى مَنْ يشتريه لينظره: فذهب به  ۱۸۱[‏ ب] 
من بون مدید ولم بطر به» لللإذن له عادةٌ بالدفع لحن بريد الضّرى» ولم يقر في 
الجفظ حيث لا يلتهي عنه بغيره» وكذا لا يضمن | ذا شرق ثمن المتاع منه. وإِنْ عن 
و ليه خقز الى لقره لسر ا 
یما أمر به» وإنْ لم [يكن(©2 يذ كر مكانه» ولا وصفه انصرف إطلاقه إلى مقبرة محلته 
والمعتاد من صفته إلى العمق والوسع» واستحق الأجر إن فعل كذلكء لأن ١‏ المطلق 
ينصرف إلى المتعارف الأعم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


44 تاب العارية 


(هي) لكت بالسنيه وتخفف ت مسوبةةإلى الغا لان ظليها خلا وغيت على آذ أصل 
العار الور 

وسَرْعَاً: (تَمْلِيْك تفع بلا عؤض) فخرج تمليك العين» كالبيع والهجة» وتمليك 
النفع يعوّض» كالإجارة. وقأل الكوخي: هي إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة» وهو 
قول الشافعيّ وأحمدء لأن المستعير لا يملك الإجارة من غيره» ومَن ملك شيئاً ملك 
ليک مِنْ غيره يعوّض. 

رفا أن انين يها ل هلك الإجارة لتنا ايها امن الضرر بالفييرة.لأنه ملك 
المستعير المنافع على وجه يتمكن من الاسترداد متى شاءء فلو مَلَكَ المستعيرٌ الإجارة 
لم يتمكن | aT‏ 

[فصلٌ في مشروعية العارية] 

وهي مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالى: #ويتحون المَاعغون فإنه سبحانه 
وتعالى ذَمَّ مّ على منع الماعون الذي ريدم إعارته» فتكون إعارته محمودة. وبالسنة: 
وهي ما رَوَى البخاري عن أنس قال: كان قَرّحٌ بالمدينة فاستعار النبيّ قرسا من أبي 
طلححة - يقال له المندوبُ قَرَكِبَهُ فلكا رجع قال: «ما رأينا من شيء» وإ وَجَدَنَاهُ 
امروب أي لرن سرا كجريان البحر -. وبالإجماع: إِنَّ الأمة أجمعت على 
جوازهاء وإنما اختلفوا في كونها مستحبةً وهو قول الأكثرء أو واجبة وهو قول البعض. 


[فصل في الألفاظ التي تجوز بها العارية] 
(وتصح به أغزتك) لأنه صريخحهًا (ومتحتك ك) ثوبي هذل لان أصلٍِ المنح: أن 
يُغطيٍ الوججل أَر ناقةٌ أو شاةٌ ليد وب لتنهاء م يردها إذ | قرغ فَروعِيَ فيه أضل الوَضْعء 
وحمل على العاريّة إذا لم يرد به الهبة. (وآَطْعَمْتُكَ آزضي) لأن الإطعام إذا أُضِيفٌ إلى 


)0 أي الاسترداد متى شاء. 


كتابُ العارية 444 
وحَمَلتُكُ عَلَى دَابَي هذهو وأَخْدَنئُكَ عښدي» وڌاري لك شکتی» وعُمْري شكتى. 
ولا تُضْمَنُ باد تعد إن فلكت 232301710101101 


ما يُطعم كالْض يراد به أكل غَلّتهاء إطلاقاً لاسم المحل على الحال. (وحمنثك 
عَلَى دَامَّتِي هَذِو) لأنه يقال في e‏ حمل فلانٌ فلاناً | على دابعه إذا أعاره يّاهاء 
وإذا رت إِيّامَاء فإذا نوى امهيا صخت نيئه» وإذا لم ينو حمل على الأذنى» لعلا 
يلزم الأعلى بالضّك. 
(وأخدفتكٍ عَنْدِي) لأَنّ هذا إِذْنُّ في استخدامه» وهي (وداري لك سُكْنَى) 
أي من جهة الشكتى. قَدَارِي: ميتداً) ولك: خبره» وشكنى [تميير]“ عن النسبة إلى 
المخاطبيء لأن قوله: «لك» يحتمل أن يكون له رقبتهاء وأن يككون له منفعتها. وقوله: 
شكنى محكم في المنفعة فهو مُعيِنٌ للثاني يكم التفسير فيكون عارئة. (وعُمْري 
3 أي داري لك غُمْرِي شک يقال: أَعْمَرَهُ الذار: أي قال له: هي لك مهُذدَّة 
ك م١‏ أع والغنرى: اسم منه» فيصير معناه: جَعَلْتُ سَكُتَاهها لك مدة عُمْرك. 
(وتزجع العا مَكَى شاء) سواء كانت العاريّة مطلقةً أو موّقعةٌ لأن المناقع 
تَحْدث شيئاً فشيئاًء وثبوت المِلْك فيها بحسب حدوثهاء فالرجوع" بالنسبة إلى 
المنافع التي لم تحدثء فيكون امتناعاً عن تمليكهاء وله ولاية ذلك. 


[حكم ضمان العارية] 
(ولا مُضْمَنٌ بلا تَعَدّ إن هَلّكت) وبه قال مالك والئؤري والأؤرّاعيء ووي عن 
علي» وابن مسعود» والحسن» والنّحْعِي) والشَّعْبِيء وعمر بن عبد العزيز» وشُرَيْح. وقال 
الشافعي رحمه الله: إِنْ هلكت من الاستعمال المعتاد لا يَضْمِنء وَإِنْ هلكت من غيره 
وحاصل الخلاف أب العاريّة أمانةٌ مطلقاً عددنا لا وقت استعمالها فقط كما قاله 
الشافعيئ رحمه الله؛ وهو قول ابن عباس» وبي هريرة» وعطاء» وإسحاق» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: اد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تحن مَنْ حَائك». رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أَحَدَتْ حتى تؤديه». 


() في المطبوع: تمي وما أثيتناه من المخطوط. 

() لأن اللام في كلمة: «لك4؛ تفيد: معنى الملكء ومعنى المنفعة ‏ أي منفعة الرقبة ‏ فكلمة: 
«شكنى» صرفت ومئزت المعنى من الملك إلى المنقعة. 

() آي رجوع المعير عن عاريَئِه بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث لا إلى المنافع الحادثة ‏ السابقة -. 


رواه ابن بي شيبة. ولماروى بو داود والسائي عن صَفوان بن أمية أن ل کا 
استعار منه درعاً يوم ځتین» فقال: أَغْصْبَاً يا محمد؟ قال: «بل عاريّةٌ مضمونةً). 
ولنا ما رَوى أبو داود واي و جديك جن دعن ابي أمامة قال: 
سيعت رسول اڈ لله ملا يقول: ٠د‏ لله قد أَعْطَى كل ذِي عق عم فلا وة لِوَارِثْ) 
إلى أنْ قال: «العارِيّةُ يه مُوَدَاة؛ عد مَوْدُؤْدَة). وما في «مصنف عبد الِزّاق» عن عمر 
بن الخطاب قال: العاريّةٌ نرا الوديعةء لا ضمان فيها إلا ًن يَتَعَدّى. وعن علي: ليس 
E‏ العَارِيٌ ب ضْمَانٌ. 


الحديثان اللُذان رَوَؤِْهُمَا أولاً إنما يقتضيان وجوب رَد العَينُ ولا كلام فيه» وإنما 
الكلام في وجوب ضمانِ القيمة بعد هلاكهاء وما رَوَؤْه من حديث صَمُوان مُعَارَضُ با 
روى أحمد في (مسنده)» ا «مستدركه؛ - وسكت عليه وابن حكان» 
عن ابن غا و لله يله استعار من صَفُوان بن أمية دروعاً وسلاحاً في غزوة 
تين فقال: يا رسول الله أعاريةٌ مؤداة؟ قال: : انعم عاريّة مؤداة). 

:ويجاب عنه أنه عليه الصلاة A.‏ اعد دروع صَمُوان حير E‏ ولذا قال: 
أَعَضبا يا محمد)ء لأنه یاو كان ممخختاجاً إلى السلاح» فكان الأخذ له حلالاً ولكن 
سوط الصّمانء كأتحذ طعام الغير في حال المخخمصة20. .وقيل: المراد ضمان الرد 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتثك رُشلي فأغطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين درعأ 
قال: فقلت: يا رسول الله. أعاريدٌ مضمونةٌ أو عاريةٌ مؤداة؟ قال: «بل مؤداة). رواه أبو 
داودء والنّسائي» وابن جڳان في «صحيحه». وقيل: كان هذا منه عليه الصلاة والسلام 
اشتراطا للضمان على نفسه. 

وعندنا المُشتعير لا يضمن بالشرط ١853‏ بع ولكنّ صَفوان كان يومعذ 
حربيأ ويجوز بين المسلم والخزبي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين. وقيل: 
المستعير وَإِنْ كان لا يضمن لکن يضمن بالشرط اعرد على ما ذكره في 
«المنققّى) . وقمل: إنما [قال]0؟ ذلك تَطيِيباً لِقَلْبِ صَفوان على ما رُوي: أنه لَك 
بعش تلك الذروع» فقال يَكليِ: مإ شعت غَرمناها لك» فقال: لا فإنما [أناع اليوم أرقت 

في الإسلام هما كنت ونل ولو كان الضمان رابيا لأمره بالاسغيفاء أو الإبراء. 
)١(‏ المخمصة: الجوع والمجاعة. النهاية ٠/۲‏ ۸. 
(۲) في المطبوعة: كان» وما أئبتناه من المخطوطة. 
(۳) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» ٤40۹/۳‏ ١٠١٤ء‏ كتاب العارية (457)» باب تضمين العارية 
(۱)» رقم »)٨۷۷۸(‏ ورقم (د5لالاه)» و .)٥۷۸۰(‏ و وما بين الحاصرتين منه. وقد رواه المؤلف هتا= 


كاب العاريّة ا 
ولا جر فن آجَرَهَا فعطبث, صَمُتَهُ المُعِيرُ. ولا زجع المُسْتَمِيرُ أو الفستأجرء 
ويَرْجِعٌ على مُؤجره إن لَم يَغلّم أنه عارئة. 

ويُعَارُ ما اَلَف اسْتَعْمَالُهُ أو لاء إن لَمْ يُعَينٌ مُنْتَفِعاً وما لا يَحْتَلِفٌ إِنْ ين عي 


[فصل في حكم إجارة وإعارة العاريّة] 
(ولا ُو تَؤْجَر) العارِيّة به لأنها .غير لازمة في الأصلء والإجارة س وأجازها مالك. 
وكذا لا تون العاريّة اتفاقاًء لأن الرهن 8 وهي فير لازم (فإن آَجَرَهَا) المستعير 
(قَعَطِبَّث صَمَتَة) أي المستعير (المعي) لأنه E‏ غاصباً بتَعدّيه؛ (ولا زجح المُسْتَعِيرٌ) 
على أحد لاه ظهر أنه آجَرٌ يلك نفسى (لو) ضَمَنَ المُعِيْدْ (الفستأجر) لأنه قبض 
ملكه بغير إذنه فكان كالمستأجر من الغاصب. (وتزجع) المستأجر (على مُؤْجره”" إِنْ 
نَم يَغْلّم أنه عاريّة) لكونه مغروراً من جهة مُوْجره دَفْعَاً سر الغرور عن نفسه. وأما إذا 


SER‏ لأن المُؤجر حینگد حِيعذٍ لم يكن منه غرور» فصار كالمستاجر من 


(ويُعَاُ) من العاريّة ما اخَْلَفَ اشتغمَالَة) باختلاف المستعمل. كركوب الذَّابة 
وأيس الثوب (أو لا) أي لم يختلف» كالحمل على الدابةء والاسعخدام» والشكتى (إن 
نَم يُعَين) المعير (مَُْفعاً) وبه قال مالك ولي جانيم الله في وجه لأن العاريّة 
تمليك المنافع وقد صدرت مطلقةٌ وللمالك أن عملّك غيره. والأصح في مذهب 
الشافغية وهو قول أحمدء أنها لا تُعَار بئاءٌ على أن الإعارة | إباحة المنافع» والمباح له 
نيبن له أ يح رة 


(و) عار من العارية (ما لا يَحْقَيِفٌ) استعماله (إِنْ عَيّنَ) المُعِير مَنتَفِعاً لأن 
التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت» بخلاف ما يختلف 
استعماله لأن ا بذلك المُعَينٌ دون غيره (وگذا المُؤْجَر): بفعح الجيم: أي 
محكمه محكم المعاں ِن 3 ييل الحُوْجرٌ المنتفع» > فللششتأجر أن يُعيره» سواء اختلف 
استعماله أو لاء وَإِنْ عَينٌ لا ُعير إل ما لا يختلف استعمالهء لأن الإجارة تمليك المنافع 


= بلمعنى. قال أبو داود: وكان ‏ أي صقوان ‏ أعاره قبل أن يُسْلِم ثم أسلم. انتهى. سنن أبي داود /٣‏ 
٤‏ ۲ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في تضمين العارية (/8)» رقم (501 8 5).. 


(1) أي بالضمان. 


to‏ كاب العارئة 
َمَنْ اشتعاز اء أو استأجَرهَا مُلَقَاء له أن يَخمِلّ وئهيرء وتذكب ونزكبء وأا َل 
ل > انع ما شَاءَء أي وقتٍ شَاءَ. وإِنْ قَهِدَ 
ضَمِنَ بالخلاف إلى شر 
وكذا تفييدُ الإجارة بتؤع أز قَدْرِ 1 1 1 1 17777711111 


0 
كالإعارة» إلا أن الإجارة يعوّضء والإعارة بلا عوض. 
(ققڻ اسْتَعَارَ دَائِةء آو استأجَرَها مُطْذَقَاً) أي من غير تَغيين انتفاع أو م مُتْتَفِع ([له 
آن]”'2 يَخْمِلَ ويُعِير) العمل (ويَرْكَبَ) - بفتح الياء والكاف ‏ (ويُزكب) 218 الياء 
وكسر الكاف ‏ عملاً بالإطلاق (وآياً فقل) من الحغل والركوب والإركاب (فَعَيّنَ) 


في انع > فليس له أن يفعل غيره. (وضَمِنَ بِقَيْرِه) إِنْ عَطبت» لأن ما وقع اول 
َع مادا بالعقده فصار كانه منصوصٌ عليه. 


(وإن آطدق) المُعير (الانتقاع في الوفت) ۱۸۳7 - أ] متعلق ب: «أطلق»» (و) في 
(التؤع) والقدر (انْتَفّع) المُستعير (مَا شَاءَ) من أنواع ا (آي وقتٍ شَاءَ) عَمَلاً 
بالإطلاق. (وإڻ فَيّدَ) المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو جمعةٍ أو مكانء كطريق مَكة أو 
نوع منقعة أو بهما (ضَمِنَ) المستعير (بالخِلافٍ إلى شَمّ) عملاً بالتقييد (فَقَطْ) أي 3 
يضمن بالخلاف إلى خير ولا إلى مساوء لأن الإذن بالشيء إن بما يساويه وبما هو 
خيڙ منه» كن استعار دابةٌ ليحمل عليها فيز" من هذه | الحنطة فَحَمُلْهَا قفيزاً من 
حتطة أڅری» أو حمل مثل ذلك د وهذا استحسان. . ويضمن فناساء لأانة 8 
فان عند احتلاف الجنس لا تعتير المنقعة والمضرة. ألا ترى أن الو كيل بالبيع بألْفٍِ 
دِؤهم إذا باع بال دینار لم يلْفُذ بَيْعُه. ووجه الاستحسان آنه لا فائدة للمالك في 
تعيين الجنطةء فن مقصوده دَفْع زيادة الضرر عن دابته» ومِئْلٌ كيل الجنطة من الشعير 
يكون ات على الذّابة, 

(وكذا تَقَيِيدُ الإجارة بتوع 8 قذر)› 0 وَقْتِء أو مكان فن وافق الا أ 
حالف إلى يثل» أو إلى خير لا يضمن ون كالب إلى عد بين واعظلقوا في إبداع 
المششتييرء فقال جماعة منهم الكوخي : ليس له ذلك» مستدلين بمسألة الجامع: وهي أن 
المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يده يضمن 


)22322 ما بين الحاصرتين زيادة من هامش المطبوع. 
(؟) تقدم شرحها ص 27٠07‏ تعليق رقم (؟). 


كاب العارئة tor‏ 


وَرَدُهَا إلى إضطبل مَالِكهَا أو مع عَبِدِهِ أو أجيره مُسَائَهَةٌ أو مُشَاهَرَة أو مع جير 

ربا أو عَتدقى يَقُوْمْ م عَلَى دَابَةٍ و تَسْلِيِم. 
المستعير [العارر ي6'5]ء وليس ذلك منه إلا إيداعاً. قال الباقلأني: وهذا القول أَصَحٌ لاد 
ا رَد تَصَدِفٌ و ملك الغير ‏ وهو العين ‏ بغير إذنه قصداء بخلاف الإعارة إنّها 
تَصَوْفٌ في المنفعة د قَضداً» وتسليم العين من ضروراته فافترقا. 

وأكثرهم على | ن له ذلك» منهم: مشايخ العراق» وأبو الليث» وأبو ا ان 
بن الفضل» وبرهان الأئمة لان ايداع دون الإعارة» لأن العين وديعة عند المستعير في 
العاريّة فإذا ملك الأعلى فأؤلى أَنْ كييك الأدنى. قال طَهِيدْ الدّين المَوْغِيئاني: 0 
الفتوي. ومسألة : الجامع محمولة على ما إ إذا كانت العاريّة مؤقنةٌ فمضت مدتها ثم بعثها 
مع الأجنبي» لأنه بإمساكها ` المدة يصير متعدّياً حتى إذا ملكت في يده 
يضمن» فكذا إذا تركها في يد أجنبي [ 

(وَيَدُهَا) 0 مبتداً 58 أي رد 0 الدائّة (إلى إِضْطبل مَالِكهَا)» أي مَوبط 
الدّابة (آو مَح عَيْدِهِ) أي عبد المستعير (أو أجزره مُسَاتَهة أو مُشَاهَرَةَ أو مع أجِنر رَيهَا)؛ 
5 رب الدابة (آو) مع (عَفْدِهِ) سواء كان (ِيَقُوْمُ عَلَى دلي آو لا) يقوم عليها E‏ 

بر الحيتداً. والقياس أنْ يضمن المستعير إذا رَد الدابة إلى إضطبل مالكها فهلكت أو 

رد العَبِدَ المُشتعار إلى دار مالكه فتلإف» وهو قول الشافعي وجيت أن لاحك 0 
الود إلى المالك أ ثائبه ولم يوجد فيضمن» كما في الوديعة» والمغصوب» والمرهون» 
فإنه لا أ فيها إل بالتسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقاً. ١80‏ ب]. 

وَوَجَهُ الاستحسان أنه أتى بالعسليم المتعارتف». لأن ر العواري إلى دور مُلّاكهَا 
متعارّف» كالة البيت» والناس يحفظون دوابهم في مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها 
رَدّهَا إلى إصطبلها. وقيل: ا في زا وأما في زماننا فلا يبراًإلاً بالعسليم إلى يد 
00 وأما عبد المستعيرأ وأجيره مسانهة أ و مشاهرةًٌ فلأنه من عيال المستعير» وله رَدُهَا 

عن فى عا كينا و لأن فظ الوديعة بهم. 1 

وأما الأجير بالمياومة قاذ تد من الال واا اجر رب الدّابة أو عبده فقياس 
قول الشاي رحمه الله أنه يضمن» كما في الوديعة. ووجه مذهيدا ‏ وهو قول أحمد 
أن مَالِكَ الدابة راض به عاد والأضل أن مَؤّنة الرد على مَنْ وقع القبض له لان 
«الحراج بالضمان»" والوّد واجب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على اونما ات 
اا ال يا سه و افيف 
(۲) وفي المخطوط: العدة. 


)( أخرجه أبو داود في السان ۷۷۷/۳ ہے ۷۷۹ كعاب البيوع 20999 باب فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله... »)۷١(‏ رقم )°8 (o‏ 


r a ا‎ 


464 كِتَابُ العارية 


کرد مُسْتَعَارٍ غير نَفيِس إلى دار مالكهء بخلافٍ رَد الرَدِيْعَةٍ يْعَةِ والمَخْصُوب إلى 

دار 
رة النقْدَيْنِء والمكيل والْمَوْرُوْنِء والمَغدُودء قزض. وصح إعارة الأزض 
للبتاء» وَل ن يرج عَنْهَا وکاب قَلْعَهُمَا. وصَّمِنَ مَا نقص بالقلع 211111 


حتى ىودي 0 . فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل. 


(كوَدّ مُسْقَعَارٍ غير تَفِْسِ) كقأس وغزټال ونحوهما (إلى داو مَالِكِه) فإنه يكون 
تسليماً لمالكه اتفاقاًء لأن | لدار في يد مالكها فكان الرَدُ إليها 5 إليه. 57 اليس 
كالمصحف والجوهرء فلا ا في العادة إا 0 يد مالك (يخِلافٍ رَد الوَدِيْعَة, 
والمَغْضوب إلى دار مَالِكِهَا) فإنه لا يكون تسليماً له. أما الوديعة فلن المالك رضي 


أ 


بحفْظ المودّع دون غیره» وأما المغصوب فلاّن الغاصب مُتَعَدٌ بإئيات يده فى 


المغصوب وإزالة يد مالكهء فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكهء وذلك بحقيقة 
التسليم إلى مالكه. 

(وعَارِية النْقْدَيْنِ» والمكيل» وَالمَؤؤُونٍء والمَغدُود) المتقارب إذا أطلقت الإعارة 
(قزض) وتسميتها عاريّةَ مجان لأن الإعارة تمليك المتافع, ولا 7 لم بهذه 
الأشياء إا باستهلاك عينها فاقتضى [إعارتها]“ تمليكهاء وذلك بالهبة أو الق ضء 
والقّوض أذتّاهما فيثبت. وأما لو استعار دَرَاهم اا ا ا فن 
ذلك إعارةٌ لا قرض» وتكون له المنفعة المسكاة. 


(وصح إعارةٌ الآزض للمِتَاء والغقزس) أن كلا منهما [له]“ منفعةٌ معلومةٌ تملك 
بالإجارة فتملك بالإعارة» NR‏ لأنها تَبَدح. 

(وَنَهُ) أي للمُهير (آنْ يَرْجِعَ عَنْهَا) بعد أن يجني المستعير أو يغرس» لأن عقد 
الإعارة غير لازم (ويُكَئُفَ) [المعينم(" المستعير (ِقَلْعَهُمَا) أي البناء والغرس» لأنه 0 
أرضه بهما. (وضَّمِنَ) المعير للمستعير (مَا تَقصّ) البناء والغرس (بالقلع) بان بق 

قائمأ غير مقلوع» لأن القلع غير مستحق قبل الوقت. ذَّكَرَه ن الكنز». ا 

بكم [تُشْترى]<" بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة. وفي «لمُدُوري»: إذا كانت 
قيمتهما وقت مُضي المدة المضروبة عشرةً دنانير مثلاء وحين قلعهما ثمانية» يرجع 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .٤۷/۲‏ 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: يشتريان» وما أثبتناه من المخطوط. 


كاب العارية يليك 


إن رها وَرَجَعَ قبل وكرة الرجحو 

ولؤ أَعَارَ ازن لا اغد کک ل وَقتَ أو لا. 

وَأَجْرَةٌ رَد المُشتعارء را » والمَغْصرب على المستعير, والمُۇج 3 
والقاصب. 


2 

بدينارين. وفي «المبسوط» يتملكهما به» إلا أن يرفعهما المستعير ولا يُضْجُنهُ يُضْمّنْةُ قيمتهماء فله 
ذلك لأنه ملكه. 

(إن وَقَتَهَا) المعير (وَرَجَعَ قَبْلَهُ). وقال رُفر: لا يضمنء لأن التوقيت» والإطلاق 
فيها سوا لبطلان اا في العَوَاري. ولنا أن المعير بالتوقيت غا 5 التسحععينة لأنه 

006 نوك ار في يده وقرار بتائه وغرسه فيها المدة التي سَمَاهاء وللمغرور أن 

57 للمُعير إن كان رها (الوْجُوْعٌ) عن الإعارة (قَبَْهُ) أي قبل الوقت الذي 
وَكتَها به. لأن فيه حلب الوعد. قد اماد ار ل SS‏ 
شيعاً [۸4 - أ من البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت» لأن المستعير حيغاٍ رو 
لأنه اعتمد الإطلاق في العَقّد. وقال مالك: ليس له الرجوع متی شاع نه غير متعد 
فیه» فلا یکون لاسي الأرضن أن ادها نا لله رة الي 

قلنا: الأرض على ملك صاحبها والعارية 3 علق ها اروم وقال ا 
البناء للمعير» ويضمن قيمته هفتا لصاحيه. لأن دقع الضرر من الجانبين واجبٌ» وإتما 

قلنا: صاحب ١‏ الأرنضن لم يرض [بالتزام] قيمة البتاء» ففي إلزامه ضرر عليه 
فلا يصار إليه بدون تحقق تحقق الضرورة ولا ضرورة a‏ لذن دفع البناء وتمييز يلك 
أحدهما عن الآخر مُمكن. 

(ولَؤ آَغَارَ) أَوْضَاً (للزع لا يَآَخُد) المعير الأرض (حَتى يُخْصَد) الزرع ‏ (وَقَتَ آو 
ل( لن ار نهاية معلومة فيترك إليها بجر الملل مراعاة للقن فكان أولى من 
القَلْع. (وآخِرةٌ ود د المُسْتَعَارٍ والمُسشتأجر. والمَفْصّوب على المستعير, والمُؤْجر, 
والقَاصِب) لما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ في المطبوع: التزام» وما أثبتناه من المخطوط. 


(۲) في الكلام لت وتشر مرتبء يعني أن أخرة المشتعار على المستعير لأنه قبضه لمنفعة نفسه» والردٌ 
واجب عليه والأجرة مۇنة الرة» فتكون عليه. وأجرة رد د المستأجر على المؤجں أن المتفعة سه 


46 كتَابٌ الوّديعة 
كتابٌ الوّديعة 
هي أَمَائَةَ كث للجفظ وصَمَائُهَا كالعارية E‏ 


كات الوَدِيْعَة 


(هي) لغدّ: فعيلة EY‏ تى المفعولة مشت م الوذع وهر الوك وقد جاء في الحديث؛ مهن 
قوم عن رَذعِهم e‏ أي عَنْ تركهّاء وقرىء قوله تعالى: «ما وَدَعَلكَ رَبَكُ وما 
قلّى»"ء بتخفيف الدّال» أي ما تركك وما أبغضك. 

وشَرْعَاً: (آمَانَةٌ كُرِكَتْ للحفظ) مالا كان أو غيره؛ بشرط أن يكون قابلاً لإثبات 
اليد ليمكن حِفْظه > حتى لو ؤُدِعَ الآبق أن الال الشاقط هن الم لم فح 
وكون0) المودع مكلف لوجوب الحفظ عليه. 


[مشروعية الوديعة] 
30 4 


وشرعية الإيداع بقوله تعالى: جد الله يفرع أن تُوَدُوا الأماناتِ إلى 
أَمْبِهَاي” اوأداء الأمانة لا يكون إا بعدها20) دكلاة قبول الوّديعة من باب الإعانة) 
وهي مندوبة لقوله تعالى: «وتَعَاوَنُوا عَلَّى البدٌ والتَّقْوَى94؟2. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «والله في عَوْنٍ العبدٍ ما دام العَبِدُ في عون أيه 2". 


(وشتائها کار غلا بس إن اكت من غير انعد لبها وى ابن ماجه في 
«شننه» عن عرو بن شعيب» عن أبيه, عن جدّه: أن النبئّ 5 يو قال: من أؤْدَعٌ وَدِيْعَةً 


= ت لدو چو حم ينيد تلع ا ج ولو غار وت علي انحا مزع وا وبين عليه 
التمكين والفخلية. وأجرة رد المغصوب على الغاصبء لأن الردٌ واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك» 
فتكون مؤنة الرد عليه. انتهى من حاشية محمود بن إلياس الرومي» هامش فتح باب العناية 78/9 .١‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه ٦۰/١‏ كتاب المساجد (4). باب التغليظ في التّخلف عن الجماعة (۱۷)» رقم 
.-)۹٤(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة. انظر: البدور الزاهرة ص4 ٠٤‏ . 

™ أي ويد يشترط کؤن المودّع... 

.)٥۸( سورة التساءء الآية:‎ )٤( 

)22 أي بعد الوديعة. 

(7) سورة المائدة الأية: (7). 

(۷) صحيح مسلم ۲٠۷٤/٤‏ كتاب الذّكر والدّعاء »)٤۸(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
)١١‏ رقم (58 55352 06). 


كناب الوديقة fo¥‏ 
ولَّهُ حفظهَا بنذ ِتَفْسِهٍ ومن في عِيَالِهِ وإن نهي. و السَفَرٌ بها عند عَدَم النّة والخؤك 


فلا ضمان عليه». وقال مالك رحمه الله: «إذا شرقت الوديعة من عند المُودّع ولم 
يُسرق له معها مال» يَضْمن للتهمة. قلنا: هو مُتَبِدْحٌ في حفظها لصاحبهاء والتبرع لا 
يوجب ضماناً على المتبرع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على الممُشتؤدّع غير 
المُغِْلٌ ضمان». والمُغِلٌ: الخائنء والإغلال: الخيانة. 


(وقة) أي امود (حِفْشُهَا) أي الوديعة (يِنَفهْسِهٍِ وبِمَنْ في جِيَالِهِ) من زوجتهء 
وولده» ووالدَيّه وأجيره الخاض الذي استأجره مشاهرةٌ أو أو جاده والعبرة في هذا 
الباب للمساكنة لا للتفقة. (و ن“ تهي) عن حِفْظها بهم. وقال الشافعي رحمه الله: 
ليس لودع أن يدفعها إلى مَنْ في عياله» لأن مالكها رَضِي يحفْظه لا بحفْظ غيره. 


ولنا أن الواجب  ١84[‏ ب] عليه أن شفظها حِفْظ مال نفسه» وهو يحفظه 
بعياله» لان المووع لا مكنه ملام بيته لحفظ الوديعةء ولا استصحابها معه 7 
جو فلم يكن له بُ من حِفْظها يمَنْ في عيالة:. وق «الذخيرة): الدّفُع إلى مَنْ 
العيال إا يجوز إذا كان أَمِيتاًء ولو دفعها المودع إلى أمين م أا لالس هن 3 
يجوز» وعليه الفتوى. 


(و) للمودع (الِسَقَرٌ بها) أي بالوديعة وإن كان لها حمل [و]<" مُؤنة (عِفْدَ عَدَمِ 
النْهي) من صاحب الرديعة (و) عدم (الخَؤف) بان كان الطريق ااا دن 
بسوءٍ غالباً» ولو قصده يمكنه دَفْعَهُ بنفسه أو برفقته. وقال أبو يوسف رحمه الله: له 
السَمَرُ بها إن كانت المسافة قصيرةً؛ وإ كانت طويلةً فليس له ذلك فيما له حمل 
ومُؤنّة. وقال محمد رحمه الله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة» إذ الظاهر من حال 
اا أنه ا ی يها رار کال ل الب ليس له الف بالسبيع وة ارت شين 
1 وقال الشافعي رحمه إلله: ليس له ذلك مطلقاًء لان المتعارف هو الحفظ في 
الأمصار دون المفازات والأسفار. وقال مالك رحمه ألله: ليس له ذلك إذا قدر أن 
يردها على صاحيهاء نوكيل أو الحاكم؛ 5 لاي حنيفة رحمه الله أنه أَمَرَه 
بالحفظ من غير تقييد فلا يتقيد يمكانٍ دون مكانء كما لا يتقيد بزمان دون زمان. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ١/7‏ 4» كتاب البيوع. 
(۲) «إن» وصلية. 
(۳) في المطبوعة: أَوء وما أثبتناه من الممخطوطة. 


40۸ كاب الودبقة 


ولؤ حفظ بغيرهم ضمِنَ) إلا إِذًا حاف الحوق أو العَرق» فَوَضَعَهَا عند جَارهِ أو في 


فلك آخر. 
فإِنْ حَبَسها بَعْدَ طَلّبٍ ربا قادرا عَلَى اللي > أو جحدهاء أو حلط ماله 
حتى لا يتميّز ممم ممه ممه ممه مم ممه مومع مم ممعم ممه ممه مم ممه ممه م ممه مم مفه ممه ممم مه ممم ممه ممه مم عه ممم مقه مم وو فة 


قد «بعدم النهي وعدم الخُؤف»» لأن المودع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاة ريه 
بلا حلاف بين العلماء. 

(ولؤ حكفظ) المودّع (بغيرهم) أي بغير نَفْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأن المالك رضي 
بيدم لا بيد غیره» والأيدي تلف بالأمانة (إا إا خاف) او على الوديعة 
(الىكزق) بان وقع حريق في داره (آو) حاف عليها (الغرّق) بان کاڻ في السفينة 
وهبت الريح (فْوَضْعَهَا عِنْدَ جَارِهِ) ني حوف الحرق (آو في هُلْكِ آخر) في خوف 
العرّق فإنه لا يَضْمِن) لأنْ فغله هذا َع للحقظ فصار مَأَذوناً له دلالة. 

وفي «النهاية»: عن محمد: أن المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في 
عياله أو دفع إلى أَمين من أمنائه مين يثق به في ماله ولیس في عیاله» لا يضمنء لاله 
عَفِظَهًا مِثْل ما يحفظ ماله ولا يجب عليه أكثر من ذلك. اد وعليه 0 
وعزاه إلى التُمْرئَاشِيء وهو إلى الحَلْوَانِي» ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة 
الحفظ بالعيال» بل قال: ويلزم المودّع إذا 5 الوديعة جفُظها على الوجه الذي 
ماله. ١‏ 

(فإن حَمّسَهَا) أي المودّع ‏ الوديعة ‏ (ِبَعْدَ ْلَب وَيُهَا) حال كون المودّع 
(قادراً عَلَى التسْلِيم, > أو جَحدها) مع ربّهاء سواء ء قو بها بعد الجحود أو لا. قيدنا 
الجخود بكونه مع رب الوديعة» لأنه لو كان مع غيره بأن قال له أجنبي : أعندك وديعة 
لفلان؟ فقال: ليس لفلان عددي وديعةء؛ لا يضمن»› حلافاً لڙفر» وهو يقول: الجحود 


سبسپا الضَّمَانء سواء کان عند المالك 5 غيره» كالرتلاف حقيقة ةة حقيقة. ولنا ا الجحود 
عند الأجنبي من باب الحفظ لأنه يقطع طمع الطامعين يا ويه قال مالك 
والشافعي» وأحمد. 


(أؤ خلّط) المودّع الوديعة (بِمَالِه حى لا يَكَمَيْز) كالجثطة بالجئطة» أو تعشر 
تميزه» كالحئطة بالشعير» وكخلط المائع بغير جنسه: مثل حلط الريت بالشّييي0). 
وأكقد اخلط ]| إلى المودّع, لأنها لو اختلطت بماله بغير فعله كان شريكاً لصاحبها 
بالاتفاق» وسيذكر المصنف هذا. وقيد الخلط يعدم التميزء لأنه لو خَلَّطها وكان 


)١(‏ الشيرج: الدّهن الأبيض. المغرب »475/١‏ وتاج العروس .1۲/١‏ مادة (شرج). 


كاب الرديغة £0۹ 
أو تَعَدّى فَلبِسَء أؤ ركبء أو حَفظ الوَدِيْعَة ِعَةَ في دار أُمِرَ به في غَيِرهَاء أو جَهّلَهَا عِنْدَ 
المَوْتَ ضَمِنَ) وان رال التَعَدّي رال صَمَانهُ. 

وإن اختلطت بلا فِْلِهِ اشْتَركاء ولا يَذَفَعُ إلى أحَدٍ المودعين قِسَْطَهُ بِعَيْبَةٍ 
الآخر ولأحد المودعين دَفْعُهَا إلى آخر فيما لا يُقَسَم ES‏ 0ش( 


يتيسر ا كما لو خلط الدراهم البيض بالسود. والدراهم بالدنانير» والجوز باللوز» 
لم ينقطع > عق المالك بالاتفاق» لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج. 


(آو دی فَنَبسن) الغوب المودّع (أؤ رَكبَ) الدابة المودّعة (أفي حَفِظ الوَدِيْعَة 
في ذَارٍ ليه به) أي بالحفظ (في غَيْرقاء أو جَهْلَهَا) ‏ بتشديد الهاء الأولئ أي لم 
يبين أنها وديعةٌ (عِنْدَ المؤتٍ ضَمِنَ) مثلها لو مثليةًء وقيمتها لو قيميّةٌ. هذا“ جواب 
الشرط الذي هو: «فإن حَبَسَهَا) وما عطف عليه» وخْيّرَاةُ بين المشاركة والتضمين. 


(وإن آَزلَ) المودّع (التّعَدّي) بأن ترك لبس ثوب الوديعةء أو ركوب دايّتها (زَالَ 
ضَمَائَه). وقال الشافعي: لد يرول» وبه قال مالك في رواية» وأحمد» (وإن اختلطت) 
الوديعة مال المودّع (بلاً فغيه) كما لو انشق قى الكيس في صندوقه فاختلطت يدَرَاهِمه 


(اشتركًا) بقدر 20007 ولا 2 اسوق لعدم الصنع منة. وهذه شركة أملاك حتى 
لو هلك بعضها هلك من مالهماء ود قم الباقي بينهما على كدر ما كان لكل منهما. 
(ولا يَدْفْع) المودّع (إلى أَحَدٍ المودعين قشطه) من الوديعة (بِغَيْبَةِ الآخر) ولو 
دفعه بغيبته يضمن» وهذا عند أبي حنيفة» ا وفيه 
حكاية [وهي]": أن رَجلَينُ دحلا حمّاماً وأؤدَعًَا عند الكحمامي الْقَأَ فخرج أَحَدُهُمَا 
وطلبها مله وأعطاه ِياهَا وذهب» م خرج الآخر فطالبه بها فتحير الحمامي» فذهب 
إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى: قل له: كلاكما 
أؤدعتماني» فلا أغطيك حتى يحضرّ صاحبك» فانقطع الرجل وترك الحمامي. 
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك ak‏ رحمهم الله تعالى: يدفع إليه 
ولا يضمنء» سواء کان من ذوات الأمثال» أو من ذوات القِيم عند بعحضص 0 
والصحيح أن الاشخعلاف فيما هو من ذوات الأمغال» وفيما عدا کالٹیاب والدواب 
والعبيد ليس لليحاضر أن يأخذ نصيبه بالاتفاق. 


(ولاحَدٍ المودعين دَفْعُها إلى آخر فيما لا يُقْسَم) كالعبد والثوب والحيوان» لان 
)١(‏ أي كلمة «ضّمِن» في المتن. 
(؟) في المطبوعةء روىء وما أثيتناه من المخطوطة. 


3T‏ كناب الوديعة 
ودَفْعُ نضفها فِيْمَا يقتم 3 


وضّْمِنَ افع 200 وله اعتياز للئهي عن الذّفعٍ إلى مَنْ 
جفظه» ولا عَنْ الجفظ في بَيِْتِ مسا ا دن 


المالك رضي بيد كل منهما على كلهاء لأنه أودعهما مع لْمه بأنهما لا يجتمعان 
الليل والنهار على حفظها (ودَفْعٌ نِضفِهًا فِنِمَا يُقْسَم) لأن المالك لما أودعهما مع 
عليه أنهما ل دران حل د إشطالهنا ولا پعن ق كان را ال كان 
راضياً لقسمتهاء وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالةً. والثايت ٠۸١7‏ - ب] بالدلالة 
كالثابت بالنص. 


(وشين داع الكلٌ) إلى الآخَرٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لا 
يضمن د فع الكل إلى الآحَرٍ فيما يحتمل القسمة» كما لا يضمن فيما لا يحتملهاء 
لأن المالك رضي اا (لا قابضّه) أي لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى قابض الكل لتعديه بالقبض» لأنه مودّع المُودع» ومودّحٌ المودع لا يضمن 

یدو( . 

(ولا اعبار لهي أي لِنَهْي رَبِّ الوديعة المودّع (عن الدّفع إلى مَن لا بد لَه) 
للمودّع (مِنْ حفظه) کان قال: لا تدفعها إلى امرأتك» أو أحَدٍ من عيالك» فإن هذا 
الط م قد يام الإننان الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله» إ إلا أنه ! إنما يلزم 
مراعاته بحسب الإمكان» فإذا لم يكن الحفظ بدونه صار النّهْي عن الدفع | إليه كالتّهْي 
عن حفظه4 فكان مناقضاً لأصله فيبطلء فلا يضمن إذا | هلگت» استحساناً. ويضمن 
في 0 لأنه اشمَحفَظ [مَن اسْتُشفظ0'" منه» ويؤيد وجه القياس قوله تعالى : 
ر لا وتوا الشُمَهَاء أَْوَالَكُغْ7 والمراد اللساء فإذا كان هو منهياً عن دفْع ال 

تش۵ 0 00 فما ظنك في ال ا ون اخنان ما واف أعليه: 

(ولا) للنّهْي (عَن الجِفظِ في بَيْتٍ مِن دار) لأن البيتين في دار واحدة قلما 
يختلفان في | الحرز» فصار الشرط غير مفيد فلا يعتبر» كما لو قال: احفظها بيمينك 
دون يسارك» أو: في هذه الصندوق في هذا البيت فحفظلها في صندوق آخر (إلا أَنْ 
يكونَ به) أي بذلك البيت الذي نهى عنه (خَلَلٌ ظَاهِرَ) فإ النْفُي معتبو حيشدٍء وكذا 
)١(‏ لمزيد تفصيل انظر «فتح القدير» .٤1١ ٤٦٠/۷‏ 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة السا الآية: (ه). ار 
(4) في المطيوعة: نفس ماله وما أثبتناه من المخطوطة. 


كاب الرديعة 4۹ 
ولو أؤدع المُرْدَعٌ فهَلكثء صَمِن الأوّل. 
ولو أَوْدَعَ العَاصِبٌ صَمَنَ أَيْهُمَا شَاءَ. 


إذا نهاه عن الحفظ في E‏ اعتبر التَّهْنَ حتى لو حالف ضَمِن. 

(ولَوَ آؤتع المُؤدع) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فْهَلَحَتْ ضَمِن) المالك 
(الآؤل) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما ضَمّن أَيّهما شاء» كما قال مالك 
ولي (ونَوْ آؤدع القَاصِبْ) المَعْصُوبَ فَهَلَكَ (ضَمَّنَ) المالك (أيَهُمَا شَاءَ) 
باتفاقهم. 20 مودّع العاصب إن 0 أنه غَاصِبٌ يرجح إلى العاصب قولاً واجدا 
ل وحكى أ بو الهشر أنه لا برجي وإليه شا خسم الس 

ثم اعلم 3 الإيداع يكون بالإيجاب والقبول تارةٌ: كَأَودَعْككَ هذا المال» وقول 

الآخخر: قبلت» وبالدلالة رى كرطع المتاع عند الغير وهو اكك لابه بعد كبرل 
عُرقاً. ولو وَضَّعَه عند جماعة يتعين له حافظاً ا قياماً وانصرافاً. ولا ضمانَ على مَنْ 
دهع ما عنده من الأمانة إلى سلطان ج ٿر هَدّدَه على ذَفْعهٍ إليه بقَطِع يده أو رنه 
خمسین سر طأ. ل قدرته على “ليت فلم يكن فقي مُقَصّراً في حفظه» والله سبحانه 
أعلم. 


رى أي وبالدلالة تارة أخرى. 


411 كتابٌ الفضب 


تاب القضب 


هُوَ أَخْدُ مالي مُتقَوّم ممخترم عَلََا بلآ إِذْنٍ مَالكه يُزِيْل يَدَهُ. 


فلا عضب في العقارء عى لو هَلَكَ في يده لا يِشْمَي ا 
(َهُوَ) لغةٌ: افق اقل أ فول مالا ان أرقن وقد سمي المغصوبٌ غَضْبَاً تسميةً 
للمَفْعولٍ بالمضدر. 


وشّوعاً: (أَخْدُ مَالٍ مُتَقَوْمِ مخارم عَلََاً [ها  ]١‏ بلا إِذْنِ مَالِكه, يزيل يَدَهُ) 5 
على وجه يزيل ذلك الأَحْدُ يد مالك المال عن المالء ع كان استخدام ا 
إذن مالکه» ون الكوب» والحمل على ١‏ لدابة» غصباً بالاتفاق» لقصر يد المالك عنها 
وإِنْبات يده عليهاء دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن محله. 

فخرج بِالأَحذٍ ما صار مع المغصوب بغير صنع الغاصب» كما لو عَصَب دايةً 
فتبعتها أخرى» فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحرء وبالمتقوّم الخمر. 
وبالاحترام مال الحربي» وبالعلن السرقةء ويعدم إذن الماك الوديعة والعارية: 
والمستأجرء والموهوب ونحوها. وقوله: «يزيل يده» للاحتراز عن أَحْذِ العقار لعدم 
تحقق إزالة اليد فيه» لأنها إنما تكون بالنقل والتحويل. ولأن العَضب عندنا إزالة اليدٍ 
المُحِقّة عن العين بإثبات اليد العيطلة) أى قصرها وميمها ةه رع مالك والشافعي: 
ِنْبات اليد المبطّلة من غير شرط إزالة المُجقة. 

وفائدة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب» كالول وثمرة البستانء والسّمَن» 
والجمالء فإنها غير مغصوية عتدنا فلا تكون مضمونةٌ سواء كانت تة أن مسقم 
إا بالتعدي عليها بالإتلاف» المنع بعد طلب المالك. اا بدونهما فلا تكون 
مضمونةٌ لعدم إزالتها وقصر يده عنهاء لانعدام ثبوتها عليهاء ومغصوبة عنده فتكون 
مضمونة لإثبات اليد المُبطلة. 

(فلا عضب في العقار) لما تقدم ن أذ المَضْتٍ فيما يُثقل (حَتّى لَوْهَلَك) 
العقار بآفة سماوية» أو انهدم بناء الدار بسيل (في يَدِهِ) أي يد آذه قَهْرَاً من مالكه (لا 
يَضْمَنُ) وهذا عند ا حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد: في 


»١(‏ أي عند الإمام مالك. 


کاب القفضب 1۴ 


ومائقص بِفِغْلِهِ يُصْمَنُ. 
وَاسْتِخْدَامُ العَبدِ غَضْبٌء لا جُلُوْسُهُ عَلَى البساط. ADE‏ 


الققار الغضب» » ويضمن بالهلاك في يك آخذه قَهْراً عن مالکه» وهو قول بي يوسف 
ولا وبه قال مالك والشافعي وأحمد» لأنه ثبت يدهم على وجه تضمن تفویت E‏ 
المالك عنه» فانعقد ذلك ع للضمان» كما في المنقول. 


وا تعاليي أ المَضْت إِزَالَة البو اة بإثبات اليد 
المبظلةء لأن الواجب صَمَانٌ + جر فيعتمد التفويت» وإزالة يد المالك نما تكون بالنقل 
والتحويل» وذا لا يعصور في العَقّان وإنما يتصور فيه منع المالك عنه» ومنع المالك 
َصَرفٌ فيه لا في المحل. وصار كما لو بعد المالك عن مواشيه حتى يقث بذلك. 

وأا قوله يَكلِ: ومن عضب شبراً من أَرْضٍ طَوّقَهُ الله تعالى يوم القيامة مِنْ سبع 
0 للع الموجب للضّمَانء. كإطلاق لفظ 
اچ على بن الجر في ا قن م باع حرا .. قال ابن الأشير: طوقه من سبع 
أرضين: أي يخسف الله به الأرض  ١85[‏ ب] ف ASR Sag‏ 
كالطؤق. ويؤيده أنه في روايةٍ للبخاري: وخسف به إلى سبع أرضين». فی .امد ابن 
أب شيبة): «من غصب شِبْرَاً من اض جاءته إسْطَاماً في عنقه». . والإشطام: كالخلّق 
من الحديد. وقيل: هو أَنْ يُطَوٌقَ حَمْلّهَا يوم القيامة» أي يُكُلّفه فيكون من طوق 
التكليف لا من طرق التقليد. 

هذاء والحديث المذكور هو حجتنا في ذلك فإنه كي بين جزاء غاصب 


العقار الوعيد في العُمَبى ولم يذكر الضمان في الدنياء فذلك دليلٌ على أن الا 
جميع جزائه» ولو كان الضمان واجباً لكان الأؤلى أن يئه لان الحاجة إليه أمس. 


(وما تقصي) العقار (يفغله) أو بد بشكتاه في الدار وزرعه في الأرض (يُضْمَنُ) 
عندهم جميعاً» لأنّ هذا إتلافٌء والعقار يضمن بالإتلاف اتفاقاً» كما إذا نقل تراب لأنه 
فغل في العين. وجار أن لا يضمن بِالعْضبء ويضمن بالإتلاف كالخرٌ. 

(واسْيِخْدامٌ العَيْد) والحَمْل على الدابة (غضب. لا جُلوْسَّهُ) أي ليس جلوس 
الجالس (عَتى اليِسَاطِ) الذي لغيره عَضْبَا له لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيعا 
يكون به.مريلا ايد مالكه» وبسط البشاط فغل مالكه. فتبقى يده فيه ما بقي أُنَّدُ فعله» 


)1( رجه الإمام مسلم في صحیحه ۲۲۳۰/۳ ١‏ كتاب المساقاة (؟١١))‏ باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها (۳۰)» رقم »)١59٠١  ۱۳۷(‏ مع اخعلاف يسير في اللفظ. 


3 کاب العْضب 
وحْكُمُهُ الإنْمُ لِمَن عَم وَرَدُ العين فَائِمََ وَالعُْمُ هَالكة. 
وجب المِئْل في ١‏ 37 کالمکیل› وَالمَوْرُونِ؛ رالعددي المُتقارب. فإن 
افطع الئل فَقِيمتهُ يزم يَحْقَصِمَانء وفي غَيْرٍ الو ثل فيم ه يَوْمَ القضب» كالعددي 
المُتقَاوت. 


بخلاف اسستخدام العبد» والحمل على الدا أبق فإنه بالتصرف قيهما ثبت يدم عليهماء 
وذلك موچب لِقَضْر يد مالكهما عنهما. 


ركم القضب] 

(وَحْكْمّه) أي العغْضب (الإثمٌُ يمن عَيِمَ) أن ذلك الفعل عضب وأقدم عليه 
بإجماع ١‏ الأمة (وَوَدُ العَيْنِ) في مكان عَصْبهِ حال كونها (قَائِْمَة والعْزِمٌ) حال كونها 
(هايكة) لمن علم. وَلِمَن لا يعلم: u‏ طن أن الماخرد مال أو اشتری عه 
فاشتُحقّت»› ل هذا حق العيد, وهو لا يتوقف على العم ا جما أما رَد 
العين» فلقوله يَكل: «لا جل ا أن يَأَدَ 0 أجيه لاعباًء أ و جادَاَء فن أَحَدَهُ و ليده 
إليه». ولقوله يََثِيْةِ «على اليد ما أَحَدَّتْ حَمَّى ديه 0 انا مه فلأنه يقوم 
مقام عينه عند e aa‏ 
: (ويّجب) على الغاصب إذا عجر عن رَد العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله 
أو بفعل غيره (المِثل في لبذي ٠‏ كالمَكيل» والمَؤْزون› والعددي الخُتقارب) لقوله 
تعالى: فقن اء عقدَى عَلَيْكُمْ فاعْمَدٌ دوا عَلْيْهِ مئل ما اعْتدَى عَلَيِكدِ»2©7. وقال زفر: عليه 
ضماك قيمتة. 

(فإن انْقَطعَ المثل) عن أيدي الناس بانتهائه كالؤطب ونحوه (فَقِيْمَتُهُ) 

تَجبٌ (ِيَوْمَ يَحْتَصِمَان) عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وبعض أصحاب 
ل أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم القَضْب. وقال محمد: يوم الانقطاع. 
وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى (وقي عَيْر المِْلِي) تجب 
(قِِنِمَتَهُ يَوْمَ الغضب» > كالعَدَدِي المُتقاوت) والشياب والدّواب. 

(فإن ادّعى) الغاصب (الهلاكَ حُبِسَ) لأن الهلاك لِعارض» والأصل عَدَمُةُ (حقى 
)١(‏ أخخرجه الإمام ابو داود في سننه ۰۲۷۴/۰ كتاب الدب »)٤٠(‏ باب مَنْ يأحذ الشيء على المزاح 

.)٥۰۰۳( رقم‎ »)۸٥( 

(۲) تقدم تخريجة عن ٤‏ ه 4» التعليقة رقم .)١(‏ 
(۳) سورة البقرق الاية: .)١514(‏ 


کاب القضب 6 


يُعلم أنه لو بقي لظهرء ؛ ثم فضي عَلَيهِ بالبدَلٍ. والقزل فيه للقاصب إن لم يقم 
حجحة عَلَى الرَادةٍ 4 فإن هر ويملة أخكز وقد حمارب ره 7 
3 و أَمْضَى الصَّمَانَ. وإنْ ضَمِنَ لا بِقَؤ له فَهُوَ للا 


يعلم آنه) أي المغصوب (لو بقي لظهر ثم قُضي عَلَيْهِ بالجَدلِ) لان الحق متعلق 
بالعين» وللناس أغراض في الأعيان فاد يقبل قول الغاصب في هلا كها حتی يحصل 
به“ غلبة ظن: إما بإقامة بينةء وإما مُضِيْ مدة. ومدَّةُ ذلك موكولة إلى رَأي القاضيء 
فإذا عَم اللاك سَقّط رَد عينه» [۱۸۷ - أ] ولزم رَد بَدَلِهِ. وهذه المسألة تدل على أن 
الست الأصلي رَد العين. 

(والقؤل فِيه) أي البدل al‏ 6 يمينه (إن م يُقم) المالك ES‏ 
ينكرهاء والقول قول ل يمينه. ولو أقام الغاصب 0 لا تقبل لأنها تنفي 
الزيادة» والبينة على النَّفْي لا تُقل. 

(فَإِن ظَهرَ) المغخصوب (وَقَئِمَتّه أكقنا) مما ضْمِن الغاصب (وَقَدْ ضَمِنّ) 
الغاصب (بقؤده) أي بقول نفسه مع يمينه (أَخَدَهُ المَالِكُ ورد بَدَنَهُ) لأن رضاه بهذا 
القَدْر لم يتم» لأنه کان اڏعی الزيادة» وا آي ر لعدم البينة له عليها. (أو اَمْضّی 
الضَمَان) وكذا لو ظهر المغصوبٌ» وقيمُهُ مِثْلٌ ما صينه الغاصب» أوذوها غا 
الأصح. وقال الكوخي : لا جيار للمالك في المِثْلٍ والكوقة تأنه r E‏ 
بكماله. 


(وإث) ظهر المخصوبٌ» وقيمثة 4 اکر مِمًا صَمِن الغاصب» وقد (ضَمِنَ) الغا 
(لا بِقَوْلِه) بل يقَؤل المالك» أو يجيتة أكَامَهَاء أو بئكول الغاصب عن ا (قَهُو 
يلقاصِب) ولا خيار للمالك» لأنه رضي بالمبادلة فيه بهذا القدر حيث ادعاه ولم يدع 
7 علي وبه قال مالك. وعند البعبافمي 10 له ١‏ الخيار لعدم زوال ملكه عندهما 

» ولقوله تعالى: یا يها الّذِيْنَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أْوَالَكُمْ بَيِتَكُم بالبَاطِلٍ ا اَن 
تجارة عَنْ راض ینکچ“ ذاللة مالي حل آكل مال الغير قسمين: قسم 
بالباطل» وقسم بالتجارة عن تراض. وهذا ليس بتجارة عن راض فيكون أكلا أكلا 
بالباطل. وَالمَعْنّى فيه أن العَضب عدُوانُ مخض» لأنه ليس فيه شبهة الإياحة يوحجه ماء 


(۱) أي بالحبس۔ 
22١‏ أي عن المخصوب. 
(۳) سورة التسلى الأية: (۲۹). 


وان آجَرَ الحَفْصوب أو الذَمَانَةَ: آل الغاضب بالتصرف فيهماء تَصَدّقَ» 
ن يَكؤتا دَرَاهِمَ أ دَنَائيِرَ لَمْ يُشِر إِلَْهمَا أو أشار وَتَقَدَ غَيرَُمَا 


را ااك اك يذل لري كمالس رقية و فر ن ووا ملك 
عن المُتدّل إلى يلك مَنْ وجب عليه | المدلء إذا كان المبدل محلا للنقل من يلك 
اف مِلّكء فعا للضدورر عنتقا لدل سائر المبادلات. وأما الآية ففيها 
نات أذ الكل بالتجارة عن تراض جائك لا أن يكون الجواز مقصوراً عليه. تم معنى 
العجارة ندرج هنا من وجه» فإن المالك هنا تَُمَكُنٌ يِن أن بضر حعى تظهر العين 
Sy‏ العين» فقد صار 


راشي يذلل لأ شن طُلَبَ شيعا لا يتوصل إليه إلا إلا بشؤذ بوط کان راضياً بالشوط كما 
يكون راضياً يمَطلُوبه. 


(وإن آَجِنَ) العَاصبٌ العبد (المغصّوب, أو) أجر الأمين ! العبد (الآمَانَةء أو ربح 
اتغاميب) أو الأمين (بالتصرف فيهما) أي في المخصوب ا اشتری الغاصب 
او المودّع بألْنٍ العْضب أو الوَدئْعَة أَمَةَ فباعَهَا بألفين (َصَدّق) المؤجر E‏ 
والرابح ال الى و ی لاني خلافاً لأبي يوسف رحمه 
الله تعالى. 
(إلا أن يَكُوْنَا) أي المغصوب والأمانة اللّذّين ربح الغاصب والأمين 000 
فيهما (دَرَاهِمَ آؤ دَنَانِيرَ لَمْ يُشر) المُتَصَرْف (إلَنْهِمَا) عند التصرف فيهماء سواء أ 
إلى غيرهماء أو لم يُشِر إلى شيءٍ [۱۸۷ - ب]» (آو آشار) إليهما (وَتَقَد 58 فته 
يَطيِبُ له الرّبح» لان الدراهم والدنانير لا تتعينان | بالإشارة. والإشارة إذا كانت لا تفيد 
التعيين يستوي وجودها وعدمهاء بخلاف مالو أشار | إليهما وقد منهماء لأن الإشارة 
تتأكد بالنقد من المشار إليه فقن اكيت ی كلاق ها ل کان غا 
ونحوهء لأن العقد يتعلق بعينه» حتى لو هلك قبل القبض يبطل البيع فيتحقق الحُبث. 
زقال: فخر الإسلام: قال مسايحناء لا تطيب يكل حال أن يعاول من المثقرئ 
قبل أن يضمن؛ وبعد الضمان لا يِب الربح يكل حال: وهو المختار لإطلاق الجواب 
في (الجامِعَينٌ)» ومضاربة «المبسوط» بقوله: يتصدق بجميع الوّبْح. 


)1( سقط من المطبوعة. 
(۲) في المطبوعة: عوضاًء وما أثبتناه من المخطوطة. 


كاب القضب 4۹۷ 


وإن غَصَبَ وَغَيْرَ فَرَالَ اشم وأَعْظمُ متافعه» مته صَمِتَهُ ومَلَكَهُ بلآ حل قبل آداء 
بذله كذَبْح شاة وطبخهاء أو جَعْلٍ ا EEE‏ [ 00 


اكه اتم فاد اء يلكا من طريق الحقيقة ‏ وهي فيما َع » 
و الشْبهةِ ‏ وهي فيما لا يتعين ات الي ول د يثبت في الدراهم إذا استفاد بها 
الربح 5 الخندهة؛: لأنه إذا سان إليها لم يتعينٌ إلا في د جواز العقد لمعرفة القذر 
والنقد» ذا نقذ متها استقاد. به سلامة الفشترى: وإذ ا أشار فيما لا يعمين ولم ينقد 
استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة القَّدْر والنقد. وإذا نقد ولم يُشِر استفاد سلامة 
امرف دما أذ تس ها عرسا قلا فت آنل بد ينبت إلا الشبهة: وقد استوثت 
الوجوه في الشبهة فاستوت في الحُيث. 

(وإن عَصَب وغَيْرَ)ْ المغصوب (هَزال اشمّة) أي اسم المغصوب (وآغْظَمُ E‏ 
ضَمِنَهُ) الغاصب (ومَلَكَهُ بلا ل للانتفاع به (قَيْل آداء بَدَلِهِ كذنح شاة وطنخهَا) أي 
کمن غعَصَب شاةٌ فذبحها وطبخهاء أو حِنْطَة فَطَحَتَهَا أو رَرَعَهَا (آو جَغْلٍ صُفر) أي 
وكجَغلٍ نخاس (نَاءَ) وحديدٍ سَيْفاً. وقال مالك والشافعي: لا ينقطع حى المالك» وبه 
قال أحمد وأبو يوسف رحمهما الله ايعان في رواية. 

وفي «غاية البيان»: أَسْتَفْبِح أن يجيء رَجلٌ [مغدم] إلى كو" جنطة لإلسان 
فيطحنه ثُم يَهَبهُ يَهَبهُ لابن له صغير ولا يكون لِرَبٌ الطعام على الدقيق سبيل. قال: 

وأتمالف أبا حنيفة رحمه ابل عاتن في خا واشكلة طلخا إن الا بسك وال E‏ 
ودقع إلنية الدقيق؛ وإ شاء أحذ ذلك الدفيق ولم ي يَُضْمْئْهُ شيئا. وكذلك إن وهبه 
الغاصبٌ» أو باعه أو تَصَدَّق به فاد ذلك باطِلٌ» ولرب الطعام أن يأحذَة بعينه» وكذلك 
لو صب خا فشواه أو طبخه. 

E‏ ل للمغصوب») لأنه لو تقر بتفسة كان ضار المقتن زا فد 
المالك بالخيار ِن شَاءَ أحذه ون شاء ضَمَن الغاصب. وقَكّد «بزوال اسم لأنْ مَنْ 
عَصَبٍ شاةً وذبحها لم يرل اسم الشاة و فا يُقال: شاه أ مذبوحة ui‏ 
بالخيار: إن شاء ضَمَن الغاصب قيمتها وسَلَّمَهَا 4۸7 — 1 له» ون شاء صله 
نقصانهاء لأن ذبحها استهلاك من وجه دون وجه» فيتخير المالك. وقد (اب: َعم 
المنافع) لأنه لو لم يكن الزائل أعظمهاء كَحَوقٍ الكّؤب فَاحِضَاً أو يَسِيْرَاً فان ضمان 
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(۱) م في المطبوعة: مقدم» وما أثبتناه من الممخطوطة. 
(؟) الکو: مكيال لأهل العراق ذه ستون قفيزء وهو ما يساوي ۲۳٤١۸,۲۸۰‏ كيلوغراماً عند الحنفية. 
معجم لغة الفقهاء ص ۳۷۹ . 


1A‏ کات القضب 
ولّؤ حَرَقَ و كنا وقوك ف غا أو عق ف رة اماك غل رة 


المغصوب لا يتعين» كما سيذكره المصنف. 
ب الغاس - وهو قول رُفْر وروايةٌ أبي الليث عن أبي حنيفة رحمهم الله 
تعالى ‏ أن للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب ا أداء له لان ولكه دت كه 
والمِلّك مُبِيحٌ للتصرف» ولهذ ذا لو وَبَهُ أو باعه صَحٌ. 

وجه اجان وري 5 داود رحمه أده تعالى في «شننه» ف قن أن البيوع 
عن عاصم بن كُلَهِبء > عن أبيه عن رمل من الأتصار قال: حرجنا مځ رسول الله ل 
في جتازةء فرأيتٌُ رسول الله ية وهو عَلَى القَبِرِ يوصي الكافر: أؤسع مِنْ قيلي ليه 
اسع مِنْ قبل راسد فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاءء فجيء ارغ يده 00 
وضع الوم أيديهم الوا ستول الله 5 يلوك لقمة في فيا ر ثم قال: « ني 
لحم شاة أحذت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة: يا رسول الله إني رك 0 6 
ليشترى لي”شاةٌ فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً أن يرسلها إلئ بثمنها 
فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها. فقال يَكِةِ: «أطعميه الأسارى». 

قأفاد .هذا الأمدٍ بالتّصَدُّق زوالٌ يلك المالك وحومَة الانتفاع للغاصب قبل 
الوؤضاءء ولان في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فعحاً لتاب الغصبء» فيخرم 
خا لمادة الفسادء والله رؤوف بالعباد. 

E E E EN E E E E 
ولو اوی الغاصب المالك البدّل أبيح له التناولء لأن حق المالك صار مُوقَئَ بالبدل‎ 
فعحقق بينهما مبادلة بالتراضي» وكذا لو أبرأه» لأن حقه يسقط بالبراءة وكذا لو ينه‎ 
المالك أو الحاكم لوجود الرضاء منه» لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضياً به.‎ 

(يجِلآفٍ الحَجَرَيْنِ) الذهب والفضة: فن جغلهما إناة» أو دناني أو دراهم لا 
يزيل يلك مالكهما عنهما (هَهُمَا للمَالِك بلا شيء) للغاصب عند أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد: يلكهما العَاصِب وعليه 

(ونَؤ خَرَقَ) الغاصب (لَوْبًَ) حَرقاً فاحشاً: بأن تمص ربع قيمته» أو أبطل عامة 
منفعته (وقؤت ټفض عَيْنِهء آو يعض نَفْعِهِء طَرَحَهٌُ الماك عَلَيْهِ) أي على الغاصب 
(وآَحَدَّ قِيْمَتة) لأنه استهلكه بِنْ وجي (آو آَحَدَهُ) المالك (وضَمِنَ) الغاصب (تَفْصَاتَهُ) 
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وفي الخُرْقٍ اليِسِيرٍ صَمِنَ ما َقص. 
ومن تى في أَْضٍ َر أو غْرَسَ» مر بالقلع والرّدُ. 
ولِلْمَالك أَنْ 3 َضْمَنَ قِيْمَةَ بناءٍ أو سَجَرٍ مر قله إن فصت به. 
وإِنْ حكر صَمُنَهُ ابي أو أَحَدَهُ وعُرْمَ ما رَادَ الصبغء 778 7 غ12 


لأنه لم يخرج عن أَنْ يكونّ صَالِحَاً ما كان صَالِحاً له وإما تكن النقصان في قيمته 
فَيَضْمَن الغاصب ذلك النقصان. (وفي الخَرْقٍ اليَسِيْرٍ) [۱۸۸ -بب] وهو ما لا 
يوت به شي من المنفعة, وإما يحصل به تُقْصَانٌ في المالية بسبب الجودة (ضُمِنَ) 
الغاصب (ما نَقَصن) الّؤبء وكان الثوب لِمَالِكهء لأن | العين قائم من وجه» وإتما دخحله 


یاه 


(ومن بَتَى في أَرْضٍ غَيْرِء آو عَرَسَ) فيها (أُمِوَ بالقدم والرّدٌ) أي قّلع البناء 
والغرس» وَرَدٌ الأرضء لقوله كَ: «ليس لِعِرْقٍ ظَالِم ححقٌ». رواه أبو داود» والترمذي» 
والنّسائي رحمهم الله تعالى» و صَححَهُ في «المُغْرِب) بتنوين عرق: لِذِي عرق 3 
وهو الذي يعْرس في الأزض غرْسَاً على وجه الاغتصابء وَوَصْف الوق بالظلم الذ 
هو صفةٌ صاحبه مَجَا. قال الأأكمل: وقد رُوي بالإضافة: أي ليس لعِرْق غاصبه بوث 
بل يؤمر بمَلْعه. وفي «الصحاح»: العوؤق الام أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها 
غير فيغرس فيهاء أو يزرع لِيَسْتَوْجِتَ به الأرض. 

(وَلِلْمَالِكِ آڻ يَضْمَن قِيْمَة) البناء ا و الغرس فيضمن قيمة (يفاع أو د شَجر أَمَوَ 
بقذيه) أي قيمة مسعخق للقلع. لأن حقه في المقلوع: ا 
الشجر أو البناء عشرة دنانير مثلاء ومع الشجر. أو البناء المستحق قلعه خمسة عشرة» 
فيضمن له خمسة دنانير (إن نَقَصَت) الأرض (به) أي بالقلع أو النقص. ٠‏ لآن في ذلك 
نظراً للجانبين ودفعاً للضرر عنهماء فيملكه صاحبها عليه بقيمته؛ أو يأمره برفعه. ولا 
شيء له بنقص أرضه لرضاه به. وإن لم تنة تنقص به يُخَيّر صاحب الشجر بين قلعه ودَفعه 
إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه 
فال نشق منهء ضهن له نصف نقصه فى ظاهر الرواية. وقيل: کله» كما لو شمه بجذبه 
من يد مالكه. ١‏ 


(وإِن حَمْرَ) غاصب العوبء أو صَمّره؛ أو لَثّ غاصب السويق بسمن (ضمته) 
مالك الثوب قيمة ثوب (آبيّض) ومالك السويق مثل السويق» وسلّم التوب المصبوغ 
والسويق ق الملتوت للغاصب (أو آخْدَهُ وَعُرْمَ مَ ما راد الصَيْغ) والسمن. وقال الشافعيٌ 
وأحمد: لمالك الثوب أن يملكه ويأمر الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن؛ 


اك کتاب القضب 


وإنْ سَوّهَ صَمْتهُ أَنِيَض, أو أَحَدَهُ ولا شيء لِلْقَاصِب. 

وإِنْ باع أو أَعتقَ ثُمْ ضَمِنَء تَقَذَّ ابيع لا العثق. ش12 
ويفاقه شاد ارب إن اتن بالك لأن ممعت فى السبيم» رالفسين كن 
بخلاف السمن في السويق لتعذر التمييز. 

ولنا أن الصبغ مال معقؤم» كالفوب. وعَضب الغاصب لا يسقِط حرمة مال 
فيجب صيانة مالهما ما اک وذا بإيصال معنى يان دا إليه وإبقاء حق ق الآخر 
عو كاله n‏ والجواب في اللّتٌّ كالجواب في الصيغ» إل أن السويق 
والسمن من ذوات الأمثال» والثوب والصّبْغْ من ذوات القِهم. ولو كان الثوب ينقص 
بالجهرة : کان كانت قيمته بدونها ثلاثين دزهماء فصارت بها عشرين» فعن محمد 
ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة [۱۸۹ - أ] يأحذ رَبٌ 
الثوب ثوبه وحمسة دراهم من الغاصب» لأن صاحب الوب استوجب عليه نقصان 
قيمة ثوبه عشرة دراهمّ» واستوجب عليه الغاصب قيمة صبغه خمسة. فالخمسة 
قِضصّاص» ت عليه با بقي» وهي خمسة. 

(وإنْ سَوّدَ) الغاصب الثوب (ضمته) المالك قيمة ثوب (أَنِيَضئن, أو أَحَدَهُ ولا 
شيءَ لِنُقَاصِب) في مقابلة الصباغة عند أبي حنيفةء وعندهما التسويد كالتحمير. وهذا 
الخللاف مبنييٌ على أن السواد عنده نقصانٌ» وعندهما زيادة. وقيل: هذا احتلاف 
زمان» فأبو حديفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية؛ وهي عدم أبس 
السواد» وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس» وغ لتم 
الشواة, بوقيل إن كان المرب وا بض الستؤاد من الا الاين اله بق 
حنيفة» وإن كان يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قالا. وهذا تفصيلٌ حسنٌ لا ينبغي 
العدول عنه. 


ع 


: (وإن بَاع) الغاصب (آو آغقّق كُمْ ضَمِنَ) القيمة (تَقَدَ البَنْعُ لا اليثق) وبه قال 
امد في روايةء لأن الملك الناقص لا يكفي لثبوت 0 ويكفي لنفاذ البيع. وقال 
مالك والشافعي ولحي ی ت لا ينفذ ب بِيعُه» ولأن عتقه كتصرفات الفضولي» 
وإعتاق المشتري من غاصب عبداً نافلٌ عند أن حنيفة وأبي يوسف بإجازة المالك 
بيع الغاصب» هكذا يرويه محمد عن ابي يوسف عن أبي حنيفة كما ذكره قاضيخان 

وقال أبو سليمان: وكذا سمعنا من أبي يوسف رواية عن أَببي حديفة رحمه الله 
تعالى: أنه لا ينفذ عِتْقُه. ووجه الاستحسان أنَّ هذا بيعٌ فضولي» فيكون موقوفاء فبإجازته 


كتَابُ القَضب 4۷١‏ 
ورَوَائِدُ القضب مُتَّصِلَةٌ أو مُنْفَصِلَةَ لا نُضْمَنُ إِنْ هلكث إِلآبالتّعَدّي أ و الع بَْدَ الطلّب. 


IS O 2‏ .8 هه 
وخَمْرٌُ المشلم وخنريره» و ف لا تصن ر 2101111 


0 لان ا‎ e اوا ری ات والشافعيء‎ eT 
على ع 3 علق تَوَقّفَ نفودةُ لحت المالك» فلا ينفذ بنفوذ العقدء كما لو حرره الغاصب رضت‎ 

(وزَوَائِد ع أي المغصوب حال كونها جلها كالسمن والجمال (أو 
ا كالولد ومر البستان ا في يد الغاصب (لا تُضْمَنُ إن هَلكَتْ, إلا بالتُعَدي) 
أي بتعدّي الغاصب: بإتلافه» 5 يذَّبْجه 3 کله 3 بَيْعه وتسليمه (أو المنع) أي منح 
الغاصب (يَعْدَ الطْلَب) أي طلب المالك» وبه قال مالك. وقال الشافعي وا حمد: زوائد 
المغصوب مضمونة. 

(وخَمرٌ المُشلم) ميتداً ( وجِدْزِيْوَةٌ) عطف» سواء كان المثلف اا أو ذمياً لا 
يمان لأنهنها ليسا بمتقوّمَينَ في حق المسلم. قيد «بالمسلم» لأن حمر المي أو 
خنزيره يضمن» وهو كول لاء سوا كان ل ايده 
يضمن الخمر بمثلهاء لأنه لا يملك تمليكهاء بل بقيمتها. وقال الشافعي وأحمد ١89[‏ 
د بي]: لا بعس عبر الدج ولا خخنزيره سواء كان المتلف مين اها 

(ومنافع القضب) أي المغصوب» عطف آخر (لا تُضْمَنُ مَنُ) خبر المبعدأء ا 
لا تكون منافعه مضموئةٌ عندناء سواء كان استوقاها بالشكنى وال ركوب مثلاء أو عَطلها: 
أن أمسكها مدةٌ ولم يستعملها ثم رَدَّهَا. وحكم الشافعي بضمانهاء وكذلك مالك 


اا صَوّبه ابن الحاجب. 

ا ابن القاسم: لا نُضْمن إن عَطْلَهَاء وإن استغل أو استعمل تضمن على 
المشهور عنه؛ وَرُوِي إل في العبيد والدوابٌ» وَرُوي لا تضمن مطلقاً. وحجتنا في 
ذلك ج ومني دضي 0 فإنهما حكما في ولد المغرور أنه حر 
بالقيمة» وأوجبا على المغر “ رَد الجارية مع عُفرها"» ولم يوجبا قيمة الخدمة. 
مع علمهما أن ا 0 ومع طلب المُدّعِي لجميع حقه» فلو كان 
)١(‏ حوقّت في المطبوعة إلى: «لمصاونة»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

(۲) المغرور هو: من تزؤج امرأةٌ على أنها حرة» ثم تبي له نها أةٌ. . فشي مغروراً لكونه غُوّر 
وصورة 5 المسألة هنا : أن رجلا تزوّج امرأة على أنها حرةء فتبين له أنها أمة بعد أن Sa‏ 
أمره لسيدنا عمر وعلي رضي الله عنهما: ليحكما ‏ في أمره. وقد مر رواية ثانية في ولد المغرور في 
الجزء الأول ص558.وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل الختار» 77/1. 

() الغقر: ما يجب للمرأةٍ من المال (الصٌداق) إذا ولعت في نكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء موجباً 
للحدّ. معجم لغة الفقهاء ص .71١8‏ 


5 


۷۲ كتَابٌ الغضب 
بخلآف الشكر و المُتصّفٍ و المِغْرَفٍ > جب ق قِيِمَتْهُ لا للَفْوٍ 


ذلك اجا لمحن السكوت فى بيات بيات لر مها لا بكرن اا لعن 
الخدمةء لأن المستوفى بالوطىء في حكم جزء من العين ولهذا يتقوم عند الشبهة 
بخلاف المنفعة. 


والمعنى فيه: أن المنفعة ليست بمالٍ فلكو فلا يضمن بالإتلاف» كالخمر 
والميتة. وإذا كان المغصوب وَقْمَا 9 مال يتيم؛ أو معدا للاستغلال» يضمن في 
احتيار الاح قالوه صوناً لحقوق الضعفاء والتساكين عن أطماع الجائرين» ولا 
بدع في اخحتلاف الأحكام باحتلاف أحوال ١‏ الأنام. 


(بخلاف السّكَر) ‏ بفتحتين ‏ وهو النّيء: هو ماء الطب إذا اشتدء (و) 
بخلاف (المُنَضصَفٍ) وهو ما إذ ١‏ ادهب لد ا العنب» (و) بخلاف 
(المغرّفي) - بكسر الميم وفتح الزاي - وهو آلة اللهوء كالطتيور”“ والمِرْمارء فإنها 
تضمن بالإتلاف عند أبي حديفة» ويجوز بيعها. وقالا: لا تضمن» ولا يجوز بيعهاء 
وهو قول مالك وأحمد. وعند اجان نيه لصيل 526 الخلاف في الف 
والطبل el‏ يضربان للهو. وأما طبل الغزاة والدّفٌ الذي يباح ضُوْيْهُ للغؤس فإنهما 
يُضمنان بالإتلااف بلا حلاف . 

لهما أن هذه الأشياء مُعَدَةٌ للمعصية فبطل تقومها كالخمرء 0 إتلافها َر 
الشارع به لقوله کلاز: من رای مِنْكُم مرا فَلْْميهُ بيده" » وإنكارها باليد إتلافهاء 
وهو لو أتلفها بأمر أولي الأمر لا يضمن فبأمر الشارع أؤلى. ولأبي, حنيفة رحمه الله 
تغالى آنه اتلك مالا يتح به من وجه سوق اللهوة زلا بطل فيه لأجل الله كالامة 
المُعْئية. 

(فْتَحِبْ قَيْمَته) أي قيمة 05 واحد من الشكرء والعتصفء والمغرّف (لا 
بِنَهو) كما في الجارية المغنية» والكبش النطوح؛ والحمامة الطيارةت والديك 
المقاتل» فإنه تج قيبتها غير اة ليله الأمور. وفي «الجامع الصغير» لِصَدْر 
الإسلام: القعرى في عدم الضمان على قولهماء لكثرة الفساد بين الناس» حتى ذكر 


© الطنور: آلة من آلات الهو والطرب ذات أوتار. معجم لغة الفقهاء ص ۲۹۳. 


(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 219/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان كون النهي عن المنكر... 
(50))؛ رقم  ۷۸(‏ 15). 


ومن حل قَيِدَ عبد أو قح قَمَصَ طَائِر لا يَضْمَنُ. 

ومن سَعَى عير حَقٌء أو قال مَع حاكم يُفْرْمُ: إِله وَجَدَ مالا فَهَوْمَه يَضْمَنُ. 
الصدر الشهيد أن البيت يهدم على مَن اعتاد الفشق ١5٠1‏ أ وأنواع الفساد» وأنه لا 
بأس بالهجوم على بيت المفسدين» وبإراقة العصير قبل أن يشتد على مَنْ اعتاد 
الفشق. 


الطائر عَقيب ذلك الفعل 3 ت عند بي حنيفة 2 يوسفء» وبه قال الشافعي 
في قولء ای رل آخر يَضْمِنء وهو قول مالك وأحمد. ورعن بجنا يعدن في 
الطائرء سام غار من کر او کت بباعة رطا لان اللا سول على التغار. 
3 أنه لواكالال لل و وهو العيد كاده قيدنا: ل وده 
رواية» ولمالك واخ 

(ومَن سَعى) برجل إلى سلطان (بِغْير عق آواقَالَ َم خاكم) صفته أنه ( يغ فَرُّمٌ) 
على سبيل الاحتمال (إِنّه وَحَد د قا( هذه | الجملة مقول قالء والضمير المنصوب في 
(إنه) عائد إلى المقول عنه المفهوم من الكلام (هَقَرَ EY‏ مَه) أي غرم ذلك الحاكم ار 
عتة (يَضْمَنٌ) ذلك الساعي والقائل را لىع وهذا عند محمد وعليه الفتوى. وقال أبو بو 
حتيفة وأبو يوسف: لا يعسمن: لانه توسط فعل فاعل مختارء وهو السلطان والحاكم. 


والثه تعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


Vé‏ کاب الْرّهْن 
كتابٌ الرّهن 
حَبِس مال مُتَقَوَ تقوم بق ينك أَخْدَهُ نه كالدّين. 


کناب الرخن 
(هق) لغةٌ: حبش السُيي اَي شيءٍ اء بأيِّ سب كان. قال الله تعالى: وگل نَفْسٍ با 
ا رھ 
وشرعاً: (حَيْسٌ مَالٍ مُتَقَوْمٍ بِحَق يُمكِنٌ آحدَهُ مِنْهُ) أي استيفاء الحق من 
المَرْمُون (كالذين) فإنه یکن اذه من المرهون: بأن يباع» بخلاف العين» لأن الصورة 
مطلوبةٌ فيها ولا يمكن تشصيلهًا ها مِنْ شيء أخخر. 
[مشروعية الرهن] 
والأصل في مشروعية الؤهن قوله تعالى: َإوَإِنْ كيده قل سَمَرٍ ولم تَجِدوا 
كاتا فَرِعَاتٌ فة قراءة الجمهور و جَمْع رهن بفتحھا » کمباد 
جمع عَبد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (قَرُهُنٌ ‏ بصم الراع والهاء علي أنه بجع 
رهن صقف في جمع شف أو جمع رقان» وهو جمع رهن. وهذا مو بصيغة 
الخبر معطوف على قوله: «فا كثبوه)< 0" أو على قوله: موأَسْهِدُوا إ إِذَا تَبَايَعْةُ عش ه210 
ادها ت کک بس ا الجوارٌ. 
وما أخرجه ١‏ الشيخان واا عن عائشة ئشة: أن | النسيّ می اشترى من يهودي 
طعاماً إلى أجَلٍ» ورَهَتَهُ دِْعَاً له مِنْ حَدِيدٍ. وما حر جه الترمذي ‏ وقال: عديت صن 
صحيح - والنّسائي وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رض رسول الله کا 
وَإِنّ دِرْعَهُ ۾ مزهو عِنْدَ رَجُلٍ يهوديٰ على ثلاثين صاعا“ من سير اَذَه لِعِيَالِه. وما 
رواه ابو داود - وقال: هو عندنا صحيح - أنه او قال: لَب الدّر يُحلب بنفقته إذا 
كان مر ھر اولظو قد كب ب بنفقته إذا كان تهون وع“ على الذي يخلب ويوكب 


08 8( سورة المدّثر, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة اليقرة الأية: 8150 ؟). 

) في المطبوع: فاكتبوهاء وما أثبتناه من المخطوط. 

(4) سورة البقرةء الأية: (۲۸۲). 

(ه) الصاع: وحدة من وحدات المكاييل» ومقداره عند الحنفية- ۲ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 717١‏ 


(7) في المطبوع: أو وما أثبتناه من المخطوط وهو الصواب. 


تاب اهن ۷ 
مر رمم 8 2 م ا 4 0 ر م ا 1 
وَيَنعقد بِإِيْجَاب وقبولء ويَلرَمُ إن سُلمَ مخوزاء ا 21 


التّفقَةٌ). وإجماع الأمة فإنهم مِنْ لذن زمنه َة إلى الآن يرمّئون ١90‏ ا ب] 
ويرتهنون من غير مُذّْكرء ولا مُخالِف. 
ثم الوَهْن جائڙ ف في السفر والخصّر. رګي صاحب «الكشاف» عن مجاهد 
والضحاك أنهما لم جور اه إلا في السفرء هذا E‏ ولنا ما أخرَجة البخاري 
في البيوع عن قَعَادَةَ عن أنس أنه قال: ولقد يقن وسو اا لله اة ورعاً له بالمدينة عند 
يهوديّ» وأحذ منه شعيراً لأهله. ولأن كل عَقَدٍ جار في السفر جاز في الحضرء أصله 
البيع؛ وإنما حص السَمّر في الآية بالذّكرء لأن الغالب أن الإنْسان لا يتمكن فيه من 
الكتابة والإشهاد فيستوثق بالرهن» بخلاف الحضر. 


(وَيَنْعَقِدٌُ) ) أي الرن (بإِيْجَابٍ وقبُولٍ) لأنه عَفْدٌ فلا بد فيه منهما كغيره ه من 
العقود» وعليه عامة ن وقيل: ال ركن مود الإيجاب» والقبُول شَوْط. وأما 
القبض - فقال بعض أصحابنا ‏ سط الجواز. والجمهور على أنه سوط اللزوم ولذا 
قال: (ويدرم) أي ويتم عَقّد الوّهن بالقبض» وهو معنى قوله: (إِنْ سُلّمَ) المرهون إلى 
المرتهن''2» فالضمير”" في «يلزم» عائِدٌ إلى اليعن بمعنى العقد المخصوص» وفي 
«شلّم» عائدٌ إليه بمعنى المرهون» هذا إن کان ب بصيغة المجهول» وإن كان بصيغة 
اناغ فال فيه ااه 


وقال مالك: يلزم الؤهن بنفس العقدء كالبيع. ولنا أنه تعالى وصف الؤهن بأنها 
مقبوضة» والنكرة ة إذا ؤُصفت عَمّت. فتقعضي الآية أن كل رهنٍ مشروع هو بهذه 
الصفةء ولأن المصدر إذا دكر يحرف الفاء في موضع الجزاء يراد به الأمرء كقوله 
اا صرب الوُقَابٍ””) فكان هذا الأمر بهذه الصفة» فينتفي جوازه بدونها. 
)2 مَكُورا) أي مقسوماء واحترز به عن رهن مُشَاع” 6 فإنه لا يجوز عندناء خلافاً لمالك 


والشافعي» وسيأتي. 


(۱) وهو الذي بأد الؤخن. 

ر( آي الضمير المقدّر. 

ف فيكون معنى العبارة: ويلزم عقد الوَهُن إن سلّم الراهنٌ الوَهْنَ إلى المُرتهن. 
)٤(‏ أي الفعل «سلّم). 

(©) سورة محمد الآية: .)٤(‏ 


(7) المشّاع: حِصّةٌ مقدّرة غير مُعَيّة ولا مُفْرَرّة. معجم لغة الفقهاء ص .47٠0‏ 


مُفْرَغَاَ مُمَياً. والتخلية / ية تَسْلِيمْ كما في البيه . وصَمِن بقل مِنْ قَيِمتِهِ ومن الذي 
فلو هَلَكَ ‏ وهُمَا سواء ‏ سقط يئه وان كانت قِيْمُهُ قِيْميْهُ أَكْثَرَ فَالمَضْلٌ أَمَانَةٌ وفي 
أَقَلّ سَقَطَ مِنْ ينه بِقَذْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرتَهِنُ بالقضل» 1 ز 1 1 1 1 1 0 eR‏ 


(مُهْرَعَآً) عن الراهن ومتاعه» واحترز به عن المشغول بأحدهماء فلو رَهَن داراً 
وسَلّمها وهو أو متاغة فيها لا يلزم عقد الرهن؛ حتى يأمها قايا بعد عروجه أو 
متاعه عنها (مميزاً)_ أي غير مكل بغيره اتصالٌ يلقة» واحترز به عن رَهْن الشمر على 
الشجر دون الشجرء لأن المرهون إذا اتصل ب a‏ اي 

(والتخَبِيّة) مبتدأ» أي تخلية الراهن بين المَؤهون والمُرْتِّن في الؤمن 
برقع المَوَانْع عن القبض (قشيية) للمرهون, لأن القبض في الرهن بكم عَْدٍ 
مشروع كني فيه الفّخْلِية (كَمَا في) قبض (المَيْع) في ظاهر الرواية. وعن 8 
اوس وأخسق أن التسليم في المنقول لا يكون ا بالنقل. 

(وضَمِنَ) المُرْتَهنُ 3 (باقَل مِنْ قِنْمَتِهِ ومِنَ الذين) ١مِنْ)‏ فیهما ٠‏ لبيان 
الأقلء ولو قال: «بالأقل من قيمته ومن الذين» لكان أفضل» فتأمل, فإنه مَوْضِعْ الزلل. 
(فَتَو هَلَك وھُا سواءَ سے سقط ديل ينف لأنه صَار مُشتؤفِياً له خكماً. 

(وإن كانت قَِنِمُِهُ آكْثَرَ) من الدّين (فالفقضل) على الدَّئْن (أَمَانَة وفي) ما لو 
كان قيمته (أَقَلّ) من الدين (سَقط مِن دنه مقذره) لأن الاستيفاء بِقَدْر المالية (وَرَحَع 
المُرْتَهِنُ بالقضل)وعند الشافعي وأحمد التَهْن كله أمائَدٌ في يد المرتهن لا يسقط شيءُ 

من الدّين بهلاکه» لقوله بيا في حديث رواه الدّارقطني: «لا يعلى الْوّهْنُ مِنْ 
صَاحبهِ الذي رَهَنَهُ له غَئْمُه وعليه عه 
ورواه ابن جڳان في «(صحيحه»» والحاكم في «مُسْتَدْرَكه) وصححه. ا 

بو داود في «مراسيله) عن سعيد بن المسيب عن النبئ ياق قال0؟: وقوله: «وله 
نمه وعليه عُومُ من كلام سعيد [لعله عن الزهري. وقال: هذا هو الصحيح. 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنقه» عن ابن المسكب أن رسول الله يَكلِِةِ قال: ولا 
يعلق الرهن من رهنه». 


ب 


دا 

(۲) أي قوله في المتن: «من قيمته ومن الدَّئْن». 

و أي الدّين والقيمة. 

(4) سيأني شرحها عند المؤلف الصفحة التالية. 

© أي أبو دأود. 

)١(‏ في المطبوع: نقل عنه» وما أثبتناه من المخطوط. 


ها وفع ع ووس وه مويه ع« قم مقعم يه وو مع م فوع عر وو مج وم ورور مو و و وميه مناه معام م ارون رو وواره عع مره فوم اج رمه مه ممم 


واد الوُهْرِيُ أن ت معنى: «لا يَغُلّقَ الرهن» ‏ بالمعجمة لا يصير الرهن 
را بالدّين. . ومعنى: «له غُْمُه) للراهن الزائدء ومعنى «عليه غومه) أي على الراهن 
هلاكه. وعند مالك: إن تف بار ظاهر - كموت وحريق . LL‏ إل لا وكذا إِنْ 
كان الجهن من الأموال الظاهرةء كاتجيراة. واا يكين آمالة لعدم التهمة عند دغوى 
الهلاك عَالِياً. وإن كان من الأموال الباطنة» كالنقدين والحلِيّ والغروض» يكون مضموناً 
بتمام قيمته للتهمة. 

وقال زفر: الوَهُن مضمونٌ بقيمته ‏ أي بتمامها ‏ مطلقاً. فلو رَهَن ثوباً قيمئهُ 
عشرةٌ بعشرة فهلّك عند المرتهن» سقط ذَيْنْه نه وإن كانت قيمة الثوب خمسة» رجع 
البرتين علي اراهن بخمسة› ون كان قيمتهُ حَمسة عش فالفضلٌ اة عندناء وعند 
رقر يرجع الراهنُ على المرتّهن بخمسة. 

له“ ما رَوَى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في مُصَئْمَيِهمَا عن علي ا 
الراِنٌ والمرتَهِنْ يَتَرَادَانٍ المَضْل بينهما في الرغن. وما روى البَيْهَقِيَ عن عليٌّ: إذا 
كان الوَهْنٌ أَفْضّل مِنْ القَرض» أو كان القَوْض فصل من الؤن ثُم هلك» يردان القضل. 

ولنا ما أخرج البيهقي عن عمر أنه قال - في الرجل يرتهنٌ الین ع إن 
كان آمل ما فيه رَدٌّ عليه تمام حَقّه» وإن كان أكثر فهو أَمينٌ. وما وى ابن أبي شيبة 
عن محمد بن الحدفية عن علي أنه قال إذا كان الوه أكثر مما رهن به فهلك» فهو 
بمأ فيه لاله من في المَضْل وإذا كان قل يا رهن به فهلك, »> رد الراهئٌ الفَضْل. 

وما روي أيضاً عن عُمَرَ أنه قال: إذا كان ارهن أكثر مما رهن به فهو أمين في 
الفضل» وإذا کان اقل رڈ غليه. وما روي أيضاً عن محمد بن الحنفية عن علييٌ قال: 
إذا كان أقلّ رد الفضل» ون كان أكثر فهو با فيه. وما رَوى أبو داود في «مراسیله»» 

بن بي شيبة في «مصنفه» عن اين المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاءٌ 
ات اد رملا رَمَنَّ رجلاً فَرَسَا آ ٩َُ‏ في يدي فقال رسول الله ييو للمرتهن: 
ذهب عَقّكُ). ولا يجوز أن يُقال: ذهب عَقّكٌ في الحبسء لأنَّ هذا مما لا يُشكل. 

وفي «مراسيله» أيضاً عن علي بن سهل الؤملي: علطيا Re‏ 
حدثنا نا الأؤرّاعيء عن عطاءء عن النبئ مَل قال: «الوَهْنُ بما فيه». قال ابن القّطان: 
مسل صحيح. وما في آثار الطحاوي بسند صحيح دعن أبى الڑناد قال: ود نك 
(۱) أي فيكو آمانةء أو فهر أمفةٌ. . 


(۲) أي لژفر. 
(۳) تَقَقَت الدّابة: أي ماتت. النهاية 5/6 5. 


4۷۸ کتاب الرّضن 


۸ ل 
ويَخفظ ر 

وَإِنْ تَعَذّى ضهن كالقضبء ولا يَصِحٌ فِيهمًا رَهْنْ) وإجَارة. وإِعَارَةٌ وإِيْدَاعٌ. 
وفي المُۇجَر الأولء reassess ae‏ 
من فقهائنا الذين ينهي إلى أقوالهم» منهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الي 
والقاسم ابن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمنء وحَارِجَةٌ بن زيد» وعبيد الله» في 
مشيخة سواهم مِنْ تظرائهم آهل فِقّه [وصلاح وفْضْل يُذّْكر بالجمع من أقاويلهم في 
كتابه على هذه الصفة أنهم]“ قالوا: الأّهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته. ويرفع 
ذلك منهم الثقة إلى رسول الله جا [قالوا: الوه بما فيه]" ولم يفهم أَحَدٌ من قوله 
: ولا يَعْلق الرهن» تفي الضمان ي المرتّهن. وکر الكوخي عن السلف» 
كطاوس وإبراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا أن المراد به: لا يحبس الؤهن عند المرتهن 
احتباساً لا یکن فكاكه: بان ف مركا الس تونق 

وأجيب عَمًا رَوَوهُ أن المراد بالعَرادٌ الذي أخذ به رُقَر الترادٌ حالة البيع» أي إذا 
باع المرئهن لرن برد ما زاد على الدين» فإن كان الدين زائداً يرد الراهن. وعن أبي 
يوسف أن معني الحديث الذي روا ه الدّارقطني: أن القَصل في قيمة الجهن لربه» ولا 
يكون مضموئاً ولا يُُلَىَ وإن كان فيه نُقْصَان رَجَعَ المرتهن بالفضل. 

وأا معنى دلا يَْلّق الؤهن؛ فقال ابن الور : يقال علق الأهن يعلى غلوقاًء إذا بي في 
يد المرئهن لا يَقْدِرُ راهِئهُ على تخليصه. . ومعنى قوله كاة: «لا يَغْلّق الرهن بما فيه أنه 
لا يستحقه المرتّهن إ إذا لم يستفكه صاحبه» وكان هذا من فغل الجاهلية أن الراهن إذا 
ل يُوَدٌّ ما عليه في الوقت المَعَينٌ مَلّك المرتّهن ع الوَمْن» فأبطله الشرع. ذكره الزّمْري. 

(ويَخفّظ) المرتَهنٌ الرهن (كالوديعة) فيحفظه بنفسه» وزوجته» وولده» وخادمه 
على ما تقدم (وَإِنْ قَعَدَّى) المرئهن على الرهن .(ضَمِنَ) جميع قيمته (كالقضب) فعليه 
رَد ما زاد على الدّين» لأن الزيادة على قذر الدين أمانة في يده؛ والأمّانات تُضْمَن ¿ بالتعدي. 

(ولا يصح فيهما) أي لمن والوديعة (رَهْنٌء وإِجارَةٌ وإعَارةٌ, وإنداٌ) أما الإجارة 
والإعارة فلن 35 من المرتهن والمودّع ليس له او بالهن والوديعة) وت له 
سيط غَيرِهِ على ذلك. وآما الون والوديعة فلآآن كلا من الراهن والمودّع رضي بِيَدٍ 
المُرتَهن والمودّع دون غيره. 


(و) لا يصح (في المُوَجَرٍ الأَوْل) وهو الدهُن» لأن المستأجر لا يملك عَينّ 


(1) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
ره ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الزن ۷4 


وفي المُعَار الأؤلان. 

ولا يطل الرَهْنْ لو فَعَلَّء لكن يُضْمَنْ كما مَرْ. وَجَغْلُ الخَاتم في الخنضر 
تعد وفي أضبع أُخْرى جِفْظ. 

وإِذَا طَلَبَ َيْتَهُ أُمِرَ بإخضار رَهْيِدِء إلا إذا وْضِعَ عند عَذل» فيسلّم كُلّ 


المؤجرء فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. (و) لا يصح (في المُعَار الآؤْلآن) وهما 
الؤهن والإجارة» لأنهما لازمان» والإعارة غير لازمةء بل للجهير أنْ يرجع فيها متى شاء. 
(ولا يََطُلَ الوه لو فَمَلَ) اليتون شيعا من هذه الأمور الأربعة التي كر أنها لا تصح 
في الرهن والوديعة» لأنها تصرف من المرئهن [؟5١‏ - أ] والوَهن لا يَبْطلُ بتصرفه 

(لكن يُضْمَنُ) الرهن. كما من لحصول التعدي فيه من السرتين: .. 

(وَجَعْلْ الخَادَ تم في الخنضر) الق و القُشرى (فَعَدٌ) لأنه يستعمل كذلك 
عادةٌ» والمرتّهن غير مأذون له في الاستعمال کان i‏ إِذ هو مأذونٌ 
بمجردٍ الحفظ (و) جعل الخاتم (في ضع أَخْر غير الخئصر (حِفْظ) 
لأنه لا يبس كذلك عادةٌ فكان ذلك من ê‏ دون الاستعمال. والمراد ‏ 
الضمان فيما يُعَدَ حفظاً لا استعمالاً - أن لا يُضمن ضما الغصب» U‏ 
أَصِلاٌ لأن الرهن مضمونٌ بالدّين فيسقط بهلا که الأقل من قيمته ومن الدين. 

ولو قال المشتري للبائع : أمسك هذ | الوب حتى ويلك امن يكون رَهْتَاً 
عندناء كل: ايك ِدَنِيك» أو e;‏ يمالك لأن هذا كلام يودي معنى الهن» وهو 
الكبس الدائم إلى وه قت الفكاك والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت المَباني. 
وجعله أبو يوسف وزفر أمانةّ كمالك 0 لأن قوله: «أمسك» يحعمل الرهن 
والإيداع» والإيداعٌ أقل الأفرين فَيُخمل عليه» بخلاف: أمسك بدينك لتعين جهة الرهن 
حيث-قابله الدين: 

(وإذا طَلَبَ) المرتّهن من الراهن (دَيْنَهُ أَمِرَ) المرتّهن (بإِخضَارٍ رَهَيِه) اول لأن 

بض ارهن اماه فلو أمر الراهنٌ بقضاء الدَّيْن قبل إحضار المرئهن الوَهْنَ ربا هلك 
ا و کان هالكاً قبل ذلك» فيصير ير المرتَهِنٌّ مستوفياً دَيْنَهُ مرتين 

(إلاً إذا) كان الرّمن (ؤضح عِنْدَ عَذل) وغاب ذلك العَذل ولم يدر هى او 
کان العَذل أو ودع الوّهُن عند م كفي عياله 20 العذلء وطلب e‏ والذي 
عنده الوَهْنْ يقول: أؤدّعني فلانٌ ولا أدري لِمَنْ هو؟ فإن الراهن حيثذٍ بجر على قضاء 
الدّئْن ولا يكلف المرئّهن بإحضار الرهنء ولا يؤخر قضاء الدين إلى إحضاره ولا 
يتراخحى قبض الدين بسببه» (فَيُسَلّم) الراهن المرتهن» بعد إحضار المرتهن الوهن (كُلَّ 


3 


A:‏ كناب ارهن 


الل ااا ف 
دبي كم فته إن علب في عبر ب القليء إن لم يكن للؤهن مؤئة حفلي. وعَلَيه 
حِفْظِهِ وَعَلَى الراهن مُوَنُ تَنقيته 
و مغل الآبق و مُدَاوَاةُ الجزح منقَيم عَلَى المَضْمُوْنٍ والأَمَالةِ. 
دینه) لَبَعَنَ حَقَّهء كما تعين > عق الزاضس بإنحشاز رهي فيا التسريةة (قم) ) يسلّم 
المرتهن للراهن (وَهَمَّهُ) كما في المييع والئمن»› فإِنَّ البائع يُخضر المبيع» 9 
التبشدري: سل انحن ولا وكذا يؤمر اا لمرقهن ولعضار القن 0 
(إنْ طَلَب) دينه (في عير بَلَدِ العَقَدِ, > إن لَم يَكَنْ لِلرّفن مُؤْنة حَمْل) لن الأمكنة 
فيما لا مؤنة فيه سواءء وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتّهن إحضار 0 أن 
عين الرهن أمانة عنده» فلا يكون عليه الوَدّء بل يكون عليه التسليم بمعنى التخلية 
a‏ 
فلا يصير عُذْراً في تأخير الدَيْن» ولكن يخلف المرتهن بالله ما هَلَكَ الؤن إِنْ طلبَ 
الراهن الحليف» لأنه غائ فيحتمل الهلاك فيبطل الدين» فإذا علّف أعطاه ديت ولا 
رم ۱۹۲7 - ب] المرئهن تمكين الراهن مِنْ بيع لرن لإيفاء الدين من تَمَتِهه لأن 
حك الان الحبس الدائم إلى أن يقضيه ذَيْنّه. 
(وعَلَيِه) أي على المرتهن (مُؤَنُ حِفْظِه) أي حفظ ا اة اتيك الذي 
فيه الرهن» في ظاهر الرواية» وكذا أجرة حافظ» لأن ا حَمّهء والحفظ واجث 
علیه» فيكون عليه مَؤُنته (وَعَلَى الزاجن مُوْنَ تَبْقِيَتِه) يضم الميم [وفتح الهمزة”") 
101000 وذلك سواء كان غي ارهن فقيل أ 


ا 
فيكون ما يبقيه عليه(", لأنه موّنة كه كما في الوديعةء وهذا كنفقة مأكله» ومشربه 
وكسوة الرقيق» وأجرة راعیه» وسقي البستاث» وكوي النهرء وتلقيح نحخيله ولجداذه2"0, 
[وأمئال” 0 ذلك حتى تجهيزه بعل الموت ودفنه. 

)و( أما (جْعْلُ”” الآبق) لرادّه» (و) ثمن (مُدَاوَاةُ الجُزح) ومعالجة المرضء 
وقداء أ 0 تايه الؤن» فهو (مُنْقَسِمٌ عَلَى المَضِْمُوْنٍ والأَمَانَة) فما هو حِصّهٌ 


)١(‏ في المطبوع: وفتحهاء وما أيتناه من المخطوط. 

(؟) أي ما يبقي الؤهن على الراهن. 

رم الجذاذ: بالضمن القطع المستأصلء ويالفتح: فصل الشيء عن الشيء. القاموس المحيط» ص 
۳ مادة (جذ). 

)25 ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

فك تقدم شرحها ص 475» تعليق رقم .)١(‏ 

ر الأدش: ما وجب من المال في الجتاية على ما دون النّفْس. معجم لغة الفقهاء ص ٤‏ ه. 


كاب الو 4 


قصل [في رهن المشاع] 
لا يح ز هن مُمَاعء و تر عَلّى تخل ذُوْنَهِ و زع أَْضء أو تَخْلهًا دُوْنَهَاء 


والخُرٌ وفُرُوعه. اي ةي 1 1 1 1 1 1 ذ ااا 
اجر ن فعلى المرتّهن» وما هو حِصّة ١‏ الأمانة فعلى الراهنء ونع نحن ومالك 
صرف الراهين * في الرهن ولو کان بلا صَرَرِ ی فيه کشکتی الدار» وركوب 


الدابة إا بإذن 00 كما لا يجوز للمرتهن أَنْ ينتفع به بدون إذنه اتفاقاً. 

وأجاز الشافين «انتفاع اراهن الوقن إن ذم يضر بالمرقهن. .ولو أكل اللمرئهن 
ماع كاللين» والئمرء والولد بإذنٍ من الراهن لم يسقط: شيء من دنن المُرتهن»› لأنه 
لَه بإذن مالکه» :ويرجع بحصّة النماء إن شلك , الأصل عند فيقسم الدين 


قيذة النماء الي أكله: وطلى ية لأر قم او امه المرتهن من 
الراهن؛ لأنه تيف على يلك الراهن يفِغل المرئهن» والفعل حصّل بتسليطٍ من قله 
قصار كأنه اة وأثلَه» فکان اا علیه» فيكون للمرتهن ب من اا والله 
تعالى أعلم. 

فصل [في رهن المشاع] 

(لا يَِصِحُ رن مُشاع) سوا كاك فيما تكسم e‏ لا يُفْسَمء وسواء رَهَنَهُ 
اراهن مِنْ شريكه أو غيرهِ وسلمه کله إليه» وعند مالك والشافعي صحيح. (و) لا 
يصح رهن (قفر عَلَى نَل دؤته) أي دون التخل. (و) لا رهن (ڙزع آزض» أو) رهن 
(فخيها) أي تخل الأرض (دَوتها) أي دون الأرض» لأن المرهون مُكل بما ليس 
بمرهون اتصال حلقةء فكان بمنزلة المُشاع. وكذا لا يجوز رَهْنُ أرضٍ دون تَحَلهَاء أو 
دون رَِْعِهَاء ولا رهنٌ تخل دون ثمره» إذ لا يمكن قبض المرهون وَحدّه فصار 
كالمشاع. 8 

(و) لا يصخ رَهْنُ لخر و هَرُوعهِ) أي المُدَبر('©) وأم الولد" والمكائب 
أن معي 0 ثبوتٌ يد الاستيفاء» وهو لا يتصور من هذه الأعيان م 


١(‏ المدبر: الرقيق الذي علق عه على موت سيدهء ومثاله قول السيد لعيده: إن مت فأنت حر. معجم 
لغة الفقهاء ص .٤١۸‏ 

(؟) أم الولد: الأمةٌ التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸. 

(5) المكائب: الرقيق الذي ع عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال تُجوماً ‏ أي متفرقاً 
متتابعاً ‏ ليصير حُراً. معجم لغة الفقهاء ص 8 55. 


AY‏ کاب لرن 
ولا بالأماتاتِ. و المبيع في يد البائع و القصاص. 

وصح بعين مَضْمُوْلَةٍ بالمثلٍ 6 بالقِيِمَة و بالديْن ولو مَوْعُودا بأن رهن 
لِيفْرِضصَهُ كذاء هلكه في يد المُزْتهن عَلَيِهِ مها وَعَدَ 1111111111 


[المانع). (ولا) يصح الرؤهن (بِالآمَانَاتِ) كالودائع» والعواري» ومال المضاربة””"©؛ 
ومال الشركة لأن موجب. الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتّهن وحق صاحب الأمانة في 
العين مور عليه واستيقاء العين في عين أخرى غير ممكن. 

وحاصله 97 ١‏ أ أن رهن لا بد فيه من الضمان» ليقع مَضْمُوناً ويشحقق استيفاء 
الدين منه» ولاضمان في الأمانات .)و( لا (المبيع في يد الجائع) ا و مل 
ولا بقيمة» لكن يسقط بهلاكه ان الذي نعو سيق اا ؛ ويُسمى هذا مضموناً بغيرة. 
(و) لا (القصاص) سواء كان في م أو فيما دونهاء لِتَعَذّر الاستيفاء من الرهن. 

(وضح) الرَْن (بعَيْنٍ مَضمُؤتة) عند الهلاك (باليثل)» إن كانت مِثْلِيّةُ (أو 
بالقئِمة) إِنْ كانت قَيْمية» ويُسمى هذا مضموناً نفسه» وذلك كالمغصوب» والمهن 
وبَدَل الخُلْء0©, والصلح عن دم العمد, لأن واحداً من هذه الأشياء إِنْ كان باقِياً 
رحب هلجن وإن كان هَالِكاً وجب يطل أو قِعِممُهُ فكان الرهن بها رهناً بجا هو 
مضمونٌء فيصح عندنا وعند مالك. ولم يُجزه الشافعيّ إل بِدَيِْنِ لازم لعدم إمكان 
استيفاء العين من المرهون. 

(و) صح الرهن (بالدَيِن ولو مَؤْعُوداً: بآن رَهَنَ) رهناً (ييْفْرصّة كذا فَهُلْكُهُ) 
بالرفع مبتدأء أي فهلاك الرهن» وصفته (في يد المزتهن) قبل أن يقرضه (عَلَيْهِ) خيرهء 
أي على المُرتهن (بقا وَعَدَ) به إِنْ كان مُسَاوِياً لقِيمة الوُمْن أو أقل» وأما إذا كان أكثر 
فلا يكونُ مضموناً بالدّيْن بل بالقيمة. 

وصورته أن يقول: زهك هذا لِمْفْرِضَيِي أل دزهم؛ فقبض فقبض الواعد؟ الرهن 
وهلّك في يده قبل أن , يفْرِضه ألفاً فإنه بهلك مضموناً على المُرتم ن» حتى یجب 
عليه تسليمٌ الأَلْفٍ إلى | لراهن بعد هلاكه, لأن ١‏ الموعود جيل هنا كالموجود باعتبار 
الحاجةء فكان حاصلاً بعد القرض كما إذ الظاهر أن الخُلّف لا يجري في الوعدء 
فكان مُفْضياً إلى الوجود غالباً» بخلاف الرهن بالدرّك: وهو أن يأحذ المُشئري من 
)١(‏ في المطبوع: المنع» وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) المُضّاربة: عقد شركة يكون فيها الال من طرف والعمل من طرفي آخر» والربح بينهما على ما 
شرطاء والخسارة على صاحب المال؛ وتُسمى القراض. معجم لغة الفقهاء ص 4714. 

(۳) الحُلْع: طلاق الرجل زوجت على مال تَبِذُله له. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 

)٤(‏ أي المرتهن. 


كتَابُ الرهن 4A‏ 


وبرأس مال اللي ومن الصَّردفٍ والمُسْلّم فيه > فإِنْ هَلَكَ في المجلس.ء فقد 
أَخِدَّء وإن افترقا قَبِلَ تقد و هَلّك» بَطلاً. 


ويم ۾ الوَهْنُ بقبض عَذلء شُرِط وَضْعُةُ عنده. ولا اد لِأَحَدِهِمًا منه» هلکه 
مَعَهُ هُلْكُ رَهْنِْء فإِنْ وَكُلَ العذلَ أو غيرَهُ بجيعه صَحٌ. فإن سُرط في الرهْن لم 
يَئعزل بالعَزْلِ a‏ ا ااا sr‏ 


البائع رهناً بالمن خوفاً من استحقاق المبيع؛ فإنه باطلٌء إِذِ الظاهر أن البائع يسيع 
مال نقسة. 


(و) صح الرّهن (پرآس مَال السلَم" 5 ومن الصرْف. والمُشلم فيه) خلافاً 
لِزُفْر (فَإِنْ هَنَكَ) الرهن المذكور (قي المَخْليِس) أي مجلس العقدٍ (فقد أَخد) أي تي 
العقد, أذ المرتَهنْ الرهن المذكور» يعني فصار المرتهنُ مستوفياً حَقّه بهلاك الرهن 
عنده» وتم الصرف» والشلّم» > لوجود القبض م (وإن افْترّقَا) أي المتعاقدان في 
الصّوف والشلّم (قَبْلَ تقد) أي نقد رأس العالدونين اع (و) قبل (هَنّك) أي 
زهلاك]”" الرمن برس المال وثمن الصرف (يَطلا) أي السَلّم والصّوف» لفوات 
الق ةة وكا أما الون بالمُسلّم فيه فلا يبطل إن افترقا قبل النقد والهلاك. 

(وِيَقِمٌ الرَهَنْ بِقَبْضٍ عَدْلٍ شرط) في عقد الرهن (وضغة) أي الرهن 
(عِنْدَة) أي العدل. وقال رُفَّر وابن أبي لَيِلَى: لا يم (ولا آَخْدَ لآحدهما) أي الراهن 

والمرتهن ت أي من ل ا حق الراهن في الحقّظ بيده وتعلق حق المرتهن. 

1۹۳7 بع به استيفاءَ ولا َلك أ أحَدَّهُمَا لإبطال > حن الآخر (وهُلکه) أي هلاك الرهن 

0 أي ١‏ العذل (هُلك رَهْن) فيهلك في ضمان المُرتّهن» لأن يَدَ العاڍل في حق 
يد المرئهن» والمالية هي المضمونة. 


(هلِن 0 ) الراهن امعد أو (آو غيرة بقن آي Est‏ عند 
e‏ يصير 0 الاستيفاء وق فكان ر بالجواز عي (فان شرط) الو كالة 
(في) عقد (الرّفن) فليس للراهن أن يعزل الوكيلء وإن عزله (لَمْ يَْعَزل بالعزل) سواء 
كان الوكيلٌ العَذْلَ أو المُوْتَهِنَ أو غيرهماء لأنه لعا شُرط في ضمان العقد ساوقا 


r‏ ا 0 واوا أداؤه للخير. ES‏ ا 
ا ص 5145, 
() في المطبوع: هلكء وما أتبعناه من المخطوط. 


A4‏ کاب ارهن 
5 0 0 5 
ويمّؤتٍ أحَدٍ إلا مَرْتٍ الوكيل. 


وإذا حل لجل والرَامِنُ ا زاره غَائِبٌ أَجْبرَ الركيل عَلَى الع كؤكيل 
ِالحُصّرْمَةٍ عاب موحل وأَبَاهَا. وَإِذَا باع العَذْلُ فالكّمَنُ رهن فَهُلْكُه كَمُلَكه. 
بن ارف اد ن كم التبع لا يفارق الأضل. 

(و) لم ينعزل (بِمَوْتِ آحَدٍ) راهباً كان أو مُرتَهتاً لان الت وکيل متى صار لازِماً 
تبجعا للرهن يبقى ببقائه» ولا يطل الأصل بموتها فيبقى التبع ني ضمنه (لاً يِمَؤتٍ 
الوَكيْلٍ) والرهن على حاله» فإن الت وكيل الواقع في عقد الرهن ي بيع المرهون يفطل» ولا 
يقوم وارِثُ الوكيل ولا وَصِيِْهِ مقامه» لأن المْوّكل رضي برأي ال وكيل لا برأي غيره. 
ويبيع الوكيل ‏ ولو بغيبة ورثة الراهن ‏ للإيفاء كما في حال حياة الراهن بغير مَحْضّرٍ 
منهء فإن لم يکن للراهن صي أمر GEGE‏ 

(وإذًا ل الآَجَلَ والرَّاهِنٌ أو وَارِنّه غَائِْبٌ) وأبى الوَكيلٌ الذي وَكُلَه الراهن بالبيع 
في عقد الرهن أن يبيعه (أَخِيرَ الوَكِيْلٌ عَنَى 0 ا التوكيل» سواء شرطاه في عقد 
ا بعده. وكيفية الإجبار أن يَحْيِسَهُ القاضي أياماً لبيعه» ولا يَفُسْد البيع بهذا 
الإجبارء لأنه إجبارٌ لَڪ فكان ك: لآ إجيارء فإن لح بعد الحبس فالقاضي يبيع عليه 
(كَوَكِيْلٍ بالُصُومَة غاب مو ف وكاب المُدّعي الخصومة (وآبَاهَا) ال وکیل فإنه يُجبر 
على الخُصومة» لأن ا المدّعِي ا حى سبيل سبيل الخصم اعتماداً على وکیله» وفي عدم 
مخاصمته إبطال حَقّه. والجامع أن في ا الوكيل في كل شن الننشافين تفويق 
الحق على صاحبه. : 

(وإذَا اع العَذْلٌ) الرّْنَ (فالكَمَنٌ) وإن كان غير مقبوض (رَهْنٌ) لأن الرهن لما 
حرج عن الرهنية بصيرورته للمُشكري» انتقلت الرهنية إلى ثمنه (فَهُلْكُه) أي ثمن الرهن 
(کهلکه) أي الرهن في سقوط الدين به لقيامه مقامه. 

ويصح رهن الذهب والفضة وكذا المكيل والموزون» لأنهما محل الاستيقاء 
فيكون محلا للرهن بالشمن؛ فإن رهنت بجنسها هلكت يلها من الدين وزناء والجودة 
ساقطة عند أبي حنيفة ة إذا تفاوتا فيهاء إِذ لد عبرة بجودةٍ في الأموال الربوية عند 
المقابلة  ١55[‏ أ] في جنسهاء فيصير مستوفياً لْحَمّه باعتبار الوزن دون الجودة. 
وهما اعتبراها فيضمن القيمة من حلاف جنسه ويكون رهناً مكانه, لأنه لو صار 
مُشتوفياً لتضرر. 

فلو رهن قلت فضة وزنُه عشرة» وقيمته ثمانية بعشرة فهلك» فهو بالعشرة عند 
أي حديفة؛ اعتباراً للوزن» وبه وفاء الدين. وضكنا المرتهن قيمته ذهباً وجعلاها رَهْتاً 


كناب الزن A‏ 


فضل [في التصّرف بالڙهن والجناية عليه] 


وَقَفَ بَيْعُ الرّاهن رَهْتَهُ فان اجار قز هئ آز قَضَى يته َقَذَّ و عار تمن 7 
وإن َم جز وفْسَحٌ ‏ لا يقح في الأصَحْ ‏ وصبز ري إلى فك الزن از 
رَفْعَ إلى القَاضِي فسح 

i EA [ [ ز‎ Ry aii وصح عَتَاقهُ‎ 


مكانه» لأنه لو صار مُستوفياً كل الدَّيْن باعتبار الوزن لبطل حق المرئّهن في الجودة 
فيتضرر به» ولو صار مستوفياً من َيه ثمائية اعتباراً للقيمة [لصار]('2 مستوفياً ثمانيةً 
بعشرةٍ من حيث الوزن فيكون رباً. فاده الضرورة ضرفا إلى النضيين من لاقت 
جنسهء وقالا: ينقض ا وجعل كأنه لم يهلك» ولأنه كما يجب مراعاة قد في 
لزه نسي اة حه ت الجودة مهما أمكن. 


فصل [في التصرف بالرهن والجناية عليه] 


(وَقَفَ بَنِْعٌْ الرّاهن) أي لزوم بيعه (رَهْفَهُ) بغير إذن المرتهن على إجازتى إذ 
المرتهن على إجارته» 2 لا ود ب م أحد العاقدين بلا إذن صاحيه: أما المرتّهنٌ فلعدم 
مِلْكه وأَما الراهن فَلِتَعَلْق > حَقُ المرئهن بماليته (فإِنْ أَجَارَّ مُزتهئة) البيع (أؤ قَضَى) 
الراهن (دَئِقَه قَفْد) البيع» لذن المُقْتَضِي لنقاذه موججود وهو التصرف الصادر عن الل 
في المحلء ركم تفاذه إن هو لتعلق حق المرتهن بالرهن لاستيفاء دَيْيِه» وقد زال 
ذلك ياجازته أو اذه دته 


(و) إذا تَقَدَ البيع بإجازة المرئهن (صَارَ فَمَنّْهُ وَهْنَاً) وإن لم يشترط ذلك على 
الصحيح (وإن لم يجز) المرجيح بيع الرهن (وفُسَحَ, لا يَنْفْسِحْ) البيع (في 
[الأضخ 8" بل يبقى موقوفاً حتى لو که الراهنُ كان للمشتري سبيل عليه» فإذا لم 

يفخ (و) بقي موقوفاً (صَبَرَ المُشْتَرِي إلى هك الرَهن) لِهِسَلّم له المبيع؛ لأن المنافع 
على شرف الزوال (آوْ رَقّع) الأمر (إلى القاضي لِيَفْسَحَ) البيع بحكم العجز عن 
> لان ولاية القع إلى الفاضي: 

صح) آي نَمَدَّ (عمَافُه) أي إعتاق الراهن موسراً كان أو مُغْسِرأًء [وتدبيره]9 
)١(‏ في المطبوع: فصارء وما أتبعتاه من المخطوط. 
(5) في المطبوع: الأصل» وما أُبتناه من المخطوط. 
وم أَشْرف عليه: آي قاربه. المعجم الوسيط ص ۹٩4۷ء‏ مادة (شرفت). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


4A٦‏ كتَاب ارهن 


وَاسْتِيلادَةُ فإن فعا ياء قفي دي الا أَحَدَ ادن ئ رفي المُوَجُلٍ قِيمَتة 
زفتا إلى جل أ EES‏ سعى العَبدُ في قل ِن يميه 


رهنه (واشټ یلاڈ رَهْتَهُ) وهو قول الشافعي. وعنه لا ينفذ العثق مطلقاً لأنه تَصَدِفٌ 
ان حَقٌ المُرَئّهن بالإبطال» فكان مردوداً كالبيع. وأا تدبير الراهن العبدٌ المرهون 
فيصحٍ بالاتفاق. وإذا صح التذبير والاستيلاد خرج المُدَبّر وأم الولد عن الرهنية لبطلان 
الححلية لان استيفاء الدين لا يصح منهما (فإن فَعَلَهَا) أي الراهن العتق» والعدبيرء 
والاستيلاد حال كونه (غَنِيًاً فَفِي دَنْنِه) أي دَيْن المرئهن حال كونه (خالاً. أَحَدَ) 
المُوتهن (الدَّئْنَ) لا قيمة الرهن» إِذْ لا فائدة في أَخَذِهِ القيمة مع حلول الدَّيْنِء لأنها 
من جسن الدين اسعيفاء له 
(وفي) دَيْنه (المُؤْجّلٍ) أَحَدَ المرتهن (قِيْمَقَهُ) ١94[‏ - ب] أي قيمة الرهن 
(وَهَفَاً) مكانه (إلى مَجل أَجَلِهِ) أي لذن لأن تَصَكِفَ الراهن وإ صادف ملكه إا انه 
تَعَدّى إلى حقٌ المرتهن» فيجب اة ويكون رها مكاته دفعاً للضرر عن ا 
فإذا عل الدّيْن اقتضى المرئّهن بِحَمٌّهِ إِنْ كان من جنس َيه أن ١‏ الغريم له أن يستوفي دَيْنَه 
من مال غريمه إن ظَفَّر به وهو من جنس حقه» وَرَد الفضل لانتهاء حكم الوَهْن بالاستيفاء. 
(وإن فَعَلَهَا) حال كونه (مُغْسراًء قفي العثق, سعى العَنْد في آَل مِن قَدِمَتِهِ 
ومِنَ الدّنْنِ) وقضى به الدَّيْن إن كان حال ووضعه رهناً عنده إن كان مؤجلاء فإذا حل 
ادن قضى به (ورَجعَ) العبد با أَدى (عَلَى سَيْدِو) حال كونه عَياء لأنه سی في دين 
على سيده بإلزام الشّوْعَ له فكان مُضْطَرًا في قضائه. ومَنْ قَضِى دين غيره وهو مضطرٌ 
في قضائه يرجع عليه ا قضى عنة, 
0 أختَيه) أي أحتي ١‏ حق» وهما مسألعا التدبير واس عليه (بن سَعى) 
بر والمستولدة إذا كان E‏ مُعْسِراً (في کل الدَيْنِ) الأن كسبهما مملوك 
0 فكان قادراً على ان ت وهو 1 كان قادراً على دا ء الدين بمالٍ آخر أمر 
بقضائه منه» فكذا إذا كان قادراً عليه بكسبهما. بخلاف العو حت جى في الأقل 
عن الديق ومن القينهةة الأن كمي قالط عق :فلا تبدبر على أن ل يَقْضِي به دين سيدهء 
ولكن لما ل له مالية رقبته» وهي مشغولةٌ ْح المرئهن» لَزْمه الشعاية"“ في 


اكت 


.1۷ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ايتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


(؟) الاستسعاء: الطلَّبُ من الرقيق الذي أعيق بعضه الكستبَ ليفك ما بقي منه في الوّق. معجم لغة 
الفمهاء ص .1٦1‏ 


كناب الؤشن م 


ولا رُجُوْع. 

وإِثلاقهُ رَهْتَهُ كإغتاقه غَيهاً. وأَجسيئ أَنْلَقَهُ طَمتَهُ مُرْتهِنَه وَكَانَ رَهْتاً مَعَهُ. 

َرَهنْ أَعَارَةُ مُرْتَهِنهُ راهتهء أو أَحَدُهُمَا بان صَاحِبه آخَرَ سَقَطَ صَمَائَهُ و لكل 
منْهُمَا أَنْ رده هُ وَهْنا. 

وإِنْ مات الرَاهِنُ قبل رَدْهِ فالمُرْتهِنُ أَحَقُ مِنْ عَرَمَائِه. 

ومُرْتَهِنٌ اون بِاسْتَغْمَالٍ رَهْيِهِ: إِنْ هَلَْكُ Dk‏ 


قذرها (ولا رُجُْع) من المدبّر والمستولدة با يؤديان قبل العثق على وی بعد 
تساره» لأنّهما يؤديان من كسبهما وهو ملك المولى» بخلاف [المغتق]“ حيث يرجع 
لأنه يؤدّي من يلك نفْسه. 

(وإثلآقة) أي الراهن (رَهْنَهُ) بان استهلكه (كإغتاقه) أي الراهن العبدَ المرهون 
حال كونه (ِغَفِيًا) فإن كان الدين حالاً أذ من وإن كان مؤجللا أخذ قيمة الرهن» 
وججعلت رهناً مكانه إلى حلول أجلهء لأن ١‏ الراهن ا حَقٌ المرتّهن من الوثيقة» ولا 
يمكن استدراك حقّه إلا يخذل يمه الوهن رهناً مكانه. 

(وآجنبي) مبتدأ صفته (آثتَقة) أي الرهن» والخبر (ضَمْتَهُ) ) آي ا 
(مُزتهئة) قَدْرَ قيمته يوم الإنلاف (وكَانَ هتا مَعَُ) أي عند ارهن لأنه اس حق بعين 
الدِمُّن حال قيامهء فكذا با قام مقامه حال هلا كه. 

(وَيَهَنْ) مبتدأ صفته (أَعَارَهُ مُرْتَهِنُهُ ١‏ راهته) وقبضه الراهن (أو) أَعارَةُ (أَحَدهُما) 
أي الراهن أو المرئهن (بإِذنٍ صَاحجِيه) إنساناً (اَكَنَ) وقبضه ذلك الآخر (سَقط ضَمَاتّهُ؛ 
خبر المبتدأء (و) كذا يكل مِنْهُمَا) 38 الراهن والمرتّهن إذا أعار أَحَدُهُمَا الرهن إنساناً 
أخَْرَ (أنْ دة زهتا) كما كان» لأن لكل منهما فيه عَقًا محترماً. 

(وإن مات الرَاهِنُ قبل رَدْه) أي الرهن إلى المرئهن (فالمُزتهن أَحَق) بالرهن 
(مِن) باقي (عُرَمَايُهِ) لأن عقد ٠۹٥7‏ - أ الرهن باق في غير کم الضمان حال 
الإعارة» وكونه غير مضمون على المرتهن حال الإعارة لا يدل على أنه غير مرهون 
في تلك الحالة» فن وَلّد الرهن مرهونٌ وهو غير مضمون. 

(ومُرْتهنٌ) مبتدأء صِمَتْهُ جَملَهٌ (أنَ) له (بِاسْتِعْمَالٍ رَهْنِهِ)» وجملة (إن هَلَدَ) 
(۲) أي الراهن. 


4A۸‏ كناب الرّهْن 
قبل عَمَله أو بَعْدَةُ ضَمِنَ) و حال عَمَلِهِ لا. 
وصح استعارةٌ شيءٍ لِيْرْهَنَء فن أطلَّقَ أؤ قي يَجْرِي عَلَيْهِ فن حالف ومَلَك 
ضَمن القَيْمَةَ heb Sp SSeS Sea‏ 0 


آي الرهن (قَيْلَ عَمَلِه آؤ يَعْدَهُ ضَمِنَ) خبر المبتداً. أما قَبِلَ العمل فَلِبقاء يد المرتهن 
قيبقى ضمائه. وأا بَعْدَ العمل فلارتفاع يد العاريّة فيعود ضمائُةُ وصار كالمرتّهن 
الخالص عن الإذّن بالاستعمال. (و) إن هلك (حَالَ عَمَلِهِ لا) يضمنء لثبوت يد العاريّة 
بالاستعمال» وهي مخالفةٌ ليد الضمان. 

(وصَعٌ استعارَةٌ شيءِ لِيْرْهَنّ) لأن ١‏ المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله» وو 
يملك وتلق كما ملك ته رده بالا ولان ارهن للاستيفاء» وللمالك أن 
1 للمستعير في إيفاء دَينه. (فإن أطدّق) المُير (آؤ قَيّد) مدر أو جنْس» کک 

وَبَلَدٍ (يَجِرِي) الوَمُن (عَلَنْهِ) أي على الإطلاق في المطلقء وعلى التقييد 

المقيدء ففي الإطلاق للمستعير أن يرهن بالقليل e‏ باي ل كانه / 
الإطلاق 0 الاعتبار مُخصوصاً في الإعارة لأنْ الجهالة فيها لا فضي إا 
المنازعة. 

وفي التقييد بد بالقذن ليس للمسععير أن يرعن يأكثر قا سكى» إذ را لا 
ترضى الھور إلا أن یکوت لک محيوساً ما يعيسر قضاؤه عليه أو فلن المستعير 
دون ما يتعسر عليهماء > ولا بأقل كا سمى» إذ رما يكون غَرَضُ الشهير أن يصير 
المرتهن م عند الهلاك مستوفياً للا کش رع هوغل الو بالك وفي الأقل مما 

سَكَى يفوت ذلك الغرض فيكون مخالفاً فيضمن» إلا إذا ع عون له أكثر . E‏ 
أقل وهو يشل القيمة فإنه لا يضمن» لأنه خالف إلى خي لأن أد اء الأقل أيسر من 
الأكثر» وغَرَضّهُ من الرجوع فل باکر اف ن يرجم إلا ند الت 7 
الاستيفاء لم يقع إلا به. 

وني التقييد «بالجصر» ليس للمسصير أن يرهن بجنس غيروء إذ قد يتيسر على 
المُعير أداء جنس دون جنسء وكذا لو ت سځی له أَنْ يرهن من رجل بعينه ليس له أَنّ 
يرهن مِن غيره» لأن الناس متفاوتون في الحففظ وأداء الأمانة. وكذا لو قال: ارهنه 
بالكوفة؛ ليس كه أن يرهنه بالبسرة الان الانساة. قد برضي ا في بَلَدِ دون 
بلدء لأن الأماكن تتفاوت في الحفْظ. 

(فإن خَائفَ) المُستعيرٌ (وَهَلَكَ) الأهن (ضَمِن) المستعير (القِيْمَة) أي 


.۳۸۲ الكفالة: ضِمٌ ذِمةٍ الكفيل إلى ذئة الأصيل ة في المطالبة بالحق. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
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وإِنْ 3 ل قَقَدْرُ دين أَوْفَاةُ منه. 
تيع المُرْتَهِنُ إِذَا قَضَى المُعِيِرٌ َيه وفك رَهْنَهُ وَرَجَعَ عَلَى الؤاهن. 
ا َر بَعْدَ فَكَم لا يَضْمَنٌ. 


وجِتَايةٌ الراهن عَلَى الرّمْنِ مَضْمُونَةٌ ا بزز2ز2ز2 121212 3111110110 


الهن» لأنه تضوف في يلك غيره على ر جو لم يأذن له فيه فصار عَاصِئاً. وإذا ضَمِن 
اليد ور ليد م عد الرعن يذه رود المرتهن» لأن n‏ بأداء الضمان» 
الراهن 000 فيرجع 0 ارا جا شين والدين 0 5 فظاهِرٌ 

(وإن وَاقَق) المُشتمير المعير بان رَهَنَ المُشتعار فيما سى المُعير (وقلك) 
الرهن عند المرتهن (فَقَدْرُ دَيْنِ) أي فعلى المستعير مقداژ دين (أَوْقَاهُ مِنه) أي من 
المستعارء فإِنْ كانت قيمةٌ الرهن مل ادن أو أكثر فقد استوفى المرتَهنْ منه كل 
الدين» فيضمن ع المستعية للمهير مثل الدين في الصورتين» لأن المستعير قضى يته من 
مال الْمُعِير. ومن قَضَى دَئْنَه مِنْ مال عَيرهِ صن له قَذْرَ ينه ولا يضمن المستعير 
اة لأنه كيس عتقد: وَإِنّ كانت قيمة الرهن قل من الدين ذهب من الدين يِقَدْر 
قيمة الرهن» وعلى الراهن للمرتّهن بقية دينه» وعليه لل فة الدَهن لأنه قَضَى 
قَدْرها من الدَّيْن بال المعيرء وكذا إن أصاب الرهن عيبٌ نَقّص قيمته» ذهب من الدَّيْن 
بعحسابه ووجب على الراهن مثله للمعير. 

(ولا يَمْتَنِعْ المُزتَهنُ ! إا قَضَى المُعِْرُ دَيْنَهُ وفك فته أ ي المعيرء لأن المعير 
محتاخ إلى ذلك لعخليص ملكه (وَرَجَع) المُعير (عَنَى الراهن) با بما أدّی» لأنئه قضى 
دين الراهن مضطراً فلا يكون . ما فيك وبالعمير الأن الأجتبي إذا قضى الدَّيْن 
للمرئون أن یم لاه متو لأنه لا يسعى في تخليص يذكه. 

(ولو هَلّك) المُستعار (مَع الراهن) أي عنده (قَيْلَ رَهَيِْهِ أو بَعْدَ هَكُه لا يَضْمَنُ) 
الراهن» لأنه لم يصر به قاضياً ديه ولا لشيءٍ منه بهذا الهلاك» وقضاء الدّيْن أو شيء 
منه بهلاك الرهن المستعار هو الموجب لضمانه. 


(وجِنَاتَةٌ الراهن عَلَى الرّهْنٍ مَضْمُونَة) لأن الزمن تلق بن المرتهن؛ 5 
حن غير المالك بالمالٍ يَجْعَلُ الماك كالأجنبيء ألا تَرى أن تَعَلّقَ حَقٌ الوَرَثَةٍ 


0 كاب لفن 
وَحِتَايَةُ المُرتهن سقط من دَيْنِهِ بِقَدْرهَاء وجتايَةٌ ارهن عَلَيِهِمَا و عَلَى مَالِهِمَا هَذْرٌ. 
تمَاءُ الؤَهن رَهْنٌ لَكِنْ يَهْلِك بلا شيء. وإِنْ هَلَكَ الأضلُ وقي هوء فُك 


المريض ينع نفوذ تَصَوفِهِ فيما زاد على اللث. ثم المرتهن ل ولا عد 
الضمان بدينه إن کان من ن ف ون كان دَيْنهُ مؤجلا ييحيسه ا فإذا عن 
َحَدَّهُ يدينه إِنْ کان من جس عق ولا حبسه حتى تشقوفي ذَلنه. 

(وَحِنَايَةٌ المُزتَهن) على الرهن (ئُشقط من دَئِنِهِ بقذرها) لأن جداية المرتّهن 
على الرهن مضمونة لأن ١‏ التهن ملك مالك وقد تَعَدّى عليه المرتّهنٌ فيضمنه مالكه» 
الماح 2 زر كوم لمارا يوك د الرهن» وما زاد عليه يضمن بالإتلاف» 
كالمودع إذا أت تلف الوديعة. 

(وجِنَايَة الرْهْنِ عَلَيِْهِمَا) أي على الراهن والمرتهن» إذا كانت موجبة للمال: 
بأن كانت خطأ في النّفْسء أو فيما دوتهاء (و) جنايته (عَلَي مَالهِمًا هَذر). وقالا: 

جناية الرهن على المرتهن معتبرة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. قيدنا «الجناية» 

بكونها موجبة للمال» لأن الجناية الموجبة للقصّاص يُستحق بها َم والمولى من دم 
مملوكه ١571‏ - أ] كأجنبي» | إذ لم يدحل في ملكه إلا من حيتٌ المالية. 

وأما جناية الراهن على مال المرتهن فلا تعتبر بالاتفاق إن كانت قيمته والدين 
سواءء إذ لا فائدة في اعتبارهاء لأنه لا يتملك بها العبد لاستيفائها وة بها 
هو الفائدة» وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعن أبي حنيفة تھا تعد كين ا 
لأن ذلك الفضل ليس في ضمانه» وعنه أنها لا تعتبرء لأن | لفضل ود لم يكن 
مضموناً فحكم الرهن فيه ثاب وهو الحبس بالدّيْن فصار بمنزلة المضمون. وأما جناية 
الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتّهن فمعتبرة على الصحيح» حتى يدفع بها أو يفدي. 

(ونَمَاءٌ الوَهْنِ) كولده. ولَبَنِهِه وصوفه» وثمرته للرّاهن» لأنه تول من ملْكهء وهو 
(رَهْنٌ) مع أصله لأنه تَجَعّ له تاف العلة والكميب لآنه لا يكرت رها ايه وعيد 
أحمد يكون رهناً معه وعند مالك الولد فقط وعند الشافعي لا قي الكل (لَكِنْ) إن 
َلَكَ النماء في يَدٍ المرتّهن (يَهْيك بلا شيء) فلا يسقط به شية من الدّئْنِء لأنه بع 
لأصلهء والأتباع لا قسط لها كا يقابل أَضْلَهَاء لأنها لا تدخل تحت العقد على سبيل 
القصدء لأن اللفظ لا يتناولها. 


(وإن هَلَكَ الآضْلُ وبَقِي هو) أي النّماء (فك بقشطه) من الدّين: لان الثماء بير 


كناب الرَهنٍ اللا ا 
ُفْسَمُ ادبن عَلَى قَيمَيه يوم القن وعلى قِيِمَةٍ الأضل يم القبض» وتشقط حِصّهُ 
الأضل من الدَّيْن. 1 1 

وديل الرهْنٍ والرْيَادَةٌ فيه يصح و في الدَّئْن لا. 

ولو هلك الرَهْنُ بعد الإبراء هَلَكَ بلا شيي. 1 1 110101010101 


مقصوداً أ بالانفكاك» والتبع [يُقَابنُهٍُ('» كد a‏ مقصوداً (يفْسَمٌ الدّيْن عَلَى 
قِيْمَتِهِ) أي قيمة النماء (يَوْمَ القَك) لأنه بالقَكُ صَارَ مقصوداً (عَلَى قَيِمَة الأضل يَْمَ 
القبْض) لان الوّمُن إما يصير مضموتاً بالقبض» فيعتبر قيمته وقت اعتباره» كما يعتبر 

قيمة النماء وقت اعتباره (وتَسْقُطٌ حِصَّهُ الآضل من الدّئْن) لأنها تقابل الأصل ٠‏ ولو أن 
اراهن [للمُوتهن]("© في أكل زوائد الرهن بأن قال: [مهما]”” زاد فَكُلْهُ فأكله فلا 
ضمان عليه» ولا يسقط شيم من الدَّيْنء لأنه أتلفه يإذن الراهن وإباحته» والإباحة يجوز 
تعليقها بالشّوط بخلاف التمليك. 

(وتَمْدِئِل الرّهن) أن رمن عبداً | يساوي ألفاً بَلِفٍِ, ؛ م أَغطّى عبداً آخَر ‏ قيميٌهُ 
أل مكان الأول (وَالزيَادةٌ فيه) أي في الرهن: بأن رَهَن ثوباً بعشرة قيممهُ شر 
ٹم ز د الراهن ثوباً تحر ليكونّ رَهْاً مع الأول بتلك العشرة (يِصِحُ ف الزيادة زهي 
الدين) بأن رهن عبداً بألفٍ» ثم حدّث للمرتهن على الراهن دين أتمر بشرای أو 
استقراض فجعلا الرهن بالدَّيْن القديم رهناً به» وبالحادث (لا) أي لا يصح» بل يكون 
كل 0 بالدين السابق فقط. أما التبديل فجائدٌ اتفاقاً. 

نا الزيادة فمجوز في الرهن عند أبي حنيفة وصَاحِجَيهء ولا تجوز في الدَّيْن 

/ يضآ. م إذا 
صحّعت الزيادة و في الرهن ‏ وتسمى هذه الزيادة قصدية ‏ بقسم الدين على قيمة الاوّل 
يوم قَبْضِه 0 > لأن كل واحدٍ منهما له دحل في ضمان 
المرتّهن يوم قَبْضِه فكان هو المعتبر. 

(ولو هلك الرّهُن) في يد المرتهن (بَعْدَ الإيْراءِ) ) أي إبراء المرتهن الراهن من 
کار بعدما وهب المرئهن للراهن الدَّيْن مِنْ غير مَنْع المُرْتّهن الرهن بعد ا [أو 
الهمة)“ (هَلَكَ بلا شيءٍ) على المرتهن اسعحساناً. وقال رقر: يضمن المرتَّهنٌ قيمئّة 
)١(‏ في المطبوع: يقابل مماء وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: المرتهن» وما أثبتناه من المسخطوط. 
(۳) ف في المطبوع: مماء وما ابتناه من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


يرنه ss‏ الد 


7 كاب الزن 


لا بعد القبض» أو الصّلحء أو بَعْدَ الحَوَالَة فَيَرْدُ ما قَبض ويْبِطِلٌ الحَوَالَةَ وكذلك 
لو تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ لَه تم هَلَكَ الرَهْنُ هَلَكُ بالدَّيْنِ. 


للراهن» وهو القياس. وأا لو منعه المرتّهن بعد الإبراء والهبة ثم تَلِفَ في يده» فيضمن 
قيمته اتفاقأء لأنه بالمَئع صار عَاصِباً. 

(لآ يَعْدَ القَنِْضٍ) أي لا يَهْلِك الرهن بلا شيء لو هلك في يد المرتهن بعد 
استيفاء الدين من الراهن؛ أو من المتبرع عنه» بل يهك بالدَّيْن ويجب على المرئهن 
رَد ما قبض من الدَّيْن إلى مَنْ قبض منه وهو الراهن أو المتبرع؛ (أو) هلك بعد 
(الضنح) أي صُلْح المرتهنٍ الراهن بالدّيْن على عَينُ؛ أو هلك بعد اشترائه منه عَيْتَاَء 
لان هذا استيفاى (لَو) هلك (يَغْدَ ا بعد أن أخال الان اتر هن على غير 
بل يهلك بالدَّيْنء لأن الكَوَالّة لا سقط الدَّيْن. 


(فَيَرْدُ) المرتّهنٌ (مَا قََّض) في ذلك كله ويهلك الرهن بالدَّيْن (ويُبْطِلٌُ 
الحَوَالَة. وكذلك لو تَصَادَقًا غ آنْ لا دَئْنَ لَه ثم هَلَكَ الرَهْنٌُ هَلَكَ بِالدَيْن) وقيل: 
الصواب أنه لا يهك مضموناء والله سبحانه أعلم. 


كناب الكفالة 44۳ 
كتاب الكفالة 


هي: : صم ذِمَةِ ة إلى ذمة في المُطالبق لا في الدَّيْنِء وهر الأّصخ. 


كتَابُ الكفالة 


(هي) لُدً: مطلق الصم» قال الله تعالى: كلها زكرا أي ضمها إلى 
نفسه لِيُرَبِّيَهَاء وقال عليه الصلاة و نا وكَافِلٌ اليتيم كَهَانَينُ ن). وفي رواية: «أنا 
وكَافِلٌ اليعيم في الجَنّةِ هكذا»» وأشار بأضبعيه. رواه مسلم والتّسائي؛ والترمذي عن 
سيل بن سعد الشاعدي. 


وشَرعَاً: (صَم ذمة) الكفيل (إلى ذمة) المكفول (في المُطَالَبَةء لا) كما قال 
بعض المشايخ ‏ وهو مذهب الشافعي -: إِنَّها صم ذِمةٍ إلى ذمة (ضي الدَِّنِ) بأن 
يغبت الدين في ذِئة الكفيل ولا نظ عن ذف السكفولة لذن التزام المُطالبة 
تبتني على التزام أل الدّين» فينبت الدَّئْن في ذِمةٍ الكَفِئل مع بقائه في ية 
المكفول» ولا يُستوفَى 5 من a‏ كالغاصب» وغاصب الغاصب» فن گا 
واحدٍ منهما ضامن | القيمةت وحق المالك في قيمةٍ واحدقء واحتياره تضمينٌ 
ادها رجت برا الان :وقال: مالك الأصيل عن ادن :لكا كنا في 
الخوالة. 

(وهُو) أي کون الكَقّالة ليست صم ذِمَّةٍ إلى ذِمّة في الدَّئْنٍ (الآضح) لن جغل 
الدّْن الواجدٍ في محكم يتين قلب للحقيقة, > فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة» ولا 
ضرورة هناء لأن التوثيق يحصل بتعدد المُطالب. 

ا ركن الكقًالة: الإيجاب والقبول عند أبي حديفة ومحمد. وقال ا يوسف - 
آخراً ‏ ومالك وأحمدء وهو قول الشافعي: َم  1١91[‏ أع بالكفيل» ود الول أم 


لا. واحتلف على قول اص يوسف» فقيل: تصح من الكفيل موقوفة على إجازة 
الطالب» وقيل: نافذة» وللمطالب حى الرد. 


وحُكْمُهَا ثبوت المطالبة على الكفيل مع الأصيل عند عامة الفقهاء. وعن مالك 


.)۳۷( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


444 كناب الكفَالة 


وهي إا بالئفس. وَتَنْعَقِدُ ب: كَقَلْتُ بنفسه. وبا صح إضافةٌ الطلآقي إليه 
بے ص كل ا ا ولا لا لالت ل SEE OOS‏ 


جومت 0 وأو + نور يعقل الي إلى ذ ذم E‏ فاد 5 ا اک کا 
في الخوالة. 
عة الكقالة ثابتةٌ بالكتاب» قال الله تعالى - حكاية عَمُن قبلنا لا في مَغْر 
الإنكار -: 0 حا به ۾ حمل بير وأنا به ۾ زعي أي كفيل» وهي 455 
المديية. وبالسدة: وهي ما روكا أبو داود والترمذي س حديث ١|‏ ین بن عباس: ا النيي 
ية قال: «العاريّةٌ مؤادة» والمنحة مردودةٌ والدّيْن مقضيئء والزعيم غارم». وبالإجماع 
فإِنَّ الإمة اتفقت على جواز الضمانء وإنما اختلفوا في روع فيه. 


زوهي: ! إا( كفالة (بالفس) ون تعددت الكقلاء بهاء وهي جائزة لإطلاق قوله 
ا : «الزعيم غارم»» فإنه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها. 


(قنعقة) الكفالة بالنفس (ب. كَقنك) أو تكمّلت (بنفسه.) أو بدنه أو جسده 
(ويمًا صح إضافة الضّلاق) والعتاق (إليه) وهو ما عبر به عن البدن حقيقة لغوية 
كالنفس» والجسد أو عُرْفِية ريع والرأس والوجه والرقبة على ما مر في الطلاق. 
وتنعقد بجزءٍ شائع» , کنصفه» أو تُلَه وجزئه» وجزء من لأن النفس الواحدة في حق 
الكفالة بها لا عجرا إذ المستحق بكفالتها إحضارهاء وإحضار جزئها الشائع دون 
كلها لا یکن فضار د کرو کد کر کلم يلاف ؟ ل 
البدن» ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بهما. 


وقال الشافعي: : تَنْعَقِدُ الكفالة أيضاً بجزء لا يکن فَضِْلُه كالقلب والكبية ويه 
قال اخم في رواية. وقال مالك: كل حضو د من البدنء فلو قال: كفلت بعينه» كانت 
كفالةً بالنّفْس عنده» وهو وَجَْهٌ في مَذُهب الشافعى وأحمد. 


(وكذا) تنعقد كَمَالَةٌ النفس (ب. ضيفكه)» لأنه موجب عقد الكفالةء إذ بها 
يصير الكفيلر امتا للتسليم» والعقد ينعقد بموجبه» كالبيع ينعقد بلفظٍ التمليك (أؤ: 
هُوَ عَلَي)ء لأن كلمة «علي» للالترام» فكأنه قال: آنا مُلْتَرِمٌ تَسْلِيمه (أو.) هو (إلي.) 


.)9/7( سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


كتا الكفالة 40 
3 و: آنا به َعم أو: قبیل. 
02 2 3 8 # م 
ولا جَبْرَ عَلَيْهَا في حد» و قصّاص. ea RAE SR‏ 


لأن «إلئ» ههنا بمعنى علي قال ة: ومن ترك مالا فَلورثَِهءِ ومن ترك کا“ فإلينا». 
رواه الشيخان في الفرائض من حديث أبي هريرة. ولا يبعد أن يكون 0 الحديث: 
فإلينا مَرْجِعُه (آؤ: آنا په رَعِيم) لما تقدم (أو: قبيل) أله يمغتى الكفيل» و شى السك 
اة" لأنه يحفظ الح كالكفيل. ولا تنعقد الكفالة ب: أنا 0 
موجب الكفالة الترامٌ التسليم وهو ضمن المعرفة لا التسليم» فصار كالتزامه دلالته عليه. 


(ولا جَبْرَ عَلَيهَا) ١51/[‏ - ب] أي لا إِلْوَا e‏ عاف الكفالة بالْتفسٍ إن لقي 

کد شرو الي ا بأن يكون الو ف کن عليه ع أو ِصَاص» وهذا 
ا حنيفة» وأحمدء ا في قول. وقال أبو يوسف ومحمد: بُجير عليها 

في ححَدٌ امَف وفي حَد القصّاصء وهو قول مالك ااي ب لأن 
الكفالة بالنفس مشروعة وتسليم النفس واجبٌ على الأأصِهل ذ في 5غوى الحد 
والقصّاصء» فصحت الكفالة بها فيهماء كما في دعوى المال» 0 الحدود 
الخالصة لله تعالى» لأن الكفالة شرعت وثيقة لناء كيلا يفوت عفنا والله تعالى عَنِيْ 
عن ذلك ويخلاف نفس الخد أو القصّاص» لكيه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل. 

اسن حديفة أن الكفالة للاستيثاق» ومَبتّى الحدٌّ والقِصّاص على الدَّرْى فلا 

بجر SSE‏ على الكفيل فيهما بخلاف سائر الحقوق» فإنها لا تسقط بالشّبْهَات 
فيليق الاستيثاق بها. قكّد «بالجبرع لأن ١‏ ارا ار کاس انع ال 
للطالب من غير جبر عليه صَمٌّ. وو بلكيائن 1 لتر “ يصح فيه 
الجبر على إعطاء الكفيل بالنفس» لأنه مخض عَىٌ العبدء ولهذا يقبت بالشُبهة 
وبالشهادة على الشهادة» ويُحلف فيه كالأموال. 

وعن المَرْغِيتاني: ليس الجر هنا الحبس» ولك أن ره بالملازمةء وليست 
الملازمة المنعَ من 0 ولكن أنْ يذهب الطالب مع المطلوب فيدور معه أَيْتَما 
دار كيلا يتغيب» فإذا اتتهى إلى باج شاور راد الدحول يستأذنه الطالب في الدخول» 
فإن أَذْنَ له يدل معه ويسكن معه حيث يسكن. ون لم يأذن له يحبسه الطالب في 
ر الكل الهيال» النهاية ۱۹۸/٤‏ ّ' 1 
(۲) القَبالّة: وثيقةٌ يلترم بها الإنسانٌ أداء عَمَلء أو دن» أو غير ذلك. المعجم الوسيط ص ١۱١۷ء‏ مادة (قبل). 
و*) التعزير: ما يقدره القاضي من العقوبة على جريةٍ لم يرد في الشّوْعَ عقوبة مقدرةٌ لها. معجم لغة 

الفقهاء ص ٠١١‏ . 


۹۹ كتابُ الكفالة 

ويَلْرَمُهُ إِخضَارٌ المَكَفُوْلٍ به مُطَلّقا أو في وَقتِ عن إن طَلَبَ المكفول لَه 
فإن لَمْ يُحْضِرْةٌ حَبَسَهُ الحاكم. 

وترىة مؤت مَنْ كفل به ARS ORG aR ESR‏ 
باب داره» ويمنعه من الدخول كيلا يتغيب بالخروج من مَوْضِع آخر. 

(ويَنْرَمُهُ) أي الكفيل بالنفس (إحضَارٌ المَكْفُوْلٍ به مُطْلَقاً)» وهو الذي 
يتعين('2 وقتٌُ إحضاره إذا طلب المكفول له a‏ رعاية لما التزمه (آو) إحضار 

المكقول به (في AT‏ غين) إحضاره (إنْ 5 طَنَبَ المَكْفُول لَهُ) إحضاره فيه. هذا قيد 
في العمااكان. 


والحاصل أن المكفول به الذي لم يعين وقت إحضاره يلزم الكفيل إحضارة 
في آي وقت طلب المكفول [له] إحضاره» [كالدَّين الذي لم يؤججل)". وإن 
المكفول به الذي بين وقت إحضارهء يلزم إحضاره إن طلب المكفول له في ذلك 
الوقت أو بعده, كالدين المؤجل إذ ذا طلب صاحرية عند لول الأجل» أو بعده. ولا يلزم 
الكفيل إحضاره | إن طلبه المكفول له قبل الوقت الذي عَيْنَهُ عينة لأنه للم يترم ذلك» لگن لو 
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لحه له بطلبه أو بدوقه قبل الوقت الذي عَيْتَهُ رىي لأن الأجل حَقٌ قٌّ الكفيل فيملك 


(فإن لم يُخضرة) أي الكفيلء المكفول به في مات الإطلاق والتعيين 
( به ١‏ الحاكمٌ) لأنه امتنع عن إيقاء ما ما وجب عليه بالتزامه فصار ظَالِمَاً. لكن لا 


ييحبسه ل لأن الحبس عقوبة ظلم ولم يظهر ظلمه» إذ لَعَلّهِ ما درى ١44[‏ - 
أ اذا عى عليه يهل حعى يظهر مطله. ولو غاب المكفول به ولم يعلم الكفيل 
مكانه لا يطالب به إن صدقه المطالِب» لأنه عاجرٌ فصار كالمديون إذا ثبت إغسازه. 
وفي «الإيضاح»: هذا يعني حبس الحاكم الكفيل إن لم يحضر المكفول به. إذا لم 
يظهر عجزه» أما إذا ظهر فلا معنى للحبسء إ ؛ إلا أنه لا يحال بينه وبين ¿ الكفيل فيلازمه 
ويطالبه» ولا يحول بينه وبين أشغاله» كالمُفْلِس إذا أخرجه القاضي من ال 


(وبَرِىة) الكفيل من الكفالة القن ( يمو ټ مَڻ كفل به) لن الكفيل تَبَعٌ 
للمكفول في سقوط ما عليه والذي على هنا ¢ حضوره وقد سقط عنه 
)١(‏ وفي المخطوط: يعين. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: هذاء وما أثبتناه من المخطوط. 


بموتة فيسقط إحضازه عن كفيله ويهذا قال اد وهو و جه في مذهب الشافعي» 
والوجه الآخَّر ‏ وهو الأصح ف 9 الكفيل يطالك بإحضاره ما لم يدفن إذا 
أراد الكو له إقامة الشهادة على صورته. وهل يطالب بما عليه؟ فيه وجهان: 
ا طالب وبه قال أصحابناء وأحمد والشعبي» > وشريح» وحمّاد. وقال مالك» 
والليث: يلزمه ما عليه وبه قال ابن شُرَيْح من أصحاب الشافعي. 


(و) برىء الكفيل أيضا“ من الكفالة (بَِسْلِيْمه) أي تسليم الكفيل مَنْ كفل 
به إلى المفُكول له» وتسليم م قن توه م الكفيل ولاو و كله رن هو ر 
عنه ‏ وهو رسوله - كتسليم الكفيل» لأن فعلهما كفغله (حَيْتُ يُنْكِنهُ يُمْكِتّهُ) أي في مكانٍ 
يمكن المكفول له (مَكَاصَمَكُهُ) أي مخاصمة المكفول ل تى با الترمه» وهو 
سم الكو في مكلا صل فد صر ول حا ی ها كذ أ 
لا بلع ليه الا رة وا -حدة. 
أما لو سلّمه في ية أو سواد“ لم يبرا لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها 
e‏ ولو e‏ الشجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ الكفيل. وقال 
مالك: [يبراً. وقال0© أحمد إن كان في سجن القاضي الذي يرفع الحكم إليه 8 
وإلا فلا. ولو سلّمه في مصر آخر غير الذي عينه في الكفالة قرىة عند أبي حنيفة 
وبعض أصحاب أحمد» ولم يبرأ عند أبي يوسف ومحمد. وبه قال مالك والشافعي 


وأحمد. 


ثم التسليم یکون بالتخلية بينه وبين الطالب وذلك ك برفع الموانع. وبقوله له: 
عت إليك يشكم الكفالق حدى لو لم يقل ذلك لم برا لأن التسليم قد يكون 
بغير حكم الكفالة» فلا بد يِن أن يقول ذلك إلاً إذا سَنّمه بعد الطلب» لدلالة الطلب 
على أن التسليم يكم الكقّالة. ولو سلم الكفيل المكفول به إلى الطاب فا ن 
يقبله» يجبر على القبول» ويترك؟ قابضاً بالتخلية» كالغاصب إذا رد المغصوب أو 
قيمته» والمديون إذا قضى الدّيْن. 


)١(‏ وفي المخطوط: الضامن. 

(؟) حرفت في المطبوع إلى سوداءء والمثبت من الخطوط» وهو الصواب. والسواد في البلد: قراه» يقال: حرجوا إلى 
سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريفىي» ومنه سواد العراق. «المعجم الوسيط» ص 5١‏ ؛ مادة: إساد). 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) في المخطوط: وينزل. 


4۸ كِتَابُ الكفالة 


وین يتشليمه تفسه هتاء وإن شْرَط تَسْلِيِمَهُ عند القاضي. 


وإِنْ مات المَكْفُول لَه فلِوَصِيْه أو وارئه مُطَالبَهُ به وإن كفل بتفيه عَلَى أنه 
إن لم راف به غَدَا فَعلَيهِ الالء صَح. فإن لَمْ يُسَلْمِ غَدا ضَيِنَ ع المال ولَم يبرا 
من كاله بالنفس. وإِنْ مَاتَ المَكَفُول عَنْهُ م صَمِنَ المَال. 


(و) ترىءَ أيضاً من الكفالة (يقشييمه) أي المكفول به (تَفْسَه) إلى المكفول 
له (ها) أي حيث يكن المكفول له مخاصمة المكفولِ به لحصول المقصود. ولا 
د أذ يفول مضني ام ف سَلّمت إليك بحكم الكفالة, لما قدمنا (وإن شَرَطَ 
تَسْلِيْمَه عِنْدَ القاضي) «إن» للوَضل بالمسألتين السابقتين. وإنما بَرىء  ١94[‏ ب] 
بالتسليم عند غير القاضي مع شرط التسليم عتده؛ لأن المقصود هو التسليم على وجه 
يتمكن المكفول له من إحضاره إلى مجلس الحكم وقد وجد. وقيل: لا يبرأ في 
زماننا إذا شَرَط تسليمه في مجلس القاضي فسلم في غيره مما يمكن مخاصمته فيه 
كالسوق» وهو قول رف وبه يُفْعَىء لأن أكثر الاس في زماننا يُعِينُون المطلوب على 
الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي للعناد وغلبة الفسادء فكان التقييد بمجلس 
القاضي مفيدا. 


(وإن مات المكفول لَهُ) لر بطل الكفالة (قَيِوَصِيه أو وَارثِهِ مُطَالْبَحُهُ به) أي 
مطالبة الكفيل العكتزل به لذن وَصِكهُ قائِم مقامة في استيفاء _حقوقهء وار 
خليفئه فيهاء بخلاف الكفيل بالنفس حيثُ تبطل الكفالة بموتهء» لأن التسليم منه 
لا مکن» ووارثه ووصيه لا يقومان مقامه إلا فيما لهء والكفالة عليه. 


(وإن كَفَل بتفسه عتى أَنْه) أي الكفيل (إن لم يُوَافٍ به) أي بالمكفول 
بنفسه إلى الطالب (غَدَا فَعَلَيْهِ المَالٌ) الذي على المكفول (صَعٌ) هذا العقد با 
اشتمل عليه مِن كفالتي النفس والمال. وقال مالك والشافعي: لا يصح (فإن لَمْ 
يُسَنُم) الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب (غَدا) مع قدرته (ضَمِنَ) الكفيل (المَالَ) 
لوجود الشرطء (ولَم ي من كََانَتِهِ بالنّفس) إذ لا منافاة بين الكفالتين» ولهذا لو 
كفل بهما جميعاً صحت» وقد مخت الكفالة اق قلا ا ا بالموافاة 
بها ولم توجد. 

(وإڻ مَات) َو جن (المَكْقُولَ عَنْهُ) اللام للعهدء والمعهود هو المكفول بنفسه 
الذي شرط كفيله أنه إ ن لم يواف به غداً فعليه ما عليه من المال» ( (ضَمِنَ) الكفيل 
(القال) لتحقق الشّْطء وبرىء من الكقَالة بالنفس لموت المكفول بنفسه. 


اب الكَفالَة 44 


وإما بالمالء صح وإن مهل المَكفؤل به إذَا صخ دَيْنه تخو: كَقَلتُ جا لك 
عَلَيْهِء أو با يُدْرَكُ في هذا البيعء ؛ أ عَلَقَ الكَمَالَة برط ملام نحو: ما بايعت فاا 
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أو ما ذَابَ لَكَ عَلَيِهه أو ما عَصَبَكُ. وإِنْ عَلّقَ بمْجَوَدٍ الشَّرْطٍ فلآ ك: إن هَت الْرّيِحُ. 


(وإما بالمالء) عَطف“ على «إئا بالنفس» (مَقصِحٌ) الكفالة (وإن جُهل المَكفؤل 
به ؛ ذا سح ١‏ دَئِنْهُ) قيد به عن الكتابة" لأنه بدن ا 1 
المكائب: E‏ ا المكائب. امع وه أنه عندما E‏ 
والننوك لا بعرت على عبده ديا ر أنه لحاجته إلى العثق يثبت الدَّيْنَء فكان تاب 
e‏ وقال الشافعي - في الجديد - والشوري» واثليث» 

بن ابي لعلىؤوابن المتذر: لذ يصح ضماتٌ المجهول» لگن الضمان التزام مال فلا 
يصح ر إذا كان المال مجهولاء كالفمن في البيع. 

ولنا قوله تعالى: لولِمَن جاءَ به حمل بَعِيِرٍ وآنا به رَعيهي"» وجشل البعير 
يختلف باخحتلاف البعير (تخوء كفلت بِمَا لَكَ عَلَيْهِ) وَهُوَ لا يعلم كم له عليه (أو با 
يُذرَك في هذا البَنْع) وهو لا يعلم ما يدركه فيه» وهذه كفالة الدَّرَكَ وهي جائزة 
بالإجماع. والدّرَك: التبعة» بسكن ويُحَر 

(و عَنْقَ الكَقَابّة) عطف على «جهل المكفول به»» أي وتصح الكفالة بالمال 
اك عَنّقَها الكفِهل (بِشَرطٍ مَلائِم  199[‏ آ] نحو: ما بايعت قَلانَاً) علي ثمنه (أو ما 
ذَابَ) آي وجب وثبتء مشتعَار رمن داب 2 5 تملنه) أي على فللان علي (أو 
مَا غَصَبَك) قُلانٌ فعليٌّ. قيد «بفلان) إشارة إلى ن المكفول عنه يجب أن ن يكون 
ولوا لأن جهالته تمنع صحة الكفالة نحو: ما عَصَّجَكُ أحدٌ فَعَلِيَ. وفيت a‏ 
العا لأن غيده لا بع تعليق اإكفاله به» سردا 5-7 0 بم شرطاً 
کل عله أو ق ا : کان غ 


mm 


(وإِن عَلَقَ) ) الكفيل الكفالة (يِمُجَرَ' مَكَو5 د الشّوْط) أي بشَوط غير ملائم (قلا) ي قلا 
تصح الكفالة ولا يجب المالء ذكره قاضيخان وغيره (كإن هَبّتٍ الزن 00 و: إن جاء 


.4515 وهي الفقرة التي تقدم ذكرها ص‎ )١( 
بل الكتابة: أسم مصدر ممعنى المكائية» وهي عَقُدٌ بين الرقيق ومالكه على مال يؤدّيه الرقيق‎ (Y) 
.۳۷۷ لعالكه على أقساط فإذا أدّاها فهو ح. معجم لغة الفقهاء ص‎ 


(۳) سورة يوسف» الأية: (9/7) 


ان کاب الكقالة 


وإِنْ كفل بما لك عليه صَمِنَ ما قَامَتْ به بيئة وإن لَمْ تفُم فالقؤل للكفيل. 
وَلَوْ أَقَّوَ صُدّقَ الأَصِيْلُ في الريادة عَلَى نَفْسِدٍ فقط. فإذًا طَالَتَ الذَّائِنُ أَحَدَهُمَا فَلَهُ 
مُطَالبَةُ الآخر. 


2 2 يذ 
0 
وتصح بافر الأصِيْلٍ وبلا أمْره EOE‏ 


المطرء أو: 3 دحل زيدٌ الدار. ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه 
ولا يصح التأجيل» وتصح الكفالة ويجب المال حالا. وعند الشافعي وأحمد لا تصح 
الكفالة. م مذهب الشافعي: أن تعليق الكفالة بالشرط لا يصح مطلقاً الها 
المال بالخطر. 

ولدا الإجماع على صحة الكفالة بالدّرك وهي مضافة إلى سبب الوجوب 
بالاستحقاقء وقوله تعالى: «ولِمَنْ جَاءَ په جمل هير وأنا په زعي“ حيث علق 
الكفالة بشَوْط مجيء الضواع» وشريعة مَن قبلنا ‏ إذا قفص الله علينا بلا إنكار - 
شَرِيعةٌ لنا. ثم الكفالة بالنفس كالكفالة بالعال فى جرال يعليقها وخر مارم يعدم 

جوازه بِشَرْطٍ غير ملاثم» وجواز تأجليها إلى أجلي معلوم وبمجهولٍ جهالة يسيرة 

كالتأجيل إلى العطاءء وإلى قدوم الحاج» لا إلى هبوب الريح ونحوه» فإن أجل إليه 
بطل الأجل دون الكفالة» ولزم تسليم النفس في [الحال]2©0. 

Sr ge‏ اَن | الثابت بالبينة كالثابتٍ 
بالعيان (وإن لَم تَهُمٍْ) بيّة (فالقؤل للكفيل) في قَذر ما أ به أنه منك للريادةء 
والقول قول المُذكر مع يينه (وَنَْ آَقرَ) الأصيل بأكثر مما أَقَدَ الكفيل (صُدْقَ الآصِيْل 
في الزّيادة عَلَى نَفْسِهِ) لان له ولايد عليها (فَقَط) أى لآ يشدف خر اليا إِدَ لا 
ولاية له عليه. 

(فإدا طَانَبَ الدَاد ي أي الأصيل أو الكفيل (فَلَهُ) ا للدائن (مُطاليَة 
الآخر) لأن الكفالة كمامَك - صم ذمة إلى ذمةٍ في المطالبة» وذلك يقتضي قيام 
المطالبة الأرلى لا البراءة إا إذا شرط البراءة عنهاء فإن الكفالة حينعلٍ تكون 
حوالةٌ اعتباراً للمعنى» > كما أَنَّ الكوالة سوط ن لا يرأ بها الشجيل تكون كفالة. 

(وتصح) الكفالة (يآفر الأَصِيْلٍ ويلا آمره) ) لأنها تَصَدِفٌ من الكفيل في نفسه 
بالتزام هاندا :ولا شر على الاير في ذلكء فإن أُمَرَ الأصِيْل الكفيل 


.)۷۲( سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.455 ضراع الملا : إناء شرب ت به وکال به. مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 2 
في المطبوع: المال» وما أثبتناه من المخطوط.‎ )( 


كاب الكفالة ۰1 


إن لُْزمَ لاَرَمَ أَصِيلَهُ وإن خبس حبسة. وإنرَاؤة وتأجيلةُ شري لا عكشة. 
فإن صَالَحَ الكَفِيلٌ ء عن آلف على مد بَرىء وَرَجَعَ اء و عَلَى جئس آخحرَ 
بالألْفٍ. و عَن مُوْجَب الكَفَالَةِ لا يبرا الأصيل. 
يَصِحُ تَعْلِيْقُ البرَاءة عَنْهَا بِضَرْطٍ كشائر البَرَاآت: ولا الكَفَالَةُ بالخُدُودٍ 


بالكفالة» رجع الكفيل بالكفالة عليه بعد أدائه ا شیا توا أدى ايده أو أذ 
لاء حعی لو كفل بالف جيادٍ وأ الفا زیو“ برضاء الطالب ١*9[‏ - ب] رجع 
بالجیاد» ولو كفل بال ديوفاً وأدّى جياداً يرجع بالزيوف. أما ري 
أ 5 بأشره فر په غليب وأما بَا صينه فلن رجوعه بكم الكفالة فکان يا 
دتمل تحتها. (وإن نُوزِم) الكفيل بالمال من جهة الدائن (لازم) الكفيلٍ راصيتة) 
حعى يخلّصه (وإن حُبِسنَ) الكفيل (حَبَسَه ه) أي حبس الكفيلٌ أصيلّه لأن ما لَّحِقّه 
نا هو من جهته فيعامله مثله. 


(وإنِراؤه) أي ابراه ادان الأصيل (وتأجيثة أ أي تأحير الدّين عن الأصيل 
(يسْري) أي إلى الكفيل» لان الكفيل ليس عليه ك المسطالبةء » وهي تبح م للدّيْن فس قط 
بسقوطه وتتأځر يتأخره (لا عكسّة) أي ليس إبراء الكفيل أو تأجيله عنه يَسْرِي إلى 
الااب لأن ما على الكفيل فرع لِمَا على الأصيلء وسقوط الفؤع وتأجيله لا يوجب 
قوط الأضل أو تأجيله. 
1 (فإن ضائح الكَفِيْل) الدائن (عَنْ آيِفٍ عَلَى ئة بَرىة) الأَصِيْلء لأن ن الكفئِل 
ضاف سح إلى الألف التي على على الأصيل» فى لاحن وترىاة الكفيل أيضاًء لأن 
براءة الأصِيل ُو جب براءة الكفيل (وَرَجَعَ) الكفيل على الأصِيل (بهَا) أي بالمئة إن 
كفل پارو أن القدر الذي أوفاه. (و) إن صالح الكفيل عن أَلْفٍ (عَلَى جِنسٍ آخر) 
رجع على الأصيل (بالآنفي) لأن الصلح بجئس آخر مبادلة بالدّيْن» فيملك الكَفْيل 
الدّيْن فيرجع بکله على الأصيل. وقال مالك والشافعي وأحنن : يوجع بالأقل من الدَّيْن 
ومن قيمة ما دَفْعَ (و) إِنْ فج الكفيل الدائن (عَنْ مُوْحَب الكَفَانَةِ لا يَبرَا الآصيل) 
لأن هذا إبراء الكفيل وخده» لأن مو جب الكفالة ليس إلا ظا الكفيل. 


(ولا ص تَغلِيق الستراءق عَنْهَا) أي عن الكفالة (بشرط) أن في الإبراء 
معتى التَّمْلِيكء فلا يُقْجَل التَعْلِيقُ (كَسَايْرٍ البراآتِ. ولا) تصح (الكَفَالَةٌ بالخذود 
)١(‏ الوائف من الدراهم: هي الدراهم الرديعة العي يردها بيت المال ولا يقبلها لِعِلّةِ فيها. معجم لغة 
الفقهاء ص Yo‏ 


لحن كتاب الكفالة 


والقصاص و بالىمىيع› »> بخلافٍ اللَمَنِ. .3 بالمَرْهُو زُن» والأمَاتات كالوَدِيْعَةِ والعَاريّة, 1 
والمُشتأجرء ومَالٍ المَضَارَبَة والشّرِكةِ و بالخملٍ عَلَى دَابَةِ ة مُسْتأَجَرَةٍ لِلْحَمْلٍ لا 
عبد كذا. و عَنْ ص م ميب مُفلس» ea ea‏ ملك 2ج ونع SEs asena‏ 20 كه 212+ 5د م مو مغ ده 


والقصاص) لأن الكفالة إا تصح ما تَجرِي النيابة في إيفائه والنيابة لا جي في 
العقوبات» لأن الغرض من شّوعها رجور ال عن الفساد» وهو لا يتحقق إذا أقيم 
على غير الجاني. (و) لا تصح الكفالة (بالهبيع) عن البائع» لأنه قبل القَّنْض مضمونٌ 
بغيره» وهو الثَّمَن ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على البائع شيء بل يُفسخ البيع 
والمضمون بغيره هون وجه دون وجه» فلا نَصِحٌ ر الكفالة به للشَّكُ (بخِلافٍ الدّمَنِ) 
فإنه تصح الكفالة به عن المُشْيَرِيِء لأنه دَيْنٌ كسائر الدّيون. 

(و) لا تصح الكفالة (بالمَزهُؤن) لاه مضمونٌ بغيره» وهو الدَّيْن يشقّط به إذا 
هلك (والآَمَانَات) 30 غير EY‏ فاه (كالوَدِيْعَة, والعَاريّة والمُسْتَأجَر, ومَالٍ 
المَُضَارَيّة, والشركة) وعند أبي يوسف ومحمد الع في يَدِ الأجير المشترك مضمونة 
فتصح لون وى STR‏ رة للخمل) معينة» و (لا) 
بخدمة (عَبْدٍ كذا) أي مُشكَأجر للخدمة مع لأن الكفيل ۲۰۰7 - ل عاج عن تسليم 
العبد والدّابة» لكونهما بلك غيره. قيدهما «بالتّعيين) إِذْ لو كانا غَقْرَ مُعَيّنين صحت 
الكفالة فيهماء لأن المستحق حييذٍ الكفل على داب وخدمةٌ عَبِدِء ويقدر الكفيل 
على إيفاء ذلك :بن يحمل على داية نفسه» ويخدم بيد نَفْسِه. 

(و) لا تصح الكفالة (عن مَيْتٍ شُفيس) أي لم يترك مالاً ولا كفيلاً عنه وعليه 
دَيْنٌ» سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثأء وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف» 
ومحمد ومالك» والشافعي وأحمد: : تصح» لأنه عليه الصلاة والسلام أني يِجَتَازرَةٍ 
أنْصَارِي؛ فقال: دمل على صَاحِبِكمْ 5 دَيْنٌ؟) فقالوا: نعم دِرْهَمَانء أو دِيْتَارَان. فقال: 
اصَلُوا عَلَى صاحيكم). فقال أبو قكادة: هو علي - وفي رواية: وهما علي يا 
وا ا عَلّي». ولو لم تصح الكفالة لَمَا شا عليه بعدها. ولأنها 
كفالةٌ بِدَيْنِ واجب فتصح كما لو كانت في جاس رلكن الذي لا E E‏ 
الوبراء» أو انفساخ سبب الوجوب» وبالموت لم يتحقق ص من ذلك ولهذا يؤاحذ 
به في الآخرة ولا قر كفيله في حياته بموته. ولو تبرع إنسالٌ بقضائه صح. 

ولأبي حنيفة أن الكفالة عن الميت المُفْلِس كَمَالَة دين سَاقِطء والكفالة بِدَيْنٍ 


)0 أأخرجه ابی داود في سننه 1۳۸/۳ 23784 كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في العشديد في 


الین (5)» رقم .)۳۳٤۳(‏ 


کتاب الكفالة o.۴۳‏ 


ام 2 7 
ولا بلا قول الطالب في المجلسء إلا ذا كفل عَنْ مُوَرْئِهِ في مَرَضِه مَعَ غَيْبَةٍ 
غرمائهء و مال الكتابة والغهدة as ORES RL‏ 


ساقط باطلة› لان صحة الكفالة تقتضي قيام الدّيْن في حق أحكام الدنيا ليتحقق معنى 
الكفالة» التي هي صم الدّمة إلى الذمة في المطالبةء وإغا لم يبرا مَوْتَهِ كفيله في 
حياته» لأنه كان حَحلّفه في الاستيفاء منه» فَجْيلَ الديْن باقياً في عه كما لو كان 
ال ال ومح التبرع بقفاقة لان نة مدرك الخال لا تعلق بورد الدين: 
والحديثٌ يحتمل أن يكون إقراراً بكفالة سابقةء فن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة 
سوا ولا عموم لحكاية الفعل» ريخل أن يكون ونا لا كمال وكان امتناعه عليه 
الصلاة والسلام من الصلاة عليه لطر طريق قضاء ما عليه فلما ظهر بالوعد صَلّى عليه. 
(ولا) تصح الكفالة سوام كانت بالنفس ا و بالمال (بلا قول الطَالِبٍ في 
المَخِيِس) أي مجلس العَقّدء وهذا عند 5 حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تصح. 
واختلف المشايخ على قوله» فقيل: عنده تصح بِوَضْف التوقف» حتى إن رضي به 
الطالب بعد القيام من الممجلس نفذء وإ لم يرض به بطل. وقيل: يوَضف النفاذء 
ورضّى الطالب ليس بشرطٍ عنده» وهو الأصح. 
إا أن للطالب عق الوّد (إلأ) في مسألة واحدةء وهي (إِذَا كفل) وار (عَنْ 
مُوَرْئِهِ في مَرَضه) بان قال مريض لِوَارِئِه: تَكَمُل عني ا عَلَيَ مِنْ الدّيْن لهُرمَائيء 
E‏ 1 َنْب عُرَمَائِهِ) وكان القياس على قولهما أن لا تصح الكفالة في هذه 
المساألة أيضاًء لأن الطالب غير حاضرء ولأن الصحيح لو قال هذا إِوارثه فَضَمِنَه لم 
يصح» فكذا المريض. 

ووجه الانعحسان أذ هذا يا يصح بطريق الوصية من المريض لِوَارِئِهِ أن يَقْضِي 
دَيْتَه لا بطريق الكفالة عنه. ا E‏ الدّئن ولا رَبَ الدَّيْن 
لان الجهالة لا تمدع صحة الوصية. وقالوا: إنما تخ إذا يات له مال ولو قال الحريض 
لأجنبي: كفل عني جا عَلَيَ مِنْ الدب ن». كمل عنه» اختلف المشايخ: فقيل: لا 
تصح» وقيل: تصح. 

(و) لا تصح الكفالة (يمَالٍ الكِتابَة) وهو قول أكثر أل العلم» وعن أحمد 
في رواية تصح (والعهْدةٍ) ‏ بالجر ‏ أي ولا تصح الكفالة بالعهدة. وصورتهَا: أَنْ 
يشتري عبداً فيضمن له آخِرَ عهْدَتِه. وإنما لم يصح ذلك لأن العهدة اسم يقع على 
الصّكُ القديم» وهو يلك البائع ولا يلزمه تسليمه» فلن ضَمِن الكفيل بتسليمه إلى 
المُشْتَرِي فقد ضَّمِن ما لا يَقدِرُ عليه» ويقع على العَقّدء وعلى حقوقه» وعلى 


0:4 کاب الكمَالَه 
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والخلآص. ولا صَمَانُ المُصّارب اَن و الوكيل بالبيع لِمُوَكله. و أحَد البَائِعَنْ 
حصّةً صَاحيه من ثَمَنِ عد بَاعَاهُ بِصَفْقَةِ. 


وصح كَفَالَةُ الخَرَاج RR RSE‏ باس ا 
الدّرَ رك وعلى جيار الشوط» فبطلت كفالته للجهالة» بخلاف الدَّرَك فإِنَّ كفالته 
صحيحةٌ بالإجماع لأنه عبارةٌ عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وهو أَمْقِ معلومٌ 
مَقُدُور التسليم (والخّلاآص) أي ولا تصح الكفالة بالخلاص» وهذا عند 0 حنيقة. 
وعندهما تصح. 


وهذا الخلاف مبنئ على تفسيره: فعندهما: هو تَخخْلِيص البائع إِنْ قَدَرَ عليه 
ورَدٌ ثمنه إِنْ لَّمْ يَف وهذا ضمان الدّرّك في المعنى. وعنده: تخليصٌ المبيع عن 
المستحق؛ وتسليمه إلى المشتري» والكفيل لا يفي على ذلك» لأن السحسة 1 
يه ولو كفل بتخليص المبيع أو رَد د الشمن صح لأنه كفل بما يمكنه الوفاع 
وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحقء ورَدٌ د النمن إن لم جر. 

(ولاً) يصح (ضَمَانٌ المُضارب الذَّمَنَ) اي ثمن سلعة المضاربة لربٌ المالء» (و) 
لا ضمان (الوَكِيْلٍ بِالجَيْع) ) الشمن (لِمُوَجُلِهِ) لأن الضمان التزامٌ المطالبة» وهي للوكيل 
بالا لأنها من حقوق البيع» وهما عاقدان له» وحقوق البيع لا ترجع إ إل علي 
العاقد» فلو ص ضمان الثمن منهماء لكان كل منهما ضامناً لنفسه» وأنه لا يجوز. 

لو يت د (آحد اليَايْعَيْن حِصّة صَاحِبهِ مِنْ ثَمَنِ عَنِدِ) مثلاً (بَاعَاهُ 

بصفقة) لأنه بضماتها شَائعَاً بصيو صّايتا َِفْيهء إذ ما مِنْ جز ييه المشتري إلا وهو 
مُشْعَرَكٌ بينهماء وضمان الإنسان لنفسه بَاطِلٌ وبضمانها مُعَيتَاً يصيرٌ قَاسِمَاً للدئْن قبل 
عا جار سيت ی ا لأن القشمة 
إقرارٌ وحيازةٌ: بن يصير حَنُ کل وخا اف ر على ج رولا هر بهذا 4 
في جشي» والڌين ليس يحسي. . قيد بصَمُقةء لأنهما لو بَاعَاُ يبصفقعين: بأن سَمَى 
كل واد مهام لدی تا لم شين أعقعنا اا مرخ شیا ر ر 
بينهماء لأن نصيب كل واحدٍ منهما ممتازٌ عن نصيب الآخر. 

(وَصَحٌ كَفَانَة الخراج) أي ضمانه كما في نسخة. والمراد بو الخُراج الموظف» 
كما في بعض شروح «الهداية»» لأنه دَيْنٌ لازم يُخيس به» ويُلازم لاجلةف ويمْتَعٌ وجوب 
)١(‏ الدّرَك: ما يأحذه المشتري من البائع رهناً بالنّمن خوفاً من استحقاق المبيع. معجم لغة الفقهاء ص .7١8‏ 


(؟) حيار الشّرط: وسببه: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدّة 
معينة. معجم لغة الفقهاء ص ۲ 


كتاب الكفَالَة 0۵ 


ا وَالقِسْمَة وان إن کات بغَیر حق حقٌ. وقال لآ يَجبُ عَلَى عَبِدٍ حى يُعْمَوَ غت حال 
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2 
3 مُطلقا. 
على مَنْ به EOD‏ قف 40 لقده معط عع isha‏ 


الزكاة» ويطالب به أشد ١‏ المطالبة فكان كسائر الديوث» بمخلاف الزكاة حيكث للا ع 
ضمائهًا ون كانت دیا is‏ به أن الواجب فيها فغل هو عبادةٌ شل 
لإقامتهاء ولهذا لا ر تُسْقَوْفَى من تركة مَنْ هي عليه بلا وصيةء كما تت تشتؤفى سائر 
الديون. 


(و) صح اڪ ٠‏ 8 (التوائِب) جَمْمٌ بهم نائبة» وهي ما ينوب الإنسان 
ويُطالب به: إما بحق: كأجْرَةٍ الحارس المشترك 0 النهر المشتركف وظفه 
الإمام عند الحاجة إلى تجهيز جيش لقتال المشركين» أو إلى هِدَاءِ ۽ أسارى المساديين 
في وقت محلو بيت المال» وهذا النوع تصح الكفالة به بالاتفاق» أنه ال مون 

وإما بغير حق: كالججايات التي لوخد على طر ينا دكرناء وهاه لا تنيع 
الكقالة بها عند صدر الإسلام الجرْدوي»› وفي مذهب مالك الاي رحبت لان 
الكفالة التزامٌ المطالبة بما على الأصيل شرعاء ولا شيء من هذه على الأصيل كذلك. 
وتصح عند فخر الإسلام علي الْمَرْدَوِيَ وشمس الأئمة e,‏ لأنها في حق 
المطالبة فوق سائر الديونء والعبرة في باب الكفالة للمطالبةء لأنها شرعت لالترامهاء 
ولهذا قالوا: مَنْ قام بتوزيع هذه النوائ ئب على المسلمين بالقشط يُؤجر وإن كان الأحد 
ظَلْماً. وقالوا: إن مَنْ قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع» كَمَنْ 
قضى دين غيره بأميرة. وقال المصنف: والفتوى على الصحة كما في الديون 
الصحيحة. وقال الطرابلسي: المذهب عدم صحتها. . 

(و) صح كفالة (القِسْمَة) وهي حصة الواحد من النوائب (وإن كانت بعَيْرٍ حق) 
هد للمسألعين» وإنما صح ضمانها لأن كل واحدٍ مطالب بنفسه محبوس به. . وقيل: 
المراد بها النائبة | الموظفة في كل شهرء أو نحوه» وبالنوائب ما ينوب من غير توظيف 
بل يلحق أحياناء ويحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع؛ 

(ومَال) مبتدأ (لآ يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَتّى يُعْتَق) صفعه» والخبر (حَال عَلَى مَنْ 
قل به مطتق) أي من غير تسمية حلول ولا تأجيل. أما لو مَل بذلك المال مؤجلاً 
تأجل في > حَقّه لأنه التزم المطالبة به مؤجلاً فيلزمه كذلك. وقَيّد «بعدم الوجوب على 
العبد حتى يعتّق» لأنه محل الاشتباه» بخلاف المال الذي يجب على العيد في 


(1) كرَى النهر: حفره. مختار الصحاح» ص ۲۳۷ مادة (كرى». 


۵٦‏ تاب الكفالة 


وبَطّلَ دَْوَى ضَامِنٍ الذّرَكِ وضَاهِدٍ كقب: شَهِدَ بذلك على صَكُ كيب فيه: بَاعَ 
مِلْكَهُ بخلآفٍ شَاهِدٍ كتب: سهد عَلَى إِقْرَارٍ العَاقَدَيْن. 


الحال» كدين الاستهلاك عياناء ودين لزم بالعجارة يإذن المولى» فإن كقالة الكفيل به 

مطلقاً تصح» ويكون على الكفيل به مطلقاً في الحال بلا شبهة (ويِطَلَ تغى ضَامِنٍ 

الدّرك) أن الدار المبيعة ملگ لأن كفالته بالدرك - وهو رَد د القّمن عند استحقاق 

المبيع - سيم للمبيع وتصديق بأنه ملك البائع» فدعواه بعد ذلك أن المبيع ملك 

سفن في مض ما تج من جهعه فلا تسمع»:ولهذا لو كان فعا بطل بضمات الذرك 
في البيع سُفْعَتُهُ. 

(و) بطل دعوى (شَاهِدِ) على البيع أن المبيع ١‏ ملكه» وقد كان ذلك الشاهد 
(کتبَ: : شَهِدَ بذلك على صك كتب فيه: : اع منكة) أو كب فيه: او که أو 
باعه بَيعاً بان ادأ لأن في شهادته بذلك اعترافاً بأد الملك للبائع» ودعواه المييع بعد 
ذلك نَفْضُ له (بخلافٍ) دعوی (شَاهِدِ) أن المبيع ملكه» وقد كان (كَتَبَ) على صك 
کيب فيه: باع فلانٌ ۲۰۱7 - ب] ملكه (شَهِدَ عَلَى إفراو العاقدَينِ) فد دعواه: أن 
المبيع يلك لا تَعطل» لأن هذه الشهادة ليس فيها اعتراف من الشاهد بالملك للبائع؛ 
إذ البيع قد يوجد من غير المالك. 


ولو المكفول عنه كفيله أن يعينٌ عليه ثوباً ففعلء > يكون الثوب للكفيل 
والربح عليه. ور الفسالة: أن المكفول عنه أمر الكفنيل يبيع العِيئة؛ وهو مكروةٌ 
لما فيه الإعراض عن مبرة الإقراض» 0 إِيّاك والعينة فإنها لعينة. وهو مخترعٌ 
Ê‏ الرياء وقد قال عَاد: «إذا تبايعتم بالعيدة؛ واتبعتم أذناب البقر ذللتمء كر 
عد و کم والمراد باتباع أذناب البقر: الاشتغال بالزراعة والإقبال عليها. وبالعيئة: أن 
يأني المحتاج إلى رَجُل يستقرض منه عشرة دراهم مغلا فلا يرغب الرجل في 
الإقراض طمعاً في إصابة الفضل الذي لا ينال بالمّوض» فيقول له: أبيغك هذا الثوب 
وقيمته عشرةٌ باثني عشر إلى أجلي لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل ربڅ لي 
درهمين. شي عينة لأن المُمْرض أعرض عن القرض إلى بيع العين. 


فإذا ثبت هذا فنقول الشراء يقع للكفيل» > لأنه لم يصر وكيلاً عنه بالشراءء لأنه 
لم يقل: ا ل تعين علي وهي كلمة ضمان لا كلمة تو كيل. ومعنى 


)000 أخرجة بو داود في سئئه #/. 4لا ۷٤١‏ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)» باب في النهي عن 
العينة ٤(‏ ©)» رقم (75501). 


ومع و يع مه مع عو و هه ورور فم ووروسا هه وفم م ججعععم تع قره ع ممم رع سوج و وو مه ماران وعد رودن يعو فجرع معام و معع ار ممايه 


الضمان هنا أن يقول المديون للضامن: اشتر تر لي ثوباً لتبيعه في السوق فتقضي بشمنه 
الدين» فإن أمكنك أن تبيعه بمثل [ما ابتعته]”") فبها ونعمت» وإن لم يكن كذلك إا 
بخسران فذاك علي» دري هذا الضصمان باطل» لأنه إا يصح ما غو فون 0 
غيره) وخسرانٌ درهمين غير مضمون على ا کمن يقول لأخر؛ بايع 
في هذا السوق» على أن كل خسران يصيبك فأنا ضامِنٌ له» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ في المطبوع: البيعة» وما أثيتناه من المخطوط. 


۵۸ كناب الخرالة 
كتاب الحوالة 


هي إِنْباتُ ين عَلَى آخَر و0 فهي بِشَرْطٍ 
عدم بَرَاءَتِ فال وهَذِه بشزط بَرَاءَةَ الأصِيْلٍ حو 


وتَصِحٌ بلا دين للمُختَالٍ على المُجيل» وبه E ET‏ 


كتاب الحوالة 

(هي) لغة: اسم من الإحالة» وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقل» ومنه 
التحويل: وهو تَقْل الشيءٍ من محل إلى محل. قال الله تعالى: إلا يَبِغُوْنَ عَنْهَا 
جوّلة2"04. 

وشرعاً: (إِثْبَاتٌ دين على خر مَعَ عَدَم) ذلك (الذين) أي مع نفي بقائه (عَلَى 
المُجيل يَعْدَمُ) أي بعد ذلك الات وقيل: الحَوَالةٌ 1 لذن م, من ذمة و إلى ذْمَة» وهو 
الأظهر الأخصر. والأَصْلُ فيها الإجماع”. "4 وقولة ل e‏ ومَنْ جيل 
على مليء ‏ أي ثقة غني - كَلْيَحِنْ ‏ أي فليقبل الحوالة» . رواه أحمدء وابن أبي 
شيبة من حديث أبي هريرة. ورواه ه الشيخان بِلْمْظِ: 3 0 : نيع أَحَدكُم على مليء 
فليتبع). ورواه أحمد عن ابن عمر أيضاًء ولفظه: مطل الغني ظلم» وإذا أجلت على 
مليء فاتبعة). وهذا الأمر للئُذب عند أكثر آهل ل وعند أحمد للوجوب. 

(قهي) أي الحوالة (بشرط عدم مِوَلءَتِه) أي براءة المجيل (كَمَالَة.) لان ذلك 

معنى الكفالة. والعبرة للمعاني دون المباني» فله أن يطالب المجيل (وهَذِو) أي 
0 (يشرط بَرَاءَةٍ الأَصِيْلٍ حَوّانَة) لأن ذلك معنى الححوّالة» فليس له أن يطالب ا لأصيل. 

(وتصح) الحوالة (بلا دينٍ للمُختالٍ على المُجيل) فإن قيل: كيف يصح هذا 
والحوالة لا ُد فيها مِنْ الدَّيْن لأنه مأخودٌ في تعريفهاء ولا ا دين المُجيل على 
المكال عليه لان الخوالة توجد بدونه» كالحوالة بدراهم وديعة للمحيل عند 
الال غه فيكوق 7 ا دين الخال على المُجيل؟ أجيب با 
یکون المختال وكيل رَبٌّ الدّيْن أو رسوله» ويجوز أنْ يكون في كلام المصنف 
مضافٌ مُقَدٌر أي وبلا ذكر ذَيْن). 

(و) تصح (به) أي بِدَيْنِ للفختال على المجيل َبِأَنْ يكون المحتال ربٌ 


(۱) سورة الكهف» الآية: .)6١8(‏ 
(؟) الأولى أن يقول: الأصل فيها قوله تعالى: e‏ 


كِتَابُ الحوّالة 0۹ 


بِرِضَاهُمَا وَرضَى المُخكال عَلَيِهِ. يبرا المُجِيلٌ من الدُيْن إن ب ینوی بمَوْتِ 
المُخْتال عَلَيه مُفْلِسَأ أو حَلفه مُنْكِرَ الحَوَالَة لا بَينَةَ بَينَةَ عَلَيهَا. 009 22# 


الا بكر دين للمحتال على المُجِيْل]” “. وفي «الينابيع»: ويشترط في 
المُحال به أن يكون ديناًء [وأن يكون]” "© لازمآء فلا تصح يبدل الكتابة وما يجري 
مهراد لذنه ديق ما ل سق .وأا وجرت الو علي الل قزل اهر 
فليس بِشَّوْطٍ لصحة الحوالة. 

(و) تصح الحوالة (بِرِضَاهُمَا) أي الشختال والشجؤل (ورضى المختال عَلَيْه) 
سواء كان عليه دين للمجيل أَم لا. ما المُشتال فلأن الدَّيْن حم والذممٍ مُتفاوتةٌ 
فلا بد من رضاه. وأما المختال عليه اَن الدَّئْن يلزمه» فلا بد من التزامه. والأصح في 
مذهب الشافعي أن لا حاجة إلى رصاه إ إذا كان الخال به دين المُحيل»ء وهو قول 
مالك اخ د تصق لصيل قله أن م سه قر 

وأما الكجيل - وغ و السديونات فيشترط رضاه الصكة الخرالة على ما ذكره 
القدُوري» ولا يشترط لصحتها على ما في «الزيادات»ء وإغا يشترط للرجوع عليه؛ أو 
لسقوط دينه على المحتال عليه لأن الحوالة فيها تفه وهو سقوط ما عليه من 
الدين» فصار کون عنه» حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ووجه ولت وهو قول 
مالك والشافعي - أن للمحيل إيفاء الحقٌّ من حيث شاءء ولا يتعين عليه شي من 
الجهات» وفي صحة الحوالة بدون رضاه يتعين ذلك عليه فَهْراً. 

1 (هَيَباً المُجِذْلُ مِن الدَّيِْن) إذا تم عَفْدُ لد لصهانا لمن وقال زُقر: لا 
يبرأ اعتباراً بالكفالة ا كل واحدٍ منهما عقد وى بحق المطالبة. ولنا أن ن الأحكام 
لقرعي ثبتت على وَفْق المعاني اللغوية» ومعنى الحوالة في اللغة: النقل. وهو يستدعي 
زوال المنقول عن المحل المنقول منهء فيكون معناها الشرعي زوال الدّين عن ذمة 
المحيل. وقيل: 9 المُحيل من المطالبة دون الدين. 

(إلا آن ينو دن - أي يهك دين المحتال» فلا يبرأ المحيل 
بعمام عقد ا 7 (يِمَوْتٍ المُختال عليه مُفْلِسَ) بأَنْ لم يترك مالا ولا ديناً 
على 5 ولا كفيلاً (آو کلفه) ا بيمين المحتال عليه حال كونه (مُذْكْرَ الحوالة) 
حال كونه (لا مَيْنَةَ عَلَيْهَا) وفي نسخة: ولا بينة عليها للمحتال» ولا للمحيل» لأن 
هلاك دينٍ المحتال يتحقق بكل واحدٍ من الموت والحلف المذ كورئن. 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


aD‏ كباب الخوالة 


وقالا: وبأن قَلْسَهُ القاضي. 
وتصِحٌ بلا شيءٍ عَلَى المُختال عَلَيِد وبدّراهِم الوَدبعة ‏ وَْترأ بهلاكها 
والمَفضوبة وَلَمْ يبرا بِهَلاَكهًا N EEE‏ ل ا 


(وقالا:) أي بو يوسف ومحمد: يتحقق التَّوَى بموتٍ المحتال عليه وبحلفِي 
المذكورين كما قال أبو حنيفة رحمه الله (وبان هَلسَهُ القاضي) أي حكم بإفلاسه قبل 
موه بعد ماحبسه؛ لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكم» وقطعه عن ملازمته عندهماء 
فار کر عن الاستيفاء بالجحود» أو موته مُفْلِساً. ولأبي حديفة أن الدين ثابتٌ في 
نفسه» وتَعَذّر الاستيفاء لا يوجب الرجوع» ألا ترى أنه لو قعذرَ بَئبة المحتال عليه لا يرجع 
على المحيل! ولأن المال غادٍ ورائخ فقد يصبح المرء فقيراً ويي غنياً وبالعكس. 

وقال الشافعي [۲ ٠‏ ب]: لا يرجع المحتال على المحيل وإن ري دين 
المحتال َوب أو غيره» وهو قول أحمدء والليث» وأبي ثور وابن المُنْذِر. وعنٍ أحمد 
إذا كان المحال عليه بُفْلِساً ولم يعلم الطالب ذلك» فله الرجوع إل أن يرضى بعد 
الملم» وبه قال مالكء لأن | الإفلاس في المكال عليه عَيِبٌ فكان له الؤجوع؛ كما لو 
اشترى سلعة فوجدها معينة. 


(وتصح) الحوالة (بلآ شيء) للمحيل (عَلَى المُختال عَلَيْه) وهو إحدى 
0 الكوالة المطلقةء والصورة الأخرى أذ يكون للمُحيل على المحتال عليه 
و له في يده عين» ولا يقيد الحوالة يشيع منهما (ويدراهم الوَدِئْعَةِ) عطف على 
شيءِ (ونتراً) المحتال عليه (بهَلاكهَا) أي عادك دراهم الوديعة» أو استحقاقهاء لأن 
الخوالة مقيدة بهاء وهو لم يلتزم العسليم إلا منهاء فلا يلزم التسليم من غيرها 
(والمَفْصُوبَةِ) أي وبالدراهم التي غصبها المُحال عليه من المحيل. 
(ولمٍ يَبْ) المحتال عليه (بهلاكها) أي المغصوبة» بل تَبْقَى الخوالة متعلقة 
بمثلها حقيقة أو مَغنى» لان الحوالة إذا هلك [المحال] به المغصوب تتعلق يله 
فى الى وبقيمته في القهمي” © لان المغصوب إذا هلك يهلك إلى خَلّف» 
وهو الضمانء فكان قائماً معني فلا تبطل اكوا بهلاكهاء فلا يبرأ المُحال عليه 
بخلاف الوديعة» فإنها تهلك لا إلى خَلّف» لأنها آمانة وبالحوالة لم تخرج عن ذلك» 
وهلاك الأمانة لا يوجب الضّمان. قيد عدم البراءة من المغصوية «بهلاكها» لذن 


)١(‏ في المطبوع: المحتال» رك أتحاة من المتخطوظ: 
e TS MG GS e‏ 


كناب العوالة 0۹۱ 
وبين علي > قلا يُطَالِبَهُ إل المُختال. وفي المُطَلَقَةَ للمُجِيلٍ الطُلّبُ أن يْضَاً. ولا 


£ 


بطل بأخذِ ما عَلَبْه. 

ولكزة الشفكجةء وهي: إِفرَاض لِسَقُوطٍ خَطر الطريق. 
المحال عليه يبرأ باستحقاقهاء لأنها به وصلت إلى مالكهاء ووصول المغصوب إلى 
مالكه پو جب براءة غاصبه. 

( وبِدَيِنٍ عَلَيْهِ) عطف على بدراهم (قَلاً يُطَالِبّهُ) آي المحتال عليه في هذه 
الحوالات المقيدة (إلا المُخْتَالَ) لا المحيل» لأن حق المحتال تعلق بتلك الأمورء 
كالرهمن» فلو ملك المحيل المطالبة لبطل حى المحتالء وهو لا يجوز (وضي المُطلَقَة 
للمُجيل الطَلَبُ َيِضًاً) أي كما أنه للمحتال» والظاهر في العبارة تقديم كلمة «أيضاًه 
ا 0 0 
(ما م أي على الال عليه اه 5 عنده من | ال 1 

[حكم الشفكجة] 
اكه الشفتكجة) ‏ بضم مهملة وسكون فاي وفتح فوقانية» فجيم ‏ تعريب 
: أي شيءِ مخكم. وقي الي (وهي إِفْرَاض لِسْقُوطٍ حطر الطريق) وشي بها 
e‏ الإحكام ادرف وصورته: أن يدفع شحْص دراهم أو دنانيرَ قَوضاً ليدفعها إليه 

في يلد آخرء ليستقفيد المُفْرض بذلك الإقراض سقوط خطر الطريق. 

وإنما ككرهت لما روى الحارث بن ن آبي أسامة في «مسنده»: عن حفص بن 
حيرة» عع وار بن صعب عن عار الهّمداني قال: سمعت عَلِاً يقول: قال رسول 
الله اد: كل قَوْض جو منفعةً فهو ربا». وروی [” ااي واي 
خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون کل قوض جر 

وفي «ا لمبسوط»: ون لم تكن | 8 لمنفعةٌ مشروطةً ولم يكن غرف على ذلك فلا 
بأس به» حتى لو قضاه أجودٌ مما قبضه ولم يكن ذلك مشروطأ ولا عُرْفاً فلا بأس به 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: اعنى» وما أثيتتاه من السخطوط. 


؟زه کاب الوَكالة 


اذ ب ص ع اف 
تاب الوَكالَةٍ 


هي تفويض اصرف إلى غَيرِهِ. 


كتاب الوّكالة 

(هي) لغ - بفعح الواو وكسرها : الحفظء ومنه الوكيل في أسماء الله الحسنى بمعنى 
الحافظ كما قال الله تعالى: «حَشإنا الله ونِغم الؤكيل ي ولذا قالوا: إذا قال: وكلتك 
بمالي» أنه يملك به | الحفظ فقط. وبمعنى لمر كول الي ادير ا العفريض 
والاعقماد» ومنه التوكل» قال الله تعالى: «إعليه تَر كلا وعَلَى الله َلْيَعَوَكَلٍ 
التو كني" . 

وشَرعَاً: (تويض الكَصرف) في البيع والشراء ونحوهما من إنسانٍ (إلى غَيو) 
وإقامته فيه مُقَام نفسه. 

[مشروعية الواكالة] 

ومشروعيتها بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: لإفائِعَنُو | اعدم پورقكم هَدٍ 
إلى المديتةي“» فان ما قَصّ نَصٌّ الله تعالى علينا عن الأمم الماضية من ا 
ا 
أضحية ة بدینار E e‏ النبي صلی الله ال عليه رف فتصدّقَ به 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ودعا له أن بُبارك له في تجارته. 


وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مغل هذاء وبعث ا 
005 2000 فكان لو اشتری ثرابً لربح فيه. . وقد وَل اروم تر 
ابن أبي سَلّمة» كما رواه أحمد» والئسائي عن أم سَلّمة: : أن النبي يبو لما بَعث إِ إليها 
وتحظبها قالت: ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌء فقال يل: «ليس أحد من أوليائك شاه 
ولا غائبٌ يَكْرَهُ ذلك. فقالت لابنها: يا عمرُ قُم فزوج النبي لا فزوجه. 


)١(‏ سورة آل عمرات» الآية: (7/ا1). 
(؟) سورة إبراهيم الآية: .)١١(‏ 
)٣(‏ سورة الكهف. الآية: .)١5(‏ 


کاب الرکالة ا 
وسَرْطة أَنْ بيلِكَهُ المُرَكلُ ويَعْقِلَهُ الركيل ويَقْصِدَةُ. 
ب صح تؤكيل الخر التالغ» 3 المَأَدُوْنِ مِثْلِهمَاء وضبها اقلا وَعَبْداً 


oro Sn دم‎ 


مَحُجُورَين. 
2 و د 
وتزجع الخقوق إلى مُوكلهمَا EEE IEE‏ 1 


قال الحافظ: كان لعمِرَ من احبر ثلاث سدين يوم تزوجها جزل الله 2 
ومات لي وله في العمر سبع سدين. وقد صح أن علياً وکل عقيلاً [بن ¿ أبي 
طالب] وبعدما أُسَنٌّ عبد الله بن جعفر. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر 
قال: كان علبي يكره الخصومةء فكان إذا كانت له خصومةٌ وَكل فيها عقيل بن أبي 
طالب» فلما كبر عقيل وَكُلّنيه. وبالإجماع. 


(وشرطة) أي عقد الوكالة أو التفويض المذكور (آن يَمْلِكَهُ) أي التصرف 
(المُوَكُلُ) بان يكون حراً بالغاً أو مأذوناً» (و) أَنْ (يَعْقِنَهُ) أي التصرف (الوَِيل) بأن 
يعرف أن ا جَالِبٌ للمبيع وسَالِبٍ للئمن» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 
الكثير (و) أن (يَفْصِدَةُ) أي ١‏ الوكيل: بان يقصد بمباشرة الس قرت خكية ا 
الربح» حتى لو تصوّف فيما وکل به من غير قضد ار بقصد الهزل لا يقع ذلك 
التصرف للخو كل. 


(وضح تَوْكِدٍ لحر الال أو المَأدَُوْنِ مثلهما) لان الموكل مالك وال وكيل آمل 

له. والمراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذن له ل العاقل الذي أن له 

المَوّلى»› (وَصَبيًا) عطف على مثلهما (عَاقلاً) لِمَا > يمْلِكهُ (وَعَيْدا مَخحَْجُوْرَيْن) أن 

الصبي العاقل ينّذُ تصوفه بإذن وليه في مِلّك نفسهء فيد تصرفه في ملك غبره 

بتوكيله. والعبد العاقل ؛ يملك التصوف على نفسه حتى صح طَلاقُةُ وإقرارة بالحدود 

فيصح تصِرّقُه في حق غيره بتوكيله. وقال الشافعي: لا يصح توكيل الصبيئ» وله في 
العبد المخجور قولان. 


(وقزجع الحَقُوقٌ إلى مُوَكهمَا) لأنها لما تعر رجوعها إليهما لإضرار الصبي 
المبعد من المضار وإضرار سيد العبد رجعت إلى أقرب الئاس إلى هذا التصرف وهو 
الج < إلا أن الحقوق تلزم العبد المحجور بعد المثق» لأن المانع حق المولى وقد 
زال بالعتق ولا يلزم الصبي بعد البلوغ, لأن المائع حَمّه وحق ق الصبي لا يطل بالبلوغ 


)١١(‏ ها بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o14‏ كِتَابُ الؤكالة 


بكر ما يَعْقَدُهُ بتفْسِه, وبالحُصزمة في كل حَقٌ وبإيفائهِ واشيقائهء إلا في حَدٌ 
0 و 5 - 7< 
وَقضَاص بغيبة مُرَكله. 


وتزجځ م الحُقُوقُ إلى الؤكيلٍ 7 ش52 


(بِكُل مَا يَعْقَِدْهُ بِنَفْسِه) الباء الأولى متعلقة «بتوكيل»» وللا «بيعقد» عطف على 
الأرلى (وبِالخُصوْمَةٍ في. كل حَق) عدا كان أو قصّاصا أو غيرهماء لن الشركل 
يملك مباشرة ذلك بنفسه» فيملك تفويضه إلى غيره (ويإيفائه) أي بإعطائه كل حق 
(وَاسْتيْفَائِهِ) أي أذ كل ن (إلا في حَدٌ) لِقَذْفٍ أو سرقة (وَقِضَا قِصَاصٍ بِعَيْبَةِ مُوَكُيِوٍ) 
عه اللي د ا أن التوكيل باستيفائهما في حضرة الموكل جا اتفاقاً. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز الت وكيل باستيفاء القصاص وحدّ القذف في 
غيبة الموكل» لأنه حق العبد» ويجوز استيغاؤه في حضورهء وكذا في غيبته. 

ولنا أنهما يسقطان بالشبهة؛ ارشبه قدو الول الغائب ممكنةء إذ العفو 
مندوبٌ إليهء قال اده ای وان تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقورى2"0, والعبرة بعموم اللفظ 
وال ر فمن تَصَدَّفَ به فهو كمَارَةٌ له“ وحال الغائب غير معلوم فلعله عفا 
والوكيل لا يشعرء بخلاف الحاضر فد حاله يعدم العفو معلو» وقد يحتاج إلى 
التوكيل لعدم هدايته إلى الاستيفاء أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك» بخلاف الاستيفاء في 
عَيبة الشهودء لأن رجوعهم نادر» والأصل فيهم الصدق فلا يكون احتمال رجوعهم في 
العيبة شبهة. ويصح الت وكيل بإثبات الحَدٌ والقصاص عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: 
لا يصح 7 يإثبات حدٌ الرناء وحدٌ شرب الخمر اتفاقا. 

يش اين كر يا E TT‏ 
00 السفرء أو امرأة مُحَدّرَة0". وقالا: لا يشترط رِضّى 
الخصم. قيل: E E‏ والصحيح أنه ذ في اللزوم. . وفي «شرح 00 أن 
المتأخرين اختاروا الفتوى ى: أن القاضي إذا عدم بن لضم لتك قي a‏ الوكيل لا 
يمكنه من ذلك» ويقبل التوكيل من الموكل. وإ عَم [4 ٠١‏ أ] من الموكل القصد 
إلى إضُرار الخصم بالتوكيل لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء الخصم» وهو اختيار 

شمس الأئمة الشرخسي. 

(وتزجع الحُقُوقَ إلى الوَكِيْلِ) في عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى ذكر الموكل» 


.)۲۳۷( سورة اليقرةء الأية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية: (ه4).‎ 
4١9 المُحَدَرَة: التي تلرّم بيتها (خدرها) ولا تظهر على الرجال. معجم لغة الفقهاء ص‎ )6( 


كاب الك ف 


في بيع وشراءء وإجارةٍ وصح عن إِفرار. 

فُيسَلْم ابيع وَيَفْيِصّهُ وثَمَنَ مَبِيِْعِهِ تت يه ويُخَاصِمٌ في 
الاشيخقاق» والقيب» وشُفْعةٍ ما اشترى ى وهُو في يد يِه 

يثك يث المِلكُ للمَوَكلٍ ابتداءء قلا يعي بُ وکیل براه وإلى الول 
في یکاج ولع وصح عن إنکارء أو ڌم عَمْدِء وعِمْقٍ عَلَى مال وكِتَابَةِ 
وتَصَدُّقِء وهبةء وإعارقء إيداع» وَرَهْنِء وإِفْرَاضٍ. 


قلا يالب وكيل الرُؤج بالْمَهْرِ ولا وَكِتِلْهَا بكشليمهاء ولا DS‏ 


فيرجع إلى الوكيل (في بيع وشراءِء وإجارةٍ. وصّلْحٍ عن إفرار) إِذ يكبي ا أن يقول الوكيل: 
بعت» واشتریت» وآجوت» وسال وقال مالك والشناقعي' E‏ تزجع الحقوق إلى 
الموكل (فَيسَنّمُ) الوكيل (المَبع) في الوكالة بالبيع (وَيَفِضُهُ) في الوكالة بالشراء. 


(و) كذا ي نين الو كيل (قَمَنَ مَبيعه) في الوكالة بالبيع (وعليٍ أي على 
ال وكيل بالشراء (قت مَشْريُهِ) بار اله 0 (ويخَاصِم في الاستِخقاقي", و) في 
(العَيِب, .و في (شفقو ها شة شَتَرَى وهو في يَده) قيد به لأن الوكيل بالشراء بعد 
التسليم إلى شو كله لا يفعل شيئاً من ذلك إل بأئر جديدء لانتهاء حكم الوكالة بالتسليم. 


ويَكْمُ يَغْيْتُ الملك للمَوَكّلٍ ايِتِدَاءٌ) خلاقة ولا عن الول باعتبار التوكيل السا 
لا أصالة . (قَلاَ يعيق قريب وَكيْلٍ بِشْرَائهِ) بطريق الوكالةء لأن الوكيل لم يملكهء وكذا 
لا يفسد نكاح منكوحته إذا اشتراهاء لأنه لم يملكها. 


(وإلسى المُوَكَلٍ) أي وترجع الحقوق إلى الموكل في كل عَقدٍ يحتاج الوكيل 
فة إلى ذكر الموكل» وذلك (في) عقد (يِكَامٍء وكُنع» وضأح عن إنكار أو ڌم 
مي وعِئقٍ عَلَى مال وكِتَابَة وتَصَدّقِء وهِبَق وإعارق وإيداع: ورَهْنٍء وإِفْرَاضٍ) 
لان الوكيل في هذه العقود سفيرٌ مَحُخض» والسفیر حاكِ قول غيره؛ ومَنْ حكى قول 
غيره لا يلزمه كم ذلك امول Tg‏ 
فر غیره» فإنه لا يكون كافراً. 


(قلا يُطَانَبْ) يفتيع اللام (وَكِيل الزؤج بالمَهر) الباء فيه وفيما بعده متعلقة 
ب: يُطالب (ولا) يطالب (وَكِيْنُهَا) أي وكيل المرأة باتكاح (بتشلييهماء ولا) وكيلها 


)١(‏ أي إذا اسشحق المبيع من المشتري يرجع بالشمن على الوكيل. حاشية محمود بن إلياس الرومي 
على الثقّاية. هامش فح باب العناية .١۱۷۳/۲‏ 


كلم کاب الرَكالة 


يبدل الخلع. 
ولا مُضْتَرِي مَنْعُ مث الثْمَنِ من ل¿ مُكل بائعه› فن دَفْعَ اللْمَنَ لَه صح ولم طالب 
الوَكِيْلَ ثَانياً. 


فضلّ [في الؤكالة بالبيع 0 
لا يصح بَيْعْ الوَكيْلٍ و شِْرَاوةُ ممن تُرَدُ سَهَادَنُهُ له شظظ 


بالحُلّع (بِيَد بِجَدَلٍ الخُلع) لأن ذلك من حقوق اللكاح والشلمء والحقوق فيهما لا ترجع 
إلى الوكيل. (وللمُشْئَرِي مذع الكّمَنِ مِنْ مُوكُلٍ بَائْعِه) لأنه أجنبي من حقوق البيع. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: : لا منعه لأن ١‏ لفرت ترح اي ار مادقم إلى 
الموكل (فإن دَقَع) المشتري (لكُمَقَ إِنَنِه) أي موكل بَائِعِهِ (ضح ولم يُطَايِب) - 
بكسر اللام - (الوكِيِلَ َانِيَ) لأن نفس الثمن المقبوض حى الموكل وقد وصل إليهء 
ولا فائدة في أَحذِه منه ي ثم ذَفْعِهِ إلى الوكيل ليدفعه إِلَيْهِ. 


فصل (في الوَكالَةٍ بالبيع وَالشْرَاي 


(لا يصح بَنْعُ الوكِيْلٍ وشراؤهُ مِمْن تود شَهَادَتَهُ له) عند أبي حنيفة» وهو قول 
الشافعي» ووج في مذهب افك وقال أبو يوسف ومحمكد: يصح يَيْعُه بَيْعُه بمثل القيمة 
وبالعنِ اليسيرء لأنه في كم المِثْل إلا مِنْ عبده ومكائبه. لأن الت وکیل مطلقٌ ولا 
تهمة» إذ الأملاك متبايئة» والمنافع منقطعة» فصار البيع منهم كالبيع من أجنبي ») وصار 
ال وكيل کالمصضارب» ہخلاف العيد لان ما في يده لمولام وبخلاف المکاتب لأن 
لمولاه حقاً في كشبه» وبخلاف العُبنَ الفاحش [4 ٠١‏ ب] لين في كه 
المثل. 


ولأبي حنيفة أن موأض ضع التهم مستشناة من الوكالةء والوكيل يتهم في العقد 
2 هلاي ولان كل واحدٍ منهم ومن الوكيل بع بمال الآخَرِ عادة» فكان ال 
كل واحدٍ منهم ك: مال ال وكيل» فصار الوكيل بائعاً أو شارياً من نفسهء بمخلاف 
المُضَارِب» فإنه كالمتصرف لنفسه. وعلى هذا الخلاف الإجارةٌ والصّدفٌ والكلّم 
وتحوها. 


ثم المرادٌ من عدم جواز البيع لهؤلاء عند أبي حنيفة في مطلقٍ الوكالة» حتى 
لو قد الوكالة بتعميم المشيعة جاز بيع الوكيل منهم اتفاقاًء بخلاف البيع من نقسه» أو 


کاب الوَكالَة [ ۵۱۷ 
وصَحٌ تع غ الوَكيلٍ ' ا قر أو کک والعزض والنْسِيِعَةِ ٠‏ ويح ضف ما وکل بیع 
َأَحْذّهُ رها أ أو كفلا بالمَن إن ضَاعَ في يده دوه أو ٿوي ما عَلَى الكَفِيل. 

ويُقَيْدُ شِرَاءً الوكيل ثل القيمةء وبزيادةٍ يَتَعَابَنُ النّاسُ فيها وهي: ما قَرّم به 
فقوف a‏ 00001 


من ابن صغير له حيث لا يجوز وإ ة هد بععميم المشيفةء لأنه يؤدي إلى نضَاة 
الأحكام: بأنْ يكون مُخَاصِمَاً في العيب ومُحَاصَمَاً [عنه]'. وفي «الذخيرة»: ولو باع 
الوكيل من هؤلاء بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف. 

(وضعٍ َع الوكيل) بالبيع إذا لم ية يقيد (بِمَا هَل آو كَكْنَ والعزض) أي وبالعؤوض 
(وَالتُسِيْكَد) أي وبالأجل» ولو كان أجل غير ا كخمسين سئة» وهذا عند أبي 
حنيفة. وقالا: يصح بالعُينَ اليسير دوت الفاحش» وبالدراهم والدنانير دون الُروض» 
وبالأجل المتعائف. ف. وتال م مالك والدافني وأحمد: يصح كمن الال وه الله جال 


(و) صخ للوكيل (بَنْعُ ضف ما وُكُلَ بِبَيِعِهِ َفِعِهِ))/ مُطلقا ممطلقاء أَما إذا لم يكن في 
تفريقه ضّوَدٌ كالحنطة والشعير فباتفاق» وأما إذا E E‏ ضررٌ كالعيد فعند أبي 
حنيفة خلافاً لهماء وهو قول الشاي وأحمد. 

(و) صح (آخذة) أي اذ الوكيل (رَهْمًَ): بالثمن (آو كَفِيْلاً يالثّمَنِ) فلا يضمن 
(إن ضَاع) الرهن (في يَدِهِ آو كويّ) أي هلك (مَا عَلَى الكَفَيْلٍِ) لأن الهالك في يده 
كالهالك في يد الموكل؛ ألا ترى أذ الوكيل لو استوفى الثمن حقيقةً وهلك في يده 
يلك على الموكل. 


(وَمُقَيِّدُ شراءٌ الوكيْل) بالشراء (يمثلٍ القيْمة ويزِيّادةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسَ فيها)ء فلا 
يُلزم الموكل ۴ سَرَاه وكيله بزيادة على القيمة لا يُتغابن فيهاء وهي الزيادة الفاحشة 
(وهي) أي الزيادة التي يتغابن فيها (ما قوم به مُقَوُّم). أي ما يدخل تدحت تقويم 
المقومين عند احتلافهم. قال شيخ الإسلام في «جامعه): وهذا التتحديد فيما لم کن 
له قيمة معلومة في البلدع كالعبيه والدواب» فأما ما له قيمةٌ معلومةء كالخيز واللحم 
فإن الوكيل إذا زاد لا ينقذ على الموكل وإن كانت الزيادة كالملس0© وتشرف لأن ما 
يدخل تحت تقو يم المقوّمين هو فيما يحتاج فيه إلى تقويمهم» وهذا لا يحتاج. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
زهق الفلس: هر من الأوزان الدقيقة» ويساوي AY‏ لكك غراماً. معحجم لغة الفقهاء ص „To ٠‏ 


هما 


4ه كناب الؤكالة 


يفف شِرَاءُ يضف ما كَل بشِرَائِهِ عَلَى شِرَاءِ الباقي. 
ولو رد مَبِيعٌ عَلَى وكيل بعيب يعيب رده عَلَى آمِروء إلا وکیل أَقَ يعيب يدث 
مِئْلهُ وَلَرِمَهُ ذلك. إن باع نساءً وقَال: قذ أَطْلّقَ الآينُ فقال: أَمَؤْثُكَ بِتَقْبِ 
دق الأمز. وفي المُضَارَبَةِ َة المُضَارِبٌ. وَل يصځ تَصَدِفُ أحد الوَكيْلين وَحَذهُ 


(وَيَكَوقُفٌ سْرَاءٌ ضف ما وَل پشرائِه) آي كله (عَلَى شْرَاءِ البَاقِي) فإن شرى 
الباقي آرم النصف» وإن لم ي يشتره لم يازم (ولو ود بيع على وبل عذبِ) متعلق برة 
السابق (وَدَهُ) ال وکیل (عَلَى آمِره إلا َيِل أآَقَوْ بِعَيْب [0؟ ‏ آ] يدث مِفلة) في تلك 
المدة» يعني أن کن وَل رجلا يسبع شيءٍ فباعه وله وقبض الثمن أو لم يقبض؛ 
فوجد المُشْكَرِي به عيباً: إن كان لا يحدث يله في تلك المدة وردّه بقضاءٍ ببينة أو 
بنکول» أو بإقرار من الوكيل» فد تلؤكيل أن يردّه على الآیں وإن كان يَحَدّث مثله 
وره ببينة أو بإباءِ عن يمين فكذلكء وإن رده بإقرارٍ لم يردّه على الآمر (وَلَزْمَة دَيك) 
المبيع» > لان الإقرار حجة قاصرة فتظهر في حق المُقِرٌ دون غيره» وهو غير مضطر إليه» 
إذ يمكنه السكوت والذكول. 


(وان بَاع) ال وكيل (قَسَاءَ) أ لی أجل (ۆقال: قذ آطْلّق الآمِن) أو قال لم يبين 
(فقال:) الأمِر (أمَزتُك بِنَقَدِء صَدْقَ 0 لأن الأمر مُستفادٌ من جهته؛ وقد يكون 
مطلقأء وقد يكون مقيدأ ولا دلالة على أحدهما فكان ١‏ القول قوله مع اليمين» كما لو 
انکر أصل الوكالة. وعن مالك: إن كانت السلعةٌ قائمةً صُدّق الآمز. 1 أحمد: القول 
للامر. (وضي المُصَارَبَة) إذا قال رب المال: أمرتك بالتّقدء وقال المضارب: أطلقف: 
9 لم تبينٌ شيثأء صُدّق (المُصارب) لأن الأصل في المْصَاربة الإطلاق والعموم؛ 
والقول قول المتمسك الأ 


(ولا يصح تارف آَحَدِ ي الوَكِيْلَيِنٍ وَحْدَهُ) لان الشوكل راض برأيهما لا براي 
ادا فإذا انفرد أَحَدّهُمَا بطل غْرَضُهٍ وهذا إذا کا یکلام واحدء حتی, لو 
وکا على السات عاد لأ خد ان فد بالق لأنه رضي برآي کل 
واحدٍ منهما على الانفراد وقتّ توكيلهء بخلاف الوصيّين إذا أو صَى کل واحدٍ 
منهما بكلام على حِدّةء حيث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف على الأصحء 
لأن حكم الوصية ينيت بالموت» فعنده صارا وَصِيينء وحكم الوكالة يغبت 
بالتوكيل» فإذا كان کل واحدٍ منهما بِعَقْدِء استوى کل منهما بالتصرف. 


تاب الوکالة ۵۹ 


إلا في خصومة وَرَدْ وديعة, وقضاء ين وطلآق وعثقي لم يعَوضًا. 
ولا يَعِعٍ بَيْعٌ عبد د أو مُکاتب» أو ذِمَي) مال صغيرة ام وشراؤف 


وَالأهْر بِشِرَاءِ ا وعَلَى الخُبز في 3 ليلةء قَلِيلَة. وعلى 
الدقيق موس طق وفي مُتَحْذٍ الوَلِيْمَة عَلَى الحبز. 


وفي «الذخيرة»: لو باع أَحَدُهما وَالآحَدٍ حاضٌ يجوزء ولو كان الآحر غائباً 

فأجاز يجز عند بض حتيفة (إلأ في خصومة ورد وديعة, وقضاءِ دين وطلاق» 

وعثق لم يُعَوْضا) وقال زُقَر والشافعي وأحمد: لا بصخ تسوب اجك الوكيلين زحد 
في الخصومة. 


قيد الوديعة «بالرده لان الو عرقي فيفل داحتا ميدن 
EY‏ قشم لان الموكل رط اجتماعهما على القبض ولم يوجدء فصار قابضاً 
بغير إذن المالك. فإن قيل: ينبغي أن يضمن النضف» ؛ لأنه مأموز بقيض النصف. أجيب 
بأنه مأمور بِقَعض النصف مع ياه له دوت ركيد الق وال با «لم يعوّضًا» 
لأنهما إذا كانا بورض كالبيع. 


(ولا يَصِحٌ بَنْعٌ عَبْدٍ أو مُكاتب, أو ذِمَيء مَالَ صغيره المُشيم» و) لا (سْرَاؤةُ) 
ماله لأن ١‏ المكائب عَهِدٌ ما قي عليه زم والعبد لا ولاية له. قال الله تعالى: 
وسرت الله معلا عدا معلركا ۷ بشدر على شيم 0" والكافر لا ولاية له على 
المسلم» قال الله تعالى: فون جل الله للكافر ِن على المُوْمِيِينٌ سَبِيلا د 
الذمي لا للاحتراز عن الحربي» لأنه في هذا الخكم ملد يل عن المرتد» لان ولايتا 
علي أولاده وأمواله ۲۰٠7‏ اب] موقوفةٌ: فن أسلم مجيل كأنه رل سلما فيش 
تصرقُة وإن مات أو يِل على رديه بطل لتقور ب جهة انقطاع الولاية. 


(والأَهْرُ بشراء الطعام) يقع على الحنطة ودقيقها بناءً على العرف والعادة. 
وقيل: يقع (عَلَى ابر في دَرَاهِم كَذِيرَةِ)» وهي عشرة فما فوقها (وعَلَى الهّبْزٍ في) 
دراهم (قَلِيْنَةِ)» وهي الثلاثة (وعَنَى الدَُقَِيْقٍ في) دراهم (مُتَوَسَْطَةِ)ء وهي ما بين 
الكثيرة والقليلة (وفي مُتَخِذٍ الوَلِيْمَةِ) يقع (عَلَى الكُبزٍ) وإ كثرت الدراهم. والفارق 
في ذلك العغوف وقرائن الأحوال. وقال بعض مشايخ ما ؤراء النهر: الطعام في مُفنا ما 


.)١ا/ه( سورة الدحل, الأية:‎ )١( 
)١51( سورة النساع الأية:‎ )۲( 


037 کاب الوؤكالة 


وصح ځ لآم يِشرَاءٍ حِمَارِ) وڌا إِنْ کر قَمتها ويها وي غلم ج ين 
وجه وکر تَمَنْء أو عي نوما لا إن فَحش جَهَالَة جئسه كالرَقِيِقٍ والثؤب والذّابّة. 


وصْدّقَ الوكيلٌ في: شَرَيْتُ عَبداً للآهر فمات» وقال الآمر: لِتَفْسك. إِنْ دَفَعَ 
8 
الآمر الثْمَنَ. 111009999900999 


يمكن أَكلهُ من غير إدام('» كاللحم المطبوخ أو المَشوي دون الجئطة ودقيقها. قال 
الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

(وصَح الأهْرُ بشراءِ جمَارٍ) وفرس» وبغلء وشاقء وتوب روي ونحوهاء لأن 
الجنس صار معلوماً بالتسمية» وإنما الجهالة في الوصف» وهي يسيرةٌ» وقد ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام وکل بشِراءِ شاةٍ لأسي (و) الأمر بشراءٍ (داو إن ذَكَرَ كَمنَهَا 
ومَحَدَّتِهِما) لأن الدار تختلف اختلافاً فاحشاً يحسب الأغرا اض» والمرائق: والجيرات: 
والمحالء والبلدان فيتعذر الامتغال» فإن شي الشمن والمَحَلة صارت معلومةً عادة 
وبقيت الجهالة يسيرة. 


: (و) بشراء (شيءٍ عُلِمَ جنسُه مِن وَج وذَكرَ تمن آو عيّن) ذلك الشيءَ (نوعاً) 
000 الو فلو وَكُلّه بشراء عبد لا يصح» لأنه يشمل أنواعاً ففحشت الجهالة. 
سى الشمن أو عَينٌ ين التوع؛ كمركي وحَجشِي» صح التوكيلء (لا إن فَحْشَ) أي لا 
5 تصح الوكالة بشراء شيءٍ فش (جَهَانَهُ جنسه) وذ ذ كر الثمن (كالرّقَيْقٍ والثُؤب 
والدايّة) لأن الثوب يتناول أجناساً شتى من الأأطلس ٩<‏ إلى الكساء. 
والدّابة في اللغة: اسم لما يَدِبُء وفي العرف: للقرس» والحمارء والبغل. 
والرقيقٌ يَشْمَل الذكر والأنثى» وهما من بني آدم جنسان مختلفان. وتسمية الثمن لا 
تريل هذه الجهالةء إذ يوجد ما س کی واج من كل جا وا رت مراد الآمرء 
والأمر ما لا يقير المأمود على الامتثال به باطل» إلا أن يُفَوْضِ الموكل الأْر إلى رأي 
الوكيل: بأن يقول له: اث شعر لي بأل ثياباء أو دَوَابُء أو شيا أو ما شعتء أو ما 
رأيت» أو أدنى شيءِ عشترك اونا برس أوسا كف لأن في التعميم دلالة على 
التفويض إلى رأيه. 
(وصّدّق الوَكِيْل) بشراءٍ عبد بغير عينه (في؛ شَرَيْتُ عَنْداً للآمِر ضمات, وقال 
الآِر.) شريته (لِنَفسِك إِن) كان (دَقعَ الاير الكْمَنَ) إلى الوكيل؛ لأنه حيتقدٍ مين على 


.6١ الإدام: ما يؤكل مع الخبز لتطيبه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
مادة: (طلس).‎ .١714/5 (؟) الأطلّس: الفوب السَلّق [البالي]. لسان العرب‎ 


قاب الوكالة ١ه‏ 
واا فالامز. 

وللوكيل حبس المَبِيع من آمِرِه لِقَبِضء ثَمَبِهِ. وإنْ لم يدفع» فإن هَلَكَ بَعْدَ 
الحبسء سَقَط القْمَنُ. وليس للوكيْلٍ بِشِرَاءٍ عَين شِرَاؤُهُ لِتَفْسِه فن ضَرَى بخلآفٍ 
الشمن» وقد اڈعی الخروج عن عهدة الأمانة على الوجه الذي ا به» فكان القول قوله. 
ولا فرق بين العبد المُعينٌ وغير المعينٌ فتنكيزه في المتن وقع اتفاقاً (وإلاً) أي وإن لم 
يدفع الآير الشمن إلى الوكيل (فالآمِن) هو المُصَدَّق, لأن الوكيل يَدّعِي الّمن على 
المُوكلء وهو مُدْكر فيكون القول قوله. 

والتقييد بالموت احترارٌ عا إذا كان العَبِدُ حَياء فإنه إِنْ كان غَيْرَ معينٌ وكان 
الغمن منقوداً فالقول للوكيل اتفاقاًء لأنه أمين» وإن لم يكن منقوداً فكذلك عندهما 
]۲ 10 لأنه يملك استيفاء الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه. وعند أبي حديفة 
القول للموكلء وإن كان العبد مُعَيِتا فالقول لل وكيل إجماعاء سواء كان الثمن منقودا أو 
لا. وفي «الذخيرة»: ل قول الأمين مُغتبڙ مع اليمين. 


(وللوَكَيْلٍ حَبْسُ المَبيع) الذي أمر بشرائه (مِنْ مره لِقَبْضٍ ثَمَنِه) إن دفع 
الوكيل الغمن إلى بائعه (وإِنْ لَمْ يدفع) وعند زُفْر ليس له حى الحبس أصلاء لآن يده 
كيد الموكل كما (فإن هَلَكَ) في يد الوكيل (بَعْدَ الحَبْسٍ سَقَط الثّمَنُ) عند أبي 
حديفة ومحمدء قلت قيمئة أو كثْرتء وهو ضمان المبيع إذا هلك في يد البائع. 
وعند زُفْر يضم ضمان العم لخب لأنه صار غاصباً بحب ما ليس له خئشكى فيضم 

وعند أبي يوسف ضمان الرهن حتى إن كان فيه وفامٌ بالشمن يسقط الشمن» وإن 
لم يكن فيه وفاء يرجع الوكيل بالفضل على الم وكلء لأنه مضمونٌ بالحبس 
للاستيقاى كالرهن. ولهما أن ال وکيل مع الموكل كالبائع مع المشتري» وهلاك المبيع 
في يد البائع يسقط الثمن» فكذا هذا. قيد الهلاك (بيغد الحبس» لأنه قبل الحبس تقرر 

و 

الشمن على الموكل. 

(وليس للوَكِيْلٍ بِشْرَاء عَيْنِ) أي مُعَينٌ (سْرَاؤُهُ لِنَفْسِه) حتى لو شَّرَى لنفسه» 
[فهو لموكله» سواء نوى عند العقد الشراء أو صرح به بأنه يشتري لتفسهع. (فإن 


و7 
5 


شَى) الوكيل (يخِلآفٍ جفس فْمَنِ سُمي) أو يأكثر ِا شي (وقع) الشراء (لَه) أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o1۲‏ کاب الوكالة 


فصل [في أخكام التّوكيل بالخضومة] 
للوَكيلٍ بِالحَُصُوْمَةٍ ة القَبِْضُء ويُفْتَى الآنّ بخلافه. وللوَكيلٍ بِقَبِضٍ الدَّئْنٍ 
الحُصُومَةٌ لآ بِقَبِضٍ العين, وتُقْصَرْ يَدُ الوَكيلٍ بِقَبِضٍ العَبِدٍ وَتَفْلِ المَرَأقِء إنْ اقام 
الحجة عَلَى اليه » والطلاق ا 


للوكيل» لأنه خالت E‏ الآمر فنفذ عليه إل ن ينوي وقث الشراء لآير أو يُضيفه إلى 
مال الآمر. ولو وکل و رطا 3 لحم بدرهم» فاشترى به عشرين رَطلاً مما 
يباع منه عشرة بدرهم» فللم وکل النصف بحصته عند أبي حنيفة» وألزما الكل بالدرهم 
كمالك و لما روينا أن النبئ يا أعطّى غزوة البارقي ديناراً ليشتري به 
ا أو شاةٌ» فاشترى شاتين» فباع إحداهماء فأناه يشاةٍ ودينار» فدعا له بالبركة في 


5 
بئعة. 


فصل [في أحكام التوكيل بالخصومة] 
(للوكيل بِالخُصُوْمَة) والتقاضي (الِقَنِْض)؛ سواء "كانت خوت في عين 1 
دين» وهو وجة في مذهب الشافعي» لأن الت وكيل بالشيء E‏ بإتمامەء وإتمام 
الخصومة والتقاضي بالقبض. (ويُفْتَى الآنَّ بخلافه) وهو أن الوكيل بالخصومة ليس له 
القبض. أفتى بذلك الصدر الشهيد وكشير من مشايخ يلخ > وهو قول رفن ومالك» 


والشافعي» وأحمد» لأن 0 مَنْ رمن على الخصومة قد لا يؤمن على المال» لظهور 
الخيانة في هذا الزمان. 


(وللوَكِيْل قيض الدَّيْنٍ الخُصُومَةُ) عند چ حيفة والشائعي في قولٍ» 
والحمة حمد]"© في رواية. وقال أبو يوسف ومحمدك: لا يكون خصماء وهو روايةٌ الحسن 
عن ابي حثيفقة والأصح من مذهب الشافعي» وظاهر الرواية عن أحمد. 


(لآ قيض العَين) فإن ارك اتبا ليشن له الت اتفاقاً (وشفقۂ يد 
الوَكِيْلٍ) أي الذي وکل (يقَبِْضٍ  3[‏ ب] العَبِد) ممن هو في يده» فالباء متعلقة 
بالوكيل (وَتَقْلٍ المزآة) أي فصر يد الوّكيل بنقل المرأة (إِنْ أَقَام) الذي في يده العبد 
(الحُجّة عَلَى البَنْع» و) أقامت المراً أة الحجة على (الطلاق) بأن أقام الذي في يده 
)١(‏ الرطل العراقي > ٠۷,١‏ غراما» وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة. 
معجم لغة الفقهاء ص ۲۲۳. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


کاب لكا للد 
ا 5 5 ار a‏ 0 5 2 2 
رصخ إِفْرَارُ الوَكيلٍ بِالْحُصُومَةِ عند القاضي لا عند غيّره. وللمُوّكلٍ زل 
رکيلهء وَوَقَفَ على علمه. 


لسع 


العبدٌ بيتةٌ عَلَى أذ الموكل باع العبد منهء وأقامت المرأة بينةٌ على أن الموكل طَلْقَهَا 
(بلاً تُبُؤتهما)» أي: ولا يثبت البيع والطلاة 

(وصح إِفْرَارٌ الوَكِيْل) أي الذي وکل (بِالخُصُومَة) على ون سواء كان 
ا حاتي عليه ريلد ae am‏ (لا عند غَنِيِو) أي لا 
0 يعن اا لخد قير قاط أيضاً. . وقال زر اومن را e‏ 
لَيلّى: لا يصح في الوجهين» وهو القياس» لذنه أل شد .ها ا به. 


(ولمُوَكَلٍ عَزْلُ وَكَيلِِ) عن الوكالة متى شاءء لأن الوكالة عه وله أن يُسقطه. 
ولال اکا ل كلما عزلئك فأنت وکيليء م 
تجددت الوكالة له. وقيل: ينعزل بقوله: كلما وكافلك فانت مسؤول. وقيل: يملك عر 
بأن يقول: عزلتك 7 جميع 0 مرت ذلك إلى المعلّق رلسیر 
والصحيح أن يقول إذا أراد عَْله وأن لا تمد الوكالة بعد العرل: رجيرة Sas‏ 
e‏ لاريم يصح الرجوع عنه؛ 55 سه ا 

(ووقف) عَژل الموكل وكيله (عَتی عذیه) فما دام لم ببلغه» هو على وکالت» 
وتفه جار . ويُشعرطٌ في مغو عند أبي حنيفة إذا لم يكن رسولَ الموكل أن 
يكون عدلاً أ أو مستورّين» بخلافهما حيث اكتفيا بواحل» وإن لم يكن عدلاء کالرسول 
إليه» ل يفير ط فيه العدالة اتفاقاً. وقال الشافعي: في الأصح - ومالك في 
رواية» [وأحمد في رواية]©: لا يتوقف زل ال وكيل على علمه» لأن الموكل بعزل 
الوكيل مُشقِطْ لحق نفسه. فصار كالطلاق والعتاق» فإنه يجوز بدون عِلّْم المرأة 
والعيد. 

ولنا أن في عزله بدون علمه إضراراً به, لأنه رما يتصرف بناءً على أنه وكيلٌ 
)١١‏ حرفت في المطبوع إلى الملنجزةء والمثبت من الخطوط»› وهو الصواب. 


(CY)‏ ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 


o4‏ تاب الوكالة 


OE PE OT د‎ E E 
وتبطل الوكالة يموت أَحَدِهِمَاء وجئؤنو مُطبِقَاً ولَحاقه بڌار الخزب مر موقد‎ 
ودا بعجز مُرَكُلِهِ کله مُكَاتبَا وحَجْره مَأَدُوْتَاَ وافْتِرَاقٍ الشّرِيْكُينُ د‎ 


ينقد الشمن من مال الموكل» أو يسلم المبيع فيضمنه. . ولو عزل ال وكيل لَفْسَهُ بغير 
علم الموكل لا ينعزل» وعند الشافعي وأحمد ومالك ۰۷7 ٠‏ -أ] في رواية: ينعر ينعزل. 
وعن مالك إن كان في عزله ضرژ على موكله لا ينعزل بدون علمه. 


(وتَنْطل الوَكَانَة) حي ليست بلازمة (يِمَوْتِ آحدهمًا وَجُنُوْنِهِ مُطَبِقاً) بككسر 
الب ب أي مسعوغيا من أ طبق الغيمٌ السماء إذا استوعبهاء (ولحاقه) أي ويلّحاق 
ا (يِدَارٍ السهؤزب كركنة) . قد الجنون «بالإطباق» ليكون کالموت» لأن قليله 
كالإغماء. ود الجنون المطبق سه عند ایی يوسف)» لأنه سقط به 0 وعنه 
أكثر من بوم وليل لأنه تسقط به الصلوات الخمس. وغد مسد غزل كامل وغو 
الصحيح» » لأن استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آيةُ استحکامه» ا ما ق ل 
لا يمئع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت. 


والمراد «بلّحاقه مرتداً» إذا حكم الحاكم به» لأن لححاقه لا يغبت را يكم 
الحاكم» وحينعل ل الوّكالة باتفاقهم. وأما قبل الحكم فموقوفة عند بي حديفة» لان 
تصرفات ار عنده موقوفةٌ فكذا .وكالته. فإن أسلم نفذت» ون يل أو لق بڌار 
الحرب بَطلّت» ونافدةٌ متها ن تصرفاته نافذةٌ فلا تبطل الوكالة | ا ان رت 
أحدهماء أو يُقْكَلَ على ردت أو فشكي بلحوقه. وقيدنا الوكالة بالتي «ليست بلازمة) 
لذن اللازمة المشروطة في عقد الرهن لا بطل بهذه الامو 


(وقذا وكالة الوكيل (بعجز جز مُوَعْيهِ) حال کونه (مُكَائتًَ) بأن وکل مكائبٌ 
e‏ عجر (وڪجره), أي وکنا تیل وكالة الوكيل بالحجر على موكله حال 
كونه (مَأذُوْفَاً ) بن وکل مأذونٌ وكيلاه ثم حجر على ذلك المأذون وَلِيْهُ. 
الوكين بالعقوفم أو الخصومات. وأما الوكيل بقضاء الدين أو اقتضائه فلا ينعزل يعجر 
المكاتب ولا بک بخجر بعش الساذون: 


(وافتراق الشريِكَين) آي وكذا تبطل وكالة ال وكيل بافتراق المتشاركين» إذا 5 
أَحدُهما [ وکیل“ فيما هو من شركتهما. (وإن لَمْ يَعْلَّم به) أي بما ذكر من 


أو 


١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


کاب الوكالة واه 
وه 0 7 فى 5 
َكيْلْهُمْ. تَصَرّفٍ المُوكل فيما كل به. 


واج والافتراق (وَكَيْلْهُمْ)؛ لان بقاء الو كالة يعتمد قيامٍ الآیں وقد بطل 
جر الموكل والحجر عليه والافتراق» فكان عزلاً حكمياً بهذه الأشياء فلا يتؤقف 


2 بها. 


(وتَطرفٍ المُوَكُلٍ) - بالجر ‏ أي وكذا بطل او بتصرف الموكل (فيما 
وَل بو) تَصَوفاً يعجز الوكيل عن الامتثال به: مثل أن وکل بميع عبد ثم سيعهٍ أو 
يديره 1 يُكاتِة]0" أو يعتقه بنفسه» وكما لو وکل وكيلاً بطلاق امرأته فطلقها الموكل 
ثلاثاً أ و واحدة وانقضت عِدَنهَاء بطلت: الو كالةء لجز الو كيل عن الامغال. ولو تزوجها 
SS‏ امم لأن تطليقها 


5 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من | لمطبوع. 


0 کاب الشركة 


كاب الشركة 


e 


هي ضَرْبَانِ: شَرِكةٌ مِلْكِ: وهي ان لك اتان عينا. وكُلٌ كا تبي في مال 
صَاحبه. وشَرِكَةٌ عفد وذكنهًا: الإِيْجَابَ والقبؤل. 


وسَرْطُهًَا أَنْ لا يُعَينّ لاَحَدِهمَا دَرَاهِمْ من الرّدٍ r ee «Û‏ 


كتاب الشركة 

(هي) لُمَدّد الخَنْطء ويُطلق على عقد الشركة وإن لم يوجد فيه اختلاط 
[التصیبین» لان العقد سبب له. 

وشرعاً: (ضرټانِ) أي نوعان: (شرگة مِلَك: : وهي أنْ مَمْلِكَ اثتان) أو أكثر (عَيْتاً) 
بإوث» أو بشراي أو باستيلاي أو بِهِبَةٍ أو سدق نأو بوصيةء أو باختلاط مالهما بلا 
صئع من من أحدهماء أو صلم منه لطا مع معه العمييزه کالبو مع اليك أو بشع 
كالبِمٌ مع الشعير. 

(وكلٌ) من الشريكين في هذه الشركة (كآخِنَبِيَ في مَال صَاحِبِه) فلا يجوز له 
ان يتصرف فيه إلا بإذنه» ويجوز له أن يبيع نصيب نفسه من شریکه» ومن غيره بغير 
إذن شري > إلا في صورة الخلط أو الاختلاط: فإنه لا يجوز إلا يإذن شريكه. 

(وشَيركَةٌ عد ورَكْتُهَا الجا والقَبْولَ) بأن يقول أحدهما: شاركتك في كذا 
وكذاء ويقول الآخر: قَبلْت. (وسَرْصُهَا) أي شركة العقد (آڻ لا مُعَيْنَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ مِنْ 
ادزنع) لان هذا التعيين قد يقطع الشركة: بأن لا يبقى بعد تلك الدراهم ربح يشتركان 
فيه. قال ابن المُئذِر: ولا حلاف فيه لأحد. 


[مشروعية الشّركة] 
ومشروعية الشركة بالكتاب» وهو قوله تعالى: طِفَّهُمْ سُرَكَاءُ في العُلّث20 2 
وقوله سبحانه وتعالى: وود كيِيراً من الخَلَطاءٍ ۽ يفي بَغْصهُم غا ت 
والخلطاء: الشركاء. 0 وهو ما زوى 0 داود في «شتنه)» ا 


(1) في المطبوع: التصيب: وما الاه شن اللسخطوط, 
(۲) أي: أو يدمير یتر 

(5) سورة النساءء الأية: .)١1(‏ 

.)١ ٤( سورة ص» الآية:‎ )٤( 


كناب الشركة o۷‏ 


وهي از أَربَعَةُ أ 
[شركة المُفاأود ضة] 
مُْفَاوَضَةٌ: وهي شَركَةٌ مُتَسَاويَينَ َال وحرية وديتء a‏ شش(ظظ 
آنا تالت الشَّرِيكَينَ ما َم يَحُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَه فإذا حَانَ حرجت ين بَيتِهِمَاك / 


تبرت عنهما وعن المعاونة معهما. وياجماع لأمة جوازها. وبالمعقول وهو 
طريق الفضل السشروع بقوله تعالى: طوابِتَعُو توا مِنْ فَضْلٍ الل أي من رزقه 
وبالمعاملة مع خَلقّه. 


(وهي) أي شركة العقد (آَرْبَعٌَ أَوْجُهِ.) 
[شركة المُفَاوَصضَة] 


الأول: (مُفَاوَضَه) مشتقة من التفويض» إذ كل واحدٍ منهما يُمَوْض التصرف إلى 
صاحبه على الإطلاق. (وهِي شَيركَةٌ مُتَسَاويَيْن مَالاً) أي من جهة المالء والمراد مال 
يصلح لرأس مال الشركة» كالدراهم والدنانير» بخلاف العُروض”2” والعقار والدّيون» 
حيث لا يُشترط [فيه] التساوي» ولا يُعتبر التفاضل فيه. 


(وخَريَة) أي من جهة الحرية فلا تنعقد الجر بين حر وعبدء 0 بين 
عَبِدَينء لأن العبد لا يملك التصرف. ولو قال: وتَصَدقَا كما فى ابض الوه 
حريةء أو زاد َحَلم” "© أي عَمْلاء كما في «الوقاية» _ لكان أحسن, لأن 0 
لا تنعقد بين صغير وبالغ» ولا بين صغيرين. وإنما شَوَط الحرية والبلوغ» لأن الصبيّ 
والعبد لا يملكان التكفل لكونه تبرعاً ابتداءئ» وهو سوط في هذه الشركة. 


(وديقا) أي من جهة الدّين» وهو ا المِلّة. فلا تنعقد المفاوضة بين مسلم وكافي 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» حلاف لأبي يوسفب. . وتنعقد بين الكتابي والمجوسى» 
لأن الكثْر كله مله ]۲۰۸ - أ واحدة عندنا. وقال مالك» والشافعي» وأحمد: لا تجوز 
شركة المفاوضة: وهو التياس لأدها تصضمنت الوكالة مجهول الجسء والكفالة 


)١(‏ سورة الجمعة» الآية: 4ك 

(۲) العُرُوض: جمع العَزضء وهي المتاع» وكل شيء فهو عَزض سوى الدراهم والدنائير فإنها عَين. 
معجم لغة الفقهاء ص 9.". 

(*) في المطبوع: حكماء وما أثبتناه من المخطوط. 


0۲۸ تاب الشركة 
وتَعَضَمْنُ الوَكَالَةَ وَالكَفَالَة. a‏ كل لَهُماء إلا طَعَامَ أَهْلِهِ وكسْوَتَهُم. 


وکل دين لَِمَ أَحَدَهُمَا با مځ فيه الشركة كالشْرَاءٍ وتخوهء صَمِنَهُ الآخوُ. 
وإِنْ ورت أَحَدُهُمَاء أو وُهِتَ له ما قَصِحُ فيه الشركة وَقَبَضء صار عِنَانَاً. وفي 
الغروض والعقار بَقِي مُفَاوَصَةٌ. 
مجهول: وكل باتقراده قاسد؛ :ووتجة الاسعتسان أن الناين جعاملوا بها من غير نير 
و 0 يُترك بالتعامل كالاستصناع» ودخول الحمام, لأن التعامل بلا نكير كالإجماع. 

قَقَضَمُنٌ) المفاوضة (الوَكاتة والكَقّاتَة) لِفُحَمَقَ الشركة في كل ما شراه 
ا وتغبت المساواة بينهما في المطالبة بثمنه. (وششتزی كُلْ) من شريكي 
المفاوضة (لهمَا) لأن ل واحد منهما قائمٌ مقام صاحبه في العصرف؛ فكان شراؤه 
كشراثة (إلا طَعَامَ آَهلِه) أي أل كل (وكشوَتهُم) أي كسوة اهل کل فإنها تكون له 
حاصة» وكذا استفجا ر کل ما يسكنه أو مير كيه لجح أو خيرف وشراؤه إدام]("» 
ليأكله» أو أَمَدٌ ليطأهاء لأن كل واحدٍ منهما عَالِجٌ حين العقد بحاجة نفسه إلى ذلك 
ولا يقصد أنه شريكه» فكان مستشنى دلالة» والاستثناء الغابت بالدلالة كالاستشناء الثابت 
بالمقالة. وځکم طعام کل وكشو شو تهم حَكُمْ طعام أهله وكسوتهم. . 

(وكّل دَيِْنٍ لَزِمَ آَحَدَهُمَا يما تَصِح فيه الشركة كَالشْرَاءِ وقخوه) من البيع 
والاستعجار (ضصَمِنَهُ الآخَن) لأنه كقوف اا يد "© فيه الشركة» كالجنايةء 
والنكاح» ونفقة الزوجات والأقارب» والصلح عن دم عَمْدء ونحوهاء فلا يَضُمنه الح 
لآن كل راسد هام بل إا دين التجارة» وهذه الأكياء لوث من اهار 

(وإڻ ورت أَحَدهُمَا آو وهب لَه) أو سيدق عليه (مَا تَصِحٌ فيه الشَّركَةٌ) 
كالدراهم والدنائير والفُلُوس النافقة» (وَقَيَض) ذلك» (صار) عَقْدٌ المفاوضة (عِنَاتَاً)؛ 
لأن المساواة فيما يصلح لرأس مال الشركة ابتداءٌ وبقاء شَرْطٌ في المفاوضة» وقد 
فاتت بقاءٌ لعدم مشاركة الآخَر له في الإرث والهبةء لأنه ا شار هفتا يمل مشي 
اتتجارة أو ما يشبههاء وليست المساواة رطا في الهنان» فانقلب عقد المفاوضة إليها. 

(وفي العُرُوضٍ والعَقَارٍ) أي وقي إِوْثِ أحدهما للغؤوض والعَقّار أو هبتهما له 
(بَقِي) العقد (مُهَا وَضَة) ولم ينقلب عناناً» لأن عدم المساواة فيهما لا يمنع المفاوضة 
ايتداع فكذا بقَاعً. 


.ه١ الإدام: ما يؤكل مع الخبز لتطيييه. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
في المطبوع: يصلح» وما أثبتناه من المخطوط.‎ )۲( 
TO» [فة القلس: نو من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم. معجم لغة الفقهاء ص‎ 


کاب الشركة ۹ 


[شركة العنان] 


وعِتَانٌ: وهي رة في كَل يڪارة أو تزع. وتصځ يبغض مَالِهِ م مََ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدِهِمَاء ونَسَاوي مَالَيِهِمَا مَعَ تَفَاوْتٍ الوب ج› وكؤن أَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ والآخر دانير 
وبلا خَلْط. 


ا ا وك ت 0 5 مع 
وکل مُطَالَبٌ من مَشْريُهِ لا غير ثم يَرْجِعُ عَلَى شَرِنْكهِ بحِصَّبهِ إن اداه من 


[شراكة العنان] 


(و) الوجه الثاني من شّركة العقد (عِنَانٌ) بكسر أله (وهي رَه فِي كل 
جار آى) في (تؤع) من أنواع السجارة. مأخوذ ين: عَنّ له كذا: أي عَرَض» لأنه 
عرض لهما شيم فاشتركا فيهء كما ذكره ابن الشكيت. أو من: عنان الفرسء» إذ كل 
منهما جعل عِنَان التصرف في بعض ماله إلى صاحبه» كما قاله الكسائي وَالأضْمَعِي. 
أو لاج أن يتفاوتا في المال والربح كما يتفاوت العنان في يد الراكب حالة 
الميل والإرحاى. كما في «المُغْرب» 63 ب] ووالميسوط». 


(وتصح) شركة العنان (يَبَغضٍ مَالِهِ) أي مال أحد الشريكين (مَعَ فَضْلٍ مَالٍ 
أَحَدهمَا) لأن الحاجة قد قد تمس إلى ذلك مع عدم اقتضاء لفظها المساواة في مال 
الشركة. (و) تصح مع (نَسَاوي مَالَنِْهِمَا مَعَ تَقَاوْتٍ الرَنْح) بينهماء وعكسه: وهو 
تساوي الربح بينهما مع تفاوت مَالَيِهِمَاء وبه قال أحمد. وقال رُفر ومالك والشافعي: لا 
تمع 

(و) س مع (كَوْنِ أَحَدِهِمَا) أي أحد ا المَالَينُ (تراهم ولاخ دَنَانِغم) وقال رر 
والشافغي لا تصح. (و) نصح (بلا خُذط) وبه قال مالك وأحمدء إلا أنّ مالكاً ا 
ن ا بن يجعلا في حائوت لهماء أو في يد وکیل لهما. وقال قر 
والشافعي: لا تصح» فإن الخلط عندهما مشروط. ومعنى قوله ويلا تلط: : أن الط 
ليس بشرط. عندناء لا أنه لا يجوز الخلط كما يُوْهِمْ ظاهرٌ العيارة. 


(وكُلٌ) مِنْ شريكي الجنان (مُطَالَبٌ بِقَمَنِ مَشْريهِ) اسم مفعول من الشرا 
كَالمَْمِيٌ عن لدي (لا غَبرَ) أ الا کین مشريف فلا يُطالب ِمَشْرِيٌ الآخرء لأن هذه 
الشركة لا تتضمن الكفالة. (كُمٌ زجع عَلَى ركه بجضيه) من الثمن (إِنِ ذاه مِن 
مَالِهِ) أي من فال ب لأنه وكيل بالشراء من جهة شريكه» وال وكيل بالشراء إذا نُقَدَ 


e‏ كاب الشركة 
ولا تصځان إا بالتّقْدَيْن وَالفُلَؤْسِ التَافِقَةَ ت والتبر والثقّرّة, إن تَعَامَل الاس بهماءر 
بالعزض بعد أَنْ باع كَل يضف عَرْضِهِ بيضفٍ عَزض الآخَرٍ. 

ومَلآكَ مالهاء أو مال أحدهما قَبِلَ الشُرَاءِ يُفسِدُهَاء وهُرَ عَلَى صَاحِبهِ 


لسري لساري علي لكر 5 لو كان الأداء يِن مال الشركة فلم يرجع 
على شَرِيكه 

(ولا تَصِكان) أي e‏ و (إلأ بادنفدين) بن لحي الم 
المضروبّين ( (والقُلّوْسٍ الذافقّة)› أي الرائجة» جت لأنها حيئذٍ أثئمان» كالنقدين. (والتَبر) أي 
وبالتبر: وهو ذَهَبُ غير مضروب» (والشّفرة) وهي فضة غير مضروبة (إن تَعَامَل لاس 
بهما) في ظاهر المذهب وهو الأصحء كما في «الهداية». بناءً على أنهما بمنزلة 
الغروض» _ او يقن لان را مال للدي ومال المضاربة. وقيل: تجوز بهما الشركة 
مُطلقاء الأنينا غا تبك فتصح الشركة بهما نيلا للتعامل بهما منزلة اسوب 
اليد ر ا 

(و) تصح المفاوضة والهئان (بالقزض بعد آنْ بَاعَ كُل) من للشرركين (نضفَ 
غزضه يتِضف عَرْضٍ الآخر) ِن تساویا قيمة إن احتلفا: بأن تكون ة قيمةٌ أحدهما آلف 
وقيمةٌ الآخر أْمَيْ» يبيع صاحب أل لي عرضه ّث عرض الغ + 00 

من الْعَوضّينٌ مُشْئَركاً بينهما أثْلاناً. والقصد أن يصير العزض مث شیر كا بيقهها كد 
الما و ال ل 
عد الشركة مُفَاوّضة أو عِنَانَأَ فيصير العَؤض رأس مال شركة المفاوضة والعنانء 
ويجوز لكل واحدٍ منهما حيتاٍ أن يتصرف في نصيب الآخر. 

وهذه حيلةٌ لِمَنْ أراد الشركة مفاوضة أو عَِانَاً وهذا هو المختار تبعاً للقُدُوري» 
وشيخ الإسلام» وصاحب «الدّخيْرة» ۲٠۹[‏ - أ] والمرّني من أصحاب الشافعي. 

وقال شمس الأئمة وصاحب «الهداية»: إنه لا يجوز عَقَدَ سر کة» لما تقدم أن 
الغروض لا تتح ران مال الشركة لبقاء الجهالة في ا المال» والريح عند 

و ولا يخفى ا تعن من زوال جا ثم التقييد بالنُصف وقع اتفاقاً على 
78 وقيل: لتصح المفاوضة: فإك شَّرْطّها التساويء والأظهر أن يبيع كل وَاحِدٍ منهما 
نصفٌ ماله يضف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهماء حتى يصير المال بينهما نصفين. 

(وقلاك مَالها) ا أي مال الشركة قيل أنه يشتريا شيعا وفي بعض النسخ: 
«مالهما» أي مال الشريكين اللّذَيْن عقدا به الشرركة» ويؤيده قوله: (آو مال آحدهما قبل 
الشّْرَاءِ مُفْسِدُهَا) خبر المبعدأًء (وَهُوَ) أي هلاك مال أحدهما (عَنَى صَاحِيه) إن هلك 


كاب الشركة 
قَبِلَ الخَلْطٍ في يد أيْهِمَا مَلّك و بغ الخَلْطٍ عَلَيِهِما. ولِكلُ أن بضع ويُؤدعَ 
ويْضَارِبَ ويُوَكُلَء والمال في يَدِهِ ا 


(قَيِل الخَلْطٍ في يد بها هَلّك هَلَكَ). أما إن ملك في يد صاحبه قظاهزء وأما إِنْ هلك في 
يد الخ فلأنه أمانةٌ في يده لأن كلاً منهما أُمِيِنٌ في رأس مال صَاحبه؛ (و) هلاك 
مال أحدهما (بَغدَ الخَلْطٍ عَذَنْهِما) لأنه لا يعميزء جيل من مالهما. 


(ولِكُلٌ) من شريكي e‏ وعنان (آن يُبْضِعَ) أي يُغطي مال الشركة لِمَنْ 
يتُجِرُ فيه [بغير شيع » لأن لِكُلُ أن يستعمل من بجر من مال الشركة بجر فبغير 
شيءِ أؤلى. (و) أَنْ (يُودِع) أي يدفع مال الشركة و ديعة) لأن للشريك أن يدفع مال 
الشركة حن يحفظه بأجر َاذَنْ يدفعه لِمَنْ يحفظه بلا اجر - وهو المودّع - أؤْلَى. 

(و) أن (يُضَارِبَ) أي يدفع المال لِمَنْ يعجر فيه يجُزء معلوم من الربح» لان 
المُضَارب يصيرٌ بالدّفع إليه مودَعَاء وبالتصرف في المال وكيلاء وبالربح ارا 

هذاء وللشريك أن يفعل في مال الشركة هذه الأشياءَ على الانقرادء فكذا على 
الاجتماع» وهذه روايةٌ «الأصل» وهو الأصح. (و) أن (مُوَكُلَ) مَنْ يتصرف في مال 
الشركة بالبيع والشراءء لأن ذلك من عادة التجار والشركة مُنْعَقِدَةٌ وهذا | استحسانٌ. 
وف العيانن ین له ذلك» لاد کا رکیل اجه ویس اللوكيل أن 

وگل غيوّه) لأن الغوكل إا رضي ريه دون راي غَيْره. 

(والمَالُ) في كل من شركة المفاوضة والينان (في يِدِهِ) أي يد كل من 
الشريكين (آَمَافَةٌ)» لأنه بطر بدن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فكان 
كالوديعة» حتى لا يضمنه 0 بالتعدي» وبيع المال وضيعة“ وإِن شرط الفَضْل في 
الربح» لقول علي كوم اللّهُ وَجْهَُ: الوبْح على ما شَرَطَاء والوضيعة على قَدْرٍ 
المالين. 


23١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(؟) عبارة الخطوط والمطبوع: «الوضيعة»» وما أثبتناه أوفق للمعنى. وبيع الوضيعة: البيع زا المال ووضع 
شيءِ معلوم منةء معجم لغة الفقهاء ص ©0„ 


or‏ كناب الشركة 
[تركة الأغمال] 
وشَرِكَةُ الصنائع والتقئّل: : وهي: : أن يشر يَشْمَ ك ك ضَانِعَانِ كخَياطين أو حياط وصباغ؛ 
ويَتقَكلا العمل بأخر بَيتَهْمَاء صخت وإِنْ شر طا العَمَلَ نِضْمَين والمال أَنْلاناً. 
َلَرِمَ لا عَمَلٌ قَبِلَهُ أَحَدُهُمَاء وطالب الجر وي صخ الدَّفُمُ ! إِلَيْه. والکشبُ 
يتما وإنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا. 


رک الْأَغْمَالٍ] 
(و( الوجه الغالث يِن اوج الشركة (شَركَةٌ الصنائع و) تُسمى شركة (التَّقَيل:) 
وشركة الأعمال (وهي؛ آڻ يَشْتَرِكَ صَانِعَانٍِ) متفِهًا الصّنعة (كَخَيَّاطَيْنِ آو) مختلفاها نحو 


(خْيّاطِ وصبّاغ, ٠‏ ويَتَقَبّلاً [05 س ب] الْعَمَلٌ اجر بَيْنَهُمَا صَحْت) هذه الشركة | إن شرطا 
المساواة و في العمل وفي المال المستفاد عتهف وهو الأجرة. 


(وإن شرطا العَمَل فين والمّال) المستفاد منه (آثلآثاً) لِجواز أن يكون ية 
عمل أحدهما اكش وهذا استحسانٌ» رالقیاس أَنْ لا یجوزء رق لأن السّمان 
ّدر العمل» فالزيادة عليه رتح ما لم يَضْمن. وقال الشافعي: لا تصح شركة الصنائي 
وهو إحدى الروايعين عن رُفر. وقال مالك وهو رواية عن رُفر: لا يجوز اشتراك 
مختلقي الصّنعة» ولا اشتراك متفقّيهما في مكانين0"©. 

(وَنَزِمَ كَل من الشريكين (ِعَمَلَ قَبِلَهُ آ حَدُهُمَا) لأن كل واحدٍ مُتَقَئِلٌ لِتَفْسِهِ 
الت ولشريكه وكالة (ويْطَايِبِ) أي كل [منهما!” "© (الآجز) الذي لم يَتَمَئْل (وَيِصِعْ 
الدّفع) أ ي دفع الأجرة (إليْه) أي إلى الآخحرٍ (والكشب مَيتَهُمَا) ) على ما سَرَطا (وإن 
عمل أَحَدهُمَا) أما الذي عمل فظاهڙء وأما الذي لم يعمل فلأنه لما زمه العمل بالتقبل 
وكان ضايتاً له» استحق الأجر بالضمانٍ ولَزِمَ العمل. 


() ف في المطبوع: مکان» » والصواب ما أثبعناه من الخطوطء و «بداية المجتهده /هه؟. 


کناب الشركة o۲۴‏ 
ا الؤجوم] 
وش رکه الجُوه: : وهي: : أَنْ يتر کا بلا مال لِيَشْتَرِيَا بو ههمَا ويَبِيْعاء فْتَصِحٌ 


مُفَاوَضَدٌ ومُطَلَقُهَا عِتان. وکل رکیل لاحر فإن شَرَطا مُنَاصَفَة 090 أو مُعَالككَهُ 
فالؤنځ كَذِلِكَ. وَسَرْط القَضْلٍ بَاطِل. 


رة الؤجُوو] 
(و) الوجه الرابع من أوجه شركة العَقّد (شَركَه الوَجُودٍ: وهي آن يَشْتَرِكَا بلا مَالٍ 
يِتِشتريا بۇجُوههمَا ويَبِيِْعَا) وما ناه يكو اة ود وا انيا ر 
ي بها مَنْ ا E a e‏ فا 
اد صحيحٌ فكذا الشرط الذي ؛ يتضسمن هذه الوكالة. 
(ققصِح) شَركَة الؤبجوه (هُقَاوضّة) إذا نَضّا على المفاوضة واجتمعت فيها 
شرائطها. (وَمُطَُدَفُهَا عِتَانٌ) لأن العنان معتادٌ بين الناس» والمطلق ينصرف إلى المعتاد 
(وكُل) متهما (وَكيل للآخر) فيما يشتريه. قيل: لا حاجة إلى هذاء لان هذه 
الشركة إما مفاوضة: وإما عات وقد تبينٌ لهسا في ذلك وكيل ال وإذا 
كانت مفاوضة كان کل منهما فيلا للآخر أيضاً 


(فإن شَرَطا مُكَاصَفَة المُشترّى) بينهما (آؤ مُكَالَفَكَهُ فالرّبح كَذِيِكَ) أي يكون 
بينهما مناصفةٌ في صورة مناصفة لقره ومثالئة في صورة مثالثة المُشْتّرى. 

(وَشَرطٌ القَضْل) في الربح (ِيَاضِلٌ) أي إذا سْرِط أن تكون حصةٌ ربح اهما 
زائدةً على قَدْر مِلْكهء فهذا الشرط باطل» فإن الربح يكون على قَدْر المِلُّك في 
المُشترى؛ فكان الزائد عليه ربخ ما لم يضمن» وهو غير جائز» وإنما جاز في العنان 
ذلك باعتبار جواز زيادة العمل من أحدهماء وهذا الاعتبار إنما يجوز إذا كان المال. 
معلوماً» كما في المضاربة والعنان» وهنا ليس كذلك. 


o4‏ کاب الشركة 


[ما لاتصِحٌ فيه الشركة] 
ولا تَصِحٌ الشركة في أخذٍ المُجاحات فُحُضّتْ من أَحَدَّمَاء ونُصَفَتْ إن 
أخَذَامَاء وللمُعَينُ وصَاجب العْدّةٍ أجيد: المثلء ولا يُرّاد على يضف القِيْمَةٍ عند أبي 
يُوْسْفَء خلاقاً لِمُحَمّدِ. والرنخ في القَاسِدَةٍ عَلَى قَدْرٍ المَالٍ. 


ما لا تصحٌ فيه الضّركةٌ] 

(ولا تصح الشْركَةُ في أَخْذٍ المُبَاحَاتِ) كالاحتطاب, والاحتشاشء والاصطياد 
والاستقاء واجتناء القّمار 7١١1‏ أ] من الجبال والبوادي»ء وأخذ جواهر المعادن» 
وأخذ الج © والملح من المواضع المباحة» والتقاط السنبلة ونحوهاء لأن الشركة 

تتضمن الوكالة» والوكيل يملكه بالأخذ اميف فلا يصح نائباً عنه. 

وقال مالك وأحمد: تصح لأنها شركة الأبدان ولما روى بو دا داود عن ابن 
مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد9"© وعكار يَرْمَ 0 0 أجىء أنا وعَمّار بشيي 
وا ا شرك يتنا الب ا . والجواب فنائم مشت ر كةٌ بين الغاغمين» 
فلا يصح اختصاص أحد بسبب الشركة فيهاء وة 0 يكل بين ابن مسعود 
وصاحبيه في الأسيرين يحتمل أن يكون بإزاء نصيبهم من الغنيمة لا لعقد الشركة 
التي وقعت بينهم. وقيل: غنائم بَدْر كانت للنبيّ اة حاصةء فله أن يدفعها إلى مَنْ 
شاء» فيحتمل ١‏ أن يكون دَق الأ سيرثن لهم لذلك. 

(فَخُصَتْ) المباحات إذا لم تصك الشركة فيها (بِمَنْ أَخَذَهَا) لوجود سبب 
الاستحقاق منه» (ونْصّفْت إن أَخَذَاهَا) لاستوائهما في سبب الاستحقاق. (وللمّعَيْن) 
خبر مقدّم إن اشتركا في الاحتطاب منه على أن يقطع أَحَدُهما ويجمع الآخر 
(وصَاحِبٍ العّدّة) إن اشتركا في الاستقاء على أن العمل من أحدهماء والدابة والراوية 
من الآخر. (أَجِرْ اليثل) - المبعداً؟ - (ولا يُزاد عَنَى يضف القِيْمَةٍ عِنْدَ آبي 
يُوسُف) لأنه رضي به لرضاه بنصف المسميء كما حير د عدى مسي في نر جره 
الفاسدة (خِلاقَاً لِمُحَمّدِ) فإنه قال: لا بد من أجر الميثل لأن المُسَكَى مجهول والاضئ 
بالمجهول لعو فيسقطء وقد استوفى منافعه يعقد فاسد فيكون له أَجر يغه بالا ما بلغ. 

(والوْنْحٌ في) الشركة (القَاسِدَةٍ عَلَى هَدْرٍ المَالِ) وإِنْ شرط الفضلء لأن الربح 
تبغ للمال فيقدر بقدره. 
)١(‏ الجص: ما تطلى به البيوت من الكلس. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 
(؟) في المطبوع: أبو سعد والصواب ما أثبتناه لموافقته لسنن أبي داود ٦۸۱/۳‏ كتاب البيوع 

والإجارات (۲۲)ء باب في الشركة على غير رأس المال (۲۹) رقم (۳۳۸۸). 

(۳) مبتدأ وخر خبره نمدم عليه» وهو: «للمْعَينٌ». 


دك o0‏ 
[فيما تبْطل به الشيركة] 
بطلُ الشركة بالَؤت, والجئؤن» واللّحاقٍ بَِارٍ الحزب مرت 
ب ® و 092 م 25 
[تركية أحد الشركاء عن بغضهم] 


ولم ير ك أَحَدُهُمَا ال الآحَرٍ بلا إِذْنِهه فإِنْ أَذِنَ كل فَأَدْيَا ولا صَمِنَ الثاني 
للَوّلٍِء وإن ادي مَعَا صَمن کل قشط عَيره. 


ener 


[[فيما تبطل به الشركة] 

(وتبْطل الشركة بالمؤت, والجنُوْنٍ, ,والحاق بدار الكزب مُرْكَدَاً) لأن الشركة 
تَمََضى الو كالة» وهي بطل بكل من هذه الأمور, وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة إذ 
لا بد لها منهاء وسواء عدم الشريك بوت صاحيه أو لا. 

رتزكية أَحَد الشُرَكَاءٍ عن بغضهة] 

(وَلَمْ يرك أَحَدُهُمَا مال الآخرٍ بلا إِذْنِه) لأن کل واحدٍ منهما ليس بتائِب عن 
صباحبه بل في د 0 د 5 رقن ِن ل SE‏ 3 
ع يأذاء الأول ا ا 0 2 7 َم ا 5 كذا ) شار في 
كعاب الركاة. وفي «الزيادات»: TE‏ ع ا أم لاء وهو 


5 
£ 


١ E‏ وا عا ضين كن وسا شوه غلم أو لم ملم عد أ 


2 كاب المُضَارَبَة 
كنات المُضَارَبَةِ 
هي عَقَد شرکة في الڙنح بال من رَجُلٍِ وعَمَلٍ مِن آخر. a‏ 


كتاب المُضاربة 

(هي) لغةً: مفاعلةٌ من الوب ۹7 ساب] في الأرض EE‏ السير 
[فيها]0©»: قال الله تعالى: ارون يَضْرِبُونَ في الأؤض يَتتَعْوْنَ من ل فلي الل" أي 
يسافرون للتجارة ونجوهاء س شي بها لأن العامل فيها يسير في الأرض غالباً لطلب 
الربح» ولأن المضارب يستحق 3 ا “ لغيه وعمله» فهو شريكُ في الربح» وراس 
ماله الضصُوبُ ف في الأرض والتصرف. وأهْل المدينة يُسَمُون هذا العقد مقارضة من 
المَوْض بمعنى 8 فصاحب المال قَطِع قذراً من ماله عن تَصَّدُفهء وجعل التصرف 
فيه إلى العامل بهذا العقد» فشي به. 

وشرعاً: (عَفْدُ شَركَةٍ في الرْنح بِمَالٍ من رَجُل وعمل مِن آخَرَ). 

[مشروعية المضارية] 

وهى مشروعة بإطلاق الآية لأن سفر الإنسان للتسجارة قد يكون يمال نفسه وقد 
يكون يمال غیره. ولان ص الناس مسن هو صاحب مال ولا يهتدي إلى الحصرف» 
ومنهم مَنْ هو بالعكس» > فشرعت المضاربة لانتظام مصالح الناس. وقد بث النبئُ 
ياو والناس يتعاملون بها فأقؤهم عليها. وبالشئة وهي ما روى ابن ماجة مرفوعاً: 
«ثلاٹ فيهنٌ ال كة: البيغ إلى أجل وَالمُقَارَضَةٌ وا الغ بالشّعِين لِلْبَيِتِ لا 
للبيع). 

ولعمل الصحابة. وهو ما روي مالك في «الموطأ»: أ عيد الله وعبيد الله ابتي 
عم بن الخطاب حرجا إلى العراق» فأعطاهُما اپو موسى الأشعري من مال اله › على 
أن يبتاعا به متاعاً ويسيعاه بالمدينة ويؤديا رأ س المال لأمير المؤمنين والربيح لهماء فلما 
قَدِما المدينة رَبِحَاء فقال عمر: الكل الجيش أَسْلَفَُهُ كما سْلَفَكُما؟ فقالا: لا فقال: ابنا 


)١(‏ في المطيوع: يعني» وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سورة المزمّل» الآية: (١؟).‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


كاب المضاربة ory‏ 


[خكُم الفضاربة 
وهي إِيْدَاعٌ ولا و تَؤْكيْلٌ عِندَ عَمَلِهِ وطَرِكَةٌ إِنْ ريح وعْضبٌ إن خَالَفَ, RR‏ 
أ اة َأَسْلَفَكُمَاء اڏيا المال وربْحه» فراجعه عبيد الله وقال: ما ينبغي هذا يا 
مير المؤمنين» لو هلك المال أو نَقَص لضَّمِئَاهء فقال لعمر بعص جلسائه: لو جعلته 
قراضاًء فأحذ عمرٌ المال ونَضّفَ ربحه وأعطاهما النصف. 
وفي (المبسوط» و «المعرفة) للبيهقي: أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة» وكان 
يعمل به في العراق. وان عثمان أعطى مالا مقارضة. وأن ابن مسعود أعطى زيد بن 
لدد ما مقار 1 العباس كان ١‏ 8 مالا مضاربةٌ اشترط على صاحبه أن 
لا يسلك به بحرا» ولا ينزل به واديأء ولا يشعر ي به ذات كيد رَطبة» فن فعل فهو 
ضامنٌ» فَرْفِع الشرط إلى رسول الله صلى الله E‏ فأجازه. لکن ضعَّمَّه 
البيهقي بسنده. وفيه وفي الدّارقطني بسند صحيح: أن حكيم بن حرام صاحِب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاربةٌ شرط مثل هذا. 
1 رمه a‏ بقوله: دفعتُ فعثُ هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة أ تسافا 
لاله صريتحها. أو: ذه واعمل به على أَنَّ لك نصف الربي لأنه بمعناه. 


كيم المضارية] 

(وهي إنِداعٌ آوْلاً) أي قبل عمل لأن ١‏ المضارب [قبض2؟ المال بإذن مالكه لا 
على جهة المبادلة [١1١؟ ‏ أ] والولضت وبي الترع SS r‏ أن يصير 
المال مضموتاً على المضارب: أن شرك جنيع البكان من المضارب إل درهماً 

وعدا وتمفية لبه ثم يعقد شركة عنان» على أن يكون رأس مال المُقَّرض 

0 وراس مأل المستقرطن ميم ها استقرضنة؛ على أن يعملا جميعاً والريع 
بينهماء تم يعمل فيه بعد ذلك المستقرض خاصةء فإن هلك في يده فالقَوْض عليه 
وإن ربح فالربح بينهما. ٍ : 

(و) هي (تَوْكَيْلٌ عِنْدَ عَمَلِهِ) لأنه يعمل لرب المال بأمره» ولهذا يرجع بما لحقه 
من العْهْدَة عليه كالوكيل. (و) هي (شركة) في الربح (إنْ رَيح) لتحصّله بالمال 
والعمل. (و) هي (غضب إِنْ خائف) المضارب لوجود التعدي منه على مال غيره» وبه 


.)١( سبق الكلام عليه صفحة ۸۷» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) ذات كبد رطبة: أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياةء فتح الياري . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 9؟0. 


AKL f Bac‏ كع EH Ê PF‏ 5 ده 
بضاعة 3 کل الرنج للمالك» وقؤض إن شرط للمُضارب. وإجارّة فاسدة إن 
فسَدّث؛ قلا لَه بل أجر مثل عَمَلِه رب ربخ أو لا. 


N EL ا‎ 1 


قال مالك والشافعيّ وأحمد وأكثر آهل العلم. وعن علي والحسن والرّهري أنه لا 
ضمان على مَنْ مَ؟ شا رَك2 ¢ في الربح. 

)و هي (بضَاعَة إن شرطَ كَل الزنح ا لان e‏ لیا لم بطب 
لعمله بدلا عمل لا تقوم إا بالتسميةء کان وكيلا متبه. عَاء وهذا معنى البضاعة فكاأه 
َم ف عليهاً: 

(و) هي (قَرْض إن شرطٌ) كله (للمُضَارِب) لأن ١‏ المضارب لا يستحق الربح 

كله إذا ضار ازا اللا ل لان الربح رع م المال» فكان تمليك المال مقتضى 
هناء لکن لفقل المضاربة يقتضي رَد فكان قرضاً لاشتماله على معنيين») ولان القوض 
أَوْنَى من الهية» فكان بالاعتبار أؤلى کته اقل عبرا 1 

وقال مالك: هي في في الصورتين مضاربة صحيحةٌ لأنه إذا hS‏ لأحدهنا 
كل الربح فكأن الآخر وهب له نصيبه. وأجيب بأن الربح حال العقد معدم 0 1 
تصح عتدك عدم الموهوب. وقال 0 وأحمد: إذا قال: حذه مضاربة والربح ل 2 
لك» تفسد المضاربة. لأنها تة تقتضي أن يكون الربح بينهماء > فإذا شط 0 
بأحدهما فسدت» كما لو شُرط الربخ ١‏ ارح كله في شركة ايناد" وأجيب باه لا فت 
حكم الإبضاع” © أو القَوْض انصرف العقد إليه وصار كأنه قال: خذه بضاعة أو قوْضَاً. 

(و) هي (إجارة فَاسِدَةٌ إن فسَدّت) لأن الواجب له -حينئل ل في مقابلة عَمَلَه 3 
المثل» كالإجارة الفاسدة» (هَلاً رف وَل( أي للمُضَارٍب (بَل) له (آخرُ مثل عَمَلِهِ) سواء 
(ریح أو لا) وبه قال الشافعي وأحمد في رواية لأن الجر يجب 5 المنافع أو 
العملء وقد وج العمل فيجب له أجر الجثل. وعن أبي يوسف لا اجر له إذا لم يوبح» 
وبه قال مالك - قن زراك ريقض امطاب ف ا » فإنه إذا 
لم يربح فيها لا يستحق شيئاء والفاسد من العقود يأَخذ كم صحيحه ۲۱۱7 - ب]. 

(ولا يُؤَادُ) في عر العمل للمَضَارب (غلى ما شرط) من الربح عند أبي 
)0( في المطبوع: شوركء وما أثبتناه من الممخطوط. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: شرطء وما أثيتناه من المخطوط. 


)٤(‏ تقدم شرحها في كتاب الشركة ص 59ه. 
() الإيضاع: وضع السلعة عند تخر ليبيعها دون أن يأحذ على ذلك أجراً. معجم لغة الفقهاء ص 559. 


١ 


كاب المطاربة o4‏ 
خلافاً محمد ولا ي يُضْمَنُ المَال فِيهاء كما في الصجيحة. ولا تصځ إلا َالِ 
تَصِحٌ ب به ل ٠ e e‏ وشيوع 


ټشتري ويو کل بها م المال. LS‏ 


يوسف» لأنه رضي به (خلآفاً يمُكمد) فإنه قال: له أخر المِثْل ولو زاد على ما 


(ولا يُضْمَنٌ المَالُ فِنْهَا) أي في المضاربة الفاسدة بالهلاك (كَمَا) لا يضمن 
(في) المضاربة (الصّحِيْحَةِ). قال الطحاوي: هذا قول أبي حنيفة» خلافاً لهما. وقال 
أبو جعفر الهِنْدُوَاني: لا يضمن المال في المضارية الفاسدة عند الكل. قال 
الإشييججابي: وهو الأميخ: لأن المال في يد المضارب أمانةٌ سواء صت لساري 
أو ف قسدتء لأن رب المال لما قصد أن يكون المال عنده مضاربة قصد أن يكون 
1 


(ولا تصخ) المضاربة (إلاً بقال قِصِحٌ به الشركة) لأنها عقد شركة في الربح» 
فلا تصح إلا بما تصح به الشركة. وقد مر ما تصح به الشركة في كتابها. (ولا) تصح 
الدشتارية إل (يتَسْلِيْمِه) أي المال (إلى المُضَارِب) لأن يده على المال يد أمانة» فلا 


تع المضاربة ل بتشليمهء كالوديعة. 


(وشيوع الرنج) أي ولا تصح المضاربة إا بشيوعه (بَيَْهُمَا) آي بين رب 
المال والمُضَارِب» لأن عدم شيوعه بينهما: بان سَمّيًا مله لاجد هيا دراهم د دنانير» 
يؤدي إلى قطع الشركة فيه» على تقدير أن لا راد على المُسَكّى. 


(وللمُضَارب في مُطَدَقِهَا) وهو غير مُقَيّدٍ بزمانِ أن مكانٍ 5 غيرهما (أَنْ يَبِنْع 
بِتَقدٍ ونَسِيْكه) لأنها من 2 العجار. وقال مالك والشافعي وأحمد - في رواية -: 24 


يبيع بالنسيثة إل ادن رب المال» (إلا بآجَلٍِ) هذا مستثنى من النسيئة» (لَذ يُعْهَد) أي 
عند التجارء لأ العمدة في هذا الباب. 


(وآن شري و) أَنْ مُوَكُلَ بهما) أي بالبيع والشراء (و) أن (يُسَافِرَ) وأَنْ 
(يْښضع ولو رب المَالٍ) المراد بالإبضاع هنا جرد د الاستعانة لا ما هو المتعارف: : من 
أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخَر. ولمًا صح استعانة المضارب بالأجنبي 


Of‏ کاب المُضَارَبَة 


ولا تَفْسْد هي به. 
ر 4 ا حل غير ا ست 7 ر 5 5 
ويودع. ويَوْهَنَء ويختال بالثمن على الايُسَر والاعسّر. 
ولا يُفْرِضُ ولا شین إلا بإذْنِ المَالِكِ. ولا يُضَارِبُ ولا يَخْلِطهُ اله إل به 
أو ب:«اغمَل پرأيك»» قَلَو َيل هذا وفص أو حَمَلَ بال تَمرعٌ. 555 ما إذا صَبَعَ 
أَخْمَّرًا 525*095 000 0 


لآ يصح استعانته برب المال - وهو أَشْمَُ سَفَقٌ عليه - كان أَؤلى. (ولا تفس هي) اء 
المضاربة (يه) أي بإابضاع المضارب رب المال. وقال زفْر: تششد. 


(و) أن (يُويع و) أن يَتّهن وزِيَرْهَنَ و) [أن يُؤجر و27 أن يستأجر و أَنْ(يَخْقَالَ) 
أي يقبل الكوالة” (بالثّمن على الآيتر والآغتير) لأن هذا كله مِنْ صلع التجار في 
تجارتهمء والعقد مطلقء ولا يحصل المقصود منه ‏ وهو الربح ‏ إلا بالتجارة 
فيعاول ما عون چ اعجار في تجارتهم. وعن أبي يوسف أنه لا يسافر به إلا بإذن» 
وبه قال الشافعي وأحمد في رواية -: لأن فيه تعريض المال للهلاك بلا ضرورة. 
(ولا يفْوض) إلا بإِذْنِء أن الإقراض تَبَوُعٌ وليس من ضروريات التجارة فلا 
يملكة المضارب. وإن قيل له: اعمل برأيك. كما لا يملك الهبة والصدقة. (ولا 
يَسْتَدِيْنُ) لما في الاستدانة من شغل ذِمّة المالك (إلاً بإذن المَالِكِ) لأن المنع حقٌ 
المالك وله تَوكةُ. (ولا يُضَارِبْ) إا بان المالك أو ب: اعمل برأيك. (ولا يَخْلِطه) 
ي مال المضاربة (بماله إا په) أي يإذن المالك ۲٠۲7‏ 1 وفي نسخة: بإذنه» أي 
0 (آو ب امل برأيك) لأن شيئاً من المضارية والخلط لا تتوقف عليه الشجارة 
فلا يدخل في مطلق المضاربة؛ ولكنه جهة تتمير فيدخل في العقد عند وجود الدلالة 
على دخولهء وهو إِذّْن رب المالء أو قوله: اعمل برأيك. 
(فَتَؤْقَيْلَ) للمضارب (هَد) أي اعمل برأيك فاشعرى المضارب ثياباً 
(وقشتر" آو حَمَلَ 2 مِمَالِهِ قبع لأن هذا استدانةٌ على ربٌ المالء وهو لا يملكها 
بهذا المقال (بخلاف مَا إذا صَبَعْ) بماله (آخمَرَ) فإنه يصير شريكاً ا زاد الصّبْمْء لأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) الكوالة: تَقْلُ الدّيّن من ذئة الشجيل إلى ئة الال عليه. معجم لغة الفقهاء ص .١810‏ 
(۳) أي قصّر ماله 

2 أي حمل المتاع عماله. 

(ه) أي فهو تبرٌ» حيث تكون لفظة «تبرع» خبرا ا لمبتدأ محذوف. 


كتاب المُضَارَبَة o‏ 
ولا يُجَاوِرُ بَلَدَا وسِلْعَةَ وَوَفتَا وَمَخْصَآً عي المَالك فإِنْ جَاوَرَ صَمِنَ» ولَهُ رنخة 


arc ® 


لا يروج بدا أو أذ ولا شري من غق لی زب الالء ولو ری 
فللمُصَارِب, ولا مَنْ يَعِْقُ عليه ِن كان رِبْحٌ صَمِنَ > ون لَمْ يكن رئخ صَحٌ. 


وَتَفَقَةُ فضارب عمل في مضره في ماله وفي سَفَرِه: طعامُة وشرابه وكسْوثة 
وأَجْرَةٌ ادمه وغشل ييه ورک قوعم موه مده موه SSS‏ 111 1 101101010101 


مال قائجء فإذا بيع النوبُ كان للمضارب حِصّةٌ الصّبْغْ > وكانت حصة الثوب الأبيض 
على المضاربة. 

رولا يُجَاوٌ) المْصارب (يَلَداً وسلعة وَوَفْتَاً وَشَخْصَاً عيّنه er‏ وحص 
التصرف به» وبه قال أحمد حمد. وقال مالك والشافعي: إذا شرط المالك أَنْ لا يشعري إل 
من رجل بعينه» أو سلعة' بعينها ؛ أمطا a E ٠‏ 0 
«يلدأ» لأنه لو عينٌ سوقاً لا يت يعمكِدٌُ يعقهِدُ به إلا إذا صرح بالنهي» بأد قال : لا تعمل في غير 
هذا الي لأنه صرح Saa‏ (فإن جَاوَرَ) المضارب شيقاً من ذلك (ضَمِنَ) لأنه 
صار غاصباً بِالمُحَالِفَة (ولَهُ ربخة) لأنه مَلَكَهُ بالضمان. 

(ولا فر زَوِجُ) المضاربٌ (عَبْدَاً آو آمَة) من مال المضاربة» لساري د 
التجارة. وعن 5 يوسف أنه يزوج الأأمة إِذ يستفيدٌ به المَهْرَ. 

(ولا يَشْتري) المضارب (مَنْ يَعْتَقَ عَلَى ر ب المَال) لقرابة أو يمين : 
شرى) مَنْ يعتق على ربٌ المال (فللمشارب) أي فالمُشْتَرى للمْصًارب. (ولا) يشتر 
(مَنْ يَعْتِقَ عليه) أي على المضارب (إِنْ کان رنح) في المال» وإن كان ربح 
المضارب. (ولو فَعَل) شراءَ مَنْ يَغتق عليه (ضَمِنَ) لأنه يصير مشترياً لنفسه فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة. ' 

(وإن لخ يَكَنْ) في المال (رنخ) بأن لم يكن في قيمة العيد الممشترى زيادةٌ 
على رأس المال (2 صح) شراء المضارب مَنْ يعتق عليه للمضاربة؛ لانه لا ملك له فيه. 

(وتَفَقَهُ مُضَاوبٍ) مبتداً مضاف (عَمِلَ في مِضْرو) صفة (في مَالِه) خبر المبتداً 
(وضي سَفْرِهِ) عطف على (في مصره)) أي ونفقةٌ مضارب عمل في سفر (طعامّة 
وشرابّه) دون دوائه في ظاهر وروی ا عن أبي حديفة: أ “ ثمن 
الدواء في مال المضاربة» ولهذا كانت نفقة نغقة انمرأة على الرّؤج»› ودوائها في 0 
(وكشوَتَهُ وأَخْرَةٌ خَادِمِهِ وتَسْل ياه ا - بفتح الراء ‏ مركوبه ومعطوف على 
(1) كأن يقول ربٌ المال: إن اشتريت فلاناً فهو سو 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


01 کتاب المُضَارَبَة 


لشي ا ل ا ا ا ا سسس 


كِرَاءٌ وشرائ وَعَلَفُهُ في مَالِها بالمَغرزف. وضَّمِنَ القضل. 

ومَا دُوْنَ سَفَرِ يعدو إليهء ولا ييِيْتُ بأَمْلِه کالشقرء فان ربح أَحَدَ المَالِك ما 
نق تم قَسَمَ الباقي. 

ون دَفْعَ المُضَارِبَ مُضَارَبَةٌ بلا إِذْنِء ضْمِنَ عند مَل الكاني: وقيل: عند 
رنجه. وصح إن شُرط لبد المَالِكِ شيءٌ لِيَعْمَل مَعَ م المُضَارب. 


طعامه. وطعامه وما عطف عليه بيان لنفقة المضارب في سفره (كِرَاءَ وشراءً) تمييزان 
لنسبة الركوب إليه. 

(وَعَدَقُهُ) أي عَلَّفْ رَكوبه (في مَالها) أي مال المضاربة» هذا حبر «ونفقة 
مضارب في سفره» (بِالمَعْرُوْفٍ) الشائع فيما بين التجار (وَضَمِنَ القَضْل) أي الزيادة 
على المعروف. وقال الشافعيٌ ۲۱۲7 - ب] وأحمد: نفقته في السفر في مال نفسسه. 

(وما دُنَ) مسافة (سَفْرِ) إن كان بحيث (يَغْدُو إليه ولا يَبِيْثُ بِآَهَلِهء كالشقر) 
فيكون نفقته إن عمل فيه في مال المضارية» لأن خحروجه يننا فيان يونا لها 
ون نْ كان بحي يغدو إليه ويبيت بأهله» كالمضرء فيكون نفقته في مال تة لان 
أهل المضر يكجرون في السوق ويبيتون في منازلهم. 

(فإِن دبع المضارب (آخَدَ المَالِك) من الربح (ما أنفق) المضارب من رأس 


ا حتى ييه (كُمَ فَسَمَ الجاقي) لأن رس اليل 0 -0 مبنيق عليه ۰ 
ف إلى الربح. 


(وإن دقح الْمُضَاربُ) المال إلى غيره (مُضَارَبَةَ يلآ إذن) من ربٌ المال لم 
يضمن عند الدفع بل (ضَمِنَ عِنْدَ عَمَلٍ الثانِي)؛ ربح أو لم يربح» وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية. (وقَيْلَ.) لا يضمن عند عمل الثاني بل ضمن (عِنْدَ 
ربجه) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وقال زُفر: يضمن عند الدفع غيل أو لم 
يتغمل» وهو روايةٌ عن أبي يوسف» وقول مالك» والشافعي» وأحمد. 

(وضج) عقد المضاربة (إن شير لِعَبْدٍ المَالِكِ شيءٌ) من الربح (لِيَعْمَلَ مع 
المُضَارِب) بن شَرَط أن يكون ثلتٌ الربح للمالكء وثلتُهُ لعبده» وثلتهُ للمضارب. ثم 
إذا صحت المضاربة يكون للمولى ما شرط للعبد إن لم يكن عليه دين» وإن كان عليه 
دين فهو للغرماء. وإنما قال: «عبد المالك» مع أن الحكم في عبد المضارب كذلك عند 
شرط العمل دفعاً لما بكوم أن يد العبد للمولى» فلم يحصل التخلية» بخلاف شرط 
العمل على المالك فإنه ينع التخلية لبقاء يد المالك على المال فيمنع صحة المضاربة. 


كاب المُطَارَبَة ا 

وتَبِطل يؤت أَحَدِمِمَاء ولحَاقٍ المَالِكِ مُرتداً. ولا يلعل إِذَا عَزَلَهُ حى يَغلّمَ 
ِعَزْله, فَلَوْ عَلِمَ قَلَهُ بَيعُ عَرْضِهَاء ثُمْ لا يَقصَرَفُ في نَمَيِهِ ولا في نَقْدٍ نص من 
جنس راس ماله يبدل خخلاقةُ به. 


ونما قال: «ليعمل» لأنه إذا لم يشترط عمل العبد فالمشروط للعبد يكون للمولى مطلقاًء 
لأن العبد لم يشترط العمل له وليس له رأس المال» فيكون للمولى. ذكره في «الذخيرة». 

(وَبْطُلَ) المضاربة (بِمَوْتِ آَحَدِهِمَا) لأنه توكيلٌ» وهو يبطل بموت الوكيل أو 
الموكل (ولّحاق 0 بدار الحرب (مُزْتَدا) لأنه موت حكماًء ولذا يُقسم ماله بين 
ورثته» ويُعتق تبره “ وام ولده". كيد «بالنّحاق» لأن مسجرد الارتداد لا يطل تصرف 
الممباري عند 5 حنيفة» بل يوقفه على النفاذ بالإسلامءأو البطلان بالموت أو القتل. 
وقكد اللحاق «بالمالك» لان لاق السضازب مرتدا لا بطل المضاربة عندهم» لأن 
تصرفات المرتد إما تتوقف عند ابي حنيفة لوقف في آمل كه ولا ملك للمضارب 
في مال المضاربة فبقيت امار على حالها. 

(ولا يَنْعَزِل) المضارب (إذَا عَزَنَهُ) ربٌ المال (حَشَى يَعْلَمَ) المضارب (بعزيه) 
لأنه وكيلٌ من عزله قبله. وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه» لأنه 0 والأحكام 
المتعلقة بالأمر والنهي لا يؤثر فيها الأمر والنهي إلا بعد العلمء ودليلة أوامر الشرع 
ونواهيهء وهذا إذا كان العزل قصدياء فلو كان العزل كما كالموت» فلا يُشترط علم 
المضارب» كما في الوكالة. 

(فلؤ عَلِمَ) بعزله بعدما صار مال المضاربة عَوْضاً (فله تنم قزضها) لان ڪه 
كحت فن الربح؛ [وإنما يظهر بالقسمةء وقسمة الوبح]” على انض راس الال أئ 
يتحول عَينَاً بعد أن كان متاعاء كذا في «القاموس». 

(ثَمْ لا تارف في فَمَبِه) بأن يشتري به شيكاً آخر (ولا في َف تَض) - بفمح 
النون وتشديد المعجمة ‏ أي حصل (مِنْ جٹس رس مَالِهِ) لأن التصرف 0 
العؤض““ ببيعه بعد العزل إنما كان لضرورة ظهور الربح» ولا ضرورة ههنا. (ومُّبَدْ 
المضارب بعد العزل (خِلاقَهُ) خلاف جنس رأس المال (به) أي بجنس 9 00 
وبه قال الشافعي ا 


)١(‏ المدبّر: الرقيق الذي على عِنِقّه على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حر. معجم 
الغة الفقهاء ص .4١8‏ 

(؟) أم الولد: الأمة الى ملك من نيلها وات ولد ميت هة القتهاء هن ۸۸ 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

.٠۹ العؤض: المتاع = السلع التجارية. معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 
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#2 س 
ولو افْتَرَقَاء وفي المَالٍ دَيْنٌ لَزِمَهُ طليةُ ِن کان ربح وإلأ وکل المَالِكَ به. 
والبَيِاعٌ وَالسَْمْسَارٌ يُجْبَرَانِ ¿ عليه وَمَا هَلّك صرف إلى الرنح اول 
إن قَالَ المَالِكُ: عَيِنْتُ تَوْعَاَ صُدَّقَ المُضَارِبُ إن جَحَدَ. TY‏ 


E OEE O OE TT O OEE 


و 


(ولو اهْتَرَقَا) من المضاربة (وفي المَالٍ دَنْنٌ لَزْمَهُ) أي المضارب (طليّه] أي 
طَلَّبَ الدّيْنء (إِنْ كَانَ وبح) لأن المضارب كان کالأجیرء > وحِصنّه من الربح ا 
وقد سلمت لهء فيجبر على إتمام العمل. مدا بخ لا يلزمه طلب 
الدين» لأنه وكيل سخضء وال وكيل متبرجٌ» [والمتبرع] © لا يُجبر على 3 ما تَبَوْعٌ به. 

لکن (يُوُل) المضارب (القايك به) أي بطلب الدَيْنَ؛ لأن حقوق العقد تتعلق 
بالعاقدء وهو ههنا المضارب» فلم يكن لربٌ المال المطالبة بالديون التي فيما عقده 
المضارب إلا بت وكيل من ري فيؤمر المضارب بتوكيله كيلا يضيع حقه. 

وقال مالك والشافعي ا يلرم المضارب طلب الدين» لأنه بعقد المضارية 
التزم ر رأس المال على صفته فيلزمه أن ينِضَّهُ كما لو كان في المال ربحء وكذا سائر 
الوكلاء [بالبيع» وسائر المستبضعين لا يُجبر أحدهما بعد العزل على طلب الثمن إذا امتنع 
في تقاضيه» ولكن يُجبر على أن يحيل ربٌ المال بالشمن على المشتري]”"2. 

(والبَيَاعٌ) أي الدّلال (والشضتاز) - بكسر السين الأولى ‏ المتوسط بين البائع 
والمشتري؛ فارسي [مُعَوب]”© (يُميانِ عَدَئْهِ) أي على طلب التَّمنء لأنهما يعملان 
بأجرة عادةء فكان ذلك بنزلة الإجارة اا (وَمَا هَتك) من مال المضاربة (مُيرفَ 
إلى الفح آؤلا) لأن الربح تابح راس اال اي وجود رأس المال بدون الربح» 
بخلاف العكس فينصرف الهالك إليه كما يضرف الهالك من مال الزكاة إلى العفو 
دون التصاب» لأن العفو تبغ للنصاب. 


(وإث قَالَ المالك: عَيِّدْتُ نَوْعَاٍ صَدّق المُضَارِبُ) مع يمينه (إنْ جكد) التغيين: 
بان قال: ما سميتت تَ لي تجارة بعينهاء أو قال: ت ال في الأنواع كلها. وقال 
زُفر: صدق رب المال» لان الإذن مستفادٌ منه» كما في الو كالة. 

ولنا أَنّ الأشل في المضاربة العموم دون الخصوصء وفي الوكالة الخصوص 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. ' 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


2 ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 
(1) العفو: القَضْل. المُغرب ص الاء مادة (عفى. 


تاب المُضَارَبَة 28 


وإن ادّعَى كل تَوْعَاٌ صدقَ المَالك وكذا إن نْ قال: بضاعة 9 وديعة وقال: 
مُضاربةٌ, أو قرض. 


دون العموم» والقول قول المعمسك بالأصل. 
(وإن اذى كُلُ) مِنْ المالك والمضارب (نَوْعَاً صَدْقَ المَالِكُ) مع يمينه, لأنهما 
والإذن مستفاد من جهة المالك» واعتبار قول مَنْ مر يُستفا د الإذن ان طبه جهته ای 
من غيره» والبينة بيه المضارب لاحتياجه إلى تفي الماك (وكذا) ب يُصَدَّق المالك 
مع يينه (إنْ قال:) رب المال (بضاعة أو وديعةء وقال:) ذو اليد (مُضاربة) لأنه يذكر 
دعوى e‏ (أو) قال: (قرض) لأنه ینکر دَعْوّى التمليلك» والله تعالى أعلم. TNT‏ 


لب ]ء 


62.5 كتاب المُرَارَعةٍ 


كتاب المُرَارَعَةٍ 


E 2 90 5 Ey‏ 5 و کو 
هي عَفَدُ الرزع ببغض الخارج. ولا تَصِحٌ عِنْدَ أبي حنيفة رَحِمَهُ الله. 


كتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
(هي) لغدّ: مفاعلةٌ من الزراعةء وهي إِنَْاتٌء لقوله تعالى: نشم تزرغوتي“ 
ونسبتها إلى غيره سبحانه م- ‏ من إسناد الفعل إلى السبي: وهو الحراثة؛ وهي: إثارة 
الأرض للزراعة, e‏ بالبذر يُسَكى زرا أيضاً تسمية بالمصدرء وإنما عبر عنها 
بالمفاعلة التي تقتضي الفعل من الجانبين لأن الإعانة على الفعل من إعطاء البذر والآلة 
بمنزلة الفعلء لار وتُسمى المزارعة مُحَابرةٌ أيضأء من الحبرة» وهي النصيبء أو 
من يبر لأنها أؤل ما دفعت إليهم. 
وشرعاً: (عَفَدُ الزْزعٍ ببَغض الخارج) منه. (ولا تصِحٌ عِنْدَ آبي حنيفة رَحِمَهُ الله) 
فإن وقعت يجب على صاحب البذر أجر اليثل للعامل ولرب الأرضء والغلة له ا 
ماع ملْكه. وا لا تصح عنده لما أخرجه مسلع» »> عن ثابت بن الصحاك: أن رسول الله 
كه نَهَى عن المزارعة وأْمَرَ بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس بهّاه. وما رواه ابن أبي شيبة 
عن ثابت 20 عن زيد بن ثابت قال: نهي رسول الله ية عن المُخابرة 
قلت: وما المُحَاتَرة قال: أن تاح الأذض يضف أو ثُلْثِ أو زئ ولقول ابن ب 
کا خاد ولا نرى بذاك بأ : حتى زعم رافعٌ بن تيج أن النبي يِه نهى عنهاء 
تر تاها من أجل ذلك. 
وعن عطاء عن جابر بن عبد الله: نهى رسول الله ية عن المُحَابَرة 
والمكاقلة, والمرَابتة بَتَةِ. قال عطاء: َسَرَهَا لتا جابر فقال: أما المخابرة: فالأرض البيضاء 
يدفعهَا الرجل إلى الرجل؛ فينفق فيها فيأخدٌ من القّمر. والمحاقلة: بيغ الزّرْع القائم 
بالحبٌ كيلا. والمُرّابئةٌ: بيع بيع الطب في الل بالتمْرٍ کیلا. رواهما مسلم. 
وفي «شنن أبي داود) أ ؛ رَافِعَ بن ديج قال: كنا تُحَابدُ على عهدٍ رسول الله 
ا ذَّكر أن بعضّ عمومته أتاه فقال: تھی رسول الہ اة عن أمر كان لنا نافعاً 
es‏ ورسوله ناء و" قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يكل 
من كانت له أَرْضٌ قَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيزرغها أخاهء ولا يُكارِيها لث ولا رُبْعء ولا بطعام 
)١(‏ سورة الواقعة الآية: (51). 
(۲) وفي المخطوط: داعية. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتاب المُرَارَعَةٍ e4۷‏ 


ام 5 
و ص حب عندهمال ااا م ااا 0ك 


مُسَمى». ولأن المزارعة استفجاز بأَجْرٍ مجهول أو معدوم؛ وکل منهما مُفْسِدٌ ولأنها 
استعجار يعض ما يخرج من العمل» فيكون في معنى قفي الطخان: وهو أن يستأجر 
رجلاً لِمَطْحَنَ له کو“ حنطة بقفيزٍ من دقيقها. 
وأما ما أحذه البئ بيا نأف تيبر فإنما كان كراج مقاسمة بطريق الم 
والصلح» وذلك جائرٌ بدليلٍ أنه عليه الصلاة والسلام لم يمرن لهم المدة» ولو كانت 
مزارعة لَبَكِتَهَاء لأن المزارعة لا تجوز عند مَنْ يُجيزها إل بيان المدة. 
وقال أَبو بكر الرازي: وما يذل على أن ما شُرطٌ عليهم من نصف الشمر 
ووت كان على وجه الجزية انه لم يرد 7 - 1 في شيءِ من الأخبار أن النبِيّ 
ية أحذ منهم الجزية إلى أن مات» EES‏ إلى أن مات» ولا عمد إلى أن 
أجلآهم ولو لم يكن ذلك جزيةٌ لأحذ منهم الجزيةٌ حن نزلت آي الجزية. 
والصرلة عند أن مدا جد رب البَذْر و“ العَامِل بأَجْرِ معلوم إلى مدةٍ معلومة» 
فإذا مضت المدةٌ يعطيه بعض الخارج عما وجب له مِنْ الأجر في ذمتهء سواء حصل 
الخارج أو ل فيجوز ذلك بِرِضَاهُمَاء كالدّئْن إذا أعطى عنه چ جتسه. 
وم صَخت) المزارعة (عِنْدَهُمَا) لما أخرجه الجماعة إلا النُسائي ع ا 
ابن عمر: أن ب لله یا ا اهل خيبر بشرطٍ ما يَخْرجٍ منها: من ثَّمَرِء أو زذع: 
وفي لفظ: لما فيحث حيبق سأل اليهودُ رسول الله َة أن يُقِوَهم فيها على أن 
0 من التّمْرِء والرِّعِ. فقال عليه الصلاة والسلام: 
نكم فيها على ذلك ما شعنا». وفي لفظٍ لأبي داود عن اب بن عباس: فلما كان حين 
ي CS‏ زواع ل 0 
يسميه أهل المدينة الخُرص ‏ فقال: في ذه كذا وکذاء قالوا: اتوت علينا يا ابن 
)١(‏ القفِيز: مكيالٌ قدي يختلف باختلاف البلاد» وهو يساوي عند الحنفيّة ۳۹۱۳۸ غراماً. معجم لغة 
الفقهاء ص 5/8”. 
زهة الكو مكيال لأهل العراق قدره سعون قفيزاء وهي تساوي عند الحنفية 58٠‏ 77486 كيلو غراماً. 
معجم لخة الفقهاء ص‌۳۷۹. 
(۴) المَبّ: أن يترك الأمير الأسير الكافر ولا يأحذ منه شيئاً. التوقيف على مهمات التعاريف ص ."08٠١‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) الصّرام: قَطع الثّمرة واجتناؤها من التلة. النهاية «5/7؟. 
(5) في المطبوعة: فخرزء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۷) ترص النخلة إذا حرّر ما عليها من الوطب ترا ومن العدب زبيبأء فهو من الخَزْص: الظنّ. النهاية 
0 


o4۸‏ کتاب المْرَارَعَةٍ 


رَوَاحَة قال: فأنا | إلى حَرْرُ الأخلء وأعطيكم يِضْفٌ الذي قلتء قالوا: هذا الحىّء وبه 

تقوم م السماء والأوضش» قد رضينا أن تأخذ بالذي قلت. 0 كدف ها ارون 
الف رشق ولگا یرهم حورا الشَمْرَ وعليهم عشرون أَلْفَ وشو 

وعن عمرو بن دينارٍ قال: قلت لِطاوؤس: لو ركت انار فإنهم يَرْعْهُ مون أَنَّ 
ي يك نهى عنهاء قال أي عدر ا دسي يا رر - إني أعطيهم وأُعيئهُم ون 
أ - يعني ابن عباس أخبرني أن النبي بلا لم ية عنهاء وما قال: لأن يمتح 
اعدم أحاة حيو له من أن بأد عليه رجا مغلوماٍ متقق عللية. وعن عروَةَ بن الرّبَيِر 
قال: قال رَيْدُ بن ثابت: يغفر الله لِرَافِع بن ديج أنا واللّهِ غلم بالحديث منه أتاه 
رجلانٍ قد اقتتلاء فقال رسول الله يَكلِةِ: مان كان هذا شألكم فلا كوا المزارع». رواه 
ابو داود. 

وأما ما فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدر المُكَابَرةَ ليون يحورب 
ِن اللو ووسولهه لتعمول على فول رافع: 3 أكثر أهل المدينة حقلا ر أَحدّنًا 
يُكري أَؤْضَهُ فيقول: هذه القطعةٌ ليء وهَذِه لك فوا چٹ ذه ولم تُخرج ذم 
فنهاهم النبئُ َي متفق عليه. 

وقد قال أبو جعفر: ما بالمدينة أَهْلُ بيتِ هجرة إل عون على الآ لثلث والرُبُع. 
رارع عليّ» وسعد ابن مالكء وعبدالله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء والقَاسِمء 
وغُروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وابن سيرين. وعامل عمرٌ الناسّ على أنه: إِنّْ جاء عمرُ 
بالبذر 43 ١١‏ بع من عِنْدِهِ فله الشّطِن وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. رواه البخاري. 

ولأنها عقدُ شركة بين المال والعمل» فيجوز كما في المضارية» والجاممُ 
الحاجةء لأن صاحب الأرض قد لا يفير على | العمل» والقادر على العمل قد لا يد 
لأرضء فُمشت الحاجة إلى المزارعة لتنتظم مصلحتهما وتحصل منفعئهما من الوَيْع» 
كما أن ن له مال قد لا يهتدي إلى التجارة» ومَنْ يهتدي إلى التجارة قد لا يكون له 
مال قشت الحاجة إلى المضارية. 

(ويه) أي 3 في المزارعة (يُفْتَى) لحاجة الناس إليهاء وتعامّلٍ الناس 
بهاء والقنياس بغر ك بالتعامل كما في الاستصناع. وقد أجازها الخلفاء الراشدونء 
وعْمْدةٌ من الأنصار والمهاجرين. 


وأما ما رواه من النّص عن النهي فمْوَرَلٌء فإنهم كانوا يشترطون فيها شيعا معلوماً 


.5.7 ليتراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ٠٠١ الوّشق: مكيالٌ قدْدْه‎ )١( 


كاب المرَارعَةٍ شه 
بشزط صَلاحيَة الأَرْض للّزع» وَأَهْلِيَةِ العَاقَدَيْن وذکر المُدَة ورب الذي وجنسه. 
وقشط الآخَرِ والتُخلية بين ن الأزض والعَامِل» وشيؤع الحبٌ. 


قَتَفْسْدُ إن رط ما افيه كَرَفْع البذْرٍ أو الكراجء ثُمْ قِسْمَةُ الباقيء e‏ 


من الخارج لربٌ الأرض وهو مفسد للعقد» كما لو دفع الغنم ونحوَهًَا إلى مَنْ يرعاها 
ريخدنها یي الروائد التي تحدث منهاء فلذا نُهُوا عنها. 
اعم 3 ابا حنيفة فرع مسائل المزارعة والمعاملة على ای 

أ الناس لا يأحذون بقوله فيهماء كذا في «الفصول العمادية). والأظهر أن 
المزارعة رواية عله والمسائل متفراعة عليها إا أنه اختار فسادهاء NF‏ أصحائة ر بروا 
صحتها (پشرط ضَلاحِيَةٍ الأزض الززع) لأن المقصود عو ارخ كوا وتصيل يدود 
(وَأَهَلِيهٍ العاجدين) وهما: رب الأرضء والمُرّارع: بان يكون كل واحدٍ منهما حراً 
عاقلا بالعَاً أو عَبداً أو صبيًا مأذوتين. وهذا الشرط لا اختصاص له بهذا العقد» بل 

جميحٌ العقودٍ كذلك. , 

(وذكر المُّدَّةِ) لأن ١‏ العقد يرد د على منقعة رب ي الأرض ك کان e‏ جهة 
العامل» وعلى منفعة العامل إن كان 0 ف 0 والمنفعة هنا لا غر 
مقدازها إلا بيان المدةء فكان معياراً | للمنفعة. ويُشترط في المدة: TT‏ أ 
مما يمكن فيه الزراعة» وأ لا تكون لا يعي إلى بطل مثلها أحدهُما غَالِبَأَء وهو المختار 
للفتوى» على ما في «الحخرانة». وعند محمد بن سَلّمة لا يُشترط بيان المدة» ويقع ما 
لم يبرن فيه المدة على سنة واحدق ويه اید الفقِيةٌ أبو الليث. وفي «الفتاوى 
المنصورية»: الفتوى على ما قاله محمد بن سَلّمة. 


(ورَبْ الجَذرٍ) أي وذَّكْرَهُ بعسمييِه لأنه المستأجر. (و) ذكر (جِنْسِه) أي دين 
البذر ليصير الخو معلوماء لأنه منه. (و) ذكر (قشط الآخر) وهو غيد رب البذر» لأنه 
أجرةٌ عَمله أو أزضه. (والئُخيية) أي ويشترط التخلية (مَيْن الأزض والعَامِلٍ) ليتمكن 

من العمل» فلو شُرِط عمل رب الأرض مع العامل لا يصح» لقَّوَاتِ التخلية. (وشُيُؤع 

الحَبْ) الخارج بين العاقدَيْن لتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو السركةء لأنها 
تنعقد إجارةً في الابتداء وشركةً في الانتهاء. 

(هََفْسُد) المزارعة (إن شرط 5 يُنَافِيه) أي يُتافي شيوع الحبْ الخارج (كَرفْعٍ 
الجَذر) أي رفع ربٌ البذر من ارج م قسمة الباقي. (أو) رفع (الخراج) Ea‏ 
من الأرض الخراجية راجا مُوَطَفَا (كُم قِشمَة الَاقي) لجواز أن لا يخرج من الارن 


5 كاب الخزرعة 
وَكَذَا إن شرِط الث لِعَيِرٍ رب البذرء وصح خ للآخرء أو لَّمْ يتَعَوْض. 


ولا نَصِحٌ إا أَنْ تکون الأزض والبذؤ لأَحَدِء والبقَرْ وَالعَمَلُ لآحَنَ أو تَكُوْنَ 
الأزض لِوَاجِدٍ والباقي لخر أو العَمَلٌ له والباقي للآخَر. 
وڏا ضَححت فالخَارِج عَلَى الشَّرْطِء ولا شَيءَ للعَاملٍ BREE‏ 


إلا القدْر المرفوع. قيدنا بكون الحراج0© ا أنه لو كان مُقاسمةً كالريع أو 
الخمس لا تشد المزارعةٌ» كما لو شُرط رَفْع © العُشّْر وقسمة الباقي» لان هذا ١‏ الشرط 
لا يؤدي لئ قطع الشركة. 
(وَكَذَا) تفسد المزارعة (إنْ شرط الَيِنٌ لغار رَبْ الجذر) م قسمة الحَبٌ» لأن 
ا يؤدي إلى قَطع الشركة إذا لم يخرج | رک التبن: لأن استحقاق غير صاحب 
الذر إا هو بالشرط. 
(وضَحْ) عقد المزارعة إِنْ شرط التّبن (للاخر) ررق الب لأن ذلك كم 
عَقْد المزارعة (آو) إن (لَم يَحَعَوَض) للثَبن لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود - 
وهو الحب ب والثبن لصاحب البَذّر لا يحتاج في أحذه إلى سوط لأنه نمام بَذْرِه. 
وقال مشايخ بلخ: التّبّن بينهماء > اعتباراً للتصرف فيما لم يئم عليه المتعاقدان» ولأنه 
بغ لِلْحَبٌء والتبَعٌ يكونٌُ يشرط الأصل. 
(ولا قصِح) المزارعة (إلاً آنْ تكون الأزض والبَذْرٌ لأَحَدٍ) أي لواحي من العاقدين 
(وَالبَقَرُ والعَمَل لآخَرَ) لأن البقر آلة العمل ٠‏ (أو) ! إلا أن (تَكُوْنَ الأرْض لِوَاحِدٍ والبَاقِي 
لآخَنَ) لأن صاحب البذر حيقذٍ يكون مُستأجراً الأرض يأر معلوم من الخارج فيجوز» 
كما ل“ اسعأجر ها يدراهم في الذمة. (أو) إا أن يكون (العَمَل لَهُ) أي لَوَاجِدٍ 
(والتاقي للآخر) لان ساح العثر تل يكرن عاجرا للعامل وحدَه بأخرةٍ معلومة 
من الخارج» فيجوز. 
(وإِذَا صَحتِ) المزارعة (فالخارج عَلَى الشرط) لصحة الالتزام (ولا شَيءَ للعَامِلٍ 


(1) الخراج: : ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوةٌ ‏ أي بالقوة - أو الأرض التي 
صالح اهلها عليها. والخراج على نوعين: 
ا س حراج وظيفة: الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض. 
ب حراج مُقاسمة: الضريبة المأعرذة من إنتاج الأرض بنسبة معيفة. معجم لغة الفقهاء ص 
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(؟) في المطبوع: دفع» وما أثبتناه من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب المُزارغة 0 


5 2 5-0008 ع ۹ ديه عر‎ 2 5202 e 
إن لم 5 . ويُجبرُ من أتى عن المُضِيّ إلا رَبٌ البذْرِء [فإن أتى] بَعْدَما كرب‎ 
الغايل» 1 يَجِبُ أنْ يَسْتَرْضِي.‎ 

ون ا فَسَدَث فالحَار لرَبٌ البذر, ولِلآخَر اجر مله ولا يراد عَلَى ما شَرَطُ. 


5 
ا 2 و أي 
۰ 6 وم ا 4 

ecaacsasesaseseneescesnenseyesstsnnenesesavneemnevnesoeaneneannanasee wns antes وتنطل بموبت خدهماء‎ 


إن لم يخزج ا ل د 
بخلآف ما إذا فسدت» فإن الواجب حينئك ل اجو المثل. 


3 
0 


(ويجتر من آبَى) أي امتنع (عنٍ المُضي) لأنها عقد إجارة» ويُجبر عليه مَنْ 
عن المُضِي فيه (إلاً ر بّ الجذر) TT‏ 

إلقاء يَذْرِهِ على 0 ولا يدري هل يخرجٍ آم لاء فلا يُجير عليه» وصار كَمَنْ 
اما احا لهذم داره تم امتنع؛ ولو امع الَو أخير على العمل؛ > لأن المزارعة 
تنعقد إجارة» والإجارة عَمَدّ لازم يُفُسخ بالغڏر عندناء وهو“ يعحقق هنا [مِنْ جهة ربٌ 
البذر لا]20 من جهة العامل. 

(فإن ټی ) ربٌ الجذر عن المضي في العقدء والجڏرٌ من قبله (بَعْدَ ما گرب 
القامل) الأرض؛ أي قَلَمَهَا للحزث (يَحِبْ) عليه ديا (آن ټشتزضي) أي ري 
العامِل: بأن يعطيه أَجْرَ ثل عَمَلِد لأنه َوه في ذلك. ولا يجب عليه قضائءًء لأن عمله 
إنما يتقوم بالعقد وقد قؤمه بجزء من الخارج» ولا خارج. 


[الآثار المترتبة على فساد الإجارة] 
(وإن فُسَدَت) المزارعة (فالخَارِجٌ لرَبٌ الجَذْرِ) لأأنه ماء که (ویلاځر آَخِرٌ مثيه 
مِنْ عَمَلٍ أو و اض (ولا يُرَادُ عَلَى مَا شرط) لأنه رضي بشقوط الرائد عليه» وهذا عند 
أي جه واب اه وقال محمد: عليه اجر يفله بلقا ما بلغ. 


(وَبْطُل) المزارعة (بمَؤ ت أحدهمًا) أي اڪن العاقِدَيْن إذا عقدهًا لنقسه»ء اعتباراً 
7١[‏ - بع بالإجارة» سواءٌ كان قبل الشروع في العمل أو بعده» وهذا على إطلاقه 
[هو القياس. و( “فى الاستحسان إذا مات أحدهما وكانت المدة ثلاث سنين مقلا 
وقد نبت الزرع في السنة الأولى» ييقى عق الإجارة حتى يُستحصد ذلك الزرع» ثُم 


)١(‏ أي لزوم العقد. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 

(۳) في المطبوع: ا٤‏ وما بعلو من اتير 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 


اوه كتاب الْمُْرَارَعَة 


فسح دين خوج إلى بَيْعها. فن مَصْتِ المُدَةٌ رلم يدرك ارزع فُعلّى العَامِلٍ 
ج مل نَصِنِيدٍ مِنَ الأضٍ حى يُدْرَك. 

وتَفَقَةٌ َفَقَة الرزع عَلَيِهَما بالحصّصء كَأَجْرِ الحخَضّادِ وتخوو .فإ شْرِط على 
ل صَح ځ عند ابي يُوْسُْف رَحَمّه هُ الله 111010101110100 


0 في الباقي من السنتين» لان في إبقاء العقد مراعاةٌ للحَقين فيعمل العامل د 
ورثته إلى أن يُحصد الزرع» ويُقسم على ما شرطاه. 
(وتفْسَحْ بِدَين) لاحت ارش (مُخوج إلى بَيْعِهَا) لأنها م فسخ بالأغدارء 

وهد ا كنا في الإجارة. ولا يطاليه العامل إذا گرب الأرض EY‏ بشي » 
لأن المنافع نما تقر تق م بالعقد وهو إا قرم بالخارج› وإذا لم يكن ج لم یجب 
َي وهذا إذا لم سمه الزرع. وأما إذا تست فك تباع الأرض في الدّئِن حتی 
تُسْتَخصَت3َ لأن ص بيعها قبل ذلك إبطالٌ خق ن المزارع» وفي تأخير بَتِعِهَا حتى 
يُستسشخصد الزرع تأحيو حق الغرماء: والتأخير أهون من الإبطال. 


(فإن مَضَّتٍ المُدَةٌ) المشروطة في المزارعة (وَنَمْ يُذرك الزّعٌ فَعَلَى العَامل) 
لصاحب الأرض (آخِرُ مِثْلٍ نَصِيْبهِ مِنَ الآزض حَتَى بُدَك) الزرع ويُستحصد. فلا 


يجوز لربٌ الأؤض أن يأعذ الزرع بَقْلأَه لما فيه من إضر ار المزارعء فأما إذا أراد 
المزارع أن يأخذه بَقْلاً فلربٌ الأرض أن ينعله» 0 يجيه قي الهف اد 


ينفق على الزرع ويرجع با ينفقه في حصة المزارع» كذا في «الهداية). 


َفَقَه الؤزع) مِنْ اجر الشفي. . وتلحوف وكذا مُؤنة حفظه بعد انقضاء مدة 
د (عَلنِهما E‏ أي بقذر الحصص (كَآَخْرِ الخضصاد د وتخوو) من 
الوفا ع(1) والدّياس”" والكذرية"» لأن عقد المزارعة يوجب على العامل عَمَلاً يحتاج إليه 
إلى انتهاء الزرع» a‏ وهو حيفل مال مشترك بينهماء فيجب عليهما 
على قَدْر مِلْكهِمًا. 
(فإن شرط) أجر الحصّاد ونحوه (عَلَى العَامِلٍ صَعٌ عِنْدَ آبي يُؤْسُفَ رَحِمَهُ الله؛ 
)١(‏ الؤفاع: رفع الزرع بعد الحصاد إلى الججزن. والمجون: هو الموضع الذي يُدَاس فيه الْيْوَ ونحوه. 
وتجمّف فيه الثمار. المعجم الوسيط ص 25١‏ مادة رفع. وص ١١5‏ مادة: (جرن). 
(۲) الدّياس: وَطعٌ الزرع بقوائم الدوابٌ أو بآلةِ حعى ينفصل الحبُ عن الك معجم لغة الفقهاء ص 
۹ 
™( الَذرية: من ذُرَا الحب أي تناه في الريح. المعجم الوسيط ص ۹ مادة (ذرا). 


ويه يُفْقَى) وهذا اختيار مشايخ بَلْخ. قال شمس الأئمة: وهو الأصح في ديارناء يعني 
لتعامل الناس بهاء كذا في «الهداية). 

5 ويد تي الك ارابك وهو القياسء وهذا بخلاف ما إذا حرطا على ري 
الأرض» فإنه مُفْسِدٌ بالاتفاق لعدم الغرف» وكذا إذا شَرَطا الجداد"“ على العاملء أو 
السخصّاد على غير العامل ليا يجوز بالاتفاق لعدم اا وعن نُصَيْر بن يحيى) ومحمد 
ن سَلَّمةٍ 0 هذا كله يكون على العامل» شُرِط عليه أم لاء بكم الغوف. قال 

شمس ثمة الشرّخسي : هذا هو الصحيح في دیارناء كذا في «فتاوی قاضيخان)» 
وائله 0 


)0( جَذَّه: أي كسَره وقطعه. مختار الصحاح ص 4١‏ مادة (جذذ). 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


o04‏ كتاب المُسَافَاةٍ 
كتات المُساقاة 


O AE ا‎ Ee 
هي دف الشجر إلى من پُضلځۀ بِجزءِ مِنْ تمه وهي كالمْرَارعَة. واا تيح‎ 
بلا ور المُدْقٍ وَتَقَعُ عَلَى أَوْلٍ تَمَرِ يَخْوْج ا . وَإِذْرَاكُ ذرٍ الوطبة كَإِذْرَاكِ الثم وذكو‎ 
100 7 3 5 مده لا خر الكَمَرْ فيها يُفْسِدُهَاء‎ 


كاب المُسَاقَاةٍ 


س 


وشرعاً: (تفح الشَجَرٍ إلى مَنْ يُضْلِحَه بجزع) معلوم شائمء كما في المزارعة 
(من كَمْرِه) أي ما هو المقصود 13 0 مله فيتتاول اون راگ والزّغفرا 
وغيرهما. . وفي إطلاق الشجر دَفْعّ لما ذهب إليه الشافعئ من أن ن المساقاة مخصوصة 
بالئخيل والكرم» لأن رار بالأثر إنما ورد د في النخل والكرم. ولنا أَنَّ جوازها 
للحاجة وهي َعم الكل ولأن ا التعليل لا سيما على أصلهء 
وى أيضاً المعاملة بِلْمَةٍ أهل المدينة. 


(وهي كَالمُرَاوَعَة) في أنها فاسدةٌ عند أبي حديفة رحمه الله وجائرة عندهماء 
وهوقول ابن أبي ليلى» والفتوى على قولهما. 


ٍ وشروطها عندهما شروط المزارعة إلا أنها إذا امتنع أَحَدُهُمَا عن المُضِي ين 
لأنه لا ضرر عليه في المُْضِيئء بخلاف المزارعة حيث لا يُجبر صاحب الهَذَرٍ. (وإنّما 
ا ل ل 
محرا قلعا يتفاوت؛ [هذا] إذا لم ت َيل المدة» لأن اول العقد أول ثمرة متيقن» 
وفيما وراءه سك فلا يَثثت. 


(وإذراك بَذْرِ الرْطبّة) معدا 2 حبر (كَإِذْرَاك الثّمَرِ) ست المساقاة عليه بلا ذكر 
المدة و على ول رَطبَة تخرج»› بأد له نهاية معلومة ہخلاف الزرع لذن ابتداعه 
يختلف خريفاً وشتاء وربيعاًء والانتهاء مَيِدٍ مَئْتِيّ على الابتداء فتفخش الجهالة. 


(وذِكُر مُدَةِ) يقن أنه (لآ يَخْرْجٌ الثَّمَرُ فِيْهًا يُفْسِدهَا) أي المساقاة» للتيقن 


)١(‏ القُوة: عروق يُصبغ بها. مختار الصحاحء ص ١٠٠۲ء‏ مادة (فوا). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب المُسَاقَاةٍ 000 
فإن لَم يَخْرْج فِيهَاء فَللْعَامِلٍ أخزاليئل. 

ولا تَصِحٌ إن أذركَ اللْمَر وَقت العَقْدِ كالمُرَارَعَة. ون مات أَحَدُهُمَا والثّمَرْ 
نئيء ء يَقُْمُ العَامِلٌ عَلَيْهِ 4 أو رار 


ولا فسح إلا ِعَذْر وَكَوْنُ العَامِلٍ مَرِيْضَاً لا يَقدِرُ عَلّى العَمَلِء أو ساره 
حاف مِنْهُ عَلَى سَعَفِهِ أو تَمَروِ غذڙ. 


ل الي 

1 (فإن لَمْ يَخرج) الدمر (هِنْهَا) وخرج بعدها (فَيلْعَامِلٍ آَخِرُ المذل) لأن الخطأ 
َيل في المدة المسماة فَيَفْسْدٌ العقد» كما e‏ ذلك في الابتداء. وما إذا لم 
يَخْوْج شىء أضلاً فلم يفسدٍ العقد» بل وقع صحيحاً ولا شيء لِوَاحِدٍ منهما على 
صاحیه» لان عدم خروج اللَمَرِ أصْلاً لآفة سماوية فلم يتبين الخطاً في المدة. 


(ولا تصح) المساقاة (إن أذرك الثّمَرُ قت العَفدٍ) وصار بحيث لا يزيد بالعمل. 
إن لم يكن كذلك (كالمُرَارَعَة) فإنها لا تصح إن أدرك الزرع واستُخصد, 

5 نبل “ذلك لأه الفامل إقا:يستحق طهر انر عمك ولا ا لله بعد إدزاة 
الثمر أو الررع. 

(وإِنْ مَات آَحَدُهُمَا) والثمر نِي2 أو مضت مدتها (والشَّمَرُ ِيءُ) وهو بكسر النو 
وتحتية ساكنة بعدها همزة وقد يدغم» أي غير نضيج (ِيَقُوْمٌ العَامِل عَلَنْهِ أو وارثه) 
إلى أن ينتهي الشمرء كما في المزارعةء يعني إذا کان الثمر غير مدرك فإن مات رب 
الأرض ِلْعَامِلٍ أن يقو م عليه» كما كان قبله إلى أن يدرك الثمر» ولو و ري 
الأرض فيبقى العقد دفعاً للضرر عنه. وإن مات عاد فلورثَتهِ أَنْ يقوموا عليه ولو كرة 
َب الأرض [717 - ب]» إذ فيه النظر من الجا نبين. 

(ولا مُفْسَعٌ) المساقاةٌ (إلاً بِعْذْرٍ) لأنها. | إجارة» والإجارة تُفْسَحُ بالعذر (وَكَوْنُ 
ت مرنشاً لا فر ر عَلَى العَمَلٍ ئ کون العامل (سارقاً يّحَافٌ مِنْهُ عَلَى سعفه") 
آي شعن سَعَففٍِ رب اول (آو ثمرو. عَذْوُ) خبر المبتدا الذي هو «كون العامل». 

(ودقع قَضَاءِ) مبتدأ مضاف» والفضاء - بفاء معجمة ‏ أَرضٌ بيضاء غير مغروسة 


.75414 الشغف: أغصان شجر النخيل اليابسة ما دامت بأوراقها. مسجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


نشك كناب المُسَاقاةٍ 
رع ا ا e‏ 4 
لِعَرْسِهِء ويَكؤنُ الأزض والشَّجَرْ بَيتَهُمَا لا يَصخ. فللعامل قَيمَة غرْسِهٍ وأجر عَمَلِهِ. 


(لفزسِه) أي لججرين ي نسخة› والمعنى: ليغرس ذلك الخو فيها شجرا. 
(ويَكُوْنُ الآأزرض والشحَر تَئِْتَهُمَا) أي بين ربب E‏ والغارس نِضْمَينء (لا يِصِح) 
لاك شتراط العامل الشركة فيما كان موجوداً قبلها لا بعمله» وهو الأزضء فيفسد. 


(فلِنْعَامِلٍ قَنِمَهُ عَرسِهِ وآخِرُ عَمَلِهِ) أي أجر ثل عمله فيما عمل» أما قيمة 
العَوْسٍ رةه يعيته لاتصاله بالأرض» وقد غرسه برضاه» وأما أجر مثل عمله لأئه 
لالعودا عن علة ول بيات له اللنه فيجب أجر المثل. 

وأما ما ذكره الشارح َبعَاً للماتن في التعليل: من أنه في معنى قَفِيْر2'7 الطحان 
e‏ وهو نصف الأشجار ا 
مطلق المعاملة في معنى قفيز الطحان» مورت على خلاف القياس بالحديث» وهذا 
إذا كان الغرس للعامل» فإن كان العُرْس لربٌ الأرض فعليه أجر المثل فقطء وإنما قال: 
«الأرض والشجر بينهماء: لأنه لو شرط أن يكون الشجر وار بينهما جاز. ذكره في 
«فتاوى قاضيخان». والله تعالى أعلم. 


.)۲( تعليق رقم‎ 2*٠” تقدم شرحها ص‎ )١( 


تاب إِمْهاءٍ المواتٍ نفد 
کتاب إخياء 0 ات 


هي: أرض بلا تفع لالقطاع مَائِا وتخووءولا يُغْرَ ف مَالِكهَاء دة عن العامرء 


لا شم 


لا يُسْمَعُ صَْتٌ من أَقَصاه. م من أَخْياةُ مَلَكَهُ إن أَذْنّ له الإمَام. 210010011101103 


کاب إخيّاء المَوّات 

(هي) أي الموات (آزض بلا تفع 0 مَايْهَا) في أَرضٍ لا تز ا اء 
الأنهار أ أو الآبار (وتخوه) مِنْ E‏ الماء عليهاء أو كونها سَبِحَة200, أو تار أو تعَذّر 
رها لكثرة الشجر أو الحجر أو الرمل فيها. وشميت بذلك تشبيهاً لها بالحيوان 
الميت في عدم ا 

(ولاً مُغْرَفٌ ميعطت على دبلا نفع»» وفي بعض النسخ: ولا يعرف» بلا 
«واو»» فهو صِفَةٌ ثانيةٌ لأرض» أي غير مملوكة لهام ولا ذمي. وعدم معرفة مالكها: 
ما بن لا يكون لها مالك في الإسلام» وهو حقيقة الموات؛ وإما يأف يكون ليا مائلك 
فيها ولا يُعرفء فليس هذ بحقيقة الموات» وما حكمه حكم الموات حيث يضف 

E‏ الموات. 

فلو ظهر المالك بعد ذلك أَحَدَّهَا وضمن له مَن رَرْعَها إن نَقَصَثْ بالزراعة» وا 
فلا شيء عليه» وهو النختار للقثوى. 

(يَعِئِدَةٌ عن العَامِرٍ 7 وح بُغيها أن تكون بحيث (لا يُسْمَع) فيها (صَوْتُ من 
آفصاه) أي أقصى العامر ومنتهاه؛ وهذا عند ابي بوسف رحنمه الله لآن الظاغر أن ما 
يكون قريباً ا ينقطع ارتفاق”؟؟ أله عنه» فيدور الحكم بالإحياء على البعد. 
وعند محمد يُشترط في الموات [۲۱۷ - أ]انقطاع الارتفاق حقيقةء وإن كان الموات 
قريباً من العامر. ار شمس الأئمة المرخسي على قول بي يوسف رحمه الله. 

(هَنْ آخيَاة) أي عمره (مَلَكَهُ) مُسْلِمَاً كان أو ذمَياًء لأنهما لا يختلفان في سيب 
المِلّك (إنْ أَذِنَ د لَهُ الإِمَامٌ) في إحيائه حتى لو جياه بغير إِذْنْ الإمام لا يملكهء وهذا عند 
أب ية رمه الله وقالا: ملك ى أحيافء أذِن له الإمام أو لم يأذن» وبه قال مالك 


)١(‏ الشبحة: أزش ملح ون لا تكاد ثُنيت. المعجم الوسيط ص »4١7‏ مادة (سمخ). 

(؟) الد: ما يعحلّب من الأرض من الماء. مختار الصحاح ص ۲۷۲ مادة (نزز). 

(۴) العامر من الأرض: ما ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع» كالغرس والزرع والبتاء. معجم لغة الفقهاء 
ص ۰۲" . 

(4) الارتفاق: ارَقَقَ به أي انتفع واستعان. المعجم الوسيط ص ۳٦۲‏ مادة (رَقَقَّ). 


00۸ كِتَابُ إخياء المواتٍ 


ومن حجر أزْصًاً وَلَمْ يُغمرهًا ثلاث ججج دَقَعَهَا الإمَام إلى غَيْرِِ. 


والشافعي رحمهما الله لما أخرجه الترمذدي - وقال: حديك عس سج عن جابر 
لم ياد قال: (م مَنْ أحيا أَرضاً ميتةٌ فهي له». ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ٠‏ من أَعْعرَ أرضاً ليسث لأحد فهو احق ھا روآة البخاري من حديث عائشة» 
ولفظ أبي يعلى عنها: دمن أَخها أَْضَاً ميتةً فهي له» وليس يرق“ الم > حَقٌ». وهكذا 
رواه أبو داود والترمذي والئسائي من حديث سعيد بن زيد. 

وفي رواية الطبراني عن فَضَالّة بن عجيد قال: قال رسول الله عليه : «الأزض 
أَوْضُ اللّهء والعبادٌ عبادٌ الله مَنْ أخيا أَرْضَاً مواتاً فهي له». ولأنه مال مباځ سبقت يده 
إليه فيملكه» كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما روى الطبراني من حديث معاذ: أن النبئ بيا قال: 
«ليس للمرء إلا ما طاټث نَفْسٌ إِمَامِهِ به». ولأن ما يتعلق به حقٌ جماعة المسلمين لا 
يختص به واحدٌ دون واحدٍ ي إلا بإذن الإما» أصله الرزق من بيت المال. والقياس على 
العو ف تيان ونا اا الإمام. لا ملك أن يأمر واحداً دون واحد بالحطب 
والصيد» لكن الحديث فيه ضعيف» وعلى تقدير صحته فإنه لا دلالة للأعم على الاخ 


ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره» قيل: الثاني أحق بهاء لأن الأول ملك 
استغلالها دون رقبتهاء الاس أن الأول أحنٌ بهاء لأنه مَلَكَ رقبتها بالإحياء فلا تخرج 
عن ملكه يتوكها. 

(ومَنْ حَجَرَ آَْضَاًٍ أي وضع حجرا ١‏ أو شيئاً للإعلام يأنه قصد إحياءهاء ا رن 
الحجر بفقح الجيم» » لأن الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم بمعنى 
المنع"» (وَنَمْ يُغمرها قَلآَتَ ججج) - بكسر الحاء ‏ أي سنين (دَقْعَهَا الإمَامٌ إلى 
غَيْرهِ) لأن الدفع للأول نما كان ليُعْمِرَهًا ففحصل المنفعة للمسلمين من الغشر والكَرَاجء 
فإذا لم غر RE‏ الإمام إلى غيره ليحصل ذلك والتقدير بثلاث ججج لما روى 
سل في حاب | لْخْرَاج عن | الحسن بن غمارةء عن الرهري» عن سعيد بن المُسَيِب قال: قال 
عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضاميتةٌ فهي له» وليس للم حجر حقٌ بعد ثلاث سدين. 


وروی حُمَيد بن زَنْجُوَيَة ا في كتاب والأموال» عن عَمرو بن َيب 


(1) هو أن ټَجيءَ الجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله تهغرس فيها عرسا عشبا لبيسعوعب به الأرض. 
النهاية 5/19 .7١‏ 

(؟) في المطبوع: الجمعء » وما أثبتناه من المخطوط. 

(”) المخكجر: عن عدّد أرضاً ليخييها. معجم لغة الفقهاء ص 405. 

(4) حرفت في المطبوع والخطوط إلى: والنسائي. والصواب ما أثبتناه من «الكاشف» للذهبي .781/١‏ 


كتَابُ إياء المواتٍ 0۹د 


وت حَفَرَ بِْرَاً في مَوَاتٍ بالإذْنء فُلَهُ حَرمُها: قطن لاض أَزبَعؤنَ ذِرَاعَاً من 
ل وله مَنعُ غَيِرِهِء فإِنْ حَفَرَ في منتهاه 
1 


أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ّح أناساً من مجهيئة أَْضًاً فعطلوهاء فأخذها قوم 
آخرون أ حيَوْهًا فخاصم فيها الأولون إلى عمر O‏ فقال: لو كانت قطيعة 
مني أو من أبي بكر لم أزففقء ولكنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال: مَنْ كان له ار فعطّلّها ثلاث سئين لا يَعْمُدُها فعمرها غيئة) فهو [/ا١؟‏ ہس ب] 
اڪ ا 

(ومَنْ حَشَرَ بِكرَاً في مَوَاتٍ بالإذن) من الإ عت أن محتيفة رة اه هاي 
وبغير الإذن أيضاً عندهما (هَنَهُ حَرِنِمْهَا) أي ما حولها (يِلْعَطْن) وهي العي نزع منها 
الماح باليد. (الناضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (أَرْيَعْوْنَ زِرَاعَاً من غ گل جاتب 
في الآصَح). واحترز به عن قول بعضهم «أربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة من كل 
جانب عشرة». وقال أو يوسف ومحمد: إن كان اليقر للقطن ضر أريعوت ا 
وإن كان للناضح فستونُ ذْرَاعَا لما أخ رجه ابن ماجه في (اسُننه) من حديث عبد ايله بن 
مُعَمٌل: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «مَنْ عَمَرَ بغرا فله ربعو ذِرَاعاً 
طا لماشيته». 

( ولِلْعَيْنِ خَمِسٌ ئة كَذَيِكَ) أي بن خرابيالت» علي الأصح» و الزقرئ: 
وقيل: حمس يفة من الجوائب الأربعة: من كَل جاتب معةٌ وحمسة وعشرون ذراعاً. 
وفي بعض نسخ القُدُوري: حرم العين ثَّلآثُ مئة ذراع» وعليها اعتمد الأفّع» وهو قول 
سعيد ين الْعُْسَيّب. 


(ونَهُ مَنْعُ غَيِْهِ) أي غير حافر البكر أو العين من الحَفْرٍ فيه» أي فيما ذّكر من 
حريم البثر وحرم العين. (فإن حَهَرَ) غيرة (في منتهاه) أي منتهى حرم الأول بإذن 
الإمام عِنْدهء أو بلا إِذْن عندهما (قته) أي فللذي حَقَرَ المنتهى (الحَرِنْمٌ) من الحفر 
الذي حفر (قلاث جَوَانِبَ) دون الجانب الذي يلي ملك الأول لِسَبْقٍ مِلْكه فيه. ولو 
5 ماء الأول إلى الثاني فلا شيء عليه لأنه غير مُعَعَدٌ في فعله فصار کمن بَنَى 
اترتا يجتب حاتوت غيره فكسد الأول يسبية. 


.٠۷۹ عر العين أو البعر: ما يحيط بهماء يملكه عَنْ يَلْكهَماء معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
(؟) العَطنٌ: بُروك الناقة للاستراحة بعد الشرب. الحَغطن: ميرك الإبل ومربض الغنم حول الماء. معجم لغة‎ 
."١ 8 الفقهاء ص‎ 


0 كتاب إخياء المواتِ 
وللقتاة حرم بقذر ما يُضْلحهَاءوَلةً > حرم للئهرِ إلا بمَينة. 
قصل ت الشّؤب] 


(وللقَّنَاةِ) وهي مجرى الماء تحت الأرض (حَرِيمٌ يقذرٍ ما يُضْلِحُهَا) ولم 
قر بشيءٍ يمكن صَبَطة (ولا ريم اهر عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لا في الأموات 
ولا في غيره (آا بِبَيْنَِ) أي حجة شرعية ة أو دلالة غرفية» کطینِ مُلقی على شتات( 
أو شجر مغروس فيها له» وكونها رقع مق ارش وال أب رست و مها ا 
يمشي عليها ويلقي عليها طيته» وبه قال مالك والشافعي. 

وفي «الجامع الصغير»: نهر لرجل إلى جنبه مُساة ولآخر حلف المسئاة أرض» 
ولان لأحدهما عليها غرس ولا طين ملقى لصاحب النهر وتنازعاء فهي لصاحب 
الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: لصاحب النهر حريم له يلقي طينه وغير 
ذلك. وهذا يكشف الخلاف في هذه المسألة. 

هذا وخَريم الشجرة حمسة أَذْرْع ا جانب لما روی أبو داود عن ابي 
سعيد الخُذري قال: اح إلى الي صلى الله تعالىعلية وتلع رجلان في رع 
کل نات بها فارع لل عوك س الدع - وفي رواية: فوجدت خحمسة ارغ 
فقضى بذلك. وفي لفظٍ له: قَضَى رسول الله يِه في كرتم النخلة طول عَسيبها. 
ورواه اناري في «آثاره» ولفظه: اختصم رجلاتٍ إلى لى الي يله في نخلة» فقطع 
منها جريدة» تم ذرع بها النخلةء فإذا فيها خمسة أذرع» فجعلها حريمها. وفي 
«مستدرك الحاكم» عن عُبادة بن الصامت: د النبيّ صلی الله تعالى عليه وسلم 
قضى في النخلة: ۲۱۸1 -أ] أن حرئيمها مبلغ جريدها. 

فصل رفي الشزب] 

(الشرب) بكسر الشين المعجمة (هُو نَصِيْبُ المَاء) أي نصيبٌ من الماء 
فالإضافة معني «من4 نحو: حاتم حديدء وهذا معناه اللخوي: 

وام الشرعي: فهو الانتفاع بالماء سَفْيَاً للمَزارع أو الدّواب» ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ المشئاة: سد يُبتى حجر الماء خلفهء فيه فوهات لمرور الماء منهاء يفقح منها بقدر الحاجة. 

معجم لغة الفقهاء ص 5؟؟. 


)( ذُرَع الثوب: أي قّاسَه بها أي بالأذرع . القاموس المحيط ص 4۲١‏ مادة (ذرع). 


كاب إِحياءٍ. وات ١ه‏ 
والشقة شُرْبُ بي آدَمَ والبَهَائِم. ولِكُلٌ حَقُهَا وَحَقُ سَنْي | لدُوَابٌ إن لَم يَف 


تخرنب الٿهرء في كل مَاءِ لم يُخرز بإناءِ. 
و حَقٌ الشَّرْبء ونَضْبُ الرّحىء إلا إذا اضر بالعَامةِء أو حص الئهز بغَيرء أي 
دحل في المَقاسم. E OE EP E E‏ 


«ولها شرب ولم شوب ټوم علوم( وخصّه 0 الأول ولذا قال: 
(والشقه شرب َي آدْمّ) بضم بضم الشين (وَالحَهَايُم م( يقال هم أهل الشّفَة أي: الذين لهم 
حقٌ الشزب يشفاههم. 

(ولِكُل) أي ول من بني آدم (حَشّهَا) أي حق الشّمَّة (وَحَقّ سفي 
الدَوَابَ) أي إذا كانت له دائ ب (إذ لم يف تَخْرِنِب النفِر) أما لو هف تخريئةٌ 
بالدؤات لكترتها فلم يكن لهم حى سَقْيهَاء لأن أصل الحق له على الخصوصء» وإنما 
أثبتناه لغيره ضرورةٌء فلا معنى لإثباته على وجه يتضررٌ صاحيه» إذ به تنطل منفعئة. 

(فِي كَل مَاءِ لم مُخْرَز مإِمَاءِ) سواء ني ذلك الأنهار | لكبار» والصغار» والآبار. اما 
الأنهّار العظام كُدِجِلَة وَالقُوَات والثيل وسَيْحُون وجَيِحُون, فلأنها نيصن لأعد افيه هد 
على الخصوص. وأا الأنهار المملوكة والآبارء والحياض» فلأنها لا توضع للإحرازء 
والمباح لا يملك إلا به» فصار الماء فيها كالصيد إذا سكن في أرض ران عوك لا 
مكلك إلا بأحذه. 

(و) لكل اعد في الأنهار الكبار (حَقّ الشُرْب) - بكسر المعجمة ‏ بأن يحفر 
منها نهراً إلى ار ضه (وتَضبُ الرّحى) لأن الانتفاع بالأنهار كالانتفاع بالشسين والقمن 
لا بتع منه على أي وجه کان والأنهار العظام مباحةٌ الأصل» لأن قهر الماء يمنع قهر 
غيره. (إلأ إذا اضر الو لأن دَفْعَ الضرر عنهمٍ واجكٌ» وذلك بأن يكون مَيْل الماء 
إلى الأزض التي تُسقّىء أو إلى الأحى التي تُنْصَبء وتُكسر حاقَةُ النهرء فتغرق 
الأراضي والقرى. ٍ 

(آو حص النْهِرُ) بصيغة المجهولء أي اختص (بِغَئْرِهِ) أي بغير مَنْ يريد أن 
ينصب عليه حى ويسقي منه أرضاً (آي دَخَلَ في المَقَاسم) حين قسم الإمام» لأن 
الماء متى دحل في المقاسم انقطعت الشركة في الشرب ونحوه عنه ين لم 
يدخمل في قسمته» إذ لو بقيت لم يكن مختصاً. 

والأصل في هذا الباب ما أخرجه ابن ماجه في «استته) عن أبن عباس» 
والطبراني في «مُعجمه) عن ابن عمر أَنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 


)222 سورة الشعرا الآية: (هه١1).‏ 


0۹۲ كِتَابٌ إخياء المواتٍ 


وكزي تهر لم لك مِن بَيْتِ المَالِءفإنْ لَم يكن فيه شي فَعَلَى العَامةءوكزيٰ 
تهر ملك على أَمْلِه من افلا 


«المسلموتٌ راء في ثلاث: الماءٍ والكلاً والار». ورواه أبو داودء [وزاد] ابن ماجه: 
(وثّمَنه را والمراد بالماء: ما ليس جخرزء وبالکلاً: الحشيش الذي ينبت ينفسه من 
غير أن يزرعه أحدٌّ أو يسقيّةُ ون كان في أرض غیره» وبالنار الاستضاءة والاضطلاي أي 
الاستدفاء والا قاد من لَهَهَا في الصحراء لا الجمر لأنه ملكه. والمراد بالشركة شَرِكةٌ 
إباحة لا شرك اا 


وما روى أبو يوسف في «كتاب الځُراج»: حدثنا المُعَلَّى بن كشيرء عن 
ڪول أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ۲۱۸7 = ب] قال: «لا موا كاد 
ولا مام ولا ناوا فإنّه متاح للمُغرين» قوت ل للمَسْتَضْعَفِينٌ). والمُقوين: المسافرين» 
كذا قاله ابن عباس ومجاهد والصگاك في قوله تعالى: (إوَمَتَاعَاً للمقوين7©, 


(وكزي تهر لم يُملك) أي حفره (مِنْ بَيْتٍ المَال) لان ذلك لمصلحة عامة 
المسلمين» وبيت المال الكراجي مَعَدٌ لمصالحهم (فإن لم يكن فِنْهِ) أي في بيت 
المال (شَيءٌ) يكفيه» ومن جملة بيت المال ما في أيدي الملوك؛ والوزراءء والأمراء 
من آلات الذهب والفضة. وفي علق نسائهم من الجواهر وره (فَعَلى العَامة) 
كيه e r‏ ا لأن في تركه ضرر ا العابة علج» 
المصالح باختيارهم» إلا أن الإمام يحرج له م عن پل 0 ويجعل مُؤنته على المياسير 
الد لا طق با كما في تجهيز الجيوش” 


(وگزي نهر مُلِك على أَهِه| لأن منقعته لهم على على الخصوصء فتكون مُؤنته 
> لأن العم بالعُلم» ومَنْ ل أبى أجبر. وقيل: لا يجبر إلا إذا كان مُشْتركاً وأبى اَعَد 

ئه» وإلاً فلا معنى للإجبار مع ترك عَمَّهم بالاختيار (مِنْ آغلاة) خبد ثانٍ لكوي 
ل 0 


(9) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) سورة الواقعة الآية: (۷۳). 

)( أي من الوؤجال الأشداء الذين يستطيعون حفره. 

(4) أي الذين لا يقوؤن على حفره بأنفسهم 

(5) فإن الإمام يُخْرجٍ من كان يُطيق القتال» ا تجهيزهم على الأغدياء غير القادرين على القتال. 
العناية على الهداية 8 ١‏ ف في هامش فتح القدير بتصرف. 


كتَابُ إخياء اموا 1 


من جَاوَرَ مَنْ أَزضِه بَرىء. وصَحٌ َغْوَى الشُزب بلا أزض. 


ولو اخحَصم قزم في شر ب بينهم» > فيم بقذر أَرَاضِيهِمْ؛ هيع الأغلّى من 
سَكْرٍ التَهْر ٠‏ فإ كدت ا ا 
لا في هلکه بِحَيِثُ يا بس ا رن ا ea RSA‏ 


(ومَن جَاوَرَ) أي الکڙي (مِنْ آرضِه) هكذا في التسخ ابريادة ا وزيادتها وإن 
صحت بعد الشرط على قول أبي علي الفارسي إلا أن مجرورها ي ُشترط أن يكون 
نكرةٌ وهو هنا معرفة فكان حَمّه أن يقول: «ومَنْ جاور أرضه». ولا يبعد أن يقال 
بالعضمينء فالتقدير ومَنْ تَعدّى يِن أرضه (جَرِىة) من الكؤي» وهذا عند أبي حنيفة 
والفتوى عليه کر قاضيخان. 

وقالا: هو عليهم جميعا من أول النهر إلى آخره بحصص الوك 20 والأرضين. 
وتوضيحه: أن الش ركاء في النهر إذا كانوا عشرةء فعند أبي حديفة مُؤ ؤنة الكزي عليهم جميعاً من 
أول النهر أعشاراً إلى أن يجاوز أرض أحدهم؛ فحينقلٍ يكون مُؤنة الكزي علىٍ الباقين اتساعاً 
إلى أن يجاوز TED‏ خر النهر. 

' وعندهما المؤنة عليهم أعشارا من اول النهر إلى آخرهء لأن كل واحدٍ ينتفع 

بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لاحتياجه إلى تيل ما ل الما فإنه إذا سد ذلك 
فاض على ا ا ينتفع بالنهر من أُوله إلى 
آخرهء فإذا استووا في الُم اسكووا في العُْم. 

(وضَحٌ دَغوّى الشرب بلا ا استحسانأء والقياس أن لا يصح (ولَؤْ اخْتَصَمَ 
قَوْمَ في شرب بينهم فيم بقذر أراضيهن) لان المقصود من اشرب الا كدي 
الأرض فيتقدر يقَّدْرها (ومُدٍ مُنِعَ الأغلى  8[‏ آ] مِنْ سَكْرٍ الهر) أي سَدّه على الأسفل 
حتى یشرب حصته (وإن لغ شر يَذرّب) الأعلى (بدؤنە) أي بدون الشكرء لما فيه مِنْ 
إبطال حى الأسفل مدة الشكر 0 بِرِضَاهَةْ) أي برضاء شركائهم على أن الأعلى 
ټشکر النهر حتى یشرب بحصعه أَوْ عَلّى أن يشكر كل واحدٍ منهم في نوبته» لأن 
الحق لهم وقد رضوا بتركه. _ 

(و) منع (کُل مِنْهُم) أي من الشركاء في النهر (مِنْ تَضب رَحى ونحوه © لا 
في مِلْكِهِ) وهو ما يكون بطن النهر وحافتاه له وتر ادسییل» لأن ذلك تَصَدِفٌ في 
ملك نَنْسِه (بِحَيْث لا َر مالئّْهْر) من كشر عَافْيِهِ (وَلا بالماءِ) مِنْ تَمَيْرهِ عن سيه 


(۲) في الخطوط: ونحوه من سق نهر» ونصب دالية وجسر... 


04 كناب إِحْيَاءٍ المواتِ 
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وعن التغيير مما كان عَلَيْهِ قدا 
والشَرْبُ يُورَث, ويُوصَى بالانتفاع به. ولا يُتاع بلا أزض إلا عِنْدَ مايخ تلخ. 
وكذًا الإجارةٌ والهبة والصّدّقة. 


١ «ek 2o o 0 r 5 ob 5 م‎ 

ومن سَقَى مِنْ شرب غَيْرِهِ يَضْمَنءلا مَن سَقَى أزضة فترّت أرض جارِه. 
الذي كان يجري عليه. , (وعن التغيير) أي ومنع كل من الشركاء عن التغيير (مِمًا كَانَ 
عَلَيْهِ قَدِيْمَاً) لأن س الأمور مُحْدَثَاتُهَا كما ورد. 


(والشرب ور ٿث ويُوصَىي ا به, ولا يباع بلا آزض إلا عند مشايخ تلخ) 
فإنهم أجاروا ب بيع الشُوب» يوماً أو يومين» لن أهل بلح تعاملوا على ذلك لحاجتهم 


3 
يسنو 1 


(وكَذَا الإجارة والهبة والصدَقّة) ايء وکیا يد يُباع الصّوِب إل عا ان يد 
يؤجر» ولا يُوهب» ولا يُتَصَدّق به إلا تبَعا للأزض إما للجهالةء ان أو نه ليس 
يمال متقوٌ متقوّم, أو لعدم الملك فيه للحال» أ أو لعدم إمكان تسليمه. 


(ومَنْ سَقى) أرضه (مِنْ شرب غير يَضْمَن) لأنه انلف شِرْب غيره باستعماله 
لأرضه. وهذا اخختيار هة 8 رحمه أيه تعالى. وقال ا اعرف باهر 
رَادّه: لد يمن ) لأنه ليس مال متقوٌ 


(لا) أي : 0 أو شَجَرَةُ (فَتَوْت رض ِجَارِهِ) أو سال مِنْ 
مائها في أرض جاره فعَرقت» لأنه بسبب عير تعد لأن له أن يل أرضه ويسقيهاء 
والسبب إنها يضمن إذا تَعَدّى» وَفِغلةٌ في أرضه ليس تعد كما لو أؤئد ناراً في 2 
فأحرق دار جاره» فإنه إن أوقد مشل العادة لا يضمنء وإن أوقدٍ ب يضمنء إلا أن 

من حفر بثراً في أرضه لا يضمن» ما عَطٍِب منهاء ومَنْ حفر برأ في الطريق يضمن. 

قالوا: وهذا إذا سقى أرضه سقياً معتاداً: بأن سقاها قدر ما يتحمله عادةٌ. وأما 
إذا سقاها سقياً لا تعحمله فإنه يضمن. وكان الشيخ الإمام إسماعيل يقول: إنما لا 
يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقاً فيه» بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حصته 
وأما إذا سقاها في غير نوبته» أو فى نوبته زيادة على حقه وحصته» فإنه يضمن لوجود 
التعدي في السببء والله تعالى أعلم. 


5 


تاب الوَقْفٍ 9 
هو خسن العَينْ عَلَى ملك الوَاقف» 5 بالمَنْفعَةٍ ة كالعارئة. 


عِنْدَهُمَا هُرَ حبس عَلَى مِلْكِ الله على قلا يرول ملك المَالِكِ ع عِنْدَ أبي 


ال 55 ن يَحْكُم به حَاكِم وإلأ في عشج ثبي وارز يطريقه 
وَأَذِنَ لتاس بالصّلاة فيه وَصَلَّى فيه وَاحَدُ. 


عند و مُحَبّد و 2 
و مُحَمّْدٍ تَسْلِيمُهُ إلى المُتَولّي وَقَنِصّهُ 10 [ؤ[ [ [ [ 11111111 
ا 89ه»»ة»8»ة2300:60679 2]ة 2ة2 9 ssa‏ 


تاب الوَقْفٍ 

(هُوَ) لغةّ: الحبسء ويقال للموقوف تسميةٌ للمفعول بالمصدر. ويُجمع على 
أوقاف كوقتٍ وأوقات ۲٠۹[‏ - ب]. ولا يقال أوقفه إلا في لغةٍ رديكة. 

وشرعاً: (حَنْسُ العَيْن عَنَى مِلْكِ الواقف والنْصَدُّقْ بِالمَنْفَعَةِء كَالعَارِيَةِ) وهذا 
عند أبي حنيفة (وَعِنْدَهُمَاء هُوَ حَبْسَ) للعين (عَلَى مِذْك اله تَعَانى) وقيل: الفتوى 
على قرلهما. 

(فلا رول ملك المَالِكِ عِنْدَ آبي حَنِيقَة رحمه الله) قيل: أصل هذا أن الوقف لا 
يجوز عنده» وهو المذكور في الأصل. وقيل: [يجوز] عنده ولا يلزم بمنزلة العَارِيّة 
فَمْوَدَتُ ويُرْجَمُ عنه ويُجاع للا آن يَحْكُمَ به حَاهِمَ) ولأه الإمام» فإنّه حيتقدٍ يزول ملك 
الواقف عنه لقضائه في ام مجتهدٍ فيه. وصورة الحكم أن يسا بعلم الواقف وقفه إلى 
المُتوَاً كم يريك أن يرجع بعلة عدم الأروم» فيختصمان إلى القاضي في فيقضي بالأزوم. 

(والاً في مشجد بنِي وارز بطريقه) أي مر به عن غيره بتعيته (وآن ناس 
بالصّلاةٍ فيه) أي إذناً عاماً (وَصَلّى فيه وَاجِدُ) فاته أيضاً يزول مِلكه عنه» لأنّه جعله 
خالصاً لله تعالى. وشَّرَط الإفرازء لأنّه لا حلص لله إلا به والإذن بالصلاة لأَنّ 
النُّسليم لا بد منه عند أبي حنيقة ومحمدء وهو“ في المسجد بذلك» لأنه في كل 
شيءٍ بحسيه. واكتفى بصلاة الواحدء لأنّ فعل الجميع متعذّرٌ فاشترط الأقلء ولأنّ 
المسجد موضع السجود» ويحصل يفعل الواحد. 


(وَعِنْدَ مُحَمَدٍ تسليمه) أي الوقف (إلّى المُتَوَلّي وَقَ قَنِضْهُ) أي قبض المعولي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) أي التُسليم. 


61 كتَابُ الَقْفٍ 


م ر عر 6 ر ا 5 
شزط. وَعِنْدَ أبي يُوشف يَزُول بتفس القؤل, 500+ شإ 


(شَرطٌ) في زوال ملك الواقف عنهه لأنّه تَقَوَبَ إلى الله تعالى بماله فيتوقّف جوازه 
على التُسليم؛ كالصّدقة بالعين. 

(وَعِنْدَ آتِي يُوسَُفَ يَرُولَُ) ملك الواقف (ينَفْسٍ القؤل) وهو قول الشَّافْعِيَ وأكثر 
أهل العلم» لأنّه إسقاطٌ للملكء كالإعتاق. وبقول أبي يوسف ومحمد أن ملك الواقف 
يزول لا إلى مالك» بل يرجع إلى مالك الأملاك وخالق الأفلاك» وبه قال عامة الفقهاءء 
وهو الأصخ من مذهب الشّافعيَ وأحمد. وللشّافعيَ كول زهو وة انون أنه 
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلاً للملك لامتناع السائبة". وقال مالك: لا 
يزول الوقف عن ملك الواقف» لكن لا يباع ولا يورّث ولا يوهبء وهو قول آخر 

والأصل في جوازه ما رواه محمد بن الحسن تي «الآثار»» 00 
[الكتب](" الستة في سننهم عن نافع» عن ابن عمر ل أصاب عمر بِخَيِيَرَ أزضاً 
فأتې الثبي علد [إيستأمره فيها]("» فقال: يا رسول اه“ إِنِي أصبت أرضاً حير 
لم أب مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شعت حَيَشتَ ES‏ 
وتَصدَّقْتَ بها». [قال]“: فتصدّق بها عمرء أنّه لا باع أصلهاء ولا [ثُؤ يوپ ٣‏ في 
الفقراء» والقّْتَى» والرؤقاب» وفي سبيل اللهء [وابن السبيل]0*, ب لا مجتاح على 
من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف» أو يُطهِم منه صديقاً غير مُتَمَوّلٍ فيه2"0. وفي لفظ: 


ر الشائبة: المُهْمَلَةُ التي كانت تسيب في الجاهلية لتَذْرِ ونحوه. المعجم الوسيط ص ٦411ء‏ مادة 
إساب). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثياته لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
۲۵ كتاب الوصية »)۲٥(‏ باب الوقف (4)) رقم .)١775  ١0(‏ ومعنى يستأمره: يستشيره. 
مختار الصحاح ص .٠١‏ مادة (أس). 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) اللفظ المتّفق عليه عند البخاري ومسلم: عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخیټر» فأتى 
النيي يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله ي أصبت أرضاً بتر لم أب مالا قط هو أنفس عددي 
منهء فما تأمُوني به؟ قال: وإن شعت حبست أصلها وتصدّقت بهاء. قال: فتصدّق بها عمس أنه لا 
يتاع أصلهاء ولا يبعاع» ولا يورث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وفي القُربى» وفي 
الؤقاب» وفي سبيل الله وابن ع السبيل» والضيف» لا متاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
أو يمم صديقاًء غير مُكْمَوّلٍ فيه. وقد رواه الشارح هنا بالمعنى جمعاً بين الروايات. 


كتَابُ الف انك 


«غير مئل(“ ماله وفي بعض طرق البخاري: فقال النبي ليه 7١‏ أع]: «تصدّق 
بأصلهء لا يباع» ولا يوهبء ولا يُورَث» ولكن قق من ثمره» فتصدّق به عمر. 

وفي «الإشعاف»: ما حدّث به الخصّاف عن محمد بن عمر الوَاقَدِيّ قال: فيل 
مُكَيريق على رأس انين وثلائين شهراً من مُهَاجر رسول الله اق وأوصى إن أصِيبَ 
فأمواله لرسول الله يلا فقبضها عليه الصّلاة والسلام وتصدّق بهاء وهي سبعة 

اكول" بالمدينة [الأعر اف وقيل]': الأعواف ‏ والطافيةء والدّلأل» والميكب» 

وبُرقة» وحسناءء ومَشْرَيّة أمّ إبراهيم» شمیت بها لتزول أ إبراهيم فيها. 

وها نخدت اعنه أيضا: أن أبا بكر وعثمان وعالياً وجمعاً من أصحاب التبي د 
وأزواجه عبسوا على نحو ما حبس عمر رضي الله عنهء فكان هذا إجماعاً فغلياً منهم 
على صحته ولزومه. 

قال في «المَئِشوط): وقد استبعد محمد قول 5 حتيفة في «الکتاب»» وساد 
تحكماً على الئاس من غير حجة» فقال: ما أخدّ الّاس بقول أبي حديفة وأصحابه ! إلا 
بت ركهم الفحكم على التاس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على التّاس بغير أثر ولا 
قياس ولم يقنّدوا هذه الأشياء فكيف يدون 9 جاز التقليد لكان من مَضَى قبل 
أبي حنيفة مثل الحسن التضري» وإبراهيم النّحَعِيٌ أحرى ُن بلدا ولم يُحْمَدْ على 
ما قاله. وقيل: بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريع مسائل الوقف حتّى 
خاض في الصّكوك؛ واستكثر أصحابه [من بعده من تفريع] مسائل الوقف كالخصّاف 
وهلال» والله تعالى أعلم بالحال. 

ولأبي حديفة ما أخرجه الدّارَقُطنِيَ في «سننه» في الفرائض عن عكرمة» عن ابن عاس 
قال: قال رسول الله عَللِيدِ «لا حبس في فرائض الله). وفي نسخة: وعن فرائض الله» أي 
لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته. ورواه ابن أبي شَيْبَةَ عن علي 
موقوفاً. وقال ابن أبي سَيبة في «مصنفه): عن شُرَيْح أنه قد جاء محمد يها ببيع الحبس. 

إذا عرفت ذلك (قَصَعٌ عِنْدَهُ) أي عند أبي يوسف (وَقْفٌ المُشَاع) وبه قال 
مالك والشافعي» لأنَّ القسمة من تمام القبض» والقبض ليس عنده بشَرطٍ فكذا تعمته. 


)0 متأئّل: أكل مالاً: اذّخره ليستثمره. المعجم الوسيط ص *» مادة أثئل). 

(۲) الحوائط: جمع حائط وهو الإستان. المعجم الوسيط ص۸١‏ ۲» مادة (حاط). 

[فنة ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.۲۸/۱۲ في المخطوط: يَعْتَدُونء والمثبت من المطبوع. وهي من كلام الشارح. راجع الميسوط‎ )٤( 
انتهى كلام ا مبسوط. ۲ وما بين الحخاصرتين منه.‎ )5( 


ا لأنَّ أصل القبض عنده شرط» فكذا ما يتمٌ به. وهذا الخلاف 
فيما يحتمل القسمة» وما ما لا يحتملهاء كالحتام فان وققه يجوز مع الشيوع» كالهبة 
والصدقة قت إلا في المسجد والمقبرة» فإنّه لا يتم مع الشيوع مطلقا بالاتفاق» لان بقاع 
الشّركة فيهما ينع الخلوص لله تعالى. 

وفي «الذخيرة» مشايخ يلخ أحذوا بقول أن يوسف في وقف المشاى 
ومشايخ يُخَارى أحذوا بقول محمد. 

(3) صَحٌ عند أبي يوسف (جغل الغَنَّ) أي غلّة الوقف كلها أو بعضها لنفسه. 
لأنّ المقصود من الوقف القُربة» وفي صرف الغلّة إلى نفسه ذلك. فقد ورد: أن نفقة 
المرء على نفسه صدقةٌ20 7١١1‏ ب]» ولا يصخ على قياس قول محمد رحمه 
الله تعالى» وهو قول مالك والشَافعيَء واختاره هلال. 

وفي «فتاوى قَاضِيحَان): ذ كر الصّدر الشهيد أنّ الفتوى على قول أبي یوسف 
ترغيباً اي الوقف. انتهى. وهو قول أحمدء وابن ن أبي ليلى» وابن شُبرمةء 
والرهُريٰ» وابن شرح من أصحاب الشافعي» وبه أذ مشايخ تَلْخ. ويؤيّده اه إذا بنى 
یا أو سِقَايَةٌ أو جعل أرضّه مقبرة وشرط أن يَنْزِل في الخان أو يَشْرَب من 
الشقاية أو يفن في المقبرة» فإنّه جائز اتفاقاً. 

(و) صخ عن الواقف جعل (الولآيّة) على الوقف (لِتَفْسِه) باتناقيساء لان شط 
الواقف معتير ف SS‏ الولايةء لان 
التُسليم شرط عندهء ولو لم يشترط الواقف الولاية لأحدِ فهي له عند أبي يوسف. وقال 
محمد: لا تكون له بل للقاضي» 25 لما ترك الشرط في ابتداء الوقف خرج الأمؤ من 
يده وصار أحتبيا. ولأبي يو سق : ُن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه» 
ويستحيل أن لا يكون له ولايةٌ» وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنّه أقرب التاس إلى 
الوقف» فيكون أولى بولايته» كمن اتنّخذ مسجداً فإنّه أولى بعمارته. 

ولو شَرَطَ الولاية لنفسه وكان غير مأمونٍ على الوقف» فللقاضي أن ينتزعه من 
يده نظراً للفقراءء كما له أن يُحْرجٍ الوصي نظراً للصٌعفاء. 

(ق) صخ عند أبي يوسف (شَوْطُهُ) أي شرط الواقف (آن يَسْتَئْوِلَ بِهِ) أي 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )"51١/9‏ باب في الزهد »)۷١(‏ رقم »)٠١05(‏ بلفظ: (نفقة 

الرجل على نفسه وأهله وصديقه وبهيمته له فيها أجر». 
(؟) الخان: الفُندق» أو الحانوت» أو المعجر. المعجم الوسيط. ص۳٦۲‏ مادة: (حان). 


كاب الرَقْفٍ 4ه 


ع موه وان TR E‏ 545 رك ور اع ع 0ه د 
أزضا أخرى إذا سا و زك ذكر ضرف مُوَبْيِ فإِذًا انقطعَ ضرف إلى القُقَرَاءِ. 
وَصَحٌ عند مُحَمَدٍ رقف مَنْقُولٍ فيه تَعَامُلٌ, كَالْمْضْحَفٍ وَنَخْوو 521 


بالوقف (ازضاً الى إِذَا شَاءَ) ويكون وقفاً مكائه. والقياس أن لا يصح الوقف ولا 
الشرط» وهو قول الشَّافعِ وأحمدء لأنّه شرطٌ منافٍ لمقتضى الوقف فكان إبطالاً له. 
وو الان أن افيه یل الوت إلى حار يكون غير ريد أو ا کان ري 
للوقف لا إبطالاً له واختاره الخصّاف وهلال. 

ولو باعه بخن فاش لا يضح في قول أبي يوسف وهلال. ا 
التضرة» وهو وجةٌ عن أحمد: أن 0 باطلٌ» والوقف جائ لان هذا شرط يمنع من 
زوال الملك قربة | إلى الله تعالى» وي يتم الوقف ر فكان فاسدل كشا لو شرط: أن 
يصلّي في المسجد قومٌ دون قوم فإ الشّرط باطلٌ» ووقف المسجد صحیځ. . وا إذا 
لم يشر طه e‏ لا يملكه إلا القاضي العالم العامل إذا رآه مصلحة لعلا E‏ إلى 
أوقاف المسلمين جَؤْر قضاة [الشوء» كما هو الغالب على قضاة“ زما 

وفي «شرح الوقاية): لا منافاة بين صحة الوقف وبين sS‏ عند أشن 
يوسفء فإنّه يجوز الاستبدال ف في الوقف من غير شرط إذا ضَعُف عن الويع". و 
۷ا لبي به ققد شاهدنا في الامعبدال من الفساد ما لا يعد ولا يُخْصَى 

(و) صح عند أبي يوسف (قزك کر ضرف مُوَد نوق أن دك سيك ا > وبه 
قال مالك والشافعيّ في قول وأحمد ۲۲۱7 - أ]. . في روايةء (فَإِذَا انقطع مرف إلى 
الكُقَرَاء) وبه قال مالك وأحمد في رواية» والشافعي في قول. وله قول آخر: يُضْرَفٌ إلى 
أقارب اا المحتاجين) وهو رواية عن أحمد. وعن أحمد: يرضح في بيت المال. 

وقال أبو حديفة ومحمد: اح ارون حك ا معد لوي . وقيل: 


الابيد شرط بالاتفاقء 0 أن أبا يوسف لا يشترط ذكر التأبيد لأنّ لفظة الوقف 
والصدقة مُتِْعَةٌ عنه» ومحمل يشتر ط لان رف مك قة بالمتفعة أو بالغلّق وذلك قد يكون 


مؤقتاً وقد یکون مۇبدا تمطلقه لا يتصرف إلى الموٌيّد. وفي «المحيط»: لوقال: أرقن 

هله صدقة موقوفة» أو محررة أو رة ولم یذ کر الابيد صصح کر الوقف عند الكل. 
(وَصَح عِنْدَ مُحَمّدٍ وَفف مَنْقُولٍ فيه 4 تَعَامُلٌ كَالْمُْضْحَفٍ وَنَحُوهِ) من كتب 

العلم وغيرهال کالفاس» والقدُوم» والمشساں وَالقَدْرٍ والجتازة Cr‏ وثيابها وما يُحتاج 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) الأيع: المرجوع والغلّة. المعجم الوسيط. ص785, مادة: (راع). 

(۳) الجتازة: الميت على الشرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سريدٌ ونعش. مختار الصحاح ص8 4» 
مادة: (جنز)» والمعنى الثاني هو المقصود. 


34 کاب الوقن 
وَعَلَيْه الففوى. 
إليه من الأواني في غسل الموتى ولک ٠‏ والشلاح (وَعَلَيْهِ القثوى) وهو قول 
عامة المشايخ» ومنهم شمس الأئمة الشرخسي 

وأما وقف الشلاح والكوَاع فيجوز اتفاقاً لِمَا في زكاة «الصحيحين) عن أب 
هريرة قال: بعث التّبيّ لا عمر بن الخطاب على الصّدقة : فمنع ابن جميل وخالد 
والعټاس» فقال رسول الله يليد «ما ابن جميل إِلاً أنه كان فقيراً فأغتاه الله تعالى» 
وأا خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد حتبس ادر 0 وأعئُده“ في سبيل الله تعالی» 
وأا العئاس عم رسول الله فهي عليه ومعلهاء © ثم قال: «أما شعرت أن ع الوّجل 
صو 6 أبيه)؟. والمراد كمع الخيل» a‏ في نة الإبلء ولان العرب]( 3 

ات اجتمع في حلافة عمر ثلاث مئة فرس مكتوب على أفخاذها بش 
في سبيل الله. ا 
E‏ والعبيدٍ الأكرة فيه» وسائر آلة الحراثة» وفي الكراع والشلاح. 

حنيفة: اث شَوْط صحة الوقف التأبيد» ولا تأبيد في المنقول. ولأبي 

: أن النص ورداة في الكراع الاح ia‏ عليه ولمحقد: اَن القياس قد 

E‏ كما في الااستصناع» لأ التعامل قوی من القياس» فاته بمنزلة الإجماع. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمّد. وفي «القئية» عن «المحيط البُرْهَانِي): 
وقف مئة دينار على مرضى الصّوفية يصخ» ويدف الهب إلى إنسانٍ مضاربةٌ ليستغلها 


() الكرًاع: اسم يَجْمَعْ الخيل. مختار الصحاح ص 2507 مادة: (كرع). 

(؟) الأدراع: الدّرع: الرّرَدِيّة: وهي قميصٌ من حلقات من الحديد معشابكة» يليس وقاية من السلاح. 
العم الوسيط. ص١۲۸‏ مادة: (درع). 

(۳) حرفت في المطبوع والمخطوط إلى أُعْمُدَه والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فتح الباري) ۳۳۱/۳» كتاب الزكاة ٤(‏ ۲)» باب: قول الله تعالى: «وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله » (4۹)» رقم »)١174(‏ والأغئد: جمع عَتّد» ووقع في رواية مسلم «أعتاده» وهو جمع 
أيضاًء قيل: هو ما يعدّه الرجل من الدّواب والشلاح. فتح الباري .۳۳٣١/٣۳‏ 

»)۳( كتاب الزكاة (؟١)»: باب: في تقديم الزكاة ومنعها‎ 1۷۷ - 1۷٦/۲ جاء في رواية مسلم‎ )٤( 
«وأما العتاس فهي عليَء ومثلها معها».‎ »)4۸۳ - ١١( رقم‎ 

() الصّئوٌ: التّظير والمثل. المعجم الوسيط ص .٠۲٦‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۸ الأكرة: جمع الأكار وهو الحَواث. مختار الصحاح» ص4؛ مادة: (أكر). 


لحعيةادة ار ا ا اا ا بيو د 


كاب الوَقْفٍ ۵۷۹ 


ولا لك الرَففُ َل يتملك كن يَجورُ قِسْمَةُ المُمَاع عند أبي يُوسْفَ. 
يبدا م من ازتفاع الوَقْفٍ بمارت إن وَقَفَ عَلَى قراب وَإِنْ وَقفَ عَلَى مُعَينٌ 
وَآجَرَةُ الافتراء فيي في فال 0 امْتَنَعَ أو كَانَ فَقِيراً آجَرَةُ الخاكم عقر 

بأَجْرته لم رده الحاكم إلى مَضْر 
وَنِفْضّهُ يُضْرَفُ إلى 07 1 يُذَّخَوْ 111010110111108 


ويصرف الربح. 

(ولاً يُمْلَكَ الوَقْفٌ) إذا صخ لانحباسه؛ وإن كان على أولاد الواقف» لأنّ 
الموقوف عليه لا حقٌّ له في العين بل في الغلّة (وَلا يُكَمَلّكُ) لقوله عليه الصّلاة 
والشلام لعمر: «تَصدّق بأصلهاء لا جاع ولا وهب ۲۲۱7 - ب]. وكذا لا يُرهن 
لعدم إمكان استيفاء الدّين منه» ولا يُعَار لعدم جواز تمليك منفعة مَكّاناً (لكنْ يَجْودُ 
قَِسْمَة المُشَاع) ب بين الملدّكه0") (عِنْدَ آبي يُوسُفَ) ومالك والشّافعيَ وأحمد إذا طلب 
الشريك القسمة. وقال أبو حديفة: لا تجوز القسمة ويتهايغون". قيدنا بالملأك إذ لا 
يجوز قسمة الوقفي بين ن مصارفو باتغاق الأستحاته: 

(وَيَنْدَاُ من ارتفا اع الوَفّفٍ مِعِمَارَدٍ ته إن وَقَفَ عَلَى المَقَرَاء) شَرَط الواقف اوا 
يشرط لذن قش الواقف صرف الغلّة على الابيد ولا اتی ذلك إل بعمارة الوقف» 
والفقراء ليس لهم شيء حتّى يعمروا به. وأقرب أموالهم َلَةَ الوقفُء فيعثر منها. 

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيّنَ وَآَجَرَهُ للفقراء فَهِي) أي العمارة (في مَالِهِ) أي 0 ذلك 
ر لأنّه يمكن مطالبته وتکون العمّارة بقدر ما يبقى الموقوف على الصّفة التي 

قف عليها. 

(هَإِنْ امتّتّع) المع (أؤ كَانَ فَقِيراً آجرة) أي الوقفّ (الحَاكِمٌ) لذلك المعينٌ أو 
ليره بقدر عمارة الوقف على الصّفة التي وقفها الواقف» ولا يراد على ذلك إلا برضا 
ذلك المعينٌ. وكذا إن كان وَفُفاً على الفقراء لا يزيد على ذلك في الأصحٌ. (وعمره 
بأخرته كم رده الحاكم إلى مضرفه) أن في ذلك رعاية لحق الواقف وحق الموقوف 
عليه. ولا يجي الممتنع على المارة لما فيها من إتلاف ماله. 

(وَتِقْضُهُ) بكسر النون» أي منقوضه (يضَرفٌ إلى عِمَارَتِهِ) إن احتاج (اؤ ي 


)١(‏ تقدم تخريجه من قبل الشارح ص(057). 

(؟) في المطبوع: «الأملاك»ء والمثبت من المخطوط. 

(۳) المهايأة: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً 
مثلاً. معجم لغة الفقهاء» ص"45. 


o۲‏ كاب الرَقفٍ 


لِوَقْتِ الحاجة جة إليها.وَإِنَ تَعَذَّرَ صَرْقُهُ إِلَيهَا بيع وَصْرِفٌ تَمَنْهُ إِلَيِهَا. ولا يُقْسَمُ بَينَ 
مَصارفه. 


يوفتِ الحَاجة إليها) [أي إلى اليمارة]» وفي بعض النسخ: إليه أي إلى النْفْضِ (وإن 
تَعَدَّرَ صَرْقٌهُ) أي التَمْض إإِلَذِهَا) أي إلى الجمارة (بيع) التقض (وَضرف ثمفّه إِلَيها) 
إقامة للبدل مُقَام المُبدل. 

(وَلآ يُقْسَمٌ) ) التّققض ولا ثمنه (مَينَ مصَارفِه) أي مصارف البرقف» وهم 
المستحقون له» لأنّه جزة من العين ولا حقّ للموقوف عليهم فيهاء وإنما حقّهم في 
المنفعة والعين حق الله a‏ يضرف إليهم. ولذا لا يباع بعض الوقف لعمارة 
باقيه في الأصخ» لشروحه يكل 1 جزائه عن قابلية الملك. 

وقيل: يجوز لعود الكمن القائم مُقام ما بيع | ليه. ولا يُعيد أبو يوسف المسسحد 
ملكا لبانيه أو وارثة بمخراب مأ حوله والاستغناء 5-2 لاله اشا منف فلا يعو إلى 
ملكى عالق مسيم وک بعودة إلى بانيه أو إلى وارثه» لأنه عيته لنوع ا وقد 
انقطعت» وصار كحصير المسجد إذا استُعْنِي عله إل أن أب پو سف يقول الحصير 
أنه يقل إلى مسجد آخر على الصحيح من مذهبهء أو يبيعها القيّم لأجل المسجد 

1 ويجوز توسعة المسجد من الطريق عند ضيقه وسعة الطريق» وكذا عكشة ل 

كلا منهما للمسلمين. واس كر SE‏ الاج رد لي رو مله 
الغير أيضاً بقيمته» ولو كوهاً عند الحاجة إليهاء بأن يضيق على کک لار 
العام و يعجبر الخاص بالقيمة. وهذا وإذا شرط الواقتف الإجارته مده اد عليهال ولا 
فالمسختان | ل ل رن د E‏ 

ولا يؤجر إلا بأجر المثلء ولا ينقض” “ الإجارة إن زادت الأجمرة في | المدّة 
بكثرة الدغبة» بخلاف غلو السعر. ولا يؤجره الموقوف عليه إلا بو له عليه أو نيابة 

من المتولي أو القاضي. ولا تفسخ الإجارة بموت او متولياً كان أو قاضياً. 

وضمن مدأفخه ا المختان وكذا [منافع]07) مال الأطفال وَالْمَعدٌ للاستغلال» 
وهي اخقيار المتأخرين دفعاً للمفسدين عن ضرر المستضعفين. 


وتجوز الشّهادة بالئتامع والشهرة» لإثبات أصل الوقف المتقادم في الأاصخ» 
كما لا يُسمع شرطه وجهته بالتسامع ف في الصّحيح. 
)( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
هه في المخطوط: الضياع» والمثيت من المطبوع. 
)( في المخطوط: ينقص» والمثبت من المطبوع. 


كِتَابُ الكراهية ۲ 


بُ الكراهية هية 
ما كرة ا Sa‏ القاطع» وَعِنْدَهُمَا إِلَى الحَرَام 
قْرَبُ. ظ 
الكل فض إن دقع به هلكه وَمَأبُود ع1 عليه إن مككتهُ من ضلاتِه قائماً وَمِنْ 
صضؤمهة وَمُباځ إلى الشبه لزيد قُرّته. 01111111111101010610110101011101100100 


كتَابٌ الكراهية 

بتخفيف الياء» أي المكروهات» وهي ي اعم من أن تكون كر كراهةً تحريم أو تنزيه» 
وقد يدك فيها المباح لدفع توهّم كونه مكروما ويد كر الغرضٌ لِتَعْلَّمَ أن تركه حرام. 
ولقبه دوو بالحظر والإباحة. ولقبه بعضهم بكتاب الرهد والورّع. 

(مَا كُرِة) ) أي كل مكروه تحرياً (خَرَامٌ عند محمد وَنَمْ يَتَلَفُظ به) أي 
بالحرام» بل عدل عنه إلى لفظ المكروه (لِعَدَمِ القَاطِع) الدّال على حرمته» فهو بسي 
ما ثبت حرمته بدليل قطعي حراماً» وما ثبت ثبت بدليل غير قطعي من خبر آحاد أو قول 
صحابيء أو غير ذلك» ES‏ ازا لي 
الفرض» وهذا في كراهة الشّحرمء أا كراهة الشنزيه فهي في مقابلة الشنة. 

(وَعِنْدَهُمَا) أي عند أبي حديفة ة وأبي يوسف ما كره ليس بحرام» بل (إلى 
الحرام اقَرَبُ) وهذه في المكروه التحريميء وأمنا الشيهِيَ فإلى الجلّ أقرب اتفاقاً. 

الكل قَزْض) وكذا الشُرب لقوله تعالى: «إكنُوا واشربرا 4 بشرط أن يكون 
حلالاً لور تعالى: وا دزا( ن تفع ) الأكل (به هَلاكَهُ) 


حتّى مات» مات ا 

(وَمَأْجُورْ عَلَيْه) أي ا جر الواجب أو الشئة بالزيادة على قدر الدمق ق وما دون 
السب (ان مَكَنَهُ يڻ سَلاتِه قَائماً )إن کته (مِنْ صَومه) فرشا (وَمُبَاح إلى الشبَعٍ 
لِيَزِيد قَوْتَه) د في التصرفات الدنيوية. 

وا ا و الطاعة e‏ فمستحتٌ. 0 أغرب العَيْيِيّ في 5 تحفة 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)٠٠(‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: (لا/ا١).‏ 
CC)‏ المَخمَصَة: المجاعة. المعجم الوسيط. ص" ه 5, مادة: (خمص). 


كاب الكراهية 
وَحَرَام فَوقَهُ إلا لقَضْدٍ قُوَةِ صَوْم العَدِء أو لقلا يستجي طَيفُه. 
ا ر واو ولكن يُحاسب فيه حساباً يسيراء ولو كان من جل لقوله 
تعالى: م لَيُسْقَلْنَ يو ميل عن التهيو °4 ۲۲۱ - ب]. 

(وَحَرَامٌ فَوْقَهُ) أي فوق الشّبع لضرره وإسرافه الممنوع. لقوله تعالى: ولا 
تُشرفواه” "© ولِمًا في «شُعَب الإيمان» عن عائشة اَن رسول الله يد أراد أن يشتريا 
غلاماً فألقى بين يديه تمراً فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والكلام: «إن كثرة 
الأكل شُؤْء): فأمر برده. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إنّ أكثر الاس يع فى الد 
أطولهم جوعاً بوم القيامة». رواه ابن ماجه. ١‏ 

(إل لِقَضْدٍ قُوّةِ صَؤم العٍَ) بأن يأكل أوّل الليل أو آخره زيادة على على الشيع ( (أؤ 
يلا يِسْتَحِي ضَيْفُهُ) فيمتنع عن الأكل لأجله. قيل: وكذا لا يجوز الأكل فوق 8 
تطييباً لخاطر مُضِيفِهِ. ثم التنوّع(" بأنواع الفاكهة مبا» لقوله تعالى: ا 
طْيّباتِ ما رتاک“ أي مستلداته» وترك لبا عل اا له» لظاهر قوله تعالى 
ED:‏ يايگ في عيايگم الدّنْهَا واشتمتعه | باه . 

وقد أغرب صاحب «تحفة الملوك» وشارحه ال ا المحل مسائل لا 
تطابق ما ذكروه من دلائل . منها قوله: والجمع بين أنواع الأطعمة حرام . لان ذلك 
إسراف وهو حرام» لقوله تعالى: فلا شرفو نه ل يحب المُشرفِين4» ومنها قوله: 
وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج ا فإنه إسرافٌ فيكون 
حراماً ومنها قوله: وكذا رفع الخبز على الخوآن “ حرامٌ. لما ري عن قَعَادة عن 
أنس قال: ما علمت التبيّ اة أكل في سكوجة ج قط ولا حُيرَ له مُرَفّقء ولا أكل 
على جوَانٍ. ومنها قوله: وكذا وضع الخبز تحت القَضْعَةٍ ليستقيم حرام» لأنّ في 
ذلك اسعخفافاً وقد أمُرنا بتكريمه» وكذا مسح الأصابع والشكين بالخبز» ووضع 
المملحكة عليه وأكل وجهه خاصة. 


ولا يخفى غرابته» أن أمثال ذلك خلاف الأولىء وغايته أن يكون كراهة تنزيهء 


.)۸( سورة التكائر الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (1*). 

.)١ا/*( سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف» الآية: .)۲١(‏ 

(CY‏ الخِوَاتٌ: ما يؤكل عليه. المعجم الوسيط ص۳٣۰۲‏ مادة: رحان). 

)0/١‏ ا 3 جه إناءٌ صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم. المعجم الوسيط ص۳۹٤۰‏ والاأذم: هو ما 
بُشقفراً به الخبز. المعجم الوسيط ص ١١٠١غء‏ مادة: (أدم). 


كاب الكراهية ْ 0 
ا TIE‏ 9 وء © ا ء, قم 2 ۾ کس r‏ 
وَخل اسْتغمّال المفضض متقيا موص الفضة, وَالاخجار 0000 


وأا كونه محرماً أو كراهة تحريم فلا دلالة فيه فيما ذكره» فتأمّل فإنه موضع زلل. 
(وَحَلَ) عند أبي حنيفة (اسْدَِعْمَالٌ المُقَضْض) أي ا بالفضّة وكذا 
المُضَبَّبء وهو المشدود بها حال كون المستعيل (مُنَّقِياً) أي مُجتيياً (قؤضع 
الفِضّة) فيتقي في الشرب موضع الفم» وقيل: وموضع اليد في الأخذء ويتقي في 
الشرير والشزج والكرْسِيَ موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في تَضل20 السيف أو 
الشكين أو قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضّة. وكذا المُفَصْض من 
النُجام والركاب” ع RT‏ ييه 
لأنّ موضع التَضبيب”" تاب لغيره» فلا يكره. وصار كالمجبة المكفوفة بالحرير: 
والثوب المُغلّم الجر الق المع مسار الذحهك» رالا ا ية باد 
وقال ابی يوست بك ذلك ۴7 ا لأ من اسعسل إناء: كان امتعميلا 
لكل جزءٍ منه» فيكره المضبب مع الّقاء موضع الفصة» كما يكره مع استعمال 
موضعها. وقول محمد يروى مع أبي [حديفة ويروى مع أبي]““ يوسف» وعلى هذا 
الخلاف إذا جعل ذلك في الشقف أو في المسجدء أو جعل حلقة المرآة من الذّهب أو 
الفضّةء أو جعل المصحف مذقباً أو مفضّضاً. وهذا كله إذا كان يخلص منه شيء. وأا 
الذي لا يخلص منه شيء كالمُمَوٌه كلذ بأ يه اجباعا لأتد ا فلا عبر وا 
(والآخجَار) أي وحل استعمال لخا الثمينة للإباحة العامة في قوله تعالى: 
فهو ا الَذِي حَلَقَ كم ما في الأزض جييعاًي. وقوله تعالى: 0 
التي أخرج لعباد ي 05ل التهي» أى الا يعر اعمال ا والفضة للرجالء 
لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن + a‏ یا نهى 
عن التَّحْتّم بالذُهب. وأحرج الترمذي [والنٌسائيع9© مون ال د أن رول 


)١(‏ التضل: حديد المح والشهم» والشكين. المعجم الوسيط ص۹۲۷٨‏ مادة: (نصل). 

(؟) الكاب: للكؤج: ما توضع فيه الّجل. المعجم الوسيط ص8١25‏ مادة: (ركب). 

(7) التُضبيب: إلباس الإناء المككسور ونحوه الحديد ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص .٠١۳‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() سورة البقرة» الآية: (55). 

(1) سورة الأعراف» الآية: .)"٣(‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته. توجوده عند النّسائي في السنن 2819/8/7 
كتاب الزينة ›»)٤۸(‏ باب: تحريم لهس الذهب (5لا)ء رقم 2»)078٠(‏ ولفظه: «إنّ الله عر وجل أخل 
لإناث أمتي الحرير والذهب» وحوّمه على ذكورها». 


ايه اة قال: «( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي؛ أجل لإنائهم». 

(إلاً خاتم) بالجر على البدل (وَمِنْضَقَة('© وجلية سَيْفٍ مِنْهَا) أي من الفضة. أما 
الخاتم فلما أحرجه الجماعة أن رسول الله بل الخد خاقاً من فضة له قط حبشئ 
ونقش فيه: : محمد رسول ارله. ى إنّ رسول الله و ية أراد أن يكتب إلى بعض 
الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم. E Î‏ ا E‏ 
محمد رسول الله» فكان في يده حتی مُبِضَ» وفي يد أبي بكر حعى فيض وفي يد 
عمر حتّى فُبض» وفي يد عثمان حى سقط منه في بعر أريس فأمر بها فنزعت فلم 
يقدر عليه. 


والعيرة للحلقة, لأن قوام الخاتم بها دون المّصّ. ويَجعلُ الؤجل في لبسه القَصّ 
إلى باطن الكف» بخلاف المرأة لأنّه للتزيين في حقها. ويُستحب للقاضي والسلطان 
وف ومن يحتاج إلى الختمء والأفضل لغيرهم تركه. وأا المِنطقّة فلما في 
«عيون الأثر» لأبي ا الِيَعْمُرٍي» ويُقَال له: ابن سيد الناس: ا النبي يڳ كان له 
مئطقة من دع مَبِشُورٍ - أي مشقور ‏ ثلث حلقها وإبْريمُهًا وطرفها فضة. والإيري: الذ 
في رأس الينْطقّة ونحوها. 

وأا السيف فلما أخرجه أبو داود والترمذي والتّسائي عن أنس قال: كانت قَبِيعةُ 
سيف رسول الله تلا من فضة. [وفي لفظ للنُسائي: كان نعل سيف رسول الله کیا 
من فضة»ء وقبيعة سيفه» وما بين ذلك حَلّقٌ من فضة. وفي لفظ: كان حلية سيف 
رسول الله بلا من فضة]9©. 

وأخرج الطَبراني في «معجمه) عن مرزوق الصقيل7) أنه صقل سيف رسول 
الله عة ذا القَمَا e‏ والقبيعة 
ركاف ES‏ لم DS‏ تيده علي ررد ساي : ما على طرف مَمَيِض السيف من 


فضة أو حدايك. 


وأحرج عبد الكّزاق في (مصنفه) عن جعفر بن محمد قال: رامت سيف 


ر اليشطقة: ما يش به الوَسط. المعجم الوسيط ص١4۳»‏ مادة: (نطق). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ف في الخطوطة: الصقلي. وما أثبتناه الصواب لموائقته لما في «مجمع الزروائد» هابا ؟. 


كاب الكراهية ۰ ١‏ 


رسول الله يك قائمته من فضة» ونعله من فضة؛ وبين ذلك حَلق من فضة» وهو عند 
هؤلاء يعني بني العباس. 

وأحرج المَيهة ن ا بن موسي عن م E‏ 
عمر يوم قتل عثمان فکان متحلي: قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربع مئة [درهم] © 

قهدنا الذهب والفضة بالخليئء لأنّه لا يحل للوّجال ولا للنساء استعمال آنية 
الذهب والفضة بالأكل والشرب وغيرهاء كاستعمال المِلْعَقة من أحدهماء والاكتحال 
يميل أو من EE‏ من أحدهماء والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. 
وفي رواية ا أن التبي يا قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنا يُجَوْجِرُ في 
بطنه نار جهدم)». رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَدّدُّء وفي رواية مسلم: «من شرب 
في إناءٍ من ذهب أو فضة». وفي أخرى له: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة 
والذهب». 


وفي الكتب الستة من رواية عبد الرحدهن بن أبي ليلى قال: استسقى حُذَيْقَة 
فسقاه مسجوسئ في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله َل يقول: «لا تلجسوا 
الحرير ولا الدّيبتاج”'2) ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة: ولا تأكلوا في صِحَافِها 
فإنُها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وكذا يحرم كل استعمال كالأكل بملعقة الفضةء والاكتحال مميلهاء واتخا 
الفكتحئة والمرات والدواة من الفضنة: وما أشبه ذلك من الاستعمال. .وؤوي عن علي 
رضي يله عنه [أنه قالع” أ): صنعت اما فدعوته عليه الصلاة والسلام» فجاء فرأى في 
البيت تصاويرء فرجع. رواه ابن ناجيه لذن إجابة الدهرة مةه ورؤية الك يدعة: 


1 (و) حل (مِسْمَارُ ذهب في الخَاتم) أي في تقب قَصّهء لأنه تابع [له]'» فصار 
كالعَلّم في الثوب. وجوّز محمد شد السَنٌ التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضةء 
وكاتخاذ الأنف من الذهب. وعنهما: الجواز وعدمه. 

أا الجواز فلما فى «السنن» سوى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن طرفة: أن جده 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
220 الديباج: هو القياب المتخذة من الْإِبْرِيْسم. النهاية ۷/۲ ۹. والإنديشم: هو أحسن الحرير. المعجم 
الوسيط ص؟. 


۸ كِتَابُ الكراجية 


رلا َنَم بحديد وصّفْرِ وحَجَر» eba RAs‏ 
عَرْفجَة بن سعد أصِيب انمه يوم الكلاب» فاخذ أنفاً من وَرق ۳ فأنتن عليهء فأمره 
النبي ياد فاتخد أنقا من ذهب. وفي امع الطَبرَاني» بسنده إلى هشام بن غُوْوَة 
عن عبد الله بن عمرو: ن أباه سقطلت يته » فأمره النبي یاو أن يشذها بذهب. وفي 
«معجم الصحابة) لابن قانع بسنده إلى هشام بن غروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عبد 
ايه بن أبن بن E‏ سلول قال: اندقّت ميتي يوم أجل فأمرني 13 - 1 النبيّ 

اة أن انخذ ثنية من ذهب. 

وأا عدمه عنهماء فلأنّ الأصل فيهما التحريم؛ والإباحة للضرورة» وقد اند 

00 وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم؛ والضرورة تندفع في ل دونه 

حيث أنتن. كذا ذكره بعض الشراح» وفيه أن نصه ية ابتداء باتخاذ الثنيّة من ذهب 

يأبى عن ذلكء فالمعتمد أن يقال مهما تندفع الضرورة بالفضة» فلا يجوز بالذهب 

اعتباراً لأف حيث جوّزوا خاتم الفضة دون خاتم الذهب» والثه أعلم. 

(وَلاَ يَقَخَنُمُ) أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يتخْتّم (بحديد وصُفر) أي نحاس 

أصض لما ا أبو داود والترمذي والنّسائي عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: 

جاء رجل إلى النبي ية وعليه خاتم من حديدٍ فقال: «ما لي أرى عليك جلية أهل 

النار)؟ ثم جاء وعليه حاتم من شَّبَهِ فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام»؟ فقال: يا 

رسول الله من أي شيء أنخذه؟ قال: «اتخذه من وَرِق ولا تمه مثقال». زاد الترمذي: 

قبل التعليم" ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 

الجنة)؟ وقال: «صُفْر) عوض «شسَّبَهِ). انتهى. والشبه بحر كة وبكسر: النحاس الأصغر. 

(وحَجَر) كالهشب7» المشهور باليشم ويقال له: البلور. 

واعلم أنه وقع في «الجامع الصغيرة: ولا یعختم إل بالفضة. قال شمس الأئمة 
السُرَحْسِيَ في «شرحه»: ولظاهر هذا اللفظ» يعني بطريق الحصرء كره بعض مشايخنا 
العختم بالهِشبء والأصخ أنه لا بأس بذلكء وأنّ مراده كراهة العختم بالذهب 

)١(‏ الورق: الفضةء مضروية كانت أو غير مضروية. المعجم الوسيط ص5؟١٠2‏ مادة: (ورق). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(۳) لم جد هذه الزيادة عند الترمذي! 

(4) الْهِشْبُ: نوع غير نَقِيَ من الشلكيات ذات التبلور الكاذب» لونها في العادة أحمر أو يُنيَ أو أصفرء 
ويندر أن يكون أمضرء وبعض أنواعه ذو حطوط جميلة مختلفة الألوان وصالح للزينة. المعجم 
الوسيط ص .١٠١56‏ 

(ه) اليشم: مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصّلْدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض تقريباً إلى 
الأحضر الاد كن» وتتكون من سلكيات الكلسيوم والمغنسيوم غير المتبلورة. المعجم الوسيط 


كاب الكراهية ۹ 


وَل يَلْبَسُ الو جل خريراً إل لا قَذْرَ أَرْبَعَةٍ بَعَة أصابع» e‏ 725 51# 


والحديد على ما ورد به الأثر. وأمّا اليَضْبُ ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق» فقد 
ورد أن النبئ بيا تختم بالعقيق. 
ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه: «حُدُوا زيتككع عِنْدَ 
مشجد ي لاه لا يقدر على أداء الصلاة إلا مشر العورة» ولا يجب عليه ستر 
عورته عن غيره» ولال خلقته لا تحتمل الحر فيحتاج إلى ذلك بالكسوة؛ 
ES E o‏ . روأه ê‏ 
(وَلا يَلْمَسنٌ الوجْل خريراً إلا قَدْرَ أَرْبَعَة اصايع) عرضاًء فإنه حلال لما أخرجه 
ل 0 
ثلاث أو أربع. [ولما في کک عن ابن مر بن الخطاب رأى حلة رن 
عند باب المسجد e‏ یا ارڑه Ts‏ هذه يوم العجحمعة و 
ا تلاق 4 3 في ا ال 
وقد روي عن ثلاثة عشر من الصحابة منهم علي بن أبي طالب بأساتيد تة 
أن النبي بيا أحذ حريراً فجعله في يينه» وأخذ ذهياً فجعله في شماله ثم قال: «إن 
هذين حرامٌ على ذكور أمتي حل لإنائهم». وعن أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة 
والسلام أحل الذهب والفضة 0 للإناث من أمته وحوم على ذكورها. رقأة اه أحمد 
والكسائي والترمذدي وصححه)( “. ولما في «صحيح تلم ن عبد الله مولى أسماء 
بنت أبي بكر أنها أخرجت إليّ جبة“ طَيَالِسَة كُشْرَوَانِيَة لها ئة داج وفَوْجاها 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: (1"). 
(۲) الشيراء: ضربٌ من التِرُود فيه خطوط صُفْر. أو ثوب مسي فيه خمطوط من المَرّ. المعجم الوسيط 
ص7" ٤ء‏ مادة: (ستار). 
(FT)‏ في المخطوط: یصیر»؛ والصواب المثيت لموافقته لمأ في «الصحيحكين؟» ومعتى الخلاق: الحظ 
والنُصيب من الخير. المعجم الوسيط ص 5ه ؟. مأدة: (خلق). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) عبارة المخطوط والمطبوع: أنها حرجت ولها طيالسة والمثبت هو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم 4ن كتاب اللباس والزينة ز(هضةك باب: تحريم استعمال إناء الذهب.... 7(“ 
رقم  ۱١(‏ ۲۰۹۹). 
)١(‏ اللْبِهُ: بنيقة القميص: المعجم الوسيط. ص4 »۸١‏ مادة: (لين). والبنيقة: ايق يخاط في جيب = 


کات الكرا 
1 اسا هة 

قتا اب هيه 
1 1 ذا ا O‏ ل ل ل دا 


مكفُوقَان بالدٌيجاج2"0. فقالت: كانت هذه عند عائشة رضي الله عنها فلما قَيِضَتٌ 
أحذتها وكان الب اة يلبتشها. فنحن تيلها لِلْمَوْضَى يُسْتَشْفَى بها. 

[ولفظ البخاري في كعاب «المُثرد في الأدب»: فأشر جج ل ابام ا 7 
طيّالسة عليها لبتة شبر من ديباج» وإنّ فرجيها مكفوفان به» فقالت: هذه ية رسول الله 
يا كان يلبسها للوفد والجمعة. وروى عمر أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن لیوس 
الحريرء قال: إلا هكذا» ورفع لنا رسول الله كلا الشابة والؤشطى وضمهما. رواه 
أحمد والشيخان. وفي معنى العَلَم: الحرير المنسوج بالذهب. ويرم لبتة الحرير 
والديباج» وهي قطعة منهما تُعْلّمْ في جيب القميص والجبة]7©. 

وروی محمد في «الآثار) عن أبي حنيفة» عن حمّاد عن إبراهيم أن عمر بن 
الخطاب بعث جيشاً فقتح الله عليهم وأصابوا غنائم كثيرة» فلما أقبلوا 0 
قد دَنَواء جرع اداس ا » فلا بلغهم خروج عمر بالناس ليسوا ما معهم من 
الحرير والديباج» فلمّا رآهم عمر غضب فأعرض عنهم؛ [ثم قال: ألقُوا. ثياب أهل 
النارم“ فلمًا رأوا عضت مر اها ثم أقبلوا يعتذرون» فقالوا: ! إغما لبسنا لنريك ما أفاء 
الله علينا. قال: فُسَرَنِي ذلك عن عمر» ثم رخص في العَلّم الأصبع والأصبعين والثلاث 
والأربع. قال محمد: وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة. 

كذا الثوب المنسوج بالذهب» لا یکره إذا كان قدر عرض أربع [اصابع ]° 

ا القدر القليل من ا ل يه 
الله له في الآخرة من لدنه» فيرضية فيما يكوت اسببا لتحسيله: وک من الحرير 
والقّت9"؟ منه لا يحل للرجلء لأنه استعمال تام. 


= القميص» تثبت به الأزار. المعجم الوسيط ص الاء مادة: (بنق). والزيق: ما يُكفٌ به جيب القميص. 
المعجم الوسيط ص۹ »٤ ٠‏ مادة: (زيق). 

.)5( سبق شرحها ص(۷)» التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) العَلَّمُ: رسم في الثوب. المعجم الوسيط ص٤۲٦‏ مادة: (علم). وهي ساقطة من المخطوط. 

(۳) ما بين رك الشارح في المخطوط قبل قول الماتن: وما حل نظره حل مشه 
ص(555). 

(4) ما بين الحاصرتين من «الآثار». ص37 باب اللباس من الحرير والشهرة والخز. حديث رقم (855). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(1) التْكُةُ: وباط السراويل. المعجم الوسيط ص۸1 مادة: (تلكُ). 

)( القّب: ما يستيطن القميص من الدقاع. المعجم الوسيط ص۹ ۷۰ء مادة: (قب). 


كاب الكراهية 0 


وَيَتَوَسَّدُهُ وَيَفْوْشُهُ وبل مَاسُدَاةٌ إِبْرِئْسَمُ وَلْحْمَيُهُ غَيْدهُ 0501107ظ1ظ1 


ويستحبٌ لبس الثياب الجميلة للتجمُل والتزيّن وإظهار نعمة الله تعالى لقوله 

تعالى : قل عن عَوّع زيتة اللّه)2'0 الآية. ولقوله تعالى: هقد أنْرلتا ليم لباس يُوارِي 
سَوْليكم ترشا “ وهو لباس الرّينة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يحب أن 

يرى أثر تعمته على عبده». رواه الترمذي. وقد روي أن أبا حنيقة ارتدى برداء قيمته 
أربع معة دينار. وأمًا إذا لبس الرّينة للتفاخر وإظهار التكاثر» فهو حرام ليس فيه كلام. 

(وَيَكَوِسَدُهُ) أي يجوز أن يجعل الحرير 0 أي مِحَدَّة (وَيَهْرْشُهُ) ويستر به 
باپه عبد ایی حديفة» وقالا: يكره للعمومات» ولأنه من زې المترفهين» وهيئة 0 

من الكفار والفجار» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: لأَدْمكع طَيبَاتَكُمْ في - حټرتگم الد 

وَاسْتَمْتَعث سعَمْتَغْتّع بهَاك” 0 وبقولهما قال مالك والشّافع» وهو ال لِمَا في (صحيح 
البخاري» عن | بن بي ليلى عن ية قال: نهانا رسول الله لله اة أن نشرب في آنية 
الذّهب والقضةء وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليهما. 

ولأبي حا ما ا ج ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة ابن عباس» عن 
راشد مولى لبي“ عامر قال: رأيت على فراش ابن عباس مرَفقة حرير. وما أخرجه 
عن مؤذن بني وداعة قال: دحلت على ابن عباس وهو متّكيء على مِرْفْقَةِ حرير» وسعيد 
وود ارح يك حر ارات متاك اي كور 

يَلِبَسنُ) الرجل ( (ماشداه) بضم أوله وهو طوله (إبْر يِسَمٌ) بكسر الهمزة والراء 

وفتح ا الحرير (وتُخمثة) بضم لامه أي عرضه ا( أي غير إِبْرِيْسَمء من 
قطن وكتان وصوف. ويستوي فيه الحرب وغيره لما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن 
وَهُب بن كيسان أنه قال: رأيت ستة من أصحاب رسول الله ييا يلتسون الخز: سعد بن 
أبي وقاص» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأيو سعيدء وأبو هريرة» وأنس بن مالك. 
والخر: هو المُسَدّى بالحرير. ولما في «سنن اس داود» عن خصّيف»ء عن عكر مة» 
عن ابن عباس قال: إنما نهى النبئ يلاو عن الثوب المضحت” من الحرير. 

فأمَا العَلّم من الحرير وسُدّى الثّوب فلا بأس به ولأنّ الثوب إتما يصيرٌ ثوبا 


.)۳۲( سورة الأعراف الأية:‎ )١( 

.)5( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

() سورة الأحقاف» الآية: .)۲٠(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: ابن عامرء والمثبت من المخطوط. 

(ه) المِرْفَقَةٌ: ما يُزتفق عليه من متك أو مخْدّة. المعجم الوسيط ص57"؛ مادة: (رفق). 
(5) الغضمت: الخالص لا يخالطه غيره» المعجم الوسيط ص57 ه, مادة: (صمت). 


98 كاب الكراهية 
و عَْسَهُ في حزب فَقَط. وَكرة لبا الصّبي ذَقباً أؤ حريراً. 
[تحدِيد غؤرة المرأة والرّجل] 

نظ الو جل من الو جل و الْمَرْأَةٌ مِنَ المَؤأة و الوّجُْلٍ» سِوّى ما َيل السَدّة 

إلى الذكبَة ل ا اا 


بالتسج وهو يتم بِالنّحْمَة فكانت هي المعتبرة دون الشدّى. وقال أبو يوسف: لا أرى 
بأسأ بحشو الق لأنّ الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 

(و) يلبس (عَكْسَه) وهو ما لحمته إبْرِئْسَم وسُدَاه غيره (في زب فَقط) أي ولا 
الس فى غا وأا الخالص فلا يُلبس ف في الحرب عند أبي حنيفة» ويابس عندهماء 
وهو قول مالك والضّافعيء لأنّه أرفع للسلاح وأهيب للعدو. ولأبي حنيفة: أن النصوص 
الناهية عن لبسه لم تفصّل بين حال وحالء ورفع السلاح والهيبة يحصلان بالمخلوط 
الذي لحمته حرير. 

وأمَا ما في «كامل ابن عَدِيّ عن الحكم بن عُمير” '“» وكان من أصحاب النبي 
اة قال: رخص رسول الله َي في لباس الحرير عند القتال. فقد أعلّه عبد الحق 
بعيسى من رواته» وقال: إنه ضعيف عندهم» بل متروك. وفي «طبقات ا س 
بسنده إلى الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. انتهى. وهو 
على تقدير صحته قابل للتأويل كما لا يخفى. 

(وَكُرِة إِنبَاس” © الصَّمِيَ ذَهَباً ركني ۲۲٠[‏ - بع لأنّ الصبي تع معا لا 
يجوز له في الشرع إذا كبر بالف ذلك ١‏ لا ترى آنه نما تمنعه من شرب الخمر ونأخذه 
بالصوم والصلاة؟ خلافاً لمالك والشَّافعِيَ لعدم كونه مخاطباً. 


َتحَدِيدُ عَوْرَةٍ اكْرأَةٍ والوَجل] 

(وَيَنْظَرْ الرَّجُلُ مِنَ الرَجُل و) تنظر (المَرَآَةٌ مِنَ المَرةٍ ) من (الوَجُلِ) الأجنبئ 
إذا أمنت الشّهوة (سِوَى ما بَيْنَ السيرةٍ إلى الؤخجه) أا نظر الرجل من الرجل فيما 
عداهماء فلأنّ السرة ليست بعورة. لقازووي أحبد في «مسنده»» وابن حِيَان في 
(صحیحه)) والبيهقيٰ في «سننه) عن ابن عؤن» عن عُمير بن إسحاق0*) قال: كنت 
(1) في المخطوط: الحكم بن عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع» و «لسان للميزان» 1۳۲/١‏ . 
(؟) في المطبوع: اين سعيد» والمثبت من السخطوط. 
(۳) في المخطوط: لياس. والمثيت من المطبوع. 


2 عدف السند في المطبوع إلى: عن ابن عَؤْفء عن عمر بن إسحاق» والمثيت من المخطوط وهو 
الصواب لموافقته لما في مسند الإمام أحمد ؟577/5. 


كاب الكراهية 1۴۳ 
وَمِنْ مَخرمه ومن مَة غَيْرِهِ إلى ما وَرَاءِ الظهر والبطن 201111111 


أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: 
اكشف لي عن بطئك ‏ مجيِلتٌ فداك ‏ حمّى أُقَبْل حيث رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قبل قال: فكشف عن بطنه فقل سرته» ولو كانت من العورة 
لما كشفها الحسن ولا قَبَلّها أبو هريرة. 

وما تحت الشرة إلى الركبة عورة» لِمَا مر في شروط الصلاة. 

وأمنا نظر ١‏ 0 فلوجود المجانسة بين المرأتين» وانعدام الشهوة غالباً من 
الطرفين كما في : نظر الرجل [من الزجل] إذا لم يكن أمرد صبيحا". ولا ينظر إليه 
بعين الشهوة وأا نظرها من الرجل فلات الرجل يعمل في شغله متجرداً غالبأ» فلو لم 
يجز لها النظر [إليه]2 لضاق الأمر على الناس. وفي كتاب الحُئتّى من 00 إن نظر 
المرأة إا 2000 5 بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ فلا يجوز لها أن لى البطن 
والظهر لأنّ النظر إلى خلاف الجنس أغلظ. وعلى الرواية الأولى يجوز وهو u‏ 

ولو نظرت المرأة إلى ما يجوز لها النظر منه وفي قلبها شهوة» أو فى أكثر 

يها أنها تشتهي» أو شكت في ذلك استّحبٌ لها أن تغض بصرهاء بخلاف الرجل إذا 
0 لمرأة إلى ما يجوز له النظر منها وهو الوجه والكفء فإنّه يغض بصره حتماً مع 
حوف الشهوةق لقوله عليه الصلاة والسلام: «وكتَت الله على اب بن آدم نصيبه من الزناء 
يُدرك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرة... الحديتٌ. رواه مسلم. 

(وَمِنْ مَخْرَمِه) أي وينظر الرجل من مَحْرَمِهِء وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه 
وبينها على | التأبيد بنسب أو سبب» من رضاع أو مُصاهرة بنكاح أو سِمَاح. (وَمِنْ أَمَةٍ 
غَيْره) قتا“ كانت أز و مدر أو 4 تبه" أو ام ولد“ (إِنَى ما وزع الظهْرٍ والبَطْنٍ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: حسيئاء والمثبت من المطبوع. 

هه 0 بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) عبارة المطبوع: لو نظرت المرأة إلى ما لا يجوزء والمئيت من المخطوط. 

(ه) القِنٌ: الرقيق الكامل الوٌق» إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماتهء كالمكاتية والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص .”307٠١‏ 

)١(‏ المُدَيرةٌ: الرقيق الذي عُلْق عتقه على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت څل» معجم 
لغة الفقهاء ص۸١٤‏ . 

(۷) المكاتمةً: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير خرراً. 
معجم لغة الفقهاء ص هه٠٤‏ . 

( أمّ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأنت بولد. معجم لغة الفقهاء ص88. 


١4‏ كتَابُ الكراهية 


وَالقَجِذٍ. وَالر جل من الأختبيّة وَالسَيْدَةٍ إِلَى الوَجْد وَالكفين. 


والفخذ) أي ما عدا هذه الأشياء. أا المخخرم فلقوله تعالى: E:‏ يُبِدِينَ زينتهن إا 
لِبِعُولَيِهِنَ04". ..الآية. والمراد - والله تعالى أعلم مواضع زينتهنّ» وما عدا ال 
00 مواضع الزينة. وقد قال علي وابن ن عباس: الزينة هي الكحل والحاتم. رواه 
لطتراني والبيهقي. فالمراد بها موضعهما وهو الوجه 0 6 رواية عنه: إلا ما 
0 منها قال: الوجه والكفان» وهذا عن عائشة. 
وشا َع غيره 51553 مس 1 فلانٌ الأمة تسخرج لحوائج مولاهاء وتخدّم أضيافه 
وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالها خارج البيت في حق الأاتنت کحال السراة 
SE‏ ارم الأقارب» فلا يحل النظر إلى بطنها وفرجهاء خلافاً لما يقوله 
محمد بن مُقَاتل: أنه يباح ما دون م ب ايد أراد 
أن يشتري جارية فلينظر إليها إل موضع اليغزر» ولتعامل أهل الحر 
وأا الكَلْوّة بها والسفر بها فقيل: يباح کا a‏ الي مال اتسين 
الأئمة السَرَخْسِيٌ ن» لان المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدة أخرى 00 
سج رما لا ت وقيل: لا يباح لعدم الضرورة؛ وإليه مال ENE‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبِيمَنٌ رجل عند اماو أن يكون اا کا أو ذا رحم). 
رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يدن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). 
رواه اين حال في (اصحيحه) . 
وقد ذكر أبو بكر الوَازِيّ في «أحكام القرآن» عن ابن مسعود ومجاهد والحسن 
واب اشير ومد ب الحديت انهم تالو قوله تعالی: أذ ما مَلَكث انه نم7 
على الإماء. قلت : ويؤيده الإجماع عليه في قوله: إلا عَلّى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا ملكت 
ع 0 . 
(ق) ينظر ا م الأَخْتَبِيَة و) من لشي إِلَى الؤجه وَالكَفَيْن) ١‏ 
الشرورة تتا TE‏ ا والشدم كالوجه في روية الحسن کیا كي 
المطعا و لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو منتعلة» وقد لا تجد 


.)۳١( سورة النوں الآية:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: يقولون» والمثبت من المخطوط. 
(*) سورة النورء الآية: .)١١(‏ 

.)70( سورة المعارج الآية:‎ )٤( 

(5) في المطبوع: بدي والمثبت من المخطوط. 


كاب الكراهية 10 


وشُرِط الأَمْنُ ع عن الشَّهْوَةٍ إل عند الضرور ê‏ ق كالقضاءرالشهادق وَإِرَ اة 
اكاب و و اشراب والْمِدَاوَاة. . وينظر إلى مَوْضِع المَرَضٍ بَقْدرٍ الصّرُورَةِ. 


3 نخوة‎ 0 ١ 
وموم جممجس وجو وهو هنف وو ووه ووهونوهسهم 0421066006066 52خ ج542 ماع46‎ 


حًا في [كل] وقتٍ. وأا ما ذكره في «الهداية» عن عليّ: مَنْ نظر إلى محاسن 
امرأةٍ أجنبية عن شهوة صب الله في عينيه الآئك يوم القيامة». فالمعروف من هذا 
الحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب في أذنيه الآنّك يوم 
القيامة). وهو حديث مح رواه البخاري. 

(وشرط) في [حِل]0" النظر (الآهنُ عن الشَّهْوَة) فإِنَّ مَنْ لم يأمن لم يحل 
النظر احترازاً عن الوقوع في الحرام (إلاً عِنْدَ الصُرُورَةٍ كَالقَضَاءٍ والشهادة) أي أدائها 
لضرورة إحياء حقوق الئاس. وفَيدنا بأدائها لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على 
الأصخ» لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة. 


(3) ! إلا عند (إرَادّة التكاح) لإطلاق ما أخرجه النّسائي والترمذدي ‏ وقال: حديث 
و دهن النحيدة ين شقية آنه حيطي 000 النبي بيا «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما». أي أن تدوم المودة بينكما جا و روي من طرق. وأخرج 
مسلم عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأةٌ من الأنضان فقال له 
رسول الله یی [5؟؟ ‏ ب]: «اذهب فانظر إليهاء فإن في عين الأنصار شيئاة. ولان 
المقصود إقامة السنة لاأ قضاء الشهوة. 

)ةق إل عند (الشْراء) أي شراء الأمةء لاه في معنى إرادة التكاح. (3) را عند 
(المُدَاوَاةٍ) بقدر الحاجات. 

(وَيَنْظُىُ) الرجل الطبيب (إنَى مَؤضع المَرَضٍ بَقْدرٍ اضورع وصار كنظر 
الخافِضّة9؟ والختّان إلى موضع ا والختان» ويجوز للرجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل عند الضرورة» لأنّه مداواة. (والخصيّ وَتَحْؤة) من المجبوب“ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
( الآثلكُ: هو الوؤصاص الأبيض. النهاية .۷۷/١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في المخطوط: الخافض» والمثبت من المطبوع. والحُفْض: هو قطع الجلدة العالية المشرفة على فرج 
المرأة. معجم لغة الفقهاء ص548١.‏ 

(ه) الختان: في حى الرجل: قطع القُلْمَةَ وفي حقّ المرأة: قطع بعض جلدة عاليةٍ مشرفةٍ على القَرْج. 
معجم لغة الفقهاء ص۱۹۳ 

(5) المجبوب: الجبٌ: قطع الذ كر=قطع العضو التناسلي من الذكر. معجم لغة الفقهاء ص۹١٠‏ . 


15 كِتَابٌُ الكراهية 
ا > ور 2 0 
کالقخل» وإلّى كل أغْصًاءِ مَنْ جل بَيتَهُمَا الرَطءُ. 


والمُحَئّثْ (كالقخل)”2 الكالم في حكم النظر لأنهم ذ كور حقيقة» ولقول عائشة: 
البخصَاء مُثلَة فلا ثبيح ما كان حراماً قبله. ذكره في «المَبِسشوط». وقيل: 2 الناس 
جماعاء فإنه لا تفر آلته بالإنزالء وكذا المجبوبٌ لأنّه قد بسح [فیترل]. وإن كان 
مجبوباً قد جف ماؤه» فقد رتحص بعض مشايخنا في حقه الاختلاط السا لوقو 
الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: ا الاين غَيْرٍ أولبي الإرْبَةِ ِن الوجالٍِ74© فقيل 
هو المجبوب الذي جف ماه والأصخ أنه لا يحل له ذلك لعموم النصوص. 

وكذا المخنث فى الرديء من الأفعال» لأنه كغيره من الرجال» بل هو من 
اقشاق فَيِتَشَى عن النساء. فأما إذا كان في أعضائه لين» وفي لسانه تكشر ولا يشتهي 
النسائء ولا يكون مخنفاً في الرديء من الأفعال» فقد رخص بعض مشايخنا في ترك 
مثله مع النساءء وهو أحد ار قوله تعالى: ظ و التّابعينَ»©. وقيل: المراد الأبله 
الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وما همته بطنه. 

والأصح أن نقول: إنه من المتشابه» وقوله: ظقُلْ لِلْمُؤْمِيِينَ يَعُْضُوا مِنْ 
أَبَصَارِهِةٍ4 277 محكم فتأخذ بالمحكم ونقول: كل من كان من الرجال لا يحل لها أن 
تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه» 0 أن ينظ ابيا إلا أن یکرت سیر 
فحینعد لا باس به لقوله تعالى: «آرا لطفْلٍ الذِينَ لع يَظهَوُوا عَلَى عَوْرَاتِ ت النّسَاءه 
كذا دكار عع لهات 

والأظهر أنه ليس من المتشابه ولو الف في معناه» فإ مآل الكل إلى اشتر 
الشهوة» كما هو منصوص عليه في قوله سبحانه: #إغير اولي الإزْبة من 0 أو 

الِّينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النُسَاوه, اول بع أن يكوك اوهل ها 

8 والأطفال؛ والله تعالى أعلم بالأحوال. 

(واتى) أي ينظر الرجل ولو بشهوة إلى (كُلُ أغضَاءٍ مَنْ يحل بَنِنَهُمَا الوَطْءٌ) 
وهي زوجته وأمتهء لأ ما فوق افر ان والغشيان يباج له فالنظر أولى» 
ولقوله تعالى: طوَالَذِينَ مُعْ لِمُوُوجِهمْ 550 إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ۾ أو ما مَلَكَتْ انهه 


)0( القحل: غير الخصِيّ من الذكور. معجم لغة الفقهاء ص٠ ۳٤‏ . 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.)51( سورة النوں الأية:‎ )٣( 

)٤(‏ في الخطوط: تأويل» والمثبت من المطبوع. 

(ه) سورة النورء الآية: (090. 

(5) في المطبوع: لا يؤمر به» والمثيت من المخطوط. 


ماب الكراهية ۷ 
وما حل نَظَرَهُ حل مَشه. EEE‏ اا 


فإِنْهُمْ عير ملومِين2"0, وَلِمَا في «السنن الاربعة) عن بَهز بن حکیم» عن أبيه» عن 
جده معاوية بن حَيِدّة قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
واحقظ غور الا مح زك أو عا ملكت جك قال قلت يا رسول اله ارايت 
لو كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يَرَيئها أحد فلا تَرَيَنّهاه. قال: 
قلت: يا رسول اللهء إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يَسْتَحيى منه الناسٌ). 
و -جشنه الترمذي. 2 ا وصحح إسناده. 

وفي اامعجم' "© الطجراني) بستذه إن ا بن مسعود الكندي» قال: ) 
عثمان بن مَظغُون إلى رسول الله َة فقال: يا رسول اللهء إني أستحي أن یری 2 
عورتي. قال: «ولم وقد جعلكم الله لهم وجعلهم الله لكم»؟ قال: أكره ذلك. قال: 
«فإنهنٌ يَرَيْئَهُ مني وأراه منهن». قال: نت يا رسول الله؟ قال: «أنا» . قال: فمن بعدك 5 
7 يا رسول الله؟ فلما أدبر عثمان قال ا : «إن ابن مظعون لحَيِيٌ سِثّيرا. 

وأمّا حديث عائشة ة: أنه ما رأى مني ولا رأيته منه““ ب 4 يعني ا ب كما وواء 
الترمدي في e‏ لوح ا 0 ان عمر دقول: لى أن 00 
يورت السا وضْعُفَ. واش ا e‏ الأن ذلك - يعني E‏ 
العورة ‏ يورث النسيان لورود الأثر» فغير معروف. 

(وَمَا حَلْ نَظَرْهُ حل مَشة) لتحقق الحاجة إلى ذلك في | المخالطة مع قلة 
الشهوة في المحارم» وهذا في غير نظر المرأة من الأجنبي» ونظر ا من 
الاأجتبية: ا حتى لا يجوز للرجل مدت وجه الأجنبية ولا كفيهاء ويجوز له مس ما ينظر من 
محارمهء إلا إذا حاف عليها أو على نفسه الشهوة» فإنه حيقذٍ لا يمشها ولا ينظر إليهاء 
ولا يخلو بها. ولا بأس بالمسافرة بهاء فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال ولم يمكنها 
الر كوب بنفسهاء فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 
إن امن الشهوة» وإن خاقها عليهاء أو على نفسه» أو ظنّ أو شك أجتنب ذلك بجهده. 


050 »۲۹( سورة المعار الآيفين:‎ )١( 

(۲) في الخطوط: مسندء والمثبت من المطبوع. 

ف في المخطوط: سعيد» والصواب ما أثبتناه من المطبوع» و «المعجم الکبیر» ۰۲٠/۹‏ رقم (8514). 

2١5١ في المخطوط: ولا رأيت فرجه»ء والمثبت من المطبوع. ولفظ الترمذي في الشمائل ص‎ )٤( 
ما جاء في حياء رسول الله َة (15): رقم (76817): «قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج‎ 1 
رسول الله يك أو قالت: ما ریت فرج رسول الله يو قط».‎ 


18 تاب الكراهية 


وَإِذَا حَدَتَ ملك أمة ولو بكرا أو مُشْعََاة ممّن لا يَطوْهَاء حرم م وَطؤُهَا وَذَوَاعِيهِ 
حَشَّى تشتبریء بِحَيْطَةٍ بَعْدَ RS‏ | |[ ز ز 1 111 |[ |[ 271011 


وأا عبد المرأة فكالأجنبيّ عندتا وجعل مالك والشافعي نظره إليها 0 2 
ب]» كتظر الرجل إلى ذات محارمه» لقوله تعالى: اؤ ما َلك أَمَانُ هن4 ولا 
OE‏ الإمای لاهن دخلن في قوله: أو نسائه ني . 

قلنا: المراد بالنص الإماء للتأكيد [والمبالغة]” لاقي مضنت ابن أبي 
ال O‏ تَُونكَمٍ الآية» ما عي به الإماء ولم يُعْنَ به 

لعبيد. ون الحسن أنه كره أن يدحل المملوك على مولاته بغير إذنها. 
ولا يكره الوِتِيمَة: وهي حيط يربط في الأصبع أو الخاتم» ليتذكر به الحاجةء 
لأنه من عادات العرب» قال الشاعر: 
ذا لم تكن عاجَائتا و نكن لكريكم ا 0" 
وقد روی أبو يَعْلَى المَوصِلِيْء عن سالم سن عبد الأعلىء عن اناعد عن 
عمر أن التّبِيَ ل كان إذا مح وكا كد ور حر لسر 
لیذ کرها. a‏ 
ماجه) 0 التبيى َيه نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا يإذنها. وأا 
الثاني فلما في «صحيح مسلم» عن جابر قال: جاو وجل عن الأتضان إلى مول الله 
َيه فقال: إن لي جارية أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعرل إن شعت» 
فانه ساو ا و لها». فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: «ة 
أسيرتاك أنها سياتييا ها فر لهام 

والأولى أن [لا]"“ ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه» وكان ابن عمر يقول: 
الاولى أن ينظر إلى فرج امرأته حال الوقوع» ليكون أبلغ في تحصيل اللذة. قلت 
والطبائع مختلفة. 

(وَإِذَا حدّث ملك امة) بشراي أو هبةء أو إرثِء أو وصيةء أؤ غيرها (وَلَوْ يكراً) أو 
صغيرةً (أو م مشتراة ممن لآَيَطوُفق0'")) بان اشتراها من محرمهاء أو من امرأة» أو من 
مال صبيّ (حَرْمَ وَطُؤُهَا وَدَوَاعِيهِ) من لكين وغيره (حَفّى تستبرىء بِحَيْضَةِ بَعْدَ 


.)91( سورة النورء الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
في المطبوع: يطأ. والمثبت من المخطوط.‎ )”( 


كاب الكراهية ش 1 


كاب اكربية ا 
القَبضء فِيمَن تَحِيصء وَبِشَهْرٍ في ذاتِ شْهْرِ وَبِوَضْعْ الحَمْلٍ في الخامل. 
٠ 5-0 4 2 00‏ 00 
وَرْخصَ جيلَةٌ إِسْقَاطِهِ إن عَلِمَ عَدَمَ وَطء بَائعِهَا في هَذا الطهرء ey‏ 
م عل a a‏ لوا اك ع ات 


القَْض فِيمَنْ تحيضء وَبِشَهْرٍ في ذاتِ شهر) ليس أو صغيرة (وَيوَضْع الحَفلٍ في 
الخامل) لما أخرجه أبو داود والحاكم - وقال: سحيخ على شرط مسلم قن أب 
سعيد الحُذْريٌ أن التبئ ييا قال في سبايا أؤطاس: دلا توطأ حامل حتى تضع» ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لأبي داود: دولا يحل لامرىءٍ يؤمن 
بايله واليوم الآحر أن 0( يسقي ماءه زرعٌ غيره» ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من الكبي حتّى يستبرئها». 


وفي «(مصنف ابن امن د عن عت قال نهى رسول الله بلا أن توطأ 
الحامل حتى تضع» أو [الحائل]. "© حى تستبرىء بحيضة. وحرم دواعي الوطء 
[كما]0© في الظهار [۲۲۸ - 1 لأنها قد تفضي إليه» وما يفضي إلى الحرام حرام 
بحديث حول اجى وا حل الدواعي في الحيض والصومء لان الوطء حرم 
في الحيض لمعنى الأذى» وذلك لا يوجد في الدواعي» و الصوم قد يتد إلى شهر 
رق إلى الحرج» كذا قالوم. والأولق أن يقال: إنه استفيد من ١‏ الأحاديث الواردة 
فيهما. 
(وَوُخُصَ جِينَة إشقاطه) أي الاستبراء (إنْ عَلِمَّ عَدَمَ وَطْءِ بَائِعِهَا في هَذا الطهر) 
اعلم أنّ أبا يوسف رخص الحيلة وخالفه محمد وكرهه» لأنّ الفرار من الأخكام 
الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين» فيكره له اكتساب سبب الفرار. ولأبي يوسف: ؛ أن 
هذا ملغ عن وجوب الاسعبراء ورَفُع لثبوته» فلا تكره الحيلة في إسقاطه كما لا يكره 
في إسقاط الأبا. وأحذ المشايخ بقول أبي يوسف إن عَلِمَ المشتري عدم وط البائع 
لها في ذلك الطهرء وبقول محمد إن علم وَطْءَ البائع لها فيه. 
وعن أبي يوسف: : أنه إذا تين بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه استبراء. . قلنا: 
إن هذه حكمة الاستبراء» والش0) يتعلق بالعلة لا بالحكمةء لبطونها» تيسيراً للعامة. 


. ٦۱٤/۲ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وهو في «سئن أبي داوده‎ )١( 

م ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والحائل: هي الأنثى التي لا تحمل» ضد الحامل. معجم 
لغة الفقهاء ص ١الا١.‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: الحكمةء والمثبت من المخطوط. 

(ه) أي فائها. 


۲۰ تاب الكراهية 


وهي إن لَم تكن كختة حر أن بنك ها نُمُ يَشْكَريَهَا. وَإِنْ اث أن يُنْكحَهًا لآخر 
م شري أ يَفبضٌ ثُمْ يُطلَقَ. 

وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إخدى وَوَاعِي الوَطء بِأمَمَئِهِ لا يَجْتَمِعَانِ نِكاحاً حَوْمَ عَلَيْهِ 
وَطُوُّهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتّى يُحَرْمَ إحداهما. 

رَكرة تفيل الرَجُلٍ وَعِنَاقُهُ في إزار وَاجِدِ. 


لس 04 


(وَهِي) أي الحيلة (إن لَمْ تكن تختة قخقّهُ خُرَةٌ أن يَنْكَمَهَا) أي يتزوّجها قبل الشّراء 
(كُمٌ يَشْتَريهَا) كذا في «الهداية». وَشَرَطَ بعضهم أن يقبضها قبل الشراء وقيل: يتزوّجها 


ويطؤها ثم يشترد 
(وإن كاذ) تحته حزة (ن يُفكخها) أي يزوجها البائع قبل الشراء أو المشعري 
e e‏ ط أن e‏ ا 


ملق د لوج أو ب E‏ ومن الحيلة: أن يشتريها ويقبضها فيكاتبها ثم 
يفخ | لعقد برضاهاء لأنّ بعقد الكتابة عر حرمت عليه» ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل 
الدخول؛ وهذا سهل الوصول. 

لوه مَنْ قعل مِشْهوَةٍ إخدى دواعي الوّطء) وهي اقلت واللمسء والنظر إلى الف 
(بامَتَێه) حال كونهما (لآ يَجَْمِعَانٍ ناحا حَرْمَ عَلَنْهِ وَطُوُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَنّى يُحَرْمَ 
إحذاهما) بتمليك كلها أو بعضهالء أو بإنكاحها نكاحاً صحيحاً أو إعتاقها کلها او ا 
بعضهاء لأنّ ١‏ الجمع بين الأختين السملوكتين لا يجوز وغ لإطلاق قوله تعالي: 
طون مغو جع | بين الأخكين ي“ لان المراد به الجمع بينهما وطأ وغو > لأنه 
معطوف على المُكَوّمات وطأ وعقداًء ولا يعارض هذا قولّه تعالى: 0 ما ملكت 
ماک4 3 ۽ لأ الترجيح للعده" ¢ و استفناء من المحصنات من التنسايئ والمراد 
بها: المشبيات. 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي» لذن النص مطلق فيتناولهاء أو لان 
الداعي إلى الوطء بمنزلته في السحريم» ويست حب لمن أراد بيع امه الموطوءة أن 
STE‏ ا ار يستبرئها المشتري فيثبت 

(وَكَرة) للرجل (تفبيل 59 في فمه أو شيء منه (وَعِنَاقُهُ في إزار وَاحِدِ) ولو 
9( في المطبوع: وطؤٌهماء والمثبت من الممخطوط. 
(؟) سورة النساىء الآية: (8؟). 
(۳) سورة الساى الآية: .)١ ٤(‏ 


كناب الكراهية 1" 


1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا لي ل ل ال ع ع ل ا ل ع ل i‏ ا ا ا و اد 


بلا شهوة عند أبى حنيفة ومحمد. وعند ابی يوسف: لا ا بذلك عند عدم الشهوة» 
حديث ابن عمر قال: وجه رسول الله يلِةٍ جعفر بن أبي طالب إلى بلاد السحبشة؛ 
فلمّا قم منها اعتنقه النبيّ کا وقكل بين عينيه» فصار كالمصافحة. وتقبيل يد العالم 
[العامل"» والسلطان العادل للتبرك. 

أا المصافحة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا لَقِيَ المؤمن فلع 
عليهء وأخذ بيده تنائرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر». رواه الطجراني في 
عُفِرَ لهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والترمذي. وأمًا قول صاحب «الهداية» عنه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه». فقوله: «حرك 
يده) غير معروفبي. 

وأما التقبيل فلقول ابن عمر كتا في سَرِيّة من سرايا رسول الله ار من 
النبيّ اا فقكلنا يلره. رواه 0 داود والترمذي. ولقول ر ہن عكال: إن قوماً م 
اليهود قتلوا يد النبيّ ية ورجله. رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. . وأما م 
قيل من أن حديث جعفر محمول على ما قل التحرمء فغير ظاهرء بل ينبغي أن خض 
جواز المعانقة بالقادم من السفرء والله تعالى أعلم. 

5 0 

وروی الطخاري أنه عليه الصلاة والشلام شهسى عن المكاعمة زوعن 
المكامعة]". 

وفي «الجامع الصغير»: ويكره أن يُقَثْل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه أو يعانقه 
وذكر الطلحاويٌ: اَن هذا قول ا حنيفة ومحمد وقال ا يوسف: له ان 
اجا وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار» وأمَا إذا كان عليهما 
قميص أو جبة جبة فلا پاس بالإجماع» وهو الذي احتاره الشيخ بو مَنْصور المَائْرِيدِي. 

ثم لا پاس بتقبیل يد العالم والسلطان العادل على سبيل التبيؤك وكذا تقبيل يد 
الأبوين والشيخ والرجل [الصالح). وما يفعله الجهّال من تقبيل يد نفسه إذا لقي 


)0( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وسيأتي شرحها من المؤلف في الصفحة التالية. 


۲۲ كاب الكراهية 
وَكرة بَنْعُ العَذِرَةٍ خالصة وصح کے تختّرطة وَالالْتِقَاعُ بِهَذِهِ. و بَيْعُ الشؤقين 
وَخحصاء البهائم ل الآدّميّ: ET Sa‏ 


غيره فمكروة» وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلطان والمشايخ فحرام 
والفاعل الوّاضي به آثمء لاله يُشْبه عبادة الأوثان. 


ل ا كله يريد به 000000 


لو ا اما وار لد مدر أبا اة - وفي 


تة نة أب رَيْحَانَةقه؟7؟ -أ]) - صاحب النبي يل واسمه سَمعون ‏ 
بالمهملة أو المعجمة ‏ قال: كان رسول الله عة ينهى عن مكامعة2'7 أو مكاعمة 
المرأة المرأة ليس بينهما شيء» وعن [مكامعة أو]'؟ مكاعمة الرجل الرجل ليش 
هدا شن قال أبو مهد القاسم بن سلام: والمكاعمة: أن يلثم الرجل فاه صاحبه. 
[والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحيه] في ثوب واحدٍ. 

وفي «ستن الترمذي» عن أنس قال: [قال] رجل: يا رسول الله» الرجل منا 
لك اجه اوه ينحني له؟ قال: «لا»» قال: أفيلترمه ويقبله؟ قال: «لا»» قال: 
فيأحذه بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». ويمكن الجمع بأن نهي الول مسي غ 

تقبيل الغم» ونهى العتاق على غير القادم أو على ما كان يإزار واحدٍ 

أا الانحناء للسلطان أو غيره فمكروة» ويرم تقبيل الأرض بين يدي العالم 
والشيخ أو السلطان للتحية» وأما السجود فحرام» واختلف في كونه كفراً. 

(وَكّرِة َم العَذِرَةٍ خَالِصَة وَصَمٌّ) بيعها (مَخْلُوطة) بمنزلة زيت خالطه نجاسة 
(و) جار (الانتِفَاعٌ بِهَذِهِ) أي بالمخلوطةء لان العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذِرَةٍ 
وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكنز»: والصحيح عن أبي حنيفة أن الأنتفاع بِالعَذِرَةٍ 
الخالصة جائز. (ق) صح (بَنْعْ الشرقين)“ لأنه ينتفع به ويُدّخر لوقت الحاجة» فإنه 
يُلقى في الأرض لاستكثار الرّرع. 

(3) جار (خِصَاءٌ البَهَايِم) لأنّه کا ضحى بكبشين مَوْجْووَيْنء أي خَصِيين 
ولآن لحمها بطرت به (لا الآ س آي ولا يجوز خضاء الآدمى لأنه تفيل يه وهو حرام 


)١(‏ في المطبوع: مكاعمةء والمثبت من المخطوط. 
(١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
2222 الشوقِين: الزّبل. معدم لغة الفقهاء ص٣٤‏ ۲ 


كتا الكراهية وف 


وَإِنْرَاءُ الخميرٍ عَلَى الخَيْلٍ ٠‏ و قر الأَمة وم م الوَلَدِ بلا خرم. 
وصح بَتِعُ القصير مِنْ مُقَخذِه خفراً. . ركرة اسْيِخْدَامُ الحصي و ا 
a aa Laas a o‏ 


() جاز (إنزاء' 2 الحَمِيرٍ عَلَى الخيل) لاأ النبي اة ركب البغلة» وهي من 
إنزاء الحمير على الخيلء ولو كان هذا الفعل عرَاماً لمَا ركبهاء لِمَا في ركوبها من 
فتح بابه كذا ذكروه. وفيه بحتٌء إذ لا يلزم من ركوبها جواز الإنزای فقد روى أبو 
داود والئسائي عن علي قال: اف لرسول الله ياو بغلة فركبها فقلت: لو حملنا 
الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذاء فقال رسول الله كياة: «إنما يفعل ذلك الذين 
لا يعلمون». ولعلّ علماءنا حملوه على كراهة التنزيه وجوّزوه. 

(و) جاز (سََرُ الآمة وَأُمْ الوَنَهٍ بلآ مخرّم) لأنّ الأجانب مع الإماء فيما يرجع 
إلى النظر والمس بمنزلة ا فكما يجوز للحرة ة أن تسافر مع الممخرم» فكذ 
يون للآمة أن أن تسافر مع الأجنبيء وَأ الولد أَمَةّ لقيام الملك فيهاء وإن امتنع بيعهاء 
وكذا | المكائبة لأنها مملوكة رقبةء وقد تقدّم اخحتلاف الاي في اختيارهم. وفي 

«النهاية» معزياً إلى شيخ الإسلام: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح» وأمنا في زماننا 
فلا لغلبة أهل ١‏ الفساد. 

E‏ القصير مِنْ مُتَخَذِهِ حَمْرا) لعموم قوله تعالى: 
لوأل له ابيع" ولأنّ المعصية لا ثُقام بعينه باقياً على حاله» بل بعد تغيره 
أا ار ميهازا فن اللبصير بالات والخاصة» بخلاف بيع السلاح في أيام 
الفسسة نْ المعصية تقام بعينه. كذا ذکروه. 

وينبغي أن يكون مكروهاً لكونه سبباً لتحصيل المعصية:؛ ولقوله تعالى: 

وَتَعَاوَنُوا عَلََى البو والتّقْوَى وَلآَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والذوان4* ولذا منعه مالك 
والشّافعيٌّ. 

ويَخدم على المسلم أخذ دنه من ثمن خمر باعها مسلم لا ذمي؛ لأنّ بيع 
المسلم الخمرَ باطل؛ إِذ لا قيمة للخمر في حق المسلمين > فلم ينعقد البيع؛ وإذا 
لم ينعقد لم يجب الثمن فلم يملكهء ولك مط نرف اذ عدن وأا بيع الذميّ 
الخمر فصحيع؛ لأنها مال في حقّه فيملك الثمن فيصح أخذه. 

(وكرة اسْتَِخدَامٌ الخصيّ) لأن في استخدامه حثاً على هذا الصنع الحرام. (3) 


)١(‏ الإنْرَا: من أنزى الفحل: إذا جعله يشب على الأنثى. معجم لغة الفقهاء ص57. 
32 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() سورة البقرةء الأية: .)۲۷١(‏ 

(4) سورة المائدق» الأية: (؟). 


4" تاب الكراهية 


إفراض يقالي شَيناًيَأحْدُ نة ما شَاءَوَ اللّبُ بالزد والشّطرَنجء وَالغِتَاء وَكُلُ لَهْوٍ 


كره (إفراض بقّالٍ شَيْئاً يَآَخْدْ منْه ما شَاءَ)7 5 لأنه إذا اک درم فقد أقَرضه إِيّاه 
وقد شرط أن يأحذ منه ما يريد DÎ I‏ 1 وله في ذلك نَفْع فيصير في معنى 
القرض الذي جر نفعا» وهو منهيّ عنه. وإن أودعه إِيّاهِ ثم أَخذ منه ما شاء مفرقاً لا 


يكره. 


4 کره (اللحِبْ بالتّزد) إجماعاً (والشطرنج) وفيه خلاف يأتي. (و) كره 
(الغِنَاءُ) وهي الممدودة بمعنى التَّمَنَى بالأنغام الموسيقية ونحوهاء (وكل نهو) أن لي 
مُشغل عن الفرض. 

اشا الود فلا اجر جه أل ومسلم وأبو داود عن سليمان ب ن بُرَيْدَة عن أفية 
بُرِيْدَة ة قال: قال رسول ادلّه سا : RS yy‏ 
0 وليس فيه ذكر الشُّطْرَنْجٍ الذي ذكره في «الهداية». وروى مالك وا 

بن ماجه بلفظ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله). 

وأا الشطرنغ» فلما أخخرجه العُمَيِلي في (ضعفائه) عن 4 هريرة قال: مر 
رسول الله يِه بقوم يلعبون بِالشَطَرَنُْج فقال: دما هذه الكوبة؟ ألم نة عنها؟ لعن الله 
من يلعب بها). والكويّة: التّرد. ولما رواه ابن جبان في «ضعفائه» عن وَائْلة بن الاشقع 
عن النبئ ية قال: «إن لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة لا ينظر فيها 
إلى صا حب الشاه). يعني الشطرنج. 

اا الغناء فلقوله تعالى: هومن الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ4”"' وفشر 
بالشكتين”"")-وقن فيك :فى :هذه السا رسال م 

e e‏ ا وطبل في 0 مستثناأة 
)1( وصورة المسألة: أن رجلا فقيراً و ولیس له فلوس حتی 
يشتري بها ما مدحت له من الحاجة كل ساعةء فيعطي الدرهم إلى البقّال ليأحذ منه ما يحتاج إليه 
يحسابه: جزأ فجزأء حعى يستوفي ما يقابل الدرهم. 
١؟)‏ د في المطيوع: مالآ والمثيت من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(4) في المطبوع: فكأتهاء والمثبت من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وأثبتتاه من امخطوط وصحيح مسلم ٧۷۷٠/٤‏ كتاب الشعر 
)٤۱(‏ باب: تحريم اللعب بالنردشير »)١(‏ رقم ,)7750--1١(‏ 
() سورة لقمان» الأية: (5). 
007١‏ في المخطوط: المغنيات» والمثبت من المطبوع. 


تاب الكراهية 1 


وَجَغلُ الغُلُ في غت عبد بخلاف التقييدؤ يكاز قُوتٍ البَشَرٍ والبهائم في 


في غير فسق؟ قال: لاء فأمًا الذي يجيء منه ۲٠١7‏ - أ] القاحشة كالغناء فإني 
أكره. 

وأا اللهو فلما أخرجه الحاكم في «المُشْعَدْرَكُه ‏ وقال: حديث صحيحٌ على 
شرط مسلم » عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كل شيء من لهو الدنيا باطل 
إل ثلائة: انتضالك بقوسكء وتأدييك فرسك» وملاعبتك أهلكء فإنّهن من الحق». وفيه 
دلالة على أن الشَطْرَنْجٍ لعب باطل كما يدل عليه صيغة الحصر في لهو الحقٌ. 

وأباح الشّافعيّ اللعب بالشُطرَنج إذا لم يكن قمارء ولا إخلال بشيء من 
الواجبات» إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. قال سهل بن محمد الضغل و كي 
رئيس أصحاب الشافعي: إذا سَلِمَتُ اليد من الخسران» والصلاة من النسيان» واللسان 
من الهَذَيَان فهو أدب بين الخلان» ولو أكثر منه دت شهادته. وفي «المستبى»: قول 
الشافعي رواية عن أبي يوسف. 

لنا: أنه لهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة غالب فيكون حراماً كالخمر 
والميسرء ولأن فيه معنى النرد والأربعة عشر("©» تم إن قامر به تسقط عدالته» وإن لم 
يقامر به وكان متأولاً ولم يصدّه ذلك عن الصلاة لا تسقط. ولم ير أبو حديفة بالسلام 
عليهم بأساً لشغلهم عمّا هم فيه» وكرهاه تحقيراً لهم. ويؤيّدهما ما روي أن علياً 
رح ا وك اص SSD‏ د 
قال: كيف e‏ : 

(و) كره من سيد (جَغلٌ الل في عُدَقٍ عَبِدو) لأنه عقوبة أهل النار فيكره 
شرف بها انف ف لاه سنة المسلمين في السفهاء» فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه. () كره كراهة تحر (احْدَكَارٌ قُوتٍ البَشَير ولبَهَايُِم) كالجئطة 

والشعير والتبن (في بَلَدٍ يَْرٌ بآفلِو) لما أخرجه مسلم عن مغر بن عبد الله العَدَرِي 
أن النبئ كيد قال: «لا شک إل خاطى5) أي مذنث. 


وأخرج ابن ماجه في (سئئنه)) وأبو يَعْلَى المَؤْصلِي في (مسلندة) عن عمر بن 


)١(‏ عبارة المطبوع: فأما الذي محى عنها الوحشة. والمثبت عبارة المخطوط. 

(۲) لعبة من ألعاب اليهود. انظر «الكفاية 4۹۸/۸ مطبوع بحاشية «فتح القدير». وانظر «البحر الرائق» ۸/ 
TTT‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


الى كاب الكراهية 


لا عله أضهءوَ مَجُلُوبَةٍ مِن بَلَدِ آخَرَ وَ تَسْعِير الحاكم إلا إِذَا تَعَدَّى الأَزْبَابُ عَنْ 
القيمة فاجشاً. 


الخطاب قال: قال رسول الله يله «الجالب مرزوق والمحتكر ملعونٌ». أا لولم 
یضر بهم بأن كان المِصْد كبيراً لا يكره. لأنه حابس لملكه من غير إضرار غيره. وقال 
أبو يوسف: كل ما اضر بالعامة فهو احتكار ولو كان ثياباً [أو دنانير]"'“ أو دراهم. 

ثم إذا قَصْرَت المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً اعد الضرر» بخلاف ما إذا 
'طالت لتحققه. وحدٌ المدّة الطويلة أربعون توما لما أخترجيه أحمد وان أبن شَيبَة والبزّار 
والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر» عن النبيّ كل أنه قال: «من احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه. وأيما أهل عَوصة2©02 بات فيهم امرقٌ جائ 
فقد برئت منهم ذمة الله». وقيل: المدّة المضروبة للمعاقبة في الدنياء بأن أمره 
القاضي ببيع [ما فضل عن قوته وقوت أهله سَبَةَ فإن لم يفعل يعرّر» ويبيع القاضي 
بنفسه عنهم»] هو الصحيح. وأما الإثم فيحصّل وإنْ قَصُرَت. 

(لا عَنّةَ اْضه) أي لا يكره احتكار الشخص غَلة أرضه. ينبغي أن يقيّد ۲۳۰7 _ 
ب] يما لم يزد على نفقة سنة. (3) 0 حنيفة. 
وقال أبو يوسف: یکره أن يحبس ما لابه من بلد آحر لإطلاق ما روينا. 


(3) كره (تَسْعِيرٌ الحاكم) لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي - وقال: 
حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ ‏ من حديث انس قال: قال الثّاس: يارسول ايله» غلا السعر 
فسغر لناء فقال رسول الله يليه «إن الله هو المسغر القابض الباسط الرازق» وإني 

لأرجو أن ألقئ الله وليس أحدّ مدكم يطالبني بمظلمةٍ من دم ولا مال». ولأنٌّ الثشمن 
حقٌ اللاك فلا ينبغي وام أن يتعرض [عليهم في)““ حمّهم. 

(إلاً إذا قَعَدّى الأرْبَاب) أي رباب السلع (عَنْ القِيمة) تعذيا (فاجِشاً) بأن باعوا 
: : 0 3 2 الو عالت م 
فيه من رفع الضرر [العام]” “ ولكن بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سغر الحاكم وباع رجل 
بأكثر ممّا سعر به جاز عند أبي حنيفة مطلقاء لأنه لا يرى الجر على الحر» وفي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) العَصّة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيط ص5 ه, مادة: (عرص). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» حيث جاءت العبارة فيه على النحو التالي: بأن أمره القاضي 
)6( ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


كاب الكراهية ۲۷ 


وَقْبلَ قَوْلَ فَرِدٍ كَيقَمَا كَانَ في المُعَامَلآتِ فَإِنْ قال كافِر: شَرَيتٌ اللخم من 
مُسْلِم. أو کتابي» حل اکل وَ: مِنْ مَجُوسِيّ حَرْمَ. 
وَشُرِط العَدْلٌ في الدَّيَانَاتِ كالخبر عَنْ نَجَاسَةٍ المَاءِ 501102 


إبطال 0 . وعندهما يجوز إذا لم يكن التُسعير على قوم بعينهم» 
لا يكون حجرأ بل فتوی» فإنهما لا يريان الجر على [قوم]'“ مجهولين. 

ومن با بما سره الإمام صخ لأنه غير مُكره على على البيع» كذا في «الهداية». 
وفي «المحيط» و«شرح المختار»: أن البائع إذا كان يخاف إذا نقض9؟ [أن يضربه 
الإمام]2©0 لا يحل للمشتري ذلك لأنّه في معنى المكرّه. والحيلة أن يقول المشتري 
له بعني با تحب» فبأيّ شيءٍ باعه يحل. 

ولو حاف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقهء فإذا 
وجدوا [سعة]" روا مثله» وليس هذا من الحجر بل من دفع الضرر كما في حال 
المَحمَصّة0؟. وكذا يحرم تلمّي الجَلّب في بلد يضر بأهله» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ولا تَعَلَقّوا الؤكبان) ولا يبع حاضر لبادِ)»29. رواه الشيخان» وفي لفظ 
لمسلم: «لا تلقّوا الجَلّب» فمن تلقّاه فاشتراه» فأتى سيده السوق فهو بالخيار». 

(وَقّبلَ قَولُ فزد عَنِهَمَا كَانَ) أي عدلاً كان أو فاسقاً» مسلماً كان أو كافراء حرا 
كان أو عبد ذكراً كان أو أنثى (في المُعامَلآتِ) كالوكالات والمضاربات والإذن في 
التجارات» لأنّه يكثر وجودها بين الناس» والعدل عزيز الوجود» فلو شط فيها أمرٌ زائدٌ 
لأذى إلى الخرج. 

(فْإِنْ قال كافرٌ: سريت ُ للخم مِن مُسْلِم اؤ كتابي حَل آخلّة )إن قال: (مِنْ 
مَجُوسيَ حَرْمَ) بخلاف ما إذا قال: هذا حلال أو حرام» فاته لا يقبل قوله. 


(وَشرطظَ العذل في الذُيَانَاتٍ كَالخَبَرٍ عَنْ فَجَاسَةٍ المَاءِ) وعن حل الطعام وحرمته» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(؟) في المخطوط: نقص» والمثيت من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

.)۳( سبق شرحها ص(۳)» التعليقة رقم:‎ )٤( 

(ه) تلمّي الكبان: هو أن يستقبل الحَضَّريٌّ البدويٌ قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بكساد ما مَعَه كذباً 
ليشتري منه سلعته بالوّكس» وأقل من ثمن المثل. النهاية: 755/5. 

(5) لا يبع حاضر لباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى. واليادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن 
يأني البدوي. البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاء فيقول له الحضري: ات ركه عندي 
لأغالي في بيعه. النهاية ۳۹۸/۱ 893. 


۸ كاب الكراهية 
وَفِي الفاسق وَالمَشثوّر تَحَرّى 
لأنه لا يكثر وقوعها كثرة وقوع المعامللات» فيشترط فيها الإسلام والعدالة. ففي 
المخبر العدل بنجاسة الماء لا يتوضاً به لعدم التهمةء وفي الكافر يتوضاً به للتهمة. 
(وَفِي القَاسٍق وَالمَستُوَرٍ تَحَرْى ) فإن كان أكبرُ رأيه أنه صادق تيمم ولم يتوضاً به 
fi 17‏ چ جانب الصصدق بالتّحردي» والأطوط أن يريق الماء ثم يتيهم. وإ 
كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به و[لا]'“ يت تيمم لترججح جانب الكذب بالقحري. 

ولد اقا نقد أن زوجها الغائب مات ٠‏ أو طلّقها تلاا أو أخبرها غير ثقة ومعة 
كتاب بطلاقها ولم تدر أنه مته» إلا أنها e‏ فرعم عندها صدقه» جاز الاعتداد 
والتروّج. ولو أخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداًء أو زوجها كان أخحاها من الرّضاع لم 
يسعها أن تتزژج بقوله» وإن كان : ثقة» لأ في هذا الفصل أخيرها بخبر مُكَرٍ وقد 
ألزمها الحكم بىخلافه› وفي الأول أخبرها بخبر محتمل» وهر أمر كيدا و ها فلها 
أن تعتمد ذلك ا الخبر وتتزوّج. 

ويُقْمَلُ قول الصَّبِيٌ والقِنٌ("© في الهدية والإذن له في التجارة» لأن الهدايا تبعث 
على يد هؤلاء عاد فلو لم شن رلب لأدى إ إلى الحرج. والعبد پُختاج في الأسواق 
والأمصار البعيدة ولا يمكنه استحضار الشهود إلى تلك المواضع» فلو لم يُقتل قوله في 
الإذن حرج الناس فى المعاملة مع العبيد 

شتی 
قال علماؤنا: E lh e‏ 
7 ه التعشير والتّقّط في المصحف لقول أبن مسعود: جِةدُوا القرآن» ولا بلقا جه 
Or‏ ليس منه. رواه ابن أب شَيبَة. وله معنياتث: أحدهما: جردوه فى التلاوة ولا 

a‏ به غيره» وثانيهما جزدوه في الخط من التعشير والتُقْط. 

وفي زماننا لا بد لغالب الناس من الدلالة» فبالتعشير تحفظ الآي» وبالئَمط 
يحفظ التصحيف» وبالشكل يحفظ الإعراب» فيكون يدَعاً مستحسنة» وقد صخ عن 
ابن لحتو ذا ره اتير E‏ ويجوز تحليته لِمَّا فيها من 
تعظیمه»› وكذا نة نقش المسجد وتزييثه بماء الذهب ونحوه» لكن لا من عَلَّة وقفه حتى 
لو فُعِلَ منها صُمِنَ. ثم هو فُربة في الأصخ لما فيه من تعظيم بيت الله» ولظاهر قوله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سبق شرحها ص(7١)»‏ التعليقة رقم: .)٥(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ASAR‏ وهس وس ع مع رس و عه بوقعي عقمه ووم مويو هي دوهي م م فم عع ممه عر هن ووب رج م موس م مراع هه انرو وو جو ومع رم مه 


تعالى: اما تمر مَسَاجِدَ الله م مَنْ آمَنَ باللّه2'7. وقيل: مكروه 0 الأمؤن المد 

ويكره فى المسجد عمل الدنيا كخياطة وكتابة بأجرة [لماع° ورد: اانا 
إنما بنيت للصلاة» إلا لضرورةٍ بأن لم يجد مكاناً غيره» وكان قوته من صنعته. ولا یکره 
عندنا دخول الذميّ المسجد الحرام» وكرهه الشّافعي لقوله تعالى: إا المشر Ea‏ 
قلا يشر 3 بوا المشجد الشرام بحت عابيم ذا ولاك الكافر لا يخلو عن حناية. 

رضي بأنّه محمول على منعهم أن يد خلوه طائفين عراةٌ أو مستولين» وعلى 
أهل ا مشتعلين؛ وَبأنٌ 0 موي ل 

ولنا: ما في (سنن ام م إن ابی العاص أن نا 

على النبيّ ييا أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يشرو 
0 روا ولا يُجَجوا الف . فقال رسول الله کا : «لکم أن لا تح روا ولا تُعْشْروا 
ولا حير في دين ليس فيه رکوع». واححيه بالصيو «المرحدة رضم ليدين على 
ال ركبتين,. . وفي «مراسيله) عن الحسن أن وقد عقيف أتذا رسو ايله ی فضر ب 
لهم قُبة في مؤخر ره المسلمين» »> فقيل له: يا رسول الله اولي © 
في المستعكد وهم مش ركون؟ قال: م لأرض لاا تدجس بابن آدم». 

ويَحَوُم بيع أراضي مكة عند الس ل 008 
لأن البناء ملك لمن بناهء ألا ترى أنه لو بنى في المستأجرء أو في الوقف صار البناء له 
وجاز له بيچعه؟. 

ولا يكره عيادة الذّمي لقولم تعالى: «إلا ناکم اله عن الَّذِينَ لم ًايلو كم في 
الذي ولم خر جو كم من دار كم أن مروخ ولِمَا في «صحيح ال لبخاري» عن انس 
قال: کان غلام یخدم رسول انه يو فمرض» فأتاه النبيّ ا 


.)٠۸( سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سورة التوبةء الآية: (۲۸). 

.۳۸۹/۱ أي لا يُنْدَبُون إلى المغازي» ولا تُضْربٍ عليهم البعوث. النهاية‎ )٤( 

(ه) أي لا يُؤحذ عشر أموالهم. النهاية (۲۳۹/۳). 

(1) لا يجبؤا: معناه: لا يصلواء وأصل التجيبة أن يقوم الإنسان على قيام الراكع. التهاية ۲۳۸/١‏ بتصرف. 
(۷) في المطيوع: فضريواء والمثبت من المخطوط. 

(۸) في المطبوع: أنزلتهم» والمثيت من المخطوط. 

(5) سورة الممتحنةء الأية: (8). 


دع عق يق قد يدها أ مثيه و ويه جا لفك وا ايع هج ويه جرع أ لي ا يهاه قد ويج يد E N E ECT‏ 6 ووذ اا الوا ا اا اا ا 


فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أَطِعْ أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي كاك 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». واختلفوا في عيادة الفاسق 
والمبتدعء والأصح أنه لا بأس بهذا لأنه مسلم. 

قيل: ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بق العز من عرشك» وقد روي بتقديم 
القاف.على العين» فلا يجوز اتفاقاً لاستحالة معناه على الله سبحانه وتعالى. وروي 
تعكسه: فكذا يحرم» لأنه يوهم تعلّق العرٌ بالعرش» والعرش خاد وما يتعلق به يكورن 
حادثاًء والله سبحانه متعال عن تعلّق عرّه بالحوادثء فان عرّه قديم كذاته وسائر صفاته. 
وعن أبي يوسف: :“أنه لأسن به وبه أخذ الفقيه أبو“الليكة: 

قيل: ويحرم أن يقول في دعاثه: بحن فلانء نبي كان أو ولياء او سق ات 
أو المشعر الحرا» لأنه لا حقّ للخلق على الله» لكن قد يقال: إنه لا حقّ لهم وجوباً 
من أصلهء لكنٌ الله سبحانه جعل لهم حمَّاً من فضله"» أو يراد بالحق الحرمة 
والعظمة» فيكون من باب الوسيلةء وقد قال الله تعالى: «وَآبتَكُوا إِلَهْهِ الوسيلةً 4“ و 
عد من آداب الدعاء: التوسل بالأنسياء والأولياء على ما في «الحصن الحصين 6 وجاء 
في رواية: «اللهم إني أسألك بحي السائلين عليك» وبحقٌّ ممشايّ اباك فإني لم 
أخرج اشر“ ولا بَطَرله. ١‏ لحديث2©20, 

ولا یکره قبول هدية طعام العيد الاجر لما روي من طرق في قصة إسلام سَلّسان أن 
التي صلّى الله تعالى عليه وسلّم قل هديته وأكل منهاء بخلاف هدية النقدين والثياب على 

يده" لعدّم ورود نصٌ وعزفي ۲۳۲7 - أ] بذلك» فبقي على أصل القياس في المنع. 

وكره أن يجعل الرّاية قي عنق العبد وهي: طوق من حديد مسر بمسمار عظيم 
يمنعه من أن يحوّك رأسه» وهو معتادٌ بين اة لأ عقوبة أهل الثّار فيكره» كالإحراق 
هاف وجل قيده لأنه سنة المسلمين في السقهاء وأهل الدعارة؛ فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه وصيانةٌ لماله. 


(1) في المسخطوط: بمقعد» والمثيت من المطبوع. والمَغقّد: موضع العَقّد أي ما عُقِدَ من البتاءء يقال: عقد 
البناء: إذا ألصق بعض حجارته يبعض با يمسكها فأحكم إتصاقها. المعجم الوسيط. ص 4 2١‏ مادة: (عقد). 

(؟) في المطيوع: فضلا والمثيت من المخطوط. 

(۳) سورة المائدق الاية: جه 7). 

رى الأشَّدْ: البطرء وقيل: أشدّ البطر. النهاية .51/١‏ 

(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه 787/١‏ كتاب المساجد والجماعات (4): باب: المشي إلى الصلاة 
٤(‏ ۱)» رقم(۷۷۸). 

() كتا العبارة في المطيوع والخطوط› ولم يتبين لنا وجه تصحيحها. 


وووة قه مقو ول رمو م ع نيع م معو وو و م رع ماده دمععه وهاه م وا نومام و رمه نممو م م وعم تومه تم مايه فعاما ميم مس عمجم مود مم يديد 


وحلّت الحقتة للعداوي لما في السنن الأربعة عن أسَامة بن شَّرِيك قال: أتيت النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلّم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء 
الأعراب من ههنا ومن ههنا فقالوا: يا رسول الله أنعداوى؟ فقال: «تَدَاوَواء فن الله لم يضع 
داءً إلا وضع له دواء إلا الهوم). ولفظ أحمد في «مسنده): «فإن اده لم د يُنزِل داءً إلا أنزل له 
دواءٌ إلا الموت» . قالوا: يا رسول الله فما أفضل ما أغطي العبد؟ قال: «خحلق حسنٌ). 

ولا يجوز استعمال الممحوم في الحقتة كالخمر ونحوهاء لان 
التداوي بالمحوم حرام ثم التداوي بالحلال جائز لا واجبٌ» فمن ترك المعالجة 
فمات لم يمت عاصياً لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفسء إذ رما يصح من 
غير معالجة ورجا لا تنفعه المعالجة. 

[ويجب على من رأى منكراً أن ينهى عنهء لو قَدِرَ عليه» ولو لم يفعل مَل 
لأنم"؟ يجب عليه ترك المنكر والنهى عنهء فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 

وينهى الإمام مَنْ أظهر الفسق ذ لات اح كط E‏ 
أزعجه es‏ الفواحش 

ويخدم على المغني والنائحة أ : حد المال اشرو عل الغناء والنوح» لاله اجه 
على معصية معصية بخلاف غير المشروط فل تيؤع» لكنه يكره لأنه وسيلةٌ إلى فعله. 

اشن بدحول الحمام للرجل والمرأة إذا ا رر وغضٌ البصر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنها ستُفعح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحكّامات» فلا 
يدحُلئها التجال إلا بالأرر وامتعرها الساء ]لأ مريضة أو تمَساء». رواه أبو داود وغيره. 
وكره غر الأعضاء في الحمّام لأنه فعل المُتَرفّهِين إلا لتعب ونحوه من الأوجاع» 
فإن فيه منفعة وتخفيفا. 

وكره الجلوس على القبور لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجلسوا على القبور 
ولا تصلُوا إليها»©. وقوله: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى 
تخلص إلى جلده خی له من أن يجلس على قبر)0©. 


)١(‏ مَثْل: زال عن موضعه. القاموس المحيط ص٤١١١‏ مادة: (مثل). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(”) أي من الدارء والمعنى أقلعه وقلعه منهاء المعجم الوسيط ص57 مادة: (زعج). 

.۳۸١/۳ في المخطوط: غمض» والمثبت من المطبوع» والعَمْرُ: العصر والكبس باليد. النهاية‎ )٤( 

:22 أخرجه مسلم في صحيحه 11۸/۲. كتاب الجنائز »)١١(‏ باب النهي عر . عن الجلوس على القبر 
(۳۳)» رقم  9/(‏ 1لا9). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ؟/23717 كتاب الجتائز :)١١(‏ باب التهي عن الجلوس على القبر 
(*؟ي رقم 552 الاة). 


وعاف م6 رع مم وعد د درم وو عه نوو م مومس م مورو وعم ممه ففوي ةو نج ريو وه وعم يه هعم مل ووو م فو امم ورومعمءعه يه م ددم ندءعه 


ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنّه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه 
تعظيماً له أمنا إذا أشار إليه ليرية ‏ ضاحية:فلا [بأس ييع0©. 

ولا بأس ياسقاط حغل لم يستين شيء من خلقه لأنّه مضغة بعد ولا حكم لهاء 
إلا أنه مكروه بغير ضرورة. ويُقْطع حمل ميت اعقرض في بطن حامل» ميف عليها 
الموت منهء إذا لم يحرج إل به لأنه ليس للميت حرمة ة يالنسبة إلى الحي. وأما إذا 
اعترض الولد في [بطن]"“ الحامل وقت الولادة وخيف على الحاملء 00 يمكن 
إخراج الولد إلا بقطعه. بأن تُدعل القابلة 7+3 ب] يدها إلى داحل الفرج 
بآلة ونحوهاء فلا يُقُطع لأنّ موتها موهومٌ» فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف 6 حي 
مکی وشو من الجانب الأيسر بطق من مانت قاضطرب الولك- فيه وغلعيت حياته» 
E‏ ا 1 

كذا یشو لشق بان من املع د عرز زات مقلا ان صق صا دة 
مقدَمٌ ا بطن من مات جانياًء وقيل: لا يشق لإمكان الوصول إليه بعد 
تفشخه» وَدُفِعَ بأنّه يلزم تأحير حقّه وقد لا يعيش إليه. ولو دفنت الحامل وقد أتى على 
3 سبعة أشهر وكان يعحرك في بطنهاء فرؤيت في المنام أنها تقول: وَلَدتُء لا 
يشي لان الظاهر موتهء ذكره العَيِبِيّ. 

ولا باس ا ان الصغيرة لأنّه للزينة عار كالختان. ويجوز الحجامة 
والفصادة“ عند الحاجة» ورتما يجب لِمَا صح أن الّبي ية احتجم» والفِصّادة 
مثلهاء ولأنّهما للكّداوي وهو مأذونٌ فيه شرعاً. 

ويجب على كل مكلف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجباتء 
ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات 
والمشروبات لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة7©: وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلقٌ والذهب». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المخطوط: صعب» والمثبت من المطبوع. 

وم الدُرةُ: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المعجم الوسيط. ص 220794 مادة: (دن). 

(4) الفصادة: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط. ص۰ »٦۹‏ 
مادة: (فصد). 

(ه) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»» ص45 4: تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: 
«ومسلمة»» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. انتهى. وليست موجودة عند 
اين ماجه. انظر الحديث رقم (TY‏ في ستن أبن مأجه. 


وواوو وه و مو رم ووو ممي عو عه مو رمه تمعن نوو وو وعم وه موه يوون وم نمس من و وو ممع م مره مووي وو دوع مو ممم 26 م005 


رواه ابن ماجه. وقوله: «تعلّموا الفرائض والقرآن» وعلّموا الناس فإني مقبوض». 
روه الترمدي.. .ويكره تة للفتافاة والشعاءة('© وطلب التمال والجاه لقؤله عليه 
الصلاة والسلام: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو لِثِمَارِي السفهاءء» أو يصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله الثّاره. رواه الترمذي وابن ماجه. ولقوله يَككِ: «من تعلّم 
علماً ما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عزف 
الجنة يوم القيامة». يعني ريحها. رواه أبو داود. وقد ورد أن ريحها يشخ من قدر 
حمس مئة عام. 

ويجب على العالم التعليم إلى حد التفهيم لقوله عليه الصلاة والسلام: يِن 
شيل عن علم عَلِمَهِ : ئم كتمه ألْجِمَ يوم القيامة بلجام من النار». رواه الترمذي. وإنما 
يلزمه التفهيم لأنه لا يوجد بدونه التعليم. ويستحب تعلّم علم يكون وسيلة إلى 
معرفة الكتاب والسنة» ويباح علم لا يضر ولا ينفع كالتواريخ والأشفار والأنسات: 
ويَخْم علم السحر والمنطق والكلام والهيعة والنجوم إلا قدر ما يعرف به الوقت 
والقيلة. 

ويجب الكسب من الحلال بقدر كفاية نقسه وعياله وقضاء دينه؛ لقوله تعالى: 
نموا من طيباتِ مَا كسة أي بالتجارق ويا خر تا که من الأزضي” ای 
بالزراعة. ولقول رسول الله يُلِِ: (إِنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولاد كم من 
كسبكم». رواه ابن ماجه. ولقوله يَللِهِ: وطلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان». ولقوله عليه الصلاة والسلام: دإنّ أعظم الو عد 
الله أن يلقاه بها 7+7 - أ] عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أذ موك وجا وغل 
دين لا يدع له قضاءً). رواه أبو داود. 


ويستحب الزيارة لمواساة الفقراء ومجاراة الأقرباء فإنه أفضل من التخلّي 
للعبادات لكون منفعته متعدّية ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشاعي على الأرملة 
ماجه. وفي رواية له: «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي القرابة اثنتان: صِلَةٌ 
وصدقة). 


() د في المطبوع: المجاراق والمكبت من المخطوط. 
(؟) سورة البقرةء الآية: .)۲١۷(‏ 


ع وفهق وو وقففعويم ع« عمجم مم وو موررو سوه ف ممه ووو و و رو ووووه سعم هو مووه مور و ون م هيوس و وويس رو وو مم وموم ممم مده 


ويباح للتجمّل والتنقم حين يبني البنيان» وينقش الحيطان» ويشتري الشراري 
والغلّمان لقوله تعالى: طقل مَنْ ع زيتة الله الْعِي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطِيِمَاتِ مِنَ 
الإي“ ولقول رسول الله يَكِِ: «: نفع الال الصالح للرجل الصالح»". ويكره 
التفاخر والعكاثر ولو كان رن تعالى: طلْهَاكُمْ الئکائز » حى زو 
الْمَمَابري“ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التجار يحشرون فجاراً إلا من اتقى وبر 


وصدق). روا واه الترمذي وغيره: وقال: حديٌ حسن صحيحٌ. 


وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد في فضله من الكتاب والسنةء ولأنّ فيه إعلاء 
كلمة الله تعالى قصداً والكسب فضلاٌ ثم التجارة لقوله يل «التاجر الصدوق الأمين 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». رواه الترمذي والدَّارَقْطنِي وابن ماجه. ثم 
الرراعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاء فيأكل 
منه طيرء أو إنسانٌ أو بهيمةء إلا كان له به صدقة». رواه البخاري. 


ومنهم من فصل الزراعة على التجارة لأنها أعمٌ نفعاًء وعندي: أنّ الكتابة أفضل 
منهما لاشتمالها على العلم والتفع المتعدّي والصدقة الجاريةء ثم الصناعة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه» وإن نبي 
الله داود كان يأكل من عمل يديه». رواه البخاري. 

ويلزم العاجز عن الكسب سؤاله من الناس» فإنه كسب مثله» فإن عجر عن 
السؤال واشتدٌ جوعه وجب على من علم به أن بُطيمه أو يدل عليه من يطعمه لما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «وأيما أهل عَوْصَ ص“ بات فيهم أمرؤٌ جائځ» فقد 
برئت منهم ذمة الل). أنخرجه جين وغيره عن أبن عمر مرفوعاً. 

ويكره إعطاء السائل في المسجد إلاً إذا لم يعخط رقاب الناس ولم يمش بين 
يدي المصلين» في القول المختارء فقد رُوي أنهم كانوا يسألون في المساجد على 
عهد رسول الله بيا حتّى رُوي أن عليَاً تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى: 
)١(‏ عبارة المطبوع: حين بني البيت» والمثبت من المخطوط. 
)١(‏ سورة الاعراف» الآية: (۳۲). 
(۳) مسند الإمام أحمد 1519/4 
)٤(‏ سورة التكاش الأية: را 5), 
)٥(‏ سبق شرحها ص( ۲)»ء التعليقة رقم: (7). 


كاب الكراهية o‏ 
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5 ولیک الله وَوَسُولَُ وَالَّذِينَ آمِئوا الّذِيىَ يُقِيِمُونَ الصَّلََةَ ويُؤْتُونَ الزكلوة وَهُمْ 
راکوت . وأما إذا تخطى رقابهم أو تعدّى إمامهم» فمكروه لأنه أعانه على أذى 
الناس حعى قيل: هذا قَلْس [لا)“ يكمّره سبعون فَلْساً. 


اقم e‏ ا اف ا امه والسلام 
الفسق واللهوء فهو سرا e‏ فيه وكذلك التاجر إذا فتح ۲۳۳7 د اعد يه 
وسبكح وَضلن على النبي ع وأراد بذلك 0 المشتري جودة مغاعه» وكذلك 
المُقَاعي“ يقول عند قخح كؤز الماع لا إله إلا اللهء أو يقول: صلى الله على التب 
أو نحو ذلك» لاله يأحذ 7ه متا ويرغب المشتري هنالك. كذا | في «شرح تحفة 
ار لفحي ومن هنا يُفهم أن بالأولى يَحْرْمٌ ذِكرُ الله أو النبي مع الوباب كما هو 
شأن الأعراب» أو مع الزّمارة كما هو شعار الشيارة من شُاذ أهل اليمن في السوق 
وأبواب أرباب التجارة. 


ثم قال: ويجب منع الصوفية نف يَدّعون الوجد والمحبة عن رفع 3 
وتمزيق و عند سماع الغتاءء مع أنّ ذلك حرامٌ عند سماع القرآن» فكيف”؟ عند 
ماج الغناء الذي هو حرام؟ ؟ خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرت 
فيه انراج البدع, واشتهرت فيه طائفة تَحَلُوا بحلية العلماء وتَرَيُوا بري الصّلحاف 
والحال أنّ 4 ممتلئة من الشهوات الكاسدة والأهواء الفاسدة. فالعجب منهم أنهم 
يدغوك ا له ويخالفون سنة رسوله ا فيصفقونت 0 ويضربوت بأرجلهم» 
وَيَضْعَةٌ يَضْعَقُون بأفواههم» ويُظهِرُونَ [ما ليس في قلوبهم» ويتخة کون 0 
في أبدانهمء والأزباد تنزل من أشداقهم حتى [إن]“ الجهّال والحَمقَى من 


(1) سورة المائدق الآية: (ه ه). 

(؟) ما بين الماسرديت ساقط من المخطوط. 

é9‏ المُقاعي: بائع المُمّاع: وهو شراب يعخذ من الشعير یکر حتى تعلوه فقاعاته. المعجم الوسيط 
ص۹۸٦‏ مادة: (فقع). 

)£( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) الشئارة: القافلة. المعجم الوسيط ص 59 5» مادة: (سار). 

(1) في المطبوع: فضلا عنه؛ والمثيت من المخطوط. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


وعم م وقعوءو لم وج ققيه ف لقنم م وعععع ميو ور رو و وعم عموععس و عورد يه ووو و و وم وه ع عمهمه رورمو وبع ميم عير رمرم مم مم 


EEE ١ 1 1 0 E‏ و 
يعتقدونهم ويلازمونهم [ویقصدونهم])» 05 وينشبون أنفسهم إليهمء وينفقون 
ولا يحل قبول هدية أمراء ا فان الظلمة. إل إذا غلم أن أكثر مالهم 
حلال بأن كان صاحب تجارة او ؤراعة: فلا ا به لأنّ أموال الناس لا تخلو عن 
قليل حرام فالمعتبر الغالب» وکذا طعامهم. وهذا بالنسبة ! لي الأغنياى وأمًا الفقراى 
فلهم أن يأحذوا من أموال الأمراءة لذن غالب أموالهم من بيت المال» ورن 
الفقراء. وهذا طريق الفتوى»› والاخو امتناعه للتقوى. وفي «تكفة الملوك): رجل 
يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه» فإن كان مفتياً أو مُفْتدىٌ به لا يحل له ذلك» لأن 
دفع شرهم عنه ممكن بغير الترددء ولأن فيه إهانةٌ للعلم وأهله» وإن كان غير مُقْتَدى به 
فلا بأس بتردده إليهم ليدفع شرهم عنه. 
وأا إذا تردد لأجل أن يُصيب منهم» فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
أناساً من أمتي سيتفقّهون في الدين» ويقرؤوت القرآنء ويقولون: نأني الأمراء فنصيب من 
دنياهم وتغترلهُم بديتناء ولا يكون ذلك كما لا يُجتتى من الماد إلا الشوكء كذلك لا 
تی من قربهه” 4 إل الخطايا” 0 روأه ابن مأجه. والقتاد بفتح القاف والعاء قال 0 
الحروت: ضرب من العضاه ه وهي جمع عِضَّة: وهي شجرة من شجر الشوك ليس فيه 
غور الختواة: 
وكان ابن عباس وابن عمر يقبلان هدية المختارء وكان أبو ذر [3غ5*8 1 وأبو 
الدّرْداء لا يُجَوٌّرَان ذلك حى روي أن أميراً أهدى إلى أبي ذر مئة دينار فقال: هل 
0 0000 4 3 ا 1 ام هاده 
أهدى لكل مسلم مثل هذا؟ فقيل: لاء فردّها وقال: هو كلا إنها لظى تَرَاعَة اعَةّ للشّوَى ي“ 
ا 0 عياى وعمر على ا تفريقة علي اغراي وإنهم [يعلمون 
0 لو لم يأخذوه لأعطى الأغنياء أولم يُعط لاحن شيعاً من الأشياء. فَِدَعَذِهم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) زيادة منا يقتضيها السياق. 

)2 في المخطوط دنیاهم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لمواقفقته لما في ستن ابن ماجه 67/١‏ 
4٤4‏ المقدمةء ياب: الانتفاع بالعلم والعمل به (۲۳)»› رقم (ه55). 

(ه) هذه الكلمة تفسير راري الحديث: محمد بن الصباح. انظر ستن ابن ماجه وقد مر تځريجه في 
التعليقة السابقة 

(5) في المخطوط: قالت» والمثبت من المطبوع. 

(۷) سورة المعارج» الايتين .)١5 2١2(‏ 


ممم ممه معام مه وم مف فق مومه ممه امور واو ووام م وم مو وومةه مس م 06 ممم مع مم وم مع 90 عدت« 5*5 


وجةٌء وإن كان الامتناع عن أخذهم أوجهء لأنه أبعد من الريبة وأشدّ على الظالم في 
مقام الإهانة. 


[أمور الفطرّة] 

ويْسَنُ قصّ الشارب» وتقليم الأظافر» وتف الإبط» وحلق العانّة» فإنّها من الفطرة 
وسنن الخليل عليه الصلاة والسلام الوارد فيها قوله تعالى: ردا الى إِيْرَاهِيمَ رَيّهُ 
پکلقات I GE‏ وقد فعلها نبينا ية وأمر بها. وفي حديث: 2 [الشادت 
وتقليم]“ الظفرء ونتف الإبطء وحلق العانة يوم الخميس» والغسل والطيب واللباس 
يوم الجمعة». رواه الديْلَمِيَ عن عليّ. 

قال الطحاويٌ في (شرح الآثار»: وقص الشارب حَسنٌ» وهو أن يأخذ منه حتى 
ينتقص عن الطرف الأعلى من الشَّقَة | العليا. وأجاز بعضهم حلقه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحفوا الشارب وأعفوا اللحى»". وقُشْرَ الإحفاء بالاستعصالء وفع بأنه ورد: 
«قُضُوا الشارب واعفوا اللُحى) كما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
ا ولأنّه عليه الصلاة والسلام لم يُحفظ عنه آله حلق شاربه» بل فك ورم 

قصّوا الشوارب مع الشفاه». رواه الطبراني عن الحكم بن عمرو. وحَسَنٌ ترك قَضّه مع 
بقاء أظغاره في الجهاد ليكون امن في عين العدي والأظفًاز سلاح عند 0 به. 

سن الختان اللرجال وهو من الفطرة» وغد وة للام لتحضول الكرامة 

a‏ د وخر بتار أب الليثء ا 
وقيل: بما يطابق المراد بالبلوع. ك لو ولد شبيهاً بالمختون» أو أسلم كبيراً وخيف 
عليه منه. وإن تركه أهل بلد عله لمك عه الإبات لسار انان 


وتجوز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والأقدا» والرمي بالل 
والأصل فيه؛ حديث أبي هريرة أن التي كه قال: («لا ب سبق إلا في حف أو نَضْلٍ أو 
حافر». رواه أحمد والأربعة ر والمراد بالحُفٌ: الإبل» وبالئضل: الرميء وبالحافر: الفرس 
والبغل والحمار. قال الخطابيّ ي: الرواية الصحيحة بفتح الموحدة وهو ما يجعل من 
المال sy‏ وبالسكون مصدر سَبَقْقُه أسبقه. وعن أبي هُرَئْرَةَ 5 


.6١؟4( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 77/١‏ ۲ء كتاب الطهارة (۲)ء باب خحصال الفطرة (۱۹)» رقم (55--5894). 
(4) عبارة المطبوع: ما يحصل من المال هنا على المسابقة والمثبت عبارة المخطوط. 
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قال كانت النابقة بن امسات رسول الله كلة فالخل واا والأرحق: 

وحلٌ الجغل من أحد الجانبين بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك 
كذل وإن سبقتك فلا شيء لي. أو من شخص ثالث لأشبقهما ]۲۳۲ - ب] بان 
يقول: من سبق منكما دفعت إليه ديتاراً. اا OE‏ إلا أن 
توعد معلل يها ورن فرينه كفوا لفرسيهما: . ويشتر ط آنه إن سبقهما أ 
الجُغلء وإن سبقاه لا شيء لهما عليه لخروجه حينئدٍ عن القمار". 0 
بجغل طالبان اختلفا في مسألة ورجعا إلى الشيخ لِيَفْصِلَ بينهما فيهاء لأنّه لما جاز 
في الأفراس لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا للحث على الاجتهاد" في طلب 
العلمء لأنَّ الدّين كما يقوم بالجهاد يقوم بالعلم والاجتهاد. 

03 :> 4 ه 1م 3 5 #2 Ty‏ لوه 

ثم رمي السهم له فضائل كثيرة لقوله تعالى: تإراعدوا م قا اشتطعثم :من 
فَ4 وَرَدَ تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام: «ألاً إن القُوّة الرمي ثلاث مرات». وقد 
ورد: وان الله لَيُدُعل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صائعه يحتسبا في صَنْعَْبَه الخيرء 
والرامي بهم والتفييد به ). رواه أبن ماجه. وفي رواية له: ومن رعى بسهم فبلغ مهمه 
العدوء أصاب أو أخطأء فيعدل رقبةً». وفي رواية له أيضاً: «من تعلّم الرمي ثم تركه 
فقد عصى». 

وأما الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد في ؤْكَلٌء لان ابن عمر كان يشتري الجوز 
للصبيان وهم يلعبون به ثم يأكله معهم. كذا ذكره العَيبِي» ثم قال: إذا لم يُقَامِرُوا. انتهى. 
وهذا صورةً ليس فيه قمار متعارف كما لا يخفىء وإلا فلا يحل له من البالغين» فكيف من 


)١(‏ الأكاب: الإبل المركوبة. المعجم الوسيط ص 23758 مادة: (ركب). 

(؟) ولمزيدٍ من التفصيل والإيضاح نذكر ما ورد في رد اشحتار ه/154. قال: صورته أن يقال: إن 
سبقهما أخخذ منهما ألما ا أنصافاًء وإن لم يسبق لم يعطهما شيعآء وإن سبق كل منهما الآخر فله معة من 
مال الآخر. فلا يعطيهما شيئاً إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجغل إن سبقهما. ويجوز أن يعكس 
التصوير أحذاً وإعطاءٌ. وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحيه ما شرط له» وإن سيقاه وجاءا معاً فلا 
شيء لواحد منهماء وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآأخرء فلا شيء على من مع المحللء 
بل له ما شرطه الآخر له» كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخرء ولا شيء للمحلل. انتهى. 

(۳) في المطيوع: الجهادء والمثبت من المخطوط. 

(4) سورة الأنفال الآية: .)٠٠(‏ 

(ه) في المطبوع: المبذل به» والمثيت من المخطوط وهو الصواب الموافقته لما في سان ابن ماجه ۲/ 

٠‏ 5 كتاب الجهاد ٤(‏ ۲)» باب: الرمي في سبيل الله »)١۹(‏ رقم .)۲۸١١(‏ وامِدٌ به: الذي يقرم 

عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهمء أو يرد عليه النبل من الهدف. «النهاية في غريب الحديث» 508/5. 
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الصبيان مع كون أكثرهم غير مالكين؟ وكذا حكم البيض الذي يلعبون به في العيد 
وغيره. 
وتُضْرَب الدّابة على التّفار دون العِقَارء لأنَّ العثار يكون من سوء إمساك الؤاكب 
اللّجَامء والتفار من سوء [خلق(" الدابة فتؤدب عليه. ولما في «كامل ابن عَدِيّ» عن 
ابن عمر أن النبيّ کا قال: «اضربوا الدّواب عدي التفارء ولا تضربوها على العثار). 
وک الان ود كما يفعله الدَّلأنون”؟ مكروهء وكذا إذا كان بطريق 
اللهوء لأنّه تعذيب الحيوان يلا غرض صحيح. بخلاف الفرار من العدو والكرار عليه 
ويُستحب القَهِلُولَة'© في شدة الحر لأنّه وقت انتشار الشياطين» وقد ورد: 
«قيلوا فإن الشيطان لا يقيل». 
ويحرم لبس الأحمر والمعضق ^ لما في «سنن أبي داود والترمذي» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبي اة فلم يرد عليه. 
مرفي «سن أبي داود» عنه أيضاً قال: رآني رسول الله ٤ة‏ وعَلَيَ ثوب مصبوغ 
بضر ودا فقال: «ما هذا)؟ فعرفت ما كره» فانطلقت فأحرقته. فقال النبيّ کا وما 
صنعت)؟ قلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء». 
وفي («صحيح مسلم)» عنه أيضاً قال: رائ سول أنه ية علي °7 - 1 
وبين مُعَصْفَرَيْن فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْبَسها“». وفي رواية: قلت: 
أَغْسِلهُمَا؟ قال: دبل أخرفهُماء” 00 وهذ ذا مبالغة في النهي لِمَا تقدّم. وروى أبو داود 
)١(‏ في المطبوع: أكبرهم؛ والمثيت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(م) رَكض الدّابة: أي ضرب جنبيها برجله أو برجليهِ ليحتها على السير. المعجم الوسيط ص 2555 
مادة (ركض). 
)٤(‏ نكس الدابة: طعن مؤخُرها أو جرا اليتاش تالجم الرسيط عن 15 ماده رج 
ر( الدّلأل: من يجمع بين الْمَيّعِينَ. المعجم الوسيط ص٤‏ ۲۹ء مادة (05). 
3١‏ المَئِلُولّة: نومة نصف النهار. المعجم الوسيط. ص ۷۷١‏ مادة: (قيل). 
(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ١/ه4»‏ رقم .)١8(‏ 
(۸) تَعَضْفَرَ: انصبغ بالعُضمُر. والعُضمُر: نباث صيفي من الفصيلة الم ركبة أنبوبية الزهر» ويستعمل زهره 
تالا ويُستخرج منه صِيعٌ أحمر يُضْبَمْ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط. ص٠ »٦ ٠‏ مادة (عَضْفْر). 
© ني المطبوع: إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي المخطوط: هذه بدل هذين مع إسقاط 
من. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح مسلم ۱٩٤۷/۳‏ كتاب اللباس والرّينة (۳۷)» 
باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر »)٤(‏ رقم .)۲١۷۷  ۲۷(‏ 
)۱٠١(‏ صحيح مسلم ٦٤۷/۳‏ كتاب اللباس والريتة (۳۷)» باب: النهي عن لبس الرجل الشوب = 
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والترمذي عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المُعَضْفَر. وأا لبس 
الأعحضر فمستحب لقول أبي رئثة رأيت رسول الله ية وعليه ثوبان أخضران. 
آحرجه أبو داود والترمذي» وللنّسائي: وعليه بودان أحضران. وثُدِبت لبس البياض [أو 
السواد]“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أحسن ما زرتم الله به“ في قبو ركم 
ومساجد كم البياض». رواه أبن ماجه. 


وفي رواية للترمذي والنُسائي: «البشوا من ثيابكم البياض» فإنها أطهر وأطيب» 
وكمّنوا فيها موتاكم». وما لبس السواد فجائز لقول سعد بن أبي وقّاص: رأيت رجلاً 
على بغلةٍ بيضاء على رأسه عمامة سوداء» وقال: كسانيها عليه الصلاة والسلام. رواه 
بو داود. وقال عمرو بن أميّة: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ييي على المتبر 
وعليه عِمَامة سوداء؛ وقد أرخى طرفها بين كتفيه. أخرجه النّسائي وابن ماجه. وقد 
دحل التبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وهو متعمّم بعمامة سوداء. رواه 
الترمذي في «شمائله». 


ولا ينبغي أن يُظاهِر بين ميعن أو أكثر في الشتاء إذا اكتفى بدون ذلك لأنّه 
يغيظ المحتاجين وطريق المتجبّرين [من المتكبرين])» ونب إرسال ذَنّب العمامة 
بين الكتفين قدر شبرء وقيل: إلى وسط الظهرء وقيل: إلى موضع الجلوس. 


والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة 
وأرخوها حلف ظهوركم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس»). رواه الترمذي. وقول 
ابن عمر: كان رسول الله يا إذا اعتمم سدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي وقال: 
حسنٌ غريبٌ. وعن عبد الرحلمن بن عوف: عمٌّمني رسول الله يك فسدلها بين يدي 
ومن خلفي. رواه أبو داود. 


.)5١الال‎  ۲۸( رقم‎ »)٤( المعصفر‎ = 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع إن أحسن ما زرتم إليه في قبوركم... إلخ» والمثبت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن ابن ماجه ۱۰۸۱/۲ كتاب اللياس (۳۲) باب: البياض من الثياب (ه)» 
رقم ركه 5). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ووفعع مع م لس ووو هه وممفاددة ر ممع عق مهد دنه ناماه م امج ومن و يمعو م ووم عع ممم يريع عمععه معرمم تنم وم و مم م لرحيقيه 


ويُّكره الترجيم'“ بقراءة القرآن واستماعه» لأنه تشبّه بفعل الفسقة. وقيل: لا بأس 
إذا لم يُخْرِجٍ الحرف عن حدّهء والمدّ عن قَدْرٍ مدّه لما ورد: «زيّنوا القرآن 

e‏ . رواه خمد وجماعة) وصححه e‏ عن البراءء وزا اد الحاكم في رواية 
عنه: «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». وفي رواية: «زيّوا أصواتكم بالقرآن)("©. 

وكره رفع الصوت عند قراءة القرآن وعند الجنازة وحين الرّحف على العدو 
وحين الوعظء لأنه يذهب الهيبة والخشوع. ويَخرُم قيام التالي للقرآن» وكذا الراوي 
للحديث» لاحل عليه لأن فيه نوع إهانة له بإعراضه عنه وإقباله على من ليس له 
عليه حي إلا لأستاذه الذي علّمه أو لأبيه» لما لهما عليه من حقٌ الإكرام [0؟ ‏ 
ب] وزيادة الاحترام. 

والقراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة» وتجوز عند محمد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقرؤا يس على موتاكم». رواه أبو داود. 

وتّحرم الغيبة والنميمة والكذب إلا للخديعة في الحرب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحرب شدْعة)0©) والصلح بين اثدين؛ ولإرضاء أمْله لأنه من باب إصلاح 
ذات البين. قال الله تعالى: وإلاً خير في كير مِنْ تَجْوَاهُم إلا من أمرَ بِصَدَفَةٍ أؤ 
مروف أَؤ a‏ بین ن الئاس ادوورة اليس ال دات الذي يُصَلِحٌ بين الٿاسء 
ويقول خيراً وټئمي“ خير" . قال ابن شهاب: ولم يُرَخصُ في شيءٍ ما 
يقول الناس كذبٌ إلا في ثلاث: الحربء والإصلاح بين الناس» [وحديث الرجل 
امرأته]"“ وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم. ولدفع الظالم عن ظلمه لأنّه نه عن 


.۲٠۲/۲ التوجيع: توديد القراءة. النهاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 81/١١‏ 285 رقم .)١١١1١*(‏ 

() صحيح البخاري تعليقاً (فتح الباري) 2١81/5‏ كتاب الجهاد (85)» باب الحرب خدعة .)٠١۷(‏ 

.)١١ 4١ سورة التساى الأية:‎ )٤( 

(ه) تمَيِتُ الحديث: بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. النهاية (ه/71١).‏ 

(5) صحيح اليخاري (فقح الباري) ۲۹۹/۰ كتاب الصلح »)٥۳(‏ باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس (۲)» رقم (؟191؟). وصحيح مسلم ۲١٠٠/٤١‏ كتاب البر والصلة والآداب (ه٤)»‏ باب: 
تحريم الكذب» وبيان المباح منه (۲۷)»ء رقم »)55٠8  ٠١١(‏ واللفظ له. ولفظ البخاري: «ليس 
الكذّاب الذي يصلح بين الناس فيئمي خيراً أو يقول خير». 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم 4/ 
١‏ ۲ء كتاب البر والصلة والآداب (ه٤)»‏ باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه (۲۷)» رقم 
مدل ا كان السو 


المنكر واد على يد الظالم. 

ويكره التعريض بالكذب لأنّه كذب في الظاهر إلا عند الضرورة كى:أكلتٌ ‏ 
يعني أمس - جواباً لمن دعاه إلى الأكل لأنّه صادق في قصده. 

ولا غِيِبَةَ لفاسقٍ مُعْلِنٍ ولا لغير معيلّء ولا لظالم يُؤذي التاس بقوله أو فعلهء ولا 
يأثم الشاعي به إلى السلطان ليزجره بل يثاب عليه لأنه من باب النهي عن المنكر 
والمنع عن الظلم. 1 

والحاصل: أنّ الكلام إِمَا مستحب كالأذكار» وإماحرامٌ كالكذب والغيبة 
والدميمة» وإمّا مباخح كضروريات الإنسان من قوله: قم واقعد ونحو ذلك. ولك 
يعنيه فت ركه مستحبٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من حسن [إسلام]© المرء 
کا ا 

واخثلت هل بكب المباح: فقیل: لا أصلاً لقول ابن عباس: e‏ 
تكتب إلا ما كان فيه أجد ا و وِزْرٌ. وقيل: يكت ذلك لظاهر قوله تعالى: وما يَلفظ 

: من قَْلٍ إلا ده رَقِيبُ عَييد" فقيل: يكتب ذلك عليه ثم بنسخ متى قوبل عليه 

بالج الجر كل ان ریس ا كاذ في جرا حير أو شو ثبت» وما لم يكن 
كذلك ج لقوله تعالى: یځرو اللَهُ ما يسام وَيُنْبِتُ وعد آم الككاب ي( ولقوله 
j‏ ًا د نَسْتنسحٌ ما كنم تَعْمَلُون7". وقيل: يكتب ويُنْسخ يوم القيامة» لأنّه يوم 
الحساب ع إا بالثواب أو بالعقاب. وايله أعلم بالصواب. 

وينبغي لحافظ القرآن أن يختمه في ثلاثة أيام أو في أسبوع أو في شهر أو في 
أربعين يوماًء فان نسيان القرآن من الكبائر. 

ويتقدّم الشاب العالم على الشيخ العابد الجاهل لقوله 00 ول هَل شو يس 
الذي يرن وَالْذِينَ لا يَعلَمُوة04©) وقوله: يرف الله الْذِينَ آمئوا منكم وَالَّذِينَ ا 
العِلْمَ دَرَجَاتِ4”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم 0 العابد كفضلي 
على أدناكم». رواه الترمذي عن أبي أمّامة. وقوله: «فضل حملة القرآن على من لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه 4۸۳/٤‏ كتاب الزهد »)١ ٤(‏ باب (١١)ء‏ رقم (۲۳۱۷). 
(۳) سورة قء الآية: (4م1). 
)٤(‏ سورة الرعد الآية: (ة*). 
(ه) سورة الجاثيةء الآية: (5؟). 
(5) سورة الزمر الآية: (8). 
(۷) سورة المجادلة الأية: .)١1١‏ 


كاب الكراهية وذ 
التي شي 7- ري ا جج ب 
لقح انل كا حي نام ل ا دح شق و دام Oe‏ دان انا عطاق الع ل عفن مقو مولا ee‏ 


يحمله كفضل الخالق على المخلوق». رواه الدَّيْلمِيَ عن ابن عباس. 

ا e‏ وجوابه فرض كفاية لقوله تعالى: ودا حيْينم م ب بكَحيّة فَحَيُوا 
بأحسَنَ مِنْهَا أؤ روماه“ وثواب هذه الشئّة أفضل من الفرض الذي عر ا لأنها 
سبث لهء ولدلالته ا التواضع لقوله عليه الصلاة والسلام: «البادىء بالسلام بريءُ 

من الكبر). كذا في «شعَب الإيمان). 

ولا بعلم رقت المحطبة والتلاوة 751 م] لفلا يُخْلّ بالاستماع» وكون 
القاضي في المحكمة حال كونه يحكم هيبة واحتشاماًء وبهذا جرى الرسم. ويجب 
الرة إل على القاضي TF‏ وجوبه على من تسن السلام عليه و كذ ل يجب 
على من جلس يفقّه تلامذته أو يُفْرِئُهِم القرآن: لأنّه جلس للتعليم لا لر3 التسليم. 
ويسلّم القاكب على الؤاجل لقوله عليه الصلاة والسلام: «يسلّم الراكب على الماشيء 
والماشي على القاعد» والقليل على الكثيرة. متفقٌ عليه. ويسلّم الرجل على المرأة 
لأنه عليه الصلاة ة والسلام م على نِسْوَةٍ فسلّم عليهن. رواه الأمام أحمد. 

ويجيب المي إذا سلم اقول وعليك» لما في والصحيحين)» ) عن ابن ير 
قال: قال رسول ارڑه يد «إذا إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: الشام عليك»؛ 
فقولوا: وعليك». ولا يبدؤه بالشلام لقوله عليه الصلاة والشلام: ولا تبدؤا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). رواه مسلم. 

ويجب كفايةٌ تشميت العاطس الحامد ب: يرخمك الله لأحاديث وردت 
بذلك» وإن تكرر منه في مجلس يستحبٌ إلى الثلاث» ولو زاد يقول: عافاك اللهء لأَنَّ 
التي ية قال لمن زاد: «الرجل مزكوم»“. ويُجيب هو بقوله: «يهدينا الله ويهديكم 
ويصلح بالكم» أو: «يغفر الله لنا ولكم»2 على ما ورد في الخبر. 


.)85( سورة النساى الأية:‎ )١( 

(۲) عبارة المطيوع: لأنها السبب البادي بالسلام وله دلالة على التواضع» والمثبت عبارة المخطوط. 

(۳) في المطبوع: عن عمرء والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم 5/ 
٦‏ كتاب السلام (۳۹)» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام» وكيف يرد عليهم »)٤(‏ 
رقم (84 .)51١514-‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۲/۲ ۰۲۲۹۲۳ كتاب الزهد والرقائق (07)» باب تشميت 
العاطس وكراهة التعاؤب (5)) رقم  ٥٥(‏ ۲۹۹۳). 

)2 أأخ رجه البخاري بلفظ: (يهديكم ألله...). صحيح البخاري (فتح الباري) ۰ كتاب الدب 
(۷۸)»ء باب إذا عطس كيف يشمت (5؟١ي‏ رقم .)٦۲۲ ٤(‏ 

(7) الطبراني في معجمه الكبير 57/19 ب 1۷» رقم (5755). 


0 


44 كاب الأشربة 


جرخت تان زكر لع ما يُشْرَب. وهنا ما يُشْرِبُ وَيُسشْكِرٌُ (حَوْمَ الخَمْرً) 
لقوله تعالى: «إيا أيها الّذِين 2 مرا نا الحَمهْر وَالمَيِسِر وَالأنْصَابُ والأزلآمُ رجش مِنْ 
عَمَلٍ الشَّقِطَانِي»”2 الآية. ولإجماع الأمة» ولصحيح الأخبار وهي كثيرة منها ما في 
ا ا E‏ القوم» يوم حرمت الخمر في بيت 
آي طلحة وما شرابهم إلا القَضِيخ(؟ الإشر" والعمرء فإذا مناد ينادي» فقال لي أبو 
طلحة الح فخرجت فإذا مناد يادي ألا إن الخمر قد حُوّمّت. قال: 56 
في سكك المدينة؛ فقال لي أبو طلحة: اخرج فأمْرِقُهَا فخرجت أَأمَرَققُها. 


وفي «صحيح مسلم؛ عن عبد الوخمن بن وَغْلَة“ قال: سألت ابن عباس عن 
بيع الخمر فقال: كان لرسول الله له ساك عن قينا كن لقا يوه الفح 
براوية حمر يهديها إليهء فقال رسول الله يليد «يا فلانء أما علمت أن الله حومهاي؟ 
فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال [له رسول الله عَلِيهِ]20: «يا فلان» 
بماذا أمرتّه»؟ قال: آمرته أن سيعها: فقال: إن الذي حدم شر بها حرم بيعها). فأمر بها 
هقث“ في البطحاء. 


(وَهِي): أي الخمر هو (المّيء)22) بكسر النون في أوله وبهمزة في آخره وقد 


.)٠( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) الفضيخ: شراب يتّخذ من البشر من غير أن مشه النار. المعجم الوسيط ص۹۲٦‏ مادة: (فضخ). 

(۳) الششر: تمر النخل قبل أن يُرْطبَ. المعجم الوسيط ص٦‏ *» مادة: (بسر). 

(4) حرفت في المخطوط إلى عبد الر لمن بن دعلة» والمثبت من N‏ وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم ١۲١٠/۳‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب: تحريم بيع الخمر »)١١(‏ رقم 
58 كلاه 1). 

(0) الراوية: المزادةٌ فيها الماء. المعجم الوسيط» ص٤۳۸‏ مادة (روى). والمزادة: وعاءٌ حمل فيه 
الماء في السفر. المعجم الوسيط ص5 ٠‏ 6» مادة (زاد). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۷) في المخطوط: فأفرغت» والمثبت من المطبوع. 

(۸) الثي: كل شيء شأنه أن يعالج بطبخ أو شيء فلم يتضج. المعجم الوسيط ص11٩‏ مادة 
(نوی). 


كِتَابُ الأشربة 4 


00 وَقَذَفَ الزَْدِ. ون قَلَْتْ كالطلاى وَهُوَ: ماءٌ عتب ب طبخ 
هب اقل من تُلْكَيد وغلظا تجاسَة. 


بذعم (مَنْ مَاء تب غلا وَاشْتَدَ وَقَدْفَ بِالؤّْبَوِ وَإِنْ قَنّتْ) الخمر وإن كانت قطرة. فإ 
ځرمتها غير معللة بالشكر ولا موقوفة عليه. وبعض المعتزلة أنكر حرمة عينهاء وزعم أن 
الشكر حرام إذ به يحصل وقوع العداوة 753؟ ‏ ب] واليغضاء والصدّ عن ذكر الله. 
وذلك باط مخالفٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة» فكان كفراً منهم. وهذا لأنَّ الله 
تعالى سمّاها رجساء وهو اسم للحرام النجس عيناً بلا شبهة. 

ولم قشر ط أبو يوسف ومحمد القذف بالرّبد» وهو قول مالك والشّافعيَ وهو 
الأظهرء لأنّ اللدّة المطربة والقوة المشكرة تحصل بالاشتداد» وهو المؤثّر في إيقاع 
العداوة والصدّ عن 0 الله. والقذف بالربد صفاءٌ لا تأثير له في الشكر. 

ولأبي حديفة: أن الغليان بداية السّدّة وقذف الرّبد كمالهاء إذ به يتميّر الصافي 
عن الكير. E‏ ال كالحدٌ وإكفار المستحلٌ وحرمة البيع» فيناط 
بالكمال. وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد أحتياطاًء فينبغي أن يؤخذ في 
الحد والتكفير بقذف الرّبد احتياطاً. 

(كالطلاءِ) أي كما حرم الطّلاء (وَهُوَ) بكسر الأول (مَاءُ عب طبخ قَذَهَب أقل 
مِن كُنْقَيْه) كذا في «الهداية». وفي «المحيط؛: الطلاء: اسم للمْعَلّتث وهو ماء عنب 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً. وفي «الصحاح» مثل [ما في]0© 
«المحيط» لكن من غير ذكر الإسكار. ويدحل في تفسير المُصئف [المُتضّفُ”"؟ 
زهو ما طبخ من مام العدن بحفى ذهب لضقة إلا أن يقتال: عراد:التضتق+ ما ذهب 
أقلّ من ثلثيه وأكثر من نصفه فلا يدحل. لكن المراد لا يَدفع الإيراد. 

ثم 0 ذلك عندنا حرام إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزربدء وإن لم يقذف فهو على 
الخلاف لأنه فق فلك رب يدعو قليله إلى كثيره» فيحرم شريه دفعاً للفساد 
المتعلّق به كالخمر. وأما التاق فأسم لذامب ما دون النصف» قأظهر الروايعين عن 
8 حديفة أنه بمنزلة المُتَضّف في حكم البيع والحدء وعنه في رواية أخرى أنه 0 
ذلك بالخمر في أنه لا يجوز بيعه كذا في «المبسوط». 

(وغَلِطَا) أي الخمر والطّلاء (َجَاسَة) أي من جهة النجاسة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۹ كاب الأشْربة 


3 
سر 


وَحَوْمَ َقِيعْ الّمرٍ أي السشكر وَنْقِيعُ الزُبِيب نيئين, إذا غلا وَاسْتَدٌ. وَخَرْمَة 
الخمر الا كل نوها قر 


وَخَرٌ حَرْمَ تيع الثّرٍ اي السَكَرُ) بفتحتين (وَتَقِيعُ الزبيب زبقين) تشنية النيء. 
(إذا 7 رسيي (وَاشْقَدٌُ). وعند أبي حنيفة: وإذا قذف بالربد. وقال شَريك 
بن عبد الله: الشکر حلالٌ لقوله تعالى: رمن ؟ رات اليل والأغتاب يدوت ينه 
سَكراً وَرِرْقاً حستناً”“ ذ كره في موضع المئّة وهي لا تتحمّق بالمُكرم» فأوجب إباحته. 

ولنا: إجماع الصحاية على حرمة ذلك» وقد قال النبئ كللِيْدِدِ «الخمر من هاتين 
الشجرتين». والنص محمولٌ على ما قبل التحريم فيكون منسوخاء وهو مذهب 
الشّعبيَ والنَّحَعِيَ. زني ايضنت ابن آي غه عن راعج قال: قال عبد الله: الشكر 
حَمِوُ. وفيه عن سعيد بن مجبر» عن ابن عمر أنه مَل عن الشكر فقال: الخمر. 

وقيل: الشكد: بد رقو مصير ی و فيج 
ثلثاه» ثم ترك حمى اشعد. وهو حلالٌ عند أبي حديفة إلى حدّ الشكر ويحعج بهذه 
الآية» ويحمل الشكر المذكور في الأية على هذا. وعن الشيخ ا مَنُْصُور المَاتّريدِي: 
معناه اا - أ]: تعخذون من الحلال a‏ ما هو حرامٌ كقوله 0 159 
رای اال اله كم مِن زق فَجَعَلَكمْ ينه مأ وحلالاه227. وأمَا نقيع الزبيب 
ا عندنا حلاف للأؤزاععي. 

(وحُزمة الخفر آفؤى) لأنّها قطمية (مَيَكْفرُ مُسْتَحِنُهَا ققط) أي ولا يكفر 
مستحل واحدٍ من الثلاثة الأخر, لأنّ حرمتها اجتهادية» ويُحَدّ شاربها ولو قطرةء ولا 
خد كارب زانعك :سن افلا الاجر سی کن 

(وَحَلَ المُدَنْثُ العِتّبي) وهو ما طبخ من ماء العنب حتّى ذهب ثلثاه. (مُشْقَداً) 
لأنه لغلظه لا يحصل بشرب قليله الفسادء ولا يدعو قليله إلى كثيره بخلاف الخمر. 

قال البخاري: ورأى عمر وأبو عْجَيْدَة ومُعَاذ شرب الطّلاء على الثلث. وروی النّسائي 
شربه عن أبي موسی. وقال أبو داود: وسألت أحمد عن شرب الطّلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون: [ إته يُشَكر! قال: لو كان يسكر لما أحلّه عمر. 


.)۷( سورة التحل» الآية:‎ )١( 

(۲) احرجه مسلم في صحیحه ٥۷۳/۳‏ ا كتاب الأشربة (). باب بیان أن جميع ما ينبذ.... »)٤(‏ 
رقم .)۱۹۸١ - ١۳(‏ ونص الحديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة». 

(۳) سورة يونس الأية: (05) 
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|0 وفي «المبسوط» عن داود بن [أبي هند قال: قلت لسعيد بن المُسَيب: 
الطلاء الذي كان يأمر عمر باتخاذه الناسَ ويسقيهم منه كيف كان؟ قال: يُطبخ العصير 
حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وقال الأؤرَاعِيَ: المُتَصّفُ والباذق مباخ» وهو قول بعض 
أصحاب الظواهر وبعض المعتزلة. 

() حل (نْبِيدٌ الشّمْرِ والرّبيب مَطبُوخاً آذتى طَبِحَه) بأن طبخ حتّى تيج (وَإن 
اشتدء اذا شوب ما نا ر يلا ديو نكو وطرب) بل بنية تقوّي» لما روينا أن رجلا 
شرت تیدا م قوی عمر فسكر فضربه الحدء فقال: إنما شربت من قَرْبك! فقال 
له عمر: ما جلدناك لسكرك. وأنَّ رجلاً شرب من إداوة“ علي بیدا بسفين سكن 
فضربه الحد ثماثين. ولما في وأثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة» عن 
سليمان الشّيَاني” »2 عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمرٍ فسقاه شراباً فكأئه 
أحذ منهء فلمًا أصبح غدا إليه فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهعدي إلى منزلي. 
فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 
ولقول علي رضي الله عنه: طاف النبئ ية بين الصفا والمروة أسبوعاء ثم 
ب حاو ترون مكةء فقال: اهل من شربة»؟ ,فأنن بقعت من نبيذٍع 
فذاقةُ فقطّبت”” وردّه إليه. فقام رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله هذا شراب 
أهل مكةء قال: فصب عليه الماء ثم شرب ثم فال اج شمر بخ“ 
والشكرلة» من گل ر . رواه العُمَئِلِي عن محمد بن القُرات» وأعلّه به. ورواه أيضاً عن 
عبد الرحمن بن يشر العَطْقَاني عن علي قال: سألت رسول الله يلي عن الأشربة عام 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في تقريب التهذيب» ص٠ ٠١‏ 
(۲) القِويَةُ: ظرف من جلد يخر من جانب واحدء وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص۳٣۷۲‏ مادة: (قرب). 
(*) عبارة المطبوع: أن رجلاً شرب نبيذاً من تمرٍ. والمثبت عبارة المخطوط. 
060 الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص 2١٠١‏ مادة: (أدا). 
(ه) في المخطوط: سليمان بن الشيباني» والمقبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
١تقريب‏ التهذيب»؛ ص ه585. 
(5) في المطبوع: يقصب» والمثبت من المخطوطهء والقَّعْبُ: قد ضخم غليظ. المعجم الوسيط 
صم 4 لاء مادة: (قعب). 
(۷) قطب أي قبض ما بين عيئيه كما يفعله العبوس. النهاية .۷۹/٤‏ 
(۸) في المطبوع: بيعهاء والمثيت من المخطوط. 
(5) قال ابن الأثير: الشكر: بفتح السين والكاف: الخمر المعتصر من العنب» هكذا رواه الأثيات» ومنهم من = 


حجة الوداع فقال: «حرم الله الخمر بعينها والشكر من كلّ شراب». ثم قال: وعبد 
الرحلمن هذا مجهول في الرواية والنسب وإنما يروي عن ابن عباس من قوله. ورواه 
النّسائي موقوفاً عليه من طرق. 
(ق) حل (الخييطان) وهو أن ب يجْمَعَ يُجْمَعٌَ التمر والزبيب» أو الرطب والإشر ويْطبَخَ 
E‏ الى ويف فإن قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: 
نهى رسول انه کا عن الزبیب e TY]‏ والتمرء والشر والتمرء وقال: «نبيذ 7 
واحد منهما على حدته». اجيب : .أنه سيول فل ا ال و ا الذا 
رزوی هذا محمد في «الآثار) عن أبي حنيقة عن حمّاد عن إبراهيم قال: له ا 
بنبيذ خليط التمر والزبيب» وما كره لشدّة العيش في الزمن الأول» كما كرة 
الشمن واللحم» وكما كره الإقران. وما إذا وسّع الله على المسلمين فلا بأس به. 
يكن أنه نهى أن يبد الزبيب والتمر جميعاًء ونهى أن يُنْبَدَ النشر والؤطب جميعاً. وفيها 
أيضاً سوى الترمذي عن عبد الله بن أبي قَقَادَة» عن أبيه أن النبئ د نهى عن خليط 
الرّبيب والعمر وعن خحليط اليُشر والتمر وعن حليط الرّهوا 0 والتمرء وقال: «انتبذوا 
کل واحدِ على حِدَقِ). وحن مسلم عن [أبي سعيد]”؟؟ الحُدْرِيٌ قال: نهانا رسول الله 
يك أن تخلط يشر أ بعمرء أو زبيباً بعمرء أو زبيباً ب 2 بسر وقال: «مّن شرب منكم النبيذء 
فليشريه ر فرداًء أو عَراً فرداء أو بسراً فرداً». 
ولا ما قدمناء [وماء90) في «كامل» ابن عَدِيٍّ عن 3 ل وأبى طلحة انين 
کا ا ت وال باه ت لديا أبااطاتمة: إن رشيول: الله 
دن عو نا قال ٠‏ زا نل ين الور اذى للك الرّمان كما نهى عن الإقران. وفي 
= يرويه بضم السين وسكون الكاف» يريد حالة الشكران» فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس الشكر. 
فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر فئبيحون قليله الذي لا يُسكر. والمشهور الأول. النهاية ۳۸۳/۲. 

)١(‏ في المخطوط: الربيء والمثبت من المطبوع. 

(۲) الإقران: هو أن يقر رن بين العمرتين في الأكل. النهاية 54/؟1ه. 

(Ty‏ الْرّهُو: اليشر المتلؤن. المعجم الوسيط, ص © + Cf»‏ مادة: (زها)» والششر سبق شرحها ص »٤‏ التعليقة 
رقم: ((. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع والخطوطء واستدرك من صحيح مسلم۔ 

(ه) مأ بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(9) في المطبوع: يشتريان؛ والمثيت من المخطوط. 


كاب الأَشرَة 4 
- 3 5 م 8 هھ »ع 20 0 
ؤنبيد العَسَلٍ) والتين» وَالْبَىٌ والشعيرء والذرَة» ران لم يُطبخ, بلا نيه لهر وَطرّب. 


وسان أبي داود» عن صَفِية بعت غعلية قالت: دحلت مع نسوة من عبد القيس على 
عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. فقالت: ا ا 0 
زبيسبا) فألقيه في إناء فأماسمُ ثم أسقيه البي مكل 


(و) [حل]“ (تَبِيدُ العَسَلٍ والتُين وَالبُرّ والشَعِيرٍ والذْرَةٍ) وسائر الحبوب قان 
نَم يُطْبَخْ بلا ِيّةِ لهو وَصَرَبِ) بل للتقوي لحا روى مسلم وغيره أن النبي يا قال 
«الخمر من هاتين الكتجرتين: النخلة والعنب» وفي لفظ [لمسلم” 1 ار 
والنخلة). والمراد بيان الحكم» لان الخمر حقيقةٌ في ماء العنب. 

ولم يُشترط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطب لأنّ قليله لا يدعو إلى 
كير ف حل ذلك زي] قزل أبن حا وای وشخ اقلا جا اخازية وا كر مه 
ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالينج وبلين الماك وهو بكسرء جمع رمكة وهي 
الفرس الأنثى. وقال محمدء وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كيره كزع ا 

من أي نوع كان. ويح السكران منه ويقع طلاقه» كما في سائرٍ الأشربة المحزمة. 
والفتوى في زماننا على قول محمد حعى يحدّ م عق سكو من الأنبنة المتحدة من 
الحبوب والعسل والتين واللبن» لأنّ المُشاق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها 

والسكر بهاء وما في «صحيح مسلم» من قوله عليه الصلاة والسلام: 00 
خمرٌ وکل مسكر حرامٌ». وفيه وفي «مستد 583 أ] أحمد) ووصحيح ابن حبّان)»: 
کل مسکر خمق وکل خمر حرام». 

ولِمَا في مسلم عن جابر: أن رجلاً قَدِمَ من اليمن فسأل التّبِيّ عليه الصلاة 
والسلام عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر قال الي عله «أوَّ 
ششک هو»؟قال: نعم. قال [رسول الله يَفِف]*2: «كل مسكر حرام» إِنَّ على الله عهداً 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال0©). وفي «الصحيحين» عن عائشة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوعء فاستد ركناه من الخطوط وستن أبي داود 2٠١/4‏ كتاب 
الأشربة (ه 5 ياب في الخليطين (۸). رقم .)۳۷١۸(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(م) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب حيث أخرج مسلم الحديث في صحيحه ؟/ 
٥۷ ۳‏ كتاب الأشربة »)۳٦(‏ باب: بیان أن جميع ما ينيذ... »)٤(‏ رقم (1- .)0۹۸٥‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقعه لما في صحيح مسلم "/ 
۷ اع كتاب الأشربة (5)» باب: بیان أن كل مسكر خحمر... (۷)» رقم (۷۲ د ۲۰۰۲). 

9 طينة الكجال: يفشرها قوله ك إجابة عن سؤاله عنها قال: «عَرَق أهل النار» أو عصارة أهل النار». = 
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و حل الخفر وَلَوْ بلاج» SM a‏ 


قالت: سيل رسول الله ي عن البشع - وهو نبيد العسل ‏ فقال: « كل شراب أسكر 
فهو حرام». وفي وسن أب داود) ودابن ماجه) و«الترمذي» ع النغمّان بن تسیر قال: 
قال رسول الله ية: إن من الحئطة خمرأء وإن من الشعير حمر ومن الزبيب حمر 
ومن العسل خمرا». وفي «سنن النّسائي وابن ماجه» من حديث عمرو بن شسُعَيِبء عن 
أيه اوه أن 2 يل قال: وما أسكر كثيره ه فقليله حرام). وهكذا رواه 
ES‏ ة أنها سمعت النبي َة يقول: کل 
مسكر حرام وما اکر القَرق(“ مله فُمْلءٌ الكف منه حرامٌ). وفي لفظ الترمذي: 
«الخشوة منه حرامٌ). ولا ذُكرَ لابن الميارك حديث اين #تسعوه رضي الله عنه في 
كل مسكرء وهي الجر الي أسكرتك قال ديف باطل. وفي «المبسوط»: ولان 
المُعَلْث بعدما اشتدٌ خمث أن ١‏ الخمر إعماا ب سمي بهذا الاجم لضع يرنه لعفل وذلك 
EG‏ ولو سشاه أحد من أهل 
اللغة خمراً لكان يستدل بقوله على إثبات هذا الاسم فإذا سمّاه صاحب الشرع ‏ وه وأفصح 
العرب -أولى وأو حديقة و ابو ر سف ارج الخد الک من الأشربة المذ كورة ذ في الصحيح 
عنهمالء » لما رويناعن عمر وعلي» ولقطع مادة مَقًاسد لازمة للشكر منها 
)حل حل خضرت يجا من إلقاء شل أو ملح رها لمصير شل 
الله تعالى عليه 5250 غم الإجام9» لش وقال مالك والشافمي: لا 1 تخليل 
ااا رجه مسلم قال: شيل النبيّ مل عن الخمر: 
أتتخذ ع قال: ولاع. وأخرج أيضاً عن أنس أن أبا طلحة سأل النبيّ عليه الصلاة 
والسلام عن أيتام ورثوا حمراً. قال: «أمْرقهَاه. قال: أفلا نجعلها خَلذ؟ قال: دلا». ولأنّ 
الصحابة د آية التحريم؛ ولو جاز التخليل لنبه عليه الصلاة والسلام 
= صحيح مسلم ۹۸۷/۳ 2١‏ كتاب الأشربة (75), باب: بيان أن كل مسكر حمر... (۷)» رقم (۷۲ 
(eo —‏ 
)١(‏ القّرق: کيال سعته ثلاثة أصوع = ٠۰۰۰۸٦‏ ليتراً = ۹۷۸٤۰١‏ غراماً عند الحنفية» و ۸٠۲ ٤٤‏ ليتراً 
= 1047 غراماً عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص٤‏ 4 ”7. 
(۲) في المطبوع: فالجرعة» وفي المخطوطء فالحسوة ة. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن الترمذي 
٤‏ ګتاب ا باب ما جاء ما أسكر كثيره فقلیله حرام (7)» رقم (1855). 
MW‏ الإكام: هأ د يُشْقَهرَاً به الخبر. المعجم الوسيط ص ١١ء‏ مادة: (أدم). 
)٤(‏ في المخطوط: e‏ والمثبت من المطبوع. 


عليه كما نټه نه آهل الشاة الميتة على دباغ إهابها. 


وفي «مسند أحمد» عن ابن عمر قال: أمرني اة أن آنيه دة رقال" 
فأنيته بهاء فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زاق الخمرء فشقٌ ما كان من 
ذلك الزّقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي ويعاونوني» وأمرني أن 
1 تى الأسواق كلّها 54 ب] فلا أجد فيها زق حمر إلا شققته شققته ففعلت» فلم أترك 
في سواقها زا إلا شققته شقة شققته. وأجاب الطحاوي بأن ذلك محمولٌ على التغليظ والتشديد 
بدليل أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدّنّان“ فيما روى الذارَفُظيي والطجراني 
في «معجمه»]. وبدليل ما روى أحمد في «مسنده» عن ابن عمر أن النبي وَل 

شق زقاق الخمر بيده هذ فى أسواق المدينة. 

وهذا صريخ في التغليظ لأنّ فيه إتلاف مال الغيرء إذ قد كان يمكن إراقة النان 
والرقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الرّدع. قلت: ويؤيّده ما 
ور السديقتي كما لمكم عن خياد ونيا : فقال الناس: إن في هذه الرّقاق منفعة يا رسول 
الله. قال: «أجلء ولكن إِنما أفعل ذلك غضباً لله لِمَا فيه من سخطه». وني وعد ابي 
يعلى الموصلي» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيجر تحجر إلى 
المدينة فيبيعها من المسلمين. IE‏ 
إل الخمر قد حزمت فوضعها حيث انتهى على تلٍ؛ وسجاها؟ بأكسيةء ثم أتى تى النبي 
ل فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حدمت. قال: وأجل). قال: فهل لي ان 
أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: دلا قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا 
قال: فان فيها [مالاً]"“ ليتامى في حجري. قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا تعرّض 
أيتامك من مالهم»» ثم ادى بالمدينة» فقال رجلّ: يا رسول الله الأوعية ينتفع بها. 
قال: «فشتوا ايها فانصيّت حتى استقرت في بطن الوادي. 


ر0 المُذية: الشُفْرة الكبيرة. المعجم الوسيط ص285. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)9 الرّقٌّ: وعامٌ من جلك يجز شعره ولا يُثقف» للشراب وغيره. المعجم الوسيط ص٦۳۹‏ مادة: (زق). 
24١‏ الدَّنُ: وعاء ضخم للخمر وتحوها. المعجم الوسيططا ص 2555 مادة: (33). 

"١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

() سكجى: غطى. المعجم الوسيط ص8١‏ 4» مادة: (سجا). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقطٌ من المخطوط. 

ر الوكاء: الخيط الذي َد به الصّوة أو الكيس وغيرها. المعجم الوسيط ص هه 2٠١‏ مادة (وكى). 


o۲‏ كاب الأشرنة 
وَالانْيَادُ في الذبَاء والخنتم. 


الام الا ا ا ا م E‏ 
عَمْرَة عن أمّ سَلَمَة أنّها قالت: كان لنا شاة نحتلبها ففقدها؟ النبئ ية فقال: «ما 
فعلت شاتکم؟ قالوا: ماتت. قال: (أفلا انتفعتم بإهابها»؟ فقلتا: إنها ميتة! فقال يَكل: 
e‏ إلا أنه قال: تفرد به فرج بن فُضَالة [عن 
يحيى ]7 ' ؛ وهو ضعيفٌ يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا بتاع عليها. وفي 
«المعرفة» للبيهقي عن المُغِيرة ة ين زياد عن ابي الرُبَهِر عن جابر عن النبي يا أنه 
٬قال:‏ «خيز خَلُّكم حل ف ركم. ؛ ثم قال: SS‏ ازير وليس 
بالقوي. قال: اا 0 ذا تخلل بنفسه وكذا أيضاً حديث فرج 
بن فُضّالة. قلت: ولا يخفى بُغد هذا الحمل. 

وفي «الميسوط»: حجتنا ما رُوىَ أنه عليه الصلاة والسلام قال: أا إهاب دبع 
فقد طَهُر» كالخمر فلل فتجلٌ». ولا يقال: قد روي: «كالخمر تخلل) أي تخلل. 
سحل »+ لان الرؤايكين كالتخبرين فمل بهما. ثم إذا صارت خخلاً يطهر ما يوازيها من الإناء» 
وأما أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقيل: به عا وقيل: لا يطهر لاله تجس يإصابة 
الخمر, ولم يوجد ما يوجب طهارته فبقي نجساً. ولا تَحِلٌّ هذه الأشربة ۲۳۹7 أ] 
الأربعة بالطبخ بعد اشعدادهاء لأنه لاقى عيناً حراماً فلا يفيد الحلّ فيه كطبخ لحم الخنزیں 

وهذا لأنه ليس للنار*“ تأثير في إثبات الحلّ ولها تأثير في توت فة الك فد 

ثم بيع غير الخمر من هذه الأشربة جائرٌ عند أبي حديفة ومضمونة بالإتلااضء 
لأنها شرابٌ مختلفٌ في إباحة شربها بين العلماى فيجوز كالمُْدَلُث وهذا اي 
من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع» وقالا: لا يجوز بيعها كمالك والشافعيّ» وهو 
الأظهر لان عينها محرّم التناول فلا يجوز بيعها كالخمر. 

(و) حل (الانْقِبَادُ في الدباءِ) وهو القع (والحَدْتّم) وهو الجرة الخضراءء 
والمَرَقْتِء وهو الظرف”” المَطْلِيَ بالزفت» وكذا افير وهو المنقور [من الخشب]7© 


)١(‏ في المطبوع: فقصدهاء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سان الدَارَقَطبِيَ 
0 »ع كتاب الطهارة؛ باب الدباغ» رقم (58). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) لفت في المطبوع إلى المغيرة بن زيادة» والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته «تقريب 
التهذيب» ص7 ه. 

(4) في أ لمطبوع: للشارب قفيه» وا شب لمثبت من المسخطوط. 

(ه) الظوف: الوعاء. المعجم الوسيط صض ١۷ء‏ مادة: (ظرف). 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط, 


كاب الأشربة ۲ 


لماروى الجماعة من حديث بُرَيْدَةَ أن النبي وك ع ليه قال( : «إني نهيتكم عن 
الظروف فن ظرفاً لا ثحل شيئاً ولا حرمه مه» وکل مسكر حرامٌ). وفي رواية: «(كنت 
نهيتكم عن الأشربة إل في ظروف الأدء” 0 فاشربوا في كل وعاءِ غير أن لا تشر 
مسكراً. وح SSB‏ «کنت نهيتكم ا 
تحرمه» وکل مسكر حرام). 

وفي وسان أبى داود) عن يُرَيْدَة قال: قال رسول الله 206: «نهيتكم عن ثلاث 
و آمر بهڻ: نهيتكم عن زيارة القبور رورو فإن زيارتها تذ ل ا 3 
e E mn‏ 
أسفا ركم». 

(وَكَرْم 20 دزدي © الكَمر) لأنَّ فيه أجزاء الشمر فکان راا تجا 
(والامْتِشَاطٌ 4 لاله افع به ل بالنجس حرامٌ. ولا يد شاربه بلا لان 
ا 0 0 
بالشكرء ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في | الإحليل لأنه انتفاع بالنجس 
المحوم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

زهة لأَم: جمع الأدم وهو الجلد., المعجم الوسيط ص١‏ ٠غ‏ مادة: (أدم). 

ضيه الدزدي: الخميرة التي تشر تفرك على العصير والنبيذ ليتخمرء وأصله ما يَزكد في أسفل کل مائ 
كالأشربة والأدهان. النهاية .)١١17/19(‏ 

(4) الإخليل: مخرج البول.ومخرج اللبن من النديّ والضرع. المعجم الوسيط ص4 2١5‏ مادة (حل). 


o4‏ کتاب الذبائح 
ت 
کتاب الذبائح 
> حرم ذَبِيحَةٌ نهم ُذّك. 


وداه الضرورة: + جرح أَنْنَ کان من الْبَدن, وَالاخْيِيَارِ: ذبځ َي نَّ الحَلْقٍ 
واللبةِ. 


وَعُرُوقُهُ: الحُلقُومُ, والمَريء. والوَدَجَان. Ses‏ 31100 


کاب الذبائح 
(حَوْمَ ذبيحة لم مُدَك) لقوله تعالى: حرشت عَلَيكُمْ المَهَدٌ وَالدّمُ ولحم 
الحَئْرِيرٍ وَمَا َمِل غير الله به والمَتْكيقَة0' وَالمَؤْقُودَةُ9؟ والمترذيّة ”° والتطيحةٌ9؟؟ وَمَا 
اکل شيع إلا ما يمي ا أي أدركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها أن 
ُذْبَح: ليتناول حرمة ما ليس بمذبوح» كالمُتَرَدٌية والنُطيحة ونحوهماء وحرمة عضو فطع 
من الحيوان» وليخرج السمك والجراد. 
وذَّكَاةٌ الضَّرُورَة: (جَرْحٌ أَنْنَ كَانَ مِنَ المَّدَنِ و) ذكاة (الاخْتِيَارٍ بح بَيْنَ الحَلقٍ 
وبق أي العبائر لجا دوي أنه عليه الصلاة والشلام نعف متاديا ينادي في مجامع 
: ألا إن الذّكاة 7 - ب] في الحلق. رواه الدَارَقْطيِيَ. 
(وَعْرُوقُهُ) أي عروق الذبح (الحُلْقُومُ) وهو مجرى النَّمّسء سواء كان الذبح في 
وسطه أو في أعلاه أو في أسفله بعد أن يكون فيه» حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو 
أسفل منه يَخزم» لأنّه ذبح في غير المذبح» ذكره في «الواقعات»» وفي بعض الفتاوى 
ما يخالف ذلك وهو أله شيل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم فقال: يجوز أكلها 
سواء بقيت العقدة ممّا يلي الرأس أو مما يلي الصدر. 
(والمَرِية) بفتح الميم وكسر الوَاء وهو مجرى الطعام والشراب» وهو رأس 
المَهِدّة والكرش 0 بالحلقوم: (والوَدَجَان) وهما مجرى الدّم. وفي «الهداية» 
الحلقوم. مجرى العلف: والمريء: مجرى النفس» وهذا موافق لما في «مبسوط» 


.٤ ٣ص المْنْحَيِقَةٌ: الميتة بمنع الهواء عنها. معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

)"( ال المقتولة بضربة عصا أو حجر. معجم لغة الفقهاء ص455. 

59 الختردية : الشاة وتحوهاء الميتة بالسقوط من مكانٍ مرتفع. معجم لغة الفقهاء ص۲١٠٤‏ . 

(4) التطيحة: الشاة التي ضربتها شاة أخرى برأسها أو بقرونها فماتت مح ذلك. محجم لغة الفقهاء ص۸۲٤‏ . 
)١(‏ سورة المائدةء الأية: .)٣(‏ 


كنات الذبائح وه 


عضت الصف ا ا ا ص 


00 م » aij‏ چ 1 وة 03 وا 
وَحلّ بقطع أي تلآثِ منهاء فلم يَجُرْ فزق الفقدة, e‏ 
١‏ 


شيخ الإسلام حََوَاهِو راه وهو: المريء: عرق أحمر هو مجرى التّفس. وَلِمَا في 
والكشاف»: الحلقوم: مدحل الطعام والشراب» والأول أصح وقد ذكره المُدُوري في 
شرح مختصر الكرخي)» ويؤيده قوله تعالى: فلولا إِذَا بَلَعْتِ الحلمّوم 4 ولِمَا في 
ديوان الأدب وهو: المريء: الذي ينغل فيه الطعام والشراب» ونحوه في «المُعْرب»ء 
وا كانت عروق البح هذه الأربعة لان قطع الوَدَجَينٌ لإنهار الدّم والحلقوم والمريء 
للتعجيل عليه. 

(وكَل) البح (بقطع اي قلآثِ مِنْهَا) عِنْدَ أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف 

اول ثم رجع إلى أنه لا بد د من قطع الحلقوم والمريء وأحد الرّدّجين. وعن محمد: 
ا ا وهو رواية عن أبي حنيفةء لآن كل قر 

منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر بقطعه ولأبي يوسف: : أن المقصود 
من قطع الوَدَجين إنهار الم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حنيفة: أن الأكثر يقام 
مقام الكلّ في كثير من الأحكام» ويحصل بأيّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه 
وفيه اَن أكثر الشيء يقوم مقام كله لا أكثر الأشياءء وبهذا يتبين أن الأظير قزل 
محمد 

ثم المعتمد أن البح الاععياري يتعينٌ بين الحلقوم واللّبّة وهي ee‏ 
العقدة على ما صرّح ب به في ذبائح «الذخميرة»: أن البح إذا وقح أعلق من الحلقوم لا 
خا وكذاف في فتاوى أهل سمرأئد لأنه ذبح في غير المذبح. والأصل في ذلك قول 
عمر وابن عباس: الذكاة في الحلق واللّئة. رواه عبد الرزاق في «مصنفه). وفي «سان 
الدَارَقطِيَ) عن سعيد بن سلام العطار: حدّثنا عبد الله بن بُدَيْل الخُرّاعي عن الزْهْري» 
عن سعيد بن المشهب» عن أبي هُرَيْرَة قال: بعث رسول الله ڪه بُدَيْل بن وَرْقَاء 
[الخُراعي] © على جملٍ أورق”") يصيح في فجاج منى: ألا إِنّ الذكاة في الحلق 
واللة. ثم قال: وع کن يتلام يحدّث بالبراطل اروك وقال في «التنقيح؛: : هذا اه 
ضعيف بالمدقء وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج ب وعدي ابن ر 
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. 


إذا عرفت هذا (فَلَمْ مَجْرْ) البح (قۈق العٌفْدَة) أي عقدة الحلقوم بأن يكرن 


.)40( سورة الواقعةء الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقعه لما في سنن الدارقطسي 4/ 
۳ كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك رقم (45). 

(فة الأؤرق من الإيل: ما في لونه بيا إلى سواد. المعجم الوسيط ص٦۲‏ ١٠؛‏ مادة: (ورق). 


3 کتاب الذبائح 


27 000 2 2 5 2 7 رم جاسم 
وقيل: يَجُو. وخل بكل مَا فيه جِدّة إلا سِنَا وَظفْرا قَائِمَعَينَ 


الذيح بينهما وبين الرأس  ”40[‏ أ] [بل لا بد أن يكون]“ تحت العقدة بأن 
يكون البح بينهما وبين النَّكْتَ لأنّه لم يحصل حينعلٍ قطع واحدٍ من الحلقوم 
والعرفيي واا شتاب وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد عندهم من قطع الحلقوم أو 
المريء. وقال مالك: لا بدّ من قطع الأربع. (وَقِيل: يَجُووُ) سواء بقيت [العقدة“ 
مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. شرط في الذبح أن يكون حلالاً حارج الحرم 
في حق الصيد. 

(قكل) البح (بكَل ما فيه جدة) ولو كان لِيطَةً بكسر اللام: وهي قشر 
القتصب» أو مَووَة وهي الحجر الحادٌ لعا في «سان أبي داود والنّسائي) عن عدي بن 
حاقلا يا 'رسول. اله ارايت أحدنا يصب دا وکین ههه سكين أيذبح بالمَزوّة 
وة العصا؟ قال «أر" الدّم بما شعت» واذ كر اسم الله». وفي رواية لمسلم: اور“ 
الأوداج بما شعت» واذ کر اسم الله علیه». 
٣‏ 


وفي «مصنف [ابن] أبي شَيَْةه عن رافع بن حََدِيْج قال: سألت رسول | 

بلا عن البح بالليطة قال: «كل ما یری الأوداج إل ستاً وظفرأه ). وهذا معنى 
قوله: (إلا سنا وَظفْراً قَايُمَدَ يْمَتَيْنِ) وقال الشافعي: ا يجوز بهما البح سواء كانتا 
قائمتين أو غير قائمتين لما رواه السعة عن عيائة بن رثَاعَةً بن افع بن ييج(“ 
عن جده» أنه قيل: يا رسول الله إنا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفتذبح 
بالقصب؟ قال: «ما أنهر الم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر والشنء اما 
الظفْر فمٌّدَى الحبشة» وأ ما الشن: فعظم). أخر جوه مختصراً ا وفي رواية: 
«فكلوا ما لم يكن سئاً أو ظفراً وسأحدئكم عن ذلك أما الشن فعظم» » وأا الف 
فعُدذى الحبشة). 


)١(‏ مأ بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

320 اشر الدم: أي اله وأخره. خخحطابي. في هامش سنن أبي داود ۲٠۰/۳‏ . 

(5) أفْرى: أصل القزي: القطع. النهاية (9/؟4 4). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع» وهو 0 لموافقته لما في 
صحيح مسلم ٠١١۸/۳‏ كتاب الأضاحي (7”2): باب: جواز الذبح بكل ما أتهر الدّم... (4)» 
رقم 5١١‏ س ۹٩1۸‏ 0. 


مام عععوة و قوع موقو وهو وو رو د قروو يوي ود ووو مدي ننةققع رموه فج دعم ممع مجعم ورور مو دونو ومم عم ممعم ف فيكوو ووه عفنيه 


قال ابن القطّان في كتابه: هذا حديث برواية مسلم من حديث سفيان الثّوري 
عن رافع بن تَحدِيج قال: كنا... الحديث. وقال: والشك في قوله أمنا الشن: هل هو 
من كلام النبئ ية أو لا؟ فقد رواه أبو داود عن أبي الأحوص عن سعيد بن مَشْرُوق» 
- [والد سفيان] ”22 عن عباية بن رقاعة0'؟ بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن ديج 
قال: أتيت الب ية فقلت له: يا رسول الله إِنّا نلقى العدو غداً وليس عندنا مُدَىٌ 
أفنذبح بِالمَرْوَةٍ وشقة العصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الذّم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا ما لم يكن سئاً أؤ ظفْرأ». 


قال رافځ: سأحدئكم عن ذلك: أقا الشن فعظع» وأا الظفْر فمِدّى الحبشة. قال: 
فهذا كما ترى فيه بیان قوله [أمَا السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم نص 
أن قوله]": «أننا الشن» من كلام النبي بلا فبينه أبو الأحوص من قول رافع لأنه 
محتمل فيه. قال: وليس لأحدٍ أن يقول: أخطأ أبو الأحوص إلا كان لآخر أن يقول: 
أحطاً مخالفه لأنّه ثقة» كذا في التخريج باختصار. والحاصل أنه عليه الصلاة والسّلام 
لم يفصل بين القائم وغيره قدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. 


ولنا ما أخرج 140؟ ‏ ب] البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جاريةً لهم 
كانت ترعى بسلع“ فأبصرت بشاةٍ من غنمها موتا فكسرت حجراً فذبحتها. فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آني النبي ييا فأسأله» أو حتّى أرسل إليه [من يسأله)“» فأتى 
النبي تة أو بعث إليه» فأمر التب اة بأكلها. 


وإذا صلح الحجر آلة للذّيح لمعنى الجر فكذا الظفر والشن المنزوعان 


ر عا بين التعاضرتين ساقط من التتخطوط» رالراب إتياقه لتسواففته شاقن دريب التهديب) 
ص١51.‏ 

(؟) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع»ء وهو الصواب لموافقته لما في 
مان ابي داود 27/7 7 كتاب الأضاحي (55)» باب [في] الذبيحة بالمروة 2))١5 2١١(‏ رقم 
(YAT)‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

)٤(‏ في المطبوع بسلمء والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فتح الباري) ٦۳١ - ٦۳۰/۹‏ كعاب الذبائح والصيد (۷۲)» باب ما أتهر الدِّم من القصب 
والمّؤوة والحديد »)١8(‏ رقم .)٠٠١١(‏ وسَلّح: جبل معروف بالمدينة. قتح الباري 5*0/9. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهي في صحيح البخاري. حديث رقم .)250١(‏ 


ممه کاب الذبائح 
وَكرة المحم وَالسَلْحُ قبل أن تيرد وَكُلُ تغذيب بلا فَائِدَةِ. 


بمخلاف غير المنزوع» فإنه یو جب الموت بالئقل مع الحدة) فتصير الذبيحة فى 
> إل حْبِْقَّة. نعم» یکره الذبح بالمنزوع لِمَا فيه من زيادة الضرر بالحيوان 


كما لو ذبح بشفرة كليلة. وحديث عباية يحمل على القائمعين شن رفا بين 
الأحاديث» ون الحبشة يحدّدون أسنانهې ولا ان أظفارهم» 0 بالخدش 
والعض. 


(وَكُرِة النخع) وهو وت ومعجمة فمهملة أن يبلغ بالسكين الشخاع وهو بضم 
النون والكسر والفتح: عرق د ة [يمتدٌ إلى الصلب]9؟ لما 
أخرجه الطََُانِيَ والبَِمقِي عن ابن عباس أ ابي يخ نهى عن الذبيحة أن فرَسَ قبل 
أن تموت» وفي غريب الحديث: القّوس: أن تذبح الشاة فتنخع. وقيل: معنى النحْع: 
أن يمد رأسه حعى يظهر مذبحه. وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن اضطرابه» وکل 
ذلك مكروة لِمَا فيه من زيادة تعذيب الحيوان وقد تُهِيَا عنه. 


(3) كره (السَلْخ قَبْلَ ان تيرد َكل تغذيب بلا َائْدَةٍ) كقطع الرأس وجرٌ ما يريد 
ذبحه إلى المذبح. ثم الكراهة في او زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا 
يوجب التحري» بل يوجب التّئزيه لما أخرجه الجماعة عن شدّاد بن أؤس أن النبي 
اة قال: «إِنّ الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قلعم فأحسنوا القَعْلّةء وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الأبحة» وليحدٌ أحدكم شَفْرنَة وليُرخ ذبيحته». و«على) في الحديث 
بمعنى اللام“ وعلى مقدّرة فيه أي: كتب عليكم بمعنى أوجب. 


وأحرج الحاكم في «المُسْئَذْرَك» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين عن ابن 
عباس أن رجلا أضْجعَ شاتا يريد أن يذبحها وهو یحدٌ شفرته فقال 7لم النبيّ لا : 
«أتريد أن تميتها موتعين؟ هلا حَدَدْتٌ شفرتك قبل أن تُضْحِعَهَاه. والشفرة هي: السكين 
العظيم. وفي «سنن ,ابن ماجه» عن ابن عمرء قال: إن رسول الله َة أمر أن تحدّ 
الشِمّار وأَنْ توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» أي ليسرع. 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى عبادة» وفي المطبوع إلى هياية. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


کاب البح 6 


[شروط الذابج] 
شْرِط کون الذّابح: مُشلما أو كقابياًء 1 امراق أو قجثوناء أو صَبياً 
غفل 1 ان َو أَخْرَسَ ل من لا كتات لَه وَل مُرْتَدَاَ امع ا ده لأ ا لأ لود ون ان 


سوط الذّابح] 

(وَشْرطَ كَوْنٌ الذابح مُشيما) لقوله تعالى: دلا م عا (اؤ كِقَابيَاً) ولو 
کان الکتابي کبیا لقوله ال لوَطْعَامٌ الذي وتوا الكقّاب جل نا والمراد 
مذكاهم لإطلاق قوله تعالى: را م ذكيئن» لأنّ مطلق الطعام غير المذكى يحل من 
أي كافر كان بالإجماع» وي* يشترط أن لا يذكر الكتابي عند الذبح غير اللهء حتى لو 
ذكر المسيح أو عُرَيْرَاً لا تحلّ ذبيحته. 

(آو) ولو كان ۲٤١۱7‏ - أع الذابح (امراة)لِمَا تقدّم؛ (او مَخِنُوناً) إذ لا يشترط 
التكليف بغير الإسلام في حقّه (اؤ صَمِيّاً يَعْقِلُ) كما في سائر أفعاله من الصلاة 
والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات» ويضبط الذبيحة والتسمية. (آؤ أقنفَ9») 
أؤ أَخْرسّ) وَلّوْ كتابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلا ما ذكيتم أنه اللمةضيوة ولان غثر 
المجنون والأخرس أبين من عذر الناسيء فأقيمت الملّة مقام التسمية في حي الناسي 
فقي حقٌ المجنون والأخرس أولى. 

(لآ مَنْ لآ كقاب لَهُ) أي وشرط أن لا يكون عت غير كتابي مجوسيا أو ونيا 
اما المجوسي ف فلما أخرجه عبد الرؤاق وابن أبي شسَيْبَة في «مصنفيهما» عن علي أن 
التبى يِه كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن 
لم يشم ضَرَبَ عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. 

[ولأنّه لا يدّعي التوحيد فانعدمت منه الملة اعتقاداء كما في المسلم» ودعوى» 
كما في الكتابيع2)0. 

وأمّا الوثني فلأنه مغل المجوسيّ في عدم دعوى التوحيد. 

(ولآ مُزتد) لأنه لا ملة له إذ لا + زق على ما انتقل إليه؛ ولهذا لا يجوز نكاحه 
بخلاف اليهودي إذا ت تنصّرء والئصرانيٰ إذا تهؤد» والمجوسيّ إذا تنصّر أو تهوّدء فإنه 


.)*( سورة المائدةء الآية:‎ )١1( 

(۲) سورة المائدةء الآية: (ه). 

(") الأقلف: الذي لم يُحُمَن. معجم لغة الفقهاء ص٤۸.‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. ومعنى العبارة: أن المجوسي ليس له ملّة التوحيد لا اعتقاداً 
كما عند المسلمء ولا ادعاعً كما عند الكتابي. 


5 تاب الذبائح 


يه على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح ولو تمس اليهودي أو 
التصراني ع لا تحلّ ذكاته لأنه لا يقر على ذلك. 
يرط بالسية في د كا الاختيار أن يقصد أنها للذبيحة. ولو سمّى ولم 
تحضره د حلت لأنه أن فى ا 0 أنها ال ولو سځی 
ف ره شع الله عَلَيِهَا ا ره وهذه ا جالة الجن وحالة الذبح 
د الحكم لها. وأن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدّل المجلس؛ 
فلو سى واشتغل بعملٍ آخر من كلام قليل» أو شرب ماي أو أكل لقمة أو تحديد 
عدر م ال ا د ري بتي 
ولا تُؤكل0؟ ذبيحة المخرم الصيتء 0 وذبيحته غير 
الصيد تو > لأن فعله مشروع. وما ذُبح من الصيد ذ في الكترّم حرام ولو ذبيحه حلالٌ» 
لأنّه منهي عنه فلا يكون مشروعاًء وكذا يَحُوْمْ لو يد خارج الحرم ثم أذخل فيه 
فذبح حلافاً للشافعي. 
(ق)لا (قارك التُسْمِيَةٍ عفداً)مسلماً كان أو كتابياً؛ [وبه قال مالك“ وقال 
الشافعي ر حمه اله : يحل متروك التسمية عمداً لأنها نذه سنةق ولما رواه ه الدَّارَمْطِيِيَ 
عن مروان بن سالم» عن الازڙاعي» عن يحبى بن بي کي عن أبي e‏ 
لله؟ فقال التي : اسم الله على كلل مسني. رفي لفط: على فم كل مسلم». 
قلنا* مروان بن سالم ضعيفٌ ضعُّفه الدَارَطبِيَ وابن . القطان وابن عدي وأحمد والنّسائي 
على ما في «المحيط)» وأا ما رواه ه أبو داود في «المراسيل» عن عبد ايله بن داو 
عن ثور بن يزيد» عن الصّلت عن النبيّ َي قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم 
الله أولم يذكر). ققد قال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصّلْت السَدُوسِئَ لا بُغرف 


.)95( سورة الحج الآية:‎ )١( 

(؟) في المخطوط: ولا عَيل. 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثياته لموائقته لما في سنن الدّارقطني 4/ 
هه”, كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» رقم (514). 


كتابُ الذبائح 1۱ 


وَإِنْ نسِيَ النّسْمِيَةَ صَح. 0 


له حال ولا يعرف بغير هذا الحدیث» ولا روى عنه غير تور بن يزيد. 

ولنا: إطلاق قوله تعالى: «إولاً تَأكُنُوا ا لم يُذْكر اشم الله عَلَيْهِ وله 
ين٠‏ أي وإن الذي لم يذكر اسم الله عليه حرام لان الفسق هو الخروج عن 
الطاعة ا 2 جي ۰ Ca‏ و أخ رجه أضحاب: | الكتب ا 0-7 عَدِي 
أخذه قال: 5 تأكل فإنك ٣‏ سیت ا ا 5 تسم ماني 2 الآ 
ووجه الدّلالة على أنه علّل الحرمة بترك التسمية عمداً. 

(وإن نسي التّسْمِيَة صَح) لذن 1 النسيان مرفوع الحكم عن الأمة بقوله عليه 
الصلاة n‏ ازم ي ا اعبات 3 . ولأ في e‏ 2 لأن 
ا قوله عليه العباذة والشلام لعدي: «إذا رميت ا فاذ کر اسم الله عليه». 
وقوله عليه الصلاة والسلام: [له)" أيضا: «إذا أرسلت كلبك وستيت» فأخذ فقعل» 
فكل»“ إذ لا فصل فيه» فيقيد الحرمة بحالة العمد زيادةً على النص» فيجري مجرى 
التسخ»› وقد سبق الجواب عنه. 

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح لقوله تعالى: #إفاذ كوا اشم الله عَلَيِهَا 
صَوَآ ف(“ وهي حالة النحرء وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح» لأنّ التكليف 
بحسب الوسع. وفي «المخلاصة»): ولو ذبح ولم يُظهر الهاء في باسم الله : إت قصد ذد کر 
اسم الله يَحِلُّء [وإن لم يقصد أو قصد ترك الهاء لا يَجلً]. ولو ذبح المُتحيقة: أو 
المَؤْقُودة وهي المضروبة بنحو خمشب أو حجر أو المُْتَردية التي ترت من علو أو بثر» 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .)١١١(‏ 
(؟) قال في «اللالىءة: لا يوجد بهذا اللفظء وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في «الكامل» عن أبي 

بكرة بلفظ: فرفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» قال وعده ابن 


عدي من منكرات جعفر بن جسر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرقعه قال: دن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ورواه ابن حبان عنه يرفعه. كشف الخفاء .٤١۳/١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 251١/5‏ كتاب الذبائح والصيد (۷۲)» ياب الصيد إذا غاب.. (8)» 
رقم .)٥٤۸٤(‏ 

(5) سورة المحجء الآية: جد 

(>) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1۲ كاب الذبائح 


وَإِنْ عَطَفَ عَلَى اشم الله غَيَِهُ تخؤ: باشم اللّهِ واشم قلان. 

وكرة إن وَصَلَ وَلَمْ يغطف تخرٌ: باشم الله اللّهُم تقبل من فُلآنٍ. 
أو التُطيحة التي نطحتها أخرى أو التي شق“ الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلت في 
ظاهر الرواية. وتحلّ ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تعحرك ولم يخرج منها دم لأنَّ 
سبق الحياة قريئة على أن الموتٌ حصّل بالذكاة» وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلا بد من 
وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدّم ليعلم بقاء الحياة عند الذكاة. 

وحرم الدّم المشمُوح لقوله تعالى: أو دما مشمُوحاًي“ وكره أن يأكل من 
الشاة الحا وهو الرحم والحُضية؛ والعُدّة والمَئَانة وهي موضع البول والمَرَارَة» وهي التي 
فيها المكة لما في «سان الْمَرهَقِي» ا والسلام كان يكره من الشاة إذا 
ذبحت ۲۲ - أ] سبعاً: الدّم» والمرارة» والذكرء وال ْنَيِينء والحياء والعّدّة والمثانة. 

(قَ)خْوُم ا2 (إن عط عَلَى اشم الل غَيَْهُ) موصولاً به على سبيل الشركة 
(مَخو: باشم الله , واشم قلان) أو باسم ! الله وفلان» أو باسم الله وبمحميء لأنه أهل به 
لغير الله لا العطف للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا يعتير بالإعراب» 
أن كلام الناس اليوم لا يجري عليه» وفي «النوازل» شيل أبو نصر عن رجلٍ ذبح شا 
فقال: باسم الله واسم فلان: قال: سمعت محمد بن سلمة قال: سمعت إيراهيم بن 
يوسف يقول: يصير ميتة. وقال محمد بن نصر": لا تصير ميتة إذ لو صارت ميتة 
لصار الرجل كافراً. انتهى. 

ولا يخفى أنه لا ملازمةء لأنّ عدم التكفير إنما هو لعدم اعتقاده الشركة 
والحكم بالميتة لصورة التشريك» فرجع الحكم في كل منهما إلى الأحوط في بابه. 

(وَكُرِة إن وَصَلَ وَنَمْ يغطدف نَخوٌ باشم الل اللّهُمْ تَقبْلَ مِنْ هُلَنِ) لأنّ الشركة 
لم توجد» فلم يكن الذبح لغير الله فلا يَحْرْم» ولكن یکره لوجود القران في الصورة 
فَيْتَرّه لكمال الاحتياط. وفي «النوازل»: ولو قال: باسم الله ومحمدٍ 0 الله 
بالف لا يحل. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحوء والأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطف» لأنّ کلام الناس اليوم لا يجري عليه. وأا إذا قال: 
باسم الله ومحمد رسول الله بالنصب أو الرقع فيكره» وإذا قال: باسم الهش 


(۱) في المخطوط ثقب» والمثبت من المطبوع. 


(۲) سورة 0 الآية 409 ). 


(۳) کر فت في المخطوط إلى محمد بن نصيرء والمثبت من المطيوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب»» ص ١١ه.‏ 


كاب الذبائح 1۳ 
وَحَل إن فَصَلَ صُورَةٌ وَمَغتىء كالدُعَاءٍ قبل الإضجاع ر الشيية. 
ونب تخر الإبلء رَكرة ذَبْحْهَاء وَفِي البَقَرِ والفتم عَكشة. ARS‏ 


رسول الله بالجر قَيَحْوْم المذبوح لأنه أهلٌ به لغير الله. وقد قال الله تعالى: رما هل 
عير الل بو“ ولقول ابن مسعود: جروا الشيية. 

وَل إن فَصَلَ صُورَةٌ وَمَعْنَىَ كَالدُعَاءِ قَبْلَ الإِضْجَاع و)الدعاء قبل (التّسْمِيَةٍ) أو 
بعد الذّبح لعدم القَرَان أصلا بأن يقول: الهم تقل من فلان كما روي أنه عليه الصلاة 
والشلام كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال: «اللهم هذا منك ولك إن صلاتي 
ونُشكي» إلى «وأنا من المسلمين» باسم الله والله أكبره. 

وأخرج ت في «المستدرك» وقال: حديتسٌ صحيحٌ عن أبي رافع أن رسول 
الله ی كان إذا د ضحكّى اشترى كبشين ملحن ْرَنُِء فإذا خطب وصلى ذبح أحد 
الكبشين بنفسه بالهذية [وفي نسخة بالمدينةء9©) ثم يقول: «هذا عن أمتيٍ جا مسن 
شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»» ؛ لو أن بالآحر فذبحه وقال: داللّهم هذا عن 
محمدٍ وآلٍ معنن ل AG N‏ يت عاك متكت مدر ويد 
كفانا الله العُرم والمؤنة ليس أحد من بني هاشم يضخي. والكبش الأملح: هو 
الأغبر الذي فيه بياض وسواد. 

ثم الشرط هو الذِكر الخالص حتى لو قال عند.الذبح: اللَّهم اغفر ليء واكتفى 
به 2 ال لآثه واي ول قال مجان اه الد يله يديك به العسسة 

حلّت. وذكر الحلوانيّ م: أنه يستحب أن يقول: باسم الله الله أكبرء لأن ذكر الواو 
يقطع فور ۲٤۲[‏ - ب] التسمية يعني و فورها أولى. وأمَا ما في «الهداية» لقول ابن 
مسعود: جردوا التسمية. فالمعروف عنه: جوّدوا القرآن! 

( ودب تخرٌ الإبِل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء لأنه فيها 
أيننو لان العروق مجتمعة في المنحر. (وَكُرة ذَفِحُهَا) لأنه حلاف السنةء وإنما ج 
لحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل (وَفِي البَقَرٍ والغَنّم عَكْسْه) فندب 
)١(‏ سورة المائدق الآية: .)7١‏ 
(۲) أرجه أبو داود في السنن ۲۳۰/۳ ۳١‏ كتاب الضحايا :)١5(‏ باب ما يسعحب من الضحايا 

(4» ”“)ء رقم (307355؟). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: العزمء والمثبت من المخطوط. ومعتى العم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر يغير 
جناية منه أو خيانة. المعجم الوسيط ص 108١‏ مادة: (غرم). 


14 کاب الذبائح 


َكفى الجزخ في تعم كو حش أَؤ سَقَط في بر وَلَمْ يكن ذَبْحَُهُ لا في صَيِدٍ 


ذبحهما لأن الذبح فيهما أيسرء وكره ا لأنه حلاف السنةء لأنه يي نحر الإبل 
رذيخ ابعر ل 0 قال الله تعالى: لقصل رَبك انحر أي الور وقال: «إإنّ 
الله ياه مرکم ان تذخو بَقَرةَ('2 وقال الله تعالى: 9وَفَدَيْتَاهُ ببح عَظِيم©”20 أي مذبوح 
وهو كبش سمينٌ. تدا 1 
وكذا كره البح من القفا وبه قال الشّافعيَ. وحكم مالك بحرمة العكس لما 
سبق. وذبح القفا لمخالفة المشروع؛ وصار كالجرح في غير محل الذبح» ولنا: ما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدَّم وذكر اسم الله عليه فكلوه»“ ولأنّ 
المقصود تسييل الم وهو عاصل. 
(وَكَهَى الجَزح في نَحَم تَوَحُدْ ځش أو سقط في بر وَلَمْ يُمكن ذَبْحْهُ) ولا نحره. 
وقال مالك: لا يحل بذكاة الأضطرار ة فى الوجهين» لان ذلك نادرٌ ولا عبرة للنادر في 
الأحكام قلنا: إذا وقع لا بد من اا کی وقد قال تَلِيدِ: إن لها وابد“ كأوابد 
الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»9؟ قاله في بعيرٍ ند فرماه رجلٌ بسهم. 
(لا في صَيْدٍ اشتَاتَسَ ى" لأنّ ذكاة الاضطرار إِنما يُضَار إليها عند العجز عن ذكاة 
الاختيار والعجز متحمَّقٌ في الأول دون الثاني. 
(وَلآ يَحل) أي ويحرم (حَِنِينَ مَيّتٌ وجه في بَطْن أَمّهِ) سواء أشعر أو لم يُشْعر 
وهذا عند أبي حنيفة وزُقَره والحسن بن زياد» وهو قول إبراهيم والحكم بن عَيَيئّة 
لقوله تعالى: وَالْمْنْحَيِقَة2©24 ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيٌّ بن حاتم: «إذا وقعت 
رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتل أو سهمك»“ فقد حرم الأكل 
١ )۳(‏ ل 0 5 من المخطوط. 
)٤(‏ سبق تخريجه عند الشارح» ص(05). 
(ه) الْأوَايدُ: جمع آبدةٍ وهي التي قد تأبدت أي تو مشت ونفرت من الإنس. النهاية .)17/١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 1۳۸/۹ كتاب الذيائح والصيد (۷۲)» باب ما ند من 
البهائم فهو بمنزلة الوحش (۲۳)» رقم .)٠١١۹(‏ 
(۷) في المطبوع مستأنس» والمثيت من المخطوط. 
(۸) سورة المائدةء الآية: (7). 
)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠۳۱/۳‏ كتاب الصيد والذبائح »)۳٤(‏ ياب الصيد بالكلاب.. ( 
رقم  ۷(‏ 9؟5١).‏ 


لا 141515151515151 زذ ذا ا ا ااا ا اللا ا ا ا ا ا ا ا 


عند وقوع الشك في سبب زهوق الؤوح» وذلك موجود في الجنين» فإنه لا يدري أنه 
مات يذبح الام أو باحتباس نقسه. وقال ابو يوسف ومحمد: إذا م حلقه حل وبه قال 
الشافعي» لما أخخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي وقال: عدي حسن عن أي سعيد 
الحُذْرِيٌ أن التبي صلل قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ مه وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبى 
داود: وقال قلنا يا رسول اللهء ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها  7475[‏ 
أ الجنين؛ أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتمء فإن ذكاته من ذكاة أمّه». ورواه 
الدَارَقُطنِيَ في «سننه» من حديث ابن aa‏ وابن عباس وزاد: أَْعرَ أو لم يشير 6 
وأسنده الحاكم فی «المسشتدر رك باللفظ الأول من حديث ابن عمر وأبي أيوب وأبى 
هُرَيْرَة» وأسنده البزار من حديث أبي أعَامة وأبي الدزداء. 

وأجيب بأن معنى الحديث: كذاكاة امه وال بهذا الطريق E‏ > ومنه 2 
تغالي: دوجن عَوْضُهَا الشَلْوَاتٌ والأْضُ»” يدل على هذا أنه روي «ذكاةً أمه» 
بالنتصب» أي 0 ذكاة مثل ذكاة سه والتحقيق أن هذا التأويل إا يصمٌ في الرواية 
بالنصب إذا كان المنزوع حرف الكاف كقوله تعالى: إوهي كو مب مو الشيحاب )7 
ويحتمل بالباء أيضاًء لكن إن جعلناة الكاف لم يحل الجنينء » وإث جعلناة الباء يحل» ومتی 
اجتمع ال ل وال ج ا الموجب للحرمة. وعلّل إبرا براهيم 
النْحَعَِ فقال: ذكاةٌ نفس لا تكون ذكاة نفسين» وبسط الكلام عليه في (المبسوط». 

وزبدة2 3 کلام ابن حنيقة: أن ايله حرم الميتة وشرط الذكاأة بقوله: را ما 
و E‏ 7؟ فيحرم الجنين الميت بنصّ | الكتاب» وما روي بارجن ايل الفعلم 
في فصل الخطاب» وفيه أنه عليه الصلاة السلام مبينٌ للكلام. فإن قيل: لولم يحل أكله 
بذكاة أنه لّعَا حل ذبح أمه؛ ا وقد نهى النبيّ هة عن إضاعة 
المال. اجب بان موته ليس مُكَيَقّن) بل يرجى إدراكه حياً فيذبح» فل" حزم يَحْرْم ذبح أَمّه. 
ويكره ذبح الحامل المُقّرب: وهي التي قَرْيَت ولادتهاء لأنّ في ذلك ترك التحوم. 


)1١١‏ أي: نبت شعره أم لم ينبت. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)١8(‏ 

(۳) سورة التملء الآية: (88). 

)٤(‏ في المطبوع: وزيد في كلام أبي حنيغةء والمثبت من المخطوط. 
() سورة المائدق الآية: (5) 

(5) في المطبوع: الجزم! 


11 کاب الاح 


ولا جل ذو تاب از ذو محلب من سبي أو عير وَلاَ يحل الحَشَرَاتُ وَل الحَمِيد 
الأَهلِيةٌ وَل البقال» وَل الحَيل عند بي حَنِيفَة ممم فه م فمه م ومو ووو ووو وميه مه ف فق ممم مم مه ممم ممه مق مفو 


(ولاً حل ڏو تاب آؤو 0 سَمّع) بيان لذي ناب (او طير) بيان لذي 
محلب لما أخرجه اشن ومسلم وابو داود ا ماجه وغيرهم عن ابن عباس قال: 
ف وھ الل ية عن أكل كل ذي ناب من الشباع» وعن أكل كل ذي مخلب من 
الطير. والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي تَغلبة. وفي رواية لمسلم: «كلٌّ ذي 
تاب من السياع حرام. 
والسيعٌ: كل مختطف مُنتَهب جارح قاتلٍ عادٍ في العادة» فذو الاب من الشباع: 
الأسدء والذتئب والثمر والفهد والتعلب والصّبع والكلب والشتور“ البري والأهلي, > وذو 
المخلب من الطير: الصقر والبازي”" والنسر والعُقَاب7” والشاهين. والمؤثّر في 
الحرمة الإيذاء: وهو طوراً يكون بالناب» وطوراً يكون بالمخلب» أو الحيِث: وهو قد 
يكون خلقة كما في الخنزير» وقد يككون عارضاً كما في الجلالة. ومعنى التحريم 
تكريم بني أدم لبلا يتعذى شي من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل. 
(وَلا يحل الحَشَرَاتُ) والهوام والزنابير واليزيوع“ والفنمُذ وغيرهاء لأنّها من 
الخبائث وقال الله تعالى: يحرم عَلَيْهِمُ الحَبَايِتَ24 ولان الطباع السليمة 
تستخبثها. (ولاً الحَمِيرٌ الأَهْلِيّةُ ولا البقَال) اتفاقاً 453 ؟ ‏ ب] (وَلا) يحل (الخَيْلٌُ عِنْدَ 
آبي حَنِيقّة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه عن خالد 
ابن الوليد قال: نهى ية عن لحوم لر وال .وهنا لظ أو ا 
وأا لفظ أبي داود قال: غزؤت مع رسول الله اة فأنت اليهود فَشَكوا أنّ الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم فقال: «لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقّهاء وحرامٌ عليكم 
الحمير الأمليّة وخيلها وبغالهاء وكلّ ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من 
الطير». ورواه الواقدي في «المغازي» مثل أبي داود ثم قال: ثبت عندنا أن خالداً 5 
)١(‏ السْئّؤرُ: حيوان أليفٌ من خير مآكله الفأر. المعجم الوسيط ص٤‏ ١٠ء‏ مادة: (سين. 
(1) البازي: جنس من القور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجدحتها إلى الْقِضّرء وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول. المعجم الوسيط ص ٥٠ء‏ مادة: (بزی). 
(۴) العُقّاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخالب» مُسرولء له منقار قصير أعقف» حا البصر. المعجم 
الوسيط» ص ٦١۳١‏ مادة: (عقب). 
(5) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعهاء ومن جنس الصق الم الوسیط» ص(۹۸٤).‏ 
(0) اليربوع: حيوانٌ صغير على هيئة الجرذ الصغيرء وله ذنبٌ طويلٌ يتتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير 


اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص58 مادة: (ربع). 
() سورة الأعراف» الآية: .)٠١۷(‏ 


يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من 
بو عير ماد 

وقال أبو يوست ومحمد: لا بأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوَة 
خيبر» ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله مَل يوم خيهر 
عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل وفي لفظ للبخاري: ورخص في 
لحوم الخيل. وغورض بحديث خالد» وأجيب: بان حديث جابر صحیح» وحديث 
خالد فيه كلام. ولحم الخيل مكروه تحرياً في رواية عن أبي حديفة, فإن قوله في 
«الجامع الصغير»: أكره لحم الخيل» يدل على أنه كراهة 7 تحريم لِمَا روي أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: السحريم. 

وفي ظاهر الرواية مكروه تنريياء وبه قالاء» وهو الصحيح لما قدمناهء ا 
الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله كي فرساً 
فأكلناه. وفي رواية: أكلنا لحم فرس عند رسول الله با ولم ينكره. ولقول جابر بن 
عبد الله: إنّهم ذبحوا يوم تيبر الحمير والبغال والخيل فنهاهم النبي وَل عن الحمير 
والبغال» ولم ينههم عن الخيل. رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

وأمًا ما احتجج في «المبسوط» وغيره: بقوله تعالى: «إوالحَيل والبعّال والحَمِير 
لر كبوا وَزيتةً فقال: قد مق الله على عباده بجا جعل لهم من منفعة ال ركوب 
والزينة في الخيل» » ولو كان مأكولاً لكان الأولى بيان منفعة الأكلء لأنها أعظم 
المنافع وبه بقاء النفوس» ولا يليق بذكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة وذكر ما 
3 ذلك في مقام المِئة» ألا ترى أنه تعالى في الأنعام ذكر الأكل بقوله: طوَمِئهَا 
اکا کو انعهى. فلا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبا أن لا 
يقصد غيره أصلأ» ويدل عليه أن الآية مكيّةء وعامة المفسرين والمحدثين على أن 
الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. 

(وَلا الضُيُع) وهو قول سعيد بن المُشيب والثّوْرِيٌ لأنّه ذربات رسا في وجنت 
اعرمدية عن ابن جز كال: سألت رسول الله ين عن أكل الصّبْع فقال: 443 -أ] 
دأَوَ يأكلٌ الد َم أحدٌ فيه خير». رواه ابن ماجه ولفظه: «ومن يأكل الضيع»؟ وحل عند 


.)8( سورة النحلء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التحل» الآية: (ه).‎ 


14 اب الأبائح 
ES 8 5‏ 4 7 8 5 ۴ مر عي 2 7 ۳ 
ولا المَرْبُوعٌ وَلا حل الغُرَاب الذي يأكل الجهف. رلا حَيَرَانٌ مَائِيّء 


الشافعيٌ وأحبك وإسحاق لعا ني «سئن الترمِذي وابن ماجه والنّسائي» عن عبد الوّڅمن 
بن أبي عَمّار قال: سألتٌ جابراً عن الصَّبْع أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: آكلها؟ قال: 
نعم» قلت: أشيء سمعته من رسول الله يَكِه؟ قال: نعم. ورواه الحاكم في 
«مستد ركه عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: «الضّبْع صيدٌء فإذا أصابه المُخرم ففيه 
كبش مسنٌ ويؤكل». وقال: حديثٌ صحیځ ولم يخرجاه. وقال مالك: یکره أكلها. 
والمكروه عنده: ما أئم بأكله ولا ب بتحريمه. 
(وَلاَ اليَبُوع) أنه من الحشرات» وفيه خلاف الشافعي وأحمدء ولنا: ما روى 
أحمد وإسحاق بن رَاهُوَيه وأبو يَعْلَى المَوْصِلِيَ عن عبد الله بن يزيد السَغدِيٌّ قال: 
سألت سعيد بن المُسَيُب: أن أناساً من قومي يأكلون الضّبُع؟ فقال: إِنّ أكلها لا يحلّ 
وكان عنده شيخ أبيضٌ الوأس واللحية» فقال ذلك الشيخ: يا عبد الله ألا أبرك با 
سمعت أبا الدّرْدَاء يقول فيه؟ قلت: نعم. قال: سمعت أبا الدزداء يقول: نهى رسول الله 
ية عن أكل كل ذي حَطفة وتهبة ومجئّمة» وكل ذي ناب من الشباع. فقال سعيد: 
صدق. والشجعة يعشديد المثلثة المفتوحة: كل حيوان قب وثزقى ليقعل إلا أنها 
تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك. يهم الأرض يلزمها ويلزق بهاء وجوم الطير 
بمنزلة بوك الإبل. 
(وَلا يحل القُرَاب الَذِي يَأكُلُ الجيف) لأنّه بأكلها صار كسباع الطيرء وأما غراب 
الزرع فحلال كما سيأتي (ولا) يحل (حَيَوَانَ مَائي) لقوله تعالى: «وَيْحَوُمٌ عليه 
الحَبَائِتَ76" وما سوى الشمك خبيتٌ» فقد أخرج أبو داود والشُسائي عن 
عبد الرحلمن ابن عثمان الفُرشي: أن طا سنال رل :الله ي عن الضفْدع يجعلها 
في الدواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطيالسي في «مسانيدهم) 
والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ صحيخ الإسناد. قال: المُنْذِرِيٌ فيه دليل على تحريم 
أكل الضِمْدَع» لان رسول | الله لله ية نهى عن قتله. والنهيَ عن قتل الحيوان إِمَا لحرمته 
كالائمي» وأا لعحريم أكله كالصّرّد("): والضفدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفاً 
إلى أكله. 
)١(‏ في المطبوع: حسنٌء والصواب ما أثيتناه من المخطوط» و «مستدرك الحاكم» .485/١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: (19ه١).‏ 


22 الصرد: طا ثر أكبر من العصفغور ضحم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد العصفور. 
المعجم الوسيط ص ۲ ١‏ ه: مادة: (صرد). 


كاب الّبائح 1۹ 


سِوَى سَمَكِ لَمْ يَطفٌ. 
وَحَلَّ الجَرَادُ وَأَنْوَاعٌ السّمَكِ بلا ذَكَاقٍ ام ا 


(سؤى سَمَك لَغ يَطف) من طفا إذا علا. وفي «الجامع الصغير»: إن وُجد 
الشمك ميتاً على وجه الماء وبطنه من فوق لم يُؤكل لأنّه طاف» وإن كان ظهره من 
فوق» أكل» أنه ليس بطاف أي لم يعل على الماء. قد به لأنّ لسك التي یکر 
أكله عندناء لما أتخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله کد قا 
دما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فكلوهء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». [1454؟ ‏ ب] وهو 
حجة على مالك والشافعيّ في إباحتهما الطافي. وجزر بجيم فزاي فراء: انكشف. 
وفي رواية: «فحسر»: وهو بمعناه. وروى ابن أبي سَيبة وعبد الرّزاق في «مصنفيهما» 
كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله [وعلي]“ وابن ن عباس وابن المُسَيٌب وأبي 
الشغتاء والنّحَعَي وطاوس والزُمْرِيٌ. 

(وَحَلَ الجَرَادُ) أي إجماعاً (وَأنوَاعٌ الشمك) أي من الجريث والمارماهي” 
ونحوهماما عدا الطاني» فإنّه مكروةٌ عندنا (يلا ذَكَاة) لِمَا أخرجه الشّافِعيٌ وأحمد 
واب ماحد في كاين الأطعمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول اله اا : وأحلّت 
لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدّمان: فالكبد والطحال». 


وأطلق مالك والشّافعِيَ [في حل حيوان البحرء وقيل: عند الشافعي]“: إن أكل 
مثله في البو حل وإلا فلا كالكلب والحمارة وني الخنزير البحري قولان في مذهب 
مالك. لهما على إطلاق الحلّ قوله تعالى: أجل لَكُمْ صي اببخر وَطْعَامُهُ ماعا(“ 
من غير فصل وقوله عليه الصلاة والشلام: «هو الطهور ماؤٌهء الل ميته . 

وما في «الصحيحين» عن جابر قال: بعقنا رسول الله ل وأَمّرَ ر علينا أبا عُمَيِده 
نتلقّى عيراً لقريشء وزودنا جراباً'© من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عُجيدة يعطينا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) الجؤيث: السمك. القاموس المحيط ص<7١5).‏ 

(۳) المارماهي: سمك في صورة الحية. الدر المختار شرح تنوير الأبصار بهامش رد المحتار ه/ه96١.‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدق الآية: (55). 

(3) أخرجه الترمذي ‏ عن أبي هريرة  ٠١١ 10١/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب: ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور »)٥۲(‏ رقم (1۹). 

(۷) الجراب: وعاء الرّاد. مختار الصحاح ص>؟ 25 مادة: (جرب). 


۷٠‏ کناب الذّبائح 


وَعْرَابُ الرّزع» وَالعَقَعَقُ مَعَهَا. E BT e‏ 


تمرة تمرة فكنا نمضّها كما يمصّ الصغيرء ثم نشرب عليه من الماء فتكفينا إلى الليل» 
وكنا نضرب بعصينا الحَبِطَ20 ثم نبلّه بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا على ساحل البحر 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها العَئْر. قال أبو عُبَهِدَة: ميتة ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله َة وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرأء ونحن 
ثلاث معة حتّى سَمنًا. ولقد كنا نغترف الدّهن من وَفْب عينية بالقلال» وأحذ أبو 
عبيدة ثلائة رجال yT‏ فأقامه» ثم ر محل 
أعظم بعير معنا فمرٌ من تحتها. وتزوّدنا من لحمه وشائق» فلمًا قدمنا المدينة أتينا 
رسول الله اة فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخخرجه الله ا 
شيء فتطعمونا»؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله يو فأكله. والوشائق» جمع الوَشِيقة 
وهي اللحم يُغلى إِعْلاءَةَ ثم يُقَدّد وحمل في الأسفارء وهو أبقى قَدِيدٍ 0 

ولنا: ما قدّمنا من الحديث المفصّل» وأن المراد طعام البحر المالح المقدّد من 
السمك [وبميتته ما لَفَظه ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيها. وحل 
السمك]" بلا ذكاة كالجراد لما في «مصنف عبد الررّاق): أخبرنا سفيان التوريّء 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي قال: الحيتان والجراد دكي كله. وأخرج عن 

عمر: الحوت ذكي كله والجراد ذكئ كله. وعن أبي هاشم الأقلني كن دن 
أسلم» عن ابن عمرء عن رسول الله يي قال: « كل دابة من دواب البر والبحر ليس لها 
دم ينعقد [145؟ ‏ أ] فليس لها ذكاة». وعن أحمد في الجراد: إذا قتله البرد لم 
يؤكل. 

وملخص مذهب مالك: إن قُطِعَ رأسه حل وإلاً فلا. 


(ق) حل (غُواب الرّزع) لأنه يأكل الحب دون الجِيَف» وليس من سباع الطير. 
(والقفعق) بفعح العينين (مَعَهَا) أي مع الذّكاة» وهذا عند أبي حنيفةء لأنّه يأكل 


الحب E‏ فأشبه الدجاج. وقال أبو يوسف: يكره لذن غالب مأكوله النجاسة. 
ويحرم الصَبٍ والثعلب خلافاً لمالك والشّافع فيهما. أمَا الضَّتُ فلما فى 


)١(‏ الخيط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والئفض. المعجم الوسيط ص١١الاء‏ مادة (خبط). 
(؟) الوَقْبُ: كل ثُقْرة في الجسد. المعجم الوسيطء ص48 2٠١‏ مادة: (وقب). 

(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) العَقّعَقٌُ: طائر له ذنئب طويل ومنقار طويل. المعجم الوسيط ص517. 

(ه) الضّْبٌ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه» وله ذنبٌ عريض عرش أعقد. المعجم = 


كاب الذبائح ۷ 


َحَلٌ الأزتب. 


«الصحيحين) عن حخحالد ب بن الوليد اه دخل مع رسول الله ية على ميمونة ‏ وهي 
خالته ‏ فوجد عندها صا مَشئُوذاً”'2 فأهوى رسول الله ية بيده إلى الضّبٌ فقالت 
امرأة من النسوة الحضور: احبر رسول الله ي ما قَدَّمْمْنّ له. قُلْنَ: هو الضَّبٌ يا 
رسول الله. قَرَفَعَ يده فقال حالڈ: أحرامٌ الب يا رسول 0 قال: لا؟ ولكن لم 
يكن بأرض قومي» فأَجِدُني أعافه [قال حالد]": فَأَجْكَرَرْئُهُ فأكلته. ورسول الله 1 
ينظر» فلم يَنْهَِي. وفيهما أيضاً عن ابن عمر قال: کان ناس من أصحاب رسول الله 
يله وفيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فتادتهم امرأة من بعض أصحاب رسول الله 
ا : إنه لحم ضب فأمسكوا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا وأطعموا فإِنّه حلال» 
أو قال]:““ هلا بأس به» ولكته ليس من طعامي». 

وأا الفعلب فكأنه ملحق بالضّيْع عندهماء ولنا إطلاق ما روينا في أول الفصل 

من أن النبيّ ب نهى عن أكل كل ذي ناب من الس ل ا 

ا يه نهى عن أكل لحم الضّب 

(وَحَلٌَ الأزتب) عندنا وسائر الأئمة» لد بن مالك قال: 
نْمَجْنَا أرنبا“ مو الظهران» فسعى القوم فَلَغِبوا2 فأدركتهاء فأخذتها فأتيت بها إلى 
52-0 فذبحها وبعث بوَركها ‏ أو قال بفخذها ‏ إلى رسول الله بلا فقبله» 

قلت: وأكل منه. وفي «سنن النّسائي» عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
اة بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله ييا فلم يأكل وأمر القوم 
أن يأكلوا. وزاد في لفظ [وقال9©: «إني لو أشتهيئّها أكلتُها». 

ولحم الفرس مكروه عند أبي حنيفة» وكراهته كرامة لأنه للجهاد آلة» وفي 
أكله قِنَّتّها. وقالا: مباخ كسائر الأئمة. وفي قاضيخان: أن لبنه يكره كلحمه» وفي 


دونك وچ 


الوسيط ص ”ام مادة: (ضب). 

)1١(‏ المخثوذ: المشوي. المعجم الوسيط ص۲ »5١‏ مادة: (حنذ). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاسقد ركناه من الخطوط وصحيح مسلم ٠١٤۳/۳‏ - 
٤‏ ۰ كتاب الصيد والذبائح (4 8)» باب: إباحة الب (۷) رقم .)۱۹٤٩  ٤٤(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

ر أَنْقَجْنَا أرنباً: أثرناها. التهاية .۸۸/١‏ وانظر «فتح الباري» 551/5 - 50501. 

() لغب: تعب. المعجم الوسيط ص١٠‏ 87» مادة: (لغب). 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


«شرح الكنز»: لين الومكة“ حلال بالإجماع. ويَخدم شرب لبن الأئن «" لأنّ اللبن يتولّد 
من اللحم فصار مثله. ويرم شرب أبوال الإيلء وهذا عند أبي حنيفة. وعند أبي 

يوسف: يجوز للتّداوي. وعند محمد: بباح مطلقاً وبه قال مالك: ويَخرم أكل لحم 
الإبل والبقر الجلألة» لأنها تتغير وكذا شرب لبنها لأنه يتولّد [ه4؟ ‏ ب] من لحمها. 
وفي «المُئتقَى»: الجلالة: هي التي تغيّرت وأنتدت فوجد منها رائحة خبيثة. وأمًا 
الدجاجة المصَلد فلا تخوم أكلهاء لأنها لا تعغير كذا ذكره بعضهم. فإن حبست 
الجلالة في مكانٍ وعُلِمَتُ حلّت. ده از سات ون لطهها يكن تبس 
الح ليله ريني يان وهر قرا اي وا 4. وقيل: يقدر فى الإبل 
أربعين [يوماً]20, وفي البقر عشرين» وفي الشاة بعشرة أيام» وفي الدجاجة بثلاثة أيام. 

ولو وقع ما نثر من الشكر والدّراهم في حجر رجل فأخذه غيره حل ل لأنه مباح» 
والمباح لمن سبق يده إليه» إلا أن يكون الأول قد تهيا له أ أو ضكه إلى نفسه. لاه بذلك 
ملكه ثم التهيئة هل هي جائزة؟ فعن محمد جازت إذا كان أن فيها صاحهاء فقد صح أنه 
عليه الصلاة والسلام نحر يوم الح( ف حمسة أب بْمَرٍ وقال: «من شاء فليقطع)20. 

ويحرم أكل التراب والطين لورود النهيء ولأنه يورث الإصفرار ووجع المَكّانة. 
ويس للنساء حضاب اليد والرجل»ء ويحرم على الرجال» وكذا يحرم أن يخضب أيدي 
الصبيان وأرجلهم. ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء وَالوَسَْمَة29 للرجال 
والنساء لقول رسول الله يَكِ: وإنّ أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والككم»". رواه 
ابن ماجه. 


وإن أردت تفصيل المحرمات والمباحات من الحيوانات فعليك بكتابنا 
م ب 0 الإنسان في مهجة الحيوان». والله المستعان في كل مكان 


)١(‏ الومكة: الفرس اليردّؤنة تعخذ للنسل. المعجم الوسيط ص٣۳۷»‏ مادة (رمك). 
زهة الأن: جمع أتان وهو الحمارة. المعجم الوسيط ص »4» مادة: (أتن). 

(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: النهب» والمثبت من المخطوط. 

(5) لم نجده في المصادر المتوفرة بين أيدينا. 

.٠۸١/١ الوشعة مَهٌُ: شجدٌ باليمن خضب بورقه الشعر أسود. النهاية‎ )١( 

0 الكقم: هو نبتٌء يخلط مع الوسمة» ويصبغ به الشعرء أسودء النهاية 0/14 .١6‏ 


كاب الأشجية 5 
ع 
هن كاة ين قر وهقرة أذ ار ب إلى شجعق إن لع ين لقره قل بن 
سبع. وَيُقَسَمْ م وَزْناً له ا ١‏ ِذَا م مَعَهُ من أكارعِه أو جِلْدِه. 
وَصَحٌ اتراك ك سِنَةِ في بَقَرَةٍ مشر به طحي وَذَا قبل الشّرَاءِ أت 


كتات الأضْحية 

(هي) لغةّ ما يضححى به. 

وشرعاً: (شَاةٌ) تذبح يوم الأضحى (مِن هُوْدِ) أي شخص واحدٍ (وَبَقَرَةٌ آؤ بَعِيرٌ 
منه) أي فر (إلى سَيْعقَة) والقياس أن لا يجوز إلاً عن فرډ لان الإراقة واحدةٌ 
وهي القُربة إلا أَنَّ تركناه لما أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر قال: نحرنا مع 
رسول الله اة بالحدَئييَة ية البَدّنّة عن سبعةء والبقرة عن سبعة. وأا قال إلى سيعة لان 
كلاً منهما يجوز عن ستة وأقلء لأنه إذا جاز عن سبعة فما دونها أولى. ولا يجوز عن 
ثمانية أخذاً بالقياس فيما لا نص فيه» لكن أخرج الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 
غريبء والنّسائي وأحمدء وابن ج اد ماعن ابن عباس كال: كنا مع 
رسول الله ية في سفر فحضر الأضحى فاج كاد كي البق سيفة ولي ري 
إن نَم يكن لِهزِ) منهم (آقل ِن سَيعٍ) قيد به لأنه لو كان لأحدهم أقل من شيع م لا 
يجوز عن لكل لانعدام القربة ف في البعض. 

وَيُقْسَمٌ اللّخْمُ) بينهم (وَزْناً) لأنّه موزون عرفاً (لا جُرَافا) إذ لا يتحقق النّساوي 
0 ثبة الوّبا. (إلا إلا إا ضَمَّ مَعَهُ مِنْ أكارِعِه او جِلْدِهٍ) ليكون في كل جائب 
شيءَ من اللحم وشيء من الأكارع ۲١٦[‏ - أ]ء أو يكون في كل جانب لحم 
وأكارع» وفي آخر لحم وجلد. وإنما يجوز إذا كان ذلك صرفاً لكل جنس إلى خلاقه. 

(وصَح اشير شرت لو الي فر اشر ية لأضحِيّة) بأن اشترى شخصٌ بقرةٌ يريد أن 
بجي بها عن نقسه لم اشر ك فليهاا معةها حاة: وقال زفر: لا يصح وهو القياس» لال 
إعدادها للمّربة يمنع عن بيعها تموّلاً. [ووجه0١2‏ الاستحسان أنه قد يجد بقرة يشتريهاء 
ولا يجد شركاءَ وقت الشراءء فكانت الحاجة ماسة إلى ذلك دفعاً للخرّج. (3)) أي 
الاشتراك (ِقَبْلَ الشَّرَاءِ آَحبُ) ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


7 كِتَابُ الأصْجية 


وَيُضَحي الأَبُ أؤ الرَصِيْ مِن مَالٍ طفل غَنِيّ فَيَأكلٌ الطفل مئهء وَمَا يَنَقَى 
يبدل با ينتفع بعيبه. 


وََوْلُ ويها بَْدَ صَلاَةٍ العيد إِنْ ذْبَحَ في مضرء 1# 21101 


وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

وام أنّ الأضحية واجبةٌ عندنا على كل حر مسلم» مقيم» موسرء فجر يوم 
التّحر وِتَلْويه وقالا سنة 3 رواية» كمالك والشافعي؛ لقول ررك الله يَكِ: «من رأى 
هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضځي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه الجماعة 
إلا البخاري. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب» ولقول رسول الله يد «ثلاثٌ هنّ علي 
فرائض» وهي لكم تطوٌ: الوتر» والنحرء وصلاة الأضحى». رواه أحمد في «مسنده»» 
والحاكم في «مستدركه) وسكت عنه. 

رلا إطلاف E‏ لرَالْحَوْي أي الأضحيةء والأمر للوجوب» وقول 
رسول الله عََلِْدِ: ومن كان له سَعَةٌ ولم يضح فلا يَقْرَبَنّ مصلانا». رواه أحمد» واين ا 
َة والحاكم وقال: : صحيح الإسناد ولم 0 

وما في «السنن الأربعة) عن ابن عَؤن عن أبي رَمْلّة: حدّثنا مِختفُ بن شلیم 
قال: کتا وقوفاً مع رسول الله كي بعرفات. قال: ديا أيها الئاس على كل أهل بيت 
في كل عام أَضْحيَةٌ وعَيّيرة"» أتدرون ما العتيرة؟ وهي التي يقول الناس أنها 
الوُجبيّة). انتهى. والعَقِيرة منسوحة؛ فالأضحية باقية على وجويهاء فيذبح عن نفسه 
شا أو شيع بَدَنة» ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية» ولا يجب عن طفله 
الغني من ماله في أصخ ما يُفْتَى به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على 
الأب أو الوصي أن يذبح من ماله عند أبي حنيفة. 

وهذا معنى قوله: (وَيُضَحَي الأب اؤ الوصي مِن مال طفل غَنِيَ) وفي «الهداية» 

نه الأصخ. (قَيَأْكَل الطفل مئه وَمَا يَنْقَى يبدل يما يُنَْقَعٌ بعَيِنِه) كالخفٌ ارت ل 

NT‏ كالحُبز» ونحوه. 

(وَأؤل وَفْتِهَا بَعْدَ صَلاة العَيد إن ذَبَحَ في مضر) لِمَا رواه البخاري من حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والشلام قال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليعد» ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم شكه». وما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَلِ: دإن 


() ر فت في المطبوع إلى علف بن شلَيّم» والمثبت من الممخطوطء وهو الصواب لمواققته لما في 
ستن الترمذي ۸۳/4 عل كتاب الأضاحي (۱۷)» باب: (۱۸) رقم .)۱١۱۸(‏ 


زهة العتيرة: ذبيسحة کانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية. المعجم الو سيط ص ۸۲ه» مادة: (إعتر). 


Ve 5 15 1‏ 
وَبَْدَ طُلُوعَ فَجْرٍ يزم الئخرٍ إن ذْبَح في غَيرِهِ. وَآخِرْهُ قُبَهلَ غُرُوبٍ الهزم الثَلِثٍ. 


أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع قَشْحَرء [5:؟ - ب] فمن فعل ذلك 
فقد أصاب سُتَتتاء ومن ذبح قبل» فإغا هو لحم قدّمه لأهله ليس من الشك في شيءا. 
وفي سنن ا داود): فقام أبو بود E‏ فقال: يا رسول النه» فاتك تيل 
أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكلٍ وشرب» فَتَعجَلْت [فأكلتٌُ] وأطعمت 
أهلي وجيراني؛ فقال رسول الله ككِ: «تلك شاةٌ لحم» فقال: إن عندي عَتاى( 
جڏَعَة» وهي خير من شاتَيٰ لحم فهل تجزىء عني؟ فقال: «اذيحها ولا تصل©) 
لغيرك). كذا في «المواهب». 

وفي السُّمْئّي: أخرج الشيخان عن البراء بن عازب قال: ضكى خالي أبو بُوْدَة 
قبل الصلاةء فقال رسول الله يياة: «تلك شاة لحم». فقال: يا رسول الله إن عندي 
جذعة من المَغزء فقال: «ضخ بها ولا تصلح لغيركء من ضحّى قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه ص بو د 

َغ صُنُوعٍ فَخِرِ يَْمٍ النّخر إن ذَبَحَ في غَيْرِهِ) أي في غير ضر والمُغتبر 

مکان الأضسية: حتّى لو كانت في الشواد والمضخځي في المضر 0 
وقت الفجرء ولو كانت في المضر والمضخي في السواد لا يجوز إلا بعد الصلا 
لأنها تسقط بالهلاك قبل مُضِيٌ أيام التّخرء كالزكاة تسقط بهلاك التصاب ا 
مكانُ المحلء وهو المال لا مكان الفاعل كالزكاةء بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر 
فيها مكانٌ الفاعلء لأئها تتعلق به في الدّمة. 

(وَآخِرهٌ قَبَيْلَ غُرُوبٍ اليَؤم الذَّايِثِ) من أيام النحر لِمَا روى مالك في «الموطأ» 
عن اناق 00 کان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وقال مالك: 
بلغني أ ن على بن أبي طالب كان يقول مِثْل ذلك. 

فإن لم يصلٌ الإمام ذبح هو والتاس بعد الررالء وعند الشافعي: إذا مضى من الوقت 
مقدار ما يصلَّي فيه صلاة العيد عادة» جازت الأضحية بعد ذلك» لأنهم لو صلّوا جازت 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى أبي بريدة بن تيار» وفي المخطوط إلى أبي بردة بن دينار. والصواب ما 
أثبتناه لموافقته لما في سنن أبي داود +/4 2578 كتاب الضحايا »)٠١(‏ باب: ما يجوز من الشنّ 
في الضحايا (©؛ 5)» رقم »)۲۸٠٠١(‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(؟) العَنَاقٌ: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. المعجم الوسيط ص۳۲ 
مادة: (عنق). 

() الجذّعة: من الغنم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص١51١.‏ 

(4) لفظ المطبوع والخطوط: ولم يصلح. وما أثبتناه لفظ البخاري. حديث رقم .)٠٠١٦(‏ 


۷٦‏ كِتَابُ الأضْحِيةٍ 


وَاعْثِرَ الآخر للفقر وَضِدَّه والولاَدَةٍ 
وَكرة لاه فِي اللَيلِء ٠‏ وَيَقْضِي الا ذو فق شرق الأضجيّة بَتَصدقها حَيَةٌ 
والعْبِي ِعَصَدّقٍ قِيمَتِهَا ؛ شَرَى أو لا 
وضَحٌ اا الضّأنِ والقَّبِئْ فَصَاعِداً مِن غَيرِهِ وَهُوَ: ابن حَوْلٍ مِنَ الصَأنِ 
fs 5‏ * مى د ياه 7 ر دزوءر a‏ 
والمغز. و حَوْلينَ من الْبَقَرء وَ: خمس من الإيل. وتدبخ النؤلاء والجَمَاءٌ 


الأضجيت فلا يتغير ذلك بتأخير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس. قلنا: الواجب: مراعاة 
الترتيب المنصوصء وما بَقَىَ وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكنٌ بخلاف ما بعد الزوالء 
فقد حرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم» فلهذا يجوز التضحية بعده. 

(وَاعْمير الآخِنْ) أي آخر وقت التّحر (يلققرٍ وَضِدْه) الغنى (والولادةٍ وَالمَؤْتٍ) فإن 
كان إنسان غنياً فى اول الوقت فقيرا)( اي ل لي 
في أوله غنياً في اعرد يجب عليه]'» وإن وُلِدَ في اليوم الآخرء [يجب]”' ؟ وإن مات 
فيه لا یجب» كماا عتبر آخر وقت الصلاة في حقّ الحيض والطَهْرء وآخمر وقت 
المسح على الخفين في حقٌ السفر والإقامة. 

(وَكُرة الذَّنْحُ في اللَّيْلٍ) لاحتمال الغلط (وَيِقْضِي الناذرُ) أن يضححي بهذه الشاة 
إذا لم يشت عدي يبعت أيام لحر (ق)يقضي (فقيرٌ رى الأضجية) ولم يضح حتى 
مضت الأيام 0 - أ] (بتصدقها حيّة) الباء تتعلق بيقضي (و) يقضي (الفَنِئي) إذا 
مضت الأيام ( يقصد ق قِيِمَتِهَا) سواء (بترى) الأضحية (أَوْ لا) وإن تعبت قبل إضجاعها 
للذّبح - وهي لغني - يَدَلَهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقير» فإنه ليس عليه 
أضحية وإنما لزمته بالتزامه في هذا المحل بعينه ER‏ 

(وضَح الجَدَعْ مِنَ الضَانِ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر (والدّنَيُ فَصَاعِداً 
مِن غَيرِو) لما أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله عَهةِ: دلا تَذْبَحُوا إلا 

شی إلا آ ن يُغشر عليكم فتذبحوا جَذَّعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي اَي (ابن ؤل 

مِنَ الان ولمغز و)ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقّر ق) ابن (خَمس هن الإبلٍ) ويدحل في 
البقر الجاموس» لأنه في جنسيه . 

(وتذبح) في الأضحية (التْؤْلامٌ) وهي المجنونة» (والجَماءُ) وهي التي لا فون 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) المُيئة من البقر: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص۲۹٤‏ . 


كاب الأشجبة ۷۷ 


والجزتا لأ عَجِفَاءْ و عَرْجَاءْ لا عَشِي إلى المَنْسِك. 
و ما ذُهَبَ أكقز ِن ثُلْثِ أُدُنِهَاء أو عييهَاء أو أَليتهاء أو ذَلَبِهَا. وإنْ مَاتَ أَحَدُ 


سَبِعَة وَقَالَ وَرَقَتُهُ: اذْبَحُوها عَنْهُ وَعَنْكمْ ٠‏ ضَح. . كَبَقَرَة عَنْ أضْحية وَمُنْعَةَ وَقِرَانِ. 
وَإن نّْ کان َحَدُهُمْ كافراً, أو مُريداً الحم Ee‏ 0 
ا ا سسا اا اح 


لهاء لأن القرن لا يتعلّق به مقصود» والحَصِيّ لأنّ لحمه أطيب» ولما روى أبو داود 
وابن ماجه من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي رافع وأبي الدَّرْدَاءِ أن رسول الله بيا 
ذبح يوم التحر كَبْشَين ارين أملّحَين مَؤْجُوءَين. ورُوِي: مُوجأين. 

قال ابن المئذر: أي منزوعي الأنْكَيَرنّ» قاله أبو موسى الأصبهاني. وقال 
الجَؤْهَرِيٌ: الوجاء بالكسر والمد: رض عرق الاين تُقَهِين. وقال ابن الأثير: منهم من يرويه 
بغير همزة» فيكون من وَجَينْه وجياً. 

(ق)تذبح (الجَرْبَاءٌ) إن كانت سمينة ولم يتلف جلدهاء لانه لا يُخْل بالمقصود 
(لاً عَجِقَاءٌ) 27 أي لا تذبح في ١‏ ا عَجِمَاء. 

(3)لا (عَرْجَاء) بحيث بحيث (لا 3 7 تمشي إلى المَنْسِكِ) أي المذّبَح لها أخرجه أصحاب 
الستن الأربع؛ ومالك في E‏ دن ديه البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله 
يا فقال: «أربغ لا يجوز في الضحايا: العؤراءُ البَيِنٌ عَوَرهاء والحريضة الب مرها 
والعزجاء البين ظلحها"» والكسيرة(" التي لا تُنْقِي). بمثناة فوقية مضمومة» قَنُون 
SD O‏ 
مخ. وقال مالك والترمذي عوض الكسيرة: العجفا 

(3)لا (مَا ذَهَب اككرٌ مِنْ تَُنْث أُدُنهَا a‏ أو ذَنَيهَا) وهكذا عند 
حديفة» ويُزوى عنه الع والثلث. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بهي أكثر من 0 
أجزأه اعتباراً للحقيقة» وهو اختيار أبي اللْيْثْ. . وفي کون النصف مانعاً روايتان عنهما. 

(وإنْ مَات آَحَدُ سَمْعَةِ) اشتركوا في بقرة أو بعير للأضحية (وَقَالَ وَرَكَتُهُ: اذْيَحُوها 
عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَح) والقياس أن لا يصح وهو رواية عن أبي يوسف  7417[‏ ب] 
(كَبَقَوَةِ) أي .كما يصخ بقرة (عَنْ أضحِيَةٍ وَمُدْعَةٍ وَقِرَانِ) لاتحاد المقصود وهو القربة 
وإن اختلفت جهاتها. (قإڻ كَانَ أَحَدَهُ هن أى أحد اة (كَافِراً اؤ مُرِيداً اللخم لا) أي 


00 العجفّاء: الهزيلة. المعجم الوسيط ص۸1ء» مادة: (عجف). بتصرف. 
(( ظَلَع: رج وغمز في عشيه. المعجم الو سيط ص٦ »٥۷‏ مأدة: (ظلع). 


(۳) في المخطوط: الكييرة والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ستن ابي داود ۳/ 
۳۹٦ ٣٣‏ كتاب الضحايا إ. »)١‏ باب ما يكره من الضحايا (٦ء‏ ©ه)ء رقم (۲۸۰۲). 


۷۸ كتَابٌ الاضصحية 


يكل منها. وَيُؤْكلُ وَيَهَبُ مَن يَشَاءْ. وَنْدِبَ التَّصَدُقُ يلها و ترك لِذِي عِيَالٍ 


لا يصخ عن أحدء لأنّ الكافر ليس من أهل القُربة» وقَضْدُ اللحم ينافيها. وإذا لم يقع 
البعض قربة لم يقع الكل إذ الإراقة لا تجزي في حقٌ 0 

(وَيِأَكُلُ) المضححي (مِنْهَا) أي من أضحيته (وَيؤْكِلُ) أي يطعم الأغنياء والفقراء 
(وَتَهَبٌ مَنْ يَشَاءُ) لما روى محلم عن أي سعيد خر قال: قال رسول الله كلا : 
ديا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث». فسَّكوَا إلى رسول الله اة أن 
لهم عيالاً وحسَّماً وحََدَماً فقال: «كلوا وأطعموا واخيشوا وادّخروا». وروى البخاري عن 
سَلّمة بن الأكوّع قال: قال رسول الله #لِةِ: «من ضححى منكم فلا يضبن بعد ثالث 
وفي بيته منه شيء». فلمّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فَإِنَ ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تُعينوا فيها». ولأنّه لَمنا ا كل المضخي منها وهو غنيء جاز أن يُؤْكلَ الغن. 

(وَنْدِبَ التّصَدّة ق بِثُلْئِهَا) لان الجهات ثلائة: الا كل والادخار والإطعام» لما 
ذكرنا من الأحاديث» فانقسمت الأسحية عليها لاا والإطعام: التصِدّق لما في رواية 
a‏ «أطعموا» ولقوله تعالى: موا القَانِع والمُغتة”" والقانع 
السائلء يقال: و قَتَعَ قُنوعاً كمنع: إذا شال وحضع» وقيع قناعة كفرح: إذا رضي بما عنده 
وبما يُغطى من غير سؤال. والمعتر المعترض بغير السؤال» أو المراد بالقانع: الوّاضي» 
وبالمعتر: المعترض بالسؤال» وهو الأظهر. 

(و)ندت (تَرْكُهُ) التصدّق (يذِي) أي لصاحب (عِيَالٍ تَوْسِعَةٌ عَلَيْهِمْ) هذا كله 
في الأضحية السنة والواجبة بغير النذرء وأمّا الواجبة بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل 
شيئاً منهاء ولا أن بطم الأغنياء» سواء كان الناذر غنياً أو فقيراًء لأنّ سبيلها التصدّق» 
وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يُطعم منها غنياً. 

(ق)ندب للمضي (الذْنِحُ بيِدِهٍ إن احسَنَ) الذبح لأنه قربة» والأولى في القُرب 
)١(‏ حرفت في المخطوط إلى يُضَحِيء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 

البخاري (فتح الباري) 4/٠١‏ ”ء كتاب الأضاحي (7/)» باب: ما يؤكل من لحوم حرا 7 
رود منها ))١57(‏ رقم (08675). 

(۲) ترتيب مسند الإمام الشافعي 5ل رقم .)٤۷۳(‏ 
(۳) سورة الح الأية: .)۳١(‏ 


1. 


كاب الأضجية ۷4 


إل مر غير واكرة أنخ كتابي. وَيَتَ2َ يَعَصَدَّقُ بِجِلَدِها أؤ يَعْمَلةُ آلَهَ ممًا يُْتَقَعُ به باقيا 
قَإِنْ بيع بغير ذَلِكَ يَعصَدَّقُ بكَمَبه. 


التي تَقْمل النيابة أن يتولأها صاحبها بنفسه. وقد نحر النبي عليه الصلاة والسّلام ثلاثا 
وستين بَدَّنة بيده الشريفة في حجة الوداع عدد سني عمره الكريم. 

(وإلا) أي وإن لم يحسن بيده (لَمَرَ غَيرَهُ) بذبحها. وينبغي أن يشهَدّها بنفسه 
لِمَا روى الحاكم في «مستدركه»» والبيهقيّ في «سننه»» والطبراني في (معجمه)ء 
عن عِهْرَان بن حصن أن النبي ية قال لفاطمة: «قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه 

يعفر لك عند أول قطرة من دمها ۲۸7 -أ] کل ذنب عملتیه» وقولي: إن صَلاتِي 
ا وَمَحيَايّ وَمَمَاتِي لله و دك الغالسيءَ لا شَرِيك لَهُ وَبدّيك اموت a‏ 
المُسْلِمِينَ). قال عمران: قلت: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيعك خاضة ة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة». وفي «الممشقذرَك) عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله لد [لفاطمة]: «قومي إلى اجا غاد ان 
للك يأول قطرة قط عن مها أن فر لله كل عا سلف من ذتريلكة: فقالت فاطمة: 
رسول الله هذ النا أهل البيت خاصة أو 121000 


وللمسلمين). 
(وَكَرة ذَبْحْ كتابي) | الأضحية لأنّ ذبحها :. : والكتابي ليس من أهلهاء لكن لو 
ا صاحيها فذبحها جاز» ن الذ كأة. و يَتَصَدْقَ بِحِلْدِهَا) لأنّه جر منها (آؤ 


يَعْمَلَّهُ آقَةَ) يستعمل في البيت كالتطم والجر والغوبالء لأن الانتفاع بها غير 
مرم ولأنه يجوز الانتفاع باللحمء فكذا بالجلد أو ببدله. (مما يُنْتَفْعْ په يَاقِياً) لان 
للبدل حكم المبدل. 

قید بقوله: باقياً لانّه لا يبدل بما ينتفع به مُسْعَفْلكاًء كالخلٌ والملح والأبازير©» 
اعتباراً باببيع بالدّراهم. والمعنى فيه أنه يُضْرَف على قصد التموّل (قإن بيع) الجلد 
(بِغَيْرٍ ذيك) أي غير ما ينتفع به باقياًٍ (يَتَصَدّق بِكَمَنْهِ) لأنّ القربة انتقلت إلى بدلهاء 
واللْحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وأمًا ما رواه الحاكم - وقال: صحيخ الإسناد ولم 
يخزجاه - في تفسير سورة الحج عن الأعرج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي بيا قال: «من 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) التطم: بساط من الجلد. المعجم الوسيط ص 287.٠‏ مادة: (تطع). 

)٣(‏ الجراب: وعام يحفظ فيه الاد ونحوه. المعجم الوسيط ص٤ ١١‏ مادة: (جرب). 

(4) الأبازير: جمع البزر وهو كل حب بذر للئبات. القاموس المحيط صه؛ ٤ء‏ مادة: (بزر). 


A‏ كاب الأضجية 


ا 0-4 في 0 2 8 ر 5 
وَلوْ غلط اثتانٍ وَدْبَحَ كل شاة صَاحِبِهء صح بلا غزم. وَصَمّ التضحيّة بِشَاةٍ 
القضب» ل الوّديعة وضّمِتَهُمَا. 


باع جلد أضحية فلا أضحية له». وكذا رواه البيهقي في «سننه) فيفيد كراهة البيي 
لأنه جائر لقيام الملك والقدرة على التّسليم. 

(وَلَؤ غَلِط اثْتَان وذح كَل منهما (شَاةَ صَاحِبِهِ صَع) عنهما (بلاً غُزم) عليهما 
حلاف رف وهو الفياس» لاه ذبح شاأة غيره بغي ا ويضمنٍ کل منهما شا الآخر 
عنده. ووجه الاستحسان: أنها تعيّنت للأضحية؛ والإذن حاصلٍ دلالة» لجري العادة 
بالاستعانة بالغير في أمر 0 وإذا صخ الذبح عنهما يأحذ 05 منهما أضحيته إن 
كانت باقيةء ولا يضمن الآخر لأنّه بمنزلة وكيله ويحلّل كل منهما صاحبه [إن كان كلّ 
منیا أكل ما دبسة لان طا عمالو الع الكل عازه ورت کان غا فكذا ذا ا 
مده] وإن تشاحا كان لكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدّق بتلك 
القيمة لأنها بدل عن لحم الأضحيةء فصار كما لو باع [أضحيته فإنه يجب عليه أن 
يتصدّق بالشمن» وهذا لأن التضحية لما وقعت عن المالك كان]“ اللحم له. 

(وَصَعٌ التَّضْحِيَةٌ بِشَاةٍ القضب) وضَّمِن قيمتهاء ولم يصح عند زفرء وهو قول 
al O‏ ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان 

مستنداً إلى الغصب السابق فكانت التُضحية واردةٌ على ملكه (لاً الؤديعة) أي لا تصح 
التضحية بشاة الوديعة لأنها لا تصير ملكه إلا بعد الذيح» فكانت التضحية في غير 
ملکه. 


(وضَمِنَهُمَا) أي شاة الغعصب والوديعة لحصول التعدّي منه بالذبح» راا 
بالقيمة. وک 3 اب] يه لخ الا وجرٌ صوفها قبل ال لاه أعد 
للقربة بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن يَضِرِف شيعا منها إلى حاجة نفسه» لأنّه في معنى 
الؤجوع عن الصدقة بخلاف ما بَغد الذبح» لأنّ القُوبة أقيمت بالذبح» والانعفاع بعد 
إقامة القربة مطلقاً كالأكل. والثه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب اليد م 


كباب الصّيد 
يحل صَيِدُ کر ذِي تاب وَ مِحُلّبء بِشَرْطٍ عِلْمِهِمَا 1111111 


كتَابٌ الصَّيِدٍ 

الصيد مصدرٌ بمعنى الاصطيادء وبلق على المَصيد تسميةٌ للمفعول بالمصدر. 
والاصطياد حلالٌ في غير الحرم ولغير الشخرم. والصيد يحل إن كان مأكولاء لقوله 
تعالى: ودا حلشم فَاصْطَادُواه00) والأمر للإباحة» وقوله تعالى: أجل کم صد 
البخر وَطْعَامُةُ متاعا لك وَلِلِسَيارَة وَحهِمَ م عَليكم صد الب ما دشم خرماه2". 

(يَحل صَيْدُ كُلْ ذي تاب 3) ذي (مخلب) ا ل لقوله 
تعالى: سوك مادا أجل لَهْم كُلْ أجل لَكُمْ ١‏ د 
مكلبين اة ما عَلَمَكُم الله فكوا يجا فسن عَلَيكم وَاذْكُدوا | اشم 
EE‏ ' فقوله: وما عَلّمتم عطفٌ على الطيّبات؛ على أن «ما» موصولة أي 0 2 
صيد ما علّمتم » أو «ما» شرطية وجوابها فكلوا. والجوارح: الكواسب من سباع اليهائم 
والطير» كالكلب والفهد والئمر والعقاب» والصّقْر والبازي“. 

رالا نوكب الصرارت وروا امناضيياء ورانشها لدا ما ل ن 
الجيّل وطرق التأديب واشتقاقه من الكلب» لأنّ ذلك أكثر ما يكون في الكلابء أو لأَنَّ 
السَيْمَ يسمى كلباً. واستثنى الخنزير» فن الاصطياد به لا يجوز بالإجماع لنجاسة عينه. 

( يشرط عِلْمِهِمَا) أي علم ذي ناب وذي محلب يأحدذ | الصيد لقوله تعالى: 
رتا ع لمن ولقوله عليه الصلاة والسلام [لأبي]” "؟ ثعلية: وما صدت بكلبيك 
المعلّم فذكرتٌ اسم الله عليه تکل وما صدت بكلبك غير معلّم فاد ر کت ذّكاته 
فکل». رواه أحمد والبخاري. 


)١(‏ سورة المائدة الآية: (؟). 

(؟) سورة المائدق الآية: (45). 

(۳) سورة المائدق الآية: .)٤(‏ 

.)۳( التعليقة رقم:‎ »)٦ سيق شرحها ص(‎ )٤( 

(ه) سبق شرحها ص(٦٦)»‏ التعليقة رقم: (۲). 

(7) أضراه: عَوّده. مختار الصحاح ص0٦١‏ مادة (ضرا). 

)¥( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح البخاري (فتح الباري) 4/5 .٦ء‏ كتاب الذبائح والصيد (۷۲)» باب: ما أصاب المغراض 
بعر ضه (۳)» رقم .)۵٤۷۸(‏ 


۸۲ كاب الصّيدٍ 
و جزجهماء و إِرْسَالٍ مُسلم أؤ كتابئ مُسَمُياء على مُمتيع RES‏ 


(و)بشرط (جَرْحِهِمَا) في أي موضع كان لمحقّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق 
أصل المعنى اللغوي من الجراحة في الجوارح» وإن كان ثُقِل الجزح إلى معنى 
الكشب» ومنه 2 تعالى: ريغم ما جرحم يالكَهَارٍ274. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف: أنه ار يشترط وهو قول الشغبي لإطلاق قوله تعالى: لنْكُنُوا مما سكن 
عَلَيِكهِ»”'"2 من غير قيدٍ بالجرح. وقيل: هذا رجوع منهما إلى تأويل الجوارح 
بالكواسب» كما قال الله تعالى: «وَيَعْلَمْ ما جرحم بِالنّهَارٍ4 أي كسيتم 

نا ان لها تأويلاً آخر وهو أن يكون جارحاً بنابه أو ۽ عضن 
فيشترط أن يكون من الكواسب التي تجرح لتعمل ا بيقين. والأصل عند أهل 
التأويل أنّ اللفظ إذا كان له تأويلات مختلفة وأمكن الجمع بينها يقال بجميعها كما 
في قوله تعالى: إن | إتراهيع ان أ كد قَانِعَاً ِل حييفاي” قيل في تفسيره: مسلماء 
ويل مكلف وفيا اا فقول ميا خف ال ر 

ووجه الظاهر أيضاً أن المقصود إخراج الدّم المسفوح» وهو بالجرح عادق 

قيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم» ولأنّه لو لم يجرحه 
صار مَؤْقُودَة2 وهي محرّمة بالتص. 

() بشرط (إِرْسَالٍ مُسْلِمٍ اؤ كتابي) لأ ذا الناب والمِخُلّب بمنزلة آلة الذبح» 
ولا يحصل بمجرد الآلة بل باستعمالهاء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي أهلٌ للذكاة 
الاختيارية» فيكون اهلا للاضطرارية بخلاف المجوسي والوثنئ والمرتد. 

(مُسَمًياً) أي حال كون المسلم أو 0 مسقياً عند الإرسال» 07 
السمية عامداً لا يحلٌء وناسياً يحل لما بيناه في الذبائح لقوله تعالى: مراد كوا اشم 
الله عليه“ ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن | حائم: «إذا أرسلت كليك 7 
اسم الله عليه» فإن أمسك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدرکته قد فَيَلّ ولم يأكل منه 
فكلهء فَإنٌ أخدّ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 

(عَلَى مُمْتَنِع). متعلّق بإرسال. واحترز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو 


.)5.0( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: (4). 

(۳) سورة التحلء الآية: .)٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع خارجأء والمثبت من المخطوط. 
(ه) سبق شرحها ص( 5)» التعليقة رقم: (۲). 
(7) سورة المائدةء الأية: (4). 


كاب الصَيدِ ۸۳ 


موحش يُؤْكَلُ وَ أن لا يُمَارِكَ المُعَلّم ما لا يَجلَ صَيِدُهُ وَ لا تطول وَفْفَعُهُ بَعْدَ 
الإرْسَالٍ. 

وَيُعْلَمُ المُعلَّمُ: بتزكِ أكلٍ الكَلْبٍ تلات مَرَاتِء وَرُبُوع البازي داي 
بجناحيه» فلو أخذ الكلب ونحوه صيداً قد قيد في شبك أو سقط في بغر أو أثخنه آحَحرُ 
لم يحل بمجرد جرحه إثاه» لأنّه حرج بهذه العوارض عن الامتناع. (مُتَوّخش) احترز به عن 
المُشكأنس (يُُ: ول لان الكلام فيما بحل أكله بالصيدء فلا بد أن يكون معا يؤكل. 

(و)بشرط (ان لآ يُشَارِكَ المُعَلَّمَ مَا لآ يحل صَيْدُهُ) وهو كلب غير معلمء أو 
ا 
لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله لاني 
أرسل كلبي فأجدٌ معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: «لا 0 فا 
على كلبك ولم تسم على كلب آخرا. ل ا فسكيت فأحذ 
فقتل فكلْ» وإن أكل منه فلا تأكل» فإنما أمسك على د لتمين نر نظ فلت پا 
رسول الله إني أرسل الكلاب المعلّمة فهشيى کن علي وكراش اللهء فقال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قعلْت؟ قال: 

3 قتلر. ٩(۳‏ ما لم یش رکه کلب ليس معه». وفي رواية ا والشيخين: «إذا أرسلت 
كلبك» فاذكر اسم الله عليهء فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قعلء فلا تأكل» 
فلك لا تدري أيهما قتله». ولأنّه اجتمع الإباحة والحرمة فغلبت الحرمة. 

(و)بشرط أن (لآ تطُولَ وَقْفَتُهُ) أي توقف ما أرسل (بَغْدَ الإزسَال) لأنه إذا طال 
وقوفه بعد الإرسال لم يكن اطا فاا إلى 'الإرسال. ١‏ 

0_0 أي يُعْرَفُ (المُعَنّمُ) بالصيد في نحو الكلب والبازي”" (بتزك كَل 
الكلبٍ ثلآثَ تِ وَرُجُوع البَاِي بِدٌعَايْهِ) عند أبي يوست كمك رجا الله لأن 
علامة التعلّم 0 ما هو مألوف عادةٌ والبازي متوحشٌٌ متنقّدء فكانت الإجابة علامة 
تعلّمه ولو بمدة» والكلب ألوفٌ لا يترك الأكل عادةٌ» فكان علامةٌ تعلّمه توك أكله. وما 
۲۹7 ساب] قُدّر بغلاث مرات» لأنه رتما يترك الأكل لشِجعه فقدّر له مدّة ضربت 
ار كا ن a eS‏ 8 يغبت التعلّم إلا بأن 
لب على الظن mH‏ تعلّم» ولا يقر بشيء» لأنّ المقادير تعر اا لا بالاجتهادء 
ولا نص فيفوّض إلى رأى المُبتّلى به» ورواية الحسن عنه كقولهما. 

/٣ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم‎ )١( 
.)١۹۲۹ - ۱( باب الصيد بالكلاب المعلّمة (۱)» رقم‎ »)۳٤( (ء كتاب الصيد والذبائح‎ 8 


(۲) سبق شرحها ص(55)» التعليقة رقم: (؟). 


44 قاب الضّيدٍ 


مسي وَل يُؤْكلُ ما قَدْ صَادَ وَبقَِيَ في مِلْكه. وَل ما 
وَشَرْط الجلّ بالرّني التَسْمِيَةُ والجَزځ وَأَنْ لا يَبِعْدَ عن طَلَبِهِ إن غَابَ 
مُتَحَامِلاً سَهْمَهُ ا ا ا 


(قّإن اكَل) الكلب (بَعْدَ قَزكهِ كلا تَيَيْنَ جَهْلُهُ) عندهما (وَلاَ يُؤْكَلُ ما قَدْ صَادَ) 

قبل أكله (وَبَقِي في مِلَكه) اه وغيره» سواء لم يكن مُحرزاً 
بأن كان في المفازة“ بعد وهذا بالاتفاق» أو كان محرزاء وهذا عند أبي حنيفة. 
وأما عندهما: فيؤكلء لأنّ الأكل لا يدل على الجهل فيما تقدّم, لأنَّ الحرفة تُنْسَى 
بخلاف غير المحرزء لأنه صيدٌ من وجه لعدم الإحراز» فَحَرم احتياطاً. 
00 ولأبي حنيفة: أ أكل الكلب علامة الجهل من الابتداءء لأن الحرفة لا سى 
أَضْلّهاء فإذا أكل تبين أنه إا كان ترك الأكل للشّبع لا للتعلّم. ولو شرب الكلب من. 
دم الصيد ولم يأكل منه حل؛ لأنّه ممسك علية؛ وهذا غاية علمه حيث شرب ما لا 
يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما يصلح له. 

(ولا) يؤكل (مَا يَصَيْدُهُ) الكلب (حَفَّى يَفَعَنَّمَ) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأول 
ولا الثاني اتفاقاء ولا الثالث عندهما خلافاً لأبي حنيفة. وأا إن أكل البازي ونحوه 
منه فلا يحرم اتفاقاً لما رُوِيّ عن ابن عباس في البازي: يفل الصيد» ويأكل منه قال: 
3 

(وَشَرْطٌ الحِلْ) مبتدأ (بالرّفي) أي بالحانٌ وهو متعلّق بالجِل و 
(التَسْمِيَةُ) وهذا عندناء وبه قال مالك. وذلك لأنّ الرمي» كالذبح لكون السهم آل 
8 عليه الصلاة ا لِعَدِي: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن 
وجد قد قعل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء». رواه الشيخان وزاد مسلم: «فإنك 
لا تدري الماء قتله أو سهمك)؟ 

(والججزح) أي وشرط حلّه بالجراحة ليعحقق معنى الذكاة (وَأَنْ لا يَبْعْدَ عَنْ 
طَلَيهٍ إِنْ غَابَ) الصيد حال كونه (مُتحايلاً سَهْمَهُ) لِمَا روى ابن ابي شَيْبَة في 
«مصنفه)» والطبراني في «معجمه»» عن أبي رَزِين عن النبي بيه في الصيد يتوارى 
عن صاحبه قال: «لعلْ هوامٌ الأرض قتلثه). 

وروى عبد الوَرّاق نحوه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: أن رجلاً أتى النبي بلا 
بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي» وقد رميته 
را اسطانة اسه ی ا ص" ١‏ لاء مادة: (فان). 


كاب الضَّيدٍ ۸ 
قَإِنْ أذْرَكَهُ المُرْيِل أ الوامي حَياً دكا 
قَإِنْ تَرَكهًا عَمْدا حَرُمَ SES‏ ا اا ا ARES‏ 


بالأمس. فقال: «لو أعلم إل سهمك قتله أكلته ولکن 9" أدري وهوامٌ الأرض 
كشيرة) . وفي «مراسيل أبي داود» عن الشّعْر م أن أعرابياً أهدى ى إلى النبيّ ل ظبياً 
فقال: «من ا أصبت هذا»؟ قال: رميته فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء 
فرجعت» فلمًا أصبحت انبعت أثره توبات لي عار وهذا مِشْقَصِيِ” “ فيه أعرفه)» 
قال: «بات عنك الليلة فلا آمَنْ أن يكون هامّة 5 أعانتك عليه فلا حاجة لي فيه». هذا 
ولكنه يخالف صريح ما في مسلم وأ الو را بي تَعْلبَة 
الحشَيي عن النبي َة في | الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: وکل يالك ينان 

وكذا ما في «صحيح البخاري» ومسلم والدّسائي عن عدي بن حام: ع 
بسهيك فاذكر اسع اللهء فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أئر سَهْيك فكل إن شعت شم - 
وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»؟. e,‏ 
عنه أيضاً أنه قال: يا رسول الله يرمي أحدنا الصيد فيقتفي أثره اليومين أ و 
نيعا وفيه صهنه [ألأكل)”'' قال: «يأكل إن شاء». وفي ستن الترمذي والئسائي عنه أيضاً 
قال: قلت: يا رسول ١‏ لله إنا أهل صيدء وإنٌ أحدنا يرمي اا 
والليلتين» فيبتغي الأثر فيجده ميتاً. قال: «إذا وجدت السهم فيه ولم تجد أثر غيره» 
وعلمتٍ أنّ سهمك قتله فكله». ولا شك أن الصريح مقدّم على الظاهر في الاستدلال» 
الم إل أن يقال: إت الظاهر حاظق وهو ممَدمٌ على المبيح. 

(قإِن اذرگه المُزسِل آؤ الزامي حَيَاً ذَكَاهُ) لأنه قَدِر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبول: لأن المقصود هو الإباحة؛ وهي لا تثبت قبل موته. (قَإِن تَرکها) أي 
الذكاة (عَمداً حَرْم) لأنه ميعَدّ لأنْ الواجب فيه الذكاة الاختيارية ولم يفعلء وهذا إذا 
تمكن من ذبحه ولم يذبحه؛ أو لم يتمكن» > وفيه من الحياة فوق ما في المذبرح في 
ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: : أنه يجل» »> وهو قول الشافعيٌّ. لأن ذكاة 
الاضطرار دل عن ذكاة الاختيار» وما لم يقير على الأصل لا يسقط 2 البدل. 
وهنا لم يقدر على الأصل فصار كالمتيمم ذا وعد التماة O‏ سبع أو 
عدۇ. وأمًا إذا لم كھ د وكان فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح» بأن لم 
)١(‏ ما بين الحاصرئين ساقط من المطبوع. 
(۲) المِسْقَصٌ: سهم ذو نل عريض. المعجم الوسيط ص85غ)» مادة (شقص). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط في الممخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 


43 کناب الصَّيدٍ 


على سَطح ثم على الازض 
ببق إلا مضطرباً اضطراب المذبوح» فإنه يحل اتفاقاًء لأنّ هذا القدر من الحياة لا يعتين 
فكان ميتاً حکماًء وإذا كان ميتاً حكماً لا يكون محلاً للذبح. 

قال الصدر الشهيد: إن هذا وفاق» وقيل: هو قولهما. وعتد ا حنيفة لا تحل 
را إذا د بناء على أن الحياة الحقيقية معتبرة عنده غير معتبرة عندهما. وقال بعض 
المشايخ: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم بُؤكل اتفاقء لأن التقصير من قله حيث لم 
يحمل آلة الذكاة معه» وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا. وقال حسن بن 
زياد ومحمد بن مُعَاتل: يحل ا امعو ينانا لذنه 1 يقدر على الأصا ل لضيق الوقت» 
فبشييت داق الاضطرار موجبة ة للحل. وبالاستحسان أذ خحذ الإمام فخر الدين قاضيخات, 


ولنا: أنه بالوقوع في يده لم يَبْقَ صدا ني يُغتبر كم ذكاة الاضطرار فيهء 
وصار كما لو خنقه الكلب ولم يجرخه. 


(كَمَا) حرم الصيد (إذا قَتََهُ مغرَاض) وهو السهم ۲٠١7‏ ب] الذي لا ريش 
له (بقزضه) متعلّق بقتل» وإنما خرم لما روى أصحاب الكتب الستة عن عَدِي بن جم 
قال: قلت: يا رسول الله إني ال بالمغراض الشف د قال: «إذا أصاب بحده 
َكل وإذا أصاب بِعَوْضِدِ فقتل فلا تأكل» فإنه وقیدڈ". 

زأو) قله رين َة تَقِيلَةٌ ذَاتُ جد لأنّ البندقة تير ولا 7 تَجِروّحء فكانت 
کالیغراض» ولأنّه عليه الصلاة والسلام ته عن الحَذفي9” وقال: «إنها لا تصيد 
ولكنها تكسر اشن وتفقاً العينه. رواه أحمد والشيخان. قيد بالقيلة لأنها لو كانت 
خفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن الموت بالججوح. والأصل هنا أن الموت إن حصل 
بالجوْح بيقين يؤكلء وإن حصل بالقَّقَل أو شك فيه لا يؤكل فيه حتماً أو احتياطاً. 

(اؤ رمي فَوَقَع) الصيد (في مَاءٍ آؤ عَلَى سَطْحٍ قم عَلَى الآزض) لاحتمال أنه 
مات بغير الرمي إ إذ كل من الماء والسقوط من عُُوٌ مهلك ما الماء فلما روينا من 
قوله عليه الصلاة والسلام: دإلاً أن aS‏ ماء». وأمّا المُتَرَدّي فلقوله تعالى: 


)0 في المسخطوط: التفمّد. والمثبت من المطبوع. 

زهة الوَقِيدٌ: الذي يُعْشَى عليه لا يُدْوَى أَمِيِتٌ هو أم حي المعجم الوسيط ص۸٤‏ ١٠ء‏ مادة: (وقذ). 

)٣(‏ الحََذْفٌ: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابعيك وترمي بهاء أو تعخذ مِحُدَّقَة من حشب ثم 
ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسيابة. النهاية ؟/5١‏ 


كاب الصيد AY‏ 


وَيُعْتَ الڙخز فِيما لم يزيل وَلَوْ اجتَمَعَا يُعْمَبِرُ الإزسَال. وَإِنْ أَخََذّ غَيْرَ ما 
زيل إل عل > و 


إرالمُتردية 4 وأا الواقع على الأرض ابتداءً اكل استحساناء لأّه لا يمكن الاحتراز 
عنه» إذ في اعتباره سد باب الاصطياد. 

(وَمُعْكَبَرُ الزّْخِن) وهو الإغراء بالصياح عليه» والانزجار: إظهار زيادة الطلب 
(فِيمَا) انفلت الجارح و(لَمْ يُزْسِل) فك الجر عند عدم الإرسال أ أقيم مقام الإرسال» 
لأن انرجاره عَقِيب زجره دليل على طاعته. فإن لم يرسل الكلب أحدٌ وزجره مسلم 
فانزجر فأخذ الصيد حل» 2 زجره مجوسي فانزجر فأخذ الصيد حرُم. 

(وَلَوْ اخِتمَعَا) أي الإرسال والرجر مِنْ مُسْلِم وَمجُجوسي. ٠‏ أو مُخرم أو مرتدٌ أو 
تارك العسمية عمداً (يُعْتَبَرُ الإرْسَالٌ) لأنّ ١‏ الدمل يرق انوت | و مِيْلُف لا بما هو دونه. 
والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه. (وَإنْ اخَدَ) المُرسل (غَيِرَ مَا أزسل إِلَنِهِ حَلَ) لأنه 
لا یکن تعليمه على وجه يأحذ ما عينه عينه لأحذهء فسقط اعتباره. 

(كَصَيْدٍ) أي كجل 2 مَقْضِعَ عضو مِنْه) لوجود الي (لا العُضْوٌ) 
أي: لا يَحِلٍ العضوء لأنه ر لبها أخرجه أبو داود والترمذي وقال: ديق انسدق عن 
أبي واقدٍ اللّمِنِيَ عن النبيّ لا أنه قال: «ما فطع عن البهيمة وهي حيةٌ فهر ميتة». راد 
الترمذي: قال: قدم النبيّ ية وهم يبون ن*" أَسْيمَةَ الإبل ويقطعون ألْيَات 0 فقال 
ا : دما فطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتة. . وفي «المسعدرك» عن أ بي سعيدٍ 
الحُذْريٌ أن رسول الله ية سيل عن قطع أليات الغنم وجب أَسِيِمَة الإبل» فقال: 35 
قطع من حي فهو ميتّ)». وقال: حديثٌ صحیځ على شرط الشيخين»› ولم يخر جاه. 

(قإن ن قيلع) الصيد (آثلاثاًء وَآَكْقَرُهٌ 3 عَجُزه. اؤ قُطِعَ نِضف وأسِهء, أؤ اكثّرةُ, أؤ 

قَد) أي د شی [i ۲٣۱7‏ (بنضقين أكل كُلَّهُ)؛ لأن المُبَان منه في الصّوّر الثلاث حيّ 

صورة ةلا حكماً إذ لا يتوهم قاو اة ق وصضان: كما لو امن راسة في الذكاة 
الاحتيارية» وذلك أن فيه من الحياة بقدر ما في 50 ولهذا لو وقع في الماء وبه 
هذا القدر من الحياةء أو ترذى من جيل أو سطح» لا يرم 


.)۳( سورة المائدق الآية:‎ )١( 


(؟) الجَب: القطع. النهاية 775/1١‏ 


A^‏ کناب الصيد 


4 
CH 


رن رَمَى صَيداَء فَرَمَاهُ آخن لَه فَهُرَ للأَوْلٍ وَحَرْةَ وَضَّمِنَ الغّاني له قِيِمَتَهُ 
مَجروحاً إِنْ كان الأول نحت ولا قلِلتَانِي» وَحَل. 


وَيُضَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُّهُ وَمَا لا يُوكل. 


(قإن رَمَى صَيداً فَرَمَاهُ خُر فَقَتَلَه فَهُوَ للآؤلٍ وَحَرْمَ) لاحتمال موته بالرمي 
كاي وهو لين بذكاة له ار القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَمِنَ الثاني له 
أي للأوّل (قِيمَتَهُ قِيمَتَهُ مخزوحاً إن كان الول افْخَنَه) بأن أخرجه عن حيّز الامتناعء لأنه 
أتلف صيداً مارفا للأل» لأنّه مَلَّكه بالرمي المشخنء وقيمة المُتلّف يعبر يوم 
الإتلاف» فيلزمه قيمته اقا بجراحة الأوّل» كما لو أتلف عبداً را أو شاةٌ 
مجروحةء فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو المجوح. 

(َإلاً) أي وان لم يُنْحِنهُ يلْحْبَةُ الأول (فيلتاني) أي فالصيد للثاني» لأنه هو الصائد له 
وهو صيد بعد وقد قال 0 هئ «الصيد لمن أخحذه» لا لمن أثاره' "© رواه ابن 
حمدون في «التذكرة) من حديث أبي هريرة. (وَحَلَ) لأنه دكي ذكاةً اضطرارية» وهو 
حيعد مما یذ کی به. 

(وَيْصَاد مَا يُؤْكَلْ لَخْمّه وَمَا لآ يُؤْكَلُ) لإطلاق الآيةء E SET‏ 
عيب ا بجلده أو شعره أو ريشةه أو لاستدفاع شره» وكل ذلك مشروع» وانله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: أثره» والمثبت من المخطوط. 


5 
كاب اللقيطٍ راللفطة والآبق ۸4 


ار ص 


كتَاتٌُ اللّقيط وَاللَقَطَةٍ والآبق 


رَفْعْهُ أَحَبٌء وَإِنْ خيفٌ هَلاَكةُ يَجِبُ TE‏ 


شاع ۹ 34 
كتَابٌُ اللّقِيطٍ واللْقَطَةٍ والآبق 


3 # أى 5 ل : 3 4 7 سے 
اللقيط لغة: فعيل بمعنى مقعولء من لقطه إذا رفعه من الارض. وعُوفا: غلب 
على الصبي المنبوذ» لأنه بصدد أن يُلْقَط, 
و 


وشرعاً: مولودٌ حي طرحه أهله خحوفاً من العيلة”'“ أو فراراً من تهمة الرّنا. ي 

بما يؤول أو بماءهو مشرفٌ عليه كقوله عليه الصلاة والشلام: «من قىل قتيلاً فله 

سای . ومضيّعُه آثم» ومحرزه غات لِمَا في إحرازه““ من إحياء النفس» وفي 

إهماله من التسبب لهلاكها. وقد قال الله تعالى: E‏ 

إسرائيل أله عن ققل نفساً بغير نفس أو فسا في الأرض فكأنما فَعَلَّ اللَاسَ جميعاً وَمَنْ 
أَخيَامًا فَكَنَا أخيا الما ER‏ 


لذا (رَفْعة) أي التّقيط (أَحَيٌ حَبٌ) من تركه إن لم يكف هلاكه بأن كان في 
مضر؛ لما في فيه من الأرشم؛ وفي تركه من عدم (وإِنْ خِيفَ هلا كُهُ) بان كان في 
مَمَارَةِ أو بغر أو م مَشبَعّة29 ( يَحِبُ) صيانة له عن الهلاك وجوب فورض الكفاية لقوله 
تعالى: طوَتَعَاوَنُوا 3 اليد ا لحصول المقصود بالبعض. 
تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد 2 وإنّ خيف فرص عين» كمن رأى أعمى يقع في 
البئر فإنه يُفترض عليه جفظه من الوقوع. كذا ذکروه» وفيه أن هذا إذا كان هناك 


)١(‏ العيلة: الفاقة. مختار الصحاح ص١٥۹‏ مادة: (عيل). 

)١(‏ السَلَّبُ: هو ما يأحذه أحد القّزنين في الحرب من قزنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابّة وغيرها. النهاية (۳۸۷/۲). والقِرْنُ: الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. النهاية (08/4). 

(؟) صحيح البخاري (فعح الباري) ۲٤۷/١‏ كتاب فرض الخمس (/00)؛ باب من لم يُخمس 
الأسلاب... (۱۸)» رقم (51147). وصحيح مسلم ۱۳۷۰/۳ - ۱۳۷۱ء كتاب الجهاد والسير 
(۳۲)» باب: اسعحقاق القاتل سلب القعيل (۱۳)ء رقم 0۷١١ 4١1(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: إبرازه» والمثبت من المخطوط. 

(ه) سورة المائدة الاية: (؟19"). 

(5) أرضٌ مَشبَعَةٌ: أي ذا سباع. مختار الصحاح ص١۲١‏ مادة: (سبع). 

(۷) سورة المائدة» الآية: (؟). 


7 كتابُ الفيط وَالقَطةٍ والآب 


وَهْوَ حو إلا بحجة رقهء وَتَقَقَتُهُ وَجِتَابتُهُ في بَيْتِ المالء وَإِزْنْهُ لَه 


شخصٌ واحدّء فظاهء أنه يصير فرض عين عليه ۲١۱7‏ ب] إجماعاً. وأما إذا كان 
جماعةٌ فلا شك أله فرض كفايةٍ إن خيف هلاكه» وإلاً فيستحبٌ. (كاللّقَطَة) فَإنَّ 
رفعها أحثُ من تركها إن لم يف ضياعهاء أو من نفسه عليها. وواجبٌ إن خاف 
ضياعهاء ومكروةٌ إن حاف من نفسه عليها. 

وقال بعض التابعين: يحل رفعهاء والأفضل تركهاء وبه قال أحمد. وعن الشّافعيَ 
إذا لم يأمن عليها وجب رفعها لقوله تعالى: ظوالمُؤْمِنُونَ والمؤمناتُ بَعْضُّهعْ أُوْلِياءٌ 
تَغض 77 وإذا كان المؤمن ولي الف وبي عليه حقظ ماله ؤقال بالف إن 
كانت شيعاً له بال فرفه أحثء لأن فيه حفظ مال اليك > فكان أولى من تضييعه. 

(وَهُوَ) أي اللّقيط (خُرٌ إل بِحُجّةِ وقه) لأنّ الأصل في بني آدم الحرية» ولقضاء 
عل رضي الله عنه في اللقيط أنه حرء وقرأ هذه الآية إوََرَوْةُ بِكَمَنِ بحس دَرَاهم 
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيه مِنَ د . رواه البيهقي. 


هه 


١‏ (وَفَفْقَتُهُ وَحِنَايَتُهُ فِي بَيْتٍ المالٍ وَإِرْثُهُ لَهُ) أي توضع فيد اما الإرث 
والأزش فلأنْ الخُراج امان وما النفقة قَلِما روى مالك في «الموطأ» في كتاب 
الأقضية عن ابن شِهَاب الرريَ» عن شتين”“ أبي جميلة - رجل من بني شلَيم ‏ 
وُجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: فجعت به إلى عمرء 00 
ما حملك على أحذ هذه الشسمة؟ قال: وجدتها ضائعةٌ فأخذتها. فقال له عَرِيفُهُ: يا 
أمير المؤمنين! إنه رجن صالع قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به فهو حو 
[ولك ولاؤه]”؟: وعلينا نفقته. وفي «المُغْرب): عريفه: الذي بينه وبينه معرفة. 


¥ 5 2 1 0 ضعو‎ 5 55 0 ٠ 
وفي رواية عبد الوَزّاق فقال له: عسى العَوَيْرُ أنْؤّساً. وهو مَل مضروب”؟ لمن‎ 


.0071( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسش» الآية: (۰ ۲). 

ر الأوشٌ: هو الذي يأذه المشعري من البائع إذا اطلع على عيب في اليا . وأروش الجنايات 
وه من ذلكء لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. النهاية (۳۹/۱). 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى سفين» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموائقته لما في موطأ 
8 مالك ۷۳۸/۲ كتاب الأأقضية »)۳١(‏ باب: القضاء في المنبوذ (۲۰)» رقم .)١5(‏ 

(ه) التّسمَةٌ: النفْس والروح. النهاية .)٤۹/٥(‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وهو في «الموطأ». 

(۷) في المطبوع: معروف» والمثبت من المخطوط. 


قم م 
كناب اللقيط واللقَطَةِ رالآبق ۹۱ 


َلآ يۇخځذ مِنْ آجِذِي وَ نَسَبَهُ من مُدَعِيهِ وَلَو جين اوفقو ضف ليها 
عَلامَتَهُ و عَيداً وَكَانَ حرا أؤ ذمياً وَكانَ مُشلما إن لم يَكَن في مَقَرْهِم. 


يكون باطئه بخلاف ظاهره. وأول من تكلم به الرَبَاءُ الملكة حين رأت الصناديق فيها 
الؤجال؛ وقد أخخبرث أن فيها الأموال» فلمًا أحست بذلك أنشأت شعراً هذه آخجره 
فصار كلامها مثلاً. وكأن عمر ظنٌ أنّ هذا الّجل جاء إليه بولده يزعم أله لقيط 
ليستوفي منه نفقتهء فلذا ذكر هذا المثّل. 

(ولآ يُؤْخَدُ من آخِذِه) إلا اذه لسبقه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يسترةه 
منة» لأنه رضي بإسقاط حقّه. (و)يثبث (فَسَبّهُ) اسعحساناً (مِنْ مُدَعِيهِ وَنَوْ) كان 
مدعيه (رَجُلَيْنِ) ليس أحدهما المُلْتَقِط ولا سبقت دعوته. (آؤ مِمُنْ يَصفٌ مِنْهُمَا 
غلاق لأ الظاهر شاعة له وها كعبت كتسيه من النين اراتا : ير ما فيه 
نفعٌ له. وعندنا: يثبت النسب من اثنين في باب الاستيلاد إذا استويا سيا في ا اة و انا 
لو كان أحدهما المُلْتقِط أو سبقت دعوته لكان أولى» لترججح المُلْتقِط a‏ وسا 
الدعوى بثبوت حقّه في زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينةء لأنها أقوى 

وقال الشافعي وأحمد: يعتبر قول القَاَة" إذا اذّعاه اثنان ولم يبيّناء سواء وصف 
(؟75 - أ] أحدهما علامة أو لم يصفء أو بيّنا وتعارضاء وإذا اشتبه على القَاقَةِ [يقرع 
ولو ألحقته القافة]“ بهما عند أحمد. ولو ادّعاه امرأتان يغبت منهما عند أبي حنيفة 
#الرجلين» وعدا للا مت الأ بوت الت هن الندرأة تعلق بحقيقة الولادة: 
وولادته عنهما محال. (آؤ) كان مدعيه (عَنْداً) لأنّ في ثبوت نسبه له نفعاً ا ځراً) 
لان المملوك قد تلد له الحرّةٌ ولدأ» فيكون تبعاً لأمه (اؤ) كان مدعيه (ذِمَياً وَكَانَ 
مُشيماً إن لَم يَكَنْ في مَقَرْهِمْ) أي مقر أهل الدّمة بإن جد في قرية من قرى 
المسلمين» > أو في مسجد. اما إذا وُجَدَّ في مقڙهم»› بأن وجد في قرية من قراهم» أو 
في بي بیع“ أو كنيسة كان ذمياً. 

وفي «المبسوط»: ولو وجده مسلم في مكان المسلمين ولم يدّعه أحد. 
يُحكم يإسلامه» وبه قال مالك وأحمد والشّافعِيَ. ولو وجده كافرٌ في مكان [أهل الكفر 
يحكم بكفره حتى لا يصلّى عليه إذا مات. ولو وجده كافر في مکان] المسلمين 


)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص37. 

( القَاقَةٌ: جمع القائف: وهو من يخسن معرفة الأثر وتتثعه. المعجم الوسيط ص5""/اء مادة: (قاف). 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) البيعةٌ: شبد التصارى. المعجم الوسيط ص 9. مادة: (باع). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۲ كتَاب اللفيط اللقَطَة والآبق 


وَمَا شد عَلْيْهِ لَه صرف إلَيه. 
وَِلْمُلْتَقِطٍ فَبِضُ هبه وَتَسْلِيمُهُ في جِرْفَةِ لا إِنْكَاحْهُ ولا تصرف ماله وَل 
جَارَنهُ. 


n 


أو مسلم في مكان الكمّار ففي كتاب اللقيط: العبرة للمكان في الفصلين لسبقي 
ولأنّ المسلم لا يضع ولده في البيعة» والكافر لا يضح ولده ني المسجد. ٠‏ وفي رواية 
ابن شفاغة عن محمد الميرة للواجه لقزة الا وفي'رواية: الاعشان للاسلام نظا 
للصغيرأو لزي كما في اختلاط موتانا بموتاهم ف في الحرب. وفي «المبسوط): إن 
أُسْلَّمَ الروايات اعتبا؛ الإسلام لأنّه يَعلُو ولا يُعْلّى. 

(وَمَا شَد) أي ربط من المال (عَلَنْه) أي على اللقيط أو على دابة هو عليها 
(لَهُ) أي للُقيط اعتباراً للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك» وأصله 
الذي عليه. (ضرف إِنَنِهِ) أي إلى مصالح اللقيط بأمر القاضي» ليذ حال ا 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. وقيل: بغير إذن القاضي» لاله للّقيط ظاهراًء فاندفعت 
سد ب ل اا ولك الشال أ3 
لته للقيط اھا وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له كالطعام والكسوة» ولان الظذاهر 
أن واضعه إِنما وضع ذلك المال معه لينفِق عليه منه. والبناء على الظاهر جائڙ ما لم 
يظهر حلافه» وهو مصدّق في نفقة مثله عليه» لأنّه أمينٌ يُخْبِرُ عتا هو محتمل. ويكون 
وجوب الضمان عليه فيقبل قوله فيه» كمن دفع مالاً إلى إنسان وأمره أن يُنْفِقَ على 
عياله» فإنه يقبل قوله في نفقة مِقْلهم. 

(وَلِلْمُلْتَقِطٍ قَنِضٌ هِبَتِه) وصدقته لأنه نفع محص له (وقشلِيمة في جزقة) أي 
صناعة» لأنّه من باب تأديبه لأنّ من اشتغل بعمل كلما يشتغل بالفساد (لآ إِنْكَاحُهُ) أي 
ليس للملتقط إنكاح اللقيط كر كان أو أنغى» لانعدام سبب الولاية من القرابة 
والملك والسلطنة. (ولا تَر ف مَالِهِ) 3 ~~ ب[ لما قدمناه (ولاً إِجَارَتُةُ) في 
ا ويصح مد الإمام عن دمه بالدَّيّة لأنّه نفع م للمسلمين لا عفوه. لأنه إبطال 
حقٌ مسلم. رعتمة ا و هن اتعرقاءالقطياش: اه اء كه وعو جهو 
وأجازا له استيفاءه لقوله عليه الصلاة وعدم «السلطان ولي من لا ولي له”"©. 
والمولى إذا كان 000 لا يكون وليأء لأنّه لا ينتفع به مع جهالته فالتحق وجوده 


بعدمه. 


)١(‏ أخمرجه أبو داود في سننه ۸/۲٦ء»‏ كعاب النكاح »)١۲(‏ باب في الولي (۸ »)1١۹‏ رقم 
(YAT)‏ 


0 , 5 
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[فضل في اللقطة] 
وَاللُقَطَُ: : أْمَانَةٌ إن أَشْهَدَ عَلَى اذه ليؤدُها عَلَى رَبّهاء إلا ضَمِنَ إن جخد 
المَالِكُ أَخْذَّهُ لِلودٌ. SOS‏ و ا 


َفَضْلُ في اللْقَطَقِ] 

(وَالُقَطَةُ) بضم اللأم وفتح القاف» ويُسكن: المال الملقوط (أمَانَةٌ) سواء [في 
الجل والحرّم» وسواء كانت(" متاعاً أو بهيمة. ودب رفعها لمن يثق من نفسه 
الأمانة» وهو قول علمائنا وعامة الفقهاء لأنه لو تركها لا يأمن أن تصل إليها يد خائدةٌ 
فيكتمها عن مالكهاء ولأنّه يلترم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة نَعَو بمنزلة 
المثوبة قال الله تعالى: إن الله يامو كم أن ووا الأمانَاتٍ إلى أَهيها4”“ وامتثال الأمر 
سبك لاق الا 

والختقشفة يقولون: لا يحل له أن رفا لابه أخد هال الغير يقير إذك ضاهبة 
وذلك حرام شرعاً. وبعض المتقدمين من الأئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعهاء 
والترك أفضلء لان صاحبها إا يطلبها في الموضع الذي سقطت منه إذا فقدهاء فإذا 
ماس ل لوا ل ا ا يه فكان 
معرّضاً نفسه للفتنة. قلنا: نعم» لكن الحكم لغلبة الظنء والأفضل مراعاة الطر 

(إن أَشْهَدَ) الاخذ (عَلى أخذم) أنه أعذها (ليرذها عَلَى رَبُهَا) ذكر الضمير 
باعقهار المأخوذ ثم أَنْقَهُ باعتبار اللّقَطَةَ رعاية لمعناها تار ولمبناها أخرىء وهذا نوع 
تفن في العبارة. وإنما كانت أمانة لأنّ أحذها على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعاء فلا 
تكون مضمونة. وَشْرِط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» عن عياض 
بن ماد أن رسول الله يَكَدِيَدِ قال: «من أصاب لُقَطَةٌ فلهِشْهِدٌ ذا عدل ثم لا يكتم 
ولْيُعَرَفَنَهَا سنةء فإن جاء صاحبهاء والاً فهو مال | الله يؤتيه مَن يشاءه. قالوا: ويكفي في 
الإشهاد أن يقول: من شيره ينعد لقطلة قدلوه عليّ (وَإلاً) أي وإن لم يشهد وادّعى 
أنه أخذها للردٌ (ضَمِنّ) عند اټ حنيقة ومحمد (إن جَحَدَ الماك أَخْدَهُ لِلرّدٌ). 

وقال أبو يوسف: لا يضمنء لأن صاحبها يعي سبب الضمان وهو يُنكرء فكان 
القول قوله كما في الغصبء وهو قول مالك والشّافعيَ [وأحمد” لان الإشهاد غير 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 
(؟) سورة السلى الآية: (۸ه). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


14 كناب اللأقيط واللقغَِ والآبق 


وَعْرَفَْتْ في مَكَانٍ وُجِدَتُء و في المَجَامع مُذّةَ لا تُطُلَبُ بَعْدَهَا. 


ر ما لا يتَقَى إِلَى أَنْ يُخَافَ فَسادف ET ENE‏ 


واجب عندهم» بل مستحب. 

وحاصله أَنَّ الإشهاد شرط الأمانة عند أبي حنيفة ومحمدء ويَكتَفِي أبو يوسف 
ليكون أمانة» بقصد ردّها إلى مالكهاء كمالك والشافعي» وهو رواية عن محمد. 
والقول قوله فى ذلك بيمينه. ولهما: أنه أقر بسبب الضّمانء وهو أخذ مال الغير بغير 
إذنه وادّعى 557 - أ] ما يبرئه» وهو الأخذ لمالكهء فلا يصدّق؛ كمن أحذ مال الغير 
وهلك في يده ثم اّعى أن صاحبه أودعه إيَاه حيث لا يصدّق | ب 

وقي والخازية»: وهذا الاختلاف فيها إذا أمكنه الإشهاد. وأمًا إذا لم يمكنه عند 
الرفع» أو حاف أنه لو أشهد يأخذها منه ظالمم فترك الإشهاد فلا يضمن بالاتفاق» لأن 
ترك الإشهاد لا]('© يدل على أنه أخذها لنفسه إلا عند القدرة على الإشهاد. وقهد 
بجحود المالك» لأنه لو صدقه أ يضمن بالاتفاق» لأن تصديقه حجة عليه كالبيئة. 

ولو أشهد عند الأخذ وعرفها ثم ردّها [إلى موضعها” "© لا يضمن بالاتفاق کذا 
قاله الشارح. والصواب أنه في ظاهر الرواية. وتوضيحه أنه إذا أغاد اللقلة إلى موضعها 
الذي وجدها فيه بعلم الها لخا ورف من انها ولو ملكت او اعيلكها 
رج قبل أن يصل إليها صاحبهاء لأنّ أحذها لم يكن سبباً لوجوب الضمان عليه 
وكذلك ردّها إلى مكانها إذ قد يأخذها لِيُعَوف صفتها حتّى إذا سمع إنساناً يطلبها دل 
عليهاء وقد يأخذها ليردّها إلى مالكها ثم بحس في نفسه عجزاً أو طمعاً فيردّها إلى 
مكانهاء فلهذا لآ يدن شفاء وزقا الان على سديلكها. 

وفي «مختصر الحاكم): إن ردّها بعدما حوّلها يضمن» لأنّه بالتحويل التز 
وبالرة صار مضيعاً لها ولا كذلك قبل التحويل. بخلاف ما إذا لم يُشْهِد حيث 
لا يبرأ من الضمان اتفاقاً. لأن الظاهر أنه أحذها لنفسه فلا يبرا بغير الردٌ على صاحبها. 

(وَعُرْقَتْ) ما ييقى ‏ على سبيل الوجوب - (في مَكَانِ وَحِدَتْ) بان نادى إني 
وجدت نُقَطَة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها أو لِيَصِمَهَا لأَددهَا عليه (وَ)ئفَ أيضاً 
(في المَجَامِعٍ)”” > لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى كد (مَُدَةَ لا تُظْلَبٌ بَعْدَهَا) 
وهو يختلف باختللاف اللْقَطة في قيمتها. ()غوف (مَا لآ يَنِقَى إلى أنْ يُخَافَ فاد 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


0 ما بين لم ساقط 00 
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mE 


3 
تصداق. 7 7ظ1 


كُمَ تُصُدّق) لأنّ في النُصَدَّقَ بها عوضاً آجلاً وهو الثواب في العقبى» أو عاجلاً وهو 
الضمان في الدنيا. وروى محمد عن أبي حنيفة: إن كانت أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياماً على حسب ما يرى» وإن كانت عشرة فصاعد“ عرفها حولاً. وروی 
الحسن عن أبي حنيفة أن يعرف معتين فما فوقها حولاً اعتباراً بالز کاة» ويرف العشرة 
فما فوقها شهراء وما دونها إلى ثلاثة دراهم لياهاً عشرة أو ھر وقد ف الثلاثة إلى 
الدرهم جمعة أو لاقت والدرهم يوماء والقلس بالنظر تة ويَشْرَةٌ. 

وقدّر محمد في «الأصل» مدّة التعريف بالحول من غير تفصيل بين الكشير 
والقليل؛ وهو قول مالك والشائعي وأحمد» لما روى الشيخان عن زيد بن خالد الجُهَبِي 


قال سال وعم رول ا بي عن النّقَطَةٍ فقال: «عَرفْهَا سنة ثم اعرف عَمَاصها 

و ا ونان عياه اح يخيرة بها ر ا رفن ساد اا ناذه 
رهق 

إليه»]“. 


يُسَدٌ به الكيس وغيره. والصحيح أن شيعا من هذه التقادير ليس بلازم؛ وإن تفويض التقدير 
اللقطة: «عدفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعددسا ° ووعائها وَوكائها فأعطها إا ولا 
فاستمتع بها». وفي رواية: دوالاً فهي كسبيل مالك». وار جد عن زيد بن خالد أيضا. 
وفيه: «فإن جاء صاحبها فَعَرَف عِفَاصَها وعددّها ووكاءها فأعطها إياه» وإلا فهي لك». 
ولأنّ النبئ بي قد زاد على الكَةٍ ونقص منها. أمًَا الزيادة فَلِمَا في 
«الصحيحين) من حديث أبئّ بن كعب: أنه وجد صُرَةٌ فيها مئة دينار» فأنى بها النبى 
َة فقال له: «عرّفها حولا»» فعوّفها فلم يجد من يعرفها ثم أتاه. فقال له: «عرّفها 
حولا). فعدفها فلم يجد من يعرفها. فقال له: «احفظ0) وعاءها وعددها). الحديث. 
)١(‏ عبارة المطبوع: وإن كانت عشرة أو أكثرء والمثيت عبارة | لمخطوط. 
الباري) »۸٠/١‏ كعاب اللقطة (45)» باب: ضالة الإيل (۲)» رقم .)۲١۲۷(‏ ولفظ مسلم: ثم 
اشتئفقٌ بها . 
(۳) ما بين الحاصرتين لفظ مسلم. 
€3 في المطبوع: يقدرهاء والمثيت من المسخطوط. 
)°( في المخطوط: أعرفه والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته ما في صحيح مسلم r‏ 
۰ كتاب اللقطة ١١5؟)»‏ رقم (9 ۱۷۲۳). 


15 كاب اللّقيطٍ والقطَةٍ الأب 


فن جَاءَ رَيهَاء إِنْ شَاءَ اجار أو صم الآحذ. 100 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويد ديناراً في في السوق. فأتى النبي ية [فقال: 
«عَرَفةُ ثلاثة أيام». قال: فعوفه ثلاثة أيام» فلم د فرجع إلى لبي نيهم 0 
فأخجره. فقال: «شأنك به» قال: فباعه على» فابتاع منه بكلاثة دراهم شعيرأء وبثلائة 
دراهم مرا وقضى ثلاثة دراهم» وابتاع بدرهم لاء وبدرهم زيتأء وكان الدينار بعد 
عشر درهماًء فلمًا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعوّفه» فقال علي: قد أمرني رسول الله 
اة رفا كلته" فانطلق صاحب الدّينار إلى رسول الله كلاو فذكر ذلك له فقال لعلى: 
«رده إليه»» فقال: قد أكلته. فقال النبئ ية للرجل: «إذا جاءنا شيءٌ أيناه إليك». 
ورواه أبو داود ولم يذكر فيه ثلاثة أيام. 

َعْلِمَ أن التقدير بالستَة ليس بعلَّةٍ لازمةٍ في كل شيء وإنما يُعوف مدَّةٌ يتوهم أن 
صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف باختلاف الل ال وكثرته. وأا ما ورد من التقييد بالسئة 
فلعلّه لكون اللْقَطّة المسؤول عنها كانت تقتضي ذلكء أو لأنّ الغالب في اللقطة أن 
يكون كذلك. ولو كانت اللقَطة شيعاً يُعْلَمْ أ ضاسة لا يطلبهء كالتّواة وقشر الدُمان» 
يكون إلقاؤه إباحةٌ حتى جاز الانتفاع به من غير تعریف» ولكنه يبقى على ملك مالکه» 
لأنّ التمليك من المجهول لا يصح وملك المبيح لا يزول بالإباحة. 

قال شيخ الإسلام: ولو كانت متفرقة فجمعها الأخجذ ليس للمالك أخدها بعد 
مها لأنهنا ضر ملكا له به. وكذا الجواب في التقاط السنابل بعد الحصاد وبه 
كان يُفْتِي الصدر الشهيد. 

(فإن جَاءَ رَبّا) بعد التصدّق بها (إن شاءَ آجاز) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء 
لأنّ التصدّق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يثبت للفقير فيها قبل 
الإجازة فلا تعوقّف الإجازة فيها  5١4[‏ أ] على قيام المحل. ولا فرق بين أن 
يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على على الصحيح. 

(آو صم الآخدٌ) أي آذ اللّقطة لاله سلّم مالا إلى غير صاحبه بغير إذنه إلا أنه 
يإباحةٍ من جهة الشرع. رعلا 1 راثي E SC a‏ 
المَحُمَصّة0©. وإن شاء ضَكِْنَ الفقير إن كانت اللقَّطة هلكت في يده لأنه قبض ماله بغير 
إذنه ولا يرب جع الفقير على المُلْتَقِطٍ با لجقه من الضمان كما لا يرجع الملتقط على 
الفقير» وإن كانت قائمةً أحذهاء لأنها عين ماله» وبه قال مالك والثوريٌ والحسن بن صالح. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) سبق شرحها ص(")» التعليقة رقم: (۳). 


كاب الفيط واللقْطَةٍ والآبي ۹۷ 
قق عَلَيهَا بلا إِذْنِ حاكم تبر وَبإِذْيهِ دَيْنَ عَلَى رها 
وَآجَرَ القاضي ما لَهُ مَنْفِعَةٌ وَأَنْقَقّ عَلَيْهَا كالآبق» وَمَا لا مَنفَعةَ لَه أَذِنَ بالإنقاق 
إن کان الإتفاق كام إل د 


وقال السّافعي وأحمد: إذا لم يجىء ربها بعد التعريف» مَلَّكها الملتقط بحكم 
القرض» فصارت كسائر أمواله» غنياً كان الملتقط أو فقيراء لما في حديث مسلم 
السابق عن أب بن كعب في رواية: «وإلاً فهي كسبيل مالك». 

5 ما أخرجه البرار في (مستده) والدَارقُطيِيَ في (سننه) عن أبي هريرة : أن 
رسول ١‏ لله يه شيل عن اللّقطة فقال: كدر لط د العا اراد 
فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لم يأتِ فليتصدّق به. فإن جاء فليخيره بين الأجر 
وبين الذي له4. (وَمَا آْقق) الملتقط (ِعَدَيِهَا) على الَمَطّة وكذا حكم اللقيط (بلا إذن 
کاکم 8و لقصور ولايته عن ذمة المالك» وصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره 
(وَبِِذَنِه) أي الحاكم (دَيْنٌ عَلَى رَيهَا) لأنَّ لا في مال الغائب نظراً له» وقد 
بكرت النظر في الإنفاق (وَآجَرَ القاضي ما) أي شيعا (لَهُ مَنْفْعَةٌ) من البهائم (وَآَنْفَْقَ 
عَلَيْهَا) من أجرتهاء لأنّ في ذلك إبقَاءٌ للعين على ملك المالك من غير إلرام الدّين 
عليه. (كالآيق) كما أن الأبق يُفْعل به ذلك. 

(وَمَا لآ مَدفَعَة َه آَِنَ) القاضي (بالإنقاق) عليه (إن كَانَ لإنفاق أضتج) وجعل 
النفقة دَيناً على مالكه» لأ القاضي صب ناظراً لمصالح الناس» وفي هذا نظر 
لجانب المالك بإبقاء عين ماله ولجانب الملتقط بالوؤجوع (وَإلا) أي وإن لم يكن 
الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة النُّقطة (ياع) القاضي اللقفلة وأمن يفطل 
ثمنها إبقاءٌ لها معنئ عند تعذّر إبقائها صورةٌ. قالوا: وإنما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة 
على قَدْر ما يرى رجاة أن يَظهّر مالكهاء فإن لم يظهر أمر ببيعها لأنه لا نظر في 
الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُْفِق حَنِسُهَا لأخذ النَّفَقَه) لأنها حييَث ينفقته فصار المالك كأنّه استفاد 
الملك من جهته فأشبه المبيع (قإن هَلكذ) الّقمة (بَعْدَ لكيس سَقَطت) النَفَقَّة التي 
خبشٹ ث لأجلها لأنها تصير بالحبس كالدهن. 


(فَإِنْ ب تَيْنَ تين مُذعيها) أي اللْقَطة (عَلامَتِهَا) كأن سهى الدارهم أو الدنانير وعددها 


1 كتَابُ اللّفيط واللقطَةٍ والآب 
حل الدّفْعُ وَل يَجبُ بلا حَُجةٍ خجة 
ينتفع بها يرا إلا تَصَدّقَ بھاء وَلَوْ عَلَى أم صله وَفَرْعِهِ وعزسه. . 7[ 1 21111111 


ووكاءها (حَلٌ الدَقْع) أي جاز دفعها إليه (ولاً يَحِبْ) الدّفع (بلآ حُجة) وهو قول 
الشافعيّ. وقال مالك وأحمد وأبو داود وابن المُنْذِر [51؟ ‏ ب]: يجب الدقع 
بالعلامة» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «فإن جاء أحد يخبرك 
بعددها ووعائهاء فأعطه إټاها». 


ولنا أنه مدع وعلى المدّعي البيّتة» والعلامة لا تدلّ على أنّها له إذ قد يقف 
الإنسان على علامة في مال صديقه» ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والآأمر في 
قوله عليه الصلاة والشلام: «فأعطه إيّاهاه للإباحة» ولو دفعها بالعلامة يأخذ من صاحبها 
SS A‏ يكن 
الرجوع على الذي أحذها لخفائه» ولو e‏ بالعلامة فجاء آحر وأقام بينة أنّها له فإن 


كانت قائمة أحذهاء اناك كانت هالكة م حر انيه شاء لتعدّيهما بالدفع والأخذى ورجع 
(وَيَختَِعٌ) الملتقط (بها) حال كونه (فَقِيواء وَإلآ) أي وإن لم يكن الملتقط فقيراً 


(َصَدّْقَ بها وَنَوْ عَلَى اضلِه وَفَرْعِهِ وعزسه)“ لحصول المقصود بالكل وهو التصدّق 
على المحتاج. ولو التقط العبد شيئاً بغير إذن مولاه يجوز عندنا وعند مالك وأحمد 
والشافعي في قول» فان أتلفه زل ,۶ به بقضاء الدين أو بالبيع» سواء أتلفه قبل التعريف 
أو بعده» وبه قال أحمد والشافعي [في ا "“. وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر 
المولى بالدفع أو الفداءء وإن أتلفه بعد التعريف يُطالب العبد بعد العتق» لأنّ الشرع أذن 
له في الانتفاع فكان ضماناً يخصّهء فلا يظهر في حق المولى. 

ويلتقَط إبل وبقڙ وغدمٌ ونحوها وجوباً إن جيف ضياعها على مالكها من خيانة 
أو لكونها في مَضْيَعَة(" وإلاً نَذباً لما في الصحيحين عن أبي هُرَْرَةَ قال: لما فتح الله 
لي شر ا ل فى ار لج الله ان عليه ثم قال: «إنَّ الله حبس عن 

مكة الفيل وسلّط عليها رسوله اومن وإتها ج تحل ا قبلي» وأنّها أجلت 
لي ساعةً من نهارء وآتها لا تل لأحدٍ بعدي فلا تقر صيدهاء ولا يُخْمَلَى شوگهاء 


( العوسٌ: الرّؤْج» يقال: هر عِرْسْهَاء وهي عرشة. المعجم الوسيط ص ۹۲ء مادة: (عرس). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(Ty‏ الْمَضْيَعَةٌ: المفازة المتقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص ٥٤۷‏ مادة: (ضاع). 


كاب اللقيط راللقّطة رالآبي ۹4 


وَُدبَ أَخْدلُ الآبق لِمَنْ قوي َا عَلَيْه. وَتَوْكَ الالء قِيلَ: اة 0001011111 


ولا حل ساقطاثها 26 . الحديث. 

اوفي الكعب الستة عن زيد بن خالد الحهَيِي قال: : جاء رجل فسأل النبي َل 
عن اللقَطة فقال: E‏ عقَاصها ووكاءها ثم عرّفها سنةًء فإن جاء صاحيها 37 
فشأنك بها». قال: فَضَالّةُ الغنم؟. قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فَضَالَةُ 
الإبل؟ قال: دما لك ولها؟ معها سِقاؤها وحِذَاوْها ترد الماء وترعى الشجرء قَذَرْهَا حتى 
يلقاها ربّها». ولهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصحراء. وحمَله مشايخنا على ما 
ا ODE E‏ ا «حتى يلقاها رهاه. 

ويحلٌ أخذ التفاح والكمفرى من الأنهار الجارية بين البساتين: لأن هذا ما 
SSSA Cs‏ تحت الأشجار ٠٠٠[‏ - أ] في 

غير الأمصار على القول المختارء لأنه يعلم أنّ مالكه لا يطلبه عادةٌ. 

ولو سَيِتَ صيده أو دابته لهُرَالهاء فأخذها غيره وأصلحهاء بأن داواها وعلفها 
وسقاها حتى صارت متا ينفح م بهاء فإن قال عند التسييب: جعلتها لمن أعحذ» ليس له 
أن يأخذها منهء لأن ان لماوع مسيم وااريادة تمدع من الؤجوع. وإن لم يقل 
ذلك جاز له أخذها لِمَا قَدّمنا من عَدَم جواز التمليك من المجهول. ولو أذ نعله 
ووجد غيره مكانه لا يملكه لعدم تمليكه من مالكه» ويصير كاللُقطة في الحكم 
لاحتمال أن يكون لغير مَنْ أخخذه. 

(وَكُدِبَ خد الآبق) 5 00 الذي فر من مالكه قصدأء اسم فاعل من ايء 


ومنه قوله تعالی: اذ أَبَقَّ لمُلكِ المشحونٍ؟” 8 (لِمَنْ قوي غلنه) أي قدر على 
أخحذه وحفظه إلى أن 0 0 سيده» لِمَا فيه من إحياء ماله ونقعه» ولا حلاف في 
ذلك بين العلماء. 


(قزك الضّالً) وهو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مولاه (قيل؛ آَحَبٌ) 
وقيل: يندب أخذه كالابق. ووجه الأول وهو هو الفرق» ا الال لا مرح مکانه [فيجده 
مالكه]9؟ ولا كذلك الآبق. ثم آخجذ البق يأني به إلى السلطانء لأنه لا يَقْدِر على 
حفظه بنقسه عاد بخلاف اللَقَيط راللقطةء وهذا احتيار اشر خسِيّ. 


وقال الحَلْوَانِيّ: الآحذ بالخيار» إن شاء حفظه؛ وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذا 


)١(‏ الكثرى: يُسَعّى الإنجاص في الشام؛ ويُسَمٌّى البرقوق في مصر. المعجم الوسيط ص 7507 مادة: 
(۲) سورة الصافات» الآية: (- .)١ ٤‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


١ 00‏ کاب اقبط الفط والآبق 


۾ راو اه 2 ب 0 ر ع2 0 r‏ 0 
وَلِرَادّهِ من مُدَّة سَفَر أزتعونَ دزهَماء وَإِنْ لم يَغْدِلها إن أشْهَد أنه أخذة للرَد. 


واجد الضّال. وإذا دُفِمَ الآبق إلى السلطان يحبسه تعزيراً له في إباقه» وإذا دُفِعَ الضّال 
إليه لا يحبسه لعدم ما يوجبه. ولأنّ الآبق لا يُؤْمن عليه الإباق ثانياً بخلاف الضّال 
ولهذا لا يؤجره إن كان له منفعة وينفق عليه من بيت المالء دَيْناً على مالكه. وإذا 
طالت المدة ولم يجىء صاحبه باعه وحفظ ثمنه. 

وفي «المَبْسُوطِ): لو حبس السلطان الآبق فجاء واحدٌّء وأقام بين أنه له يحلف 
بادله ما بعته ولا وهبته. م يدققه 57 لأنه ييل أنه باعه أو وهبه» ولا يعرف الشهود 
ذلك. قلت: وينبغي أن يحلّقه ثانية بأنه: ما أ أعتقته» لوجود احتمال عتقه. ولو دفعه يإقرار 
العبد بلا بيعة يأحذ كفيلاء ويجوز الدفع بإقراره لأن العبد في يد نفسه فيعتبر إقراره 
كما لو ادّعى الحرية. 

(وَلِوَدٌهِ) أي الآبق (مِنْ مُدّة سَفْرِ) وهي ثلاثة أيام فصاعداً (أَْبَعُونَ دزقماً) ولو 
كان ام ولي“ أو مدر“ في ا ار ا مار كان له وف ا 
لأنّه أحقٌ بمكاسبه» وبخلافهما بعد حياة المولى» لأنّ أمّ الولد تعق بموته رن حرة 
ولا مجغل” “في رڈ الحث وكذا المتبر إن خرج من الشلث» وكذا إن لم يخرج 
عندهماء لأنّه حر هه؟ ‏ ب] عليه دين» لأنَّ الععق لا يسجزّىء عندهماء ومكاتتٌ 
عند أبي حنيفة» ولا مجعل في الشكائب. (وإِنْ لَمْ يغدلها) أي لم يعدل الآبق الأربعين 
بأن كانت تهنته الل .ها وهذا عند أب بحديفة واي رت وقال محمد: يُقْضَى له 

بقيمته إلا درهماً لهِسَلَّمَ للمالك شيء تحقيقاً للفائدة, وهو رواية عن أبي حديفة. 
ين يوسف أنه ورد التقدير بهاء فلا ينقص عنها. 

(إنْ اشْهَدَ آنه آَخَدَهُ لِنْرْدٌ) قيد به» لأن الإشهاد شرط في أحد الآبق على الآخذ 
عند اب حنيفة ومحمد كما في اللقطةء وعند ابي يوسف ومالك والشافعيٍ ومين 
ليس بشرط. ثم القياس أن لا شيء [عليه] لرادّه إ إلا يشرط أن يقرل: کل 
على آبقي فله كذاء وهو قول الشافعيّ وَالنْحْعِيّ وبعض أصحاب أحمدء لأن الراد تبرّع 
بمنافعه في ردّه على سيده» وهو لو تبوّع بمنافعه في رڏ غيره من أعيان ماله أو في رد 


.)۸( سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ )١( 
.)5( سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ )۲( 
.)۷( سيق شرحها ص(۳١)» التعليقة رقم:‎ )۳( 
مادة (جعل).‎ 2٠85 الجغل: ما يُجَعَلُ على العمل من أجر أو رِشْرَّة. المعجم الوسيط ص‎ )4( 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط.‎ 


5 ره 
كاب الفبط واللفطة والآبق 0 
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الا لا رجت الأ إلا يعرط كذ هدا رقا اكاد له اجو له مقر م إن 
كان ممّن شأنه طلب الآبق وإن لم يكن فله نفقته عليه. وعن أحمد: إِنْ ردّه من 
المضر فله عشرة دراهم» وإن ردّه من خارجه» سواء ردّه من مدّة سفر أو لا فله أربعون 
درهما. 

ولنا أن الصحابة قد اتفقوا | على الجُجغلٍ وإن ااا في ن فك E‏ 
روى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» عن سعيد بن مَررټانء عن أبي عمرو الشَّيْعَانِي 
قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فجاءه رجلّ فقال: إن فلاناً قم بإباق من اغوم 
فقال [القو م اعات حا لقال هيد الك كفلا رشا من كلراص رن درهما. 
وروی عبد الرَرّاق في «مصنقه) عن سفيان الئوريّ» عن أبي تاج عن أبي 
الشيتانيع قال ات غلقاناً اا بَالِعين» فذكرت ذلك لابن متسرة: فقال:١‏ 
والغنيمة. فقلت: هذا الأجر فما الغنيمة* قال أريعون: درهما من كل واس 


وأخرج ابن أبي َة في «مصنفه» عن فتادة وان ي هاشم أن عمر قضى في 
مجغل الآبق بأربعين درهماً. وروی أيضاً [عن وَكيع؛ عن شفيان» عن أبي إشحاق 
قال: أُعطِيَث الجغل زمن معاوية أربعين درهماء ووت ای چن سعية يخ 
المُسَيْب أنَّ عمر جعل في مجعل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً. وروى أيضاً عن 
على أنه جل في مغل الآبق دينارأء أو اثني عشر درهماً. وروى هو وعبد الوزّاق عن 
عمرو بن يكار أن رسول الله بَا قضى في العبد الآبق الذي يؤخذ حارج الحرم 
بدينار أو عشرة دراهم. 

والمقهوم عن خارج الحرم في المتيادر”” القُوبء لا قدر مسيرة سَفَرٍ عن 
ولهذا زړی عن عمّار بن ياسر: إن أخذه في المصر فله عشرة» وإن أخذه خارج الحرم 
فله أربعون. ول اعتبر الحرم كالمكان الواحد» على ن المروي عن ابن مسعود أقوى 

من الكل فريجحناه؛ وما يؤخحد بالأقلٌ إذا ساوى الأكثر ذ في القوة. 


وفي «المبسوط» [555 أ ولاك الرادٌ يحتاج إلى معالجة وممؤنة في ردّه. 


)١(‏ في المطيوع: الإباق» والمثبت من المخطوط. 
(0) في المطبوع: القوم, والمثيت من الممخطوط. 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
رت في المبطبوع: اعتبار» والمثيت من المخطوط. 


1۲ كاب اللقيط واللقْطَةٍ والآبق 


وَمِنْ اقل منها بقشطه قن أَبَقَ ق لغ يَضْمَنْ > فَإِنْ لم يُشْهِدْ فلا سَيء لَهُ وَصَمِنَ 
a A‏ 


زر 
إن ابق منه. 


وقلما يرغب الئاس في التزام ذلك حِشْبَةٌ ففي إيجاب الججغل له ترغيتٌ له فى رده 
وإظهار للشكر من المردود إليه لإحسان الرد. 
ثم إن الشافعي استحسن برأيه في هذه المسألة من وجه فقال: لو أن المولى 
خاطب قوماً فقال: من رد منكم عبدي فله كذا فردّه أحدهم» استوجب ذلك الشمئىء 
وهذا شيم يأباه القياس» لأنّ العقد مع المجهول لا ينعقد» وبدون القبول كذلك. ولا 
شك أنّ الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة ميد من الاسعحسان الثابت برأيه إذ 
٤ 8 3 3 0 0 52000 1‏ £ 
الشريعة قامت بفتواهم إلى أخر الدهرء ولیس لاحل إن ين بهم إلا احسن الوجوه» 
(وَمِنْ أَقَلَ مِنها) ولراد الآبق من أقل مدّة سر (بقشطه) اعتباراً للأقل بالأكثر 
(هَإِنْ أيَقَ) من رادّه أو مات عنذهة (لخ يَضْمَنْ) أنه أ أمانة ة في يده وهذا إذا أشهد (فَإِنْ 
نَم يُشهذ فَلا شَيء لَهُ) من الجُغلء لن ترك الإشهاد أمارة انه أخذه لنفسه عند أبي 
حنيفة ومحمد (وَضَمِنّ إن بق منه) انه ليس بأمانة في 5-5 وائله سبحانه وتعالى 


4 هر م 
كناب الفيط الل والآبق م 
كاب اللفيط رالقطة وال ا 


كتَابُ المَفْقُودٍ 


ئِبْ لم يُدْرَ 1 ره حي في حقَ نَفْسِه. . قلا تُنكح عرش وَلاً يسم مَالهُ 


وَل افع e‏ 

e‏ مه« ب 8 ا 7 1 54 3 ر و 7 م 

وَيُقِيمُ | لقَاضِي مَنْ يقب حَقَهُ وَيَخفظ مَالَه وَيبِيعٌ مَا يَخاف فتادف وَيُنْفِقُ 
عَلَى وَلَدِه وَأَبَوَيْهِ وَعَرْسِهِ 0ط( 


كتاب المَفْقَودٍ 
هو) لغة: مفعولٌ من فقدت الشيء: غاب عَنيء وشرعاً: (عَائِبٍ لم يذو آرة) 
أي موضعه ولا حياته ولا موته مع جد أهله في طلبه. وحكمه أنه (ڪي في حَقَ نَفْسِه) 
استصحاباً للحال. (قَلاً ُنْكَح عِرْسُة) ولا يفرّق بينه وبينهاء لان اللكاح حمّه وهو حي 
في حن نفسه»ء والتفريق بالإيلاء لدفع الظلمء ولا ظلم من المفقود. (وَلاً يُقْسَمُ مَالَّهُ) 
لأنه حي في حقّ نفسه» فكذا في ماله لأنّه تبغ له. (وَلآ تُفْسَمٌ إِجَارَتَهُ) لأن 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما کان وهذا منه. 
(وَيقِيمٌ القاضي مَنْ يَقيِضٌ حَقَهُ و وَيَحْقَظٌ مَالَهُ) لأنّ | القاضي تُصِبَ ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بهذه الصفة بل أقوى. وفي تصب الحافظ لماله 
نظوء له فصار كالصبي والمجنون. (وَيَبِيْعَ مَا يَحْافٌ هُسَادَهُ) لأنّه لما تعذَّر حفظه له 
بصورته» كان النظر له فى حفظه' ممجتاه. وهو تمنه. . انا ما لا ټخاف فساده فلا يبيعه) 
لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله. 
(وَيْنِْق عَنَى وَلَوه وَآبَوَنِهِ عزسه) لأنّ الأصل أن كل من يسعحق التّفقة في 
مالتسال حيرت بير د ای 
يكون لإعانته, وکل من لا يسعحقها في حضرته إلا بالقضاء لا يا مُق عليه في غيبته؛ 
لأنّ النفقة حيمذٍ بالقضاءء وهو على الغائب ممتنع. فمن ١551‏ بع الأول: الوالدان 
والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور الرّمتى“ الكبار. ومن الثاني: الأخ والأحت 
العم والعمّة والخال والخالة. وإذا لم يكن للمفقود مال وطلبت الزوجة من القاضي 
أن يقضي لها بالنفقة عليه» كان أبو حنيفة يقول: يُجيبها إلى ذلك» وهو قول إبراهيم 
ثم رجع إلى قول شُْرَيِْح. وقال: لا يجيبها إليه» ووجه قوله الأول: حديث هئد0". 
ووجه قوله الآخر: إن فة الو لآ ت كربا إل بقضاء القاضي» و ولیس ن ن يو جه 


)0( الؤّعَانَة: عرض يدوم زماتاً طویلا. المسجم الوسيط ص 5ه », مادة: (زمن). 
ز۴) ونصه عن عائشة قالت: إن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سقيات رل شحیح؛ ولیس = 


۱4 كتَابُ الفيط واللقطةٍ والآبي 


رما اه 2 2 2 و چ ور و ور د 
ميت في حق غيره» فلا يَرِتْ من غيرهء أي يُوقف قشطةه من مال مُوَرُئِهِ إلى تشعينَ 


قن هر حي فَلَهُ ذّلِكَء وَبعْدَهَا يُحْكُمُ زه في ماله يَوْمَ ّث المُدَّةُ. 


القضاء“ على الغائب» وهذا إذا كان التكاح معلوماً له. وإن أرادت إثباته بالبية لم 
يسمعها القاضي عندنا خلافاً لرفّر. 

(مَئْتٌ في حَق غَيْرِء فلا يَرثُ مِنْ غَبْرِهِ) لأنّ بقاءه حيّاً باستصحاب الحال» 
وفي توريثه من غيره إثباتٌ ما لم يكنء والاستصحاب لا يصلح لذلك. ولما كان 
قوله: فلا يرث ظاهراً في نفي العوريث أصلاً فشره بقوله: (اي يُوقَفُ قِسْطُهُ مِنْ مال 
مُوَرْئِهِ إلى تِسْعِين سَنَة) من يوم وُلِدَ على المفتى به لأنّ الغالب في زماننا عدم 
الحياة إلى تعن ]لذ تادراء«والنامر له عة ية 

وروى الحسن عن أبي حنيفة مئة وعشرين سئة. وعن أبي يوسف مئة سنة. تمر 
الرؤواية: التقدير بموت الأقران في بلده. والمختار أن ذلك مفوّضٌ إلى رأى الإمام إذ يختلف 
باختلاف الأشخاص» فن المَلك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظنّ في أدنى مدة أنه 
مات» لا سيما إذا دخل في مهلكة0"©. واقتصر مالك على أربعة أعوام واحتج بما رواه 
في «الموطأه عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المُسَيْب أنَّ عمربن الخطاب 
رضي اله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تَذر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سئين ثم 
تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ثم تبحل. ورواه عبد الورّاق في «مصنفه» وزاد: إِنْ بدا لَهَا. 

قلتا قلنا: تريْضُها أربعٌ سنين كان قول عمر في الابتدا» ثم رجع إلى قول علي: 
إنها امرأة ابْتّلِيَتُء فلتبصر حتى يأتيها موت أو طلاق. رواه عبد الور اق» وقال أيضاً: 
أخبرنا ابن مرج قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليّاً على أنها تنتظر أبداً. وروى 
ابن أبي شيبة عن أبي قِلأَبّة وجابر بن زيد والشّعْبِيَ والتَّحَعِيَ كلهم قالوا: ليس لها أن 
تتزوج حتى يتبينٌ موته. 

(فَإِنَ ظَهَو) المفقود (حَيَاً هَلَهُ ذَيك) القسط ل الموقوف له (و بَعْدَهَا) أي يعد 
التسعين سنة (يُخكَمُ يَمَوْتِهِ في) حى (ماله يَْمَ تَمّتْ المُدَةُ) لأن 9 موت حكمى 


= يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أحذت منه» وهو لا يعلم! فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». أخخ رجه البخاري في صحیسحه (فتح الباري) 0۰4/۹ كتاب التفقات a:‏ بانب إذا 
لم ينفق الرجلء فللمرأة أن تأخطذ. . .)٩(‏ رقم (8514م). 

)١(‏ عبارة المطبوع: وليس لها أن يؤاخذ القاضي على الغائب» والمثيت عبارة المخطوط. 

(۲) المَهْلكةٌ: المفازة. وقد سبق شرحها ص(٤‏ ۸)» التعليقة رقم: .)١(‏ 


كتابُ اللّقبطٍ واللقطَة والآيق 0 


و 2 2 1 325 عم ر مھ ٠‏ َه 2% ر 5 3 
فقي و 


والحكم معتبر بالحقيقي (فَتَعْتَدُ عِرْسَهُ لِلْمَوْتِ) من ذلك الوقت. 

(وَيْفْسَمٌ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِقَهُ الآنَ) اي في ذلك ارو كاه ات 
فيه مُعَايَّة (و) يحكم بموته (فِي) حقّ (مَالٍ عرو مِنْ جين فَقْدٍِ) لأنّه ميت في حقٌ 
غيره في ذلك الوقت حكماًء > فكأنه مات فيه عياناً (فَرّدَ مَا وُقِفَ لَهُ) أي للمفقود (إلى 
مَنْ يَرِثُ الغ عة مَْتِهِ) أي موت ذلك الغيرء والثه سبحانه وتعالى أعلم. 


53 كاب القَضَاءٍ 
كتاب القضّاء 


أَهْلْهُ هَل الفاق وَيَصِحَانٍ مِنَ الاق تكن لآ يُقَلَدُ ولا يقْلُ. وَلَوْ فَسَقّ 
الغذل يُعْزّلُ وَقِيل: يَنْعَزِل. وَمَنْ أَحَدَةُ بارشو وة ل ټَصير قاضياء ees‏ 


كات القَضَاءِ 

هو لغة: القراغ عن الأمرء ومنه قوله تعالى: مقْضِيَ ي الأهري“. 

وشرعاً: إلزام الحكومات» وفصل الخصومات» وقطع المنازعات. وهو فرض 
كفاية بالإجماع» فإن لم يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعين عليه. 

(آهلَّه آهل الشَّهَادَةِ) أي يُشترط فيمن يفوّض إليه القضاء أن يكون من أهل 
الشهادة» يعني: حرا مكلفاً مسلماء وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الشهادة» إذ 
حكم القضاء يُبتنى على كم الشهادة. 

(وَيَصِحْانٍ) أي الشّهادة والقضاء (مِنَ القاسق) لان العدالة فيهما شرط الأولوية 
لأن السلف أجازوا محكم من تغلب من الأمراء وجان» ولول مته لبا فعلوا. ذلك. 
وفي «وسيط الغزالي»: اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذّر في 
عصرنا لِحَلوَ العصر”؟ عن المجتهد والعَذُلء فالوجه تنفيذ قضاء كل عن ولاه سلطانٌ 
ذو شوكةء وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لَكِنْ) ينبغي أنه (لاً يُقَّهُ) الفاسق القضاء (ولاً يُقْبَلُ) 
إذا شهدء لأنّ الفاسى لا يُوّمن» لقلة مبالاته بواسطة فشقه. 

(وَلَوْ فَسَقَ) القاضي (العَدْلَ) بأحذ الرِسْوّة أو بغيره كالزنا وشرب الخمر (يُعْرَا 
أي يستحقٌ العزل في ظاهر لماعب وغليه مشايخ a‏ . ومعنى يستحق 
العزل: أنه يجب على السلطان عزله. (وَقَيلَ: يَمْعَزِلَ) بمجرد الفسق ولا يصخ قضاؤه 
بعد ذلك» كما لا تقبل شهادته» وهو قول مالك والشافعيٌ [وأجمدع0"). واححاره 
الكَوِحِيَ والطّحاويٌ وعليّ الڙازي صاحب ابي يوسفء وهو اختياڙ حسنٌ لعدم اثتمان 
الفاسق على حقوق الثّاس. 

(وَمَنْ أَحَدَّهُ) أي القضاء (بالرْشْوَةٍ لا يَصِيرُ قَاضِياً) وكذا لا ينفذ ا في 
الأ الذي اول الوِسُوّة لاج قال القاضي فخر الدين: اعرا أنه إذا ارتشى لا ينفذ 
قضاؤه فيما ارتشى» وقال: إذا أَحَدَ القضاء بالر شو رة لا يصير قاضياًء el‏ 
)١(‏ سورة يونس الآية: (41). 
(7) عبارة المطبوع: متعدّر في عصر يخلو عن المجتهد, والمثيت عبارة المخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


م 
كاب القَضَاءِ 1 


وَالاجْيِهَادُ هَرْطٌ للأَوْلويْةِ. 
قضاؤه» كذا في «الكافي». 

وفي ودب القاضي» للصدر الشهيد: أن الوِسْوّ وة على أربعة أوجه: منها ماهو 
حرام للآخذ والمعطي» وهو الوْشُوة في تقلّد القضاء فإنه لا يصير قاضياً. ومنها ما 
يأحذه القاضي على القضاء وهو حرام من الجانيين انشا ولا يتفذ قضاؤه ولو كان 
بححقٌ. ومنها ما دَفَعَها لخوف على نفسه أو ماله» وهذه حرامٌ على الآخذ لا الدّافع. 
ومنها ما دفعها ليستوي حاله عند السلطان» وهذه تجل لدافع لا لآخذ [لاه؟ ‏ بع. 

(وَالاخْتِهَادُ شط للأَولّويُ) عندنا في الأصحٍ وهو ظاهر الرواية لا شرط الصحةء 
لما روي أن النبيَ عليه الصلاة والشلام قلّد عليّاً قضاء الو لم ييل عد 
الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي قال: بعثني رسول الله کل إلى اليمن قاضياً 
فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاى فقال: «إنّ الله 
سيهدي قلبك» وِيْكَيِتُ لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضِينٌ حتى تسمع 

من الآخر كما ممعت مالاو فإنه أحرى أن يتبينٌ لك القضاء»» قال: فما زلت 

قاضياً وما شككت في قضاء بعدٌ. خخلافاً لرٌفر() ومالك وا وحمل وهو نهل 
محمد في «الأصل»: أن الد لا يجوز أن يكرت قاض لان حامر بالقضباء باحق 
ولا أمر بلا قدرة» ولا قدرة بلا علم. 

ولنا: أنّ المقصود من القضاء وهو إيصال الحق إلى مسَجقّه» يحصل بفتوى 
غيره» والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهدء فإنه لا قطع في 
مسائل الفقه غالبا فإذا قضى بقولٍ مجِتَهَدٍ فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب» 
ولكن إذا وُجَدَ في الؤعية عدلّ عالم لا يحل تولية من ليس كذلك» بل لا يصح : 
الجاهل الفاسق أ رواية «النوادر» عن أثئمتنا الثلائة» كسائر أقوال أصحاب المذاهب. 
واحتارها الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استعمل رجلاً على عِضَابَةِِ وفي 
تلك العصابة م مَنّ هو أرضى لله منه» فقد خان الله اسول وجماعة المسلمين». رواه 
الحاكم من حديث ابن عپاس. وأخرجه الطَبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكلِ: «مَن تَوَلّى من أمر المسملين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أنَّ فيهم من 
أولى بذلكء وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله؛ فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين». 

وأصح ما قيل في حدّ المجتهد أن يكون قد حوى عِلْمَ الكتاب ووجوه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۱۸ كِتَابُ القَضَاءٍ 
Er‏ و لد 4 و رەو 
ولا يطلب وَإنما يذخل فيه مَنْ يشق غدله. 


معانيه» وعِلْم الشْئَّةِ بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن 
الصحابة وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه وأن يكون عالما بالقياس وعغرف الئّاس. 
(وَلا يَطْنّبْ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاء فإنه 
يُفترض عليه صيانة لحقوق المسلمين» كصلاة الجنازة إذا تعينٌ واحد لإقامتها يفترض 
عليه. وقال بعض أصحاب الشّافعيَ: إن كان خامل الذكر ولو وُلِيَ القضاء لاشتهر 
وانتفع الناس بعلمه»ء أو لم يكن له كفاية ولو ولي صار مكفياً من بيت المال» 
والأصل في ذلك ما أخرج البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أَنّه قال: « 
عبد الرحلن بن سَمُرَة 43ه؟ ‏ أ] لا تسأل الإمارة» فإنك إن أغطيته('؟ عن مسألة 
وُكِلْتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها». وأخرج أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن أنس قال: قال رسول الله ككِةِ: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه» ومن أجبر 
عليه تزل إليه مَلَكَ يُصَدٌَّدٌةُ). وإثما وکل الى تف اعتمد على تفس وورعف 
بخللاف من أكرة فإنه مم بالله وحفظه. 
وقيل: يحرم الول فيه إلا أن یکره عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: (من 
جيل على ا فقد ی بغير سکین). SS‏ 
e E‏ اي 0 0 
أبا ذر إني أحبَ لك ما أحبٌ لنفسيء » لا تأرن على الدينء ولا تَوَلْينّ مال يعيمة. 
(وَإِنّما يَدْخُلُ فيه) أي القضاء (مَنْ يَئْقَ عَدَلَهُ) أي يعتمد عدل نفسه» صيانةً 
لحقوق العباد وإخلاء للعالّم عن الفساد. واا من يخاف على نفسه العجز عنهء أو لا 
يأمن على نفسه الظلم» فيكره له الدُخول في القضاء. وذلك لأنّ عليّاً لما امكَحَنَ 
قاضياً قال: ما صلاح الأمر؟ قال: الورع» قال: ما فساده؟ قال: الطمع. فقال: ححقٌّ لك 
أن تقضي. وعن عمر أنه قال: إذا كان في القاضي خمس خصالٍ فقد كَمُْلء وإن كان 
فيه أربع ولم تكن واحدة ففيه وَضصْمَة ة» وإن كان فيه ثلاثة, ولم تكن فيه اثنتان ففيه 
وَضْمَتَانَء قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: [علم](© بما كان قبله. ‏ وهو إشارة 


)١(‏ في المخطوط: أديتهاء والمثبت من المطيوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري» (فتح 
الباري) 975/17 كعاب الأحكام (51)» باب من سأل الإمارة وُكلَ إليها (ا) رقم .)۷١٤١۷(‏ 

(؟) في المخطوط: علمه» والمثبت من المطبوع. 

(7) ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كم وا Sa‏ فاه عه هاه أ و م ع أن له عه هه ها SO‏ ا#اإقاي وا مم اه وهاه سدع لاطا و وميك لاع ايع وا وا جلا ورا اا لاوح اج ا 


قاف الملامة من الناس ب يعني لا ينبغي اي فيما ع من القضاء .0 
يخاف22 الملامة من الناسء فإنّه إذا خافها يتعذّر عليه القضاء بالحق -. 


وهذا لأنه لا بد أن ينصرف أحدٌ الخصمين من مجلسه شاكياً يلوم القاضي مع 
أصدقائه على ما كان منه» فإذا تفكر القاضي واشتغل بالتعرض علن الآئمة يتعذّر عليه 
فصل القضاءء ولعله مقتَيِسٌ من قوله تعالى: «يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ 

لم24 وقيل: ومع هذا يستحبٌ أن ري ا ا 

لديهء وأنّ الحكم في الشرع يقتضي القضاء عليه صيانة لعرضه من نسبة الججور إليه 

قال : ومشاورة أولى ي العلم. وفيه دليل على أن القاضي وان كان عالماً ينبغي 
له أن لا يدع رر العلماء. قال الله تعالى: «وَشَاورْهُمْ في کک 
وجل: رار فرشم سُورَى وكا رسول الله يلت ۲١۸[‏ - ب] ا 
مشورة ااه وكان عمر يستشير ير الصحابة مع كمال فقهه» حتى كان إذا رفحت 
إليه حادثةٌ قال: ادعوا لي عليّاء ادعو لي زيدّ بن ثابت» سام الك 
وكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوأ عليه. 

وفي «ستن أبي داود» عن بُرَيْدَةَ'؟ قال: قال رسول الله #َلُِ: «القضاة ثلاثة: 
ائنان في النارء وواحد في الجنة» رجلّ عرف الحق فقضى به فهو في الجنةت ول 
عرف الحق فجار فى الحكم» E‏ الحق فقضى للناس 
على جهل فهو في النار». وفي «صحيح ابن بن حِيّان2"0 عن عائشة ة قالت: سمعت رسول 
الله ايو يقول: (د ّى بالقاضي العدل يوم القيامة فِيلْمَى من شدّة الحساب ما يتمنى 
أله لم يقض بين اثدين في تمرة». 

وأعرج الحاكم عن ابن عباس أن رسول أنه اة قال: «من وَلِيَ عشرة فَحَكم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(هة سورة المائدةء الاية: (؟ ©). 

(۳) أي أمير المؤمنين عمر» وهي الخصلة الخامسة. 

.)٠١۹( سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى» الآية: (08. 

(5) عبارة المخطوط: وفي سنن أبي بردة قال:... والمثبت عبارة المطبوع وهي الصواب. 
(۷) حرفت في المطبوع إلى اين عباسء» والمثبت من المخطوط. 


و« وسوعجع وو ووع معفوه عم قيمع م وومم وعم موقيءم و مج مج وعوو وم وقجعع بجا ووم مو واه نوم م م مس نمام دومع رمم ثرو و نل يعي 


بينهم با أحبوا أو كرهواء جيء به يوم القيامة مغلولةٌ يده إلى عُنُقِه فإن حكم بما أنزل 
الله ولم يرتش في حکې» » ولم یخُن» فك الله عنه عل زا حتكم را انآ 
وارتشى في حكمه وخان فیه» ست يساره إلى يمينه ثم رمي في جهنم). 

ولهذا اجتنبه أبو حنيفة وصبر على الضرب والسجن حتى مات فيه. وقال: 
ال خخ كی اف الاه قان أب وت ا جي الم نيف 
والملأح عالم. فقال أبو حنيفة: كأني بك قاضياً. وقد اجتنبه كثير من السلف. وقُيِدَ 
محمد بن الجسن نيفاً وثلاثين يوماً ليتقلّده. وقال مكحول: لو خُيْرتُ بين ضرب 
عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي. رواه النّسائي عنه. 

هذاء ويصخ تقلّده ولو من السلطان الجائر وأهل البغي, لأنّ بعض الصحابة 
تقلّدوه من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي وكان الحق مع علي في نوبته. 
وبعض التابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائراً» فقد قال الحسن في حقّه: لو جاء 
كل أمة بحُبئّائها وا جه لام ولكن إنما يجوز التقلّد من السلطان الجائر إذا مكنه 
من القضاء“ بحقء وأما إا لم يمكنه فلاء لأن المقصود لا يحصل بالتقلّد منه. ويصح 
تولية المرأة عندناء وأبطلها مالك والشَافعِي» > لأن المرأة ناقصة العقل ليست أهلاً 
للخصومة مع الرجال في محافل الحكومة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح 
قومٌ م ولوا أمرهم امرأة». رواه البخاري. 

والجواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقضى وعدم حله. والكلام فيما 
و المقلّد بذلك - وحكعهَا © خصمانء فقضت قضاء موافقاً لدين ادل 
أكان ينفذ أم لا؟ لم ينهض الدليل على نفيه بعد موافقته ۲۰۹7 أ] ما أنزل الله إلا 
أن يعبت ت شرعاً سَلتُ أهليتهاء وليس في الشرع سوى نقصان عقلها. ومعلوم أنه لم 
يصل إلى حدّ سلب ولايتها بالكلية؛ ألا ترى أنها تصلح شاهدةٌ وناظرة في الأوقاف 
ووصية على اليتامى» مع أن ل أقوى من عقول د 

وفي «أدب القاضي» للصٌدر الشهيد: للسلطان أن يَعزِل [القاضيع 2*7 بريبةٍ وبغير 


)١(‏ في المخطوط: لم يَحِقْء والمثبت من المطبوع. 
(۲) 0 في المطبوع: القرباء» والمثبت من المخطوط. 
(*) في المخطوط: أوكلهاء والمثبت من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب القَضّاءِ ۱۹1 


وم عن فلن القَضَاءً سَأنَ دِيوَانَ قاض قَبلَهُء رلا يَعْمَلُ في المخبوس بِقَؤ 
57 وَكَذَا في عَلّة الوَقْفٍِ وَالَدِيعَة» إلا إِذًا أَقَوَ ذُو اليَدِ لشَسبِيم ِنهُ. وَيُفْرض 
مال اليم 2 2 2 121 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ااا م ااا ااا ااا ا 


ريبة. اا بريبة'فظاهر وأمنا بغير ريبة فلما رُوِيّ عن أبي حنيفة: ُن القاضي لا لا نرك 
على القضاء إلا حولاء لأنه متى اشتغل بالقضاء أكثر من سنة نسي العلم. وقال 
الشافعي + يجوز عزله بخلله. وقال مالك: بشكوى أحد» ولو عزله بغير خحلل منه 
لا ينعزل»: فإن كان أحدٌ يتخ أفضلٌ منه جاز عزله» ون کان دونه أو مشله» فإن کان 
لعسكين فتنة أو لمصلحة أخرى جاز عزله. والقضاة والولاة لا ينعزلون بموت السلطان 
اذ خلاف» ولو عَرّل القاضي نفسه يتعزل: 


(وَمَنْ قُلَدَ القَضَاءَ سَأل) أي طلب (دِيوَانَ ¿ قاض قَبْلَهُ) وهو Ts‏ 
تسخ السجلات وغيرها من الصكوك بالا عي الأوصياء والقَّيّم في أموال 
ال 0 5 لأنْ ١‏ ا 7 نسختين إحداهما في ات 
اش او ا ا فيبعث عد اع و 
ليقبض دیوان القاضي المعزول بعحضرته أو بحضرة أمينه. 

(وَلا يَعْمَلٌ) القاضي المتولي (في المخبُوس) الينكر (بِقَوْلٍ المغزُولِ) بل 
ا N‏ 000 
عنا حاف E : OT TE‏ 


(وَكَذَا في عله الؤففي وَالوَدِيعَةِ) لا يعمل بقول المعزول: إِنَّ وديعة فلان دفعتُها 
إلى هذا الرجل» وهو منك بل يعمل بالبيّنة (إلآ إذا قر ذو اليه بِالتََسْلِيم مف أي 
بالأخذ من المعزولء لأت ذا اليد قد بأن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال في يد 
المعزول يُقبل إقراره فيف فكذا إذا كان في يد مُودِعِه لأن يد المودّع كيد المودع. 


(وَيُفْرِضُ) القاضي (مال الِبَِيم) وكذا مال ا لان في إقراضه مضلنحة 
لليتيم ونحوه» وهي بقاء ماله بيد ا ويكتب السك تذكرة للحى. قكّد بالقاضي» 
لأن الوصيّ له يقرض مال اليتهمٍ لعجزه عن الاستمخلااص» فرتما يجحد(1) المستقرض 
ولا رحد شهوداً يوافقونه على أداء الشهادة ولو ود فلا كل بيدة تُعَدَّل ۲2۹7 ب 


)١(‏ في المطبوع: يجد» والمثبت من المخطوط. 


11۲ كتاب القَضَاءٍ 
20 7 09 
وَالجَامِعُ أَوْلَى لِجُلُوسِهِ الظاهر. 


ب]ء ولا کل قاض يَعْدِل. وفي الججثُرٌ بين يدي العاضي ذُلّ فكان إضراراً بالصغار بهذا 
الاعتبار» وكذا الأب في أظهر الروايتين. ولو أخخذ الأب مال الابن قرضاً لنفسه قالوا: 
يجوز وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. 

ويجوز للقاضي أن يحكم بعلمه عندنا كما يحكم بعلمه بعد ثبوت البيّنة, وهو 
قول للشّافعِيَ ورواية عن مالك وأحمد. وقال الشافعي في قول ومالك وأحمد في ظاهر 
مذلهبه: لا تخكم لأنّه يهم في الحكم بعلم كالحكم لولده. 

ولو رأى شيعا قبل أن يقلّد القضاء أو في غير مصره الذي هو قاضيه لا يحكم 
عند أبي حنيقة ومالك» ويحكم عند ا يوسف وما والشافعي في قول» ا 
في زواية» لأن العلم حاصل له كعلمه في حال قضائه أ أو في مصره. . ولأبي حنيفة 

أنه علم شهادةٍ لا علم قضاءء فلا يصير موجباً إلا بلفظ الشهادة والعدد. 

جلي الذي في وسط البلد (أَوْنَى) من داره (لِجُلُوسِهِ الظاهِر) وهو 
الجلوس الذي يأني الناس فيه لقطع الخصومات» كيلا" يشتبه مكانه على الغرباء 
وبعض المقيمين في البلد. 

والحاصل: أن جلوسه للحكم في أشهر الأماكن جا الناس بلا حاجب ولا 
بوّاب أفضل» ولو جلس في أي مكان شاء جاز. وقال الشّافعي: يكره الجلوس في 
المجد لضام لان يحضره المشرك وهو نجس» والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. 

ولنا: أن التب َة قضى في المسجد ي وكذلك الصحاية e‏ 

في الصحيخين عن سَهْل بن شغد في قصة اللّعَان: اَن رجلا قال: يا رسول الله 

رجلاً وجد مع امرأته رجلاً إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ. ر 
الجماعة | إلا الترمذي عن كعب بن مالك أنه تقاضى | ل 
المسجدء فارتفعت اببراتهنا عن سمعوينا رسول الله ية وهو في بيته فخرج إليهما 
حتى كشف جف حَُجرَتِهِ فنادى: «یا كعب)»ء قال: [لتيك” يا رسول الله فأشار 
بيده أن ضع الشطر“ من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 


وا لعجف بفتح | لسر وكسرها: السثر. وفي البخاري: ولاعَنّ عمر عند منیر 
78 ااي ل ك g~ a‏ ك 0 
النبيّ لد وفضى شريح والشغيبيّ ويحيى بن يَعْمُر في المسجد. وقضى مروان على 


)١١‏ ما بين المحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم ع 
١۲‏ كتانب المساقاة (۲۲). باب: استحباب الوضع من الدين »)٤(‏ رقم .)١١١۸  ۲۰(‏ 


(۲) في المطبوع: الشغر» والمثيت من المخطوط. وهو الصواب. 


كاب القَضَاءِ 11۳ 


َلآ يبل هَدِيّة إلا ِن ذ ذِي رَجِم مَخرم أو م ممن اعْتَاد مَهَادَ اتهُ قَبِلَ القَضَاءِ 
قذراً ُه إذا لوايكن ليها شومة ا ا لت ae‏ 


زيد بن ثابت باليمين عند المثبر. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن رَبِيعَة بن أبي عبد الرحمن ع أنه رأى أبا بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبرء وكان على القضاء 
بالمدينة في ولاية عمر 701 أ] بن عبد العزيز. وأخرج أيضأ عن سعيد بن مسلم 
بن فاتك قال: رأيت: سعد بن إتراهيم. بن عبد الوعكن. بن غوف يقضي في | المسجدء 
وکان قد ولي قضاء المدينة. وما استدلال صاحب «الهداية) بقوله عليه الصلاة 
والنا: وإنا نيت المساعد لدكر الله والشحكم» [فقوله: والحكم] "© غير معروفي» 
وما المحقوظ في مسلم حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد قال أنس: ثم 
إن رسول الله ية دعاه فقال: وإنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القَذَر إا هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن». 

ولان القضاء عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة» ونجاسة المشرك في 
اعتقاده فلا يمنع من دخوله» والحائض تُخبر بحالهاء فيخرج القاضي إليهاء أو تبعث 
من يقصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت الخصومة في دابة. ويستحب له أن 
يقعد مع أهل العلم ويُجْلِسهُمْ قريباً منه للمشورة» وكذا أهل العدل للشهادة بخلاف 
الأعوان» فَإنّ بُعدَهم أولى لحصول الهيبة. 

ولا يقضي في حال شُعْلٍ قلبه بشيءء فلا يقضي وهو: غضْبَانء أو فَرحان» أو 
جائع؛ أو عَطْشَانء أو مهموم» أو نَعْسَانء أو حاقن» أو متأم من حر أو بردٍ. وينبغي أن 
يشخذ مترجماً ثقةٌ ليل له ما لا يعرفه من لسان الخصم» » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
زيد بن ثابت أن يتعلّم العبرانية. وكان يترجم لرسول الله بيا عن كان يتكلم بين 
يديه بتلك اللغةء وكذا يشخذ كاتباً أميناً عدلاً صالحاً وَرعاً. 


(وَلاً يَقْيِلُ) القاضي من أحدٍ (هَدِيّة) وهي ما تُعْطى لأجل المحبة (إلا مِنْ ذِي 
رجم مَخرّم) لأنه من صلة الرحم (او) إل (مِمّن اغتاد مُهَادَاتَهَ قَبْلَ القضَاء) لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «تَهَادَوا تاوا“ (قذراً غُهة) من ذلك المهدي حتى لو زاده عليه 
لا يمل الزيادة )إا نَم يَكُنْ لهمًا) أي لذي المحم المَخْوّم ولمن اعتاد الإهداء للقاضي 
قبل القضاء (حُصُومَة) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضي هديته ا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». 274/07 حديث رقم .)۷۲٣٠١(‏ 


۱14 تاب القَضاءِ 


لا يَخْصُرُ دَغْرَة إلا عَامَة 
وَيْسَوّي َي الخضمين جَلُوساً وَإِفْجَالاء وَل يسار أَحَدَهُمَاء ولا يُضِيفُهُ 


الخصومة:؛ لأنها حينيذٍ لأجل القضاء فيكون من الوشْوّة. 

(ولاً يَحْصُرٌ) القاضي (دغوَة) لأحدٍ ولو كان صاحبها ذا رَجم مَحْحْرَم من القاضي 
(إلأ) دعوة (عَامَةٌ) لتحقق التهمة في الخاصة وانتفائه في العامة. 

وفي «الكفاية»: لو كان صاحب الدّعوة خصماً لا يحضر القاضي دعوته ولو 
كانت عامة» والخاصة هي التي لو علم صاحبها أن القاضي لا يحضرها لا يصنعها. 
وقيل: ما كانت لغير غرس أو يحتَان» والعامة خلافها. وأجاز له محمد حضور دعوة 
قريبه السخاصة كالعامة» وعيادة المريض وشهادة الجنائز إذا لم يكن لهم ولا عليهم 
دعوى. وأبو حنيفة وأبو برعت منعاه منها لمكان التهمة. 

(وَيُسَؤِْي) القاضي (بَيْنَ الخَضْمَيْنِ جُلُّوساً) بين يديه غير متربّعين 701 - ب] 
ولا مُفْعِيَينْ20 ولا مخ بين ويكون بينهما وبين القاضي قدر ذراعين؛ ولا يُفْعِدُ 
أ عن الجا اون ولا عر هق لجات اليستانه لان جات الجن انس 
والقلب إليه أميل. يفعل ذلك مع الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والرّعية 

وإذا سی بينهما وحكم بالحقّ ولكنه يجد في قابه المول إلى أحدهما فلا 
باس به لأن ذلك لا قدرة له عليه كما في القشم بين النّساء (وَِقََالا) أي تويجهاً 
والتفاتاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فُلْهْسرٌ بينهم في 
المجلس في الإشارة والنظرء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر». 
رواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» من حديث أم سلمة. وأحرجه الدَارَقُطنِيَ عن 
النبي يَكِ: «من ابي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لَخظه وإشارته 
ومقعده». ورُوىٌ عن عمر أنه كتب إلى عي موسى عبد الله بن قيس الأشعري: أن 
كزين بين الغاس في عدلك ووجهك ومجلسك» حتى لا يطمع شريفٌ هي 
حَيفِك7»» ولا يَِأْسَ ضعيف من عدلك. 

(وَلا يُسَارَ أَحَدَهُمَا) أي لا يكلّمه سرا (ولا يُضِيفَه) أي لا يصنع القاضي 
لأحدهما ضيافة. قيّد بالأحد لأنه لو سائهما معاً أو أضافهما معاً لا بأس به كذا قاله 
(1) أَنُقى في جلوسه: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. ا ۰ مادة: (قعى). 


(7) في المطبوع: مختيعين: والمفيت من المخطوط. ومعنى احتبى: جلس على أليكيه وضع فخذيه 
وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليشتيد. المعجم الوسيط ص £ مادة: (حبا). 


() آسى بينهما: سَرٌّى. المعجم الوسيط ص ١۸‏ مادة: (أسا). 
)٤(‏ الحَيِفٌ: حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص ١۲٠۲ء‏ مادة: إحاف). 


كاب القَضَاءِ 110 


ولا حك ولا ترح مع ولا يُشِيرْ إِلَهدء ولا يفده حجمة حجة ولا يُلَمَن: أَتَسْهَدُ بكذًا 


ا 


وَكذًا. وَاسْتَحْسَتَهُ أ يُو شف فِيمَا لآ ثُهْمَةَ فيه. 
وب يَحْبِسُ الْخَضمَ مُدَّةٌ رَأَهَا مَصْلَحَة عم وو ووو ون وو ومع مه مم دوو مع هنك 


الشارح. وفي جواز مسارّاتهما معا نظوٌ 0 إذ لا يخلو عن تهمة وريبة لكل منهما 

(وَلآ تَضْحَكُ) مع أحدهما (وَلاَ يَمْرّحُ مَعَهُ) بل ولا معهماء أن علا مهنا 
يُذْهِبُ مهابة القضاء (وَلآ يُشِيرُ إِلَيْهِ) 35 بذلك يجتريء الخصم لديه (وَلآ يَلَقُنُهُ 
حَجَةٌ) لأن فيه تهمةً وكسراً لقلب الآخرء وربما أدذى إلى ترك حمّه (وَلاَ يُنَقُنُ) القاضي 
الشهادة بقوله: (آتَشْهَدُ بِكَدَا وَتَدَا) لأنّ فيه إعانة أحد الخصمين. (وَاسْتَخِسَنَه آبُو 


يُوسَفَ فيما لا تُهْمَة فِيه) لأنّ الشاهد قد يهاب مجلس القاضي فيْخصَر» فكان 
في لفت( الشاهد إحياء للحقّ. 
(وَيَحْمِسُ) القاضي (الخضم مُدْ مُدَّةٌ وها مَضلَحَة) ليظهر ماله" إن كان يخفيه. 


وقيل: فين وهو اخخثيار الطحَاريٌ» لأن ما زاد في حكم الأجل» وما دونه في كم 
العاجل. وقيل: بشهرين. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة إلى ستة أشهرء روايات عن أبي 
حنيفة. والصحيح ما في المتن» لأن من الأشخاص من يرى حبسه في زمان طويل 
أيسر من إعطاء ما عليه من مال قليل. 

وصفة الحبس أن يكون في موضع ليس فيه فراش ولا وطاء» ولا يدحل 
عليه أحدٌ يستأنس به» ولا يخرج لجماعة [ولا لجمعة] ولا لجنازة. ولو أعطى 
كفيلء ولا لموت قريب إلا إذا لم يوجد من يجهّزه. ولو مرض مرضاً أضناه لا يخرج 
إن كان له من يَحُدُمهء ولو احتاج إلى الجماع لا تع من دخول امرأته أو جاريته 
عليه» إن كان في السجن موضع يستره» لأنّ اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة 
البطن. وقيل: 5513 أ] يمنع» لأنّ الوطيء من فضول الحوائج. 

والحبس ثابتٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: «أؤ ينئو ينه ين الأْضٍ»” © والمراد 
بالدفي: الحبس. وبالسئة دعس عله الصلاة والسلام 0 تهمة. روأه بو 
داود» وزاد الترمذي والتّسائي» ثم 2 عنه. ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ عصر: ميخ من شيءٍ عجزاً أو حياء. المعجم الوسيط ص ١۷۸‏ . مادة: (حصر). 

زفق في المطبوع: حاله» والمثبت من المخطوط. 

() الوطاء: المهاد الوطيء. المعجم الوسيط» ص ١٠٤١‏ مادة: (وَطٍِىء). واليهاد: الفراش. المعجم 
الوسيط ص ۸۸۹ مادة: إمهد). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدة الآية: .)۳٣(‏ 


۱1۹ كات العا 


بطلب وَلِيّ الحَقٌ: إن امْتَتَه ا عن الايقای أ أو ثَبَتَ الحق بالبَيّنَةِ فِيمَا لَرْمَهُ 
5 كَالْكَمَالَة أو يَدَلِ مَالِ حصّل لَه 

رفي نَفَقَةِ زي وَفِي لَفَقَةٍ وَلَدِِ لآ في ييه وَفِي غَيرِها لاء إا عى 
فَفْرَهُ إل إِذَا قَامَتٌ E‏ َة بضِده. 


وعهد أبي بكر سجنء وإنما كان يحبس في المسجد أو لديز“ بالوؤبط» حتى 
اشترى عمر داراً بمكة بأريعة آلاف درهم فاتخذه مكحبساً. وقيل: بل لم يكن في زمن 
عمر ولا عشمان إلى زمن عليّء » فبنى سجناً وستناه نافعاً فانفلت التاس منه فبنی آخر 
ل م ل ال ا 
هَمَفَع) المديون (المُقَِرُ عَنِ الإيقاء) بعدما أمر القاضي له بالأداء (آؤ ثَبَتَ الكق بِالمَيّنَةِ 

فِيمَا لَزِمَهُ) متعلّق ب : يحبس (بعَفد) متعلّق بلزم (گانگقاتة) لأنَّ التزامه مه المال باختياره 
دليلٌ على يسَاره ظاهراء إذ العاقل لا يلتزم ما لا يَقدِرٌ على أدائه. 

(أؤ بَدَلِ مال) عطفٌ على بعقد» أي وفيما لز بدل مال (خصَل لَه) كثمن 
المبيع وبدل القرض» لأن دخول المال في يده منت لغناه روفي نق عر 4( 
المقدّرة, لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالماً (قفِي 5 تَفْقَة وَلَدِه) لني اجا 
(لآ في دَئِنِهِ) أي لا يحبس الوالد : كاي يدي د اي 
الولد على والده إكراماً له» وكذا الوالدة والجدّ والجدة» وإن عَلَوَا كالحدود 
والقصاصء إلا إذا أبى من الإنفاق عليه طفلاً. وكذا کل من وجبت عليه نفقته من جد 
أو جدّة» لأنها تسقط مِْضِيَ الوقت» فلو لم يحبس عليها تفوت بخلاف سائر الديون. 

(وَفِي غَيْرهَا) أي غير هذه الأشياء كضمان الممئْلّفات وأزش الجنايات» و 
الأقارب )لا( أي لا يخيس القاضي البخصم (إِذا اذّعَى فَفُرَهُ) لجع وجود أمارة 15 
على غناه (إلاً إا قاق بَيْنَة) من المدّعي (يضِده) أي بضد قفر الخصم وهو غناه. 
فلو قال بغناه» لكان أظهر في مدّعاه. 

والمعنى: فحيقذٍ يخبسه بقدر ما یری» لأنه مدعي الفقرء وهو متمسك بالأصل 
اسن نحن يولك لمان ل فكان القول له ما لم يكذبه الظاهرء كما فيما لزم بعقدٍ 
أو بدل مالي. واخحتيار الخَصّاف وهو مروي عن الأصحاب: أن القول لمن عليه الدين» 
سواء كان بدل مالي أو لاء لأنّ الفقر أصل والغنى عارص فاحتيج إلى إثباته. ثم بعد 
ذلك يسأل القاضي جيرانه وأهل الخبرة به عن ماله احتياطاً لا حتماًء فإن شهد شاهدان 
عنده أنه قادرٌ على قضاء الدين أَبَّدَ حبسه» وإن لم يظهر له مال بأن قالوا: إنه ضيق 


٠٠٠ الدّغليز: المدحل بين الباب والدّار. المعجم الوسيط ص‎ )١( 
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وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى حَاضِرِ حَكَمَ كق به وَهْوَ الشجل» و عَلَى عاب له 


الحال» أطلقه لقوله تعالى: ران کان دُو عُشْرَةٍ فُتظرَةٌ إلى مَهْسَرَةِ204 ولو رأى أنْ 
يسأل عنه قبل مُضِئٌْ مدّة الحبس كان له ذلك. 

وأما السؤال قبل الحبس وقبول بيئة الإإعسار» فعن محمد يقيل» وبه أفتى 
محمد بن الفضل وإسماعيل ۲٠١7‏ - ب] بن حقاد بن أبي حنيفةء وهو قول 
الشافعي. والأكثر أنها لا تقبل قبل الحبس» » وهو قول مالك» وهو الأصح. فال بين 
الإعسار بينة على النفي؛ > فلا تقبل حعى تتأيّد بمؤيّد وبعد مضي المدّة تأئدت» إذ 
e‏ له مال mes‏ ومرازئة ر 
ل ا E ET‏ »> وأحذ فضل 
كسية عند أبي حنيفة لعدم تحقّق القضاء بالإفللاس عنده إذ المال غاد ورائخ. ولأن 
وقوف الشهود على عسرته من حيث الظاهر» فيصلح لدفع الحبس عن المديون لا 
لإيطال حى الغريم في الملازمة. ومَتَعَاه من ملازمته وأحذ فضل كسبه» لن القضاء 
بالإفلاس يصِخ عندهماء فعثيت العسرة فتجب الظرة إلى أن يقيم بينة على أنه 
اكتسبف ل ل Se‏ تقد بينة اليسار على 
بينة العسار» لأنها تنبت و غاا 

(وَإِذَا شَهدُوا عَلَى) خصم (خاضر حَهَمَ) القاضي لوجود الحجة (وَكَتَبَ به) أي 
بحكمه (وَهُوَ) أي هذا المكتوب (السجل )إن شهدوا (علَى غَائِبٍ لا) أي لا يحكم 
النافيء أذ الفضاء على ي | للغائب عندنا إلا أن يكون له وکیل 
عنه أو وصيٌ ولو من جهة القاضي. وجوّز مالك والشافعي القضاء عليه لقول رسول الله 
ياة: «البيّتةُ على المدّعي» لاون سل ا ا فاشتراط حضور الخصم زيادة 
عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله ياو لعلن حين استقضاه علي اليمن: ولا تة تقض لأحد 
الخصمين بشيء حتى تسمع كلام الآخر» [فإنك إذا سمعت كلام ا 
كيف تقضي». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 


RS سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) في المخطوط: مرارته» والمثيت من المطبوع. ومعنى المَرْزَئّة: المصيبة. المعجم الوسيط ص 
4١‏ مادة: (رزأً). 

() أتحرجه الترمذي في سننه ۲۹/۳ 5 تاب الأحكام (۱۳)» بات ما جاء في أن البينة... (۱۲)» رقم .)١41(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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بل يقب كتاباً حكيماً يخم المرب إِلَيْه إلا في عد وَقَوَدِ. ففرا 0 
عَلَى الشُهرد و يخي عِنْدَهُْ وَيُسَلُمْ إِلَيه: . وَعِئْدَ أبي يُوسُفَ يكفِي. وَعَنْهُ 
الثم ليس بشزط. 

5 م المَكْتُوبُ إلَيهِ لآ يقبله إلا بخصّور الخضم وَالَسِيْنَق عَلَى أنه كتَابُ لاء 
راه عَلَيناء كمه وة aa‏ طمن د RSD‏ ا E‏ 


وفي نفوذ القضاء على الغائب رو ايعاث: ذكر شمس الأئمة وشيخ يخ الإسلام أنه ينفذ. 

(بَلَ بَكْشّبُ كِتاباً حَكِيماً لِيَحْكُمَ) القاضي (المَكْتُوبْ إِلَيْهِ) وهذا الكتاب هو نقل 
الشهادة في الحقيقةء لأن القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادة» وما نقلها إلى 
المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه» وإن خالف رأى الكاتب» 
بخلاف الشجل فإنه ليس لأحد أن يخالفه ولا أن ينقض حكمه إذا كان في فصل 
مجَهَدٍ فيه أو متفتٍ عليه (إلآ في َد وَقؤد) فلا يكب فيهما كتاباً حكمياً. 

وقال مالك وأحمد: يكتب فيهماء لأنّ الاععماد على الشهود. ولنا: أن في 
كتاب القاضي شبهة وهما لا يثبتان معهما. وفي ظاهر الرٌواية: أن كتاب القاضي لا يُقْبل 
في المنقولات لأنها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار 
وغيره من الحقوق» لأنها تعرف بالوصف. وعن محمد: أنه ُقَبّل 7773 أ] في جميع 
ما ينقل» وعليه الفتوى وعمل المتأخرين» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قولٍ. 

(فَيَفُو القاضي) | الكتاب (عَلَى الشهُود) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليه» ويشهدون لديه أن هذا كتابٌ إلى فلان القاضي أ أو يعلمهم بما فيهء 
لأنهم يشهدون عند الثاني ولا شهادة بدون العلم» وهي بأحد هذين الطريقين. (وَيحْتِمْ 
عِنْدَهُمْ) أي بحضرتهم كيلا يتوهم تغييره» وهذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد 
والشافعي ومالك وأحمد في رواية (وَيْسَلَّم إِنَيِهِم) على قول أبي حنيفة ومحمد 
وإلى المدّعِي على قول شمس الأئمة» وهو المختار للفتوى. 

(وَعِنْدَ آبي يُوسُفَ يَكْفِي) أن يُشْهِدَهم أن هذا كتابه وخثمه» وبه قال مالك في 
رواءة؛ (وَعَنْهُ أن الخَنْمَ لَيْسَ بشرط) فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاءء واختاره 

شمس الأئمة ة الشرخسِيمء وما قاله أبن حشيفة ومتحمد أحوط. 

ُم) القاضي (المَكْقُوبُ إِنَيِهِ لآ يقبله؟ إلا ُحصُور Sa‏ وَالبَيتة) أي وإلاً 

لق ب ب نا سعد ردان لله وض ند قو ليا وعد حْتَمَهُ وَسَلَّمَهُ) لثلا 
يكون الكتاب رُوراً. وقال ابو يوسف: يُقبل القاضي 'المكتوب إليه بلا بيّتةء ولكن لا 
يعمل به إلا بالبيئة. 
)١(‏ في المطيوع: يقبل» والمثيت من المخطوط. 
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فَيَفْتَخةُ وَيَقَرَؤُةُ وَيُلْْمُُ ما فِيهء إن بَقِيّ الكاتِبُ قاضياً. 


ak‏ ا ا وَإِنَى حل من يِل اليه من قُضَةٍ 
المُسْلمين. وَعِنْد أبي وشف: : إن کتب هَذَا بیدا يُقبل. 


وَإِنْ مَاتَ الخَضْمُ يَنْقُدُ عَلّى وَارِهِ. وَالمَْأَةُ تفضي إلا في حَدٌ وَقَوَدِ. 
ولا يَسَقَحْلِفٌ قاض قاضياًء N a‏ 


(مَيَفْتَخة) القاضي (وَيَقْرَوْة) على الخصم (وَيُلْزِمُهُ ما فيه) إذا ثبعت عدالة 
الشهود عنده» بأن كان القاضي الأول كتب عدالتهم» » أو كان المكتوب اه يعرفهم 
بالعدالة» أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكاهم. (إن بَقِي الاب قاضياً) قد به لأن 
ا الكاتب وعرله وبکونه لم يبق أهلا للقضاء: بأن جن أو ارتد أو 
قذف فَحُدٌ أو عَمِي قبل وصول الكتاب إلى الاي أو بعد وصوله قبل أن يقرأه. 9 
أبو يوسف [والشافعي]“ وأحمد: لا تنطل. 

(وَلا يَعْمَلُ به) أي بالكتاب (ِغَيْرْهُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب 
إليه أو عُزِلَء بل يبطل”© (إلآ إذا َكب غه اسمِه): أي اسم المكتوب إليه (وَإِنَى كَل 
مَنْ يَصِلُ إنَنه من قُضَاةٍ المُسْلِمِين) وقال الشّافعَ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب 
ذلك (وَعِنْدَ آبي يُوسْفَ إن تب هَذا) أي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
(انْتِدَاءَ) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ [ابن فلانٍ] إلى کل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم (يُفْمَلُ) وبه قال الشافعي وأحمد» واستحسنه كثير من المشايخ 
تسهيلاً للأمر على التاس. وقال أبو حنيفة: لا يُقْبل أعذاً بالاحتياط (وَإِنْ مَاتَ الخَضمٌ 
يَنْفْدُ) الكتاب (عَلَى وارثه) لقيامه مقامه. 

(َالمَرآةٌ تقضي) لأنها من أهل الشهادة» فتكون من أهل القضاء إذ كل منهما 
من باب الولاية. وقول رسول الله يليه ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”؟ یدل على 
نقصان حال ذلك القوم ۲٠٦۲[‏ - ب] لا على عدم جواز توليتهاء وقد سبق 
تحقيقه”*». (إلاً في حَدٌُ وَقَوَوِ)0؟ لعدم جواز شهادتها فيهما. 


£ اق اسم ص 5 لے 3 لر‎ a 
(وَلاً يِسْتَخْلِفٌ قاض قاضيا) لأنّهِ قُلْدَ القضاء دون أن يُقَلْدّهِ لخيرهء ولان الإمام‎ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) أي: لا يعمل به بل ييطل. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سبق تسخريجه من قبل الشارح ص(١١١).‏ 

(ه) القوَدُ: القصاص. المعجم الوسيط ص 5”5لاء مادة: (قاد). 


۱۰ كتَابُ القضاء 


ولا ثول وكيل وكيا إلا من فض إِلَيهِ ذَلِكَ قَفِي المُفَوْضٍ تابه لا : ينغزل بعز! 
وَمَوْتٍَ وکا ل هُوَ نَائِبُ ب الأضلٍء وَفِي غیره إن فَعَلَ نَائبْهُ عِنْدَهُ أو اه و 
کان قَدّرَ اللَمَنَء ET‏ اغْمَل رَأيك» يوَكلُ. 

والقضاءً في مُجْتَهَدٍ فيه عَلَى خلآفٍ مَذْهَب4 تاسياً أو عَامِداء لا يَنْفُدٌ 


رَضِيَ بقضائه دون غيره (ولا يُوَكُلُ وَكِيلٌ وكيلاً) لأن الموكل إنما رضي بتصرّفه دون 
غيره (إلآ مَن قُوْضّ إِنَيْهِ يك) أي إلا القاضي المفرّض إليه الاستخلاف» والوكيل 
المفرّض إليه الت وكيل» بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» فإنه يجوز له الاستخلاف 
فيهاء وإن لم يُمَوّض إليه ذلك» لأنّه لما فَوّضٌ إليه الجمعة 0 الوا 
المانعة من إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم لضيق الوقت» كان 
الإذن بإقامتها إذناً بالاستخلاف فيها دلالة. 


(فَفِي المَفْوْض) إليه الاستخلاف والتوكيل (نَايِبُهُ لآ يَمْعَزِلُ بعزيه وَمَوْتِهِ 
مُوَكْلا) في «شرح الوقاية»: | إنما قال مُوَكلدٌ لأن في الوكالة ينعزل الوكيل بموت مُوَكله 
فأراد أن يصرّح بأن الوكيل ههنا لا ينعزل بموت مو كله لأنه في ا لبس الب بل 
هو نائب الأصل. أننا في القضاء فلن النائب لا ينعزل بموت المثوب» فحص الموكل 
ا للاشتباه» ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره. (يَلْ هُوَ اقب الآضل) إلا أنه 
في الت وكيل ينعزل بموت الأصل» وفي القضاء لا ينعزل. وقال الشَّافعيَ وأحمد: إذا عَرّل 
القاضي المُقَوّض إليه ناثيه ينعزل» لأنه كوكيله؛ والمُوّكل يملك عزل وكيله. ولنا: أنه 
لمّا صخ الاستخلاف من جهة الإمام كان نائباً عن الإمام؛ ولم يلك المفرّض إليه 
عزله إلا أن يقول الإمام: وَل من شعت واستبدل من شعت. 


(وَفِي غَيْرهِ) أي غير المفوّض (إنْ فْعَلَ نَائْبُهُ عِنْدَهُ) أي بحضرته (أؤ اجار هُوَ) 
ما فعل نائبه في غيبته (آؤ كَانَ) الموَكل الأول (قَدْرَ التُمَن) فى اا أمَا إذا 
فعل بحضوره فقعله ينتقل | إليه» وأمًا إذا أجاز فعلّه فلأنه صار كأنه فعله. وأمًا إذا فعل 
بالشمن الذي قدّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في تقدير الثمن (وَبه اغمّل 
برأيك يُوَكُلُ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(والقضاء) أي قضاء القاضي (فِي مُجْتَهَهٍ فيه عَلَى جلاف مَذهبه) أي 
[رأيه]”'2 (ثاسِياً آؤ عَامِداً لا يَنْقّدُ) عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال مالك والشّافعيَ 
وأحمد» وعليه الفتوى» لأنه زاعم فساد قضائه فيؤاخذ بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب القَضَاءِ ۱۳۱ 


وَعَلَى وِفَاقِهِ يُجْعَلُ المُخْتلّفٌ فيه مُجمعاً عَلَيْد قإن عرض عَلَى آخَرَ ضيه إل 
فيمَا حالف الكتات, أو السّبةَ المَضْهُورَة أ الإجماع. ا ري 


ناسياً يَنْمُذ» وإن كان عامداً ففيه روايتان. ووجه التّفاذ أنه ليس خطأ بيقين» لأن كل 
محتهد لا يُقطع بصواب اجتهاده» وبه كان ييي عار الشهيد والمَرْغِيتَانِيَ. وفي 
«الذّخيرة): المخلاقففت في نفاذ القضاءء وقيل: في 0 الإقدام عليه 

وقال بعض المحققين: والوجة في هذا الزرمان 5513 س 8 أن تی بقولهماء 
لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطلٍ لا لقص جميل؛ وأمنا التّاسي فلأنَ 
القلّد ما قلّده إلاً ليحكم ذهب لا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد 
وأقا المقلّد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلأء فلا يمكن المخالفة فيكون 
معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم. 

(وَعَلَى وقاقه) أي القضاء على وفَاق رأي القاضي (يُِعَلُ المُخْتَلَفُ فِيهِ 
مُجِمَعاً عَنَيْه) لان الخلاف الموجود قبل القضاء يرتفع [به كما يرتقع] يإجماع 
العلماء على قول يعد اخحتلافهم على قولين في العصر الذي قبله. 

(فإنْ عرض عَلَى) قاض (آخْوَ يحضم سواء كان على رأيه أو على خلافه. لأن 
القضاء متى لاقى مُجكهداً فيه يَنْقُذُ ولا يُنْقَض باجتهادٍ آحر» لأنّ ١‏ اجتهاد اللاي 
كاجتهاد الأول» وقد تر جح الأول باتصال القضاء به فلا يُنقض با دونه. وشرطه أن 
يكون القاضي عالماً باختلاف العلماء حى لو قضى في فصل مُجْتَهِدٍ فيه وهو لا 
يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه عند عامتهم» ولا يمضيه الثاني» كذا في «النهاية» عن 
الط بوقال تقس الا إن اه الرؤاية: 

(إلآ فِيمَا خالَف الكِتَاب) أي ظاهره (او السَنّة المَشْهُورَة) أي ما قاربت 
المتواترة (أو الإجماع) أي اتفاق الأئمةء فإنه لا يَنَقُذْ قضاؤه ولا نفد قاض آخر لهء لأنه 
يكون حكماً بلا دليل فيكون باطلاً ولا يعود بالتنفيد صحيحاً. فَمُخالفٌ الكتاب. 
كالحكم بحل متروك التسمية عمداًء ومخالف السنة المشهورة: كالحكم بحل المطلقة 
ثلاثاً بمجرد عقد الزوج الثاني» ومخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاضي في 
المجتهدات. والمراد بالإجماع: ما ليس فيه حلاف يستند إلى دليلي شرعيّ [ وعد من 
ذلك: القضاء بشاهدٍ ويمين]2'؟ وبصحة نكاح المتعة» وبعدم وقوع الطلاق الغلاث 
جملةٌ» وبعدم وقوع الطلاق على تُلى أو حائض أو قبل الدّخولء وبيع أ الولد"“ من 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) سبق شرحها ص(7١)»‏ التعليقة رقم: (8). 


۱۲ كِتَابُ القَضَاءِ 


وَإنْ کان تفش القَضَاءٍ مُخْتلفاً فيه يَصِيرُ مُجمَعاً عَلَيْهِ بإِمْصًاءِ آخر. 


ہے چوس السو 


وَالْقَضَاءُ بِحُرْمَة 3 اؤ جل يَنْقُدُ ظاهراً وَبَاطناء وَلَوْ بِشَهَادَةِ زور ر» إذا اذْعَاةُ يسبب 


هذا القبيل عند محمد خلافاً لهما. 

(وإن كَانَ نَفْسٌ القَضَاءٍ مُختلفاً فيه) مثل القضاء على الغائب» وقضاء 
المحدود في القذف بعد التوبة» وقضاء الفاسق قبل التوبة. (يَصِيرٌ مُحْمَعاً عَلَيْهِ 
بإِضاء) قاض (آخَرَ) لأن محل الخلاف لم يوجد قبل القضاءء بل وُجَدَ بعده فلا بد 
من قضاءٍ آخر للترجيح. 

(وَالْقَضَاءُ بِحُرْمَة آؤ حل يَنْقّدُ ظَاهِراً وَبَاطِناً) أي عند الله (ولّؤو بِشَهَادَةٍ زُودِ) 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف اوا ؤقال محمد واو يوسّق آخراً جمالك والشّافعي 
وأحمد: لا ينغذ بالزور إلا ظاهراً وعليه الفتوى» كما لو كان الشهود عبيداً 
في قذف أو كفاراء والمشهود له يعلم بحالهم دون القاضيء أو كمالو قضى الما 
بتكاح الؤجل على امرأة منكوحة أو معدّة لغيرهء وكما في | الأملاك | Eg‏ 

0 اعا يسبب مُعَيّنِ) قيّد به لأن القضاء ا وحرمة في المدعى بلا سبب 


2 # 


لا ينف إلا ظاهراً بالاتفاق. ثم معنى النفاذ ظاهراً: أن ن تسلم ال ا ول 
القاضي: لين تفسك فإنه زوجكء والنقاذ باطناً: أن يحل له وطؤها ويحل لها 
التمكين فيما بينهما وبين الله تعالى. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة» وقد عُهد نفوذ القضاء يشل ذلك في الشرع ألا 
ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذبٌ بيقين؟ وكذا إذا اختلف المتبايعان 
وتحالفا يفسخ القاضي بينهما البيع» فينفذ الفّشخ باطناً حتى يحل للبائع وطىء 
الجارية المبيعة» فكذا في باقي الفسوخ والعقودء وأما العبيد والكفار والمحدودون 
في القذف» فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم التّفاذ في الحكم بنكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا لور 
الشهود» إذ شرط الحكم أن يكون في محل قابلٍ له» ومنكوحة الغير ومعتدته ليست 
بمحلٍ للنكاح» وإما لم ينفذ باطناً في المدّعي بلا سبب» لأن في أسباب الملك تزاحماً إذ 
الملك تارةٌ يغبت بالشّراء وتارةٌ بالإرث وغيره» وليس تعيين بعض أولى من بعض. وإثبات 
د واد ا اك OT‏ ما د 
والشراء والإجارة والنكا اح والؤقالة والفوةة بطلاق أو غيره. وف الهبة والصدقة روايتان 


احج أبو حنيفة بما روي أن رملا أأعى على امرأةٍ نكاءحاً بين يدي کرم 


كِتَابُ القَضَاءِ يفل 


. وَل يفضي عَلَى غَائِبٍ إلا بحضرةٍ تابه حَتِيقَةَ أؤ سَرْعا كَرَصِي القاضِيء از 
كما RT‏ سَبَباً لِمَا يَدّعِي عَلَى الخاضرء 
لا إن کان سَرْطاً. 


الله وجهه وأقام شاهدين فقضى علي بالنكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بد يا 
أمير المؤمنين فزؤجني منه» فإنه لا نكاح بيننا. فقال عليّ: شاهداكِ زؤجاك. فقد 
طلبت منه أن يعقّها عن الرٌّنَا بأن يعقد النكاح بينهما فلم يُجِبْها إلى ذلك ولو لم 
ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديده عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وإنما لم 
يجبها لذلك لترجيح قول الشهود على قولها واتهامها بالكذب' إذ مثله لا يقضي را 
بشهودٍ عدولٍ. 

ولهم قوله تعالى: ولا تاوا مو رکه بیتکه ِالبَاطِلٍ وَكُذْنُوا بها إلى 7 
اكوا قريقاً ِن أو رال الئاس بالإثم راشم م تَعلَمُونَ204 فقد نهى الله عن أكل مال الغير 
بالباطل محتجاً بحكم ا ا تنصيصٌ على أنه وإن قضى القاضي له بالشراء 
بشهادة الرُور لا يحل له تناوله» ويكون ذلك منه اكلا بالباطل. وقول رسول الله يَلِيد: 

«إنما أنا بش وإنكم تختصمون إليّ ga‏ 
اي الي حن أخيه فلا يأحذته 

نما قط له قطعةً من نار». متفقٌ عليه [714؟ ‏ أ]. 
(وَلاَ تتفضي) القاضي (عَلَى غَايْبٍ) لما سبق (إلآ بحَضرة نَائِيِهِ حَقِيقَة) وهر 
وكيله (آو) نائبه (نقنرعاً كوّصي القاضي أو نائبه (حكماً بان كَانَ مَا يَدَعِي عَلَى الغائب لا 
مَخَالَة) أي بيقين (سَبَباً لِمَا يَدْعِي عَتَى الخاضي) كما لو اّعى عيناً في يد غيره أنه 
اشعراها من فلانٍ الغائب» وأقام البيّنة على ذي اليد بعد إنكاره» وقضى به. ثم حضر 
الغائب وألكر ال يُلْعَمَّتُ إلى إنكاره. وما احتمال السببيةء كما إذا قال لامرأة: إِنّ 
زوجك الغائب وكَلَيي بأن أحملك إليه فأقامت البيّنة أنه طلّقها ثلاثاًء فإنه لا 0 
بالطلاق على الغائبء لأنه يحتمل أن يكون وكيلاً بالحمل بعده [في العدّة]22 وأن 
يكون رلا بالجبن قبل قلبنا كان تا عن وجه درن E‏ 
الوكيل ولا يقضي بالطلاق» كذا في «الفصول العِمّادية). 
(0آ) أي لا يكون الحاضر نائباً عن الغائب (إنْ كَانَ) ما يدعي على الغائب (شَْطاً) 

١؟5)‏ سورة البقرة» الآية: (ملم١).‏ 

(:) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساق من المطبوع. 


' لما يدعي على الحاضرء كما لو قال رجلٌ لامرأته: إن طلّق فلانٌ امرأته فأنت طالقٌء 
ثم برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منهاء ولا يُخكم بوقوع 
الطلاق عند عامة المشايخ. بخلاف ما لو قال: إذا دحل فلان الدَّار فأنت طالقٌ 
وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ» حيث يُقْبَل ويُخكم بوقوع الطّلاق» لأنّ هذا 
ليس بقضاء على الغائب» إذ ليس فيه إبطال حقّ له. وأفتى بعض المتأخرين بقبول 
البيّنة ووقوع الطلاق في المسألة الأولى» منهم فخر الإسلام» لأن دعوى المدّعي كما 
تتوقف على السبب تتوقف على الشرطء والأصخ خلافه» وبه كان فيي المَرَغِيَانِيَ. 
وقال الشافعي: 2 ا الحكم إذا 
کان مارا قي ابلك ل واحداء وبه قال مالك وا حمد. وللشّافعي في الغائب عن 
مجلس الحكم غير مستتر في البلد قولان: أنه لا يحكم بدون حضوره 
[وبه به قال شالاق ايد لأن في المستتر تضييحَ الحقوق وفي غيره لا . والثاني: 
أنه يحكم عليه لوجود الحجة وظهور الحقٌ. 
ولنا: أن القضاء لقطع المنازعةء ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد. وأمّا قول 
رسول الله يا لهند امرأة أبي سفيان: «خحذي من ماله ما يكفيك ووَلَدَك بالمعروف». 
E‏ 
صح تَخكيم الخَصْمَيْن) لقوله تعالى: َإفَائْعَئُوِ ا من أَمْلِهِ و 
انل ولعمل رسول الله O‏ 
ذَراريُهم وول او اي الجن وا كال بو سُرَيْح: : يا رسول الله إن قومي 
إذا احتلفوا في شيء أُوني فحكمت بينهم فْرَضِيَ عني الفريقان» فقال يَكةِ: دما 
أحسن هذا». رواه النُسائي. وري أنه كان بين عمر وأَبِيَ بن كعب منازعةٌ في تخل 
فحكما بينهما ١1143‏ ب] زيد يد بن ثابست. فأنياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعثت 
إليّ فأتيعك يا أمير المؤمدين؟ فقال عمر: في بيته يُوْنَى الحكم فدخلا بيته فألقى 
لعمر وسّادة فقال عمر: هذا أول جورك» وكانت اليمين علي عمرء فقال زيد لأبى: لو 
أعفيت ای المؤمنين» فقال عمر: عن يمين لزمتني» فال أب : تُعفي أمير المؤمنين 
ونَضْدُقه. ولأ لهما ولاية على أنفسهماء فصح تحكيمهما. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٠١۷/۹‏ كتاب النفقات (55), باب إذا لم ينفق 


الرجل... (ذيى رقم 5515 ة). 
(۳) سورة التساي الأية: (ه 5). 


كتاب القضاء 19 


مَنْ صَلَحَ قاضياً في غير خد قود وَلَرِمَهُمَا كمد وإخبازه بإقرار أخدهما 
وَِعَدَالَةٍ شَاحِدٍ حال ولابته. وَلِكُلٌَّ مِنِهُمَا أَنْ زجع قَبِلَ حَكُمِهءفَإِنَ رَفْعَ حَكُمَهُ إلى 
قاض أَمْضَاهُ إن وَافْقَ مَذَّهَبَهُ. 

| ولا صح القَضَاءُ و الشّهَادَةُ لِمَن بَِتهُمَا لاء أؤ رَوْجيةً. وصح الإيصَاءً بلا 

عم الوَصِئ, لا التؤكيل. 

(مَنْ صَلَح قَاضِياً) لأن ال بينهما بمنزلة القاضيء فيشترط فيه ما يُشْيَرَط 
في القاضي. ويُشْتَرَطٌ في نفوذ حكمه أن يكون (في غير حَدَ وَقَوَوِ) لأنه لا ولاية لهما 
على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته» فلا يصخ تحكيمهما فيه. والحدود بمنزلة 
[الدم]“ (وَلَزِمَهُمَا حكْمّهُ) إذا حكم بالبيّنة أو الإقرار أو التُكول» لأنه صدر عن ولاية 
شرعية عليهما. ثم بالعزل لا يبطل حكمه كالقاضي (وَإِخْبَارُمُ) أي وصح إخبار الحكم 
(بإفرار احدِهمَا) ا يقول: إنك أقررت عندي بكذاء ذكره في «الخرانة» (وَيِعَدَالَةٍ 
شَاهِد) بأن يقول: قام عليك بينة لهذا بكذاء ودرا عدي وقد شک غلياة به 
لهذا. وإنما يلزمهما إخباره بذلك (حال وَلآيِتِهِ) فإن إخباره حال ولايته قائمٌ مَقَّام شهادة 
جف تكله ولكن لأ تند يه كلك تدعت تهاب بعس اا ري 
حال عزله فلا يصدّق لانقضاء الولاية. 


(وَلِكُل مِنْهُمَا) أي الکن (آَنْ يَوْجِع) عن تحكيمه (قَبْلَ حَكْيه) أي سكم 
الحاكم» + لاله قله مرة توما فكان لهما عزلّه قبل أن يحكم بينهماء كما أن المقلّد 
من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين الناس. (فَإنْ رفح حُكْمة إلى قاض آفضَاة 
إن وَاقَقَ مَذْهَبَهُ) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أا لو خالفه» فلم ييْضِهِ إن شا 
بخللاف حکم القاضي إذا خالف مذهب قاض ورْفمَ إليه» حيث يمضيه ويا لان 
القاضي العُولى من جهة الإمام له ولاية على الناس» فكان قضاؤه حجة على الكل 
لاف الول ين ال هه لأاولاية عل غا وفائدة إمضاء القاضي 
حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نَقَّضُّه إذا رُفِمَ إليه» لأن 
إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداء. 1 


(ولاً يصع القضَاءٌ) تولية وتحكيما (و)لا (الشّْهَادَةٌ لِمَن بَنْنَهُمَا ولا اؤ رجي 
للتّهْمَة. وأما لو كان القضاء والشهادة عليهم صخا لعدم التّهْمَة. 
(وَصَحٌ الإِيصَاءٌ بلا عنم الوصي لآ التَؤكيل) بلا علم الوكيل. فلو باع الوصيّ 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۹ كاب القَضاءٍ 


وَشُرط حَبَرْ عَذْلٍِ اؤ مَسْكُورَينِ بِعَزْلٍ الؤكيلي» وَعِلْمْ السَيّدٍ بجتاية عَبدِهِ» و 
اک بای رابغر تكاس و د َم بُهاجز بالشّرَائ > لا لصخة التؤكيل. 
رَقْبِلَ قَوْلُ قاض عالم عَذل: قَضَيِتُ بِهَذَاء وَجَاهل عَذْلٍ إِنْ بين سَبَبَهُ لآ 


غيْرِهِمَا 
شيقاً من التركة قبل علمه صخ بيعه» ولو تصرف الوكيل فيما وُكل به قبل علمه لم 
يصخ تصرّفه. 


(وَشُرطً) عند أ حنيفة (خَبَرُ عَدلٍ آؤ مَسْتُورَيْنِ مِعَزْلٍ الوكيلٍ وَعِلْمٌ السَيّدِ 
بِجِنَايةٍ عَبْدِهٍ و) علم (الشفِيع بِالبَنِع و) علم (اليكرٍ بالتكاح ) علم (مُسْلِم) في 
دار الحرب (لَمْ يُهَاجِرْ بالشرائع). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط إلا الدمييز والأصح في حقّ المسلم الذ 
11+ 1 لم يهاجر أن يقل خير الفاسق» حتى تجب عليه الأحكام بەخېره»› لان 
المُخْبِرَ له ميلع ورسول» وفي الرسول لا تشترط العدالة» كما في رسول الوليّ إلى 
البكر بالتزويج. (لآ يصكة التؤكيل) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة 
الت وكيل» حتى لو أعلم الوكيلٌ واحدٌّ غيدُ عدل صخ توكيله؛ لأنه من المعاملات وليس 
فيه إلزام» فلا يشرط فيه إلا التمييز. 

(وَقَبِلَ قَوْل قاض عالم عَدْلٍ: قَضَيْت بِهَذَا) من E.‏ سين الفشياج لذن 
عدالته تمنعه من المَهل إلى الْوَشْو ت» وعلمه يمنعه من الغلط في الحكم. (وَجَاهِلِ) 
عات علي عات > أي: وقيل قول قاض جاهل (عَذل إن سَيّنَ سَبَيَهُ) على وجه التَتَدْع 
بأن قال ذ في الرّنا بإقرار: استفسرت المقدٌ كما هو المعروف فيه» وحكمت برجمه. 
وقال و ا ثبت بالحجة عددي أنه أذ نصاباً من جؤز لا شبهة فيه» لأنّ عدالته 
لحي وتبيثه السبب يمنع من الغلط» فإذا قَيِلَ قولهما يُعْمَلُ وفْنَ أمرهما من 
قتلٍ وقطع وغيرهما. 

(لا)يقبل قول (غَفْرِمَا) وهو العالم الفاسق» والجاهل الفاسق» لتهمة الخطأ 
للجهالة» وتهمة الخيانة لعدم العدالة» وهذا الذي ذكره المصئّف مختار أبي منصور 

وفي «الجامع الصغير» لم يقيّد بعلم ولا بعدالة» وهو ظاهر الروايةء لأن طاعة 
أولي الأمر واجبةٌ» وفي تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا 
يؤخذ بقوله إلا أن ثُعَايَنَ الحجةء أو يشهد بذلك القاضي العدل» لأن قوله يحتمل الغلط 


واوو مو وم مشو و ةو ف م يوم فمو امج مع رمم وه وو ورم م مهنمو هوي فيو م رعو عم م وروي م مرو و وو ووو وو وم يي ممعي معمدويوةث مه 


اطا والعدارك غير مسكى» وحرمة النفس عظيبة والحدوه تدري» بالشبية. 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاة. ولا بأس برزق القاضي 
لأنّ رسول الله . اة عام فدح مكة [لما أسلم عَتَّاب بن أسَيْد استعمله على مكة] 
حين خروجه إلى حَُنَينٌ. فقام للناس بالحج تلك السنةء وهي سنة ثمان» ولم يزل 
عاب أميراً على مكة حقى فيض رسول الله َك فأقرّه أبو بكر عليهاء فلم يزل عليها 
إلى أن مات وكانت وفاته فيما ذكره الوَاقِدِيٌّ يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. قال: ماتا في يوم واحدٍ. ٠‏ 

وروي عن عمرو بن عَؤف قال: سحت غاب ن أشهد يقول: وهو يخطب 
مسيداً ظهره إلى الكعبة يحلف: ما أصبت في عملي الذي بعثني رسول الله E:‏ 
ثوبين كسوتهما مولاي كيسان. 3 م أنه عليه ١‏ الصلاة والسلام فرض 
لِعَتّاب بن أَسَيْد أريعين أُوقِيَةٌ في الك لكئة. والأوقية: أربعون درهماً. 


وتكلّموا ذ في اي مال رزقه» ولم يكن توما الدواوين: .ولا بيت الال فان 
الدواوين وُضِعَتُ في زمن عمر. فقيل: إا رزقه من الفيء مما أفاء الله فقيل: من 
المال الذي أذ من نَصَارَى نَجْرَان  ۲٠٠[‏ ب]. وقيل: من الجزية التي أحذها من 
مجوس هجر . وقيل: إن رسول الله یی فرض له كل يوم درهماً. وكان شُرَئْح أذ 
على القضاء أجراً. والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(17) هججر: قرية قرب المديدة. معجم اليلدان 0/؟5؟. 


14 كاب الشَّهَادَةٍ 
كتات الشهادة 


هي إِخْبَارٌ بحق غير عَلَى آحَر وَتَجِبُ يطلب المُدّعيء EE‏ 


كتات الشْهَادَةٍ 

(هي),ِ لغ إخبارٌ بشيء عن ٠‏ مشاهدة وَعِيَانِء لا عن تخمين وحُسبان. 

وشرعاً: (إخْبَارٌ بحَق لِلْغَنر) أي إخبار صدقي بإثبات حقٌ لغير المخبر (عَلَى آخَرَ) 
احترز به عن الإقرار» فإنه إخبار بحقٌ لغير الشخبر على المُخبر. وسببها في حقٌ 
التحمل: المشاهدة أو الماع وفي حق الأداء: طلب المُدّعي 

وركنها استعمال لفظ الشهادة [بلفظ الشهادةم ايان ن النصوص وردت بهذه 
اللفظة فتقيد”" بها. وتكون عند القاضيء لأن المقصود منها القضاء بها. وشروطها 
كثيرة: منها: أن يكون حرأ عاقلا بالغ مسلماً, عَدْلاً باجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار”" على الصغائر لقوله تعالی: ممن تَوضَوْنَ مِنَ الشَهدَاءي“ وَالْمَوْضِيُ هو 
العدل» وقوله عر وجل: وأَسْهدُوا ذّوَيْ عل مك0 . وحكمها: وجوبٌُ الحكم 
على العام را تبنت ا . وفي «المبسوط»: والقياس أن كون الشهادة حجةً مُلرمة» 
لأنها حبر يحتيلٌ الصدق والكذب» والمشيمل لا يكون حيجةق إلا أن هذا القياس ترك 
بالنتصوص وا 

(وَتَحِبٌ بطلب المُدّعي) لقوله تعالى: ولا 3 الشهدَاء إذا ما دغواي. 
وقوله تعالى: ولا نموا الشهادة ومَنْ يَكيْعْهَا فة آه ع ل ا الآيتان وإن 
كانتا نهعا عن الإباء والكتمان» 0 أ ن اللي عن الشيء أمرٌ بِضِدّه إذا كان له ضد 

واحد. وإنما عص القلبت بالرثم لانه ر ئيش الأعضاءء وَالمُضْعَة التي إذا ا صلخت صَلْح 

الجسد كله وإذا فُسَدَتٌ فَسَدَ ا کله» كما ورد في ال 
(۲) عبارة المطبوعة: «.... وردت بهذا اللفظ فتنفذ بها». 
(۳) حرفت في المخطوطة إلى: «الإحراز». 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: (585). 
(©) سورة الطلاق» الأية: (؟), 
(1) سورة البقرق الاأية: (۲۸۲). 
(۷) سورة البقرة الآية: (۲۸۳). 
(۸) في الممخطوطة: «نهياً» بدل «نهتا». 
)٩(‏ صحيح البخاري (فتح الباري) ٠77/١‏ کتاب الإيمان (۲)» باب فضل من استبراً لدينه (۳۹)» رقم .)٥۲(‏ 


كتا الشّهَادَةٍ ۹ 
وسَتَرْهًا في الحدود أفضلء ويقول في السرقة: أَحَذَ لا سَرَقَ. 
وتِصَابِهَا للزنا أربعةٌ رجا COE E O E‏ 


ثم أداء الشهادة إنما يجبُ إا كان الشاهدٌ قريباً من مجلس القضاءء أو بعيداً 
د ل 0 
علية سينيد ف خضورة وقد قال الله تعالى: «ؤولا يُضَارٌ ولا سهيد 4 . وفي 
«الُمجتبى» ؛: تحمل الشهادةٍ فرض على الكفاية كأدائها 5 550 حقوق انار 
وعلى هذا كتابة الكاتب» لقوله تعالى: «إولا يَأْتَ كاتث ان يقب كما عَلَّمَهُ الل 
يئب 0 أنه يجوز أحذ الأجرة على الكتابةء ولا يجوز على الشهادة فيمن تعينٌ 
عليه أداؤها بإجماع الفقهاءء وفيمن لم يتعين عليه أيضاً عندناء وبه قال الشافعي في 
قول. وقال في آخر: يجوز لعدم تعجّنه عليه. 
(وسترها) أي الشهادة (في الحدود آفضل) من إظهارها لما في ھک 
تق جوت ایھر کن الي ية أنه قال: «مَنْ سَتَرَ مسلماً سَيَرَهُ اللّهُ في الد 
والاخرة»... الحديث» را عليه الصلاة والسلام لَقّنَ المقرٌ بالزنا والمقدٌ بالسرقة 
الحد عنه» فإن قيل: هذا معارض بقوله تعالى: «إولا تكفثرا الشَّهَادَة04"©. وتقييدٌ 
المطلق من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. وأجيب بأن الآيةَ محمولة على الشهادة فى 
حقوقٍ العباد بدليلٍ سِيّاقهًا ۲٦ ٦[‏ 1 وهي آية المداينة وبالإجماع» وبقوله تغالى: 
د لذن يحون اَن تَشِيْع الفَاحِشَة9).. . الآيةء وما اخئتصت بذلك الحدودء ب 
حن الله نمال ور عدي عن کل کے۶ کے لطي عاق بخلاف غيرها فإنها حق 
العبد وهو محتاج شحيح. 
(ويقول) الشاهدٌ (في السرقة: أَخَدَ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرّق) 
محافظة على السترء لأن الشهادّةً بالمال واجبة إِنْ طلب المدعي» والستر في الحدود 
أفضل. وفي قوله: أحذ مراعاة الأمرين. (وصابها) أي الشهادة (للزنا أربعة وجال) فلا 
يقبل فيه شهادة النساءء لقوله تعالى: لزلا جَاوُوا عَلَيِهِ بأزعةٍ شْهَدَا € © وقوله: فلم 
ًح انوا بأَرْيَعَةٍ شهداء»” 2» وقوله: «إواللاتِي يَأَتِينّ الفَاحِسَة من نِسِآئِكد , فِاسْتَشْهُدوا 


.)۲۸۲( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.)۲۸۲( (؟) سورة البقرةء الأية:‎ 
.)7/89( سورة البقرةء الأية:‎ )۳( 
.)١5( سورة النورء الآية:‎ )4( 
.)١79( (ه) سورة النوں الآية:‎ 
.)4( سورة النور الآية:‎ )5( 


۱۳۰ كناب الشْهَاةٍ 


وللقَوّد وباقي الحدود: رجلان» وللبكارة. والولادة, وعيوب الساء س فيما لا يُطلع 
عليه الرجال س: : امرأة. A O DR‏ 000[ؤ[ز[ز ز ز ز ز [ e A‏ 


سي سس سس سس م 
عَلَيْهِنٌ أرْيَعَةَ بتكي والتاء لا تدخل على العدد إلا إذا كان معدُوده مذكراً. وعن عطاء 
وحماد: لو شهد ثلائةٌ رجال وامرأتان في الزنا قُيلوا لإطلاق قوله تعالى: «أربعةٌ منكم». 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص عن حجاج عن الزُهري أنه قال: ضمت 
السنة من رسول الله َة والخليفتين من ذه أثة لا تجوز شهادة النساء في الحدود, 

والنخاضل أن الله سب. انه يحبٌ الشتر على عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشة 
ولهذا جعل النسية إلى هذه الفاحشة في الأجاتت موجبة للحد وفي الأزواج موجبة 
لعاف بخلاف سائر الفواحش ليستر بعضهم على بعض. 

(و) نصابها (للقَوَدٍ وباقي الحدود رجلان) لقوله تعالى: وا سْتَشْهِدُوا 
من رججالكغ74"© مع ما روينا عن الزُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القتل إلا 
أريعة كالزنا. 

رو نصابها (للتكارة, والولادة: وعيوب النساء ‏ فيما لا يطلع عليه الرجال : 
إمرآةٌ) والأصل في ذلك قوله تعالى: وولا جل هن أن يمن ما حَلَقَ الله في 
أَوْحَامِهِنٌ 7#" . وقال الشافعي: يشترط الأربع» وهو قول عطاءء لأن كل | مرأتين مقام 
رجل واحد» والحجة [شهادة]9 2 رجلين لا رجل واحد. وقال مالك: يشترط اثنتان» 
وهو قول الثوري» لأنه لما سقط اعتبارٌ الذكورة بقي العدد معتبراً. 

ولنا ما رواه مشجاهد» وسعيد بن المسيب» وابن جُجَيْرء وعطاءء وطاوس» عنه 
عليه الصلاة والسلام أنة قال: «شهادةٌ النّساء جائزةٌ فيما لا يسعطيمٌ الرجال 0 
إليه»(“ . وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مجريج وعن الزهري أنه قال: مضت 
السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات ت النساء وعيويه. 
ووجة الدلالة أن النّساء سخ فظلى باللا مرن غير عهد فيكون للجنس » فِيَضْدُّق 
بالأقلّ كما في قوله 18 «لا يَحِلٌ لَك النْسَامٌ من E‏ ل 4 


وماروى أيضاً في (مصنفه) عن إبراهيم بن اش يحيى» عن إسحاق» عن 
)١(‏ سورة النساءء الآية: (ه٠).‏ 
(؟) سورة البقرق الأية: (۲۸۲). 
(۳) سورة البقرة الأية: (۲۲۸) 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع: 
)٥(‏ رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر 
بغية الألمي ص ١ه؛‏ كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في آخر المجلد الرايع من «نصب الراية»). 
(1) سورة الأحرابء الآية: (؟0). 


كتَابُ الشّهَادَةٍ قل 
ولغيرها رجلان» أو رجل وامرأتان. 


رام هو ر 2 2 
وشُرط لكل العَدَالةُ ولفظٌ الشهادة. ويسأل القاضي عن حال الشاهدٍ عندهما 
مطلقا وبه 111 


الرهري: أن عمر بن الخطاب اجان شهادة امرأة [7335 سابع في الاستهلال ‏ أي 
صياح الصبي عند الولادة ‏ ولا ثقبل شهادة النساء على استهلال الصبي عند أبي 
حنيفة 0 الورث» وتقبل في حق الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل في 
8 القابلة ت في الاستهلال. . 
الحقوق 0 أو رجل a‏ سواء كان الحق مالا ا او غير ا ٠‏ کلک 
والطللاق» والوكالة» والوصية» والعتاق» والرجعة» والنّسب. وقال الشافعي ومالك خمد 

في رواية: لا تُقبل شهادةٌ النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالإجارة: 
والكفالة» [والأجل]'» وشرط الخيار. ولذا يكفي في النكاح ونحوه رجل وامرأتان 
عندنا. وتخ مالك والشافعي أنعقاده ببحضرة رجل وامراتين: ولنا م روي أن عر وهلي 
رضي الله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والمرقة. 

(وشرطً للكل العدالة) وفي «الذخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها سا تقل عرد 
أ يوسف: :وهل أن يكون مجتنباً عن الكبائر ولا يكون ضرا على الصغائرء ا 
صلاخ أكثر من فساده» وصواية أكثر من حطائه. وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى: 
«وأشهدر ذُوَيْ عَڏل ي منک “ (ولفظٌ الشهادة) حتى لو قال الشاهد: أعلم أو 
لا قبل 0 لأن ١‏ النتصوص الواردة فيها لم ترد إلا بلفظ الشهادة. واللإشهاد, 
قال الله تعالى: طوأقيمر ۱ الشّهَادَ ةلل "© وقال: لوأَشْهِدُوا إذا تَبَايَعْفٌع74 2 وقال: 
طواسْتشْهِدُوا شَهِيدَْنِ من رجالكو04". 

(ويسآل القاضي عن حال الشاهد عثدهما) أي عند يوسف ومحمد 
(مطلقاً) أي في سائر الحقوق والدعاوى” 6 سواء طعنَ الخصم أو لم يطعن (وبه 
)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من | لمطبوع. 
(۲) سورة الطلاق» الآية: (؟). 
() سورة الطلاق» الآية: (۲). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (؟819؟). 
(ه) سورة البقرق الآية: (۲۸۲). 
(5) حرفت في المطبوع إلى: الدواعي 


امك 


غيل كاب الشَهَادةٍ 
يُْفتَى. وكفى السؤال سرا في زماننا. SE GR TD‏ 


يُفتى) لكثرة الفساد في هذا الزمان بين العبادء وهو قول الشافعى وأحمد. وقال مالك: 
يجب عليه السؤال إذا شك وإن سكت الخصم إلا أن تق رع دالعيفاء أن الا 
مبنيٰ على الحجة وهي شهادة العُدُول. وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر 
العدالة في المسلم. ولا يتسأل عنه حتى يطعن الخصي > إلا في الحدود والقصاصء 
لأنهما يدْرَآن بالشبهة ويُختاط لإسقاطهماء > فيستقصى في كل منهما ابتداءً من غير 
طعن من خصم. رجاءَ أن يسقط. 

ولما روى ابن آي شيبة في «مصنفه) عن عمرو بن شعيب» عن اپ عن جده 
قال: قال رسول الله يل: «المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
قذف» وفي تُسخة: «إلا في فزية». .وملء عن عجر رضي الله عنه. E CE‏ 
الشرع وخليفته أقوى من تعديل المزكي. وقيل: [i - e‏ ا صر 
وا ن ا خا ا فيا ارت الثاني وقد شهد رسول ان لله َي لاهله بالخير 


5 


والصلاح حيث: قال: «خير i‏ توي ثم الذين يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم»“ وأبا 
يوسف ومحمد كانا بعده» وقد تغيرةت أحوالٌ الناس وكثرت الخيانات والكذب في 
الشهادات كه أخير عنهم ية أنه يفشو الكذب فيه.". 
(وكقى السؤال سر في زمانِذا) تحرزاً عن الفتنة. وكيفيته أن يبعت القاضي مع 
المعدّل المستورة, وهي: زقعة فيها اسم الشاهدء وتسيهء وحليثه” "© ومسجده الذي 
يُصلي فيه تصلق وسوقه إن کان E‏ فال جيراتة وأصدقاءه» فمن عَرَفه 
بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضى أنه عدل جائز الشهادة» ومن عرفه 
بالفسق لا يذ كر حالّه احترازاً عن الهعك» a‏ : ايله أعلمء إلا إذا عدَّلّه غيره -- 
أن يحكم لعافتي النها a SN‏ ومن لا بُغرف حالَهُ يُكتبُ تحت 
اسمه أنه مستور» ويرد المُعدّلٌ المستورة إلى القاضي هوا 


0020 أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳/۷ كتاب فضائل صاب النبي لا (1۲)» باب 
فضائل أصحاب النبي د 2)١١‏ رقم (۰ ۳٣٣‏ وؤه””"). ولفظه: «خخير أمعي قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». EE‏ «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

)¥( وكأنه يريد قوله كه «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهمء 0 ثم الذين ټلونهم» ثم يفشوا الكذب 
حتى يحلف الر محل ولا يُشعمحلّف» وَيَشْهَدَ ولا يُستَشْهّد, Q6.‏ او الترمذدي 2/5 ٠‏ كتانب الفتن 
»)۳١(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (۷)» رقم .)5١528(‏ 

(*) لية الإنسان: بضم الحاء وكسرها: صفته وما يُرَىُ منه من لون وغيره. #العناية» بهامش «فتح القدير» 
5 . 


ا فا 
والاثنان أ خوط في التّزكية, وفي ترجمة الشاهد, وفي الرسالة إلى الخزكيء 

ولا يُشْتَرَطُ الإشهادٌ إلا في الشهادة على الشٌّهادةِ ولا يَشْهِدُ مَنْ رى خَطه 
ولم يڏ كو شَهَادَتَه ا ا ااا 0 


وتزكيةٌ العلانية أن يَجِمعَ القاضي بين المزكي والشهود“ في مجلس القضاءء 
ا المزكي عن الشهود 0 اأمولاء عدول مقبولو الشهادة ليزكيهم أو 
يجرحهم» وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم] 

وكانت التزكية في عهد رسول ا عليه الصلاة والسلام ا علانيةء لان 
المعدّل كان لا يتوقى عن الجرح» ولا يخاف من المُدّعي؛ ولا من الشهود. لاتق 
كانوا مُنقادين للحق ولا يُقَابِنُونه بالأذى لو جرحخهم» ووقع الاكتفاء بعزكية الشر في 
زمانئا وتركت تزكية العلانية» لأنها بلاءٌ وفتنة إذ الشهود والمدّعي يُقَايلون الجارح 
بالاذی والإضرار. 

(والاثنان أحوط في التزكية) أي تركيةٌ السرء أّما في تزكية العلانية فالعدد شرط 
بالإجماعء لأن معنى اکا فيه ان فإنها تختصٌ بمجلس | القضاء (وفي ترجمة 
الشاهد) أي ترجمة الشترجم عن الشاهد (وفي الرسالة) أي رسول القاضي (إلى 
المُزكي) ويجوز الواحد عند ابي حديفة وأبي يوسفء وبه قال مالك وأحمد في رواية. وعند 
محمد والشافعي: E e‏ يُشترط في الت زكية ما يشت يُشْتَرط في الشهادة من العدد ووصف الذ كورة» 
ع ی كية شهود الزنا أربعة ذكورء وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان. 

(ولا يُشترط الإشهاد إلا في الشهادة على الشهادة) فإنها له 0 إلا إن أشهده 
غنيب فحن رای الغصب» تهت أو القتلء أو الجرح» أو السرقة, أو سمع الإقرار 
مال 7517/3 ب] 1 منفعة» أو البيع أو الإجارةء أو النكاح» أو الهبة» أو حكم قاض» 
جاز له أن يَشْهِدَ به" ودام يذوة عزيةء أنه لدم RE‏ 
وذا مطلقٌ لذَّدَاء قال الله تعالي: إلا مَنْ سهد بالحقٌ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ”2 وإذا سمعَ 
شاهداً يشهدُ بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يُشهده. 

(ولا یشهد مَنْ وآی خُطه ولم يذكز شهادته) لأن الخط يجه الخط: وركذا لا 
يروي راو وجد بخطه أو بخط غيره أنه قرأ على فلان: انح کا دک 


# ف 
)١(‏ في المخطوط: «يجمع القاضي بين المزكي وبين المز كى وبين الشهود..». 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من «الهداية». انظر «فتح القدير) ٤٦۲/١‏ . 


(4) سورة الزحرف» الآية: (85) 


i:‏ كِتَابُ الشّهَادةٍ 


ولا اا | إل في السب و والكاح, والدځولء وولاية القاضي» وأنّ 
هذا وقفٌْ على كذاء لا على شُرُوطِه إذا أخبر رَجلآن,» أو رجلٌ وامرأتان. 

ويشهدٌُ راسي جالس مجلس القضاء يدل عليه الخُصوم أنه قاضء وراني 
رجل وامرأة يسكنان ب بيتاً وبيتهما انبساط الأزواج» أنها عوشه ورائي سوى اأرقيق 
في بي ید مُتصاف كالَّمُلاك أنه 4 ”5*7 ظ5ظظظ 


الرواية» وهذا عند أبن حنة قال ابن روس و يجوز لکل 0 يعمل بالخطء 
ريد تنك لآن الظطاهى ابد طب والعمل بالظاهر واجب. وعن أبي يوسف يجوز للراوي 
دون الشاهد. (ولا) يشهد (بالتسامُع) لأن الشهادة لا تجوز إلا عن علم» والتسامع ل 
يُفِهْدُه (إلا في النُسبء والموت والتقاح. والدخول) بزوجته (وولاية القاضي) إذا أخبره 
بذلك من يثق يثق به استحسانا. 

(وآنَ هذا وقفٌ على كذا) فإنه يَشهد بالتسامع (لا على شروطه و) فإنه لا يشهدٌ 
يت على جر لوكي وعليه الفتوى. وفي «المُجتبى» و «المختار»: أنها تقبل 
على شرائط الوقف أي يضا. وكان القياس أن لآ وز الشهادةٌ بالتسامع في المسائل 
المذ كورة. ووجه اا أن هذه الأمور تختض بمعاينة أسبابها خواصٌ من التاس» 
وتتعلق بها اکا فلو لم تُقبل الشهادةٌ فيها بالتسامع لتعطلت أَحكائهَاء بخلاف البيع 
ونحوه. وقال مالك والشافعي واي لا يل الشهادةٌ بالتسامع في الدحول» لأنه مما 
يُعايّن كما في الشهادة على الزنا. قلنا: الزنا فاحشة فلا ريحتال](2 في إثباتها بخلاف 
الدخحول. 

(إذا آخبر) بلفظ الشهادة (رجلان, آو وجل وامرآتان) عدولٌ. وهذا شرط 0 
شهادة | الشاهدٍ بالعسامّع ني المسائل 00 وإنما شُرِط فيه ذلك ليحصّل لَهُ 
عِلْمِ وهو قل صاب يفيدٌ العلم الذي يثنى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهدٌ راثي جالس مجلس القضاء) مفعول مطلق» أو فيه لرائي (يَدحَل 
عليه الخصوم أنه قاضٍ. ورائي وجل وامرآة يسكنان بيتاً وبينهما انبساط الازواج آنها 
عزسه» ورائي) شيء (سوى ترق في يد مُتصرف كالملاك أنه ملكة) وإنما قال: 
سوى الرقي ق لأن الآدمي له يد على نفسه. فيدفع يذ غيره. 

حتى إذا ادعى أنه حر الأصل فالقول لهء فاليد لا تعتبد فيه وكذا لا يعتبر فيه 
التصرف وهو الاستخدام» لأن الحر قد يَحُدُمُ غيرة. هذا إذا كان الرقيق بالغاً أو صغيراً 
7543 - أ] يعير عن شيك أن إذا كان 0 نفسه فهو كالدابة والمتاع. 


)١(‏ في المطبوع: «يحتاج» بدل «يحتال». 


كِتَابُ الشّهَادَةٍ 1o‏ 
لکن إن قال: شهادتي بالتُسَاُع؛ أو بكم اليَدِء بَطلَث. 
ومَن سهد أنه حَضَرَ دفنَ زيف أ ملي عليه قبأت. وهذا عياڻ. 
فصل [من تُفْبل شَهَادَنهُ ومن لا تشبل] 
وتقبل الشهادةٌ من هل الأهواء 1 1 1 1111( 


وقيد اليد بالمتصرف كالملاك ليعحقق دليل الملك بالاتفاق» فإن الحَصّاف 
دليل الملك اليد مع التصرف. وهو قول مالك والشافعي وا دعاسو السونية لا 
اليد تتنوع إلى ملك» ونيابة وضمان. ولنا أن اليد أقصى ما يُستدل به على 0 
إذ هي مرجع الدلائل في أسباب الملك كلهاء فيكتفى بها. والمذهب عندنا عدمٌ 
شرط التصرف لجواز الشهادة لذي اليد. 


وعن أبي يوسف وهو رواية عن محمد: أنه يُشتر ط مع ما ذكر أن يقع في قلبه 
أنه له ليحصلٌ له نوع عل » لأن الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: دإذا يمت مثل | الشمس فاشهد وإلا قدع»”'؟. ولذا قيل: لو ا 
في يد كتّاس» أو كتاباً في يد جاهلٍ وليس في آبائه من هو أهل لذلك» لا يسعه أن 
يشهد له. واخ أن اليد أقوى أسباب ظن المِلك» ولهذا ي يقضي القاضي به لأجلها. 


(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في اا الشهادةء ولا يقول: إنها بالتسامع حتى 
(إنٍ قال: شهادتي بالتسامعء أو بحكم اليد: E‏ لأنه قد أقر بأنه سهد بغير علم؛ 
ولان القاضي إماٍ يلزم بالشهادة إذا كانت عن عِيان أو عن إطلاق لاحتمالها المشاهدة 
فيحمل عليهاء N‏ 
له أن يحكم بها (ومَنْ شَهِدَ آنه حَصَرٌ دفن زيد آو صلی عليه: قُبلْت) شهادته لانه ل 
شهد عن علم (وهذا عِيانٌ) حتى لو فشر للقاضي قبل هذا. ٠‏ 

فصل [من قبل شَهَادَتُهُ ومن لا ثقبل] 

(وتُقبل الشهادة من آهل الآهواء) ره جمع هري بمعنى مَيَلان 1 إلى ما 

يَشتلذ به الطبع من غير داعية الشرع. قال الله تعالى: لأف رأَيِتَ عرف اكد إِلنهَهُ 


22 روأه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفواً بلفظة ورواه الديلمي عنه بلفظ: ايا أبن عباس لا تشهد 
إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس». ورواه الطبراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. وقال النجم 
بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي: لا يُعرف بهذا اللفظ. وأقول: بل لا يظهر المراد منه» فتأمل. 
كشف الخفاء 71/97 


۳ كاب الاد 


ك # و ا £ + اع 
إلا الخطابيةء ومِنَ الذميّ على مثله وإن تخالفا ملة. وعلى المستامن و 


هواه وقال تعالى: ومن أشن نن َج هَواةُ بعر هُدىٌ مِنّ اللو “نا 
بذلك لمتابعتهم أنفسهم e‏ أمل السنة والجماعة. وإنما قبت شهادتهم لأن 
تبني ی وما أوقعهم فيه | لا التعمق والغلوٌ في الدين. والفاسق إا د 
شهادثه لتُهمة الكذب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة E:‏ وا 
من حيث الاعتقادٌ لا يدل على الكذب. 


وهب e‏ ا أن هدر e‏ اغ أ محق»› ورن المسلع 
١‏ يلد كاذب فباعتقادهم هذا بخ ييه في ا وقي e E‏ 


مرج اا إنهم قوم يبون إلى 5-5 15 خرج ا ات عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان يزعم أن علياً الإله | الا تر ورا 
الصادق الإله الأصغر. وكان أظهرَ الدعوة إلى جعفر فا منه ودعا عليه فقيل هو 
وأصحابه» قله عيسى وصَلبه بالكنائس. 
وأما غيرهم: فمنهم من يُكمّر بالذنب ا ومنهم من يُخرج | المُذُنب عن 
الإيمان ولا يدحله في الكفر كالمعتزلة» وذلك يكون أقوى اجتناباً عن الكديع درا 
من الخروج عن الدين» كمن تناول المُكلْث” © أو متروك | التسمية عمداً معتقداً إباحتّه» 
فإنه لا يصير به مردود الشهادة. وشرط في والدخيرةة: أن یکوت هوی لا يكثر نه 
ا كالمجشمة. وفي «النهاية): أصول آهل الهوى ستة: الجَبن والقَدَر والّفض» 
والحروج» والتّشْبِيه والتفطيل. وکل واحد ينقسم إلى اثني عشر فرقة. وقال مالك: لا 
قبل شان ادام اهل الأهواء لأنه أغاظ وجوه الفسق. وقال أحمد: لا تقبل شهادة 
ثلاثة من أهل الأهواء القَدَرِيةَ والجهييةء والرافضة 
(و) تقبل (من الذمي على مثله) أي على ذمي آخر (وإن تخالفا ملة) كالتهود 
والتنصر (و) من الذمي (على المسقامن) وقال مالك والشافعي: لا تقبل لأن الله تعالى 


.)۲۳( سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 
سورة القصص» الآية: (-ه).‎ )۲( 
لم نجده.‎ )۳( 


25 المْتلّتٌ: من عصير العنب: ما طبخ حتى ذهب ثُلغاه. المغرب في ترتيب المعرب 1۹/١‏ مادة 
(ثلث). 


كاب الها 0 


ومن المشكَأمَن على مغله» إن كانا من دار» ومن عدو بسنب الدينء وممن اجتنب 
الكبائرء ولم يُصِرٌ على الصغائر» وغلت صوابة. 


6 2 م 9 ا‎ 3 4 ٤ 
قال: «إوأْسْهِدُوا ذَوَي عَذلي نكمي وقال: ومن تَوْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاء»” والكافر‎ 
لبي بعل و20 عرصي ولاعدا :نسار كالمريده عوك 1 بغبل شهاديه ملك كله ولا‎ 
على غيره. ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن مجاهد» عن الشَّعْبِي» عن جابر بن‎ 
عبد الله: أن النبي بلا أجاز شهادة أهلٍ الكتاب بعضهم على بعض. وإذا قُبِلَ الذي‎ 
عند اتحاد الملة قُبل عند اختلافهاء إذ لا قائل بالفصلء إلا أل مجاهداً فيه مقال.‎ 

ونا فى ن أب در بهذا الاد جات البهرة ترخل وامرأة هم ونيا ی 
سول آله علق فقال: «أئتوني بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابني صُورِياء فَتَشّدهما 
كيف تجدان أمر لهذين في التوراة؟ قالا: نجد فيها إذا ث شهد أربعة منهم أنهم رأوا 
ڏکره في فَزجها كالميل في المكخلة رجما. «فما تما أ أن تَوَجمُوهما؟») 2 
ذهب سلطائنا فكرهنا القعل» فدعا رسول الله يا بالشهود فسا ب ا 
رأوا e‏ اراي ية بر جيهما. و 
الطحاوي إلى الشعبي عن جابر”© وفيه أنه کی قال: «انتو 0 


و فن ا لاي الذمي» لان 
المي أعلى حالاً ةة ليه من أهل دارنا فلا تقبل شهادته عليه (إن كانا من دار) 
[i 1۹]‏ ا لو كانا من دارين كالتركي والرومي» لا تقبلء لأن اختالاف الدار 
يقطع الولاية» ولهذا لا يتوارثان (و) تقبل (من عدو بسبب الدين) لأن معاداته من ديانته 
فيدل على عدالته (و) ثُقبل (ممن اجتنب الكبائر ولم يضر على الصغابْر وغلب 
صوابّهُ) على خطائه وصلانحه على فساده» إذ العدل من كان كذلك على ما تقل عن 
ا 

والخاصل: أن اركاب الكبيرة برجب قرط العا وارتكات الس د 
يُوجب سقوطهاء لأن ارتكاب الكبيرة يدل على تهاونٍ مرتكبها في الدين» والمعهاونُ 
لا يمتنعٌ من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة لا يدل على التهاون في الدين إلا أن يْصِة 
عليهاء لأن الصغيرةً تصيد بالإصرار كبيرة» كذا في «الذخيرة». 


.)9( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 
.)۲۸۲( سورة البقرةء الآية:‎ )؟١‎ 
(؟) عبارة المطبوع: و واد الطحاوي كذلك والشعبي عن جابر» والمثبت من المخطوط.‎ 


ل كاب الشَهَادَةٍ 
و الأقلّفٍ, والحصيّ و ولد النَاء والعمّالٍ 001 0ك 


(و) تقبل من (الآفتفي) وهو الذي لم يُختن, لأن ذلك لا يُخل بالعدالة» وهذا 
إذا كان عن عذرء وض هو الكر وخوفي الهلاك» وأما إذا كان من غير عذر فإن شهادّته لا 
قبل > لأنه خف بالختان» ومع الاستخقاف به لا يكون عدلاً. 


ثم الان للذ كور واجبٌ عند الشافعي حمق وعتدنا وعند مالك سئةء وهو 
قول الشافعي. ولم يقدر أبو حنيفة مُدّته بشي ء» لأن التقدير لم يرد في الكتاب ولا في 
الشنة. وطريقٌ معرفة التقادير السماع. وقدّرها المتأخرون بسبع سدين إلى عشر. وقيل: 
اليوم السابع من ولادته» أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك. وعند بعض أصحاب 
الشافعي لا يُختن حتى يصيرٌ ابن عشر. 


(و) تقبل من (الكصي) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن ابن عُلَيْةَ عن 
ابن عوض»ء عن أبن سيرين: أن النبي اة أجاز شهادةً علقمة اي على ابن 
مظعون. وفي «حلية أب تُعيم): عدتنا و بن مسلمء عن ا المتوكل بن 
الجارود» عن أبيه: أنه شهد على قُدَامة أنه شرب الخمر. فقال عمر: هل معك شاهد 
آخر؟ قال: لا قال: يا جارود ما أراك إلا A‏ قال: يشرب خعئك الخمر وأجلد 
أنا! فقال علقمة الحُصِي لعمر: أتجوز شهادة الحخصِي؟ قال: وما بال الحصِيٌ لا تقبل 
شهادته. قال: فإني أشهد أني رأيته يَكَقَيَؤٌهاء فقال عمر: ما قاءها حتى شريهاء فأقامه ثم 
جلده. كذا رواة الشارح تا وروى غيره عن عمر موقوفاً. ولأنه فطع منه عضو 
ظلمأء فصار كما لو قطعث يده. 

(و) تقبل من (ولد الزنا) لأن فسق الوالدين [لا يوجب فسق الولد]”", 
ككفرهما. وأما حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة)» فباطل لا أصل له وعلىٍ تقدير ثبوته 
حمل على غالب ا وقال مالك: لا تقبل شهادته في الزنا للتهمة» 00 
يكون غيزه مثله. وأجيب بأن العدل لا يحب ذلك والكلام فيه 7793 - بع. 


(و) تقبل من (العمال) أي عمال السلطان» وهم الذين يأخذون الحقوق الواجية: 
كالخراج؛ والجزية والصدقات» لقوله تعالى: طوالعَابِلِينٌ عَلَيهًا"» ولأن بعض 
الصحابة كانوا غالا لان العمل ليس بفسق» وإنما الفسق الظلم. وقيل: هم الامراء. 

وفي «شرح الوافي»: هذا في زمانهم لأن الغالبَ عليهم الصلاح» وأما في 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(؟) سورة التوبةء الآية: (50). 
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لا مث اقم ومَمَنُوكِء وَمَخْدُودٍ في قَذْفٍِ وإنْ تأت إلا م مَنْ محدٌ في كفْرهِ 
فَأَسْلم. 


زماننا فلا تقبل شهادةٌ العمال لعلية تمي 
وتقبل شهادة الإنسان ل وعقه ايد رضاعاء وامرأة أبنه» وزوج بنته» 


صل امرأته وفرعهاء لذن الأملاك بينهم متميّرة والأيادي متغيرة( 0 


امن آي لا تيل الماد ف وقال فر وهو رواية عن أبي 
حنيفة: قبل فيما يجري فيه التسامع» وبه قال مالك والشافعي وأحمدء 3 أبن 
يوسف» وهو قول النّحَعِيء والحسن البصري» وسعيد بن مجبيرء والثُوري» لأن الحا 

في ذلك إلى السماع» ولا حلل من الأعمى في ذلك. وأما شهادته في 8 

و فلا تقبل بالإجماع. وفي «المبسوط»: ولا تجوز شهادة الأخرسء لأن الأداء 
يختص بلفظ الشهادة» وهي لا تتحقق منه. وقال الشافعي: في الاصح تقبل إذا كان له 
إشارة مفهومة. 
ٍ (و) لا من (مملوك) لأن الشهادة من باب الولاية؛ وهو لا يلي على نفسه» 
فأولى أن لا يلي على غيره؛ (و) لا من (محدودٍ في قَذْفٍ وإِنْ تاب) أي أظهرَ نويه 
5-0 نفسه في قذفه. وقال مالك والشافعي وأحمد: قبل لقوله تعالى: #ؤولا تَفَْلُوا 
لَهُمْ عَهَادَةٌ أَبداً وأولعك هم القَاسِقُونَ إل الذين ابوا" فن الاستثاء إذا تعقب لمجملا 
بعضّها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكل» كقول القائل: امرأنه طالقٌ وعبده حر 
وعليه الحجّة إلا أن يدخل الدارء فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقدم. 

ولنا أن قوله تعالى: إولا تَقْجَلوا لهم هاده ابد معطوف على قوله: 
فا جلِدٌوهم» والعطفٌ للاشتراك؛ فيكون ر رد الشهادة من حد القذف. والحد لا يرتفع 
بالتوبة» ولا تسل أن الاستشناء في الآية يَعقُب عقب جملا بعضها معطوف على بعض» لأنه 
يعقب جملة: #وأوايك هم المَاسِمُونَ4 وهي مجملة منعائقة: لأن نا قبلها امڙ ونهئ» 
فلم يَحَسَنٌُ عطفها عليه» بخلاف المثالء فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة» 
٠‏ فيتوقف كلها على أخخرهاء حتى إِذا وجد المغير تغير الكل. وقال ابن عباس: العوبةٌ 
فيما بينه وبين الله» فأّما نحن فلا نقبلٌ شهادته. وعن إبراهيم وشُرَيْح مثله. 

(إلآ مَنْ حُد في كَفْرِهٍ فآشلم) فن شهادته ثُقبل بعد الإسلام. (و) لا من 


)١(‏ في المخطوط: «متخيرة» بدل «متغيرة». 
(؟) سورة التو الآية: .)٤(‏ 
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و غو بب الدُنْيَاء وسيل لعبدة ومُکاتبه وشریکه فِيمَا يشر کانه. 


(عدوٌ يسيب الدنيا) لأأنه لا يمن من التَّمَولٍ على عدوه» (و) لا من (سيدٍ لعبده) قَنًا 
کان» أو مدير أو أم ولد. (و) لا لمك لأنه شهادة لنفِسِهٍ من وجه (و) لا لشريكِ 
من (شتريعه):11+3 = ا (إفايها ين يشتركَانه) لأنها شهادةٌ له من وجه. 

قيد «يمار يشت ركانه» لأنها تُقبل في غيره لانتفاء الهمة. کان حقه أن يقول: 
ولأحد الزوجين لاخر كالأصل لفرعه وبالعكس وإن بعداء لما اة ابن ا شيبة 
وعبد الرزاق عن شُرَيح أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الاين لأبيه» ولا الأب لابن ولا المر 
لزوجهاء ولا الزوج لامراته» ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما. لكن في غيره يجوز 
9 امن استأجرهء ولا العبد لسيده. 

وروی ١‏ بن أبي شيبة عن سفيان وإبراهيم مثله. AS‏ ؛ وهو 
أبو بكر الوازي الذي شهد”2"؟ له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم ‏ فقال: حدثنا 
صالح بن رُرّيق ‏ وكان ثقةَ ‏ قال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَارِيء عن يزيد [بن زياد 
الشامي: عن الرّهري» عن غٌّروة عن عائشة» عن النببي ل قال :۳ لا تجوز شهادة 
[الوالد لولدهء ولا)؟ الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد 
يدف بولا الضيك لدف ول الكريك لشريكيه ول الأجيد تن اجره 

نير امراف الجر كلمي لحاس الذي تعد رن ا صخر شک رد 
نفع نفسه. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا القانع بأهل البيت...)” 
الحديث. وقبل الشافعي شهادة أحد الزوجين للآخرء لأنه ليس بينهما بعضية» والزوجية 
قد تكون سيباً للتنافر والعداوة» وقد تكون سبباً للميل والمحبة» وهي نظير الأخوة أو 
دونهاء فإنها تحتمل الفسخ والقطع والأخوة لا تحتملٌ. والجواب أن التعليل في 
مَعْرِضٍ النص غير مقبول. ٍ 

(و) لا من (مخِدّث). وهو المتشَّبِهِ بالنساء في لين الكلام وتكشر الأعضاء 


)١(‏ حرف في المخطوط والمطبوع إلى: «الحَّصّاف» والصواب المثبت» لأن نسبة الجخصّاص: الرازي» 
ونسبه الشخصاف: الشيباني. 

(۲) في المطبوع. وعهد» بدل «شهد». 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) أخرج قريباً منه ابو داود في سننه 4/4 ۲» كتاب الأقضية (۲۳)» باب من ترد شهادته »)٠١(‏ رقم 
(500”) ولفظه: «... ورد شهادة القانع لأهل البيت...٠.‏ والقانع: السائل والمستطعم» وأصل = 
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يفعل الرديی وتائحة, ومُعَْيَةٍ وَمُدْمن اشرب على اللَّفْقِ و مَنْ يَلعَبٌ بالطيورء أو 
الطتيور, أو يُغَنْي للناس» أو يَوْتَكبُ م يُحَدُ به EE‏ ه*#*2ظ 


(يفعل الرّديء) وهو تمكين الرجال منه. وأما مَنْ لم يفعل الرديء فتقبلٌ شهادته. (و) لا 
من (نائحة, و) لا من (مغنّية) لأن رفع المر 1 صوتها حرامٌ. وفي «الذخيرة): ولم يرد 
بالنائحة التي تنو في مصيبتهاء بل التي تنوح في مصيبة غيرهاء لأنها لا كن أن 

ترتكت شهادة الزور لأجل المالء فكان حق الماتن أن يقيدهما بأجرة (و) لا من 
(مُدمن الشرب) من الخمر والشكر وغيرهما من المحرمات (على اللهو) وإما اشترط 
الإدمان وهو المداومةء ليكون ذلك ظاهراً منه» فإن من شرب الخمر سراً ولا يَظهَدِ 
ذلك منهء لا تسقط عدالتهء وإِنْ کان شِوْيُها کبیرة. 

وإنما تسقطٌ عدالعه إذا كان يَظِهِرُ ذلك منهء اوی ووک ان ويلعب به 
الصبيانء فإنه لا يتحترز عن الكذب عاد كذا في «الخانية» و «شرح الوافي). 
والصواب ما في «النهاية) عن «الذخيرة»: أن المراد به الإدمان في التية» بأن يشرب» 
ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده. 

والحاصل: أن المراد [۲۷۰ - بع به مَنْ شرب ولم يتب فإنه فاسق. ومما 
يدل عليه قولهم: ولا تقبلُ شهادةٌ من يجلس في مجالس الفجور والشرب» وإن لم 
يشرب» لأنه يعشبه بهم ولم يحترز من أن يَظهَرَ عليه ما يظهڙ عليهم» فلا يحترز عن 
شهادة الزور. ثم قي باللّهو احترازاً عمن شرب لَص لقمةٍ في حلقه. 

(و) لا (مَنْ يَنْعبُ بالطيور) لما في «سان أبي داودة عن أبي هريرة: أن اسول 
الله عله رأى رجلا بيخ عياف فقال: «شيطانٌ ي يتبعٌ شيطانه)» (أو لطتو لأنه من 
اللهو المحظور. وني را بلحت ياء E‏ طيورا فى يه الاين لا 
يكون مسقطاً للشهادة» لأن اتخادٌّ : الحمام في البيوت للاستغناس مباح. 

(آو) مَنْ (يُغْنْي للناس) لأنه يجممٌ الناسَ على اللهو واللعب» فلا يمتنع عادةً من 
إتيان المحارم والكذب. أما لو كان لإزالة الوحشة عن نفسه من غير أن يُشمع غيره 
له بان على الصحيح. م لاد الشعر إن كان فيه وعظ وحكمة؛ فجائز بالاتفاق» وإن 
كان فيه ذكر امرأة غير معينة أو معينة وهي ميتة فلا بأس به. وفي المعينة الحية يُكْرَه. 

(آو) مَنْ (يَزتكبُ ما يُحدَ به) لأنه فاسق لا يمن من الكذب والزورء وقد قال 


= القنوع السؤالء ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم: ويكون في حوائجهم كالأجير 
والوكيل ونحوه. الخطابي على هامش سان أبي داود. 
)١(‏ في المطبوع: شَرِيها كثيراً. وما أثبتناه الصواب. انظر «العناية) بهامش «فتح القدير» .٤۸١/١‏ 
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أو يَدْْلٌ ا أو يكل الرّتاء أو ُقَامِرُ بالثردِ عه 5 تفوثة 
الصلاةٌ بهماء أو يؤل على الطريق» ويا كل فيه أو مَنْ يُظْهِرُ سَبٌ 


ولا قبل الشهادة على جَزح مُجَردِء وهو: الك و 
للشزع» أو لِلْعبد. مثل: هو فاسقٌ, أو اكل الزباء أو أنه استأجرهم. 


الله تعالى: «إيا ہا الذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جاءَ كم قاس يتأ ثوا" والأمر بالتوقفٍ يمن 
العمل بالشهادة, (أو) مَنْ (يَدْخّل الحَمام بلا إزار) لأنه يَرتكث محرماء وهو كشف 
العورةء (آو) مَنْ (يآكل الرباء أو يُقَامِر بالنّؤد والشطرنج. آو) من (تَقُونّهُ الصلاة بهما) 
لأن ذلك كله حرام. وشَرَط محمدٌ في «الأصل» أن أن يكون اوري 
الإنسان قَلّما يخلو عن مباشرة عقد فاسد» وذلك ربا بخلاف أكل مال اليتيم» حيث 
ثم اللعبُ بالتّرد بمجرده يُسقط الشهادة لما روى 5 واود هن البق کا : وأنه 
من لعب بالَّْوْدَسْيْر ير فقد عصى أبا القاسم». واللعب بالصٌطْرَنْج يُشقطها إذ ذا اقترن بالمَمَار 
أو بقوت الصلاةء أو بكثرة الخيف»ء وأما | RS Uk‏ الأمورء فإنه عند 
مالك والشافعي بباح مع الكراهة» وعندنا وعند أحمد ټخرم» فكان حق الماتن أن يقول: 
وا بالود أو مامد بالشطرنج. 
(آو) مَنْ (يَبُوْل على الطريق» أو) من (ياكل فيه)ء لانه إذا كان لا يستحي عن 
مثل ذلك لا يستحي عن الكذب» فيتهم في الشّهادة (آو ة مَنْ يُظهِرُ سب السَلَف) وهم 
الصحابة والتابعون ومن ن اقتفى أثرهم في الدين. 
(ولا ثُفْبل الشهادةٌ على جَزح مجردٍ و ي الجورح المُجرد (ما يُفْسَقٌ 
ا ولم E‏ حقاً اللشرع, . أو للعيد. ا م آي الشاهد (فاسق» أو آكل الريا) 
5 آنه) أي لعي (استأجرهم) أي ا أو أنهم أقروا أنه شهدوا بالزور» 
أو أَنَهِمَ أقروا ُن المُدّعي مبظل في هذه الدعوى» ۲۷17 سه 1 أو أنهم أقروا أنْ لا 
شهادة لهم على المُدَّعى عليه في هذه الحالة لأن الشهادة | إغا تُقبل على ما يدل 
تحت حكم القاضي وفيما وسعه إلزامه» ومجردُ الفسق ليس كذلك» لأن الفاسقّ 
يرتفع فسقه بالتوبة» ولعله تاب في مجلسيه أو قبله» فلا يتحقق ن الإلزام. ولأنها إشاعة 
الفاحشة من غير ضرورة» وإشاعة الفاحشة فشقء لقوله تعالى: وان الْذِيْنَ يُحِبُوْنَ أن 


,)5( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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وثفبل على إقرار الخذجي به بفسقهم» وعلى أنهم عبيد» أو نهم شُاربو حفر 
أو قَدَفَةّ أو أنهم شُرَكاءُ المُذَّعِيء أو اعات الأجرة لها من ماليء أو دَفْغْتٌ إليهم 
كذا لتلا يشهدوا عليّ. 


وشرط موافقةٌ الشهادة للدُعرى, كاتفاق الشّاهِدَينٍ لَفظاً ومعنيّ عل ا 
حنيفة. رَد في الب وألفين» 22111310101010 11110101111010 


تَشِيْعَ المَاحِشَّة حِشَّةٌ في الذِيْنَ ع آمثوا لهم عَذَابٌ ب انيعي فإن قيل: فيها ضرورة» وهي منع 
الظالم عن الل كوي أله لا ضرورة فيها لإمكان إخباره القاضي سراً حتى يَرُدٌ 

شهادَتهما. 

(وتُشْبَلُ) الشهادةٌ (على إقرار المدعي بفسقهم) أنهي ما أظهروا | الفاحشة» بل 
شَهِدُوا على إظهار غيرهم» فلا يوجب ذلك فسقّهمء (و) ثُقبل (على أنهم عبيد) لأن 

6 إثبات حقٌ الرّق» (آو) على (آنهم شاربو خمر) ولم يتقادم» لإثباتهم الحد. قيدنا 
بعدم التقاڈم» لأنه لو تقادم لا تُقبل 2 الحد (أو) علئ أنهم (قَدَفةٌ) بفتح المعجمة 
جمع قاذف. وهذا إذا كان المقذوف يدعي | القذف لتعلّق الحد بهمء (أو) على (أتهم 
شركاء المدّعي) لإثباتهم حق الشركة» (أو) على أنه ( (أعطاهم الأجرة لها) أي لاد 
(من مالي) الذي كان في يده وطلب استرداده»ء لاه حص في ذلك» (أو) على أنى 
(دَفْعْتُ إليهم كذا) من المال (لثلا يشهدوا علي) وقد شهدواء وطالبهم برد 0 
المال» لأنهم أخصام في ذلك. 

1 (وشرطٌ) في ؤل الشهادة (موافقة as‏ للدعوى) وهذا في حقوق العبادء 
لأن الشهادة في حقوق الله تعالى واجبةٌ على كل أحد» و 
في إثباتها. وحقوق العبد تتوقف على مطالبِه أو مطالبةٍ من يقوم مَقَامَهُ. قار ادع ذاو 
إرثاً أو شرا فشهدا بلك مطلق لا تُقُبل لأنهما شهدا بأكثر مما ادّعى» لأنه ادّعى 
ملكا سادق وشهدا بملك قديم, لأن المِلّْكُ المطلق يثيِتٌ من الأصل حتبى يُستحقٌ 
المدمي به الزوائد. ولو ادعى ملكاً مطلقاً وشهدا بملك بسبب معين تُقبل» لأنهم شهدوا 
بأقلّ مما ادعاه» فلم يخالف شهادتهما الدعرى» بخلاف الأول. 

(كاتفاق الشاهدين) أي كما شُرط اتفاقهما (لَفْضَاً ومعنىّ عند آيي حنيفة) 
واكتفيا بالمعني كمالك والشافعي» (فترد في آلف وآلفين) أي شهادة أحد الشاهدين 
بألف والآخر بألفين. وتقبل عند أبي يوسف ومحمد على الأقل ذا كان المُدّعي 
يعي الأكثر. وبه قال الشافعي في وجه» وأحمد في رواية لأنيي اتققا على الألف 


.)١9( سورة التو الآية:‎ )١( 
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يبت في ألفي وألفٍ ومثة الأول عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المال لا العَقْدَ 
بز في عتتي ايء وصح عن قَوَدِ ورهن, ولع إِنْ اڌعى مَن له المال. 
والإجارة بيخ في وَل المُدَّقَ 0000 شغ( 
وتفرد أحدهما بالزيادة» فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما. 
ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين» فاختلفا معنى وحصل على كل 
واحد منهما شاهد واحدء ألا عرق انه لوا شيك احدهما أنه قال لامراتم انت اة 
وشهد الآخر بأنه قال لها: : أنت بريّة 35 بع لا ینہ يثبت شيء وإن اتفق 0 
وفي «النهاية): إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل» نحو 
وسية اعلا علي الهبة» والآخر على العوليةء لأن اللفظ ليس بمقصود في 9 
بل المقصودٌ ما صار اللفظ عَلَّماً عليه» فإذا وجدت الموافقة مه فى ذلك لا تضد 
اللتخالفة كينها عراف وكذا إذا شهد أحدهما بالنکاح والآخر بالترويج. ا 
ويَثْيُتُ في آلف وألفٍ ومئةء الأول عند دعوى الآكثر) لاتفاق الشاهدين على 
اأقل لفقا ومسين. لأن | المئة عطِفٌ على الألف» والعطف اول ولان المعطوف 
غير المعطوف عليهء فكانا كلمتين «وألفان) 0 فإن قيل: لو ادعى ألفين 
وشا بألف تقبل اتفاقاء مع أن رط صحةٍ القضا EAN Î‏ 
ولم يوجد. أجيبٍ بأن الاتفاق في اللفظ بين الدعوى والشهادة ليس بشرطٍ على 
ات في اللفظ بين شهادتي الشاهدين (إِنْ قَصَدَ) المدعي (المال لا العَقَد) 
Ef‏ قصد العقدء فالشهادة باطلةٌ لأن العقدَ يختلفٌ باختلاف الثمن» فكان هناك 
عقدان SS‏ ا فإن ادعى الشراء مثلا فشهد أحد 
على الشراء بألف والآخر بألف ومئة لا يثبتٌ الشراء لاختلاف المشهود به. 000 
بين أن يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر. 
(فَتُقْمَلُ) شهادة أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مئة (في عِققٍ بمال» وصُلْح 
عن قود ورهن ولع إن اذعى من له المال) يأن ادعى ذ في العتق التفولن: وفي 
الصُلح ولي المقتول» وفي الرهن المُرتهن؛ وفي الحُلع 0# لأن َضْدَ كل منهم 
إلى المال؛: فكان كمدّعي الدين. قيد بكون المُدّعي مَنْ له المالة لآنه الو كان 2 
وهو العبدُ في العتق» والقاتلٌ في الصلح» [والراهنٌ في ارهن والمرأة ذ في الحُلع 
كان القصد إلى إثبات العقدء فكانت الشهادة باطلة. 
(والإجارة بيع في آول المدة) وهو إنما يقصد فيه إلى إثئبات العقد» سواء كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 
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ومال بعدها. ويَنكِْتٌ ينمت الئكاخ بألف. لم الْجَرٌ في الإرث ت ْ ت مَورّثه وتركة 
ميراثاً له أو: مات وذا ملكة أو في يدق فإن قال: كان لأبيه 0 و أعارَة مَنْ 


المدّعيٍ المُؤجر أو الا د كانت الدعوى بأقل المالينٍ أو باک ا (ومال 
بعدها) أي بعد المدة فيثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقلء أما لو كان المُدّعي 
هو الآجرء فإنه لا حاجة حيمدٍ إلى إثياتٍ العقد. 3 إن كان المُستأجر؛ فلأن ذلك 
منه اعترافٌ ال الإجارة» دا اعترف ع لع إلى اتفاق الشاهدين 
أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدعي يدعى الأكشر وإن كان يدعي الأقل لا ثُقبل 
شهادة من يشهد بالا کی لان المدعيٍ يكذيه. 
(ويَقْبّتُ النكاح بألف) يعني بأقل المالين» سواء ادعى الزوج أ والمرأة عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما كمالك والشافعي 7075 أ] فان عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى 
بشي لأن الحاجة إلى إثباتٍ العقد والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مئة. ولأبي 
حنيفة أن المال في النكاح تابع للأصل فيه» وهر الل والأزدواج واللك) لعن چک 
الع أن لا بير الأصل» فيبقى العقد سالماً عن الاختلاف» فيلزم» ويُقضى بالأقلٍ مما وقع 
فيه الاحتلاف وهو الالء كما في الدّينء ويستوي فيه أن يكونّ المُدعي الزوج أو المرأة. 
ثم الأصل أن المشهود به إن كان قولاً کالبیع» »> فاحتلاف الشاهدين بالمكانٍ أو 
بالزمان لا ينع الشهادةٍ لأن القول مما يعاد. وإن كان المشهودٌ به فعلا: E‏ 
والقتل والجرح؛ أو قولاً والفعل شرط كالنكاح. فإنه قول» وحضور الشاهدين فعل» 
فاحتلاف الشاهدين بالزمان أو المكان يمنعها. 
(ولزم الجز) [أي أن يجر الشاهد] (في) دعوى (الإرث) الميراث إلى 
المدّعي (بقوله) في الشهادة لمن ادعى شيعاً في يد غيره: إنه میراثه من أبيه رت 
[َمقَرَكه ]° وتركه ميراثاً له أو مات وذا ملگ وقت اونش لثبوت الانتقال ضرورةً 
(آو) مات وذا (في يده) أن اليد المجهولة عند الموت تنقلبُ يد ملك بواسطة 
الضمانء إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ. والمضمونٌ يملكه الضامن» ولان الظاهر من 
حال من حضره الموت أن يُبينَ ما كان عندّه من الودائع والمغصوب» فإذا لم يبين 
فالظاهر أنه ملكه (فإن قال:) الشاهد في دعوى الإرث: (كان لأبيه أودَعَه, أو أعاوه) أ 
آجره او رهنه» أو غصبه منه (مَنْ في يده جاز بلا جز) لأن إثبات يد من يقوم ممّامَه 
يُغني عن إثباتٍ الملك وقت الموتء فاكثفي به عن ذكر الجر. 
(۲) ها بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
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وتُقْمَلُ النَّهَا م E‏ ا E‏ وشُرطً لها تعذّر خحصُورٍ 
الأصل وتء أو مَرَضء أو سَفَرِ وشهادةٌ عددٍ عن کل أصل. 
لا تعَايْر فرعي هذا وذاك. ويقول الأصل: أشهذ على شَهَادَتِي أئي أَشهدُ بكذا. 


(وتقبل الشهادة على الشهادة إلا في حَدٌ وقَوَدِ). وقال مالك: ثقبل في كل 
الحقوق» وبه قال الشافعي في الأصحء لأن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول» 
فالككم بشهادة الأصول. وصار الفروع كالئرججمان. ولنا أن القياس أن لا تجوز الشهادة 
على الشهادة» لأن الأخبار إذا تداولئها الألسنة» تمكن فيها شبهةٌ النقصان والزيادة» وإنما 
جَوّرْنَاها استحساناً لحاجة الناس» وإنما لا يجوز في حةٌ وَقَوَدٍ لأنهما يُذرآن بالشيهة. 
وفي الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البَدَليّة. وأجازها مالك والشافعي فيهماء 
نظراً لحقٌ العبد. 

(وشرط لها) أي للشهادة على الشهادة (تعدّر حضور الاصل بموت أو مَوَض) لا 
يستطيع معه الحضور إلى مجلس القضاء ء (آو سفر) مسيرة ثلاثة أيام فا لان 

جوازها للحاجة. وهي عند عجز الأصلء وهو يتحققٌ بهذه الأشياء. وعن أبي یو سف : + أنه 

إن كان في مكان لو غَدَا لأداء الشهادة لا يُستطيع أن يبيتٌ في هله صح الإشهادٌ إحياءً 
لحقوق العباد ودفعاً للخرج عن الشاهد» لأن في بيتوتته عند غير أهله حرجا في حقه» 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية» وأخذ به أبو الليث وكفيؤ من المشايخ» 
وذكره محمد في «الشرر الكبيره. . وفي «الذخيرة) عن محمد: أنه يجوز كيف ما كان 
حتى لو كان الأصل في زاوية المسجد والفيوع في زاوية أخخرى من ذلك المسجد ثقبل. 

(و) شرط (شهادةٌ عدد) رجلين أو رجل وامرأتين (عن كل آصل) لما روى 
عبد الرزاق في «مصتنفه) عن علي أنه قال: لا يجوز على شهادة الميت إا رجلاك. 
ولفظ «الهداية» عن علي: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. وما روى ابن 
اة ني «مصنفه) عن الشّعبي أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهِدٍ على الشاهد حتى 
يكونا اثنین 
للا أي لا يُشترط (تَقَايّر فرعي هذا) الأصل (و) فرعي (داك) الأصل. حتى لو 
اشد اعد الأصيلين على شهادتِه شاهدین» وأشهدهما الَو بعييهما على شهادته جاز. 
وقال الشافعي في وجه: لا يجوز إلا اربع على كل صل شاهدان. ولا يكفي شهادةٌ 
فردٍ على شهادة أصل» وشهادة فردٍ آخر على شهادة الأصل الآخرء إلا على قول 
الحسن البصريء وعثمان البتّي» وابن أبي ليلىء والعنبري. 

(ويقول الاصل) في إشهاد الفرع: (اشهد على شهادتي آني أَشهدٌ بكذا) لأنَّ 


تاب الشهادة اا 


والفزع عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أَْهَدَني على شهادته بكذاء وقال لي: اشْهَدْ 
على شهادتي بذلك. 

وضَحٌ تغدِيل المع الأصلء وأَحَدُ الشاهدين الآخرّ. وإنكار الأصل يُبطل 
شهادة الفرع. و مَنْ أَقد أنه شهد زؤر سُهْرَ ولم يُعَزّز. 


الفرع كالغائب عن الأصلء فلا بد من الأحميل والتوكيل له» ومن أن يشهد الأصل 
عنده كما بشهة عبد الناضي ليتقله إلى ماس القطناء. 

(و) يقول (الفزع) في أداء الشهادة (عند الحاكم: أشهد آن فلاناً أشهدني على 
شهادته بكذاء وقال لي: آأشهد على شهادتي بذلك) ال دامن وکر [شهادته 
وذكرع“ شهادة الأصلء وذكر التحميل» وهو يحصل بهذا. وفيه حمس شيتات. 
(وصح تعديل الشزع) أي تزكية الشاهد القَرْع (الأصل و) تعديل (آحد الشاهدين الآخَرَ) 
بأن شهد شاهدان في واققق فرك كسما لدي قن آهل التزكية» فكانت تركيته 
كت ركية غيره. 

(وإنكارٌ الاصل يُبطل شهادة الفرع) لان ال وهو لم يثبت للتعارض 
بين خير الفروع وخبر الأصول (ومَن قر آنه شَهِدَ وُؤرا) أو شهد بقتلٍ عر أو موته» ثم 
جاء ذلك الرجل حياً (شهر) في الأسواق (ولم يُعرّز) بضرب ولا يحبس عند أبي 
حنيفة. وعُرّر بالضرب والحبس عند أبي يوسف ومحمد وباقي العلماء» على قدر ما 
يراه القاضي» حتى يُظهر توبته. ثم التَشْهِيِدُ لإعلام الناس حتى لا يعتمدوا شهادتّة بعد 
ذلك. والتعزير لارتكاب كبيرة» فشهادةٌ الزور من أعظم الكبائر» فإنها عدلت الشرك 
باد تعالى في قوله سبحانه: لقَاتَُوا الس من الأَوثَانٍ واجتيئوا قول الرور ي“ 
وفيه إشارة إلى عِظِم  7717[‏ أ] حرمة المسلم فقد جعل الله الشهادةً عليه بالزور 
كالشهادة على ذاته ۾ بالزور. 

والحاصل: أن شاهد الرُوْرِ يُعَرّر بالاتفاق» سواء اتصل القضاء بشهاديه أو لم 
فيل » لأنه ارتكبٌ كبيرة اتصل ضر ها بالمسلمين» وليس 7 حدٌ مُقدَّنٌ فيعرَرُ 
را له إلا أنهم اختلفوا في كيفية ة تعزيره» فقال أبو حنيفة: بتَشْهيرو فقط. وقال غيره: 
بضريه وحبسه» لما روى اين شيبة في «مصنفه» عن ا ا عن حجاج» عن 
مكحولء عن الوليد ب بن أبي مالك أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمال 
بالشام في شاهد الزور: يضرب أربعين سَوْطأء ويُسكحم وجهه» ويُخلّق رأسه» ويُطال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) سورة الحج» الآية: (60). 


۱4۸ كاب الشّهَادَةٍ 


فضل [في الرخوع عن الشْهادة] 
لا زجع عنها إلا عند قاض» SEE!‏ د 


سجنه. ومعنى يكم بالحاء المهملة والمعجمة('": يُسَوّد يق الاس وهو الاسر 
وهذا الأثر دليل على إثبات الضرب. . ونفي قول ا حنيفة, إلا E‏ 
بالششجيم. ومحمد لا يقول بتبليغ التعزير إلى أربعين. 

ولأبي حنيفة ما روى محمد في «الآثاره: عن ابن أبي الهيثم عن مَنْ حدّثه عن 
شريح: أنه كان إذا أخد شاهد: رون فإن كان من آهل السوق» قال للرسول: قل لهم: 
إن شُرَيْحَاً يقر ؤکم السلام ويقول لكم: إا وجدنا هذا شاهد رور فاحذروه وإن كان 

من العرب أرسل , به إلى مسجد قومِه أَجمعٌ ما كانواء > فقال للرسول مثل ما قال في 

المرة الأولى. 

فإن قيل؛ أو حنيفة لا يرى تقليد التابعي. أجيب: بأنه لم يذكز فعلّ شرح 
معدلا به وإنما ذكره لبيان أنه لم يبد بهذا القولء بل سيقه إليه غيره أو 
استدلاله إنما هو بتجويز الصحابة فعل شري فإنه كان قاضياً في زمن غمر وعلي» 
ستل هذا اشير لا يعني على الصحابة الذين كان هر في زمتهم: وأما حديث عمر 
فمحمول على | السياسة. ولو قال: غلِطت» أو نسيتٌ» ات أو ردت شهادتي 
لعهمة. أو مخالفة بين الدّعوى والشهادة؛ أ 1-6 الشهادتين» لا يعر 

والرجال» والنساءء وأهل الذمة: في حكم شهادة الزور 0 ولو تاب بعد ذلك 
وشهد قالوا: إن كان فاسقاً ثقبل» لأن الذي حَمَلّه على الزور فِشقه وقد زال. وقدر بعضهم 
مدة ذلك يستة أ أشهر وبعضهمٍ بسنةء لأن مضي الزمان يتغير حال الإنسان» es‏ 
والح اه قرش إل رأي القاضي. وإن كان عدلاً أو مستوراً لا قبل شهادئة أبدأ 
لان عدالته لا تُعتمد. وروى الفقيه أبو جعفر عن أبي يوسف: أنها تُقبل» وبه يُفتى. 


فصل [في الرجؤع عن الشّهَادة] 
(لا رجوع عنها) أي لا يصح الرجوعٌ عن الشهادة (إلا عند قاض) َي قاض 
کان لأن الرجوعٌ عن الشهادة فسخ لهاء فيختص با اخحتصت به و ولي د 
قاض كفسخ البيع ]۲۷۳ - ب]» حيث يُشترط فيه ما يُشترط في البيع: من قيام 
)١(‏ أي: يُسَكحمء بالحاء أو: يُسَحُمء بالخاء. وكلاهما بمعنى واحد وهو: يُسَوّد. انظر (القاموس المحيط» 


ص٦٤ .١ ٤‏ مادة: (سحم) و (سخځم). وروي في «مصنف ابن أبي شيبة» بلفظ: يشحم بالخاء 
المعحجمة. cot1/ ٠.‏ كتاب الحدود» من ر حص في حلطقه وجرّه أي الرأس]» رقم 45557١‏ ), 


(۲) في المطبوع «يستدل» بدل ويستبد». 


كاب الشَّهَادَةٍ 145 


فإن رَجَعا عنها قبل الحكم سَقَطْتْء ولم يَطْمَتاء وبعده لم يا يُفسخ, وصَمِنَا ما اماه 
بها إذا قَبض مُدّعَاه. 


فإن جع أَحَدُ ثلاثةٍ لم يَضْمَنْء > فن رج جع آخَرُ صَمَِا نصفاً وإِنْ سهد رجل 
وعَضْرةُ نسوةٍ ثم رجعواء فعَلَّى الرجْلٍ سدس عند 2 حنيفة» وعلى النّسوة خَمْسَةُ 
اسداس ونضفٌ عندهماء 95 E‏ 
المبيع؛ ورضى المتابعين» ولأن الرجوع عن الشهادة توبةٌ عما ارتكب من قول في 
مجلس القضاءء فتكون توبته بالرجوع كذلك» هکذا في «الهداية» و «الكافي» أعذاً 
من والمبسوط»). ويؤيده ما ورد أنه ع قال: «إذا احا ذنباًء فأخدث لله توبة؛ الشدٌ 
بالسرء والعلانيةٌ بالعلانية»20. (فإن رجا عنها قيل اكم سفطة) لأن الق إا 
يثبت بالقضاء والقاضيٍ لا يقضي بكلام متناقض. 

(ولم يَضْهَنَا) لأنهما لم يُتلفا شيعاً على المُدَّعي ولا على المدعى عليه (و) 
إن رجعا عنها (بعده) أي بعد الحكم (لم يُفسخ) الحكم لأن آخر كلامهم في 
الدلالة على الصدق مثل أوله وقد تربجح الأول باتصال القضاء به (وضّمِنًا ما آتلفاه) 
للمشهود عليه (بها) أي بشهادتهما لإقراراهم على أنفسهم بسبب الضمان» والتناقض 
لا يمنع الإقرار. (إذا فَبَِض) المدّعي (مُدَ مُدَّعَاه) دَيناً كان أو عيناًء لن الإتلاف يتحقق 
بقبض المُدعيء وفي ذلك لا يتفاوت الحكم بين العين والدين (والعبرة للباقي لا للراجع) 
إذ لولا ذلك لوجب الضمانٌء مع بقاء مَنْ يقومٌ الحقٌ بشهادته» بأن بقي التصاب. 

(فإن رجع آحد ثلاثة) شهدوا بحق» وقضى القاضي به وقبضّه المدعي (لم 

تن لاف :شاد الشاهدين تكفي لثبوت الحق في غير الزنا والكلام فيه» فصار 
الى ا ا وقال اخم يضمن تلت الحق» وبه قال الشافعي في قول» 
ومالك في رواية. 

(فإن روجع خُر ضَمِنا) أي الراجعٌ م أولاً والراجع ثانياً (نصفاً) ند بقي من الغلاثة 
واحدء فبقي ببقائه نتصف الحق (وإن شهدَ د رجل وعشْرة نسوة ثم رجعواء فعلى 
الرجلٍ سدس عند آبي حنيفة وعلى النُسوة خمسة أسداس) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد (ونصف عندهما) وعلى النسوة الت الآخرء ويه قال د العياس ‏ من 
أصحاب الشافعي لان النّسوة وإن كيرت يُقَّمْنَ مُقّام الرجل الواحدء ولذا لا تُقبل 
شهادتهنٌ إلا إذا سهد معهنّ ا فكان الثابتٌ بشهادتهن نصفٌّ المال وبشهادة 
الرجل النصف الآخرء وذلك لقوله ية في نقصان عقل النساء: «عَدَلَتْ شهادةٌ اثنتين 


)١(‏ عزاه في «كنز. العمال» إلى الديلمي» عن أنس» وعند الرجوع «لمسند الفردوس» لم تجده. انظر كنز 
العمال ١/4‏ 3705 رقم .)1١51448(‏ 


10۰ كِتَابُ الشّهَاذَةٍ 


وإن رَجَعْنَ فقط فعليهنٌ نضفءوضصَمِنَ الفزع إن رَجَعَ هو والأصل والمُزكي لا 
شاهد الإحصانء وشاهدًا اليمين, له الْشَّوْطِ إذا رجعوا. 


منهنٌّ بشهادة رجل)2"0. 


(وإن رَجَعْنَ) أي النّسوة العشرة (فقط) أي ولم يرجع الرجل (فعليهن نصف) 

من الحق اتفاقأء لأنه بقي مَنْ يبقى به نِضفٌ الحق» وهو حقٌ الرججل» .ويه قال الشافعي 

في قول. قال ا والشافعي في قول آخر: غلبي کم اسداس بناواعلي ۲ 3 

العبرة للراجع» وكذلك إن رجع الرجل وحده عليه نصفٌ الحق e‏ 

بالنصف. (وضَمِنَ الفرع إن رجع هو والاصل) عند أبي حنيفة وأبي 

00 وقع بشهادة الفروع [074؟ ‏ أ]ء 0 بار وال سيول که تتسئيين» وإذا اجتمع 
شر والمُتسببٌ كان الضمانٌ على المبا 


وعدد محمد: المشهودٌ عليه بالخيار إن شاء صن الأصول وإن شاء ُن 
و لأن ! القضاء وقع بشهادة الفروع» من حيث إن القاضي عاين شهادتهم وشهادة 
e‏ من حيثك إن الفروع نائبون عنهمء » وتاقلون لشهادتهم بأمرهي فيتخير في 

تضمين أي الفريقين شاء. والجهتان متغايرتان» لأن شهادة الأصول على أصل الحق»› 
اوا الفروع على شهادة الأأصول» فلا يُجمع في التضمين بل يجعل كل 
فريق كالمتفرد. ولو رجع شهود الأصل بن قالوا: لم تشهد الفروعٌ على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا لوا يضمئوك. وقال محمد: يضمن شهود الأصل. 

(و) ضَّمِنَ (المُزكّي) إذا رجع عند أبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاهد 
الإحصان) أي لا يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك› 
سواء رَجَعُوا جع ر 3 ي . وقال زفر وأحمد والشافعي في قول ومالك فى 
رواية: يضمنون» لأن الزنا ضار موجباً للرجم بقولهم» فكان في معنى علة العلة. ولنا 9 

الإحصان شرط محض له E‏ لخ إليه» كما تقرر في الأضول. 

(و) ضمن (شاهدا اليمين) أي التعليق (لا الشرط) أي لا يضمن شاهدا وجود 
الشرط (إذا رجعوا) أي شاهدا اليمين وشاهدا وجود الشرط» فلو شهدا بتعليق العتق أو 
الطلاق قبل الدحول بشرط» وشهد آتحران بو جود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا 
رن ار ملم في م دمت بيع فاب الإمان ر٠‏ :باب بياة تسان الان تقض 

الطاعات... (٤۳)ء‏ رقم  ۱۳۲(‏ ۷۹)» بلفظ: اما نقصان العقل فشهادة ار تعدل شهادة 
رجل». 


ل ea a‏ مه وهأ ماه ع أ عو لطع اف بش هي وزع ووه وه اعفدم ع عه يبظ لعي ETR‏ رومع دعام انيه بع ل 


كلهم ضمنَ شهودُ اليمين قيمة العبد ونصف المهرء > لا شهودٌ وجود الشرط. وقال 
زفر: يضمنول لأن الئَلّف حصل بشهادة الفريقين جميعاء ولو رجع شهود الشرط 
وحذهم بأن كانت اليمين ثابتة بالإقرار ضمنوا عند بعض المشايخ» وإليه مال فخر 
الإسلام. والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال» وإليه مال كانت اة 
السَرَحْسِيَ» والله تعالى أعلم. 

ولو رجعوا بعدما شَّهِدوا بقصاص ضمُِوا الديّة وإن قالوا: تعمدنا الكذب» ولا 
يقتص منهم عندنا. وبه قال مالك. وحكم الشافعي بالقضصاض ومعه اكب المالكي إن 
قالوا: تعمدناء وصاروا کال لذن كل اسن قاتل عنما 

ولا أن القِصَاصٌ جزاء مباشرة الفعل» ولم يوتجد منهم القعل مباشرة لأنها بفعل 
الولي» بخلاف المكرّهء لأن المُكرّه صار آله للشكره» فأضيفٌ فعله إليه» لأن احتیاره 
فاس واتحتيانَ المكره ه صحیح» E‏ ؛ فللا قل من أن 
يُورث الشبهةء وهي مائعة للقّوّدء بخلاف الدّية» لأن المال يقبت مع الشبهة» والله 
مبعائه وتعالق عل 3ع ا ين 


10۲ کاب الإقرار 


كتَابُ الإقرار 


إخبارٌ بحقٌ لآخَرَ عليه. وحكمه 0 المُقَرٌ به لا إِنْشَاؤُة فصح الإقرار 
وسار و 2 5 
بالخفر للمُشلم لا بطلاق و عِثْقٍ مُكرَهَاً فلو أَقَر ځڙ مُكلّفٌ بحقٌ صح ولو 


تاب الإقَرَارٍ 

هو لغد: إفعال من قر الشيء: ثَبَتَ. 

وشَْعَاً: (إخبارٌ بحق لآخَرَ عليه) فخرجت الشهادة: 0 بار بحق لآخر على 
غيره» والدّعوى فإنها إخبار بحق نفسه على آخر. (وحُكمه): أي الإقرار (ظهور المُقَرْ 
به) أي أَرم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلاً على صدق ف قال الله تعالى: 
فإ ونوا قوّامِينَ بالقشطٍ سَهَدَاء لله وؤ على أَنفسِكو04" والشهادةٌ على نفسه هو 
الإقرار» وقال عز وجل: «إبلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ رة أ أي شاهدة بالحق. وقد 
رَجم النبيٌ مَك بإقراره على نفسه بالزنا (لا إنشاؤه) لأن الإقرار إخبارٌ بوجود المُمَرٌ به 

والإخبار إظهار المُخير بلسانه للمُشْبرٍ به لا إيجادةٌ له (فصح الإقزار بالخفر للمُشلم) 

7 N N لاض لان امس‎ N E 

(لا بطلاق) أي لا يصح الإقرار بطلاق (وعِ عثق مُكْرَهاً) ولو كان إنشاءَ صحء لأن 
طلاق الك وإعتاقّه واقعان ٍ عندنا. وإ حص الطلاق والعّتاق بال کر مم أن يي ل إقرار 

مع الإأكراه ه غير صحيح. لأنه 3 أن بن أن الإقرار ليس بإنشاء. 

(فلو آقر حرٌ مكلف بحق صح ولو) كان الحق (مجهولا) لأن جهالة المُمَّدٌ به 
لا تمنع م صخة الإقرار. لأن الحق قد يلرمه مجهولاء بأن أتلّف ما لا يَدْرِي قيمته أو 
رع جراعة الا يدري ا " أوريتقى عليه بق ساب لا بعرت قدرهاء وهر 
محتاج لإبراء ذمته بالإيفاء أو [بالإرضاء]0*: بخلاف الجهالةٍ بِالمُقَرٌ له» سواءٌ 
تفاحشت بأن قال: عليّ اف درهم لواحد من الناسء 1 يتفاحش على الأصح» بأن 
قال: على ألف لأحد هذين» لأن المجهولّ لا يصلح مستجقاً إذ لا يمكن الجبد 
على البيان من غير تعيين المدّعي. 
)١(‏ سورة التساى الآية: .)١86(‏ 
(۲) سورة القيامةء الآية: .)١5(‏ 
5) الأزش: ها وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص 4ه. 
(5) في المطبوع: «بالإيصاء» بدل «بالإرضاء». 


كاب الإفرار يدل 
ولَزمه بيان بجا له قيمة. والقولٌ له إن ادّعى المُقٌَ له أكثر منه. 


a . ko ,‏ ۰ 5 2 8 
لد يُصدق في أقل من درهم في: على مال» ومن النصّاب في: مال عظيم. 
من ذهب أو فضةء ولا من خمس وعشرين من الإبل» ولا من قذر النُضَاب قيمة غير 
مالي الزكاة. 


و في: دَرَاهِمَ ثلاثة, و: دَرَاهِمَ كشيرة غشرة. 1 1 e‏ 


ولو كان القن عليه مهولا بأن قال: لك على أحدنا ألف ادرهم لا يصح 
اتفاقاً» لأن E‏ اموي ذكره في «النهاية». قيد بالحر لأن المراد صحة 
الإقرار مطلقاء والعر لعبد المحجورٌ عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق. 
MR‏ أن إقرار العبد بالحدٌ والقصاص فيما دون النفس يصح وبالقصاص 
في ا يتب به بعد العتق. وبه قال زفرء والمُرّنيّ» وداودء وابن جرير الطبريّ» لأن به 
بسقط حور ا فاه الإقرار بقعل الخطأ. وقيد بالمكلف لأن ! إقرار المجنون 
[والمعتوه]('2 والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام» والنائم والمُغمى عليه 
كالمجتون لعدم التمثر. وإقرار الشكران من مُحرّم یلزم» a‏ عل اللخرع والجدرة 
الخالصة لله تعالى» والشكر إن كان بطريق مبيح» کالشوب مكرها لا يلزم من إقراره 


2 


عي َ 

(وتزمه) أي المقِر (بيائه) أي المجهولء حتى لو امتنع عع نيان ا ا 
(بما َه يمة) لأنه أحبر بإقراره عن الوجوب في ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فيهاء 
فكان رجوعاً (والقول له) أي للمُقر مع بمينهِ ۲۷١[‏ - أ] (إن اذعى المُقَرُ له أكثرّ منه) 
لأن المُقِر هو الميكر. : 

(ولا يُصدّق) المُقِر (في آقل من درهم في؛ عدي مال) لأنه لا يُعد مالا عرفاً 
(و) لا في أقل (من النُصَاب) أي نصاب الزكاة (في مالٍ عظيم من ذهب أو فضة) 
لذن النضات غال عظيع؛ حتى ر فاج غا في الشرع» ووجب عليه مُوَاسَاة 
الفقراء. وقال الشافعي وأحمد: يُقْبلُ تفسيزه بالقليلٍ والكثير. 
1 (ولا) في أقل (من خمس وعشرين) في: علي مال عظيمٌ (من الإبل) لأنه 
أدنى نصاب منها يجب فيه من جنه (ولا) في أقل (من قذر التُصَاب قيمة) في 
على ان عظيم من كذاء مشيراً إلى مال (غير مال الزكاة). 

(و) لزمه (في دراهم ثلاثة) لأنه أقل الجمع الصحيح» > فصار معيقّناً به والزائد 
عليه مشكوك فيه. (و) لزمه في (دراهم كثيرة عَشْرةٌ) عند أبي حنيفة» ومئتان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


104 كاب الإفزار 


و: كذا درهماً دِرْهمْ و: كذا كذا أعد عَشَرء وكذا وكذا أحد وعشرون. ولو كَلْتَ 
بلا واوء فَأَحَدَ عَشَرء ومع واو فمئةٌ وأَحَدٌ وعشرون» وإن ربع زي ألفٌ. 

و: عَلَيّ وقبلي إقرارٌ دين وَصُدَّقَ إن وَصَلَ به: وهو وَدِيعة وإن فصل لا. 
و عندي أو معي ولَحْرُهُ َمَانة. وقوله لِمُذّعِي الألف: انَزِنْهاء أو قَضَيبكها 
ونحوهماء إقرارٌ. 


مهيا أن صاحب النصاب مكثر» حتى وجب عليه مواساة غيرهء بخلاف ما دونه. 
ولأبي حديفة أن العشرة ا ما E‏ ألا ترى أنه يقال: رة دراهم» 
ثم يقال: أحد عشر درهماًء فكان هو الأكثر من حيثٌ اللفظ فيصرف إليه. 

(و) لزمه في (كذا درهماً درهمٌ) لأن كذا بهم ودرهماً تفسير له» (و) لزمه في 
(كذا كذا آحد عَشَّر و) في (كذا وكذا | أحد وعشرون) لآن هذه الكلمات مبهمة. فيجبُ 
عَمْلَهَا على نظيركًا من المفسرء وأقل عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما: 
أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (ولو كَلْثَ بلا واو فآحد ع عَشَر) لأنه لا نظير له 
فلا يُزاد على الأول» (وصع واو فمئة وآحد وعشرون) لأنه أقل ثلاثة أعدادء بين 0_0 
اثنين فيها حرف عطف (وإن رَمِّع زيت د آلف) لأنه أقل أربعة أعداد» بين كل اثنين 
حرف عطف. 

(وعلي وقجَلِي إقرارٌ بدين) لأن كمد عل ار و فيل للصماة, 
يقال: قبل فلا عن فلانٍ أي ضمن. وإنما يكون المال واجياً ومضموناً إذا كان دیا في 
الدمة (وضدق) من قال: علي أو قبلي (إن وَصَلَ به) قوله: (وهو وديعة) لأنه يحتمله 
ساز لأن ١‏ الحفظ واج على المودوع, فيجوز تفسیژه به متصلا (وإن فصل لا) أي 
لا يُصِدَّقُء لأنه قرز حكمه بالسكوت» فلا يجوز تغييزه بعد ذلك كسائر المغيرات في 
الاستشناء والشرط. (وعندي أو معي ونحوه) ك: في بيتي» وفي كيسيء وفي 
مخدوني (أمانة) لأن ذلك إقرار بکون الشيء في يده» وذلك يتنوع إلى مضمون 
وأمانةء فيثبت أَقلّهماء وهو الأمانة. 

(وقوله لمدعي الآذف: الزنها) بعشديد التاء أَمْوْ من الاتزان» افتعال من الوزن (أو 
قَصَيتُكَها ونحوهما) كانتقّذها أو أَجُلْبِي بهاء أو اقعد فاقيضها (إقرار) لأن الهاء كناب 
عن المدكور في الدعوى في جميع ذلك» فصار كانه عاك المُدّعى وه الألف» 
فيكون إقراراً بها. وأما لو لم يكن [1؟ ‏ ب] فيها ضميرٌ لا يكون إقراراً لأنه لا 
دليل على انصرافها إلى الال الم كر رة كلما معدا فلا يلزمه شيم. وقال 
الشافعي اجك في اتن وانتقد: إنه ليس بإقرار» وبه قال بعض اا مالكء لأنه 
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و فة ودرهمٌ. أو: وثلاث أثواب, دراهم وثيابٌ. وفي: من وثوبٌ أو ثوبان 
يفش المئة. 


يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءً والمبالغة في المجحود, فلا يكون إقراراً بالشك. 


(و) قوله: (مئة ودرهم») أو مئة (وثلاث أثواب) يلزم به في الأول الي 
(دراهم و) في ل مئة كلها (شياب وفي) قوله: (مثة وثوبء أو) مئة و (ثوبان يفسر 
المخة) والقياس أن e‏ تفسير المغة إليه في الكل» لأن المعطوفٌ غير 
المعطوف عليهء فلا يكون مُمَّشراً له» فبقيت المغة على إبهامهاء كما فى عطف 
الغوب عليها. ووجه الاستحسان ا ا تکرازہ واكتقوا 
بذكره مرةّء وكذا كل ما يكثْرُ استعماله ويغبثُ في لذعَةِ من | , والموزونء وإنما 
لوم مت لوت فى امفة ولات آنا ابء لأن الأثوا ب لم تذتكر يحرف العطف» » فانصرفت 
إلى الصميع. رارع تغضي البمة. في معة وثوب أو وثوبان» لأن الثوب لا يكال ولا يُوزن 
ولا يكثر استعماله» فبقي على الأصل. 


ولو أقر بسهم من دار فهو شدس عند أَبي حنيفة. وأصل المسألة في 
الوصايا: إذا أوصى له بسهم من ماله ينصرف عنده إلى السدس» أ أخذا يفول أبن 
مر واخصع كول إدابن: بن اويا وج اغ من هلي اللغة: أن السَهْمَ هو الح 
وأَمَرًَا بالبيان لأن السهم يتناول القليل والكثير» فإن ا من سهمين يكون النصف 
ومن العشرة يكون شرا فهو والجزء والنصف© سواء. ولو أقر بشرك في عبدٍ 
يوجب أبو يوسف الشطرء لأن الشرك اعا النصفء قال الله تعالى: فام 
لهم شرك ف في التلموات4”؟ وقال: «ووما لَهُمْ فِيِهما مِنْ شِركِ74 أ أي من نصيب» 
ولأن لفظ الشركة يقعضي المساواة قال الله تعالى: طفن کائوا أكثّر مِنْ َلك ْم 
راء في اليه ). 


وأوجب محمد البيان. ولو أقر بخمسة في خمسة وَعَنَى المعيّة, رمه عشرةق 


لأنه َي أنه استعمل «في) معز (امع)) أو بمعنى واو العطف» وفيه تشديد عليه فيصح 
ببانه. وإن عنى الحساب اؤ چېا لحمسة لا خمسة وعشرين كما قال زفر» وهو قول 


)١١‏ ف في المخطوط: «النصيبة بدل والنصف». 
(؟) سورة فاطرء الآية: (40). 

(۳) سورة سا الآية: (۲۲). 

.)١۲( سورة التساءء الآية:‎ )٤( 
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والإقرارٌ بدابة في إضطبل يَلْمُهَا فقط» وسيفٍ جَفئة وحَمَائله. 
وصَحٌ إقرارُةُ بالحَمْلٍء aaa‏ 


الحسن» إذ العاذة اکا بان هذه العبارة يراد بها خمسة وعشرون» فصار للخمسة 
والعشرين عبارتان: إحداهما وَصفية والأخحرى غرفية» فيلزم بإحداهما ما يلزم بالأأخرى. 
لكنا نقول: إن سات الضرب في الممسوحات لا في الموزونات» ع أن عجل 
الضرب قي تكثير الأجزاء لا في زيادة المال» وخحمسة ة دراهم وزناً وإن كفرث 
أجزاؤهاء لا تصير أكثر من خحمسة. 

وفي «المبسوط): يلزمه على قول زفر عشرةٌ, لأن «في) بمعنى «مع». قال الله 
تعالى: فاي في مايه فيُحمل على هذا تصحيحاً لكلامه» قلنا: «في» 
للظرف حقيقةء والدراهم لا تكون ظرفاً للدراهم» ول بمعنى «مع» مجازء و ادر 
قد يكون بمعنى [«مع» وقد يكون بمعنى] ”2 «علی»» قال تعالى: #إولأصليئكم في 
جذ وع النَّخْلِ»” ريون EE‏ أولى من الآخرء فبقي المعو ي كس 
فيلزمه عشرة بأول كلامه ويلغو آخره: 

ولو أقر بدين لزمه وإن قال: كنت كاذباً في الإقرار - لأنه رجوحٌ فلا يصحٌ 
لععلق حقٍ المقر له به. ويرى أبو يوسف تحليفٌ المُقّر له على أن المْقِرٌ لم يكن 
كاذباً فيما أقر لك به» ولست بمبطلٍ فيما تدعيه عليه» وبه يُفتى لجريان العادة بين 
الناس ا يكتبون صلك الإقرار ثم يأخدوة المال. 

(والإقرار بدابَةٍ في إضطَبل) وهو بيت الدواب (ِيَلْرْمْهَا) أي الدابة (فقط) أي 
ولا بل الال وها عند أن يوسف وأبي . ية لال غير المنقول لا يضمن 
بالغصب عندهما. وعلى قياس قول محمد أنه يضمن» ويلزمه الدابة والإصطبل 
(وسيف) أي الإقرار بسيف يلزم (جَفنه) أي عمد السيف (وحمائله) وهي جمع جمالة 
بكسر الحاءء وهو العلاقة. وإنما يلزمه ذلك لأن السيف اسم يطلق على مجموع النّضْل 
والجَفُن والحمالة. 

(وصح إقراره) أي الرجل (بالكمل) بأن يُقِرَ بحمل جارية أو شاةٍ لرجلء لأن 
هذا الإقرار له وجةٌ صحيح, وهو أن يكون أوصى به رجل ومات» وأقر وارثه بأن هذا 
الحمل لفلان» فيحمل عليه وإن لم يُِين السبب» وهذا باتفاق. وقال الشافعي في قول 


.)59( سورة الفجر. الأية:‎ )١1( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
.)۷١( سورة طهء الأية:‎ )۳( 
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وله إِنْ بِينَّ سبباً صالحاًء فإِنْ وَلَدَتْ لأقلٌ مِن ضف حول قَلَهِ ما 
بشرط الخيارٍ صح وبَطلّ شَرْطَهُ 

واستشاء كبلك و وَزْنيٌّ من دراهم صح قِيِمَة 211110 


نقلّه المُرّنيّ عنه: : إن أطلق لا يصح. وفي قول: يصح وهو الأصح» وبه قال لي قال 
مالك: يصح إن تين بوجود و عند الإقرار (وله) أي وإقراره للحمل (إن بَيْنَ) 
المُقر (سبياً صالحاً) بان قال: أوصى له به قلات أو مات أبوه وتركه ميزاقاً له» وهو 
قيد للإقرار له. وإنما قيد به لأنه إن بين فيه سبباً غير صالح» بأن قال: باعني أو 
فرصني لا يصح الإقرار» وإن لم يبين سبباً لم يصح عند أبي وس 

وقيل: ا ايه وبه قال الشافعي [في قولع00) ویصځ عند محمد وبه قال 
مالك» وأحمد والشافعي في الأصح» لأن هذا إقرار صَدَرَ عن أهله, فيجبٌ إعماله 
وحمل على السيب الصالح تصحيحاً لكلام العاقل. ولأبي يوسف: : أن الإقرار المطلق 
ينصرف إلى الكاملء وچو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه» فصار كأنه فسرة به. 
(فإن ولدت) أَمَ الحمل المُقَرَ له (لاقل من يضف حؤل) من وقت الإقرار (قله) 
أي فللحمل (ما آقر به) ل لأنه كان موجوداً وقتّ الإقرار بِهَقِينِ (وإن أقر بشرط 
الختار) بآ أقر لرجل بألف قرضء أو عَصْبء أو وَدِيَْةه أو عَاريّة قائمة أو مُسْتَهْلّكَة > على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) الإقرار لوجود الصفة العلرحة» وهي قوله: علي» ونحوه. 

(وبَطل شَرْصّه) لأن الإقرار إخبارٌ ولا مَدْخَل 7 _ ب] للخيار في الإخبارء 
لان الخبرَ إن كان صادقاً فهو واجبٌ العمل به» اتختاره أولم ته وإن كان كاذباً 
فهو واجبث: الزن فلا يتغير باختياره وعدم اختياره. وإنما تأثيره في العقودٍ لتتغير به صفة 
العقد ويعخيرٌ به بين فسخه وإمضائه كذا في «العناية). وهذا ع به لا يقبل 
الخيار كما في الصور المذكورة» وأما إذا كان يقبل» كما إذا أقر أنه بلع أو اشترى 
شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أقل» فإنه يصح الإقرار لسار هيا 

(واستشناء كَيْيِيَ أو وتي من دراهم) بان قال له: جلي ا الف درهم إلا قفيرٌ 
حنطة أو إلا ديناراً (ضَحٌ فة أو طاريق ال ا اله درهم إلا قيمة القَفِيز أو 
الديئار» وهذا عند ا حنيفة ومن يوسف. 

وقال د و و لا يصك, لأن الاستغناء إحراج ما لولا الاستثناء لكان 
داخبلاًء وهذا لا يُتصور في خلا الجنس. ولأبي حنيفة أن الكيلي والوڙني جنس 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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لا استشتاء التابع» كالبناء ء والفص والئخځل. ودي صځيه مطلقاً, ودين مومه يب 
فيه وَعُلِمَ بلا إقرار» سَوَاءٌ. وقُدّما على ما اق به في مرضه. والكلٌ على الإرث»› 
وإن سمل ماله. 

الدراهم في المعنى» من حيث إنها تَقْبت في الذمة حالاً وم جلا ويجوز استقراضُّهَا 
وإذا كانت في المعنى جنساً لهاء جاز استثناؤها منها. 

قيد بالكيلي والوَرني لأنه لا يصح في غيرهما باتفاق الأصحاب» وهو قول 
أحمد. وقال الشافعي: يصح» وبه قال مالك. فعندنا لو قال له: علي مغة درهم إلا ثوباً 
لا يصح الاستثناء» وعنده بين قيمةً الثوب فإن استغرقت المعة بطل الاستشناء في قول» 
ويه قال مالك» وفي قول يلغو تفسيره» ويجب أن يبن ثوباً لا يستخرق قيمة لمثة. 


5 


ا 
(لا) أي لا يصح (استثناءً التايع) من المتبوع (كاكبناو) فق اانه يأف قر اد 


واستشتى بناءها (والقصل) ار بان أقر بخاتم واستثنى قصضّه (والنخل) من 
البستات» بأن َوه تان واستئنی تكله وقال مالك والشافعي HS‏ يصح لأنه أخرج 
ما تناوله اللفظ معنئ» فصار كما لو قال: إلا تُلتَهاء أو رُيُعَهَاء أو بيتاً منها. 


ولنا أن | الاستثناء إخراج ما تتاوله صدر الكلام نصأء وصذر الكلام إنما يتناول هذه 
الأشياء تبعاً» بخلاف البيت» فإن الدار تتناوله نصأء إذ الدار تشتمل البيت» ولهذا لو 
اسشّحِقٌ البيتٌ في بيع الدار سقطت حصته من الثمن. ويبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء 
اللهء فلو قال: اا إن شاء الله لم يلزمه شيءء لأن التعليق شيعت الله 
إبطال عند محمد» فيبطل قبل انعقاده بتحكهو0©. وعند أبي يوسف تعليق بشرط لا 
يوقَفٌ عليه فكان إعداماً من الأصل. 

_ (ودين صحته) مبتداً مضاف (مطلقاً) 5 سواء علم يسبيه وهو بمعاينة الشهود 
ببينة أو بالإقرار (ودين مَرَضْهِ) مرض الموت (بسيب فيه) أي في المرض كالنفقة 
وثمن الأدوية (وَعُلِمَ) السببٌ (بلا إقرار) #الاستفراض في مرضه بعاينة الشهود» و 
الشراء» أو الاستفجان أو التزورجٍ (شوّاء) أي مستويان في الرتبة» فلا يقَدّمُ اا على 
الأخر في الاستيفاء [۲۷۷ - أ من الت ركة» هو خبر المبتدأ وما عطف عليه (وقُدُما 
على ما أقرٌ به في مرضه) ولم يُعلم إلا بالإقرار» وبه قال التحْعي والثوري. 

(و) قُدّم (الكلٌ على الإرث وإن شَمِل) الكل (ماته) وقال الشافعي: دين الصحة 
ودَئْنُ المرض الذي لا بعلم إلا بالإقرار سواء» وبه قال مالك» والخرقي» والتميمي من 
أصحاب أحمد» لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عَمْل ودِيْن» ومحل للوجوب: 


)١(‏ وفي المطبوع: «بحكمه. 


تاب الإفرار 10۹ 
ولا يصح أن يَحْصٌ غَربْيَاً بقضاء ينه ولا إِقرَارةُ لوارثه إلا أن يُصَدَّقَهُ البقيّة 

50 2 ء ر 

فيطل إن اذّعى بُنوّته بَغْده 08 ES‏ 


وهو المد القابلةً للعتوق: 

ولنا: أن الإقرار لا يُعتبد إذا كان فيه تهمة إبطال حق الغيرء وفي E‏ 
اليس من التبرغات کالبیې الگا ا تَهْمَة إبطال تعلق دَيْن الصّحة مماله 
يخلاف المعروف السبب بممعاينة او فإنه لا َهْمَةَ فيه 

(ولا يصح) للمريض (آڻ يَخْصٌ غَرِئِمَاً) من 5 الصحة أو المَرَضٍ (بقضاء 
دينه) لأن ذلك فيه إبطال حق الباقين» إلا أن يكون ذلك الدينٌ ثمناً بشيءٍ اشتراه بمثل 
قيمته أو يكو قرا ازم فى مركي بال لأن هذا ليس بإيثار ولا إبطال للحقء 
لأنه حَصّلٌ مثل ما تَقّدء وحن العُرماء متعلقٌ بمعنى التركة لا بالصورة» فإذا حصل له مثلّه 
معن لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقاء والله تعالى أعلم 

(ولا) يصح (إقرارة لِوَارِئِه) وبه قال أحمد والشافعي في قول» ويصح في 
الأصح من له نة إِظهارٌ حق ثابت» لتر جح جانب الصدق فيد فصار رتوار 
2 وبوارث أخر وبوديعةٍ مُستهلكةٍ للوارث. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم» وينطل 

إذا انهم کمن له بنت وابن عم» ام الجن ولنا: خرن الدارقطني في «سننه» عن 

جعفر بن محمد عن أَبِيهء عن جابر قال قال رسول الله يا: دلا وصية لوارث» ولا 
إقرار له بدين»» وما روي أنه يك قال في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله أعطى كل 
ذِي حق حقه» فلا وصية لوارث ولا إقرار بالدين)”'2. 

لكن قال شمس الأئمة في السرطة إن هذه الزيادة شاذةٌ غير مشهورةء وإنما 
المشهور قول ابن عمر: إذا أقر الرجلُ بدين في مرضه لرجل غير وارث فإنه جائزء وإن 
أحاط ذلك ممالهء وإن أقر لوارث فهو باطل» إلا | أن يُصدّقه الورثة. وبه أحذ علماؤناء فإن 
قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدمٌ على القياس» وذ في إقراره إِيثار بعض 
الورثة بماله بعدما تعلق حقٌ جميعهم به» فلا يجوز لما فيه من إبطال حق البقيةء 
كالوصية. قيد بالوارث لأن إقراراه للأجنبي يصح وإن سَّمِلَ المال. 

(إلا أن يُصدّقه البقية) أي بقية الورثة» لأن عدم الصحة كان لحقّهم فإذا 
صَدَُّوهِ فقد أقروا بتقدّمِهِ عليهم [۲۷۷ - ب] (فَيَبْصُل) الإقرار (إن اعى بُنؤته) أي 
بنوة الأجنبي (يَعْدَه) أي بعد الإقرار له ويثبت النسب. ويه قال أحمد والشافعي في قول. 


)١١‏ أخرجه الترمذي فى السنن ۳۷٦1/4‏ ۳۷۷ كتاب الوصايا (۲۸)» باب ما جاء لا وصية لوارث 
زه)» رقم (١؟١‏ 2 


۱ كناب الإقرار 


لا إن تكخ. ولو أقر بير وة ة غلام مهل سيه ويُولَدُ مِثْلّه مله وصَدَّقَهُ العلا تبت 
نَسَيْه وشُرط تصديقٌ الرزج» أو شَهَادَةٌ قابلةٍ في إقرارها بالولد. ولو أقر بدسب من 
غير ولاد. لا يصخ. ويرت إلا مع وارث. 


(لا إن تَمَح) أي لا يبطل الإقرار لأجنبية إن نكحها بعد إقراره لها. قال أيه 
في الأصح» والشافعي في القديم» ومالك. وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: 
تنطل؛ ر لأن اعتبار کون الواردث وارثاً حال الموتٍ لا حال الإقرار كالوصية. ولنا: وهو 
الفرق أن البنوّة تستند إلى وقت العُلّوْقِء فتبين أنه أقر لابئه فل يصحء » والروجية تقتصر 
على زمان التزوج» فكان إقراره لأ . ويُؤخر الإرث عن الدين المُْمَرٌ به في المرض» 
لقوله تعالی: طمن بعد وصية يُوضَئْ بها أو دن( ون قضاءً الدّيّْن من الحوائج 
الأصلية: لأن به دفع الحائل بينه وبين الجنة العيليّة. وحق نى الورثة يتعلق بالتركة د 
الْفْرَاغْ عن الحاجة» ولهذا ص تجهيزه وتكفيئه وتدفيئه. 

(ولو آقر) المريض أو غيره (ببتُؤة غلام جُهِلَ نسبه» ویولد مِثْنّه) أي من 
الغلام (لمثله) أي لمثل العقف ٠‏ (وصدقه الغلام, ثبت و وقال مالك : إن تيقن 
الناسٌ أنه ليس ولده لا يثبت» كما إذا کان الغلام ديا والرجل فَارسياً. ولنا: | 
الست يُحتال لإثباته» فيثبت إذا اک وفي هذه الصورة يمكن. قيد بمجهول التَّسَبء 
لأن معرفته تنغ ثبولّه من غيره. وبكونه يولد مِثْلَّهُ لِمِثْلِهِ لعلا يكون مكذباً في الظا 
وبتصديق الغلام» لأن المسألة في غلام يُعبر عن نفسهء فلا بد من تصديقهء 0 


ال اي د يعر لفان ا كذا | في «الكافي) 
و «الهداية» وغيرها. وإذا ثب جت نسهه شارك الورثة في الميراث» لان ذلك من ضرورات 
بوت الست 

(وشرط تصديق الؤّؤج) امرأته أو معتدته (آو شَهَادَةٌ قابلة في إقرارها) أي المرأة 
(بالولد) لأن إقرار المرأة لا لي الزوج» فلا بد من تصديقه. وقول القابلة حجة 
في تعيين الولد. والنسب يث يثبت بالفراش. (ولو آقر بنسب من غير وِلآٍ) أي وة 1 
بثُوة» کن قر بأخ أو عم (لا يصية) إلا بلجت لأن فيه عمل النّسبٍ على الغير. 

(وترث إلا مع وارث) معروف قريب أ بعيدل فإنه اول بالميراث من الق له 
لأنه لما لم يثبث نسبّهُ منه لم يزاحم الوارتٌ المعروف التّسبٍ. وإن لم يكن له وارثٌ 
استحقّ المُقَد له ميراثه. لأن للمُقّر ولايةَ التصذي فى مال نفسه عند عدم الوارث. ألا 
ترى أن له أن يوصي بجميع مالهء فكذا له أن يجعله لهذا المُمَّرٌ له. 


.)١1( سورة النساي الآية‎ )١( 


كتَابُ الإقرَارٍ لديل 


ومن قر بأخ وَأَبؤْهُ ميت شَارَكَهُ في الإرثِ بلا تسب ولو قر أَحَدُ بتي 
مَيِتِء له على آخرّ ذَينٌ بض أبيه نِضْفَهُ فلا شيء له والنْصفٌ للآخر. 


(ومن أقز بآخ وآبوه مَيْتٌ شاركه في الإرث بلا نسب) أي ولا يثبت نسبهء لأن 
إقراره [۲۷۸ - أ] يضمن شيئين: حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه» فلا يغبت 


ولو آقو آحد ايني ميت له على) شخص (اځر دين) هذه الجملة صفة ميت 
(بقبض آبيه تصفه) أي نصف الدَّيْن (فلا شيء له) أي للابن المُقِرٌ (والنصف للآخر) 
وهو الابن المُنكر, لأن الإقرار باستيفاء الميتٍ الدين إقرارٌ ر بالدين على الميت» لأن 
اليو غيد الدين» فيكون ونا على القابض ديناً في ذمته فیتقاضان" فإن 
كذّبه أخوه لا يُصدق عليه وينفذ في حقه خحاصة» فوجب على الميت ا ا 
زعمه. 

والدين مقدمٌ على اليرت وقد استغرق نصيتهء فلا يأحذ منه شيكاًء 0 كما 

لو أقر على الميت بدين آخر وكذبه أخوه. وصح إقراره بالدين الأحبي وإن استغرق 

ماله لما روى محمد في «الأصل» عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه 
بدين لرجل غير وارث» فإنه جائز وإن أحاط ذلك ماله ولا يُعرف له مخالف. وعلماؤنا 
والشافعي جعلوا الطلق - وهو: وجمٌ مم الولآدة - كمرض الموت في حق الأحكام لأن 
الموتٌ يَنْدُّر في غير حالة الطُلّق» ویوجد فيها كثيرأء والحكم مينيٌ على ما كثْر لا 
على ما ندرء لا بعدما تم لها ستة أشهر من حين الحمل كما قال مالك؛ واحتج بأن 
ولادتها حيعقذ وة ساعة فساعة» وهي قد موت بهاء فوط نقفسها على الهلاك 
وتبادرُ إلى ما يتبادر إليه المرض 

وإذا جيف الموت على المَشْلُول» وهو المريض مرض الشلء أي: الدّقُ(© 
ونحوه من الأمراض التي يطول ويعتاد الإنسان بهاء كانت الهبة ونحوها من ثلث ماله 


لكونه ميا والله أعلم. 


` معجم لغة الفقهاء ص‎ E التقاص: م ا‎ )١( 
في المطبوع: الل والدق. . وفي المخطوطة: الشل أي: الدق. والأولى حذف كلمة «الدق». ان السل‎ )۲( 
مادة (سلل).‎ ١1١ والشل: قُرحة تحدث في 57 أو ذات الجنب. القاموس المحيط ص؟‎ 


۱۹۲ کاب الدُغْرَى 


کتاب الدّغْوّى 
هي إخباز بحق له على غيره. 


0 ر کید 3 r‏ و 7+ 31 
والمُدعي: مَنْ لا يُجْبَرِ على الخصومة والمُدعَى عليه من يُجْبَرُ. وهي إا 
تَصِحُ بذكر شيءٍ غلم جنشه وقَذزف 111111111111 


کاب الدَّعْوَى 

(هي) لغ معنی الدعاء قال الله تعالى: طدَغْوَاهم فِيِهَا سْبِحَائَكَ اللّهُع...وآخد 
دَعْوَاهم أن المد لِلَّهِ رت ب العَالَمِيقٌ20. 

وشرعاً: إضافة الشخص الشية إلى نفسه حال المنزاعة» على ما قاله شيخ 
الإسلام» والمخبوبي. ويقال: أذّععى زيد على عمروء فزيد المُدّعي وعمرو المُدّعى 
عليه» والمال المُدُعىء والمُدّعى به خطأء والمصدر: الادٌّعَاء افتعال يمن دعى. 
والدعوى على قعلى: اسم منه وألِقُها للتأنيث» فلا تُتَوّنْء ويقال: دعوى باطلة أو 
صحيحة. وجمعها دَعَاوّى سس بفتح الواو الا غير» كفتوى وفتاوى» كذا في 
كه 

كط سكديا سلس ا امصاي باالبميح حي لمرو ين + ی عدي 

د وحكمها وجوبث ب الجواب على المُدّعى عليه. وقال المصنف: 
(إِخْبَارَ) من الشخص (بحق له على غيره) فاحترز بقوله: «له» عن الشهادة فإنها إخبار 
بحق لاخر وبقوله: «على غيره) عن الإقرار» فإنه إقرار بحق لآخر على نفسه. ولما 
کان فة الفرق بين المُدّعي 7 لاب] والتفدعي عليه من أهم ما يُحتاج إلى 
معرفته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: (والمُدّعي: مَنْ لا يتر على الخصومة) إذا 
تركها (والمُدّعى عليه من يُجبر) عليها إذا تركها. وقيل: المُدّعي: مَنْ لا يَسْتحقٌ إلا 
بحجة كالخارج» والقدغى عليه: من يَستبحقٌ بقوله من غير حجة» كصاحب اليد. 
وقيل: ا مَن يلتمسُ غير الظاهرء والمُدَّعى عليه: مَن يتمسك بالظاهر. 

(وهي) أي الدعوى (إنما تَصِحٌ بذكر شيءِ غيم حِنْسّه) أي جنس المُدعى» بان 
يقال: حنطة مغلا (وقذرة) بأن يقال: كذا كيلك لأن فائدة الدّعوى الإلزام بواسطة 
الإشهادء ولا يتحفقق الإشهاد ولا الإلزام في المجهول. وفي «شرح الوقاية): هذا في 


.)١٠١( سورة يونس» الآية:‎ )١( 


کاب الدغوی ۹۳ 


وأنه في يد المُدَّعَى عليه. 

وفي المَقول يزيد: بغير حَقَء وفي العقار لا قبت اليد إلا بخجي ٠‏ أو علم 
القاصئ» والمُطالبة به وإخضاره إن كن لمُشيرَ إليه المُدَّعي والشاهد والحالف 
وذكد قيمته إن تعد والحدود الأربعة أ الثلائة في العَقَا 8 1135 


دعوى الدّين لا في دعوى العين» فإن العين إن كانت حاض ضرةٌ تكفي الإشارة بأد ا 
يلك لي» وإن كانت غائبة يجب أن يصقها وید گر قيمتها. انتهى. وقيل: لا يُشْعَر 
ذ کر القيمة» وإليه مال القاضي فخر الدين وصاحب «الذخيرة». وكذا ذكر 5 عامة 
الكتب: أنه يسمع دعواه بدون القيمةء لأن الإنسان را لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف 
ان لتضور به. 

(وآنه في يد المُدّعى عليه) هذا عطف على «ذكر شيء»» وإنما شّرط ذلك في 
الدعوى لأن المُدّعى عليه لا يكون خصماً إلا إذا كانت العين في يده. (وفي 
المَذقُول يزيد: : بغير حق) إذ الشيءٌ قد يكونُ في يد غير المالِك بحق» كالرهن في يد 
المرتهن» والمبيع في يد الاد ئع لأجل الثمن. وفي «شرح الوقاية): وهذه العلة تشتمل 
العقّار أيضاًء فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم» ووهه بعض بوجوه 
وردها غيرهم. زوفي اتغقاز ا تتت تبت اليد إلا بحُجّة, او ففاضي) ولا يثبت 
بتصادقهما أنه في يد العُدّعى عليه بخلاف المنقول قإنه يثيتٌ بذلك. والفرق بينهما 
أ اليد في العقّار غير مشاهدة» رقي ي اققا على ذلك اليكرن ايا 
در ة إلى أحذه يكم الحاكمء فشرط الحجة أو علم القاضي لنفي التّهْمَة. واليد 
في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى اشتراط ذلك. وفيه أن العلة مشت ركة والمعاينة 
ممنوعة فلا يظهر وجه الفرق هناك. 

(والمطالبة به) عطق على «أند في يد الُدّعى عليه»» أو على ما عطف 
عليه. وإنما كان ذكرٌ المطالبة لا بد منه في صخة صكحة الدعوى لأن المطالبة حمَهُ» فلا بد 
من طلَيهِ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. وإنما تصح بإحضار المُدّعى (إن أمكن 
ليُشير إليه المُدّْعي والشاهد والحالف) لأن لإعلم , بأقصى_ ما يكن شرط وذلك 
بالإشارة فيما يمكن إحضاره (وذِكرٌ قيميِهِ إن تَعَدْ تَعَذْرَ) عه بأن كان هالكاً أو غائباً 
ليصير المُدّعى معلوماء لأن الشيء بعلم بقيمته» لأنها مله معنئ. 

(و) ذِكُرُ (الحدود الاربعة) وبه قال زفر كمالك والشافعي» لأن التعريف لا قم 
إلا بها (آو الثلاثة)  775[‏ أ] عندنا لأن للأكثر حكم الكل (في العقار) فإنه يُعرف 


5 کناب الدعْرَى 


وأسماءٍ أصحابها ونسبهم إلى الجَدٌ. 

وإدا صخت سَأَل القاضي الخضم مده فإن قد أو أَنْكنَ وتال المُدّعي 
ينك فأقام» قَضَى عليه. وإن لم يقم البيئة حَلْقَة إن علب حَضمُهُ فإن نكل مرة أو 
سكت بلا آقَةِ وقَضى بالكل صح وعَرَضّ اليمين ثلاث ثم القضاء أَخوَط. 


بحدودة وقد تمدن تعريلهبالإشارة عكر قله ران “جلي الشكم زى د ك اسما 
أصحابها ونَسَبهِم) ليتَميِرُوا عن غيرهم (إلى الجد) لأن تمام التعريف به وهذا إن لم 
يكن مشهوراًء وأما إن كان مشهوراً فلا يلزمُ ذكر الجدّ لحصول المقصود. 

(وإذا صحت) الدّعوى (سأل القاضي الخصم) وهو المُدَّعى عليه (عنها) أي عن 
الدعوى التي ادعاهاء ليتكشفٌ له وجه الحكم فيهاء لأن القضاء بالبينة يخالفٌ القضاء 
بالإقوار (فإن کک (آو أنكر وسآل) القاضي (المشدّعي 3 0 بَيْنَهُ) بأن قال له: ألك 
500 ا فجحذني» فقدمت الت کل 1 ع له : : وألك 
EE‏ قلت: لاء فقال للميهودي: «أتحلف)؟ قلت: يا رسول أيه ! إذاً خلت ويذهب 
مالي» ان الله جد لذن يوون بِعَهْدٍ الله وأا نهم تعنا گید .. a.‏ 

(وإن لم ميقم البيئّة حَلَّفَ) القاضي (إن طلبه) أي الف (خصفه) لأن 
اليمير: حقَّهُ فلا بد من طليه (فإن َكَل مرة) بأن قال: لا أحلث (آو سَكَتَ بلا آقة) من 
طرش أو حرس (وقضى) القاضي (بِالتْكُوْلِ صح)» لأن النكول دل على كونه مُقِوَا إذ 
لولا ذلك لأقُدَعَ على اليمين أداء للواجب» ودفعاً للضرر عن نفسه لأن اليمينَ واجبةٌ 
عليه؛ لقوله يَكِ: «اليمين على المُدُعى عليه" (وعَرَضٌ اليمين) على المُدّعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إني أعرضُ عليك اليمينّ» فإن حلفت وإلا قضيتٌ 
عليك. 

انم القضامً) بعد ذلك a‏ لمنا فيه . المبالغةٍ في ا فهو نظيو 
وأ عو ادقن وهذا عند اون 0 عند 5 حنيقة ندب ا أنه 
حتم. ثم القائل بعد الدّعوى عليه: ارول کی جن عند اي عة ن ر ار 
)١(‏ سورة آل عمران» الأية: (۷۷). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۳۹/۳ كتاب الأقضية (.): باب اليمين على المدعى عليه »)١(‏ 

.)١ الا‎ ١ - ١١ رقم‎ 


يُنكر إذ لا تحليف مع قوله: لا أنكرء لقوله يكئِيْدِدِ «واليمين على من آنکں. وقالا 
يحلف» كمالك والشافعي» لأنَّ فَوْلّيه لیا تَعَارَضًا تَسَاقَطاء فصار كالساكت. 


وفي «المُجتبى»: يُشترط أَنْ يحون القضاءُ على قور النكول عند بعض 
المشايخ. وقال الحصّاف: لا يشترط» حتى لو استمهلة9) بعد العوؤض يوماً أو يومين أو 
ثلاثاً فلا بأس به» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفي «الفصول»: لو كان 
الاستحلاف عند غير القاضي» كان المُدّعي على دعواه. لأن المعتبرّ يمن قاطعة 
للخصومة؛ وهي اليمينٌ عند القاضي. والفتوى على سماع البينة  ۲۷۹[‏ ب] بعد 
يمين الخصم. وإنما نأحذ في ذلك بفعل عمر رضي الله عنه» فإنه جوز قبول بَبْنَة 
المُدّعي بعد عَلِفٍ المُدّعى عليه» وبقول سُرَيْح: اليمينٌ القاجرةٌ أحق بالود من البينة 
العادلة. 


(ولا رَد اليمين غلى و وإن نكل خصمُّه). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى 
بالتكول» بل برد اليمين على المُدّعي؛ لأن النكول يعمل التورع عن اليمين الكاذبة 
عن الصادقة» كما فعله عثمان» ويُختمل أن يكون لاشتباه الحال» ومع هذا الاحتمال لا 
يكون حجة. ويمين المُدّعي دليل الظهورء كما كانت يين المُدَّعى عليه» فيصار إليه 


وا ا في الان عن ابن عباتن عل قال رسول الله تََلِيِ: «لو يُعطى الناسٌ 

غواهم لاڈعی رقنا أمؤال قوم ودماءَهم» لکن | المَيتَة على المُدّعِي واليمين على 
د عليه». وفي رواية: «اليمينٌ على من أنكر). . وفي رواية البيهقي عن ابن 
عمرو بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين» » إلا أن تقوم عليه البينة». 


ووجه الدلالة أنه ع قَسَم وَالقشمة تنافي الشركة» فدل على أن جدس الأيمان 
فی جانب التمدعق عليه ولا مین في جائب المُدّعي: إذ الألف واللام لاستغراق 
الجنس» فمن جَعَلَ بعض الأيمان -حجة للمُدَّعى فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته 


.٠٠۲/۱۰ أخرجه البيهقي في الستن الكيرى‎ )١( 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: «اشهد». 

(۳) في المطبوع: ابن عمر. والمثيت من المخطوط وهو الصواب الموافق لما في سنن البيهقي ٠‏ 
286 كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعين يتداعيان... فالبيهقي أورده عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جَدّه. وده هنا هو عبد الله بن عمرو. انظر تفصيل الكلام حول رواية عمرو بن 
شعيب) عن أبيه» عن جدھ في وبلغة الأريب» للزبيدي» ص 2١5 ٠»‏ والتتمة عليه لشيخنا الفاضل عبد 
الفتاح أبو دة رحمه الله ص ١١؟.‏ 


۱۹۹ كِتَابُ الدّغْرَى 


30 1 3-7 3 ۳١ 4 a 
لا يَخلف نكاح ورجعة وفيء إيلاء» واستیلاد. ورق» وتسب» وولای وحد‎ 
و ح ور وسيءِ ياء و زورق)2 رسب ووه ور ر‎ 
ولعان, فوم موف و ووه مم ممم ممه ممه فوممه مومه مه ممم ممق ممم و فم م وهو مم ممم م مومه ممه ممه مهم مه ووه معفم ع ممم مف ممم ممه فف ممه ممه ممم م ممه ف قمة‎ 


الأمةع200 بالقجُول» حتى 1 في حير التواتر. وقد ادعى بعض أهل الأصول أنه 
مخالفٌ لقوله تعالى: واسْتَشْهِدُوا شَهِهِدَيْنِ من رجالكم... الآية فيكون مردوداً. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن سالم أن ابن عمر باع غلاماً له بغلاث مئة 
درهم» فوجد | به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان فقال له عثمان: تحلف أنك بعته 
بالبوَاءة» فأبى أن يحلفء فردّه عثمان عليه. 
[ وََوَى أيضاً عن ابن أب مُليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يسمحلف امرأةء فأبت 
أن تحلفّء فألزمها. وَرَوَى أيضاً عن الحارث فال يكن ل غا سرح عن اليمين» 
فقضى شري عليه» فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شُرَيْح: قد مضى قضائي. وى على 
هذا امتناع" القضاء بشاهد ويمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقضى بهماء لما 
روی مسلم عن ابن عباس أن رسول الله و قضى بشاهدٍ ويمين. راحيك يانه مق 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: إن عمرو بن 
دنار للم طا من ابن عبان ولو شلّم فيل هذه العبارة لا تفيدُ العموم, لأن الحطجة 
في المخكي لا في الحكايةء إذ إذ المحكي قد يكوثٌ خاصاً. 

(ولا يَحيف) عند 5 حنيفة (في نكاح) بأن ادّعى رجل على امراة أ أنه تزوجها 
وأنكرت أ أو بالعكس (و) لا في (رجعة) 7 أ] بأن ادّعى بعد الطلاق وانقضاء العدة 
أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس (و) لا في (شيْء) بفمح فاء فسكون ياء فهمزء أي 
رجوع (إيلاء) بأن اأعى بعد مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس 
(و) لا في (استيلاد) بأن اعت أمة على مولاها أنها ام ولد له وهذا ايئه منها فأنكر 
المولية ولا يعائين العكسء لأن المَؤلى إذا اكع أنها أ ولد يثبت الاستيلاد بإقراره ولا 
يُلْعَمَتُ إلى إنكارها (و) لو في (رق) ,أن للقي ربعر حال ن ا اڏعی 
لزل وتلق 

(و) لا في (نَسَب) كإن اڈعی رجلٌ على آخر أنه ولدّهُ (و) لا في (ولاءِ) بان 
اآعی رجلٌ على آخر أن له عليه ولاء عَتَاقِ أو مُوَالاة أو بالعكس (و) لا في (حد) بأن 
ادّعى على أخخر ما يوجب الحد وأذكر (و) لا في (لعان) بأن ادّعت امرأة على زوجها 
)في المخطوط: «الأثمة»» وهو ساقط من المطبوع والمقبت من المحققين» وهو أولى بالمعنى 

وأوفق. 

(۲) سورة البقرةء الآبة (۲۸۲). 
(5) في المطبوعة: «التنازع» بدل «امتناع6. 


کاب الدَعْوّى ۱۹¥ 


إلا إذا اذعى في النكاح والئصب مالأء كَمَهْر وتَفَقَةٍ وإرث. 


وحَلَفٌ السَّارِقٌء 6 إن نكل ولم يُفَطْغْ > وَالررج ! إذا اذعث طلاقا 
فَينهِتُ إن تكلَ نضف المَهر أو كله. وكذا منک الود فإن نكل في النفسء ين 
حتى يقر أو يَخلف» وفِيْمَا دُوْنَهَا يفص 


وال رة وق ع دهفو املك زيف 


ءءء 


أنه افا عا يوستب اللحانة وأنكن. وقال ابو يوسف ومحمد: حلت في ذلك کله إلا 
في الحد واللعان. وقال ااي يحلف في حل القذفي والقِصّاص» ولا يحلف في 
باقي الحدود. وقال مالك وأحمد: لا يجري التحالف فيما لا يقبت إلا بشاهدين. 

وفي «جامع قاضيخان» و «الواقعات» و «الفصول»: الفتوى على قولهماء وهو 
اختيار فخر الإسلام. قيل: وهو احتیار المتأخرين. 

(إلأ إذا اذتعى في النكاح والنسب مالاً, كمهر ونفقة وإرث) فإنه يحلِفٌ اتفا 
(وحَلَف السَارِق: وضَّمِنَ إن تَكَلَ ولم يُقطع) لأن مُؤْجبَ فعله شيكان: أحدهما: 
الضمان» وهو يجب مع الشبهة» فيجب بالنكول. وثانيهما: القطع وهو لا يجبُ مع 
الشبهة؛ فلا يجب بالتكول (و) حلت (الزوج إذا اذعت) الا (طلاقاً) لأن مقصودها 
المال؛ والاستحلاف يجري في المال بالانفاق (قيثبت إن نكل نضف المهر) ِن 
اأعت الطلاق ا (آو كله) إن ادّعت الطلاق بعد الدخول. 

(وكذا) يَخلف (منكرٌ القَوّدء فإن ذَكَل في النقس خبس حتى يُقَرٌ أو يحلف) 
ولا تقتص منهء وبه قال أحمد. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : يقتص منه بعد 
حلب الفذعي (وفِيْمَا دُوْتَهَا) أي دون النفس (يُفتصّ) وبه قال مالك والشافعي بعد 
حلف المُدّعي وأحمد في رواية. وقال ار ووس کی يفت عليه ارش ٠‏ في 
النفس وفيما دونها. 
1 (وإن قال) المُدّعي: (لي بينةٌ حاضرةٌ, وطَلْبَ حف الخضم لا يحلف) عند 
أبي حنيفة. . وقال أبو يوسف: يحلف. ومحمدٌ مع أبي حديفة في رواية ومع أبي 
يوسف في ا وهذا الخلاف إذا كانت البيئة حاضرةٌ في المِصّر غائبة عن 

مجلس الحكم؛ حتى لو كانت غائبة عن المضرء » حف بالاتفاق» أو كادك اف 
نان الع لا يحلف اتفاقاً. 
(ويُكَهُلُ) أي يقيمٌ كفيلاً (بنفسه ثلاثة آيام) كي [0 م ب] لا يعيب 


)١(‏ الأزش: دية الجراحة. المعجم الرسيظ س مادة وأرش): 


هنا ' کاب الدُعْرى 


فإن أَبَىء لأَرّمَه والعَريِب قَدْرَ مجلس الحُكم. 


ولا يُكفل إلا إلى آخر المجلِس. 
والحَلف بالل تعالى لا بالطلا والعتاق. فإن أل الخَضْمُ قيل: صح بِهِمَا 
في زمانتا. aad Saas a SA‏ 


نفسه» فيضيع حق المُدّعي. والقياس أن لا يُكَمّل قبل إقامة البيئة» لعدم تعلق حت 
المُدّعي حيتكل» وهو مذهب الشافعي. والتقديد بثلدانة أيام مرويٰ عن أبي -حشيمة) وهو 

اما لو قال: ليس له بينةء أو: شهُودي عيب لا يجيو الخصع على إا 
الكفيل» لأن الغائب كالهالك» والاستحلاف في الحال ممكن. 

ولو قال: لا بينة لي عليه ولا شهادة» ثم أقام المُدّعي البينةً أو شهد | الشاهد 
e E‏ دم مار 
ا عواة؛ الأنه 0 أولاً عار ا على م ا 
وبدعواه ثانياً يصير متناقضاً. 

(فإن آبی) الخصم أن يم كفيلاً بنفسه (لارّمَه) المُذّعيء أي دار معه نوی 
سارء كيلا يغيبّ» فيذهب حقّهُ (و) لازم (القَرِيْبٍ قَذْرَ مجلس الحُكم) أي الى أن 
يعقوم القاضي من مجلسه. 

(ولا يُكفُل) الغريب (إلا إلى آخِر المجلس) لأن في أخذ الكفيل منه وفي 
الملازمة له أكثر من مجلس القاضي إضرارا له بالمنع عن سفره 
لا بالطلاق والعتاق) لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يي قال: « 
كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَضْمُت». وفي رواية ابن داود وغيره: أنه يكل قال: 5 
أيه اکم أن تَصْلِمُوا بآبائكم» فمن كان عالقا فليحلف بالله أو يسكت 


(فإن مح الخصم) أي أكدّ وبالغ (قيل. صح) التّحْلِئِفٌ (بهما في زماننا) لقلة 
مبالاة ا باليمين بابل تعالى وكثرة الامتناع عن اليف بالطلاق والعتاق» لكن إن 
تكلا 7 يُقضى عليه بالتكولء لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعاًء ولو تُضِيَ عليه 
بالنکول لا يَنْفُذْ. ولو طلب المُدُعى عليه تحليفٌ الشاهد أو المُدّعي: أنه لا يعلم أن 
الشاهد كاذب لا يُجيبُه ااي لأنا مأمورون يإكرام الشهود والمُدّعي لا یجب عليه 
اليمين» لا سيما إذا أقام بينةً. 


كِتَابُ الدُعْوَى ۹4 
ويُغلظ بصفاته تَعَالى» له بالزّمَانٍ والمكان. 
ولك اليهُردي بالله الذي أَنْرَلَ الْْوََاة عى مُوسَى» والئضرانيٰ بالله الذي 


نَل الإنجيل على عيسّى :2 وَالمَجُوسِيٌّ بالله ألذِي خَلَقَ التَانَ والوَلَِيٰ بالل ولا 
يُحَلّفُ في معابدهم. 


(ويُعْلَظٌ) اليمينٌ (بِصِفَاتِهِ تعالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب 
والشهادّة» هو الرحمن الرحيم» الذي يعلم من الشرٌ ما يَغلم من العلانية ما لفلانِ هذا 
عليك ولا قَبَلّك هذ | المال الذي ادّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء منه؟! ويزيد على 
هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. ورز عن عقب عض الأسماء على بم 
لعلا يتكرر عليه اليمين. ولو عَلْطَ عليه فَتَكَلَ عن ال لتغليظ وحلف من غير تغليظء لا 
يُقضى عليه بهذا النكولء لأن المقصود الحلف 00 - أ] بالله تعالى» وقد حصل. 

(لا مِالزّمَان) أي لا يغلّظُ اليميّ بالزمان» كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) 
كمثير النبي يلا والحجر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. وقيل: يُستحب 
التغليظ بالزمان وبالمکان» وبه قال مالك فيما ليس بمال ولا القصد منه المال» لقوله 
ا : دلا يَحْلِفُ أَحدّ عند يبري هذا على يمين أثمق ولى غل ساك ا ٠‏ إلا ت تدأ 
نة عن ان ا اواك و ا د 
اک ایم اکان رالنان ارو زباذة عليه 

(وحُلّف اليهودي بابنه الذي التوراة على موسى. ٠‏ والنُصراني بادئه الذي آنزل 
الإنجيل على عيسى) لما روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله َو قال 
لليهود: «أنشدكم بايث الذي نَل رر و ما تجدون في التوراة على مَنْ 
زَنَى؟؛» ولان اليهرد يعتقدوة تيوق فوسئ». والصاری نبو عيسىء فَيِغلّظُ على وا 
مھا وذ كن الول على یه زئ خف (المجوسيّ بابله الذي خَلَقَ النار) لأنه 
يعظعُها فيخاف يذل كرها. ذكره محمد في «الأصل» كما في «الهداية». وذ کر الصاف 
على ا ار م ل لأن في ذكر النار مع | سم 
الله تعالى تطعا لشتأنهاء وما بني أن تُعظمء » بخلاف الكتابينء فن كت الله مُعَظمة. 

(و) لف (الوَئَنِيَ بالله) لأن الكقَّرَة بأسرهم يْقِوُون بالله تعالى» قال تعالى: 
وَين سَألتهُم مَنْ خَلَقَ الشموات والأزْض لَيَفُولُنٌ ل . (ولا يُخذّف) أحدٌ منهم (في 
معابدهم) لأن فيه تعظيمهالء و القاضي لا يخر 3 ممنوعٌ من ڏخولها. 


.)١( سبق تخريجه ص 2155 التعليقة رقم:‎ )١( 
.)۲١( (؟) سورة لقمانء الأية:‎ 


1۷ كِتَابُ الدُغْرَى 


ANS AES 

الالء أو: ما هي بَائِنُ ع منك الآنّء لا على السبب نحو: بالله ما بِغْتَهُ وتخو إلا 

ن يَعَضََرَ المُدّعيء فَيَخلف على السبب» > كدعوى شُفْعةٍ بالجوار, فإ يَحْلِفُ 

على مَدَهَبٍ الشافعي أنه لا يجب الشف وكذا في سبب لا يَكَوْن ميڊ مشلم 
يدعي عِنْقَه على مُؤلاة وفي الأمَةٍ والب الكافر على الحاصل. 

ويُحلف على العم مَن وَرث شيئاً فادّعَاهُ آحؤ ويُحَلْفُ على البكاتِ إِنْ 


مه 


وهب له أو اسْكَرَاةُ. 


(ويُحَلُفُ على الحاصل) عند أَبِي حنيفة ومحمد في البيع» والنكاح» والطلاق» 
والغختصب (تلهوا بانثه ما بيتكما بيع قائم, آو نكاح قائم في الحال. 0 
منك الآن) أو ما يجب عليك رَدُه | الآن (لا على السيب) أي لا يحلف على السبب 
كبا قال أبى یریت ماه يفول فى الخ زفحي ابالله ما بعته ونحوه) ا 
النكاح: بالله ما نكحت» وفي الطلاق: بالله ما طلّقت» وفي الغصب: بالله ما غصیت. 

(إلا أَنْ يتطرر الكدعي؛ فيحلفٌ على السبب) أي باتفاق (كدَعوى شفعة 
بالجوارء فإنه) أي E‏ (يحلفٌ على مذهب الشافعي أنه لا تحب 
الشفعة) بالجوار» فيصدَّقٌ يينةء فيكون في تحليفه على الحاصل ترك النُظّر في 
جانب الشدعي. 

(وكذا) يحلف على السبب باتفاق (في سبب لا يتكرزء كمي سجلم عن 
عثقه على مولاه وفي الآمة) الكافرة (والعبد الكافر) إذا اذّعى أحدهُما العتقّ على 
مولاه» زاكر تلف رعا الخال لأن الاق يكرد ف الأمة بالسبي بعد الردة 
7 - بع والالتحاق بدار الحرب» وفي العبدٍ الكافر بالسبي بعد نقض العهد 
والالتحاق بدار الحرب» ولا يتكرر في العبد المسلم» إذ لا يُقبل منه في الارتداد بعد 
الي إلا الإسلام أو القتل. 

(ويُحلف على العِلْم مَنْ ورث شيئاً فاذعاه آخر) ولا يُحلف على البتاتِ» 0 
الوارتٌ لا بعلم بما فعل المُورّث (ويُحَلّف على البتات إن وهب له) شيء (أو اشترا 
فادّعاه أخرء لأن الشراء وقول الهبة سببٌ لثبوتٍ الملك بالاحتيار» ولو لم 00 1 
العينَ ملك البائ ل أو الواهمب لما بِاشَّرَ الشّراء باختياره» ولا قَيلٌ الهبدّ» بخلاف الملك 
في الإرث» فإنه : بز و ت يرا ولا عِلْم له بحال ملك المُوَرَث ث. والأصل في ذلك 
أ اليم إن كانت على علي الغير فهي على الهِلّمء وإن كانت على فعل النفس فهي 
على البتات. 


کاب الدغری ۱۷1 


فصل فى التحالف 
ولو اختلفا في قذر الثْمَن أو المَبيع؛ > حم لِمَنْ بَرْهَنَ وإن بَرْهَتا فَلِمُنِْتِ 
الزيادة, وإن اختلفا فيهماء فحجَةُ البائع في الثمنء وخجة المُشْكَرِي في المبيع: 


(وضح فذاءُ الخَلِفٍ والصلح عنه) وليس له أَنْ فة بعد دلق لأله سقط 
حقه من اليمين بأد بدلها. حص الفداء والصُلْح لأنه لو اشترى ميته منه لا يصح» وله 
أن يستحلقه لان الشراءَ عقدٌ تمليك المال» واليمين ليست بمال. وقد روي عن عثمان 
أنه دعي عليه اس درهماًء فأعطى شيعاً وافتدى من بمينه ولم يَخلِف. وعن حذيفة 
أنه افتدى من يمينه بمال. ولأنه لو عَلّفَ يقع في القيل والقالء فإن الئاس بين مصدقي 
ومكذبء فإذا افتدى من يمينه فقد صان عرضه وهو حسن. وروى عبد الرزاق في 
«مصنفه) عن مَعْمَّر قال: غل الزُهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي من 
يمينه؛ فقال: كانوا يفعلون ذلك. وقد افتدى عييد السهام وكان من الصحابة يمينه بعشرة 
آلاف وذلك في إمارة مرواث والصحابة بالمدينة كثير. 

ومن ظَفِرَ بجدس عقه أعةء بلا انيدان ولاک , قاض» لأن الديون تُقضى 
بأمغائها؛ فكأنه ی خی ولو ظَفِرَ بخلاف جنسه لا يأحذه عندنا إلا بإذن ا 
قاض لاختلافهما حقيقة. وأجازه مالك والشافعي لاتحادهما في جنس المالية. 


فصل في التحالف 
كما في نُسححة (ولو اختلفا في قذر انتمن) بان ادّعى البائ ع أكثر مما اعتر 
به المشتري (أو) اختلفا في قَدْر (المبيع) بأن اعترف البائع يقدّر منه» وادّعى 
المشتري أكثر من ذلك القَدْر (حَكَمَ لمن بزهن) لأنه نوّر دعواه بالبينة (وإن برهنا) 
أي أقام كل واحدٍ منهما بيْنة على ما ادّعاه (هَلِمُثبتِ الزيادة) [i — AY]‏ لان اة 
للإثبات» ولا معارضة في قَدْرْ ما اتفقا عليه ولا في الزيادة» ولأن البينة على الأقل وإن 
نفت الزيادة» لكن الشهادة على النفي غير مسموعة» وزيادة الثقة مقبولة» كما أنها 
حيجة في الرواية. 
(وإث اختلفا فيهما) أي في قَدْر الثم ودر اج (فحجة البائع في الثفن) 
أرق (وخجة المشتري ف في الببيع) أولى نظراً إلى زيادة الإثبات. أما لو كان 
الاختلااف في جنس الثمن بأن قال البائع : بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال 
المشتري: إنما اشتريتها منك بمثة دينار» وأقاما البينة لزم المشتري البيع بالعبد» فتقبل 
بيئة البائع دون المشتريء لأن حقّ المشتري في الجارية ثابت باتقاقهماء وإنما 


فل کاب الذُغْوَى 
وإن عجرا زر E‏ ضِيَ كلّ بزيادةٍ يدّعيها الآخرٌ وإلا تحالفاء وحلف المشتري اول 


الاختلاف في حق البائع؛ وبينثة نه تعبت الحقّ لنفسه في العبد؛ وبينة المشتري تنفي 
ذلك» والبينة للإثبات دون النفي 5 عَجَرً) في الصورٍ الثلاث عن إقامة البينةء قيل 
للمشتري فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن: إما أَنْ ترضى بالثمن الذي ادّعاه 
ابائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع فيما إذا كان الاخعلاف في قدر المبيع: إا أَنْ 

تسم ما ادعاه المشتري من القَدر فاا وإنما يقال لهما ذلك لأن المقصود 
قطع المنازعةء وهذا طريق فيه» إِذ را لا يرضيان پالفسخ» > فإذا علما به يتفقان. 

(رضي کل بزيادة يذعيها الآخر) فذلك هو المطلوب (وإلا) أي وإ لم يرض 
كل بزيادة يدعيها الآخر (تحالقا) آي حلفت كل واحدٍ منهما على دعوى الآحرء بأن 
يحلفٌ البائع بايله ما باعه بجا ادعاه المشتري» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما ادّعاه 
البائع. والمعنى فيه أ اليمين يجب على المُنكر وهو النافي» فيحلف على هيغة 
النفي إشعاراً بأن الحَلِفٌ وجب عليه لإنكاره. ونما وَجبَ على البائع والمشتري 
جميعاً لأن كلاً منهما منك لأن الخلافٌ إِنْ كان في قَدْر الشمن وقَدْر المبيع؛ 
فيكون كل منهما منكراً ظاهراً وإِنّْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يعي زيادة اليدل 
والآخد ينكره» والمنككر منهما يدعي وجوب تسليم البدل على صاحبه عند تسليمه 
المُبْدَلء والآخر يُنكره فصارا مُذّعِيَين ومنګرین. , 

(وخَلف المشتري أَوَلاً) وهو قول محمد» وأبي يوسف آخرأء وهو رواية عن 5 
حنيفة وقول زفر واي في وجه» لأن المشتري أشدهما إنكاراً لأنه يطالتك أو 
بالشمن فيدكرء فيكون بادئاً بالإنكارء ولأن إنكار البائع مبني على إنكاره. 1 

وقال أبو يوسف أولاً يبدا بيمين البا > وهو قول مالك والشافعي وأحمد في 
الأصح» لما أخرجه أصحاب «السنن الأربعة)» أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن 
قيس رقيقاً 7 - ب] من رقيقٍ الخمس بعشرين لف درهم» فأرسل عبد اله إليه 
في ليم فقال: إنما أخذثهم بعشرة آلاف» فقال عبد الله: إن شعت حَدّثمُك بحدیث 
سمعتُّة من رسول الله مَتَدِيْهَ يقول: «إذا احتلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما 
يفول تك الل وار کاو وأجيمي با المنذري قال: قد روي هذا الحديث 
من طرق عن ابن مسعود» وكلها لا يثبت. وقال ابن الجوزي في «التحقيق» أحاديث 
هذا الباب فيها مقال. ودّفع هذا الجواب بأن صاحب «التنقيح» قال: والذي يَُظهِر أن 


)0 أخرجه ا داود في سننه ۷۸۰/۳ ۷۸۳ كتاب البيوع والإجارات (۲۲)ء ياب إذا اإحتلف 


کناب الدغورّی ۴ 


فسح القاض ضي البيع. 
ومن نكل لَرِمَه دَعْرَى الآخرء ولا تَحَالّفَ في الأجَلٍ والخيارء ولا في قَبض 


75 


وحلف j‏ مُلکر» ولا بعد هلاك | بيع يغلت المُشتري, a‏ 


د ا ل و N‏ 
اختلافء ويدل على هذا أن مالکاً أخرجه في «الموطأ). قلت: وذكره محمد في 
«موطئه) . 


(وفسيع القاضي البيع) بينهما بطلب ا وقيل: ينفسځ بنفس التحالف 
وهو الأصح من مذهب اا ٣‏ (ومنٍ َكل) منهما (لَزِمّه دعوى الآخر) يعني بقضاء 
القاضي» آنه بنکوله صار مقا أو ا فلم تبق دَعْوَاه معارضة لدعوى الآخرء» فَلَرِمَ 
القول بغبوت دعوى الآخر (ولا تحائفٌ في الأجلء و) لا في شرط (الخِيّارء ولا في 
قبض بعض الثمن) ولا في مقدار الأجلء ولا في قَذر الشرطء ولا في الرهن» ولا 
في شرط الضمان (وحَدّفَ المُنكز) لأن ثبوت هذه الأشياء لعارض. والقول لشنكر 
العارض مع يمينه. وبه قال الحييك. وقال زُفر ومالك والشافعي: يتحالفان. 


(ولا) تحالف إذا احتلفا في قذر الثمن وهو ذَيْن (بعد هلاك المبيع) في يد 
المشتري عند أبي حنيفة وبي يوسف (وحَلّفَ المُشتري) وبه قال مالك في رواية» 
وأحمد في رواية. وعند محمد: يتحالفان» ويُفسخ البيع على قيمة الهالك» وهو قول 
الشافعي وبه قال مالك في رواية» ا في روايةء لقوله مي «إذا اختلف المتبايعان 
تحالفاء وترادا»“. وهذا التص وإن كان مطلقاً يقيدُ بحال قيام السلعة» بقرينة التراد أو 
المراجمة إذ المراد به تراد العوضين لا ترادٌ العقد, لأنه لا يُتصور ذلك. ولأبي حديفة 
وأبي يوسف قوله : «إذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمة تححالفا وترادًا). وقوله: 
«والسلعة قائمة» مذ كور غل وجه الشرط» والمُطلق E‏ على المقيد إذا وردا فى 
حادثة واحدة وحكم وأحد. ١‏ 

وعلى هذا الخلاف إ إذا خر ج المبيغ عن يلك المشتري ببيع أو غير أو صار 
بحالٍ لا کن رده بدون رضاه» وهذا إذا كان الشمنٌ 5 دَيئاً بان كان دراهم أو دنائين أو 
مكيلا أو موزوناً موصوفاً في الذمةء فإن كان عیناً كان البيعٌ مقايضةً» يعحالفا اتفاقا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ۳۷/۲ كتاب التجارات (۱۲)» باب البيعان يختلفات ))١9(‏ رقم 


(TIA 


١/4‏ کاب الذّعْرَى 


ولا بعد هلاكِ بعضب إلا أن يَرْصَى البائغ برك جصّة الهالك. 

ولو اختلفا في بَدَلٍ الإجَارة أو المَنْفَعَةٍ تَحَالقَاء كما في الب . والمَْقعَة 
كالمبيع, اتدل كالثْمَنِ) وبعد قبضها لاء وبعد قبض بعضهًا تحالفاء ET‏ 
فيما بهي والقول للمستأجر فيما مَضَى. 
لأن المبيعٌ قائج» لن كل واحد من العوضين مبيعٌ من وجهة وذلك كافي لصحة 
التحالف» كما هو كاف لصحة الإقالة. 

(ولا) تحائّفٌ إذا احتلفا (بعد هلاك بعضه) أي بعض المبيع بعد قبض الجميع 

عند أبي حديفة» كما لو باع عبدين [۲۸۲ - أ] صفْقةً واحدة ثم هلك أحدهما عند 

المشتري بعد قبضهما. وقال ا يو سف: يتسالفان في القائم ويُفسسخ العقد فيهء والقول 
قول المشتري خي قيمة الات وقال محمد: يتحالقان عليهما ويُفسخ العقد فيهما 
ويرد د القائم وقيمة الهالك» لأن هلاك ل السلعة > نح التصالف TES‏ فهلاك بعضها 
اول ولأبي يوسف: : أن | العحالّفٍ للهلاك فيتقدذ بِعَذْرِه. ولأبي حنيفة: ن 
التحالفَ لا يمكنٌ في القائم إلا على اعتبار حصيه من الثمنء» فلا بد من القسمة على 
قيمتهماء والقيمةٌ تُعرف بالحزر والظن» فيؤدي إلى التحالّفٍ مع الجهل» وذا لا يجوز. 

(إلا آنْ يرضى البائعٌ بترك حصة الهالِك) فيتحالفان؛ لأن الثم حيعذٍ يكون كله 
عمقابلة القائم» ويخرحٌ الهالك عن العقد ويعسير کان العمَد وقع على إل ثم. (ولو 
اختلفا في بدل الإجارة) وهو الأجرة (آو) اختلفا في (المنقعة) قبل استيفائها: 
(تحالفا) وترادا (كما في البيع, والمنفعة) في الإجارة (كالمبيع, والبدل) فيها 


(كالثمن). 
ون وقع الاختلااف في البدل يُدىء» بيمين المُستأجر لأنه لوجوب 
الأجرة» وَإِنْ رذع في الم ” ىء بيمين المُؤجرء لأنه منژ لوجوب | لمنفعة لمنفعة» وأيهما 


َكل لَرِمَهُ دغوی صاحبه» فأيهما أقام البيّنة ة قيلت» ولو أقاماهاء فبِيْنَةٌ المؤجر أولئ إن 
كان الاختلاف في الأجرة» وبينةٌ المُستأجر أولى إِنْ كان الاختلاف في المنافع» وإن 
كان الاختلاف فيهما قُِلَثْ بينةٌ كل واحد منهما فيما يدعيه. 
(ويعد قيضها) اي المنفعة (لا) أي لا يعمحالفان, لأن فائدة العحانّفٍ الفسخ؛ 
والمنافع المستوفاة لا يكن فسخ العقد فيهاء فكان القول قول المُستأجر مع ينه لأنه 
هو المُسَمَّحقٌ عليه (وبعد قبض بعضهًا تحالفا وفسِحت) الإجارة (فيما بقيء والقول 
. للمستأجر فيما مَضّى) لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة» فيصير في كل جزءِ من 
المتفعة كأنه ابعداً العقد عليه بخلاف البيع» ٠‏ فإنه ينعقد دُفعة واحدقٌ فإذا تعدّر في 


کتاب الذغْرّى نين 
وإن اختلف الرَّوْ جان في متاج البيْعء > فلها ما صح لهاء وله ما لح له إلا 
إن كانت المرأةُ ممن تبيغ ما طلخ للؤبجال أو ما صَلّْح لهما. 
وإن مات أَحَدُهْمَاء فالمُشْكِلُ للحَيّ» وإن كان أَحَدُهُما عبداً. فالكُلُ للخرٌ 


البعض تمدن في الكل: 

(وإن اختلف الزوجان في متاع ابيع فلها) أي للمرأة (ما صَنّح لها) كالدرع'©) 
والجمار والملحفة" لأن الظاهر شاهدٌ لهاء | إلا أن يکود الرجل ممن يبيع ما يصَلُّح 
للنساءء فلا يكونٌ لها لتعارض الظاهرين. (وله) أي للزوج (ما لح له) كالعِمَامّة 

والقوس والدّرع<© والينطقة؟ لأن الظاهر يشهد له (إلا إن كانت المرآةٌ ممن تبيع ما 

يصلّح للرجالء آو ما صَلّح لهما) كالآنية؛ والقّوْشء والأمتعةء والوٌقِئِق» والعمّار» 
والمواشي» والنقودء لأن المرأة وما في ينها فيايد لزج والقول في الدعاوى 
لصاحب اليدء بخلاف ما يختصٌ بهاء لأنه يعارضه وهو أقوى من اليدء ولا فرق 
بينهما إذا كان الاختلاف 7873 بع في حال قيام التكاح 8 بعد الفدقة. 

(وإن مات أحدهما) واختلف رورثثة 8 الآخر (فالمشكل) وهو ما يصلّح للرجال 

والنساء ء (للحي) سواء كان الرجل أو المرأة» لأن اليد له دون الميت» وهذا عند عن 

حنيفة. وقال أ أبو يوسف: للمرأة ة ما يُجهَر به مثلها والباقي للزوج مع يينه» ولورئته بعد 
الموت» لأن | الظاهر أن المرأة تأني بالجهاز وهو أقورى من ظاهر الروج» والباقي لا 
معارض لظاهره. والطلاق E‏ سوا لقيام الورثة مَقام مورثهم. وقال محمد: 
للرجل أو لورثته. [ 

وشم رُقَدْ بين الرجل والمرأة فيما يصنّح لهماء وحكم في الباقي يثْل أبي 
حنيفة. وعنه: المتاع كله بينهما نصفان» وهو قول مالك والشافعي» لاستوائهما في 
الدعوى واليد. وقال ابن أبي ليلى: الكل للرجلء ولها ثيابٌ بدنها. وقال الحسن 
البصري: الكل لها إلا ثيابَ بدنه» ولعل وج a E‏ 
والمرأة. 

(وإن كان آحدهما عبداً) مکاتباً أو عدوا له في القجارة (فالكل للحر في 


1١ 


.۲١۸ الدّرع: درع المرأة: ما تليسه فوق قميصها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١ 

(۲) المتخفة: ملاءة تلبسها المرأة فوق ثيابها. معجم لغة الفقهاء ص ٠١۸‏ . 

)™( الدرع: ما يليسه المحارب من قميص» معجم لغة الفقهاء ص .7١8‏ 

(4) الينطقة: ما يُشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص 5514. وهو ما يعرف اليوم بالحزام. 


04 كِتَابُ الدّعْوَى 


الحياة, وللحمئ بَعْدَ المَوْتٍ 
وشقَط دَغروّى الملك المُطلقء إن بَؤْهَنَ ذو اليد أ المُذّعَى وَدِيعَةٌ أو 
عَاريةٌ أو رَهْنْء أو مُوْجنٌ أو مغصوب من زيد. 


حخة وحجة الخارج في الملك المُطلَّق أحنٌ من حجة ذِي اليد, وإِنْ وقَّتَ 
أَحَدُهُما فقط. 


الحياة) أي حياتهماء لان يد الحر قر فإنها يد ملك بخلاف يد العبد (وللحي) 
منهما (بعد الموت) أي كرت اسا لأنه لا يد للميت» قحلت يد الحي عن 
المعارض (وسَقَطٌ دعوى الملك المُطلق) أي أتدفعت خصو مة مدّعيه في العين القائمة 
(إنْ بَرْهَنَ ذو اليد أن المُدَعَى) تم العين ‏ (وديعةء أو عاريّةء أو رهن. و مُؤْجَر 
آو مغصوب من زيد) وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن سُبرمة: لا 
يسقطء وبه قال الاي ايشا لأنه 00 إثبات 0 للغائب لعدم ا عنه 
وسقوط الدَّعوى» وهو رَفْع الخصومة بناء عليه. 

ولنا: أنه يغبت ببيّنته أن العين وصلت إليه من يد اا وان نيه ت يذ 
حصومة» فصار كما لو أقر المُدّعي بذلك» أو أثبتَ ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون 
العين قائمة في يد المُدّعى عليه لأنها لو كانت هالكةء لا تندفعٌ الخصومة بهذه 
الدعاوى. وقيد بالوديعة وأخواتها لأنه لو برهن على أنه مبيعٌ له من الغائب لم تندفع 
الخصومة؛ لأنه لما زعم أن يده يذ مِلّْك اعترف بكونه خصماء وتُسمّى هذه المسألة 
محمسة كتاب الدّعرى: لأن فيها حمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 
وقَيّد بدعوى الملك المطلقء لأنه لو قال: عَصَبه مني» وقال ذو اليد: أودَعنيه فلان» 
وبرهن على ذلكء لا تندفع الخصومةء لأن ذا اليد هنا حَصْمْ باعتبار دعوى الفعل 
عليه» وفيه لا يمكنه الخروج عن الدعوى بالإحالة على غيره. 

(وحُجة الخارج) اليد (في الملك المطلق آحق) وأولى (من حُجة ذِي اليد) 
وبه قال أحمد. وقال مالك والشافعى: محجّة [84؟ ‏ أ] ذي اليد أحق لاعِيِضَادِمًا 
باليد. ۰ 

ولنا: أن البئنة شّرعت للإثبات» وبينةٌ الخارج أكثر إثباتاً لأنه لا يلك له على 
المُذَّعَن بوجهء وذو اليد له ملك عليه باليدء فكانت بينته أقل إ إثباتاً من بينة الخارج. 
قيد بالمطلق لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا إن وفنا أو لم يوتا باتفاق (وإن 
وقت آحدهما فقط) فعند أبي حنيفة ومحمد. وقال 2 يو سف : وجو رواية عن أبي 
حنيفة: حجة ذي اليد الموقّت أولى من حجَة الخارج الذي لم برق لأن عن وق 


کناب الدّغْرَى ۱۷۷ 


ولو بَزْمَن خارجان» فضي لهما نِضْفَينْء ولو بَرَْنَ خارجانٍ في ناح سقطا 
وهي لِمَنْ صدَّقنة» فإن راء فالسابقٌ أحقٌ. 

ون أََوَتْ لِمَنْ لا جَة له» فهي له فإن برهن الآحَرُ فضي له وإِنْ برهن 
أَحَذهُما فضي له ثم بَوْهَنَ الآخرُ لم يض له ولط SASS‏ ا 
أولن کن لم يوقت مالي غوئ الشراء إذا أؤحت إحدى البينتين ولم تُؤرخ الأخرى. 

(ولو ټزهَن خارجان) على عين في ی غيرهما: كل منهما يزعم انها له ولم 
يذكرا سببّ الملك ولا تأریخه (فُضي لهما) بذلك المُدَّعَى (نضقين) لعدم أولوية 
أحدهما على الآخر. وقال مالك في رواية» والشافعي في القدي» وأحمد في رواية 
تساقطت البينقان» لأنها تعارضتا ولا مرجح لأحدهماء فصارتا كالدليلين إذا تعارضا من 
غير ترجيح. وعن الشافعي: يُفْرِحُ بينهماء لما روى الطبراني في «معجمه الأوسط» من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله َة فجاء 
كل واحدٍ منهما يشهود عدولٍ في عدةٍ واحدة» فساهم بينهما رسول الله ية وقال: 
«اللهم اقض بينهما». ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» مرسلاً. 

ولنا ما روى اب بن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابي الأحوص» عن سماك عن تيم 
ابن طرقة: أن رجلين اأعيا بعيراً فأقام كل واحدٍ منهما البينةٌ أنه له» فقضى النبي د 
به بينهما. وما أخرجه أبو داود في «سننه»» وأحمد في «مسنده»» الماك في 
((مستد ر که» ‏ وقال: کی على نترط الخييكين» وقال المنذري: رجال إسناده كلهم ثقات 
عن ككام» عن قاد عن سعيد بن أبي بُزدة» عن أبيهء عن جده أبي مرسى الأشعري: ُن 
رجلين اعيا بعيراً على عهد النبي يله فبعث كل واحد منهما بشاهدين» فقسم النبي 
اة بينهما نصفين. وحديث القُوعة كان في الابتداء ثم تسسخ. ي ذلك الطحاوي. 

(ولو بَرْهَنَ خارجان في نكاح) بان اڏعې كل واحد نكاح امرأة وأقام عليه بيدة 
ايا ولم يقض بواحدةٍ من البينشين لتعذّر العمل بهماء لآن السجل ليقي 

شعراك (وهي) أي المرأة (لمن صذقته) لأن التكاح مما يُحكم فيه بتصادق 
0 قيد بالخارجين لأن اليد على المرأة بالدحول بها أو بنقلها دليلٌ على سبق 
العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوْوَخ البينتان (فإن أَزخاء فالسابق) تاريخا (أحق) اا 
لأن الثابتٌ بالبينة كالثابت بالمُعاينة (وإن آقوت) المرأة ۲۸٤[‏ - ب] بالزوجية (لِمَنْ 
لا حُجَة له فهي له) ا وهو يثبتٌ يبت بتصادق الزوجين عليه. 

(فإن يرْهَنَ الآخر) أي الذي لم تقر له (قُضي له) لأن البينة ا من الإقرار 
(وإن برهن آحدهما) على امرأة أنها زوجته (وفُضی له» ثم برهن الآخّر لم يُقْضٍ له) 


1۷۸ کاب الدغوى 
إلا إذا د 5 تبت سَقَه. 


كما لم بُقض SES‏ 
وإن بَْعَنَا على شِرَاءٍ شيءٍ من ذي يَدِء لكل نِطفُهُ بيضفٍء أو ترك 

ولو تَرَكَ أَحَدُهُما بَعْدَ ما فضي له. لم يَأَحْذٍ الآخَرْ كله. 

والشُراء أَحَقُ من هِبَةٍ وصَدَفَةٍ ورَهْنٍ مع قبض. والشُرَاءُ والممّر سوا 


لأن القضاءَ الأول قد صح فلا يُنْمَّض با هو مله فضلاً عما هو دونه» لاتصال البرهان 
الأول بالقضاء دون الثاني . 

(إلا إذا ثبت سبقه) آي سبق الآخرء بأن وَنَتّ الشهود سايقاء لأنه ظَهَرَ الخطاً 
ا م ای (على ذي يد ظهر نکاځه) بنقلها 
إلى بیته» أو بالدخحول بهاء لأن ذلك فيه دلالة على سبق عقدِهٍ عليها (إلا إذا أثيت 
سنقه) آي سبق الخارج» لن التصريح فوق الدلالة» فلا يعتبر معه. 

(وإن برهنا على شراءِ شيء من ذي يدء فلكلٍ نصقُهُ بنصفي) أي ينصفٍ الكمن 
(أو قوكه) أي ترك النصف وأحذ كل الثمن» لاستوائهما في السبب وتعذّر القضاء بكلّه 
ل واحد منهماء وبه قال مالك في رواية والشافعي في قولء وقال في قول آخر 
يُفْوَع؛ وبه قال خمد في رواية» وعن الشافعي يا تسقط البيّتتان ويُرجع إلى ا 
فإن صدّق أحدهما سُلَّمِ ذلك الشيء له, 

(ولو مَرَكَ أحدهما) البيع واختار الفسخ (بعدما فضي له) بأخذ نصفه أو تركه 
(لم يأخذ الآخر كله) لأن القاضي لما قَضَّى بالمبيع بينهما تصَّمن قضاؤه فسح العقَدٍ 
في حق كل واحد منهما في النصف» قلا يعود إليه إلا بتجديد العقد. قيد ببعد 
القضاء لأنه لو ترك قبل القضاء [كان للآخر أنم02) يأل الجميع» > لأن يبينته ابت أنه 
اشترى الكل وما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراء آحق من هبة) مع قبض (و) من a)‏ مع قبض (و) من (رهن مع 
قبض) يعني: إذا اآعى واحدٌ جرع من ومن و هبةٌ وقبضاء أو صدقة وقبضاء أو 
رهناً وقبضا من ذلك الشخص نام كل هنا بينة ولا تاريخ معهماء فالشراءُ أولى 
لكوته معاوضة من الجانبين» يثبثُ به الملك في المُعَوّض والعوض. واليينات رجح 
بكثرة الإثبات. 


(والشرَاءٌ والمَهّر سَوّاء) يعني: إذا ادّعى واحدٌ شراء شيء من آخرء وادّعت امرأة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کتاب الذغری ۷۹ 


وكذا الغضبُ وَالوَدِيْعةٌ. ولا يرجح رة الشُهُودٍ. 


ولو ادّعى عد خا رجن نضف e‏ والآخر كلّهاء فالرّيُع للأول. وقالا: الثلث» 
والباقي للثانيء وإن كانت مَعَهُما فهي للثاني: نصفٌ بالقضاءء ونضف لا به. 


ولو بَؤهَنَ خارجان على تتاج دابَةٍ وأخاء قُضِيَ لمن وََفَقّ تأَرِيحُهُ سّهاء و 


أنه تروجها عليه» فليس أحدهما أ يدن الان واعسئ E‏ وهذ اند أب 
يوسف. . وقال ميحمك: الشراء اولي وعلى الزوج قيمةٌ ذلك الشيء (وكذا العَضبٌ 
والوديعة) سواء. حتى لو كان عينٌ في يد رجل» فأقام رجلان عليه البَيّنة ا 
بالغصب والآخر بالوديعة» يُقضى بها بينهما نصفين لأن الوديعة تصيد غصباً بالجحود. 
(ولا يرح بكثرة الشهُودٍ) فلو أقام أحد المدعيين ۸7 ا ا والآخر 

اثنين فهما سواي لأن كل واحدٍ من الجينعين لا وجب إلا الظن» 0 
والشافعي في الجديد. ومالك في المشهور. وقال الأوزاعي: ا وهو قول الشا 

في القديم ومالك في رواية» أن القلب إليهم أميلء وعن مالك أيضاً بر جح ا 5 


(ولو اذعى آحدٌُ خارجين نِضفّ دار والآخر كلّهاء فالرّْع للأول) ع: عند ابي يي 
(وقالاء الثلث) للأول (والباقي للثاني) على القولين. لهما أن مدعي الكل يدعي 
النصفين والأخر يڏعي النصف الواحدي ولیس ايء واحد ثلاثة أنصاف» فيُقسَم 
بينهما أثلاثاً على قَدْر حقهماء وهذ | طريق العؤل. ولأبى .ديف أن دعن الكل لا 
يُتَازِعُه أحدٌ في النصفء فيُسلم له نصف من غير منازعة» ثم استوت منازعتهما في 
النصف الآخرء فيكون بينهماء وهذا طريق المنازعة. 

(وإن كانت) الدار (معهما) أي في ايديهاء (فهي) كلها (للثاني) وهو مدعي 
الكل (نصفّ بالقضاء ونصف لا به) وهو رواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: تبقى الدار في يدهماء كما كانت لترجح بينة صاحب اليد باليد. 

٤ م‎ 

او برهن خارجان على تتاج دابة)(٩‏ تنازعاهاء بان اقام كل منهما بينة على 
أنها نَتَجَتْ عنده (وآوّخاء شُضي لمن وافق تأريخه سئّها) لأن الحال شهدت له. ولا 
5 بين أن و الدابة 0 یذدهماء ا ید أحدهماء أ م يد ثالث» لأن الحال 
الدابةٌ لذي اليد إن كانت في يد ا ولهما: إن کات في يدهما أرقي يد 


63 التتاج: نتاج الحيوان: ولده. معدم لغة الفقهاء ص .٤۷٤‏ 


۸۰ كاب الذغوى 


وإن أَشْكنَ فلهماء وذو اليد المستعمل» کمن لک واللابش لا آخذ الکې والراكب 
لا آخبذ اللّجَام؛ ومَنْ في السو لا رَدِيقُه وذوٌ الجمل لا من عَلَّنَ كُؤْرّهُ. 
ومَنْ اتصل الحائط ببتائه اتصّال تَرْبِيء 3 1 وضع عليه الجذّعَ, 1 11111ظ 


ثالث (وإن أشكل) موافقة سن الدابة للتاريخين» بأن لم يتبين موافقثّة ولا مخالفته 
(فلهما) أي فالدابة لهماء لأن أ أحدهما ليس بأولى بها من الآخر. وهذا إذا كانت في 
يد أحدهما أو كانا اچ بأن كانت في يد ثالث. ١‏ 

وإن كانت في يد أحدهما قُضِي بها له, لأنه لما أَشْكَلَ الأمو سقط التاريخان» 
فصار كأنهما لم يؤرّخا. ولو حالف سن الدابة التاريخين بطلت البينتان» لأنه ظَهَرَ 
كرك مين صيرة فى لالس كاد تود هكذا ذكر الحاكم وبعض 
المشايخء والأصح أنهما لا تَبطلان» بل يه يُقضى بها بينهما إن كانا خارجين» أو كانت 
في أيدهما. وإن كانت في يد أحدهما ُضي بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهو 
استحسانء ويؤيده رواية جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا داب فأقام كل واحد حد البيئة 
أنه ذاه سكديا سي سول "الله ياو للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعملء كمن لبّن) [85؟ ‏ ب] بتشديد الموحدة أي 
شري ين سنن لو ادم مكل أذ اشاق يده» وادعى الآخر فيها ذلك» ولم 
يبرهن واحد منهماء ولكن عَمِلَ فيها أحدهما: بان بنى: أو ضرب لبناء أو حفر بغر 
قُضي له لن التمكن من الاستعمال دليل الور في ام الأحوال. قيدنا بأنه لم يرهن 
aE‏ برعا لكي بها لمداا وار رركن امهنا سي Sa‏ اليد حق 
مقصودٌ فلا يثبت E‏ بمجرد الدعوى» بل لا بد من البيئة أو اااستعمال» لأن 
التمكن منه دليل اليد 

(واللايسُ) بالرفع عطف على المستعمل (لا آخذ الكّمء والراكب لا آخذ اللجام, 
ومن في السنزج لا رديقه. وذو الجمل لا من علق) عليه (كؤزه) فلو تنازعا في قميصء 
وأَحَدّهُما لايشه والآخر متعلق يكمة أو فى دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلق 
بلجامهاء أو أحدهما راکب في ا و الاجر ريت له ا فى جو مرا له 
حمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ للابس» والدابة للراكب. 

(ومَنْ اتصل الحائط ببنائه) عطف على المستعمل (اتصال تربيع) لا اتصال 
ملازقة بأن يتداحل لَب البناء ۽ المتتارّع فيه في لبن جدارِه» ولي جداره في لبن البناء 
المتنازع فيه (أو وضع) عطف على ما اتصل (علد عليه) أي على الحائط (الجذع) لأن 
اتصال التربيع لا يكون إلا عند البناء فدل على أن بانيها واحد» وصاحب الجذع 
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33 ا 
ولا اعتبار لوضع خشبات عليه وجالش البسَاط. وَالمْتعلق ليه سوا وکذا مَنْ معه 
ثوب وطرفةُ مع آخَرَء وذو بَيِتِ من دار كذي بيوتٍ في حت ساحتها. 


خت ادال [والآخر صاحب تعلق]“ فصارا كمتنازعين في دابة لأحدهما عليها 
حمل وللآخر كون مغلق. وقال الشافعي وأعنذة لا ترجيخ يوضع الجدع لآن الواضع 
يحتمل أن پک وان يكوف عن انان ار غفا رلا رج امل 

ولنا ُن واضحَ الجذدع شل للحائط بالوضع» والاستعمال يدء وعند التعارض 
القول لصاحب اليد. 

(ولا اعتبار لوضع خشباټِ عليه) أي على الحائطء حتى لو تنازعا في حائط 
ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء لأن تلك الحكبات 
للاستظلال» فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوطهء ولا شيء عليه 
للااخر. 

(وجالس البساط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأنَ الساخ حذفوا منها 
حرف «على»» أي وجالس على البساط (والمتعلق به) أي بالبساط (سواء) أي 
مستويان في اليد فهو بينهما تصفان (وكذا مَنْ معه ثوب وطَرَفه مع آخَر) 52006 
اليد حتي لو تنازعا يكون بينهما نصفينء لأن يد كل واحد منهما ثابتة في الثوب» 
إلا أن يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجبُ الترجي لأنه بالقوة لا بالكثرة» 
فصار كما لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما من وللآخر 
مئة من فن الدا E‏ نصفين. 

(وذو بيت من دار كذي بُيوت) منها (في حق ساحتِهَا) وهي عَرصة“ في 
الدار وبين يديهاء فلو تنازعا في الساحة  ”85[‏ أ] كانت نصفين» نصف لذي 
البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيهاء ووضع 
الأمتعة» وصب الوَضوءء وكسر الحطب» فصار نظير الطريق» يستوى فيه صاحب الدار 
والمنزل والبيت» بخلاف ما لو تنازعا في الشُوْبٍِء حيث يمسم بينهما على قدر 
أراضيهماء لأنه يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فيقدر بقذرا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ١‏ لمطبوع. 
(۲) المَنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان- ۸٠١,۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص ٤٠١‏ . 
هه العدرصة: ساحة الدار. المعجم الوسيط ص ۹۳ء مادة (غرص). 


۸۲ کاب الدُغرَى 


فصل [في دغوّى التسب] 
مبيعة وَلَدَتْ لأقلّ من ضفب حول مُنْدُ بيعت فاذذعى البائ ئځ الوَلَدَ تت نسئة 
متف وأَنيتُهماء ويُفْسَحُ الْبَيْعٌ. ولو ادّعاه بعد عثقهًا نبت لَسَيْه ويرد حِصّتَهُ من الثمن. 


قصل زفي دعوى التسب] 


أي فن :مغرف الب كما في سكا (ميفة ودف لاقل من حسف حون مكذ 
بيعت» فاذعى البائع الولدء تَبَتَ نسبِّهُ منه) استحساناً. وإن ادّعاه المُشتري معه (و) 
ثبت أأُمِيَكُها) أي 9 المبيعة أ رع البيع). والقياس» وهو قول رُفر 
والشافعي: أن لا يك يعست تشئه ولا تصح دعونّة؛ إ إلا أن يُصِدّقه المشتري» لأن !ا البائ 
اعترف بالبيع بان الولد عبدء فكان في دعواء ه مناقضاً وساعياً في نقض ما تم من جهته 
وهو البيع» وصار كما لو ادّعى التدبير(" أو الإعتاق قبل البيع وكذّبّه المشتري. 


و ا ا مبنى النسب على الخفاءء فئُعفى فيه التناقض» فتقبل 
دعوته إذا تُيقَّنَ الغلوق في يلكه» وذلك بالولادة لأقلّ من ستة أشهرء لأته بمنزلة إقامة 
القِيتته بخلاف دعوى الإعتاق والتدبير بعد البيع» فإنه فِعْلُ نَفْسِه فلا يخفى عليه فلا 
يُعفى فيه التناقض. 


وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت الغلُوقِء وتبينٌ أنه باع 31 ولده وهو 
باطلٌ قَيرَدُ العمن لأنه قبضّه بغير حق. (ولو اذعاه) أي ادّعى البائعٌ الولد (بعد عتقِهَا) 
أي عتق المشتري أمته (نَيَتَ نسبّه) لان الولك هى الأسل في السب والأمّ تبع له ألا 
ترى أنها تضاف إليه فيقال: أم ولدء وتستفيدٌ الحرية من جهته. والمانع من ثبوت 
النسب ‏ وهو هنا العتق - لم يقم به بل باک فلذا لم چ يمتنع النسب فيه وامتنع في 
أمه» فصار كولد المغرور فإنه حر وأمَهُ أمةٌ لمولاها. وفي «النهاية»: إن ولد المغرور هو 
ولد الذي تزوج امرأة على أنها خحرّة فبانت مملوكة. 
(وسزد حصت امن لشن بِأَنْ ‏ ممع الثمن على في الولد وقيمة ة أمهه قا 
أصاب الولد يره البائع إلى المشتري» 31 ااب الأم لا يردق ولا تي الجا 2 
ولد للبائع» لأنه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال وهو العتق والولاء وكذا الحكم فيما 
إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحرية» وهو امتناع التمليك. 


.4١/8 العُدير: الرقيق الذي علق عتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
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ولا تُعْتَبَو دِعْوَةٌ المُشْتَريٍ 9 AEN‏ الود أو عثقه. وكذا لو وَلْدَتْ 
لأكقر من يضف الحَوؤلِء أو قل من سَتَقين» إلا إذا صدّقه المُشتري» وَلِسَتَتَين و 
اکٹ وهي اَم وَلْدِهِ نكاحاًء إن صَدَقهُ المشتري. 


(ولا تعتبر دعوة المشتري) بكسر الدال"“ (ولا) دعوة (البائع بعد موت الولد أو 
عتقه) لأنه ال قد استغنى عن النسب» فتعذر إثباثة فيه وبالإعتاق ت نيت الولامٌ فيه 
وهو كالنسب لا يكن إبطاله كما لا يمكن إبطال النسب. 


(وكذا) لا تعتبر دعوة البائع e‏ (لو وَلَدَتْ لاكثر من نصفٍ الحول, أو 
آقل من سنتين) من وقت البيع فلا يثبتث فيك الست لاجتمال أن يكون العلوق بعد البيع 
(إلا إذا صدذقه المشتري) فيقيتٌ السب كك للتصادق ويبطل البيع» ويكون الولد 
حرا والأم م ولد. (ولسنتين أو آكثر) يثبت يفده الت وهي لم ولده نكاحاً إن صَدَْفَه 
المشتري) حملاً لحاله على الصلاح ولقول المشتري على الصدق. ولا بطل البيع 
لأنا تيقنا أَنّ الغلوق لم يكن في يلك البا > وإذا لم يكن العلوق في يلك البائع 
كانت دعوئه دعوة تحرير وهو غير مالك» وغير المالك ليس بأهل للتحريرء فلا تصح 
دعوة التحرير منه» فلم يعتق الولد ولم تَصِرْ أمه أ ولد. قيد بتصديق المشتري» لأنه 
لو لم يُصَدّقه لم تصح الدعوة للبائع» لأنه لم يوجد اتصال الغلوق بملكه يقيناً. 


ولو أخبرزت ارا بموت زوجها فاعتدّت وتزوجت وجاءت بولد» ثم جاء الزوج 
الأرلء فالولد للأول في رواية عن أبي حنيفة) اسواء لعافت يد لاق نة اير اميد 
تروجها الثاني» أو لأكثر من ذلك إلى سنعین» أو اكش لأنه صاحبٌُ الفراش الصحيح» 
فإِنّ حبر موټه لا يُفسدٌ فراشه. والزوج الثاني صاحب فراش فاسد» ولا a‏ بين 
ال والفاسدء بل الفاسد مدفوع بالصحيح» والمرأة مردودة إلي الزوج الأول» 
والولد ثابت النسب منه. وعن عبد الكريم المجزجاني عن أبي حديفة: أن الولد للثاني 
وهو قول ابن ابي ليلى» لأن الفراش الفاسد يُثبت النسب كالفراش الصحيح» ثم الثاني 
أقرب إليها يداً والولد مخلوق من مائه حقيقة» فيترجح جائئهُ بالقرب واعتبار 
الحقيقة. 


وفيه حديث الس ذكره محمد في (الكتاب»: ا رلا من عقني 
ق أبنته ن عبيد اله من ال ت مات ولحق عبيد الله بمعاوية) فزوج الجارية 
أحوتهاء فجاء ابن الح فخاصم زوجها إلى علي» فقال علي: أما إنك المحال علينا 


ر الدّغْوّة: بالكسر في التّسب. مختار الصحاح ص 85؛ مادة (دعا). 


»ا .ا مم ووءةم فوع لوععوو ور« فووومعهعوة و ووو ومع وو عو مرو وم ووو مههة رو وم معو وفورج نرجم و مه د رار م وه مه رجام و رمم م مل 


عدوناء فقال: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لاء كذباء فقضى بالمرأة له» وقضى بالولد 
للزوج الآخر. إلا أنّ أبا حنيفة قال: الحديث غير مشهورء فلا يُترك به القياس الظاهرء 
ولو ثبت وجب القول به. 

قال أب هوني الولد الأول إن اجات وه لأقل تي ی علط عون مين ا 
الثاني وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني فهو من الثاني» سو 
اذعَياه أو نفياه» لأن التكاح الفاسد يلحقٌ بالصحيح ف حكم النسب» فباعتراض 0 
على الأول الأول في محكم الشصب ۲۸۷1 - أً] ويكون للثاني 


والعقديئُ بأدنى عرلة الحمل اعتباراً للفاسد بالصحيح, وإعا قلنا إن الأول ينقطع 
بالغاني» لأنها بدخحول الثاني بها تحذم على الأول وتلزمها العدة كانت ٠‏ ووجوب 
العدة ليس إلا لصيانة الماء في الرحمء فلو لم يكن النسب بحيتٌ يثبتُ يثبت من الثاني لم 
يكن لوجوب العدّةِ عليها من الثاني معنى ‏ . 

وقال محمد: هو للأول إن جاءت به لأقلّ من سنتين منذ دخمل بها بها الثاني» 
وللثاني إن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دخل بها لأف رجرب الغدة غلييا عن 
الثاني بالدحول لا بالنكاحء ES‏ بوجوب العدَّة من الثاني 

والتقدير بأدنی مدة ا الحمل» ولا ححدٌ بينهماء فالعبرة لاإمکان» 
فإذا جاءت به لأقل من سنعين منذ دل بها الثاني» يُتوهم أ ن يكون هذا من عُلوق 
كان قبل دخول الثاني بها في حال حلّها للأولء فكان النسبٌ من الأول وإذ | حاوت 
لأكثر من سندين منذ دخمل بها الثاني ملسم أن الغلوق لم يكن قبل دخوله» فكان 
الست من الثاني» وكذا الخلاف لو ادعت الطلاق واعتدت فتزوجت» والزوج الأول 
جاحد لذلك إذ كلاهما في المعنى سواء» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كَابٌُ الصُلْح هذا 


كتات الصّلْح 


عقد رفع التْرَاعَ. وصَحٌ بإقرار وشكوتٍ وإنكار, 7 *5*ش*ظ1 


تاب الصّلح 

(هو) لغ اسم للمصالحة بمعنى الفسالمة را من الصّلاح: وهو استقامة 
الحال» ضِدٌّ الفساد. 

وشرعاً: (عقد يرفع النزاع) أي المُنازعة بين الخصمين. 

(وصح) الصلح (بإقرار) أي مع إقرار» (و) مع لكوم بأن لا يقر ولا نکر 
(و) مع (إنكار) وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يصح إلا مع الإقرار لأن 
المدّعى عليه يدفع المال لدفع الخصومة وذلك مع غير الإقرار شوت و ولماروى أبو 
داود في «سننه»» وابن جبان في (صحيحه) فن ایت ابن هريرة قال: قال رسول الله 
يك: «الصَلّح جائرٌ وين ای غا أل حَوَاماء أو حرم ةلاد وروا 
اراك عو دسي سو ب الله بن عمرو بن عوف المُرّنيء عن أبيهء عن جده. 

ووجه الدّلالة أَنّ الصُلْحَ مع إنكار أو سکوت اخ حراماً أو چ حلالاً. لأن 
المُدّعي إن كان مُحِمَاً كان أحذه المدٌعى به حلالاً له قبل الصُلْح وحراماً عليه بعد 
وإن كان مُبطلاً كان أذ المال على الدعوى الباطلة حراماً عليه قبل الصلح حلالاً بعده. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: «9والصٌلْح کیو وإطلاق اول اتضديف اا وأا 
آجژه فمعناه أل حراماً لعينهء كالصلح على خخمرء أو حرم حلالاً لعينه: كصلح المرأة 
زوجها على أن لا يَطأْ ضَرّتها. وهذا أولى في معنا لأن الصلح مع الإقرار في العادة 

يقغ على يعض الحق [۲۸۷ - ب]» فما زاد على العا لى تمام الحق كان حلالاً 

للخم أخذه قبل ب بل ا عم بالصلح وكان حراماً على المُدَّعى عليه قبل 
الم را i‏ الما ولأن الصلع عن إنكار ار کوت لے بد دغر 
صحيحة فيْقَضَى بجوازه» لأن المُدّعي يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه وهو مشروع؛ 
والمدّعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهو أيضا مشروع. 3 المال څلق 
لصيانة الأنفس عن المهالك والمفاسد» ودفعٌ الضرر أمد جائز. 

نقل ا الليث عن ابي يوسف جواز المصالحة وفي تة اأص انغ وهي 


(1) سورة التسلى الآية: 9م72 .)١‏ 


1۸٩‏ كاب الصّلح 
فَالأوٌلٌ کجیع» إن وقع عن مالي بمالي ففيه الشَفْعَةُ والخيارات» ويْفْسِدُهُ جهالةٌ البَدلٍ. 


وما استّحجق + مِنَ المُدعَى) رَد د المُدّعي حصّتّه من العرّض» وما a‏ من 
اذل رَجَعَْ ب بحِصّتِهِ من المُدّعَى. وكإجارة إِنْ وَقَعَ عن مال بمنفعة > فيشترط التُوقِيتثٌ 


الإشوة للأوصياء في أموال الیتامی» وبه يُفتی» وإليه الإشارة بقوله تعالى: اا السَفِيَةٌ 
فَكَانَتْ 8 لِمسَاكِينٌ يَعْمَلونَ في التبخر فرذت أَنْ أعيبهاي“ عيث أجاز القييت مسشافة 
أخذ المتغلّب» كذا قي وأحكام الصغار»» وفي «المحيطا: لو رشى لدفع خوفه على 

ا أو خوفاً على نسائه؛ أو أعطى دالا لشاعر لا وای ید يعني صيانة 
- (فالآؤل) وهو الصلح مع الإقرار (كَبَيعٍ إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع 
فيه» وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي (ففيه) إن كان عقا ر (الشفعة, و) فيه 
(الخيارات) الثلاثة» وهي: جيار العيب» وخيار الشرط» وخيار الرؤية» لأن هذه الأشياء 
من أحكام البيع. 

(ويّفْسِدُهُ جهالة البدل) وهو ما وقع عليه الصلح. لأن البيع يَفْسَدُ بالجهالة 
المقضية إلى المنازعة. قيد بالبدل لان جهالئه هي المفضية إلى المنازعة في الصلح» 
لان ١‏ ا في اي a‏ ا لنت بخلاف 
المُصائّح عليه» ولهذا لو كان البدل غير مقدور التسليم يَفسدٌ الصلح» ولو كان 
المُصَالح عنه كذلك لا يفسد» لأنه لا يحتاج إلى تسليمهء وكذا يفسد اليدل بجهالة 
الأجل إذا جعل مؤجلاً (وما استحق من المُدّعى) أي اجاج عنه (رد المُدّعي 
حِصَتَّه من العوض) أي البدل إن كلاً فكلاً وإن بعضاً فبعضاً (وما استّحق من البدلٍ 
رجع) المُدّعي على المُدُّعى عليه (يحصته من المُدّعى) إن كل فبالكل ون نضا 
فبالبعض» لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر وهذا حكم المعاوضة. 

(وكإجارة) عطف على كبيع» أي والصلح عن إقرار كإجارة (إن وقع عن مال 
بمنفعة) لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك المنقعة بمال» والاعتبار في العقود 0 
والأصل ة في الصلح أن تاحجل على التي الغعوة له متصري فيه اكام (فيٌشتر 
التوقيت فيه) أي في الصلح الواقع عن مال بمنقعة» وهذا إذا كات اللمتفعة 0 
بالتوقيت» كالخدمة وشكنى الدار. قيدنا به لأنه لو كانت لا تُعلم به كما لو صالح 


.)۹( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


كاب الصأح ۱A۷‏ 


يطل موت أحَدِهما في المُذدَّة والآخَرَان مُعَاوَضْةٌ في حو حَقَ المُدّعيء وفداءُ يمين 
وقَطْعُ باع في حَقٌ الآخَرِء فلا شفع في صُلْح عن داي بل في الصُلْح على دار. 


عن مال على تقل هذا الشيء من ههنا إلى تة لا يُشترط التوقيت. (ويَبْطّل) الصلح 
(بموت أحدهما في المدة) وبهلاك المنفعة قبل الاستيفایء حتى لو صالح عن دعوى 
دار على شكنى دار أو خدمة عبد سنة [۲۸۸ f‏ أو ركوب الدابة إلى بغداد» أو 
لبس هذا الثوب شهرا ثم مات المُدّعي 1 المدّعى عليه أو هلك ميكل المنفعة فإن 
كان قبل استيفاء شيء من المنفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان بعد 
استيفاء بعضها بطل بقدذر ما بقي ورجعت دعواه بقدرِه. 

هذا قول محمد وهو القياس» لأن هذا الصلح إجارة» وهي تَبِطل بواحد من 
هذه الأشياء. وقال أبو يوسف: إن مات المُدّعى عليه لا يبطل الصلح ويستوفي 
المُدّعي المتفعة» وإن مات المُدّعي فكذلك في خدمة العبد وشكنى الدار. ويقوم 
الوارث مَقَامَه ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوبء لأن الضلح لقطع المنازعة؛ وفي 
إبطال الصلح بموت أحدهما إثارَتهًا بينهماء والناس متفاوتون في الركوب واللبس» فلا 
يقوم الوارث فيه مَقَامَ المورّث للضرر الذي يلحقٌ المالك. 

(والآخُران) وهما ا 3 إنكار أو سكوت (معاوضة في حق المُدّعي) لأنه 
يأحدٌ بدلّ الصلح على أنه وض ف رَغمه (وفداءُ يمين وقطع راع في حق الآخر) 
وهذا في الإنكار ظاهی لأن بالإنكار 7 جين أنَّ ما يُعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين» 
وكذا في السكوتء لأنه يحتمل الإقرار والإنكار» وعلى تقدير الإقرار يكون عِوَضَأَ 
وعلى تقدير الإنكار لا يكون» فلا يثبتٌ كونه عوضاً بالشك. 

وج أن يختلف اليد وغيره في شخصين» ا اد فإنها فسخ 
في حت المتعاقدين بيخ في حق ثالث» وكالخلع فإنه معاوضة من جانب المرأة مين 
من جانب الزوج» وكالنكاح فإنه جل في حق المتناكخين تحرج مؤُبّدٌ في حق 
أصولهماء وكالجهة الواحدة في تحري القوم عند اشتباه القبلةء فإنها فة في حق مَنْ 
وقع تَحَريه عليها دون الآخر. 


(فلا شفعة في صلح عن دار) ) مع سكوت أو إذكانٍ أنه ب انها داق باقية 
على يلكه» فإن ما يدفعه إلى المدّعي ليس بعوض عنها وا هو لافتداءِ اليمين وقطع 
الخصومة (بل) الشفعةٌ (في الصلح على دار) لأن المُدّعي يأحذها عوضاً عن المال» 
فكانت معاوضة في حقه وإن كان المُدّعى عليه يُكَذَّبهُ فصار كما لو قال: اشتريتٌ 


۸۸ كناب الح 

وما اسشحة من المُذَعَى فكما مر وما اسحقٌ من العوّض رَجَعَ إلى 
الدغرّى. 

ولو صَالَحَ على بغض دار يَدّعِيها لم يَصح. وحيآنُهُ أن يَزِيدَ في البدَلِ شيا 
أو ىء عن دعوى الباقي. 

وصَحٌ الصّلْحْ عن دغوى المالء والمَنْفعة nen‏ 


هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُنكرء حيث يأخدّها الشفيعٌ بالشفعة (وما اسكجق)“ في 
الصلح مع سكوت وفي الصلح مع إنكار (من المُدّعَى) وهو بفتح العين» و ١مِنْ)‏ 
بيان لما (فكما مر) في الصلح مع إقرار» من أن المُدّعي يرد حِصّته من العوض» لان 
ال عله لم يدفع العوض إلا لدفع الخصومة عن نفسهء فإذا ظهَرَ الاستحقاق في 
الجميع» ؛ تبين أن لا خصومة للمدّعية فبقى فبقي العو في بده غير عشعمل على غرضنه 
فيسترده وإذا ظهر في بعضه تبين أن لا خصومة له في ذلك البعض» فخلى العوّض 
فيه عن الغرض الذي هو العوض. 

(وما استّحق من العِوّض ر رَجَعَ) [۲۸۸ - بم المُدّعي (إلى الدعوى) في الكل 
إن اسعحق الكل» وفي قَدْر المستحق إن اسمّحق البعض» لأن المُدّعي ما ترك 
الدّعوى إلا ليسلُم له البدلء فإذا لم يُسلُم له رجع بِالمُبْدَلٍ وهو الدعوى. (ولو صَائَح 
على بعض دار يدعيها) بأن صالحه على بيت عار ی زيم ايضح) الماح وهو 
على دعواه في الباقي» لان بعض الشيء لا يصلح عوضا عن كله. وبه قال مالك 
وأحمد» ونويع دن ندهب كادي 
(وحيلثة) أي حيلة جواز هذا الصّلح (أن يزيد) الشُدّعى عليه (في البدلٍ 
شيئاً) ثوباً أو درهماء حتى يكون ذلك الشيءٌ عوضاً عن الباقي في يده (أو يُيرىءَ) 
من الإبراء» بصيغة المفعول أي بيراً المدّعى عليه» أو بصيغة الفاعل أي يبرىء المُدّعي 
المُدّعى عليه (عن دعوى الباقي) بأن يقول له المُدّعي: أبرأثك أو برئتٌ من دعوى 
هذه الدارء لأن الإبراء عن دعوى العين جائز. 

٠‏ (وصَحَ الصّلح عن دَعَوى المالٍ) بال وبنفعة أَما بمنفعةٍ فلأنه في معنى الإجارة» 
وأما بمال فلأنه بمعنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرارء وفي حق المُدّعي إن وقع مع 
سكوت أو إنكارء وافتداء اليمين في حق الآخر. 

(و) صح الصلح عن دعوى (المنفعة) بمال وممنفعة» كإن ادّعى في دار سكنى 
)١(‏ الاشيحقاق: ظهور كون الشيء حقاً أداؤه للير. معجم لغة الفقهاء ص ه. 


كتَابُ الح ۱۸4 
والجتاية في النْفْسِء وما دونها عَنداً أو خط والرّق» ودَغوّئى ازوج التكاخ, وکان 
عثقاً بمالٍ وحُلعاً. 


ولم يَجْرْ عن ذَعْوَاها التکاح ا ا ا SS‏ 


سنةٌ وصيةٌ من رب الذان فُحَحَدَه الوارك أو أقر به وصالڪه عن شيء جاز لان اعد 
العوض عن المنفعة جائرٌ بالإجارة» فكذا بالصلح» لكن لا يجوز مد ل اسن 
إلا إذا كانا مختلفي الجنس» كما لو صالح عن الشكنى على خدمة العبد» أو زراعة 
الأرضء أو ليس القياب. أما إن اتحد جنسهما كما لو صالح عن الشكنى على 
الشكنى» أو عن الزراعة على الزراعة» فإنه لا يجوز لأن المنفعة لا يجوز استفجارها 
بجسهاء ويجوز بخلاف جسهًا من المنافع» فكذا الصلح. 


(و) صح الصلح عن دعوى (الحتاية في النفس وما دونها عَمداً آو خطاً) سواء 
كان مع إقرار أو سكوت أو إنكار. أما العمدٌ في النفس فلقوله تعالى: «إفْمَنْ عُفِي لَهُ 
من أيه سَيءٌ فائّماعٌ بالمَغروفٍ وأدَاءٌ إليه بإحسانٍ 4" فإن معناه عند ابن عباس 

والحسن والضحاك: فمن أعطي له وهو ولي القعيل من دم أخيه أي من جهة المقتول 

شي من المال بطريق افج له لأنه و القذرء فإنه يُقَدَّرُ بما تراضيا عليه. 
#إفاتباع بالمعروف» أي فَلولِيٌ القعيل اتباع المُصَالِح يدل الصلح على حشن 
معاملة. و أي وعلى المُصَالِحَ أدا إلى ولي القتيل بإحسان. 

وأما الخطاً في النفس فلآن موجبه المال» فيصير ممنزلةٍ البيع؛ » إلا أنه لا يصح 
الزيادة على قدر الدّية إذا رقع الصلج على ا مقادير الک كبا لا ب الصلح 
غلى أكثرمن الدين من جنسه في دعرى الثين للرياء بخلاف الصلح عن القَوَدٍ حيث 

تصح الزيادة فيه لأن | القَوَدَ ليس بمال. وأما ما دون النفس فمعتبد بالنفس» فيُلحق ما 
يُوْجَبُ القِصاصٌ فيه بالعمد في النفس وما يُوْحِبُ المال فيه بالخطأ فيها. 


(و) صح ۲۸۹7 - أ] الصلح عن دعوى (الرّق) بأن اأعى رجلٌ على آحر أنه 
عبده (و) عن (دعوى الزوج) على امرأة (النكاح) والمرأةٌ تنك زه (وكان) الصلح عن 
الرق (عتقاً بمال) في حق المُدّعي (و) عن النكاح (خُلْعَاً) فيحن ر لأنه أمكن 

تصحيخ الصلح فيهما بهذا الاعتبارء والصلح سي ا على أقرب العقود إليه 
وأَشْبَههَا به به أحتيالة لتصحيح تصرف العلل 5 أمكن. 
(ولم يَجْوْ) الصلحح (عن دعواها) أ ي الاعرأةٌ (النكاح) ال الزوج ابال 


.)١78( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الل کاب المح 
ولا عن دَغْوَى حَدّ وبَدَلِ صح هو كجيع على الوكيلٍ؛ > وما ليس کبیع كالصّلْح 
عن م عَمْدِء أو على تغض ين يدّعبه على الموكل. 

وإن صَالَحَ قُصْوْليٌ وضَّمِنَ البدلء أو أَضاف إلى ماله أو أَسَارَ إلى نَقْيِء أو 


م 


3 


عَرْض» 1 أطلقٌ وتقد, صح. 
وإن لم يَنْقُء إن أَجَارَهُ المُدَعَى عليه جازء وَلَزِمَ البدَلء EE‏ 


على ترك الدعوى إن كان فُرْقة الروخ ا يلي العوضّ في القُرْقَة وإن لم يكن قُرقة 
فالحال على ما كان قبل الدعوى» وهي باقيةٌ على دعواهاء فلا يكون ما أده عوضاً 
عن شيء فلا يجوز. وفي بعض تسخ القُدُوري: إن الصلح جائ ووجهُة أن يُجعل بذل 
الزوج المال لها زيادة في را فيصير كأنه زادها [في مھرهام) م خالعها علي 
أصل المهر ور الزيادة» فيسقط المهد غير الزيادة (ولا عَنْ دَعَوِْىٍ حد) كأن أن رجل 
FET‏ ا ا شارت حمر ارفا إلى لى الحاكم» فصَالحَه المأخوذ على مال أن له 
يرفعه إلى الحاكم» فالصلح باطلٌ» وثرة ااا عله لأن ذلك حقٌ الله تعالى لا حق 
الآخذ؛ والاعتياض عن حق الغير لا يجوز. 

(وبدلٌ صلح) مبتدأ مضاف (هو كبيع) صفة صلح. بأن كان عن مال (على 
الوكيل) خبر المبتدأء وإنما كان هذا البدل على الوكيل لأن الحقوق في البيع ترجع 
إلى الوكيل» ومن جُمْلَيِهًا دفغ البدل (وما ليس) أي وبدل صلح ليس (كَيَنْعٍ 
كالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يِه على المُوَكُل) لأن هذا ! | الصلح 
إسقاط محض» فكان | الوكيل فيه سفيراً ومعثرأء فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالتكاس إلا أن ُضمته» فإنه حيئهلٍ يُوْاحَدُ به لضمانه لا لعقد 2 

(وإن حالم فُصُوْليٌ) بان صالح رجلٌ عن آخر بغير أ أمره (وضمن اليدل آو 
أضاف إلى ماله) بأن قال: صالحتّك على عبدي فلان. (أو آشار إلى نقد) بأن قال: 
علي ذا الألف (أو عزض) | بأن 0 عا د الكوب (أو أطدق ونقد) بأن 00 على 
البراءة» قارط يتلاشى E‏ 98 الفضولي والمُذّعى عليه. 

(وإن) أطلقٌ و(لم ينقد يَنْقّد) بأن قال: صالحتك على آلف فهو موقوف (إن أجازه 
المُدّعى عليه جاز) لأن نفع الصلح ‏ وهو رفعٌ الخصومة - حاصل له (ولَوَمَ البدل) 
المُدّعى عليه لالتزامه إِياةُ باختياره. 


۱۹۱ E 
وإلا رد‎ 

وصُلْحْهُ على جئس ما لَه عليه أَحدٌ لبعض حَقَّه وحط لباقيهء لا مُعَاوضَة. 

قَصَحٌ عن أَلفٍ حالٍ على مِبَةٍ حَالّةء أو على ألف مُوَّجُل» أو عن أَلفٍ جَيَادٍ 
على منَةٍِ زُيُوفٍ. 

ولم يصع عن رام على لاير وجل أو عن ألفٍ مُوْجلٍ على نِضْفِه 
حالاًء أو عن أَلفٍ سُودٍ على نِضْفِهِ بِيضَاً. 


(وإلا) أي وإِنْ لم يُجزه المُدّعى عليه (رُدْ) لأن المُصَالِحَ هنا وهو القُضصُوليَ 
تل ولآية له على المطلوت: خد ينكد تمزه عليه (وسلحسه على جنس جاالة) وهو 
يفتح اللام (عليه أخدٌ لبعض حقه وحطٌ لباقيه) لأن تصرف العاقلُ يُتحرى لتصحيحه 
ما أمكن» وقد أمكن ذلك فيحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الربا 

(قصح) الصلح (عن آدفٍ حال على مثة حالة) فكان ! ق 
على آلف مؤجل) وصار كأنه أجل نفس الحق [۲۸۹ - ب إذ لا يمكن جعلّه 
معاوضةء لأن بيع | ترامع مكلها تة لا يجوز :لوحن الف جياد) ملس فلن الف 
حال (على مئة زيوف) وصار كأنه أسقط بعض حَقّه وصفته. 


(ولم يَصِح) الصلح (عن دراهم على دنانير مؤجلة) إذ لا وَجه لصخة ذلك 
سوى المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنائير نَسَاءَ لا يجوزء ولا يمكنٌ هله على التأخير 
لأن اا غير مستحقة يعقد المداينة (أو عن آلف مؤجل على نصفه حالاً) لأن 
الخال عو فو اتون وال عا بد اوا هرال ا 0 وکن 
تعجيل الخمس مفة التي كانت مؤجلة بمقابلة الخمس مئة المحطوطةء وذلك اعتياض عن 
الأجلء وهو حرام ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهة مبادلةٍ المال بالأجلء فلان يحرم 

حقيقته أولى» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 

(آو عن آدفٍ شود على نصفه بِيْضَاً) ) لأن البيض غير مُسعَحَقَّةٍ هنا بعقد 
المداينة وهي زائدة وصفاء فيكون هذا الصلح معاوضة آل :يمس هة وريادة وفحت 
وهو رباء بخلاف ما لو صالح على قدر الڏين وهو جود لأنه 0 المئْل بالمثل 
ولا معتير بالجؤدة لأنها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية» إلا أنه يشترط القبض فى 
المجلس لانه صرف. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۹۲ باب الصُلْح 
ومن أُمِرَ باداءِ نِضْفٍ دن عليه غداً. على أنه بريءَ ما زَادَ إِنْ قبل بترىة» 
وإ لم يَفٍ عاد ديه ١‏ 
ولو عَلّنَ صريحاًء ك: إن اديت إليّ كذاء| فأنت بريةٌ من الباقيء لا يَصِح. 
ولو صَأَلحَ أَحدُ رَبَيْ دين عن نِضْفِهِ على ثوب انْبَعَ شَرِيكُهُ غريه بنضفِهء أو أَخَدَ 
نِضف الثوب من شريكه. 


(ومَنْ أُمِنَ) بصيغة المجهول (بآداء نصف دين عليه غد غد على آنه بريءٌ مما 
زاد) على النصف. (إنْ قبل يَرِىءَ) مما زاد على اليصف إن وفى يأن أذدغئ تضصف 
الدين في الخد برىء (وإن لم يف عاد دَيئَُ) كما كان ولم يرأ مما زاد على النصف» 
وداإع ا وا لأنه إبراءٌ مقيدٌ بالشرط. وقال أبق و بَرىءع مما زاد 
[على النصف لصف( لأنه إيرامٌ ۶ مطلق. 

(ولو علق صریحاًء كإن أديت) أو إذا أ أديت أو متی اقوت نصف الدين (إلي كذاء 
فآنت بريءٌ من الباقي لا يصح)› لأنه تعليقٌ بالشرط صريحاًء وتعليق البَرَاءةِ بالشرط 
باطلٌ لما فيها من معنى التمليك. والفرق بين التقييد والتعليق إما من حيث اللفظ: 
فإن التقييد لا يُستعمل فيه لفظ الشرط صريحا وفي التعليق يُستعملء» وإما من حيث 
به» وفي التعليق لا يحصّل في الحال لأن المعلق بالشرط يُعَدُ معدوماً قبله» فكان 
التعليقٌ بمنزلة الإضافة إلى وقت الشرط. 

(ولوإضائح أحد رَيِي دين عن نِضفِه) أي ف ا (على ثوب ابح شريكه 
غريمقه يتضفه) أي نصف الدين لأن نصيبه باق في ذِمّة الغرم» فإن القابض قيض 
نصيب نفَسِهِ (آو آخذ يضف الثوب من شرك لآن اله حى المتشاركة؛ إلا أن يضمن له 
شريكة 1 ع بُح الدّين» لأن حقه في ذلك. قيد المصالح عنه بكونه ينا لأنه لو كان عيئاً 

ر حسفي التفالخ يدل العا ل 

من كل وه لن المصالّح عنه مال حقيقة [ 4۰ أ بشلاقب الدّين. وقيد 
ا عليه كريه قرا اكد الى و نيلها كه فيد ن 
المَدِين. 

وقال اليوجئد ي ونا قال: على ثوب لأنه لو وقعت المقاصّة 60 بدذينه السابق لا 
)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(؟) المقاصّة: المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء 
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ومفوس هو ووو وءون مويو موه نممققء فموع مع ميعءع نقومءع م مر ودع موده رسيو مود قمعو وم وهو وو وده دناه هيليب ينوه يفنيو برهن 


يرجمٌ م الشريكٌ الآخَر عليه. وقال 1 المكارم: أما وگو الثوب فاتفاقئ: إذ لو صالح عن 
عبر ع مقن الي كك للساكت اتبا غريمه بنصفه الباقي؛ أو اتباع شريكه 
بنصف المصالّح عليه. ولو قال سراً: لا آقؤ بما لَك عليه حتى تؤْشره عني أو ته ء 
ففعل» ص »> لا عن إكراه» لأنه بهذا لا يصيرٌ مكرها لأنه يمكنه دفع هذا بإقامة البينة 
OT‏ ألا ترى دنال لخ هن" کار ی لذ يسدق اليهست 
الإكراه لما قدمناه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عبارة المخطوط: «أو تحط منه بعضه» ففعل جاز عليه» إذ الحط صدر عن المالك...» 


۱۹4 كِتَابُ الحُدُود 


r‏ و 
کتاب الخدود 
والحدٌ عقوبة مُقَدرَّ» تكجبُ حقّاً لله تعالى. فلا تعزيرٌ ولا قِصَاصٌ حَدًاً. 
والزّنَا وَطْءٌ في قبل خالٍ عن مِلكِ Sa‏ 
للك ااال ا لا صاصاااالللاسسسلااتت a‏ 


كاب الخدذؤد 


(الحدُ) لغةً: المنع. وُسمى التعريفٌ ا المانعٌ دا لأنه يجمغ معاني”) 
الشيءَ وين دخول غيرة فيه. وشرعاً: (عقوبةٌ مقدرةٌ تجبُ حقاً بنه تعالى) لأنها تمع 
من ارتكاب أسبابها. وحدود الله أيضاً محارمٌة لأن العبادٌ ممنوعون من اقترابهاء قال 
الله تعالى: [#تلك حدودٌ الله فلا تَفْرَبُوْهَا0"©: وهي ضا اکان لأنها تمنع من 
التجاوز عنهاء قال عز وجل حدوة الله فلا تَعْتَدُوها»0). 


أحفظ الأنتنات» اا القذفي لحقفظ الأعراض» وح 0 لحفظ الأموال. 

والمقصودٌ الأصلي من سرع الحدٌّ هو انزجارٌ النفوس عن شهواتِهَا غير الشرعية» 
والردع عما يتضرر به العياد» وصيانة دار الإسلام عن الفساد. 

ا غ الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحدّء لأنه لا يحصل إلا 
بالتوية. َلك لَهُم زي في ا 
الاخرة عَذاب ب عَظيم × » إلا الذِيْنَ ا بوا من قَبِلٍ أن تَقْدِرُوا عليهم فاغلمُوا أ ن اللّهَ غَفُودْ 
رَحَيِم 7 ص Ss‏ الكافر ولا طْهْرَ له وعلى كرهِ ممن أقيم عليه. 

(فلا) (تعزيز ولا قصاصق حداً) أما التعزيز” فلعدم التقديرة اما اقاس فلات 
یجب ا للعبد» ولهذا أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 


(والزنا) أي الموجب للحد» وهو بالقصر وقد يمد (وطءٌ في فَبْلٍ خال عن ملك 


)١(‏ في المطبوع: دما في» بدل «معاني». 

() سورة البقرق الآية: .)١41/(‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

.)۲۲۹( سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة الأيتان: ۳٣۳(‏ و٤").‏ 

(1) التعزير: ما يقدّره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبةٌ مقدرة عليها. معجم لغة 
الفقهاء ص .٠١١‏ 


کاب الخذود 140 


وسُبهته. وينكِتُ بشهادة أ ربعة بالؤّنَاء RE EET‏ ا O OE‏ 


وشبهته) كمعتدة البائنٍ الغلاث. قال صاحب «الهداية»: ويؤيد ذلك قوله يَلِيِهِ: [«ادروًا 
الحدوة بالشبهات». رواه ابن عَدِي بهذا اللفظء والمعروف:2'00 «ادرؤا الحدودٌ عن 
المسلمين ما استطعتم). رواه أحمد وغيره. ولا بد من تقييد الوطىء بكون مر 
مُشتهاة» ليخرج وطءٌ البهيمة والتي لا تشتهى لموت أو صغر» وبکون الواطء مكلفا 

طائعاً [ ۰ - ب] لهخرج المجنرن والصبي EA‏ وبِالمَبِلٍ لأن الزنا يختص به 
عند 3 حنيفة ا به الدّبر» فرتّبا على الإيلاج فيه الحدء لما سيأتي. 


َذْيْثٌ) الزنا ا ظاهراً عند القاضي (يشهادة آريعة) لا جرد علم القاضي» 
لأن 9 ليس بحجةٍ في هذاء لأن الحدود تندفع بالشُبهة والثهُمة» وإن كان القَيَاسش 
اف كينا قا 3 ثور والشافعي (بالزنا) لا بالوطء ولا 00 لأ لفظ :الونا هو 
الدال على فعلٍ الحرام والفاحشةء كما قال الله تعالى: ولا تمر وا ارتا إِنهُ كان 
فَاحِشَةٌ وسَاءَ سښیاده() 0 0 محتملان. وشّرِط في 9 اَن يكونوا 
اربع لقوله تعالى: «واللاني يا يَأَتِينّ القَاحشة عند بن سانكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَهِهنٌّ أَرْيَعَةً 
نكوي“ وقوله: «إوالّذين يَزْمُوْنَ المُحْصَّتاتٍ ثم لم ياوا بأربعة ان 

وذلك لأن الله تعالى يحبٌ الستر على عبادِه. وفي اشتراط الأربعة يتحقق معنى 
السترء إذ وقوف الأربعةٍ على هذه a‏ غاية من الثذرة. ويُشترط اتحاد مجلس 
شهادتهم» وبه قال مالك» وأحمدء والأوزاعي» والحسن بن صالح» حتى لو شَّهِدُوا 
بالزنا متفرقين يُحَدُون حد القذف» ومجلش شهادتِهم هو ما دام الحاكم جالساً. ر 
يُشترط عند الشافعي اتحاد مجلسهم لإطلاق قوله تعالى: مفَاسْتَشْهِدُو | عَلَهْهِنٌ اربع 
308 وللاعتبار بسائر الحقوق. 

ولنا قول عمر: ولو جاءَ مغل ربيعة ومُضّر قُرَادى لجلدئهم» ولأن قول الواحد 
قبل قول غيره يقح قذفاًء وكذا الثاني والثالث» فلا ينقلب شهادةٌ. ولو كان الزوج 
أحدّهم ثقبل عندنا ولا قبل عند الشافعي» لأن فيه تهمة. ولنا أنه يُعَكَدْ بزنا امرأته 
فكان أيعد عن التهمة» وصار كشهادة الوالد على زنا ولده. 


103 مأ بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة الإسراء الآية: (۳۲). 

(۳) سورة النسأعء الآية: (). 

(4) سورة النورء الآية: (4). 

)2( سورة النسأءء الآية: ره (. 


4 كاب الحدُود 


فيسألهم الإمامُ: ما هو؟ وكيف هو؟أين زنا؟ ومتى زنا؟ ومن زنا. 
فإن بسنو ا بَيَنُوا وقالوا: رأينا کالمیل في المْكحلة وَعُذُلوا سا وعلتا حَكمَ به 


5 
۴ 


(فيسآلهم) أي فإذا شَهِدُوا سألهم (الإمام) أو نائبه في الأحكام (ما هو) أي عن 
ماهية الزناء لأنه قد يُطلق على كل فعل رام بالنسبة إلى النساي فقي الحديث: «إن 
العيتان لَتَرْنِيَانِ وزتاهُمَا الئظرء وإن اليَدَين لتزنيان وزناهما التطاش» > وإن الرجلين لعزنيان 
وزناهما س والفرج يضدق ذلك أو يكذبه) 00 

4 يسألهم (كيف هو) أي عن كيفيته؛ لعلا يكون ما شهدوا به وقع منه وهو 
ا أو ادن بالفرجين لا إیلاج» (و) يسألهم (آين ؤنا) أي عن مكانه لذن الراني في 
دار الحرب أ 7 لا يُحد. 

ا لا تقام م 
a‏ مخاقة أن للحي ف 5 وروى الترمدي والنسائي م ب ان 2 قال: 
َم في ا 0 8 ساحن «الهداية»: j‏ قوله ا ولا 0 e‏ في دار 
الحرب» ركه تريروات 

)و( وتات (مقى زنا) أي عن زمانه» لأن الزنا المتقادم» أو في حال الصّبى 1 
الجنون يد يُوجب الحد. ومدة التقادم شهر في الأصح. )و يسال (يمن ؤنا)» لعلا لعل" 
تكون زوسجته أو جاريته» أو جارية أبنه أو موطوءة بشبهة يا يعلمون بها. 

(فإن بِيِّنُوا) ما سألهم عنه (وقالوا: وآينا) الرجل زنا بها (كالميل في المُكْحُلة) 
وهو بضمتين: وعاء الكحل (وعَدّلوا سراً وعدّتاً) أما عند مَنْ لا كتفي بظاهر العدالة 
في غير الحدود من الحقوق فهو ظاهرء وأما عند من يَكُتَفِي فهو احتيال في درء 
الحدود منه احتسياطاً(؟؟ (حَكَمَ به) أي بالزنا أو بالحد. قيد ببيان الشهود ما سألوا عنه» 
اا يكوا بان لم بريدوا على وله رتا لا بعد المشيوة عليه انشبية ولا 
الشهود لانهم شهدوا بالزناء وسؤالهم إنما هو للاحتياط» حتى لو وصفوه بغير وصقه 
يُحدّونء ثم القاضتي يحبش المشهوة عليه بالزنا حتى يسأل عن الشهود. 

(وبإقراره) أي ويثبتٌ يغبت الزنا بإقرار الزّاني 57 زناء ا كان 0 عبداً (أربعا) أي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 845/9. 
(؟) عبارة المخطوط: «فهو احتيال في درء الحد ودفعه احتياطاً...» 


كِتَابُ الخدود 4۷ 


في أربعةٍ مجالس» رَد الإمامُ كَل مره E E‏ 


أربع مراتِ (في أربعة مجالس) من مجالس المُقرء فإن الإقرار قائمٌ به ر 
دون مجلس القاضي» (رده الإمام كل مرة) د زات الغلاث» فإنه إذا أقر مرةٌ 
رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كما تمن اا الي إلا متى زناء لأن التقادم لا 
يمنع الإقرار. وقيل: سال لاان أن يكون في زمن الصّبَى أو الجنون. ثم اخحتلاف 
مدان اتاد في ار شرط عندنا خلافاً لأحمد وابن أبي ليلىء فإنهما قالا: لا 

يشترط احتلاف مجالس المقرء وما يُشْتَرط العدد اعتباراً للإقرار بالشهادة. ولنا ما 

واس ی الأشلَّميّ وهو بكسر مهملة فزاي. 

1 وفي «الإيضاح): : ينبغي لللامام أن يزجره عن الإقرار ويُظهر الكراهة له فد روى 
ابو داود والنّسائي ل ل د قال: كان 
ماع ابن مالك يتيمأ في > حجر أبي فأصاب جارية من الحي» فقال له اب بي : ئت رسول 
الله فأخيزه بما صنعت لعلّه يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء e‏ 
فأناه”'© فقال: يا رسول الله إني زنيتُ [فأقم علي كتاب ايكه]"» فأعرض عنه» فعاد 

حقّى قالها أربع مرات ج 

فتمال يَكلِيَةِ: وإنك قد قلتها أربع مراتء فبمن؟) قال: بفلانة. قال: «هل 
ضاجعتها؟) قال: نعم. . قال: وهل باش شرتها؟» قال: نعم. . قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. 
فأمر به أن يرجم [فأخرج إلى الحوة]" فلمًا وجد مس الحجارة خرج يشتدٌ» فلقيه 
0 وذكر ذلك للبي كل 
فقال: «هلاً ت ركتموه ه لعله يتوب فيتوب ايله عليه». وزاد فيه أحمد: قال هشام: 
فحدّئسي يزيد بن تُعهِم عن أبيه أن رسول الله يڊ قال له حين رأه: «والله يا هرّال لو 
كنت ل و 


اوري ا ال E‏ 
0 في الخامسة فقال: «أنككها؟» [قال: نعم]“» قال: «حتى غاب ذلك منك في 


٥۷۳/٤ في المطيوع: فاتبعه والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن أن داود‎ )1١( 
.)55١5( لاه كتاب الحدود (۴۷)) باب رجم ماعر بن مالك (؟ 5)» رقم‎ 

١7؟)‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته 

(*) وظيف البعير: شه وحوله كالحافر للفرس. النهاية .٠٠٠/١‏ 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط› وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن ان ابی داود ٤/۸۰ه»‏ 
کتاب الحدود (۳۷)» باب رجم ماعز بن مالك (٤۲)ء‏ رقم .)٤٤٩۸(‏ 


وواهع ع قممععه يي وو هيم وز وه وم هم فو قاله وفقم ريع ع مع مععثع مس عام م ممعم ممعمس بعرم م تمع بم ممه تنم سير بمو مبن ير 


ذلك منها»؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب الجزود“ في الفكخلة والوْشَاءًا"© ف في البغر؟» 
قال: ليصا . قال: «فهل تدري ما الزنا؟) قال: نعم» أنيث منها حراماً مثلما يأني الرجل 
من امرأته حلالا قال: «فما ترید بهذا القول؟» قال : أريد أن تطهڙني»› فام فرجتر 

وفي «صحيح مسلم» عن بُرَيْدة قال: كنت جالساً عند النبي َة إذ جاء ماعز 
بن مالك فقال: يا رسول الله إني زنيت وإها(" أريد أن تطهوني . فقال له عَتلت: 
«ارجع)». فلما كان الغدى أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزناء فقال له: «ارجع). . ثم عاد العالئة 
فاعترف ع:ذهة بالزناء ثم رجع الرابعة فاعترف. فأمر النبيّ لا فحَفِر له حفرةٌ فجيل 
فيها إلى صدرہ ٹچ ارافان جز قال بريّدة: کا دت د اجات ني الله - 
أن ماعراً لو جلس في رڅله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجمه بعد الرابعة 

وقال مالك والشافعي: يكني ني الإقران مزه وعد ي الشيخان من 
حديث أبي هريرة ويد بن خالد الجهيي: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله بار 
فقال: يا رسول الله لله أَنْشُدُكَ الله إلا قضيت لي بكتاب الل فقال الخصم الآخر ‏ وهو 
أفقه منه : نعم رت الله» وائذن لي. 

فقال رسول الله کا «قل». قال: إن ابني هذا كان عيسيفاً على هذا اتائ 
جيرا لد - فزني بامرأته» وإني أخيزت أن على ابني الرجم؛ فافتديت منه بمئة سَاةٍ 
ووليدة0©: فسألت أهل العلمء فأخبروني: أن على ابني جلد مئة وتغريبٍ عام 4 
€ 6 0 أئلّه ل 5 00 
6 إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 0 قال: فغدا عليهاء ا فر به 
رسول الله یا : فوجهت 

[ووجه الدلالة أن رسول الله ام“ علق رجمها باعترافهاء ولم يشترط الأربع. 
وروی مسلم عن بُرَيْدَة قال: تت امرأة من عَامِدٍ من الأزد فقالت: يا رسول اله 
طهُزني. فقال: «دَيِخك! أرجعي فاستغفري انه وثُوبي). . قالت: أتريد أن 7 ردني كما 
زفق المِروَدُ: الميل من الزجاج أو المعدن كَل يا المعجم الو سيط ص ۸۱ مادة (رود). 
(؟) الآشاء: حبل الدّلوه ونحوها. المعجم الوسيط ص »۳٤۸‏ مادة (رشا). 
(*) عبارة المطبوع: إني تبت وأنا أريد... والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 

مسلم ۱۳۲۳/۳ كتاب الحدود (۲۹) باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه)» رقم (7؟ ب .)١5986‏ 

)٤(‏ الوليدة: الجارية والاأَمَةَ وإن كانت كبيرة. النهاية ه/ه؟؟. 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


هعنم ع نوها وه به وها اغا قو وها هه قا ها هاه لعا ع ا وه م CRD CISC IR‏ واه © لهاع افع سيوع واه ع عدف ماه وم ومع ع عا 


رددت ماعزا؟. قال: «وما ذاك؟» قالت: إني لى من زنا. 55 أ فقال لها: 
«حتى تضعِي ما في بطنك؟» قال: َكَثَلَهَا رجل هن الأتضار تى :وضعت. ثم أتى 
0 و فقال: و ا ار م ييا الیش 
قالوا: وإنما رد النبي ا a‏ 0 
لكونه شرطاًء في وجوب المحد: 
وقد جاء في «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرَة قال: ِي رسول اة برجل 
0-7 م ا اي فردّه مرتين, ثم أمر به فَرْجِم. 
وفيه أيضا عن أَبي سعيد ل وأنه اعترف بالزنا ثلاث مرات. قالوا: وهذا 
يُضْعِفٌ القول باشتراط الأربع. وأجيب عن حديث اليف بان معناه: «واغدٌ يا أئيس 
على امرأة هذاء فإ اعترقت») الاعتراف المعهود بالرة أربع مرات ت. وأما حدادایتث الغامدية 
فالجواب عنه أن الراوي قد يختصر الحديث» ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع. 


2 


وين دوه في SS‏ أنه ردّها اع ر 

وأا قولهم: أن TE‏ ماعزاً اربع مرّاتٍ نت لأنه ظن أن يعقله شيعا فالجواب عنه: 
أن النبي عة سال عن عقله يعد اعتراقه الرابعةة الا في الصحيحين من حديث جابر 
ابن عبد الله: أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله اة فاعترف بالرّنا فأعرض عنه» 
ثم اعترف فأعرض عنه» حقّى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال له النبيٰ ا 
«أبك جنونٌ؟) قال: لا. قال: «فهل أَخصِئْتَ؟) قال: نعم فأمر به فؤجم. زاد البخاري: 
فقال له النبي بايا خيراء وصلّى عليه. انتهى. 

ولو كان القكرار أربعة | إنما هو لاختبار عقله لما كان في السؤال عنه بعد الرابعة 
فائدةٌ وكيف وقد ورد أنه رةه يعدأ اخ ا و كن عدت 
رة : أَنْ ماعراً اوسن الله َا فردّمء ثم أتاه الثانية من الغد فردّه» د ثم أرسل 
إلى قومه: وهل تعلمون بعقله بأساً؟» فقالوا: ما تعلمه إلا وَفِيَ العقل من صالحينا. فأتاه 


)١(‏ سمت الشعر: ت تغير وَتَلَبَدَ لقلّة تعهده بالدهن. المصباح المدير ص 54١#؛‏ مادة (شعث). 


(0) حرفت في المطبوع إلى: أبي بُرَئْدة» والمثبت من المخطرط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۱۳۲۳/۳ كتاب الحدود (۲۹)» باب من اعترف على نفسه بالزنا »)٥(‏ رقم ۲۲ 
هؤذا١).‏ 


0 كناب الخدود 


ا د 
فان فك كنت بيب يب تَلقيئهُ رُجوْعَهُ ب للك لمشت وَنَخوو, SER‏ 


الفاق تارتل اليه أيضا يال عة قاري أنه لأ باي به ولا عة فده كان 
الرابعة حَفَّرَ له خُفَرَةٌ فرجمه. 
وني «مسند أحمد»» و«مصنف» | بن أبي ية عن عبد الرحمن بن أ ىه عن أبي بكر 
أنه قال: أتى ماعز بن مالك النبيئ اة فاعترف وأنا عنده مرَةٌ فردّ ثم جاء فاعترف عنده 
الغانية فردّف ثم جاء فاعترف  ۲۹۲[‏ ب] عنده الثالثة» فردّه» فقلت له: إن ارقت 
الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنه» فقالوا: لا نعلم به إل حيرا 
فأمر به فوْحم. وهذا صريح الدلالة على اشتراط الأربع لكن في إ إسناده جابراً الجُغفِي . 
وأما قولهم: جاء في الصحيح: أنه ليد ردّه مرتين ن أو ثلاث مرّات» فالجواب عنه 
أنه رده مرتين بعد مرتين» واختصره الراوي» يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنّسائي 
من حديث سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أُتِيَ النبي اة بماعزٍ بن مالكء 
فاعترف مرتين» فقال: «اذهبوا به)» ثم قال: «ردوه». فاعترف مرتين حتّى اعترف اربع 
فقال النبي اة : a‏ فتبين من هذا أن الموتيت المذ كورتين في 
«الصحيح» من الأربع» وكذا رواية الثلاث. وتتفق بذلك الأحاديثء والله تعالى أعلم. 
ولا يُغتبر إقراره عدد غير القاضي ممن لا ولاية له على إقامة الحدود ولو كان 
ربع مرات» حقى لا تيل الشهادة عليه بذلك» لأنه إن كان منكراً ققد رجع عن إقر E‏ 
وإن كان مقراً فلا تُغقبر الشهادة بالإقرار مع الإقرار. ولو أقوَ بالزنا مرتين» م 
أربعة لا بح عند أبي يوسف. وقال محمد: يُحَدَ لأن هذا الإقر ار ليس بحجّة 
يعتدٌ به» فبقيت الشهادة وحدها ححجّة فثقبل. ولأبي بوم الق از موجوڈٍ حقيقةٌ 
لكنه غير مُغتبر شرع فأورثت حقيقفُه شبهة والحد يدر بالشبهة. رلا اة 
محمد أقرى» فإن الشهادة إذا كانت GG‏ تخين تورات ا 
(فإن بَيْنَ) أي المقِهِ ما مو أنه يمأل عنه (حَيّب) أ أي ندب (تَلْقِيئُهُ رُجُوْعَهُ ب. 
َعَلّكَ نحش وتخوه) وهو لعلك قكلت» لعلّك وطئت بشبهة؛ لما في «المستدرك» 
عن حفص بن عمر العدّني: حدّثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عڳاس: 8 
ماعزاً أتى إلى رجل من المسلمين فقال له: إني أصبت فاحشة» فما تأمرني؟. فقال 
له: فاذهب إلى رسول الله ية ليستغفر لك» فأتى النبي يله فأخبره» فقال له: 
لعلّكَ قكلتها». قال: لا. قال: «أمسستها؟م(. قال: لا. قال: «فعلت بها كذا ولم 


)١(‏ في المخطوط: لمستهاء والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم في 
المستدرك ۳۹۱/٤‏ ۴۹۲. 


ل ان ال سا ع لات E‏ و و “د 9 
فن رَجَعَ قبل حده أو وَسَطه خلي. وَإِلا خد. 


وَهُوَ للْمْحْصَن آي: لخر مكلف مُسلِمء وَطِىء بزاح صجیح» وَهُمَا بصفة 
الإخضانء رَجْمُهُ في فضَاءٍ حى يوْتَ. 


يكن؟) قال: : نعم. قال «اذهبوا وارجموه». ولفظ البخاري: ولك كلت أو شنت أو 
نظرت». قال: لا. قال: «أقیکتهاي؟ قال: SS‏ ار ری 


(فإن رَجَح قبل حَدهء أو سط خُني) أي ترك وهو قول الشافعيّ وأحمد 
ورواية عن مالك. وعنه وهو قول ابن أبي ليلى: أنه لا يُخَلَىء لأن الحدٌ وجب 
بإقراره» فلا ييطل بعد ذلك بإنكاره إذا وجب بالشهادة» وصار كالقّود وحد القذف. 
وعنه: إن ذ کر لإقراره تأويلاً بأن قال: حيست المفاحذة زناء حُلي. (وإلا) أي وإن لم 
يرجع (خُد) وإنما يُخَلّى إذا رع قبل كمال الحتء لأن ارج يحتمل الصدي 
کالإقرار» ولیس أحد که ن فتحقّق الشبهة في الإقرار [۲۹۳ - أ] بخلاف ما فيه 
حقّ العبد ‏ وهو القصاص والقذف - لوجود من يكدّبه فيه. 

وعلماؤنا والشافعيّ اعتبروا الإقرار من ذم بالزنا بذمية حتى يُحَدٌَ به» ولا يعتبره 
مالك. و ا ا فود شامع ا 


جي ء بها وبها حل أو اعترفت» فالإمام اول مَنْ يرجم» ولان طهوزه لد زوج 
زتاهاء فلو ادعت أنه من نکاح لا تقبل عندهء لأنه]"“ حلاف الظاهر. 


(وَهُوَ) أي الحدّ (إِلْمُخصَن) بفمح الصاد وكسرها (آي يلق مكلف مُسْلِم) 
وفي الذمي خلافٌ ياي (وَطِىء) امرأة قبل الزنا (بنگاح صَحِيْح وَهُمَا بِصِفّة الإخصّان) 
أي قبل هذا الوطىء - والجملة حالية ‏ حقى لو وطىء بنكاح صحيح - وهو بصفة 
الإحصان ‏ كافرة أو مملوكة أو مجنونة أو صبيّةٌ أو وهو بغير صفة الأحصان مسلمة 
حرّةٌ بالغدّ عاقلة لا يكون ممخصّتاً. فقوله: هو لِلْمحْصّن مبتدأ خبره قوله: (رَجْمُهُ فى 
هَضَاءٍ حَنَّى يَمُؤت). 

اش الحرية فلن الإحصان يطلق عليها. قال الله تعالى: «فإن أَنَينّ يفَاحِشَةٍ 
فَعَلَيِهِنٌ ضف ما عَلَى المُحْصّتاتٍ مِنَ العَدّاب4 أي ما على الحرائر بإجماع 
(١؟)‏ ما بين اللحاصرتين زيادة من المسخطوط. 
(۳) سورة النساىء الاية: (ه؟), 


۲ کاب الخدود 


arrrmvenennorannmanncrenrvenvuCeCHAVVNEUCERS teranstentnnrunsnanoununENVCEIDELLGRALHRNAS 


أنه وقال الله تعالي: «إوَمَنْ لم يَسْتطِغ نكم طُؤلاً أَنْ ينكخ الشخصتات 4 أي 
الحرائر» ولأنها ممكنة من النكاح الصجيخ المغني عن عن الزنا بخلاف الأمة: 
التکلیف» فلن العقل والبلوغ شرط الأهلية للعقوبات كلها. واس التروج بنكاح 
فلأن الإحصان يُطْلّق عليه قال الله تعالی: طوالمخصَتَاتُ مِنّ الشساءي أي 
والمنكوحات» وقال: «إفإذًا احص “ أي و كشوي ولاق به E GE‏ وملیء 
الحلال. راثا الوطىء فلقوله بلاو: «اللَمْبُ بالفيب»... الحديثء والتَيوبة لا تُغْتبر 
بغير وطىء» ولأنه يإصابة الحلال تتكسر شهوته فيستغنى عن الزنا. 
والمُشتبر إيلاج الحَسَّفَة بحيث يجب العُشْلء ولا يُشْتَرَط الإنزال. وشرِط 
يكون بنكاح صحيح» لأن الجماع في النكاح الفاسد لا يصير به مخضت لأنه نوع 
من الوطء الحرام» فلا تتم النعمة به ويثبت الإحصان برجلي وامرأتين عندناء وما قصرنا 
ثبوت الإحصان على شهادة الإإجال كمالك والشافعي وزقْر. 
وما كان حدٌ الم ر الرجم لِمَا في حديث جابر المتقدم أنه ييه سأل 
ماعزاً: |: «هل أحصنث؟) قال: : نعم. فأمر برجمه. ولماروى الشيخان من حديثٍ ابن 
بام أن عر :+ ان خياب جو قاد إن الله بعث محمداً اة بالحقٌ» وال 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها [وعقلناها]” 9 وَوَعَيْنَاهَا. . ورجم 
رسول الله عة ورجمنا بعده فأأخشى إن طال بالناس ا أن يقول قائلٌ: ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله [۲۹۳ - ب]. فَيَضِلُوا بعرك فريضة أنزلها الله؛ فالرجم حقّ نّ علي 
من زنى من الرجال والنساء إذا كان مُحصّئَاً إن قامت البيّنة» أو كان الخجل أو 
الاعتراف» [وايدم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب لله لكتبتها90 , 


اسم 


ن 


)١(‏ سورة النساى ألآية: (ه ؟). 

(۲) سورة النساى الآية: ٤(‏ 9). 

(۳) سورة النساءء الآية: (؟). 

)4( ار الإمام ا في صحيحه ١115/9‏ ۱۳۱۷ كتاب الحدود (۲۹)» باب حد الزنا »)٣(‏ 
رقم  ۱۳(‏ ۱۹۹۰). 

.١55 سبق تخريجه من قبل الشارح ص‎ )٥( 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 
۷ كتاب الحدود ( ۹ ۲)» باب رجم اليب في الزنا »)٤(‏ رقم .)١ ٦۹١  ٠١(‏ 

(۷) مأ بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الصحيسين.» وإنما آحرجها ا داود في سننه ٥۷۲/٤‏ ب 
۳ه كتاب الحدود (۳۷)» باب في الرجم (۲۳)» رقم .»))٤٤۱۸(‏ 


رات الاي في اشبراط ا في الالتصادو اوم رراية عن أي برد 
لِمَا في الكتب الستة س مختصراً ومطؤلاً ‏ من حديث أبن عمل أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي عد فذكروا له: أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال لهم رسول الله ية ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: نفضحهم ويُجْلَّدونء فقال عبد الله بن سَلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الوّجم وجعل 
يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سَلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية 
الرجم» فقالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله بلا قَدِجمًا. 

ِ ولنا ما روى ابن إسحاق بن رَامُؤْيَه من حديث ابن عمر أن رسول الله يا قال: 

«من أشرك بالله فليس ممُخْصّن». قال إسحاق: ‏ رفعه مرة ‏ فقال عن رسول الله 
يل ووقفه مرّةٌ ومن طريق إسحاق بن زا رواه الدَّارَقْطقِيَ في «سننه»» ثم قال: 
لم يرفعه غير إسحاق» والصواب أنه عوقو قد وفي رواية أخرى عنه: ولا تحصن 
المشرك بادله شيعأ». وروى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» أنه يه قال لكعب بن مالك 
نما أراد أن يتزوج يهودية: «لا تتروجهاء فإنها لا تخصئك». ا عن رجمه یا 
اليهرديين أنه كان بحكم التوراةء والكلام فيه بحكم الإسلام. 

(يَنِدا يو) أي بالرجم (شَهُوْدُةُ) لأن الشاهد قد يتجاسر على أداء شهادة كاذب 
ثم إذا آل آمره إلى القتل يمتنع عنه فكان في بدئهم احتیال لدرء العحد. ا به لقوله 
كيِ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). رواه أبو داود وأبو يَعْلسى 
المَؤصلي”. وفي «سنن ابن ماجه»: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». 

ري «سنن الترمذي»: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» > فإن كان له 
مرج فخلُوا سبيله» فإن الإمام أن يُحيلىءٍ ني العفو احبر دامن أن بس ع في 
العقوبة». وقال مالك والشافعي» وحم 2 يوسف في رواية: لا | يُشْتَرط بداية 
الشهود' لكن يستحبٌ حضورهم وبداتتهم بالرميّ ا ا ا ت بأن كل 
واحدٍ لا يُحْسِن الجلد فَيبمًا يقع مُهْلِكاً والإهلاك غير مُسْتَحَقٌء ولا كذلك الرجم 
فإنه إبلاث. ٠‏ 


)١(‏ لفظ المخطوط: «لا يحصن الشرك بالل شيعا». والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في سان الدارقطني 2147/7 7غ ١‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١51(‏ 

(۲) في المطبوع: رواه أبو داود وأبو يعلى» وفي المخطوطة: رواه أبو يعلى» وهو الصواب لأننا لم 
نجده في سنن ابي داود» ولم يَغْزه اجون إلى ستن آي داود. 


4 كاب الخدرد 


فإن بواء أو غَابُواء أذ ماواء سَفَطً. تم الإقاف كُمٌ النّاسُ. وَفِي المُقِر يبدأ الإمَام تم الَاس. 


(فإن آټوا) أي الشهود كلّهم أو بعضهم من البداية بالرجم ( (أو غَابُوا آؤ مَاتُوا 
سَقَطً) الرجم لفوات الشرط» وهو بداية الشهود. لکن لد يقام السحد عليهم» الأنهم 
ثابتون على الشهادةء وإنما امتنعوا عن مباشرة القتل» وذلك لا يكون رجوعاً فإن 
الإنسان قد يمتنع عن القتل بحق. كذا في «المبسوط». 

(كُمّ  ۲۹٤[‏ آ] الإِمَامٌ) إِنْ حضرء فإنه لا ينبغي“التقدم عليه إلا بإذته (كُمَّ النّاسٌ) 
فإنه يُسْمَحَبٌ للإمام أن يأمر جماعة المسلمين أن يَحُْضُروا إقامة الحد من الرّجم 

والجلد لقوله تعالى: «وَلْعِسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائْفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ2'04 وعن ابن عبا 

يكفي واحدٌّء وبه قال أحمد» وقال عطاء وإسحاق: اثنان» وقال الزُّهْرِيّ: ثلاثة» وقال 
الحسن البصري: عشرة. وعن الشافعي ومالك: أربعة. . وفي «الإيضاح»: لا با لكل 
مَنْ رمى أن يتعمد [القعلء لأنه المقصود من الرجم إلا إذا كان المرجوم ممخرماً من 
الراجم» فإنه يستحب أن لا يتعشد]0© قتله. 

(وَفي المُقز) أي في رجمه (يَبْنَالإمَامُ) ازجع (كُمَ 0 وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يُشْتَرَط بداية الإمام ولكن يستحبٌ. ولنا: ما روى ابن أبي شَيْبَة 
في «مصنفه) عن عبد الله بن إِذْرِدٍ > عن يزيد عن عبد الرحمن بن ا أن علياً 
كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا: أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم رجم 
الناس. وإذا كان بإقرارٍ : بدأ هو فرج ثم رجم الناس بعده. 

وروی أيضاً عن أبي خالدٍ الأحمرء عن الحكاج» عن الحسن بن سعد عن 
E‏ يه ة رجمها: أيها الناس» إن 
الزنا زتّيان: زتا سر» وزنا علانية» فزنا السر: أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من 
يرمي» ثم الإمام» ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الحَل أو الاعتراف» فيكون الإمام 
أول مَنْ يرمي. قال: وفي يده ثلاثة حجار فرماها بحجر فأصاب صمَاخها") 
فاستدارت ورمى اليه 

وفي «سان أبي داود» من حديث ابن أبي بک عن ايه أن النبي ي اة رجم 
)١(‏ سورة النورء الآية: (۲). 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
١م‏ ص قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. المعجم الوسيط ص 5غ مادة (صَمخ). 
(4) حرفت في المطبوع إلى: أبي بكرة» والمثيت- م السخط ا زمر ا 

ابي داود 259/4 كتاب الحدود »)٣۷(‏ باب المرأة التي أمر النبي ي برجمها من تة 
(5؟5» رقم (£۳ .)٤ ٤‏ 


امرأةة حفر الها إلى التندُوة2'3. قال أبو داود:: وكحدّلت عن عبد الضمد ين اغبد الوارث 
بإسناده نحوه» وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمّصة. وقال: «ارموا واتقوا الوجه»» فلما 
صقت" أخرجها فصلّى عليها. 

وفي «سان البيهقي» عن الأجلح" عن الع يي قال: : جيء يشاح الهمدانية 
إلى عليّ بن أبي طالب» فقال لها: لعل رجلا وقع عليك وات نائ ثمدّء قالت: لا. قال: 

لعله استكرهك. قالت: لا. قال: لعل“ مولاك رۇجك من هؤلاء فأنت تكثريتة. ينها 

لعلّها تقول: نعم فأمر بها فَحْيِسَتْء فلمًا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس 
فضربها مئة وحفر لها يوم الجمعة في الوحبة» وأحاط الناس بها وأمذوا الحجارة, 
فقال: ا افج | ذا يصب بعضكم بعضاء صقُوا كصف الصلاة: صف 
خحلف صفء ثم قال: أيها الناس» يا امرأة جيء بها وبها حب أو اعترفت» فالإمام أ أول 
من يرجم ئم ا © روه امرأةٍ جيء بهاء أو رجل زاني» فشَهِدَ عليه أربعة بالرّناء 
فالشهود أول من يرجم ثم الإمام» ثم الاس]'“ ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم 
صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم). 

ورواه الحم في (امسنده) عن يحيى بن سعید» عن مجاهد» عن الشعبيّ قال: کان 
لشُرَاحة زوج غائبٌ بالشام وإنها حملت» فجاء بها مولاها إلى على فقال: إن هذه زنت 
اعتروة» تجلدها ين المي ورجا يوم الجمعة» وحفر لها إلى الشرّة -[5914؟ - 
ب] وأنا شاهدٌ ‏ ثم قال: إن الرجم سنةٌ سنّها رسول الله اټ ولو شهد على هذه أحلٌ 
لكان أول من يرميها الشاهدء ليشهد ثم يبع شهادته حجر ولكنها أقدث فأنا أول من 
يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم. قال: فكنت والله ممّن قتلها. 

(وَعْسْلَ) المرجوم (وَكفْنَ وَصَلَّي عَلَيْهِ) لما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه) 
في كتاب الجنائز عن أبي معاوية» عن أبي حنيفة» عن عَلْقَمَةَ بن مَرْنّده عن ابن“ 
)١١‏ التْنْدُوَةٌ: الئذي. المعجم الوسيط ص .٠١١‏ 
(0) طَفِمَتٌ: أي ماتت. المعجم الوسيط ص ۹٥٠٠ء‏ مادة (طفيء). 
(9) في المطبوع: الأجلع. والمقبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي ۸/ 

۲١‏ كتاب الحدودء باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 
)٤(‏ في المطبوع: لعل مولاك زوجك» وفي المخطوط: لعل زؤججك. وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن البيهقي 2570/8 كتاب الحدود» باب من اعتبر حضور الإمام والشهود.. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء وهو موافق لما في الستن الكبرى للبيهقي 770/8. 
وك و ا ساقط من المطبوع والمخطوط. انظر السنن الكبرى للبيهقي 0/8؟5. 
(۷) حرفت في المطبوع إلى آي يُرَيْدة والمثيت من المخطوط. 


0" تاب الحدود 
وَلِغَيرٍ المُخْصّن جَلْدُةُ منَةُ عَهُ منَةٌ وَسَطَاً بِسَوْطٍ لا ثَمَرَةَ لَهُ. SD‏ 


بُرَئْدَةء عن أبيه بُرَيْدَة قال: لعا دُجِعَ ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفنٍ والحتُوط والصلاة عليه». 0 
الجماعة إلا البخاري من حديث عِمْرَان بن محصَيِنٌ أن امرأة من مجهيئة تت النبئ بل عر 
وهي حُبِلّى من الزنا فقالت: يا نبي الله صت حداً فأقمه علي فدعا النبئ يب وَلِيها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها». ففعل» فأمر بها النبي اة فشُدَّتٌ عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فؤجمَت جقتء ثم صلی عليها. فقال له عمر: تصلّي عليها بان نبي الله وقد 
زنت» فقال: «لقد تابت توبةٌ لو يعت بين سبعين من أل المدينة وهم 0 
توبةٌ أفضل م من أن جادت بنفسها لله). وكا يكل تيار لمق مواقم امي 

(وَلِغَمٍ المُخْصَن) عطف على للمخصن» أي وحدٌ الرّنا لغير المُخصّن إجَلْدَهُ 
فكة شاا أ ضرا مؤلماً غير جارج (بِسَوْطٍ لا قَمَرَةَ لَهُ) قيل الشمرة: العقدة» وقيل 
العدّبة: وهي ذنبه. والأول أصخ» لأن الشمرة إذ ذا ضرت انها يصير كل ر ضربتين» 
كذا في «الإيضاح». . والأظهر أن كلاهما ممنوحٌ لما سيأني. والدليل غلئ: أن خد غير 
المحصن الجلد قوله تعالى: «إالرًانِية والزاني فا جلدوا گل ا 
وقد نُسِحَتُ في حقٌ حق المُخصّن بما سبق» فبقيت في حق غيره. ولعل تقديم الز 
لأنها لو لم تُطيِغه لم يطمع. مم لحا a‏ 
عن حنظلة الشدوسي قال یت اشح بن ل ل كان يؤمر بالسوط فتُقطع 
ثمرته ثم دَق بين حجرين حعى ټین ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمان من کان 
هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. 

وليه رفي لمعت غيل الإزاق عد E‏ أن رجلاً جاء بابن أخ -- 
فقال له: إنه سكران. فقال: تَرْتَرُوه ومَرْمِرُوهُ ‏ أي حر كوه 3 واستايكهره!'2. ففعلر 
فرفعه إلى السجن» ثم جاء من الغد ودعا بسوطء ثم أمر بثمرته فذقت بين حجرين 
حتى صارت دِرَة ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدك وأعطٍ كل عضو حقّه. رفي 
«مصتفيهما) و«موطأ أبي مصعب) عن مالك» عن زيد بن اسا أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزناء فدعا رسول الله کل بسوط› َأَئِي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا»» اي 
سوط جديل لم ملع تبره رقال» «بين هذين)» فأني بسوطٍ قد رکب به ولأن فأمر 
به فَجْلِدَ ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنه تنتهوا عن حدود الله» فمن أصاب من 


.)۲( سورة النوں الآية:‎ )١( 
انظر والقاموس إنحيط» ص٥١٠ ٤ء مادة (تر). و ص١٥1۷ مادة (مزز).‎ )۲( 


وَتنْرَحُ يِيَابَهُ إلا الإزاز . ويُفَوَقُ عَلَى بَدَنِهِ إلا رَأْسَهُ وَ وَجْْهَهُ وفْوْجَةُ 713111ظ1ظ2 


هذه القاذورات شيئاً [ه9؟ ‏ أ] فليستتر بستر الله» فإنه من يُبِدِ لنا صَمْحته نُقَمْ عليه 
كتاب الله). 


a)‏ ثِيَابُهُ) لأن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بئزع الشياب ا ويه قال 
مالك. ويؤيّده أنه عبر عن الضربة بالجلّدة للإعاء إلى إيصالها بالجِلْدَةء نظا إلى أصل 
المادة. وقال الشافعيّ وا يرك عليه كفيس او قميصان» لذن الأمر بالجلد لا 

يقتضي التجريد (إلآ الإزّار) فإنه لا رع لأن في نزعه كشف عورته. وقول صاحب 
له : لأن علياً كان بار اجر في الحدود غريبٌ» بل في (مصنف عبد 
الرَرّاقَ» عن علي أنه برجلي في حك فضربه وعليه كسائ قشطلاني قاعداً. وفيه 
أيضاً عن لعي لان سألت المُغيرة بن شّغة عن المحدود رع ثيابه عنه؟ قال: لا 
إل أن ن يكون هَزواً أو حشواً. وفيه أيضاً عن ابن مسعود قال: لا يِل في هذه الأئمة 
کا و لا غ0 

(ويّفْوَقَ) الجلد (عَلَى بد بََنِ) لأن جمعه في عضر واحدة قد يُقْضِي إلى التلفء 
والججلّد زاجو لا متلِفٌ (إلآ رَْسَهُ) لعلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو شه (ق) إلا 
(وَجِهَهُ وقزجة) وممّاتِله لكلا يؤدي إلى هلاکه» لما روى ابن أبي سَيبة وعبد الورّاق في 
مغن علي أن ا برجل سكرانٍ أو في حدٌ فقال للجلاد: أضرب عا 
كل عضو حقّه واتق الوجه والمذاكير. ولعموم ما رواه الشيخان عن ابي هُرَيرَة قال: 
قال رسول الله 86 «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». وقال أبو يوسف آغراً: يضرب 
الرأس سوطاء لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه) عن ركيع» عن المَشْعُودي» عن 
القاسم: أن أبا بكر آي برجل انتفى من امه قال بوكر ل اضرب الرأس» فإن 
الشيطان في الرأس. 

ا 3 المسعودي یف ولكن يقوّيه ما في (مسند الدّارميّ) عن 
سليمان بن يَسَار: أن رجلا e‏ 
تارتل إلليه عند راع ف عا ا قات به فقال له: من أنت؟ قال: أ 


)0 امد 0 شرحها قريباً في الصفحة التالية. 
ص ٠‏ 55> مادة i‏ 
(عرج). 


۲۹۸ كاب الخدرد 


2 ا هس 01 ^~ # 01 ا 
قَائِمَاً في كَل حَدٌ بلا مَدُ. وَللْعَبِدِ تِضِفُها. 

ق ا ا الام 

ولا يَحُد سَيْد بلا إذنٍ امام E a LSS‏ 


عبد الله صبيغ» اة عمر عُزجوناً من تلك العراجينٍ فضربه على 57 وقال: أنا عبد 
الله عم وجعل يضربه حتی أدمى رأسه. قمال: يا ا حسبك» قد ذهب 
الذي کنت أجد في رأسي. . وفي «الذخيرة عن أن يوسف: لا يضرب البطن ولا 
الصدرء لأنه مهلك واختاره بعض المشايخ. 

(قَائِمَاً في كَل حَدٌ) لأن مبنى الحدود على الشهرة لقوله تعالي: 9وَلْيَشْهَدْ 
عَذَابهُمَا طائِقة مِنَ الحَؤهد تيل والقيام أبلغ فيها (يلا هذ أي من غير أن يُلْقَى على 
الأرض ومد رجلاه. وقيل: معناه من غير أن عد الضارب يده فوق رأة وقيل: من 
غير أن يذ السوط على العضو عند الضرب ويجره. وبلا ربط أيضاً ولا مسك“ ! إلا أن 
تو ن ذلك كله زيادة على المستحقٌ عليه وهو الجلد. 

(وللقبد) والأولى وللمملوك (نِضفهَا) أي نصف المئة جلدة لقوله تعالى: 
قان أ IES EST a‏ ب] 
والمراد به الجلدء لأن الرجم لا يتنصّفء أو لعدم الإحصان لفقد شَرْطِهِ وهو الحرية. 
فإذا ثبت النصف في الإماء للرّق ثبت في العبيد دلالة إذ النض الواره في أحد 
الکن وارد في الآخر. 

(وَلا مَحَدٌ سَيِّدُ) 5-0 ته (بلاً إن الإقام) وقال مالك والشّافمي وا وأحمد: له أن 
يَحُدء لقوله ييا كما في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة قال: شيل رسول الله كلاق 
عن الامة إذا زنت ولم تحصن. قال: «[إذا زنت]2"2 فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالثة أو 
الرابعة؟ والضفير: الحبل. وفي رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فتبينٌ زناها فليجلدها ولا 
تثب عليهاء ثم إذا زنت فتبينٌ زناها فليجلدها ولا يشرب عليهاء ثم إذا زنت الثالثة 
فتبينٌ زناها فليبعها ولو بضفير». أي ولو بحبل من شعرء كما في رواية. ومعنى لا 
)١(‏ سورة النورء الآية: (۲). 
9 من المطرع: بتري و من افر 
(۳) سورة النساءء الاية: (ه؟), 1 
(4) عبارة المخطوط: الوارد في إحدى المسألتين؛ والمثبت عبارة المطبوع. 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم /٣‏ 


- ۳۲( كتاب الحدود (۲۹)» باب رجم اليهود» أهل الذمةء في الزنى (1)» رقم‎ ٠١ 
NV. 


کناب الخدود 1 
َلآ رع يابا إلا القزز وَالْحَفز. وَتحَدُ جَالصة وجار الحَفر لها لا لَه 


ترب عليها: لا يُعيّرها. وقيل: لا يبالغ في جلدها بحيث يُدْمِيِهًا. 

ولنا ما روی ان أبى اة في «(مصنفه) عن الحسن أنه قال: ا إلى 
السلطان: الصلاة» والزكاة» والحدودء والقضاء. وروى أيضاً عن عبد الله بن محيريز 207 
أنه قال: الجمعة والحدود والزكاة والمَىْءٌ إلى ١‏ السلطان. وروى أيضاً عن عطاء 
الخرسانيّ أنه قال: إلى ا الاد“ والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن 
عباس وابن الرُبَئِر موقوفاً و مرفوعاً: حقٌ 3 الإمام أربعة» وفي رواية: أربعة إلى الولاة: 
الحدود» والصدقات» والجمعات» والفيء وأا التعزيز فإنه من حقوق المِلّكء والغرض 
منه التأديب» و[هو]““ سبب زيادة ماليته فيكون للمولى كأدب الدّواب. ومعنى قوله 
يه «فليجلدها»: فليكن سبباً لجلدها بالمرافعة إلى الإمام أو نائبه 

(وَلاً تُذْرّعْ ثِيَابُهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إلآ القزو والكشؤ) وهو الثوب 
الذي حشِي بين بطانته وظهارته بالقطن» لا يمنعان ومتول الال وستوها يحصّل 
و (وَتْحَد) أي تضرب المرأة (جايسة) لأنه أسعر لها (وَجَارَ الحَفْرٌ لها) أي 
للمرأة في الرجم وهو أحسن لما فيه من السترء ولما في حديث الترمذي أنه يلا 
رجم امرأة فحفر لها إلى التٌّنْدُوَة0©. ولِمَا في مسلم من رواية بُرَيْدَة في حديث 
العَامِدِيّة: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 

(ل تَه) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم» من 
حديث أبي سعيد الحدْرِيٌ قال: لما أمر النبيّ َي برجم ماعز بن مالك» حرجنا به 
إل البانيخ فما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام وَالمَدَر22 والحَرّف» 
فاشتدٌ فاشتددنا خلفه حتى أتي عُرْضٌ الحرة» فانتصب لتا فرميناه بجلاميد0) الحدّة 
حتى سكت. كذا ذكر. ولكن تقدّم ما في «صحيح مسلم) عن بُرَيْدَة أنه يل 7553 


)١(‏ حُوْفَث في المطبوع إلى: عبد الله بن محيرز» والمثيت من المخطوط. 

(؟) في المخطوط: الزكاةء والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: أو والمغبت من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه5) في المطبوع: إلى السرة. والمثبت من المخطوط رالحديث و نجده عند الترمذي وهو في سنن 
ابي داود /٤‏ ۰ء كتاب الحدود (۳۷)» باب في المرأة التي ا مر النبي مي يبرجمها... )١14(‏ 
رقم .)٤٤٤۳(‏ والتندوة: تقدم شرحها ص٤‏ 235 تعليق رقم (5). 

(5) الْمَدَدْ: الطين المتماسك. النهاية 7١5/54‏ 

(۷) الْجَلْمَدُ: الصّخر. المعجم الوسيط ص .٠١١‏ 


1۰ كاب الخدرد 


أ] بعد اعتراف ماعز 3 فَحُفِر له حفرة فُجعل فيها إلى صدره» ثم أمر الناس فرجموه. 
فإذا تعارض الحديثان» [وهما صحيحان]'» دل على جواز كل من الحفر وعدمه له. 

(ولا جَمع) يعني في المُحصّن (بين جَلْد ورجم) وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رواية, وقال وفي رواية أخرى: يجمع» وهو قول داود ومختار ابن المُئذر 
من الشافعية» لمَا روى مسلم من حديث عُبَادة بن الصّامت قال: قال رسول الله عَك: 
«خذوا عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً: الكو بالبكر جلد مث ونفي سدق والقَيْبُ بالئَيّب 
جلد مثةٍ والرجم». وتقدّم ما روى البيهقي في «سننه» عن على أنه جمع بين الجلد 
والرجم 


2 
م 


ولنا ما تقدّم من حديث ماعز والغامدية ية أن ن النبي ياو رجمهما ولم يجلدهماء 
[وحدیت اش أن النبي ا أمرة برجم المرأة ولم 5 بجلدهام". ولو كات 
الجمع حدًا لما تركهء ولأنه لا فائدة في الجلد مع الؤجم لأن الح سر زاجرا 
وزجرة بالجلد يه بای RRS‏ وزججمر غيره بر اجمةء إذ هو أبلغ منرت 
بحد - 5 الفائدة في لاقي لأن المقصود س وهو 0 - تخضل بالأول. 

وجيت عن 2010 عاد بجوابين: 

أحدهما: أنه منسوحٌ. قال الحازمي في كتابه: روى حديث ماعز جماعةٌ كُسَهْل 
ابن سعد وابن عباس وتَمَر تأر إسلامهم. وحديث غجادة كان في 3 الع وبين 
الزمانين, علدة. وقال المنئذري في (مختصره): ذهب إلى الجمع بين ١‏ لجلد والرجم 
علي [وأَبِي]” "؟ واين مسعود والحسن. وقال ابو مك وعمر والزّهْرِيَ وكين وأبو 
حنيفة» ومالك واي والأؤرّاعِي, وسفيات: أن اليب عليه الرجم دون الجلد. 
وروا حديث غجادة منسوخأء وتمشكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث الصيف 
أحرجه الشيخان عن أبي هريرة وفيه: «فإن اعترفت فارجمها)» [فاعترفت 0 9 
وهذا الحديث جد الأمرين» لأن رواية ابي هُرَيْوَة وهو ماخر الرسلام ولم يتحر 
للجلد فيه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الخدرد 1 


- 0 3 ك 2 
رلا جلد وتقى إلا سياد 
ر ” وَنفي ! سيّاسة. لل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل لل 
- 


واي أن معناه الثيب بالغيب جلد مئة إن كانا غير مُخصّنين» ولجم إن 
كانا مُخصّنين. والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: «أزلي أجيحةٍ منتى وَثُلاتَ 
ورتا ما رَوّوه من أن النبي ية جمع بين الجلد والرجم في رجل؛ محمول 
على أنه م ر ا علع ا ر . يدل على ذلك ما 
أحرجه أبو داود والنّسائي عن ابن وهب قال: سمعت ابن مجرَئج يُحَدِّتُ عن أبي الزبين عن 
جابر: أن رجلا زنى فر به النبيّ 200 ثم أَخْيِرَ أنه قد كان أ ا حصن فأمر به فوجم. 
(ولاً جَلْدِ) أي ولا جع فى ر ان بين جلد (وَنَفُي إلا سِيَاسَة) وتعزيزاً 
لا حدّاً. وقال الشافعيئ وأحمد والثوريٌ والأؤرَاعِيَ: يجمع بينهما حداً. وقال مالك: 
يجمع بينهما في الرجل دون المرأة» وفي الحر دون العبد. وين ي بين في 
الموضع الذي ۲۹٦[‏ - ب] ْفى إليه. وقال الشافعي وأحمد: ينف العبد نِضفٌ 
الّئة. لهم ما روى البخاري من حديث زيد بن خالد عن النبي بي أنه 000 
زَنَا ولم يُحخصّن بجلد مثةٍ وتغريب عام. قال 0 شهاب: وأخبرني عة بن الزّبَئِر: أن 
عمر بن الخطاب غوب ثم لم يزل تلك السنة. وروى أيضاً من حديث أبي هريرة أن 
النبيّ ا الحد عليه. 

٠‏ وما روى الترمذي من حديث نافع» عن ابن عمر: أن النبي بيا ضرب وغرّب 
وأن أبا بكر ضرب وغوّب» وأن عمر ضرب وغرّب. ولنا قوله تعالى: «إالرّانية والرّانِي 
قاجلڈوا کل وَاحدٍ مهما معد لدو“ من غير تعّض للتغريب» فلا يكون من موبجب 
الزنا. م ا الب ا ل E‏ 
من الأجانبء فما اتخذت الزنا من المكاسبء ولأن سفر المرأة بغير مَخرم حرام» 
ولا ذنب للكخرم حتى يُنْمَى معها. 

ولا يقاس على المهاجرة من دار الحربء لأنها لا تقصد سفراً وإنما تطلب 
الخلاص حذراًء حتى لو وصلت إلى جيشٍ من المسلمين لهم عة لا يجوز لها أن 
تخرج من عتدهم وتسافر. وكذا في العبد والأمة حقّ المولى في الخدمةء وهو مقدم 
على حقٌ الشرع فلا يفصل بينهما وبين مولاهما. 

وما رَوّوه كان بطريق السياسة دون الحدّء لِمَا روى عبد الوراق في «مصنقه) 
عن مَغْمرء عن الدْهْرِيٌ عن ابن المُسَيْب قال: غوب عمؤ ربيعة بن أمية بن خلف في 


.)١( سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
سورة النور» الآية: (؟).‎ )۲( 


1۲ كاب الخدود 
وَيُوْجَمُ المَرِيْضٌ وَلاَ يُجْلَدُ إلا بعد البزء. وَتُوْجَمْ الخامل ب بَعْدَ الوَضعء ا 


اشرات إلى خو فك يهزقل فتك فقال ع “لا أغب بده سلس :وروي ايشا 
عن ابي عدف عن عفاد بن أن سليمان» عن إبراهيم النَّحعِيَ قال: قال ابن مسعود 

في البكر يزني بالبكر: يُجلدان مئةٌ ويُنفيان سنةء قال: وقال عليٌ: حَسْبهُما من 
الفعة أ أن ا وراه أيضاً بهذا السند محمد بن الحسن ¿ في «الآثار» فأحذنا بقول 
علي کرم الله وجههء لأنه أقرب إلى رفع الفتنة ورفع الفسادء والله روف بالعباد. 

(وَيّرْجِمٌ المَرِيِضٌ) لأن الرجم متلِفٌ فلا يتأحر بسبب المرض (وَلاً جلد إا 
بَعْدَ الُزعٍ) لعلا يفضي به الجلد إلى القلّفء. وهو إنما سرع زاجراً لا معلفاً. e‏ 
حدٌ الجلد في شدّة الحر» ولا في شذة البرد. واو كان ن وب ع الجد شا 
لا يُوجى برؤهء وخيف عليه هلاكه يجلد جلداً حفيفاً بِقَدْر ما يحمله. 

)5 ُرَم الحَامِلٌ بَعْدَ الوضع) لأن جنينها لا يستحق الرجم لعدم الجناية منهع 
وتخهس حتّى تلد إن ثبت زناها بالشهادة» ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. وعن أ 
حنيقة رحمه الله: أ E‏ كيديا اا حي يكن ل اد 
يُرَبّيه. روى مسلم عن يُرَيْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول ال لك اي 
ليزي ر كان الغو قالات: يا رسول الله [لِمَ تَردني؟] لعلك تريد أن 

ردني كما رَدَدتَ ماعزأء فوالله إني لخبلى. قال: «إشا ل فاذهبي حتّى تلدي». 
فلمًا ولدت أتته [بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى 
تَفُطمِيه». فلما فَطْمَثْهِ أتعم] بالصبيّ في يده كشرّة خبزٍ فقالت: هذا يا رسول الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعام. قَدَفّع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فَحْفِرَ لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

ورواه أيضاً عن عَلْقّمَة بن مَرنّد» عن سليمان بن بُرَئْدَة» عن أبيه إلى أن قال: 
فقال لها: «اذهبي حتى تضعي ما في بطنك». فكفلها رجلّ من الأنصار حتى 


ع 
الح اها 


/٣ في المطبوع: يحدان» والمثيت من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم‎ )١( 
556ل0).‎  ۲۳( كتاب الحدود (5؟)2 باب من اعترف على نفسه بالزنا (5)» رقم‎ ع١“‎ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط» والصواب إثباته لموافقته» ما في صحيح مسلم (الموضع 
السابق). 

(۳) ف فى المسعروطةة ما الآن» والمثبت من المطبوع وهو الصواب. وإما لا: كلمة ترد في المحاورات 
كثيرك وأصلها: | إن ونا اولك فأدعيت النون في المي وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء ومعناها: 
إن لم تفمل هذا فنيكن عا النهاية 9/7/١‏ فيصبح المعنى: إذا آبيك أن تسر يغلي تفيبك 
وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي» فترجمين بعد ذلك.. 


كاب الخدرد 11۳ 


7 تُجْلَد بَعْدَ الثقاس. 


وَيُدْرَ أ الخد ِالشْبِهَةٍ : في الفِغْلٍء أي: ظَنّ غير الدَلِيل ليلا كأ مَهَ ابَوَيْهِ 
ورَوْجَتِهِ فلا يُحَدُ إِنْ طَنْ انها نجل 


وضعتء» ثم اتی النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم فقال: و العَامِدِيّة. قال: 
«إِذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له م مَنْ يرضعه). فقام رجل من الأنصار فقال: 
إل رَضاعة يا رسول الله. قال: فرجمها. وهذا يقتضي أنه رجمها حين وضعت» والأوّل 
يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدهاء ويتقوّى الثاني با أخرجه مسلم من رواية عِمْرَاد 
ابن حصن وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رجمها بعد أن وضعته. وقال بعضهم: 
يحتمل أن تكونا امرأتين إحداهما وُجِدَ لولدها كفيلٌ» والأخرى لم يوجد له كفيل» 
فوجب إمهالها حتّى يستغني ولدها. 

(وَكُجِْلَدُ) الحامل (يَعْدَ التّفَاس) لأنه نوع مرضء فَيْنْقَظِوُ الب منه بخلاف 
الرجم» لأن التأخير فيه لأجل الولد وقد انفصل. 

(وَيُذراً اكد بالشبِهَهِ في الفغل آي: ظَنْ غير الدَلِيْل دَلِيْلاً) وتسمّى شبهة 
اشتباه» أي شبهة في حقّ من حصل له اشتباه» وإنما يدرأ الحدٌّ بالشبهة لِمَا قدّمناه 
مرفوعا'“ ولما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنقه» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أ إل من أن 0 بالشبهات. وروى يض عن مُعَاذ 
وعبد الله بن مسعود وحمب بن عامر أ نهم قالوا: إذ ذا اشتبه عليك المحد فادرأه. 

(كَأَمَهِ أَبَوَيْهِ) ) وان عَلَياً (و) أمة 565 لآن اتصال الأموك بين الأصول 
والفروع مظنةٌ اعتقاد أن ل وطىء 23 الأصلء ولأن الزوج يعد غنياً يمال زوجتهء قال 
الله تعالى: لوَوَجَدَكُ الا قاع غْتَى کي" أي عمال حديجة» فأورث ذلك شبهة كون مال 
الزوجة ل للروج. 

وتكون شبهة الفعل في مطلقته ثلاث وهي في العدة [بائن بالطلاق على مالٍ 
وهي في العدّة]2"0» وفي أَمْ ولد أعتقها مولاها وهي في العدة» وفي جارية المولى في 
حق عبده» وفي الجارية المرهونة في حق المرتّهن. وبه قال الشافعيّ رحمه الله في 
قولء وقال في قول: لا يسقط الحدٌ عن المرتّهن» وبه قال أحمد. 

(قَلا يَْدُ) الواططىء في هذه الصور (إن صَنْ آنْهَا) أي الموطؤة (تجل) قهّد به 
(۱) انظر ص .١5©‏ 


(۲) سورة الضحى» الآية: (8)ء 
9( ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


14 كاب الخدود 


لأنه لو قال ظننت أنها لا دحل لي بُح e‏ فکان 
زنا حقيقة وا يسقط الحد لمعنى را ليه وهو الظن» ولهذا لو جاءت بولدٍ لا يغبت 
تبه يوان ادّعاه. وحكم رُفَر بحدّهء لأنه 0 حرام في غير الملك وشبهته» ولا اا 
للتأويل الفاسد. 

(و يدوا الحدٌ بالشبهة (في المَكَل أي بِقِيَامِ دَيِيْلٍ تاف للخزمة ذاقاً) 
والمعنى: أنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع نکن افياً للحرمة (كَأَمَة 
افْنْه) يعني وإن سفلء والأول كأمة “ولد والدليل النافي للحرمة: ما رواه ابن ماجه 
بإسناد [۲۹۷ اب] قال ابن القطان: : صحيحٌ» وقال المتذري: وجاله ثقات ‏ من 
دوت جا أن و قال: يا رسول الله إن لي مالا وو وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالي. فقال ا لله ي: «أنت ومالك لأبيك). 

)َم مُعَْدَةٍ الكِنَايَاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين: ان الواقع 
بالكنايات رجعي» وأصله [ما في «آثار محمد بن الحسن» أعميونا ا ةو ع 
حادب عن إبراميم يم التّحَعي:]2'2 أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان 

في في المرأة ذا خيّرها زوجها فاختارته: فهي امرأته» وإن اختارت نفسها فهي تطليقةٌ 
[واحدةٌ](2 وزوجها أملك بها. وفي «مصدف عبد الررّاق» عن الشَّعْبِيَ أنهما قالا: إ 
احتارت زوجها فلا ا وإن اخحتارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة. 57 
أيضاً: أخبرنا الغوريّ عن حمادء عن إبراهيم» عن عمر في الخليةء والبريّةء واليكة 
والبائنة هي واحدة» وهو أحقٌ بها. 

قال: وقال علي: في ا ر له ما نوى. [وفيه عن زيد بن ثابت 
أنه قال في رجل جعل أُمَرَ امرأته بيدها)"» فطلقت نفسها ثلاثاً قال: هي واحدةٌ. وعن 
جابر بن عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدةٌ. «آثار محمد 
ابن الحسن»: أخبرنا ابو حنيفة عن [حَمّاد عن إبراهيم النَحَعيٌ : أن زيد. بن ثابت 
كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأتهء ون اختارت نفسها فهي ثلائة» وهي 
حرام عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وكان عليّ بن أبي طالب يقول: إذا اختارت زوجها 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


10 كاب الخدذرد‎ 
E e 

رحد د بِوَطىءٍ أَمة أ جيه وَعَمُه وأَجْتبِيّةِ وَجَدَمَا في فِرَاشِهِء وَِنْ هُوَ أَعْمَى. لا 
إن وُفْثْ وَقُلْنَ: هي ز رَوْجَِكَ. 088 1[ 121717 
فهي واحدة» والزوج أملك بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدةٌ وهي أملك بنفسها. 

(وَالمَمِئْعَةٍ قبل التَُسْلِيْم) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت 
انتقض البيع» فإن ذلك دليل الملك» ويكون شبهة المحل في الجارية المشتركة بينه 
وبين غیره» ولوجود ملّكه في بعضها. (فلاً يْحَدُ وَإِنْ أَقَرَ بالخزمة) لأن الشبهة إذا كانت 


في المحل يثبت فيه الملك [من وجو > > فلم يبق اسم الزناء فيمتنع الحدّ على 
ا 0 ت النسب إن اذّعاه لذن | السب يعتمد قيام الملك أو الحق في الكل 


(وَحُدَ بوطىء أَمَة أآَخِيْهِ وَعَمّهِ) وكل مَخرم غير الولاد. ولو قال: ظننت أنها 
تحِلَّ لأنه لا انبساط بين هؤلاء ف في مالهمء فلا يستند عه إلى دليل . فإن قيل: ما باله 
سا بأن الجؤز لم يعحمّق في حقه لدخوله في 
بيتهم بلا استعذانِ» والقطع ادمع هت ار ولتم يوجد. والحدٌ دائ مع الزنى» وقد 
وجدء ويندرىء ا ل أو شيهنة ولع یو جد ألا ترى أن اليف إذا سرق من المضيف 
لا يقطع؟ وإذا زنى بجاريته يُحَدٌ؟ 

(و) بوطىء (أَخِنَبِية وَجَدَهَا في فراشه) وإن قال: ظننت أنها امرأني» لأن ظته 
ف ا SES‏ ل ا 
ران اا امار وقال الشافغي وأحمد: : لا حدٌّ عليه إن [۲۹۸ - أ] ظنّ 
o‏ إليه» وعلى من شرب شراباً على ظنٍ أ نه ليس 
بخمر» حيث لا يُحَدٌ. وأجِيْبَ : بالفرق بأنه لا يمير بين المرأة وغيرها في أول وهلة 
وان ال وغيرها إا الخو 

(وَإنْ هُوَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أغمقى) لأنه يقدر على التميز 
بالسؤال أو بغيره من الحركات والهيئات؛ فكان كالبصيرء إا إذا دعا زوجته 5 
أجنبيةٌ وقالت: أنا زوجعلة: أو قالت: أنا فلات - باسم امرأته ‏ فوطعها فلا يُححدُ بعك الأن 
ظيّه استند إلى دليل شرعي وهو الإخبار. ولو أجابته ولم تقل: أنا زوجتك» ولا آنا فلانةٌ 
يح لعدم ها وجب e‏ 

(لا إن رُفْتْ) أي لا يحدّ بوطىء أجنبية بُععشْتٌ إليه وَقَنَنَ) أي النسوة التي معها: 
(هي لحطف لس تزوّج امرأة ولم يدخل بها يعد لأنه اعتمد دليلاً شرعياً في 


۲۹۹ كاب الحُدُود 


نيوا ع ته 2 ما Ma e‏ 
وَل يُحَد الخليفة, ويقتص وَيَؤُخد بالمَال. 


موضع الاشتباه وهو الإخبار, إذ المرء لا يمير بين زوجته وغيرها في أول وهلة. وعليه 
مهرها وعليها العدةء ويثبت نسب ولدها منه. 

وقد سيل أبو حديفة عن أخوين تزوجا أختين قَرْقْتْ كل واحدة إلى زوج أختها 
فقال: ليطلق كل واحدٍ زوجته» ثم يتزوّج من وطئها. وقال سفيان الثّوري: على كل 
راجو اشهيا الكين ؛ رعلى كل راعدة العدة فإذا مضت عدتها دخل بها زوجها. فقال 
أبو حنيفة: ما قلت أحسن. أرأيت لو صبرٍ كل واحدٍ منهما حتّى مضت العدة: أما كان 
يبقى في قلب كل منهما شيء لدخول أخيه يامرأته؟ فإذا طلّق کل زوجته قبل الدتخول 
والخلوةء لا تجب العدةء فإذا طلق بعد ذلك فعدتها مشن دخل بهاء لا تمنعه من 
نكاحهاء ولم يبق في قلب كل منهما شيء. 

(ولا يكذ الخَلِنْفَة) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء ولا في شرب 
حمر» ولا في قذف» لأن ١‏ الحدود حقٌ الله ا وهو ی وال الهاء ف مكنه أن 
ا على نفسه» لأنها لا تقع مؤلمة, فلا تكون زاجرة» (المتصرد عن الحدود 
2 وكذا لو أمر غيره بإقامتها عليه لا تقع مؤلمة؛ لأنه اة والظاهر أ أنه يرجم 

لله أعلم. (ويُفْقَصٌ) منه (وَيؤْخَدْ بانمال) لأن القِصّاص والأموال مساوق العباد 
a‏ صاحبيهما بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمين» ولا يُشْتَرَط فيهما القضا 
بخلاف حد القذف» فإن اكل حقٌ الشرع عندتاء وحقٌ العبد عند ا 
فحكمه حكم ما هو حى الشرع خالصاً. 

ثم اعلم أنه لا يحدّ بزنا في دا POE‏ أو البغي عندناء وحكم مالك والشافعي 

بحدّه لإطلاق الآيات الواردة في حد الزاني وقطع السارق وجلد القاذف. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقيموا حدود الله في السفر والحضرء على القريب والبعيد» ولا تبالوا في 
الله لومة لائم». رواه أبو داود في «المراسيل) . وقال: رويناه بإسنادٍ موصولٍ في «السان». 

ولناما ورى محمد في كايا لسير الكبير» عن النبي اة أنه قال: «من زنا 
أ ترق في دار الحرب وأصاب بها حدّاً ثم هرب فخرج إليناء فإنه لا يُقَامِ عليه 
الحد». وما روى البيهقي  ۲۹۸[‏ ب] عن الشافعيّ قال: قال أبو يوسف رحمه الله: 
حدثنا بعض أشياخنا عن مكحولء عن زيد بن ثايت قال: لا تُقَامُ الحدود في دار 
الحرب مخافةً أن يلحق أهلها بالعدو. 

قال: ل و N‏ 
الخطاب كتب إلى مير بن سعد الأنصاري وإلى عمّاله: أن لا ر تقيموا الحدود 
)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: عمر» والمثبت من المطبوع. 


سا هوو وو وو و ومعشعع يععمه دموه فونه يون يواد وفع مومعو قفوو يفجيوع ديه وفوو م وقفققفوء وفيو 6 ومع معمءم ماي نففنعيءم مدعي مقء 


على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة 
وروی الاش ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه» قال: حدثنا ابن المبارك عن أبي 0 
بي مريم» عن حكيم بن یر به وزاد: لبلا تحمله حميّة الشيطان أن يلحق بالكفار. 
وفيه أيضاً: حدّثنا اين المبارك؛ عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم» عن شحعيد بن 
عَمَبة بن رومان: أن أبا الدَّوْدَاء: نهى أن يقَام على أحدٍ حدٌّ في أرض العدو. 
وفي «سنن أي داود» و«الترمذدي») ) و«النُسائي» عن بُشر بن أذطاة قال: سمعت رسول 
له َة يقول: دلا تُقْطع الأيدي في السفره. ولفظ الترمذي: «في الغزو». وقال: هذا 
0 هل العلم منهم الأؤز اعي يَرَوْنْ أن لا يُقَام الحدٌ 
في الغزو بحضرة العدوٌ مخافة أن يلحق من يُقَامٍ عليه الحدٌ بالعدوى [فإذا رجع الإمام إلى 
دار الإسلام أقام عليه الحدّء ونقينا الحد عم( مكلف زنا بها غيد مکلف» فلا تُحد 
عندنا. وأثبته زفر كمالك والشافعي» وهو رواية عن أ ابي يوسف رحمهم الله. ومحدٌ لو 
كان الأمر بالعكس» بان زنا مكلف بغير مكلفة» وهذا بإجماع الأمة: 
وواطىء محرّمةٍ بعد العقد عليها والعلم بالحرمة بعر عند أبي حديفة رحمه 
ابه وحكما بالحد كمالك والشافعي. وقال صاحب «الأسرار»: كلامهما ا اوطيخ؛ اي 
فهو واضح. وواطىء مُشْتأجرته للزنا بهاء يُعرّر عند أبي حنيفة» وحكما بالحدٌ كمالك 
والشافعي. 
واللائط يُعرّر عند أبي حديفة رحمه اللّه» ويُسجن حتى يموت َو يتوب» فصار 
كما لو أتى امرأته في الموضع المكروه منهاء أو أتى عبده أو بهيمة أو أجنبيةٌ في غير 
السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحمهم اللهء لما في «مُعجم 
الطبراني»» عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد ألله» وأبان بن عثمان» وزيد بن حسن 
0 عثمان أتي برجلٍ قد فُجَرَ بغلام من قريش معروف النسب» فقال عثمان: 
> أين الشهود» أحصن؟ قالوا: : تزوج امرأة ولم يدخل بها بعدء فقال علي 
ا لو دحل بها لحل عليه الؤجم فأما إذا لم يدخل بها فأجيده الحد. 
قال أبر آيوت: أشهد أني سمعت رسول الله يها يقول الذي ذكر أبو الحسنء 
فأخر :عبان ابلك فة .وما أخرجه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: تي ابن 
الرمير بسيعة في الواطة: أربعة منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يُحْصَئُوا قار :بالاريعة 
فؤضخوا بالحجارة» وأمر بالثلاث فضربوا الحدّء واين عباس وابن عمر في المسجد. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


واإقه فج ممم عم م وو وووج و نوناقو و وقوه سمي و جروج دتو ماه ة وموم وو وو و ار مدر م دود قمعل وج دعام رمم جم مجم وثو عد 6ددع 


وأا ما رول أب دود والعزمةي'مينقوله عليه العتلذة والسلام: اومن وة 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [۲۹۹-- أ]. وفي لفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل». فمحمول على هذا المقيد. . وفي قول لمالك اي يرجمان 
بكل حال» ولأنه في معني الرنا بل أقبح: ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس يزناء فلا 
يغبت فيه حدّه» وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في موجبه: فمنهم من أوجب فيه 
التحريق بالنارء ونم .من فال: إهدم عليه السعداره ومنهم من قال: يکس“ من مكانٍ 
و الأحجار. ولو كان زناً لَمَا احتلفوا» كذا ذكره بعض ت 

ثم ذكر”" ما قل عن الصحابة فقال: روى البيهقي في «شُعَب شع الإيمان» من 

طريق ابن أبى الدنيا بسنده أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلاً في 
بعض [نواحي]7” العرب بتكم كما ثح المرأة فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم؛ 
فكان من أشدهم في ذلك قولاً علي رضي الله عنه قال: قال هذ نت لم تمس ب إلا 
واحدةٌ صنع الله يها ما قد علمتمء نرى أن تُحرّقه بالتار» فاجتمع رأ ي الصحابة على ذلك. 

وروی ا كتاب «الردة» بسنده وقال: كتب لالد إلى ابي بكر 
الصديق: أخبرك اتی تَيِتُ برجلٍ قامت عندي البينة د وا في ذُبُره كما ُؤطاً 
المرأق فدعا اہو بكر امه واستشارهم فيه فقال له عمر وعلي: أحرقه بالنارء إن 
العرب تأنفٌ أنفاً لا يأنفه أ أحدٌ غيرهم. وقال غيرهما: اجلدوه. فكتب اہو بكر إلى خالد 
أن أحرقه بالنار» فَحر ردقه 

وروی ابن ابي شَّيبَة سَيبة في «مصنفه» عن أَبِي رة قال سيل ابن عباس ما حدٌ 
اللوطي؟ قال: نظر إلى أعلى بناء في القربة - فيزتى منه تكسا ثم يتبع بالحجارة. 
وكأن مأخذهم هذا أن قوم لوط ا e‏ اک ولا 
شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. ١‏ 

والظاهر أن عذابهم كان ين وإمطار الحجارة عليهم. ثم 
ال ا ل 
إحداث قول آخرء فإنه لا يجوزء فتعينٌ ما قال صدر الشريعة: إن عند أبي حنيفة رحمه 
الله يعون بأمقال عله الأمون وائله تغالى أعلنم. ١‏ 


O)‏ نکسه: قَلَبه على اسه القاموس المحيط ص ۷٤٦1‏ مادة (نكس). 
(؟) آي أبو حديفة. 

)٣(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(4) الهديم: كل ما تهدّم فسقط. المعجم الوسيط ص 4۷۷» مادة (هدم). 


إن 


كتاب الخحذرد ۹ 


فَصْلٌ فى حد القَذْفٍ 


5 ع ل م ر بع ا 7 
من قَذَفَ مُخصَتَا أي: حرا مُكَلْقَاً مُشلِمَاً عَفِيفَاً عن الُنَا بصريُجهء a‏ 


قضلٌ في حَدّ القَذْفٍ 

وهو لغةً: الرمي» ومنه قوله تعالى: فيل تَقْذِفْ بالكقٌ عَلَى الباطل فَيَدْمَعُةُ)ه0". 
' وشرعاً: الرمي بالزنا بمعنى الطعد9) فيه. وهو من الكبائر إجماعاً لقوله تعالى: 
0 الُذِيْنَ 1 يَوْمُوْنَ المْخصّتات العَافِلآتِ الْمُؤّْمِنَاتِ ليرا في الدَّنْيَا والآخرة وَلْهُمْ 
5 اب عَظيء 74" ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: «(اجتنبوا 
اسيم e‏ المهلكات -. قيلء وما شن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله؛ 
والشحرء وقتل النفس التي حَرم الله» وأكل الؤباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 

الزرحف» وقذف الشفحخصّتات الغافلاات کک 
(مَنْ قَدَفَ) وهو [مكلّت” “© حو أو عبدٌ (مُخْصَتَاً آي خُرًا) وعن داود: أنه يڪڏ 
قاذ العبد: (مُكَلْهَاً) ع ل ط البلوغء بل یٹ يشترط أن 

E‏ با 

سلع (ففيقة کو فزن أي مون يكت فسه عه غ هم به لأن غير العفيف لا 
شين بالقدذف» وكذا قاذفه مادق فيه .(بضريحه) أي بصريح أي لساب كان من 
عربي ا نعطي ؛ وهو متعلق ب: قذف. eas‏ بلفظط الجماع» و 


المباضعة خراماء أو بالتعريض بأن قال لريجلٍ: ما أنا بران» ١‏ ما ئي بزائية» > فإنه لا 
يحد د [عندنا] 3 وبه قال سفيان وابن شُتدمة والحسن بن ا والشافعيٌ امد في 
رواية. 


وقال مالك وأحمد رحمهم الله في رواية: يُحَدٌ لِمَا روى مالك في «المرطأ 

عن أبي الؤجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن التغمان الأنصاري» عن اه عَهْرَة 
بنت عبد الرحمن ن: أن رجدين استيا في زمن عمر بن الخطابب» فقال أحدهما للآخر: 
والله ما أبي بزانِء ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمد بن الخطابء فقال قائل: 


.)١8( سورة الأتبيا الآية:‎ )١( 

(؟) عبارة المطبوع: الرمي بالزنا لمعنى القذف. والمثبت من المخطوط. 
(7) سورة النورء الأية: (۲۳). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۰ كِتَابُ الحُدرد 


فاع مافقع ع« ممع ووو وه عع مم هوه قمع وو مج م مففر وو ع عور هم معنن و يوه ريم تومه ورمع ممع حوء موان سي وجيرء معد مم 4996م 


عي 


حح أباه وأقهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأنّه مدع غير هذاء نرى أن تجلدّه الحدى 
فجلده عمرٌ إلى ثمانين. 

ولنا ما رواه الشيخان من حديث بي هُرَيْرَة: : أن أ أعرابياً قال: يا رسول الله إن 
امرأّني ولدت غلاماً أسود. قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: 
خحمد. قال: «فهل فيها من أَؤرَق»؟ أي: ما في لونه بياض وسواد -» قال: إن فيها 
و قال: «فأنّن أتاها ذلك؟» قال: لعله نزعه عِوق9'؟. قال: «وكذلك هذا الولد لعله 
نزعه عزف». وترجم عليه البخاري: باب إذا عرض بنفي الولد. وزاد في لفظ: وإني 

ek‏ داود والأسائي نل عد ام "عياش قال جا رل ال التب 
اة فقال: يا رسول الد لله إن امرأت في اختع و امس قال: «غوبھا» ‏ بتشديد 
الراء )¢ المكسورة أي اجعلها شرا “© يعدي: “طلقياء » كما في بعض الروايات ‏ قال: 
أنىاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع بها). وفي رواية: «فأمسكها)». وقوله: لا تمدع يد 
لامس» كناية عن زئاها. 

وأيضا إن أله تعالى فرق بين التعريض بالخطية في ١‏ العدة ا وبين 
ا ولا مجتاع عَلَيكُمْ يما عرْطْكُمْ به من طية النَّسَاءِ أؤ اكد 
في ألْفُسِكو)24" الآية» فليفرّق بينهما بالقذف أيضاً. وأنه تعالى أوجب حد القذف 
ل بكناية إلحاقاً لها به دلالة لأن الكنايات والتلويح دون 
التصريح لما فيها من الاحتمال» والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال. 

ثم القذف إِمّا بصريحه: يا زاني» يا عاهرء يا ابن الزانيء يا اب بن الزانية 
)١(‏ في المطبوع: أوزق» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 

۳۷ کتاب اللعاث )١5(‏ رقم .)۱١۰۰  ۱۸(‏ 
(؟) المعنى أنه يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. ققح 
الباري 17/3 > والمراد بالعرق الأصل من التسب» شبهه بعرق الشجرة . ففح الباري 5 

(۳) حرفت في المخطوط إلى عربهاء والمئبت من المطبوع لموافقته لما في سنن أي داود ٥٤۱/۲‏ 


1185م كتاب النكاح (۲١)»ء‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (۳)» رقم .)٠١45(‏ 
ولموافقته يعم لما في سئن النسائي 5 كتاب الطلاق (97؟)؛ باب ما جاء ف في الخلع 


(5؟)» رقم (85314). 
)٤(‏ في المخطوط: الزاي» والمثبت من المطيوع. 
)٥(‏ في ١‏ لمخطوط: عزبه» والمثيت من ١‏ لمطبوع. 
() سورة البقرةء الآية: (ه77). 


كاب الخدود 1 
أؤب: لشت لأبيك, أؤ: لهت بان فلآنٍ» في غضّبء وَهُوَ أَبؤْهُ مُحدٌ ثَمَانِينَ 
سوط کخد الشزب. 

وَالطُلَتُ قف الْمَيْتِ: لِلْوَالِدِ وَالوَلدٍ وَوَلَدِو 007 #6070 


بدلالة كالقول يه لشت لآبِنِك) إذا كانت 5 مخصّنة. قيّدنا به أن هذا في 
الحقيقة قذفٌ لأمه فإنه إذا لم يكن من أبيه كان من غيره» ر ر ا 
أمهء فكان في نفي نسبة من أيه قد أمه بالزنا. (أؤ: َضث بان فُلاَنِ في غضَب) 
مشاتمَةٌ» وهو قيد في هذه المسألة والتي قبلها (وَهُوَ) أي فلانّ (آمّوْهُ) جملة حالية 
ع بت أن 
2 حُدّ ثَمَانِينَ سَؤْطَاً) لقوله تعالى: «وَالَّذِيِنَ يَرْمُوْنَ المخصّتاتٍ تم لم ياوا 
ِأَربَعةٍ سُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ تَمَانِينٌ جلد © والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء. وفي 
اآية إشارة إليه حيث شرط أربعة شهداي فإن ذلك من خمصائص الزنا. ثم النص وإن ورد في 
المحصّنات إل أن المحصّنين أيضاً كذلك» لأن ١‏ المعنى وهو دفع العار يَشْمَلهساء فكان 
النص متناولاً لهم دلالة وعليه الإجماع. و حصن لأن القذف في الأغلب يقع بهن. 
(كَحَدٌ الشرب) في الكمية: وهو مانون سوطأء وفي الغبوت: وهو الإقرار أو 
شهادة رجلين. قكد بكون فلان أباهء لأنه لو كان جَدَّه لا يحدٌّ. وقید بالغضب كما 
مي ل لأنه لو كان في رضى لا يحدٌء لأن في حال الرضا 
يُختمل أن يراد بهذا اللفظ المعاتبة» بمعنى: أنت لا تشبه أباك في الكرم والمروءة. 
وفى #المبسوطه:: وكذا لو قال إناك ابن غلاب وهو غير أبيه في حال 
المشاتمة لأن مقصوده تفي . تبه من أبيه ونسبة أمه إلى الزناء بخلاف حالة الرضاء 
لأن e‏ إن أخلاقك تشبه أخلاق فلانِ» [فكأنك ابنه» وإئما حص الحكم بلست بابن 
ن لأنه لو قال: لست بابن فلانة» وهي امف أو قال: للك بان اقلانه ولا باب 
ا وفلانٌ أبوه وفلانة م لا يح لا في حالة الرضا ولا في حالة القضباء لأته ليس 
فيه قذف أمه لا لفظاً ولا اقتضاء ا له ونَفَئْ ولادتها له 


في للوطىء عنهاء وفي نفي الوطىء نه نفي الزناء كلتما | اميسل ولا ابن فلانة) 
فإنه نفاه عن الوالد فقط9"©), وولادة 0 ثابتة عن أمّه» فصار كأنه قال: أنت ولد الزنا. 


(والطَلَبٌ بِقَدْفٍ المَيْتِ لِنْوَابِوِ) وإن علا (والوَلَدٍ وَوَنَوِهِ) وإن سَمَلِء لأن العار 
)١(‏ سورة النورء الآية: (4). 


0 ما بين العام يت ساقط من لطبو 


قف كاب الخدرد 


وَل يُطَالِبُ أَحَدٌ سَيْدَهُ ولا أَبَاهُ بَقَذْفٍ فق وَلَيْسَ فيه إزْثٌ وعَفْوٌ وَ عرَض. 


يلحق هؤلاء لمكان الجزئية؛ فكان القذف متناولاً لهم. ويدحل في عبارته ولد البنت» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. اوقا موحي ليس له أن يطلب» لأنه منسوبٌ إلى 
أبيه لا إلى أمهء فلا يلحق بزنا أبي أمه عارٌ. ولهما: أن العار يلحقه لثبوت النسب من 
الطرفين. 

(وَنَو) كاد (قخرؤماً) من الإرث كولد الولد مع الولدء [والولد] الكافر 
والعيد» خلافاً افر في الجميع. وقال مالك والشافعي: الطلب لوارث الميت» وهو 
مبني على أن الغالب فيه عنده حقٌ العبد فيورّث. وعندنا: حق الله تعالی» فلا يُورَث. 
(وَلاَ يُطَالِبٌ أَحَدٌ سَيّْدَهُ ولا أَبَاهُ) وإن علا (بقَذفِ أمّه) ولا أ أمّه وإن علت بقذف أبيه» 
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية» OY‏ لاقي "دمن E‏ والوالد لا 
عاقب بسبب ولده» ولذا لا يماد من الوالد إذا َل ولده» ولا من السيد إذا قتل عبده. 

(وَنَئِسَ فيه إزث) خلافاً للشافعيّ (و) لا (عَفۇ) من ترت عن القاذف 
حلافاً لمالك والشافعي وأحمدء لكن عندنا لو عفى المقذوف لا يُحَدٌ القاذف لتركه 
الطلب لا الصبحة العفو تى الو عاد وطلب يحد زى لا (جوض) أي اععياض7© 
حلافاً ۳۰٠۰7‏ بع للشافعي وأ 

o‏ القدف: حن حى اشر وحن اليك آنا سي 
العبد فلأنه 3 لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المقذوف. وهو الذي ينتفع به 
على الخصوصء ولذا ي Sa‏ ولا بطل بالتقادم. ويُقَكِمُه القاضي بعلم 
ويقدم اتعينازه على سائر الحدوة ولا تجطل بالؤجم» ولا ي يصخ الرجوع عنه بعد 
الإقرار. وأما حق الشرع فَلَنَهُ شِع وجرا للتف دين ولذا لا يباح القذف بالإباحة» 
ويستوفي حدّه العام دون المقذوف» ويجري فيه التداخحل حتّى لو قَذَّف واحدٌ 
أحدا)”" مراتٍ أو جماعدٌ مرّة كان عليه حدٌّ واحدّ. 

فلب مالك والشافعي وأحمد حقّ العبد لحاجته وغتى الشرع» إذ هو الأصل 
فيما اجتمع فيه الحقّان. وعَلبنا حقّ الشرع نظراً للمقصود منه وهو إخلاء العالّم عن 
الفساد الذي هو حق الله. وما للعبد من الحق يتولاه مولاه ولا كذلك العكسء و 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) الاعتياض: أخذ العِوّض وهو البدل. معجم لغة الفقهاء ص 85. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الحُدود ۴ 


وفي: يَا رَانِيء فَقَالَ: بَل نت حدًا. وَلِعِرِْسِهِء حُدَّتُء وَلآ لِعَانَ. وَإِنْ قَالث: رَنَيْثُ 
بك هُدرًا. ١‏ 


ولاية [للعبد(1) في استيقاء حق الشرع إلا بالنيابة» ونما يقدّم حقٌّ العبد فيما لم يمكن 
الجمع بين الحقّينءٍ وهنا أمكن فلا حاجة إليه. وقال صدر ا أو الهَسَر في 
«مبسوطه): الصحيح الاب فيه حقٌ العبد كما قال الشافعي» لأن أكثر الأحكام 
تدل عليه. وقد نص محمد في «الأصل»: على أن حدّ القذف حقٌ العبد كالقصاص» 
إل أنه فوّض [إقامته]”'؟ إلى الإمامء لأن كل أحدٍ لا يهتدي لإقامة الجلد. 


(وَفِيء يَا رَانِي فَقَالَ: بل آنت) وفي بعص ت لاء بل أنت (حَدَا) أي البادي 
بالقول والمجيب | له» لأن كلّ واحدٍ منهما قاذف. اما البادي فظاهن وأمًا ال 
فلأن معنى کلامه انت الزاني» لأن كلمة بل لللإضراب عن ان وضرف الحكم 
إلى التابع» وقد يُوْنّى بلا معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفاً. (وَلعِرْسِه) أي ولو قال 
لامرأنه: يا زانية: فقالت. بل نت أو: لاء بل أنث (حَدْت وَل لِعَانَ)0 لأنهما قاذفان؛ 
وقذفها إياه يوجب الحدّء وقذفه ِيّاها یو جب اللعاق: قدا بالف أن في البداءة به فائدة؛ 
وهي إبطال اللعان, لأن المحدود في القذف لا يُلأَيِنَء وفي البداية باللعان لا يبطل 
حدّهاء لأن حدٌ القذف يجري على الملاعنة» واللعان في معنى الحدٌّ فيحتال لدرئه. 

وفي لسر لو قال لامرأته: يا زانية بنت الزانية صار قاذفاً لها ولأمهاء 
وقذفها يوجب النّعانَء وقذف أمها يوحت الجدة فإذا | طلبتة هي و وأمها بُدِىء بالحد لما 
في البداية به إسقاط اللعان. (وَإِنْ قَالَت:) العرؤس في جواب قول زوجها: يا 
(وَنَيْتُ بك هُورا) أي بطل قول الزوج والعؤس. وفي بعض النُسخ: هَذُنٌ أي هذا 
القول» فلا حدّ ولا لعانء لأنه يحتعمل أنها أرادات قبل اا فيكون تصديقاً [له بأنها 
زنت فيسقط اللعان لعصديقها] © یا وجب عليها الد لأنها قذفته ولم يصدّقها. 

ويحتمل أنها أرادت حال التكاح» أي زناي هو الذي كان معك بعد النكاح» 
لأني ما منت أحداً غيرك» ولا حصل مني فغل الرّناء وهو المراد في مثل هذه 
الحالة» لأنه أغضبها وأذاها فَتُعْضِبْهُ وتؤذيه متمسكة بقوله تعالى: لالرّانِيَةُ ل يَتكسُهًا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(*) اللّعان: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج» ومقام حدّ الزنا 
في حق الزوجة. معجم لغة الفقهاء ص ؟7535. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


وحو دورو ووو س ليث دم مووي مع ميو وو وو و ور ومع مم هه نسم وه يو ووم رج ودج ووم م وسور و و وار وو ومعمي ررم م مبيع ممعم مم نون 


إلا ران فلا تكون مصدّقة قة له ولا قاذفة» فلا يجب عليها الحدّء ويجب اللعان 
بقذفه لها. فقد وجب كل واحدٍ من القذف واللعان في حال دون حال» فلا يجب 
واحدّ منهما بالشك. وبقولنا قال أحمد. وقال مالك: تحدٌ لأنها قذفت زوجها بالزنا 
ولم يصدقها فيه. وقال أشْهّب: لاان تقول قلت ذلك مجاوية ولم أرد قذفاً ولا إقراراً. 
وفي «المبسوط»: لو قال لأجنبية: يا زانيةء فقالت: زئيت يلك لا يُحَدَ الرجل 
لتصديقها إِيَّاه لأن المقذوف متى صَدَّق القاذف سقط الح ونحد المرأة لقذفها له 
ولا ثح يفيه عن جدّه؛ لأنه صادقٌ في کلامه» وكذا بنسبته إليه أو إلى عه" أو خاله 
أو زوج أمه لأن كل واحدٍ منهم أبٌ. قال الله تعالى: كما أخرج أَبوَنِكو)4 70" 
وقال: ررقم أ بَرَئْهِ على العوش #(*) قال [المفسرون7©: هما خخالتُه وأبوه. وقال لا 
«الخال والد مَنْ لا والد له». رواه في «الفردوس». وقال الله تعالى : طقَالُوا تُعبد إِنَدَهَكَ 
وَإِلَد آبَائِكَ إِبْرَاهِيَ وإِسْمَاعِيِلَ وإشححاق74؟ وكان إسماعيل عَماً ليعقوب عليه السلام. 
ولا يحدٌ ب: يا ابن ماء السماءء لأن الناس يذكرون هذا لقصد المدح» فماء 
السماء لُْتَ به عامر بن حارثة بن القطريف”“ الأزدي نه وَقْتَ العا كان فينم 
ماله مُقَام القطرء نهر كباء السماء عطاءٌ وا وقد ات بماء السماء أيضاً لشن 
والصفاء وبه لَقّحتُ أم ابن المنذر بن امرىء القيس لذلك وقيل أُيولدها بدو ماء 
السماء. قال زُغْيْر: 
لار الوق يدن آل تر تتفم تبني اليا 
ولا بُح بقذف امرأةٍ لم يُدْرَ أبو ولدها. وما جعلنا مصدّق القاذف قاذفاً إلا إذا 
زاد على تصديقه: هو كما قلت» وجعله زُقَّر قاذفاً بدون الزيادة» لأنه صدّقه فيما قال» 
والتصديق في القذف قذفٌ. ولنا أنه لم يصرّح بنسبته إلى الزناء وتصديقه إياه محتملٌ 


(۳) سورة النوں الآية:‎ )١( 

(0) في المطبوع: آمه» والمثبت من المخطوط. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .)٣۷(‏ 

.)٠ ٠ه سورة يوسفء الآية؛‎ )٤( 

(1) سورة البقرةء الآية: .)١۳٣۳(‏ 

ك2 عبارة المخطوط: ولا يحد بابن ماء السماي والمثبت عبارة المطبوع. 

(۸) حرفت في المخطوط إلى: العطريف. والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقة لما في 
والأعلام» للزركلي عه 


كناب الخذود A‏ 


5 ۾ 0 
قصل في حه الشرب 
قن أُحدَ بريح الكَمرِ, اؤ سَكْرَانَ رَائْلَ العفل يتبهذِء أَز أَقَُ به مره صاجياًء أو 


لجواز أن يكون في الزنا وغيره» فلا يحدّ بالاحتمال» بخلاف ما لو زاد: هو كما قلت» 
فإنه ليس فيه احتمال غيره. واختلااف الشاهدين في زمان القذف أو مكانه غير مانع من 
قَيُول الشهادة عند أبي حنيفةء وردّها صاحباه» كما لو اختلفا في قذفه بالعربية والعجمية. 
فَضلٌ في حَد الشُرْب 

(مَن أَخِدَ ريح الخَمْرِ) حالة الأحذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم 

لبعد الطريق (آؤ) أذ (سَكْرَانَ امِل العفل) هذا بيان للسكران في حقّ الحدّ وتفسيرٌ 
ا أبي حنيفة» وهو مَنْ لا يعرف الرجال من النساءء SWEET‏ 
لآن الحد عقويةٌ فاعتبرت النهاية في سببه احقيالاً لدرئهء ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
لابا الْذِيْنَ آمَبوا لآ تَقْرَبُوا الصلاة واش شكادئ: عقن عفرا ما ثم َعُولُونَ ه٥‏ حيث 
عبر عن الصحو بالعلم بالقول» فكان الشكر الذي هو ضدّه عدم العلم بذلك. وإنما قلنا 
١ 11‏ - ب] في حق الحدّ لأن الشكرَ في حق الحرمة عند أ أبي حنيفة اختلاط 
الكلام أخذاً ي الحرمة. 

رقال أبر برف ومحمد ومالك والشافي وأحمه: السكران طلقا أي في .حى 
الحك وفي حق الحرمة: هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير يَهْذْيء ويختلط 
جده بهزله ولا يستقر على شيء في جواب ولا خطاب. قال في «المبشوط»: وإليه 
مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى» لأنه هو المتعارف» ولقول علي كرم الله وجهه: 
فإنه إذا شرب سكن [ إلى آخره. وعن اب بن الوليد قال: 57 أبا يوسف عن الشكران 
الي دا قال: أن يُشتقراً: «قل اا الكافرون» فلا يقدر على قراءتهاء فقلت 
لِم عيبت هذه السورة» ورجا أخطأ في قراءتها الصاحي؟ فقال: لأن تحريم الخمر نزل 
فيمن شرع في قراءتها فلم يستطع» أي بل قرأً: أعبد ما تعبدون. 

(بتبيذ) متعلق بالسكران والمراد نبيذٌ محدزم (أؤ أَقَرْ به هَرّة) وقال بو يوسف 
وزّفْر: مرتين في مجلسين هاما قيّد به» لأن إقرار السكران بالشّرب لا تبر لقوة 
احتمال الكذب في كلامه فلا يُعْتَبر فيما يندرِىمٌ بالشبهة (آؤ شَهت به رَجُلان) لا 


.)4( سورة النساى الآية:‎ )١( 


Rt 


رجل 2 (وغيم شريه و قيد 00 لأن ا ا 0 لا 
E 8‏ + وبه ل اتوي وأبو وائل. 0 الاق e‏ 
وأحمد والأوزاعيّ والحسن وقتّادة وعمر بن عبد العزيز: يُحدٌ في قليله و كثيره ه كالخمر. 
وقال أبى تؤر: من شرټه معألا فلا حدّ عليه الأب ما فيه فأشبه ات ا 
ولنا ما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه): اجر الطاب ساد کچ 
في سفر ‏ وكان صائماً ‏ فلما أفطر أهوى إلى قبت(" لعمر معلّقة فيها نبيدٌ فشرب 
منها فسكر» فضربه عمر الحدٌّ. فقال: إنما شربت من قربتك» فقال له عمر: إنما جلدتك 
و . . ا : ا 7 
لشكرك. وشرب رجل من إدَاوة علي رضي الله عنه [نبیدا) بصفین فسكرء 
فضربه الحد 
نبيذ تمر فجلده. وني امسعد بن اه عه شآ قل 1 ا eu‏ 
فضريه الحدء وقال له: وما شرابك؟») قال: تمد عم وزبيب. . فقال: ولا تخلطوهما ES‏ 
كفن اتا من عاي 
وفي «الجامع» للمخبوبي: الشكر من هذه الأشرية المتخذة من الحبوب 
كالحئطة والشعير والذرة والعسل وَالفِوْصّاد ب وهو العوت الاشود ب وغيرها حرام 
اا لأن ١‏ ك 3 ف 0 3 أنه كر 0 لحن e‏ 
واعلم 0 يحدٌ 0 الخمر ولو قطرةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شرب 
الخمر فاجلدوه»» إلى أن قال: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه». رواه أصحاب السئن من 
حديث معاوية» ولفظة من حديث ابي هريرة: «إذا سَكر فاجلدوه»... . الحديث. ورواه 
الٽسائي عن ابن عمر وجابر EEE‏ رسول الله ل باللفظ | وروی 
() ساير: أي سار معه وجاراه. المعجم الوسيط ص 1۷> مادة (سير). 
(؟) القِرْبَةُ: ظرف من جلدٍ يُسُوَز من جائب واحد. وتستعمل لحفظ الماء أو اللين ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص ۷۲۳ مأدة إقرب). 
)( الإداوّة: إِنام صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص .١٠١‏ 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٥(‏ اليشج: جنس نباتانت طيبة مخذرة. المعجم الوسيطل ص ١۷ء‏ مأدة بنج 


تاب الخدرد ۲۷ 


البرّار في «مسنده» عن ابن إسحاق: أنه ية أي بالتغمان قد شرب الخمر ثلاث فأمر 
به فَضرِبَء فلمًا كان الرابعة: أمر به فَجلِدَ الحدّء فكان نسخاً. 


يُْحَد) إذا کان بالغاً عاقلا وهذا خبر ا الذي هو مَنْ اء أي يحدٌ الح 
ثمانين سوطاًء والعبدٌ نصفهاء وبه قال مالك وأحمد في روايةٍء واخختاره ابن المُنْذِر 
(صَاحِيَآ) وهو قول مالك والشافعي [وأحمد]“ ليحصل المقصود من الحدّ وهو 
الانزجار» ولأن عمر جل الذي شرب من قژبعه بعد الإفاقة كما روأه عيد الرَرّاق. وقال 
الشافعيٰ واخ في رواية: يُحََدٌ الحر أربعين والعيد تصفهاء ولو صرب قريباً من ذلك 
بأطراف الفياب والنعال كفى على الأصحٌ و رو رای امام أن وا نانيك ا 
على الأظهرء وفي وجه يتعينٌ الجلد بالسياط. روى البخاري في «(صحيحه» من 
حديك المانتب ين يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 3 وإمرة 
أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتّى كان آخر إمرة 
عمرء فجلد أربعين» حتّى إذا عَتوا او فسقوا جلد ثمانين. 


وروى مسلم من حديث أنس بن مالك: أن النبي َل اي برجلٍ قد شرب 
الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء [فلمًا E‏ الناس» 
هال عه الرخس بعرت أ الحدود .ثمانوث» فأمر به عمر]”” '. وفيه عن أنس 
أيضاً: أن النبي يل جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين 

فلا كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: Ra‏ 
فقال عبد الرحمن بن عَوؤف: أرى أن تجعله رثمانين)]0© كأخف الحدود. قال: فجلد 
عمر ثمانين. وروى مالك في «الموطأ» عن ثور بن زيد الدّيلي“» عن عمر بن 
الخطاب: أنه استشار في الخمر [يشربها الرجل]“. فقال له علي بن أبي طالب: 


2320 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب» لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
۰ كتاب الحدود (59), باب حد الخمر (۸)ء رقم .)۱۷۰٦١  ٣٣(‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم "/ 

۰ كتاب الحدود 9% باب حد الخمر (8)) رقم (3”5 9/0502 .24)١‏ 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى: ؤر بن يزيد الديلمي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في موطأ الإمام مالك 8/5 4» كتاب الأشرية »)٤۲(‏ باب الحد في الخمر »)١(‏ رقم (5). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثياته. 


224 کاب الخدود 


لا جرد الوح أو العم لتقيو أو السُكرِء ولا إن رَجَعَ عن الإقرارء ومن سهد 
بِحَد مُتقَادِم قريباً من اقام 5 331511011100990 


نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سک وإذا سکر هَذَّىء وإذا هَذَى افترى اوغا 
المفتري ثمانون](1» فجلد عمرفي الخمر : ثمانين. ٠‏ وفي «مصنف عبد الجزّاق): 00 
سفيان الثوري» عن عوف"» عن الحسن: أن النبي ية ضرب في الخمر ثما 


(لا بجر يمْجَرْدِ الرنع) ل ا ا 

منه إلا (التقيؤ) أي تقيؤ الخمر لاحتمال أنه شربها مُكرَهاً أو مضطراً (و) لم ا 

منه إلا (الشڭر) لاحتمال أنه سكر من مباح: وقال مالك» وهو روايةٌ عن أحمد: يحدٌ 
من وُحِدَّ منه رائحة الخمرء لأن رائحتها منه تدل على شربهاء فصار كإقراره بالشرب. 


وأجيب: بان رائحتها ۰7 ۰ ب] وإن دلت على شربهاء إلا إلا أنه يحتمل أن يكون 
مكرهاً او مضطر مضطراًء والح لا يجب بالشرب إلا إذا عم أنه طائغ مم غير مضطر. (ولاً إن رَجع) 
أي ولا يحد المقز إن رجع (عَنْ الإقرار) بالشرب قبل الحدء أو في وسطه» لأنه 
حالم ق الله فيعمل الرجيع فيه كالزناء بخلاف حد القذف والقصاص لانهما من 
حقوق العياد. (وَمَ من شه بِحَدٍ شُتقادم) أي حدّ کان» حال كونه (قَرِيْبَاً مِنْ إِمَام زد( 
خلافاً لمالك والشافعيٌ وأحمد في رواية اعتباراً بالشهادة في حق ١‏ العباد. 


ولنا ما ذّكر محمد في «الأصل» عن عمر أنه قال: اما شهود شهدوا على حدٌ 
لم يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا على ضِعْنء فلا شهادة لهم. ولآن الشاهد متى 
عاين الزنا ونحوه فهو مير بين حِشْبَكَين: حشبة آداء الشهادة ليقام الحدّ فيحصل 
الانزجارء قال الله تعالى: قيفو قَيِمُوا الشّهَادَة بلي“ وجشبة الشتر على المسلم 
العم عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى الستر بقوله تعالى: إن الَذِيَْ 00 أنْ 
تَشِيْعَ القَاحِشَةي” “ الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ ستر على مسلم ستره ال 
في الدنيا والآخرة)(©. فتأخير هذه الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الموطأ. 

(۲) في المخطوط: عن عون» والمثبت من المطبوع وهو الصواب» لما في مصنف عبد الررّاق /٠‏ 
۹ باب حد الخمرء رقم .)١۳١٤۷(‏ 

(۳) سورة الطلاقء الآية: (۲). 

.)١۹( سورة النورء الآية:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في سننه 57/4» كتاب الحدود »)٠١(‏ باب ما جاء في الشثر على المسلم »)٣(‏ 
رقم ٤۲ ٥(‏ ۱). 


كناب الخدود ۴۹ 


إلا في قذفٍء وَصَمِنَ السَرقة وإن أَقَوَ به خد وَهُْوَ للشُرْب برَوَال الرْئْح: ا 


إنما أقدع عليه بعد ذلك لطنغينة أو عداوة فتردٌّء وإن كان لا للستر فهو فسق رلأت آداء 
الشهادة واجبٌء وتأخير الواجب فسقٌ](!؟ وشهادة الفاسق مردودة» ولهذا قلنا في حق 
العباد. وإذا طلب المدّعي من الشاهد أداء الشهادةء فأخر بلا عذر ثم أذى» لا تقبل 
شهادته مع إمكانه (إلاً في) حدّ (قذف) فإنه لا يرڌ لأن تأخيرها فيه لعذر شرعيء وهو 
عدم 000 لأن الدعوى فرط في حد القذف كسائر حقوق العباد. 


(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (الشرقة) أي المسروق» لأن التقادم يمنع 
الشهادة في حقٌّ الحدٌّ للتهمة, واي حق المالء لأن المال يثيت مع 
الشبهةء فصار كما الو شهد رجل وامرآتان. بالسرقة عيضن السارق العال ولا 
يقطع. (وَإِنْ آقرّ قر به) أي ا متقادم (حُد). وقال رُفر: لا يُحَدَّ اعتباراً بالشهادة. 
وأجيت: بأن الشهادة قد هيه عليها عداوة حادثةء بخلاف الإقرار لانتفاء تهمة 
الضغينة فيه» لأنه لا يعادي نفسه؛ ولأن الإقرار لا يغطل بالتهمة والفسق. 


(وَهَوَ) أي التقادم (للشزب) من حمر أو غيرها (بِؤْوَالٍ الرْنح) عند أبي حديفة 
وأبي يوسفء ومْضِي شهرٍ عند محمد كما في الحدود. لهما ما روى عبد الوَرّاق في 
((مصنقه)»› والطبراني في (معمحمهة)) وإسحاق بن رَاهُويه في ا(لمستشضة)» عن أبن ماجد 
ا جاء رجلٌ بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود» فقال عبد الله: 
َتوه ومَرُمِزُوه وا واستدكهوه » ففعلوا فرفعه إلى السجن» » ثم دعا به من الغد ودعا بسوط 
ثم أمر [به فدقٌت] : ثمرته بين حجرين حعى صارت وره ثم قال للجلاد د اجلده 
[وأرجع يدك وأعط كل عضو حقّه. والتؤتّرة بمشناتين فوقيتين وراءين مهملتين: 
التحريك» وكذا المزمزة fi r ۳71ê‏ بزائين معجمتين. 

فان اَن بقاء ريح الخمر والنبيذ يذ رول لإقانة الفجة عل اني ميقم واي 
يو سف» إا أن افطع لبعد مسافة عن الإماما لقول أبن مسعود. ونفى محمد اشتراط 
بقائه كمالك والشافعيّ» وهو الصحيح» > لإطلاق ما روّينا من قوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: الشهادة؛ والمثيت من المسخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) الدّدةٌ: الشؤط. المصباح المنير ص ١۹۲‏ مادة (دن). 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


وس وا فعا ع ومع قمع هتعور سج روو ووو هوهو و ووش وو و ةع ممه ورور فعس عمو يمويوعه م مد يمه ممم مه ماروام م م مهمه نمو مرب مر ل عر نر مور 


E ورد‎ O TA بوكرل وإذا‎ OS a oa 
يصلح دليلا إذ قد يتكلف لزوالها مع بقاء الخمرء وقد يوجد رائحة الخمر من غير‎ 


وقيل: 


مُويَلَةٌ تنخكي ئذيّ النُوَاهِدٍ لها عرف ذي فس وصُفْرَةُ زَاهِدٍ 
فظهر أن رائحة الخمر تلتبس بغيرهاء فلا يُتاط شيء من الأحكام بوجودها ولا 
بعدمهاً. ولو سلمنا أتها لا تلتبس على ذوي المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة 
و ن المعقول تَقَيُّد قبولها بعدم التهمة» والتهمة لا تعحمّق في الشهادة 
بوقوعها بعد ذهاب الرائحة بل اا ا يعد فرظا وذلك منت في اخ 
يوم ولسحوه) ويه تذهب الرائحة ئحة 
ا قطنم قبول الشهادة عند عدم الرائحة رليم في انر بن 
مسعود شهادةٌ مُنِعَ من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائهاء بل ولا إقراڑء a‏ 
اة بلهور الرائحة بالتّوترة الْمَرْمَرة وإنما عله لأن بالمحرياك تظهر الرائحة من السعدة 
التي كانت خفيت» وكات ذلك ا ويدلٌ عليه ما في الصحيحين عنه: ٠‏ أنه ة 
سورة يوسف» فقال وجا ا ا ردت فقال عبد الله: رام على ور 
الله عكة ثقال» اح فا هو به د ود مه اة الخمر» فقال اتشر 
(الخمرع]“ وتكذب بالكتاب؟ کک وروی 0 بدك ام 
ااا أن حده عند وجود ا السئّنة ا الإقرار 0 اشتراط 
الرائحة مع أحدهما. لخر ملحب بعض العليماء متهم مالك» وهو قول للشافعي 
[ورواية عن احم عي والأصخ عن الشافعي وأكثر أهل العلم نفيه. هذا ملخص كلام 
بعض أهل التحقيقء والله ولي التوفيق. 
)١(‏ سبق تخريجه من قبل الشارح ص 520. 
(؟) سيق تخریجه من قبل الشارح ص 5؟١5.‏ 
(5) العدامة: الخمر. المعجم الوسيط ص ٠٠١‏ مادة (دام). 
(4) العوفٌ: الرائحة مطلقاً. المعجم الوسيط ص ٠۹١‏ مادة (عرف). 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(59) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الخدود غرف 


وليه بمْضِيَ هر قن هة بزتا وهي عَائبة حل و بسرقة من غائب لا. 
ونُضُفَ حَدٌ العبد. وَيَكْفِي عد بجتايَاتٍ اتحَدَ جنشها. 


(ولِغَيره) أي اشرب (بمُضي شهر) عند أبي يوسف ومحمدء وبالتفويض إلى 
رأي القاضي عند ابي حنيفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهر والأول أصخ» واو وا كر 
5 حنيفة. (فَإِنْ شهة) على رجلٍ (بزتا) بفلانة أو أقو رجل أنه زنا بفلانَةٍ (وَهِي 
عَائْبَةُ) أو أَقدِ بالزنا بمجهولةٍ (حُدَ) ذلك الرجل باتفاق الأئمة. (و) إن شهد على رجلٍ 
سبع ا SS‏ 1 

(وتّصّف حَد العبد) فيجلد في الزنا خمسين» وفي غيره أربعين لقوله تعالى: 
عليه نِضفٌ ما عَلَى الغفخصتاتِ من العدابي [أي من الجلد”22 والآية وإن 
كانت :في الإماء إلا أنه تغرف منها كم العبد بطريتي ا يديم 
(وَيَكْفِي حَدُ) واحدّ ( بِحِنَاتَاتٍ اتكد حِنْسُهَا) فمن قذف جماعة بكلمة واحدةٍ 
بأن قال: يا زناة» أو يكلمات متفرقة بان قال: يا زيد أنت زان» ويا عمرو انت زاء ويا حالد 
أنت زانِء لا يُقَامِ عليه إلا حدٌ واحدٌ. وکا قري فراراء كزين عزارا وكة عي وا 
وبه قال مالك» والمّوْرِيّء وابن أبي لَيْلَىء والشغيي» والزُهْرِيٌء والتّحَعِي وقَتادة قاد 
وطاوسء» وأحمد في رواية. وقال الشافعي: إن قذف جماعة بکلمات» أو واحداً مرات برناً 
متعددء يجب لكل قذف حد وكافال احم الى زرا ينا على أن ا 
عنده حقٌ لاحي فلا يتداخل كالديون والقصاص» بخلاف ما لو قذفهم بكلمة و 
حيث يتداحل ٠‏ في القديم دون الجديدك 1 قذف واحداً هرات ديا واحدٍ حيث 2 

وعندنا الغالب في حدٌ القذف حقّ ايله تعالىء فيكون مُلحقاً بحدٌ الزنا 

والشرب. وأا الجناياث المختلفة الجنس فلا تتداخخل إجماعاء لأن المقصود من كل 

جنس غير مقصود من الآخخرء فحدٌ الزنا لصيانة الأتسابء وحد السرقة لصيانة الأموالء 
وحد الشرب لصيانة العقول» وحد القذف لصيانة الأعراض. فلو قذف وزنا وسرق 
وشرب يُقَام عليه لكل واحدٍ حه ولا يوالي بين حدين خحيفة عيفة جلاک بل ر ی 
را عق من الأوّل: ويبدأ د القذف) لأن فيه حقٌ العبد» ثم الإمام مخيّر إن شاءغ: نذا بتحد 
الزناء وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة إذ هما ثابتان بالكتاب» ويؤخّر حذ الشرب» 
لأنه ا منهما. ولو كان مع هذه جراحة توجب القصاص بدأ بالقصاص» لأنه حى 
العبدء ثم حدّ القذفء ثم الأقوى فالأقوى» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ سورة النساى الآية: (8؟). 
(۲) ها بين الحاصرتين ساقط من المطموع. 


۲ كاب الخدود 


فل في التغزير 


ر هو.ء ا 068 0 5 

وکر الَغزيّر تشعَة وَثلاثؤنَ سَوطا› eae‏ 
فَضْلٌ في التغزټر 

وهو تأديث دول التحد شق من العَزّْر بمعنى ار والزجر. وهو مشروع 


بالکتاب» قال الله تعالى: ررغ قَإِنْ أَطْفْتكع فلا تَعِمُوا عَلَيْهِنُ سيلا أمر 
بضرب الزوجات تهذيباً وتأديباً. وبالسنة وهو ما رواه محمد بن الحسن مرسلاً [عن 
الصحاك بن مزاحم» والبيهقي”(؟ عن النَعْمَان بن بشير: «من بلغ حدًا» في غير حدٌء 
فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم لعشرة20. 
لترك الصلاةق وياجماع الصحابة. 
وهو قد يكون بالكلام العنيفء. وقد يكون بعحريك” 3 ادنب وبالصفع 
وبالضرب. (وَآكْثَرُ التَُغْزِيرٍ تِسْعَةٌ وَكَلآتُْنَ سَوطاً) عند آي حنيفة» وخم لاو 
سوطأ عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنه» وهو قول ابن أبي ليلى. وفي رواية 
تسق ,وسبعون. . وقول محمد ذكره بعضّهم مع أبي حنيفة وبعضهم مع أبي يوسف. : 
والأصل في هذا ما أخرجه البيهقي عن العمان بن بشير ‏ وقال: المحفوظ أنه 
مرسل ان َه قال: «من بلغ حدّأء في غير حد» فهو من المعتدين». أي من أتى 
حا في موضع لا يجب فيه الحدّء فهو من المعتدين» فلزم أن لا يبلغ به حذاً. إلا أن 
ا أت ٠0603‏ أ الح وهو [حف]., "© العيد» وأقله أربعون» لأن مطلق 
الحد يتناوله» وأبو يوسف اعتبر حدٌّ الأحرارء لأنهم الأصول ا e‏ فيتقص عنه 
سوطاً في رواية هشام عنه» وهو القياس» وبه قال رُقَرءِ وفي رواية: خمسةء وهو مأثور 
عن علي فقلّده. 
ولأن اق حل لجاز مثقّ واي حل العبد خمسونء فوجب أن د نصف 
كل واحدٍ منهماء وذا خمسة وسبعوك. وقال مالك: لا حد لأكثر التعزيرء فيجوز للإمام 
عنده أن يزيد في التعزير على الحدّ إذا رای المصلحة في ذلك» ولا يبقد أن يدل 
)١(‏ سورة النساءء الآية: (081. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب ما أثبتناه من المطبوع لما في الآثار ص ٠٠۷‏ 
باب التعزيرء رقم »)1١١(‏ وسفن البيهقي 2770/4 كتاب الأشربة..» باب ما جاء في التعزير... 
(۳) أخرجه البيهقي في ستنه 0775/7 كتاب الصلاةء باب عورة الرجل. 
(؛) في المخطوط: بتحريك» والمثيت من المطبوع ومعنى عرك الجلد ونحوه: دلكه. المعجم 
الوسيط ص ٨۹٦‏ مادة (عرك). 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب الخدرد ۴ 


سے سے 


وَأكَلَهُ تَلاَنَةٌ. 
وصَحٌ خدشة مَعْ ضَرْبهِ وَصَرْبهُ اشد ثم للزناء لشب ثم لِلقَذْفٍ و 


بقل ف حديفة في العبيد» وبقول ص يوسف في الأحرار. 

(وَآقَنُهَ قلاقةٌ) هكذا ذكره المُدُورِيّء وكأنه يرى أن ما دون الغلاثة لا يقع به 
الزجر. وذكر التْمُوْئَاشي عن السَرَخْسِيئ: أنه ليس فيه شيء مقدّرء بل مفَرّضُ إلى رأي 
القاضي» لأن المقصود منه الجر زاوال الناس مختلفة فيه: نمنهم من ينزجر 
بالنصيحة؛ ومنهم مَنْ يحتاج إلى اللُطمة؛ ومنهم مَنْ يحتاج إلى الصّوْبء ومنهم من 
يحتاج إلى الحبس. ٠‏ وفي النهاية: تعزير أشراف الأشراف ‏ وهم العلماء والعلوية _ 
بالإعلام» وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا؛ وتعزيز الأشراف وهم الأمراء 
والدَّهَاقِين('©: بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخصومة في ذلك؛ وتعزير الأوساط 
وهم الشوقة: بالإعلام والجر والحبس. وتعزير الأخشة: .بهذا كله والضرب. 

وشیل الهئدُواني عن رجلٍ وف مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل له قتله؛ وإن علم أنه لا 
ينزجر بذلك حل له قتله» وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضاً. 

'وعت ١‏ أبي يوسف: يجوز للسلطان أن يعزّر بالمال [مثل لك البغاة فليُحفظ0©. 
وقال ابو عبد وباك a‏ وأحمد: : لا يجوز. ثم التعزير فيما شرح فيه واجبٌ إذا 
رآه الإمام» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعيّ: ليس بواجب. ولنا أنه زاجڙ مشرو 
ف الا ٍ 

(وضَح حَبسة مع مَرْبِهِ) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وَصَوْيْهُ) أي ضرب 
التعزير (أَشَدُ) من ضرب الحدود» لأن ضرب التعزير حَُقْفَ من حيث الكمية"» فلا 
يخفف من حيث الكيفيةٌ لعلا يؤدي إلى فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. وفي 
«المحيط»: أن مدا ذكر في حدود «الأصل»: أن التعزير يفئةق على الأعضاى 
ودک في أشربة «الأصل»: أن ضرب التعزير يكون في موضع واحد. 

(كمْ) الحدّ (للرتا) لأنه ثابتٌ بالكتاب بخلاف حد الشرب» فإنه بقول الصحابة 
كما تقادّم (كُمْ) الحدّ [(لِنْشْربٍ كُمْ) الحت”؟ (ِينْقَدْفٍ) لأن جناية الشرب بلا شُبهة 
)١(‏ الدهْقَان: رئيس القريةء رئيس الإقليم» القوي على التصرف مع شدة حبرة» من له مال وعقارء التاجر. 

المعجم الوسيط ص »٠٠١‏ مادة (دهقن). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۳) في المطبوع: العددء والمثبت من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


i:‏ تاب الخدود 


وَهُوَ ِقَذْفِ مَمَلُوكِ أؤ كافر بن وشيم ب: تا فَاسِقُء تا افر يَا سَارق» يا مُخَنْث 
وأَمْكَالةُ. لاب: ا حماز. 


لمشاهدة الشرب مع الرائحة» وجناية القذف بشبهة؛ وهي احتمال كون القاذف صادقاً. 
وقال مالك: كلها سوا لأن المقصود من جميعها واحدّء وهو الزجرء فيجب تساويها 
في الوصف. وقال أعمدة هة الضرب الحدٌ للزناء ثم الحد للقذفى ثم الحد 
للشرب» ثم التعزين لأن الله تعالى حص الزنا بمزيد التأكيد لقوله تعالى: «إولا تأخذكم 
بها رأة في دئن الو“ ولا يكن جَغل ذلك في العددء فيتعين جعله في الضفة 
ل وحد د القذف فيه حق الآدمي؛ وحد الشرب خض حي الله تعالى. 


(وَهُوَ) أي التعزير (بِقَذفٍ مَفْلُؤك) [لغيره]”" (أؤ كَافِرٍ بزتاً) لأن هذه جناية 
قذف» وقد امتنع الحدّ لعدم الإحصان» فيجب التعزير. 0 بقذدف (مُسْلِمٍ به يا 
0 تا كَافِرُ يَا سَارِقء يا مُحْنْتُ وآمْفَالهُ) وهي: اا یا تافنق الديهه يا 
بن القَخبة» وهي كلمة مُوَنّدة والقحاب: سعال الخيل والإبل» ورجا يجعل للناس. 
١‏ يهوديٌء يا نصراني؛ يا ابن النصراني» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الرباء يا شارب 
الخمرء يا دَيُو ث) يا فاجقء يا منافقٌ: يا لص ي يا زِنديقٌء يا خحبیٹ» يا قَوطبان» يا مأوى 
الرواني أذ اللصوص؛ يا حرام اميا موسو ا ل اه تحاف 
اسن به إذا لم بُثبت هذه الأشياء» فيعرّره القاضي با يراه 


قال ثعلب: القَرْطّبان: لم أره في كلام العرب» ومعناه عند العامة: الذي يرضى 
بدخول الإجال على نسائه» وكذلك الدَّيُوتُ. ولو قال: يا لوطي يُشأل عن نيعه» فإن 
RL Rl‏ لي وإن أراد أنه يَغمل عمل قوم لوطٍ إما فاعلاً أو 
ا فعليه الحدّ عند أبي يوسف ومحمد كمالك والشافعيٌ وأحمّد والحسق 
والنّحْعِي 5 وأبي ثورء انه قذفه بما يُوجب البحد عندهم» فصار كما لو قذفه 
بالزنا. وعد أبي حديفة لا حدّ عليه ويعزّر, لأنه قذفه با لا يوجب الحدٌ عنده» ويه 
قال قتادة وعطاء. والصحيح أنه إن كان في غضب يعرّر. 

(لا ب: يا جقاز) يا كلبٌء یا خنزيكك يا تيسٌء يا ثور يا بقق يا حي يا بعّاء» 
)١(‏ سورة الئورء الآية: (؟0. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


2 القّخبَة: الْبَغيٌ ‏ المعجم الوسيط ص “۷۹ مادة (قحب). 
)٤(‏ بغت المرأة بِغَاءً: فجرت. المعجم الوسيط ص 568» مادة (بغى). 


يا وار 4 "© يا ولد الحرام» ا ا کا يا رة يا 
شك ES‏ وأبوه ليس كذلك» أن ادرف لا يله فين با ا 
وإنما يلكق القاذف إذ كل أحد يعلم أن المقذوف أدمى وليس يكلب Ys‏ حمار» وأن 
القاذف كاذبٌ فى ذلك 


وحكى الهِئدُوَاني أنه يعزّر في زماننا بنحو يا كلب يا ختزيره لأنه يراد به الشعمء 
وهو رواية عن أبي يوسف في «الأمالي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما 
هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. 

(وَقِنْلَ إلأً) إذا قاله (يعايم آؤ عَلَوِيْ) فإنه يعرّر لأنه يعد شيتاً في حقَّهمء 
ويلحقهم الأذى به. وَاسْشّحَسِنَ هذا في «الهداية) ودالكافي». 

(وَمَنْ حُدَّ آؤ عُزْرَ قَمَاتَ هُدِرَ دَمّهُ) وبه قال أحمد. وقال مالك: ! | ضربه تعزيراً 

لوقا الشافعي: ل پهدرء وفي محل الضمان عنه قولان: اا بيت المال» 
لأنه عاملٌ للمسلمين» فيكون غرم عمله عليهم. والثاني: عاقلة الإمام لان الضرب غير 
متعينٌ في التعزير» فيكون فعله مباحأء فيتقيّد بشرط السلامة ولم توجدء فيجب على 
عاقلته كالمرور في الطريق. 

ولتا: أن ا مأموڙ يالحدٌ والتعزيز» وفعل المأمور لا يتقيّد بشرط السلامة 
كما في القَّصّاد'2 والحكام" إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد» بخلاف المرور في 
الطريق» فإنه غير مأموژ به» ولأن فعل الإمام بأمر الشرعء فيكون منسوباً إلى الآمرء 
فكأنه مات حتف أنفهء فلا يضمن. (وَإِنْ عَزْرَ روځ م ِرْسَه)”” على ترك الزينة؛ أو 


ء٠١/5 المؤاجر: مأحوذة من آجرت الأمة التفكة تَفْسَها مؤاجرة: أباحت نفسها بأجر. لسان العرب‎ )١( 
مادة (أجر).‎ 

(؟) العئار: الذي حلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. المعجم الوسيط ص ۳۹ مادة (عير). 

م2 النا كس: المطاطىء زاسة من ذل. المعجم الوسيط ص 4٥۲‏ مادة (نکس). 

2١‏ المتكوس: المقلوب» يقال ولد منكوس: حرجت رجلاه قبل راه عند وضعه. المعجم الوسيط ص 
4۲ مادة نكس. 

(ه) عبارة المطبوع: أن الإمام مأمور به» والمثبت عبارة المخطوط. 

(<) فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص 0٠1۹ء‏ مادة (قصد). 

(۷) حجم المريض: عالجه بالحجامة» وهي امتصاص الدم بالمخجم. المعجم الوسيط ص 68 ١غ‏ مادة 
(حجم). 

(۸) العزسٌ: الزوج» يقال: هو عُرسهاء وهي عزسه. المعجم الوسيط ص 5ه., مادة (عرس). 


۲۳۹ كتَابُ الحُدذود 
لا. 


الإجابة إذا دعاها إلى فراشه؛ أو على الخروج من بيته فماتت (لا) أي لا يُهدر دمها 
بل يضمن لان تعريرة:! إيّاها على هذه الأشياء ما ترجع  7٠5[‏ أ] منفعته إليه لا 
إليهاء فيتقيد بشرط السلامة. وعلى هذا ينبغي أن لا يَضرِب امرأته على ترك الصلاة 
أو على ترك عُسل الجنابقت لأن منفعة ذلك عائدةٌ إليها. وقد ذكر الحاكم: : أنه لا 
يضرب امرأته على ترك الصلاة» ويضرب ابنه عليها. 

فإن قيل: إذا جامع امرأته فماتت من الجماع» أو أفضاها لا يجب شيءٌ عند 
E‏ جمّاعه مباڅ» ولم يقيّداهٍ بشرط السلامة 

جيِت: بأنه قد ضمن المهر بذلك الجماع» ا 0 
0 مضمونٍ واحدء وهو منافع البِضْع» وذلك لا يجوز. 

ولو 00 لمعلم الصبي فمات و و وعند الشافعيّ» و [قال]“ 
اراسي لا يضمن الزوج ولا المعلّم في التعزير» ولا الأب في التأديب» ولا 
الجدّء ولا الوصي إ إذا ضربه نويا معتاداً . ولو ضربه ا شديداً لا يُضْرَب مله في 
التأذين: يطفن :جاع الهاي وان اتی اعام بالصواتت. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الشرفة ۷ 


e‏ السرقة 


هي أخدٌ مُكَلْفٍ حفية قَدْرَ عَشْرَةٍ ذَرَاهِمَ مَضْرُوْبَةٍ مَمَلْوْكَاً مُخرَرَاً بلا شُبْهَةٍ 
کان أو حافظ. 525757575719 0 a‏ 
كتابٌ السرقةٍ 


هي لغْة: أخذ الشيء من الغير على وجه الحَُْةء ومنه قوله تعالى: «إلاً من 
اشرق الشهع2”»6. وشرعاً: (هي أآَخْدُ مُكَلْفٍ) أي عاقلٍ بالغ (حفْيَة) في الابتداء 
ا کان î‏ أ وفي الابتداء لا غير إذا م 

فة واد المال مجاهرةٌ يقطع» » لأن اعتبار أ الخفيّة بالليل في الانتهاء يؤدي إلى 
عدم القطع في أكثر السرقات الليليةء إذ أكثرها تصير مقائَلّة في الانتهاء, e‏ 
التهار في المضرء لأن العَؤث يلحقه فيه» وما بين الان كالتهار ف في الأصح (قَدْرَ 
غشرة راهم مَضرؤية) جيدة في الأصح. وروى الحسن عن ات حنيفة رحمه أيثه: أن 
المضروب وغير المضروب سوا ويعتبر وزن كل عشرة سبع مشاقيل كما في 
الركاق أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين عدلین» لأنه من باب الحدود. 

(مَمْنُوْكَاً) ذلك القدرء احترازٌ عن نحو حصير اجه واتار الك معا ليشن 
بمملوكِ للعبادء ولا بد من قيد لا شركة له فيه ولا شبهة. زهو أي فرظا 
احترازاً عن نحو باب الدّار زنع الذي لم يحصد. (بلاً شبهة) احترارٌ عن المخرز 
المصاحب لشبهة؛ كالمأخوذ من بيت ذي الؤجم الحرم (بمَكان) سواء أمكن 
الدّخول فيه كالبيت والدّار والخيمة أو لا كالجوالق0". 

(أؤ حَافِظ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد» حتى لو سرق شيئاً 
عن تست ران نا ثم في الصحراء أو في المسجد يقطع. وقال الحسن وداود وابن 
بنت الشافعيّ: ليس للسرقة نصابٌ مقدر لإطلاق الاية ولماروى الشيخان عن ابي 
هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لعن الله السارق يسرفٌ البيضة فتقطع يده» ويسرق 


وجيب عن الاية بأنها مقيّدة بالنصاب كما هي مقيّدة بالمال» فنأ الحديث 


.)١8( سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) المِثْقال: من وحدات الوزن» ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأخرى. فمثقال الذهب ۷۲١‏ 
حبة ٤=‏ 4237 غراماً ومثقال الأشياء الأخرى = م حبة -42)5 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص٤ .٤ ٠‏ 

.١٤۸ ا وعاء من صوف أ تقس أو اة وهو عند العامة: شُوال. المعجم الوسيط ص‎ 2١ 


هس افده قن ق وه ون وفومديهة فمقعارور مم ده مامد رمم درم يع مع فاده زمه م نوع مقرم مو م يع مرو ممع يم هي و ممم ميم و و مم يه رصم نع عه 


قال فد اليضاري :قال ع کا ا ريشن او وا کار و أن 
منه ما يساوي دراهم. وقال مالك وأحمد: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلائة دراهم. 
وقال الشافعيٌ والأوزاعي والليث: ريع دینار ٠٠٠[‏ - ب] لِمّا روى الشيخان عن 
عائشة عن النبي َة أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديار فصاعدا». لكن 
قال مالك وأحمد: الثلاثة دراهم قدر ربع دينار» لان صرف الدينار على عهد رسول الله 
َة كان بائني عشر درهماً» ولما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله ا 
قطع سارقاً في جن قيمته ثلاثة دراهم. 

وفي «الموطأ» من حديث تمفرة ابئة عبد الرحمن: أن سارقاً سرق في زمن 
عثمان بن عقان أ جة" فأمر بها عثمان فقُوّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر 
درهماً بديدار» خقطع عفان يده: قال مالاك اا لقطع إلى ثلاثة دراهم 

سواء انْضع الصرف أو ارتفع» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قطع في مِجَنّ قيمته 

ثلاثة دراهم» وقطع عثمان في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم» وهذا أحب ما سمعته. 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة» عن النبي ية أنه قال: «اقطعوا في ربع ديار 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». دكات ريع ار و ثلاثة راج والدينار اثني 
عشر درهماً. ولنا ما روى الطبراني قال: جا شيعه ين وخ ری ر حدّئنا خالد 
ابن مِهْرَان: حدثنا أبو مُطيع الجأ خي: عن أبي حنيفة ‏ رحمه | لله » عن القاسم بن 
عبد الرحمن؛ عن [آبيه» عن] عبد الله بن مسعود» عن النبي ل أنه قال: دلا قطع 
إلا في عشرة دراهم». 

وها أخرعحه ا َه أبن أنها قالت: قال رسول الله 
07 «لا ُقُطّعُ يد السارق إلا في حجَفَة) أي مِجَنّة مِجَنّة كما في نسخة» وقرّمت يوميذٍ 
على عهد رسول الله كك بدينارٍ أو عشرة دراه 

وروا ه الطَّعَرَانِيَ في «معجمه) أيضاً. وهو حديتٌ تا منقطع أو مرسل» ولكنه 
يتقوّى بغيره. من الأحاديت المرفوعة والموقوفة» فمن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود في 
«سننه) من حديث عطاءء؛ عن ابن عباس قال: قطع رسول الله ياو يد رجل في مِجَنٌ 


.508/١ المِجَنٌ: هو التّزس. النهاية‎ )١( 

(؟) الأثرجة: ثمر ‏ فاكهة ‏ كالليمون الكبار» وهو ذهيي اللون» ذكي الرائحة» حامض الماء. المعجم 
الوسيط ص .٤‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط و «المعجم الأوسط: ۱۹۸/۷ رقم .۷١ ٤١‏ فاستد ركناه من 
المطبوع» و «نصب الراية» ٠٠۹/۳‏ و «الدراية» .١٠١۸/۲‏ 


قيمته [دينار و عشرة دراهم. ورواه النُسائي في «سننه»» والحاكم في «(مستد ر که) 
وال U‏ البخاري ومسلم» ولم 2 ا رامد حديث 0 
برحل ا وناك اس TN‏ النّقطة 0 
الصّجاح؛ عن عمرو بن سُعَهِبء عن سعيد بن المُسَيْب» عن رجل من مُرَينةء عن النبي 
َو قال: «ما بلغ ثّمَنَ المجَنّ) ؛ قُطعَتٌ يد سارقه). وكان ثمن المجَنَ عشرة دراهم 

ومن ١‏ الأحاديث ار بع مح كك واس م 2 
lT‏ ل لان لقاب لوست و a‏ 
أبي سَيبة في «مصنفه» عن يحبى بن زيد وغيره عن اوري [5 . ان أ]ء عن عَطية بن شبد 
الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أي عمر بن الخطاب برجلٍ سرق ثوباًء فقال 
لعثمان: STE BL E E‏ وهل کک انتساخ ما في 
«الصحيحين): o‏ الأخحذ بالأكثر في هذا الباب ؤل احتيالاً لدرء الحد 

(فَإِنْ أقَرٌ ) الص (بها) أي بالسرقة (مَوّةٌ) عند اوح سم سبوا 
وهو قول أكثر العلماء. ومرتين عند أبي يوسف وأحمد وابن أبي ليلى وژفر. وعن بي 
يوسف رحمه الله في مجلسين مختلفين» » لأنه حدٌ فيعتبر عدد a‏ الشهادة 
کالزنا. ولمَا روى ابو داود عن أبي أمَية المَحْزُؤْمِيَ أنه عليه الصلاة والسلام أ أني بلص 
قد اعترف [ولم و فقال له: وما إِخَانْكَ سرقت». قال: بلى» اوها 
عليه مرتين أو ثلاثةء فقُطع. 

ولهما: الإقرار مرّة مُظْهدِ فيِكْتَقَى به كما في القصاص وحد القذف» والتكرار 

في الشهادة يفيد تقليل تهمة الكذب» ولا تهمة في الإقرار ي تکراره. فإن 
0 يحتمل أن يرجع») فيكون للتكرار فائدة وهي الثبوت. أجيك: بان باب افوخ 
[في د حقٌ الحد]" لا ينسد بالتكرار» والرجوع في حق المال لا يصخ» لأن صاحب 
الحق يكذّبه. وأما حديث المخرومي فلا يدل غلى اشيراطة مرن بل علق ابه ا 
)١١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من أ لممخطوط» والصواب إثباته لموافقته لما في سنن ابي داود» ٥٤۸/٤‏ 
كعاب الحدود زإفضةة باب مأ يقطح فيه السارق <Y)‏ رقم (STAY)‏ 
9( ما بن المحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته نما في سان 9 داود م6 
كتاب الحدود (۳۷) باب في التلقين في الحد (4)» رقم .)4١۸۰(‏ 


4 كاب الشرقة 


أؤ ضَهِدَ رَجلانِ وَسَأَلهُمَا الإمَامُ: مَا هي؟ وَكيف؟ وَمَتَى؟ وَأيْنَ كاتث؟ وَكم سَرَق؟ 
وَمِمّنْ سَرَقَ؟ وَبَيتاهاء فَطِع. 
ون تَشَارَكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كلا قَدْرُ صاب قُطِعُوا. َإِنْ أَحَذَّ بَعْصّهُم. 


الصلاة والسلام احتاط”'؟ في الدرءء وهو مستحبء أو على جواز تلقين الرجوع. وقد 
ذكر يشر رجوع أبي يوسف إلى قولهما. 

(أؤ شَهِدَ) عليه (رَجُلآنِ) فيهما شرائط الشهادةء لانه من الحدود فلا يقبل فيه 
إلا شهادة الرجال كما بين في كتاب الشهادة. (وسأنهما) أي الشاهدين وني نيك 
وسألهم أي المقرٌ والشاهدين. (الإمَامٌ) أو نائبه (مَا هي) أي ي السرقة» لأنها يطلق على 
استماع كلام الغير سراً قال الله تعالى: إلا من اشتوق الشغع4” '©, وعلى عدم اعتدال 
الراكوح CE‏ علية a as‏ اسا الناس من يسرق من صلاته [لا 
E‏ *0,6», ولأنه رما برهم أنها لا متاخ إلى الحُفية كما في 

قة الكبرى. 

(وَكَيْفَ) كانت سرقته ليعلم أنه ار 3 ناول آخر من خارج» أ أو ادحل يده 
من التّقُب أو من الطاق وأخحذ (وَمَقَى) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا لأن القطع لا 
ماھ ۾ مع تقادم الشهادة عندنا (وََنْنَ كَانَتْ) لأنه لا قطع على من سرق ف دار الحرب 
(وَكَمْ سَرَق) لأن النّصَاب شرط ليعلم أن المسروق كان نِصَابَا 3 أقل (وَمِمَنْ سَرَقَ) 
لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم حخرم» أو أحد الزوجين؛ أو أحد الشريكين. 

(وَبَيّتَاها) أي الشاهدان» أو المُقَرْ والشاهد, هذه الأشياء إلا زمان السرقة فى 

حقٌ المقت لأن تقادم العهد لا بنع صحة الإقور بها كما في «الميسوطة ر 

«المحيط». وقبل القاضي شهادتهما (قَطِعَ) هذا جواب قوله: فإن اقرٌ إلى آخره» وإغا 
سال امام عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كما في الحدود. فان بين الشاهدان هذه 
الأشياءة ولا يعرف القاضي حالهما حيسه حتى  7٠١5[‏ ا ب] ال لأنه صار مهماً 
بارتكاب جرية» ولا يمكن التوثيق و بالتخفيل إذ لا كال في الحدود. 

(وإن تَشَارَك جد في السرقة (وَآَصَاب كلا قَدْرُ نِصَاب) وهو عشرة دراهم أ أو ما 
يساويها (قُطِعُوا) جميعاً (وَإِنْ آَخَدَ يَعْضُهُمْ) سواء خرجوا معه» أو بعده في فوره أو 
)١(‏ في المطبوع: احتال» والثبت من اخفطوط. 
(؟) سورة الحجرء الآية: .)١8(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .8١١/5‏ والدارمي ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في الذي لا 

يعم الركوع والسجود (8/)؛ رقم (۱۳۲۸). 


كناب الشرقة 4۱ 


َفَصْلٌ فيما يُقْطعُ فيه وما لا يُقطع] 


لا بتافه يُوْجَدُ مباحا في دَارنَاء کخشب› وَحَشِيْش) وَسَمَكْ. وَصَيْد 76 1« 


خرج عر بعدهع: في نورهم والقنياتن أن يُقطع الحامل وحده» وهو قول رُفَر لأن 
المبرقة O:‏ و أو الإخراج تحقّق به. ولنا: أن عادة الشراق إذا كانوا جناعة أن 
يتولى بعضهم الأحذ والباقون الدقعم عنهم؛ فلو لم يعتبر الكل سارقين لأدذّى ذلك إلى 
انسداد باب السرقة . أا لو أصاب كلا أل من نصابء لا بطع واحدٌ متهم وبه قال 
الشافعي. والثوري وابن المَاجِشُون المالكي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور يقطع الكل 
لأن سرقة النصاب فعلٌ موجب للقطع» فيساوي فيه الواحد والجماعة كالقصاص. 

ولنا أن كل واحد يقطع بجتايته» والجناية الموجبة للقطح سرقة النصاب» ولم 
يوجد في هذه الحالة بخلاف القصاص» فن فعل كل واحد جناية موجبة للقصاص» 
لأن جرح كل واحدٍ صالخ لزهوق الروح. 


َفَضْلٌ فيما يُقُطْعُ في فيه وما لا يُقْطع] 

(لآ بتافم) أي لا يقطع السارق بأحد تافو وهو ٿيءَ قي سي (يؤ وْجَدُ مُبَاحاً 
في دارٽا) وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو لون يتعلّق القطع بسرقة كل مال يبلغ قيمته 
نصاباً إا التراب والشوقين'» وهو رواية عن أبي يوسفء لأنه سرق مالا متقّماً من 
جوز لا شبهة فيه. 

ولنا ما روى ابن ب شَيبَة في «مصنفه) و«(مسنده) عن عبد الرحيم ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: لم تكن يد اجا هل 
شالا كله في الشيء التافه. وزاد في «مسنده»: ولم 0 في أدنى من ثمن 
حجقة أو تُرس. (كخشب وَحَْشِيْشِْ) وقَصَبٍ فارس (وَسَمَكِ) طرياً كان أو غيره 
(وَصَيْو) بحرياً E AE‏ العامة التي كانث في هذه الأشياء قبل الإحراز 
تثبت شبهة» والحدود تندرىء بالشبهة. 


وروى عبد الوزّاق» وابن أببي شَيْبَة في «مصنفيهما): أن عمر بن عبد العزيز ا 


)١(‏ الشوقين: الشدجين: ربل المعجم الوسيط ص ه ؟ 25 مادة (سرجن). 

(؟) هذه عبارة الزيلعي في «نصب الراية) 0٠/7‏ وتبعه عليها الكمال بن الهمَام في «فتح القدير» ه/ 
۸. وكذلك ملا علي هنا. 
قال ابن حجر: ومنهم ‏ أي من الحدّثين - من صف على الأبواب والمسانيد معاً كأبي بكر بن أبي 
شيبة. اه. الرسالة المستطرفة ص۷ . فالظاهر أنه يسمى «المصدف» و «المسنده. وافله أعلم. 

(؟) الكسجفة: الرس من جلود بلا حشب ولا رباط من عصب. المعجم الوسيط ص ۸١٥١ء‏ مأدة (حجف). 


4۲ كقاب الشرقة 


َو ي يفش سَرِيْعَا كَل ولحم وَفَاكهَةٍ رَطْبَةٍ ومر عَلَى شَّجَرٍ وَبطيخ وَرزع لَمْ 


برجل سرق دجاجةٌ» فأراد أن يقطعه فقال له سَلَمَة بن عبد الرحمن: قال عثمان لا 
قَطِعَ في الطير. ورَفْحه كما في «الهداية» غير معروف. وروی ابن أبي يبه أيضأً أن 
عمر بن عبد العزيز أي برجلي قد سرق طيرأء فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: 
ما رأيت أحداً قطع في طيرء وما عليه في ذلك قطع» فترك عمر. 

(آؤ يَهْسَدُ سَرِئْعَاً) عطف على ما يوجد مباحاء وكان الأولى أن يقول أو ما 
يفسد ليعطف على تافه» لأن ما يفسد قد لا يكون تافهاً ( (خَلَبَنِ وَلنَحم) وكذا ما هو 
مهياً للأكل تالكر عنى بحي بالإبضاعة او اشر الطحاوي). بخلاف ما لم يكن 
مهيأ للأكل كالحئطة والسكرء > فإنه يقطع فيه إجماعاًء وهذا في [۷. 4 ”37 عن أ] غير سّنَة 
القحط وأما جيه بج في الطعام» سو اء كان ممن يتسارع إليه أ الفساد أو لل 
وسواء كان مخمرزا او ل لأنه يسرق عن ضرورة جوع والضرورة تبيح تناول مال الغير 
بقدر الحاجة فَمَتَع ذلك القطع. وروي عبد لير اق في «مصنفه» عن شمان الشّوْرِيٌ» 
عن رجل» عن الحسن: أن النبي كي أي برجل سرق طعاماً فلم يقطعه. قال سفيان: 
هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالتْرِئْدة'؟ واللحم. وروی أبو داود في «مراسيله» عن 
الحسن البصري: أن" الي كيه قال: خم كي المماو لاوا ل عد المعو في 
«أحكامه» من جهة أبي داود» ولم يعلله د بغير الإرسال» وأقده ابن القَطان على ذلك. 

(وَفَاكَهَهٍ رَطْبوٍ) يدخل فيها الطب والعنب دون الزبيب والتمر (وثْمرٍ على 
شَجَرٍ وَبِطَيْحْ وَرّزع َم يُعْصَن) لعدم وجود الإحرازء وإن كان في حائط. روى أبو 
داود والنّسائي وابن ماجه عن عمرو بن شُعِب» عن ابي عن جدّه عبد الله ين عمرو 
[ابن العاص] أن رسول الله يها سيل عن الثّمْر المعلّق فقال: «من أصاب بفيه من 
خاي حر مح شك زلا كيم ليد وين لدي قرا يد يروي اوري 

ل وسكون الموحدة فَنُونٌ: ع د الثوب. 
والجَرِين بالجيم: الموريد: وهو هو الموضع الذي قى فيه الؤطب لجف 

ولما رواه مالك في «الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا قطع في ثمر 
)١(‏ القْرِيِدُ: يقال ثردت الخبز: وهو أن تمه ثم هله بمرقي. المصباح المنير ص ۴۲ مادة ثرد. 
(۲) الحائط: البستان» المعجم الوسيط ص ل ١‏ ”ء مادة (حاط). 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبِي داود ٠١٠/4‏ 
كتانب الحدود (۳۷)» باب ما لا قطع فيه ))١7(‏ رقم .)٤۳۹۰(‏ 


كاب الشرقة 4r‏ 


وأَشْرِبَةٍ مُطَرِبَة وآلأتِ لهي وَصّليب من ذَهَبء وباب مشجل» رضحف وصبي حو 
وَلَوْ مُحَلَيَينء وَعَبْد إلا الصَّغِيٍْ از ease‏ 


معلّق» ولا في حريسة جبلٍ” © فإذا آواه المراح أو الجرئن فالقطع فيما بلغ ثمن 
المِجَنّ). وقطع مالك والشافعي بالمذ كورات» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

(وآشْربَة مُطْرِيَة) أي مسكرة, وأّما غير المطربة كالخل فيقطع فيه لأنه لا 
يتسار ع | إليه الفسادء كذا في «الإيضاح». و لا يقطع ف فى الشراب» لأنه إن كان لوا 
فهو مما يتسارع إليه الفساد» وإن كان مل فان کان rE‏ فلا قيمة له وإن كان 
غيرها فللعلماء في تقرّمه اختلافٌء فلم يكن في معنى ما ورد به النص» وهو | لمال 
المتقوّم بالإجماع. / 1 

(وآلآت لهو) كدف وطبل ويَؤبط7” ' ومزمار وطئبؤ ر" ». أنا عند أبي حنيفة فلعدم 
تقوم هذه الأشياء حتى لا يضمن متلفهاء وأا عند غير بي حديفة القائل بتقوّمها ‏ 
فلن أعحذها يتناول النهيٍ عن المنكر وهو مباح» فأوونك: شبهة: 

ولو كان الطبل أو الدّف لغير اللهو اختلف ا فقال بعضهم: يقطع 
سارقه» لأنه مباځ» وقال بعضهم: لا يقطع لأنه يصلح الهئ فاورت شبهة. 
وهو تمثال يعبده النصارى (مِن ذُهَب) أو من فضةء وشِطرَلج وهو بكسر الشين 
المعجمة وبفتح» وكذا الترد. وقال الشافعي : يقطع. 

(وَبَابِ قشجد) لعدم الإحراز فصار كباب لار آل لأن باب الدّار يوز 
به ما فيها بخلاف باب المسجد» ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه. وقال الشافع [وابن 
القاسم ‏ صاحب بالف 80) ات وابو ؤر وابن المُنَْذِر: يقطع بسرقة باب المسجدء لأنها 
ر نصاب محرز بحزز مثلهء وكذا بسرقة باب الدارء وبه قال أحمد في روايةٍ 
وأجيِت جيِت: بأنه لا مالك له من جهة العباد [۷. :ا با فلا قطع فيه ضير المسجد 
وو ولا قطع في أستار الكعبة عندناء وبه قال أحمدء وهو الأصځ في مذهب 
الشافعي» لأنه ليس له مالك معين اة مال بيت المال. 

(وَمُضْحَفٍ وَصَيبِي حر وَنَوْ) كان المصحف والصبي (مُحَلَييْنِ وَعَيْدٍ إلا 
الصّغِير) وقال مالك والشافعي وأبو د ثور وابن اليد وأجيه في رواية دار يوسف في 
رواية: يقطع في المصحف»› لأنه مال متقوٌ متقوّم ومحرز» فإن ورقه كان مالا متقدّماً» وقد 


.5717/١ حريسة الجبل: أي ليس فيما يخرس بالجبل إذا شرق قطع: لأنه ليس بحرز. النهاية‎ )١( 
.٤١ البرط: الغود. المعجم الوسيط ص‎ )۲( 

() الطئهور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» قات نی واا المعجم الوسيط ص 1۷ء. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


44 كاب الشرقة 
وَدَفتَِ إلا دفر الجساب 
وَل في كَلب» وَفَهْنِ و خيانة, وهب E EEE EEE EOE‏ 


ازدادت ماليته بما كتب فيه وبجلدهء ولهذا يصح بيعه وشراژه. 

ولنا أن آخذه يتأول( '؟ القراءة فيه أو النظر لإزاحة إشكال وقع له والقطع يُذرأ 
بالشبهة. وقالِ مالك والشغيي: يقطع بسرقة الحر الصغيرء لأنه غير مميّزء فأشبه العبد 
الصغير. ولنا: أن الس فين ال وما عليه تبغ له E‏ النكلافا في ضبني لا عشي 
ولا يتكلم حتى لو كان يمشي ويتكلّم ويير لا يقطع سارقه إجماعاًء لأنه في يد نفسه 
وله يد على ما هو تايمٌ له» فكان أخذه خخداعاً لا سرقة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعر عن نفسه ولم يمير وإن كان يعبر ويير 
فلا قطع بالإجماع. 1 

(ودفتر) سواء كان فيه علم الشريية أو الك أو الف أن المقصود من دفاتر 

ه الأشياء ما فيهاء وهو ليس بال (إلا دَفْبَرٍ الحِسَاب) وقال مالك والشافعي وأحمد 
طح في القئر كلها سواه كانت فيه عل الشريعة أو غيرها إذا بلغت قيمتها تصاباً 
دلأنها مال مه عو يلم قيمته انصاباً]”", فيدحل في عموم الآية. (ولاً في کلب وَفَهْدِ) 
لأن جنسهما مباح الأصلء ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهةء د كان 
على كلب طؤق ذهب ونحوه لا يقطع» > لأنه 7 جع 0 E CL en‏ كان علية بي 

(و) لا في (جِيَانَةِ) وهي الأحذ ما في يده على وجه الأمانة (و) لا في 
(تهب) وهو الأخذ على وجه العلانية والقهر في بلدة أو قرية» لِمَا أخرجه أأصحاب 
الال بع ع خا عن النبي اة أنه قال: «ليس على خائن ولا مُنْتَهبٍ ولا 
ملس قطمٌ). قال العرمذي: : حديث حسنٌ صحيحٌ. » وسكت عنه عبد الحق في 
وأحكامه), وابن القطان بعده» فهو صحيحٌ عندهما. 

وعن أحمد: يقطع جاحد العَارِيّة» وبه قال إسحاق بن راهُويه" لما أخرجة 
مسلم عن مَعْمّرء عن الرهْري» عن عُرْوَة عن عائشة, قالت: كانت امرأة مخزومية 
ا ا فأمر النبي ية بقطع يدها. ا أن ذكر العا ريه في هذا 
الحديث وقع لقصد التعريف لا لأنه سبب للقطعء » فإنها كانت كثيرة ة الاستعارة 
والجحد حتّى عرفت به واستمرت على ذلك حتى سرقتء فأمر النبي بيه بقطع 
يدهاء بدليل الأحاديث التي صرح فيها بالسرقة. وقيل: الحديث منسوحٌ با رُوٌيْنَا من 
)١(‏ في المطبوع: يتناول» والمثبت من المخطوط. 
(1) ما يبن الحاصرقين ساقط من المطبوج. 
(۳) في المطبوع: الحاكم» والمثبت من المخطوط. 


كناب الشرقة 4 


E‏ 10 رت اله 7 م - ما 
وتبشء ومَالٍ عَامَةِ ولهُ فيه شرك و مل حقه خالا أؤ مۇج eens ٤‏ 


حديث جابر. وقيل: إن قطعها كان سياسة لتكرر ذلك الفعل منها. 

(و) لا في (تښش) أي نبش قبر وأخذ كفن منه» وهذا ۲:۸7 ب عله اين 
حنيفة ومحمد» وهو قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري والشافعي 
في القديم. وقال أبو يوسف ومالك والشافعي في الجديك وأحمد.وأبو ثور والخخسن 
والشَّعْبِيَ والنَّحَعَي وقَتَادَة وحمّاد وعمر بن عبد العزيز: يقطع التُتّاشء لما روى البيهقي 
في «المعرفة» عن البراء بن عازب عن أبيه أن النبي يِه قال: «من نبش قطعناه»» 
وضعّفه. وروی ایشا عن عائشة أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . وفي «تاريخ 
م قال هُشَيم: حدثنا سهبل قال: شهدت اين الربَِر أنه قطع نهاشاً. ولاك سرف 
اله متقؤما ييلع يصَاباً من عرز معلهء فوجب القطع به اعتباراً بسائر أنواع الحرز. 


ولنا ما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن عيسى بن يونس» عن مَغمّرء عن 
الرْهرِيٰ قال: أي مروات قوم نو - أي بقضرة العبور ب تصربوم ونفاهم والصحابة 
متوافرون. وروى أيضاً عن حفص عن أشعب» عن الرُهرِي قال: أَخدَ نڳاش في زمن 
معاوية» E‏ فسأل مَنْ بحضرته من الصحابة والفقهاء. فأجمع 
رأيهم على أن يُضُرَب أسواطاً 0 به. ولا يخفى أن كلك من الأثريق حكاية حال» 
وهما احعمال أخذه قبل إخرا اج الكفن أو بعده ولم يكن مقدار النصابء قلا يتم 
الجواب. وأمَا حديث: «لا قطع على المُحْتَفِي» وهو الاش بلغة أهل اليمن» فهو 
غریب غير معروفب. 

(و) لا في (مَال عَامَة) أي عامة المسلمين» وبه قال الشافعي» واا حمد ولحي 
والشغيي والككم. وقال مالك وحمّاد وابن المنذر: يقطع لظاهر | الآية» ولانه سرف نالا 
مرا ولنا: ما روى ابن ماجه في «سننه» من حديث ابن عباس: أن عبداً من رقيق 
الحُمْس سَرَق من الخمسء فرع ذلك إلى النبي ية فلم يقطعه» وقال: «مال الله 
سرق بعضه بعضا». كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضرّهء فلا يقاس 
عليه غيره (و) لا في مال (لَهُ) أي للسارق (فِيه شركَةٌ) بأن سرق أحد الشريكين من 
جوز الآخر مالاً مشتركاً بينهماء وهو الأصح في مذهب الشافعيَ وقول أحمد. وقال 
مالك» وهو قول الشافعي: إذا سرق من نصيب الشريك قدر نِصَابِ يقطع» لأنه أخذ 
ملك غيره من جززه. 1 

(و) لا في (مِثْلٍ حَقُهِ) في الجنس (خللاً) كان حقّه (آؤ مُؤَجُلاً) والقياس أن 
يقطع في المؤجلء لأ اينات له د يل الأجلة فئان دن له دين له :وود 


4 كناب الشرقة 


وَل بمَِندِ. 
ومَا فطع فيه 4 وَهَوَ بحاله. ومَال ذي رورجم مخرم من سنه 10 1 1111111 


الاستحسان: أن المؤجمل ثابتٌ في الذمة كالحال اا لتأخير المطالبة. (وَلَؤ 
يِمَزِيْدٍ) أي ولو كان الاه زائداً على حقّه» لأنه يصير شريكاً في ذلك المال بمقدار 
حقّه فتتحقق الشبهة. َد بمثل الحوّء لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقطع, لأنه ليس له ۱ الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. ٠‏ وعن ا يوسف: لا يقطع» وهو 
وة بي متعب ااي ره ۰ - بع أن يأخذه عند بعض العلماء قضاءًٌ من 
حقه لوجود المجانسة باعتيار صفة الماليةت فأورٹ ذلك شبهة. 

ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير» قيل: يقطمع» لأنه ليس له ولاية الأخذء 
ؤي قال متالاف: و سيد في رواية والشافعي في وجه. وقيل: لا يقطع, لأن النقود جنس 
واحدٌ كما في الزكاة والنفقة. وفي «المحيط» و «المبسوط؛: هو الصحيح. وبه قال 
الشافعي في الأظهر. 

(ق) لا ني (ما قمع فِيه) ي «به)» أي ولا قطع في سرقةٍ شيءٍ كان 
السارق سرقه قبل قبل ذلك وفُطع لأجله (وَهُوَ) أي المسروق (بحَايه) وأا لو تغيّر حاله بأن 
كان غزلاً یلع فيه ثم رده إلى صاحبه فنسجه ثم مرق فإنه يقطع ثانياً. والقياضن أن 
ينطع فيما هو بحاله أيضأء وهو رواية عن أبي يوسف» وبه قال مالك والشافعيّ 

وأحمدء لأن ١‏ السرقة الثانية أقبح لوجود الإقدام عليها مع سبق الاجر سنه فكانت ا 

5 لا في (مَالٍ ڏِي رَحِم, مَخْرَم) ا أو مال غيره (مِنْ تَيْتِه) أي بيت ذي الرحم 
الكخرم» وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر والخرقي“ من ا أحمد: يقطع 
الولد إذا سرق من جد أبويه وإن علا لأنه لا حقٌّ للولد في مال ا ولهذا يحد إذا 
زنى بجاريتهماء ويقتل إذا قتلهما فصار كأجنبي. 

ولنا أن البعضيّة توجب الششوطة"“ في المالء والإذن في الدخول في الجؤزء 
ولهذا تع الولادُ کول شهادة اها لصاحبه» فصار كالاب ا كالأجنبي. وقال مالك 
و وأحمد: يقطع بسرقة ذي رَجم مَخرم غير الولاد إلحاقاً لهذه القرابة بقرابة 
بني الأعمام. ولنا الها اة ا بة الولاد في وجوب الصون عن القطيعة, والقطع في 
السرقة يفضي إلى القطيعة» فوجب صونها عنه. اما لو سرق مال ذي رَحِم حرم من 


1 


0 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: المزني» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) بسط 0 : نشره. القاموس المحيط ص ١٠٠۸ء‏ مادة (بسط). 


كاب الشرقة 4۷ 


وَلامِن زّؤْح وَعِرْسِء ون سَيْدو وَعِرْسِه ورج سَيْدَته ومُکاتبه ومُضِيفِه يه ومَغْتَم وَ حمام» 


غير بيته فيقطع اتفاقاء لوجود الحرز بلا شّبهة. (وَلا مِڻ رؤج 3) لا من (عِرْسٍ) أي ولا 
قطع بسرقة الزوجة من جوز زوجها الخاص به» ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته 
الخاص بها. و ثلاثة أقوال: قول بالقطع كمالك وأحمد: وقول بعدمه» وهو 
رواية عن أحمدء وقول بقطع الزوج بسرفة بعال a‏ وعدم es‏ الريك بسرقة مال 
زوجهاء لأن لها حمّاً في ماله وهو النفقةء ولا حق له في مالها. ولنا أن بين الزوجين 
بسوطة في المال عادة. 

(3) لا من (سَ سَيْدِوِ) أي ولا قطع على من سرق من مال سهّده (ق) لا من 
(عزسه) أي عِرْس سيده (و) لا من (زَوْجٍ سَيّدَته) لوجود الإذن بالدُخول عادةٌ فاتعدم 
الجرّرُ. وقال مالك وأَبو ثور: يقطع في الأخيرين لعدم استحقاقه النفقة في مالها 
بخلاف السيد. وقال داود: يقطع بسرقة مال سيده أيضاً لعموم الآية. ولبا ماروى 
الاب بن يزيد قال سهدت عمر وقد جاء عنقا الله بن 83 أ عه العطدمد 
بغلام له فقال: للضي ا سرق فاقطعه فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرأة 
لامرآني قيمتها أو ثمنها ستون درهماء فقال عمر: أرسله لا قطِع عليه خادمكم سرق 
متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم | الآية. 

(و) لا من (شکاجپی ٠‏ ك 
كسبه حمّاً (و) لا من (مُذ مُضِيْفِهِ) أي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه» لأن البيت 
لم ببق جؤزاً في حقّه لكونه مأذوناً له في دخوله» فيكون فعله خيانة لا سرقة.ٍ وقال 
مالك والشافعي وأحمد في روايةٍ : إن سرق من الموضع الذي أنزله قيه أو من 
الموضع الذي ا لا عام وإن سرق من موضع رر عنه يقطع. 

7 لا من (مَغْنَمٍ) وهو ا الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال الذي غيم 
ولم يُفْسَمْ بعد وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وابن المنذر: يقطع وهو نظير 
E SS‏ ودليلا. ولنا على هذه خصوصاً ما روى 
عبد الورّاق في «مصنفه» عن القُوْرِيّ عن سحاك بن حرب» عن أبي عُبيد بن الأبرص» 
ل ني علي برجل سرق من المغدم فقال: له فيه نصيبٌ وهو 

ئنّ فلم يقطعه. وكان قد سرق مِغْفرا 1" (و) لا من (حقام) في الوقت الذي جرت 
العادة بدحوله لِمَا روى ابن أبي شَيْيَةَ في «مصنفه بعد أن قال: باب: الرجل يدحل 


)0 المكاتّت: كاتب السيد العبد: كتب بينه وبينه اتفاقاً على مال يقسطه له فإذا ما دفعه صار شرا 
فالسيد كاب والعيد مُكاتّب. المعجم الوسيط ص ۷۷4 مادة (كتب). 


(۲) المِعْمَد: زرد سج من الدّروع على قدر الرأس» تلبس تحت القلنسوة. المعجم الوسيط ص 5٦‏ = 


۲۸ كاب الشرقة 
وبَيْتِ أذِنَ في دُخوله. 
وَل إِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الدارء أؤ تال مَنْ هُوَ حارج» أؤ أذحَل يَدَهُ في بَيْتِ 


الحكام فيسرقء بسنده عن أَبي الدَرْدَاءِ أنه شيل عن سارق الحام فقال: لا قطع 
عليه. وظنه البيهقي بالخقيف» فرواه بالصحيف'. 

(و) لا من ( بيت أُذِنَ في دُجوله) لوجود الإذن عادةً في الأول وحقيقةً في 
الثاني» فاختل الحوز دوين . وفي «العيون»: يقطع السارق من ام في وقت 
اللخول فيه إذ كان له حافظ على قول أن حنيفة؛ وبه قال مالك والشَّافعيّ  E‏ 
0 3 وأ مون نان بن المئذر. ولا ای قزل أت و سحن نوك اعد أب 

والصدر الشهيد. وفي «الوافي»: وعليه الفتوى» وهو ظاهر المذهبي» به 

(ولاً إن لم رجه أي 1 1 لم يخرج السارق المسروق (مِن الدار) 
لأن الا ع Ea E‏ رفي ا ا 
سرام" ا لا شع على لأن 0 يجب ك e‏ 
منه الإخراج. وأا إخراج يده فقد بطل باعتراض يد الآخر عليه  ۳٠۹[‏ ب] وقال 
مالك: إن كانا متعاونَينٌ قُطِعَاء وإن انفرد كل واحدٍ بفعله دون اتفاق بينهما لم يُقُطعًا. 
وقال الشافعي: يفرد الخارج الآخذ بالقطع» وبه قال أحمد. ولو وضع الداخل المال 
عند الَقْبٍ ثم خرج وأخذه لم يذكره محمد والصحيح أنه لا يقطع. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يقطع. ولو كان في الدار نهر جارٍ» فرمى بالمتاع في النهر ثم - 
وأخذه؛ ‏ إن حرج بقوة الماء لا يقطع» > وقال في «النهاية» ويا إلى «المبسوط»: إ 
الأصخ أنه يقطع› وبه قال مالك والشافعي وأحييك: 

. (آف) إن (آذخَل) أي ولا قطع على من نقب بيا وأدحل (يدَهُ في بَفْتٍ وآخَدَ) 
وعن ایو يوسف في «الإملاء». : أنه نه يقطع, وهو قول مالك والشافعيٌ وأحمد» لأنه 
أخرج المال من الجوز وهو المقصود» فصار كما لر ادل يده في جيب غيره 7 


= مادة إغفر). 
)١(‏ أي رواه بلفظ عنمام بدل حمّام. 


كتَابُ الشرقةٍ 64 
أؤ طرٌ صُرَةَ خارجة مِنْ كم أؤ سَرَقَ جَمَلا من قطارء أؤ جملا. 
وقطِع إن حَفِظةهُ رَبُهُ أؤ ام عليهء 1121*770 


كانه أو ني صندوقه وأحذ. ولنا: أن السرقة هتك الجزز على الكمال مع إخراج 
المالء والكمال في هتك حرز البيوت دخولها يعدت الصندوق» فإن ان فيه 
إدخال اليد فيتم الهتك به مع الإخراج. ولنا أي يضا: قول علي رضي الله عنه: الص إذا 
كان ظريفاً لا يقطع» قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن يب النيت تفل هله وبرج 
المتاع من غير أن يَذخله. 


(آو) إن (طَئً) أي ولا قطع إن شق (ممْة خَارِجَة من كُمٌ) لأن الرباط من خارج» 
فبالطر يتحقّق الأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الجرز. a‏ بعض الك 
المشدوة افيه ار اهي قيد الصّدّة بكونها خارجة من الكمء لأنه لو طو صر داحلةٌ فيه 
يقطع» لأن ١‏ الرباط في الداخملة من داخل» sS‏ 
وقد بالط لأنه لو حل يقطع إن كان الرياط ن الك لانة پاد الا ن 
داخله. ولا يقطع إن كان من داء خل الكم» لأنه يأخذها من خارجه. وعن أبي يوسف 
أنه يقطع في الأحوال كلها لان المال محررٌ بالك إذا كانت الصّدّة داخلةء 
ويصاحب الكم إذا كانت خارجة. 

(آو) إن (سَرَق) ) أي ولا يقطع ! ن سرق (جمَلا من قِطَارِ) وهو الإبل على نستي 
واحدٍ (أؤ) إن سرق (ڃفلاً) من أحمال قطار. وقال مالك ولحاي وأحمد: يقطع؛ ا 
محررٌ بالحافظ وهو القائد أو السائق أو الراكب إذا لم يكن نائماء فإن کان نائماً عليه 
لم يقطع. ولنا أنه ليس بمحرز قصداً فيتمكن فيه شبهة العدم» وذلك لأن كلاً من 
القائد والسائق والراكب ن المسافة ونقل ١‏ الأمتعة دون الحفظ. 

(وقطع) سارق العمل أو الحمل من القطار (إِنْ حَفِظَه رَبَّهُ) لوجود قصد 
الحفظ منه» فكان محرزاً بالحافظ (آؤ) إن (نَامَ عَلَيه) أي على الجمل والحملء 
لأن ذلك حور له بالحافظ. وروی أبو داود [. ۳١‏ - أُ] والنّسائي وابن ماجه وأحمد 
في «مسنده» من غير وجه عن صفوان بن أيية أنه طاف بالبيت وصلّى» » ثم لف رداءً 
[له من برد فوضعه تحت رأسه فنام» فأتاه لص فاشْئلّه من تحت رأسه فأحذه 
قات يه الي لي فقال: إن هذا سرق ردائي. فقال له النبي ا : «أسرقت رداء 


و البرك كا خططط ان به المشجع الرس مل ج مادة برد 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطه» وإثباته ا لموافقته لما في سنن التّسائي ٤۳۹/۸‏ .- 
۰ کتاب السارق »)٤٦(‏ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون »)٥(‏ رقم (4855). 


6" كتَاب الشرفةٍ 


أؤ مُق الجهل وأَحَذَ يما أؤ أذحَلَ صندُوق» از کې أؤ أخرج مِنْ 
مَقْصُوْرَةٍ دَارٍ فِيِهَا N E‏ > أو سَرَقَ صَاحِبُ مَفْصُوْرَةٍ من أخرى أذ 
ألقَى ميا في الطريق فم أَحَذَهُ أ ؤ حَمَلَهُ عَلَى جمار فَسَاقَهُ وَأَحْرَجَهُ. 


[فصل في كَيْفِيَةِ القطع] 


هذا؟» [قال: نعم] r‏ قال: «اذهبا به فاقطعا يده». فقال صفوان: ما كنت أرق أن تقطع 
يده في ردائي» فقال له: «فلو كان قبل أن ا به). 

(آؤ) إن (شق) اللص (الجمل وُذ شَيْكَاً) يبلغ نِصَابَاء لأن الجوالق0؟2 حر 
(آو) إن (أذخّل يَدَهُ في صُنْدُوقٍ آؤ كُمٌ) أو جَيِبء لأن هذه الأشياء جر لِمَا فيها 0 
إن (آذ خرَج) السرقة (مِنْ مَفْصُوْرَةِ) أي حجرة (دار فِيْهَا مَفَاصِيْرُ إلى صَخذها) أي 

صحن الدارء 0 0 نوه 7 إن صاحب 00 أي 0 من 
مقصورة علا 0 حدة. 

(آو) إن (آنقى) السارق (شَيقًاً) يبلغ نِصَاباً (في الطَرِيْقٍ كُمْ آَحَدَهُ) وبه قال 
مالك والشافعئ وأحمدء وقال زُفر: لا يقطع. (آؤ حَمَلَهُ) أي السارق المسروق(عَلَى 
جِمَارٍٍ ونحوه (فْسَاقَه وَآَخْرَّ که که) ويه قال مالك والشافعيّ وأحمد» لان سیر الحمار 
ا إلى السارق ج إياه. فاده بالسوق» لأن الحمار لو حرج بنفسه لا يقطع 
السارق» لان للبهيمة اخختياراً. 

[فصل في كيفِيةٍ القطع] 

(تُفْْعْ يَمِيْنْ الشارق) أا القطع فلقوله تعالى: ظوالسَارِفٌ والسَارقَةٌ ها 
يدها . اما اليمن فلقراءة ابن مسعود: فَاقْطعُوا أعَائَهُمَاء وهي مشهورةٌ فكانت 
بمنزلة حبر مشهورء فيقيّد إطلاق الكتاب به. 

. 5 1 5 t= 7 5 0 03 د‎ 202 

(مِن رَنْدِه) وهو مَؤصل*“ طرف الذراع من الكف. وقالت الخوارج: [مِنْ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 
(؟) سبق شرحها ص /77ء التعليقة رقم: (۳). 
(۳) سورة المائدق الآية: (۳۸). 


)5١‏ م في المطبوعة: «مَفْصل» والمكيت من المخطوط. وهو الموافق لما في «القاموس» ص 55 مادة (زند). 
8 صواب. 
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كتَابٌ الشرفة 1o1‏ 


ھک 


3 خشف م جل الیشری إن عاد قَإِنْ عاد الفا لا بل يُسْجَنٌ حتی توب . 


مَنْكيهء إذ اليد]“ من ا وا أن اله ا بقطع اليد» وهي تُطلق من 

التتكب» ومن المؤفق» ومن الغ في اللغة والشرع»› قن أذ المراد بها في الآية 
من الرسغ بعمله ماو وعمل الصحابةء وانعقد عليه و ولان هذا القدر متيقن 1 

به وفي الحدود يؤخذ بالمتيقّن احتياطاً. وقد روى الدَارَقُطِيِيَ في (ستنه): أن ن النسي 

ية أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفْصِل. وروی ابن ا ية في 

ود عن را بن و أن النبي اة قطع رجلاً من المَفْصِل. وه اوت 

مرسل. ردي أيضاً عن عمر وعليّ أنهما قطعا من المَفُصِل. 

2 فخسم) أي تُكَُى لينقطع الدّم بأن تغمس في الدهن الذي أَعْلِيَ لما روى 
الحاكم في «المستدرك» من حديث أبن هُرَيْوَة وقال: صحيحٌ م على شرط البخاري 
ومسلم: أن النبي بل أي بسارقٍ سرق سَمْلَة فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا 
إخالةُ سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوه. ثم احُسِمُوه 
7٠‏ - ب]» ثم العُؤني به». فمُطع ثم [سع ثم]7" أُتَيَ به فقال: «تب إلى الله». 
قال: تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك». (قَمٌ) تقطع (رِجِلَّهُ اليسْترى إِنْ عَادَ) ثانيا 
بالإجماع» وهو من الكعب. وقال أبو ثور والرافضة: من نصف القدم من معقِدٍ الشّرَاك. 

(قَإِنْ عَادَ) وسرق (تَايقاً لا) أي لا يقطع (بَلَ يُسْجَنُ حَقّى يَتوْبَ) وقال مالك 
والشافعي: إن سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى» وإن سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى لعموم 
الآيةء فإن خلا سارف له يد فتقطع بظاهر النص» وتعيين اليمين ابتداءً لا يُنطل محلية 
اليسرى» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 
رجله» فإن عاد فاقطعوا يدهء فن عاد اقرا رل رو ا فى و فى 
سنده الواقدي وفيه مقال. ا 

وفي ((استن ابي داود) عن جابر قال: جيءِ بسارق إلى النبي ياو فقال: 
«اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق. فقال: «اقطعوه»» قال: فقَُطع» ثم جيء به 
الغانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرقء قال: «اقطعوه». قال: فطع ثم 
جيء به الثالئة فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقطعوه». ثم جيء 
به الرابعة فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه». ثم جيء به 
الخامسة فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بثرء 


2.2١‏ الْشَمْلّة: كساء من صوف أو حمر نی به ولف ه. المعجم الوسيط ص ›٤۹٩‏ مأدة (شمل). 


ورم و وع قم وه وموم وومةه ووو وم هده ففاف وه ود ميرم مومه ميو وه ديه هم مهي يدهو م وو و وفع مر م وعم م مسو وم افد ةم مي ود عه و9 مم وده 


ورمينا عليه الحجارة. وقال النّسائي: حديثٌ منكرٌ. 
' وأخرج هو في «سننه» عن الحارث [بن البح اللخمي: أن البي ئي 
أي بلص فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقطعوا يده». 0 0 
ثم سرق فقث رجله» ثم سرق على عهد ابي بكر حتى قیلعت قوائمه كلّهاء ثم 
سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله كيا أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه). ا 
الطْبرَانِي: والحاكم في «مستدركه؛ وقال: صحيخ الإسناد. وروى الد ارقُطبِيَ في 
«سننه»» والطبَرَانِيَ في «معجمه؛ عن عصمة(" بن مالك قال: سرق مملوكٌ أربع مرا 
والنبىيّ َا يعفو عنه» ثم سرق E a E‏ 
السابعة فقطع يدم ثم القامنة رجله وقال: عليه الصلاة والسلام: «أريمٌ بأربع». 
وروى مالك في «الموّطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أن رجلاً من 
اليمن أقطع اليد وال جل قَدِمَء فنزل على أي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمرن 
ظلمه» فكان يُصَلَي من الليل» فيقول أبو بكر: اف یلت لين بار چ 
إنهم فقدوا عِقداً لأسماء بنت عُمَئِس ‏ امرأة أبي بكر الصديق ‏ فجعل الرجل يطوف 
یم ویول الليع عليك ين بعت ك أهل هذا الح الراك زر ور a‏ جلا 
مالع رمع أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطع» » أو سهد عليه  711[‏ أ] به. فأمر به 
أبو بكر فَمُطِعَتٌ يده السرى. وقال أو بك تدعاؤه وغل اق اد وعدي © 
عليه من سرقته. 
ولنا ما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة عن عمرر 
بن مد عن عبد ل بن ملعة عن على بن ابني "طااتها قال: إذا سرق السارق فُطعت 
يده اليمنى» فإن عاد قُطِعَتُ رجله اليسرى» فإن ا حتی كدت حيرا 
إني ي لأستححي من الله أن أدعه ليس له د يڏ يأكل بها وشتنجي بهاء وجل يشي عليها. 
ومن طريق محمد رواه الدَّارَقْطنِيَ. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن الشَّعْبِيَ قال: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النسائي 525/8» 
كتاب السارق (53)» ياب قطع الرجل من الساق بعد اليد »)١5(‏ رقم (5555). 
(۲) حرفت في المطبوع إلى علقمة بن مالك» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
ا ۳ _ ۳۸١۱ء‏ كتاب الحدود والديات وغيرها رقم .)١/1١(‏ 
(*) في المخطوط: يبكي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 
هوام ۸۳۹ كتاب الحدود »)٤١(‏ باب جامع القطع »)١٠١(‏ رقم .07١(‏ 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. وهو في «الموطأ ۸۲۵/۲ 875. 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع والمخطوط. وهو في «الموطأ ؟/8م -8175. 


ا« لع مع مه ممع ق عع ووم ووو وموم فوو وم ممع وو ثور م مرج وففو عو و نو قفويو موف فم ممعم ومعور وم ميمه يم ره مهمه و م 


كان علي لا يقطع إلاً اليد والرجل» وإن سرق بعد ذلك سجنه» ويقول: إني لأستحي 
من الله أن لا ادع له يدا يأكل بها وتيشتنجي بها. وقول ابن عباس كقول على رواه ابن 
أبي شَية. 
وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سَلّمة؛ ٠‏ عن علي أنه ني بسار فقطع يده ثم 
به فقطع رجله» ثم أَتِي به فقال: أقطع يده فبأيّ شيءٍ يتمشح؟ واي شيء يأكل؟ أقظم 
رجله» على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله ثم ضربه وخلده في السجن. 
وفي ا ا 0 حضرت على بن 
بي طالب وقد تي برحل متطرع لين o‏ قد سرق» فقال لأصحايه: ما ترون في 
هذا؟ قالوا: اقطعه يا أ موسي قال: أقتله إذأء وما عليه القعل ا شيءٍ يأكل 
الطعام؟ بأي شيءٍ 000 للصلاة؟ بأي شيءِ يغتسل من جنابته؟ بأي شيءِ يقوم على 
حاجته؟ فردّه إلى السجن أياماء ثم استخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم 
الأول» وقال لهم مثلما قال اول مرة لد جلا ديد قم ار 
وروى ابن أبي سَيجة عن أبي خالدء عن حجاج» عن ساك عن بعض 
الصحابة: أن عمر استشارهم في سارقء فأجمعوا على يكل كول علي . وروي أيضاً عن 
أبي أُسَامةء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول: أن عمر قال: إذا سرق 
ا يدهء ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يذه الا غر وده يأكل بها 
يَسْتشحي بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين. 0 قال: كانوا يقولون: 
ال اا ام 
ولعلهم حملوا قطع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على السياسة» كما 
حملوا قتله في الخامسة عليها إجماعاً. ثم رأيت بعض المحققين ذكر أنه لا شلك 
في ثبوت هذه المرويات»ء وهي تستلزم نسخ مَرويٌ الإتيان على أرْبعَة السارق(", على 
تقدير ثبوته 1 أنه كان المعنى زائد د في دري بدليل مر النبيّ يِه بقتله من أول 
سرقة. انتهى. ولا يبعد أن يكون مَأحَذ للضي هو قياس السرقة الصغرى بالكبرى 
حيث اقتصر فيها مع عِظّم مجزمها"“ على قطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف. 
() أي هذه المرويات تستلزم نسخ ما روي من قطع الأعضاء الأربعة للسارق: اليدان والرجلان» على 
تقدير ثبوت روايات قطع الأعضاء الأربعة. وقد فصّل الزيلعئ الكلام عليها في «نصب الراية» 6/ 
۸ الحديث التاسعء و ۳۷۱/۳ ۳۷۳ وبي أنها أحاديث ضعيفة» وأقواها ما رواه الحاكم وقال 
عنه صحيح الإستاد. انظر المستدرك 585/14 
(۲) عبارة المطبوع: مع عظم حرمتهاء والمثيت عبارة الميخطوط. 


أي 


<2 


14 كاب الكرقة 


(وَشرطً) في دج نعم السارق (خُصُوْمَةَ المالك) ول 0 
قال الشافعي 0 وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي لى وأبو بكر 
الخحتبلي: لا يه رط لأن القطع حق الله كحد الرّنا. ولنا أن مع عدم الخصومة 
والمطالبة تشمكن شبهةٌ أن مالكه أباعه» أو وقفه على المسلمين» وشيهة إذن الأحول 

في الجؤزء فاثبرت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. ما الزنا فلا يباح بالإباحة» فلا 
تتمكن فيه هذه | لشبهة. وعلى هذا الخلاف لو غاب المالك عند القطع» فعندنا وعند 
وأحمد: لا يقطع» وعند مالك ومن ذُكرَ معه: يقطع. (أَوْ) خصومة (ذِي يَدٍ 
فِظٍ كَالمُؤدَع وَنَخوو) وهو المستعير والمستأجر والمضارب والمُرْتّهِن والأب 
٠‏ ومتولي الوقف» فإن السارق يقطع بخصومة ة هؤلاء عند علمائنا الغلاثة. وقال 
الشافعي: لا حقّ في الخصومة لغير المالك والوكيل والمودع والمُزتهن.ِ 

(وَمَا فُطِعَ) السارق (بهء إن بَقِي) ولو في د يد من باعه السارق أو وهبه له 
(ودٌ) إلى المالك إجماعاء ويبطل البيع أو الهبة إن كان» لأنه بالسرقة لم يزل عن 
ملکه» ومن وجد عين ماله [فهه” " اح به (وإلة) أي وإن لم ببق ما مُطِع السارق به 

ء هلك أو اسمُهْلِكٌ (لا يَضْمَنٌ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والتَّسَعِيَ وحمّاد 
م وإسحاق والليث” إل “يضمن فى الحالتين» فيجب على السارق رذ قيمة 
المسروق إن كان ة قيميّاء ورد مثله إن كان مثلياً لعموم قوله تعالى: فمن اغْتدّى 
عَلَيَكمْ قاغتڈ عدوا عله يئل ما اغقدى عَلَكُم)؟) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على 
اليد ما أحذت حتى ترد 60 

وقال علماؤنا والثوريّ: لا يجتمع الضمان مع القطع» بل إن ضمنه المالك قبل 
القطع سقط القطعء وإن قطعه سقط الضمانء وبه قال عطاء وابن سيرين وابن شُجِوْمة 
والشعبي ومكحول. وقال مالك: إن كان السارق مُعْسِرَاً لا ضمان عليه .وإن كان 
مُؤْسِوَاً يضمن نظراً للجانبين. ِ 

ولنا ما روى النّسائي ولكن بإسنادٍ فيه مجهول عن عبد الرحمن بن عَؤف ف: أن 
)١(‏ في المطبوع: أو رهنه» والمثيت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(”) حرفت في المطبوع إلى «البشر» والمثبت من المخطوط. 

(14) سورة البقرق الاية: .)١55(‏ 
(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه ۰۸۰۲/۲ كتاب الصدقات »)١١(‏ باب العارية (8)) رقم (78400). 


كناب الشرقة كلد 


عع ةن جَ الع 5ه 1 تو فاد قبا أذ مال قا * ی 
َمَعْصُوْمٌ قط الطربق عَلَى مَغْصُومء فَأَخِذَّ قبل أَخْذٍ مال وَقَثْلِ حبس حى يعوب 


رسول الله لاو قال: دلا يَعْرَم صاحب سرقة إذا فيم عليه الحذ». قال السّسائي: هذا 
فرسل وليس قات وار جه الدَارَفُطيِي في «سننه» بلفظ: رلا غرم على السارق بعد 
قطع يينه». قال: والببشور لم برد عبد اران ن عر فن صخ إسناده فهو 
8 وقد تقدّم أن الإرسال غير قادح عندنا بعد ثقة الرواي وأمانته. وروى الحسن 
عن أبي حديفة وجوبت الضمان في المُستَهْلّك. 

(وَمَغْصُوْمٌ) أي مسل أو ذميٌّ» وهو مبتدأ صفته (قَطع الطَرِئْقَ) بصيغة الفاعل 
E aR‏ كال فا كين 
أي بعد التعزير» وهو خبر المبعداً (حَتّى يَتُوْ ب) أي يَظهر فيه سيماء الصالحين. وقال 
النّحْمِي وقتادة وعطاء وأحمد: 5١73‏ أً] يس يسرد“ قاطع الطريق من الأمصارء وقال 
طائفةٌ من أهل ns‏ وهو مروت عن ابن عباس: يُنْقَى من بلده إلى بلدٍ غيره . وقال 
مالك وابن سُرَيْج” ع أصحاب الاي جين يبس في البلد الذي يُنْمَى إليه. ولنا أن 
ظاهر الآية يدل على ey‏ وهو لا يمكنء ونفيه عن بلده لا يحصل 
به المقصودء وهو كف أذاه عن الناسء» ونفيه من [دار]" الإسلام إلى دار الحرب 
فيه تعريضه للردَّة وصيرورته حرباً لناء فقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شره بالحبس» 
إذ الحبس يعد خارجاً من الدنيا كما قال الشاعر: 

خرجتا مِنَ الدُّنْهَا وَنَحْنٌ ين أَُمْلِهَا فَلَستا ين الأَحهاءٍ ْهِهَا وَلاً المَؤتى 

ثم لقطع الطريق شرائط منها: أن تكون لهم شوك ومَنَعةٌ وقوةٌ» سواء كانت 
بالسلاح» أو بالعصا الكبيرة» أو بالحجر أو بغيره» وإن كان واحداً. 
ومنها: أن يكون ذلك منهم خارج المضر بعيداً عنه» حى إن كان في المصرء 
أو بقرب منه؛ أو بين قريتين لا يكون قَطَعَاً للطريق» خلافاً لمالك والشافعيّ وتوقّف 
أحمد. وهن أي توشف: أت إن كارا في المصر ليله أو فيا بيتة وبين المشير 
أقل من مسيرة سفرء يجري عليهم أحكام القُطّاعء وعليه الفتوى لمصلحة الناس. 
ومنها: أن يكون ا قدر النصاب» وبه قال الشافعيّ اعفد تال مالك 
وأبو ثور وابن المنذر: لا يشترط النصاب لعموم الآية. 

ومنها: أن يكون شاع كلهم أجانب من المال» ويكون كلهم من آهل وجوب 
)١(‏ في المخطوط: يستردء والمثبت من المطبوع. 
(۲) حرف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «ابن شريج» والصواب المثبت» وهو أحمد بن عمر بن 

شريج اليغدادي.» أنظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى .۲٠/۳‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ليا 


٦‏ كتَابٌ السَرِقةٍ 


ا بْء قطع يَدَ َه وَرَِْهُ ِن جلاف وَإنْ ن قعل بلآ أَخذٍ مالٍ 
ير حَدّاء ومع قُيِلَ أؤ صلب 1 أؤ فطع ثم يِل از صلب 


عت اك واحد منهم من أصحاب المالء أو ذا رحم مخرم منهم» اك فييناً 
أو E‏ لا يجب عليهمٍ القع 3 الجناية واحدة اديه في حقٌ البعض 
اماه في حق الباقين» خلافاً سي يوسف ومالك والشافعيٌ وأحمد. ولو كان فيهم 
امرأة ففي روايةٍ قي وبه قال مالك والشافعي, وأحمده والأصخ أنها لا تقطع. 

ومنها: أن ودا قبل التوبة» حتّى لو أجذوا بعدها وبعد رد المال سقط عنهم 
الحدّء ولا حلاف فيه» ولكن لا يسقط القصاص وضمان المال الهالك. 

(وإن أَخْدً) مالا لمسلم أو ذميٌ سواء جرح أو لا (وَقَصِيٌِ ڪل يِصَابٌ» قَطع يَدَهُ 
وَرِجِْلَهُ مِنْ خلاف) بأن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثلا يفوت جنس المنفعة. (وَإِنْ 
قَمَلَ بلا أَحْذِ مال قُتِلَ حَدًا) لا قصاصاً حقى لا يعفو الوليَّ (و) إن قتل (م مَعَهُ) أي مع 
أذ المال (قُتِلَ آؤ صَيِبَ) حيًا في ظاهر الرواية ثلاثة أيام» ويجعج بطنه برمح حتّى 
وفك ا کی 1 

(آو قطِعَ) يده ورجله من خلاففٍ (َمّْ قتِلَ آؤ صَلِبَ) كما ذکرناه وهذا موافی 
ل:«جاع, البزڌوي». . وفي «الهداية»: وصلب «بالواو» وكل منهما للإمام فعله» ثم يُنْرَل 

بعد ثلااثة ئة يام و بينه وبين اهاه ليدفنوه» لأنه لو ترك لتغير وتأذى الناس به. وقيل: 

يرى أبو يوسف ۲7 _ ب] تركه مصلوباً حتّى يسقط ليكون أبلغ في الاعتبار» وقال 
محمد: يقل أو يُصْلّبٍ ولا يُقْطع. 

وفي عامة المباسيط وشروح جي أبو يوسف مع محمد وبه قال الشافعي 


وأحمد في رواية ومالك إن کان ذا رأي. وعن أبي يوسف: : أن الإمام لا يرك الصلب» 
لأنه اف عليه جردي التضهير ی به غیره» وبه قال الشافعيَ 
وأحمد. وعن الطحاويٌ: أنه يقتل م يصلب توقياً عن المُثْلةء وبه قال الشافعي وأ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: دما جَرَءُ الَذِي ي يُحارِبونَ الله ورَسُوْلَهُ وَيَسَعَوْنَ في 
الأض فَسَادَاً أَنْ َقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطع أَبديهُم HELE‏ مِنْ جلاف أو نموا مِنّ 
الأزض ڌَلِك لَهُم جي في الدْيا لهم في الاجر غذات بنع + إلا ا تع تَابُوا من 
ڄل ان تَقْدِرُوا عَلَهِهِمْ اموا أن الله غَفُوْرْ ر جيم 4 أي يحاربون أولياء الله على 
حذف مضافي. 


ثم المراد منه ‏ والله تعالى أعلم - التوزيع على الأحرالء لأن الجنايات 


)١(‏ سورة المائدة, الآيتان: ٣٣(‏ و2085 


كِتَابُ الشرقةٍ o۷‏ 


« م قوع يه يفوم قفوقع يه ووو مج وم م ووقوم مويه مج وم م يفوع م ماوو مو يعو وهس فو و فه هم مع ممععمم يوري وم م ميل ممم معموعي يعر نو 


مغفاوتة» والحكمة تقتضي أن يتفاوت جزاؤها. وإنما لم يذكر أنواع الجنايةء لأنها 
معلومة: فكان بيان جزائها أهم وبه قال الشافعي والّيث وإسحاق وحماد وقتادة 
وأصحاب أحمد وَرْوِي عن ابن عباس. وقال ابن العشكب وعطاء ومجاهد والحسن 
8 5 8 21 . كسس ف 8 
والضْكّاك والتّحَحِيَ وابو ثور وداود: إن الإمام مححيّر فيه لظاهر النص. 
وذكر التْمُرْتَاشِي: أن الأحوال عندنا حمش: 
الاولى: تمخويضف فقط وفي هذا: يُعَزّروا أدنى التعزيرء ويُخبسوا حتى يتوبوا. 
۴ 00 90 2< 
والثانية: أذ المالء فإن أجذوا قبل التوبة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلايء 
وردُوا المال إن كان قائثماء ولم يَضْمَنُوه إن كان هالكا. 
والشالثة: أن يجرحوا لا غير؛ وفيه: القصاص فيما يجري فيه القصاصء» 
والأوش(2 قيما لا يجري في واستيقاء ذلك لساب الي 
والرابعة: أن اا المال ويجرحواء وفي هذا: القطع من خخلافي فقطء ولا 
حكم للجرح عندناء لأن حكم ما دون النفس عندنا حكم المال» فيسقط ضمانه مع 
القطح. 
والخامسة: أن يأخذوا المال ويقتلواء أو يقعل أحدهم معصوماً جلاع ا 
والإمام هنا مخيد كما ذكرنا في المتن» وادله سبحانه أعلم. 


)١(‏ الأؤشٌ: دية الجراحة. المعجم الوسيط ص 2١7‏ مادة (أرش). 


0۸ كاب الجهَادٍ 


كتابٌ الجهاد 
بإ ا کک م ر م 2 :0 به 2 
وَهُوَ فَرْض عَين إنْ هَجَمَ الكفارء خر المَرْأة وَالْعَبِدُ بلا إذنِء وَفرض كفاية 


ا« املع عمل يماي سه سمه سح هه اهم م دمع مم موجمج مجن هه م مد مو و هنج وووجو وود معو شع هه ا ا هه يو فيوس مو بوه 


ذأ 


كاب الجِهَادٍ 
هو لغةً: مصدر بحائ.. مُجَاهَدَةٌ ومنه قوله تعالى: ظوَجَاهدُوا في الله حي 
جهَادِِ04"»: وهو أعمٌ من المُقّائلة لحديث: «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. 


وشرعاً: دعام إلى الدين الحق» وقتال مع من لا تقبله. . ويُستى: كعاب الكيرء 
لأنّه يبيل فيه سيرة المُسْلِمِينَ في مُعَاملتهي(0" آهل التحريه: راهن اللمة 
والمستأمنين“. 


(وَهُوَ فَرْضٌ ين إن هَجَمَ الكَقَارُ) على بل وصار اتير عامأء وَلا يَعَهَيَأْ دفعهم 

1 0 (فْكَخوج فزع ب ام يلا 5 ذن) اد آَم 0 والسيدء لآن حق 

ان والديه. 00 بغير إذن دائنه 0 غير هذه ت 2 يخرجان 31 ا 

وكذا في كل سقر فيه مشقة لأ الإشفاق على الولد الى بوالديه» وعلى المديون 

يَضْر بدائنه. والأصل في ذلك قوله تعالى: انوا قافا وَثقَالاً وجاهدوا بأَْوَالِْكُمْ 

وأشيیكم في سيل الله 8 و کم إن نشم تَعلمون2”4 أي انرجوا إلى الجهاد 
شباباً وشيوحاًء أو ركباناً ومشاةًء أو عُرّاياً ومناكحين"» أو أغنياءَ وفقراء. 


3 


(وَفَرْضٌ كِقَايَةٍ مَدآ) أي ابتداء وهو أن يبدأ المسلمون الكفارَ بالمحاربة كل 


.)۷۸( سورة الح الآية:‎ )١( 

(۲) قال سي في «كشض الخفاء» ١/54؟4:‏ الحديث في «الإحياءة. قال العراقي: رواه البيهقي 

)9( في ا قا والمثبت من المطبوع. 

العام من أعطي الأماث الموقّت على نفسه وماله» وعرضههء ودينه. معجم لغة الفقهاء ص 
٦‏ 

(ه) سورة التوبة» الآية: CDE‏ 

(5) ف في المخطوط: تاها والمثيت من المطبوع. 


كناب الجهادِ 0۹ 


2 - ليا ام‎ o 
E 9 ........... إِنْ قَامَ به َغض سَقط عَنْ الباقين, وإلا أثمُوا.‎ 


سئة (إِنّ قَامَ په بَغض) من المسلمين (سَقط عَن البَافين) لحصول المقصود (والا) 
أي وإن لم د يقّمْ به البعض (أَثِمُوا) أي أثم كلّ من المسلمين بتركه» لأنه فرش عليهم. 


مه مع 


وفي «الذَّخيرَة»: عند التَفِيرٍ العام يصيرُ فرضٌ عن على مَنْ يوب من العدو وهم 
يقدرون على الجهاد. وأا مَنْ عَدَاهُمْ ممن يَعْدَ ففي حقّهم فرض كفاية إذا لم 
يُحتج إليهم» فإذا احتِيجٌ يج إليهم بأن عَجَر القريب أو تكاسل ولم يجاهد» يصيرُ فرضّ 
عين على من تلْهم ثم وثم» إلى أن قر على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على 
هذا التدريج» كالصلاة على الميت» تجب على أهل محلْيهء ولا تجب على بعيدٍ 
من الميت» إلا إذا علم أن أهل الميت يُضَيْعُون أو عاجرُونَ عن إِقَامَتِهَا. 


وقال ابن المسيّب: الجهاد ابتداءً فر عين. وقال الثوري: ليس بفرضء وقوله 
تعالى: «كيب عَلَيكُم القتال ي٠‏ للتدب» كقوله تعالى: فوکیب عَلَيكعْ إا حَضّر 
أا المَوْتُ إن ترك ترا الوَصِيَةٌ للْوَاِدَئْنٍ وَالْأَثْربِيَ ِالْمَعْدوفضٍ2"0#. 

ولنا قوله تعالى: ر يَسْتّوي المَاعِدُونَ م مِنَ المي غَيْرُ أولي الضَّر 
الْمْجَاهِدُونَ في ييل الل بأ نواه ونيهم فَضّلَ اله المُجَاهِدِينَ بأنوالوع أيهم 
علي القاعڍين ترج وگلا و عد اله الحشتع7؟: ولو کان ف عين ذم تارك وم 

يعد بالحسنى. وأيضاً كان الصحابة يغزو بعضهم ويقعد بعضهم» ل كان فض عين 

لما قعدوا. وروى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق» ظاهرين على من نَاوأَمُمٍ و20 حتى يقاتل آخدهم المسيح الدجال». 

وفي المتفق عليه: «والذي نفسي بده لزلا أن رجالاً من المؤمدون لا تطيبُ 
نهم أن يتخلّفوا عبيء ولا أجدُ ما أحملهم عليه ما تَلْقْتُ عن سرّة تغزو في 
سبيل الله». وفيه أيضاً: «من جَهّر غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن حَلَّف غازياً في 
أهله بخير فقد غزا». ولأن المقصود منه إعلاء كلمة الل وقهد أعدائه» وذلك يحصل 
بالبعض» كصلاة الجنازة ورد السلام» وعليه انعقد إجماع العلماء الأعلام. 


وفي «الميسوط؛ و«الدخجيرة): كان ية في ابتداء الأمر مأموراً بالصقح عن 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: (15؟). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)۱۸٠١(‏ 
(") سورة النساء الآية: .)٠٥(‏ 
(f)‏ ناوأهم: آي اسهم وعاداهم. النهاية .١ ۲۴/١‏ 


ال كتَابٌ الجِهَادٍ 


له عَلَى صبيٰ؛ وَعَبْدِ وَامْرََقِ وَأَعْمَى؛ وَمْفَعَدِ وَأقطع. قَيِحَاصِرْهُم وَيَدْعُوهُمْ إلى 


المشركين والإعراض عنهم» لقوله تعالى: طفَاضْفَح الصّفْحَ الجميل) وقوله: 
82 أغرض عَن المْش ر کی4" ثم مر بالدعاء إلى الدّين بالموعظة والمُجَادَلَةٍ الحسنة 
بقوله تعالى: آذځ إلى سَبِيلٍ رَبك ال وَالْمَوْعظة الحسَتَة وَجَادِلُهُ:ٍ بَالِّي هي 
أنه خسن . 

ٹم ا بالقتال إذا كانت البُداءة منهم بقوله سبحانه وتعالى: ون لين بالود 
باهم ظبِمُوام” “ أي أَذِنَ لهم في الدفع» ثم أمر ا ايتداءَ في بعش الأزمان) ق 
غير الأشهر ام لقوله تعالى: 09 انملح الاد هر الحرم فافلوا المُش ركينّ حيْث 
دوخ 0 ثم أمر بالقتال في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها بقوله تعالى: 
طِنَاتلُومُمْ على ا کر فِثنَة2"7.: وقوله تعالى: ِثَاتلُوا الذيق لا وتوت يالله ولا 
يالْيؤم الآجري؛ لوََاتُوا امش ركيئ كَافة04© ومما يدل على أن تحرم القعال في 
الأشهر الخزم منسوحٌ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف لعشر بَمَلّ من المحرم» 
والمُحاصرةٌ نوع من المقاتلة. 

(لا عَنَى صَبِيَ) أي لا يفترض الجهادُ على صبيّ لضَّعْف ييه (وَعَبْدٍ وَامرٍ) 
لتقدّم حى المولى والرّوج» ولضعف بدية ل (وآغقى وَمُفْعَدٍ وأقطع) لعجزهم. 
والشيخ الكبير في معناهم» لقوله تعالى: ولا ټشتو بش ي القاعدون مق القؤسي غير أولي 
الصُرّر وَالمجَاجِدُونَ4” ': وقوله تعالى: ليس علي الأغمى حرج ولا عَلَى الأغرج 
عر ولا على المَرِيضٍ عر 4 (فْيُحَاصِرُهُم) الإمام أو نائه إذا دعل أَرضَهم 
(وَيَدْعُوهُمْ إِقَى الإشلام) وجوباً أو ندباً لما سيأتي» فإن أجابوا كف عنهم؛ لما في 
«الصحيحين) عن اي هريرة أن رسول الله يو قال: «أمرثٌ أن أقاتل الناسّ حتّى 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: (د). 
(۲) سورة الحجرء الآية: .)۹٤(‏ 
(۳) سورة النحل الآية: .)١178(‏ 
)٤(‏ سورة الحجء الآية: (۳۹). 
,0 سورة التوبةء الآية: (ه). 
(5) سورة البقرة» الآية: .)١۹۳(‏ 
(۷) سورة التوبة» الآية: (89). 
(۸) سورة التوبة» الأية: (75). 
(9) سورة النساء الآية: (50). 
)١ ٠(‏ سورة الفصح» الآية: (/11). 


كتاب الجهاد خض 
ران ن أتَؤاء فإِلَى الجزيّة فن قَبنُواء فَلَهُمْ ما لتاء وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنًا. 
إن اا ؤا يُقَاتلْهُمْ : با هلكه 000 0 :0 


يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها عَصَعَ مني ماله ونفسه إلا بحمّهِ» وحسابة على الله». 
وروى أحمد وعبد الوَرّاقَ في «مصنفه» عن سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح؛ عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: ما قائلَ رسول الله كا قوماً حى دعاهم إلى الإسلام. 

(قإِن آَبَوا) عن الإسلام (فإلى الجزية) أي فيدعوهم إلى قَبُول الجريك لماررواه 
أحمد ويم والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أ ا على جيش 
أو سريّةٍ أمره به. وهذا إن كانوا ممن تُقبل منهم الجزية» وأا مَنْ لا تقبل منهم 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام» فلا فائدة في 
دعائهم إلى الجزية. (قإن فَبِنُوا) إعطاء الجزيةء (قَلَهُمْ ها لَنَا) وليس معناه أنه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجب عليناء لأنّ الكفارٌ لا يخاطبونٍ بالعبادات عندناء 
(وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَئْتَا) أي إذا تعرّضنا لدمائهم  7١4[‏ أ] وأموالهم» أو تعرّضوا لدمائنا 

وأموالنا» لقول علئ: ت كانت له ذمتنا فدمه كدمناء ودِيَثُه كدِيّتتَا. رواه الدَارَقْطيِنَ» 

وفي إسناده أبو ا توب ('©. وأمًا في «الهداية» لقول عليّ: إنما بذلوا الجرية ليكوة 
دماؤهم 00 كأموالنا. فلا يعرف بهذا اللفظ. 

(هَإِنْ آبَؤا) من قَبُول الجزية (يُقَاتِئُهُمْ) أي الإمام (بِمَا يُهَلِكُهُمْ) من رمي 
بمُنْجَنِيقِ» وتحريق بنارِ» وتغريق يماي ولو كان معهم مسلم. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: إذا عَلِمَ أن فيهم مسلماً وأنه يتلفٌ بهذا الصّنع؛ لم 55 إلا إن ياف انهزام 
المسليين li‏ لم يفعل: ولنا: أنه لو اعتبر هذا المعنى لانسد باب القتال معهم» لأن 
حصوتهم ومدائنهم قل ما يخلو عن مسلې » وأما لو غلب على حصنهم وكان فيهم 
ذميٰ ټول لا يُعرف بعينه» فلا يجوز قتل العام. ولو تَتَدسُوا | بأسارى من المجلين :اد 
بصبيانٍ منهم لم 0 عتهم» ويقصدهم دون من وسوا اچ لاله رمتا التمييز فعلاً إن 
قَدَرنا عليه» وإلاً يلزمتا نيه إذ الطاعة بحسب الطاقة» ولا ديّة علينا ولا كفارةٌ فيما 
أصبنا منهم» لأن الجهاد فرضٌء فيمنع كون الفعل تعدياً. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إن لم تدع الضرورةٌ إلى رميهم لم يجز رميهم. 

هذاء وقال الواقدي في وكتاب المغازي»: قال سلمان الفارسي: يا رسول الله 


() حر فت في الممخطوط إلى: أبو الحبوب» والمثيت من المطبوع»› وهو الصواب لموافقته لما في 
سان الدرَافُطيِي ۷/۳ ٤۸‏ ۱ كتاب الحدود والدّيات وغیره» رقم (١١5؟).‏ 


وعفعهوم عدر و ووو وه ووو ووو وو ورور وفع وه ومع مه ووم بمج ووو مر و ووو هه ووم ع م مسج حرو و ون مم ممعر يع واو جع رول فمد ما محهة 


أرى أن َنْب عليهم المَنْجييق» فإنا كتا بأرض فارس نتصب المجانيق على 
الحصوت» فتنُصيب من عدوناء فإن لم يكن منجنيق لطال المقام» فأمره رسول الله 
ا فعمل منجنيقاً بيده فنصيه على [حصن]7"© الطائف. والمتجبيق: بفتح الميم 
وکر الها تومن يها السجارة عالق وقد دک فارسيتها: مَنْ: جه نيك» أي ما 
أجود ني. 

روق التجمافة الا اهاري عر مات نين رة عن اه قل كان رسن ل :الله 
ية إذا أمر أميرأ على جيش أو سريَةٍ أوصّاه في خاصّعه بتقوى الله ومن تبعه من 
المسلمين خيراً ؛ ثم قال: «اغڙوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بادلهء اغرُوا ولا 
لوا 2 ولا تعزو ولا تلو ۳ ONS n‏ ا 
ادْعُهم إلى الإسلام فإن أجابوك ور منهم و عنهمء ثم اهم إلى التّحَوّلٍ من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنّهِم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم. ْ 

فان بوا أن ولوا مهاه فَأَخِْوْهُم انهم يَكونونَ كأعراب 1 ټجري 
ليق دنع لل الى ل على وساي ار ا لغديمة والمَيْءِ ۽ شي 
00 بع ااي » فإن هم  #١4[‏ ب] أَبَو زا مكلف اة فإن هم 

جَابُوك 00 عنهمى فإن ' هم ابوا فَاسْمَعِنٌ بادله وقاتلهم» »> وإذا حاصَرْتٌ أهل 
ا أَنْ تجعل لهم ذمة اللّه ه وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) 
ولكن اجعل لهم ذم 06 وذمة د أصحابك» فإنكم إن إن فوا 0 ذمتكم وذمة أصحابكم 
أهونٌ من أن و ذمة 29 وذمة رسولهء وإذا 000 أهل حصي فأرادوك اَن 0 
ا 0 
)( الثول: هو الخيانة في المفن والسرقة من الغديمة قبل القسمة. المهاية “2/8 
)٣(‏ علب بالقتيل: جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره. أو شیا من أطرافه: النهاية 5/5" 
)٤(‏ أخفرت الرجل: نقضت عهده وذمامه. النهاية» .٠۲/۲‏ 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد إلا عبد اى داود ۸۳/۳ ۸۵ كعاب الجهاد »)١١(‏ باب في 
دعاء المشركين (۸۲)» رقم (153115). 


ومعو و هه مفو وه د ممه ووه ووم ونه ووس هده ووو نون وو ورو وو هوهو وه ووو ووو وو ووه و مممء نه وم دودمم عدن مد 9ددع د59 


فلو رل اهل حصن على كم الله يجيز أبو يوسف القَثْل والاسترقاق» والتحرير 
ذمة لناء وعينٌ محمد التحرير» لأن الإنزال على حكم الله لا يجوز عنده لما رويتاء 
ففي قوله(©2: وإن أحطا الإمامٌ وأنزلهم على حكم اللهء ينبغي له أن يَعْرضَ 
الإسلام فإن أجابوا لذلك فبهاء وإن ابوا يَضْرِبٌُ ب عليهم الجزية وعلى أراضيهم 
ارا "» ولا يقتلّهم ولا يسترقهم. ولأبي يوسف أنهم أهل حرب» وحكم اللَّهِ فيهم 
معلوم. وما روي کان في أبعداء الإسلام» ولمّا استقر ستقرٌ الشرعٌ على هذه الثلاثة 
محكم الله فيهمء وهو أحد هذه الثلائة» ولكن للإمام خيارٌ التّعيين. 


وروى أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه») عن ليان أنه انتهى إلى 
حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أَدْعُهم كما رأيتُ رسول الله يلاء يَدْعُوهُمْ 
ا ني الله للإسلام؛ فإن أسلمثُّم فلكم ما لتاء 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم تَابَدْنَا كم عا 
سواءء إن اللّهَ لا يحب الخائنين. فعلٌ ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الرابع 
أمر الناس فغرُوا إليها وفتحوها. 


وروى السنّةُ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تمذم 
5-3 مه 1 « 0 
على قوم أهل كتاب فادتمهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أسلموا فبهاء وإن لم 


ولا يجوز أن يقال من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدْعُوهمء ولو 
قاتلهم قبل الدعوة انم > ويُستحبٌُ أن يدعو به من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار إلا إذا 
علم انهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون بحيلة أ as‏ لأن ١‏ الدعوة مسحجة وق 
الضرر واجبٌ. وفي «المحيط»): بلوحٌ الدعوة إقا حقيقة أو حكما بأن استفاض شرقاً 
وغرباًء أنهم إلى ماذا يُدْعَوْنَء وعلى ماذا يُقائلونء فأقيم ظهورٌ الدعوة ُقامها في حق 
كل مشركِ» لما روى الشيخان عن ابن عَؤف قال: كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» فكتب إلى إا كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله ية على 
ف المُصْطّلِق وهم 8١١1‏ - أ] غارّون ‏ أي غافلون ‏ وأنعامهم تُسقى على الما 


ر في المخطرط: وفي أولى والمثيت من المطبوع. 
(5) الحرَاج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على ا ا الأرض التي 58 اهلها 
عليها. معجم لغة الفقهاء ص .١514‏ 


4 کاب الجهَادٍ 


ده لات اك لخ عا من 52 : 
وَقطعَ شْجَرَهُمْ وَرْرْعَهُمْ بلا غذر و غلول» و ملق 30700 


ا 3 ١‏ 5 0 2216 
فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم"» وأصاب يومئِذٍ مجوَبرِيةً بنت الحارث. 


(ققطع شَجَرَهُمْ وزز 1 عَهُمْ) أي يقاتلهم با يُهلكهم وبقطعهما. وعن الشافعي في 
قول»› وأحمد في رواية: أنه لا تفمل بهم ذلك إل إن كانوا يفعلونه بنا. ولنا ما روى 
أصحاب الكتب الستة عن اللَّدِتْ بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر أن النبي يك قَطع 
تخل بني التْضِير وحرّق» وهي البَُيْرة بالتصغيرء وفيها نزلت: «إما قَطَعْقُمْ مِنْ لِينة") 
أو ؤ تَرَكُنُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أ صولهاي"... الآية. وفيها يقول حشان بن ثابت شعراً: 

وَقانَ على شراة بني لوي حسريسق بالجوّئرة مستطير 

وفي «المحيط): ينبغي للإمام إذا تيقّن بالفتح بدون التغريق والمحريق أن لا 
يفعل (يلاً غَذر) أ ي يُقاتلهم بلا خيانة ونقض عهدل. . وفي «المحيط»: وهذا ا 


وإعطاء الأمان» ونا قبلهما فلا بأس بهء يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب 
ع ) 


وأما قول صاحب «الهداية»: ولا بد من النّئِذ تحرزاً عن الغدر» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «في العهود وفاء لا غدر». فَرَفْعَهُ غير معروفيء وأنّه من كلام عمرو بن 
عَبَسة» كما رواه شليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد» وكان يسير في 
بلادهم حتّى انقضى العهد, فأغار عليهم, فإذا رجلٌ على دابة أو قَرَسِ وهو يقول: الله 
أكبر وفاء لا غدر, 0 فسأله مغاوية عن ذللكه فقال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «مَنْ ينه وبين قوم عهدٌ فلا لن عهداًء ولا يسدنه حتى 
ينْضي أُمَدُه اا سَوَاء)؟ قال: فرجع معاوية بالناس. رواه أبو داود 
والنُسائ » والترمذدي وهذا لفظه. وقال: حسنٌ صحيخ. 


(ق)بلا (عُنُولِ) وهو: السرقة من المَعْتَم (ق)بلا (مُثْلةِ) بالضم» وهي كقطع 
عضو وتسويد وجه وقد سبق النهي في حدايث بُرَيْدَة عن هذه الأشياء. فإن قيل: 


09( الذراري: النساء والصغار. المعجم الوسيط ص »٠١‏ مادة (ذز). 

ر اللّيندٌُ: كل نوع من أتواع لحل سوى العجوة. المعجم الوسيط ص ١١٠۸ء‏ مادة (لان). 

(؟) سورة الحشر الآية: (ه). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١58/5‏ كتاب الجهاد (ه)» باب الحرب حدعة 
(687)ء رقم (۳۰۳۰). 

.7537 مر الحديث ص‎ )٥( 


كتَابٌ الجهَادٍ للها 


و قل عاجز عن القتال, إل مَلِكة أو ذا راي aes as‏ 1 


روى الشيخان في كتاب الحدود عن أنس أن نفراً من غكل ثمانيةت وفي لفظ: أن 
ناساً من عُرينة موا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام واشكوحهوا الأرض 
وسَقِمَت أبدانهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله جا فقال: (ألا تخرجون مع راعينا في 
إبله و من أبوالها وألبانها»» قالوا: بلى يا رسول الله» فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانهاء صخو ثم مالوا على الرّعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام» واستاقوا ذؤد رسول 
الله ية - أي إبله - فبلغ ذلك النبئ بلا فبعث في أثرهمء أي بهمء فقطع أيدتهم 
وأرجلهم وَسَمَل0© أعيتهم وت ركهم في الحرة حتى ماتوا. وفي لفظ: ألقُوا ٠٠٠١7‏ _ 
اي الحرة يَسْتَسْمُون فلا يُسقونء ولم يَحْسِمْهُعْ حتى ماتوا. وفي لفظ: فَقَطْعَ 
أيديّهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت ثم كخلهم بهاء وفي لفظ: وت ركهم بالحرة 
يعضدون اللحجارة. 

وهذا یدل على جواز المثلة. أجيب بأنه محمولٌ على اللسخ» 0000 
الحديث قال قتادة: بلغنا أن رسول الله يك كان بعد ذلك يُحث على ١‏ ويَنْهَّى 
ن العتلن او لقع وما الل RSE‏ د 
رل الحدود. وفي لفظ للبيهقي: قال أنس: فما حطبتا رسول الله ية بعد هذا صخطبة 
إلا نهى فيها عن المُثلة. رحس hs EL‏ وروی الوَاقِدِي في كتاب 
االمداري» عن تسسات صن الح مولي التّؤأمة عن أ أبي هريرة قال: لعا قطع ي 
كي أيديٍ أصحاب الماح وأرجلّهم وسَمَل أعيتهم نزلت هذه الآية: 5 راء الَذِينَ 
يُحَارِبُونَ | الله وَرَسُولَة7" إلى آخر الآية فلم تُسْمّل بعد ذلك عين. 


قال: وحدّثني أبو جعفر قال: ما بعت النبئ اة بعد ذلك بعد إلا لهام عن 
المُثْلَة. أو بول على أ نه فعل بهم ما فعلوا بالرّعاء؛ وقد جاء مصرّحاً به عند مسلم 
عن أنس قال: إنما سَمَلٌ التبي ية أعي أولعك لأنهم سَمَلُوا أعينٌ الؤعاء. وروى ابن 
سعد في تخبرهم: أنهم قطعوا يد الرّاعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى 
مات. وعلى هذا ما فل بهم ليس جلت ل E E‏ 

(3) بلا (قشْلٍ عاجز عَنٍ القِتَالِ) كالصبيء والمجتون» والأعمى» والمرأق 
والشيخ الذي لا يقدر على الصّياح عند التقاء الصّفين (إلاً مَلِكَة) أو مقاتلاً (آؤ ذا راي 
)١(‏ اشتؤخحموا: أي استعقلوهاء ولم يواقق هواؤها أبدانهم. النهاية .1١5 15/٠‏ 

5 شل ال اغا كار أو ديد كاك اسه الربيظة و و 
(5) سورة المائدة, الآية: (۳). 


۳۹ كتاب الجهادٍ 


في الحربء أوذَامَالٍيَحْتْ حت بو ر أب افر راج مُضحَفِ مرا إلافي جيشٍ يومَنْ. 


في الكزبء او ڌا مَالٍ حت به) على القتال لتعدي ضررهم؛ إا ا لضي والمجئون 
يقتلان» ما داما يقاتلان. وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأس لأنه من أهل العقوبة. وروى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن افع» عن ابن عمر: أن امرأةٌ وجدّت في بعض مغازي رسول 
الله يك مقتولة. فنهى النبئ يل عن قتل النساء والصبيان. 

وني تلفظ للشيخين: فأنكر قتل النساء والصبيان. وروی أبو داود عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله يلق قال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله لا تقعلوا 
شيخاً فانياًء ولا طفلاًء ولا فك ابول امراف ولا تقلراء وصُمُوا غنائمكم؛ وأصلحواء 
وأحسنوا إِنَّ الله يحب المحسنين». وقد أمر رسول الله يا بقعل كريد“ بن الصّكّة 
يوم حَُتَينٌ. وكانوا أحضروه ليدبّر أمرهمء وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان ابن 
مئة وستين. وقيل: كان أعمى 0 

(و)بلا قتل (اب افر أ بعداءً لقوله تعالى: ران جَاهَدَاكَ عَلَى أن تشر 
كام - [i‏ د ” 
وليس من المعروف فيهما أن يقتلهما. قيّد بالمدأً لأن الابن له قتل أبيه الكافر [إذا 
قصد قتله بحیث] لا يمكنه دفعه إلا بالقعل» لأن مقصود الابن حينعزٍ الدفع. ألا تری 
أن الأب المسلم لو شهر سيفه على ابنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إلا بقتله؟ له أن 
يقتله فالكافر أولى. ولو كان الأب والابن في سقَرٍ وعطشاء ومع الابن ماء يكفي 
ولأحدهماء للابن أن يشريه وإن كان الأب يموت عطشاًء فكذا ههنا وحكم الأم والجد 
اة عالاب: 

ولو كان الكافر أخاً للمسلم المجاهد كان له أن يقتله ابتداء بخلاف الباغي إذا 
كان أخاً للطائع حيث لا يجوز للطائع قتله باتفاق. وعند الشّافعي: يكره له أن يقعل ذا 
وعد مخ رفي بدي رجحم عير خم وجهان: أحدهما يكره والآخر لا يكره. 
ومذهب مالك ا كمذهبنا. ولا 0 للأب قتل ابنه الكافر ابتدائ» وعند الشافعي 
يكره. 


(و) بلا (إخراج مُضْحَفٍ وَامْرَآَةٍ إلا في جَِيْشِ يُؤْمَنُ) فيه عليهماء لأن الغالب 


)١(‏ محفت في المطبوع إلى: زيد. والمثبت من المخطوط وهوالصواب لما في «تهذيب الاسماء 
واللغات» .188/1١‏ 

(؟) سورة لقمانء الآية: (ه٠).‏ 

(") مابين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


م مجع ل مس مام و وه و قفو ون ووو وو ووو وو ويه ووو ووو وو ووو و وج دوروو وو ووو وو ونه ندم مجع مومع ب مدع وفعيويه نميه 


حينكلٍ السلامةء والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو 
السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للفساد 
والضياع. وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله بت أن 
يسافر بالقرآن [إلى أرض العدو]“. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُسافروا بالقرآنء فإني لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن 
يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والشقي والمداواةء لأن 
خروج النساء مع النبي بيا لذلك مشهورٌ. ولا يباشِرْنَ القتالء لأنه يدل على ضَعْفِنًا 
إلا للصّرُورة. 


وره الجغل0": إن وُحِدَ للمسلمين فيء فليس للإمام أن يضرب المجقل 
على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد» وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة» وتمخض 
الأجرة حرامٌ, فما أشبهها يكره. ولأن بيت المال مُعَدٌ لنوائب المسلمين» وهذا من 
جملتهالء فعلى الإمام كفايتهم منه. 


وأمّا إن لم يُوجَد في فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عباس أنه عليه 
الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أميّة أذدعاً وسلاحاً في غزوة محتَينٌ فقال: يا 
سول الله أَعَارِيةٌ مُوَدَاة؟ قال:. «نعم». رواه أحمد والحاكم وقال: حديثٌ صحیځ على 
شرط عملم ر بر . ورواه ابن ڳان في «صحيحه» عن صفوان بن أمَيْة قال: 
قال رسول الله يي «إذا أتعك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلاثين دِزعاً. قال: قلت: 
أَعَارِيّةٌ مُوَدَاةٌ يا رسول الله؟ قال: «نعم». 

وكان عمر يُغْزِي العَرّبَ“ عن ذي الحليلة ويأحذ فرس المقيم فيعطيه 


r ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الإمارة (۳۳)» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه‎ ١ ٠ 
6ك1ا).‎  ٩۲( رقم‎ »)۲٤( بأيديهم‎ 

(؟) المجغل: ما جيل على العمل من أجر أو رِسْوّة. المعجم الوسيط ص ١۲١‏ مادة (جعل). 

(۳) عيارة الخطلوط: سدیث صسحیح على شرط مسلم ولم يخ جه» وعبارة ال مطبوع: حديث صحيح على 
شرط اليخاري ومسلم ولم يخوّجاه. والصواب ما أثبتناه من المستدرك .٤۷/۲‏ 

(4) في المطبوع: الأعزاب» والمثبت من المخطوط. .معنى العرّب: من لا زوج له» رجلاً كان أو امرأة. 
المعجم الوسيط ص 588 5» مادة (عزب). ١‏ 

(ه) الحليلة: الزروجة. المعجم الوسيط ص ۹4ء مادة (حلٌ). أي يفضل في الغزو العزاب على 


المتروجين. 


۹۸ كِتَابٌ الجهَادٍ 


وَيُضَالِحْهُمْ إِنْ كَانَ حيرأ وَ بال عند الحاجة + ش32« 


المسافر. رواه ابن أبي شَّيَِة والواقدي» ولأنه إعانة على اليرء وجهاد بالمال وكلاهما 
منصوصان. 

وأحوال الئاس في الجهاد تتفاوت  ١5[‏ ب]ء فمنهم من يقدر [عليه] 
بالنفس والمال لقدرته عليهماء ومنهم من يقدر عليه بالنفس بُقَوّتِهِ دون المال لفقده» 
ومنهم من يقدر عليه بماله دون النفس لعجزه. فيجهّرُ الغنئ بماله الفقيرٌَ القادر. حتّى 
يكون الخارج مجاهداً بنفسهء والقاعد باله. والمؤمنون كالبئيان يَسُدُّ بعضهم بعضاً. 

(وَيْصَالِحُهُمْ) بلا مال على مذّة يراها (إِن َانَ)الصُلّح (خَيراً) للمسلمين لقو 
تعالى: ون جَنَحُوا ا إِلشلم فالجتخ ا لها وَتَوَكَلْ عَلَى الله“ اتساج رسول الله 
ية أهل مكة على أن يضعوا الحرب عشر سنين كما روى ذلك أبو داود. وكان في 
ذلك نظ للمسلمين» لأنه كان بين [أهل(2© مكة وبين أهل ختين مواطأة» أي موافقةء 
وفي نسحخة: مُوّاتحاة. 

(ق)يصالحهم (بقال) يؤخذ [منهم] للمسلمين (عِنْدَ الكاجة) لأنه ليما 
جازت المصالحة بغير ماله فبالمال أولى. وقيّد بالحاجة» لأنه لو لم يكن لهم حاجة 
لا يجوزء لأنه ترك الجهاد صورةٌ ومعنئ؛ ولقوله تعالى: قلا َهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلّم 
وَأنْكُمْ الأغلّونَي2». ڈ ثم المأخوذ من المال ب يضرف مصارف الجزيةء إذا لم ينزل 
المتليوة بساحتهم E‏ رسولا لأنه مأحوذٌ بقوة المسلمين كالجزيةء وأمًا إذا 
نزلوا بدار الحرب وأحاطوا بهم ثم صالحوهم على مال» فهو غنيمة يخمّسها الإمام 
يشي الباقئ بيتهم لكونه مأخعوذاً بالقهر. 

ولو حاصر العدوٌ المسلمين؛ وطلبوا الصلح بال يأخذونه من المسلمينء لا 
يفعل ذلك [الإمام]0©»: لما فيه من إعطاء الدّنيّة وإلحاق المذلة بالمسلمين إلا إذا 
حاف الهلاك» لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. 

وقد أراد رسول الله اة يوم الأحزاب أن يصرف الكمّار عن المسلمين بثلث ثمار 
المدينة كل سنة. فقال سعد بن مُعاذء وسعد بن عَبادة: يا رسول الله إِنْ كان هذا عن 


0) 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة الأنفالء الآية: (51). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) سورة محمد الآية:  .658(‏ , 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتاب الجهاد 4 
وَنَبَذّ إن كان هو أَنْقَع. وَيقَاتلهُم قبل نَبذٍ إن خائوا. 
صُولِحَ المُرْتَدُ بلا مال وَإِنْ ن أخذ خڏ لا يُرَدُ. وَل يُباعُ لاخ وَحَدِيدٌ وَخَيِلُ 
نهم وَل تف صَلْح. 
وحي فامض با ارت بء وإن كان رأياً رأحه» فقد كتا في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم 
دين» وكانوا لا يُطُعَمُون من ثمار المدينة إلا شراءً أو قِرَىَ» فإذا أعرّنا الله وبعث فينا رسوله 
es‏ لا نعطيهم | إلا السي. فقال عليه الصلاة و «إني زات العرب 
رعکم عن قوسي واحدٍ فأحببت أن أصرفهم عنكم» فإن أبيتم ذلك فأندم وذاك». 
(وَفَيَدَ) أي طرح الإمام أو نائبه مدي (إن كانَ هو) أي النبذ (لشقع) لان 
المصلحة لما تبدّلت كان النيذ جهاداً صورةً ومعني :2 وتركه تدك الجهاد صورةٌ وفعني . 
e E‏ راتا تَحَافَنُ من قوم حاتة انب الهم عَلَى 
2 ت e‏ فى العلم بذلك» 
وتحوزاً عن الغدرء 0 1 الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُغْرَف به». 
رواه اين والشيخان. 
(وَيَقَاتِلُهُمْ قَبْلَ تَبِذِ إن خَانُوا) لأن النبذ لبقض العهد» وا وتوضيحه أن 
يقاتلهم بلا نبذ إن ]1۷ O E ok [i‏ لأنه عليه الصلاة 50 
0 بلا إنذارٍ إليهم لما نقضوا العهد الذي جيل بينه وبينهم في عام الحد 
صُولِحَ المُرْتَدُ بلا مَالِ) وكذا الباغي» لأن الإسلام من المرتدٌ مرج 37 
55 إلى الحق من الباغي» فجاز (" تأخير القتال عنهم طمعاً فيه | ذا كان في | لتأخير 
مصلحة للمسلمين كما في أهل الحرب» و[ نما لا يؤخذ منهم مال لأن ا أخحذه يشبه 
أحذ الجرية من + جهة أنَّ كلاً منهما في مقابلة ترك القتال» وهم لا يُقْل منهم الجزية 
فكذا هذا. (وَإِنْ أَجْد) المال من المرتدٌ على الصلح (لاً مُوَهُ) عليه لأنّ أموالهم غير 
معصومة فجاز احذها إبتداء بغير رضاهمء ولأنْ في الود علي معونةٌ ة لهم. 
(وَلا يُبَاعْ سِلاح وَحَدِيد ١‏ وَخَيْلُ منهُن) لماروى الطبراني في (معجمه)» 
وَالبَهِهَقِي في «سننه» عن عغران بن حصي أن رسول الله يو نهى عن بيع السلاح 
في الفتنة. ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَنَوْ) كان البيع (بَغْدَ صَلْح) لان 
)١(‏ أخرجه الطيراني في «المحجم الكبير؛ 78/5”: رقم )24٠09(‏ بلفظ قريب» وقال الهيشمي في 
«مجمع الزوائده :١7/5‏ ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو» وحديثه حسن» ويقية 
رجاله ثقات. 
؟) سورة الأتفال الآية: .)٥۸(‏ 
(۳) في المطبوع: فجاى والمقبت من المخطوط. 


۷۰ کاب الجهاد 


الصلح على شرف النقض أو الانقضاء ولا َع أحدٌ من إدخال الطعام والشياب 
بلادهم. والقياس أن ْنَع لأن فيه تقويتهم إلا أنا تركناه» لما رواه البَيْهَمَي في «دلائل 
النبوة» عن أبي هُرَيْرَةَ فذ كر قصة إسلام ثمامة في س فقال: إني والله ما صبوت 
ولكن أسلمت وصدّقت مهدا وأمنت به والذي نه ف ا بيده لا تأتيكم حبةٌ من 
العامة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد يَلِِ. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى 
مكة حتى جهدت قریش» فكتبوا إلى رسول الله عه يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
مامة يخلي إليهم حمل الطعام» ففعله عليه الصلاة والسلام. 


ولو شرطوا [في الصلح](" أن يرد عليهم الإمام من جاء منهم مسلماً بطل 
الشرط عندناء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب الوفاء به في 
ارال دوت التسباءا ال اهيلا عريط على ارين ية في صلح الححديبيّة ية أن من جاء 
منهم يردّه إلبهم. ولنا: قوله تعالى: هيا ها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جاء كم المُؤْمِئَاتٌُ مُهَاجِرَاتِ 
فَافْتَحِتُومُنٌ الله أَغْلَمُ يياهن قان عَلِمْتُمُوهُنٌ مُؤْمِتَاتٍ قلا تومن الى الكمًا ر 
والشرط الذي [وقع]"“ في الخحدَثبية انتسخ ما تلوناء لأنّه كان شاملاً للذكور 
والإناث. 

(وَصَعٌ آَمَانُ خُر وَحُرَةِ) لكافر أو لجماعة أو لأهل حصن أو مدينة مؤبداً أو 
مؤقتاًء لما روى البخاري في الجهاد ومسلم في الحج من حديث علي بن أبي 
طالب قال: ما كتبنا عن النبي ييا إلا القرآن» وما في هذه الصحيفةء قال رسول الله 
ِ: «المدينة حَرَمٌء فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى مُشيثاًء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة ضرفا ولا عذلا) وذمة 
المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملائكة 
۷7 - بع والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذْله. والذمة: 
العهد وأدناهم: أقلّهى وهو الواحد من الدَنُوٌ. وفشره محمذ: بالعید» فجعله من 
الدناءة. وأخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 

(؟) سورة الممعحنةء الأية: .)١١(‏ 

(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

,7 5/7 الصّردف: التوبة؛ وقيل النافلة. النهاية‎ )٤( 
.۲ ٤/۳ (ه) العذل: الفذية. وقيل الفريضة. النهاية‎ 


كناب الجهَادٍ ۷۱ 


5 


ون كَانَ سرا نَبَذّ وَأَذّبَ. وَلَهَا أَمَانَ ذِمَيّ وَ وَ أَس سير و تاجر مَعَهُمْ. 
وَمَنْ أشلّع تمه ولّم بهاجز إِلَينا. 


م 


وَ أمَانَ صَبِْ وعَبِدٍ مَخڂڄُورَيِنِ وَمَجئونِ. 


أما أمان لحب فلأنه من أهل القتال ومنعة الإسلام. وما أمان الحرّة» فلما في 
«الصحيحين»: أن أ هانىء قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه 
قاتل رجلا أَجَوتةُ فلانٌ ابن هُجَيرَة» فقال عليه الصلاة ا «قد أجرنا من أَجَرْت» 
وما من أمنتِ». وفي «معجم الطبراني» عن أنس بن مالك أن زينب بنت رسول الله 
اة أجارت أبا العاص» فأجاز النبيّ كاله جوارها. وأنّ أَمّ هانىء بنت أبي طالب 
أجارت عَتِِيادٌ فأجاز النبى ية جوارها. وقال: «يجير على المسلمين أدناهم». 

)وإ ن كَانَ) أمان الح أو الحرة (ِشَياً تَيَدَ) الإمام أو نائبه الأمانة رعاية لمصلحة 
المسلمين» وتحرزاً عن الغدر. (وَِدبَ) الح والحرّة لاستبداده برأيه في الحرب دون 
الإمام» بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً حيث لا يُوَّدّبُ واحد منهماء 0 ربما تفوت 
[المصلحة]!' بالتأخير فيكون معذوراً (وَلَعَا آَمَانَ ذمي) لأنه ينهم لكونه يوافقهم 
اعتقادا ويميل إليهم فنادا إل إذا أمره مسلمٌ أن * متهم فيجوز أمانه لروال ل ذلك 
لمعي بای N a‏ ل الج را 
والمشهور عنه: أنه لا يصح. (وَ)لغا أمان (أَسِيرٍ )مان (تَاجِرِ) مسلم (مَعَهُمْ ق)أما 
(مَن اسْلّم قَمّه) أي في دار ج (ولم ياج إِلَيْنَا) لان هؤلاء مقهررون تحت 
أيديهم فلا یخافونهم» والأمان | نا يكون من الخوف. 


0 أمان 0 دحل عسکر أهل الحرب في دا 0 حي لأنه 
اك لقني وانُصال الدّار بالدّار بلا e‏ اش ري 
عند أبي حنيفة. واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها دار حرب» كعكسه وهو 
صيرورة دار الحرب دار الإسلام؛ فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرط آخر. 

(ق) لغا (آَمَانَ صَبي و) أمان (عَبْدٍ مَخِجُورَنِنِ) عن القتال (ق) أمان (مَجِنُونٍ) 
لأن قول الصبي اة لا يعتبر كما في الطلاق والعتاق. وقال محمد : اصح مان 
الصبي المحجورء وهو قول مالك وأحمد» قيّد بكونه ورا عن القتال» انلو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


يفف كتَابٌ الجهاد 


١ 534‏ في | شاه »م وَفَسْمَتِه 
ما فيح نوق قَسَمَهُ قِسَمَه الإمَامُ ب تيد ين السجييش» أو اق أهلهُ بجزية وَخَرَاج 00 


کان مأذوناً له فيه» فالأصخ أنه يصح أمانه اتفاقاً. 

وقال محمد أيضا: يصح أمان العبد المحجور عن القعال» وهو قول أي يوسف 
فيما م الكڙڃيء وقول مالك و وأحمد لقوله علي الصلاة «ذمة 
ال ع عل لل ف مب ل 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: شاهرتاء فحاصرناها يرا حتى إذا كنا ذات يوم 
وطمعنا أن نصبّحهم انصرفنا عنهم عند المقيلء > فتخلّف عبد ما فاستأمنوه. ت 
إليهم في  518[‏ أ] سهم أماناً ثم رمى بها إليهم» ف i E‏ خرسواهفي 
ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. فقلناء ما شأنكم؟ قالوا: آمَنشُمونا. وأحرجوا 0 
كتاب أمانهم. فقلنا: هذا عبد والعبد لا يقدر على شي ع. قالوا: لا ندري عبد کم من 
حرّكم؛ وقد حرجنا بأمانِء فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه» فكتب [عمر]0©: إن العبد 
المسلم من المسلمين»› وأمانه أمانهم. 

ق حليفة وأبي یو مسف أن الأمان جهادٌ معني »> وهر محجور عليه عن 
الجهادء فيكون محجوراً عليه عن الأمان. وحديث القُضَّيل محمولٌ على المأذون له 
في القتال دون المحجور عليه؛ والله تعالى أعلم. 

فيا r‏ م وق مَتَهُ 


(ما ققِح) من البلاد والأراضي (عنوة) أي قهراً (قَسَمَه الإمَامُ بَيْنَ الجَنِش) 
كما فعل رسول الله اة بأرض تحير كما سيأني (آؤ آَقَرٌ آَهْلَهُ بزية) على رؤوسهم 
(وَهَرَاج) على أراضيهم» كما فعل عمر بسواد العراق في جماعة من الصحابة كما 
سيجيء. وقيل: ا هو الأولى عند حاجة الغامين» والثاني عند عدم حاجتهم ليكون 


203210 أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4١/١١‏ ١٤ء‏ كتاب الفرائض ))825١(‏ باب إثم من تبراً 
من مواليه (۲۱)» رقم .)٦۷٥٥(‏ 

(۲) وفي المخطوطة: فضل. وما أثبتناه الصواب لوافقته لما في «مصدف عبد الرزاق» 8ه/؟57. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو في «المصنف» الموضع السابق. 


مقس ف فو وهم ووو و يدوه وروج عقو رو ممعم منسيءع نمم ونم ووه ممم وميه مس ف ووه وي هنس مومس و سه مومععمو مع دروو و يرو و وريه 


عَدّةَ في الزمان الآتي. وقال الشافعي وأحمد: يَفْسِم الأراضي ولا يتركها في أيديهم. 
وقال مالك في المشهور عنه: وهي وقفٌ على مصالح المسلمين» وعنه: أن الإمام 
يقسمها كمذهب الشافعي؛ وعنه: أنه مخير كمذهبنا. 

ولنا: ما روى البخاري في «صحيحه» عن أسلم أن عمر قال: 0 
بيده لولا أن أترك آخر الئاس [بباناً)“ ليس لهم شيء ما فحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم رسول الله بيا تيبر ولكني أتركها لهم زانة يقعسمونها. وما في 
«الموطأ»: أخبرنا زيد بن أسلمء عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لولا أن نعرك آخر 
الناس لا شيء لهمء ما افتدح المسلمون قرية إلا قسمتها شهماناً كما قسم رسول الله 

وروی أبو داود في «سننه» من حديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيدء عن بشير بن يسار أن رسول الله َة لما أفاء الله عليه خيجر» قسمها ستة 
وثلاثين سهماً» جمع فعزل للمسلمين الشطر ‏ ثمانية عشر سهماً - يجمع كل سهم 
مكق والنبي يه معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله يِب ثمانية عشر 
سهماء وهو الشطر الآخر ‏ لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فليا صارت الأموال 
بيد النبي َك والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها ‏ فدعا رسول الله 
ية اليهود فعاملهم. زاد أبو عُبَيْد في «كتاب الأموال»: فعاملهم على نصف ما يخرج 
منهاء فلم يزل على ذلك حياة رسول الله ية وأبي بكر حتى كان عمرء فكثر العُمَال 
في المسلمين وقووا على العملء فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين 
المسلمين إلى اليوم: 

وروی ابن سعد في «الطبقات» وابن رَنْجویه في  ١4[‏ بع كتاب «الأموال» 
في ترجمة عثمان بن حتَيّف: أنّ عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حتيف على حراج 
السواد» ورزقه كل يوم ريع شاةٍ وحمسة دراهم, وأمره أن يمسح السواد عامره وغامرى 
ولا يمسح سَبْحَة(" ولا تلا ولا أَجَمَة2"© ولا مستنقع ما ولا ما لا يبلغه الماء. فمسح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وهي محرفة ف في المطبوع إلى بياتاً والصواب ما أثبتناه 


لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح الباري) Iv‏ £ كتاب المغازي (14")» باب غروة يبر 
(۳۸)» رقم »)٤۲۳١(‏ ومعنى البكان: المعدم الذي لا شيء له. 


(5) الشبحّة: ع ذات ملح ونر لا تكاد تُنيِتُ. المعجم الوسيط ص ١١4٤ء‏ مادة (سبخ). 
(م) الأَجَمَةُ: الشجر الكثير الملتف. المعجم الوسيط ص 27 مادة (أجم). 


وووهة وعم مه وم وه م ودع عونو وهو و و وعم سوه ميج ومع س.ر و نيمويو ووه ممفماء م معو نه م نيع جم ورو مم ومع و مم مم ننم دوه 


عثمان كل شيء دون الجبل ‏ يعني حأران - إلى أرض العرب» وهو أسفل الفرات» 
وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامرٍ وغامر ستةٌ وثلاثين الت 
لن جريب. وكان ذراع عمر الذي سح به السواد: ذراعاً وقبضة. فكتب إليه عمر أن 
ارهن الخراج على كل جَرَيب: : عامر أو غامي عمله صاحبه أولم يعمله: درا 
وقفيزاً. 

وافرض على الكزم» على کل جَرَيْبٍ: عشرة دراهم» وعلى الرّطاب: خمسة 
دراهم» وأطعمهم الئخل والشجر کله 3 . وقال: هذا قوة لهم على عمارة باهم 
وفرض على رقابهم» على المُوسر: ثمانية وأربعين درهماً» وعلى من دونه:. أربعة 
وعشرين درهمأء وعلى من لم يجد شيئاً: ائني عشر درهماً. وقال: درهمٌ لا يُعْوِرُ رجلا 
في [كل] شهر. ورفع 1 مر بن الخطاب] الوق بالحَرَاجٍ الذي وضعه في 
رقابهم» وجعلهم اکر "في الأرض» وميل من ج سواد الكوفة إلى عمر في أول 

من ة مانروت الف الف ا ثم حمل من قابل مئةٌ وعشرون ألفّ أل درهيء له الع 

يزل كذلكة©). أي في العزايد. . وفي والمحيطة: إن الجكريب: ستون ذراعاً بذراع 
الملك كسرى» وهو يزيد على ا العامة بقبضة:؛ انتهى. والقفيز الهاشمي: أربعة 
امتا والمَنٌ: معتان وستون درهماً. 

وفي كتب السير والتواريخ: أن عمر استشار الصحابة مرارا ثم جمعهم فقال: 
أما إني ECS‏ > ثم تلا قوله تعالى: «إمَا أَقَاءَ الله 
عَلَى رسو امل القرى]» إل ااي موا ء المُهَاجِرِينَ274؟ إلى قوله: 
لين تب دّارَ والإمّات» إلى قوله: <وَالّذِينَ جاورا من بَعْدهم) فقال: أرى لمن 
CS‏ 
بها عليهم؛ > وجعل الجزية على رؤوسهم» والخراج على أراضيهم ليكون ذلك 
ولمن يأني بعدهم من المسلمين. ولم يخالفه في ذلك إل نفرٌ يسيڙ منهم بلال» ولم 
يزالوا على خلافه حتی دعا عليهم على المثير: اللهم اكفني بادلا اشاب فما حال 
عليهم الحول وفيهم عينٌ تطرف» أي: ماتوا جميعاً. 
(۱) ما بين الحاصرتين من «كتاب الأموال؛ لابن زنجويه .777/١‏ 
(۲) الأكرة جمع الأكار وهو الحواث. القاموس المحيط ص ۳۹١4ء‏ مادة (الأكرة. 
(۳) أي ما يعادل اليوم ۸٠١۰۳۹‏ غراماً. معجم الفقهاء ص١٠٤‏ . 
(4) سورة الحشرء الآيتان: (۷ و ۸). 
(ه) سورة الحشس الأيتان: ٩(‏ و١٠١).‏ 


کاب وض نيف 


(وَقََل الَنّى) إذا لم يسلموا سواء كانوا من مشر كي العرب» أو من المرتدين» 
أو من غيرهم (او اشترَقَهُم اؤ قَرَكَهُمْ آخراراً [ذِمة]“ لنا) أي مضروباً عليهم الجرية إذا 
اوا من غير وجري او وغير المرتدين. أنا القتل فلآنّة لحسم مادة فسادهم» 
ولأنه يك قتل أسارى بني رب وكانوا ما بين الثمان مثة والتسع معة. وما الاسترقاق 
أو ت ركهم ا ذمة لناء فلأن في ذلك منفعة للمسلمين مع دفع شرهم» ولما فعل 
عمر بأهل سواد العراق. قيدنا بعدم إسلامهم لأن الإمام ليس له فيمن أسلم منهم إلا 
الاسترقاق» لأن قتل الأسير أو دضع الجر 185+ ا قله يعد ايه له يحور 
وقيّدنا استرقاقهم أو ت ركهم أحراراً بغير المشركين وغير المرتدّين» لأن هاتين الفرقتين 
لبس م اك يلعو لا القتل. 

روى الشيخان عن أن نس أن النبيّ يا دحل عام الفح وعلى رأسه محف فيه0")) فليا 
نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن حَطَلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه». وروی 
أصحاب «الستن الأربعة» أن عطية القُرَظِيَ قال: كنت فيمن أُيدَ من سبي كُرئطّة فكانوا 
يقتلون من ثبت» ويتركون من لم يثبت» فكنت فيمن تُركُ. وروى البيهقي في «دلائل 
النبوة» عن جابر قال: زيي سعد بن شكاذ يوم الأحزاب م اتقدضن ١‏ ق ی ر 
الله اة بالنارء اعم يذه [فتركه]( 0 فنزفه الدّم فحسمه أخرى فانتفخت. فلمًا رأى 
سعدٌ ذلك قال: الهم لا تُخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قُرَيْظَة. فاستمسك عرقه فما 
SE as‏ فأرسل إليه رسول الله ی فحكم أن شل 
رجالهم؛ وتُسْبى نساؤهم» وذراريهم يستعين يهم الاو فقال رسول الله 
لسعد: «لقد ا وكانوا أربع مغة» فلمًا فرغ من قتلهم انفتق 
عرقه فمات. والأكخل: عق في اليد» وهو عرق الحياة. 

(وَتْقِيَ) بضم النون وكسر الفاء أي مُيعَ (مَْهُمْ) بفعح الميم وتشديد النون أي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) المِعْقَوُ: زردٌ ينسج من الذروع على تدر اا لبش تحت القَلّنْسوة. المعجم الوسيط ص 585 
مادة (غفر). 

(۳) حم العزق: قطعه وكواه لعلا یسیل دمه. المعجم الوسيط ص ١۷۳١ء‏ مادة (حسم). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) انفتق: انشقٌ. المعجم الوسيط ص 2577 مادة (فتق). 


۲۷۹ کاب الجهادٍ 


وام له r‏ مكعء 5 0 0 
وفداؤهم وَ ردهم إلى دارھ 2 eae SS Î‏ 


تركهم من غير أن يڏ شيم منهم. . وقال الشافعي: يجوز لقوله تعالى: إا متا غد 
وَإِمَا فداه 6 ولما روى البخاري في (صحيحه) أك عمر بن E‏ ات 
جاريتين من سبي حُتَينُء فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمنٌّ رسول الله ول 
على سبي حتينْ» فجعلوا يسعون في السكك» قال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا؟ 
فقال: مَنّ رسول الله يكل على السَقِى. قال: اذهب فأرسل الجاريتين 
5 5 4 3 8 و د قو 

ولنا: قوله تعالی في سوره براءة: وإفاقثلوا المْسْر كين حيث وَجَدمَوهيه2©0 و 
آخر سورة نزلت» فكان ناسخا لاية الم والفِدّاء» ولما وقع في غزوة نين لتقدّمهما. 

(وَ)مُتِعَ (فِدَاؤُهُمْ) بال أو بأسير مسلم» لأنهم يعودون حربا على المسلمين» 
ودفع شر جرابتهم خير من استنقاذ الاسير المسلم من يدهم. (وَ)مُيِعَ (رَدُهُمْ إلى 
دارهغ) لان فيه تقويتهم على المسلمين. وقال أبو يوسفي ومحمك: يُفَادى بهم 
أرسارى المسلمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: ل يجوز المفاداة بنسائهم. وقال 
أحمد أيضاً: اد بصبيأنهم. وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يُقَادى بهم 
أسارى المسلمين» لأن تخليص تخليص المسلم من أيديهم وابعت ولا قوسل اله إلا ند 

وني اعد الكبسي: | إن هذا e‏ 0 الروايتون عن أبي حديفة. e‏ أبو 
القسمة حقيقة الملك» فلا ل يجوز لاله بدون رضى مالكه بعوض كسائر اتات 
وأمنا المفاداة اة مال فلا يجوز في المشهور من المذهبء لقوله تعالى: ”١9[‏ د ب] 
«لزلاً كِتَابٌ مى اللَّهِ سَبقَ7" الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو نزل بنا عذابٌ 
لجنا انجى إا 0 ف 0 لأنه 0 . وفي «السير الكبير»: ولا بأس به إذا 
n‏ سدم مدر متو 
رسول الله ية - فغزونا فَرّارةء فلا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر 
فرشتا ثم شن الغارة أي صبّها عليهم من كل وجي فورد الماءء فقتل من قتل عليه 
)١(‏ سورة محمد الآية: .)٤(‏ 
(۲) سورة التوبة ‏ براءة س الآية: (ه). 
(*) سورة الأنفال» الآية: (1۸). 
)٤(‏ لم نجده في الكتب المتوفرة لديتا. 
(ه) أعرس المسافرون: نزلوا آخير الليل للراحة. المعجم الوسيط ص ٠۹۲‏ مادة (عرس). 


كِتَابُ الجهاد ۷۷ 


ت ال ثي من الئاس فيهم الذَّرَارِي”"», ويسيت أن EE‏ 
الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» > فلا رأوا السهم وقفواء فجعت بهم أسوقهم» 
وفيهم امرأة من بني فرارة» عليها قد قشع من أَذم ‏ والقَشْعُ: التطم“ ‏ معها ابنةٌ لها من 
عو ب 1 بكرء فنفلني ابنتها. فقدئنا المدينة» فلقيني 
رسول الله کا في السوق فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت: هي 
لك يا رسول الله قَواللَّهِ ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعث بها رسول الله عة إلى مكة» ففدى 
بها اسا من المسلتيية اوا يوا بمكة. وروی مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي وقال: 
حسقٌ صحيحٌ)» » واللفظ له عن أبي الف عن عِمْرَان ين حُصَينٌ: أن رسول الله ع 
فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. 

وعندنا تذبح وتحرق مواش [شق]“ نقلهاء لأن في تركها على حالها كما قال 
الشافعي» تقوية لهم» ار مالك» تعذيباً وممئلة بهاء والذبح للمصلحة 
جائزء وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح» وهو مندوبٌ بالنص» فصارت كسلاح 
یکن حرق فإنه يحرق الفا بلا ستمیرا به فيما بعدء فان لم يمكن حرقه دفن في 
ية بحيث لا يهعدون إليه؛ أو أَلْقِيَ : في البحر. ودليل الشافعي ما في «مصنف 
ابن أبي شهبَة): أن آنا مك ريم ا إلى الشام فخوج یع مزيد بن أبي اذه 
قال: إني أوصيك لا تقتلن صبياً ولا امرأة إلى أن قال: ولا بقرة إلا لمأكلة. لكته 
يحمل على ما يكن نقلها جمعاً بين الأقوال. وأمّا ما في «الهداية» نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ذبح الحيوان إلا لأكله فَغيد معروفب. 

(وَ)ميعَ (قَسْمَةٌ مَغْكّم ثَمَه) أي في دار الحرب (إلاً إيداعاً) وصورتها أن لا 
يكون للإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة؛ »> فيقسمها بين الغانمين ليحملوها إلى 
دار الإسلامء ثم يرتجعها منهم فيها. وقال الشافعي: لا بأس بالقسمة في دار الحرب بعدما 
7 تم انهزام المشركين ٠[‏ رضن أ وبه قال عطاء. وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار 
الحرب» ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام. وأصل هذا أن الملك لا يغبت للغانمين قبل 


)١(‏ الغثق: الجماعة من الناس. المعجم الوسيط ص ٦۳۲‏ مادة (عنق). 

(۲) سبق شرحها ص 5514 التعليقة رقم .)١(‏ 

6 التْطعٌ: باط من جلد. المعجم الوسيط ص ٠4۳١‏ مادة (نطع). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) المَضْيَعَةُ: المفازة الصحراء المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 47 20 مادة 
(ضاع). 


۷۸ َِابُ الجهادٍ 


والرذء وَمَدَد لَحقَهُمْ تَمَةَ كمُقَاتِلٍ فيه لا سُوقِي لم يُقَاتِل وَلاً مَنْ مَاتَ 


وَيُورَتُ قشط مَن مَاتَ هُتا. 
وَحَلَ لتا نَمَةَ طَعَامٌ وَعَلَفُ وَدْهْنٌ وَحَطبٌ وَسِلاحٌ به حَاجَةٌ لآ بَعْدَ الخُوج منْهًا. 


الإحراز بدار الإسلام عندناء وعندهم يقبت بالاستيلاء بعدما تم انهزام المش ركينء وبه قال 
أحمد. ولنا: أن الاستيلاء يإثبات اليدء والنقل» إذ القوة لهم في دارهم» فصار القسم فيها 
كالقسم قبل الهزيمة. وأمّا قسمته عليه الصلاة والسلام غنائم خَيْبر فيهاء وغنائم بني 
المُصْطلِق في دارهم» فليس من محل الخلاف, لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتح تلك 
البلاد صارت دار الإسلام ولا حلاف فيهاء ونما الخلاف فيما لم يصر دار الإسلام. 

(والرذء) مبتدأ وهو بكسر الراء وسكون الدال فهمزة بمعنى العون ومنه قوله 
تعالى: نََرسِلْةُ مهي رِذءاً يُصَدّفْيِي76" (وَمَدَدُ لَحِقَهُمْ كَمّة) أي في دار الحرب 
(كَمْقَاتِلِ) خبر المبتدأ (قيه) أي في المغنم» خلافاً للشافعي. وقد مهدنا الأصل في 
ذلك. (لا وقي لَغ يُقَاتِْ) أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يقاتل في حى 
المغتم كالمقاتل؛ لأنَّ سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد المقاتلة لم يوجدء 
لأنه جاوز على قصد التجارة. قيّد بعدم القتال» لان المقاتل منهم يستحق من الغنيمة لأنه 
بالمباشرة ظهر أن قصده القتال» والتجارةٌ تبح له فلا يضره» كالحاج إذ اجر في طريق 
الحج فإنه لا ينقص أجره. وأمًا ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة»» فَرَفْمُه غير معروف بل موقوفٌ على ابن عمر كما ذكره البَيَِقِيَ. 

(ولا مَنْ مَاتَ ثمَة) أي في دار الحرب من المقاتلةء لأن الإرث يجري في 
الملكء ولا ملك للغزاة في العَيِقِمة قبل أن تخرج إلى دار الإسلام وا لهم 
الاسعحقاق (وَيُووَثُ قط مَنْ مَاتَ) من المقاتلة (هُنَا) أي في دار الإسلام. وقال 
الشافعي: يورث من مات بعد استقرار الهريمة لثبوت الملك به عنده. 

(وَحَلٌ نَنَا قَمّة) أي في دار الحرب (طَعَامٌ) سواء كان مهيا للأكل أو لم يكن: 
كالحبوب والبقر والغدم والإبل» لكن ترد جلودها إلى الغنيمة. وهذا الحل في خقّ من 
يُشهّم له في الغنيمة» ومن يُوْضِخ(© له منها غنياً كان أو فقيرأء وفي حى من معه من 
النساء والأولاد والمماليك. (وَعَلَفَ وَدُهْنٌ وَحَطُبٌ وَسِلاَحٌ به حَاجَة. لا بَعْدَ الكُرُوجٍ 
مِنْهَا) أي من دار الحرب لما روى مسلم عن عبد الله ابن مُعَمُل قال: أصبت 
)١(‏ سورة القصص» الآية: .)"٤(‏ 
(؟) أرضح له: أعطاه قليلاً من كثير. المعجم الوسيط ص 270٠‏ مادة (رضخ). 


كِتَابُ الجهادِ ۷4 


وَمَنْ أَسْلَّمَ لَمَهَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَ طِفْلَهُ وَ مالا مَعَهُ EE‏ 


جرَابً"؟ من شحم يوم تیر فالعزمته» ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم اعدا نيعا 
فالتفت فإذا رسول اده للا متبسماً. 

زاد أبو داود الطيالسي في «مسنده»: قال له عليه الصلاة والسلام: «هو لك». 
قال ابن القطّان: وهذه الزيادة مفيدةء لأنّها نص في إباحته وهي «صحيحة) الإسناد. 
وروی البخاري في «صحيحه؛ عن أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فتأكله .ولا نرفعه. وروی أبو داود في «سننه» عن محمد بن أبي 
مُجالدء عن عبد الله ب بن أبي أزفى قال: قلت: هل كنتم تخكسون - يعني يعنى الطعام ب 
على عهد رسول ازثه* فقال: أصبنا طعاماً يوم خحیبر فكان جل یچ باع ند دار 
ما يكفيه ثم ينصرف. وروى البيهقي من حديث هانىء بن أ كلثوم: أن صاحب 

جيش الشام كتب إلى عمر: إا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام والقلف» وكرهت أن أتقدّم 
في شيء ۲۲۰ - ب] من من ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه: دع الناس يأكلون ويَعْلِقُون 

e 


ولم ية يقيّد في «السير الكبير) حل انتفاع الطعام ونحوهة بالحاجة» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد لإطلاق ما رويناء ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم خخيبر: وكلوا 
واغلِفوا ولا تحملوا». زواه البيهقي في «المعرفة). (وْمَنْ أُسْلَمَ ثَمّة) أي في دار 
ا ا ا ا ب ا O‏ استرقاقه. قال 
عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني مني دماؤهم وأموالهم)59 . ()عصم (طِفْنَهُ) لأنه تبغ له في الإسلام بخلاف 
ولده 0 فإنه حربي غير تابع له» وبمخلاف او e‏ فإنها حربية غير تابعة له 
في الإسلام» وحملها جزءٌ منها فيتبعها في الَف (3)عصم (مالاً مَعَهُ) لسبق يده 
الحقيقة عليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو مالٍ» فهو له 
روي مسنداً ومرسلاً بسن صحيح. فعن صخر بن عَيِلّة(*»: أن قوماً من يي سُلَيم فرُوا 


() الجرّاب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. المعجم الوسيط ص ١١٤١‏ مادة (جرب). 

(۲) صحيح البخاري (فمح الباري) ۷٠/١‏ كتاب الإيمان (۲)» باب إفإن تابوا وأقاموا الصلاة.. 
(لان» رقم (55). 

2 ي الستن الكبرى 2١1/8‏ كتاب الشير» باب قن علي على شيء فهو له. 

(4) حرفت في المطبوع إلى صخر بن عليةء وحرفت في المخطوط إلى صخر بن عبلة» والصواب ما أبتتاه 
لموافقته لما في «مسند الإمام أحمده ٠/٤‏ ۰ ۱ و «تقریب التهذیب» صض ٥۹‏ ۲۷» ترجمة رقم ۲۹۰۸ . 


A4:‏ تاب الجهاد 
أو أَوْدَعَهُ مَعْصوماً. 
وَللفارس سَهْمَانِ وَلِلراجلٍ شي 1310100000000 


عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها التّبي ييا فردّها 
عليهم. وقال: «إذا أسلم الرجل [فهو]“ أحق بأرضه وماله». رواه أحمدء وروى أبو 
داود معناه وفيه: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم». 
(آوْ اَذَه مَغصٌوماً) أي مسلماً أو ذمياء لأنه في يده حكماً إذ يد الموّع كيد 
المودع؛ لأنه عامل له في الحفظ وهي يد محترمة صحيحةٌ. قيّد بالوديعة» لأنَّ ماله 
الذي في يد المعصوم غصباً فيمٌ عند اف حديفة» لآن يده ليست كيد المالك. 
وقال محمد: لا يكون فيأء لأن المال تابعٌ للنفس وقد صارت معصومة بالإسلام. وأبو 
يوسف مع أبي حنيفة في رواية» ومع محمد في أخرى. وقيّد: بالمعصوم لأن ماله 
الذي أودعه عند خربي فيء اتفاقء لأن يده ليست محترمةٌ حعى جاز لنا التُعرض لهاء 
وقيّد بالمال؛ لأن عقاره فيء خلافاً لمالك والشافعي وأحمد [فإنهم قالوا): إنه 
يإسلامه يعصم عَقَارهء لانه في يده كالمنقول. 
ولنا: أن العمّار في يد أهل الدّار وسلطانها إذ هي من جملة دار الحرب» فلم 
يكن في يده حقيقةً. وقيل: هو قول محمدء وهو قول أبي يوسف أولاً ثم رجع عنه 
إلى أن العقّار كغيره من الأموال» بناءَ على أن اليد حقيقة يغبت عنده فيهء ألا ترى أن 
عنده يتصوّر فيه الغصب؟. 
وأما عبيدة قي قال منهم :فهر يي خلافاً لمالك والشافعي وأحفدة لأنه لما 
عرد على مولاه خرج من يده فصار تبعاء لأهل دارهم. وشحكم ٤‏ مَنْ أسلم في دار 
الحرب وخرج إلينا على هذا التفصيل» وِيَفْسِم الإمام أربعة الأعماس من الغنيمة بين 
الغافين بهد إفراز الاس لرل تغالى : :لوا موا ها عَنِعْقُمْ مِنْ شَيْءٍ كَأَنَّ لله 
ُخقصة]27... الآية. 
(وَلِلفَارسِ) أي من معه فرس أو أكثر (سَهْمَانٍ وَلِراحِلِ) أي من لا فرس مع 
سواء كان معه بعد أو بعل أو لم يكن (يت سَهْمٌ) وهذا عند أبي حنيفة وزفر» وقال ۳۲٠7‏ 
- أ] أبو بوبح و ري ثلاثة أسهمء وللراجل سهمٌء وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى الجماعة إلا النّسائي عن ناف(“ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(۳) سورة الأنفالء الاية: (١ء٤).‏ 
(4) حرفت في المطبوع إلى ثافن» والمثبت من المخطوط وهو الصواب. 


ل ا 00 


عن ابن عمر: أن رسول الله يي جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً. وهذا لفظ 
البخاري» وفشره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له 
فرسٌ فله سهم ١‏ 

ولفظ مسلم: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين» بارجن سهماً. ولفظ أبي 
داود وابن حټان في «(صحيحه): آنه عليه الصلاة السام أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. ولفظ الترمذي: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين» 
وللراجل سهماً. [ولفظ ابن ماجه: أنه أسهم يوم سير غارس ثلاثة أسهم: للفرس 
سهمان وللراجل ا . وفي الباب أحد عشر خديفاً مسنداً بمعنى ها روينا- ولأن 
الاستحقاق بالنفع» ونقعه على ثلاثة أمثال الراجلء لأنه للك والفر والثيات» والراجل 
للثبات لا غير. 

ولأبي حنيفة: ماروى 0 داود في «اسنتته)» وأحمد في «مسنده)» والطبراني 
في «معجمه»» وابن أشي شيبة في «مصنفه»» والدارقطني في «سننه»» والحاكم في 
«مستد رکه)» من حديث مجع بن يعقوب بن مُجَمّع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت 
أبي يعقوب بن ممع يذكر عن عه عبد الرحلمن بن يزيد الأنصاري؛ عن عمّه 
مجع بن جارية الأنصاري ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا 
الحدَيبية مع رسول الله يِه فلا انصرفنا عنها إذا الناس هرون الأباعر"» وقال 
بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: اوج إلى رسول الله يكل واقفاً على راحلته عند 
کراع ا 

فلا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: «َإإِنّا قتختا لَك ققحا مُبيناي. فقال 
9 يا رسول الله ء اخ هو؟ قال: : اتعم» والذي نفسي بيده إنه 1 فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماً وكان التجيش 
ألفاً وخمس .مثة». فيهم ثلاث معة فارس: فأعطى الفارس سهمينء وأغطى الراجل سهماً. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب لوافقته لما في سنن ابن ماجه 407/9 كتاب 
الجهاد ٤(‏ ؟). باب قسمة الغنائم (5”)») رقم (78814). 
(؟) حرفت في الخطوط والمطيوع إلى: حارثةء والصواب ما أثبتناه من «سنن ابي داوده ۱۷٤/۳‏ و 
«تقريب التهذيب»ص ٠‏ ۰ رقم (/5141). 

(7) هرون الأباعر: أي يحركون رواحلهم. الخطابيء معالم السنن» هامش سنن أبي داود 1074/5 


(4) حرفت في المطبوع إلى: كراع الغيم» والمثبت من المخطوط. وكراع الغّمِيم: هو اسم موضع بين 
مكة والمدينة. التهاية: ٠٠٠١/٤‏ . 


(©) سورة الفتح» الآية: 4 


مق قم ماه ع عط لوعو ماوع و قه اع عه عروره وهار هه هو ع هع و م اورقا عع ع عا ع طق لعا عرع ع واه عاك ا یا ا ا ةمه م اا ای 


ثم قال أبو داود: وهذا وَهْمْء وإما كانوا مئتي فارس. فأعطى الفرس سهمين» وأعطى 

ا 

وروى الطّبراني من طريق الواقدي في «معجمه» عن المِقُدَاد بن عمرو أنه كان 
يوم بدر على فرس يقال له: سبححة فأسهم له النبي ل سهمون: لفرسه سهمٌ واحد» 
وله سهمٌ واحد. . وفي تفسير ابن مَرْدُوِيَه في سورة ة الأنفال بسنده إلى عائشة قالت: 
ااب ستول اناد اة سبايا بني المُضْطَلِق فأخرج منها الخُمسء ف مضع بن 
المسلمين فأعطى الفارس ۳۲٠7‏ - ب] سهمين» والراجل سهما. 

وروى ابن أبي ية في «مصنفه» عن أبي أسامة © وابن مير قالا: حدّثنا عُمَهْد 
اللهء عن ناقع» عن ابن عمر أن رسول الله ية جعل للفارس سهمين» وللواجل سهماً. 
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدّارْقْطبِيَ في «استنهاء وقال: قال أبو يكن الميسابورئ: 

هذا عندي وَهْمْ من ابن أبي شَّيَة [أو من الرّمادي]”"©: لأن أحمد بن حنبل وعبد الله 

بن بشر وغيرهما رَوَؤْه عن ابن می لاف هذا. 

وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذاء يعني أنه أسهم للفارس 

ثة أسهم. . ثم أخرجه عن تُعَقِمِ بن حمّادء عن ابن المبارك» عن عبيد الله بن عمرء 
ا َك أنه أسهم للفارس سهمين» وللراجل سهماً. . ثم 
قال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نُعَيم» عن ابن المبارك» والناس يخالفونه. قال 
النيسابوري: ولعل الوهم من تُعيم» لأن ابن المبارك من أثبت الناس» ثم عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهْبء عن عُبَهد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
ن رسول الله بل كان يُسهم للخيل وللفارس سهمين» وللراجل سهماً. aT‏ 
حڳاج بن مثهال» عن حئاد بن سلمة عن بيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي 
هينم للغار سهمين» وللراجل سهماً. 

ولأنّ الك ولف من جنس واحدء فيكون نقعه مثلي7" نفع الراجل فَيُقَضْل عليه 
بسهم» ولأن الفرس ببح للراجل» فلا باد بسهم. . وما رَوَوْهِ محمول على الزيادة بطريق 
التنفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام سهميّ الراجل والفارس لسلمة بن الأكرع - 
وكان راجلاً ‏ فيما روى مسلم وأحمد في حديث طويلٍ عن سلمة بن الأكوع قال: 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: ابن أبي أسامة» والصواب ما أثبتناه من «المصنف ۳۹۷/۱۲۲۰ كتاب الجهادء 
في الفارس كم يمسم له. رقم .)١5+15(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطرط. 

)( في المطبوع: مثل» والمقبت من المخطوط. 


ووه هع فون وو وج ووو ووو وه وو وس ووو ووو هو و وي وس يفو ةوقو وو ويس مع ممع نس ع ع هيوه وس هم مو م ممه مجو يه فم ره نيع مه مره 


قدمنا الحدَيِية مع رسول الله ييه ونحن أربع عشرة مغة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله تَللِيْهِ: «خير فرساننا اليوم أبو قَتَادةَ وخير رجالنا 
سلمة). ثم أعطاني سهمين: سهم الفارس» وسهم الراجل. فجمعهما لي جميعاً. 
هذاء ولا سهم لأكثر من فرس. وقال ابو يوسف يسهم لفرسين ويه قال أحمبد 
لما روى الدَّارَقُطئيَ في «سننه) عن أبي عَهْرَة [عن] بَشِير بن عمرو بن محصن 
قال: أسهم رسول الله ييا لفرسئ أربعة أسهم. ولي سهماء قأحذت خمسة ة أسهم. 
وروى عبد الدرّاق في «مصنفه) عن إبراهيم بن يحيى الأسْلَّمِي؛ عن صالخ ين محمد 
عن مككشول: أن الربَيِر حضر خيبر بفرسين» فأعطاه النبئ كك خمسة أ أسهم. وأخرج 
الدَارَقُطيِيّ والواقدي في «المغازي» عن عيسى بن مَعْسَر قال: كان مع الرِّبَمْر يوم 
یبر فرسان» فأسهر له الثبي ماياو حمسة أشهم. دسل صاحب (التنقيح»: إن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي غبيدة بن الجراح أن أشهم]”'© للفرس سهمين» وللفرسين أربعة 
اسهم ولصاحبهما سهماً» فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين فهو جنائب. 
وأجيب بأن هِشَام بن عُروَة بن عبد الله 5771 أ] بن الرْبَير ابت في حديث 
الرُيَهِر وأحرصٌ. وقد روى عن أبيه» عن جده عبد الله بن الربير» [عن الربیر ۱“ أنه 
1 أعطاني رسول الله ية يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً 
وأهل المغازي لم يووا انه عليه الصلاة والسلام اسهم 0 ولم يختلفوا أنه 
کک لنفسه: الشحب” وارب والمزتجر SS‏ 
لفرس واحدٍ حد. وقال مالك في «الموطأه: لم أسمع بالقشم إلا لفرشس. وايب 
وروى الواقدي في «المغازي» بسنده إلى الحارث بن عبد الله بن كعب: أن 
التَبى بيه قاد في حير ثلاثة أفراس: : لاز والظارب والشكب» وقاد الرْبَهِر أفراساًء وقاد 
راش بن الصّكة فَرَسَينَء وقاد البراء بن أوس فرسين» وقاد أبو عهرة الأنصاري فرسين. 
قال: فأسهم رسول الله لا لکل من كان له فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسي 
)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباتها الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَمُطِي 4/ 
٤‏ ۰ كتاب السيرء رقم .)١7(‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) الجييبة: الفرس تقّاد ولا تُوكب. المصباح المنير ص ١١١‏ مادة إجدب). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(ه) في المطبوع: السكيب» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. انظر النهاية ۳۸۲/۲. 
(6) في المطبوع: الظريب» والمثبت من المخطوطء وهو الصوابء انظر النهاية .٠١١/۳‏ 
(0) شعي به لكشن صَهيلِه. النهاية ۲٠٠/۲‏ 


۸4 كاب الجهاد 


وَيُعْتيَدُ وَفْتٌ مُجَاوزة الدَّرْبء لآ شُهُودُ الوَاقعة. 
وَالحُمْسٌ لِلْيتِيم وَالمِشكِين وان السبيلٍ؛ EEE‏ ا 


وسهماً لهء وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له. ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحدٍ 
وأثبْت ذلك أنه أسهم لفرس واحدء ولم نسمع أن رسول الله هة أسهم لنفسه إلا 
لفرس واحدٍ. 

(وَمُغْتَبَرُ) مُعْثَبَرٌ) في استحقاق سهم الفارس أو الكاجل (وَفَتٌ مَحَاوَرَة الدّزب) أي 
مدخل دار الحرب (لآ) يعتبر (شُهُود الوَاقِعَة) في الاسعبحفاق. كما هو قول مالك 
والشافعي وأحمد. فلو دحل الغازي دار الحرب فارسا فمات فرسه» وقاتل راجلا 
استحق سهم الفارس»ء ولو دحل راجلاً فاشترى فرساً اسعحقٌ سهم الراجل» خلافاً لهم» 
ولو دحل المجاهد فارساً وقاتل راع لضيق المكان استحقٌ سهم الفارس اتفاقاً. هذا 
ولا يسهم لمملوك يقاتل وا امرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضىء ولا لصبي 
يقاتل» ولا لذمي يقاتل أو يدل على الطريق» ال 
الإمام» لقول ابن عبّاس: لم يكن للعبد والمرأة سهم لا أن يهديا من غنائم القوم. رواه 
5 ومسلم. والوضِحٌ في اللغة: إعطاء القليل» 00 أقل من سهم الغنيمة. 

وعندنا: يكون من الغديمة قبل إخحراج, الخمس» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 
[وفي قول للشافعي: يكون من الأربعة الأحماس وهو رواية عن أحمد]. وفي قول 
للشافعي: يكون من خمس الخمس. وقال مالك: من الخمس. ولايسهم للأجيرء لأنه دحل 
لخدمة المستأجر لاللقعال» حقى لو ترك الخدمة وقاتل يسهم له كأهل سوق العسكر. 

ويستعان بالكافر في القعال عند الحاجة عندناء وعند الشافعي وأحمد. وقال 
جماعة من أهل العلم: لا يستعان به. 

(والكُمُسش) من الغديمة (لِنْيَتِيم) وهو كل صغير لا أب له ويُشْتّرط أن يكون 
فقيرا (والمشكين وان السَبِيلٍ) وقد تقدّم تفسيرهما في الركاةء لِمَا ژوي عن ابن 
عباس من طرق بألفاظ متقاربة منها ما رواه ابن مَرْدُويّه في «تفسيره» كا دابع في 
سورة الأنفال بسنده قال: كان رسول الله ي إذا بعث سريّة فغلمواء حمس الغنيمة 
رب كلك الحخسى في حمسة فم كرا لواقذكوا أ داع من کي كلل شما 
وللرشول ي وقال: قوله تعالى: طفأنٌ لِلّهِ حُمْسَهُ»ٌ مفتاح كلام نحو قوله تعالى: 

لله ما فِي السْمَوَاتٍ وَمَا في الأَْض)” "© فذ كره للتبرك باسمهء وهو غير محتاج إلى 
ايه 
؟) سورة الأنفالء الأية: (41). 
(۳) سورة لقمانء الآية: (55). 
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م 2 ع 0 5 
وقد فقَرَاءٌ دوي القربى› ولا شيءَ لِغْنِيّهم. 1009000 119010110770012« 


شي لأنّ الكل له ثم جعل سهم الله وسهم الوسول واحداء ولذي القُوبى سهماً 
فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن 
السييل لا يعطيه لغيرهم» وجعل الأريقة أسهم الباقية؟“للفرس' سهفين: ولزاكبة ها 

ولما رواه الطجرانِي: فلما قيض رسول الله ية وسلّم جعل أبو بكر وعمر 
هذين السهمين سهم الله والرسول» وسهم قرابته في سبيل الله صدقة عن رسول الله 
كِ. ولِمَا روى أبو يوسف عن الكلبيٌ» عن أبي صالح» عن ابن عباس: أن الخمس 
الذي كان يقسم على عهد رسول الله يل على خمسة أسهم: لله وللرسول سهعء 
ولذي القُوبى سهم؛ ولليتامى سهم» وللمساكين سهم» ولابن السبيل سهمٌ. ثم قسمه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
لابو اليل 

(وَقَدُمَ هَهَوَامُ ذوي القَزْبَى) من هذه الطوائف الثئلاث على غيرهم (ولاً شَيءَ 
لِفَنْيهم) أي غني ذوي القُوبى, لان عمر أعطى الفقراء منهم 

وقال الطححاوري: سهم الفقير ساقط أيضاً لما قدمنا. والأؤل اختيار الكوخيء 
وهو الأصخ لأنّ الدليل إِنما دل على سقوط حقّ أغنيائهم» أمَا فقراؤهم فيدخحلون في 
الأصناف الثلاثة» وسقط سهم النبي بيا بموته كالصّفِيَ» لاتا کان س اكه 
بالقيام بأمور أمته ولهذا لم يرفع الخلفاء الراشدون بعده هذ ا لأنفسهم. والصَّفِيٌ: 
ل ال لي 
أنه اصطفى صفيّة من غنائم خيبر 

وقال الشافعي: يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم للنبي ي في حياته؛ 
وبعد وفاته يصرفه الإمام في مصالح الدين على ما يرى» وال حمد. وعن الشّافعي: أن 

سهم النبي َو بعده يُردٌ بقية الأصناف. وحكى ابن المنذر عنه: أنه يكون 
للخليفة. وسْهمٌ لذوي القربى يستوي فيهم غديهم وفقيرهم يقسم بينهم للذكر مدل 
حظ الأنشيين. وقال المُرّني والقَّؤرِي: يستوي فيه الذكر والأنثى» ويكون لبني فاضم 
وبني المطلب فقط دون [بني]“ عبد شمس. والباقي للفرق الثلاث. وقد تقدّم أن 
الخلفاء الراشدين [قسموا]“ على ثلاثة نحو ما قلنا بمحضر من الصحابة» فكان إجما 
)١(‏ ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


1ك كاب الجهَادٍ 


وَمَنْ دحل ذَارَهُمْ فَأَغَارَ مَس لا مَن لا متعة لَه وَلا إِذْنَ لَه 
وللإمام أن تفل رفت القتال» فَيَجعَلَ لأحَدٍ َي رَائداً عَلَى سهمه كالسلّب 
وَتخوه. وَالسَلَبُ: مر كيه وَمَا عَلَيِهِمَا. 


(وَمَنْ دَخَلّ دَارَهُمْ) وله مَتَعةٌ سواء أذن له الإمام م لا (فَآغَارَ خَمس) ما أحذ 
لأنّ المأخوذ حينئنٍ على وجه القهر والغلبة, لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة. (لآ مَنْ 
لا مَمَعَةَ لَهُ) أي لا يَحُْمْس ما أخذ من دحل دارهم ولا منعة (قلا إذنَ لَهُ) من الإمام 
لأن أخذه حيتذٍ يكون اختلاساً وسرقة لذ یا وع[ عدا . وتحمس عند مالك 
والشافعي» لأنه مال حربي عد قهرأء فكان غنيمة. قيّد بعدم الإذنء لأن من لا مَنَعَة 
لو دحل بإذن الإمام ففيه روايتان: المشهور منهما أنه يخمس E‏ لها اون 
لهم الإمام الترم نصرهم بالإمداد فصار كالمنعة (وللإقام أنْ مُفَفْلَ وَفَتَ القتَالِ فُيَجْعَل 
لأحَدِ) من الجيش (شَيْئاً راثا عَنَى سَهْمِهِ) أي نصيبه سهماً كان أو رَضْحاً. 


(كَالسَْلَب وَنّخوه) بأن يقول: من قتل قتيلاً فله سَلَبه» أو: من أصاب شيئاً فهو 
له: فيتناول هذا الكلام كل من يأحذ من الخنيمةء أو يقول للسرية: قد جعلت لكم 
الربم“ بعد الخمسء أو: ما أصبتم فلكم نصفه» لما روي أن عليه الصلاة والسلام 
ا الربع بعد الخمس في رجعته. كما رواه أحمد وأبو داود. وكان عليه الصلاة 
والسلام يُتَمّل90) في الجَدأة الربع» وفي الرجعة الثلث. كما رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي. ولأنّ الشفيل تحريضٌ على القتال» وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى: «إيأيّها 
التب حرض المُوْمِنِينَ عَلَى القَمَالِي) ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم حُنَينُ: «من 
قعل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه»(. والتنفيل عندنا من الأربعة الأحماس» وبه قال 
أحمد. وعند مالك والشافعي: من الخمس. 


(وَالسَلَبٌ: مَرْكِبّة) أي مركب المقتول (وَمَا عَلَيِهِمَا) أي على المقتول مما 


)١(‏ في المطبوع: الرجع» والمثبت من المخطوط. 

(0) في المطبوع: فعل»› والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سان ا داود ۳| 
۲ كتاب الجهاد ))١8(‏ باب فيمن قال: الخمس قبل النفل )۱٤۷ »١545(‏ رقم .)۲۷٤۹(‏ 

(۳) في المطبوع يفعلء والمغبت من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي» 4/ 
٠‏ كتاب السير »)١9(‏ باب في النفل »)١5(‏ رقم .)١85501(‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية: (ه٠).‏ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲٤۷/٦‏ كتاب.فرض الخمس (007)؛ باب من لم 
يُخقس الأسلاب (14اي رقم .)۳۱٤۲(‏ 


عام ووو ةو وععمع ممعم مونم هاوز هه دقفيو ية و يي رومع و دروو قوحدد وه و قو وه وي ووه دو وه رمقو يوي مو مقع رو دعا نودم وعم يه ع مره 


فی وا وا وعلى ج کو من اچ ماني ي وآلةٍ. 

ولو أشخته واحدٌ وقتله آخر» فَالسَلَثك لمن أتخنه أي اا لإعطاء اللي مياو 
سَلّب أبى جهل لمُعَاذْ دون ابن مسعود. والحاصل أنه لا يستحق القاتل سلب 00 
عندنا إل بقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلّبه. لا أنه استحق بإزالة2'9 منعة المقبل“ 
وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعي» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: as‏ عليه بينةٌ فله سَلَّيه). رواه أحمد والجماعة إلا النّسائي. 
وقي ف ل عن + جُجَيْر بن نمي عن عَؤف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: 
ألم تعلم يا خالد أن رسول | لله ِةٍ قضى بالسَلّب للقاتل؟ قال: بلى. 

زاد أبو داود: قضى بالشلب للقاتل» ولم يخمس السلب. وأخرج في (سننه) 
أيضاً عن أنس بن مالك أن البق ا العجلذة :والسلام قال يوم محدين: ومن قعل كافراً 
فله سَلَيُه. فقتل أ بو طلحة يومعذ عشرين رجلا وأحذ أسلابهم. وظاهر هذا نصب 
الشرع لأَنّه بعث له ولأن القاتل مقبلاً ة قد أظهر فضل عنائه على غيره» بجی 
التفضيل بملك ما على القتيل كالفارس مع الراجل» بخلاف ما لو قتله مدبراً أو رمى من 
من الليئ شهدا فل مشر كا لا نيدن افيه زياد عنام فكل أعين ام 
E‏ 

ولنا ما في «معجم ١‏ الطبراني الكبير والأوسطه بسنده إلى جتادة بن ا 
أمية قال: نزلنا دابق وعلينا أبو عُجيدة بن ن الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب 
قبرص خرج يريد طريق أَذَرْبِيجَانَ ومعه رُمُرد وياقوت ۳۲۳7 - بع وِلُؤْلُوْ وغيرهاء 
فخرج إليه فقتله وجاء بما معه» فأراد أبو عُبيدة أن يخمسه فقال له حبيب: لا 
تحرمني رزقاً رزقنيه الله» فإن رسول الله ية جعل السَلّب للقاتل. فقال: معاذ: يا 
حبيب إني سمعت رسول الله ية يقول: «إنما للمرء ما طابت به تَفْسٌُ إمامه». 

ورواه إسحاق بن رَاهُويّه في «مسنده» بسنده إلى مجتّادة بن أبي أميّة قال: كنا 
مُعشكرين بتايق فَذّكر لحبيب بن مسلمة الفِهْري أن نبيه2" القبرص خرج بتجارة من 
ا ل ف نا قن فجاء بسلبه يحمله على 
)0 ني المطبوع: بما زالت» والمثيت من المخطوط. 
(۲) في المطبوع: الميلء والمثبت من المخطوط. 
(۳) تجاسر عليه: اجتراً وأقدم. المعجم الوسيط ص ۲۲ء مادة (جسس). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» والصواب إثباته» لموافقته للمعجم الكبير .5١ - 7٠١/4‏ 
(0) التبيه: من شرف وعلا ذكره. المعجم الوسيط ص ۹٩۸۹ء‏ مادة (نبه). 


ماعم مه لج« ومء وو عن ةو وووو وعم مه ووم نويه رس و مج وممه ا عوقووه وو وه مس ممه نزو نافد وه ريوع مهم قعه يمع و دوج وقدء2+ ندقدءر 


حمسة أبغال من الديباج والياقوت والرّيَدجَدء فأراد حبيب أن يأخذه كله وأبو عُبَيِدة 
يقول: بعضه. فقال حبيب لأبي مجتهِدة: قد قال رسول الله يككليِ: «مَن قتل قتيلاً فله 
سَلّبه). قال أبو عُبَهِدة: إنه لم يقل للأبد. و بو ا كيد 
وجب ناه تقال عاد لخب آل قى الله و اة ما طات يناعن ات 
فإن لك ما طابت به نفس إمامك» وحدّثهم بذلك عن النبي . فاجتمع رأيهم على 
ذلك فأعطوه بعد الخمس شيئاًء فباعه بألف دينار. إل أن في سنده ضعفاً. وما في 
«الصحيحين) في قصة مُعَاذ بن عمرو بن الجَموح” ومُعَاذ بن عَفْراء وقتلهما أبا جهلٍ 
يوم بدرء وقضاء النبي یاو لمُعَاذ بن الجمو-0) ولم يجعله بينهما. 2 


وما أخخ رجه مسلم وأبو داودء واللفظ لأبي داود عن زب بن مالك الأشجعي 
قال: جرم جم لدو خارية قر عرد مؤتة ورافقني مَدَدِئ7 “ من أهل اليمن: فَلقِينًا 
جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهَبٌء فجعل الرومي يقري“ 
بالمسلمين» وقعد له المَدَدِيٌ خحلف صخرة» فمر به الرومي قوق فرسهء فخ 
وعلاه وقتله وحاز فرسّه وسلاحه»ء فلمًا فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد [بن 
الوليد]"» فأخذ منه سلب الرومي. قال عوف: فأتيت خخالداً فقلت له: أما علمت أنَّ 
رسول الله وَل قضى بالعلب للقاتل؟ قال: بلىء ولكن استكثرته. 

قلت: لتردنة أو ركا عدف رسو الله یلا فأبى أن يعطيه. قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله يا فقصصت عليه قصة المَدَدِيّء وما فعل خالد. فقال 
يكئِنةِ: ويا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: رد ما 
أحذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالدء ألم أف لك؟ فقال يَكَلةِ: «ما ذاك»؟ 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى معاذ بن عمرو بن الجموع» والمثيت من المطبوع» وهو الصواب 
لموافقته لما في صحيح عسلم ۱۳۷۲/۳ كتاب الجهاد والسير (۳۲)»ء باب استحقاق القاتل 
سَلب القتیل (۱۳)» رقم  4۲۷(‏ ۲١۷١)۔‏ 

(؟) حرفت في الممخطوط إلى معاذ بن الجموع» والمثبت من المطبوع. 

(*) المَدَّدِيُ: منسوب إلى المددء وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا دون المسلمين في الجهاد. 
النهاية .١۸/٤‏ 

(4) يثري: أي يالغ في اللكاية والقعل. النهاية 41/5 4. 

(0) عَرقّب: قطع عُرَقُوبهاء وهو الور الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع. 
النهاية .7١17/7‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجهاد ۸۹4 


قضلٌ فيا : ستيلاء ستيلاءٍ الكفار 
لك بَغصٌ الكُفَار تغضاء وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَموَالًا: بالاشيلآء والإخراز يدَارهِم 5 


3 


قال فأخيرته. قال: فغضب ية وقال: «يا حالد لا ترد عليه» هل أنتم تاركو لي 
أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدَره». 
5 9 
في اسْجِيلاءٍ الكَفَارٍ 


(يَمْلِكُ بَعْضٌ الكٌفَّارٍ تَغضاً) يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض 
(وَآمْوَاتهُم) كذلك بالاستيلاء كما يلك به المسلم (3) يملك طن الكفار (أَمْوَالَنًا 
بالاستِيلاءٍ والإخراز بدارهم) وقال مالك: يملكونها يمجرد [143؟" ‏ أ] الاستيلاي وعن 
ال رواية كقول مالك» وأخرى كقولنا. وقال الشافعيّ ع لا يملكونهاء لأن استيلاءهم 
محظور ابتداءً عند الأحذ في دار الإسلام وانتهاعءٌ عند 0 بدارهم لبقاء عصمة 
المال. إذ سببها إسلام صاحيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم)(©. وصار هذا كاستيلاء المسلم وكاستيلائهم على رقابناء والكفار 
مخاطبون بالمحظورات بالإجماع كالزنا والريا. 


2 أو تعالى: طلِلْمُقَرَاءِ المهَاجِرِينَ”') الآية. والفقير: من لا ملك لهء فلو 
لم يلك | لكفار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ولم تسترا اققزاء: ولان الأصل 
في الأموال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: ِهُوَ الذي حَلَىَ َك مَا في الأزض 
بای وإنما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء ونحوه 
ضرورة التمكن من الانتفاع به بلا منازعة» فإذا زا ل التمكن يسبب إحراز الكمّار له 
بدارهم عاد إلى الأصل؛ وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصل فيملكونه» بخلاف 
استيلاء المسلم على مال المسلم لأن تمكنه من الانتفاع به قائغ» فيبقى اختصاصه 
به وعصمته له» وبخلاف رقابنا لأنها لم تُخُْلَّق محلاً للتملك» لأن الآدمي شُلق 
ليمك لا ليُمِلّكء وإنما ينبت فيه محلية الملك بالكفر العارض» وبخلاف ما إذا لم 


(۱) سبق تخريجه ص 8ل/ا7”ء التعليقة رقم (؟). 
(؟) سورة الحشس الآية: (۸). 
(*) سورة البقرقف الآية: (79). 


۹۰ كِتَابٌ الجهَادٍ 
لا خحرّنا وَتَوَابِعَهُ وَعَبِدَنَا الآبق. 
لِك بهمَا حرَهُم وَمَا هُوَ مِلْكُهُم. وَمَنْ وَجَدَ ما مَالَهُ أَحَذَهُ بلآ شيء إِنْ 4 


يحرزوها بدارهم» لأن ملكهم بسبب الاستيلاء وهو يتحقق بالإحراز بدارهم» لأن 
الظاهر أن المسلمين يستنقذونها منهم ما لم يحرزوها بدارهم. 


a 5 7 8 52007‏ 5 0 ا : م 5 
فإن قيل: قال الله تعالى: ظوَلَْ يَجْعَلَ الله للكافِرِين عَلَى المُؤْمِيِينَ سَبِيلةه0) 
والتملك بالاستيلاء من آقوء جهات السبيل. أجيب بأن النّصّ تتاول ذوات المؤمنينء 


(لا خُوّنا) أي لا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم خُرّنا (وَتَوَايِعَهُ) وهم 
دبرا“ وام وَلَدِنَاا© ومكاتبنا» لان محل الملك هو المالء وهؤلاء ليسوا ممال. 
وقال الك ,خمد علكون الخد والمكائب بالاستيلاء» وقال أحمد: لا يملكون أَمُ 
الولدء وقال مالك: يفديها الإمام» فإن لم يفعل يأخذها سيدها بالقيمةء ولا 
يستحلٌ فرجها مَنْ لا تحل له. (وَعَْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز 
عبد السام إذا أَبَقَ إلى دارهم» وهذا عند اش حئيفة والشافعي وأحمد في رواية 
وقال أبو يوسف ومحمد [ومالك وأحمد في(" رواية: يملكونه» كما لو ندت ° 
دابة فأحذوها. ولأبي حنيفة: أن سبب الملك الاستيلاء» ولم يوحن لق الادمي ذو 
ي صحيحة. وفي «شرح الوقاية»: أن الخلاف فيما إذا أخذوه قهراً وقيّدوهء وأما إن 


لم يكن أخذوه قهراً فلا يملكونه اتفاقاً. 


(وَنَمْلِكُ) نحن (يهمَا) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (حُرّهُمْ) وتوابعه (وَمَا هُوَ 
ملْكَهُة) لان الشرع أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم جَرَاءٌ لكفرهم بأن جعلهم 
ملكا لعبيده. (وَمَنْ وَجَد مِنَا مَانَهُ) في يد الغانمين بعد ما غلبنا عليهم (أَحَذَهُ بلآ شيءٍ إِنْ 


.)١ ٤١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)8١‏ الفدك: الرقيق الذي عُلَّقَ عتم على موت سيد ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حة. معجم 
لجا E‏ م11 

جم ام الولد: اليه َة التي حملت من سيدها وأنت يولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸. 

(4) المكات: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له ميلغاً من المال نجوماً س متفرقاً - 
ليصير حراء معجم لغة الفقهاء ص هه55. 

ر ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() َد البعير: نفر وشرد. المعجم الوسيط ص 4٠١‏ مادة (ندّ). 


كاب الجهاد ۹۱ 


َم يُقْسَمْء وَبِالْقِيمَةٍ إنْ قُسِمء وبالكّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنهُمْ تَاجرٌ. 


ERE‏ أي إن لم يقع القسمء » لأن الشركة قبل القسمة عامة فعقل المضرة 
(ويانقيمد إن فغ نا سياتي 9 أحذه ق ل 0 بنهُغ) أي من الكفار 
ب مجان من مله اح ع ني سا 0 
سهمه من بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال شيم | أعاد القسمة. 

ولنا ما روى الدَارَفُطبِيَ وَالمَيْهَقِي في «ستنيهما) عن الحسن بن عمَارةء عن 
عبد الملك بن مَهسَرة» عن طاوسء عن ابن عبّاس: أن النبيّ : قال فيما أحرزه 
العدو فاستنقذه المسلمون منهم: «إن وجدد صاحبه قبل أن يشم فهو أحق به وإت 
وجده وقد قبع فإن شاء أحذه بالشمن»). وفي «سنن الدَّارَقُطِيْ) عن إسحاق بن عبد الله 
بن ابي قَرْوَة وعن رِشْدِينء عن يونس“ كلاهما عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
ایڻه عن أبيه» 7ع عد ائله بن عمر قال: سمعت رسول ايه د يقول: (من وجد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء). وقال: 
واتحاق هذا متروك: 

وقال البيهقي: الحسن بن عمارةء متروكٌ إلا أنه قال: قال الشافعي: قال أبو 
يوسف: حدثنا الحسن ب بن . عمارة» عن الحكم بن عُيَينة» عن مقسم» عن ابن عباس» 
عن رسول الله َو في عبد وبعير ير أحرزهما العدو ثم ظفر بهماء فقال عليه الصلاة 
ع SS‏ اكه كوا ال يكير يو وإث امتهم بعد 
هذا الحديث» اذ لد يلزم؟ e‏ ا 000 أن نون كل فرد من راد 
حديثه متروكاً. 

0 . 4 ِ 5 

وفي e‏ الطجراني» عن ياسين الزّيّات عن الزُهْرِيٌ) عن سالمء عن أبيه 
اح به بالئمن». ورواه ابن عدي في «الكامل» وضعف ياسين الريّات. وفي «مراسيل 
داود» عن تميم بن طرفة قال: ود رجل [مع رجل](" ناقةٌ له» فارتفعا إلى النبي 
() کر فت في المطبوع إلى: رشيد بن يونس» المثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 

ا ٠ ٤‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (۳۸). 
)2و2 ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


,55 کتاب الجهادٍ 
وَعَبِدُ لَه اَل َيه فَجَاءَنَاء 1 طَهَوْنَا عَلَيْهِمْ عَتَق. 089 0 


ين فأقام [أحدهما]'“ البيّنة أنها ناقتهء وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا شعت أن تأحذها بالئمن الذي اشتراها به فأنت 58 بهاء 
ولا ا عن ناقته). وروى اللمراني في «معجمه») عن جابر بن سَمُرَة قال: أصا 

العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَيمء ثم اشتراها وغل من المسلمين» فعرفها صاحيهاء فأتى 
النبئ يياه فأحبره فأمره النبئ يكل أن يأخذها بالكّمن الذي اشتراها به صاحِبها من 
العدو» وإلآ لي بيته وبينها. 


ومن الآثار ما في «سنن الدَارَقُطَيِيَ» عن قُسيصة بن ذو ار 
الخطاب قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين» > فظهِرَ عليهم فر ی وجل 
LS E‏ 
منهم. . وفي رواية: هو أحق به من غيره بالدنمن. قال: وهذا 00 . وفي (مصنف ٠۲١[‏ 
i‏ بن أبي شَيْبَة) عن جلآس» عن عليّ: نحو ذلك. وقال ابن حزم: رواية ملاس 
عن علي صحيحة» ويروي عن زيد بن ثابت» ولكن بإسناد فيه ابن لَهِيعة» فَتَعَدد طرقه 
يحشنه ويصححح الاحتجاج به» كيف ولا معارض له. 


5 عَبدٌ) هذا مبتداً (لهم) أي لأهل الحرب صفعه (أشتم ثْمّة) أي في دار 
الحرب صفة ثانية (فَجَاءَنَا) بأن جاء إلى دار الإسلام» أو إلى عسكر المسلمين فى 
دار الحرب (أؤ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ) عطف على ما قبله (عَتَقَ) هذا خبر المبتدأً. وإفا 
غق لما روى الحمن في «مسنده»» وابن أت شَيبة في «مصنقه)ء والطبراني في 
(معجمه» من حديث الحجاج» عن مِمْسَمء عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من 
الطائف إلى النبي ية فأسلماء فأعتقهما رسول الله إا أحدهما: أبو بَكرَة. وفي 
لفظٍ لابن أبي شَيْجَة بهذا الإسناد: أن النبيئ ية كان يعتق من أتاه من العبيد إذا 
أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو بكرة» سمي به لأنه تَدَلّى ببكرة 
ونزل من الحصن. 

وفي «مراسيل أبي داود» عن عبد ربه بن الحكم أن النبي اة وسلم لما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

99 ولف بم و لمعجم الكبير ‏ في النسخة المطبوعة  :٠٠٤/۲‏ وخملي)» عن الصحابي 
0 1 

(۳) لا فت في المطبوع إلى: قبيصة» عن ذؤيب. والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الذارقطني ١ء‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (۳۷). 


تاب الجهاد ۹۳ 


م ع دو 


كَعَبِدِ مُسْلِم شَرَاه كافِد مُسْتأَمَن هتا وَأَدْتَلَهُ دَارَهُم. 

َل رض تَاجِرنا تة لِدَمِهِمْ وَمَالِهِم إلا إذا أَحَذَ مَلِكَهُمْ مَالَهُ أو غَيْدُهُ 
َا أخْرَجهُ مَلَكَهُ حرام فِيَتَصَدَّق به. رلا يكن حَرْبين هتا ست وقيل لَهُ: إن قت 
هتا سَنَةٌّ نَضَعُ عَلَيِكَ الجزية. 
حصر الطائف خرج إليه ليه ار ء من أرقّائهم فأسلمواء فأعتقهم رسول الله لَه فلا 
أسلم مواليهم بعد ذلك» رد عليه الصلاة والسلام الولاء إليهم. وفي «سننه» عن علي 
قال: حرج عبدان إلى رسول الله َا يوم الحدَيِبيّة قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم 
قالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبةٌ في دينك» فإنما خرجوا هرباً من الرق» فقال 
ناسّ: صدقوا يا رسول الله» رُدَّهم إليهم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «والله ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا 
الدين». وأبى أن يردّهم وقال: «هم عتقاء الله). 


(كَعَنْدٍ مُسْلِم) أي كما يعتق عبد مسلم (شََاهُ كَافِرٌ مُسْتَأْمَنٌ هُنَا) أي في دار 
الإسلام (وَآدْخْله دارهم) أي دار آهل الحرب» وهذا عند اي حنيفة. وقال ا يوسف 
ومحمد: لا ي يعتق» وبه قال مالك وأحمد. وفي مذهب الشافعي وجة: أنه لا يصع بيع 
العبد المسلم من الكافر» وعنه قول إنه E8‏ وفي «النهاية» عن الإ ي يضاح»: وعلى 
هذا الخلاف إذا كان العبد ذميا لأن المُشْتَأمّن يُجْبَر على بيعه ولا e‏ 

دار الحرب. 


5 


(وَلاً يَتَعَرَضٌ تَاحِرْنَا قَمّة) أي في دار الحرب (لِدَمِهمْ وَمَالهِم) ل 
لواحب منهما غدراً بهم» وهو ممنوعٌ منه. (إلآ إذا أَخَدَّ مَلِكُهُمْ مَالَهُ) ) أو حيسه (أَوْ) أحذ 
(غَيْْهُ) أي غير ملكهم مال التاجر (بينيه) أي بعلم ملكهم ولم ينهه الأنهم نقضوا 
ا فيباح له التعرض لهم كالأسير والمتلصّص. قد بدمهم ومالهم؛ لأنه لا يجوز له 
أن يتعدض لفروجهم» لأن الفروج لا تحل إلا بالملك» ولا ملك قبل الإحراز بالدّار. 


0 آخز جه) Si‏ من دار الحرب 0 التعرّض و شاي ودام 
أ حصل سيب العدر ارت ذلك عا فيه (فتكشنق به) ا 


(وَلا يُمَكَنُ خزبي) من الإقامة ا أي في دار الإسلام (سنة) بأمان (وقيل 
نَهُ) عند الأمان (إن اقَمت هنا سَنَّة د نَضَعُْ ٠۲٠7‏ - ب] عَلَيِْكَ الجزيَة) بعد ذلك 


44 كناب الجهاد 


إن آقام س فَهرَ ذِمَيٰ لا يرك أن يزجع. 
[فضل في الجرية] 


37 4 . 
ت i a‏ ر £ 
٥‏ يه نار ع 35 8- 
ولا تتغير جزية وصعت بصاسح. RST eR‏ 
يا 


(فَإِنْ اقام سَمَة) من وقت القول له (فَهُوَ ذِمُيٌّ لا ارك أن يَوْجِع) إليهم لالتزامه الجزية. 
ثم إذا صار ذمياً مضي المدة ار له يستأنقف عليه الجزية بحول بعدهاء إلا أن 
يكون الإمام قال: إن مكفت سنةً أحذتها منك فإنه يأخذها منه حيكل» وح دمه 
بعوده إلى مر ليس من دارنا لخروجه من ذمتنا. ومن أسلم ثمّة وم يلبحق, دار 
قماله ودمه غير e‏ عندنا عم مالك والشَافعيَ بعصمتهما عة مقَوّمة» 
فتجب الذَّيَةٌ في | لخطأء والقَودُ ذ في العمد» لأنه قتل نفساً معصومة لثبوت العاصم 
و الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها». فقد أثبت العصمة 
ولنا: قوله ا رفون کان مِنْ قَوْم عَدُوٌ نَم وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَحرِيرٌ رَقَْبَةٍ 
مؤْيتقج”' فالآية سر سيقت لبيان أنواع القتل وموجباته) فأوجب في المؤمن المطلق: د 
وكفارةً! 2 2 ارحب بقتل مسلم لم يهاجر إلينا: كفارة 8 بقوله: مقن كان 
من و عدو لكي أي المقتول إذا كان من الكفار داراً وهو مؤمن لإفْتَحْرِيرُ 
رقب ڈ ثم أوجب بقتل الذّمي: دية د وکفارة ٤ک‏ فدل إيجاب الكفارة وحدها فيمن لم 
E E N‏ لواجب» لأنها كل المذکوں فلا 
يجوز أن يزاد عليهاء لأنها نسخ» فلا يجب على قاتله سوى الكفارة في القتل الخطأ 
لما تلونا. 


١ 


[قضل في الجزيّة] 
(وَلا َة تَتَغَيّرُ ية وَضِعَتْ بصلح) لان الموجب لها حينعٍ هو الثراضي» فلا يقع 
على خلاف ما وقع عليه. والجزية: ما يؤحذ من الذميّ باعتبار رأسه» وسّيت جزية 


.)5( سبق تخريجه ص 2307/5 التعليقة رقم:‎ )١( 

(۲) سورة النساى الأية: (87), 

(۳) وذلك لقوله تعالى: ومن ككل مؤيناً ححا ة كخرن رَقبة مُؤْمِئةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى نبي [النساء: 47]. 

(4) وذلك لقوله تعالى: وإ گان من قوم بيتكم وَبَيتَهُمْ مياق قَدِيَدٌ مُسَلّعَةٌ إلى أله وَتحرير رَكَبةٍ 
مومت [النساء: 537]. 


كتاب الجِيَادٍ ۹0 


َإِذَا غُلِبُوا اروا على اكيم وص عَلَّى: كتابيء وَمَچوسيء ووي عَجميٰ 
0 لکل سن سَنَةٍ نَمَانَِةٌ وَأَرتَعُونَ دِرْهماً وَعَلَى المُعَوَسْطٍ نِضفُهاء وَعَلَى فقير 


لأنها تجزىء ‏ أي تقضي وتكفي ‏ عن القتل؛ إذ بقَبُولها يسقط القتل عن الذ 
ويكلّف أي يأني بنفسه ويعطيها قائماً والقابض منه قاعداء ولا تفل منه ا 
e‏ وذلك لقوله تعالى: خی يُعْطوا الجعزية عن ي زحم 
صَاغِرُونَ#” '© وإنما اعتير الصلح به لما روى أبو داود في كتاب الخراج أن رسول 
الله يلي صالح أهل نَجْرَانَ على ألفي حلَّة: النصف في صَفقَرء والبقية في رجب 
يؤدُونها إلى المسلمينء وعَارِيّة: ثلاثين دزعاًء وثلائين فرساء وثلاثين بعيرأء وثلاثين من 
كلّ صن من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتّى يردّوها 
عليهم إن كان باليمن كي أو عَدْرَةٌ على أن لا يَهْدِمِ لهم بيغة بيعة0© ولا يُخرج لهم قِسٌء 
ولا يُفَْنُوا عن دينهم, ما لم يُحْدِئوا حدثاً أو يأكلوا الوبا. وا بلك من اليمن وأغله 
تصارى. والخلة: إزار ورداء. 

(وَإِذَا عُِبُوا) بصيغة المجهول وكذا قوله: (وَأُقِرُوا عَنَى آفلاكهم تُوضّع عَلَى 
كِتَابِيٌ وَمَجُوسي وَوَنَنِيّ عَجَمِي) أي دون عربي (ظَهَرَ غناه لِكُل سَنَه كَمَاتِيَةٌ وَأَزْبَعُونَ 
دِزهماً) يو خف منه في كل شهر أربعة درأهم. 

(وَعَنَى المُتَوَسْطِ) وهو من يملك نصاباً (نِضفُهَا) أي أربعةٌ وعشرون در 
يؤخذ منه في كل شهر درهمان (وَعَلَى فَقِيرِ يَكْتسِب) أي يَقِدرُ على الكسب سواء 
مع EEE‏ اثنا عشر درهماًء يؤخذ منه في كل شهر درهم 
لِمَا روى ابن أبي شَيَْةَ في «مصنفه» في الإمارة عن علي بن مششهر عن الشَّيَْانيَ: 
عن ابي عون محمد بن بهد الله اَي قال: وضع عمرين الطاب الجر علي 
رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً 77 أ]» وعلى الفقير اثني عشر درهماً. 


(۱) سورة رة العويةء الآية: (59). 

(؟) حرفت في الخطوط والمطبوع إلى: كتاب الأموال» والصواب ما أثبعناه من «نصب الراية» ٤٥/۳‏ 4» 
وهو عند أبي داود في السنن ٤۲۹/۳‏ ١٠٠٤ء‏ كعاب الخراج والإمارة »)١9(‏ باب في أخذ الجزية 
(e4)‏ رقم 5١(‏ » ۳( 

زهة البِيعَةٌ: معيد التُصارى. المعجم الوسيط ص ۷4 مادة (باع). 

(4) حرفت في المطبوع إلى علي بن يسهرء والصواب ما أثيتناه من الخطوط و «نصب الراية» ٤۷/۳‏ 5. 


muANVHSLCOLACESEUVLOVLHVVHEOVSOGMODOCUODILLSELUPVEDPNVENNVELNENNNENNPECVPEENVDGRDVLECRAU# 


بن حُتَيِف فوضع عليهم ثمانية واربعين» وأربعة وعشرين» وائدي عشر. وَيُعْتَبَرُ وجود 
هذه الصفات الثلاث آخر السنة. 

وقال الشافعئ: يوضع على كل بالغ دينار» غنياً كان أو فقيرأء لما روى أبو 
داود والترمذي وقال: دیف حسن» والنسائي فى الزكاة عن الاأعمش» عن أبي وائل» 
[عن مسروق]” ٩‏ عن مُعَاذ قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمنء وأمرني أن آحد من 
البقر من ثلا نين تبيعً”© أو تبيعة» ومن كل أربعين ية“ ومن كل حالم ديناراً أ 
عِذْلَه مُعَافِر. والحالم: البالغ» والعَدِل: بالفعح المثل من خلاف الجنس». 0 
المثل من الجنس. وَالمُعَافر: حي من مدان بسب إليه نوع سن الثياب. وقال مالك: 
يُوضْعُ على الغني أريعون رقنا أو أربعة دنانير» وعلى الفقير عشرة دراهم أو دينار. 
0 أحمد ثلاث ا رواية: يفوض لحر رأي ار وبه الغوري وأبو عُْيَتِدَق 

وض اس ل E‏ وبه قال 
أحمد في رواية» لأن عمر ضرب الجزية على أهل سواد العراق بمحضر من الصحابة 
ولم يأل عن آديانهم» ولا يجوز ات خي اماع فكذا وضع الجزية عليهم 7 عليهم 
3 يكن منهما يلحقه الصغار والدّل. وقال أحمد: ا يؤحذ إا صن اليهود 
والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بكتابهم كالشايرة لليهودء والإفرنج 
للنصارى. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس» وفي أصحاب 
صحفي إبراهيم وشيث وإدريس وزبر دواد وص شلك بدين آدم» وفي الشامرة والصابئين 
وجهان في مذهبه: أحدهما تؤخذء وثانيهما لا تؤخذ. وقال مالك: تؤخذ من جميع 
الكفار إلا من مشركي قُرَئْش. 

والدليل على أخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: صَإْقَاتِنُوا الذِينَ لا يُوْمِنُونَ الله 
دي ياليؤم الآخر وَلآ يمون ما حرم الله وَوَسُوَلُةُ ولا يَدِينُونَ دين الحَقٌّ مِنّ الذِين اود توا 
الكتّابت حتى يغطوا الجزيّة 0 عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ” 0 وعلى أحذها من المجوس: ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وإثباته الصواب لوافقته لما في سفن الترمذي ۲٠/۳‏ كتاب 
الركاة (ه) باب ما جاء في زكاة البقر (ه)» رقم (1۲۳). 

(5) التَبِيعٌ: ما أتم الحول من البقر. مجم لغة الفقهاء ص١7١.‏ 

() المْسِئَةٌ: من البقرء ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص 475. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) سورة التوبة الآية: (۲۹). 


كاب الجهاد ۹۷ 


لا عَلَى ويي عَرَبِيْ هَن ظهر عَلَدِ هو ِ فَطِفْلَهُ وَعِرْسُهُ في وَل مُرْتَدٌ فلا يُقْبَلُ مِنْهُمَا 
إل الإِسَلام أو السَيِف aE Raa n‏ 


رواه محمد بن الحسن في «الموطأ, وابن ا شَيْبَة في «مصنفه» عن مالك عن 
الزُهْريٌ: أن رسول الله يا أحذ الجرية من مجوس البَخرَين» وأن عمر أخذها من 
مجوس فارس وأن عثمان أخذها من مجوس البربر. 

وما رواه البڙار في «مسنده»» والدَارَفُطْيِي في «غرائب مالك» من حديث ائ 
علي الحنفي: حدّثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: لا أدري كيك أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد [أني)“ سمعت رسول الله يل يقول: «سُنُوا بهم سئّة أهل الكتاب». 
وفي البخاري» ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى شهد عبد الرحلمن بن عوف أن رسول 
الله ية أخذها من مجوس هُجر. وكذا رواه أحمد وجماعة. وعن المُغِيرَة 7953 - 
ب] بن شُعْبَة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا علا أن نقاتلكم حتّى تعبدوا الله 
وحده» أو تؤدوا الجزية. رواه أحمد والبخاريء وكاتوا عبدة e‏ 

(لا) أي لا توضع الجزية (عَلَى وَنَنِيْ عَرَبِيَ فَإنْ ظَهرَ عَلَيْهِ) عاديا 
أي على الوئدي العربي (فَطِفْهُ وعزشة) أي زوجته (فيء) لأن البي بلا 
ذراري”“ أؤطاس واوا و بين الغائمين (ولاً) توضع أيضاً ا r‏ 
سواء كان من العرب أو العجم» فإن ظَهِرَ عليه فطفله ونساؤه في لأن أبا بكر سبى 
نساء بدي جديفة ودرازيهم لما ارتوا و فوقع في سهم علي الحنفيةٌ فأؤلدها 
ابنه محمد ابن الحنيفة. ثم فر المرتدٌ أ ماطح Ss‏ 
ذراري المرتدّين ونساؤهم يجبرون على الإسلام» بخلاف ذراري عبدة الأوثان من 
العرب ونسائهم. (قَلا يُقْبَلُ مِنْهُمَا) أي من الوثدي العربيَ ومن المرتد (إلاً الإشلام اؤ 
السَيْف) زيادةً فى العقوبة عليهماء لأن كفرهما أغلظ من كفر غيرهما. 

أما المشرك العربيء فلأن التبي ية نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهمء 
فالمعجزات أظهر في حقّهم. وأمّا المرتدء فلأنه كفر بعدما هُدِيّ إلى الإسلام ووقف 
على محاسنه س الأحكام. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: يجوز استرقاق وثني العرب» 
لأن استرقاقه إتلافٌ له حكماً فيجوز کاتلافه حقيقةٌ ولنا: قوله تعالى في بل 
الأرفاتة هن ال ھۆئقاتلوتهم أؤ يُسْلِمُونَ04©. ولا توضع أيضاً على زنديق» بل إن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سبق شرحها ص 25514 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۳) سورة الفتح» الاية: .)١5(‏ 


۹۸ كِتَابُ الجهاد 


ولا عَلَى راهب لا يُخَالِطُ الاس وَلاً عَلَى صَبِيّ وانرَأة, ومَمْلُوكِ وأغمى ورمن 
و فقِيرٍ ل بكي 


وَتَسْقْطٌ بِالْمَوْتِ والإشلام E OD‏ ا 


جاء قبل أن يؤخذ وأقرٌ أنه زنديقٌ وتاب تقبل توبته» وإن أَجِدٌ ثم تاب يقتل ولا تقبل 
[توبته ولا]('2 منه الجزيةء لأنه يعتقد في الباطن حلاف الظاهر. 


(ولاً) توضع (عَلَى راهب لآ يُخَالِطٌ النّاسن) وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه 
ارڑے أنها توضع عليه وهو فول أبي يوست ٠‏ وقول للشافعي وأحيندة لأنه ضيّع القدرة 
على العمل» فصار كمن عطل الأرض الحَخر لخَرَاجِيّة عن الزراعة» ووجه ما في «الكتاب» 
أنه لا قتل عليهم إذ إذا كانوا لا يخالطون الناس» والجزية في حقّهم لإسقاط القتل. 


(ولاً) توضع (غلىٍ صب ولا (امرَآةٍ و)لا (منلوك و)لا (آغمى و)لا (زَمِنٍ 
2م ولو کانوا سيین لأنها بال عن القتل أو القعال. وَمَنْ عدا الل و قعل 
ر 8 لعدم الأهلية. 0 00 0 0 2 0 ) ب وإنما 
الاعتبار الأول يحب وضع 000 أن اسل يمحقّق في حق 3 المماليك لأن 
المملوك الحربي يقتل» فيتحقق البدل أيضاً وعلى اعتبار الثاني لا يجب» لأنّ العبد 
لا يقدر على النصرة فلا يجب عليه البدل [فلا توضع بالشك. 


(و)لا توضع على (قَقِيرٍ لآ يَتَسِبْ) أي لا يقدر على الكسب كالتريض في 
السنة كلّهاء أو في أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل > أو في نصفها جیا حاب 
الإسقاط في العقوبة» بخلاف القادر على الكسب التارك له فإنها تؤخذ منه كمن قدر 
على الزراعة ولم يزرع حيث يؤخذ منه الخُرَاج. 


(وتشقّطٌ) الجزية (بِالْمَوْتٍ الإشلام) [۳۲۷ - أ] سواء كان في أثناء السنة أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) أي الصبي والمرأة والأعمى والرين. 

() ألقِىٌ: القيق الكامل الرق» إذا لم يحصل فيه شيء من اسنات العتق أو مقدماته كالمكائبة» والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص .۳۷١‏ 

.)۷( التعليقة رقم:‎ 2١17 سبق شرحها ص‎ )٤( 

(ه) سبق شرحها ص 2317 التعليقة رقم: (5). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الجهاد 1۹4 


2 وَتَتَدَاحَلٌ بالتكرار. 
وَل تُخدّث بيعَة و كبيسة في دارئاء وَلَهُمْ إعَادَةٌ المُنْهَدِم. RN‏ 


بعد تمامها قبل الأخذ. وقال الشافعي: لا تسقط بعد تمامهاء وله فيما إذا أسلم أو مات 
في أثنائها قولان: أحدهما: أنه تؤحذ جزية ما مضىء والآخر تسقطء وهذا الخلاف 
يأني فيمن عَمِيَ أو صار مُفْعَداً أو رَمِناً أو شيخاً كبيراً لا يستطيع العملء أو فقيراً لا 
يقار على شيع زق يقن عليه شيء من الجر إنه SS‏ وعند الشافعي 
لا تسقطء لأن الجزية وجبت عن العصمة الثابتة بعقد انف ار ر في دارناء 
وقد وصل إليه المعوّضء فلا يسقط عنه العِوّض بهذا العارض» كما لا تسقط به 
الأجرة. 

ولنا: ما روى أبو داود في «الخُراج»» والترمذي ف فى الر داهن اريبك ابن عباس 
أن رسول الله َة قال: «ليس على المسلم جزية). قال ) أبو داود: وسيل فان 
الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه. (وَتَقَدَاخَلْ) أي الجزية (بالتكرار) 
يعني إذا اجتمع على الذمي أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا عن حول واحدء وهذا عند 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تأخذ عن الجميع» وهو قول الشافعي وأحمد. 

(وَلا فخدَثُ بيعة) وهي معبد النصارى (و)لا (كَنِيسَةً) وه تعد ود ولا 
صومعة: وهي معبد الؤغبان» ولا بعكازارا وهو معية ا (فِي دارتا) أي في 
الأمصار. قيل: ولا في القرى» وهذا الخلاف في غير أرط الغزب» ونا فيها فيمنعون 
من ذلك في الأمصار والقرى قولاً واخ ويمنع المشركون أيضاً من الشكتى یا 
(وَلهِم إِعَادَةٌ المُنْهَدِمِ) لذن الأنية ق دانم ولوان ارات مه لدة تمتو الله 
اة إلى يومنا بترك البِيّع و في أمصار المسلمين. ولمًا أقرهم الإمام فقد مهد 
إليهم الإعادة بطريق الدلالة إلا أ نهم لا مكنون من اتقلهة ولا زئادة في مسلهاء لأنه 
إحداتثٌ في الحقيقة لحقيقة 

روى البيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك ولا خضَاء 
في الإسلام» ولا بيان كنيسة». إلا أنه ضعفه. وروى أبو عبد القاسم بن سلام بسنده 
إلى توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصرء عمّن أخيره عن النبيٰ ياو قال: «لا حصاء 
في الإسلام ولا كنيسة». وروى أيضاً بسند فيه ابن لهيعة إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال: لا كنيسة في الإسلام» ولا خصاء. وروى مالك في «الموطا» عن ابن شهاب أن 
رسول الله ا قال: ولا يجتمع دینان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن شهاب 


ووم کتاب الجهاد 


ومر مير الذي في: زيه ر مَرْكيه وَسَرجف وَسلاح4ى قلا يرکب خَيِلةٌ رلا يَعْمَلُ 
000 نظو ھک يرکب E‏ 


e 


فُمَحص عن ذلك عمر ب بن الخطاب حقّى أتاه اليقين» » أن رسول الله عا قال: ولا 
دينان في جزيرة العرب». فأجلى يهود هبر وأجلى يهود تجران و فَدَك. وجزيرة 
العرب هي أرض العرب» وقد سبق تفسيرها في الزكاة. وسمّيت جزيرة ل 
e‏ ا ا ا والجزر : القَطع. 

(وَمُيّوَ لذ مَيْ) من المسلم (قِي زيه) أي لبسه؛ فلا يلبش طيلَسانا“ مثل 
طَيِنّسَان المسلمين» ولا رداءٌ مثل أرديتهم (3)في (مَرْكَيِهِ وَسَرْجِهِ وَسِلاحجِه) إظهاراً 
للصّغار عليهم» > وصيانة لمن ضعف يقينه من المسلمين عن | لميل إلى دينهمء كما 
به رن طلا أن كود الاس ئة وَاجدةً جَعلنَا ن 
يكمُر بالؤحمنِ ع لجيوتهم ۾ شقُفاً من فِصَّةٍَ وَمَعَارِجَ عَلَقِهَا َظهَرْونَ4” "كي الأيقع لان 
المسلم نکر وال يهَانَءه حتّى يضيّق عليه الطريق ولا بیدا بالسلام› و یجاب إلا 
بعَلّيك» ولأنه لو لم ييز لعله يُعامل معاملة المسلمين» وذا لا يجوز. 

(قلا يَركبِ) الذي (حَيلا ل ل 
55 8 0 الذميّ الخد عن a‏ 

(وَتَرْكَبْ) عند الضرورة (عَشَى ستزج كَإكَافٍ)20 وذكر التُمْرْنَاشِي أنه يكتفي في 
كل يلد من العلامة جا تعارفه أهله» لآن المقصود د يحصل به . ويرف يتا َهُْ) عن 
نساء المسلمين ( في الطزق والحَمًام. ويُعَلّمُ عَلَى ذورهخ) بعلامة (لقَلاً د يَسْكَغْفِْرَ لهم 
السَايَّل) إذا وقف عليهاء ويمنعون مد قلي ابه علينل ولا يُنقض عهدهم بقتل 
مسلم» بل يُقَاد إن کان عمد وتجب الديّة إن كان خطأء ولا بوطء مسلمةٍ بل يحدء 


)١(‏ الطَيْلّمَان: ضرب من الأوشحة يُلْبّس على الكتفء أو يحيط بالبدن» خالٍ عن التفصيل والخياطة 
وهو ما يُغرف في العاميّة المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص ٦١‏ *» مادة (طلس). 

(؟) سورة الزحرفء الآية: (7). 

(9) الإتريهم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ؟. 

(4) أي كحرف الكاف في الهيثة. 


کتاب الجهاد ۳۰1 


تضرم ا َالخْرَاجٍ 00 أذ منه بلا حزب مَصالختا: کس نَع وَبِنَاءٍ 


e ET 
مسلم صدر منه مثله.‎ 
وصار كالإبّاء عن أداء الجزية على المذهبء لأن ما ينتهى به القتال التزام‎ ّْ 
الجزية» وقولها لأدائهاء فالالتزام باق فيسقط القتال» وينتقض على رواية «واقعات‎ 
الخسامي» اعتباراً للانتهاء بالابتداء» بل ينتقض باللّحاق بدار الحرب» أو بالغلبة على‎ 
2 000 موضع من دارنا للحرب» لأنهم لما صاروا حرباً علينا خلا عقد الذّمة‎ 
شو الحرب» فلا يبقى. وإذا انعقض عهده صار كالمرتدٌ في الحكم إلا أنه اسر‎ 
وان صرق وأن توضع عليه الجزية ثانياً بخلاف المرتد.‎ 
(وَمَضِرفٌ و والخُراج) مبتدأ مضافٌ (وَمَا أَخِدَّ مِنْهُ) أي من الحربيّ (بلاً‎ 
کزب) كهدية» وما أحذ منه العا 20 وی عليه رما اشرلخ ي‎ 
ترك القعال قبل نزول العسكر لساحعه (مَصَالِكُنًا) خبر المبتداً (كَسَد دغ تغر) بالخيل‎ 
والؤجال» والتّغْر: . موضع المخافة من فروج البلدان. (وينَءِ جشر) وهو ما برقع ويُوضَعء‎ 
وقنطرة وهي: ما یکم بناؤه فلا يرفع (وَرِزْقٍ العَُّمَاءِ) أي المشغولين بعلم الشريعة‎ 
وطلبتهم (وَالعْمَّالٍِ) أي الذين يقبضون الزكوات والعشورات والجزية والمتواجاء-‎ 
(وَالمُّقَاتِنَةِ وَدُرَيتِهِم) أي ذريّة العلماء والعمال والمقاتلة» لأنه مال وصل إلى‎ 
المسلمين بلا قتالٍ فيصرف في مصالحهمء وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع | لتهمسلمينة‎ 
فكان الصرف إليهم صرفاً في مصالح المسلمين» ونفقة الذراري على الأباء» فيعطون‎ 
كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين» ولا يورّث عطاء من مات منهم في‎ 
نصف السنةء لأنه صدقة“ وهي لا تملك إلا بالقبض» وإن مات في آخرها يستحتٌ‎ 
دفعه لورثته إقامة لتمام السنة مقام قبضه إياه» وعلى هذا قيل: إن الإمام أو المؤٌّذن أو‎ 
المدرّس [۳۲۸ - أ] إذا مات قبل أن يقبض معلومه» ليس لورثته أن يأخذوا ذلك.‎ 
واعلم أن بيت المال أنواع أربعة: أحدها: هذا الذي ذُكر. وثانيها: الزكاة‎ 
والعْشّْرهِ ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: طإمَا الصَّدَقَاتٌ لِلُْقَراءي9)‎ 
العاشر: هو الذي يأحذ الغشور. والغشر: هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي اك أملها عليهاء وهي‎ )١( 
مادة (عشر).‎ ٠٠۲ التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. المعجم الوسيط»‎ 
(؟) في المخطوط: صلة» والمنبت من المطبوع.‎ 
.)3( سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


۲ کتاب الجهاد 


aa e 
اسْتَمهَلٌ حبس ا 01 اب فيقاء ولا ل‎ 


الآية.... وثالغها: ؛ تحني 0 والمعادن والك 0 ومصرفها: ما ذكره اله تعالى في 
قوله ا مان للد + جمس204.. . الآية. ورابعها: اللّقَطَاتء والتركات التي لا وارث 
لهاء وديّات مقتولٍ لا ولي له ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم يعطوث مته 
نفقتهم وأزديتهم وِيِكمّن به موتاهم» ويعقل به جناينهم» وعلى الإمام أن يتقي الله 
ويصرفه إلى كل مستحقٌ قدر حاجيه من غير زيادة ولا نقصانٍ» فإن قصّر في ذلك 
نصیباً» فكفى بايله حسيباً. 
رأحكام المُرْتد] 

(وَمَنِ ازْتَد) عن الإسلام؛ (وَالعِيَاذٌ بالله) من ذلك المقام (عُرِض عَلَيْهِ الإشلام) 
على فيل الندب رجاء أن يعود دون الوجوب» لأن ١‏ الدعوة قد بلخته» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد (وَكُشِفَتْ شَُيْهَتُهُ 
الل (هَإِن اسشتنهل) أي 8 أن 03 (حُبسن E‏ یام) للميلة لأنيا يذه حوبت 
لإبلاء”” الأعذار كما في شرط الخيار (فَإِنْ تاب فيها) ثبل (وإلا كُيلَ) بن إشاعته في 
ظاهر الرواية لقوله يياة: «من بدّل دينه فاقتلوه». رواه أحمد والبخاري. ولأنه حربي 
بلغته الدعوة فيقتل في الل قم یال ا اميتي زو 0 يجوز بأخير 
ما وجب للحال لأمرٍ موهوم في الاستقبال. 


شبهئة) إن كانت له شبهةء لأن في ذلك دفع شرّه بأحسن 


وفي «النوادر» عن أبي حديفة وأبي يوسف؛ : أنه يسحت أن يؤججل ثلاثة أيا يأم 
طُلَّتَ ذلك أو لم يطلب. وفي أصخ قولي الشافعيّ: إن تاب في الحال ولا يِل من 
غير الإمهال» وهو اختيار ابن المُنْذِر. وقال الثوري: يُستتابٌ ما رُجِي عودُةُ. وقال 
الرهري“: يُذعى ثلاثاء فإن أبي قُيلَ. وفي «المبسوط»: إن ارتدّ ثانياً وثالعاً فكذلك 


)١(‏ الڑکاز: ما ركزه ‏ أوجده ‏ الله تعالى في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية. المعجم 
الوسيط ص ۳٦۹‏ مادة (ركز). 

(؟) سورة الأنفال الآية: .)41١‏ 

ف بلا عُذْراً: أي اداه إليه فُقّبله. القاموس المحيط» ص ١٦۳۲‏ مادة (تلي). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) في المطبوع: الفوريٌ» والمثبت من المخطوط. 


تاب الجهاد ىم 


وهي بالٿَجڙي عَنْ كل دين سوّى الإشلآم أو عَمًا انْعَقَلٌ إِلَيهِ. وَقَتْلُهُ قَهِلَ 
القزض تزك َب پلا صَمَانٍ. 


وَيَرُولُ مِلَكهُ عَنْ ماله مَؤْقُوفاً ا E O‏ 


یستتاب» وبه قال أكثر أهل العلم لإطلاق قوله تعالى: قن ابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ راتوا 
اوكا فكوا سَبيلَوع 204 وقال مالك وأحمد والليث: لا يستتاب مَنْ تكدر منه ذلك» 
كالزنديق لقوله تعالى: د الَّذِينَ آمئوا ثم کفروا تم آمئوا م قروا ثم ازْدَادُوا كثراً َم 
يکن الله 0 كين 
في الزنديق روايتان: في رواية: لا تقبل توبته كقول مالك» وفي رواية تقبل 

E‏ والخلاف في حقّ أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل 
بللا خمللافي القوله تعالى في حى المنافقين: ر الّذِينَ تاوا وَأضلَخراه 0 إلى قوله 
تعالى: ناويك م مع المؤمبين#” “», والآية التي استدلوا بها غا هي في حقٌّ من ازداد 
كفرأء لا في حى من آمن وأظهر التوبة. وعن أبي يوسف: أنه إذا تكوّر منه الارتداد 
يقتل من غير عرض الرسلام لانه مخف بالدين. 

(وَهِيَ) أي توبة المرتدٌ ( بِالعْبَري عَنْ كل دين سَوَى الإشلام» آؤ عَمًا انتقل إلَيْه) 
لحصول المقصود به» وهذا بعد إتيانه بكلمة الشهادة كما في «الإيضاح». (وقثله) 
مبعدأ أي قتل المرتدٌ (قَبْلَ القزض) آي عرض ا عليه (تزك تَذب بلا ضَمَانِ) لأن 
العرض مندوب إليه» ومن [5483"” - ب] يقول بأنه وأجبٌ» فعنده أن قتله قبل ال 
حرام لأنه توك وأجحب. وأا انتفاء إلضمان حالف الكل فلن الكفر سیخ لقتله» والعرض 
ندب أو واجب رجاء رجو غه. 

(وَيَرُولٌ مِنكة) أي ملك المرتد (عَنْ مَالِه) زوالا (مَؤْقُوفاً) على تبينٌ حاله» وبه 
قال مالك*+ والشّافعيّ في أصخ قوليه) وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمك: لا 
يزول» وبه قال الشافعي في قولٍ» واختاره الْمُرَنِي وهو ظاهر الرواية عن أحمد. قال 
ابن المُئذِر: وهو قول أكثر أهل العلم لأن أثر الردّة في إباحة دمه» لا في زوال ملكه 
كالمَقْضِيٌ عليه بالوجم والقّود. 

ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالؤدّة لأنه يصير حرا حتّى 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: (ه). 
(؟) سورة التساى الأية: (0۳۷). 
(۳) سورة البقرةء الأية: .)٠١٠١(‏ 
)٤(‏ سورة التسلى الأية: .)١ ٤١(‏ 


4 كتاب الجهَادٍ 


قان أَسْلَم َاد. 

وَإذا مَاتٌ أؤ فيل أو لَجقَ بدارهي وحكم به عق هَدَبَرهُ هوأ وَلَدِو خا 
َي عَلَيهه وَكسْبُ إسلامه ف إزارله اج ل 

رقي دين كل حال من كسب يلك الالٍ. 

بطل نكاخة وَذَبْحَهُ وَصَحٌّ ع طلاقة وَاسْجِيلادُة. 


ت 


يقتل» فكذا عصنمة آمرالف لأنها تابعةٌ قتنف غير أنه لجا كان ملاعوا إلى الإشاح 
بالإجبار عليه ويُدججى عَؤده إليه لوقوفه على محاسنه توقفنا في أمره. (فَإِنْ أَسْلَمَ 0 

ملكه وجهل هذا الغارض وهو الار قدا كان لم يكن في حق زوال المللكف: 
قدا بهذا لأن هذا العارض معتبر في حى إحباط العمل من الطاعات» وفي حقٌّ 5 
المُرقة بينه وبين زوجته» وفي حق فرضية تجديد الإيمان. 

2 مات إو قُتِلَ) على رِدّته (آؤ لَحِق بِدَارهغ وَحُكِمَ په) أي بلحوقه بدارهم 
(غتق هُدَيّرة“ وام ولد" لأنه بالنّحاق صار من أهل الحرب» وهم أمَوات في حقٌ 
أحكام 95 ا ولاية ر عنهم كما انقطعت عن الموتى» فصار كالميت» 
وهو يَعْتق هدبّرة وأ ولده» إل أنه لا يستقر لحاقه إل بحكم حاكم حي لاحتمال عوده 
إلينا. 

(وَحَلَ دَيْنٌ عَلَيْهِ) لأن الدّين المؤجّل يصير حالاً بموت المديون» واللحوق 

بدارهم إذا إذا محم به في حكم الموت. (وَكشب إشلامِه لؤارثه المُسْلِم, > وكش 5 
فَيءٌ) وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما ار المسلمين (وَقَضِي دَنْنْ كَل ڪال) من 
الإسلام والودّة (مِنْ كشب يلك الكال) فَيُقُضَى دين حال الإسلام م كسب الإسلام» 
ودين حال اللِدّة من کت الأدّة. وعند ا يوسف ومحمك: تُقْضَى ديونه منهما. 
(وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَدَئْحهُ) اتفاقاً وکذا إرئهء لأن هذه الأمور تغدمد الملةة ولا ملةاللمرند: 
(وَصَحْ صَلِاَقُهُ واشتيلادُة)“ اتفاقاًء فإن قيل: ال تقع المُرقة» فكيف يُتَصَوَرُ 
الطلاق؟ أَجِيِب: بأنّ الفسخ الذي يقع بال#كة تععدٌ المرأة لهء فإذا طلّقها وهي في 
العدّة وقع الطلاق» وكذا لو ارتدًا معاً فطلّقها فأسلما معاً لا ينفسخ التّكاح ويقع 
الطلاق. 


مية 


)١(‏ في المخطوط: رواية» والمثبت من المطبوع. 

(۲) سبق شرحها ص 219 التعليقة رقم (5). 

(۳) سبق شرحها ص ١۳‏ التعليقة رقم (۸). 

(4) الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص 1۷. 


كتاب الجهاد وم 


وَيُوقَفُ بَيِعُهُ وَمَعَامَلتَهُ إِنْ أَسْلَّمَ تَقَذَ وَإِنْ مات أؤ قُتِلَ أؤ لَجق وحم به 


2 


قوم اموس قاو و يع 26 ]الى یو و سار لودع ا دع معد 
فإن جَاءَ مُشلما قبل حكم. فكانة لم يَرْتَد. وَإِنْ جَاءَ بَعْدهُ وَمَالهُ مَعَ وَرَنْتَهِ 


(وَيُوقَّف يَيِعَه وَمَعَامَلَتُهُ) من شراءٍ وإجارةٍ ورهن وهبة وعتق وتدبير وكتابةٍ 
ووصية (إن أَسْلَّمَ نَقَدَ وَإِنْ مَاتَ آؤ قَقِلَ اؤ لَحِق وَحَكِمَ به بَطْلَ) وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يُوقَفُ بل ينفذ تصرفه سواء أسلم أو مات أو لحقء وهو قول مالك 
والشّافعيٌ (فإن جَاءَ) المرتدٌ (مُسْيِماً قبل خكم) بلحاقه إلى دار الإسلام (فَكَآَنْهُ لَمْ 
يَوْتَد) وأم ولده ومديّره باقيان على ملکه. 
(وإِنْ جَاءَ يَعْدَهُ) أي بعد الحكم بلّحاقه. (وَمَائُهُ) بعينه (مع وَرَكَتِهِ َحَدَهُ) لأن وارثه 
إنما خلفه لاستغنائه عنه» فإذا عاد ظهرت حاجته وتَطل حكم الحُلفء لكن إنما يعود 
إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاءٍ 7795 أ]. قال الخلواني: ولو كان هذا بعد موته حقيقةٌ 
بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنياء لكان الحكم كذلك, إلا أنه حلاف العادة. قيّد 
بماله» لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبّريه, لأن القاضي قضى بعتقهن عن 
ولاية شرعية» فلا ينقض. وقيّدنا ماله بعينه, لأنه لا يأحذ ثمنه إذا باعه الوارث ولا 
قيمته, لأنه باعه وأتلفه في وقتٍ كان فيه سبيل من ذلك. 


(وَلا ُفكل مُرْتَدَةٌ) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شيء عليه» سواء كانت حرّة أو أمةه 
كذا في «المبسوط). (وَتُحْبَسُ حَنَّى ُسْيِم) أو تموت» وقال مالك والشافعي؛ 
[وأحمد' والنّيثء والرْهْري» والأؤرَاعِيَ ومكحولء وحماد: تُقْتَلُ» لما روى 
البخاري وابن أبي سَيبة من حديث ابن عيّاس ‏ واللفظ لابن أبي سَيبة ‏ أن النبي 
ية قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». وكلمة «مَنْ) تع الّجال والنساء كقوله تعالى: 
لمن سهد نكم الشَّهْرَ فَلْيصعةي". ولنا ما روى الطتراني في «معجمه» عن مُعَاذ 
بن جبل أن رسول الله ية قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيما رجل ارتدٌ عن الإسلام 
ناغ فان قات قاقيل سه وة لمم جت اقاعيوك ههه بالسنيف واا هرا ردت عع 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاشتييها». 
(؟) سورة البقرة» الأية: .)٠۸٥(‏ 


وَصَحٌ تَصَرْفْهَا وكشباها لِوَرَتيَا 


وروى ابن عَدِي في «كامله» بسنده إلى أبي هُرَيْرة أن امرأةٌ ارتدت على عهد 
e 06‏ وام 000 00 0 

رسول الله بي فلم يقتلها. ولكن صَعمْفَ من رواية خفص بن سُلَيِمَان. وروى ابن أبي 
شَّيبَة في «مصنفه» عن عبد الوحمن بن سليمان» ووكيع» عن أبي حنيفة» عن عاصمء 
عن أبي رَزِينء عن ابن عباس أنه قال: النساء لا يُقْعَلْنَ إذا هن ارْتَدَدْنَ عن الإسلام 
و خجَشن وَيُذْعَينٌ إلى الإسلام ويُجبَونٌ عليه. ورواه محمد بن الحسن في 
«الأثار»» عن ا حنيقة» ورواه عبد العِزّاق في (مصنفه) في آخخر القصاص» عن سفيان 
الثوري» عن عام عن أبي رَزِين به. وأحرج الذارَقُطني عن علي أنه قال: المرتدة 
تُشتكاب ولا تُفْمَلُ. وفي نسحخة: 00 وأخرج عبد الورّاق نحوه عن عطاي 


والحسن» وإبراهيم التَحَعِى. 


وروی عبد الوَرّاق عن الثوريٌ» عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر 
في أمّ ولد تنصرت أن بتاع في أرض ذات مُؤْنَة2'© عليهاء ولا تُباع في أهل دی 
فييعت بِدُوعَةٍ الجَئْدَلٍ7" من غير أهل دينها. (وَصَعٌ تَصَُرِفُهَا) في مالها (وَكَسْبَاهَا) أي 
كسب الإسلام وكسب الود وفي بعض النسخ: وكسبهاء أي سواء كان في الإسلام 
أو الردّة (لوَرَكَتِها), لأن ملكها باي ولا حرابة منها حتى يكون مالها قّيئاً بخلاف 
المرتدٌ؛ وليس ليس الكل قيئاً كما قال مالك والشافعئ» لأنهمات كافراء والمسلم لا 
الكافر. ولا يرثها زوجهاء لأن الروجية قد انقطعت بالارتدادء وهي لا مَل فلم 05 
حقّه بمالهاء إلا أن تكون مريضة فيرثهاء لأنها تصير فارّة بالارتداد. 


وعن الحسن: أن المرتدة تضرب کل يوم تسعةً وثلاثین [سوطاً]““ حتى صلم 
أو تموتء وكذا الأمة. . وفي «الجامع الصغير): وتجبر تتفل اة على الإسلام حرّة كانت 
أو أمة) وحم الأمة مولاها لما فيه من او ا > بأن بعل منزل المَؤْلى 
سجتاً لهاء وَيُفْرَض التأديب إليه. 


وفي «الإيضاح): وقال أبو حنيفة:  ۳۲۹[‏ ب] إذا احتاج المَؤلى إلى خدمتها 


.,78/١ استأنيت بكم: أي انتظرت وتربصت. النهاية‎ )١(' 

١؟)‏ المؤنة: القوت. المعجم الوسيط ص ۲٥٠۸ء‏ مادة (مأن). 

(5) دُوْمَة الجَئدّل: حصن بين مديئة النبي ع وبين الشامء وهو أقرب إلى الشام. وهو الفصل بين 
الشام والعراق. المصياح المنير ص ٠4‏ 5ء مادة (دوم). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كثاب الجهاد ¥ 


01 و‎ 1 e LI i a 59 سے و‎ 


دفعها القاضي إليه» وأمره أن يجبرها على الإسلام» وأرسل إليها القاضي كل يوم 
يهددها ويضربها أسواطاً حتى تموت أو ثسلم. والصحيح أن يدفعها إلى المَؤلى احتاج 
أو استغنى: طلب أو لم يطلب» لأن الحبس تصرف فيهاء وهو إلى المولى. 

(وَصَعٌ ارْتَدَادٌ صَبِي : يقل وَِسْلامٌه, وَيُجْبَرُ)ْ الصبي المرتدٌ (عَلَيْهِ) أي على 
الإسلام (وَلآ يُفْمَلُ إن ابَى) وإن بلغ كافرأء ولكن يُخهسء ذكره التُمْرْتَاشِيْء وهذا عند 
اني حديقة ومحمد. 

وقال مالك وأحمد: يُفْعَلُ إذا بلغ ولم يرجي لأنه صار أهلاً للعقوبة. وقال أبو 
يوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلامٌ) وهو قول لايد وشخئون المالكي لقوله 
2 «رُفِمَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» . ومن كان مرفوع القلم لا 

تى الحكم في الدنيا على قوله› اما الإسلام Ra‏ لأنّ | الصبي أهل للرسالة. قال 

الله تعالی: «واتيئاة الحكم صَبياي فعلم ضر ور انه أل لاسلا و 
الفوز بالسعادة الأبدية» فيكون محض منفعة في الأمور الدنيؤية والأخروية؛ لاف 
الأرتداد» فإنه محض مضبرة. 

وفي «المحيط»: روى ابن أبي مالك» عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة رجع إلى 
قول أب يوسف. وقال الشائعي وزفر: إسلامه. ليس باسلام» وارتداده ليس بارتدادء وما 
الإسلام فلأنه تب م فيه لأبويه» فلا يجعل أصلاٌ لأن التبعية دليل العجز والأصالة دليل 
القدرة وبينهما تنافي. وما الارتداد» فلأنه مضرَةٌ [محضة(2 لأنه سببٌ لحرمان إرثه 
وللفوقة بينه وبين امرأته المشركة والمسلمة وا وجوب نفقته على أبوية أو 
غيرهما من أقاربه» والصبي ليس بأهلٍ للمضار كالطلاق والعتاق. 

ولأبي حنيفة ومحمد: في الإسلام أنه أتى بحقيقتة, وهو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان» وفي الردّة أتى بحقيقة الكفرء وهو الجحود والإنكار» وقد اعتبر 
النبئ كلا إسلام الصبيٌ فيص مته. روى البخاري في «تاريخه» عن غُزوة قال: أسلم 
علي وهو ابن ثمان سدين. وأخرج ا [في «مستدركه؛ وقال: صحیځ على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاهء عن ابن عتاس: أن رسول الله يياج“ دفع الراية إلى علي يوم 
(۱) أخرجه ابو داود في ستنه 270/5 كتاب الحدود (۳۷)» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 

)4 رقم 14070 4). 

(۲) سورة مربي الآية: .)١7(‏ 
() ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


م 6 6م ممم عه موه وو دوو دم ماوع سوه ووه ووو وو عو وو ووه ومو و م هعوور م ور ووو و ووو 


بدر» وهو ابن عشرين سنة. قال اللي في اتد : وهذا نص في أنه أسلم وله 
أقل من عشر سدين» بل نض في أنه أسلم وهو ابن سبع سدين [أو ثمان)» وهو قول 
عُرْوَة. حولي وكاد احخر علي بي لي شعرة: 

مبففكفوإلى الإشلام طراً لاما عا لفك أؤان حلمِي 


وروی د اح قال: کان غلامٌ يهودئيٌ يخم النبي ڪيا 
فمرض» فأتاه یاه يَعُودُه فَمَعَد عند رأسه فقال له: «أسلم»: فنظر إلى أنيف وهو عنده» 
فقال: أطع أبا القاسم» فأسلمء فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار». وَعرض عليه الصلاة والسلام الإسلام على ابن صيّاد وهو غلامٌ لم يبلغ. 
ولولا أنه بعتي منة» لم يعرضة عليه وما الصبئ الذي لا يعقل فلا يصخ ارتداده ولا 
إسلامه كالمجنون» لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر. ولو ارتدٌ الشكران الذي 
لا يعقل لا ي يصحٌ ارتداده» وبه قال مالك» وأحمد في رواية والشافعي في قولٍ» لأنه 
غير عالم ا 8 وَالّدّة لبقي على تبدّل الاعتقاد. 


هدا ويُحكم بأسللام الوثنيّ وشبهه 7721 ب 1 بتلفظه ياحدى كلمتي الشتهادةة 
ولو سكرانٌ أو مكرهاً لقوله با: «أمرت أن أقاتل الئاس حمّى يقولرا: لا إله إلا 
ينه . ويحكم بإسلام الكتابي بتلفّظه بكلتي كلمتي الشهادة مع التبرّي عن دينه 
الذي كان عليه ومع دخوله في دين الإسلام؛ لأن من أهل الكتاب من يعتقد نبوة 
محمد ية ويدّعي أنه ية رسول للعرب حاصة» فلا بد من تبديه من دينه ودنخوله 
في دين الإإأسلام. 

ويكفر من وصف الله تعالى با لا يليق به تعالى وتقدّس؛ وسشخر باسم من 
أسمائه؛ أو اسدخفٌ به أو بأمر من أوامره ونواهيه» أو انكر وعده بالثواب للصالحين أو 
وعيده من العذاب للطالحين»› أو عاب التي يه ولو بشعرة من شعراته لأنه 
اسعخقاف يمن ككله”” الله من كل وجي أو أنكر خلافه الشيخين لشبوتهما بالإجماع» 
أو صحبة أب بكر لثبوتها بالنص حيث قال تعالى: اذ بول لِصَاحِبهِ ل خرن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سبق تمخريجه ص ۲۷۹ التعليقة رقم: (۲). 
(۳) في المطبوع: عَظمهء والمثبت من المخطوط. 
(4) سورة التوبةء الآية: (40). 


كتاب الجهاد ۹ 


[فضل في البغاة] 


َالِعَاةُ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الإقام فَيَدْعُوهُمْ إلى 20 


وعليه اتفاق المقسرين» أو رمى عائشة با برأها الله مته من قول أهل الإفك. لأنه إنكار 
لماثبت في كتاب الله. وفي انحط وة إلى «الفتاوى»: الساحر إن اعتقد أنه 
خالقٌ لما يفعل فإن تاب عن ذلك» وقال: الله خالق كل سين وتبوأ ما اعتقد قبل 
توبته ولا يُفْكلء لأنه كافد أسلمء وا ميديم يعب فيل لأنه E‏ وقال أبو حديفة في 
«المجوّد): يفْكَلُ ولا يقل قوله: إني أترك السحر وأتوب منه» إذا شهد الشهود أنه الآن 
ساحة أو اق بذلك. 

وكذا المرأة الساحرة تُقْمَل. وفي «المُتْتقَى)»: أنها لا تُقعل» ولكن تحبس وتضرب 
کالمرتدة والأؤل أصخ لِمَا في الا و«سنن أبي داوذه» و«مسئد أحمد»: أن مر 
كتب إلى نوّابه أن اقتلوا الساحر والساحرة. ولما رواه الدَّارَقْطْنِيَ عن جندب مرفوعاً: «حد 
الساحر صَّدْبَةٌ بالسيف». ولأن ضرر كفرها ‏ وهو السحر ‏ يتعدّى فتكون ساعيةٌ في 
الأرض بالفساد بخلاف المرتدّة والحربية» وذلك لدفع فسادها الذي يفرّق بين المرء 
وزوجته» ولا قبل توبتها في الأصت لأن ما يُْلٌ لأجله لا يرتفع بالتوبة» وقيل: تُقّجَل) لأنه 
لا يلزم من عدم ارتفاعه العمل به كالسلاح في يد اللّص التائب ١‏ 

ثم تَعْلّم السحر وتعليمه حرام بلا حلاف بين أهل العلم» ومن اعتقد إباحته 
كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعليمه وتعلّمه وفعله سواء اعتقد 
تحريمه أو لا وبقتل. وأا الكاهن: وهو العاف الذي يخس وقيل الذي له رئ“ 
من الجن يأتيه بالأخبار. [فقال أصحابنا]": إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء 
كفر» وإن لم يعتقد لم يكفر 

رَفَضلٌ في البقَاةٍ] 

(وَالبّقَاةُ) جمع باغ (قَوْمٌ و خَرَجُوا عن طَاعَةٍ الإقام) الحقٌء وهو: الذي 

اجتمع عليه المسلمونء أو ثبعت إمامته من الإمام الحقٌ (قَيَدُْوهَمْ) الإمام (إلى 


)١(‏ في المطبوع: يحدثء والمثبت من المخطوط ومعنى يحدس: يظن ويخئّن. المعجم الوسيط ص 
4١‏ مادة (حدس). 

(۲) الوَئِيٌ: الجنّئْ يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. المعجم الوسيط ص 257١‏ مادة 
(رأى). ١‏ 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


1۰ 1 كاب الجهاد 
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العَوْد) إلى طاعته (وَيَحْشِفٌ سُبْهَتَهُمْ) لما في «مصنف عبد الررّاق»» و«سنن النّسائي 
dS‏ ب ا 
eS‏ 
من عند أصحاب النبيئ صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن 
عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصهره» وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله 
منکم» وليس فيكم متهم أحد» جعت لأبلغكم ما يقولوت» وأبلّغهم ما تقولون»› فانتتحى 
لبي نف منهم ‏ أي عرض - قلت: هاتِ ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلّم وابن عمّه وستی(“ وأُوّلٍ من آمن بع قالوا: ثلاث. قلت: ما هي؟ 
ع* رز .8 

قالوا: إحداهي: أنه حكم الجال في دين الله وقد قال الله: إإنٍ الححكم إا 
0 
لو4“ قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمًا الثائية: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فإن كانوا كارا لقد حلّت لنا 
نساؤهم وأموالهم: وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت علينا دماؤهم» قلت: هذه أخرى 


قالوا: وأمًا العالعة: فإنه حى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين» فهو أمير الكافرين؟! قلت: عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسينا هذاء قلت 
لور إرلحة a‏ الله و من دين نيد اننا ير رک هنا 
ترجعون؟ قالوا: اللهعٌ نعمء قلت: أمَا قولكم: حم ران تاودن اللهء فأنا أقرا 
ياي امام ار ار ا ا قال تعالى: جلا 
لوا الصَّيْدَ اننم حرم إلى قوله: «إيخكمُ به دوا عذل ير وقال في المرأة 
وزوجها «وَإِنُ حفْكُمْ شِقَاق مييه ما فَابْعَمُو احكّماً ام وعكما ج اغبا“ 
ام الله كم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحقء أم 

في أرنب ثمنها ربع درهم؟. 


)١(‏ الحْعن: زوج البتت. المعجم الوسيط ص 8١؟»‏ مادة (ختن). 
(؟) سورة الأنعا الآية: (لاه). 
(۳) سورة المائدة, الأية: (848). 
)٤(‏ سورة النساي الأية: (ه٠).‏ 


کتاب الجهاد ألم 


4 ي ت ل 
P4‏ عند ار ڪات م 95 Jf yv‏ قي اع 
فَإِنْ تَحَيّرُوا مُجْتمِعِين حل لتا قِتَالَهُمْ ابتداء. 11100 


لو ا بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قلت: ات من هذه؟ 
قالوا: اللهك نعم. قلت: وأمار قولكم: إنه قال ولم یسب ولم یغنم» أتسبون أمكم عائشة 
فتستحلون منها ما تسعحلُون من غيرها وهي أمكم؟ لعن فعلتم قد كفرتم» وإن قلعم 
ليست بأمتا فقد كفرتم قال الله تعالى: «التَبِي أؤلّى بِالْمُؤْمِنِيَ مِنْ أنفيهم وَأَرْوَاجَهُ 
اء 0 فأنتم بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج؛ أحرجت من هذه الأخرى؟. 

وا و ل وما قولكم: قى نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول 
الله 0 أن لقا رياس الك مودي كل قال: اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والثه لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله 
وإن كذبعمونيء يا علئ: اكتب محمد بن عبد الله» فرسول الله خيڙ من علي وقد 
محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك محراً ا أرجت من هذه الأحرئ؟ قالوا: 
لله تعم. فرجع منهم ألفان» وبقي ا فقُتِلوا فقيلوا على ضلالتهم قتلهم تلهم السهاجرون 
والأنصار. ولأنّ توبتهم تُوْجىء ولعلّ الشدٌ داقع بالتذكرة» قال تعالى: موود کر قان 
الذّكوى 5 تَنْقَعُ المُؤْمِيِينَ4” "© وله الدعرة لف بواسية ا قن علموا لماذا 
يقاتلون» فصاروا كالمرتدّين. 

(فَإِنْ تَحَيْرُوا) أي احتاروا مكاناً (مجْتَمِعِينَ) أي وللقتال متهيئين (حَلٌ لَنَا الهم 
انتداة) كما في «الذحيرة» و«المبسوطه» و«الإيضاح». وفي «مختصر القُدُوري»: أنه لا 
تخل ل 1 أن تبدأهم بالقعال» بل إن قاتلوا قاتلناهمٍ حتّى نفدق جمعهم» وهو 
قول مالك والشّافع وأحمد؛ لأنّه لا يحل قتل مسلم إلا دفعاً ‏ وهم مسلموث - 
بمخلااف الكقّارء فإن نفس اكير نبج عام 

ولنا: أنّ حروجهم على الإمام عص رفكت و لهم عليه نه عن فنقاتلهم 
وإن لم يبدؤناء ولقوله تعالى: الوا التي تفي عى تَفِيء إِلَى مر اللو من غير 
قيد بالبداءة منهم. . ولقول علي مرفوعا: «سيخرج قوم في أخخر الزمان أحداث 
الأسنان9؟»: سفهاء الأحلام20: يقولون بقول خير البَريةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (1). 

(۲) سورة الذاريات» الاية: (هد). 
(۳) سورة الحجرات» الآية: (9). 
(4) أي صغار الأسنان. 
(ه) أي ضعاف العقول. 


1۲ كاب الجهَادٍ 
Aros‏ 1 9 85 ل فار عي و . إها 04 2 5 م 
وَيُجْهَرُ على جريجهم, وَيَبَعُ مُوّليهم إن كان لَهُمْ فِتة. 


ولا دشب ذَرْيُْهُم وَيُحْبِسُ مَالْهُمْ إلى أن يثُوبُوا. وَيُسْتَعْمَلُ سِلآَحْهُم وَحَيْلْهُمْ 


كنرقون'“ من الدين كما برق السَهْمٌ من الرّمية» فأينما لَقِيثُمُوهم فافئلُوهم فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. ولأنّ الحكم يُِدَار على 
دليله» ودليل القتال منهم» وهو التحيّز والتهيّؤ والاجتماع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة) عن علي کرم الله وجهه أنه قال يوم الجمل: لا 
تتبعوا مُذْيرأ ولا تُجهرُوا على جريح» ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن. وفي لفط له عن 
الضّكّاك: أن علياً لخا هزم طلحة واا أمر مناديه فنادى: أن لا يُقَكل مُقبلء ولا 
مذي ولا يُفْمَحُْ باب ولا شصقځل فرجء ولا مالٌ. 

هذاء ويجوز قتالهم بكل ما يجوز به قتال أهل الحرب» كالرمي بالنبل 
والمَلجييق» وإرسال الماء والنار عليهم» والجيات بالليل" لأن قتالهم فرش كقتال 
أهل الحرب والمرتدّين. وقال مالك والشافعي» وأحمد: لا يجوز قتالهم بالمَنْجَنِيق» 
وإرسال الماء والتار إلا إذا لم يُذْمَعُوا بدونه. 

(وَيجْهَرْ عَلَى جرِيحهم) أي يُشرّع قله ويُكَمّم (وَيُشْبَعْ مُوَليهِمْ) كيلا يلحق 
بهم» وبه قال مالك» وبعض اي الشافعي. (إِنْ كانَ لهم ف كدي ية 
شرّهم فيما إذا لم يكن لهم فة بدون الإجهاز على جريحهم والاتباع لمُرّليهم وعَليه 
مَل ما سبق عن علي کرم الله وجهه. وقال الشافعي: لا يجوز الإجهاز ولا الاتباع 
في حال وجود الفئة» كما لا يجوز في حال عدمهاء وبه قال أحمد. 

ولنا: أنهم إذا كانت لهم فة» يرجع الجريح والمُوَلي إلى فقتهم» ويصيران حرباً 
عليناء ولا كذلك حال عدم الفئة. (ولاً تُسْبَى ذُريَتُهُمْ وَيُحْبَسُ مَالَهِمْ إلى ان بَُوبُوا) 
فيردٌ عليهم إجماعاً. لأنهم مسلمون في دار الإسلام» فتكون أموالهم وذريتهم معصومة 
بالعصمتين» وإنما يحبس مالهم عنهم دفعاً لشدهم وكسراً لشوكتهم. 

(وَيُسْفَعْمَلٌ سِلاَحُهُمْ وَخَيْنُهُمْ عِنْدَ الحَاجَة) وبه قال مالك وأحمد في رواية. 
وقال الشافعي: لا يجوزء وهو رواية عن أحمد, لأنه مال مسلمء فلا يجوز الانتفاع به 
إلا برضاه. ولنا: ما رواه ابن أبي سَيبة في آخر «مصنفه»» في باب وَقْعَة الجمل: [أَنَّ 
(۱) يَْرعُونَ: أي يَجُورُونه ويُرقوله وتتعدّونه, كما يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه. النهاية 0/4 .٠۲‏ 
(5) البيات بالليل: مفاجأتهم في جوف الليل. المعجم الوسيط ص 7/8ء مادة (بات)» بتصرف. 


5 ا 7 5 7 5 75 35 في ل 5 00 
وَبَاغ قتل عادلاء إن اذى حَمَيْتَهُ يَرِثْء كعكسه. وَلا جب شَيْءٌ بِقَثْلٍ باغ 


مثله. 
علياً قَسَمَ يوم الجمل 22 في العسكر ما أجافوا عليه أي غلبوا ‏ من كراع © 
وسلاح. وفي «الهداية): وكانت تلك القسمة للحاجة لا للعمليك وللإمام أن يفعل 
ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أؤلى» والمعنى فيه إلحاق الضرر 
الأدلى' لاقع الأعلى ‏ راع كباعهم ويس مت لأن يي قم ايسر وأحفظ 
للمالية» فإذا وضعت الحرب وزالت الفتنة رد عليهم. 

(وَبَاغْ فَتَلَ عَادلاً إن ادّعى) الباغي (حَفّيْتَهُ) أي كونه على الحقء بأن قال: قتلته 
١‏ _ بْ] وأنا على الحقّ (ِيَرِثُ) منه. وأا لو قال: قتلته وأنا على الباطلء قلا 
يرث منهء وهذا عند أبي ا وقال أبو يوسف: لا يرث في الوجهين وهو 
قول الشافعي» لأنه قتلّ بغير حق قَيَحْدمٌ الميراث اعتباراً بالخطأ. ولهما: أنه [قتل29© 
بتأويلٍ يسقط معه الضمان» فلا يوجب حرمان الإرث» لأنه من باب العقوبة: (گعخسه) 
كما يرث العادل من الباغي إذا قتله» لأنه قتلّ بحقٌ. وفي «الهداية» و«البدائع»: أن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأئمء اا بتدالهه دفعاً 
لشرهم» قال الله تعالى: اتو الي بغي حى تَفِيءَ إلى أمر الأو والباغي إذا 
قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عندناء ويأثم. 

وبه قال أحمدء والشّافعئَ في قولء لقول الرُّهْرِيٌ: إن الفتنة الأولى ثارتء 
وأصحاب رسول الله اة معن سهد بدراً كدي فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا 
على أحدٍ حا في فرج اناوه اونا القرآنء ولا قصاص في دم استعحلوه بتأويل 
القراق ولا برد مال اسعحلوه بعأويل القرآن» إلا أن يوجد شيء بعينه فيردٌ إلى 
صاحبه. وقال e‏ في قول آخر: يضمنء ويه قال مالك. 

(وَلآ يجب شيءُ ءُ بقثل باغ مثله) في عسكرهم. وقال مالك والشافعي: يجب 
موجب ا لأنٌّ کل موعن تجب فيه العبادات في أوقاتهاء فهو كدا ر آهل العدل 
يجب فيه [ما يجب فيهاء2“0. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

() الكراع: اسع تمع الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص ١۷۸۳ء‏ مادة (كرع). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سورة الحجرات» الآية (5). 

(©) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط, 


۴14 كاب الجِتَايَاتِ 


کتاب الجتايّات 


القَثْلُ العَمْدُ: صَرْبٌ قضدا جا فر MA‏ ق الأَخِرَاء کتار ومُحَدّدِ وَلَوْ مِنْ خَشَبء 


ولنا: أن موضع البغاة لما حرج عن ولاية الإمام صار كدار الحرب» فلم يجب 
فيه الحدود والقصاصء لأن إقامتها للإمامء ولا ولاية له عليهم حال وجود موجباتهاء 
فلا تكونٍ موجبةٌ في وقتهاء ولا تنقلب موجبة بعده كالقتل في دار الحرب. 
وكرة بيع السلاح من أهل افعة إن غم أنه نهم لأنه إعان على المعصية 
وقد قال الله تعالى: ونه تعَاوَنُوا عَلَّى البو والتّقْوَى وَلاً تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم والغذوان ي( . 
ولا بأس يبيعه ممن لا يُغلم أ نه منهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
كتابٌ الجتايّات 
الجناية في اللغة: ما خم من الفعل» سواء كان في نفس أو مال أو غيرهما. 
وني ال فعلٌ محرمٌ في نفس - ويسقى قتلاً - أو طَرَفِء ويسمى قطعاً وجزحاً. 
والقتل فعل يُضَاف إلى العبد تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل العبد يسئئى 
موتأء والكل بأجلٍ مستى 
ثم القعل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدّية والكفارة» وحرمان الإرث 
والإئم على ما ذكر محمد في «الأصل» ثلاثة: عمد وخطأء وشِبة عمد (القثل العمد) 
هو (ضرب قَضداً بمَا مُفَرْقَ الاجراءَء گتار ومْحَدْدٍء وَلَوْ) كان المحدّد (مِنْ خخشب) . 
حجر وهو المَزوّة أو قشر قصب وهو الليطّة» أو إبرة في [المقعل]"» وها“ زا 
كمالك والشافعي: ما لا يطيقه البدن من المُتَقّل في كون القتل به عمداً. 
ولا د يشترط في الحديد ونحوه الوح في لاه ار قيّد بالقصدء لأن 
موجبٍ هذا الفعل الإثم» وهو لا يعحقق إلا بالقصد» لأن الخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة. وقيّد القصد بما يفق الأجزاءء لأن قصد القتل من أفعال القلبء وهي لا 
تَوَقُْفَ عليهاء فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالباً ‏ وهي المفرّقة للأجزاء ‏ مقامه تيسيرأًء 
كما أقيم السفر مقام 5873 أ] المشقّةء والنوم مضطجعاً مقام الخارج من أحد 
السبيلين» والبلوغ مقام اعتدال العَقّل. 


.)7( سورة المائدق الأية:‎ )١( 
في المطبوع: المثقل» والمثبت ص المخطوط.‎ (YT) 
أي الصاحبان.‎ )( 


کاب الجاياتِ 19 
وبه َنم و يجب القَوَدُ. 


(وَيهِ) أي لفل العمد لا )0 من أنواع القتل (يَأْقَمُ) القاتل بالإجماع»ولقوله 
تعالى: و عل مُؤْمناً معدا فَجَرَاؤُُ جهنم خَالِداً فِيهّا»ه27... الآية. ولما أخرجه 
البخاري عن ابن 0 قال 00 الله يَكلِِ: «لا يزال المسلم في فُشحة من دينه 
ما لم يصب دماً حراماً». والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
(وَيَجِبٌ) عطف على يأئم (القَوَدُ) أي القصاص عيناء إلا أن يعفو الأولياء 
فيسقط قود بعَمُوهم» لا إلى شيي» أو أن يصالحوا على مال» فيجب ذلك المال 
بالصلح لا بالقتل» لأنَّ حقّهم القَوَد وقد أسقطوه. ووجوب القود عيناً هو المر ججح من 
قول الشافعي» وروايةٌ عن مالك» وقول اسي وسفيان الثوري» وابن سُئِدُمة. ويخير 
الولي في قول الشافعي بين القصاص وأخذ الدَيّة بغير رضاء القاتل» وهو 2 أحمد 
ومالك في روايةء وابن سيرين» وابن المُسَيّب وجمهور المحدثين» لما أخر 
أصحاب الكتب الستة عن يَحْيَى بن أبي كثيرء > عن أبي سلمة» عن ا 
لما فعح الله على رسول الله بلا مكة قام في الناس فحمد الله وأثئنى عليه ثم قال: 
«إن الله حجس عن مكة الفِيلَ وسلّط عليها رسوله والمؤمنين». إلى أن قال: «ومَن فيل 
له قديلٌ فهو بخير التَظَرَيْنء إِمّا أن يُغطى الدَّيَة وإمّا أن يُقَاد أهلُ القتيل». 
وما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شُرَيْح الحَُرَاعِي [الكغيي] "© قال: قال 
رسول الله SE EE‏ دألا إنكم يا معشر شُزاعة هذا القتيل من 
هُڏيلء وإني عَاقِلُهُ فمن قُتِل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خِيرتَينٌ: إن أحثوا 
قتلواء وإن أحبوا أخخذوا العقل». ولفظ أبي داود: «إمَا أن يأخذوا العقلء أو يأخحذوا 
0 . وفي رواية: «أو و زراه الكريادي عن عمرو بن شُعَيِبِء عن أبيه» عن 
: أن رسول الله عة قال: «من قتل تدا دُفِعَ إلى أولياء ا فإن شاؤوا 
0 وإن شاؤوا أحذوا الدَّيّة: وهي ثلاثون حِقّة("©: وئلاثون ججدّعة7©) وأربعون 
ححلفة“» وما صالحوا عليه فهو لهم». 
)١(‏ سورة التساء الآية: (945). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثياته لموافقته لما في: سنن أبي داود 417/4 
٤٤‏ كتاب الدّيات (۳۸)» باب ولي العمد يرضى بالدية (4): رقم .)42٠4(‏ وسان الترمذي 
4 ء كتاب الديات ٤(‏ ۱)» باب ما جاء في حكم ولي القتيل... (۱۳)» رقم .)١1405(‏ 
(م) الحقّة: من الإبل: التي أتقت الثالئة من عمرها ودخملت في الرابعة. معجم لغة الققهاء ص 165 . 
(4) الججدّعَة: من الغدم: ما كان عمرها أكثر من ستة أشهرء ومن الإبل: ما اتم السنة الرابعة ودخل في 
الخامسة» ومن البقر: ما دحل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص .١5١‏ 
(ه) الكَلِقَةٌ: الناقة قة الحامل. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 


۳ كاب الجئاياتِ 


المع ووو هه و روه و و دروو و ومع وم مم و وو وو مدعم مم a‏ 


ولنا: قوله تعالى: كيب عَلَيْكُم القِصَاصٌُ في القَثْلَى”2 فإيجاب المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: بإ ركتبا عَليهم فِيها أن المَسَ بالتفس 4 والمراد القعل العمدء 
لأن الله تعالى أوجب الذي في القتل الخطأ بقوله: وم من قل مؤمماً حطأ تخريز رقب 
مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْلِهِ إلا أن يَصَّدَهُو74" وما أخرجه ابن أبي شّيَة وإسحاق بن 
رَاهُوّيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «العمد فود إل أن يعفو ولي 
المقتول». وزاد إسحاق: «والخطأ عقلّ لا قود فيه». ٠‏ 
شه الك د العصا والحجرء ورمي السهم» فيه الدّيّة مغلّظة من أسنان 
الإبل» وما رَوَةُ محمولٌ على رضى القاتلء وإنما لم يذكر رضاه في الحديثء لأن 
ذلك معلوم . فلن من شرف على الهلاك إذا تمكن من دفع الهلاك عن نفسه بأداء المال 
لا يمتنع من ذلك إلا من سَفِهَت نفسه. وهذا كما يقال للدّائن: خذ بدينك إن شعت 
درا وإن شعت 753" ب] دنائيرء وإن شعت عُؤُوضاً. ومعلوم أنه لا يأحذ غير 
عه زلا برضا الوت ها فاش في الكلام. ومنه قوله يَلِ: «لا کک 
أو راش الك ای ات إلا امكف عند المُضي في العقد, لاخدال واش 
مالك عند الفسخ. ومعلومٌ أنه لا يأخذ رأسه ماله إلا برضى الآ أن الفسخ لا يتم ! 
باتقاقهم» أو على أن المراد عدم جبر الوؤلي على أخذ الدّية. 
ويؤيّد ذلك ما روى البخاري عن أنس أن الوْبَيّع بدت النضر لطمت جارية 
فكسرت ينها" فطلبوا العفو فَأَيَوَا ا © فآ وا إلا القصاص. فجاء 
أخوها أنس بن النضر وقال: يا رسول الله أَتُكَسَوٌ هة الوبيع”' ؟ والذي بعشك 


(1) سورة البقرةء الأية: (4/ا١).‏ 

(۲) سورة المائدة, الأية: (©4). 

(۳) سورة النساىء الأية: 615١‏ 

)٤(‏ في المطبوع: قتيل» والمثبت من المخطوط. 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :١7-/9‏ لم أجده بهذا اللفظ... وفي الباب عن ابن عمر قوله: إذا 
أسلفت في شيء فلا تأحذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه.. أحرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. 

)١(‏ حرفت في المطبوع إلى الربيعة» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الياري) ه/5.*ء كتاب الصلح »)٠۴(‏ باب الصلح في الدّية (۸)ء رقم (*١507؟).‏ 

(۷) في المخطوط: سنهاء والمثبت من المطبوع. 

١‏ الأ ش: دية الجراحة. المعجم الوسيط ص ۳١ء‏ مادة (أرش). 

00 في المخطوط والمطبوع: سن» والمثبت هو الصواب. لموافقته لا ني البخاري. 

3 حرفت في المطبوع إلى الربيعةء والمثيت من المخطوط وهو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 


كتَابُ الجتاياتٍ غك 


5 ب و 
eH mr‏ و “ا قيه م كاش 
3 »؟ م ۰ 
وشبه العَمدِ: ضزب قضدا بغير مَا ذكر. aies‏ 


بالحقّ لا کسر تَنِيكُه('2. فقال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «کعابُ الله 
القصاص»» فَرَضِيّ القوم وعَفَواء فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وح «إن من 
عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لابره». ولو كان يجب الخيار للمَؤلى بين القصاص 
والأزش لخيّرها رسول الله ية ولم يُغلِمها با تختار من ذلكء لأن الحاكم إذا تقدّ 
إليه أحدّ في شيء يجب له من شيغين» ولَّمَتَ عنده» لا يحكم له بأحذ الشيئين, بل 
يحكم له بأن يختار أحدهما. وإن صالح القاتل الأولياء كلهي يجب العِوّض عليه 
قليلاً كان ما صالح عليه أو كديرا الا كان أو نوجل لقوله تعالى: فمن عُفِيَ لَهُ 


2 
ع" 


من ايه سىء تاع 000 وَأَدَامٌ لَه 0 


وهو ا فان فی إذا اشتغمل ا ا معناه: البذل» أي فمن اعون من 
ار ني 0 بطريق املح «إنتباخ» E‏ 
على أنها في مفو بیش اليا E e‏ ر فأنه رد ب لمعل 

ل ان a‏ توت الاق ا 
وهو الديّة - على حصصهم من الميراث. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس قئاع بالمغؤوي4 أي فليتبع غير العافي بطلب حصته» وليؤدٌ القاتل إليه حقّه 
وافياً من غير نقص(". 

(و)القتل (شِبْه العفدٍ صرب قضداً بغر ما ذُكِوَ) في العمد كالعصاء والسوطء 

والخجر والخشب غير المحدود 0 عند ا حنيفة. وعندهما: ضربٌ قصداً ا 
لا يقتل غالباً. 0 ا د عه الصدي hE‏ 
EOE‏ فك ا ا أن يتعكد 
EE‏ وعندهما: بكل آلة لا تقعل غالباً. وعند مالك 
)0 في ا لمخطوط وا لمطبوع: سنهاء والمثيت هو الصواب. 
(۲) سورة البقرةء الأية: .)١۷۸(‏ 
(۳) في المطبوع: تقصيرء والمثبت من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(©) في المخطوط؛ القاتلء والمقبت من المطبوع. 


۴۹۸ تاب الجتاباتِ 


كوه هع E‏ لي هر و يخ ع هه ا عا عو ع أ وا عع 6 نواه DS CTS LD DILS‏ و وه وي وجا a‏ مع م ع 9 


والشّافعِي وأحمد: بكل آلةِ أو فعل لا يصلح للقتل» فلو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ضرباً أو 
ضربين فمات» فهو شبه العمد عند الكل» ولو ضربه بسوط صغيرٍ ووالى بين الضربات 
إلى ان مات م ا ن كاك خد ما والى كحي ل نة غالبا فور عة 
محص على قولهماء وبه قال مالك والشافعي. وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد 
على قولهماء كقول أبي حديفة. 

ولو ألقاه من جبلي أو سطحء > أو غؤقه في الماء فشبه عمدٍ عند أبي حنيفة 
وعمدٌ عندهماء ولو ختَقه فمات» فهو شبه عمدء إلا أن يكون معروفاً بذلك الترع من 
القتل» وعند مالك والشافعي وأحمد: يجب القَوّد. ولو ضربه بحجر عظيم أو خشبةٍ 
عظيمق ا اوم وعمدٌ عند غيره لِمَا في الصسحيحون من 
حديث أنس أن رجلا ر۹ اس امرأةٍ بين حجرين فقتلهاء فرضخ رسول الله صلى 
انه تعالى عليه وسلم 0 

وما رواه البيهقي من طريق مُسَدّد أن يهودياً رمى رجلاً بحجر فقتله: فأقاده 
النبي بية. وما أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه عن ابن es‏ 
أنه سمع طاوْساً يُخير عن ابن عهاسء عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلّم في الجتين» فجاء حَمَلٌ [بن مالكع بن النّابعًة"“ فقال: 
امرأتين» فَصَّرَبَتُْ إحداهما الأخرى بمشطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله 

بُوَةِ ‏ أي عبدٍ أو أمة - وأن تل بها. والمشطح عمود الختاء' ولا قصند 9 
ا بآلة تل بمثلها في الغالب» فيتعلّق به القصاص كالم حَدّد 

ولأبي حنيفة رحمه الله قوله کل «ألا إن دِيّة الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها». رواه ابن حِبّان 
وأصحاب السئن سوى الترمذي. وما أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه عن 
سُلَّيمانَ بن كثير» عن عمرو بن ديتاره عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكن «من فل في عِمْيًاً أو ر را تحجر أو سوط أو اعا فهو نظا وعَفْنُه عقل 
)١(‏ الوَضْح: الشذخ» وهو أيضاً: الدَّقُّ والكسر. النهاية ۲۲۹/۲. 
(0) في المخطوط: شهدء والمثبت من المطبوع. وهو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن ماجه ؟/ 

الى كتاب الديات »)۲۱١(‏ باب دية الجنين »)۱۱١(‏ رقم (55141). 


(۳) حرفت في المخطوط إلى جمل بن النابغة» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموفقته لما في 
سنن أبي داود 598/4 1۹٩‏ كتاب الديات (۳۸)» باب هية الجنينء (۱۹)ء رقم .)٤٥۷۲(‏ 


هع في المطبوع: البتاع والمئيت من المخطوط. 


كاب الجتََاتِ 4 
فيه الإنْمُ وَالكَفَارَةُ وَدِيَةُ مُعَلْظَةَ عَلَى العاقِلّة. 

وَهُوَ فِيمَا دُونَ النْفْسِ عند رفسي ا الخطأء فغلاً أؤ قُضداً كَرَمْيهِ غَرَضاً 
قَأَصَابٌَ آَم أ ريه لما ظَبَُ صَيدا أو خرب 223561001011010 


الخطأء ومن قُتِلَ عمداً فهو قَوَد ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين: لا قبل منه صف ولا ذل . ووجه الدلالة: أنه لم يفصل في العصا 
والحجر بين الكبير والصغير. وفي «النهاية»: العِمْيًا بالكسرء والتشديد والقصر: فِعُيلَى 
من العمى» ومن فيل في ڪيا أي وُجِدَ قتيلاً وعُمِيَ أمره ولم يتبينٌ قاتله. والرِمّيًا 

كذلك مصدر من الرمي ؟ بمعنى المراماة راد به المبالغة, 

وأخحرج ابن أبي شَهَْةٌ مل قوله عن عليء والشّغبي لشغبيء والحكم وحمّاد 
وإبرا هيم النحَعِيَ. وأجيت :عن ديف اليهوديٍ بأنه يحتمل | أنه كان لالع اق وقاطع 
الطريق إذا قعل بأي شيء كانء يفل به حداء أ أو أنه عومل معاملته لكونه ساعياً في 
الأرضن بالفساد. 

(وَفِيهِ) أي في شبه العمد (الإثْمٌ) لأنه ارتكب فعلاً محرماً وهو الضرب قصداً 
(وَالكَفَارَةُ) لشبهه بالخطأ بالنظر إلى الآلة (ودِية) لا غفا من وجه فسقط القَرّدء 
ووجبت الدّية وهي (مُغَلّضَةٌ) لِمَا سيأتي (عَلَى العاقتة)“ لأنها وجبت ۳۳۳ - ب] 
بالقعل ابتداءً فكاتت على العاقلة كالخطاًء وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن 
ابن E‏ وعبد اراق في «مصنفيهما) بأسائيد مختلقة» عن عمر بن الخطاب: أنه 
جعل الدية كاملة في ثلاث سنين. 

(وَهُوَ) أي شبه العمد (فِيمَا دُونَ النّفْس) من الأعضاء (عَمد) أي كعمد لأن 
إقلاك جما دت ال ا جهن جرت آله يعلوف ا اة ال دة 
النفس تعمد الضرب. 

(وفي الخَطًا) هذا خب مقدّمٌ (فغلاً) أي حال كونه فعلاً (آو) حال كونه (قضداً 
کرفیه غْرَضاً) وهو الهدف الذي يُرْمَى إليه (فَآَصَاب آدَمِيَاً) هذا مثال للخطاً في الفعلء 
لأن فعله لم يقع في المحل الذي قصده (آؤ زفي مُسْلِهَاً ظَنْهُ صَيْداً اؤ) طَه 
(خَرْبِيَاً) هذا مثال للخطأ في القصد, لأنه أصاب المحل الذي قصده وإنما أخطأ في 


.)4( سبق شرحها ص 25070 التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) سبق شرحها ص 225070 التعليقة رقم: (0). 

(۳) في المطبوع: الحاكمء والمثبت من المخطوط. 

.٠۷۸/۳ العَاقِلّة: هي العَصّبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون ية قعيل الخطأ. النهاية‎ )٤( 


۹ كاب الجتاباتِ 


وَمَا جَرَى مَجْرَاةُ كالثائم سقط عَلَى آحَرَ قَمَاتَ: كَفَارَةٌ وَدِيَةٌ عَلَيْهَا. 
وفي القثل بسَبتب. كحفر بر وَنَحْوِهِ دِيَ ت عَلَيْهًا. ولا إِزْتٌ لِقَاتِلٍِ إلا هتا N‏ 


ظنّ المسلم حربياً أو صيداً (وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ) عطف على الخطأ والضمير له 
(كَالنَايُمِ سَقَطَ) أي انقلب (عَلَى آخَرَ هَمَاتَ؛ كَفَارَةٌ) هذا مبتدأ مؤخرٌ (وَدِيَة) في ثلاث 
سنين (عَلَيْهَا) أي على العاقلة لقوله تعالى: «فْتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّحَة إلى . 
ریچ وهذا النوع من القتل لا يأثم القاتل فيه للقعل» بل يأثم لترك العحرز والتثيت 

في الفعلء لأن الكمّارة تؤذن بالإثم؛ لأنه للشتر» ولا ستر بدون الإثم؛ ولا إثم باعتبار 

نفس الفعل» فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم بيسن يعمل ولا خط لان له 
ا a‏ ولكن الانقلاب الموجب لعَلَففٍ ما 
انقلب عليه يعحقّق من النائې فجرى مجری الخطأ في جميع الأحكام. 


وفي «الدّخيرة): قصد أن يضرب يد رجلٍ فأصاب غنقه» فهو عمد وفيه القود, 
RI EEE‏ لان الندت مهل واحدٌ فيما'يرجع إلى قصد الضارب» 
قفي الأول [أصاب7( 2 المحل الذي قصده» وقي الثاني أصاب غيره. وفي 
«المجتبى»: وبهذا تبي أن قصد القعل ليس بشرط لكونه عمداً. 

(وفي القثل) خبر مقدَّم (يِسَبِب كَحَفْرٍ بكر) في غير ملكه (وَنَخوه) من وضع 
جي غير يلكو وعات به آدمي» Ey‏ ساقي الشم (دِيَةٌ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(عَلَيْهَا) أي على العاقلةء لأنه فعل مسبت التلف» وهو التّعدذّي» فكان کالدافع والملمّى 
فيهء فقتجب الدَّية صيانةً للأنفس» وعلى العاقلة تخفيفاً عليه لأن القعل بهذا الطريق 
دون القعل بالخطأ ولهذا لا كفارة فيه. 

(ولاً إزث لِقَاتِلِ) في نوع من أنواع القعل (إلآ هُمَا) وذللك لقوله ييكِيْهِ: اليس 
للقاتل من الميراث شي#». رواه النّسائي من حديث عمرو بن شُعَيِبِ» عن أبيه» عن 
جدّه مرفوعاً. ورواه مالك عن عمر مرسلاء وإنما استثنى هذا لما سيأتي. 

وقال مالك والشافعي وأحمد هنا: الكفارة وحرمان الإرث كالخطأء لأن الشرع 
47" أ جعله قاتلاً فى حقّ الضمانء فكان كالمباشر» فصار كما لو وطأت دابته 
إنساثاً. 

ولنا: أنه ليس بمباشرٍ بالقعل حقيقةء لأن مباشر ة القتل اتصال فعلٍ من القاتل 
بالمقتول» ولم يوجد هنا إلا اتصاله بالأرضء وإما أَلْحِقّ بالمباشر في الضمان صيانة 


.)817( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


كتَابٌ الجتاياتِ ۳1 


ا 5 5 1 26 3 + م و 
نُقْصَانُ الصّبئ والأنوثة و الرْقء و الجُنُونِء وَ العمى» و الرمائةء وَ كفرٍ الذمِيّ» و 
الأطْرَافِء هَدْرٌ في القَوَدِ. 


للدم عن الهدر على خلاف الأصلء فيبقى في حقّ الكقارة وحرمان الإرث على الأصل. 
نعم» يأئم بالحفر في ملك غيره على ما قالواء ولا يأثم بالموت» والكفّارة لذنب القعل. 
ولنا أيضاً قوله ي: ومس ليس لهنّ كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حى 
وتيت مؤمن» والفرار من الرّحف» ويمين فاجرة فيقطع بها مالا بغير حق». رواه أحمد 

(نقَصَانٌ الصَبَى) بكسر ففتح والإضافة بيائية أي ونُفْصَان هو الصَّى بأن 
كان القاتل بالغاً والمقتول دون البلوغء (و) نفْصَان (الأنوثة) بأن كان القاتل رمجلا 
والمقتول أننى ( (3) نُقصان (الزق) بأن لاون حرا والمقتول رقيقاًء (وَ)نْقُصان 
(الجنُونِ) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً (وَ)نُقُصان (الققى) بأن کان القاتل 
زا والمقتول أعمى» (وَ)تُقُصان (الؤَّمَافَِ) بأن كان القاتل حا والمقفرل َا 
(وَ)نُقصان (کفر الذمِي) بأن كان القاتل لا والمقتول ذمياً (ق) فصان (الآطراف) 
بأن كان القاتل كامل الأطراف والمقتول ناقصاً. 

(هَدَرٌ) بفتح الال E‏ أي ساقط غير معتبر (في القَوَدِ) حتّى كان الكامل 
في جهة من هذه الجهات يُقْتَل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: «َإوَمَرْ مَنْ فيل مَظلُوماً 
قَقَدْ جَعَلّْنا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً204... الآية. ولوجود المساواة في العصمة» وهي المعتبرة في 
هذا الباب» إذ لو اعتبرت المساواة فيما وراءها لانسدٌ باب القصاص. 

وعن عطاي والحسن اليصري: إذا قتل الرجلٌ | لمرأة» فولِيّها إن شاء أحذ ديتها ستة 
آلاف E‏ وإن شاء و إل ولىّ ا ستة آللاف وقتله. قد بالذمي» لأن تُقُصان كفر 

من ليس بهذ ولأنه غير مَحْمُون الدّم على التأبيد؛ لأنه على قصد الؤجوع إلى 

لاس سي ن لعدم المساواة في أصل العصمة» ويُقعل المُشتأمن 
بالمستأمَن قياسأء وبه قال مالك والشافعي وأحمدء لأنهما حقنا دمهما بالأمان» قصارا 
متكاففين. ولا يقعل امتتخساناً لقيام المبيح؛ وهو الكفر الباعث على الحربية. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل الح بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: 
بالخ بالخرٌ وَالعَبدٌ بالعبد ي قال الجنس بالجنس» ومن ضرورة ذلك أن لا يقتل 
)١(‏ أي بكسر الصاد وفتح الباء: الصبى. 


(؟) سورة الإسرای الآية: .)۳٣(‏ 
) سورة البقرةء الآية: (۷۸). 


وهافم و عع مه فم وو ووه مانمه هن نشسدادمهء وجوج م ووع و قفو وهو وعم ووو لمعنه ف نهو مهم مد يموع مر ود مارج ممم م عومج وميم ورعمء م ع دوبعم 


الح بالعبدء ولأنّ القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بيتهماء إذ الحر مالك والعبد 
مملوك والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية أمارة العجز. 

ولنا: عموم قوله تعالى: وَحَمَبِتَا عَلَيهِمْ فِيهًا أن النَفْسَ بالتفس)”“ وما أخرجه 
أصحاب الكتب الستة عن مشدوق» عن عبد الله بن مسعود ۳۳۹7 ب] قال: قال 
'رسول أيه عله : ولا يحل دم امرىءٍ يشهد أن لا إله إل أيه وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: القيّب الزان, والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». وما 
أخرجه أبو داود والأسائي عن عائشة أن لدبي َو قال: «لا يحل قعل مسلم إلا 
بإحدى ثلاث خصال: زانِ محص يوم ورجلٌ يقتل مسلماً متعداً» ورجلٌ يخرج 
من الإسلام» فيحارب الله ورسوله؛ َيل أو يُضْلبء أو يُنْقَى من الأرض». 

ومقابلة الح بالحر لا ثُتافي مقابلة الحرٌ بالعبدء إذ ليس فيه إلا ذكر بعض ما 
شمله العموم على موافقة حكمهء وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. ومجمله أنَّ 
النص تخصيص بالذكرء وهو لا ينفي ما عدا ألا ترى أنه قابل الأنثى بالأنثى» ولا 
يمتح ذلك مقابلة الذكر بالأنثى» فكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحدٌ حتّى يُفْتل به العبد 
إجماعاً. وهما مستويان في العصمة, وهي بالدِّين عندهم, وبالدّار عندنا. 

وفائدة هذه المقابلة قول ابن عئاس: كانت المقابلة بين بتي النُضير وبني 
قُرَيْظَةَ وكان بنو النُضير أشرف وكانوا يعون بني قُرَيْظَة على النصف منهم» فتواضعوا 
على أن العبد من بني التضير بمقابلة الحر من بني قُرَيْظَة والأنشى منهم بمقابلة الذكر 
من بني قُرَيْطَة فنزلت الآية رداً عليهم وبياناً أن الحرٌ بمقابلة الحرّء والعيد بمقابلة 
العبده والأنثى بمقابلة الأننى من القبياتين جبحا فكانت اللام لتعريف العهد لا لتعريف 
الجنس. 

وقال الشافعي أيضاً: لا يُقْمل المسلم بالذمي» وهو [قول مالك» وأحمد» وأبي 
ثور» والثؤريء والأؤرّاعيّ» ورُكْرَ وأصحاب الظاهر. و]("© قول عطاء والحسن البصري. 
رفي «المبسوطه: أن الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلماًء أمَا لو كان حال 
القعل ذمياً + ثم اسل فإنه يُقتص منه بالإجماع. لهم ما أخرج البخاري في كتاب العلم» 
وفي موضعين من كتاب الدّيات عن أبي مجكيفة قال: سألت علياً: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال العقل ‏ أي الدّية ‏ وفكاك الأسين وأن لا يتل مسلمٌ بكافر. 


.)42( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


وامع وام ممع فوع هق عه وفوا ةافبوعاة عه ولع CC‏ هه وده ووه وهاه ة مهاه ماع هاه وها ودع لاو واه عابو سام ماود ورم ماه عع 


وما أخمرجه أبو داود والنّسائي عن قيس بن عاد قال انطلقت أنا والأَشْكر إلى 
على فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله ية شيعاً لم يعهد إلى التاس عامة؟ قال: لا 
إلا ما في كتابي هذاء ا كتاباً من قراب '؟ سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً 
دماۇهم› وهم يڏ على مَنْ سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا قعل ممن بكافزء ولا 
ذو عهدٍ في عهده من أحدث حدثاً فعلى نفسه» ومن أَعَدّث خد أو أوى مخيئاء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولأنه لا مساواة بين المسلم والكافر وقت 
الجناية لقوله تعالى: ا الثّارِ وَأَضْحَابٌ الجئت4“ والقصاص مبني 
على المساواةء ولأن الكقر مب مبیځ للدم وشو ٣٣١7‏ س 1 وقت عقد الذمد موجودٌ 
فأورث شبهةٌ دارئة للقصاص. 


ولنا: عمومات الكتاب والسنةء منها ما رواه الدَارقُطبِي في «سننه» عن عمّار بن 
0 حدّثنا ا الأَسْلّمِي” ')) عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن [ابن 
ب لاني“ عن ابن عمر: أن رسول الله با وقال: (أنا أكرم 
و بذمته». وقال: لکن لم يسنده غير إبراهيم بن [أبي] يحيى» وهو متروك 
المحديث» والصواب عن ربيعة, عن ابن البيلماني GE ES‏ 


الجرّاق: أخبرنا الغوري» عن ربيعة ابن ن أبي عبد لرن عن عبد الرسطل بن 
البيلماني: أن النبي يار رياد صملا تال Ra‏ الدمادي: أقاد ملق بذمي 


وقال: وأنا ا بذمتهع) 59 0 ؟. ورواه الشَافعِيَ في «مسنده): آنا عه بن 


)1١‏ القراب: عمد السيف ونحوه. المعجم الوسيط ص 2757 مادة (قرب). 

22 سورة الحشس الأية: 0١‏ ؟)., 

(۳) کر كدخ ل ا E‏ لو عدم الم وهو الصواب 
البيلماني» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن الدارقطني ٠١ - ۱۳٤/۳‏ كتاب الحدود 
والديات وغيره رقم [اسةة 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطرط رهي صحيحة. 

(5) في المخطوط: ابن» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدارقطني /r‏ 
۵ كتاب المحدود والديات وغيره رقم eR)‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من سنن الداقطني ۳ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم »)١55(‏ 
وقد تمت إضافتها ليستقيم المعنى. 


«امعرم مو وريس ملعم ممع عع ونم عجوم ممع عممع نويه ممع معو م و جره مت ورم مي ع وام و ووم مه نومام عه ممعمممو نهم بر ملم مم ءا يه مل رن 


الحسن: أخبرنا إبراهيم بن محمد لع تود الى اک عن عبد الرحمن بن 
البيلماني فذ کره. 


قال في «التُقِيح): وعبد الرحمن بن الميلماني: ولقه بعضهم» وضعّفه بعضهمء 
وإنما اتفقوا على ضعف ابنه محمد. وروي أيضاً عن محمد بن الحسن» »> عن قيس بن 
0 "© عن الحسين بن مَيمُون» عن عبد الله بن عبد الله 
مولى بني هاشم - عن أبي الجنوب الأسدي قال: ي علي بن ابي طالب برجل 
ا ب ب وي البيّئة فأمر بقتله. فجاء أخوه 
فقال: قد عفوت. فقال: العلهم هدرك أو فرّعوك. قال: لاء ولكن قتله لا يرد على 
أخمي » وعوّضوا لي. قال: أنت أغرف» من كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. 
وروى البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن: 
أخبرنا أبو حديفة» عن حمّاد» عن إبراهيم: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل 
الجيرة» فكتب عمر بن الخطاب: أن يُدْفمَ إلى أولياء المقتولء فإنّ شاؤوا قُتَلواء وإن 
شاؤوا عَمُواء قَدُفِمَ [الرجل](” إلى ولي المقتول ‏ رَجِلٌ يقال له حنين من أهل الجيرة 
فقتله. فكتب عمر بن الخطاب بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتلء فلا تقتلوه. فرأوا 
أذ ع راد أن يرضيهم من ١‏ الذّيّة. 
ومنها حديث عبد الله بن مسعود السابق في المسألة التي قبل هذه. ومنها ما 
روى عبد الورّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوريٌ» عن حتاد» عن إبراهيم أن رجلاً 
[مسلماً] قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الجيرة فأقاد منه عمر. وما روى أيضاً في 
ومعحلة عن تحجر من ععرر بن حيعون بن تؤراد كال عدت كنات عمر بن 
عبد العزيز قدم إلى أمير الجيرّة في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذَّمة: ادفعه إلى 
وليّهء فإن شاء قتله» وإن شاء عفئ عنه. قال: فدفعه إليه فضرب عنقه» وأنا أنظر. 


وروی الطحاريٌ في «شرح الأثار»: حدذثنا إبرأهيم ب بن أبي داود: حدّثنا عبد الله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.. والصواب إثباته لموافقته لما في ترتیب مسلد الإمام 
الشافعي» ٠١ ١/۲‏ كتاب الديات» حديث رقم .)"٠»(‏ 


(۲) خوقت في المطبوع إلى ثعلب» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 
مستد الإمام الشافعي» الموضع السابق» حديث رقم .)88١1(‏ 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


وأو و وو مع وو وسو عم م سن ع و و ونم لمعه مه هع وه ممم وواور م م ععع بس ساس م مد لوقعم يه مجسيقمم يهو يمره ميرم عع م مي رجه 


ابن صالح: حدثني اللَّيث: ٠٠٠١‏ - بع حدّئني عقيل" عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سعيد بن المشكب: mE‏ مورك ان 
قبل أن يُمَكل عمرء فوجدت أبا لُوْنّوة وَالهُوْمُزان وجُمَينة ة يَتَتَاجَوْنَ فلما رَاؤني ثارواء 
لسعو ا لور ل به 
فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحمن. فانطلق عُبَيْد الله“ ومعه السيف» فقتل 
الهُرَمُرَانَء ولمّا وجد مسل السيف قال: لا إله 5 اللهء وغدا على جفينة» وكان من 
نصارى الجيرة“ فقتله» وانطلق إلى بنت أبي ولو صغيرة تدّعي الإسلام فقتلهاء وأراد 
أن لا يترك من السب يومئذٍ أحداً إل قعله» فاجتمع عليه المهاجرون فزجروه وعظموا 
عليه ما فعل» ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حقّى أخذ منه السيف. 

فلمًا اسْمُّخَلِف عثمان دعا المهاجرين والأنصار وقال لهم: أشيروا على في هذا 
عافن في N N‏ ليه E E E‏ 
جل التاس: أَبْعَد الله مجفيئة والؤررانه أتريدون أن نموا غجيد الله أباه؟ إن هذا لرأيُ 
موو فال E‏ فى ا مير إل معو 1 فد كان الل SOE‏ 
الناس سلطان. فتفرّق الناس على كلام عمرو بن العاص» ووَدّى” الرجلين والجارية. 


وفيه دلیل على سقوط الج الواقع ناي ٠‏ فلا ولي علي بن ابي طالب 
رارق قير إلى معاويةء فَقُيِلَ أيام صمّين. وكذا رواه ابن سعد في «الطبقات». 
قال المكحاوي في هذا الحديث: إن المهاجرين أشاروا على عثمان بقعل عُجيد الله 
وقد قتل الهُرْمُرَان ومجمّينة وهما ذميّان. فإن قيل: إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لُؤْلوة 
صغيرة تدّعي الإسلام» لا لقتله إيّاهما. قلنا: قولهم: أبعد الله مَمَيْنة وَالهُوْمُرَان يدل على 
أنه أراد قتله بهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وتقدّم الخلاف في إسلام الصغير 
كما لا يخفى. 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى: اللّيث بن عقيل» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في شرح 
معاني الاثارء ١915/8‏ 

() النُصَاب: مقبض الشكين. المعجم الوسيط ص 4۲١‏ مادة (تصب). 

(۳) حرفت في المسخطوط إلى؛ عبد اللهء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في شرح 
معاني الآثار .١514/‏ 

 )£(‏ في المخطوط: الحرةء والمثيت من المطبوع وهو الصواب. 

ره) ودی القاتل القتيل: أعطى وليه ديته. المعجم الوسيط ص ١۰۲۲‏ مادة (ودى). 


۳۹ کاب الجتاباتِ 


وَل يُقَادُ د مملوكه ۔ وَلَوْ مُشْترَكا أ وَ بالوَلَدِ وعدي Gee‏ 


وأا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقعل موم بكافره“ فالمراد بالكافر: 
الحربئ, بدليل قوله: «ولا ذو عهدٍ في عهده»» وهذا معطوفٌ على المسلم» أي: ولا 
يقتل ذو عهدٍ بكافر وإنما لا يُمَتل ذو العهد بالكافر الحربين» ولو كان المراد به الذمى 
لما ضع جريان القصاض بين الذميين. 1 ١‏ 

فإن قيل: جاز أن يراد بذدي العهد المسلم. قلنا: العطف يقتضي المغايرة» فإن 
قيل: هذا ابتداء أي: لا يقتل ذو عهد في مدّة عهده» قلنا: المراد بالآول نفي القعل 
قصاصاً لا نفي مطلق القتل» فكذا الثاني تحقيقاً للعطف. ثم القصاص مبنئ على 
المساواة في أصل العصمة» والمسلم والذمئّ في ذلك سواءء لأنهم إنما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائناء والكفر ليس بمبيح للقتل بنفسه بل بواسطة الحرّابة» وقد 
سقطت بعقد الذمة وصار من أهل دازا ولا كان فر العراة غير مبيح لقغلهاء لأنه 
غير باعث على الحراية. 

وعمدٌ غير المكلّف كصبي ومجنون  75[‏ أ] ومعتوه كالخطأء فتجب 
الدية على عاقلته» لأن عليّاً رضي الله عنه أوجب الدّية على عاقلة مجنون قتل رجلاً 
بالسيف. وقال: عمده وخطأه سواء. رواه البيهقي» وهو قول مالك. وفي مال القاتل 

عند الشّافعي. ولا تكفير في عمد غير المكلّفء ولا حرمان إرث. وحرمه مالك 
اکان الميراث» وألزماه الكقارة. 

(وَلاَ يُقَاهُ) من إنسانٍ (بِمَمَلَوكهٍ وَلَو) كان (مُشتركا) أو مُدَبّاً بلا خلافب بين 
أهل العلم» لأنه لا يستوجب على نفسه القصاص (3) لا يُقَاد من الوالد أي أصله وإن 
علا من جهة أبيه وأمه (بالوَنوِ) وإن سفل» وبه قال الشافعي وأحمد وأَنْهَب (وعَبْدِه) 
أي ولا باد فى الوالك ية الولتوفتهب مالا لا قاد مي الوالك براه إن قله غلى 
وجه ثبت فيه الشبهة» كما لو حَدّفه بسيفٍ أو نحوه فقعله ثم ادعى أنه لم يرد قنله 
بل أراد تأديبه. ما لو أضجعه وذبحه» أو شقّ جوف أو عبر يده فقطعهاء أو وضع أصبعه 
في عينه ففقأهاء فإنه يقاد منه» لأن القصاص يسقط بالشبهة» وفي غير ذلك ونحوه 
الشبهة قائمة 

ولنا: إطلاق ما أخرجه الترمذي وابن ماجه فى الدّيات عن عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله يها يقول: «لا يُقَاد الوالد بالولد». وأخرجه البيهقي بسني 


)0 تقدّم تخريجه عند الشارح ص ۳۲۲. 


تاب الجتاياتِ ۳۷ 


صحيح عن عمر وذكر قصة وقال: لولا أني سمعت رسول الله بيا يقول: «لا يُقَاد 
الأب بابنه»» لقتلتك. هات ديته» فأتاه فدفعها إلى جدته» وترك أباه. وأخرج الحاكم 
في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخوجاه؛ عن ابن عباس قال: جاءت جارية 
إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي امي فأقعدني على النار حتّى أحرق 
فرجي. فقال لها عمر: [هل رأى ذلك منك؟ قالت: لاء قال: فاعترفتٍ له بشيء؟ قالت: 
لا. فقال عمر:]( عَلَيَ به. ذفان اله ع اندب بداب ام قال يا ا الاين 
انّهمتها في نفسها. قال: قل رایت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت للك به؟ قال: 
لا قال: والذي نفسي بيده ء لزالم أسمع رسول الله ی يقول: «لا يُقَاد 000 
مالكه ولا ولد من والده» لأقَدْتُهَا منك. ثم برزه”'؟ فضربه معة سوط ثم قال لها: | 

فأنت حوّة لله تعالى» وأنت مولاة الله ورسوله. 


ولأن الولد جزء من والده معفرّجٌ عليه» وإهلاك الأصل بسبب الجزء والفرع 
ليس من مقتضى الحكمة. EE E‏ أن يكلون سبع 
لعدمه. وإذا سقط القَرّد عنه بشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدأء ب ا في ي 
ثلاث سنين» لأنه مال وجب بالقتل ابعداءٌ فأشبه E‏ المد ولان تقوم النفس 
بالمال غير معقول المعنى» وإنما غرف شرعأء والشرع إنما ورد بإيجاب الدية مؤجلة في 
ثلاث سنين» فقبلنا اتباعه 


قيّد بالولد. لأنه يقاد بالوالد من الولد, لأن الحاجة ماسّة إ إلى شرع ١‏ لزاجر في 

حقّهء إذ رتما يحمله على قتل والده الأطماع الفاسدة» وهو قول أكثر أهل العلم. [77 
- ب] (ومْكَابِ) أي ولا قاد من القاتل بُکائب (لَهُ وَقَاء ° وَوَارِثُ و طباه من 
له الحقٌّء لأنه“: المولى إن مات المكاتب عبداًء والوارث إن مات حرّاً. والصحابة 
اختلفوا في موته هل هو على صفة الحرية أو الو ديد يقال على واين عرد وت 
حرا إذا أذّيتَ كتابته» فيكون الاستيفاء لورئته. وقال زيد بن ثايت: يموت عبد وبه قال 
الشافعن وأحمدء فيكون الاستيفاء لمولاه. فأمًا إذا لم يكن له وفاء وكان له وارث غير 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) برزه 6 أخرجه إلى القضاء. القاموس المحيط ص ٦٤٦1‏ مادة (برز). 

م2 آي ماله يوقي بدل الكتابة. حاشية محمود بن إلياس الرومي بهامش فتح ياب العناية .٤۷١/١‏ 
)٤(‏ أي من له الحق. 


۳۸ کناب الجِنَايات 


مولاه» كان القصاص لمولاه؛ لأنه مات رقيقاء لانفساخ الكتابة بموته لا عن وفاءء فظهر 
أنه قل عبداً. ولو كان للمُكاتّب وفاءٌ وسَيّد فقطء كان له القصاص عند أبى حنيفة 
زأبي يوسنق» ارقال متعيد] لا قصاض هيه لاشتاه سب الإيقاء:"فإنه :له انلام إن مات 
حرا والملك إن مات عيداء واختلاف السبب كاختلاف المُسَئٌب. 

(وَيَسْقّطُ دِيَةَ وَقَوَدَ وَوِنَهُ) ابن (عَلَى آبيه) لأنَّ الدّية والقود عقوبة» والابن لا 
0 عقوبة على أبيه. ور المسألة: أن يقتل الأب أخا امرأته وله منها ابن» ثم 

مرأته قبل أن يُؤْخذء فإنّ اينه منها يرث الذي كان لها من القّوّد على أبيه 

دن (وَلا يَُاُ) من قاتل (إلاً بِسَئْفٍ) وهو 000 حمد. وقال الشّافعيٌ بعل به 
مثلما فعل إن كان مشروعاًء وبه قال مالك وا وأصحاب الظاهر. وإن كان فعلة 
غير مشروع بان لاط بصغيره e ae‏ أو سقاه خمراً ا 
اختلف أصحابه: فقيل تُجَرٌ رقبته» وقيل في اللراطة: يقد له اله مغل الد كر قعل :به 
مثلما فعل» وفي الخمر: يُسْقَى الماء حتّى يموت. 

تي ماكر الو سار ا ا 
حتى يموت وبه قال مالك. وثانيهما: أن يُعْدَل إلى السيف. احتجوا بقوله تعالى: 
لر عاقشع تاوا وف کا قشم بډ وقول تعالى: ئ وا عليه ينل ما 

عدي ليمي وبما في الصحيحين عن أنس: أن جارية من الأنصار قنلها رجا 

2 على حلي لهاء رض رأسها بين حجرين» فسألوها بن بك هذا؟ 7 
فلان؟ حقى ذكروا لها يهوديء فأومأت برأسها. فَأَحِذٌ اليهوديء فاق فأمر رسول الله 
َي فَدْضٌ رأسه بالحجارة. 

ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن ابي بكر عن النبيّ اة وأخرجه أيضاً 
فيها عن اغمان بن بَشِير عن النبيّ د أنه قال: والأاقيد إلا ا مدا 
قود بسك آلا (التيتة أن و نت يقي ال جاع واا ق تعالى: وان 
عاقب فروى الطحاويٌ عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي ية قال لما كيل حمزة 
ومُثّل به: «لعن ظفرت بهم لأمَتْلَنّ بسبعين رجلاً منهم». وفي رواية: «والله لأمَكُلَهُ 
بسبعين رجلا منهم). فأنزل الله تعالى:  ۳۳۷[‏ أ] ران عاقَبئع)... الآية» فصبر 


.)١85( سورة التحلء الأية:‎ )١( 
,.)١514( (؟) سورة البقرةء الأية:‎ 
.۲۲۹/۲ الرض: الدَّقٌّ. النهاية‎ )5( 


کاب مساك ۹ 


وَيَسْتَوا 5 كه ظكٌ مشر 
عند a‏ لصن 0 وَالدَيةُ 99999999999999999999 31100 


رسول الله ب وكفّر عن مينه. وقوله: طقَاعْمَدُوا عَلَيِهِ يِل ما اغقدى عَليكي يدل 
على المماثلة» وفيما قالوا زيادة عليها. وأمّا حديث اليهوديٌ: فما فعله ياو به كان 
على طريق السياسة؛ لأن اليهوديٌ كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام 
برضخه لكونه ساعياً في الأرض بالفسادء لا بطريق القصاص. يدل عليه ما روى 
شيلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم اليهوديّ حتّى مات. والوّجم يصيب الرأس 
وغيره. 

(وَيَسْقَوْفِي الكَبِيرٌ قَبْلَ كير الصَغِيرٍ قود لهمَا) سواء كان الكبير له التصوّف في 

مال الصغير أو لم یکن» وهذا عند اچ حنيفة» وبه قال مالك وأحمد في رواية» 

واللّيثْ بن سعد» وحماد بن سليمان» الأو اعِيّ. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم 
يكن الكبير ولياً له التصيؤف ذ في مال الصغير لا يستوفي حقّى يُذرك الصغيرء لأن القود 
مشترك بين الكبير والصغيرء ولا ولاية للكبير على الصغير حقّى يستوفي حقّه» ولا 
يمكن استيفاء البعض لعدم التجزىء فتعينٌ التأخير إلى بلوغ الصبيّ» كما لو كان معهما 
كبيك غائبٌ 

زا حنيفة: أن علياً كم الله وجهه لما أصابه ابن مجم قال في وصيته: ما 
0 كت شعت أن تَعْمُرَ فاعف» وإ شعت شعت أن تقتص فاقتصٌ بضربة واحدة 
وإيّاك والمثلة. فلمّا مات علي قبل به» وفي ورثته صغار منهم العجاس كان عمره أربع 
سنين» ولان احتمال العفو معدومٌ في الحال» وموهومٌ في الاستقبالء فتأخيره ربا يؤدي 
إلى المحال. وأا الكبير الغائب فينقظر لقرب توقّع الوصال. ولو كان الكبير ولياً 
للصغير له التصوؤف في ماله كالأب والجدّء له أن يستوفي قبل أن يبلغ الصغير باتفاق 
أصحابناء ولو كان وليّاً لا يتصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف. 

(و) يجب (في قثلٍ مُسْلِم مُسلِماً ظَئْهُ مُشركاً عِنْدَ الْتقَاءِء الصَفَيْنٍ الكَفَارَةٌ 
وَالدٌيَّةُ) لأن هذا أحد نوعي التفيذا: وهو الخطأ في القصد. 0 بنوعيه يوجب 
الكمّارة والدّية. روى الشّافعي في «(مسنده» عن مطاف عن مَعْمَرء عن الزُهْرِيٌء عن 
مْوْوّة قال: كان أبو ححدَيْمَة شيخاً كبيراً فوقع في الآطام مع النساء يوم أحدء فخرج 
يتعرّض للشهادة فجاء من ناحية المش ركين» فابتدره المسلمون بأسيافهم, وَحُدَيْمَة 
يقول: أي أبى» كلا :يسمعوته من ككل الحرب حكن اقتلوة فقال دة يغفر الله 
لكم» وهو أرحم الراحمين قال: ووّداه رسول الله يَكلِِ. ومن طريق الشَّافعيَ رواه 


5-5 كِتَابٌ الجتايَاتٍ 


وَفي مَوْتِ بفغل لَه نَفسِهِ ورد وج وحَبيّة: ثُلْتٌ اديه عَلَى رَيْدِ 
حي ل تسلف كور دجا على فر سما ا 


البيهقئ في «المعرفة». قالوا: ونما تجب الدية إذا كانوا مختلطين» حتّى لو كان في 
صفٌ المشركين لا تجب لسقوط عصمته بعكثير سوادهم لما أسند أبو يَعْلّى 
المَوصِلي في «مسنده» عن عمر بن الحارث: أن رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى 
وليمة فلما جاء ليدخل سمع لهواً فلم يدخمل. فقيل له: لِمَ رجعت [۳۳۷ - ب] 
قال: لأني سمعت رسول الله بلا يقول: «من كر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي 
عمل قوم كان شريكٌ مَنْ عمل به». 

(و) يجب (في مَؤت) شخص (يفغل نَفْسِه) بأن سج نفسه (و) فِعْلٍ (زَنْوٍ) بأن 
شه (و) فِعْلٍ (سَبّع ی بان عقره (و) فل (خئة) بأن أصابه ركنت شید غتی وَيو) في 
ماله إن كان عمداء وعلى عاقلته إن كان خطأء لأن فعل الأسد والحيّة جتش واحد 
لكونه هَدْراً في الدنيا والأخرى» وفعل الشخص بنفسه جدش آخر لكونه هَذْراً في 
الدنيا دون 0 » حتّى يأئم بالإجماع» وفعل زيدٍ جد ثالث لكونه مۇاحذاً في 
الدنيا والآخرة» فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلثه فيجب عليه ثلث الدّية. وقال الشَافعيَ 
وأحمد في قول : إن كان فعل زيدٍ عمداً يجب عليه القرد .او مَنْ قتل نفسه يغشل ويُصَلَى 
لله جد إلى دم وذ ی ر ا 

(وَلا شَيءَ بِقَثْلٍ مُكَل شَهَوَ سَيفآً) أو سلاحاً (عَنَى مُسْلِمٍ) سواء قتله المشهور 
عليه أو قتله غيره دفعاً عن المشهور عليه. (آو) شهر (عصاً) كبيرةٌ في مصر أو غيره 
ليلا أو نهاراً. (إلا) إذا شهرها (مَهَاراً في مِضير) لما روى أحمد في «مسنده»» والحاكم 
في «مستد رکه» وقال: صحيح على شرط الشيخين» من حديث سليمان بن بلال» عن 
عَلّقمة بن أبي عَلْقمة» عن أّه!'2» عن عائشة قالت: سمعت رسول | الله اة يقول: «من 
أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله» وجب قتله) . وما أخرجه مسلم في الإيمان 
عن سَلّمة بن الأكو ع" عن النبيّ اة أنه قال: «من سل علينا السيف فليس متا». 

[وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاخ فليس متاه" 


)0( حرفت في الممخطوط إلى ا أبيه والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في مسمتند الإمام 
جمد 25/5, 


2007١‏ کر فت في المطبوع إلى سلمة بن الأكورء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۹ كتاب الإيمان 3600 باب قول النبي عد امن حمل علينا السلاح فليس 
منا رقم ١717(‏ - 45)؛ ثم انظر تقريب التهذيب ص .١١١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من الممسخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم AA‏ = 


كاب الجتايَاتٍِ هك 
رم . 5 04 4 ر ا 
رالدية في مَالِهِ في غير مُكلفٍء وَالقِيمَةٌ في قَثْلٍ جَمَلٍ صَال عَلَيِه.. 


وفيهما عن أبي موس تر وروا النساتي من عديك»! بن الربَير0") واا كع في 
االمشعدرك) عن تعر مرفوعاً: «من شَّهَرَ سيفاً ثم وضعه فدمه هَدْر). ولأنة باع بقعا 
فتسقط عصمته» ولأن القعل تعينٌ طريقاً لدفع فعله» لأن السيف لا يليت فيحتاج في 
دفعه إلى القتل" والعصا [الصغيرة] وإن كانت تلبت إلا أنه في الليل لا 
يلحقه الغوث» وكذا في النهار في غير مصرء فكان دمه شزا حبّی لو أمكن دفعه 
بطريق آحر لا يَسَعُهُ قت 

(والدَيَهً) مبتدأ خبره (في مَالِهِ) اي هال اليشهور عليه (في عير مُكَلْفٍ) أي فى 
قتله مجنوناء أو صبياً شَّهَر سلاحاء أو د شّهَر عصاً ليلاً في مصر أو غيره» أو نهاراً في 
غير انبر روفقيعة شي قذل جَمَل) أو نحوه (صال عدية) أي علي قائله. وقال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء ف في الكلّء لأنه قَتَلّه دفعاً عن نفسه» فكان كقتل 
الشاهر المكلّف. ولأنه محمول على قتله بسبب فعله» وهر شهر السلاح والصّؤلء 
کان كما إذا أكره رل ار ران قن م لأَنتلكك أر فلن فلات فقتله المكره حيث 

ولنا: أن فعل الصبي والمجنون والدّابة غير منّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار 
الصحيح منهم» فلا تسقط العصمة؛ ولذا لا يجب القصاص على الصبي والمجنون إذا 
قتلاء ولا الضمان إذا قتلت الدّابة. ومقتضى هذا: أن 83+" أ] يجب القصاص على 
المشهور عليه إذا قتلهماء لأنه قل نفساً معصومة إلا أن الدّية وجبت لوجود المبيح. 

ولو نظر إنسانٌ في بيت آخر من تقب أو شِقّ باب فطعنه صاحب الدّار يخشبةٍ 
أو رماه بحصاة ففقاً عينه» ضمنه عندنا. ولم يضمنه عند الشافعئ لما روى أبو هُريرة 


= كتاب الإيمان »)١(‏ باب قول النبي يََئِيةِ:ِ ومن حمل علينا السلاح فليس مناه (57): رقم 1١59(‏ - 
0 

)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: ابن ابي الزبير» والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن النّسائي ١77/07‏ كتاب التحريم (۳۷)» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس (2»)55 رقم 
(41۰۸(. 

(۲) ومعنى العبارة: أن من صرب بالسيف غالياً لا يَلْجَتُ» أي لا يمكث طويلاً حتى يموت فيحتاج المشهور 
عليه السيف إلى دَفع الشّاهر بالقتل إن لم يمكنه ذلك إلابه. 

(۳) عبارة. المخفطوط والمطبوع: والعصا وإن كان يليث يليث. والتصويب من الهداية (فتح القدير) 155/4. وما 
بين الحاصرتين منه. ويجب أن تقيّد العصا ال لأن الكبيرة لها كم الننيقك: 

(4) في المطبوع: القاضي» والمثبت من المخطوط. 


۳۲ كتَابٌ الجتايَات 


أن النبي اة قال: «لو أن اما اطلع عليك بغير إِذنٍ فَحَذَّدْته بحصاة قات عينه» لم 
يكن عليك مجتاح)0©. ولنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم 3 
سا يد . الحديف» يقتضي عدم سقوط عصمته بهذا الفعل» وإن مجرد نظره إليه 
لا يبيح قلع عينهء كما لو نظر من الباب المفتوح؛ أو دشحل بيته ونظر فيد. EN‏ 
روى أبو هريرة: المبالغة في الرّجر عن ذلك. ولو أراد رجل أن يأخذ مال مسلمء أو 
يقطع عُضُْوه أو يزني بامرأته» فله دَفْعُه بغير السيف» فإن لم يندفع فيضربه بالسيف. 
وكذا لو رأى رجلا يزني بامرأته: يدفعه بغير السيف» فإن لم يندفع فيقتله» ولا حلاف 
لأهل العلم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قُتل دون ماله فهو شهي ومن فيل 
دون دينه فهو شهيدٌء ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدٌء ومن فيل دون أهله فهو شهيد). 
رواه أحمد والترمذي والنّسائي واب بن حبان في «صحيحه». 
فلو دحل عليه لص ليلا فأخرج قَدْر عشرة دراهم فصاح عليه وأنشده الله 
والإسلام فلم يتركه فقتله هير دمه لما تقدّم» ولما في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة» قال: جام 565 إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله ارات إن جاء ب 
0 أن يأحذ مالي؟ قال: «فلا تغطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: 
يت إن قلني؟ قال: «فأنت شهيده. قال: لك إن قتلته؟ قال: «فهو في النا 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو”” »: أن رسول الله كَل قال: 00 
دون ماله فهو شهيدٌ) دفي «مسند إسحاق بن رَاهُويه) عن قابوس بن ابي الشخارق» 
عن أبيه قال: جاء رجلٍ إلى النبيّ اة فقال: يا رسول الله أرأيت ا را 
7 0 0 بالله». قال: إن ذكرته بالله فلم يَذّكر؟ قال: «استعن عليه 
بالسلطان». قال: ارايت إن كان السلطان قد نأى عني؟ قال: «استعن من جر من 
المسلمين). 0 0 إن لم يحضرني أحل؟ قال: «قاتل دون مالك حتّى تُخرز 
مالكء أو تُفْمَلَ فعكون من شهداء الآخرة». ولو قتل رجلا وادّعى أنه كان يزني بامرأته 


)١١‏ أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) 47/١17‏ كتاب الديات (۸۷)ء باب من اطلع في 
بيت قوم (۲۳)» رقم (1۹۰۲). 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) »۲۰٠۱/۱۲‏ كتاب الديات (۸۷)» باب قول الله تعالى: 
أن النفس بالنفس.. الآية (5)ء رقم (1۸۷۸). 

(۳) حرفت في المطبوع إلى عبد الله بن عمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۱ هلالء كتاب الإيمان (1): باب الدليل على أن من قصد أنخذ مال 
غيره... (31)) رقم .)1١ 50  ۲۲۹(‏ 


كاب الجتااتِ r‏ 


يَجبٌ القَوَدُ فيمَا دُونَ الس ك أفكن المُمَائَلَةُ: فطع اليد من المَفْصِلء 
TT‏ و مَارِنٍ الأَننٍ, و و الأذنء وَكُلّ سَجة شجة يكن فيها المُمَائَلَةٌ وَعَيِنَ قَائِمَةِ 
ذُْهَبَ ضَؤْؤُّها 


فَيُجْعَلُ عَلَى رج جهه قطن رَطبٌء وَتُقَابَلُ عَينهُ بمزآةٍ مُحْمَاق SSA‏ 


وكذّبه الولي» فلا بد 3 بئئة. قيل: يكفي الشاهدانء لأن البينة تشهد على وجوده 
مع المرأة» وقيل: يأتي بأربعة» لأنه روي عن علي كذلك. 

والخنق والتغريق والإلقاء من جبلٍ أو سلج أو في بر لا یو جب القَرّدء | را إذا 
تكدر منه ذلك عند أبي حنيفة» وهما أطلقاه لقوله 0 الصلاة والسلام: «من عرض 
عَوَضْنَا ل ومن حرق حرقناه» ومن عرق عُرَفاه». وله: أن وجوب القصاص 
محش ل ر تاف و ا وی :الجا ا 
ل يعب القضامن هيده يجت الثية عن العاقلة: 

(وَيَجِبْ القودٌ فِيمَا دون النْمْس) من الأعضاء (إن أامكَنَ المُمَائَلَةً) لقوله تعالى: 
وَالعَينٌ بالعَينُ وَالأَئْفَ بالأنْفٍ وَالأُدّنَ بالاَذُنِ وَالِسَنٌ بالشنٌ والججؤوح قصاض ي“ أي 
ذات قصاصء ولقوله کڪ في حديث الرُبَيْع ببت التّضر السابق: «كتاب الله 
القصاص»““ ولفظ القصاص ينبيء عن المماثلة» فكل ما أمكن رعاية المماثلة فيه 
يجب فيه القصاص وما لا فلا. .ولا مُغْتتر لكر العْضْو وصغرهء ل يوحي التقاوف 
في المنفعةء إلا ' في الشٌّججة إذا أعذث نابي فرق المشجوج ولم تأخذ ما بين قرني 
الشَّاجٌ لکت رواسا على ما سيأتي. 

(كقطع اليَّدٍ مِنَ المَفْصِلٍ و)قطع (الرّخْلِ) من المَفْصل (و)قطع (مَارِنِ الآأنف) 
وهو ما لان من اتف (و)قطع (الأن) لإمكان رعاية الممثالة في ذه الأشياء, وقعد 
بالمَفصل»› > لأن قطع اليد من نصف الشاعدء وقطع الوّجل عن نصف السّاق لا قصاص 
فيه لعدم المماثلة. وقيّد بالمارن» لأن قطع الأنف من قصبته لا يمكن فيه الممائلةت 
لأنه عظم وليس يَفْصِل. 

(وَكُلَ شَجْدٍ يَمْكِنُ فيها المُمَائَتَة) كَالمُوضِحَةٍ وهي التي تُظهر العظم (وَعَيْنٍ 
قَايِمَة ذهب ضَوْؤُها) لإمكان الممائلة (قَيُجِعَل عَلَى وَجْهِهِ قطُن رَطْبّ وَتُقَابِلَ عَنْنُهُ 
بمزاةٍ مُحْمَاة) فيذهب ضؤوها وهي قائمة» لما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن 
0 أي من عَوْض بالقَذْف عَوْضْنا له بتأديب لا يَتَلُمُ الحدّ. النهاية .۲٠۲/۳‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الستن 4۳/۸» باب عمد القتل.. 
(۳) سورة المائدق الاية: (©4). 
(5) سبق تسخريجه من قبل الشارح ص ۳۱١‏ ۳۱۷. 


۳4 كتَابٌ الجتاياتٍ 


ل إن لعث» وَ في عَظم إلا السَن قلع إِنْ فل قيعت ورڈ إن رث. 


59 


وَل قود بن رَجُلٍ وَا: مْرَأَةٍ و حو وَعَبِدِء وَ عَبِدَيْنِ وَ في الجائفةق a‏ 


مَعْمَرء عن رجل» عن الحكم بن قال: لطم رجلٌ رجلاً فذهب بصره وعينه قائمةٌ. 
فأرادوا أن ل الناس كيف يقيدون منه» وجعلوا لا يدرون 

1 
كيف يصنعون فأتاهم على کرم | الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه کزشغا ثم 
استقبل به الشمس» ؛ وأدنى من عينه مرآة قال بصره وعينه قائمة. 


(لآ إن قلِعَت) أ أي لا قصاص في عينٍ قلعت سواء قورت أي ارتفعت أو حسمت 
لامعناع المماثلةء (و)لا قود (في غظم) لقول عمر: إنا لا تقد من العام وقول ابن 
عباس: لون في العظاة فاص ونحوه عن الغ ع والحسن. رواه ابن أبي سَيبة في 
«(مصنفه»)»› ولان الستائلة فيه متمدرة: لأنه إذا کسر موضعٌ ينكسر موضڅ آخر. (إلآ) في 
(الشنّ) لإمكان المماثلة فيها (فَتَفْلْعٌ إن قُلِعَتْ) سن من المجني عليه (وَتَبْرَدُ) 
ِالمِيِرّدٍ (إنْ كُسترث ولا قَوَد) في طرف (بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ )لا بين (خُرٌ وَعَبِدٍ )لا بين 
) عَبْدَنْنِ) خلافاً لمالك والشَّافْعِيَ وأحمد و ابن أبي ليلى في جميع ذلك إلاً في الثم 
يَقطع طرف العبد اعتباراً للأطراف بالأنفس لكونها تابعة لهاء وسرِعٌ القصاص فيها 
للإلحاق بالأنفس. ففي كل موضع يجري القصاص في النفس يجري في الطرفء وما لا 
فلا. 
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ولنا: أنّ الأطراف يسلك بها مسالك الأموال» لأنها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنه لا 
مماثلة بين طرف الد کر والأنثى للتفاوت 41 :م 1 متها في ا بترم الشارع رخن 
طرف الحر والعبد لذلكء لأنه جعل[قيمة] يد الحر حمس معة دينار» وقيمة يد العبد 
نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك ولا بين طرف العبدين لعدم المساواة بينهما باليقين 
بل بالخزر والعخمين بخلاف طرف الخحرّين: لأن استواءهما معيقّن به بتقويم 
الشارع» وبخلاف الأنفس» لأن القصاص فيها يتعلّق بإزهاق الوح ولا تفاوت فيه. 
(و)لا قود (ضي الجائقّة)29؟ لأن الصحة فيها نادرة» فلا يكن القصاص فيها 
)١(‏ الكزشف: القطن. المعجم الوسيط ص ۷۸۳. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(7) في المطبوع: الحرز» والمثيت من المخطوط؛ ومعنى حرر الشيء: قذّره بالتخمين. المعجم 
الوسيط ص ۷١‏ مادة (خزن). 
(4) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا احترقت القفص الصدري أو جدار البطن. 
معجم لغة الققهاء ص .١81‏ 


كاب الجتاياتٍ 2 


وَ اللّسَانِء وَ في الذَّكَرِء إلا مِنَ الحَشَفَةٍ. 


على وجه يقع البُء (وَ)لا في (النْسَان) وهو روايةٌ عن مالك» وقول أبي إسحاق من 
أصحاب الشّافعي. 


وعن أبي يوسف: إذا طح بعضّه لا يجب القّودء وإذا فُِع من : أضله جب 
وقال مالك في رواية والشافعي وأخمد: يجب القَوَدُ في کله وفي بعضه بقدره لقوله 
تعالى: طوَالْجُرُوع ِصَاصٌ6 ”7 (ق)لا قود (في الذْكَرِ إلآ) إذا قطع (مِنَ الحَشَفَةٍ) لأن 
موضع القطع معلومٌ» فصار كالمَفْصِلٍ. وعند مالك والشّافعيَ وأحمد: يجب القَوّد في 
الد كر لقوله تعالى: إوالجروح قِصَاصٌ» ولأن له حداً ينتهي إليه فيمكن القصاص 7 
من غير يف2227 عليه. 

ولنة أن علد د كو لبان نيس و ف مك ريما الساواة تق 
غير حئف. ولو قطع بعض الحَشَّفَة لا قود عندنا. وعند مالك والشافعي وأحمد: يؤخذ 
النصف بالنصفء والؤبع بالؤبع» وما زاد أو تَقَص بحسابه من ذلك» كما في الأذن. ولو 
قطع الحََثّان بعض الحَشَّفَة في الصّبِيَء أو في العبد فعليه حكومةٌ عدل. وإن قطع 
الحَسّفَّة كلّهاء فإن برا فعليه في العبد كمال القيمة» وفي الصبي كمال الدَّيّة. وإن 
مات ففي العبد نصف القيمة» وفي الصبي نصف الدية» لأن الت عميل نايا 
أحدهما: مأذوث فيه وغو الجلدة ي غير مأذون فيه وهو قطع ١‏ فة» 
فيجب نِضصْفٌ الضّمان. وأمًا إن َرأ فلأنٌ قَطِع الجلدة مأذونٌ فيه [فجعل كأن لم 
يكن وقطع الْحَشّمَة غير مأذونٍ فيه فو جب ضمان الحَشّفة كاملا وهو الدّية في 

بيع» وكمال القيمة في العبد. 


وفي «مجموع النوازل»: ما ذكرنا أنه إن مات فعليه نضف الدية رواية محمد. 

ذ «الأصل»: أنه لا يجب شي إن مات. وموت الصبئن بتأديب الأب أو ا 
وذ كر في شي ا و الوصيّ 
يوجب ألدّية عند أبي حنيفة كموته من تأديب امه ون e‏ لأن 
الضرورة الماسّة إلى تأديبه تندفع بزجره وحبسه ونحوهما من غير ضربه» ولو اضطر 
إلى ضربه فالسلامة مشروطة كتأديب الروج زوجته» وهما أهدراه لأن تأديب الصبئ لا 
بذ لهما منه» وذا إنما خضل غالباً بالشزب» فصار كضربه للتعليم» وضَّوب معَلّمه يإذن 


.)4 5( سورة المائدة, الأية:‎ )١( 
مادة (حاف).‎ ۲٠۲ (؟) حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص‎ 


۳۳٦‏ كتَابٌ الجنايَاتٍ 


خر | ِي عَلَيهِ إن كائث ي القالع تاقضة, أو الشَحَةُ تشتؤعِب ما بين 
قزني المَة / ج: لا الشّاج. 
وَيَسْقُطُ لقوَدُ بمَوْتٍ القَاتِلِ» وَ بعفو وَلِيٌّ وَصُلْحِد وَللَْاقِي حِصّنهُ مِنَ الديَة. 


ا 5 نيه إلى الصبئ في آڃر مره( 

وَخْيْرٌ المَجْنِيْ عَلَئِْهِ) بين الأؤش“ كاملا وبين القَود من غير أَزشٍ (إِڻ عَانَتْ 
قد ا ناقِصّة) بان كانت شلاء ينتفع بهاء أو ناقصة الأصابع؛ لأن استيفاء الحقٌّ 
كاملا لعا 0 كان له أن يأخذ دون ۳۳۹7 اب] حقّه وأنْ يَعْدِل إلى عوضه. وفي 
«المجتبى»: وعلى [هذا] السنّ والأطراف التي يجب فيها القصاصء إذا كان 
طرف الجاني أو سه مَعِيبأ يخير ير المجدي عليه بين أحذ الدّية كاملاً وبين استيفاء 
المعيب. قيّدنا الشلء بأن ينتفع بهاء لأنها لو كانت لا ينتفع بها لا تكون محلاً 
للقصاصء فكان له دية كاملة من غير خيار» وعليه الفتوى 


وفي (المحيط»: ولا تقطع اليمين إلا باليمين» ولا المُشرى إلا باليسرى» ولا 
تقطع الأصابع ! إلا لها من ا فيؤخذ إيهام اليمنى بإبهام اليمتى» وإبهام اليسرى 
باسك ل بالمكتن. و4 لا خد الدين يبامو ولا العين اليسرى 
بالیمنی» وكذا في الأسنان: ية بالَييةء والئاب بالناب» والضصّوْس بالضّرس» ولا 
الأسفل باعل حلاف ا شئدمة في ذلك كله للتفاوت في المتافع والمرافق. ( 
الشَّحة) أي و سي عليه إن كانت 2 سوير فاح ابي 
المَشْجُوج) أي قرني رأسه وهما ناصيتاه (لآ الشاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني 
الشاج» فان شاء اقتص بمقدار الشجة من أي الجانبين شا وإن شاء أخيل الأؤش 

(وَيَسْقّطٌ القَوَدّ بِمَوْتِ القاتِل) لأن محل الاستيفاء فات» فأشبه موت العبد 
الجاتيء وبه قال مالك. وقال ي وأحمد: تجب الذية وتؤخد من تركته بناءٌ على 
أن الواجب عندهما القَوَدُ أو الديةء فإذا فات أحدهما تعينٌ الآخر. 

(و)يسقط القَوّد (بعَفو وَيِي) واحد من الأولياء (وَصُنْحِهِ) من نصيبه على 
عِوّض (ويِلجَاقِي) _ أي الذي لم يعفٌ والذي لم يصالح (حِصّنهُ حِصّنَهُ مِنّ الدّيّة) وسقط حقّه 

من القود, لأنّ كلّ واحدٍ منهم له الصف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو وبالصلح» o‏ 

حالص حقّه فإذا تصوف فيه بعفو أو صلح نفذ تصرّفه فيه بعفي وسقط به حَقّه في 
)١(‏ في المطيوع: أضراره» والمثيت من المخطوط. 
(۲) سبق شرحها 21719 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۳) ما بين اللحاصرتين ساقط من المخطوط. 


«اوع وو ووو و در عه نه واه همه هعم رومع عه فوع و ع موه ور وو و و دو مع لوه نوي وج همه نويه م لور فم .م م وم و ع وممم عي مم بي عع مه 


اقام ر كترورة قوط عه ف الق ا الباقين ي أنه ل جا 
ثبوتاً فكذا سقوطاً. 

وإذ ا yy‏ 
ارج ني كال وهو كونه ميخطعا. 

- 0 وارث»‎ 0 aS O ا‎ 

0 وقتادة: ليس للنساء عقو في القصاص؛ وعند I‏ القصاص کک 
حاصة» وهو قول بعض أصحاب الشَّافْعنَ. وقال بعض أصحاب الشافعي: للأقارب دون 
الزوجين» ولقوله يَلِيدِ: وفأهله بين خيرتين)(2 وأهله: دؤا رَحمِه. ولنا: قوله يليه «من 
ترك O‏ ا فلورثته ومن ترك کو فعلي270, والقصاص خی فيكون لجميع 
الورئة كالمالء وأمًا قوله كة: «فأهله بين خيرئين) فامرأة الرجل من أهله بدليل قوله 
ييخ في حديث الإفك:  540[‏ أ] «وما كان يدخمل على أهلي إلا معي يريد 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ولو قتل بعص الأولياء القاتل بغير إذن الباقين لم يجب عليه قصاصٌ عند أبي 
حليقة ومحمد والشافعي في الاصخ» وفي قول عنه: عليه القصاص» لاله مَمتوع من 
قتله» ولو قتله مع العلم بعفو بعض شريكه سواء حكم به حاكم أو لاء يجب عليه 
القُوَد وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في قول: لا يجب القَوَدُ 
لأن فيه شبهةً لوقوع الخلاف. ولنا: أنه قتل معصوماً مكافتاء مع العلم بأنه لا حقّ له 
فيه» فيجب عليه القَوّد كما لو قتله قبل الحكم بالقود, والاختلاف لا يهط القودء 
فإنه لو قعل كاف مسلماً قتلناه مع وجود الاختلاف فيه» ولو قتله قبل العلم بالعفو لا 
يجب القَوّد وعليه الدَّيّةَ» وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. [وقال الشافعي في قول“ 
وزفر: يجب القَوَدٌُ لأنه قتله عمداً بغير حق. 
(0) سبق تخریجه عبد التارع من 4007 
(؟) الكل: من لا ولد له ولا والد. ومن یکون عبعاً على غيره. المعجم الوسيط ص 1٦۷۹ء‏ مادة (كل). 
222 أخرجه مسلم في صحيحه ۱۲۳۸/۳ كتاب الفرائض (۲۳)» باب من ترك مالا فلورثته »)٤(‏ رقم 

الاح كاكل). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٤١١/۷‏ 24786 كتاب المغازي (٤1)ء‏ باب حديث 
الإفك "5١‏ رقم .)٤١٤١(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۸ كاب الجلاتِ 


ولنا: أنه إذا لم يعلم بالعفو كان القَرَدٌ واجباً في حقّه ظاهراًء فيصير شبهةٌ في 
درء القود عنه» والدليل على عصمته بعفو أحدهما: ما رُوِيَ أن هذه الحادثة وقعت في 
زمن عمرء فشاور ابن مسعود فقال: أرى أن هذا قد أحيى بعض نفسه»ء فليس للآخر أن 
يقتله» فأمضى عمر القضاء على رأيه. وهو المعنى» فن العافي قد أسقط حقّه» وهو من 
أهل الإسقاطء فصخ إسقاطه. وبإسقاطه أحيى بعض نفس القاتل» فيعجز الآخر عن 
استيفاء حقّه لعدم احتمال القتجزي ثبوتاً وسقوطاً. وتعذّر | الاستيفاء إنما هو لمعنئ في 
القاتل» وهو مراعاة حرمة بعض نفسه» فكان في معنى الخطأء فيجب المال للآخر. 
وار قثلة الاي ,ينيد العفو يحب ل الأربعةء وهو قول أكثر أهل العلمء 
لأنه قتل نفساً معصومة بغير حقّ. ووي عن الحسن: أنه يؤخذ منه الدّية» وعن عمر بن 
عبد العزيز: أن الحكم فيه إلى السلطان. 

(وَيُفْكَلٌ جَمْعُ) باشر كل واحدٍ مجوحاً قاتلا (بقز) قتلوه عمدأء وهو قول مالك 
والشّافعيَ وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال ابن الرجير والزُهْرِيّ وابن 
سيرين وابن أبي ليلى وعبد الملك» وربيعة وداود وابن المُئذِر وأحمد في رواية: لا 
يقتلون به وتجب الدّية عليهم» لأن مفهوم النفس بالنفس أن لا يقتل بالنفس الواحدة 
أكثر من واحدةء ولأن في القصاص تجب المساواة» ولا مساواة بين العشرة والواحد 
ولنا: ما روى محمد بن الحسن في «موطقه) والشافعي في «مسنده» كلاهما عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد'» عن سعيد بن المُسَيّب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجلي قتلوه غِهْلَةَ [ أي حُفْيةَ ](" وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء 


5 
mi 


ورواه عبد الورّاق في «مصنفه» مطولاً عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن ديتار: أن 
كن ين يطلى أخيره أنه سمغ على يشير هذا البخبره راد انين التقتول امير قال: 
كانت أمرأة بصنعاء لها ربیب فغاب زوجهاء وكان لها أخلاء فقالت: ِن هذا الغلام 
يفضحنا فانظروا كيف تصنعون به فتمالوا عليه وهم سبعة نفرٍ مع المرأة فقتلوه وألقوه 
في بغر عْمْدَان. فلحا فيد الغلام حرجت أمرأة أبيه ‏ وهي التي قتلته ‏ وهي تقول: 
الهم لا نُخَفٍ علي من قعل أصيلاً. قال: وخطب يَعْلَى الئاس في أمرهء قال: فمرٌ 
رجل بعد أيام ببعر عُعْدَانَ فإذا هو بذباب أخضر عظيم يطلع من البثر مرّة ويهبط 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى سعد والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 

مسند الشافعي .٠١١/۲‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجتاباتِ ۴۴۹ 
ربالقکس. قن حَصَّرَ ولي وَاجِدّ قُيِلَ وَسَقَطٌ > حَقٌ الباقين, وَلَاَ تَفْطْع يَدَانِ بِيَدٍ. 2 


تی ال ای ع ا توعد ا كرو کے ی ا ی ووت 
لكم على صاحبكم وقص عليه القضّة فأنى يَعْلّى حتّى وقف على البغر» والناس معه. 
فقال أحد أصدقاء المرأة ممّن قتله: لوي بحبل» فدلوه فأحذ الغلام فغتبه في ر 
من البشر» ثم رفعوه فقال: لم أقدر على شيءٍ فقال رجل آخر: دلوني» فدلوه 
فاستخرجه. فاعترفت المرأة واعترفوا كلهم» فكتب يعلى إلى عمر. فكتب إليه عمر: 
أن أقتلهم» فلو تمالا عليه أهل صنعاء» لقتلتهم به. 
وروى ابن أبي ية في «مصنفه» عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن وهب قال: خرج رجال سَفْوَ فصحبهم رجل» ل الم 
أهله فقال شُرَئْح: شُهُودَ كم أنهم قتلوا صاحبکم» وإلاً حلّفوهم بالله ما قتلوه. فَأنّوا بهم 
إلى علي وأنا عنده ‏ ففّق بینهم فاعترفواء فأمر بهم فَميِلُوا. ولات زُمُوق الروح لا 
يتجرّأء واشتراك الجماعة فيما لا يدجرأ يوجب التكامل لكل واحدٍ منهم كولاية الإنكاح. 
(وَيالعس) أي ويقتل واحدٌ بجماعةء وكان الأولى أن يقول: كالعكسء إذ لا 
حلاف فيه. (فَإِنْ حَصَرَ وَلِي وَاحِدُ) من المقتولين (قُتِلَ وَسَقَطَ حق الباقين) لفوات 
محل الاستيفاء» وصار كموت العبد الجاني وموت القاتل حتف أنفه» وبه قال مالك. 
وقال الشّافعي: يستوفي الباقون الدّيّات من تَرِكْتِه بناء على أن الواجب عنده للأولياء: 
إا القصاص وإمًا الدية» فإذا سقط القصاص من غير إبراء» ثبت المال. 
وقيد بولي واحد من المقتولين» لأنه لو حضر أولياء المقتولين فيل لجماعتهمء 
و0 شيع لهم غور دا لأن لكل واحد من الأولياء قتله بوصف الكمال. ولهذا لو قتل 
جماعة واحداً يكون كل واحدٍ قاتلاً بوصف الكمالء وإلاً كما وجب القصاص. وإذا 
كان كذلك» لا تجب الدية لعدم اجتماعهما مع القعل. 
هذاء ومن فيل عنمداً ولا ولي له» فللسلطان أن يقعل قاتله وله أن يصالحء 
والقاضي بمنزلته فيه. 
(ولاً تُقْطَمٌ يَدَانِ) لرجلين (بِيّدِ) قطعاها بأن أخذا سكيناً وأمداها على يده من 
EE‏ واحدٍ حتى انقطعت. وهو قول النَوْرِيٌ والزُمْرِيٌ ران وعليهما نصف 
يَةَ لأنه دية اليد الواحدة» فيضمنان ديتها في مالهماء لگنا تيتا أن کل واحدٍ منهما 
3 للنصف» والفعل عمداً. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقطع 
يداهما. وما لو وضع اهيا يكنا من جانب» والآخر من جانب آخر» وأمدًا حتّى 


)١(‏ الشرب: حفية تحت الأرض لا منفذ له. المعجم الوسيط ص ©؟6.» مادة (سرب). 


4 كناب الجتاباتِ 


وَيْقَادُ عَبِدُ أََدَ بِقَوَدِ وَمَنْ رَمَى رجلا عَمداء فَتَقَذَ فَمَاتا يُقْمَصُ للأَوّلِء وَعَلَى عَاقِلَيه 
04 


رَمَنْ فطع فعَفَا عَنْ قَطْعِهِ فَمَاتَ مِنْهُ صَمِنَ قَاطِفْهُ ديه aS‏ 


التقى الشكينان لا يجب القصاص اتفاقاً. 

(وَيُقَاد عَنْدُ) أي ويُقتصٌ من عبد (أَقَر بِقَوَدٍ) أي شل عمد» سواء كان مأذوناً له 
أ ورا عليه وبه قال مالك والشَافعيّ والحمل. وقال فر يه يقاد منه» لن إقراره 
يؤدي إلى إبطال حقٌّ ۳٤۱7‏ - أ] مولام فلا يصمح كما لو أقيَ بالخطأ ادم 

ولنا: أنه غير متهم في إقراره» لأنه مض به فيص فإ العبد مُبقىئ على أصل 
الحرية في حقٌ الد يعخلااف إقراره بالقتل خط لن موجبه على الست وهو دفع 
العبد أو فداؤه» وبخلاف إقراره بالمال» لأنه إقرار على المولى يإبطال حقّه قصداًء لأن 

(وَمَنْ وَمَى رَجلاً عدا فَدَهَدَ ) الشنهم منه إلى آخر (فَمَانَا يُفْتَصل) منه (للأوّل) 
لأنه عمد (وَعَلَى عَاقِلَتِه 2 الدّيَةٌ لِلنّانِي) لأنه أحد نوعي الخطأ وهو الخلا في 
الفعل» والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره . 

(وَمَنْ قُطِعَ) يده أو رجله أو غيرهما (فَعَهَا عَنْ قَطعِهِ هَمَاتَ مِنْهُ) أي من القطع 
(ضَمِنَ فَاطِعْهُ دِيَتَهُ) في ماله كاملةء لأنها صارت في النفس وسقط القود للشبهة 
وهذا عند أبي حنيفة» وعو قول الشافعيٌ وأحمد. وعن مالك:* یجب القَوّدء لأن الجنا لجناية 
صارت في النفس» و يَعْفٌ عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: هو عَمْوٌ عن النفس أيضاً 
حتّى إذا مات بعد العفو بالشراية لا يضمن» وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشّحجّة ثم 
سَرّث إلى النقس فمات» وهذا نقل السَّمْتّى. 

وقال الطرابلسي: سراية الطرف المستوقّى قصاصاً إلى النفس يوجب الدّية على 
عاقلة المستوفي عند أبي حنيفة» وهما أُهْدَرَا الدّية» كمالك والشافعي» كسرّاية قطع 
الإمام يد السارق حداً إذا سَرَى إلى النفس ومات» وكالبرًاغ والححجّام والقَصاد 
والحُّان» وكما لو قال لآخخر: اقطع يدي» فقطعها وَسَرَى إلى النفس وماتء وهو 
)0 في المخطوط: اسشیفاؤه» والمثہت من المطبوع» ومعنى أستسعى العيك: كلّفه من العمل ما يؤدّي به 

عن نفسه إذا أعتق بعضه» ليعتق به ما بقي. المعجم الوسيط ص ١١۴٠ء‏ مادة (سعى). 
(۲) سبق شرحها ص 2١5‏ التعليقة رقم .)٤(‏ 
( البرّاعٌ: برغ الطبيب الجلد: شرطه فأسال دمه. المعجم الوسيط ص ١٠ء‏ مادة (بزغ). 
)٤(‏ الفضَّادُ: فصد المريض: احرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص ٦۹۰‏ مادة 
(فصد). 


كاب الجتاياتِ +4١‏ 


وَلَوْ عَمَى عِن الجتايّة, فَهُوَ عَفْوٌ عَن النفسء فَا لطا من ثلث ماله والعفد من كله. 
وَالقَوَدُ َب يعنت بذاً لِلوَرَنَةِ لا إزثاء فلا بصي أَحَدُهُمْ ضما عَنٍ البَقِيّةِ. َو أَقَامَ 
محجة بقئل أيه عَائا بأ أَحُوةُ فَحَضَن قفِي العَمْدٍ يُعِيدُهَاء وفي الخَطأ والذَّيْنِ لا. 


الأظهر, لأن الشراية تبغ للجناية» فلم يَجز أن يكون ابتداؤها مباحأء وسرايتها مضمونة. 

ولا حديفة: ل حقّه فى لطر والموجود قتل» حتّى لو وقع ظلماً کان 
قتلاء فلم يكن مستوفياً حقّه فيضمن» إلا أنه سقط القصاص للشبهة » فوجب الدية» 
بخلاف ما ذكروا من المسائلء لأنه يجب الفعل على الإمام وعلى غيره بالفعل. وإقامة 
الواجب لا يتقيّد بشرط السلامة كالرمي إلى الحربيء لفلا يكون تكليف ما ليس في 
الوسع. وفي مسألتنا هو مخيّر بين الاستيفاء والعفو» بل العفو مندوبٌ إليه» فيتقيّد 
بشرط السلامة كالرمي إلى الصيد. 

(وَلَوْ عَفْى عِن الجتاية) أو عفى عن القطع وما يحدث منه (فْهُوَ عَفُْوٌ عن 
النّفْس) بلا حلاف (قَائخَطَاً من ثُنْثِ مايه) أي إن كان القطع خطأ يعتبر من ثلث مال 
المقطوع لتعلق حقّ الوارث به فإن كان في الدّية فاضل من الثلث”' أحذه الوارث 

من القاطع. (وَالعَمْدُ) يعتبر (مڻ كُله) أي من كل ماله فلا يضمن القاطع شيعا كذا 

في «الهداية» وغيرهاء ولا يخفى أن الموجب هنا هو القود» وهو ليس بمالٍ؛ فلا وجه 
للقول بأنه من كل المال. 

(وَالقَوَدُ يَذْبُْتُ ب ابتداءً (لِلوَرَقَةِ) عند أبي حنيفة (لآ إزثاً) أي لا يغبت 
القود للورثة بطريق الإرث بأن يعبت للمُوَرّث ابتداءٌ ثم يثبت للوارث» كما هو مذهب 
أبي يوسف ومحمد (قَلاً د يِصِيرُ أَحَدُهُخْ) أي أحد الورثة عند أبي حنيفة (خُضماً عن 
البَقِية) بغير وكالة. 

اعلم أن كل ما يملكه الورئة بطريق الإرث: فأحدهم خصم عن  ۳١۱[‏ ب] 
الباقين» حتّى لو ادّعى أحد الورثة شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البينة عليه ثبت حن 
الجميع» ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدّعوى. وكل ما يملكه الورثة لا بطريق 
الوراثة» لا يصير أحدهم خصماً عن الباقين» ففوّع على هذا قوله: (مَلَوْ آَقَام) شخصض 
(حُجة) أي بيّنة (بقثلٍ آبيه) حال كونه (غَايِباً آَحُوهُ َحَصَر) الغائب (فَفِي العَضد 
يَعِدِدُهَا) أي يعيد الغائب الحجة عن أبي حديفة (وفي الخَطإ والديْن لآ) يعيدها 


)١(‏ أي إذا كان القطع خطاء وقد عفى عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه» فهو عفو عن الذي 
ويُعْتَبدِ من العلثء لأن الدية مال» وحقّ الورئة متعلقٌ بهاء والعفو وصية» فتصخ من الثلث. حاشية 
محمود بن إلياس الرومي» بهامش فعح باب العناية ٤۸۲/۲‏ . 

(Ty‏ آي زائد عن الثلث. 


4۲ ِتَابُ الجتايَات 


وَالعِبِرَةٌ بال الوّفي لا الوْصُولٍِء فُقجبُ اديه عَلَى مَنْ رَمَى مُسلِماً فَازْتَدٌ 


باتفاق» لأن الخطأ والدَّيْن موجبهما المال» وطريق ثبوت الميراث. 

ثي اعلم أنّ العلماء أجمعوا على قبول بينة الحاضرء وعلى أنه لا يُقُضى بالقَوّد 
مالم يحضر الغائب» لأن المقصود بالقضاء الاستيفاء زتعن مده 
إجماعاء وعلى أن القاتل يُخبش لأنه صار مهما بالقعل» والمنّهم يُحْبَسُ. واختلفوا في 
إعادة البيّئة إذا حضر الغائب» فعند أبي عديفة يكل الغائت بالإعادة: وعندهما لا 
يكلّف» وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد. 

(وَالعِبْرَةُ يكال الرّمي) أي بحال المَرْمِي في العصمة وعدمهاء والحل وعدمه 
وقت الرمي عند أبي حنيفة (لا) بحال (الؤّصُولِ) كما هو قولهما. (فَتَحِبٌ الدَيَهٌ) عند 
أبي حنيفة (عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلِماً فَازْتدٌ) المَرْمِي إليه والعياذ بالله (فَوَصَل) إليه 
السهم فقتله. وقالا: لا شيء عليه» وهو قول مالك والشافعي وأحمد» لأن التلف 0 
ف جل لا عضمة فيه فيكون. هذرا. 

ويرد شهادة اثنين اختلفا في مكان القتل أو زمانه أو فيما حصل به القتل من 
الآلة» أو قال أحدهما: قتله بعصاًء وقال الآحر: لم أدر بما إذا قتلء أو قال أحدهما: قتله 
بسلاح» وقال الآخر: بعصاً. وإن شهدا بقثله» وقالا: لم ندر بما إذا فيل من الآلة» تجب 
الدية استحساناً في ماله. 

يصخ الصلح عن القتل لقتل العمد على أكثر من الديةء لأنه افتدا ء لنفسة ويكوت 

الال oN‏ لالتزامه إِيّاه بعقد الصلح» إلا أن يؤجله الوليّ إلى أجل معلوم» لأن 
الحق له فله تأجيله كسائر الديون المؤجّلة. 


)١(‏ في المطبوع: حلالاً والمثبت من المخطوط. 


كات الدّئات 4 
e‏ ب 
کتاب الديّات 


الدّيَُ مِنَ الذّهَب: لف ديار وَمِنَ الفطة: عَشْرَةُ آلافٍ دزهم وَمِنَ الإبلٍ: مه 


لك ا 201 
5 أ 
کتاب الدیاتِ 


(الدَية) لغةّ: مصدر وَدَى القاتلٌ المقتول» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل 
النفس» ثم قيل لذلك المال تسميةٌ بالمصدرء والتاء في أخره عوض عن الواو فى أوله 
كالعدّة. وهي ثابتة بالكتاب: وهو قوله تعالى: «وَدِيَةٌ ية مُسَلَّمَةٌ إلى لے“ . وا 
وهي أحاديث كثيرة»› وو أهل العلم على وجويها في الجملة. (من اذهب آلف 
دِينَارٍ وَمِنَ الفِضّة عَشْرَة آلافٍ دزقم وَمِنَ الإبل مِمَة) وقال الشافعي: من الوّرق اثناً عشر 
الفا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق لِمَا أخرج أصحاب اسان الدريعة عن محمد بن 
مسلم» ٠‏ عن عمرو بن ڍيئار» عن عكرمة» عن ابن عچاس: أن رجلاً من بني عَڍي فيل 
فجعل اللي لد ديته اثنا عشر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذ كر في هذا | اللإسناد 
ابن عباس غير محمد بن مسلم. وصسشح التسائي وغيره إرساله على إسناده. 


ولنا: وهو قول الغوري وأبي ثور من أصحاب الشَّافعيَ» ما روى البَهِهَقِي من 
طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن ۳٤۲7‏ - أ عمر رضي ايه عنه 
أنه فرض على أهل الذهب في الدّية ألف دینارء ومن الوَرق عشرة الااف درهم: حدثنا 
ذلك اوري انو الوك عن الشعبي عن عمر قال: وقال أهل المدينة: فرض عمر 
على أهل اوري عشر ألف درهم. قال محمد بن الحسن: صدقواء ولكنّه فرضها 
اثني عشر ألفا وزن 2-7 فذلك عشرة آلاف. وقال محمد بن الحسن: وأخبرني 
القّوْرِيُء عن مُغِيرة التي عن إبراهيم قال: كانت الدّية الإبلء فجعلت الإبل كل بعير 
بمكة وعشرين درهماً وزن ستة» فذلك عشرة آلاف درهم. 


وقيل لشريك: إن رجلاً من المسلمين عاين رجلاً من العدو فضربهء فأصاب 
رجلا متا فسَلّتَ وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه 
عشمان بالدّية اڻني عشر ألفأء وكانت الدّراهم يومئذٍ وزن ستة. وفي «التجريد» 
للقُدُوري: لا حلاف أن الدّية ألف دینارء وکل دينار عشرة دراهم» ولهذا ميل نصاب 
الذهب عشرين ديتاراً» ونصاب الوّرق مثتي درهم. 


دلق سورة التساءء الآية: (؟8). 


ووه وو و ع مه عووه ووو ع يوم و ون در امورو و ورور ون و رمو ووو وهو و ووو ووو وو م عيعه موس وععر ج ورور وم يه نوه ممعم ممم 


واعلم أن العلماء احتلفوا في الأصل في الدية» فقال الشافعي» وأحمد في 
رواية» وابن المُئْذِر: الإبل فقط» فتجب قيمتها بالغة ما بلغت لِمَا أخرجه أبو داود 
والئسائي وابن ماجه وصحححه 0 اقطان في کتابه» وابن حبّان في «صحيحه) من 
حديث عبد الله بن عمر أن النبي لا ية قال: إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مكّة من الإبل» منها ر ت بطونها أولادها. ورواه النّسائي وابن ماجه من 
حديث عبد الله :ابن عمره ولأنه يليه فرق بين دية شبه العمد ودية الخطاء مفلل ها 
وف بعضهاء واو دا في غور اران ون الإبل م مخضم عليه وما عداه 
مُخْئَلتٌ فيه» فيؤحل بالمتيقن. 

وقال أب ف الإبل والذهب والفضةء وهو قول أحمك والشافعي في القديم. 
ومقتضى قول المالكية إن كان القاتل من أهل البوادي والعمود'“ فمعةٌ من الإبل» وإ 
كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر والمغرب فألف دينار» وإن كان من أهل 
الرقء كأهل خُراسان» والعراق» وفارس فاثني عشر ألف درهم. وقال أبو يوسف 
ومحمدء وأحمد في روايةء وهو رواية عن أبي حنيفة: الإبل والذهب والفضة 0 
مثتا بقرةء قيمة كل بقرة خمسون درهمأء والغدم ألفا شاق لا م در اهم 
والخلل معتا حلَة [قيمة كل حل خمسوك درهماً]ء وهي ثوبان: إزارٌ وردائ» لما روى 
a aA‏ أبيه» عن جدّه قال: كانت قيمة الدّية على عهد 
رسول الله لله َء نمان مثة دينارء أو ثمانية آلاف درهم» ودية آهل الكتاب يوم النصف 
ماو العم ٠‏ 

وقال: فكان ذلك حتى اسْتُخَلِفَ عمر فقام حطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غَلَت 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألفأء وعلى أهل 
البقر معدي يقرة» وعلى أهل 7 - ب] الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخلّل معني 
خحلّة. قال: وترك دية أهل الدّمة لم يرفعها. 

ولا في «آثار محمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيفه”"؛ عن 
الشّعبيَء عن عُبَيْدَة السلماني”*): قال وضع عمر الدَّيّات على أهل الذهب ألف دينار 


.157/9 العمادُ والعَمُودُ: الخشبةٌ التي يقومٌ عليها البيثٌ  الخيمة .. النهاية‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) حوفت في المخطوط إلى: الهاشم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقة لمافي الآثارص 757 

() حرفت في المطبوع إلى: البيلماني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الآثار 
ص ۲۹۳. 


كاب الديّات 4o‏ 


وَهَذِهِ في شِبه العَمَدٍ أ أَْبَاعٌ: مِنْ بثتِ مَحاض» ولبون» ومن حِقَةِ ومن جَذَّعَةٍ 506 


وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهمء وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر 
مثتي بقرة مُسئة”'“» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخُلّل متي وريواة 
ابن في شَيبَة في «مصنقه): حذثنا وكيع: حدثنا ابن بي ليلى» عن الشَّعْبِي» عن أي 
عبَكِدَة: به. وفي «ساكن أبي داود» عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: فرض رسول الله َة في الدّية على أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى 
أهل البقر مثقي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخلّل ممتي حُلَّة» وعلى 
أهل الطعام شيئاً لم يحفظه ابن إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولة ماليّهاء والدّية مقدّرةٌ 
بها. أجيب: بأن التقدير بها ثبت بالآثار المشهورةء ثم فائدة الخلاف تظهر فى اختيا 
القاتل» فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقطء وعندهما من الستة. 


(وَهَذِه) أي المثة من الإبل ( (في شِبْهِ العَمد أَزْيَاعٌ) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: ربح (مِنْ بنتِ مُخاض”' ی رھ من بنك (لكونة" و ريك رمن حقو 0 
ربغ (مِنْ جِدَّعة7') وقد سبق تفسيرها في باب الزكاةء وبهذا قال مالك وأحمد في 
روايق لهي وربيعة وسليمان بن يسار. وقال محمد والشّافعي وأحمد في روايةٍ 
آحری: أثلاثاً: ثلاثون جذعة وثلاثون ةا وأربعون ثنئيّة كلها خحَلِفات» أي جميع 
القّبهات حوامل. الثنية: هي الطاعنة في السادسة لما تقدم. ولما ات الترمدي وقال: 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه عن جڌه أنّ رسول | لله اء قال: 
«من كتل متعمدا دُفِعَ إلى أولياء المقتولء فإن شاؤًا قتلواء وإن شاؤا أخذوا الدّية: وهي 
ثلاثون حمّة وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صالحوا عليه فهو لهم». 


فقتله قأخحذ عمر منه الذية ثلاثين حك وثلاشين جدّعة وأربعين خلفة. وروی بو داود 
عن مُججاهد: أن عمر رضي الله عنه قضى في شبه العمد: بعلاشين جقَّة» وثلاثين 


.)۳( التعليقة رقم:‎ ٠۲۹٩ سبق شرحها ص‎ )١( 

(۲) بنت مخاض: من الإبل: التي استكملت سنةً من عمرها ولم تتم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص 
IH‏ 

(۳) بنت لبون: بتت الناقة إذا استكملت سنعين» ودحلت في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص ۳۸۹. 

.)۳( التعليقة رقم:‎ 235١85 سيق شرحها ص‎ )٤( 

(©) سبق شرحها ص »٠١‏ التعليقة رقم: .)٤(‏ 


۳4 قاب الدَيَاتٍ 


# يار 
هي المُغلظة. 


ا ورین ما ین و إلى ار عامهاء كلها تحليفات. ورواه عن 
علي [أنه قال: : في شبه العمد(؟» أثلاث: ثلاث وثلاثون جِقّةء وثلاث وثلاثون جدّعة 
وأربع وثلاثون ثَيِيّة إلى بازل عامهاء كلها تخلفات. ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت 
عده» ثم الكاري بعده» عن عَلْقَمة والأسود قالا: قال عبد الله: في شبه العمد: خمس 
وعشرون حِقّة وعمس وعشرون ججدّعة ومين وعشوره بئات لَبُونْء وخمس 


وعشرون بنات e‏ وهذا وإن كان موقوفاء إلا أنه في حكم المرفوع» لأن 
المقادير لا تغرف 3 * 0 بالرأي. 


وما أحرجه ابن حِبّان في «صحيحه) في كتابه يل إلى عمرو بن حَزم: وأن 
م ات ١‏ والمراد أدنى ما يكون علةع ف قلناه ول ولأن ديه 
شبه العمد أغلظ من ديّة الخطأ المحضء وذلك فيما قلناء لأنها في الخطأ المحض 
تجب أخماساء ولأن الجنين كالمُئْفصل من وجهء فيكون في معنى الزيادة على 
المئة» وهي لا تجوز. ولأن الدّيات تعتبر بالصدقات» لأنها تجب على العاقلة بطريق 
الصلة للقاتل عدت والشرع نهى عن أحذ الحوامل في الفيدقات: لأنها كرائم 
أموال الداسء فكذ فكدذ ا في الذيات. 


SEE 


(وَهِي) أي دية الإبل (المُفقلظة) وه غيرها بالرجماع» سج لو قضی العا 
بتغليظ الدّية من غير الإبل لم تتغلّظ ولم ينفذ قضاوه لأن التقديرات لا تغرف إا 
بالسمع» ولم يرد العغليظ من الشارع إلا ف في الإبل. ثم دية شبه العمد على | العاقلة 
عندناء وعند الشّافعيَ جمد والثوري 0 والتّحْمِي والحكم وحکاد والشعبي. 
وقال ابن سيرين وابن شَّبرمة وأبو ثور وقتادة والزّهْرِي والحارث العكلي وأحمد في 
رواية: في مال القاتل» وهو قول مالك لان شبه العمد عنده من باب العمد. لهم أنها 


۰1۸٩/٤ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن سن داود‎ )١( 
.)٤٥٥۰( كتاب الديات (۳۸)» باب في دية الخطاً شبه العمد (/ا١): رقم‎ 

ر( النَّيِيْةُ: تقدّم شرحها عند الشارح ص 848. 

(* البازل من الإبل: الذي م ثماني سنين ودحل في التاسعة, وحينعز يطلع نابه وتكمل قوت ثم يقال 
له بعد ذلك بار عام وبازِل عامين. النهاية .١ 76/١‏ 

٦۸٥/4 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط» والصواب إثباته لموافقته لما في سان ين داود‎ )٤( 
.)5586١( كتاب الديات (۳۸)» باب في دية الخطاً شيه العمد (/ا١)» رقم‎ ٩۸٩ 


تاب الدياتِ ۳4۷ 


a‏ 2ن كك ييه 7 0 EET‏ رس ر ke‏ 4 544 ت 
وفي الخطا أ أخمَاس: منها ومن ابن مخاض») وَكفارَتهُمَا عتق مُوٌّمِنِ. فإن عَجَرَ 
صَامَ ث شَهْرَيْنِ ولآء. 000؛ظ<< 


موجب فعل قصدهء فلم تتحمله العاقلة كالعمد المحضء ولأنها دية مغلُّظة فأشبهت 
دية العمد. ولنا ما روى أبو هُريرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما 
الأحرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله ية بديّة المرأة على 
عاقلتها. وهو حديتٌ متفقٌ عليه. OS‏ بحت القصاص» فوجب ديته على 
العاقلة كالخطا. 


(وفي الخَضَ) أي ودية الإبل في الخطاً (آَحْمَاسٌ مِنْهَا) أي من الأنواع الأربعة 
المتقدّمة (قمِن ان مخاض) بأن يكون عكري ابن ا وعشرين بنت لَبُونء 
حا وعشرين جذعة. وقال مالك والشافعي والليث وربيعة: مكان عشرين 
بن مخاض: عشرين ابن ليرن» لما في الكتب الستة من حديث سَهْل بن أبي حَينَمة 
فى الذي وَذَاهِ النبيح مل بمىة من إبل الصدقات» وينو المخاض لا مدخل لها فى 
الصدقات. ١ ١‏ 
ول نا لش جه امات لن ارخ غ غود انك ن مود قال قال ستول 
الله ية «في دية الخطأ: عشرون حِقّة» وعشرون جَذَعَة» وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكوره. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وقد ژوي عن عبد الله موقوفاً. وأجاب أصحابنا عن الذي وداه ه النبيّ 
اة من إبل الصدقة: بأنه كيه تبزع بذلك» ولم يجعله حكماً. وقال النووي في 
«شرح مسلم): المختار ما قاله جمهور أصحاينا وغيرهم من أن معناه: أنه اة اشتراها 
من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء ثم دفعها تبرعأ منه إلى الفتيل. انتهى. وقيل: لا 
حخة في لأنهم لم يدَّعوا على أهل خيبر إلا قَثْلّه عمداً 48 ب] فيكون ديته دية 
العمد وهي من أسنان الصدقةء وإنما الخلاف في الخطأ. 
(وَكَشَارتَهُمَا) أي شبه العمد والخطأ (عِثق مُؤْمِنِء فان عَجَرَّ صَامَ شَهْرَنْنٍ ولاءَ) 
أي مسابمين لقوله تعالى: وإتدخري رب ميت تعن لع جد فصيام شؤوئن متابع )02 
الآية. وإن كانت في الخطأء إلا أذ شبه العمد خطأ في حق القتلء وإن كان عمداً في 
حقّ الضرب فتتناولهما الآية. ولا يجزىء في كمارة القعل الإطعام» وقال الشافعي في 
قول وأحمد في رواية: إن لم يقدر على الصيام يجب يجب إطعام ستين مسكيناً لأنها 


.)٣( سورة النساى الآية:‎ )١( 


۳4۸ كناب اللديَاتِ 


وَصَح رَضِيعٌ أَحَد بوبه مُشلم لا الجبين. 

و لِلْمَرَأة نِضفٌ ما لِلْوَجُلِ في النّفْس وَمَا دُونهًا. Rs‏ 
كفارةٌ فيها عتقٌّ وصيام شهرين متتابعين» فكان فيها إطعام ستين مسكيئاً عند عدمهاء 
ككفارة الظهار والفطر في رمضان. ولنا: أن المقادير لا تُعْرَة ف إلا بالنصّء ولم يرد في 
الإطعام شية. (وَصَع) في عِئق الكفارة (رَضِيعٌ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ) لأنه مسلم تبعاء 


والظاهر سلامة 3 (لا الجَنِين) أي لا يصځ في عتق الكقارة الحمل» لأنه لم غلم 


€ الدّية (لنمزأة نضفٌ مَا لِلْوْجُلِ في الئُفسِ وَمَا دوتها) وهو و مذهبي 
الشافعي» ومختار | بن المُئذ وبه قال التَوْرِي واللْيث وابن ا ليلى وابن سیر شیمه وابن 
سيرين؛ لِمَا أخرجه البيهقي عن مُعَاذْ بن جبل قال: قال رسول الله ا 00 
على التصف من ية الرجل).' وما أخرجه إبراهيم» عن علي بن أب بى طالب أنه قال: 
عَفْل المرأة على الصف من عَقْلٍ الّجل في النّفس» 00 دونها. 5 الشافعي في 
E‏ شټاب» عن مشو وعطاء قالوا: أد ركنا لتاس على أن ديَة 3 
دینار أو ا درهمء ودية السدة ال إذا كانت 8 
حمس مئة دیشار» ا آلافی در وإث كان الذي أصابها مسن الأعراب» فديتها 

وقال الشافعي في القديم: ما دون الثلث لا ينصّف» وكذا الثلث» وبه قال مالك 
وأحمد» وهو قول الفقهاء السبعة وابن المُسَيّب وعمر بن عبد العزيز وتمؤوة بن الزّبَهِر 
وَالزْهْرِي وقتادة والأعرج وربيعة» وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت» لما روى النّسائي 
نن اسه عن هيس بن بون الزكلي» + عن رة عن إسناعيل بن عا عن اين 
جُرَيْج» عن عمرو بن سُعَيِب) عن أبيه» عن جدّه: أن رسول ايله اة قال: «عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتى يبلغ العقل اثلث من ديتها». وأخرج ميقي عن الشَّعْبِيٌ؛ عن 
زيد بن ثابت قال: جراحات الوجال والنّساء سواء إلى الكلث» ف فما زاد فعلى النصف. 

وأحرج أيضاً عن ربيعة أنه سأل ابن | لمُشيكب: كم في أصيع المرأة؟ قال: 
عشرة. قال: كم في اد ثنين؟ قال: عشرون قال: كم في ثلاث؟ قال: للاثون. قال' كم 


(1) في المخطوط: الحرٌ المسلم: والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب مسند 
الإمام الشافعي» کتاب الديات .٠١۹/۲‏ 
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DE E GREE REG SR وَالدّمِيْ كَالْمُسلِم.‎ 


في أربع؟ قال: عشرون. فقال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 
قال: أعراقئ أنت؟ قال ربيعة: عالمٌ متثبتٌ أو جاهلٌ متعلّعٌ. قال: يا ابن أخي. إنها 
الشنّة. وأجيت عن الأرّل: بأن إسماعيل [4 75 أ] بن عياش عن الحجازيين ضعيفٌ 
وابن جرج حجازي. وعن الثاني: بأنه منقطع. وعن الغالث: بأن الشّافعيَ قال في 
آخره: كنا نقول به» ثم رجعت عنه. فأنا أسأل الله البخيرة» لأنا نجد من يقول السنةء 
ثم لا نجد نفاذاً بها عن النبي يكل والقياس أُوْلَى بنا فيها. 


(وَالذْمِيْ كَالْمُسْيِم) أي ودية الذّمِيَ كدية المسلم. وقال الشافعي: دية اليهودي 
والتصراني رة آلاٹ در وهو قول أحمد: وقال مالك: ديّة اليهودي والتعتراني 
نصف ديّة المسلم» لِمَا أخرجه أصحاب الستن الأربعة عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه 
عن جدّه. واللفظ لأبي داود أن النبي ككل قال: «دية المعاهد نصف دية الحرّه. ولفظ 
الترمذدي: اديه عفل الكافر نصف عقل المسلم» . وقال: حديثٌ حسن. ولفظ النّسائي: 
وغثن أغن الذمة تك ر ا وهم اليهود والنصارى». ولفظ ابن ماجه: أن 
النبي بل قال: « «إنّ عَمْلِ أهل الكتابين نصف عَقّْل المسلمينء وهم اليهود 
والتصارى». وما ا الطُمَرَانَِ في «معجمه الأوسط» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله لاء : «إن دِيَة المُعَاهد نصف ديّة المسلم». 


وللشافعي: ما رواه عبد الوزّاق في «مصنفه» في كتاب العقول عن ابن جرج 
عن عمرو بن شُعَهِب: أنّ رسول | لله لله يل فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل 
الكتاب أربعة آلاف درهم. ورواية أبي داود عن عمرو بن شُعَهب توقق بون رواية عبد 
الرَرّاق» ورواية السنن عنه: : وهي قوله: كانت قيمة الدَّيّة على عهد رسول الله لا 
ثمان مغة دينارء أو ثمانية نة“ آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومعذٍ النصف من دية 
المسلمين. قال: وكان ذلك حتّى اشفُحْيِفَ عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد 
عَلَبٌ. قال: قُفْرضَها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الوَرق 
اثني عشر ألفاًء وعلى أهل البقر معي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شلؤه وعلى أهل 
لحلل منت خُلّة. قال: وترك دية أهل الدّمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 


وروى الشافعئ في «مسنده» عن فُضَيْل بن عِيَاض» عن منصورء عن ثابت» عن 


00 في المطبوع: ثمان مثةء والمثئبت من الممخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سان أ داود / 


۹ء كتاب الديات (۳۸)» باب الدية كم هي؟ ,.)١5(‏ رقم (155375). 


ووه ووو ووم ومو موه مومه موه ووه موه ممم وه وم ووم ووه ووم وده وم وم ووو ووو مو ووم ف ووو ووو د ووه و اكه وت مم وه م م مم ل وو ممت 0 


سعيد بن المُشكب» عن عمر بن الخطاب: أنه قضى فى اليهودي والنصرانى أربعة 
آلاف درهم» وفي المجوسي ثمان مثئة درهم. وروى أيضاً. في «مسنده» عن ابن ية 
عن صدقة بن يَسَار عن سعيد بن المُسَهِّب قال: قضى عثمان في ديّة اليهودي 
والنصرانى بأربعة آلاف درهم» ولان نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة وبالأتوقة 
تتنصّف الديّة بالإجماع» فيتبغي فيتبغى أن تكون بالكفر أنقص من التصف» فتكون ثلث دية 
المسلم» وهي عند ا اثسي عشر آلف درهم ولأن الدية تقض باعتبار الإق» وهو 
أنه من آثار الكفر فلأنْ ينقص باعتبار الكفر أُوْلَى» ولأن عقد الذّهة أدون من الإسلام» 
فينبغي ۳٤٤7‏ - ب ]| أن لا يؤثر في حقن الدم مئل210 الإسلام. 

ولنا: ما أخرجه أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن | المْسيّب قال: قال رسول 
الله 46ة: «دية كل ذي عهدٍ في عهده ألف دینارا. ووقفه الشّافعي في (مسندة) على 
سعيد. فقال: أخبرنا محمد بن الحسن: أنبأنا محمد بن يزيد: أنبأنا سفيان بن حسين 
[عن الزَهْرِيّ” 5 عن سعيد بن و دية كل معاهدٍ في عهده ألف دينار. وما 
أحرجه الترمذي» وقال: حديث بغرية لا ف لمن ا الوجه» عن أبي سَعْدٍ 0 
الالء عن عكرمة» عن ابن عباس أن المي له وَدَى الْعَامِرِيين بديّة المسلم» وکان 
لهما عهدٌ من رسول الله بيا وأبو سعد البقال: اسمه سعيد بن المَوَرْبَانِ. قال الترمذي 
ف «علله الكبير»: قال البخاري: وو الحديث. 


وما أخر جه الدَّارَقْطِيَ [في لإستنه) 0ه عن أبي كز قال: سمعت نافعاًء عن ابن 
عن النبيٰ عه أنه وَدَى ذمياً دية مسلم » إلا أنه قال: وأبو كوز هذا رو 
0 ولم يروه عن نافع غيره. وما رواه أيضاً عن عثمان بن عبد الرحمن الؤقّاصي» 
عن الزُهْرِيٌء عن علي بن الحسين» » عن عمرو بن عثمان» عن أسَامة بن زيد: نشول 
ائله ياو جعل دية المعاهد كدية الجسم وقال: عثمان الوَقّاصي متروك. وما رواه 
محمد بن الحسن في کتاب «الأثار): أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا اليثم بن أبي الهَيتّم: 
)١(‏ في المطبوع: من؛ والمثبت من المخطوط. 
(؟)ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب 1 إثباته لموافقته لہا في ترتيب مسند الإمام 
الشافعي» كتاب الديات 5/9 .١٠١‏ 
زهنة حرفت في المطبوع والمخطرط إلى: أبو سعيد البمّال. الايا اة لموافقته لما في ستن 
الترمذدي 39/4 كتاب الديات »)١ ٤(‏ باب »)١5(‏ رقم (5 .)١14١‏ 
وغيرهء رقم .)١55(‏ 


وعم ممع وج مس ههه وين مم دودو مم ممم وم يي ااا ام يي ايليا ااام 


أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: دِيّة المُعَاهد دِيّة الحر المسلم. 

وماروى أبو داود في راس بسنل صحيح عن ربيعة بن [أبي] 
عبد الرحمن قال: كان عَفل الذي مهل عَفْل المسدم في زمن النبي يده وزمن أبي 
بكر وعمر وعثمان حتّى كان صدراً من حلافة معاوية» فقال معاوية: إن ا 
اا وت قن ا بنك مال المسلمين» فاجعلوا لبيت اتال النصسه» ولاه 
النصف حمس معة دينار ثم قُيلَ آخر من أهل الذمةء فقال معاوية: لو أنّا نظرنا إلى هذا 
الذي يدخل بيت مال المسلمين» فجعلناه موضوعاً عن المسلمين وعَؤناً لهم. قال: 
فمن هنالك وضع عليهم خمس مثئة. 

وروى عبد الوزّاق أيضاً: أخيرنا مَعْمَرء عن الرُّمْرِيّء قال: كان ديّة اليهودي 
والنصراني في زمن النبيّ لامشل ية المسلمء وكذا في زمن أبي بكر وعمر 
وعشمان» فلمًا كان زمن معاوية أعطى أهل القعيل النصف» وألقى النصف في بيت 
المالء aE EG‏ العزيز في النصف» وألغى”) د قال 
الزُّهْرِيّ: ولم يُقَض[لي] أن ا ا أنّ الدّيّة كانت تامّة لأهل الذ 
قَلْتُ: للإري: بلغني عن اب بن المُسيّب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: خير e‏ 
رض على كعاب اله قال الله تعالى: ران گان من قوم بيتکم و بَيتَهُمْ مِيعَاقٌ فَدِيَةٌ 
مُسَلّعَةٌ إلى اهل . 


دق 


وروي عبد الرزاق في ن هن ابن جر عن ایت کن ن مسعود 
قال لاد + الجترهة مدل ييه e‏ وروی أيضاً عن مَعْمَرء عن الرُّهْرِي 
عن سال کن بيه: أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة» َر مَ إلى عثمان» فلم يقتله 
وجعل: عليه ل دينار. وروى الدَّارَقْطيِىَ فى (سننه» عن الحسين بن صَمُوان» عن 
عبد الله”2 بن أحمد عن رُحمويه؛ عن إبراهيم بن سعدآ"» عن ابن شهاب» أن أبا بكر 


,222 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو صواب لموافقته لما في صب ألراية) عام 

(؟) في المخطوط: أهله» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع والخطوط: ألغى. والمنبت من «مصنف عبد الرزاق» 56/١٠١‏ -550», رقم .)١18451(‏ 

2١‏ في المخطوط: أذ كر. وما بين الحاصرتین من «الصتفض)». الموضع السابق. 

(ه) سورة التساى الآية: (919). 

(5) حرفت في المطبوع إلى: عييد الله بن أحمدء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدارقطني 2١73/7‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)٠١(‏ 

(۷) حرفت في المطبوع إلى: إبراهيم بن سعيد والمثبت من المخطوط وهو الصواب. 


o1‏ کاب الديَات 


ففي الأنْفٍِ, د الحشَفةء و العَفْلِء و إخدى الخواسل. وَ اللْسَانِء إِنْ مُيِعَ أَدَاء أكتر 
الخروف» و اللخية و وم غر الوأس: إا لم ينث يئٽ i‏ 


وعمر كانا يجعلان ديّة اليهوديٌ والنصرانيٌ المعاهدين دِيّة الح المسلم. وأخرج ابن 
أبي شَيْبَة نحوه عن عَلْقّمة ومُجاهد» وعطاء والشَّعْبِيَء والنّحَهِيَ وَالزُّهْرِيء وروى 
عبد الورّاق عن أبي حنيفة» عن الحكم , بن عة » عن علي أنه قال: ية كل ذم 
مثل ديّة المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

وتقتم ما رواه عبد الرزاق عن محمد بن الحسن بسنده إلى علي ل ما 
كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديّته كِيّتناء ولان حر معصومٌ الدم» فة ل ديته 
كالمسلم. وديّة المجوسي كالكتابي عندناء لا ثمان مئة درغم فقط كما فال مالك 
والشافعئ» واستدلا جما تقدّم من رواية الشافعي عن عمر نحوه أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف» وفي المجوسي ثمان مغة. وروأه عبد الرّاقء واب بن أبي شَيجَة 
في «مصنفيهما) عن عمر نحوه. ولئا: ما سبق من رواية أي داود في «مراسيله) عن 
سعيد بن المُسَيّب مرفوعاً: (دية كل ذي عهد في عهده ألف دینار». 

(ففي الآنفٍ) أي في إتلافه كلاً أو بعضاً (و)في (الحكشقة) سواء كانت 
وحدهاء أو مع الذّكر (ق)في (العَقْلٍ )في (إخدى الحَوّاس) وهي: السمع والبصر 
والشم والذوق و[اللمس] ()في (النْسَانٍ ن) كله أ أو بعضه (إنْ مُنِعَ أدَاءَ آكثّر الحُرُوفٍ 
)في (النّخيَةٍ وَشَعْرٍ الرأس إا لَمْ يَخْيتْ) أي إذا حُلِقَ ولم ينبت 07 وكذا 
في الحَاجِمَينٌ (كُل الذيّةِ). ولاس أن الجناية إذا فوتت منفعةٌ على الكما أو 
أزالت مالا مقصردا في الآدمي علي الكمال» تجب الذي لأن ذلك إتلافٌ للنفس 
من وجوء وأتلاف النّفس من وجه مُلْحَقٌ بإتلافها من كل وجه. 

ما الأنف فما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن ابن جُرَيْج عن ابن طاوّس أنه 
قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي يَلِ: «في الأنف إذا فُطع مَارِنُهُ الدّية». 0 
الأنف: طرفه أو كا أن مندء كما في «القاموس». وفي «سنن النّسائي4» و«مراسيل | 
داود» عن سليمان بن أَزقّم؛ عن الزُهْرِيّء عن ابي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه 
عن جدّه: أن رسول الله ية كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسان 
والدّيَاتِء وبعث به مع عمرو بن حَڙم» 0 على أهل اليمن هذه نُسْحنُهَا: من 


ا ا اا .ا وشيز e‏ 3 4 


(Y)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الدياتِ er‏ 


aeensanECERASSINIREEVEVACEVOCIENIOVIOVIONVOVOOELEDAN QANODHHORESARISRSSASGOAnaASaancaaceaveuveeseccecesesntsasvscenecuoununn 


محمد النبيّ إلى شُرخييل بن عبد كلآل ونُعيم بن عبد كلل [والحارث بن عبد 

لال“ قيل: ذي رُعَين ومُعافر وَهَمْدَان أمَا بعد: وكان في كتابه ‏ «أنَّ من اعبط( 

مؤمداً قتلاً عن بيّنة فإنه وڈ إل أن يرضى أولياء المقعولء وأنّ في النفس: الدَّيَة مئة 
من الأبلء وفي الأنف إذا أوعبت ى الدّيّة) 


وفي رواية: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه: الدٌّيّة وفي السان: الذيةء وفي 
السَّقَعَينُ [ه 74‏ ب] الدَّيَة» وفي البَيِضَعَينُ: الذيّة ية وفي الذّ كر: الديّةء وفي الصُلْب: 
الدّيَة» وفي العيدين: الدَّيّة وفي العين الواحدة: نصف الدّيَةء وفي اليد الواحدة: نصف 
الدَّيَة وفي الوّجل الواحدة: نصف الدَيَّة» وفي المأمو مة(؟»: ثلث الدَّيَةء وفي 
الجائقة“: ثلث الدّيّةه وفي | المْتقّلّة"2: خمسة عشر من الأبل [وفي كل أَصْبَع من 
أصابع اليد والرجل: عشز من الإبلء وفي السن: عمس من الإبل]“ وفي 
المُوضحة“: حمس من الإبل» وإنّ الو جل يفل بالمرأة» وعلى أهل الذهب: ألف 


دينار). 


ورواه ابن جبان في «صحيحه»» والحاكم في «مستدرکه» وقال: إسناده 
صحیځ» 0 قاعدة من قواعد الإسلام. وما روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه»» عن 
وكيع؛ عن | بن أبي ليلى» عن يكرمة بن خالد عن رجلٍ من آل عمر قال: قال رسول 
الله کا : «في الأنف إذا استوصل مارِنهُ نهُ الدّيّة). ولانه أز زال بقطع الأرنبة - وهي طرف 
الأنف ‏ جَمَالاً على الكمال مقصودا و بقطع المارن منفعةٌ مقصودةٌ لان مدفعة 
الأنف أن يجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن ولو 
قطع المارن مع قصبة الأنف ‏ وهي عظمةٌ واحدةٌ ‏ لا يزاد على دِيَةٍ واحدقٍء وهو 


›»٤۲۹ ٤۲۸/۸ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وهو في سان النسائي‎ )١( 
كتاب القسامة (هة)» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (55 د 4۷)» رقم‎ 
(EAA) 

(۲) اغتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جرئرة تُوْجِبُ قتله. النهاية ٠۷۲/۳‏ . 

م2 الجذع: قطع الأنف» والأذن» والشٌّفَة وهو بالأنف أَخصٌ. النهاية 5155/1. 

(4) الامو مَهُ: الجرح في الرس إذا وصلت إلى . الدماغ. معجم لغة الفقهاء ص 8517 

() سبق شرحها ص ۲۳١‏ التعليقة رقم: .)٤(‏ 

(5) المْتَمَلَةُ: هي التي تخرج منها صغار العظام» وتتتقل عن أماكنها. النهاية ٠٠٠١/١‏ . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(8) المؤضكة: هي التي تبي وَسّح العظم: أي بياضه. النهاية ©/1557. 


قول مالك وأحمدء وقال الشّافعيَ: في المارن الدية» وفي القصبة: حكومة عدلء لأن 
المارن وحده موجب للديةء فنجب الحكومة ذف في الزائدء كما لو قطع القصبة وحدها 


وقطع لسانه. 


۰ ولنا: ٠١‏ أغريه البثار في ی یک و 
قال: قال رسول الله 245: «فى الأتف إذا استوعب جدْعَهُ الدّيّة). ولأ ا يد 
يجب فيه أكثر من دية. ولو قطع أنفه فذهب شه فعليه دِيّتانء لأن اشم في غير 
الأنف» فلا تدحل دية ة أحدهما في الآخر كالسمع مع ا الأذن. 


وأا الحَسَقَة 5 قَلِمَا روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن الزُهْرِيّ: أ الي 
قضى في الد كر: e‏ إذا استوصل أو طعت حَشَفيُ. وأخرج اليه 2 
عن ابن المُسَكَبٍ قال: مضت الشئة أن ذ في الذّكر: الذيّة» وفي الأنكَيَين: الدّية. 5 
قطع الذّكر يفوت به منفعة الوطىء و والرمي بالبول» ودفق الماءء والإيلاج الذي 
هو طريق الإعلاق عادة. والحَشّمّة أصل في منفعة الإيلاج والدفق» والقصبة كالتابع له. 


وأمنا العقل إذا ذهب بضربةء فلقوات منفعة الإدراكء لأن الإنسان به يتمهز عن 
غيره من جنس الحيوان» وبه ينتفع بنفسه في أمر معاشه وزاد معاده. 


وأا إحدى الحواس» فلن کل واحدةٍ منها متفعة مقصودةٌ) وقد روى اين أبي 
حبية في عه من آي عالت عن عوك الأمرابي» ن سمعت شيخاً في زمان 
الجماجه” '» فنعت نعته فقيل: ذلك أبو المهلّب ع أبي قلآبة قال: ضرب“ رجل 
رجلاً بحجر في رأسه في زمان عمر بن ن الخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره 
فلم يقرب النساء. فقضى عمر فيها بأربع ديات» وهو حيّ. رواه عبد الوَرّاق في 
«مصنفه» عن سفيان اتوي عن عوف: به. 


وفي «المبسوط): ويُغردف فوات هذه الاي بتصديق الجاني أو نكوله إذا 
اسشحلف» ويُغرّف فوات البصر بقول عَدْلَينٌ من الأطباء. وني «الذّخيرة»: طريق معرفة 
ذهاب الشمع: أن يُتَعَافل ويُتادى فإن أجاب لذلك علِعَ أن سمعه لم يذهب. وحكى 
التّاطِفِيَ عن  547[‏ أ] القاضي أبي حازم» والقُّدُوري عن إسماعيل بن حماد: أن 


() في مصنف ابن أبي شيبة 2557/9 رقم (ء ۰ ٤‏ ۷): دقل فننة اين الأ شعث» بدل «زمان الجماجم». 
)( في المخطوط رمىء والمثبت من المطبوع. 


كاب الديّات o0‏ 


جك جيه ووم مجع هسمه دونه وو وي ري و مجو عع مس ومن وج ا ممم م يي 


رجلا اضرب راس امرأنه» فزعمت أن سمعها ذهب» فاشتغل إسماعيل بالقضاءء ثم 
القت إليها وهي عاقلةٌ» وقال: استري عورتك فَجَعَلت تجمع ثيابهاء فَعَلِمَ أنها سامعة. 
وفي «المنتقى» قال أو يوسف: لا وف ذهاب السمع» » والقول فيه للجاني. وأما 
طريق معرفة ذهاب البصر: فقال محمد بن مُقَاتِل الوازي: يَسْتَقُبل الشمس مفتوح العين» 
فإن دَمَعَتُ عينه عُلِمَ أنّ الضوء باقء وإن لم تدمع غلم أن الضوء ذاهبٌ. وذكر 
الطحاريّ أنه يُلُقى بين يديه حيةٌء فإن هرب منها عُلم أنّ بصره لم يذهب. وفي 
«الأصل): قال محمد: إن لم ُعلّم بما ذكرناء ويُعْتَبَدُ فيه الدَّعْوَى والأنكار» والقول 
للجاني مع ع يمينه على الات لأن هذا يمين على فعل نفسه. وهو إذهاب بصر غيره 
منة , 

وأا اللُسان فَلِمَا روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن وك > عن ابن أبي 
ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر قال: قال وسول الله ة: «في 
السات الدَّيُ كاملةه. وما أخرج ابن عَدِيٌ في «كامله».عن عمرو بن سُعَيِبء ا 
عن جدّه عبد الله بن عمروء عن رسول الله کل أنه قال: دفي اللسان الدّية إذ ذا هيع من 
الكلام». ون في قطعه فوات منفعةٍ مقصودة به» وهي النطق» وكذا في قطع بعضه إذا 
مُنِعَ الكلام لأن الدِّيَةَ تجب لتفويت المنفعة؛ لا لتفويت صورة الآلة» وقد حصل 
تفويت المنفعة بالامتناع عن الكلام. 


ولو قدر على التكلّم ببعض الحروف دون بعض تقكم الذي اما عند 
الحروف الثمانية والعشرين من ررب المعجم؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد» 
وقيل: على الحروف العي تتعلّق بالنّسانء عدر لا يقدن بحتب ةوغر قول بعش 
أصحاب الشافعيٌ؛ ووجة عن أحيد. والحروف التي تتعلّق بالنّسان: : هي ما عدى 
الشّقَوِيّة والكلقية. وَالشّقَوِيةٌ به أربعة: اليا والميمء > والواوء والعلئ والحَلَمَيّة سعة: 
الهمزةء والهاءء والعين» والحاءء والغين» والخاءء ولو بدّل حرفاً مكان حرف مثل أن 
يقول في دَرْهَم: دِلْهَم» فعليه ضمان الحرف لتلقه» وما صار بدله لا تقوم مقامه. 

وأا شعر اللخية وشعر الرأس» فإنّ اللّحية في أوانها جَمَالُ على الكمال» وكذا 
شعر الرأس مال على الكمالء وبه قال أحمد والئُؤريّ. وقال مالك والشَّافعيَ: تجب 
فيهما حكومة عدلء لأنه شعو ينمو من البدن بعد كمال الخْلْقَة ولا يتعلّق بحلقه 
كمال الدَّيّة كشعر الكدر. ولنا: أن شعر الصّدر والكاق لا يتعلّق بهما جَعَالٌ ولا 


كَمَا في الْنَنْ مما في البَدَنِ اثتانء وفي أَحَدِهِمَا نِضفْهَاء ا 


منفعةٌ فلا يجب بإذهابه شيءٌ بخلافهما. قيّد بعدم النبت» لأنهما لو نبتا كما 
كاناء لا يجب شيء» لأن فعل الجاني لا يبقى بلا أثي فكان كالضربة التي ذهب 
أثرهاء ولا فرق في هذا بين الخطأ والعمدء, ولا بين الرجل والمرأة, ولا بين 
الصغير والكبير. ويؤُر سنة» فإن نبت الشعر لم تجب الدَيّة وإن مات قبل مُضِيهَا 
لا شيء فيه. . وفي الشارب حكومة عدل على الصحيح» > لأنه تابع للحيةء فصار 
كبعض أطرافها. وفي لحية الكؤسحج ج: الأصح إن كان على ذقنه شعرات معدودات 
لا يجب شيء» لأن وجودها يشينه ولا يزيّنه» وإن كان أكثر من ذلك وهو على 
الخد والذقن جميعاًء ولكنه غير متّصلٍ ففيه حكومة عدل, E‏ نقص 
الجمال» وإن كان متّصلاً ففيه كمال الدّية» لأنه ليس بِكوْسَجء وفي لحيته كمال 
جَمَال. 


(كَمَا في اذ ا يا الاي د 
(اشتان) كالعَيْتينٌ واليَدَيْنِ والرَجِلَينٌ والصَّمَّتَينٌ والْأدُنَينْ والْأنْتَمِينْ (وفي أَحَدِِمَا) أي 
أحد اثدين متا في اليدن منه ادان (نِضفها) أي نصف الدّيّة اا النّسائي في 
«سننه» وأبو داود في «مراسیله» عن ابي یکر بن محمد بن حز ھ٩‏ عن أبيه؛ عن جذه: 
أن رسول الله ية كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسئن والدَّيّاتء وبعث به 
مع عمرو بن حزم فكان فيه: وفي الشَمَتَين: الدية» وفي ا الذية وفي العَتِتَينٌ 
الدية وفي العين الواحدة: نصف الدية وفي اليد الواحدة: : تنص الدنة وفي الؤجل 
الواحدة: نصف الذيةء ولان في تفويت الأثنيين من هذه الأشياء تفويتاً لجنس منفعتهاء 
أو لكمال الجمال فيجب كمال الذّيّة. وفي [نفويت)(” ؛أحدهما تفويعاً لنصف 


*« م ٠‏ 0 4 الا 
المنقعة فيجب ليس الديّة. 


وفي تَذْيِي المرأة: الدّيّة» وفي أحدهما: نصف دية المرأة» وفي نَدْيَيَ الرجل: 
حكومة عدل» وهو قول [مالك)]“» وابن المُنْذِره وظاهر مذهب الشّافعيَ. وقال أحمد 


)0 أي 0 شعر اللحية وشعر الرأس. 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: 8 بكر محمد بن حزم» والمثبت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن النّسائي ٤۲۸/۸‏ 2475 كتاب القسامة »)٤٥(‏ باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له (45» »)٤۷‏ رقم .)٤۸1۸(‏ 

(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب الذيّاتِ ov‏ 


وفي أَشْفَار العيتين الذي رفي أَحَدِهما رُبُعْهَاء وفِي كل أضع عُشْرْهَاء وفي مَفْصِلٍ 
عير الإنهام َء وَفِي مَفْصِلِهِ فة كما في كل سن. 


وإسحاقء والشَّافعيَ في قول: تجب الدّيّة لأن ما وجب فيه الدّيَة من عضو يستوي 
فيه المرأة والرجل كسائر الأعضاي ولأتهما عضوان بهما الجمال» فنجب الدّية 
بذهابهما كالأذنين الشاخصتين. ولنا: أنّ ذهاب نَذْيَي المرأة فيه تفويت منفعةٍ كاملةٍ 
وجمالٍ کامل» بخلاف تَدْيَي الرجل: فإنه ليس في إذهابهما تفويتٌ لمنفعة ولا 
لجمالٍ. وفي حَلمَتي َد یار الدّيّة ية» وفي إحداهما: نصفهاء وقال مالك 
والثوري: إن ذهب اللبن وجبت الدية. ل وجبت حكومة عدل. والحَلمة مخداكة: 
رأس الثدي» وهو التُوْلُول0) الذي في وسطه. 


(وفي اشقار العَذِنَيْنِ) وكذا في أجفانهما (الدّيَهُ) والأشْمّار جمع الشّفر بالضم 
وبفتح: وهو منبت الأهداب جمع الهُدب: وهو بضم وضمتين: الشعر الذي على 
العين. والجَمُن: بالفتح: غطاء العين من أعلى وأسفل» وجمعه: أجفان وججهُون وحن 
بضمتين» ويضم فسكون. (وَفِي أَحَدِهِما رُبْعْهَا) وهكذا عند أكثر أهل العلم. وحكي 
عن مالك: أن في جَفْن العينين: الاجتهادء ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية 
العين» ودية أجفانهاء لأتهما جتسان كاليدين والرجلين. 

(وَفِي كَل أضبّع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عُشْرَهَا) أي عشر الدَّيّة لِمَا 
سرجه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح. وابن حبّان في «صحيحه)ء وقال ابن القطان في 
كتابه: رجال إسناده كلهم ثقاتٌ» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَفِكُ: «دِيّة أصابع 
الهدَيْنِ والوَجْلَين سوا#: عشرةٌ من الأبل لكل إضتَع». 

وزوأة انك في «مسنده» ولفظه: أن النبيّ يه سوّى بين الأصابع والأسنان 
في الدَّيّة. وما 0 الجماعة إل مسلماً عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلل 
«هذه وهذه سواء) ي يعني الإبهام والخنصر - ولأن في قطع الكل تفويت جنس منفعة 
البطش 477 ؟ حأ وفيه دِيَةٌ كاملةٌ وهي عشر فتنقسم الدّيّة عليها. 

(وفي مَفْصِل) ابع (غَيْر الإنقام ُلئه) أي ثلث عُشر الدية (وَفِي مَهْصِيهِ) أي 
مَفْصل الإبهام (نِضفّه) أي نصف غشر الدّيّة اعتباراً لانقسام دِيّة ة الإصبع على مفاصله 
بانقسام دِيّة اليد على الأصابع. (كَمَا في كَل سنّ) أي كما وجب نصف عشر الدّيّة: 


7( حرفت في المطبوع إلى: التؤلون» والمثبت من المخطوط. 


0۸+ كاب الدَّيَاتِ 
وکل عضو ذهب نَفْعُهُ بضزب قفيه دية. 


رقضل في الشّجَاج] 


وَلاَ قَوَدَ في الشّجَاجٍ إلا في المُوضِكة عَمْداً 


وهو حمس من الإبل» في قلع كل سن إذا كان خط سواه كان سا أو کی ينما 
أخرجه ابو داود عن عمرو بن شُعَهِبء عن أبيه» عن جدّهء قال: قضى رسول الله ا 
في الأسنان خمسٌ من الأبل في كل سنٌ. وَلِمَا في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
السنٌّ حمق من الإبل)”"©. 

ولما أخرجه أبو ذاو وابن ماجه عن قتادة» عن مک عن ابن فيان أن 
رسول الله 4 قال: «الأصايع والأسعان سواءةء وفي رواية البزّار عنه موقوفا: أن 
الأسنان كلها سوائٌ: التّيكّة والصرّس سوا هذه وهذه سوا ولأنّ الكلّ في أصل 
المنفعة ‏ وهو المضغ ‏ سواءٌ؛ وبعضها وإن كان فيه زيادة منقعة» لکن في البعض 
الآخر جَمَالُ وهو كالمنفعة في الآدمئ. ونما قيدنا بالخطأء لأن العمد فيه القصاص. 
ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفاء وليس في البدن عضر ديته أكثر من دية 
الس سوى الأسنان» وفيه ياء إلى أن موت الإنسان أهون من فوت الأسئان. 

وفي الكؤْسَج تجبٍ أربعة عشر ألفاًء لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين. جي 
أن امرأة قالت لزوجها: يا كؤسَج. فقال: إن كنت كؤسجاء فأنتِ طالقٌ. فَسْهِلٌ أبو 
حديفة فقال: تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين» فهو كَوْسَجٌ 

(وَكُلُ عُضْو ذَهَب نَفْعْهُ بِصَرْبٍ فَفِيهٍ دِيَهُ) كما لو ضرب يده فسُلَّتء أو عينه 
فذهب ضوؤها. ˆ 0 


[قضل في ا 
(ولاً قَوَدَ في الشجاج) وهي في اللّغة: ما يكون في الرأس والوجه» وأمّا ما 
يكون في غيرهما فيسمى جرّاحة (إلاً في المُوضِحَة عفدا) وهي التي توضح العظم 
أي بين وتظهره» لما أخرجه البيهقي مرسلاً عن طاوس قال: قال رسول یله : رلا 
طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون المُوضحة من الجراحات». وأخرج عبد الوَرّاق 
في «مصنفه» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: أن النبي ية لم يقض فيما دون 


( التيية: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفمء ثنتان من فوق» وثنتات من تحت. المعجم الوسيط 
ص ١٠ح‏ مادة (ثنى). 
(۲) سبق تخرجه عند الشارح ص .٣٣۳‏ 


كاب الدَيَاتٍ ۳0% 


0 مع ويه . لابه 5 5 د تن ر E 8 a‏ 
وَفيهًا خَطأ نضف عُشر الديةء وفي الهاشْمَة عُشْرُهَاء وَفي المُتقلة عُشْرْهَا وَنْضقه» 
EHD 8‏ 
والآمَة والجائفة ثلئها. 
ê Si ail»‏ 
وشي جائفة تفذت ثلثاها. 211191019 


المُوضحة بشيءٍ. وقال محمد في «الأصل): وهو ظاهر الرواية» وقول مالك: يجب 
القصاص فيما دون المموضحة. وفي «شرح الوافي»: وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: 
ظوَالجُوُوخ قِضصَاصٌُ ي(“ وروى الحسن عن أبي حنيقة: أنه لا قصاص فيما دون 
المُوضحةء وهو قول الشافعي ا 

(وَفِيهَا) أي في المُوضحة (خَطَاً نصف عُشر الدّيَّةِ وفي الهاشمَة) وهي التي 
ا عُشْرْهَا) أي عشر الدّية (وَفِي المُنَقْنَهِ) وهي التي تنقل الفظلم تالكر 

تُحَوله (عُشْرّهَا) أي عشر الدية (وَنِضِقُهُ و) في (الآمة) وهي التي تصل إلى أمَ 

ا وهو الغْشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الحائقة) وهي الجراحة التي 
وصلت إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين» والاسم دليل عليه (تُلُهَا) 
أي ثلث الديّة ة لقوله عليه الصلاة e‏ في كتاب عمرو بن حزم الذي 00 
النُسائي وأو داود ۳٤١۷(7‏ ب]: «في الما لخا مَة: ثلث الدَّيّة وفي الجائفة: ثلث الدّيّة 
وفي المُتقّلة: حمس [عشرة] من الإبل» [وفي المُوضحة خمس من لای 
وليس فيه ذكر الهَاشمَة. 

لكن أخرج عبد الوزاق قي متفه عن زيد بن ابت قال: «في المموضحة: 
خحمسٌ» وفي الْهَاشِمَة: عش وفي المُتملّة: : حمس عشرة» وفي العأر مَ:ِ ثلث الدية». 
وأا ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مُفْطرأء وما فوق 
ذلك لا يكون جائفة. وذكر ابن عبد البَرّ: أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي وأصحابهم 
اتفقوا على أنّ الجائفة لا تكون إلا و في الجوف» وبه قال أحمد (وفي جَايَفَةٍ نَفَدَتْ) 
إلى الجانب الآخر (ثُنتَاهَا) قال ابن عبد اليَهُ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وروی 


عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها جائفة واحدة» لأن الجائفة تنفذ من 
ظاهر البدن إلى 0 والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر. 

وللجسهور: با زرى عبد الؤزاق في «مصنفه) عن التَّوْرِيّه عن محمد بن 

عبد الرحدنء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن المُسَيب قال: قضى أبو بكر في 

الجائفة تكون نافذة بثلثي الدّية» وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إلا 


2 


)0( سورة المائدق الأية: (ه4). 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
زلف ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


لفن کاب الات 


وَالخَارَصَة وَالذَّامِعَة والذَّامِيَقَ وَالْبَاضِعَةِ والمُتَلاحِمَةِ وَالشَمحاق: حُكومَةٌ 


عدل. 
و يُقَومْ ندا پلا هَذَا الأثر. 5 ۾ مَعَهُ فَقَذْر الثقاؤتِ بَينَ ن القَيمَّين من الذي هُوَ 
هي وَبِهِ 7 


في الجوف. ورواه ابن أبي شَيْجَة في «(مصنفه) عن عبد اليحدن بن سليمان» عن 
حڳاج» عن عمرو بن سُعَيِبء عن سعيد بن المُسيب: أن قوماً كانوا عرمون» فرعي 
رجلٌ منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجلٍ فأنفذه إلى ظهره؛ فدُووي فبرأ. فُرْفِعَ إلى 
أبي بكر فقضى فيه بِجَائفَعينُ 

(3) في فاع و وهي بمهملتين: التي تخرص الجلد سدسم ولا 
تُخْرِجٌ الدّم (3) في (الايعه) بالعين المهملة: وهي التي تُظهر الدّم ولا تُسِيله (و) في 
(الدَامِيَةِ) وهي التي تسيل الدّم. وقال المزغيتاني في الدّامية: هي التي مي م يو 
أن يسيل منها دَمْ هو الصحيح» مرويٌ عن أبي عُجيد. والدّامعة: هي التي يسيل منها 
الدم كدمع العين. 

(و) في (البَاضِعَة) بالضاد المعجمة والعين الري وهي: التي تبصع الجلد 
أي تقطعه (و) في (المُتَلاَحِمَةِ) وهي التي تأخذ في الحم عه کل تم لام 
ا رك كو CN‏ ق زهو الي تصل إلى الها 
وهي: الجلدة الرقيقة التي بين الحم وعظم الرأس (حُكُومَةٌ عذل) مبعدأ مقدّم و 
وإنما تجب حكومة عدلٍ لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخيرنا أبر 
حنيفة» عن حماد بن إبراهيم» عن شُرَئْح قال: : في | الجائفة: ثلث الذيَق وفي الآكة 
ثلث الدَّيَة فإذا ذهب العقل: فالدية كاملةٌ وفي المْتَقلّة عشر [ونصف عشر ال 
وفي المُوضحكة: نصف عشر الدّيّة» وفي غير ذلك من e‏ حكومة عدل. 

(فَيَقَوُمْ) المجني عليه (عَنْداً بلا هَذَا الآقر كُمٌ) يقَرّم عبداً (مَعَه) أي مع هذا 
الأثر (فَقَدْرُ التَفَاوْتٍ بَيْنَ القِيمَتَيْنِ مِن الدِّيَةِ هُوَ) ذلك القدر (هي)ر أي حكومة العدل 
(وَبِهِ يُفْتَى) كما قال قَاضِيحًان. وهذا تفسير الحكومةٍ عند الطحاري: وبه أحذ 
الخَلْوَاني» وهو قول مالك والشّافعيّ وأحند وکل بح اة عنه العلم» كما قاله ابن 
المُئذر. وقال الكوخِي في تفسيرها: أن يُنظر كم مقدار هذا الشّجّة من  ”4/83‏ أ] 
المُوضحة ضحة» فيجب بقدر ذلك من دية المُوضحة, لأنَّ ما لا نصّ فيه يرد إلى ما فيه 
نصّ. قال شيخ الإسلام: وهو الأصح. 


)1( ما بين السحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب ديات ۳۹ 


رفي صاب مَعَ ضف الساعد نضف دِيَة ةة مه عَذْلٍ وَالكَفٌ تابعٌ, 


وَفي اشع واي اة حكومَةُ عَذْلِ. وعَين صَبِيْ وَذْكَرِو ولتانه: ځكومة ذل 
َو لَمْ تُعْلَم اصح : با دل عَلَى: نَظْرِوء کلام وَعَلَى حركة ذْكَرِهِ. 


ثم من مشايخنا من سؤى بين الرجل والمرأة : في الحكومةء ومنهم من قال: بل 
تكون في المرأة على النصف متا يجب في 0 وهو الذي ذكره القُدُورِي ف 
تفسير الحكومة. وقال بعض المشايخ في تفسيرها: يُنْظرُ إلى قدر ما يحتاج إليه من 
التفقة إلى أن تبراً هذه الجراحة» فتجب على الجانيء فإن عرف القاضي مقداره» وإلا 
ل من له علم بذلك من الأطباء. قالوا: وهذا لا يقوى» لأن الئاس يتفاوتون في ذلك» 
فمنهم من يكون أبطأ يُأء ومنهم من يكون أسرع يُرأ. ثم هذا إذا بقي للجراحة أثر وأمًا 
إذا لم يبقّ: فقال 7 يوسفب: لا شيء على الجاني» وقال 5-2 يلزمه قدر ما أنفق 
إلى أن يترأء وقال أكثر أهل العلم بقول أبي يوسف. 

(وَفِي آضابع د مَعَ نضف الشاعد ضف دية) في اليد (وَحْكُومَةٌ عَدْلِ) في 
نصف الشاعد (والكَفُ تابع) للأصابع قلا شيء قفيه. (وَالعِبْرَةٌ) في اليد (للآضابع) 
فنصف الذيّة فيهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. وعن اف يوسف أيضاً: أنّ ما زاد على الأصابع من اليد إلى 
المثكب تابغ لهاء ومن الول إلى أصل القَحِذْ تابعٌ لهاء وبه قال بعض أصحاب 
الشّافعيٌ وأحمد ومالك وابن أبعي ليلى والنّحْعِيّ وقتادة وعطاى لان سم اليد إلى 
المتكب» والوجل إلى الفخذ لغة وعرفاء فلا يلزم أكثر من ديتهاء ولاه 0 الصلاة 
والسلام قضى على قاطع اليد بنصف | الدّيّة. 

(وضي إضبع زَايْدَةِ) على الأصابع (حُكُومَةٌ عَذل) وكذا في سن زائدةٍ على 
الأسئان» لأنه لا منفعة فيها ولا زيئة لهاء فلا يجب أذ "© مقدَرٌ فيهاء لكنها جزء من 
الآدميء فلم يمكن إهدارها. ٠‏ وفي «الذخيرة»: سوام كان ذلك عمداً أو حط وسواء 
كان للقاطع [إضبَح]“ زائدة أم لا. 

(و) في (عَيْنِ صَبِيئْ ق) في (ذَكَرِهِ و) في (لِسَائِهِ حَكُومَةُ عَذل) مبتدأ خبره 
مقدّم (تؤ َم مُعنَمْ الصْحْةُ با َل عَلَى نَظَرِهٍ ق) ا دلّ على (كَلآمِِ 3) بما دل (عَلَى 
حَرَكَد ذَكَرِهِ) وقال الشافعيّ وأحييل والقّؤْريٌ: تسجب دي كاملةٌ لأن الأصل هو الصحة 


.)( التعليقة رقم:‎ »١ ٦۷ سبق شرحها ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


۴۹۲ كِتَابُ اديت 


وَلاَ يقَادُ إلا بَعْدَ بءِ. 
َعَمْدُ الصَّبيٌ وَالمَجْنُونِ حمطأ وَعَلَى العَاقِلَةِ الدّيَُ بل كَفَارَةٍ وجِرمَانٍ إزث. 
وم مَنْ صرب طن امْرَأق تجب عُوةٌ: حمس مئة دزم عَلَى عَاقِلتهء إن أَلْقَتْ 


فأشبه قطع المارن والأذن من الصبي. 

ولنا: أن المقصود د من هذه الأعضاء المنفعةء فإذا لم تُعْلّم صحتها لم يجب 
الث ش كاملا لأنه لا يجب بالشك. والظاغر لا باج كه و بخلاف المارن 
والأذن الشاخصة من الصبي» > لأن المقصود منها الجمال» وقد فوّته على الكمال. 

(وَلا يُقَادُ) بجرح (إلاً بَعْدَ بُزء) وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال 
الشافعيَ: يجوز أن بماد قبل اليرء» ويستحث الانعظار اعتياراً بالقصاص في النفس. ولنا: 
ما روى أحمد في «مسنده» عن ابن جرټج» عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيهء عن جدّه: 
أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فقال: يا رسول الله أُقِدْنِي. فقال له رسول الله 
: ولا تعجل حتّى يبرا جرحك». قال: أبن الرصل :إلا أن يَسْعَقِيدَء فأقاده عليه 
الصلاة والسلام. قال: فُعَرّج الرجل المشكقيد وبرىء المُشكقاد. فأتى المستقيد إلى 
النبي ی فقال: يا رسول الله ۳٣۸7‏ - ب] عرجت منه» وبرىء صاحبي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألم آدرلة أن لا تقد سيكى برا جرحك فعصيتني» فأبعدك الله 
وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله کا بعد: من كان به جرخ أنْ لا يستقيد حيّى تبرأ 
جراحتهء فإذا برىء استقاد. 

ولأن الجراحات يُعْتَبَدٍ فيها مآلهاء 1لا حالها]'ء لأن حكمها في التحال غير 
تمك المآل» ولعلها نسري إلى الس فيظهر أن كك 

عَمْدُ الصبي وَالمَجِنُونٍ خَطَأً) وكذا عمد المعتره (وَعَلَى العَاقِلَةِ) في 

50 اه وبه قال مالك وأحمد والشّافعيٌ في قول لِمَا أخرج البيهقيّ عن علي: 
أن عمد الصبيَ والمجنون خطأ. لكن قال في «المعرفة): إسناده ضعيفٌ. (بلاً كَفَارَةٍ) 
عليهم (و) بلا (حِرْمَانِ إزث) وقال الشَّافعِيَ: تجب الكفارة عليهم وحرمان الميراث» 
لأنهما متعلقان عنده بالقتل» وقد وُجِدَ. 00 أن الكقارة تستر الذنب» ولا ذنب لهؤلاء» 
وحرمان الإرث عقوبة» وهم ليسوا من 


(وَمَنْ ڪَرَبَ بَطنَ اهرآةٍ قحب غُرْةٌ حَمْسُ م مَِدٍ دزم عَلَى َنِه إن آنقث مَيْتا) 
سي بدل الجنين عة لأن الواجب عبد» وهو يسمّى دَق وأصلها بياض الجبهة. 


)2.22 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


ليا م 2 ااا 000 


والقياس أن لا يجب في الجنين الساقط 9 لأنه لم يتين بحياته. فإن [قيل(0: 
الظاهر أنه حي أجِيت: : بأن الظاهر لا يصلح حُجّة حجة للاستحقاق. 

es‏ هريرة: أن النبي ية قضى في 
جنين امرأة من بني ليان بعُرة: عبدٍ أو أمة. وإنما فكيونا العّؤة بخمس مئةٍ لما روى ابن 
أبي سَيْبَة في «مصنفه» عن إسماعيل بن عيّاش» عن زيد بن أسلم: أن عمر بن 
الخطاب قم اعد حمسين ديناراء وكل دينار بعشرة دراهم. وأخرج البرار فى ((مسنده) 
عن عبد اده بن بُرَيْدة عن أبيه: اَن امرأة عذفت امرأةٌ فقضى رسول ا اده عد في 
ولدها بخمس مئةٍء ونهى عن الحذف. وأخرج أبو داود «في سننه» عن إبراهيم النحَعِي 
قال: العّدة حمس مئة - يعني - درهماً. قال: ل ا هي 
خحمسوك وينارا. وروى إبرا عم الخزمي في ا «غريب الحديث؛ عن أحمد بن 
حنبل» عن و کي > عن سُفْيَانَء عن طارق» عن الشغب» : خمس مئة. وروی أيضاً عن 
أحمد بن حتبل عن عبد الورّاق» عن مَعْمَرء عن قتادة قال : اة لخمسوت دیناراً. 

وهي عندنا وعند الشَّافعيَ على عاقلة الضارب. وقال مالك: في ماله» لأنها بدل 
الجزءء وبه قال أحمد إذا كان صَوْب الأم عمدأء ومات الجنين وحده. وأا إذا كان 
خطأ أو شبه عمدء فقال: إنه على العاقلة. ولنا ما روى أبو داود في «سسنته) عن المُغِيرَة 
ابن شُغبة شعبة : أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَيْل فضربت إحداهما الأحرى بعمود 
فقتلتهاء فاختصموا إلى رسول الله 4 3 فقال أحدا الرجلين: كيف لزي من اماع 
ولا اکل ولا شرب ولا اَهَل فقال له: «أسجة جع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه عة 


وجعله على عاقلة المرأة». وأخرجه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيخ. 

ورواه الطبراني معلولاً تی ت عن أبي المَلِيح الهُذَلي 7 - أ] عن 
أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال [له]0© حمل بن مالك له إمرأتان: إحداهما هُذلية 
والأخرى عَايِرِيّة. فضربت الهُذَليّة بطن العَايِرِيّة بعمود خباء أو فُسطاط فألقت جنيناً 
ميتاً فانطلقوا بالضاربة إلى رسول الله إلا معها أ يقال له: عغران بن عُوَيمرء فلا 
قصّوا عليه القصةء قال لهم رسول الله كَلِِ: «ذوة». قال له عهران: يا رسول الله 0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) استهلال الصّبيّ: تصويته عند ولادته. النهاية ه/1/ا؟. 

(7) ما بين الحاصرترن سقط من المطبوع والخطوط» وهو من «المعجم الكبير» للطبراني 2١97/١‏ رقم (4 ١١د).‏ 
)٤(‏ القُشطاط: بيت يُتّخذ من الشعر. المعجم الوسيط ص 1۸۸. 


4 كاب الدُيَاتِ 


ر 
الله عر ea 4١ Û J 4 e Ê U‏ ايده 
وَدِيَة إِنْ حَيا فمَاتَء وغرة وَدِيَةَ إن : ألْقَتْ ميت فَُمَاتَثْ ث. ودِية الأمٌ فقط إِنْ مَاتث الام 
e êz‏ - 
فالقت مَیناء 0011 e‏ 


من لا شرب ولا أكل ولا صَاحَ 0 استهل؟ وشل هذا يل . فقال عليه الصلاة والسلام: 
«دَغيي عن رجز الأعراب» فيه عَُرَةٌ: عبد واف أو حمس مئة أو فرسٌ» أو عشرون ومغة 
شاة». فقال: يا رسول الله كيا إن لها ابنين هما سادة الحئ» وهم أحقٌ أن يعقلوا عن 
أمهم. قال: وأنت احق أن تعقل عن أحتك من ؤُلْدِها0. قال: ما لي شي 2 # أغقل: قال: 
«يا حمل بن مالك - وكان يومئدٍ على صدقات هُدّيل» وهو زوج المرأنين» وأبو 
الجنين المقتول : «اقبض من تدحت يدك من صدقات هُذيل عشرين ومئة شاة). فعقل. 
وتجب في سَئة عندناء وفي ثلاث سنين عند الشّافعي: [لأنها بدل النفس» 
ولهذا توكث]0”© ولنا: ما روى محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أذ رسول الله اة 
جعل العّدة على العاقلة في سنة. ويستوي في وجوب الخمس مئة في الجنين الذكر 
والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث. 
(و) تجب (بِيَةٌ) كاملةٌ (إن) ألقت [المرأة]<" (حَيَآ قَقات) لأن الضارب أتلف 
آدمياً» فعجب فيه الذي كاملةً. قال ابن المُئذِر: ولا حلاف في ذلك بين أهل العلمء 
وما الخلاف في أن حياته تنبت بكل ما يدلّ على الحياة من الاستهلال» والؤضاعء 
والئقّس» والعُطاس وغير ك وهو مذهبنا وقول الشافعيّ وأحمد أو لا تغبت إلا 
بالاستهلال» وهو قول مالك وأحمد في روايةء والرهْري وقتادة وإسحاق وابن عيّاس 
والحس بن عاي وجابر وروايةٌ عن عمرء لأن النبي ٤ة‏ جعل إرثه من غيره» وإرث 
وا مرئباً على الاستهلال. رما لو تحوك عضو من فإنه لا يدل على حياته 
اتفاقاًء لأن ذلك قد يكون من اخحتلاج» أو خروج من ضيق. 
(و) تجب (ِعرَةٌ وَوِيَةِنْآنقث) المرأة (مَنْتاً هَمَاتَْ) الأم» لأن الفعل يتعدّد بتعدّد أثره (و) 
تجب (دِيَةالام فَقَطْ) أي لا يجب في الجدون شية (إن ماقت الام قلقت مَيتا) وبه قال مالك. 
وقال الشّافعيٌ: : تجب عُوَةٌ في الجنين مع دية الأ وبه قال أحمد لها في «معجم الطجراني» عن 
عُويم 40 بن ساعدة قال : كانت أحقي مُلَيكة وامرأة معها يُقَال لهام عفيفة بنت شرو “ تحت 


1/7 يُطَلٌ: أي يُهْدَر. النهاية‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(>) حرفت في المطبوع إلى: عويمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في تقريب 
التهذيب ص 5 47» قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 45/6 : بصيغة التصغير ليس في آخره راء. 

(ه) في «المعجم الكبير» للطبراني :١141/11‏ أم عفيف بنت مسروح. 


كِتَابُ الديَاتِ ۳0 


ود دان ن إن مَاتث فآلْقَت حَياً وَمَاتَ. 


0 و 


وَمَا جب يَحِبُ في الجَيِينٍ لِوَرَْتِهِ وى ضَارِيه. . وفي جَيين الآمَةِ نصف عشر 
قِيمَيهِ في الذَّكَرٍ وعْشْرُ قِيمَتِهِ في الألتقى 


حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيفة مُلّكية بمشطح"2 بيتها ‏ وهي حامل ‏ 
فقتلتهما وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بالدّيّة» وفي جنينها بِعُرَةِ: عبدٍ أو وليدة. 
فقال أخوها علاء بن شروح”©: يا رسول الله اغوم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا 
استهلٌ؟ ومئل هذا يُطل0, فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسَجعٌ كسجع الجاهلية)؟ 
(و) تجب (دِيَفَانِ إن مَاقث) الأ (فآنقث) جنيناً (حَيَاً وَمَاتَ) لأنّ الصَّارب قتلهما 
شا فار كا إذا اله عا واا 

(وَمَا يَجِبُ في الجَنِين) فهو (إِورقته) لأنه بدل نفسه فترثه ورئته (سِوَى 
ضَارِيِهِ) فإنه لا شيء له منه» حقّى لو ضرب رجل بطن امرأةٍ فألقت ابنه ميتأء فَعَلَى 
عاقلة الأب عُرةء ولا يرث منهاء لأنه قتل نفساً مباشرة ظلماًء ولا ميراث للقاتل بهذه 
الصفة. 

(و) يجب (في جَنِين الآمَة) إن كانت حاملاً من زوجها (نِضفٌ عُشْر قِيمَتِهِ 
في الو وعُشْمٌ عش قِيمَتِهِ في الأثقى) بأن يَُوّم الجنين بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيكته 
لو كان حياء فَيْنْظَمٍ كم قيمته بهذا المكان؟ فإذا ظهرت قيمته. فإن كان ذكراً يجب 
نصف عُشر قيمته: وإن كان أنثى يجب عشر قيمته: وأمّا إذا كانت حاملاً من مولاها 
أو من المغرورء تجب الع المذكورة في جنين الحرة ذكراً كان أو أنثى, لأنه ح. 

وقال الشافعي: يجب في جنين الأمة عشر قيمة الأمّ» وبه قال مالك وأحمد 
وابن المُثذر» وهو قول الحسن والنَّحَهِيٌ والزُهْرِيّ وقتادة وإسحاق» لأنه جدينٌ مات 
بالجناية في بطن الأم» فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة لإطلاق 


الخصوص. 
ولا كفارة في الجنين عندنا. وقال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم: 
تجب فيه الكقارة مع الُرّة لإطلاق قوله تعالى: ورمن مُؤيناً طا قري رقب 


مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّعَةٌ إِلَى اله 4 إلا أن ن يَصَدَهُوا 7 ». ولنا: أن 0 ياو لم يذكر الكفارة 
في حديث العّوةق والموضع موضع البيان. وفي «الذخيرة): القياس يقتضي عدم 
)0( أل لمشطح: غُودٌ ERT‏ الخباء. النهاية "of‏ . 

(۲) في «المعجم الكبير» للطيرائي :١٤١/۱۷‏ العلاء بن مسروح. 


(۳) سبق شرحها ص ۳٦١‏ ء التعليقة رقم .)١(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: (819). 


ام كِتَابُ الدُيَاتٍ 


وَمَا اشتبا نَ تغط خَلْقِهِ كَالْجَيِين التّامُ. وَضَمِنَ العُرَةً عَاقِلَهُ امْرَأَةٍ حال 
أَسْقَطْث ميا عَنداً بِدَوَاءٍ أ فِغْلٍ بلا إِذْنِ زوجھا. 
قصل [فيما يُحْدَتُ في الطريق] 
م مَنْ أخدَتٌ في طَرِيقٍٍ 0 كبيفا أو أو مِيرَاباً 3 جرصنا او کان وَسِعَهُ 
ذلك إِنْ لم يضر بالئّاسء وَلِكُلٌ نَقْصّهُ 8 


وجوب الضمان وعدم وجوب الكفارة» لأنه بمنزلة العضوء لكن تركتا القياس في 
الضمان للأثرء ولا أثر في الكقارة» فيبقى على الأصل (وَمَا اشتبانَ) أي والجنين 
الذي تبن (تِغض حَلقه كَالْجَنِين النَامٌ) في جميع هذه الأحكام. (وَضَمِنَ الغُرّةَ) في 
شا 3 (عَاقِلَةٌ امرآة امل أَسْقَطت مَنْتاً عنداً بِدَوَاءٍ) شربته (آو ينغل) فعلته بأن حملت 
جملا ثقيلا أو وضعت شيئاً في لها (بلا إذْنٍ وَْجِهَا) ولو فعلت ياذنه لم تضمن ولا 
ترث من العُدَةء لأنها قاتلةٌ بغير [حى]. 


فقضل [فيما يُحدَتُ في الطريق] 


(قنْ آَخْدَث في طريق العَامةِ) لنفسه (كَقِيفاً) أي مُشتراحاً (آؤ مِيڙاباً) أي 
مجرى الماء (أؤ جُرْصناً) أي بُوجاً (آؤ دُكّاناً وَسِعَهُ ذَيِكَ) أي جاز له (إِڻ لَم يَضر 
بالاس) بأن كانت واسعة لا يضر ذلك بالعمارات والحامل. وفي «شرح الكبر): يعنى 
لم يضر بالعامة لم يمنعه أحد. قيّد بعدم الشرر» لأنه مع رر لا يجوز بلا لاني 
أذِن الإمام أو لم يأذن لقوله يَكِنهِ: ولا ضرر ولا ضرار ه في الإسلام»» رواه الطبراني في 
(إمعجمة الأوسط»» وكذا القعود ة في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن لم يضر بأحدء وإن 


أضة لا يجوز وإن أَذِنَّ الإمام. 


(وَلِكُلْ) أي من أهل الخصومة وهم: المسلم البالغ العاقل» الحرّ والذميّ الذي 
هو كذلك (تَفْضْه) إذا ضح بغير إذن الإمام» كما له منعه من إحداثه ابعدايء لأن لكل 
واحدٍ منهم حق المرور بنفسه وبدوابه» فكان له ذلك» كما في الملك المشترك. 

و 00007 بكونه سنه لأنة لو بنى للعامة مسجداً ونحوه وهو ل پو 
بأحدٍ لا يُنْقَضِْء كذا روي عن محمد. وقيّدنا الئقض با إذا أخيث بغير إذن الإمام» 


لأن التدبير فيما يكون للعامة للإمام» وله ولاية المنع قبل الوضع» وهذا کله على قول 


() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الذيات ۳۹۷ 
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ر في طريقٍ غير نَافِذٍ لا يَسَعْهُ يَسَعْهُ بلا إِذْنِ الشرَكاء. وَصَّمِنَ عَاقِلتُهُ دية مَنْ مَاتَ 
ِسْقُوطِهَاء كما لَو وَضصَّعَ حججراً في طريقء أَؤ عَفَرَ يثراً قلف به إِنْسَانٌ, RS‏ 


أبي حنيفة. وعلى قول أبي يوسف: لكل أحدٍ أن يمنعه قبل الإحداث. وعلى قول 
محمد: ليس لأحدٍ منعه قبل 0.1“ أ] الإحداث ولا نقضه إذا لم يكن فيه ضرڙ 
بالناس» وبه قال مالك والشافعي [وأحمد] رواحي وإسحاق والأؤْرَاعِيَء أن الشرع 
اُذِنَ له في ذلك» فصار كما لو أذن له الإمام بل أولى» لأن إذن الشارع أحرى وولايته 
أقوى» وصار كالمرور حيث لا يجوز [لأحي( أن ينعه منه. 

وأجيب بأنَّ هذا انتفاحٌ با لم يوضع له الطريق» فكان لهم منعه» وإن كان جائزاً 
حك بخلاف المرور فيهء لأنه انتفاع بما وُْضِع الطريق لهء فلا يكون لحك مس 
() مَنْ أحدث ذلك (في ريق غير نَافِدٍ فِذْ لا يَسَعْهُ) أي لا يجوز له (يلا إذْنٍ السرحَاء) 

سواء آنه بهم أو لم يضر بخلاف النافذة» فإ الحقٌ فيها لكل أحد ويتعذّر الوصول 
إلى إذن الكل شيل كل واحد كانه هو المالك وحده حكما كيلا يتعطل عليه 
طريق 007 ولا كذلك غير النافذة» لأن ١‏ الوصول إلى إرضائهم ممكنٌ فبقي على 
الشركة حقيقةً 

وَضَنمِنَ عاقتكة) أي عاقلة من أحدث ذلك فعلف به تفس (ييَة هَن عالت 
ِسَقُوطِهَا ما لو وضع حَجِراً في طريق أو حفر فر فيها (فَقَدفَ به إِنْسَانٌ) لأنه 

متسبّبٌ بالتلف به» متعدٌ بشغل الطريق» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشّافعي: إن 

بعلت افيه رسكم كيد على حاط بعت ا و مر ا بحي 
نصف الضمان» لأنه أتلف با وضعه على ملكه وملك غيره فانقسم الضمان» ولو سقط 
المِيرّاب [فأصاب طرفه الداحل رجلا فقتله» فلا ضمان على أحدء لأن ذلك في ملكه 
فلا يكون علي فيهء وإن أصاب2000 طرفه الخارج» فعليه لمان لاله تعد فيه 
بشغل هواء الطريق. ولا كقّارة عليه ولا حرمان ميراث» لأنه قتل بسبب» فلا يوجب 
الكمّارة ولا اترما عندنا. ولر انفصف الميزاب» فسقط مته ما خرج عن الحاقط 
ضمن جميع الديةء لأن كل ما حرج منه فهو» في ملك غيره. 

وقال [أحمد]": يضمن جميع الدّية في - جميع الصور. وقال مالك والشّافعيَ 
في القديم: لا ضمان عليه في جميع الصور» ا تور 
تلف به» كما لو أخرجه في ملكه. وأا من رأى أعمى يقع في البثر» فلم يمنعه من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوح. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
() ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 


2 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


الوقوع حتّى مات» أو رأى ااا يموت من الجوع ومعه طعامٌ ب يدفعه إليه حتّى 
مانت u E‏ ومات» فلا ضمان» 


و n‏ فاحترق به شيءٌ يضمنء لأنه متعدٌّ ولو 
حوّكت الريح الجمر إلى موضع فأحرق شيئاً لا يضمن» لفسخ الريح فعله بتحويل 
الجمر وان ح کت الريح الشّرار يضمن عند بعضهم. . وفي «الذخيرة): هلا اختيار 
شمس الأئمة السرخسي. وکان الحلواني لا يقول بالضمان من غير تفصيل» وهو قياس 
قول مالك والشافعي وأحمد. 


ولو استأجر رب الذّا ر عَمََةاا) لإخراج بجناح”" أو ظُلّة فوقع قبل أن يفرغوا منه 
[على إنسانٍ فقتله فالضمان عليهم» » لأن لكلف بفعلهم. فإن العمل ما لم يقرغوا 0006 
لم يكن مسلّماً إلى رب الذّارء وانقلب فعلهم قتلاً بالمباشرة حتّى وجب عليهم 
الكفارة وخُرمُوا الميراث. ولو وفع بعد فراغهم فالضمان على رب الدّار استحساناء 
لأنه صخ الإيجار حتّى استحقوا الأجرة» ووقع فعلهم عِمارةً وإصلاحاًء فانتقل إلى 
المستأجر وصار كأنه فعله بنفسه. 


ولو صَبٌ الماء في الطريق فَعَطِب إنسانٌ أو دابةٌ يضمنء وكذا لو رش الماء أو 
توضّأ به 0 الصرر بالمائة وأنا اعم ار بالا رمي على 
موضعه» فإن الوا ٠٠۰7‏ - ب] لا يضمن. وقيل: هذا إذا رشٌ بعض الطريق» لأنه 
يجد موضعاً للمرور ولا أثر للماء فيه. فإذا تعد على موضع صب الماء مع علمه به» 
لم يضمن الوَاشٌ شيئاً. وإن رش جميع الطريق يضمنء لأن ا 
السك فى لقي والحجر الموضوعين في الطريق في أخذهما جميعه أو بعضه 
وإن رش فناء حانوت يإذن صاحيه فضمان ما عَطِب على الآمِر استحساناً. 

ولو حمل الما شيثاً فسقط منه على إنسانٍ أو مالل فتلف به يكون مضموناًء لا 
ما تلف بسقوط ردا ونحوه عن لابسه في حال مروره أو بالتعثر به. وكذا لا يضمن ما 


)١(‏ العمَلّة: العاملون بأيديهم. القاموس المحيط ص ۳۳۹ مادة (العمل). 
ص »۳٤۷‏ مادة (رشن). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


تاب الديَاتٍِ 4 


لا إِنْ مَاتَ جوعاً أو غماً. 
وإن تلِف به بَهيمَة صَمِنَ هُوَ ٳِن لَمْ يََذَنْ به الإمامُ. 


تلف بوقوع في بالوعة حفرها بإذن الإمام» وإن كان بغير إذنه يضمنء لأنه متعدٌ وكذا 
الجواب على هذا التفصيل في جميع ما يُفْعل في طريق العامة . ولو حفر في ملكه 
بالوعة» أو وضع شيئاً فتلف به شي 0 يضصمنهة لعدم اتصافه بالتعڏي. ولو 2 تخا 
فتاه غيره عن موضعه فَعَطِبَ به إنسانٌ ضمن الذي نگاهء لأن حكم الفعل 0 قد 
انفسخ بفراغ موضعه واشتغل بالفعل الثاني بموضع آخر. وذكر التٌُمُرئاشي أفنية 
الأبواب التي في طريق الشارع ليست بمملوكة لأصحاتن الدورء ولو أرادوا أن 0 
في أفنيتهم» فهو وما أحدثوا في غير أفنيتهم سواءٌ. 

(لا إن مَاتَ جُوعاً) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيعا من ذلك فوقع فيه إنسانٌ 
حنيفة» لأنه مات لمعنئ في نفسه لا للوقوع» فصار كأنه مات حتف أنفه. وقال أبو 
يوسف: لا يضمن إن مات جوعاء ويضمن إن مات غا لات لاش للقع داف 
الوقوع» والغمٌ أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حفره قَيْضَاف إليه» والجوع من 
آثار الطبيعة حيث لم يبق في المعدة شيءٌ من الطعام» وليس ذلك من أثر حفره. وقال 
محمد: هو ضامنٌ في الوجوه كلهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمدء لأن ذلك 
إنما حدث بسبب الوقوعء إذ لولاه لكان الطعام قريباً متهء وأوجبوا الدية. 


o, 


[(وان تَلِفَ به) أي ب بحفر البكر في الطريق (يَهِيمَةٌ ضَمِنَ هُوَ) أي الحافر من 
ماله (إن تم يان به) أي بالحفر (الإقام) لأنه متعدٌ في الحفر فيضمن ما تلف بهء 
غير أن العاقلة تتحمل الأنفس دون الأموال» والبهيمة مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء 
التراب والطين في الطريق» كإلقاء الحجر والخشبة فيما ذكرنا. 
ولو كان مسجد لعشيرة فعلّق رجل منهم قندیلاء أو جعل فيه بَوَاري7" أو 
حصى فعَطب به رجلٌ لا يضمنء سواء فعل بإذن الإمام أو بغير إذنه» وبه قال أحمد 
والشافعي في وجهء وقال في وجه أخر: يضمن إذا فعل بغير إذن الإمام. ولو كان الذي 
فعل ذلك من غير العشيرة» وفعل بغير إذن الإمام» وغير إذن العشيرة» ضمن عند أبي 


)١١‏ ذف في المطبوع: العاملةء والمثبت من الممخطوط. 
زهف ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
9( اليارباء: المحصير. المعجم الوسيط ص 5ل مادة (بار). 


لض كاب الديَاتٍ 
ورب حائط امِل إلى طريقٍ العامة وَطُلَب َقْضَهُ مُسِيِم أَؤ ذَمْيّ مِم لك 


َفْصَهُ كالراهِن بقك رَهيهء والوليّ والوصي والمكائب» والعبدِ الثاجرء فلم يُنقز 
في مد بكر َ نَقْصّهُ صَمِنَ مَا تَلِفٌ به وَعَاقِلتْهُ النفس. 
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حنيفة» وقالا: لا يضمن في الوجهين» وبه قال الشافعي في وجي ومالك وأحمدء لأن 
هذه قُبة يتاب عليها الفاعل» وكلّ أحدٍ مأذونٌ له في إقامتها شرعاء فلا يتقيّد بشرط 
السلامة» وصار كأهل المسجد» وكما لو كان يإذنهم. 

قال اللواني: أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة» وعليه 
الفتوى. 

ولو جلس في مسجد العشيرة رجلٌ منهم فَعطت رجلٌ لم يضمن إن كان في 
الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلأء وإن كان في غيرها ضمنء وهذا عند أبي حنيفة 
وقالا: لا يضمن على كل حال» وهو قول مالك والشافعي ادو ول کان انا 
للقراءة أو للتعليم ٠٠١٠7‏ ا أو نائماً فيه في الصلاة أو غيرهاء أو م د شيف أو قعد 
فيه للحديث» فهو على هذا الخلاف. وأمًا المعتكف» فقيل: لا يضمن بلا خلافء 
وكذا المنتظر للصلاة لا يضمن على الصحيح عن أبي حنيفة» نص عليه شمس الأئمة 
السْرَخسِي في شرح «الجامع الصغير» لقول رسول الله يَكِِ: «المنعظر للصلاة في 
الصلاة ما دام ينتظرها». والمصلي لا يضمن» فكذا المنتظر. ٍ 

(وَوَبُ حَايْطٍ) مبتدأ مضاف» أي صاحب جدار (مَايْل2'7 إلى طَرِيقٍ العَامَّةٍ 
EL‏ خا لو دكن والجملة عطفٌ على مَائِلٍ (مِمْنْ يَمْلِكُ تَفضَه) متعلق 
بطلب (كَالرَامِنٍ د فك رَهَنِهِ) بخلاف المرتهن فإنه لا يملك النقض (والولي) من الأب 
والجد (والوصيّ وَالمُكَاتَبٍ وَالعَيْدِ التّاجرٍ فَلَمْ يُنْقَضُ) بصيغة المجهول عطفٌ على 
علب بصيخة الفاعل (في مُدَةٍ يَمْكِنُ تَفْشه) فيها (صَمِنَ نَ ها تف به) من المال وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (و) ضمن (عَاقِلَتُهُ النْفْسَ) ا أن لا يضمن» وهو قول 
الشَّافعيَ وقول أحمد المنصوصء لأنه لم يحصل منه تعد بمباشرة ولا بفعلٍ ولا سيبء 
لان أصل البتاء كان في ملکه والميلان وشغل الهواء والسقوط ليس من فعله» فلا 
يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستحسان؛ وهو قول أصحاب أحمد ومالك والنَّحَمِي والقّوْرِيٌ والشغبي 
ومروي عن علي: أن امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع كه من 


تاب الدَّيَاتِ ۳۷۱ 
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لا من طلبَ منه قباع» وَقَبَضَهُ المُشكري فسَقطء أؤ طَلِبَ ممن لا تلك 
کالمُودع وَنَحْوه. 


التفريغ بعد طلبه تَعَدّ كمن وقع في يده ثوب اسان فإنه لا يكون متعدّياً في الإمساكء 
ولكن لو طولب بالود فلم يرد صار متعدّياء فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهادء لأنه 
بمنزلة إهلاك التوب قبل الب ولأن الاه لو لم يسيب عليه ج عن التفريغ 
فينقطع المارة خوفاً على أنفسهم فيتضرّرون؛ ودفع الضّرر العام واجبٌ» يحمل في 
دفعه الضْرر الخاص. 

قيّد بطلب النقض» أنه الشرط دون الإشهاد؛ وإنما ذكر صاحب «الهداية» 
الإشهادء لإنه للعمكن من الإثبات عند الإنكارء فكان من باب الاحتياط. وقيّد 
المطلوب منه بأن يكون يملك نقض الحائط بقدرته» كالواهن في الدّار المرهونة 
لقدرته على نقض الحائط بواسطة فلكٌ الدّار من الرهن» وكأبي الطفل أو جدّه في مال 
ابنه» والوصي في مال يتيمه» وكالمكائّب» لأن الولاية له فالتلف حال الكتابة تجب 
صب عليه اعد لدي وبعد عتقه تجب على عاقلة مولاه» ويعد عجزه لا تجب 
على أحدٍ لعدم قدرة المكائب وعدم الإشهاد في المَوا > وكالعبد التاجر» سواء كان 
عليه دين أو ل لأن الولاية له فإن كان التالف ا ل فهو في عدق العبدء وإن 
كان نفساً فهو على عاقلة المَؤلى. 

وقيّد عدم التقض بكونه في مدة يمكن نقضه فيها حتّى لو طلِب منه فسقط من 
ساعته لا يضمن ما تلف بهء لأنه لا بد من إمکان [النقض]'“ ليصير بت ركه جانياً. 
ويستوي في المطالبة المسلم والذميء لأن الئاس كلهم شركاء في المرور» فيصم 
التقدّم من كل واحدٍ منهم رجلاً كان أو امرأةٌ إذا كان بالغاً عاقلاً حا أو كاتا لأن 
هذه المطالبة حقٌّ العامة فلا يختص بأحدٍ من أهل المطالبة. 

(لا مَنْ طَيِبَ [منه])“ بصيغة المجهولء أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط 
الحائط مالك طُلِتَ بنقضه (فبَع وَقيِضَهُ لمُشارِي قسقط) لأن الضمان هنا يسبب 
ترك الهدم مع التمكن متف وقد زال ذلك العمكن بالبيع. ولا يضمن المشكري أيضاء 
لأنه لم يُطْلَب منه» حقی ۲۵۱7 - ب] لو طب منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه 
التفريغ مع التمكن منه بعد الطلب (آؤ طَلِب) نقضه (مِمُْنْ لآ يَمْلِكُ كالمُودع وَنَخْوِهٍ) 
وهو المستأجر والمستعير والمرتهن» حتّى لو سقط الحائط بعد الطلب من أحد هؤلاء 


)١(‏ ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) زيادة من هامش المطبوج. 


۲ كاب الدَيَاتِ 


وإن مال إلى دار أحدٍفَلهُ الطلَبُ. وإِنْ تی مَائْلاً انيدَاءَ صَمِنَ بلا طلَّپ. وَإِنْ 
طَلِب أَحدُ الشركلي أو حَفَرَ في دار مُشْتَرَكَةٍ فَالضَّمَانُ بالحصّة. 


قضلٌ ا 
صَمِنَ الواككبُ ما اة دا ل ل 
فأتلف شيئاء لا يضمن أحدّ منهم لأنه لا يملك نقضه . ولا يضمن المالك لأنه لم 


يُطَلَّب منه. (وإن مَالَ) الحائط (إنَى دار آَحَد) من الاس (هَنَهُ الطَّنَبْ) لأن الحقّ له 
على الخصوصء وإن كا ااه غيره كان لهم الطلب» لأن لهم المطالبة بإزالة 
eT‏ 

(وإڻ مَنَى) الحائط (مَايْلاً ابْتَِدَاةَ ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (بلاً طلب) لأنه تعدّي 
بالبناء» فصار كإشراع الجناح ووضع الحجر وحفر البكر في الطريق (إن 
فكسر (أحدُ الشْرَكَاءِ) في حائط مائلٍ بنقضه» فسقط على إنسانٍ فقتله (أؤ حَهَرَ) أحد 
الشركاء (في دار ممُشتركة) بينهنع. بعر أو بنى حائطاً فعطِب به إنسانٌ (فَالِضََمَانٌ 
بالحِصّة سكن و كات لی المائن بون عبية وطلك التقض من أحدهم» ضمن 

حفس الدية لصحة الطلب في الخُمس خاصّةء وكان ذلك على عاقلته. 

ولو كانت داژ مشت ركة بين ثلائة حفر أحدهم فيها بغرا أو بنى حائطاء فعَطِت 
به إنسانٌ فعليه ثاثا الدّية على عاقلته» وهذا عند أبي حنيفة لتعدّيه بالحفر أو البناء في 
نصيجي شريكه لا في نصيبه» فلا يضمن إلا بقدر الثلشين. و[قالا]"“: عليه نصفٌ 
الية على عاقلته في الفصلين» لأن التلف في نصيب المالك لا يوجب الضمان"» 
وفي النصيب المغصوب يوجبه» فانقسم نصفين. ومجمله اعتبار التلف في نصيب من 
طولِب» لا في نصيب غيره» فان قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيئاً من 
الحائطء فكيف يصخ الطلب منه؟ أجِيبَ: بأنه إن لم يعمكن من هدم نصيبه يعمكن 
من إصلاحه بالمرافعة إلى اكا وبه يحصل الغرضء لأن المقصود إزالة الضرر بأي 
طريق كان. 

قضلّرفي جنايه البهيمة] 


(ضَمِنَ الرَاكبُ ما اتلفته دَابّمهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


زهف في الممخطوط شيعا والمثبت من المطبوع. 


قاب الديَاتٍ ورم 


52-1 0 ا 0 ا‎ r" 
E SD لأ ما نَفْحَتْ بطرفٍ رجلهاء أؤذتبهاء‎ 


برأسها أو عضّته أو خيطته أو صدمته بجسدهاء لأن الاحتراز عن هذه الأشياء ممكنٌ؛ 
فإنها ليست من ضرورات السير (لآ مَا نَفَحَتْ) بالحاء المهملة أي لا يضمن الرّاكب 
ما نفحت الدابة أي ضربته (بِطَرَفٍ رِجِلِها اوْذَنَبِهَا) ) حال سيرهاء لأن الاحتراز عن التّفْحَة 
مع السير غير ممكنء لأنها من ضروراته» ولما روى محمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن إبراهيم المي عن النبي بي أنه قال: «العَحجمَاء() 
جار والقلِيب”" جار واللإجل جا والمَعْدِن مجبار» وفي الرّكاز الخمس). ورواه 
الدّارفُطيِيَ عن آدم بن أبيٍ إياس» عن شُعْبَةء عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: نحوه سواء. ورواه أبو داود والنّسائي عن سفيان بن حسين» عن أبي هريرة» 
عن النبي ب قال: «الوّجل جتار». 

قيّدنا بسيرهاء لأنه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التفْحة أيضاء لأنه 
يمكنه القحرّز عن وقوفه إياها وإن لم يمكنه عن اللَفْحةء فصار متعدّياً بشغل الطريق بها , 
فيضمن. ولو وقفها في ملكه لا يضمن إلا الإيطاء وهو راكبهاء لأنه مباشر لحصول 
القتل يثقلهء ولهذا يحرم به الميراث» وتجب به الكفارة. ولو كان في ملك غيره: فإن 
كان بإذن مالکه» فهو كما لو كان في ملکه» » وإن كان بغير إذنه: فإن دحلت هي 
بنفسها 9ه" أ] لا يضمن شيئاء وإن أدخلها ضمن جميع ما جَنَتْء سواء كانت 
واقفة أو سائرة» وسواء كان معها من يسوقها أو يقودهاء أو كان راكبها أو لم يكن» 
لوجود التعدّي بالإدخال. 

وباب المسجد كالطريق في الوقوف. ولو جعل الإمام موضعاً لوقوف الدّواب 
عند باب المسجدء فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيهء فكذا وقوف الدابة في 
سوق الدواب» لأنه مأذونٌ فيه من جهة السلطان. 

وفي «الدّجيرَة»: واو وقفها ضائحيها في طريق المسامين ضبن جنا ال يتملها 
في وجوه الإتلاف كلهاء لأنه بوقوف الدابة في طريق المسلمين كان ینپا لأن 
الطريق للسلوك والسير [/0](*) للوقوف. ولو كانت سائرة فيه ولم يكن صاحبها معهاء 
فإن كان سيرها بإرساله ضمن ما دام سيرها في وجهها ذلك ولم تَحِدْ عنه يمينا ولا 
)١(‏ العجماء: البهيمة. النهاية ۱۸۷/۳. 
(؟) المجتار: الهّدَّر. النهاية 75/١‏ 


(۳) في المطبوع: القلب» والمثيت من المخطوط. ومعنى القلِيب: البعر التي لم تُْطْوَ تى . النهاية 
/ىة. 


€3 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


شمالاً لأن إرسالها بلا حافظ يحفظها سبب للإتلاف» وهو به مععدٌ. وإن كان سيرها 
بنفسهاء فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلها. وإن كان صاحبها معها وهي تسيرء 
فإن كان راكبها فما وطعت بيدها أو رجلها فصاحيها مباشر للتلف» وما عضّت 
اها من تك لأ يكب حفظ الدابة عن والكث 20 بإبغادها عن 
المكدوم")» لاله ایکون بین عينيه. 

0 التُمُونَاشِعْ: لو كانت سائرة وصاحبها معها قائداً أو سائقاً أو راكباً» يضمن 
جميع ما جَنَثْ إلا الثفحة بالأجل أو الذنب» وبه قال أحمد في رواية. وقال في رواية 
يضمنهاء وهو مذهب الشافعي وقول أ بن أبي ليلى» كما أوقف دابته فنفحت برجلها أو 
ذنبهاء لأن وقوفها مباح مقيّد بشرط السلامة» فكذا تسييرها. 


ولنا: أنه متعدٌ بوقوفها دون تسييرهاء لأن الطريق للتسيير والسلوك دون الوقوف» 
فيكون [متعدّياً](؟ فيما يمكنه أن يحترز عنهء وهو لم يتحرز. والنفحة [بالرجل]“ 
وَالذّنبٍ معا لا فكن الفعدز عنة. لأنه من ضروراك السير. 

(آؤ مَيِفَ) أي ولا يضمن الراكب ما تلف (يمَا رَانَتْ أَوْ بَانَثْ في الطرِيقٍ سَائْرَةٌ 
[آ]”" أَوْقَفْهَا لِدَيِكَ) أي لِعَوُوتَ أو لبو لأن من الدّواب ما لا يفعل ذلك إلا 
بالوقوف. وأما لو كان أوقفها بغير ذلك» فعَطبَ إنسانٌ بروثها أو بولها ضمن لأنه 2 
بوقوفهاء إذ ليس هو من ضرورات السير» وهو أكثر ضرراً من السيرء لكونه أدون منه 
فلا يلتحق به. 

(آؤ أَصَايّت) بيدها أو رجلها (خصَاةٌ آؤ حَكَراً صَغِيراً اؤ نَحْوَةُ) كالنواة (فَفَقَاً 
عيناً) أو أثار غباراً فأفسد ثوباً (وَضَمِنَ بِانْحَجَرٍ الكيير) لأن التحرّز في سير الدّابة عن 
الحجر الصغير والغبار متعذّر إذ سير الدّواب لا يه يَعْرَى عنه» عن الحجر الكبير لا يتعذّر 
لأن سيرها ينفك عنه عادةٌ» وإنما يكون ذلك من تعنيف الوا كب» فيكون من فعله. 

والؤديف فيما ذكرنا كالئاكبء لأن المعنى لا يختلف في ذلك» وبه قال 


() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والكدم: أ ثر القض. المعجم الوسيط ص ۷۸ء مادة 
كدم) 
(كدم). 


(۲) ق في المخطوط: المعضوض» والمثبست من المطبوع. 


كاب ادياب o‏ 


2-7 ___ س 


وَالِسَائِقُ وَالقَائِْدُ كالرّاكب, إل أن الكَفَارَةَ عَلَيِهِ فَمَط. 
وَإِنِ اضْطَدَمَ فَارِسَانِ صَمِنَ عَاقِلَةُ كل دِيَةَ الآخَرَ 00 01000 


مالك: وقال الشّافعيٌ وإسحاق: لا يضمن الكديف لأنه [تبعا ٠‏ للؤاكب. وقال أحمد: 
ازج أت لا شيء 'عليه إِذا كان أمامه من يمسك المتان. ولنا: أن الدابة في أيديهماء 
وتيسر بتسيير كل منهما وتصريفه كيف شاء (والشاِق وَالقَائِهُ كالراكب) عند أكثر 
المشايخ» فكل شيءٍ يضمنه الكاكب يضمنانه (إلا ان الكَفارة) في الإيطاءء وكذا حرمان 
الإرث والوصية (عَدَئْهِ) أي على الاكب (ققط) أي لا عليهما. 

وفي «جامع المَخبوبي) 7ه" بع: لو ساق دابة عليها وَقُد22 من الجئطة 
فأتلفت شيعاًء فإن قال السائق والقائد: إليك إليك: وسمع مَنْ على الطريق هذه المقالة 
ولم يذهب فهو على وجهين: 3 أن لا يبرح من مكانه باختیاره» أن أنالأ عه اا 
آحر ليذهب فمكث في مکانه. ففي الوجه الأول: : لا يضمن صاحب الدابة» وفي 
الغاني: يضمنء لأنه مضطدٌ في م في هذا بخلاف الأول. وإن لم يقل الرًاكب: 
إليك إليك؛ أو قال ولم يسمع مَنْ على الطريق يضمن الراكب والسائق؛ لأن التلف 
مضاف إليه. انتهى. 

ومن القواعد: أن الحكم يضاف إلى الوصف الأخير» كما قالوا في السفينة 
المملؤة إذا طرح فيها واحدٌّ مَنّا فغرقت» فالضمان على الذي وضع المَنّ الزائدء 
لأن ا ياف إليه. (وإن اطم َارِسَانٍ) أو ماشيان وهما عجان خطأ فماتا (ضَمِنَ 
عَاقِلَهُ كلٌ) منهما (ديّة الآخَن) اسعحساناً. وقال مالك والشافعيّ ورَقّر: ضمن كل واحد 
منهما نصف دية الآخر وهو القياسء لأن كلّ واحدٍ منهما مات بفعل نفسه وفعل 
شان انه بصدمته آلم نفسه وصاحبه» فيهدر نضفه ويضمن نصفه» وصار كما لو 
كان الاصطدام عمداء أو جرح كل واد منهما نفسه وصاحبه» أو حفرا على الطريق 
بثراً فانهار عليهماء :حرف يحب کے كل متا "نطف د الان 


ولنا ‏ وهو قول أحمد ‏ [ما روی] “» عبد الزّاق في «مصنفه) في القَسَامَة20) 


:)١(‏ ما بين المحاصرثين ساقط من المخطوط. 

زفة الوقو: الجمل الثقيل. المعجم الوسيط ص 4 مادة (وقر). 

() المنٌ: مككيال سعته رطلان عراقيان» أو ارك إستارت ۸٠١,۳۹‏ غراماً. معجم لغة الققهاء ص 
6 

(8) ما بين الحاصرتين بالطل من او 

(ه) القّسَامَةٌ: اليمين» وهي أن فيم حمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه = 


فا اب الديَاتٍ 
E oes‏ م 7 5 . 5 5 8 5 
ران 0 كلبا فأصَابَ في فؤره ضَمِنَ إن ساقه» وفي الطير والدابة المُنفلتة لا. 


عن أ سعَث» عن الحكم > عن علي: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل 
واحدٍ منهما لصاحبه» يعني الذيّة. وفي «مصنف ابن 5 شَيبة): حدّئنا عبد الرحيم 
بن ایا عن ات عن ما عن إبراهيم» عن علي في فارسين اصطدما 
فمات أحدهما: الع 0 وان قعل في فا :وهو اي ي 
الطريق» فلا يُعْتبر في حق الضمان بالنسبة بة إلى نفسه» بخلاف ما ذُكرَ ب الال 
فان الفعلين محظورانء والفعل ١‏ ر موجب للضمان» ولكن لما لم يظهر 
الضمان في حقٌّ فاعله لعدم الفائدة سقط واغثير في حقّ غيره» فلذلك وجب على 
كل واحدٍ منهما نصف الذي بخلاف ما نحن فيه فَإنّ الفعل فيه مباځ محض» 
فلم ينعقد موجباً للضمان في حقّ نفسه أصلاء وكان صاحبه قاتلاً له من غير 
معارض. 

ولو كانا غبدين تقدر دمهما مطلنا. وإن اصطدم حر وعبد فماتا تجب على 
عاقلة | ان ونصفها في العبدء ويأخحذها ورثة الحرء ويسقط 
الباقي من لدية. 

(قَإِنْ أَؤْسَل) وجل (كَلباً قَآَصَابَ) سما فأتلفه (في هُوْرِهِ ضَمِنَ إن سَاقه) بأن 
كاد E‏ ولو يكن خلغه فما دام في فوره فهو سائقٌ له حكماء فيلحق 
بالسائق حقيقة وإن تراخى انقطع الشوق. (وفي الطير) إن أرسله أ و ساقه وأصاب في 
ور 

(و)في (الدَابَةٍ المُنْفَلِتَة) إذا أصابت مالا أو آدمياً ليلاً أو نهاراً (يم أي: لا 
0 00 
فلا يضمن مطلقاء وما الدابة المُئْفَلِتَةء فَلِمَا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كَكلِنِ: «العَجَمَاء جُجَار [والبعر مججارع0'©» والمَعْدِنُ 
مجاه وفي الرّكاز الخمس». أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه في الدَّيَاتِ 
ومسلم في الحدود» والترمذي في الأحكام والكّسائي في الزكاة. قال محمد: 


م قتيلاً بين قوم ولم غرف قائله, فإن لم يكونوا خمسين عستي اقب الموجودون حمسين ييثاً ولا يكرن 
فيهم صبيّ ولا امرأة ولا عير ر عد أر تشع وها ارد على لقي لفون ص المعجم 
الوسيط ص ه "الاء مادة (قسم). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.؛ والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح البخاري (فعح 
الباري) ٤/۱۲‏ 7. كتاب الديات (۸۷)» باب المعدن جبارء واليئر جبار (8؟)» رقم (1935). 


معم هنعم عع ع مهس مون وج ع2 شه من و هج ج بج بج مج جع 2 2 ب 0 نج ج54 5 ون 259 4 56 5524و فوووا نس 2 5 0 و ب جب ووس وجوج جع ج هج عمج وو 0 0 0 وت نهم جو وج هم وو و مه 


العجماء: هي المُنْمَلِتَةَ وقال اين ماجه: الجججار: الهدم الذي لا يغرم. وفى «الموطأ» 
قال مالك: مجار أي لا ية فيه. ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه 
من الإرسال أو السوق أو القود ٠٠۳‏ - أ] والركوب. 


وقال الاي وأحمدء وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز: يصمن صاحب 
المُتْفَلِتَة ما أفسد ليلا لا نهار ل عجارو e La E‏ 
ص0 : : أن ناقة للبراء دخملت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول ايله ES‏ ن على 
أهل الأموال حفظها بالنهار [وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون]0"). وأجيت: 
بأن ما رویناه متف عليه مشهوثء وما روه ا وهو ليس بحجة عند الشافعي» على 
أن الأمر بحفظها في النهار ليس صريحاً في المدّعى؛ وكذا كون دخول الناقة ليله 
كما لا يخفى. ولو كان لرجل کلب عَقُودٌ كلما مد عليه مار عضّه فلأهل القرية أن 
يقتلوه, ولا يضمن صاحبه ما تلف بعضّه قبل التقدّم إليه» ويضمن بعده كالحائط 
المائل» وكذا الحكم في الشئّؤر" الذي يأكل الطيور. 


وذكر الاطفي: رجلٌ أغرى كلبه على رجل فعضّه أو مرق ثيابه» لا يضمن عند 
أبي حنيفة» وضمن عند أبي يوسف» وهو المختار للفتوى. ويضمن الجمل الصائل 
عندنا بقتله» وإن لم يكن دفعه إلا بهء ونفاه مالك والشافعي اعتباراً بقتله مكلّفاً صائلاً لا 
يمكن دفعه9؟؟ إلا به. قلنا: عصمة الدابة إنما هي لحقٌّ مالكها لأ لذاتهاء فتبقى ما 
بقي حم وصيالها لا سقط عصمة ملكهء بخلاف | المكلّف فإن صياله عط 


عا الى عي ها وفي «المُئْتَمَى» : لو طرح رجل رجلاً قدّام أ 0 فقتله 
ليس على الطارح قَوّد ولا دية» ولكن يعزّر ويُضْرَبِ ضرباً وجيعاً ويُخهس حتّى یتو 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى حزام بن سعد بن محيصةء والصواب ما ألبتناه لموافقته لما 
في موطأ الإمام مالك 49/7 لاء كتاب الأقضية (075» باب القضاء في الضواري والحرية (۲۸)» 
رقم (۳۷). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب. لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 
7417 لم4 لا كتاب الأقضية )»2 باب القضاء في الضواري والحرية (۲۸)» رقم (۳۷). 

(*) الشئؤد: حيوانٌ أليث» من خير مآكله الفأر ومنه أهلي وبريٌ. المعجم الوسيط ص 424)» مادة 
(صنر). 

)٤(‏ في المطبوع: مدعه والمثيت من المخطوط. 

(0) في المطبوع: عصمةء والمثيت من المخطوط. 

3١‏ أي: فتبقى عصمة الدابة ما بقي حق المالك. 


۴۷۸ كاب الديَاتِ 


إن الجتمع الرّاكبُ وَالتَّاعِسُ صَمِنَ هُرَ حقى التفحة. 


وقال أبو يوسف: حثّى يموت وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب القتل 
يجب القَوّدء وإن كان الغالب عدمهء فعن الشافعي قولان: أحدهما يجب القَوّدء والآخر 
لا يجب ولكن يجب الديةء ويه قال أحمد» وقياس قول مالك: يجب القود. 


(وإن اجِتَمَعَ الرّاكبْ وَالنّاخْسٌ) أ أي الطاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هُوَ) أي 
التاحس إذا نخس بغير إذن الوا كب (حتی لكا أي ما حصل بنفحة 5 الذّابة يرجلهاء 
وكذا ما ضريته بيدها [أو ما صدمته بنفرتها]('2. والواقف في ملکه» والذي يسير سواء 
في ذلك. وعن أبئ يوسف: يجب الضمان على الاحس واا کب نصفين» لأن العلف 
حصل يسبب ثقل الواكب ووطء الدّابةء والثاني ماف إلى القاخحس: 

ولنا: ما روى عبد الكزّاق في «مصنفه» عن مَعْمَرء عن عبد الرحمن التشغودي» 
عن القاسم بن عبد الرحطن قال: أقبل رجلٌ بجاريةٍ من القادسيّة فم على رجل واقفٍ 
على دابة» فنخس رجلٌ الدابة» 0 رجلها فلم تحط عين الجارية» فرفع إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي» فضِمّن الراكب» فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي بالرجلء 
إنما يضمن التّاخس. 

وأخرج | بن أبي شَيبة نحوه عن شُرَيْح والشغبيّ» ون الوا کب به والدابة مدفوعان 
بفعل التّاخس» زایا فعل الدّابة إليه كأنه فعله بيده ولأن الناخس متعدٌ يفعله حيث 
نخس بغير إذن الواكبء والواكب غير متعدٌ في فعله» فيتر ججح جانب التّاخس 
للععڌي» حقّى لو كان الؤاكب واقفاً بدابته في الطريق كان الضمان عليه وعلى 
الناغس ت انه نهد بوقوفها. ولو نفحت | الذّابة الناخس كان دمه هدر لأنه 
بمنزلة الجاني على نفسة. 

ولو ألقت الواكبٌ فقتلته كانت ديته على عاقلة التّاخسء لأنه متعدٌ في تسببه» 
وفيه الدّية على العاقلة. ولو نخسها بإذن راكبها فلا ضمان عليه لأن ذلك بمنولة 

نخس الراكب» ولو كان الأاحس عبداً فالضمان في رقبعه» ولو كان صبياً فهو 
كالءجل» لأنه يؤاخذ بأفعاله كالبالغ. 

ولو نخس الدّابة شيءُ منصوبٌ في الطريق فنفحت إنساناً 6 ب] فقتلته» 
فالضمان على من نصب ذلك الشيء لأنه متعدّ بشَغْل الطريق فأَضِيفٌ إليه كأنه 
نخسها بيذه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كِتَابُ الديَاتِ ۴۷۹ 
وَيَجِبُ في فقاءِ عن شَّاةٍ القَضَّابٍ ما تقض عَيْنَ البق وَالجَرُور والجمَارء 
والبغل» والفرّس: رُبْعٌ القِيمَة. 
قضل [في حَنتَايَةٍ الرَّقيق والجئايةٍ عليه] 
إن جنى عَبِدٌ خطأ دَقَعَهُ سَيْدُهُ بها. أؤ قَدَاه بِأَرشِهَا حالاً. 1217 


(وَيَجِبٌ في فقاءِ عَيْنِ شاة القَضًاب ما نَقصّ) لأن المقصود منها اللّحم فلا 
يُعْقبر إلا النقصان. وفي فقاء (عَيْن الِبَقَرِ و)عين (الجَرُورِ) أي بقرة القصّاب وجزوره. 
(و) فقاء عين (الحِمَار والبَغْلٍ والفْرَسٍ رع القيمة) وقال الشافعي» وهو قياس قول 
مالك وأحمد: يجب النقصان اعتباراً بالشاة. ولنا: ما رواه الطبرانيئ في «معجمه» عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله ية قضى في عين الدّابة بريع ثمنها. ورواه العُقَيْلِىَ في 
«ضعفائه»» وأعلّه يإسماعيل بن أبي أمية. 

وما رواه عبد الوَراقَ في «مصنفه» عن سفيان القّوريٌء عن جابر الجُعَفِيْء عن 
الشَّعْبِيَء عن سُرَئْح: أن عمر رضي الله عنه كتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها. 
وفيه أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْج عن عبد الكري: أن علياً قال: في عين الدّابة الربع. وما 
[رواه ابن أبي شَيبَة في «مصنفه» عن علي بن مُشهرء عن الشيباني» عن الشَّعْبِيَ قال: 
قضى عمر]“ في عين الدابة ربع ثمنهاء وفيه أيضاً: حدّثنا جرير» عن مُخيرة» عن 
إبراهيم» عن سُرَيْح قال: أتاني عُزوة البارقي من عند عمر: أن في عين الدّابة ربع ثمنها. 
والفرق بينها وبين الشاة: أن فيها مقاصد سوى اللحم وهي: الركوبء والزينة» 
[والحمل]"“ والجمالء والعمل. 

قضل [في جناية الرقيق والجناية عليه] 

(إن جَنَى عَنْدَ حصا دَقَعَهُ سَيْدُمُ) إلى المجنيّ عليه (يهَا) أي بسبب الجناية 
(او فداه بآزشټ“ حال لقول علئ: ما جنى عبد في رقبته يُخْيّر مولاه: إن شاء فداه 
وإن شاء دفعه. رواه ابن أبي سَيبة في «مصنفه». 

واعلم أن عندنا يجب على المولى جناية عبده» فيجب عليه دفعه أو فداؤه. 
وعند الشَّافعِيَ يجب على العبدء فيباع فيها إلا إن يَفْدِيَهُ المولى. وفائدة الخلاف: أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سبق شرحها ص 21١507‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 


۴۸۰ كِتَابُ الذَيَات 


فَإِنْ وَهَبَهُ أو بَاعَهُ أز أَغْتَقَةُ E‏ بره أو اسْتَوْلَدَهَاء وَلَمْ غلم بھاء 2 قن الأقل مذ 
يميه وَمِن الأَْشء وَإِنْ 5-5 غرم الأزش. 


2 ام م هو 
دة العبد قَِيِمَتةُ فان بلقت 
دية العبد في ر ۵ 111111101111128 


535 عمس 21 ١‏ 
بعد العتق. عنده يُتبع) وعندنا لا یہہ ا 


قيد بالخطأء لأن العمد في النفس يجب فيه القصاص على اليد » بيخلاف ما 
دون النفسء فإن فيه الدَّيَة ة خطأ كان أو عمد لأن ا القصاص لا يجزيء فيه بين 
العبدين» ولا بين الحر والعبد. وقيّد الدفع 0 الفداء بكونه الا أن العبد عين ولا 
يجوز التأجيل في الأعيان» والقذاء بدل عنه في الشرع» فيقوم مقامه ويأخذ حکمه» ثم 
اهما اختار المولى بالفعل أو بالقول فلا شيء لولي الجناية غيره. ولا فرق بين أن 
يكون المولى قادراً على الأزش أو لا عند أبي حنيفة. 


وقال ر توس ونح لا يس ان الد إذا حا مفلا إلا راء 
الأولياء لأن العبد صار حمّاً لهم» حتّى يَضْمنه المولى بالإتلاف بلا حلاف فلا يلك 
إبطاله إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم» وهو الدّية. 


(قإن وَهَبَهُ) المولى (أو بَاعَهُ اؤ آغْقَقَه أو دَبَوَه" او اسْقَوَلَدَهَا وَنَمْ يَعْلَم) 
المولى (بها) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الأقَلّ مِنْ قِيمَتِهِ ومن الآزش) لأن المولى 
فوّت حقٌ المجني عليه بعصرفه في الجاني تصرفاً ينع عن دفعه إليه فيضمنه. . وما 

ضمن الأقل» لأن حمّه فيه. ولا يصير مختاراً للفداء بهذا التصدفء لأنه لم يعلم 
بالجداية» ولا احتيار بدون العلم. 


(وَإن) تصرف المولى تصدفا من هذه التصدفات بعدما (عَِم) بالجناية (غرم 
الآْشّ) لأن هذه التصرفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع 
والإعتاق» وامتناع تمليكه في التدبير والاستيلاد» فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية 
يكون اختياراً لفدائه. 


(وَدِتَهُ العَنْدٍ قِيمَتّهُ) تلز اهل اجر غا ا سه عليه کی (فإن بَلَعَتْ هي) 


جس 2س 


)0 اشد ان فائدة الخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق؛ فعند الحتفية: إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالجناية» کان ممختاراً للفداءء» وقغند الشافعي: : له يُطالب المولى بھلہ ألعتق› یل يُطالب العيد. 
حاشية محمود بن إلياس الرومي» بهامش فح باب العناية. ؟511/5. 


(۲) َير العبد: علق عتقه بموته. المعجم الوسيط ص 555”ء مادة (دبق). 


كْتَابُ الديّات ۳۸۱ 


دِيَةَ الح وَقِيمَة ا 
وَفِي العَضْبٍ 3 قِيمَيُْهُ ما كَانَتْ, وَمَا قُدَّرَ مِنْ دِيَة الحُرٌ قُدّرَ م من قِيمَبه. 
ال 


أي قيمة العبد (دِيّة الُرٌ) بأن بلغت عشرة آلاف درهم (3) بلغت (قيمة الآقة دة 
الخُرة) بأن [4هم تابلقت خسمة آلاف درهم (نَقَصَ مِنْ كُلٌ) من القيمعين 
(عَشرّة) من الدّراهم إظهاراً لدنو رتبته» ولقول ابن مسعود: ولا يبلغ بقيمة العبد دية 
الحر وينقص منه عشرة دراهم. رواه القُدُوري في «شرح مختصر الكَرْخِيٌ»» وبه قال 
للحن والشغيي. رواه عبد الوَرّاق وابن أبي سَيجة. وهذا كالمروي عن النبئ يلك 
لأن المقادير لا تغرف بالقياسء وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحئء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أولأء وهو قول الثوريٌ» ورواية عن أحمد. 

وقال ابو وسقت ا فجن هة يالا عا جل لأن الان ندل 
المالية» ولهذا يجب للمولى وهو لا يلك إلا من حيث الماليةٌ. ولو كان بدل الدّم 
لكان للعبد» إذ هو في حق الدم مبقى على أصل الحرية» فصار كقليل القيمة وهو 
مرويٌ عن عمر وعلي» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن سيرين وابن الشميّب 
وعمر بن عبد العزيز وَالزّهْرِيّء وإسحاق ومكحول وإياس بن معاوية والحسن. 

. ولنا: عموم قوله تعالى: ومن كَل مُؤمناً حَطَأْ ُكخريز رَقَةِ مُؤمئة ودي مسل 
إلى أَهْلِه2"74 والعبد مؤمن فيكون 0 بقتله الدّية» ولا يجوز الزيادة على النص 
بالرأي: بأن يكون المراد مؤمناً حراً. ولأنه تعالى رئب على قتل الخطأ حكمين: 
الكقّارة والدّية» والعبد داحل في حقّ الكفارة بالإجماع» فيجب أن يكون داخلاً في 
حى الدية: 

(وَفِي الغضب) أي عضي أعن عبدا ار أنه هلك ني يده يحب عليه زی 2 
ما كَاَتْ) أي ما بلغت بالإجماع» وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحةء 
وفي رواية عن محمد بقدر الأطراف با تُقَدّر من دِيّة 6 فلا تراد يده إذا قُطِعَت 
على خمسة آلاف إل خمسة, لأن اليد من الآدمي نصفه فَيُغْتجِر بكلّه» وينقص هذا 
المقدار لحط رتبته. 

(وَمَا قَدّرَ مِنْ دِيَةٍ الحُرٌ قُدّرَ مِنْ قِيمَتِهِ) ففي يد العبد نصف قيمته» فإن كانت 
قيمته عشرة آلاف أو اكش يجب في يده خمسة آلاف إلا حمسة دراهم. (وفي فَقَإ) 

ل (عَنْنَيْ عَبْدِ دَقْعَهُ سَيّدهُ) إن شاء إلى الفاقيء (وَآَخْذَ قِيِمَتَهُ سَلِيماً اؤ امْسَكَهُ 


.)4۲( سورة التساءء الآية:‎ )١( 


A۲‏ كاب الات 


بلا أذ التْقْضَانِ إن جَنَى هُدَ ا أأَمَ وَلَدِ صَمِنَ السَيْد الأقل من قِيمَته وَمنَ ع الأزش. 
إن ع اغمريل مارة ا 


بلا أخذ ذ التُقْصَانٍ) وهذا عند اش حنيفة. وقالا: إن شاء سِيِّده أمسلك العبد وأخحذ ما 
نقصهء وإن شاء دفع العيد وأحذ قيمته. وقال الشافعي: يضمن سيدهة الفاقيءُ کل 
الق وماك الجفة('2: لأنه يجعل الضمان مقابلاً بالفائت ‏ وهو العينان ‏ فيبقى 
الباقي على ملكه» كما لو قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه» وهو قول مالك 


واخ 


ولو قطع رجلٌ يد عبد فأعتقه المولى ثم مات العبد من ذلك فإن كان له 

وارثٌ غير المولى لا يقتص المولى من القاطع باتفاق» وإن لم يكن له وارث غير 

المولى اقتص منه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ولم يقتص منه عند محمد» وهو 

قول مالك والشّافعيٌ وأحمدء إلا أن عندهم تجب قيمته للمولى بالغةً ما بلغت. وعن 

أحمد في رواية: جب دية 0 اعتباراً بحالة الموت» وعند مسحمد: پچ يده 
وما نقصه القطع إلى أن أعتقه السيدء ويبطل باقي القيمة. 


(إنْ جَنَى مُدَبْاً ا) جنت (أمَ وَلَدٍ ضَّمِنَ السَيِّدُ الاقل مِن قِيمَتِهِ) أي قيمة كل 
منهما (وَمِنَ الآزش) وقال الشافعي: المديّر كالقِنَ في الجناية» فتكون جنايته  5514[‏ 
ب] في رقبته» ويعخيّر المولى بين أن يدفعه فيباع بالجناية» وبين أن يَفْدِيه. فلو أراد 
الفداء فعنه قولان: أحدهما يَفْديه بأزش اة مالعا ما بلغ؛ وهو قول مالك في القِنّ 
ورواية عن أحمد» وثانيهما: يَنْدِيه بالأقلّ من قيمته ومن أزش الجناية» وهو رواية عن 
أحمد. وقال مالك: لا يباع المدبّر في جنايته ويستخدمه المجنى عليه بقدر أزش 
جنايته؛ فإذا استوفي من خدمته رجع إلى مولاه مدر أو يفتدي خدمعه بقدر أزش 
جنایته. 


ولنا: ما أخرجه افن ای شَهْبَة في «مصنفه) عن مُعَاذ بن جبَلٍ 1 اع 
ابي“ عُجَيدة بن الجراح أنه قال: جناية المدبّر على مولاه. وأخرج تخوه عن 
الشَّعْبِيَ والكَحَجِي وعمر بن عبد العزيز والحسن. (فَإِنْ جَتى) المدبر أو أَمّ الولد جناية 
ا شارك وَبِي) الجناية (النَافِيَة وَيِي) الجناية (الاؤلى في قيمة ذُفْعَت إِلَنْه) أي 


دق أي أأعيد. 
هه ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٣(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


5 ل 4 ا 
بِقَضَاءٍء إذ ليس في جتاياته إلا قِيمَة وَاجِدةء وَاتَبَعَ المي أؤ وَليَ الأؤلى إن ذُفِعَتْ 
بلآ قضَاءِ 
وَمَنْ غْصَبَ صَبِيَاً حرأ فُمَات مَعَهُ فَجْأة, أؤ بحمُى لَم يَضْمَنْ. وَإِنْ مَاتَ 


إلى ولي الأولى إن كان الدفع إليه (بِقَضَاءِء إذ لَئْسَ في جِنَايَاتِهِ) أي المدبّر وإن 
كثرت» ولا في جنايات أم الولد (آلا قِيمَةٌ وَاحِدةُ) فيضاربون بالحصص فيهاء وتُغتبز 
قيمته لكل واحدٍ في حال الجناية عليه؛ لأنه يستحقه في ذلك الوقت» وعند مالك 
والشافعي واخ المدبّر كالمن. 

وفي أمّ الولد عن الشافعئ قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر يفديها كلما جَنَتْء 

ولنا: أن قيمة العبد بمتزلته» والعبد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها 
مرة واحدةٌ فكذا قيمته. 

(وَانْيَع) ولي الجناية الثانية (السَيّة اؤ وَلِي) الجناية (الأؤتى إن دفعث) الأولى 
(بلاً قَضَاءِ) وهذا عند أبي حتيقة. وقالا: لا سيءِ على المولى» لاله سین دفع لم 
تكن الجناية الكانية موجودة ولا علم له جم يحدثث بعدها احتى يكون متعذياء قصار 
كما إذا دفع بالقضاء. ولأنه قعل عَينّ ما يفعله القاضىء» فكان القضاء وعدمه سواءء كما 
في الؤجوع في الهبة» وأخذ الدّار بِالشّفْعة بعد وجوبها. 

ولو عْتِقَ المدبّر وقد جنى جنايات لا يلرمه إلا قيمة واحدة» لأن الضمان إغا 
وجب عليه بالمنع» فصار وجود الإعتاق بعد الجدايات وعدمه سواء. وام الولد بمنزلة 
المدبّر في جميع ذلك» لأن الاستيلاد مانغ من الدفع كالتدبير. ولو أقر المدبّر أو أ 
الولد بجنايات توجب المال لم يجز إقراره ولا يلزمه شيع لان موجب جناياته على 
المولى لا على نفسهء وإقراره على المولى غير نافدٍِ» بخلاف الجناية الموجبة للقَوّد 
بأن أقرٌ بقعله عمداً حيث يصمح إقراره يقل به» لأنه إقرارٌ على نفسه فينفذ لعدم 
التّهمة. 

(وَمَنْ عُصَب صَبيّاً) لا يعر عن نفسه حر قَمَاتَ مَعَهُ) أي عنده (مَجْأَةٌ او) 
مات (بِحُمّى لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ مات بصَاعِقّة أو تَهْش [حَيّةِ]20 صَمِنَ عَاقِلَتُهُ) أي عاقلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


A4‏ كاب الات 


الذَيَة كما في صبيٌ أودع عبداً فَقَتَلهُ. 
إن أَنْلَفَ مالا بلا إيداع صَمِنَ. ون أَنلَفَ تَغدَة لا. 


قضل في القَسَامَة 


الغاصب (الدٌيَة) أي دية الصبئ. والقياس أن لا يضمن في الوجهين» وهو قول زفر 
ومالك والشّافعيّ وأحمد. ولنا: وهو وجه الاستحسان: أن هذا ضمان إتلاف» لا ضمان 
غصبء لأن نقله إلى أرض الشباع» أو إلى مكان الصواعق تسيب في هلاكه؛ وتعدٌ 
عليه بتفويت يدٍ حافظة وهو الولي» لأن الصواعق والحيّات والسباع لا تكون بكل 
مكان» بخلاف الموت فجأةٌّ أو بحتّى فإن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن» حتّى 
لو نقله إلى مكان تغلب فيه الحكى والأمراض ضَكْن عاقلته الَدَّيَة» لكونه تسب في 
هلاكف ٥٥7‏ ب أ[ (كما في صبئ) أي كما يضمن عاقلة صبي (أودع عيداً) أي 
جعل عبد وديعة عنده (فَقَتله) أي قتل الصبئٌ العيد المودّع. 

(هَإِنْ آَندفَ) الصبيّ (مَالاً بلا إيداع) أي ليس مودعاً عنده (ضَمِنَ) لأنه مؤاخحذ 
بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق | العبد (وَإِنْ أَندَفَ) مالا غير عب (بَعْدَهُ) 
أي بعد الإيداع 61 أي لا يضمن الصبيّ. وهذا الفرق قول أن حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف والشَافعِيَء وهو قول مالك وأحمد: يضمن الصبي في الو 

وفي «شرح الطّحاوي»: أُودِعَ عند صبي مالاً فهلك في يده لا ضمان عليه 
بالإجماع. فإن استهلكه الصبئ» فإن كان مأذوناً له في التجارة ضمن بالإجماع وإن 
كان محجوراً عليه؛ فإن قَبِلَ الوديعة بإذن وليّه يضمن بالإجماع» وإن قبل بغير إذنف 
مع ون عد الاو ا ري وقال أبو 
يوسف والشافعي: يضمن في الحال» وأجمعوا على ١‏ نه لو استهلك مالا بغير وديعة 
ضمن في الحال. 


9 0 في | القسامة 
المصدرء كما يُقَال: رمعل دل وجود ره 0 في المحلّة أو 00 © فى 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ومع عو وو يع و مه وعم وه كوه م نق مع عي عع م دوو وفع هد ارو و وه يفويس ور يور تاعماعء معو وو ووو عدر مام رمعي يع نع 645959 


معناها. وركتها: قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المُقّسِم 
رجلا حرا عاقلا وات ماللك: e e‏ الخطاً ا ا وحكمها: 
أحرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن أبي عة( ورافع بن خیچ قال : 
خرج عبد الله بن سَهْل بن ز بد وة ين مسعود بق يد سى 'إذا كاتا بسر تندقا 
2 ن LE‏ مخخيِصّة يجد عبد الله 
Sg‏ صاحبية» فقال له 
رسول الله يَكِيه: «الكبيرَ الكبير» - وفي رواية: «الکبر الکبر» - يريد الس - وفي 
لفظ: «كثر E aS‏ 
«أتحلفون خحمسين ييناً فتستحقّون دم صا 9 قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ 
وفي لفظ: «يُقسم خمسون منکم على رجلٍ منهم فذق بوكيد»9*؟ قالوا: [أموع0*© لم 
نشهده» كيف تحلف؟ قال: «فتحلف لكم يهود»؟. قالوا: لَهْسُوا مسلمين. وفى لفظ: 
كيف يقبل أيمان قوم كفار؟ قَوَدَاه رسول الله اة بمعةٍ من أبل الصدقة. قال سهل: 
فلقد رَكَضَمْيِي29 منها ناقةٌ حمراء. 
وقد استدل بظاهره مالك والشافعي حيث قالا: لم يقض عليهم بالدّية إذا 
حلفوا. ولنا: ما في الكتب الستة أيضاً عن ابن عباس - واللفظ لمسلم ‏ أن رسول 
الله َب قال: دلو يُعْطى الئاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمين 
هه بع على المدّعى عليه». ولفظ الباقين: أن النبيّ ٤‏ مياه َة قضى أن اليمين على 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: سهل بن أبي حيدمة. والمنبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في صحيح مسلم ۲۹۱/۳ كتاب القسامة (۲۸)» باب القسامة ,)١(‏ رقم .)١11۹  ١(‏ 

(۲) في المسخطوط: قال» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

(1) أي يثبت حقكم على من حلفتم عليه. 

(4) الومةً: قطعة حبل يُشَدَّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي صلم إليهم بالحبل الذي شد 
به تمكيتاً لهم منه لعلا يهرب. النهاية 7510//9؟. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(7) الو كض: الصّرب بالرجل والإصابة بها. النهاية 7865/19 


OAS‏ مقع موقم عم فوع هو مو وو و وج ووو هو ور ونع نواه ورمع و ميج ووم هس ووه و نويه من نميه عمو و ووم مس عمو ومر. 


المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي») عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيه» عن جدّه: أن 
النبي يلد قال في شخطبته: «البيّنة على المدّعيء واليمين على المذّعى عليه». وما 
في «مصنف» عبد الوَزَّاق وابن أب شَيْبة والواقدي: أخبرنا محر عر عن الزُهْرِيٌء عن 
سعيد بن المُسَيِّبٍ قال: كانت القّسَامة في الجاهليةء فأقرها النبئ يي في قتيل من 
الأنصار وُجِدَ في مج“ لليهود. قال: فبدأ رسول الله ا باليهود وكلّفهم قَسَامة 
خمسينء فقالت اليهود: 1ل ”© نحلف فقال رسول الله يا للأنصار: «أفتحلفون)؟ 
فأبت الأنصار أن تحلفء فأغرم رسول الله ييا اليهود ديته» لأنه هيل بين أظهرهم. 

وما في «مسند ا ر“ عن أبي مله بن عد اسلو عن أيه قال: كانت 
القّسامة في الدَّم يوم تيبر وذلك أن رجلاً من الأنصار ‏ أصحاب النبى كي - 
تحت الليل» فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحينا يتشحخط”*؟ في دمه. فقال: وأتعرفون 
قاتله؟) قالوا: له إلا أن يكون يهود قتلته. فقال: «اختاروا منهم حمسین رجلا فيحلفون 
بارڻه جهد انهم ثم حذوا الدّية منهم». ففعلوا. 

وما في مشن الدّارَفْطِيِيَ) عن الكُلْيِيَ: عن أب مالي > عن ابن عبّاس قال: 
فد رل من الأنصار قتيلاً في دالية ناس من اليهود» فَذّكرَ ذلك للتبي يَككِي. فبعث 
إليهم فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم» فاستحلف كل واحدٍ منهم بالله: ما 
قتلته» ولا علمت له قاتلا ثم جعل عليهم الدّية. فقالوا: لقد قضى با في ناموس 
[موسى2». إلاً أنه قال: الكلبي متروك. 

وك عم او عي هي «الجيرنة ن ااي ارا شقان وعد 
e‏ 5 عن الشف : أن عمر ب بو لمعلاف a SS‏ ويد بين 

تيوان ووادعة: أن يُقّاس ما بين القريعين» فإلى أيّهما كان أقرب» أخرج إليه منهم 

مسين رجلا چ يوافوه مكة, فأدخلهم الججر فأحلفهم ثم فی عليهم بالدية. 
فقالوا: ما وَقَتْ أموالنا مانا ولا أمانتا أموالّتا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفي رواية 
كذلك 0 


)١١‏ الجبٌ: البثر الواسعة. المعجم الوسيط ص ١٤١٠ء‏ مادة (جبٌ). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) حرفت في المطبوع إلى «سان البزارة. والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

)٤(‏ شخطه في دمه: جعله يضطرب ويتخيط. المعجم الوسيط ص ٤۷١‏ مادة وشحط). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(1) في المخطوط: حلوان والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في ستن البيهقي .٠٠١/۸‏ 


كاب الدُيَاتِ AY‏ 


کے ار 


ميٽ به زح أو اثر ر ضَرْب أو خَلق» أؤ خُرُوج ڌم من أده أو عَييه. 
جد في مَحَلَةٍ اوا ككزه. أَؤْ نِضْفْهُ مَعَ رَأسِه لأَيُعلَمُ قَاتِلهُ واذّعَى وَلَيُهُ القثل 


قال الشافعي: وقال عبر ا عن عاصم الأحول» عن الشعبي: فقال عمر: 
حقنتم دماءكم بأمانكمٍ ولا يطل © دم امریءِ ا إلا أنه قال البيهقي عن الشافعي 
أنه قال: سافرت إلى 2 هران ووادعة أربعة عشرة سفْرة» وسألتهم عن حكم عمر في 
القعيل» وكا ها زر هه لب تقار هذا شي ما كان ببلدنا قط وعدا كما نري 
لا يقدح في صحة الرواية» إذ المتصدّي بضبط الحوادث وأحكامها أئمةٌ الدين من 
أهل الدّراية. 
(مَيْتٌ) هذا مبعدأ (بهِ جُزخ)» صفة أولى له (أو أَثَرُ صرب أو) أثر (خحذْقء أ) به 
(خُروج دم من أذنه او عَيْنِهِ) قيّد الميت بذلك» لأن الخالي منه لا قسَامة فيه عندثاء 
ولا ديةء وهو قول أحمد في رواية وحتاد والثوري. وقال مالك ا وأحمد: يدن 
الأثر بشرط بل الشرط اللوّث"» وهو: ما بر ي القلب صِدْق المدّعي ن أ ثر دم 
على ثيابه» أو عداوة ظاهرة: أو شهادة عدل» أو 5ه أ جماعة زغير5 , عدوله 
أن أهل المحلة قتلوه» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر 
بأو لا؟ ولأن القعل يحصل مما لا أثر له» كعصر الحْصضيَين وضرب الفؤادء ا 


ا 


ولنا: أن القسّامة في الذية لتعظيم الم وصيانته عن الهدء وذلك في a‏ دون 
الموت حك لانت والقتل يعرف ال وقد تقدم في «مسند البزّار): أن الأنضار 
قالوا: إن صاحبنا يتشخط في دمه. 

(وَحِدَ في مَخَلّة) صفةٌ ثانيةٌ لميت (آؤ) وُجِدَ (آختره آو) جد (نِضفّه مع 
رأسه) وقوله: (لآ يُعْلمٌ قَاتِنّهُ) صفة ثالثةٌ لميت. أمنا لو وُحِدَّ تفه رقا بالطول» أو 
وُجِدَ أقل من النصف ومعه الرأس» أو يده أو رأسه لا شيء عليهم» > لأن هذا الحكم 
عرفناه بالنص» وقد ورد في البدن كلّه إلا 5 الأكثر له حكم الكل بخلاف الأقل. 
ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقسشامات في شخص واحد أن جد أطرافه في 
قر متفرقةء وذلك غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه. (واذْعَى وَلَيّهُ القثل) العينك أو 


(؟) اللّوَث: اة الضعيفة. المصباح المنير ص4 25١‏ مادة: (لوث). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


8 كَابُ الديَاتٍ 


عَلَى أَهْلِهَا: حُلفَ حَمسون رجلا حرا مكلا منهي يخ يَحْتَارُهُمَ الوَلميٌ: بِاللّهِ ما قَتلْتاةُ 


و 


ولا عمتا لَه قاتلا لا الوَليء ٠‏ َم قضِيَ عَلَى أَمْلِهَا بالدية. 


الخطأ (عَلَى أَهلِهَا) كلهم أو بعضهم مبهماً أو مُعياً . وعن أبي يوسف في غير رواية 
الاو وهو ررواية امول ابن الميارك داعن ق لا قسَامة ولا دية في 
المعينٌ. ويُقَال للولئ: ألك بَيّنة؟ فإن قال: لاء مَُلّفَ المدّعى عليه ييناً واحدةٌء لأن 
دعواه على المعينٌ منهم إبراء لباقيهم» »> وصار كما إذا اڈعی القتل على واحدٍ من 

ووجه الظاهر: أن وجوب القسَامة على أهل المحلّة دلي على أن القاتل منهم» 
فتعيين المدّعي ادا منهم لا يُتافي ذلك» بخلاف تعييئه واخدا من غيرهمع لأنة بياث 
أن القاتل ليس منهم» وهم إما يَغْرمون إذ ذا كان | القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرأء حيث 
لم يأخذوا على يد الظالم» ولأن آهل المعلة ل رن هة e‏ 
أظهرهم بل بدعرى الولي» فإذا اذّعى القتل على غيرهم امتنعت دعواه عليهم» فسقط 

(خُلّفَ خَمْسُونَ) خبر المبتدأ (رَجُلاً خُر مخفا لأن النقرأة والحيد والصبيّ 
والمتجنون أباع لأمل الشصرة واليمين على عله هلها (مِنْهُمْ) أي من أهل المحلة 
(يختا تَارُهُمْ الولي) لأن اليمين“ حمّه» والظاهر أنه يختار :من هده بالقعل» أو يختار 
ال لأنهم يحترزون عن اليمين الكاذبة (يابلم) متعلّق لف (مَا فَتَلْفَاهُ وَلآ 
عَلِمْنَا لَه قاتا عدا حكاية قرل الشعيع» > لأن الواحد منهم إذا خلّف يقول: ما قتلت 
وما علمت له قاتلا لا: ما قتلتاء لجواز أنه قَتَلَهُ وحده» فإذا حلف ما قتلئاه كان صادقاً 
في يمينه» لأنه لم يقتله مع غيره. 

ونظيره ما ورد في تفسير قوله تعالى حكاية عن قوم صالح: بيت وأفلة ثم 
تقول ولیو ما شهذتا هلك أيه إا ادود فإن قيل: يجوز فيما قتلت أن 
يكون قتله مع غيره» فيكون صادقاً في يمينه. جيب : بأنه إذا قتله مع غيره کان في بمينه 
أنه ما قتله كاذب لأن الجماعة متى قتلوا راخدا کان کل واحدٍ منهم قاتلا ولهذا 
يجب القصاص على كل واحدٍ منهم في العمد والكفارة في الخطاً (لا الوَييي) أي لا 
يحلف الولي» ولو امع وتجوذ الورثة عندنا. (كُّمّ فضي عَلَى أفْلِهَا) أي أهل المحلة 
(باليّة) وهذا قول عمر والسّعبيَ والنْحَعِي والتّورِيٌ. 


)١(‏ في المخطوط: الولي» والمثبت من المطبوع. 
(؟) سورة الدملء الآية: .)٤۹(‏ 


واأمه وو روه ووم وعمس نومره و وو قو يه ف يدو م هده قوعم يه و ففووع د مم مع ويه مو وه معو م مه ومن مومامة ممموي مس مه ونه نهو دوو 


وقال مالك والشافعي اة دا السام في الأيمان» فإن حلفوا 
استحقّواء وإن نکلوا عَنّف ا عليهم خمسين ييناء فإن حلفوا برثوا» وهو مذهب 
يحيى بن سعيد وربيعة وأبى الرّناد واللّيثْ بن سعد» لقوله عليه الصلاة والسلام لوليا 
عبد الله بن سهل ابتداءٌ: أتحلفون خحمسين يميناً وتستحقون دم صاحبکم؟»» وقوله 
فيما رواه 53ه؟ - ب] الجيِهقِي: «أقترئكم يهود بخمسين بيناً)؟ وهذا تنصيصٌ على 
أن اليمين على الولى» وأنه يستحق القصاص به فى دعوى العمد على قول مالك 
وقديم لقانت وكا فى الايد نإذا حلت فشي له م "ماله رإذا انه 
الوت ] ا ا نيد دا سو السك فى ا 0 

ولنا: ما في | ا ا د قال: 
على المدّعى عليه). وما رواه ابن أبي شَيْبَة من قضاء عمر في اام 
وَادِعَة وأزحبء وسيأني عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ومن أدلتنا أيضاً: ما في «المبسوط» عن أبي أيوب مولى أبي قلابة قال: كنت 
عند عمر بن عبد العزيز وعنده رؤساء الناس» فحُوصم إليه في قتيل وُجِدَ في محلة 
وأبو قلابة جالش عند السرير أو خلفه. 

فقال الناس: قضى رسول الله ييا بالقود في القسَامة وأبو بكر وعمر والخلفاء 
بعدهم» فتظر إلى أبي قلابة» وهو ساكت» فقال: ما تقول؟ فقال: عندك رؤساء الناس 
أن أشراقت ارب ا الو شيك ای اقل فح على وجل من عل قيض أنه 
سرق رار الل فطع ياك لا. قال: أرأيعم لو شهد أربعة من أهل جمص على 
رجلٍ من أهل د مشق أنه زنى ولم يزؤه أكنت ترجمه؟ فقال: لا. فقال: والله ما قعل 
رسول الله ل نفساً بغير نفس إلا رجلاً كفر بالله بعد إيمانه» أو زنى بعدإحصائه أو 
قعل نفساً بغير نفس. وقد قضى رسول الله بلا بالمّسَامة والدّية على أهل حبر في 
قتيلٍ ود بين أظهرهم. فانقاد عمر بن عبد العزيز لذلك. 

وهذا لأن أمراء بني أمية كانوا يقضون بالعَوّد في القسَامة على ما روى الزّهْرِيٌ 
أنه قال: المَوَدُ ١ج‏ في القسامة من أمور الجاهليةء وأول من قضى به معاوية. فلهذا بالغ ابو 
قلابة ا ذلك هنالك. وعن «الذَّخِيرَة) و«الخانية»: لو حلفوا عُوِمُوا الديةء وإن 


)١(‏ في المخطوط: بالمدعيين» والمثبت من المطبوع. 
(۲) سبق تلخريجه عند الشارح ص .۳۸١‏ 


(۳) سبق شراحها عند الشارح ص 7م ”2 التحليقة رقم (5). 


۴۹۰ تاب الدَيَاتِ 
وإن اذى عَلَى وَاجِدٍ غَيِرهِمْ سَقَطْت القَسَامَةٌ عَنهُم > فإِنٌ لم يكن فيها 
خمشون كور الحلف عَلَيْهِمْ إلى أن َم تج 
مَنْ کل حبس حتى يَخلِفَ. لا إنْ حرج الدَّمُ من فيه أؤ ذُبرهِ أؤ ذكره. 


ا يَسُوقُهَا رَجُلُ صَمِنَ عَاقِلَيْهُ ديت 1100000 
نكلوا يحبسوا حتى يحلفوا. وهذا في دعوى العمد ما في الخطأ فيِقُضَى بالدّية على 
عاقلتهم. 


(وان اأعى) الولِيَ القتل (عَلَى اجر غَيْرهِم) أي غير آهل ١‏ ال (شقطت 
القَسَامَةٌ عَنْهُمْ) أي عن أهل المحلة وقد تقدّم وجه الفرق بينه وبين ما إذا اذّعى القتل 
على واحدٍ منهم حيث لا تسقط. (فإن لَمْ يكن فِيهَا) أي في المحلة (حْمِسُونَ) من 
أهل القّسَامة (كَرْرَ الحَلِفّ عَلَيْهِمْ إلى ان يِتِمَ) لِمَا روى ابن أبي شيبة في «مصنفد): 
أن در من اللات رد عليهم الأيمان حتى وافواء يعني على من جاء إليه من أهل 
رادعة. وروى أيضاً عن شُرَيْح قال: جاءت قَسَامَةٌ فلم يُوَافوا حمسين» فردٌ عليهم 
القّسامة حتّى أوفوا. 


وروی عبد الُزاق في «مصنفه» عن سفيان الوْرِيء عن إبراهيم قال: إذا لم , تبلغ 
القّسامة كرروا حقى يحلفوا خحمسين ييناً. وروی أيضاً فيه عن عمر: أنه استحلف امرأةٌ 
خمسين بيميناً على مولى لها أْصِيبَ» ' کک ك 
فيه استعظام أمر الدّم فيكمّل» وتكرار E E‏ 

5 ع 

شرعا كما في اللعان. 

(ومَ هَنْ تكّل) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الولي (حُبسن حتّى يَخْلِف) 
لان اليمين فيه مستحقٌ لذاته ظا لأمر ال ولهذا يجمع بينه وبين الدّية» بخلااف 
النكول في الأموال» لأن اليمين فيها بدل ٠١۷7‏ - أ] عن أصل حمّه ولهذا تسقط 
بدفع المال المدّعى» وفيما نحن فيه لا يسقط بدفع الذية. ويوجب ألدّية أ یو سف 
بالتكول اغارا بالدكول من اليدين في دعر المال. 

(لآ إن > خَرَجٍ الدم) أي لا قصامة ولا دِيّة في ميت وج في محلة وقد خرج الدم 
(من فبه) أي فمه (أؤ دَبُوهِ أو ذَكرِه) لأن الدّم يخرج من هذه المجاري عادةٌ بغير 
فعل أحدء فلا يكون دليلاً على أنه قتل. (وفي قتِيل) وج (عَلَى ايِو يسو ها رَجْلُ 
ضَمِنَ عَاقِلَتَهُ) أي السائق دون أهل محلته (دِيّتَهُ) أي القتيل» لأن الدّابة في يد 


کاب الدياتٍ ۳۹۱ 


والرّاكب وَالقَائِدُ كالسّائق. وعَلَى دَابَةِ بين قيهن عَلَى أهل أقْرَبِهمَا. وفي دار رَجُلٍ عَلَيْهِ 
القَسَامَةُ. وَتَدِي عاق إن تبت أنه لَه بالحكة. وَتَدِي وره إن وْجِدَ في دار نَفْسِهِ. 


السائق» فصار كما لو جد في داره. 

(والرّاكبُ وَالقَايْدُ كالسَايْق) في وجوب ضمان عاقلته الدّية» لا أهل المحلة 
فإن اجتمعوا فعلى ê‏ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما لو جد في دارهم. إل 
أن “في الدّابة لا يُشْتَرَط أن يكونوا مالكين لهاء وفي الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع 
الذابة أحَدٌ» فالدّية والقصامة على أهل المحلّة النى جد فيها القعيل على الذايت لان 
وسرذه على الا كر جوقة في التترضع الذي فيه الدابة, 

(و) في قعيل وُجِدَ (عَلَى نَايْةِ) أو غيرها (بَيْنَ فَرْيَكَيْنِ) أو قبيلتين تجب 
القَسامة والدية (عَلَى اهل أقْرَبِهمَا) لما روى أبو ذاوة الطوالسني ا بن رَاهُويَه 
والبزّار في «مسانیدهم»» والبيهقي في (استئه)) عن اپ سعيد الحَدْرِيٌ: أن تیاه جد 
بين حَيِين فأمر النبي بيا أن يُقّاس إلى أيهما أقرب» فؤجة أقرب إلى أحد الحيين 
بشبر. قال الحُدْرِيّ: كأني أنظر إلى شبر رسول الله یي فألقى ديته عليهم. 

وروی ابن أبي شََّْة في «مصنفه» عن وكيع؛ عن عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وُجِدَ قتيلٌ باليمن بين وَادِعَة وأذحب» فكتب عامل عمر بن 
الخطاب إليهء فكتب إليه عمر: أن قي ما بين الحيّين» وإلى أيهما أقرب فخذهم به. 
قال: ار فوجدوه أقرب إلى وادعةء فأحذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمئين» 
َتُحَلّفنا وُمَْمُنا؟! قال: نعم. فأخلّف خمسين رجلاً: بالله ما قتلتة ولا علمت قاتلا له. 

ا قتيلٍ جد في (دَارٍ وَجْلٍ عَلَيْهِ القَسَامَة ) فدكور الأهان عليه» لأن الدّار 
في يده وحفظها إليه (وتوي) أي يُعْطِي الدّية (عَاقِلَحُهُ) لأن نصرته منهم وقوّته بهم. 
وقال مالك: لا قسَامة ولا غرامة في قتيلٍ جد في دار قوم. وقال الشافعي: يكون مع 
الث 100 وقي «شرح الأقطع»: صاحب الدّار مع أهل | الفحلك» كأهل الما 0 
الْمِضْرء 0 ل أهل المصر مع أهل المحلة. 

(إنْ قَبَتَ انها) أي الدَّار (لَه) أي للرجل (بالحكة) أي بشهادة الشهود. لأن اليد 
دليل ظاهر والظاهر ححّة ة للدفع لا للاستحقاق» ونحن محتاجون هنا للاستحقاف» 
فلا بد من إقامة البيّتة على الملك إذا كذب العواقل أنها ملك ذي اليدء وقالوا : إنها 
وديعة عنده. (وَتَوِي) عاقلة (وَرَكّته) لورثته (إن ؤجة) قديل (في دار فَفْسِه) عند أ 
حنيفة» وعند أبي يوسف [ومحمد( وزُفر ومالك والشّافعي: لا شيء فيه. 


لي 


7( سبق شر حها عند الشارح ص ۷ التعليقة رقم ((. 
(؟) ما يون الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۲ كاب الديَاتٍ 


E e 2 ET‏ 2 و 6 ر 
وَالقَسَامَةُ عَلَّى أَهْلٍ الخطة ذؤن الشكان والمُشترين. فَإِنْ باع كل مَنْهُمْ 
فعلى المُشْتَرِينَ» وفي دار مُشتركة على عَدَدٍ الرؤوس. وفي الفلك فَالقَسَامَةُ على 


ه ف 
7 


و في سوق مَمْلوكِ على الماك وَفي مَسجدٍ مَعَلَةٍ عَلَى أهلهاء رفي 
غير مَمْلوك والشارع» والجشرء والسجْن, والجامع, لا قسامَة. 
وَالَدَيَةُ ية على بيت المَالٍ) وفي بر بدي 0001021212 EE E O‏ 


(وَالقَسَامَةٌ) والدّية (عَلَى آهل الخِطّة) ولو بقي واحدٌ منهم» وهم الذين خط 
لهم الإمام» وقسم الأراضي بِحطه حين فتحها. (دُؤن السكَان) أي وليست القَسامة 
على السكان (والمُشترينَ) وهذا ٠١۷[‏ - بع عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: الكل مشت ركون» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى؛ لان النبي 
ية قضى على أهل خيب وفك كاترا سكانا كينا (فَإِنْ باع كَل هَنْهُم) أي كل واحدٍ 

من أهل اة وفي بعض ا فان باع كلهم (فغلى المُشْتَرِينَ) القَسَامَة والدّية, 
اك إليهم عند أبي ح: ال ا ا 
عند أبي يوسف لزوال من يزاحمهم. (و) إن وُجِدَ قعيلٌ ( (في دار ممشتركة) 0 
التفاوت بأن كان نصفها لرجل» وعُشرها لرجلء وباقيها لآخرء فَالقسَامة (عَلَى عَدَ 
0 لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبيرء فكانوا سواء في 

ا ا 

(و) إن ؤج تيل (في افك قالقساة عَلَى من يِيو) أي في المُلْكِ سواء 
كان ماشياً أو راكباً أو ملاحاً. (و) إن وُجد (في سوق مفلوك) فالقسّامة (عَلى 
المَالك) عند ابي حنيفة ومحمد. وعند ا يوسف: : على السكان. (و) إن وُجِدَ (في 
مَشجدٍ مَحَلَةِ) فالقسَامة (عَلَى آهيها) لأن تدبيره إليهم» والقتيل فيه كالقتيل فيها. 


(3) إن وج (في) سوق (غَيْرٍ ملوك و) في (الشارع)؛ العام (و) في 
(الجمثير)ء العام (و)خي (الشجنء ي :في (الجامع لا قَسَامَة) على أحدٍ (وَالدَيَةُ عَنَى 
َنْتِ المَال) لأنه لجماعة المسلمين. وقال أبو يوسف: القسامة في |! لسجن على أهلهى 
وهو قول مالك والشافعيّ جيك لأنهم سکانه وولاية تدبيره إليهم» ا أن القعل 
حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورون» فلا يتناصرونء ولا 
يتعلّق بهم ما يجب لأجل التنُصْرة. 

(و) إن وُجَدَ (في بَرية) أي غير مملوكة إذ لو كانت مملوكة تكون القسا 


كتَابُ الدّيَاثتِ ۹۳ 


عِمَارَةَ بقزبهاء أز اء يمر به هدر . وَمُسَتَخلفٌ قَال: قله رَيْدُ حَلَفَ بالله: :اها قله 
ر غر ا یا كد 


وَتطلت شَهَا 7 بَغض أَهْلٍ المَحَلَةٍ ل بقل غَيرِهِمْ از وَاجِدٍ a‏ 


على مالكها (لآ عِمَارَةَ بِقُزِيهَا) أمَا لو كان بقربها عمارةٌ تكون القسامة على أهلها. 
وحدٌ القُوب سماع الصوت. (اؤ مَاءِ) أي أو وُجِدَ في ماءٍ (يَمُرُ به) أي بالقعيل؛ بأن 
وُحِدَ في نهر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرَ) أي لا شيء فيه لأنه ليس في يد أحدٍ 
ولا في ملكه. بخلاف النهر الصغير » فإن ضمان القتيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. 
ولو جد قتيلٌ ذ في أرضٍ موقوفة» أو في دا عرترظ على أرباب معلومة» فالقسامة 
والدية على أربابهاء لأن تدبيرها إليهم. وإن كانت موقوفة على مسجدهء فهو كما لو 
جد في المسجد» وحكمه قد تقدّم» والله تعالى أعلم. 


(وَمُشتخدّف) بقتح اللام مبتدأ أي من بطب مده الخلف (قال: فَتَلَهُ رَيْدُ) 
صفته» والخبر (حَدَفَ بان مَا فَمَلْتُهُ وَل عرفت لَه قَاتِلاً غَبِرَ رَيِبِ) لأنه لما أقرَ بالقتل 
على زيدِء صار زیڈ مستثنى عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلف عليهء وهذا قول 
محمف. وقال أبي يوسف: يحلف ما قتلت فقط SS‏ 
عدن أنه يحتمل أن له قاتلاً آخر معه» أو يكون في إقراره كاذباً (وَبَطَلَت شهادةٌ 

بَغض أشفل المَحَلّة بِقَثْلٍ غَيْرِهِمْ) متعلّق بشهادة. . وصورة المسألة: جد قعيل في 
a‏ واذعى الولي قتله على غيرهم» فشهد اثنان من أهل المحلّةء لم قبل 
شهادتهما عند أبى حنيفة» وتقبل عندهما. 


والكلام فيه يرجع إلى أصل متّفْقٍ عليه» وهو أن كل من انتصب خصماً في 
حادثةق ثم خرج من أن يكون خصماء لا قبل شهادته. وأن كل من كان له عَرَضِيَة أن 
يصير خصماًء ثم بطلت ]۳۰۸ ا هله الروت نشي في يلك الحادثة تقبل 
شهادته فيها. فهما قالا: الثابت في أهل الشحلة عرضية أن يصيروا صما لو ادّعى 
الول عليهم» > وقد بطلت هذه العرضيّة بالدّعوى على غيرهم فتقبل شهادتهم» كالوكيل 
بالخصومة إذا عزله قبل أن يخاصم ل ل ولأبي حنيفة: أن أهل 
اة صاروا خصماً في هذه الحادثة لوجود القتيل بين أظهرهمء ومن ضار اخضما 
في حادثة ة لا قبل شهادته فيها وإن خرج عن الخصومة» كالوكيل إذا خاصم في 

(آؤ اجدٍ) بالجر عطفٌ على غيرهم» أي وبطل شهادة بعض أهل المحلّة بقتل 


44 كاب الديَاتِ 


مِنَهُمْ. وَفي رَجْلَين في بَيِتٍ وج أحَذهُمَا قتِيلا صَمِنَ الآخَرُ دِيَتهُ. وفي قتيلٍ قريةٍ 
امرأة كَرَرَ الحَلِف عَلَيِهاء وَتَدِي عَاقَُهَا. 


5 
عل ل ر 
العاقلة: أهل الديوان 
4م يواتن 0 
ٍ- - 


واحدٍ (مِنْهُمْ) إذا اأعى الول عليه بعينه» لأن الخصومة قائمة مع الكلء والشاهد 
يقطعها عن نفسه» فكان منهما فيها (وفي رَجُلَيْنِ جُلَيْنِ في بَيْتِ) وليس معهما ثالث (وْجِدَ 
َحَدُهُمَا قَتِيلاً ضَمِنَ الآخْرُ دِيَقَهُ) وهذا عند أبي يوسف. وقال محمد: 0 لأنه 
يحتمل أن يكون قتل نفسه» ويحتمل أن ن يكون الآخر قتلهء فلا يضمنه يالشّكُ. و 

برست : أن ١‏ کک الإنسان لا ا نقسه» فکان ذلك کک ساقطاًء كما 57 


أي وإن وجد قديل في قرية امرأة (كَررَ الحليف عَلَنْهَ) a e‏ 
تكرير عمر القّسَامة على المرأة. 

(وَمَدِي) أي تُغطي الدّية (عَاقِنَكُهَا) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: القّسَامة على العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: إن المرأة تدخحل مع العاقلة [في 
التحمل في هذه المسألة, لأنّا أنزلداها قاتلة» والقاتلة تشارك العاقلةء]' وهو اختيار 
0 رعو امع 0 إِنسانٌ E‏ فثقل إلى | أهله لات 00 
E‏ حنيفة. 

وقال بوي سفن لا قسامة فيه ولا دية. قيل: ومحمد معه» وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والشافعيّ وأحمد لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دوك الّفس» 
ولا قسَّامة فيه)» وصار كما لو لم يكن صاحب فراش. ولأبي حديفة: أن الجرح إذا 
اتصل به به الموت صار قعل ولهذا وجب القصاص في العمد) والدّية في الخطأ. ولو 
لم يكن المجروح صاحب فراش من حين الجرح بل كان يجيء ويذهب حين مجرخ» 
ثم تقل ومات في أهله فلا شيء فيه» كذا في «المبسوط». 

فضل في المعاقِل 

وهي جمع مَعْقّلة يضم القاف» وسميت الدّية عقلاً ومَعْقُلة لاا ادم من 

السفك» ومنه العقلء لأنه لصو ا اد (العَاقِلَةٌ: ١‏ آهل اليو وان 


كتَابُ الديَاتِ 40 
لِمَنْ هر مِنْهُم, تُؤْحَذُ من عَطَايَاهُمْ مَقَى خَرَجَتُ: 9 1# 
لِمَنْ هو مِنْهُمْ) لأن عمر فرض العقل على أهل الدّيوان مَحضّر من الصحابة ولم ينكر 
عليه منكرء فكان ذلك إجماعاً منهم (تُؤْخَدُ) الدّية (مِن عَطَايَامَُْ)”'' أو الشاملة 
لأرزاقهم (مَتَى خَرَجَتْ) العطاياء سواء حرجت في ثلاث سنين أو أكثر أو أقل» وهذا 
إذا كانت العطايا الخارجة بعد القضاء بالدّية 5/3 ب] للسئين المستقبلة» حتّى لو 
حرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا تؤحذ منهاء ولو خرجت بعده عن ثلاث 
كوك ا في سنةٍ واحدةء يود منها كل الدّيةء إذ لا فائدة في' التأخير.. روى :ابن 
أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائض» ودوّن الدواوين» وعرّف 
العرفاء: عمر بن الخطاب. 

وفي «الهداية): وأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم 
في الدّيوان. والعطاء: ما يُفْرض للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرض لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشَّافعَِ وأحمد وأكثر أهل العلم: اديه على العشيرة وهم: 
العصّبَاتء لأنه كان كذلك على عهد رسول الله 0 ولا نسخ بده لاه لا يكوة 
[ا بوجي على لساك نبي ولا نبي بده ولما رواه ا بن أبي شَّيْبَة في «مصنفه»: حدننا 
خفصء عن حجاج» عن مِفُسمء عن ابن عباس قال: كتب رسول الله کب كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار أن يَعْقِنُوا معاقلهم؛ وأن يُفُدُوا عانيهم“ بالمعروفء والإصلاح 
بين المسلمين. وقال: حدّثنا وكيع: حدّثا ابن أبي ليلىء عن الشَّعْبِئيَ قال: جعل 
رسول الله َة عقل قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار. 

وما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه»: أخبرنا تغمرء عن مطر الورّاق» عن الحسن 
قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأةٍ يطلبها في مر نقالك: باتريليارنا لها ولعمر. 
فبينا هي في الطريق اشتد بها الفزعء فضربها الطلق فدنحلت داراً وألقت ولدها. فصاح 
الصبي صَيحقَي صَيْحَيَينٌ ثم مات فاستشار [عمر] الصحابة» فقال بعضهم: ليس عليك شيء 
إثما أنت 7 ومؤةتٌ. قال: وصَمَتَ عليئ؛ فأقبل عليه عمر وقال له: ماذا تقول؟ فقال 
علئ: إن قالوه برأيهم فقد أخطؤواء وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته 
عليك» فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك. قال: فأمر عمر علياً؟ أن يضرب ديته 


= وأهل العطاء. المعجم الوسيط ص 0 .#؛ مادة (دَوّن). 

)١(‏ عطايا أهل الديوان: أرزاقهم وما يرب لهم من ماليء المعجم الوسيط ص ۹٩١1ء‏ مادة (عطا). 
(؟) العاني: الأسير: المعجم الوسيط ص ٦۳۳‏ مادة (عنا). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ في المطبوع: عليهاء والمثيت من المخطوط. 


ومو ووعه م ممه عفارو م ووم مه مويو و و جع ويه معو مل ووم وميه م وو رم و نوع وم يه م مه روه نوريو وج م واوي و م فارء هه ءانه م مامه 


على قريش» فأخذ عقله من قريش» لأنه خطأ. 

هذاء واحْثْلِفَ في الآباء والبنين: فقال الشافعيَ وأحمد في رواية: ليس آباء 
القاتل وإن عَلَّواء ولا أبناؤه وإن سَقَلوا من ع العاقلة. وقال مالك وأحمد في رواية: يدحل 
فى العاقلة أبو القاتل وابنهء وهو قولتا عند عدم أهل الديوان. 

7 وكا أن عد نان دون رار جل العف على أغل التيزاف ركان ذلك 
بمَخْضّر من الصحابة. روى ابن أبي شَّيبَة في «مصنفه) عن الحكم قال: عمر أول من 
جعل الدية عشرةً عشرةً في أعطيات المقاتلة دون الناس. والأغطيّة جمع العَطِيّة. وروى 
أيضاً عن الشَّعْبِنَء وعن إبراهيم أنهما قالا: أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب» 
وفرض فيه الذي اننا لي الاك وار ف في ا ارود 


& 


دون ذلك في عامه. > وفي «مصئف عبد التَزّاق) مثلهء وفيه أيضاً: أخيرنا الثوري عن 
أْشّْعَتْء عن الشّعْبي: أئد تخل عتمر الدّية في الأغطِهة في ثلاث سدينء والنصف 
والثلشين في سنتين» والثلث في سنةء وما دون الثلث ٠١۹7‏ ب 1 فهو في عامه. 

وأخرج ابن أبي سَيبة عن النََّعِيَ والحسن أنهما قالا: العقل على أهل الديوان 
وقال الترمذي في كتابه: وقد أجمع أهل العلم على أن الدّية تُؤْخذ في ثلاث سئين؛ 
في كل سنة ثلث الدية. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن عمر أنه جعل الدية في 
الأخولية ی ی وفي لفظ: أنه قضى بالدية في ثلاث سنين» في كل سنة 
ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم. 

وأنا قولهم: ولا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام مسل إلا أن هذا ليس 
بحست يل جر تعدير علق لأن العقل على أهل التُصرة» وكانت التّصرة بأنواع: 
بالقرابة» وبِالْحِلْفٍ أي العهد. وبولاء العَتاقة» وبالعدّء وهو: أن يُعَدَ في القوم ولا 2 
منهم. وفي عهد عمر صارت بالديوان» فجعله على أهله اتباعا للمعنى. ولهذا قالوا: لو 
كان اليوم قوم يتناصرون بالحجرّفء؛ كانت عاقلتهم أهلّ حرفتهم» ولو كان بالحِلّف 
فعاقلتهم حلفاؤٌهم. 

وتوضيحه: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله مَك 
بل على وقّاق ما قضاه فإنهم علموا أنه إنما قضى على العشيرة باعتبار النُصرة» وقد 
كانت قوة المرء ونصرته يوميذٍ بعشيرته» ثم لما دوّن عمر الدواوين صارت القوة 
والنصرة بالديوان» فلذا قَضُوا بالدية على أهل الديوان» لأن المعنى متى عُقِل في حكم 
الشرع» يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. 


كاب الدّيَاتِ ۳4۷ 


الباق 
والباد ea eae e o LDR‏ ده طو SURES Sao ee‏ 
ا ا 


(وَحَيّهُ) أي والعاقلة حي القاتل أي قبيلته (لِمَنْ) أي للقاتل الذي (لَيْس مِنْهُم) 
رض امن ا ا حبري وت رض لمعه 71 دي التّعاقل» فصار حاله كحال 
مَنْ كان على عهده عليه الصلاة والسلام» (يُؤْحَدُ مِنْ كُلُ) أي من كل واحدٍ منهم ما 
عدا فقراءهم (في ثلآث سنِين) لما روينا عن عمر (قلاثة دَرَاهِمَ أو أَرْبَعَةٌ) فلا يُرَاد 
الواحد في كل سنة على درهم وثلت. E‏ وأحمد في رواية: لا تقدير في 
أخذها بل يحملون ما يطيقون» لأن التقدير لا يه كيت إل بارت امعد ولة ن يد 
فيفوّض إلى رأي الحاكم كتقادير النفقات 


وقال الشافعى وأحمد - في رواية -: يجب على الغني نصف ديتارء لأنه أقل 
ما قُدّر في الزكاق علي ا دینارء لأن ما دوف ذلك تافةٌ لا تُقْطمُ اليد فيه. 
وقلنا: العقل صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة» فيستوي فيه الغني والمتوسط. 

ثم ابعداء الغلاث سدين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك الاي واحمد 
من وقت القتلء لأنه سيب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المِثْل, والتحوّل إلى 
القيمة بالقضاءء فيغتبل ابعداؤها من وقتهء كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء لا 
قبله. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه يجب في سنة واحدة» وإذ | کان أكثر من 
الفلث إلى تمام الثلشين يجب في سنتين» وإذا كان أكفر من الثلئين إلى تمام الدية يجب 
في ثلاث سنين» لأن جميع الدية في ثلاث سنين» فيكون كل ثلث في سنة, و 
فرق عندنا في تأجيل الدية بثلاث سنين بين الواجب جب على ١‏ العاقلة اواج علي الال 
في ماله. وقال مالك» والشافعي وأحمد: ما وجب في مال القاتل فهو حال وذلك مثل 
الأب إذا قتل ابنه عمد أو انقلب 7091 بع القصاص بالشبهة مالا 

(وَإنْ لَمْ يَشع الخي) لأحذ الدية منهم في ثلاث سدين: كل سنة درهم أو درهم 
وثلثء (ضُمٌَ إِلَنِهِ فرب الأَخْيَاءِ نَسَباً) تحقيقاً للتخفيف وتفادياً("© عن الإجحاف 
(الآَقْرَبٌ فالآفرّب) على ترتيب العَصّبَات» يقدّم الأحوة ثم بنوهمء 0 ثم الأعمام ثم بنوهم 
(وَالبَاقِي) من الدّيّة التي 0 يسع الح لها مع ضم أقرب اجو نسباً إليهم (عَلَى 


)١(‏ في المطبوع: العشيرة» والمثبت من الممخطوط. 
(؟) في المطبوع: تقارباً» والمثبت من المخطوط. 


۳۹۸ كتَابُ الديَاتَ 


على الجاني. وَالقَاتِلُ كَأَحَدِهِم. وَلِلْمُعْمقٍ حي سَيْدِه. وَلِمَوْلَى المُوَالاة مَولاه 
وَحَيهُ. ر أَهْلُ النْضْرَةٍ شواء كانت بالجرقة أز عَيرها. 

وَمَنْ لآ عَاقِلة [ لَهُ يُغْطى من بَيتِ المَالِء إنْ كان وَإِلأَ فَعَلَى الججاني. 
وَتَعَحَملُ العاقِلةٌ ما يجب بتفس القَثل, لأ ما يَجبُ بِصُلّْح وَإفْرَارٍ لَمْ تُصَدَُقَهُ العاقلة, 


الجَانِي) لأن أصل الوجوب عليه؛ وإنما تحوّل عنه إلى العاقلة للعخفيف (والقاتل) 
يدخحل مع العاقلة فيكون فيما يردي (كَأَحَدِهِمْ) لأنه الجاني» فلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره. وقال مالك في غير المشهور ‏ والشافعي وأحمد: لا يجب على 
القاتل شي من الدية. 

(ق)العاقلة (للُمُغتق حي بت سَيْوهٍ) لان اضر بهم (و)العاقلة (لِمَوْلَى المُؤالاة) 
وهو مولى الحلف (مَوْلاهُ وَحَيّه) أي حي مولام لأنه ولام يتناصر به» فأشبه ولاء 
العتاقة» وفيه لحلاف الشافعي اة وقد مر في الوَلاءِ. 


(وَالْمُعْتَيَرْ في الحَجَم هل النضترة) منهم (سَوَاءٌ كانَث بالجزفة أو غَيْرِهَا) أفتى 
او الليث» وأبو عمد لهند ران وظهير الدين المَوغيتاني: أنه لا عاقلة للکجم» N‏ 
ضيّعوا أنسايهم ولا يتناصروث فيما بينهم. وأكثر المشايخ قالوا : للجم عاقلة لان لهم 
عادة في ل ل لي 


مره يهأ 0 واختاره كثير من 0 وقد شاهدت 0 
السعلة ة والعجم يتناصرون كما في مكة المشرفة حال المنازعة بين أهل المغلةة2©0 
وأهل الشّبكة. وقد قالوا: لا يعقل أهل مصر آخرء ويعقل أهل كل مصر عن آهل 
سوادهم» لأنهم أتباع لأهل مصرهم. 

(وَمَنْ لآ عاقلّة لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطاً أو نحوه كالغريب (يُغْطَى) 
عنه (مِن بت الخال إن كَان) للمسلمين بيت مال (وإأ) أي وان لم يكن للمسالمين 
بيت مال (فْعَلَى الجَانِي) كحد الشرقة والقذف والقصاص (وَتَتَحَمّل تَكَحَمّلٌ العَاقِلَةٌ مَا) أي 
المال لي (يَجِبُ بنَفسٍ القثل) وهو دية شِبه العمد 2 (لا ما يَجِبُ ؛ يضلح) أي 


(و) الذي يجب بسبب (إفرار) من الجاني (نَمْ تُصَدْفَهُ العاقتة) عليه لأن 


.٠١۸/١ في المخطوط والمطبوع: «المعلى»ء والمثیت من معجم البلدان‎ )١( 
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ذ عَم سقط قَوَدُهُ بشبهة أؤ قثله ابته عَمداًء ولا ج حِتَايَةَ عبد عد أو عمل وا دُونَ 


الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنهم إلا أن يصدّقوه في الإقرارء لأن 
تصديقهم إقرادٌ منهمء والامتناع كان لحقّهم وقد زالء أو أن تقوم 0 لأنها مثبتة 
وتقبل هنا مع الإقرار وإن كانت لا تُعْتبر معه» لأنها ثبت ما ليس بثابت بإقرار المدّعى 
عليه» وهو e‏ ولو ات قعل خط رلم ابت إلى القاضي إلا بعد 
سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يَقْضِي. وقال مالك والشافعي 
وأحمد: حالاً. لنا: أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينةء ففي الثابت بالإقرار 
أولى؛ لأله أضعف: 


(آؤ) الذي يجب بسبب قعل (عَهِد سَقَط قَوَدْهُ بشنهة) وكذا | ذا عفا بعضص 
الأولياء (آؤ) الذي يجب بسبب (قَثْلِه انِنَهُ عمد ولآ) تعحمل العاقلة (جِنَايَةَ عَنِد اؤ 
عَسْدِء آؤ مَا دُونَ آزش مُوضِحَةِ بَلْ) [570 - أ] يتحملها (الجَانِي). أخرج البيهقي 
عن الشعيي» عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى 
ابن أبي شَيْبََ في «مصنفه) عن النَّحَعِيَ أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون المُوضحة» ولا 
تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف. 


وأحرج عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن الشّغبي أنه قال: أربعة ليس فيهن عَفْلُ 
على العاقلة وإنما هي في ماله حأاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك. وروی 
الميهقي عن الشعبيئ أنه قال: لا تعقل العاقلة عمد ولا عبدأء ولا صلحاًء ولا اعترافاً. 


ورواه او عبد القاسم بن سلام في آخر كعابه غریب الحديث)» كذلك من 
قول ال ثم قال: واحتلفوا في تأويل العبد: فقال محمد بن الحسن: معنأه أن 
يقتل العبد خر فليس على عاقلة مولام شي من جنايته» وإنما هي في رقبته» واحتحٌ 
الله بن عبد الله عن أبن عباس قال: لا تعقل العاقلة: عمد ولا اا ولا اعترافاً» 
ولا ما جنى المملوك. ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك. قال: وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: نا معنأة أن يكون العبد يُجْنَى عليه: يقتله حرا ویجر سحه» 


قال أبو عُجيد: فذاكرت الأصْمَعِي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى؛ 


f ٠‏ 323 الإكراو 


كِتَابُ الإإكرَاهٍ 


هَُ فغل يُوة يُوقِعَهُ بِغَيْرهِ فَيَقُوتُ رِضَاةء أؤ يَفْسْدٌ به اخْبِيَارُهُء مَحَ بَقَاءِ أَهلِيته. 


رَصْرِطَ قُذْرَةُ 00 بی سُلْطَاناً كان أز لِضَاً. وَحَوْفُ 
القاعل إن إيقّاعه. وَكَوْنُ المُكْرَهُ به مثلفاً نفساً اؤ عضو شوا. وَهُوَ e ARS E‏ 


وعليه كلام العرب. ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن 
عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداً. انتهى. وقد أجبنا عنه فيما سبق با هو أحقّ. وقال 
الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظراً 
إلى مجرد لفظ هذا الحديثء لا ينافي أن يكون القول ما قال أبو حنيفة نظراً إلى ما 
رواه محمد عن ابن عباس جمعاً بين الأحاديث, والله تعالى أعلم بالصواب. 


کتاب الإاكرَاهٍ 
(هُوَ) لغةً: مصدر ا إذا حمّله على أمر يكرهه [طبعا2"0. 


وشرعا: (فغل) من تهدیل وتعخويفٍ بضرب ونحو (يُوقعة) المرء (يغيرو) 
على إيجاد ما يكرهه طبعاً أو شرعاً (فَيَقُوتُ) به (رضَاهُ اؤ يَفْسَدُ فد [به]٠‏ - تيار مغ 
بَقَاءِ ء أَهلِيته) للتكليف وعدم سقوط الخطاب عنه لأن المكره ه مُبتلَى» والايتلاءيحقق 0 


الخطاب» ألا ترق أنه متردّد بين فرض وحظر ورخصة وبين إثم وأججرة وذلك أية يه 
الخطاب. 


(وشرطً) في تحمّق الركراء أمود منها (قَدْرَةُ الحَامِلٍ ل له عَلَى إيقاع مَا هَدْدَ به 
سُلْطاناً گان اؤ ِضاً) وقال أبو حنيفة: إن الإكراه لا يكون إلا من السلطان؛ قالوا: هو 
احتلاف عصر وزماتٍء لا احتلاف حجة وبرهان» لأن زمان ا حنيفة لم يكن فيه 
لغير السلطان من القدرة ما يتحمّق به الإكراه» وزمانهما كان فيه ذلك. 
(و)منها (خَوْفٌ القَاعِل) وهو المكره بفتح الراء (إيقاعه) أي أيقاع الحامل ما 
ره بده بأن يغلب على ظنه أن يُوقِعَه به عليه في الحال. (3) منها (كَوْنُ المُكْرَهُ به 
مُْلِقاً تَفْساً) سواء كان قتلاً أو ضرباً (آو) ملفا (عُضواً) قطعاً كان أو غيره (وَهُوَ) أي 


1 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


كتابُ الإکراه 4 


ا دم الرّضاء وَالقَاعَلُ مُمْتيعاً مِمَا أكرة عَلَيِهِ قَبلَهُ: لِحَقَّه 
أو آحَنَ أؤ الشزع. َلّز أكرة بالمُنجىء TE‏ إِقَرَارٍ ِنْ 
شَاءَ فَسَمَ أَوْ أَمضَى. ككْلِكُهُ المُشْترِي إن فض ارس مو ووو و Raa‏ 


١ ع‎ 


متلف النفس أو العضو الإ كراه (المُنجىء“ أو مُوجباً) عطفٌ على متلفاً أي : أو 
کون الفكره به محصّلاً (لِمَا يعدم الرضا). وفي شرح «الوقاية): إن هذا يختلف 
باختلاف الناس» فإن الأراذل 7:3 بع [ رما“ لا يغتمون بالضرب أو الحبس: 
فالضرب اللي لا يكون إكراهاً في حقّهم بل الضرب المُبَوّح: وكذا الحبس إلا أن 
يكون حبسا مۇبّدا يتضجر منه. والأشراف يغتمُون بكلام فيه خشونة» فمثل هذا يكون 
إكراهاً لهم. 

(و) منها كون (القَاعِلٍ مُمْمَنِعاً مِمَا أكرة عَلَيْهِ) من الفعل (قَبْلَهُ) أي قبل 
الإكراه (يحَقه) أي لحق الفاعل» كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه» أو إعتاق عبده 
(آؤ) لح شخص (آخَرَ) كإكراهه على إتلاف مال غيره (آَ) لحقّ (الشرع) كإكراهه 
على شرب الخ أو الا 


(فَلَوْ أكرة بِالمُلْجِيء اؤ عَيره على بَيْع) لماله (وتخوو) من الشراء بماله 
والإجارة لداره (آؤ) على (إفرار) مغل أن يقڙ لرجلٍ بألفٍ ففعل ما أكره عليه» فهر 
بالخيار (إِن شَاءَ سخ آؤ) شاء (آفضى) أما البيع ونحوه» فلفوات شرط صحته وهو 
الرضا. وما الإقرارء فلأنه بد يحتمل الصدق والكذبء ودليل أنه كذبٌ موجودٌ هناء 
وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصوّفات الشكره كليا سند فلك إلا أن ما يحتمل 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه. وما لا يحتمله كالطلاق والتكاح والإعتاق 
والتدبير والاستيلاد والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 


(و) إذا كان البيع والتسليم كوهاً (تذ يَمْلِكُهُ) أي المبيع (المُشتري إن فَبَض) 
المشتري المبيع» لاد ميم التكوه اسه وذلله ددجا جور واد ت هله 
e‏ وهو a: e‏ في بوم 0 000 مأ هو شر ر 0 


)١(‏ أي المفسد للاختيار. 

(۲) ها بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 
(؟) سورة النساء الأية: (5؟). 

(4) ما سين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


0 كتَابُ الإكراو 


إن قب قعتة أو سَنْعَ طعا تقد وَل بالملجىئءٍ شُْبُ الحفر ول 
المَيتَقَ حَتَّى إِنْ صَبَرَ أَنِم. 


شرط الجواز في إفساد العقد كما في الرّباء فان المساواة في الأموال الرّوية شرط 
جواز العقد» فإذا انعدمت كان العقد فاسدا. وعندنا في البيع الفاسد يملك المشتري 
المبيع بالقبض. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يملك. (فَيَصح) للمشتري بعد قبضه 
(إعْقَاقُهُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَلَزِمَهُ) أي المشتري (قِيمَمّهُ) كما في سائر البيوع 
الفاسدة. 

(هَإِن قَبَض) المُكرَهُ على البيع (تَمَمَهُ) طوعاً (آؤ سَلّمَ) المبيع للمشتري 
(طوعاً) بان أكرة على على البيع لا على التسليم (ققة) البيع في الاين لان قيض 
الغمن طوعاً دليلٌ الإجازة» كما في البيع الموقوف إذا قيض المالك الشمن» وكذا 
تسليم المبيع من غير كره دليل الإجازة. قيّد بالطوع وهو للمسألتين؛ لأنَ البائع لو 
قبض الثمن كوها”'؟ لم يكن قبضه إجازة» وعليه ردّه إن كان قائماً في يده لفساد 
العقد بالإكراهء وإن كان هالكاً لا يأحذ المشتري منه شيئاء لأنه كان أمانة عندهء لأته 
أعذه يان لدي والقيض: مع كان نيزن الاك لاوح ماله إلا إذا يه 
للتملك» وهنا لم يقبضه لذلك بل للإكراه. ٍ 

(وَخَلٌ بِالمُنْجِىء) وهو القتل أو القطع ‏ ولو أنملة ‏ أو صرب يخاف منه على 
نفسه أو عضو من أعضائه (شُرْبٌ الخَمْر وآكْلُ المَيْكَةِ) ونحوه أي نحو أكل الميتة 
وهو أكل لحم الخنزير وأكل الدّم؛ لأن الله تعالى استثنى الضرورة من التحريم بقوله: 
إلا ما اضطرزم إِلَيِه0" وفي الإكراه الملجىء ضرورة» فصارت هذه الأشياء 
[المحوؤمة]“ كباقي الأطعمة المباحة. (حَنَّى إن) لم يفعل و(صب) على القعل 
57 - أ] أو قطع العضو (آثم). 

وعن أبي يوسف» وهو قول للشافعيّ» وروايةٌ عن أحمد: لا يأثم» وكذا من 
إصابته مخخمصَة9) فلم يتناول من الميتة حتى مات أثم في ظاهر الرواية» وعن أبي 
يوسف لا يأثم. والأصل عنده: أن الإثم ينتفي بالضرورة» والحرمة لا تنتفي بهاء أما 


)١(‏ الكزة: بالفعح: الإكراه» وبالضم: المشَقّة. مختار الصحاح» ص۲۳۷ مادة (كره). 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .)١15(‏ 

(7) ما بين اللحاصرتين سقط من المخطوط. 

)٤(‏ المَسْمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط ص ۲١١‏ مادة (خمص) 


کاب الإكرَاه ۳ 


وَرْحْصٌ به إِظهَارُ الكفر مطمئثاً بالإيَانِ قَلْبِهُ. وبالصبر أجز. ay‏ 


لأولَى فلقوله تعالى: «َإفَمَنِ اضطر عير باغ وَأ عاد قلا إثم عَلَيه27): وقوله: رفن 
اضْطدَ في مَحُمَصَةٍ عير مُتَجَانِفٍ لوثم فَإِنّ الله فو رَحيةٍ2"7. وأما الثانية) فلن 
الف مه هة اشن او الكس وبالضرورة لا يزول ذلك» فإذا امتنع المضطرٌ 
كان امتناعه من تناول الحرمة فلا يأثم» لاك ا 


ووجه الظاهر أن حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة:؛ قال الله تعالى: (إوَقَدُ 
ل لي ل ل 
امتنع عن الطعام الحلال حتّى هلك يكون آئماء واا لو فعل ما ذكر من غير ملجىء: 
بن يكون بضرب أو حبس أو قيدٍء فلم يجل. 


)3 وَرُخُْصَ به) أي بالملجىء (إظهَارٌ الكّفْرٍ مطمئناً بالإيمَانِ قَلْبّهُ) أي قاب 
المظهرء لقوله تعالى: «َإمَنْ 4 كر بال من بعد ياه إلا من أكرة وَقَلْبَهُ مُظْمَيْنٌ 
بالإيًان 4 .. . الآية. وَلِمَا روى الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة النحل عن 
أبي عُجيدة بن محمد بن عكار بن ياسر ‏ وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين ‏ أن 
المشركين أحذوا E‏ ستو برك الجن َو وذكر الهتهم بخير» 
ثم تركوه. فلمًا أتى النبي او قال له وما ورايقوة قال کا رول ا ا و کت 
حتّى يَلْتٌ منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: «فكيف تجد قلبك»؟ قال: مطمعناً 
بالإيمان. قال: «فإن عَادُوا فَعُذْ). ورواه أبو تيم في «الحليةء وعبد الورّاق في 
«مصنفه»» وفيه نزل قوله تعالى: إلا من أكره وَقَلْبهُ مُطْمَيْنْ بالإياني... الآية. 


1 (وَبالصر آجز) أي وإن لم يهر الكفر وصبر على ما أكرِه من قعل أو قطي 
أَبِيبَء لأن الحرمة لما كانت باقية» كان باذلاً نفسه لإعزاز الدين تمشكاً بالعزيمة» 
فكان شهيداً. وَلِمَا روي أن امشيلّمة الكذاب اعد رجلين ققال لأسندهما: ما تقول في 
محمد؟ فقال رسول الله #َلِِ. قال: فما تقول فن؟ قال: أنت أيضاء فخلاه. وقال 
للاحر: ا امع كاه رسول الله كَلَِيَدِ. قال: فما 3 تقول في؟ قال: أنا أصمء 
فأعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك سول الله کات فقال: «أما الأول فقد 


.)١ا/( سورة البقرةء الآية:‎ )1١( 
.)۳( (؟) سورة المائدة الأية:‎ 

(5) سورة الأنعام الآية: .)١19(‏ 
)٤(‏ سورة التحلء الآية: .)١٠١5(‏ 


t4‏ كتَابُ الإکراء 
و إثلآف مال مَشلم» وَضَمِنَ الحامل لآ قله E E‏ 


أحذ برحصة [الله تعالی(» وأشا الثاني فقد صدع بالحقٌ فهنيئاً له). وما في «صحيح 
البخاري» من صَبْر حُبَيْب على القتل» وقوله حين عزموا على قتله: 
رع اة اتر اسيم على اسن كان لله EE‏ 
وول قبي دات الإله وذ شأ جارك على شال فلن ج 


أي أعضاء جسد مقطع» وهو حُبَيِب بن عدي الأنصاري» حمر درا وأسقاقتي 
غزوة الدّجيع سنة ثلاث فَانْطلِقَ به إلى مكة فاشتراه بنو الحارث بن ا وكان 
بيب قد قتل الحارث يوم بدرٍ كافراً فاشتراه بنوه فأقام عندهم أسيراً» ثُمَ صلبوه 
53 ب] بِالتَنِمِيم وهو أول من صلب من أهل الإسلام» ولمّنا خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه قال: دَعُوني أصلي ركعتين» ثم أنشأ البيتين. 

)3( رخص بالملجىء (إثلآفٌ مَالٍ مَسْلِم) لأن مال الغير يُشتباح للضرورة» كما 
في حال ال لعخمصة: وقد تحقّقت الضرورة هنا. ولو صبر حتّى فل كان شهيداً لأنه 
بذل نفسه 00 الدين» لأن ١‏ الحرمة باقيةء فالامتناع عزية. 

(وَضَمِنَ الحَامِلُ) لصاحب المالء لأن المكره آلة للحامل فيما يصلح آلة 
وهو الإتلافء. فكان | التجامل :هو البكلس لهذا المال. (لآ فَثْلهُ) أي لا 0-7 
اتيس ولرک ادت على قيلت لأن .تفل ال لا يباج رر نكا 
للإكراه. ولأن دليل الؤحصة خوف التلف» والمكره والمكره عليه في ذلك سواء 
لس ١ 1 A‏ 


ولو قال: لَتَفْطَعَنٌ يد نفسك أو لأقْطَعَئّها أناء لم يسعه قطعهاء لأنه في الجا 
عليه ضرر قطع اليد» وإذا امتنع صارت يده مقطوعة بفعل المكره وإذا أقدم عليه 
صارت مقطوعةً بفعل نفسه» وهو يتيقّن بما يفعله بنفسه» ولا يتيمّن با هدّده به المكره 
لارا رما لا يحتفو هال يسع اا ور عع لم يكن فلي الذي 


أكرهه شي ء. 


ا 2۹/۷ ۳۷۹ كتاب ا 1(7( ا غزوة الرجيع (۲۸)» رقم 28 6 
الأوصال: جمع وصل وهو العضو » والشلو: المجسدء دة فيصبح فيصبح المعني : أعضاء جمس يقطع. فتح 
الباري .۳۸٤/۷‏ 


کناب الإکراه 1 
وَيقَادُ هُوَ فَقَط. 


وكذا لو قال له: لتقتلنٌ نفسك بهذا السيفء أو لأقتلئك [به» لم يكن هذا 
إكراهاً لما قلنا. ولو قال: لتقتلن نفسك بهذا السيفء أو لأقتلتّك2'0 بالسياط» أو ذكر 
[له]“ نوعاً من القعل هو اشد عليه مما أمره أن يفعله بنفسه» فقتل نفسه قُتِلَ به الذي 
أكرهه. لأن الإكراه تحمّق هناء حكن الفا اللي ب اكليم مد وض ماعو اد 
عليه إذ القتل بالسياط أفحش وأشد على البدن من القتل ال ن القتل به ê‏ 
لحظة. نه يطول ويتوالى الألم. وإليه أشار حَدَيْمّة حيث قال: فتنة السوط أشدٌ 


تق هُوَ) أي الحامل إن كان القعل عمداً (فَقَط) أي ولا يُقَاد الفاعل معه ولا 
وحدفق وهذا عدد أبئ عحتيفة ومتحمد: وقال مالك والشافعيَ وأحمد : يُقَادان لأن 


جر ان مكدو الس ی الماش كادي 

د القصاص إذا ركفن وقال ذُفْر: بماد الفاعل فقطء وقال أ ابو يوسف: : لا يماد واحدٌ 
6 لأن الماعن كان ا لايل کی كدت ا 
الجانيين. 

ولوا على تردٌ من جبل عاليء أو على اقتحام نار مضطرمة”" لا يرجو 
النجاة منهاء أو على طرح نفسه في ماءٍ مهلك يقتل» له الصبر والاقتحام عند أبي 
حنيفة» لأن من الناس مَنْ يختار ألم النار على ألم السيف» وصبّره محمد ومنعه عن 
فعل ما أُمِرَ به واضطرب قول أبي يوسف بين الصّبر والاقتحام» وكذا الخلاف بينهم 
لو وقعت نارٌ في سفينةٍ: إن صبر احترق» وإن ألقى نفسه غرق. 

وحكم الإكراء على التردّي المهلك والإلقاء في الماء المُغْرِق» لزومُ الدّية 
على المكره عند أبي حديفة. وعند محمد: قعل الحامل على التردي والإلقاء في 
الماء» كما يقتل الحامل على اقتحام النار بالقتل» ويوافق أبو يوسف محمدا في 
وجوب القَوّد في الصور الثّلاث في الصحيح عنه» لأنه لما أبيع له الإقدام صار آلة 
للمكره. والدليل عليه: حديث زيد بن وَهُب قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلا 
على جيش فخرج نحو الجبل» فانتهى إلى نهر  757[‏ أ] ليس عليه جسر في يوم 
باردء فقال أمير الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني إن 
دحلت الماء أموت» فأكرهه» فدخل الماء وقال: يا عمراهء ثم لم يلبث أن هلك 


07( م بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ك5 كتَابُ الإکراه 


يل اله ”7 ر 4 5 00 اع ابن عد لا ا “خف 507 5 ت 5# 5 5 
وصح نكاخة وَطلافة وَعِنْقَهُ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ العَبْدِ وَنِضْفٍ المُسَمّى إن لم 
9 
م5 روع ب وم Ak‏ 
يَطأ. وَنَذْرة ويمينهة وظهَارة, netstat Real casei‏ 


فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه» فبعث إلى الأمير 
فنزعه وقال: لولا أن يكون سنة لأَقَدْنُهِ منك» ثم غرّمه الدية» وقال: لا تعمل لي عملا أبداً. 

فقال: إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله» بل ليدخل الماء فينظر لهم 
مخاضة فضئّنه عمر ديته» فكيف جن أمره وهو يريد قتله بذلك. وفيه دليلٌ على أنه 
يجب القَوّد على المكره» وأنه يجب بغير سلاح. 

ومعنى قوله: [لولا]('“ أن يكون سنةً: يعني في حقّ من لا يقصد القعل» ويكون 
مخطياً فى ذلك. فهو تنصيصٌ على أنه إذا كان قاصداً قتله بما لا يلبش" فإنه 
يستوجب القّوّد. وأبو حنيفة يقول: إنما قال عمر ذلك على سبيل التهديد» وقد يهدّد 
الإمام ما لا يعحقّقء ويتحرز عن الكذب ببعض معاريض الكلامء والله تعالى أعلم 
بحقائق المرام. 1 

(وَصَح نِكَاحُهُ) أي يه من أكره ؛ على نكاح | مرأة ة (وَطَلاقَهُ) أي طلاق من أكره 
على طلاق امرأةٍ (وَعِدْقّهُ) أي عتق من أكره على إعتاق عبده أو أمته» فإن هذه العقود 
تصح عندنا مع وجود الإكراه قياساً على صحتها مع وجود الهزل. وعند مالك 
والشّافعيَ وأحمد: لا تصخ. (وَرَجَعْ) السيّد على الحامل له (بقِيمَة العَنْوِ) سواء كان 
الحامل له مُوسراً أو مُعْسِراً (وَنِضفٍ المُسَمّى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف 
المسمى (إنْ لَه يَطَأ) قتّد به» لأنه لا يرجع في الموطوءة بشي لأن ما عليه في 
غير الموطوءة كان على شرف السقوطء بأن جاءت القوقة من جانب المرأة» وإنما تقر 
بالطّلاق» فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال من هذا الوجه» فانضاف إلى الحامل من 
حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا ا بها لأن المهر تقزر بالڈخول لد بالطّلاق . 

(5) صخ (تَذْرّة) أي نذر من أكره على نذر (وَيَمِينُهُ) أي حلّف من انه على 
حف على شيءعء وای ا ی وکل ما لا يلحقه الفسخ لا 
يؤثر فيه الإكراه. (و) صح (ظِهَارَه' 0 أي ظهار من أكره على أن يُظاهر من امرأته» 

حى لا يجوز له قربانها حتى يكمّر, لأنّ الظهار من أسباب الحرم كالطلاق فيستوي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المسخطوط. 

زهة الأسن: الشبهة وعدم الوضوح ‏ المعجم الوط ص المي مادة (لبس). 

(۳) ظاهر امرأته: قال لها: انت علي كظهر أمي: أي انت علي حرام. المعجم الوسيط ص ۷۸ء مادة 
(ظهر). 


کاب الإکرا ۷ 


£ 
LE] اوه‎ 


ورَجْعَفُهُ, وإيلآؤة. وَفَيَؤْهُ فيه وإسلامة بلا قثْلٍ. لا إنراؤة ورذئة. 
وَإِنْ زَنَى خد إلا إِذَا أَكْرَههُ سُلْطَانٌ. 


فيه الجدٌ والهزلء فكذا الكزه والطوع. 

(و) ص شت (يَجْعَته) أي رجعة من راحم امرأة كرما لأن التجعة أستدامة 
النشكاح فكانت ملحقة يه )و صخ (إيلاؤن” م أي إيلاء من أكرم على الإيلاى» لأن 
الإيلاء يمين في الحال وطلاق في المال» والإإكراه لا يمنع واحداً منهما. (3) صح 


EE‏ ") أي فيء من أكرة على الفيء (فِيه) أي في الإيلاء لأن الفيء يصح مع 
الهزل» فكذا مع ا وه ولأنه كالوجعة في الاستدامة. 


(و) صخ (إشلامُة) أي إسلام من أسلم كوهاً (بلآ قغل) أي ولا يقتل لو رجع 
عن الإسلام بل يحبس» لأن الشبهة لما تمكنت في إسلامه رججحناهء لأن ا يعلو 
ولا يُعْلَى عليه ودرأنا نه القعل في رجوعه لاحتمال عدم ردّتف (لا إِنِراؤٌةُ) أي أ 
بصخ إبراء من اکر على إبراء شخص من دين 531 - ب] أو كفالة. (و) لا تصحٌ 
(ردّثّه) أي ردّة من أكره على الرّدة 3 حئّى لا تبین زوجته. لأن ١‏ الردّة تتعلّق بالاعتقاد 
بدليل أن من نوی أن اد ف ا ا ولل علي 
عدم تغيّر الاعتقاد. (وَإنْ زْنَى) من أكره على الرِّنا (حَدَ إلا إا أَكْرَقَهُ سُلْطَانٌ) وهذا عند 
أي حشيقة وعندهما لا بح وقد سبق التمحقيق» والله تعالى ولي التوفيق. 


.۹۸ الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء منكوحته. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
/اء مادة (فاع).‎ ١7 فاء الرجل إلى امرأته: كمّر عن يمينه ورجع إليها. المعجم الوسيط ص‎ )١( 


6۸ كاب الخجر 


کتاب الحخم 
مر ف E‏ ا و رع ثم NE r mull‏ 
هو مَنْعُ نفاذ القول. وَسَبَبْهِ: الصِغْرُ والجُثون وَالرّقء وَضْمِنُوا بالفغل؛ 


كتاب الحخر 

ركوج لاد حالية انم قاد رمدي ادر اا ريا دوربي ادر 
لعل في ذلك قَسَمٍ لذي ججري» وشمي به» لأنه ينع صاحبه عن القبائح. 

شي الحطيم ججرأء لأنه منع من بناء الكعبة. 

وشرعاً: (مَنع قاذ القؤل) لا الفعل» لأن ١‏ الحجرفي اا e‏ 
الحسية» ونفاذ القول حكمئء لأنه برد ويقبل» بخلاف نفاذ الفعل فإنه حسى لا يُرَدَ إذ ذا وقع» 
فلا يتور الس فيه. فلو أتلف صب أو مجنونٌ مال الغير يجب الضمان» وسيجيء. 

ا ) أي الحجر (الصعَر) لان معه عدم العقل إن كان خاليا عن التميين 
ونقصانه إن كان مميزاً إلا أن هذا التمييز ينجبر بإذن الوليّ ويصير الصعّر به كالبلوغ, 
(والجُنُونُ) لأنه إا مع عدم ار او وات كيين إلا ثري ا مي 

وحكمه: أن لا يصځ 5 تصرف المبكلى به وإن أجار وليه لفقد أهلية التصرّف 
منهء وإما مع نقصان العقل وذلك قيمن يجن مره يق مزة أخرى. 0 0 


حال الإفاقة كالعاقل. وأما المعتوه وفشر بالقليل الفهم المختلط الكلام الفا 
اللوي إلا أنه لا ق ب ولا رن يشتم. فحكمه: أنه كالصبئ eT‏ 
التكليف عنة. 


(وَالوُق) لأن العبد ومافي يده لحولا فلا يعفد تصدفه القولى لأجل حقه 
فللمولی أن يرفعه بفسخه» ولكن إذا رضي بتصرفه جاز لكونه رضي بفوات حقّه. 
والبجكمة في ذلك أن الله خملق الورى”" ومير بينهم في الخجر فجعل بينهم ذوي 

0 0 4 ؟ 3 و د 

التّهَّى» ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى” 31 وجعل بعضهم مُبْتَلى ببعض أسباب 
الآدى. 

(وَضَمدُوا) أي الصغير والمجنون والعبد (بائؤغل) أي بإتلاف مال الغي لأن 
في ضمانهم إحياء لحقٌّ المتلف عليه في المحل المعصوم» وهذا بالاتفاق. فإذا 


.)0( سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

(؟) الورى: الحلق. المعجم الوسيط ص ٠١۲۸‏ مادة (ورى). 

(5) الدّجى: سواد الليل وظلمته. المعجم الوسيط ص 230/9 مادة (دجا). 
)٤(‏ في المخطوط: المصونء» والمثبت من المطبوع. 


اغا 4۹ 
7 3 1 1 وك رر 
َأخْرَ إلى البثتي في الإفرار ايء وعجلَ بَحَد وقود. 

ا ر بِسَفَهِ وَفِسْقٍء وَدَيْنِ. وَخجرّ مُفت مَاجِنٌ) وَطبيبٌ جاهل» وَمُکار 


aunsanennunsunsnaneewrevtctaaanananETEOVADHVOONHERROURNONSNIASnnivaAQverbeeDoamVanvecoceoraensacnevharasccnacnn# © 


قعل إنساناًء أو قطع يده أو أراق شيئاً لا يمكن جعل ما ذكر كالعدم, لأنه يؤدّي إلى 
إبطال ١‏ ا :وهو اقول باطل عند جمهور الأ خف الأقوال فإن اعتبارها بالة لشرع 
في جميع الأحوال» فأمكن أن لا تعتبر شرعاً بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارض. 

(وَأخَُ) العبد (إلى العِذق في الإقرار بِمَالِ) لأن إقرار العبد نافد في حقٌ نفس 
لقيام أهليته بالكزنه کالفا ب غير انا في و بده لأن نفاذه فى حقّه لا يخلو 
عن تعلق الدين برقبته» أو كسبهء وكلاهما لسيده فلا يستحقٌ شيء منهما بإقراره» لأن 
إقرار الإنسان لا يُقْتل على غيره. فإن أقو العبد بمالٍ لم يلزمه في الحال لقيام المانع» 
ولرمه بعد اللحرية لانتفائه. 

(وعَجلَ) في الإقرار (بَحَدٌَ وَقَودِ) لأن العبد فيهما مبقّى على أصل الحرية 
لأنهما من خواص الآدمية» وهو ليس بمملوكِ  75[‏ أ] 0 حيث إنه أدميٌّ بل من 
حيث إنه مال وإذا كان فيهما مُبَقّى على أصل الحريّة نفذ إقراره بهما في الحالء 
لأنه أقر بما هو حقّه وبطل حق المولى ضمنا و 

(وَلآ يخجّز) عند أبي حنيفة على الح العاقل البالغ (بسقه) وهو الإسراف في 
النفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض لا يعتبره العقلاء من أهل الديانة» مثل: دفع ا 
المغنين الا وشراء الحمام الطيّارة بالثّمن لخدي (ۆقشق) إذا كان الفا 
مصلِحاً لماله» وخجر عليه الشافعي» (وَدَئِنِ) بفعح | لڌالء لأنه حة مخاطت» 9 
التصذف في ماله کالرشید» كتروجه وطلاقه اتفاقاً. (وَحْجِرَ) عنده (مُعْتِ مَاحِنْ) 

فشر بالذي يُعَلَّم الناس الجهل (وطبيب جاهل. مکار مُفِْسٌ) وهو الذي يُكاري علي 
51 للسفر ويأخذ الكراء ولا دابة له. وإنما رأى ا الحججر على هؤلاء دفعاً 
لضررهم عن الناس. 

ولا يحججر القاضي على المديون الذي يف منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند 
أبي حديفة وإن طلب غرماؤه الحجر عليهء لأن فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائه فلا 
يجوز لدفع ضررٍ خاص» بل يحبسه كما سيأني. ويخجر عند أبي يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد بالدين إذا طلب الغرماء من القاضي الجر عليه» فيمنعه من 
البيع والتصوّف والإقرار نظراً للغرماء كيلا يضر بهم, وَلِمّا روى الدّارَفْطبِيَ عن كعب 


يق او يداو يد م عاط ل عا أو أ فوع كا اع ها وهاه O‏ داع و عه هيع CLE‏ عه هاه هاه 8 واه هقد وذ a‏ وه اد م 50 


ابن مالك» عن أبيه: أن رسول الله عل > عجر هلي تكاد ال في کین كات ا وعن 
عبد الرحمن بن كعب قال: كان مُعَاذ شاباً سخياء وكان لا مسك شيثاً. فلم يزل 
د حتّى e‏ ماله في الدين» فأتى غرماؤه النبيّ يه فكلّموه فباع ب ماله 

' وَلِقّؤل عمر بن الخطّاب: «أيها الناس إياكم والدَّيْنَ فإن أوله هم وآخره حزث. 
وان ال E‏ من دينه وأمانعه أن يُقَال: سَبَقَ الحاجٌ فادَّانَ مه عرض 
فأصبح قد رِينَ به إلا أن ني بائ عليه ماله وقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص» ET‏ 
له عليه دين فَلْيَعْدُو. له أحد من القيتعاية» قحان هذا اتفاقاً متهي علي أنه 
يتاع على المديون ماله. وقوله فادَّانَ مُغرضاً: أي استدان مُغْرضاً: وهو الذي يعترض ° 
الناس فيستدين ما وجد» مشن وجَد مهما أمكنه» ولا يبالى مسّن تبعه. وقوله: رِيِنٌ: 
أي غلب» يُقَال: رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج مله ومنه قوله 

۳ 
تعالى: لكلا بل ران عَلَى قُلُوهِمْ ما كَانُوا يكيبون7". 
وأبو حنيفة استدلٌ بقوله تعالى: 9لا تأكنُوا أفرالكم بيتكم بلاطل إلا أن تَكُونَ 

تجار رَه عن تَرَاض منک که 6 وبيع المال على المديوكث بغير رضاه ليس كار عن 
تراض. وقال يَلِ: ولا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب [نفس منه». و ؟ نفسه لا 
تطيب ببيع القاضي ماله عليه فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه 
يحبسه بالاتفاق. ولو جاز ا a‏ ا ا 
وبالغرماء من تأخير وصول 777 ب] حقهم إليهم. وتأوّل :احديث مُعَاذ: أن النبي 
لاد باع ماله بسؤاله؛ لأنه لم يكن في ماله وفاء [بدين]» كقصة جابر في 
غرمائه”“. وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولاً ببيع ماله فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن 
)١(‏ في المطبوع: مقرضاًء والمغيت من المخطوط. وهو الصواب انظر موطأ الإمام مالك ٠/١‏ /الاء 

كتاب الوصية (۳۷)» باب جامع القضاء وكراهيته (8)» رقم (8). 
)( في المطبوع: يقرض » والمثبت من المخطوط. 
(۳) سورة المطقّفين» الأية: .)١ ٤(‏ 
)٤(‏ سورة التساءئ الأية: (5؟). 
,26 أخ رجه الإمام E‏ 5 حنيل في مستدة 297/6 
0 مابين الحاصرتين سقط سقط من المطبوع. 
(۷) ما بين الحاصرتين من المسخطوط» وحوفت في المطبوع إلى: بينة. 
(۸) في المسخطوط: تمر حائطه والمثبت في المطبوع. 


وافقع م هوي و ووو قورع ولع ممع ايلعم هنع م عيمج ممعم سي مه وروم هو ووه م ممم فوم وميه ره فووا جم م مرا م م رمه ابر ب مري, 


أنه اتيا امن وول انك اة إياه ببيع ماله حتّى يحتاج أن يبيعه عليه بغير ضاه. 

والمشهور في حديث أَسَيْفع أن عمر قال: إني قاس ماله بين غرمائه. فيحمَل 
على أنه كان من جنس الدينء وإن ثبت البيع فإنما كان ذلك برضاه. ألا ترى أن 
القاضي لا يبيعه عندهم إلا عند طلب الغرماى ولم يُْقّل أنهم طالبوه بذلكء وإنما 
المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يغدوا إليه» فدل أن ذلك كان برضاه. 

ويُخجر عندهم أيضاً بالسَمّه لأن النظر للسفيه واجبٌ حمّاً لإسلامه. ولو حجر 
عليه القاضي فَرْفِعَ ذلك إلى قاض آخر فرفع الجر عنه جاز» لأن الجر من الأول 
ليس بقضاءٍ بل فتوى» لأن القضاء لقطع الخصومة بين المتخاصمين بالقضاء لأحدهما 
على الآخرء ر وعجر محمد على الكفيه بمجرد حدوث سَفَهه اعتباراً 
بالصّبا بلا توفي على حجر القاضي» ووافقه أبو يوسف عليه واعتبره بالمديون» فلو 
باع شيعا قبل حجر القاضي نقذ عنده. 

والأصل لهماء قوله تعالى: إن كان الَّذِي عَلَيِهِ الحنُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لآ 

يَسْعَطِيمٌ أن يل مو نيمل وَلِقْهُ بالْعذلٍِ274 فهذا تنصيصٌ على إثبات الولاية على 
السفيه» ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه. وقال الله تعالى: ولا وتوا الشَمَّهَآءَ 
أَوَالكم» إلى أن قال فوا كشوشم4") وهذا تنصيصٌ على إثبات الحجر عليه بطريق 
النظر له. 

وقصة حجان بن مُنْقِذ الأنصاري وعُِيةِ في البياعات» وسؤال أهله النبئ عل أن 
يحجر عليه» فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعاًء لَمَا سأل أهلّه 
النبئ بيا فيه. وقد طلب [علي] من عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر لما 
اشترى دار الضيافة بمئة ألفٍء وخوف عبد الله من ذلك والتجاؤه إلى الدُبَيْن وشراء 
الريَير منه نصفها بخمسين ألفاً احتيالاً منه لدفع الحجر [عنه واعتذار عثمان بقوله: 
كيف أحجر على رجل شريكه الرُبَيِر؟. وإنما قال ذلك لأن الرُبَئِر كان معروفاً بالكهاسة 
في التجارة» فاستدل برغبته [في الشركة] على أنه لا غين في تصدّفه. 
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.)۲۸۲( سورة البقرق» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة النساء الآية: ره). 

(") في المخطوط: عيينة والمثيت في المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


4۹۲ كاب الخخر 


َإذَا بل عير وَشِيدٍ لَمْ يُسَلَّمْ إآ لَيْهِ مَالهُ حتى يَبِلّغْ خمساً وعِشْرِينَ سنة» وصح 
تَصَدَفْهُ قبل وَبَعْدَهُ يُسَلّمُ بلا رُشْدِ. 


فهذا اتفاق منهم على جواز الكخجر بسبب التبذير. والمعنى فيه أنه مبذّرٌ في 

له» فيكون محجوراً عليه في أفعاله كالصبي بل أولى» لأنه إنما حجر عليه لتوهم 
0 منه وقد تحمّق هناء فلأن يكون محجوراً عليه أولى. ونما جاز تزؤجه وطلاقه 
وإعتاقه بدون إجازة القاضيء لأن كلّ كلام لا يؤثّر الهزل فيه لا يؤثر السَقّه فيه لكن 
مطل ما واد على مهن الس عدا 

ويدفع القاضي إليه زكاة ماله» ويصرفها هو بحضرة أمينه لثلاً يصرفها في غير 
مصارفها. وينفق عليه القاضي أو أمينه» لأنه لا حاجة فيها إلى نية كذا على من يلزمه 
نفقته من ماله لان اله لا بطل خرف الناسن» ولا ميف من جه الإسلامء لأن 
الح 513 ا] فرش عليه إذا كان مستطيعاًء والسفيه كالمصلح في الفرائض» ولا 
ر واحدة استحساناً لأنه قيل بفرضيتهاء فلا يمنع عنها احتياطأء وتنفذ وصاياه 
في القُرب من الثلث. 

(وإا بَلَعَ) الصبي (عَبرَ شيد ل يُسَلّمْ إِلَنْهِ مَالهً) عند عند أبي حنيفة (حتى يبل 
خمساً وعشرين سنة. وصح) عنده (تَصُرفُه) أي الذي يلخ رشيداً (قَبْنَهُ) أي قبل 
خمس وعشرين سنةً (وَيَعْدَهُ) أي بعد الخمس والعشرين سنة (يُسَلّمٌ) إليه ماله (بلاً 
وشي)» وعندهما وهو قول مالك والشافعي و علد إليه ماله ولا يجوز تصدّفه 
فيه حتى يُؤنس رشده» لقوله تعالى: نولا ئۆوا الشفهاء أنوالكم4” "© وقوله تعالى 
ووقإن انسثم سم مهم رشْداً فاذقغوا إليهم وام 0 فإنه تعالى نهى عن الدفع إليه ما دام 
قينا 0 > فلا يجوز e‏ ل 
تعالى: مَوَآنُوا اليَتَامَى ارال 5 والمراد بعد البلوغ» وسُُوا يتامى لقربهم من ا 

فهو تنصيصٌ على [وجوب] دفع المال بعد البلوغ إلا أنه يمنع عنه ماله ل 
هذه المدّة بالإجماع» ولا ا هنا فيجب دفع المال بالقص. ولأن أول أحوالٍ 
البلوغ قد لا يفارقه السَمّه باعتبار آثر الصباء فقدرناه بخمس وعشرين نة لان وقتٌّ 
يتَصَوٌرُ أن يصير فيه بجدًاً: بن يبلغ اثني عشر سنة ويلك ل اميف شدي ويبلغ ولده 
لاڻني غار نة ويولد له لستة شين والمراد من الآية الأولى أموالنا لا أموالهم؛ والآية 


2220 سورة النسناي)» الآية: (©). 


(۲) سورة النساع. الآية: (TT)‏ 
(CF)‏ سورة النساي الآية: 0 
N E SES‏ 


كاب الحخر 1 


وَحبس القاضي المَذْيُونَ لِدَننِ وَقَضَى ذَرَاهِمَ َيه مِنْ َرَاهِيِهِ وَدَنَاِيرَةُ مِنْ 
دَنَانِيرِهِ وَبَاعَ لِقَضَاء الآخرء 301110109999999 


الثانية مشتملة على التعليق بالشرط› وهو لا يوجب العدم عند عدم الشرط عندناء على 
أن الشرط ‏ رشد ‏ نكرة. [فإذا]( صار الشرط في حكم الوجود بوجه يوجب جزاءه. 
وأول أحوال البلوغ مبدأ مفارقة السَقّه باعتبار الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا 
امعد الزمان فظهرت الخبرة والتجربة و لم ببق اه وحدث ضوب من الرشد لا 
محالة» لأنه 0 0 ليه فقد روي عن عمر أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ 
N‏ القاضي المَدَيُونَ) عند أبي حنيفة كغيرة ه (لدئنه) أي ليقضي المديون 
03 
ما عليه من الدين بيع ماله أو بغيره وما يحبسه دفعاً لظلمه بمطك”؟». ولا يكون > هذا 
الحبس إكراهاً على بيعه» لأن المقصود منه حمل المديون على قضاء دينه بأي طريتي 
سا في هه (وَقَضَى) أي وف القاضي بل" ار المديون (دَوَاهِمَ ننه من دواهمه) 
أي دراهم المديون (َ) قضى (دَنَانِيرَمُ) أي دنانير دين المديون (مِنْ دَنَائِيرو) أي 
دتاثير المديون: لأن الذاه ثن لما كان له أن يأخذ دينه إذا ظفِر بجنس حقّه من غير 
رضاء المديون» كان للقاضي أن يعينه غل ذلك» وصار هذا الفعل منه إعانة للدائن 
على أخذ حقّه. 
(وَبَاعَ) القاضي كلا من الدّراهم والدنانير (لِقَضَاءٍ الآخَرِ) فيبيع الدّراهم لقضاء 
الدنانير وبالعكس» e‏ اسان £ “۳ ب] والقياس أن 3 يسيع دي 
وو جه الااستحسان: أ نّ الدّراهم والدنانير متّحدان في الثمنية والمالية ‏ ولذا يض 
أحدهما إلى الآخر في الزكاة ‏ مختلفان في الصورة حقيقةٌ ‏ وهو ظاهر ساواتحكماء لأن 
ربا الفضل لا يجري بينهما. فبالظر إلى الاتحاد ثبت للقاضي:ولاية التصؤف» وبالنظر إلى 
الاختلاف لم يثبت للدائ ثن الأخذ عند الظفر بأحدهما عملا بالشبهين. 
ويُقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص.ء ويُنقّق عليه وعلى من يلزمه نفقته من 
زوجته وأولاده الصغار وذوي الارحام مما في يدى لان حاجته الاأصلية مقدّمة على 
حق الغرماء» ويُْرك له من ثياب بدنه دشت ويباع الباقي لوقوع الكفاية بالواحد 
(؟) في المطبوع: فالتجربة» وكما أثيتناه من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(4) المَطلٌ: تأجيل موعد الوفاء بالدين مرة بعد الأخرى. المعجم الوسيط ص »۸۷١‏ مادة (مطل). 
,20 الدّسْتٌ: اللباس. المعجم الوسيط ص ۲۸۲ مادة (دست). 


4 كاب الخخر 


لذ عَوْضَه وَل عَقَارَهُ. وَمَنْ أَفْلّسَ وَمَعَهُ عَوْض شرا قَائعُهُ أ سْوَة لِلعْرَمَاءِ. 

بلع العَلآم: بالاختلام والإخبال والإنْرَالِ وَالجَارِيَةِ: بالاخيلام والحيض؛ 
والإنْرّالِ» والحبل٬فإن‏ لم بُوجذ شي ER E‏ 1 
ا ا رار الع الى ا ی 


وهو متخعار الخلوّاني. وقيل؛ يرك له دشتان لعلا يقعد في بيته مَلُوماً مخشوراً إذا 
غسل ثيايه. وفي «الفتاوى الصغرى): إذا كان له ثياب حسئة يمكنه الاكتفاء بما دونها 
تباع ويكتفي بالدون. (لا آ عَرْضَه)( 9 بسكون الراء (وَلا عَقَارَهُ) أي لا يبيع القاضي 
عرض المديون ولا عقاره ا وي لان البيع لا بد فيه من الّضاء من الجانبين» 
ولا رشنا ها س حاتي انال 


(وَمَنْ فس وَمَعَهُ عرض شَرَاهٌ قَبَائِعُهُ أسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ) أراد من كون العَرْض معه 
أنه قبضه بإذن بائعه» واحترز به عن أفلس قبل قبض عض شرا فإن بائعه لا يكون 
أسوةٌ للغرماء» بل له أن يحبس العوض حتى يقبض الغمن» وعمن أفلس بعد قبض 
العوض بغير إذن بائعه» فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه بالئمن. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: بائع العرض أحقٌ به في حياة المشتري» وبعد مماته هو أحقّ به عند الشافعي 
فقطء لِمَا في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَة أن النبيّ ل قال: «مَن أدرك ماله بعينه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحقٌ به من غيره». 

ولنا قوله تعالى: فوَإِنَ کان دو غشرة فتظرةٌ إلى ميسَرة204) وذلك إن 
المشتري إذا أفلس استحقٌ بهذا النصٌ التظرة إلى اليم ؛ فليس للبائع أن رطا 
قبلهاء ولا فسخ يدوق ال اة باش اديك مرل عاي الک ورات 
والودائع» وا والڙهن» والعواري» والإجارات. 

(وَبلُوعْ الغلام: بالاختِلام, والإخبَالٍ, والإنزالء و) وبلوغ (الجَارِيَة: بالاختِلام 
والحَيْض. > والإنْؤالِء [والحَبَلٍ]” والأصل هو الإنزال لقوله تعالى: إا بَلَعَ الأطمَالٌ 
نکم ® ولكون الكجل والإخجال لا يكونان إلا مع الإنزال» وكذا الحيض لا 
يكون عادة إلا في وقت الخبل؛ والخحجل لا يكون إلا من الإنزالء وهذا لأن البلوع 
عبارة عن بلوغ الإنسان كمال الأحوال. (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ) مِنْ ذلك فحقّى يتم له 
ثماني عشرة سنةٌ» وقيل: تسع عشرة سنة. ويتج لها سبع عشرة» وهذا عند أبي حنيفة» 


)١(‏ العقؤض: المتاع. المعجم الوسيط ص 54ه» مادة (عرض). 
(؟) سورة البقرةء الآية: (580). 

2222١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(4) سورة النور» الآية: (85). 


كتَابُ الحجر 4 

مده لَهُ اتقئ عَشْرَةَ سَتَه وَلَهَا يشغ فَصُدََا حِيمذٍ إِنْ أقرٌ به. 
لأنه علا aT‏ والقبتي؛ > وقد قال الله تعالى؛ طول برا مال 
- ليم إلا باليي هي اخسن حى يبل شد شد وقيل: اثنتان وعشرون سنة» وقيل: 
حمسن وعشرون سند وأقلّ ما قالوا ثماني عشرة سن فوجب تعليق الحكم عليه 
للاحتياط» ولأنه متّفقٌ عليه. غير أن الجارية أسرع 5583 أ] إدراكاً من الغلام 
فنقصنا في حقَّها سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة» فرتما يوافق فصل مزاجها 

وأما عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فجين بَتِمٌّ لَهُما خَمسَ 
عشرة سَنَة) وهو رواية عن أبي حديفة (وپه يُفقى) لأن ابن عمر عرض على النبيّ 
2 ارو بن ربع عَشْرَة سئة ولم بجر وعُرِضٌ عليه يوم الخندق وهو ابن 
حمس عشرةً سنة فأجازه» ولأن بلوغهما لا يأر عن الخمسن عَشْرَةً عادةٌ» والعادة 
إحدى الخحجج الشرعية فيما لا نص فيه. 

وأَدْنَى (مُدَتَه) أي مدة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام 
1 ¡ عَشْرَةَ سَمَةء وَلَهَا) أي حال كون المدّة للجارية (قشع) ولا يخفى أن ذلك لا 

ف إلا يسماعٍ أو تت تع إوفي الشرح السام ومن ظرف أحوال عبد الله بن عمرو بن 
0 لي مدر ب ا إلا احدى عقر سنة» وقيل: اثنتئ عشرةً 
سنة (فْصُّدَّقَا حينئذ إن أقرٌ به) أي صدَق الغلام إن قر باليلوغ باحتاا 
اسح رة من . وصدّقت الجارية إن أقرت بذلك في تسع» لأن ما أ قدا به لا غر 
إل من جهتهماء ليايل نيه الزنهساء كما ييل اقول ا ل 
كالحيض. 


.)١ 6199 سورة الأتعاى الآية:‎ )١( 
في المطبوع الحلم؛ والمثيت من المخطوط.‎ )۲( 


1 کناب المأدُون 


كتابٌ المَاَذُونِ 
الذنُ َك الحجرء وَإِسْقَاط الحَقٌ ثُمْ يَعَصَوَفٌ العبِدُ لِتَفْسِه بَأهْليي فَلَمْ 
يرجح بالعهدة على سَيْدِهِ. 
وَلَوْ آَذِنَ يَزماً فَهُوَ مَأدُونٌّ إلى أن يَحَجْر وَلَوْ أَذِنَ في تؤع عَم إِذله. 
يبت صَريحاً ولال كما إذا رآهُ سَيْدُهُ يسِيعُ ويَشْتَرِي وَسكت› e‏ 


7 2 
كتابٌ272 [الماذون]“ 


(الإذْنُ) لغة: الإعلام. 

وشرعاً ‏ عندنا : (هك الجر وَإِسْقَاطٌ الحَق) الغابت بالق ورَفْع المانع من 
التصدف حكماً وإثبات اليد للعيد في كشبه (كُمّ يَتَمَرفُ العَنِدٌ لِنَفْسه بَأَهْلِيتِهِ). 
وعند الشَافعيَ وأحمد ورُقر: توكيل وإنابةٌ [للعيد في كدي كو عاف للمولى 
بإذنه ‏ لأن ١‏ العام من اوت وهر هو الوق باق بعد ا الإذن. فعندهم يصك التقييد 
حتّى لا يجوز للعبد أن يجاوز ذلك» كالوكيل. 

ولنا أنه بعد الوق أهلٌّ للتصدف بلسانه الناطق» وعقله المي وهما لا يفوتان 
بالق لأنهما من کرامات بني آدم؛ وإنما حجر عليه في حالة الرقء لأن تصرفه حيعذ 
لم يعهد إلا موجباً لتعلّق الدّيْن برقبته أو كسبه» وذلك ملك المولىء فلا بدّ من إذنه 
كيلا بطل حمّه بغير رضاه؛ (قَلَمْ يَزجع بِالعْهْدَةٍ7) على سَيْدِه) أي ولكونه يتصرف 
بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع با لَحقّه من العْهْدَّة على مولاه. 

(ولَوْآَذِنَ) له سيّده (يَْماً فَهُوَ مَأَدُونٌ إلى ان يَحَجُرَ) سيده عليه (وَلَوْ أذن) له 
(فِي توع) أو وقتٍ (عَمّ ِذْنْهُ) لأن المائع حى المولى وقد أسقطه. والإسقاط لا يبل 
التقييد کالطلاق والعتّاق. قيّد بالنوع» لأنه لو أذن له في شراء شيءِ بعينه أو بيعه 
يكون مأذوناً» وإلآ لانْسدٌ على المولى باب استخدامه. 

(ؤيفبث) الإذن (صريحاً) وهو ظاهرٌ (ودلآلة كَمَا إذا رآهُ سَيْدهُ بيع وټشتري 
وَسَكَت) سواء باع عَناً مملوكاً لمولاه أو لغيره بإذنه» أو بغير إذنه» بيعاً صحيحاً أو 


)١(‏ في المخطوط: فصلء والمثبت من المطبوع. 

زهة ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(vy‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

.۳۲۳ العهْدَةٌ: الضمات والكفالة. معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 


کاب 0 4 


فع وي شري وَلؤ بع فاحش» 0 يهماء وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ» ويَتَقَبل الأزض 


ع كو 


وَيَدْفَعُ الال زاش مُضَارَبَةٌ ا يوجر 0008 7ش«( 


فاسداء كذا في «الهداية» وغيرها. وقال مالك الشافعي وأحمد ورُفَر: لا يَكْقْتُ الإذن 
بسكوت اوي إذا رى عبده يبيع ويشتري» لأن السكوت يحتمل ا وغيره فلا 
ينبت رضاه بالشّك. 

ولنا: أنّ العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى 101“ ب] بتصدف عبده ينهاه عنه» 
بل يؤدّبه عليه» فإذا لم ينهه وسكت كان ذلك إذناً له لالة ودفعاً للصّرر عن النا 
في المعاملة» فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقا منه فيبايعونه» وحملا لفعله على ما يقتضيه 
الشرع والغرف. كما في سكوت النبي ية عند أمر يعاينه عن التغيير والنكيرء 
وسكوت البكر والشفيع. 

(قَيّبيح) أي فيجوز أن يبيع المأذون (وَيَشْترٍ ري وَلَوْ بِغَنْنِ فاجش) وقالا: لا 
يجوز بالغين الفاحش» لأنه يجري مَښجری التبرع. ولأبي حنيفة: أنه تجارة لا تبرّع 
(وَيُوَكُلَ بهمًا) أي بالبيع والشّراءء لأنه من توابع العجارة ورما عجز عن مباشرة د 
بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيِرْهَنٌ وَيَرْتَهِنْ) لأن فيهما إيفاءً واستيفاء (ويَتَقَيْلُ الأزض) 
أي يأحذها قِبالةَ2'2 بالاستمجار والمساقاة”؟) (وَيَأْحذْهَا مُرَرَعَةُ وَيَسْتَرِي بَدواً يَرْرَعَهُ) فى 
أرضهء لأنه به يحصل الربح (آؤ مُشَارِكَ ١‏ عكَاناً)”" قيّد به» لأنه لا يشارك مفاوضةٌ9) 
لأنها تتضمّن الكفالة» وهو لا يملكها لكونها تبرّعاً (وَيَدْقَعُ المَالَ وَيَأْخُدُهُ مُضَارَيَةٌ) © 
أي أحذاً مضاربة وهو مفعول مطلق للفعلين من باب التنازع (ويَشتأجر) البيوت 
والحوانيت والأجراءء لأن ذلك كله من صنيع التجار (وَيُؤجز) نفسه» وعند مالك 

ي وأحمد: لا يُؤجرهاء لأن الإذن له بالعجارة لا يتناول نفسه» فلا يتناول 

منافعهاء اا ولهذا لم يكن له أن يبيع نفسه ولا أن يَدْمَنها. 

ولنا: أن الإجارة من باب العجارةء إذ هي بيع المنافع» ولا يلزم من امتناع بيع 
)١(‏ القبالة: العمل يلتزمه الإنسان. المعجم الوسيط ص > الاء مادة (قبل). 
(؟) ساقى فلانا شجرة أو أرضه: دفعها إليه واستعمله فيها ليغمرها ويسقيها ويقوم بإصلاحهاءعلى أن 

يكون له سهم معلومٌ من الريع والمحصول. المعجم الوسيط ص 4707» مادة (سقى). 
(؟) شركة العتان: نضح مع تساوي المال والختلاف الربح» ومع اختلاف المال وتساوي الربح» ومع 
انحثلاف مال كل من الشريكين عن الآخر. بعكم ا وا ن ۱ 

)٤(‏ شركة المفاوضة: شركة يعساوى فيها الأطراف» مالا وتصؤّفاً. المعجم الوسيط ص " ٠‏ /ا؛ مادة (فؤض). 
(5) المُضارية: عقد شركة في الرّبح بال من رجلٍ وعملٍ من آخر. المعجم الوسيط ص 2572077 مادة (ضرب). 


1۸ كتَابُ الحَأَدُونِ 


ويْقرُ بوَدِيعَةٍ وغضب ودين وَلَوْ بعد الخجر. وَيْهْدِي طَعَاماً ترا وَيُضِيفٌ : مَنْ يُطعِمُهُ 
وم مَنْ يُعَامِلُهُ وَيَخخط مِن الثّمَنِ بعيب قَذراً غُهد. رلا بروج ولا يُكَاتِبُ رلا يَعْتِقُ. 


وکل دَيْن وَجَبَ بِتِجَارَةٍ أو با هُوَ في مَعْنَاهَا كعُزم رَدِيعَة» وَعَضْبء وَأَمَانَة 


النفس ET‏ ألا ترى أن الح لا يملك بيع نقسه» ويلك إجارتها. 
(وَيُقِرُ مِوَدِيعَةِ) لأنّ التاجر قد لا يجد بُدَاً من ذلك» فكان من توابع التجارة 
2 لأن ضمان العَضْب عندئا ضمان معاوضة» فكان من باب التجارة (وَدَئِنْ) 
ء كان دين معاملة أو غيرهاء لأن الإقرار به من توابع التجارةء وعند مالك والشافعي 
0 يقر بدين المعاملة فقط. (وَلَوْ) كان إقراره (يَعْدَ الحَجِر) وهذا عند أن 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمدء وهو قول مالك والشافعي وأحمد: لا يصح بعد 
اال 
(ويّهدِي) الهأذون (طَعَاماً يسيوا) وعند مالك والشافعي لا يُهديه إلا بإذنه 
(وَيُضِيفٌ مَنْ يُضْعِمة) لأنه عو عن طعامه (وَمَنْ يُعَامِنُهُ) ولو لم يطعمه؛ لأَنّ المُجار 
قد يحتاجون إلى ذلك (وَيَمْطٌ) المأذون (مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَذراً عُهة) من التجار 
عله تنواكا لبس ينون العيب بعد تام العقد فلا يجوزء لأنه تيع محض. 
(وَلاً يُرَوْعْ) المأذون عبده أو أمته. لأن التزويج ليس من باب العجارة» بل رما 
يترتّب عليه نوع من الخسارة. وقال أبو يوسف: يزقّج الأمة» لأن في تزويجها تحصيل 
المهر وسقوط النفقة» فكان كإجارتها. وأمّا الشكاتب والأب والوصيّ فيملكون 
الكسب في مال الصغير فلهم تزويجهاء وذلك لا يختصٌ بالعجارة. وجعل صاحب 
«الهداية» الأب والوصي على هذا الخلاف» وهو سهرٌء فإنه ذكر المسألة في كتاب 
المُكاتب ولم يذكر فيهما خلافاًء بل جعلهما كالمكائب» وكذافي عامة كتب 
أصحابناء «كالمبسوط) و«مختصر [<+؟ -ا] الكافي» «والتتمة»» كذا في ورج الكتز». 
(وَلا يُكَاتِبُ) [المأذون] عبدهء لأن التجارة مبادلة المال بالمالء والكتابة 
مبادلة المال بفك الحجر في الحال. (وَلا د تَغتق) عبد لأن العتق فوق الكتابة. 


(وَكُلُ ڌێن) مبعداً مض ا» صقته (وَحَيبَ بِتِجَارَةِ) كبيع وشرا وإجارة واستفجار 


(اؤ يما هوق في مَعْنَاهَا) أي العجارة (كَغَرْم وَدِيعَةء وَغْصْبء وَأَمَانَةِ حَحَدَهاء عقر" 


.)۷( التعليقة رقم:‎ ١۳ سبق شرحها ص‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
مادة (عقر).‎ ٦١١ العُقّدِ: مهر المرأة إذ وُطِقَت بشُتهة. المعجم الوسيط ص‎ )۳( 


كناب المأذرن ۹ 


وَجَبَ بِوَطىءٍ مَشْرِيةِ بَعدَ الاشيخقا يَتَعَلّقْ برفبيه: باع فيه وَيُفْسَمُ كَمَئْهُ بالخيصّص. 
اک ب حَصَلَ قبل الي أؤ بَعْدَُ وما 0 أَحَدَهُ سَيْدُهُ من قَبلَ 
الل أذ عة مهمع وود دَْي» وَالبَاقِي لِلْعُرَمَاء. وُخجر إِنْ أَبَقَ 


وَجَبَ بوطىءٍ مَشريّة) أي جارية مشتراة (بَعْدَ الاشتخقاق) لأنه لاستناده إلى الشراء 
التحق به (يَتَعَلْقَ برقبه) خبر المبتدأ المقدّم» ومعنى تعلق الدين برقبته أنه (يُبَاعٌ فيه) 
إلا أن يفدِيه المولى (وَيْفْسَمٌ كَمَّهُ) بين الغرماء (بالجضص) لتعلّق حق الغرماء برقبته 
فشان كتيلقه مال تركه. 

ويُشْقَرط لبيع العيد نفسه أن يكون مولاه حاضرق لأن المولى هو الَخْضِم 

رقبة العبد» كما إذا ادذعى رقبته إنسان» واالتجرط نك ابيع a‏ اكنبيه ول جددر 

شور العبده: لان العبد هو الخصم في كسبه. وقال مالك والشافعي ورك 5 
بكسبه لا برقيته: لأن رقبته. ليست من کشبه » فلا يباع فيه كسائر أموال المولى» 
وذلك أن رقبته يلك المولىء فلا يتعلّق بها الدين إلا بتعليقه. 

ولنا: أن هذا دين ظهر وجوبه في حقٌ المولى بسبب العبدء فيتعلّق برقبعه» 
كدين الاستيلذك» والمهن ونققة الزوجة: 

(وبكسب) أي ويتعلق الدين المذكور بكسب (حَصَل) من العبد (قَبْلَ الدّنْنِ اؤ 
بَعْدَهُ وما انَهَبَ) له قبله (لآ) أي لا يتعلق الدّين ال رر ريا لك شيف هن فتن 
الدين) لأنه أحذه حين كان فارغاً عن الحاجة» فخلص له بمجرد القبضء (وَطُولِبَ) 
العبد (يِمَا بَقَي) من ديونه التي عليه لا في الحال بل (بَعْدَ مثقه) لأنه ثاب في ذمته 
يستوفيه عنه أهله إذا قَيِر على أيفائه» ولا يقدر على ذلك إلا بعد عتقه. إذ لا يمكن 
بيعه ثانياً ولا استسعاؤه(١2,‏ لأن المشتري يتضرّر بذلك. 

(وَلِسَيّدٍ اد غَلّةِ مِفْلِهِ) أي مثل العبد (مَعَ وَجُود دَيْنِ) على العبد إذ لم يكن 
له ذلك لحجر عليه؛ فلا يحصل الكسب (وَالبَاقِي) بعد ما أخذ السيّد (لِلْعُرَمَاءِ) لعدم 
الضرورة فيه وتقدّم حقّهم. 

(ويخجَر) العبد المأذون (إِنْ آَبَقَ) وعند مالك والشافعي وأحمد وزكر لا ينحجر 
بالإباق» لأنه لا ينافي ابتداء الإذن» حتّى لو أذن لعبده المحجور عليه الأبق صِحٌ. 


)١(‏ استسعى العيد: كلّقه من العمل ما يۇي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي. المعجم 


٠‏ كناب المَأذُونِ 


اكات 3 5 أ لَجِقّ بڌار الحَب مُرْتَدَا أؤ حَجَرَ عَلَيه بشَزط أَنْ 


َالأَمَةٌ إن 0 و لا ا ا 


وجاز للعبد أن يتّجر إذا بلغه الإذنء فلا ينافي دوامه. ولنا: أن العادة جرت بأن 
المولى لا يرضى بتصرّف عبده الخارج عن طاعته فكان حجرأ عليه دلالةٌ مع أن 
الإباق يمنع الإذن ابتداءً عندنا على ما ذكره شيخ الأسلام خَوَاهِرْ زَادَهِ في «مبسوطه». 
ولو شم فإن الدلالة لا تعتبر مع التصريح بخلافها. 

(آؤ)إن (مَات سَيْدةُ او) إن (جُنّ مُطيقاً او لَحِقَ بِدَارٍ الكزب مُرْتَداً) وإن لم 
يعلم به» لأن الإذن غير لازم وما يكون من التصوف غير لازم يُعْطى لدوامه حكم 
ابتدائه فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت والجتون 
73" ب]» وكذا باللحوق» لأنه موت حكمن حتّى فُشم ماله بين ورئته. 

(أؤ حَجَرَ) سيّده (عَلَئْهِ بِشَرطٍ أن يَعْنَمَ هُوَ) أي المأذون (وَآَكْثَرُ فل سُوقِهِ 
أي سوق العبدء لأن إعلام الكل قد يشر فيا الأكثر مقام الكلء ا كن تبني 
الرسالة من الرسل. وقال مالك والشّافعيٌ وأحمد: وبلا علمهم أيضاًء لأن المولى 
تصرف في خالص حقّهء فينفذ ولا يتوقف على علم غيره. 

ولنا: أن الحجر لو صخ بدون علمهم لتَحق الصَّرر بهم بتأخير حقّهم إلى ما 
بعد عتقه» لان دَيْنَه حين حجره لا يتعلق برقبته وكسبهء وقد باعوا منه على رجاء التعلق 
هما وقيد بالأكثر لأن المولى لو حجر عليه بحضرة الأقل من أهل سوقه لم يَصِر 
محجوراً عليه. 

(وَالأمَةٌ) أي وتسحجر الأمة (إنِ اسْتَوَلَدَهَا) سيدها. وقال: رُقّر: لا تصير المأذون 
لها بالاستيلاد"“ محجوراً عليهاء وهو القياس» لأن الاستيلاد لا يمنع الإذن ابتدا فإن 
المولى إذا أذن لأ ولده جاق فكذا رقا ووه اتشان أن في اادد التمولي 

لها دلالة على حجره عليه لأن العادة جارية بتحصّن أمهات الأولاد» وعدم رضاء 

مواليهنٍ باختلاطهن بالرجال في المعاملة والتجارة» ودلالة الحججر كصريحه. وإنما صح 
الإذن لأمَّ الو لد" لأن الدلالة لا اعتبار لها مع التصريح بخلافها. قيّد بالاستيلاد, لأن 
المأذون لها لا تصير محجوراً عليها بالتدبيرء إذ لا عادة بعحصين المديرة“ فلم 
)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتخاء الولد متها. معجم لغة الفقهاء ص1۷ . 
(۲) سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (۸). 
(۳) سبق شرحها ص ١۳‏ التعليقة رقم: (5). 


تاب المَأَدُونِ 0 


وَصَمِنَ قِيمَتهَا لِلْقرم. وَل سمل يئه مَالهُ ورقبكة لم لك سيد ما مع قَلَمْ يُغتق 
بإغتاقه» وَيَبِيعٌ مِنْ سَيْدِهِ بالقِيمَة وَسَيْدُهُ مِنْهُ بها أو بأقلّ. 


ج 


قن باع بأختر ت فص أو خط الفَضْلّ. و مئه ِن سَلَّمَ مَبِيعَهُ قَبلَ قَبضِه. وَلَهُ 


توجد دلالة الحجرء فتبقى على ما كانت. (وَضَمِنَ) سيدها (قِيمَنَهَا لِلْهَرِيم) لأنه 
أتلف محلا تعلق به حقّ الغريم» لأنها باستيلادها امتنع بيعهاء وبيعها يوني حى غريها. 

(وَلَؤ شَمِلَ دَنِنْهُ) أي العبد (مَالَهُ وَرَقْبَتَهُ لَمْ يَمْلِكَ سَيِّدَهُ ما مَعَهُ) عند أبي 

حديفة (قَلَمْ يُعْقَق) أي لم ينفذ عتق ما مع المؤذون من العبيد (بإغتاقه) أي ياعتاق 
سيك المأذون» إذ لا عثق فيما لا لگه المُغتق. وعندهماء وهو قول مالك والشافعيٌ 
وأحمد: يلك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أعتقه للغريم لأنه يملك 
المأذون فيملك كسبهء لأن ملك الرقبة سبب لملك كسبهاء واستغراقها بالدين لا 
يوجب خروج المأذون عن ملكه. ولأبي حنيفة أن ملك المولى إنما يثبت في كسب 
العبد | المأذون خلافةٌ عند فراغه عن حاجته» كلك الوارك» والمادرن لجرل اندي 
مشغولٌ كسبه بحاجته» فلا يله المولى فيه بخلاف رقيته» لأن المولى لا يخلفه في 
ملكهاء لأته كان مالكاً لها قبل الإذن فا ستمر» فبقي ملكه بعد الدين على ما كان قبله. 

(وتبيع) المأذون المديون (مِن سَيِّدِهٍ بالقيمة) لا بأقلّ منها لِمَا فيه من 
التّهمة) »> بخلاف ما إذا باع من الأجنبي بأقل حيث يجوز عند أبي حنيفةء 0 
فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع من المولى ديت > فاحشاً كان الغين أو 
ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ي ينقض البيع؛ ا 
ذلك إبطال حق الغرماء في المالية» بخلاف البيع من  7571/[‏ أ] الأجنبي بالغبن 
اليسير حيث يجوز عندهماء ولا يؤمر المشتري بإزالته. 

(3)بميع (سَيْدُهُ مِنْهُ) أي من المأذون المديون (بها) بالقيمة (أو بَأقِل) لأن 
ا الع من كن أبي حنيفة» فيصخ كما في الأجنبي, وعندهما جواز 
البيع يعتمد الفائدة وقد وجدت. (فْإِنْ بَاع) سيذه منه (بآكقو) من القيمة (تَقص) البيع 
(آؤ خط القّضل) لأن الزيادة تعلق بها حى الغرماء. 

(وَيِطَلَ قَمَنُه) أي ثمن المبيع (إن سَلّم) المولى (مبيعة قَبْلَ قَبْضِه) أي 
قبض السيد الثمن» وهو البراهم والدنانير. وقيد به لأن المَبيع لو كان عَوْضَاً لکان 
الولي احق به من الغرماء اتفاقاً. (وَلَهُ) أي للمولى (حَبْسٌ مَبِيْعِهِ بِكَمَتِهِ) أي لأجل 


1 كِتَابُ الهاذون 


وصح إِتَاقُهُ مَذيُؤْتاً وَصَمِنَ سَيْدُهُ لل من قتعي وين َيه 

وَلّو اسْكَرَى و سَاكتاً من أَذِنَهُ وَحَجَرَةُ فَهُوَ مََدُوْنٌ. وَلَا يُتاعُ لِد إلا إِذًا 
َف سَيِْدْهُ بإذنه. وَنَصَر تَصَدْفُ الصَمِي إِنْ تفغ كالإشلام والائهاب» صح بلا إذْنِ. وَإِنْ 
صر كالطلاق والعتاق» لا. وإن إن أَذِنَ وَمَا نَمَعَ وَضَدْ: علق بدن وَلِيْه بِشَرْطٍ أن يَعْقِلَ 
اليح سَالِبَاً والشّرَاء جالباً. 


04 
1 


5 مبيعه حتى يستوفيه من المأذون. (وَصَع إغقاه) أي إعتاق السيد عبده المأذون 
حال كونه (مَدْيُوْتاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَيّدُمُ) للغرماء (الآقل مِنْ قَِنْمَتِهِ وَمِنْ 
دَئْنِهِ) وما بقي من الدين يطالب المأذون به بعد عتقه. 

(وَنَو اشترى) و سَاكتاً مَن آنه وَحَجَرَهٌ فَهُوَ مَأذُوْنٌ) وهذا استحسان» 
والقياس أن لا يكون ا لأن سكوته يحتمل الإذن وغيره. ووجه الاسعحسان: أن 
الظاهر أنه مأذوثٌ لوجوب حمل حال المسلمين على الصلاح ما أمكن» والظاهر هو 
الأصل في المعاملات دفعاً للضّرر عن العباد. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يصدّق 
إحباره بکونه مأذوباً لذ عند الشافعي في الأظهر. 

(وَلا يبَاعٌ) ا الذي اشترى وباع ساكتاً (لِديته) أي جز ما عليه من الدين 
(إلا إِذَا أَفَوٌ سَيّدْة هُ مِإِذْنِهِ) لظهور حينئذٍ في حق سی 'بإقراره» ولو قال سيده: هو 
عت عليه كان القول قولهء فلا يتاع لدَئْنه إلا إذا أفيت الغرماء بالبينة أنه غير : 
محجور عليه. 

(وَتَستْرفٌ الضبي). والمعتوه (إِنْ نَفَعء كالإشلام وَالاتَهَاب) أي قبول الهبة (صَعٌ 
بلا إِذْنِ) من وليه تفاخ بأهليته القافيرة قان صَمْ) تصرّفه (كالطلاق والعَتَاق لا) يصح 
(وَإنْ آذِنَ) وليه لاشتراط الأهلية الكاملة. وأمنا ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يلك العبد والمكائتب شيعاً ا الطلاق»» فغير معروفب (وَمَا نَفْعَ وَصَمْ) 
كالبيع والشراء ( فق بإِذنِ وَلِقِّه) ) دفعاً ال بانضمام رأيه فإن وقع خير إذنه لم 
يصحٌ» وإن وقع بإذنه صَح ( يشرط آن يَعْقِلَ الجنع سَالِبَاً) للملك (والشراء جَائِتَاً) له. 

وقال مالك والشافعي 5 لا ينفذ تصرّفه بإذن وليّهء لقوله تعالنی: طول 
ونوا الشَفَهَاء أذ موَالكم»” "©... الآيةء وقوله تعالى: ئی إا بَلَهُوا التكاح فإِنْ اسم 
ا دُشْدَاً فاذقغوا إِلَيِهِمْ 26 حيث شرط البلوغ والوْشّد للدفع إليهم في هذه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة الساى الآية: (ه). 
(*) سورة النساي الأية: (5). 


كتابُ المَأدُونٍ 1 
2 


وَوَلِيُهُ بوه ثم وَصِيّهٌ 1 جد تم وَصِيَهُ ُه القاضي 
مَعَهُ من كشبه أؤ إزثه صخ. 


الآيةء ونهى عن الدفع إلى السفهاء في الأول والصبئ سفيه وليس ببالغ» والبالغ 
المعتوه ليس برشي 

ولنا: قوله تعالى: طوابْكلُوا اليَتامى حى إِذًا بَلَعُوا التكاع) لم بالابتلاء وهو 
الامتحان والاختبار وذلك بالإذن في التجارة. (وَوَلِيِّهُ) أي ولئ الصبيئ؛ وكذا المعتوه 
(أَبوْهُ كم وَصِيّهُ) بعد موته (ثُمْ جَدّهُ) إن لم يكن الأب ووصيه (كُمَ وَصِيهُ) [571 - 
ب] أي وَصِئْ الجد بعد موته (كُمْ القاضي أو فة وشو الذي أمره بالتصوّف في مال 
اليتيم ولو في حياته» فأيهما تصرف صح عند عدم الأب والجد وأوصيائهما [(وَلَْ 
ق بجا مَعَهُ مِنْ كشبه أو إزثه صخ) كما يصع إقرار العبد بذلك)" والله تعالى 


أعلم. 


)١(‏ سورة النساءء الأية: (ا). 
(۲) أي الصبي المأذون. 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كِتَابُ الوَضَايا 


كتاث الوَضَايَا 
هي إيجات تغد بَعْدَ المَوْتُ وَنْدِبَث بأقلٌ هن الث عند غتى ورتيه و اسْتَغْتَائْهُم 
بحصتهي ٠‏ كتركها بلا أيه 


کتاب الوَضَايَا 
(هي): أي الوصية (إِيْحَابُ) أي تمليك شيءٍ (بَعْدَ المَؤت) ) لکن بطريق التب ع» 
عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة. وقي د إذا كان على المُوصي حق الله كالزكاة والصيام 
والحج والصلاة واجبة» وإلاً فمستحيةٌ. والقياس أن لا تجوزء لأنها تمليكُ مضافٌ 5 
حال زوال الملك» ولو أضاف أحدٌ التمليك إلى حال قيام انملك بان ال :لكك 
غدل كان باطلاً. فهذا اولی إلا ا أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها. فإن الإنسان 
تروت الل درل أجله» مقصرٌ في عمله» فإذا U‏ الهلاك 
احتاج إلى تلافي ما فاته با له» على وجي لو تحقّق ما يخافه لحصل حسن مآله. 
وجو انديفت “الولت ب مرك الاك اسار الحاية» كينا فق د 
التجهيز والدين. وقد نطى“ بها الكتاب والسنةء وانعقد عليها إجماع الأمة. 5 هي 
واجبةٌ على المديون بما عليه» سواء كان حقاً لله كالركاة والحجء أو حقا للعباد 
كالديون والأعيان المغصوية. 
(وَتْدِبَتْ) الوصية (بإقل مِنَ الثلّثِ عِنْدَ أغِنى وَرَنَتِهِ أو اسْتَفْتَايَهِمْ بحصتهم) لأن 
فعلها حينئذٍ صدقةٌ على الأجنبي» وتركها هبةٌ من القريب» والصدقة أولي» لأنها يبتغى 
بها رضى الخالق» وبالهبة رضى المخلوق. وقيل بالتخيير لاشتمال کل منهما على 
فضيلة هي: : الصدقة» أو الصلة. (كتركهًا بلا آَحَدِهمَا) أي كما أدبت ترك الوصية عند 
عدم كل من غنى الورثة واستغنائهم با يرثونء لِمَا فيه من الصدقة على القريب» ولأن 
فيه رعاية لق الفقراء والقرابة جميعاً. 
(وضصحت) الوصية (لِنْحَمْلٍ) لأنه يصلح خليفة عن الميت في الوراثة» فكذا 
في الوصية» لأنها أخحتها غير أنها ترتدٌ بالردٌ لما فيها من معنى التمليك. (قيهِ) , ا 
وصخت الوصية بالحمل أيضاء لأنه يجري فيه الإرث فيجري فيه الوصية» لأنها أخته. 


)هه في المخطوط: يطلق» والمثبت من المطبوع. 
(۲) وصورته: بان أوصى لرجل با في بطن أَمَيهِ. 


كِتَابُ الرَضَايًا to‏ 


إن ولدث لق بن كيه من وفيها. وهي والاشْيْتاءً في وَصِيِْهِ بأمَةِ إلا حَمْلَهَا. ومن 
لِلذَّميَ وَبِعَكْسِه. 


ر ی e‏ 
5 5 و 
ا لأختبيّ» ل في كر مئة ووو وا ال SOAS‏ 


لكن (إنْ وَنَدَتْ) الحامل بالموصى له أو به (لأقلّ مِنْ مَدْتِه) أي مدّة الحمل - 
وهو ستة أشهر ‏ (مِنْ وَقْتِهَا) أي الوصية. ولا يخفى الفرق بين أقل مدّة الحمل وبين 
الأقلّ من مدّته. 

(وَهِي) الضمير للوصية» والعطى على الو في ف وصخت 
الوصية ( والاسْتِكْتَاءٌ في وَصِيتِهِ بآمَةٍ إل حَمْلَهَا) يعني أنَّ من أوصى َم واستثنى حمْلها 
صخت وصيته واستشناژه» لأن الحمل يجوز إفراده بالوصيةء فيجوز استثناؤه فيهاء لأن 
كل ما جاز إيراذ عقدٍ عليه جاز إخراجه منه. 

(وَمِنَ المُسْلِم) عطفٌ على للحملء أي وصخت الوصية من المسلم (لِلذْمَّي 
وَبِعَكْسِهِ) وهو الوصية من الذمئ للمسلم» RE‏ التحق بالمسلمين في 
المعاملات. ولهذا جاز التبوّع المنجز من الجانبين في حال الحياة» فكذا المضاف 
إلى ما بعد | الممات. وكذا المستأمن في حكم الذمي» بخلاف الحربين على أن فيه 
خلافاً أيضاء والمعتمد عدم صحة الوصية له. 

ففي «الجامع الصغير»: أن الوصية باطلة لأهل 581" أ] الحرب» لقوله 
تعالى: «إلاً يناكم الله عَنٍ لذن لم يُقَاتِلُوكُمٍ في الدين ولم مُخْرجوكم من دیا رکم 
أَنْ تبرُوهم و وتقسِطوا إ إليهم إن الله يحبٌ المقسطين ۾ » إا اکم الله عن الذي قفارم 
ني الدّين وأخرجوكم مِنْ ديار ركم وَطَاهَوُوا عَلَى إِخْرَاجكع آذ تَوَلُوهُْ وَمَنْ يعَوَلّهُْ 
اوليك هُم الظَالِمْوْنَ20, فالآية الأولى تدل على جواز الوصية للذميء والآية الأخخيرة 
علي بعلات الرسية as‏ 

(وَبِانِئُدُْثِ) أي وصحت الوصية بالثُلْثْ (يِلآَخِنَبِيَ) ولو لم يجز الورثة» لِمَا 
خيقية ان N BL GEE E‏ »> عن عطاء بن ابي رباح» عن 
ابي هُرَئْرة قال: قال رسول الله لة: مإ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم 
0 8 في أعمالكم). وكذا رواه البزّار في «مسنده». ورواه الدّارَقُطنِي عن مُعَاذْ بن 

عن النبي ب قال: «إن الله تصدّق عليكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
00 ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». وعليه | إجماع الأمة. 
(لآ في أَكْثَرَ مِنْهُ) أي ولا تصخ الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث» لقوله عليه 


.)8 »۸( سورة الممتحنة الأية:‎ )١( 


حك 


كنا 


طق کاب الوَضَايا 


و 2 لي 9 م م 
وَلا لوارثه وقاتله مُباشرة إلا بإِجَارَة وَرَثيه» ولا من صَبيّ ERS‏ 


الصلاة والسلام في حديث سعد بن ابي وقّاص أنه قال: مرضصت عام الفتح ا 
ميث على الموت» فأتاني, سول ادل ي يعودّني فقلت: يا رسول الله إن لي 
مال كثيراً وإنما يرڻني ابنشي أقأوصي بمالي كلٌّ؟ قال: ولاى قلت: فبالثلشين؟ قال: 
دلاو قلت: فبالنصف؟ قال: ولا): قلت: فبالئلث؟ قال: «الثلث» والتلث كثير). رواه 
اشوا الكتب الستة. 

(ولاً لِوَارِقِه) E‏ أب داود والترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش 
عن شُرَخبيل بن مسلم» عن أب بى أُمَامَة: أن النبي َل حطب فقال: «إن الله قد أعطى 
کل ذي حق حقه» فلا وصية 0 قال الترمذدي: حديثٌ حسنٌ صحيخ. وأخرجه 
أيضاً الترمذي والنّسائي وابن مجه هن كادداد عو ورين عرحيار عن 2د الرحمن بن 
عُنْم» عن عفرو بن حَارجة عن النبي اة . وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحیځ. 
ويُدوّى عن ابن عټاس» عن النبي ی قال: دللا وصية لواردث إل أن يشاء الورثةٌ). . ويعتبر 
كونه وارثاً وقت الموث لا وقت الوصية. 

1 (وَقَاتَِلِه) أي و يصخ وصية الشخص لقائله (مُيَاشَرَةً) عمداً كان القتل 4 
طا كما بشم حرم القاتل الوارث الميراث. قټد بالمہاشرق لأن | التسبب في القتل لا يمنع 
الوصية ولا ١‏ لإرث» لأنه ليس بقتلٍ حقيقةً ( (إلاً بإِجَارَةِ ون كته ثقه) استثناء من ١‏ کک 
الغلاث» لأن امتناع الوصية فيها إنما هو لحقّ الورثة. 

(ولاً) تصِمٌ الوصية (مِن صَبي) وعند مالك والشافعيٌ راخ a e‏ 
وجوه الخير إذا كان مميزأء يما في والموطأن: EE‏ اجات : إن ههنا 
غلاماً لم يحتلم من غسان” "© ووارثه بالشّام وهو ذو مال وليس هنا إلا ابنة عم له. 
فقال7": َلْهُوْص لها [قال: فأوصى لها بمالي]9؟» يقال له بعر مجْشّم. قال0"©: فبيعت 
بثلاثين أَلفَ درهم. 

ولنا: أنها تبر ع» فاد تصځ منه» كالهبة والصدقةء وهذ الأن اعتبار عقله فيما يتقعه 


17 في المطبوع: اشفقت سوم وات من المخطرط روعي الصرات لخر ات لما فى مسي سيلج‎ )١( 
كتاب الوصية (5؟)» باب الوصية بالثلّث +43 رقم (© -8؟57١). ومعنى‎ ء١۲١١‎ 58 
4265/9 أشفيت: أشرفت. النهاية‎ 

(۲) في المطبوع: عدان» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في موطّأ الإمام مالك ؟/ 
5 كتاب الوصية (۳۷). باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (؟). رقم (9). 

(؟) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؛) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. ومستدرك من موطأ الإمام مالك (الموضع السابق). 

(0) آي عمرو بن سُلَيْم الرزقيّ راوي الخبر. 


كعاب الوْضَايا ۷ 


5 مھ عدي سا ور کے‎ e إأسى‎ SA o 2o A, 

رقدع الین َليها. وَتَقَبل الوَصِيَة بَعْدَ مَوْتِهِ. وَبَطل قبُولهَا وَردهَا في حَبَاتِه 
آم مَاتٌ مُوْصِيْهِ ثم هُرَ بلا قبؤل» فهو وره 

وَلَه ن يَْجع عَنْهَا قزل صرح أؤ فغْلٍ بطع حَقٌّ قَّ المَالِكِ عَمّا عَصَبَ عَنْهُ 


TA]‏ ب ب] دوك ما يوام والتمليك بطريق التبرّع فيه رر 5 باعتبار ت ار 
والحال وإن اتفق اقا باعتبار المال والاستقبال. (وَلا) من (مكاكب) وإن ترك وفاء) لأنه 
ليس من أهل التبوّع. (وَقَدَمَ الدَّئْنُ عَلَيْهَا) أي على الوصيةء لأ ا أهم منها لكونه واا 
وحقا للعبد» وهي تبوع إن لم يكن بواجب من صلاة أو ز ة أو صوم أو حج» وحق 
الله تعالى» [وإن كان واجباً لكن]('2 حقّ العبد لفقره اح بالوفاء من حقٌ الله تعالى 
لغنأه. 


(وَكُقْبَلُ الوَصِيّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ) أي موت الموصي (وَبَطَلَ قَبُولها وَرَدُهَا في حَيَاتِهِ) 
لأن ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصيء فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبل كما لا 
يعتبران قبلها. (وبه) أي بالقَبُول (يَمْيِكَ) الوصية وإن 3 يقبضه. وقال زُفْر: يملك بدون 
الول كالميراث (إلاً إا مات مُوْصِنِه كُمْ) مات (هُوَ) أي المُؤْصى له (بلاً قَبُؤل) فإن 
الْمُؤْصَى به يدخحل في ملك المُؤْصَى له من غير وجود قبل منه. (فَهُوَ) أي ي المُؤْصَى 
به (لوَرقته) أي ورثة المُوْصَى له» وعند مالك والشَافعِيَ وأحمد: ورثة المُؤْصَى له كهو 
في القَثُول والرد. 

(وَنَهُ) أي ي أن يزجح عَنْهَا)» لأنها تبر فجاز كما في الهبة قبل 
القبض. (بقؤل ضرنج) كأن يقول: رجعت عن الوصية (أؤ فغل) )عطفٌ على قول» أي 
للموصي أن يرجع عن الوصية بفعل (يَقْطَْ حَقْ كو المَالِكِ [عما عَصب]" عَنْهُ كما من 
في الغصب من اتخاذ الغاصبِ اليد سه و الصفر آنيةٌ يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصفر لان الفعل إِذَا أن في قطع ملك َك فلن يۇر ثر في المنع اول 
کا خلط ارک يه رو ينيك لا کن فيز ييز 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) في المخطوط: أهمء والمثبت من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) الصفْد: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط ص ٦١١١ء‏ مادة (صض). 


4۸ کاب الوَضَايًا 


3 ريد قا تع تَسْلِيْمَةُ إلا به كلت الشويق يق بِسَمن. والبتاء في الدار أؤ تصرف 
يُيْلُ ملكه: ای والهبة. لا بعشل تؤب ولا بجُځزدها. 

بطل هِبَةٌ المَرِيْض. وَوَصِيْئُهُ لِمَنْ نَكَحَهَا بَعْدَمَاء كَإِقْرَارِهِ وَوَصِيْتِه وَهبته 
لازبه: كافراء أز عَبِدَاً إِنْ أَسْلَّي أو أغيقَ تعد ذلك. 


وهبة مُقْعَدِ وَمَفْلُوج, راء وَمَسْلُولٍ ses‏ 070 
الو يزية) عت مني يفطم أي ا ا فى المُوْصَّى به ( 00 
تَسْلِيِمه) أي المُوْصَى به (إلآ به) أي با ينع (كَفَتْ السَودٍ ووم المُؤْصَّى به (يسَفن 


والبنَاء في الذار) المُؤْصَّي بها (آؤ قَضُرفٍ) عطفف على فعلٍ (يُزِئيْلُ مِلكهُ) أي يلك 
الموصي عن الموصى به (كالبيع) بأن باع العين الموصضّى بها (والهية) بأن وهبهاء لأن 
الوصية لا تنفذ إلا في ملك المحُوْصِيء فإذا أزاله كان رجوعاً (لا بعشل تُؤب) أي لا ير جع 
الشؤصي بغسله ثوب الوصية عن وصيته» لان الغادة جرت بأن من اراد أن ن يُعطي ثوبه 
لغيره يغسله قبل أن يعطيه له. 

(وَلا بَجُحُوْدِهَا) أي ولا يرجع البووي بجحود الوصية» كذا ذكره محمد في 
اجا الك وذ کر في «المبسوط»: أنه يرجع. فمنهم من قال: اا 
محمول على أن الؤجوع كان في حضرة المُؤْصَى له» وما في «الجامع» محمولٌ 
على أن الوجوع كان في غيبته؛ ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمد وما في 
«المبسوط» قول أبي يوسف» وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُفَْىء وهو 
قول مالك رش وأحمد. ١‏ 
ٍ (وَتَنِطُلُ هِبَةٌ المَريض) للمرأة نكحها بعد الهبة (وَوصيئة) أي المريض (لِمَن) 
أي لامرأةٍ (تَكَكها) المريض (ِبَعْدَهَا) أي بعد الوصيت لان لا مهما E a‏ 
لوارئه. وحكم الهبة المنجزة : السادرة دن المريض جج ارين لأنها وصية ۳٠۹[‏ - أ] 
كما . إلا ترى أنها تنفذ من الثلث» وتبطل بالدّين المستغرق! وحكم الوصية إثما تثبت بعد 
الموت. لأنها تمليك مضافٌ إلى ما بعد الموت. (کإفراره) أي كبطلان إقرار المريض. 

() بطلات (وَصِيْتِهِ وَهِبَّتهِ لابِنِه) حال كون الابن (كَاقِرَاً آؤ) حال كونه (عَبْدَاً 
إن شت الابن الخافر (أؤ أغْقِق) الابن العبد (بَعدَ ذَيِكَ) الإقرار والوصية والهبة. 

(وَهِبَهُ مُق مُفْعَدٍ وَمَقْلُوجٍ وشل وَمَسْلُولٍ) بالسين 0 وهو الذي به مرض 
الیل و ت بالكسر والضمً قرح تحدث في الرئة إِمّا تعقب [ذات الوئة ئ أو] 6 
)١(‏ الشويق: طعامٌ E:‏ من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم ا ص ٤٦١‏ مادة (سوق). 
(؟) ذات الآئة: التهاب يصيبُ فصا أو قُصُوصاً من الرئة. المعجم الوسيط ص 6.07. 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الوَضَايًا 44 


ذات الجَئب” '“» أو زكام ونوازل» أو سْعَالٍ طويل ويلزمها حمّى هاوية. (مِنْ كَل مَالِهِ 
إن طال مُدَتّهُ وَلَمْ يَحَفْ اف ن عله الأغيلى لأنها د تصير ا له وة 
يشتغل بتداويها. 

(وَإلا) أي وإن لم تطل مدته وحيف موته منها ومات (فَمِنْ كُنّيْهِ) لأنها في 
ابتدائها يخاف الموت» ولهذا يتداوى منها فيكون مرض الموت» ولو صار المُتِتلى بها 
صاحب فراش بعد التطاول» فهو كمرض حادثِ تعتبر تبرعاته من م الث 

(وَإِنْ اجِتمَع الوَضَايَا) وضاق عنها اثلث (قَدْ دم القَزض) وإن أخره الموصي عن 
غيره؛ لأنه اهم (قإن ساوت فَوةَ قدَمَ مَا قَدَمَ) المُؤصيء لان الظاهر من حال الإنسان 
أنْ يبدأ با هو أهم عنده» والثابت بالظاهر كالثابت بالنصٌّ. ولو نص على تقديم ما بدأ 
به لزم تقديمهء فكذا هنا. 

وأا لو تساوت رتبةٌ وتفاوتت قوةٌ يقدّم الأقوى: فتقدم الزكاة على الحج لتعلق 
حقٌّ العبد في القبض بهاء فكان ممتزجاً بالحقين. وعن أبي يوسف» وهو قول 
محمد: يقدّم الحج عليهاء لأنه يقام بالمال والبدن» وهي بالمال فقط. وتقدّم ا 

والحج على الكقارة الجا عي من الو ريات بها قال الله تعالى 

ون کقر قن الله عي عن عَنٍ العَالْحِينَ” "© وقال: والَذِئِنَ يَكَيرُوْنَ الذَّهَبَ َالِ 
ذلا فقوتا في سَبِيْلٍ الله قَبَسُوهُمْ بعذاب ب آل“. 

وتقدّمٌ كفارة القعل والظهار واليمين على صدقة الفطرء لأن وجوبها غرف 
بالكتاب دون صدقة القطر. وتقدّم صدقة الفطر جلي الأُضْجية للاتفاق على وجوبها 
دون اة وتقدّم كقّارة القعل على كفارة الظهار واليمين» لأنها أكثر تغليظاً 
منهما ألا ترى أن الإسلام شرط ف في التحرير عنها دونهما! وتقدم كفازة اليم غلى 
كقارة اهار لأنها لهتك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة ال لإيجاب العبد حرمة 
على تقش والندر: يقدم على الأضجيةء لأن التّذر ثابت بالكتاب دونها. 


(وإن آَؤْصَى) المريض (بِحَجٌ) أي فرض (آحَج) الوَصِيُ (عَنْهُ رَاكِبَاً مَنْ بَلَدِهٍ إن 


.٠١۸ ذات الجشب: التهابٌ في الغشاء المحيط بالرّئة. المعجم الوسيط ص‎ )١( 
.)۹۷( (؟) سورة آل عمران الآية:‎ 
.)١٤( سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 


٠ 4‏ كناب الوَضَايًا 


َلْعَ َفَقَتُه َلك ولا فمن حَيث تلع مق 
قإِنْ مات حاج في طريقه أؤ E‏ 
رفي ر سيد بقث ماله لزيد وسدُسِه لاعن ولم يُجيزوا. : يُكَلَتُ. وَبِتْلنِهِ وكله: 
يُتَضَّفْ. برخ ي عل القُلْتُ أرب بعة ويُعطئ صاحب الكُلْتْ ربعا منف 


11 sS 


َلَعْ تََقَمُهُ ذيك) أي الإحجاج من بلده راكباًء لأن الواجب على الموصي أن يحج من 
بلده اکا ا المشي عندنا. وإن قدر عليه» فيجب ame‏ نه علي الوجه 
الذي لزمه. (وإلاً) أي وإن لم يبلغ 7593 ب] نفقته الإحجاج من بلدة راكب (فمِن 
حَيْتُ) أي فيحجٌ عنه من مكانٍ (مَبِلغْ تَفَقَتُهُ) ذلك لأن مقصود الموصي تنفيذ 
الوصية» وقد أمكن على هذا الوجه. 

(هَإِنْ مات حَاعٌ) أي مريد الحج (فِي طَرِئِقِهِء آؤ أؤصى بالكج يُحَجُ عَنْهُ مِن 
َلَِِ) فإن أَحَسجُوا عنه من موضع آخرء فإن کان أقرب من بلده | إلى مكة ضرا التّفقة 
وإن كان أبعد لم يضمنواء لات في الأول لم يحصّلوا مقصود الموصي بصفة 
الكمال» وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة وهذا عند أبي 
حنيفة. وقالا: يحجٌ عنه من حيث مات» وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره 
في الطريق. لهما: أن السفر بنية الحجٌ وقع قُزبة» فسقط فُرض قطع المسافة بقدره» 
وقد وقع أجره على الله» فيبتدىء من مكان الموت» كأنه من أهله بخلاف سفر 
0 لأنه لم يقع قُزبهء فيحج عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي حنيفة: أن الوصية 

أ المج من ا أداءٌ للواجب على الوجه الذي وجب. 

0 صِيَتِه) أي الموصي (بثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وسُدسِه لآخَرَ وَلَمْ يُجِيْرُوا) أي 
الررثة (يُقَلّتُ) أي يُجعل الغلث ثلاثة أسهمء فهغطّى منها صاحب الشدّس واحداء 
وصاحب الثلث اثنين» لأن کل واحدٍ منهما يسعحقٌ يسبب صحیح» وقد ضاق كلت 
عنهماء فيقسم بينهما على قَدْر حمّهما كما في أصحاب الدّيون فيجعل الأقل سهماً 
فصار الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحبه» وسهمان لصاحب الأكثر. 

(ويشلثه) عطف على بثلث ماله أي وفي وصية العوعي بقلت ماله لزید (وكلّه) 
لار (يقضف) أي يم الثنلث نصفين (وَقَالاً: يُرَبّعُ آي يُجعل الثُلّث أربعة ويُعطى 
صاحب الثلث رُبْعاً منه. وصاحب الكل الثلاثة الأرياع). 


مل ع عن 


عَنْهُ من بَلَدِهِ. 


سر م ره 25 e‏ . 51 : م 5 E‏ :5 1 
(ولا يَضرب المَوْصَى له ياكثرَ من الثلث عند ابي حتيفة) وفضلاه مطلقا 


كاب الوَضَايَا 4*1 


إل في المُحَابَاة والسْعَايّة وَالدّرَاهِم المُرْسَلَةِ. 


كمالك ولاف وفي: اشرح ا المراد بالضرب: الضرب المصطلح بين 
الاب فاد أوضى بالغليث والكلء ة فعند أبي حنيفة سهام الوصية: اثنان لكلّ واحدٍ 
يت ارت المعيى في ثلث امال والحصيق عي لت کرد نيت ات وم 
السدس» فلكلٌ سدس المال. وعندهما: سهام الوصية أربعة» والواحد من الأربعة رُيُع؛ 
فَيِضْرَب الربع في ثلث المال» والربع في الثلث يكون ربع الثلثء ثم لصاحب الكل 
ثلاثة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع الغلث» فيضرب ثلاثة ة الأرباع في الثلث بمعنى ثلا 
أرباع الثلث» ولصاحب الثلث واحد من أربعة» فيضرب الواحد في الثلث - وهو 3 
- بمعنى ربع الثلث. هذا معنى الضرب» وقد تحير فيه كشي من العلماء. 


(إلآً في المَحَابَاةٍ) فان المُؤْصَى له يضرب فيها بأكثر من الغلث» (و) كذا في 
(الشعاتّة ور المُرْسَلة) أي غير المقكّدة يأنها ثلٹ» أو صف أو ب 
وصورة المحاباة: أن يكون لرجلٍ عبدان: قيمة أحدهما ثلظون ۴۷۰7 ب أ] والآخر 
ستون» فأوصى يأن يُباع الأول من زيدٍ بعشرة والآحر من عمروٍ بعشرين؛ ولا مال له 
سواهما. فالوصية في حقٌ زيدٍ بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» يقسم الثلث بينهما 
أثلاثًء فجباع الأول من زيدِ بعشرين والعشرة وصية له» ويتاع الثاني من عمرو بأربعين 
والعشرون وصية له» فأحذ عمرو من الثلث بقدر وصية له وإن كانت زائدة على الثلث. 


وصورة الشعاية: عتق عبدين قيمتهما ما كى ولا مال له سواهماء فالوصية 
للأوّل بثلث المالء وللثاني بثلشئ المال» فسهام الوضية نينهما آثلاث: وَاحدث للآول: 
واثنان للكاني» فيقسم الثلث بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرق ويسعى 
في عشرين» ويعتق من الثاني ثلثه وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فيضرب كل بقدر 
وصيته وإن كان زائداً على الثلث. 


وصورة الدّراهم ا اوش لزيد بغلاثين رهما ولآخئر بسعين درهما 
2 صو یضر ب کل بقَدْر وصيته فيضرب للأّوّل القكلث في ثلث المال» وللثاني 


ولو أوصى لرجلي بجزءٍ من ماله بيّنه الورئة» لأنهم قائمون مقام المُوْصِي»ء فإليهم 
البياث» وجهالة الْمُوْصَى به لا تمنع صحة الوصية. ولو أوصى بسهم استحق أ ل سهام 
الورثة» وذلك الأقل لا یراد على الشدس»› في رواية «الأصل» عن ابي حنيفة إذا كان 
اخس الشهام اك الشّدس ولم تجز الريادة عليه. وعلى رواية «الجامع»: تجوز 


£ تاب الْوَضَابا 


وبمل نَصِيِبٍ انيه صَحث» وبتصيبه لا. ك 
المُتَجزء فَإِنْ كانَ في الصحة فمن کل ماله وإلا فَمِن نله 
ر المُضَافٌ إلى مَرْتِهِ rE RRS‏ 


الريادة على الثلث”") ولم يجز النقصان عنه. وهما لم يزيداه على الثلث إن زاد احق 
السهام» لأن السهم اسم لمقدَّرٍ مجهولٍ كالجزء فلا معنى لتقديره بالشدس. وإنها 
اناه عبارة عن تعيب اند الوت لاطا بيت أحد الشركاء عند القسمة يستى 
سهماًء وإنما صرف الأحس”", لأنه متيّقن إلا إذ ذا زاد على الثلث» فير5 إليهء لأن 
الوصية بأكثر من الثلث لا تصخ عند عدم الإجازة. 

وله ما روى ري ((مسىندە)»› والطبرَان في (معجمه الأوسط» عن محمد بن 

يد الله العَوْرّمِيء عن ابي قيس» عن هريل“ بن سُرَحْبيل» عن ابن مسعود: أن رجلاً 
لع مس رده ياد الشدس. قال البرّار: هذا حديتٌ لا 
نعلمه روي عن النبي يل إلا من هذا الوجه وأبو قيس ليس بالقوي. وذكره عبد 
الحقٌ في خاو من جه اا وقال: العَوْرّمي توو وان ابسن له اديت 
يخالف فيها. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب الشدس. قلت: إذا كان 
السهم في اللغة الشدسء وقد ورد الحديث به ولو كان ضعيفاً ‏ فهو مقدّم على 
الرأي» والله تعالى أعلم. 


(3) وصيته (يمثل تيب انه صځت) (و) وصيته (بتصنبه) أي نصيب ابنه 


امه 


(لا) أي لا تصعم. وقال ره تصخ (وَلعِبْرَةُ بِحَالٍ العَقْدٍ في التَمْرْفٍ المُنَجْرْ) وهو 
1 الي ع كي الحال (ِفَِنْ كَانَ) واقعاً (في الصْحَةٍ فَمِنْ كُلْ مَالِهِ 
و( ) أي وإن ! لم يكن واقعاً في الصحة» بل كان واقعاً في مرض الموت (فَمِنْ كُنَيِه) 
أي ثلث مال. 


وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصوّف الذي هو إنشا» ويكون فيه معنى التبرع» 
حتّى إن الإقرار بالدين في المرض [ينفذ من كل المال» والنكاح في المرض)”© بمهر 
المثل ينفذ من كل لال (و) التصرف (المُضَافٌ إلى مَوْتِهِ) أي موت المتصرّف 


(1) في المخطوط السدس» والمديت في المطبوع. 

(۲) عبارة المطبوع: صرف إلى الآخرء والمثيت عبارة المخطوط. 

(*) حرفت في المخطوط والمطبوع إلى هُدَّيلء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في تقريب التهذيب 
ص .٥۷۲‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کناب الْوَضَايا A‏ 


0 مِنَ الا 0 3 الس صحة. وَمَرَْض صح منة 5 1 لصكة. وَإِعْحَاقهُ و مُحَابَاثُةُ وه هبثة 
نه وا 
رمَائة: و 


0 س وه‎ Asia e fo 
SS جَارّه مَنْ لصق ذَارَةٌ به. وَصِهْرْة: كل ذي رَحِم مَخرم من عِرْسِهِ.‎ 


(مِنَ الكُدّث) وإن كان التصوّف راقعاً (في الصْحّة. وَمَرَض) هذا مبتدأ (صح) الموصِي 
(مِنْهُ) صفته» وخبره (كالضخة) حنّى إن تصدفاته المنجزة فيه تكون من كل ماله 
e‏ 

(وإغتاقه) مبتدأء أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (ومُكابائة) أي بيعه 
a‏ ار أو شراؤه بزيادة كثيرة (وَهِبَتُهُ وَضَمَائُه وَضَيّْةٌ) خبر» أي كالوصية في 
أنها د تغتبر من الثلث»› ويضرب بها مع أصحاب الوا ولا يريد حقيقة الوصية» لأنها 
إيجابٌ بعد الموت» وهذه الأشياء منجزة قبله وما اغْمُبِرَتٌ من الثّلث لتعلق حقٌ الورثة 
عماله فصار محجوراً عليه في الزائد على الثلث. وهذا في غير الضمان ظاهت وغ 
في الضمانء فلأن المريض تبرّع ابتداءً يإيجايه على نفسه» فيتهم فيه كما في الهبة. 

(جَارُهُ: من لصق داه به) أي إذا أوصى لجاره صرف إلى الملاصق لداره» 
فإنه هو المُشتغمّل عرفاً ورا وهذا عند ع حديفة وژ وهو القياس. وعندهما: 
إلى مَنْ يسكن محلته» ويجتمع معه في مسجدهاء لأنه جار شرعاً. قال النبى ظلِلِ: 
ولا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجده. رواه الدَّارفُطبِي عن جابر وأبي هُرَيْرَة 
والحاكم في «مستد ركه»» وسكت عنه. وقال ابن ححزم: هو الصحيح عن عليّ. 
والمعنى: لا صلاة كاملةً. وقال أحمد: لا صلاة صحيحةٌ وفشر الجار بكل من سمع 
النداء. ثم يدحل فيه الجار الساكن والمالك» والذكر والأنفى» والمسلم والذميء 
ويدخمل فيها الأرملة» لأن سكناها مضافةٌ إليهاء ولا يدخل فيها التي لها زوج لأن 
سكناها مضافةٌ إلى زوجهاء وهي تبغ له» فلم تكن جاراً حقيقةٌ. 

(وَصِهْرُةُ: كَل ذي رَجم مَخرَم مِنْ عزسه) أي امرأته» وهذا التفسير للصهر 
اختيار محمد وأبي عُجید وكذا كل ذي رَحِمٍ مَخرَم عن زوجة ابنه وزوجة أبيه 
وزوجة كل ذي رَجم مُخرم منه صهر. وقال الحَلواني: أبو المرأة وأمهاء ولا يستى 
غيرهما صهرا. 

والأول هو الصحيح» لما في «مسند أحمد والبرّار وابن رَاهُويّه» عن عائشة 


14 كتَابٌ الوَضَايا 


53 


زا ني ê5‏ 3 هټ r~ 4 L0‏ 4 م 
وَخَنهُ: كل زؤج ذاتٍ رجحم مَخْرّم ملة. وَأهْلهُ: عِرسة. وَآلَهُ: بيه 520 


كه 


فالخ اساب رزلا اة نساء بني المُضطيق» فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين 
الناس» فأعطى الفارس سهمين والواجل سهماء » فوقعت جُويرية بنت الحارث في قسم 
ثابت بن قيس بن الشٌّماس الأنصاريٌء فكاتبها على ا على تبنم اراق من ذهب 
إلى أن قالت: فدذخلت :سال رسول الله بيا في كتابتهاء فقالت: ها وسو ل الله آنا 
امرأةٌ 0713 أ] مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأتلك رسول. الله وأنا جَوَيْرية بست 
الحارث ‏ سيد قومه ‏ أصا ني من الأمر ما قد علمت» فوقعتُ في سهم ثابت بن 
قيس» فكاتبني على ما لا طاقة لي به» وما أكرهني على ذلك | إل أني رجوثك [صلى 
اٹ عليك فأعني في فكاكي. فقال: أو خير من ذلك؟) فقالت: ما هو؟ قال: اوي 
عنك كتابعلك وأتزوججك». قالت: نعم يا رسول الله قد فعلتء فَأدّى رسول الله ية ما 
كان عليها من كتابتها وتزوجها. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله لا 
يُسْتَرقُونء فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المضطلق» فإنه أهل بيتِ. 

قالت عائشة: فلا أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها. وأما كونها 
صفيّة فهو وَهَمْ واو ما قدّمناه. 

(وَحَتَتُهُ: كل ؤج ذاتِ رَجِم هَخرّم مِنْه) أي أزواج البنات» والأخوات» والعمقات» 

والخالاتء وكذا كل ذي رَجم مَحْرَمٍ من أزواجهن ن. وقيل: هذا في عرفهم» وفي 

عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم ويستوي فيه الخر والعبد. (وآهلّه) عند أبني حنيقة 
(عزسة)» وعندهما: كل م ا وينفق عليه غير مماليكه اعتباراً للغزف. ويؤيّده قوله 
تعالى: «وأثوني بأفيكم أَجْمَمِينَ وقوله: تيتا وَأْهُْلَهُ 0 رت ليد فان 
المراد من في عياله ولأ لد حنيفة: أن الاسم EE‏ في الروجة. قال الله تعالى: 
وسار 6 وقال: قال لأَمْله فكوا 20. 

(وَآنَهُ: آهل بَيْتِ) فإذا أوصى الرجل لآله دحل في الوصية كل من ينُب يصب إليه من قل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» والأقرب والأبعد» وال كر والأنثى» والمسلم والكافرء 
والصغير والكبير فيه سوامٌ. ولا يدخمل فيه أولاد البنات» ولا أولاد الأحوات» ولا أحد من قرابة 
أمه» لأنهم لا يُنُسبون إلى أبيه» وإنما يُنْسَجُون إلى آبائهم» لأن السب يعتبر من الآآباء. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة يوسف» الآية: (55). 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .٣(‏ 

.)۲۹( سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة القصصء الآية؛ (55). 


تاب الوَضَايا to‏ 


وَأقَاربُهُ وذو أَنْسَابه: رَحِمْكُ الأفرَبُ فَالأَفْربُ عَيرَ الوَالِدَيِنَء وَالوَلَدِ. 


رفي وَلَدِ زَيْدِ: الذكر َالأُْقَى سَوَاء وَفي وَرَقْتِِ: ذكرٌ کأنگیین وفي بني 
فلآن: الأنقى منهم. 


(وَاقَارِبُهُ) وذو قرابته وأقربائه وأرحامه وأنسابه (وَدُو آشتابه) هم عند ات حنيفة: 
مَحْرَمَاهُ فصاعداً من ذوي (رَحِمهء الاقرّبٌ فَالآهْرَبُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَنَوِ) وعندهما كل 
من نسب" إلى أقصى أب له في الإسلامء» وإن لم يُشلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك 
الإسلام أو إن أسلمء على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا الاحتلاف تظهر في مغل 
أبي طالب وعليّ رضي الله عنه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء علي فَمَنْ اكتفى 
يإدراك الإسلام صَرَفها إلى أولاد أبي طالبء ومَنْ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد علي 
لا غي ولا يدخل أولاد عبد المَطلب بالاتفاق» لأنه لم يدرك الإسلام. 

لهما: أن أن الاسم يتناول الكل. ولأبي حنيفة: أن الوصية أخت الميراث» وفي 
الميراث يُعْتَبر الأقرب فالأقرب» e‏ والقصد من هذه الوصية a‏ 
في إقامة واجب الصلة وهو مختصٌ بذي الحم المخرمء وأما قرابة الولاد فلا يسو 
أقرباء عادة. ألا ترى إلى عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: واوا 
للْوَالِدَيْنٍ اأ “ والعطف يقتضي المغايرة» ۳۷١[‏ - ب] ويدحل الجدّ و 
وولد الولد في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يدخلون. 

قَهِدَ 294 ا لو انعدم بطلت الوصية. وقيّد بالاشنين فصاعداٌ لأن 0 
لا يأحذه عنده لأن المذكور لفظ الجمع: رفي الميراث يُرَاد بالجمع: المثنى 
فصاعداًء فكذا في الوصية. ويستوي الح والعبدء والمسلم والكافر» والصغير والكبيرء 
والذّكر والأنئى على المذهبين. 

(وفي وَلَدٍ َئْوِ) أي في الوصية لولد زيد (الذَّكَرُ والأنقى سَوَاء) لأن اسم الولد 
يشمل الكلء وليس في اللفظ شيء يقعضي التفضيل. (وفي وَرَتَِه) أي وفي الوصية 
لورثة بم يأحذ (ذَكَرٌ كأنقيين) لأن الورثة مشتقّة من الوراثة» وبناء الحكم على 
المشتق يشير بأن مأحذ الاشتقاق علّة ذلك الحكمء والوراثة بين الأولاد والأخوة 
للذ كر مثل حظ الأنْقَيَينُ» فكذا الوصية. 

(وفي بني فُلان) تأحذ (الأنْقّى مِنْهُم) في قول أبي حنيفة الأوّلء وهو قولهماء 
لأن جمع الد كوو رار الإناث. قال الله تعالى: «إوَإِنْ کاتوا إخوة رجالا " رىسا 


() سورة البقرةء الآية: .)١8٠(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: (Y7)‏ 


4 كتَاب الوَضَايًا 


وتطلتِ الوَصِيَةٌ مزالي فية لَه مُغْتقُونَ وَمَعْتَقُون. وَصَحَتٌ بخدمَة عَبدق 


sa‏ د فن حرجت الرُقَبَةُ مِنَ الث سُلْمَتْ إِلَيْه 


ثم رجع وقال: يأحذ الذكور خاصّةء لأن حقيقة الاسم للذكورء وانتظامه للإناث 
تعن والكلامٍ بحقيقته. وهذا بخلاف ما إذا كان بنو فلانٍ: اسم قبيلة أو قَخِذِ0', 
حيث يتناول الذّ كور والإناث» لأنه لا راد أعيانهم بل مجرد انتسابهم كبني آدم» ولذا 
يدخل فيه مولى العقّاقة©: ومولى الموالاة"» وخلقاؤهم. 


(وبَطَلَتٍ الوَصِيّهُ لِمَوَالِيه) مطلقاً (فِيمَنْ لَه مُعْتِقُونَ وَمَعْتَقُون) لأن لفظ 
ا اضوه ا و ا e‏ 3 
بخلاف ما لو حلف لا يكلّم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفلء لأنه في 
مقام النفيّ ولا تنافي فيه. وقيل: يكون لهماء وهو رواية عن أبي حديفة وأبي يوسف» 
وهو قول الشَافعيّ وَزُفْر. وقيل: يجعلها ابو يوسف للاعلىء لان شكر الإنعام واجبٌ» 
وفضل الانعام مندوبٌ» فصار صرف الوصية إلى آداء الواجب أولى. وقيل: يجعلها 
للأدنى» لأنه محل الحاجة غالباًء فهو أولى. 

(وصَكت) الوصية (بِخِدمَة عَبْدِهِء وَسُكَتّى داره مد مُعَيَنَةَ) كسنة 3 (وَاتِدً) لأن 
المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدلٍ وغيره» فكذا في حالة الممات كما في 
الأغيان» زيكر كل هن ابد والدّار محبوساً على ملك الميت في حق المنفعة حتّى 
يتملكها اتوص تسبي باعي يا a CE o e‏ 
ملك الواقف. (و) صتمت الوصية (بِغَنتهِمَا) أي العبد والدّار 


(فإن خَرَجَتٍ الرْقَبَةُ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الثْدْثْ) أي ثلث التركة (سُلُمَتْ 
إليه) أي اقا للعُوصّى له لأن حمّه في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه (والاً) أي وإن 
لم تخرج الرقبة من الثُلْثِ (قّسِمَتٍ للدَانُ) قسمة الأجزاء أثلاثاً (وتهايؤا العبد) أي 
aa‏ قسمة ة مُهَايَأقَ فيخدم الورثة يومين والعوصّى له م لآن سيه في المُلْثْ 
وحمّهم في التلفين كما في الوصية بالعين» وإنما تعن التهايؤ في العبد» لأنه لا يمكن 


)١(‏ القخدٌ: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته. القاموس المحيط ص 475 مادة (فخذ). 

(١؟)‏ مولى العتاقة: المعيق. معجم لغة الققهاء ص £ 

(۳) مولى الموالاة: الذي أناه رجل مجهول التسب فتعاقد معه قائلاً: نت ولي ترثني إذا مت وتعقل 
عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 555. 


كِتَابُ الرَضَاَا £۷ 


06 2 ر 4 ا روك انه رو يم a‏ ا 5 0 
ي حَيَاةٍ مُوصيه تبطل» وتغد مَؤته يَعُود إلى الوَرَئة وبِثمَرَةٍ بُشتانه» إن 
مات وَفِيه نَمَرَةّ لَهُ هَذِهِ فَقَط. 


وك د ا a E aS‏ اده ل ا 
وإِنْ صَمٌ: أبداء فلهُ هَذِهِ وَمَا يَحدْتُ فِيهء كما في غلة بُشتانه. 


القسمة فيه بالأجزاءء لأنه لا يتجرّأ فيصير إلى المهايأة إيفاءَ للحقّين بخلاف الدَّار 
فإن القسمة فيها بالأجزاء ممكنةء وهو ا من قسمة 793 ل آ] التهايقء لما فيها 
من الدسوية بين المتقاسمين زماناً وذاتاً» وفي التهايؤ من تقديم أحدهما على الآخر 

زماناً. ولو اقنسموا الدّار مهايأةٌ جازء لأن الحقّ لهم إلا أن الأول أؤلى لكونه أعدل. 

وليس للورثة أن يعوا ما في أيديهم من أشي الدار و 
في شکتی جميع الدّارء بأن يظهر للميت ال آخر» ا وكذا له 

حقّ المزاحمة فيما في أيديهم [إذا خرب ما في يده وبَيْع الورئة ما في أيديهم27 

من الثائين يتضمن إبطال ذلك» فيشتغون منه. 

(وِيِمَوْتِو) أي المُرصّى له (في حياة مُوصِيهِ َبَطُل) الوصية؛ لأنها تمليك 
انموي يعد موته الخوضى به للخوصى له ولا يُتضور تملك الموضئ' له وهو ميت 
(و) بموت المُوصى له (يَعْدَ مَؤته) أي خرصي (يَحُوهُ) كل من العبد المُوضَى 
بخدمته» والدار المُوضَى بسكناها (إلي الوَوَكةِ) لأن الموصي أوجب للمُوصّى له أن 
يستوفي المنافع على محكم ملكه» فلو انعقل الاستيفاء إلى وارثِ المُوصّى له 
لاستحقاق ذلك ابتداءً من ملك الموصي بغير رضاه» وذلك لا يجوز. (و) في الوصية 
(بِقَمَرَةٍ بَُسْتَانِهِ إن مَات) الموصي (وفيه قَمَرَم) جملة حالية (نَهُ) أي للمُوصى له 
(هَذِهِ) الثمرة التي فيه (ققط) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وإن ضَمٌ) في الوصية كلمة (ابداً هَلَهُ هَذِهِ) أي الثمرة التي في البستان (وَمَا 
يخذث فيه) من الثمرة فيما يستقبل مدّة حياة المُوصَى له (كَمَا في غَلَةِ يُسْتَانِهِ) فإن 
مَنْ أوصى يعَلَّة بستانه تكون للمُوصَى له الغلّة الموجودة» والتي توجد مدّة حياة 
المُوصَى له وإن لم يقل أبداً. والفرق أن الشمرة في العُؤف اسم للموجودةء فلا يتناول 
التي ستوجدء لأنها معدومة إلا بدلالة زائدةٍ مثل التنصيص على العأبيد. والغلّة في 
الغزف ينتظم الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى. يقال: فلانٌ يأكل من غلة بستانه 
وغلة أرضهء والمراد: مما وجد وما يُوجد فإذا صلقت يناو لقنا تناولاً غير موقوفي 
على دلالة ألخرى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


4۳۸ كاب الوَضَايا 


وب: ضوف غَتمه» وَوَلَدِهَاء وَلَبيهَا: لَهُ ما في وَفْتِ مَوْتِ صَمْ أَدا أؤ لا. 
ورت بِيعةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعلتَا في الصّحّحة. وَالوَصِيَةُ بِجَغْلٍ إِحْدَاهْمَاء يَصِح. 


وإثما قال: فيه ثمرة) لأن البستان لو لم يكن كذلك» والمسألة بحالهاء تناولت 
الثمرة ما كان ا و يوجد ما عاش الْمُوصَى له کيال العلق وذلك لأن الثّمرة 
تنتظم الموجود حقيقة ولا تتناول المعدوم إلا مجازاء فإذا كان في النشتان ثمرة عند 
موت المُوصي كان لفظ الثمرة ل في حقيقته. فلا يتناول الممجاز» وإن ليم 
يكن فيه ثمرة يتناول المجازء ولا يجوز الجمع بينهما. إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد 
تناولهما عملاً بعموم المجازء لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 

(و) في الوصية (بصُوف عَنْمِهِ وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا لَهُ) هذا الجار والمجرور خبر 
مقدّم؛ أي للمُوصّى له (مَا في وَفْتٍ مَؤته) أي موت الموصيء وليس له ما يحدث 
بعده سواء (ضَمٌ) الموصي كلمة (أَبَداً أؤ لا) لان الوصية إيجابٌ عند الموت» فيعتبر 
وجود هذه الأشياء عنده (وَتُوَْتُ بِنِعَةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلَتَا في الصّحّة) أي إذا صنع ذميّ 
في صخته داره بيعةً أو كنيسةً ومات» فإنها تورث عنه. أا عند أبي حنيفة» فلأنه 
بمنزلة الوقف» وهو عنده لا يلزم فيورث» فكذا هذا. وأا عندهماء فلأن هذا [۳۷۲ - 
ب] معصيةٌء فلا يصخ وإن كان قُرْبَةٌ في معتقدهم فيورث. واسئشكل قول أبي حنيفة 
بأن هذا عندهم كالمسجد عند المسلمين» والمسلم ليس له أن يبيع المسجدى 
فيكون الذمئ في البيعة والكنيسة كذلك. 

ا بأن المسجد محرز عن حقوق الناس خخالصٌ لله تعالى» ولا كذلك 
اليِيعَة في معتقدهم لأنهم يسكنونها ويدفنون فيها موتاهم» فلم تكن محرزة عن 
حقوقهم» فكان الملك للذمئ فيها ثابتاً. والمسجد إذا كان غير محرز عن حقوق 
المسلمين يورث. ويصخ وصية الذمي بما هو فَُبةٌ في الملّتين» كالوصية للفقراء 
والمساكين» ولإسراج البيت المقدس ونحوه. 

) وَالوَصِيْةُ يِجَغْلٍ إحداهما يَصخ) أي وصية الذمي بيناء داره بِيعَةً أو كنيسة 
ف ييف وهذا بالاتفاق إن أوصى بذلك لقوم م مُسَقين وأا إن أوصى به لقوم غير 
مسمينٌ فعند أبي حنيفة تصخ» وعندهما لا تصځ. 

ولو أوصى بالكراء 20 في سبيل الله ولم يعيته لأحدء فالوصية باطلة عند أبي 
حنيفةء لأن هذه الوصية في معنى الوقف» وهو اا المنقول عنده وإن اس 


0(7 الكراع: اسم يججمع الخيل والسلاح. المعجم الوسيط ص ۷۸۳ مادة (کرع). 


كاب الوَضَايا ۹ 


و وبر o:‏ ودم 0 سے م 
ومن أَوْضى إلى زيدِ فل عنْدَهُ فان رد عِنْدَهُ رد وإلا لا. فإن سَكتَ 
فَمَاتَ مُوصيه» قله فْلَهُ رَدُهُ هُ الإيصاى وَضِدُةُ. 


إلى ما يعد الموت. وجعلاه وقفاً في يد الإمام» لِمَا مز في كتاب الوقف من حبس 
خالد كراعه وأغئده“ في سبيل الله. 

ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله يخصّه أبو يوسف بممنقطع الغزاة» لسبقه إلى 
الفهم عرفأ وزاد محمد: منقطع الحاج لما رُوينَا: أن النبي ڪل جعل الحج من 
سبيل الله. وأجاز محمد الوصية للمسجد وإن لم يذكر الإنفاق عليه» لأن المراد منها 
الإنفاق على مصالحه. وشرطا لصحتها ذكر الإنفاق عليه لأنه ليس بأهل للملك» 
والوصية تمليك» وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه تصحيحاً للكلام. 

ولو أوصى للعلماء استحقٌّها الفقهاء وأهل التفسير والحديث» وقيل: وأهل 
الكلام لا المفرئون والأد باء والمعتترون والأطباء» لقول سوك الله يك «العلم ثلاثة: 
آية(") محكمةٌ أو سنة قائمة؛ أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل». يواة: أجق 
داود وابن ماجه. ولو أوصى للعقلاء استحقّها زمّاد العلماء لأنهم في الحقيقة 
العقلاءء لت ركهم الفاني وميلهم إلى الباقي» والله تعالى أعلم.. 

(وَمَنْ آؤضى إلى زي فَقَبلَ) زيدٌ (عِنْدَهُ) أي في حضوره (فإن وَدَ) زيدٌ الإيصاء 
(عِنْدَهُ) في حضور اموي بعد قبوله (و) ا ي صځ رڌه» لأنه ليس للموصي ولاية 
إلزامه التصوف» ولا غُرور“ في ردّه اخ لان د 
غيره. (والاً) أي وإن لم يردٌ زیڈ الإيضاء فى خر الموصي بل رد في غيبته (لآ) أي 
لا يصح الردّء لان الميت مضى بسبيله معتمدا عليه» فلو صخ رد المُوصّى إليه في 
غيبته في حياته أو بعد مماته كان مَغْروراً من جهته؛ فر ردّه. 

(فْإِنْ سَكَتَ) المُوصّى إليه فلم يقبل ولم برد (قَمَاتَ مُوصِيهِ هَلَهُ) أي للمُوصَى 
إليه (رَدُهُ) أي رد (الإيصاء) (وَضِدُُ) أي ۳۷۳7 - أ] ضد رد الإيصاء وهو قبول 


)١(‏ في المخطوط: اده والمثبت من المطبوع. والأَعْيّدُ: هو ما أَعدّه الرجل من السلاح والدّواب وآلة 
الحرب. النهاية 9/5/8 ١؟.‏ 

(5) في المخطوط: أَمدِء والمغبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في ستن أَبِي داود ۳٠٠/۳‏ 
۳۰۷ كتاب الفرائض (۱۳)» باب [ما جاء في تعليم الفرائض] 2»)١(‏ رقم (5888). 

و) غ فلاناً: حدعه. المعجم الوسيط ص 1٤۸‏ مادة (غر). 


f‏ كناب الوَصَانا 


َلَزِمَ يع سَيْءٍ مِن الٿ رة وان هل به. إن ر بغ مؤته َم فيل صخ إلا 
ل وإلى عَبدِء أ كاف أؤ فَاسِقٍ: لَه القَاضِي بِغَيْرِهِ. 

ونو صَى إلى عبډه» صَحٌ إن کان وَرَنَُهُ صِعَارا وإلاً لاش وإلى عاجز عَنِ 
اقام بها طم إليه غير وَيَتِقَى أمِينٌ يَقَدِرُ. 


الإيصاء لأن المُوصِي ليس له ولاية إلزام المُوصّى إليه» فبقي مخيراً. 

(وَلَِم) الإيصاء هذا الساكت (بِيَنْع شَيءِ) بأن يسيع شيعاً (مِنَ التَركة) لان في 
ذلك دلالة على الالترام رايواه وهو معتبر بعد المركه ويلع الجيع لعبدورة من 
الوص (وَإنْ جَهِلَ به) أي بالإيصاء لأن الولعم ليس يشترط في حقّه بخلاف الوكيل 
(قان وَدُ) هذا الساكت (بَعْدَ مَوْتِهِ) أي موت الموصي بأن قال: لا أقبل (كُمّ قَبلَ) بعد 
رده بأن قال: قبلت (صَعٌ) قبولهء لأن مجرد قوله: «لا أقبل» لا يبطل الإيصاء لأن في 
إبطاله ضرراً بالميت. 


(إلأ إا مَفّْدَ قاض رَدَهُ) بأن حكم بإخراجه عن الوصاية» لأن رده تأكد بحكم 
القاضي وتقوّى به (وإلى عَبْدِ) أي ومن أوصى إلى عبد (أؤ کافر اؤ فَاسِقٍ يَدْلَهُ القاضي 
بِغَيْرو) فإن هذه الوصية باطلة على ما ذكره محمد. وعبارة القُدُوري: أخرجهمٍ القاضى 


عن الوصية» وهذا يدل على أن الوصية صحيحة؛ لأن الإخراج إنها يكون بعد الدّخول. 


1 ا 


)و مَنْ أَوْصَى إلى عَبْدِهِ) أي جعل عبده وصياً (صَعٌ إن كَانَ وَرَنَتّهُ صِغاراً) 
كلهم وهذا عند أبي حنيفة امتحسانا. وقالا: لا يصخ» وهو القياس» لأن ١‏ البق ينافي 
الولاية. ولأبي حنيفة: أن لعبده من الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإلا) أي وإن لم يكن 
كلهم صغاراً سواء كان كلهم كباراً أو بعضهم (لا) أي لا يصخ الإيصاء لأن للكبير 
أن يمنعه من أن يبيع نصيبه» حتّى له أن يبيع نصيبه من العبدء فيعجز عن الوفاء بجا التزم 
من الوصاية» فلا يفيد الإيصاء إليه فائدة. 

(و) من أؤصى (إلى عاجز عَنِ القِيَام بها ضَمٌ) أي ضغ القاضي (إليه غَيْرَهُ) 
رعاية لحق الموصي والورثة. ولو شکی الوصيٍّ إلى القاضي [ذلك] لا يجيبه حقّى 
E‏ حقيقة» لأن الشاكي قد يكون كاذياً تخفيقاً على نفسه. 

(وَهٍ ټښقی) وصيئ (امين يَقْدِرُ) على التصرف وليس للقاضي أن يخرجه عن 
الوصاية» لأن الميت اختاره وارتضاه» وه يقدّم على الأب مع وفور شفقته. فأولى أن 
يقدّم على غيره. ولو شكى الورثة أو ب بعضهم الوصي إلى القاضيء لا يتبغي له أن يعزله» لأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 


كاب الرَضَايًا 4 


و إلى انين لا يَنمَرِدُ أحَدُهُمَا إلا بشراءِ كفي وَتَجُهِيزِهِ) والخْصُومَة 3 في 
خُمُرقِه ونضاء دنه وَطَلَبِهِ وَشَراءٍ حاجة الطَفْلٍء والاتّهّاب لَه وَإِعْتَاقٍ عبد غين» 


eT 


ررد وَدِيعَةِ وَتَنْفِيذٍ وَصِيَةِ ة مُعَينَنَين» وَجفع أَمْوَالٍ ضَائَعَة وَبَيْعِ مَا حاف تلفه. 


وَوَصِيُّ ا رصي في مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيه. اكد ا ا ا 
استفاد الولاية من الميت» إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما لأجله جعله الميت وصياً. 

(و) من أوصى (إلى انين لا يَنْهَرِدُ أحَدُهُمَا) بالتصرّف في تركته عند أن 

حنيفة ومحمد (إلآ بشرَاءِ َيِه وتجهيزه) لأن في تأخير ذلك فساد الميت» ولهذا 
يملكه الجيران عند ذلك في الحصّ والفقة في السفر. (والخّصُومَةٍ في حُقُوقِهِ) لأن 
الاجتماع فيها متعذّرء ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءِ دَئْنِهِ وَطَلَبهِ) لأنه ليس 
من باب الولاية بل من باب الإعانة» بخلاف اقتضاء دی وهو کا لذن المت 
إنما رضي بأمانتهما جميعاً. 

(وَشَراءٍ حَاجَةٍ الطْفل) المُوصَى عليه من طعام وكسوة, لأن [في تأخيره إلى 
الاجعماع] ١0‏ يخاف موت“ جوعاً وغرياً (والاتهاب لَهُ) أي قبول الهبة للطفلء لأن في 
اة حوف الفؤت. (وإغتاق َد 06 أي معينٌ» لأنه لا يحتاج 7 - ب] إلى 
الرأي بخلاف إعتاق غير المعينٌ (وَوَدْ وَدِيعَة وَتَنْفِيذٍ وَصِيّةِ مُعَيْتَقَيْنِ) لأنه لا يحتاج 
فيهما إلى الرأي» ولأنهما من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يملكه 
إذا ظفر به! (وجفع أَمْوالٍ) للميت (ضَايْعَة) أي على شرف الضياعء لأن في التأخير 
آفات (وَبَفْع ها ماف قف لان فيه ضرزورة لا تاخفى: 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل من الوصيِين بالتصوؤف في جميع الأشياء. قيا 
الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحدٍ منهما بعقدٍ على حدةء وأما إذا أوصى إليهما 
بعقدٍ واحدٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق» ذكره الكاساني. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى 
ليها يعكد واجده وأما إذا أوصى إلى كل واحدٍ بعقدٍ على حدق فينفرد أحدهما 
بالتص دف اتفاقاًء ذكره الحلواني عن الصفار. قال ا اللّعِتْ: وهو هو الأصخ وبه نأحذ. 
وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاً» ذكره أبو بكر الإسكاف. قال في «المبسوط»: 
وهو الأصخ. بخلاف الوكيلين إذا وكلّهما متفرقاً بعقدٍ حيث ينفرد كل واحدٍ منهما 
بالتصدف اتفاقاً. ثم إذا مات أحدهما عوّض القاضي بدلا عنه اتفاقاً. 

(وَوَصِيُ الوصيٍّ صي في مَالِهٍ وَمَالٍ مُوصِيه) أي في التركتين. وعدد الشَافعيَ 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) في المخطوط: ضرره والمثبت من المطبوع. 


44۲ كناب الوْضَايا 


َلا تييع وَصِيْ ولا يري إلا يما يتابن الَاسُ. ويَدْقَعُ مَالَهُ مُضَارَبَة ة وَضّركة وَبصًاعَة. 

وَيَحْمَالُ عَلَى الأملاً, ل عَلَى الأغتر. وَل يُقُرضء Ss‏ 
وأحمد في رواية: لا يكون وصياً في تركة الأول اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (ولاً 
بَبِيعُ وَصِيّ) مال الصغير من أجنبي (وَلاآ ټشآري) له منه (إلاً بقا يَتَغَابَنُ النّاسُ) في 
س وهو ا فيه غير يسيرة لقوله تعالى: «إولا تَقْرَبُوا مال اليم إلا باي هي 


خش کچ . وأمّا لو اشترى شيئاً من مال اليقيم لنفسه» أو باع شيئاً من ماله لليتيم جاز 
و 


وفي إحدى الإوايتين عن أبي يوسف: إذا كان لليتيم فيه منفعةٌ ظاهرةٌ بأن 
يبيع من الصغير ما يساوي خحمسة عشر بعشرة» أو يشتري لنفسه من الصغير ما 
يساوي عشرة بخمسة عشر. وعلى قول محمد وهو أظهر الروايتين عن أبي يوسف: 
لا يجوز على كل حال؛ وبه قال مالك والشّافعيَ» إذ الواحد لا يتولى طرفي البيع 
لامتناع كونه مُطَالياً ومُطَالَباء وهذا في وصيّ الأب لأن وصي القاضي لا يجوز بيعه 
ا اک نفس يكل حال اتفاقاً. ويجوز للأب مثل القيمة كالاقتراض» وأبطله 
زر لما تقدّم. 


ولا أن الأب لكمال ولايته ووفور شفقته وحاجة الصغير» جيل كشخصين» 
فيتولّى الطرفين. وقال المتأجُرون: لا يجوز للوصئ بَيْعُ عقار الصغير إلا أن يكون على 
الميت دين» أو يرغب المشتري فيه بضعف الشّمن» أو يكون لالض اة إلى الشّمن. 
قال الصدر الشهيد: وبه يُفقى. 


(ويَدْقَعْ) الوصيّ (مَالَهُ) أي الصغير (مُضَارَيَةَ) ويأخذه أيضاً مضاربةٌ لكن بشرط 
الشهادة على ذلك نفياً للتهمة إذ ليس فيها تملك ماله (وَشَرِ كة وَبضاعة) لقيامه مقام 
أبيه (وَيَحْتَالَ) أي ويقبل الخوالة (عَنَى الاملإ) أي الأغنى من الغريم (لآ عَلَى الأغسر) 
لن في ذلك نظراً له» وولاية الوصيٍّ نظرية. ويأكل منه ۳۷٤7‏ ا عند اشتغاله 
بحاجته» لقوله تعالى: ومن کان يرا ا فيال بالمغروفي ي . 


(وَلاً يُفْرِضٌ) الوصيٌ مال اليتيم وإن أقرض ضمن» لأنه لا يقدر على الاستخراج 
بخلاف القاضيء والأب بنزلة الوصي في أصح الروايتين. 


.(۲( سورة الأنعام» الآية:‎ )١١ 
.)5( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


کاب الَصَايا 4 
وَيَبِيعُ عَلَى الكبير القَائْبٍ إلا العقار. 

ولا جر في مَالِهِ. 

(وَيَمِيِعٌ) الوصي (عَلَى الكبير الغَايبٍ) كل شيءٍ (آلا العقار) إن لم يكن عليه 
دين وأمّا إذا كان عليه دينٌ فإن كان مستغرقا للعَمّار» باع الوص العَقّار كله بالاتفاق» 
وإن لم يكن مستغرقاً باع بقدر الدّين عددهماء وعند أبي حديفة رحمه الله تعالى: له 
نسي كاد ولو خيف هلاك العَمَار قيل: يلك الوص بيعه لادوم سيدا 
كالمنقول؛ والأصح أنه لا يلك لأنه نادرٌ. 

(وَلاَ يَتَّجر) الوصى (فِي مَالِهِ) أي الصغيرء لأن المفرّض إليه الحفظ دون 
العجارة. ويقدّم وصيی الأت على الجدء فإن لم يوص الأب قام الجد مقامه ولا يلى 


على مال الطفل أحدٌ غيرهماء والله أعلم. 


44{ كتَابُ الخنقئ 


8 خ ي 
| كاب | 
ال يتا كع بلأشيق قي إن اشتؤياء ا 
ولا تُعْتبدُ أ کنر فَإِنْ بَلَعَ وَلَمْ يَظِهَرْ عَلامَةُ أَحَدِهِمَاء ففشكل. 
فَإنْ قَامَ في صَفّهنٌ أَعَاد وَفي صَفَهِمْ يُعِيدُ یجید من بِجَنْبَيِهِ وَمَنْ خَلْقَه بِحِذَائِه. 


كتَابُ الخ 

(هُو) 007 (ڏو فزج وَذَكَر 9 َال من ذَكَرِِ 7 ٠‏ واڻ ن ال هن فؤجم -- 

(ون ال مهتا حم بالق ا" ا 
ولأنه كما خرج ابول شك موی و د البول من آلة 


أخرى بعد ذلك. (وَإِنْ اشْقّوّيا) بإن لم يسيبق أحدهما ل ء كان ا الخروج من 
المدهدا ا كرون لخر ار أن يكن كجاوز ليقو الخلا لحنت المُشْكِنُ عند أبي 


حنيفة (ولاً تُعْتَيَرُ) عنده (الكَذرة) وقالا: عت لأن كثرة البول من أحدهما علامة قوة 
ذلك العضو وكوته أصلياء ولان للأكثر حك الكل في اقول الشرع. فيتر جح ذلك 
العضو بكثرة البول منه. 

ولأبي حنيفة: أن كثرة ما يخرج لا يدل على القوة» لأن ذلك قد يكون لانّساع 
في أحدهما وضيقٍ في آخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشْكلٌ بالاتفاق. 

(قَإن بَلَع) الحُْتّى» فإن ظهر له علامة الرّجال: يإن حرجت لحيته» أو وصل إلى 
النساء؛ أو احتلم كما يحتلم الإجالء فهو رجلٌء وإن ظهر له علامة النّساء: بأن خرج 
له دي كثدي المرأة» أو نزل له لبن في ثديهء أو حاضء أو حَبل؛ أو أمكن الوصول 
إليه من الفرج» فهو امرأةٌ» (و)إن (ِلَمْ يَظْهَرْ) له (عَلاَمَةٌ احدِهمًا) أو تعارضت العلامات 
(فَمْشْكِلٌ) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمر الدين» وهو: أن لا يُحكم فيه بحكم 
وقع الشك في ثبوته. 1 

(قإن قَامَ في صَفْهِنَ) أي صف النساء (آغاة) صلاته استحباباً إن كان [مراهقاء 
وحهما إن كان]”'2:بالغاء اعمال أنه برعل فتفسد صلاته (وَ)إن قام (قي صَفَهِمْ) 
أي في صف الرجال (يعِيدْ مَن بِجَنْبَيْهِ وَمَنْ خَلْفَه بجذائه) لاحتمال أنه امرأة 


وج 2-7 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الخثى 4{ 


5 


وَصَلَى بقِتاع. ولا يَلْبِسْ حريراً وَحلِيَا وَل يَكُشِفٌ عِنْدَ رَجْلٍِ وَامْرَأَقِ وَ 
ټَخلو په غير خرم: جلي أو امراق ولا يُسَافِوُ بلا مَخرم. 

وَكرة لِلوْجلٍ وَالمَراأة خش وَيُشْتَرَى َة فَقَخْيُهُ إن مَلَّكَ مال وإلاً فمن 
ال . إن مات قَبِلَ ظَهُورٍ حَالهِ لم بعشل وَبِيَمَمُ 


رلا ت 0 يَخْصُرُ مُرَاقاً غُسلّ مَيّتِ» وَنُدبَ جيه قبْره. ETE‏ 
الإمام, 1 ٿم هر 4 تم المَرَأةٌ إِذَا 20 عَلَيْهِمْ. 
فَإِنْ تَرَكَهُ أَبُوهُ وَاناًء فَلَهُ سهم وَلِلائْنِ سَهْمَانِ. 111100101010001 


2 £ 


(وَصَلَى بقتاع) لاحتمال أنه أمرأة» فإن كان [بالغاً)“ حراً وجب عليه ذلك وإلاً 
استحت له. 
(وَلا يَلْبَسنُ حريراً )لا (خُلِيَاً وَل يَخشِف عِنْدَ رَجُلٍ )لا عند (امْرآةٍ وَل يَحْلُو 
به غَيْرُ مَخْرّم رَجُل اؤ امْرَآةٍ ولا يُسَافِرُ يلآ ممَخرم) من الڙجال» كل ذلك ۳۷٤7‏ ب] 
احترازاً عن ارتكاب المحرّم. 
(وَكُرِة لِلرْجُلٍ والمَزآة خَنْحهُ) أمَا التجل فلاحتمال أنَّ الحنقى أنثى» وأما المرأة 
فلاحتمال أنه ذكرٌ (وَيُُشْرَى) من ماله (آَمَةَ فَمَحْتَِنّهُ إن مَلَكَ مَالاً) لأنه ساح لمملوکه 
النظر إليه (وإلاً) أي وإن لم يملك مالا (هَمِنْ بَنْتٍ القال) يشتري له الإمام أمة تمختند 
لأن بيت المال ا المسلمين» فإذا اشتراها له تدخل في ملكه بقدر حاجة 
المختان. (كُمْ تبَاع) إذ | حتنته» ويردٌ ثمثها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عه 
(قإن مَات) الحُنتَى (قَبْل ظَهُورٍ حالِه لم يفَسَلْ) لأن الغاسل إشا رجل وإما 
امرأةٌ» [والخنثى إما رجل أ و امرأة] وجل الغسل غير ثابتِ بين الرجال والئساء فيثك 
8 حرمته. (وَيِيَهُمٌ) لتعذّر العُشل (وَلاً يَخْضُرٌ) الى حال كونه (مُرَاهِقاً غُشل 
مْتِ) لاحتمال أنه ذكر أو انل (وَنْوبَ تشجِيَةٌ قَبْرِو) أي تغطيته: لأنه إن كان أنئى 
E‏ ال 


(وَيُوضَعٌ الرّجُلَ بزب الإمام, ُمٌ) يوضع (هُوَ)ء أي الخلنيٍ خلف الرُجل (كُمْ) 
و (المَرْآةٌ) خلف الحُنْقَى (إِذَا صَلّى عَلَيْهِمْ) جميعاً (فْإِنْ تَر كه أَبُوهُ وَائِناً فَلَهُ) 
[أي الحُنتى]”'2 عند أبي حديفة (سَهُمٌ وَلِلانْنِ سَهْمَانِ) لأن له عنده أقلّ النصيبين» أي 
يُنُظر إلى نصيبه إن كان ذكراً وإلى نصيبه | إن كان آنٹی» فأي منهما يكون أقلّ فله 


)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


2.5 كاب الحشّى 


1 وَعِنْدَ الشَّعِيَ لَهُ ضف النْصِيمَينء > وَهُوَ: َلأَكَةٌ مِن سَبِعَةٍ عند أبي يُوسُْفَ, وَحَمْسَةٌ 
من التي عَشَرَ عِنْدَ مُحَمّدِ. 


oa e د‎ 

مصاثِل تَنّى 
OT‏ 5 ا پا و ا ال2 عة م ا لاه 
تابه الأخرس وَإِيَاوٌهُ ج يعرف به نكاحة, وَطلاقه, وَبَيْعْه وَشْرَاؤُةُ وَوصيّته, 


r‏ ت 
ا فى 
7 كالتيان 
و . ببال »ع ا ا 
ب 


ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشغبي) وهو 
قولهما كما في «الهداية) (نَهُ ضف النْصِيَيْنِ) أي يجمع بين نصيب الى إن كان 
ذكراً ونصيبه إن كان أنثى» وله نصف ذلك المجموع. 

(وَهُ) أي نصف النصيبين (فَلانَةٌ ِن سَبْعَةٍ عِنْدَ ابي يُوسُف) لأنه اعتبر 
نصيب كل واحدٍ منهما حالة انفراده» فَإن الذكر ل قان ادو كان له كل المال» 
والحُئْتَى لو كان وحده: إن كان ذكراً كان له كل المال» وإن كان أثنى كان له نصف 
المال» فيأعذ نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن كل 
المال فيل كل ربع سهم فيبلغ سبعة بطريق العؤل: للابن أربعة» وللختقى ثلاثة. 
وإن شعت تقول: له النصف إن كان أنْنّى والكل إن كان ذكراء فالنصف متيمّن» ووقع 
السك في النصف الآخرء فنصفٌ صار رُبُْعاَ فالنصف والربع ثلاثة أرباع. 

(وَخَمسَة) أي ونصف التصييين خمسة (مِنْ اي عشر عند ss‏ 1 
الحنتّى يستحق النصف مع الابن إن كان ذكراء والثلث إن كان أنثىء والنصف والُلْتْ 
ب حو ع ا او Sl‏ 
فضرب الستة في اثنين صار خخمسة من ائني عشر» هو نصيب الحُتفىء والبافي رهن 
الشبعة نصيب الابن» وإن شعت تقول: له الثلث إن كان أنثى والنصف إن كان ذكرا 
ومسخرجهما ستة. فالثلث اثنان ول ثلاثة» فاثنان متيقّن ووقع الشك ذ في الراحد 
الآخر» فنصف» صار انين ونصفاً. وقع الكسر بالنصف» صار خمسة من هبام - [î‏ 
اثني عشر. 

عَسَائِلٌ شَتّى ٤‏ 
(كتابَة الأخرّس وَإِيِمَاؤُ) أي إشارته غرف به نِْكَاحُهُ وَطَلافَه, وَبِيِْعُه 
شْراؤٌةُ: UT‏ وَفَوَدَهُء كَالبَيَانِ) أي سماد ف ذلك بالنطق باللسان» لأن 

e‏ مين نأى بمنزلة الخطاب عر n‏ ألا رئ أن النبي ب كما 
ّى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة ادى 5-88 كقوله: «الشهر هكذاء وهكذاء 


كاب الى £4۷ 
ولا يُحَدُ. 
a i 4‏ > لوطه ١‏ مف 6و عار ع برد E‏ 8 
وَقَالُوا في مُعْتَمّل اللسَان: إن امد ذلك وَعْلِمَ إِضَارَئُكُ فكذا. رفي عتم 


. ف 


مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَيته OS‏ انان ب العا ال م 
وهكذا('©. وأدّى بالكتابة» ككتابه لهرقل وغيره. 

ثم الكتابة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: منها مُسئَبِينٌ مرسوم» وهو أن يكتب: من 
فلانٍ إلى فلانٍ أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق ونحوهماء فهذا كالنطق. ومنها 
مستبين غير مرسوم» كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وعلى الكاغد"» لا على 
وجه رسم الديارء فهذا ليس له اعتبارٌ إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبيّتة والإشهاد عليه 
والإملاء على الغير حتّى يكتب لديه» لآن الكتابة قد تكون للتجربة» وبهذه الأشياء يتبينٌ 
أنها ليست كذلك. ومنها غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غير 
للأخرس للحاجة في حقٌ هذه الأحكام» لأنها من حقوق العباد وهي تعبت مع الشبهة. 

(وَلاَ مُحَدُ) [الأحرس] إذا أقوَ بما يوجب الح ولا قاذفه بطريق الإشارة أو 
الكتابة. ما إن كان مقذوفاً فلأن الحدود تندرىء بالشبهات» ولعلّه مصدّق لقاذفه فلا 
يُحَدّ قاذفه للشبهة ولعدم تيقّن علّة“ الحدّ. وأمَا إذا كان قاذفأء فلا يحدّ لانعدام 
القذف صريحاً بالرناء وهو شرط فيه. والفرق بين الحدّ والقّوّد حيث ينبت القود 
بالكتابة والإشارة» بخلاف الحد. 

ال القوّد حى العبد» [وحقٌ العبدع0*) لا يختصٌ بلفظ دون لفظء وقد يثيت بدون 
اللفظء كالتعاطي بخلاف الحدء فإنه لا يغبت ببيان فيه شُبْهَة. (وَقَانُوا في مُعْتَفَل 

. أي 2 

اللسّان) وهو الذي اعترض له احتباس اللسان حتّى لا يقدر على الكلام والبيان (إنْ 
َة دَيِكَ) الاعتقال بأن بقي سنة. وقيل: إلى زمان الموت» وقيل: وعليه الفتوى. 
(وَعْلِمَ إِشَارَتُهٌ) أي المغتقل (فَكَذَا) أي فحكمه حكم الأخرس بخلاف الذي صمت 
يوماء أو یومین لعارض. 

(وَفِي عتم مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَئِكَةٌ) ولا علامة تعميّز به الميتة من المذبوحةء إن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/5ه/اء كعاب الصيام (17): باب وجوب صوم رمضان لرؤية 

.)١١۸١  ٤( الهلال... (۲)» رقم‎ 

22 الكاغّد: القرطاس. المعجم الوسيط ص ۷۹١‏ مادة (الكاغد). 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
25 في الممخطوط: طلبه» والمثبت من المطبوع 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


448 كاب الح 
هي أقَلْء تَحَرّى وَأَكَلَ في الاخجيار. 


كان الميتة أكثرء أو كانتا مستويتين. لم يؤكل الغنم في حالة الاختيارء وإن كانت 
(هي) أي الميتة (اقَل تَحَرَّى وَآكَلَ) ذلك الغنم (فِي) حالة (الاخْتِيَارٍ) قید به لان 
الميتة المتيقنة('؟ يحل أكلها فى حالة الاضطرارء فالمشكوك فيها أولّى. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يؤكل بالتحودي في حالة الاختيار» وإن كانت المذبوحة أكثرء 
لأن التحرّي دليلٌ ضروريء فلا يضار إليه من غير ضرورة» [ولا ضرورة]“ في حالة 
الاحتيار. 


ولنا: أن الغلبة تول منزلة الضرورة في ! إفادة الإباحة [هلا؟ ب ب]» ألا تری أن 

ق المسلمين لا تخلو عن المحدم من مسروق ومخصوب» ومع ذلك يباح التتاول 
اعتماداً على الظاهرء وهذا لأن القليل منه لا يمكن القحرز عنه» فيسقط اعتباره دفعاً 
للحرج» وقد قال تعالى: وما جعل عَلَيِكَمْ في الدّين من حرج 207 وقال عليه 
الصلاة والسلام: بعلت بالحديفية الشهفحةق ومن حالف سنتسي فليس مني ). روأة 
ال لخطيب عن جابر رضي ايه عنه. 

الحمد الله الذي بنعمتة تتم الصالحات» وأفصل الصلوات وأكسل التحيات 
على سيد الموجوداث وسند المشهودات» وعلى آله و صبحبة وأزواجه الطاهرات 
وعلى العلماء والصلحاء الكاملين وسائر المؤمنين والمؤمنات [الأحياء منهم 

وقد وقع تحرير هذا الكتاب بعون الملك الومٌّاب على يد مؤلفه جم مع سلفه» 
وهو أفقر عباد الله الغني الباري علي بن سلطان محمد القاري» عاملهما رهما بلطفه 
الخفي وكرمه الوفئ» وذلك بمكة المكرمة قُجَالة الكعبة المعظمةء عام ثلاث بعد 
الألف من الهجرة المفخمة]. 

3e‏ عد عيد 
تخ (لكتاب بفضل الله تعال وجسن تونيقه 
وافہمر دذه (وظ وخر( 

(۱) ف في المطبوع: المتعينةء والمء لمثبت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) سورة الح الآية: (۷۸). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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«الآثار». لمحمد بن الحسن الشيباني» عُني بطبعه الدكتور محمد عبد الرحيم 
غضنفر › ۰ همل١ ١949‏ م“ الرحيم كيديمي» كرائشي - باكستان . 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» حققه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط ٠٤١۸ »)١(‏ ه/ 
۹A۸‏ م مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

#الأختيار لتعليل الان لعبد الله بن محمود بن مودود اللوصلي ٠‏ تعليق 
الشيخ تحمود أت دقيقة» ص (۳)›» ۱۳۹۵ هم( ۱۹۷۵ 7 ط (۳)ء دار 

المعرفة» بير وس - لبتان . 

«الأذكار»» للإمام يحيى بن شرف النووي» حقق نصوصه وعلق عليه محيي 
الدين مستو ا ط ("). 1٤1۲‏ هم ١ة؟١‏ م مكتبة دار التراث» المدينةء ودار 
ابن كثير» دمشق ‏ بيروت . 

الإرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري» › لملا علي القاري» دار الكتاب 


العربى» بيروت - لبنان. 


«الإسعاف بأحاديث الكشاف»» لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى: اعتنى به 
سلطان بن فهد الطبيشي؛ ط ١4١5 »)١(‏ ه/4 ۱۹۹ م دار خزيمة. ٠‏ 

«الإصابة في تمييز الصحابة», للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار 
الكت القلمية © رونت بان 

«الأصل». لمحمد بن الحسن الشيباني» اعتنى به أبو الوفا الأفغاني» ط »)١(‏ 
۰ هھ/ ۱۹۹۰٩‏ م“ عالم الكتب» بيروت - لبتان. 

«الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة»ء للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي» ط (۲)ء ٠٤١١‏ ه/1985» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان . 

«الأعلام»» لخير الدين الڙركلي› ط (۷)ء 1185 مع دار العلم للملايين» 
بيروت - لبنان. 

«الإكليل شرح مختصر خليل»؛ للشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنباوي» 
المشهور بالأميرء صححه وعلق عليه عيد الله الصديق الغماري. قدمه وترجم 
للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة. القاهرة - مصر 
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«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تبذيب 
الكمال»» للمحدث محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني› دراسة 
وتحقيق عبد الله سرور بن فتح محمد ط (۱)› ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹۹۲ م“ دار 
اللواءء الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأم؛ء للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت ‏ 
لينات:: 

«الأموال». لحميد بن زنجويهء تخقيق الدكتور شاكر ذيب فياض» ط »)١۱(‏ 
۱۹۸1/١ 37‏ م٠‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأنساب»» للإمام عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» ط 
IAAL e TEA (1)‏ م دار الجنان» بيروت _ لبنان. 

«الإيثار بمعرفة الآثار»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم لهء 
وعلق عليه علي بن سليم بن عبد العبادي» ط (1)» ۱٤۱1۷‏ ه/ة؟؟١‏ م دار 
العاصمة» الرياض - المملكة العربية السعودية . 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لزين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفةء 
بيروت - لبنان. 

«البحر الزخار= مسند البزار». 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: لأبي بكر بن مسعود الكاساني» ط (۲)» 
15 ه/ ۹A1‏ م2 دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

«بداية المجتهد ونهابة المقتصداء للإمام محمد بن رشد القرطبي» ط (8)) 
5 ه/1985 م٠‏ دار المعرفةء بيروت ‏ لبنان. 

«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة»؛ لعبد الفتاح القاضي»› ط ›)١(‏ 
١‏ ه/ 1۹۸١‏ م» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

«بذل المجهود في حل سنن أب داود؛؛ للعلامة خليل السهارنفوري» تعليق 
محمد زكريا الكاندهلوي› ط (۳(« ۳۹۳ ۱ھ/ cp‏ مطبعة السعادة ‏ مصر . 
«بغية الألمعي». للقاسم بن قطلوبغاء مطبوع أواخر نصب الراية = «نصب 
الراية؛ . 

«بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب»؛ للمحدث محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ط ۱٤١۸ 2)١(‏ ه/1988 م» 
يطلب من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
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«البناية في شرح الهداية». للإمام محمود بن أحمد العيني» ط (1)» ٠٤٠١١‏ 
ه/ ۱۹۸۰ مء دار الفكرء بيروت ۔ لبنان. 

«تاج التراجم؟؛ للقاسم بن قطلوبغاء حققه وقدم له محمد خير رمضان 
يوسفاء ط (۱)»> 1١517‏ هھ/ ۱۹۹۲ م» دار القلم» دمشق ‏ بيروت . 

«تاج العروس من جواهر القاموس»› للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي › 
مجموعة محققين منهم: : عبد الستار أحمد فراج» وعلي هلالي› ۵ هم 
66»؛» مطبعة حكومة الكويت. 

«تاريخ الإسلام». للمؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (السيرة النبوية) » 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط (۲)» ١5:9‏ ه/ ۱۹۸۹ مء دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للعلامة عثمان بن علي الزيلعي» ط .)١(‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» مصر. 

«اتحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار»؛ للإمام محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط (۱)» ١517‏ ه/1997 مء 
يطلب من دار القلم دمشق ‏ بيروت. 

اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف؛ = «الإسعاف». 

«ترتيب مسند الإمام الشافعي»» ترتيب محمد عابد السندي» عرف الكتاب 
وترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري» اعتنى بنشره وتصحيحه يوسف علي 
الزواوي الحسين وعزت العطار الحسيني» 4۰۹ ه/ 1401 م» تصوير دار 
الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

تفسير الطبري»› لمحمد جرير الطيري» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«تقريب التهذيب». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوامة» ط (7). ۱٤۰۸‏ ه/1988 م» يطلب 
من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبئان. 

«التلخيص الحبير»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اعتنى 
بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني» 1955م/ ٤۱۳۸ه»‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

«تبذيب الأسماء والصفات». للإمام يحيى بن شرف النووي»› دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

ابذيب الكمال في أسماء الرجال»ء للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي» 
حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف > ط١١). ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹4۲ 
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م مؤسسة الرسالة» بيروت - لبئان. 

«جامع المسانيد). امام محمد بن محمد الخوارزمي» دار الكتب العلمية. 
تبزؤث د لبنان.. 

«الحواهر المضيئة في طبقات الحتفية٠»‏ لعبد القادر بن محمد بن محمد 
القرشي» تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ط (۲)» ۱٤۱۳‏ ھ/ ٠۹۹۳‏ 
م» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

«حاشية محمود بن إلياس الرومي على النقاية» = «فتح باب العناية». (طبعة 
باكستان). 

احاشية الطحطاوي على مراقي القلاح»ء لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«حاشية اللكنوي على الهداية». للؤمام محمد عبد الحي اللكنوي» مكتبة شركة 
علمية» بيرون بوهركيت ‏ ملتان. 

«الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة» بيروت _ لبنان. 

«رد المحتار على الدر المختاراء للشيخ محمد أمين بن عابدين» ط (۲)» 
4۷ ه/لامة١‏ م دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة». للعلامة محمد بن 
جعفر الكثّاني؛ كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني ٠‏ ط (0). 1١41١5‏ ه/ ۰۱۹۹۳ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان. 

«السعاية في كشف ما في الوقاية»» للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي» ط 
)ا \°A‏ هملامة١‏ م» الناشر سهيل كديمي» لاهور ‏ باكستان. 

لاسنن أبن ماجه». للحافظ محمد بن يزيد القزويني › حققه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

«سئن أبي داود؛. للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء وبحاشيته 
المعالم السئن» للخطابي» إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء ط 
۳A۸ «(1)‏ ه/ ۱4714 م20 دار الحديث» بيروت - لبنان. 

«سئن الترمذي». للحافظ محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء و محمد فؤاد عبد الباقي» وكمال يوسف الحوت. دار الكتب 
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العلمية» بيروت - لبنان. 

سنن الدارقطني»› للحافظ علي بن عمر الدارقطني› عني بتصحيحه وتنسيقه 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«سئن الدارمي»»› للحافط عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» حققه 
فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» ط (۱)» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م دار 
الكتاب العربي› بيروت - لبئان. 

«السئن الكبرى»» للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان . ۰ ٠‏ 

«السنن الكبرى»» للإمام أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسنء ط (١)د ١51١‏ ه/ 199١‏ م» دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. ظ 
ااسئن النسائي»› للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه ورقمه ووضع 
فهارسه» مكتب تحقيق التراث الإأسلامي› ط(5). ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

«سير أعلام النبلاء»؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حققه عدة 
محققين منهم : : حسين الأسد وشعيب الأرناۋوط› ط (7) ١405‏ ه/ ١987‏ 
م“ مؤسسة الرسالة» بيروت _ لبنان. 

اشرح السنة»» للإمام حسين بن مسعود البغوي؛ حققه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ») بيروت - لبنان . 

اشرح شرح نخبة الفكراء للمحدث علي بن سلطان محمد الهروي القاري» 
قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حققه وعلق عليه محمد بن نزاز تميم وهيثم 
ابن نزار تميم» دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت - لبنان. 

اشرح العناية على الهداية»: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابري = 
«فتح القدير» . 

«شرح معاني الآثار»؛ للإمام محمد سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاويء 
حققه وعلق عليه محمد زهري النجار؛ ط (۲)» ل/ا١1١‏ ه/ 1۹۸۷ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«شعب الإيمان»» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط ١5٠١ :)١(‏ ه/ :194 مء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
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«الشمائل المحمدية»» للإمام أبي عيسى بن سورة الترمذي» خرح أحاديثهء 
وعلق عليه عزت عبيد الدعاس» ۸ ھ/ ۱۹3۸ م“ دار الترمذي هص - 
سوريا. 

الصحيح البخاري= فتح الباري" . 

اصحيح مسلم»» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ١4٠‏ ه/ 1947 م» دار الفكرء بيروت - لبنان. 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛. لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط١١). ۱٤١١‏ ه/ 
84 م» دار الرفاعي» الرياض - المملكة العربية السعوديةء وهجرء القاهرة 
مصر . 

«طبقات الشافعية الكبرى»» للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق محمود محمد الطناحي› وعبد الفتاح محمد الحلوء طْ 
(۱)» ۱۳۸۳ ه/ ٤٦1۹ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

ااعمدة القاري شرح صحيح البخاري»› للحافظ محمود بن أحمد العيني › قدم 
له الشيخ محمد زاهد الكوثري» دار الفكرء بيروت _ لبنان. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية». لملا علي القاري» تحقيق الشيخح عبد 
الفتاح أبو غدة» ١410‏ ه/ ۱۹١۷‏ م» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
سوريا. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية»: لملا علي القاري» ۱۹٠۸‏ مء سعيد 
كمبتي + كزاتشق .د باكستان. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري». للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز »> ومحب الدين 
الخطيب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«فتح القدير شرح الهدايةا› لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام » دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان . 
«فتح القدير شرح الهداية1» لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمامء ط ٠١٠١ ,)١(‏ هء المطبعة الكبرى الأميرية 
ولاف م 

«الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية»؛ لمحمد بن علي بن علآن» دار 
الفكر› بيروت - لبنان. 
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«الفردوس بمأثور الخطاب»» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط (۱)» ١4505‏ ه/ ۱۹۸1 مء دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبتان. 

«الفوائد البهية في تراجم الحنقية)› للومام محمد عبد الحي اللكنوي» دار 
المعرفة, بيروت - لبنان. 

«الفقه المالكي في ثوبه الجديد) » محمد بشير الشقفة» ط )١(‏ ۳١١٤١ه/‏ 
۹۴۳م دار القلم ‏ دمشق. 

«فيض القدير شرح الجامع الصغير»» للمحدث محمد عبد الرؤوف المناوي؛ 
دار المعرفة؛ بيروت _ لبنان. 

«القاموس الفقهي». لسعدي أبو جيب » ط (؟) ۱٤۰۸‏ ه/۱۹AA‏ م“ دار 
الفكر» دمشق ‏ سوريا. 

«القاموس المحيط». للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق مكتب 
التراث فى مؤسسة الرسالةء ط (۲)» ٠٤١١۷‏ ه/ 1۹۸۷ م» مؤسسة الرسالة؛ 
شروت الان 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة». للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي» قدم له وعلق عليه محمد عوامة» خرج نصوصه أحمد محمد نمر 
الخطيب. ط(١):؛ ١51١‏ ه/ 1997 م دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مطبوع أواخر كتاب الكشاف» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«الكامل في ضعفاء الرجال؟ء للإمام عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي» ط (") ۱٤۰۹‏ ه/484ة١‏ م دار 
الفكر» بيروت - لبنان. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار». لمحمود بن سليمان 
الكفوي» مصورة معهد المخطوطات العربية رقم (۳۸۹) تاريخ . 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» 
للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني» ط (*) ۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۸۹ م دار 
الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني» المعروف يحاجي خليفة» ١5٠١‏ ه/ 199١٠‏ م, دار الفكرء 
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بيروت - لبنان . 

«الكفاية شرح الهداية». لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني = «فتح القدير» . 
«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»., للحافظ عبد الرحمن السيوطي؛ 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«اللباب في تبذيب الأنساب»ء لعز الدين بن الأثير الجزري» ط (*2), ٠١١٤‏ 
ه/ 1۹۹٤‏ م دار صادر» بيروت - لبنان. 

السان العرب»؛ للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت - لبنان. 

«المبسوط)» لشمس الدين السرخسي» ١4١٠5‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» دار المعرفة؛ 
بيروث - لبنان . 

«مجمل اللغة)» للإمام أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» ط ١404 »)١(‏ ه/ 1984 م» مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان . 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي › ۸ هم 
4 م» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«المجموع شرح المهذدب». للومام يي الدين النووي» دار الفكر بيروت. 
ختار الصحاح». للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج 
دائرة المعاجم في مكتية لبنان» ۱٤١۸‏ ه/988١‏ م» مكتبة لبنان» بيروت ‏ 
لكان 

«المراسيل»» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حققه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط › ط 1١408 »)١(‏ ه/ ۱۹۸۸ م مؤسسة الرسالة» بيروت 
لكان 

«مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؟» لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» تحقيق علي محمد البجاوي؛ ط .)١(‏ ۱۳۷۳ ه/ 
4 » تصوير دار المعرفة» بيروت - لبئان. 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: لملا علي القاري» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

«المستدرك على الصحيحين»» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة: بيروت - لبثان. 

«مسند الإمام أحمد»ء للإمام أحمد بن حتبل » إعداد محمد سليم إبراهيم 
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سمارة» وعلي نايف البقاعي» وعلي حسن الطويل» وسمير حسن غاوي» ط 
(۱)» 141 هل 149 م المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

E 86‏ اوا ي البحر الزخار)»» للحافظ أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكي › تحقيق د. محفوظ الرحمن زین اش ط ١515 .)١(‏ ه/ ٠‏ 
45 م» مكتبة العلوم الیک المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

٠٤١١١ «المصباح المنير»» للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء‎ ٠ 
ه/ ۱۹۸۷ م مكتية لبنان» بيروت - لبنان.‎ 

١‏ (امصلف ابن أبي شيبة؛» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» حققه وصححه 
الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفية» الهند. 

۲ ١-«مصئف‏ ابن أبي شيبة»» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» (الجزء المفقود)ء 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي» ط (۱)» ١408‏ ه/1988 م» دار عالم 
الكتب» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

١‏ ١-«مصنف‏ عبد الرزاق»» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط (۲)» ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۳ م» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

. امعالم السنن»» للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي = «سنن أبسي داود»‎ ٠4 

٥‏ ١-«المعجم‏ الأوسط؛. للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني؛ حققه أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعیل» ط (۱)» ۱٤١۱۷‏ ه/ ۱۹۹1 م دار الحديث» 
القاهرة مصر 

 توريب -امعجم البلدان». للومام ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء‎ ١ 
. لبنان‎ 

۷ -«المعجم الصغير»؛ للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سليم 
إبراهيم سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«امعجم القواعد العربية في النحو والصرف». تأليف عبد الغني الدقر» ط 
)١(‏ 5١٠5١ا3ه/5مو١‏ م» دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 

۹س -«المعجم الكبيراء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني؛ حققه حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط (؟). دا ار إحياء التراث العربي» بیروت ۔ لبنان . 

-امعجم لغة الفقهاء» وضع أ. د. محمد رواس قلعه جي. و د. حامد صادق 
قنيبي » ط )۲(« ۱۹AA/A ۱6٨۸‏ م“ دار النفائس» بيروت - لبنان. 

١‏ امعجم المؤلفين»؛ لعمر رضا كحالة» اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة. ط (١)ء ١514‏ ه/ ۱۹۹۳ م٠‏ مؤسسة الرسالةء 
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بيروت - لبئان. 

-«المعجم الوسيط؛؛ للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصرء 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمدء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لجان 

١١«المُغْرِب‏ في ترتيب المُعْرِب»» للإمام أبي الفتح ناصر الدين المُطْرّزيِء حققه 
أسامة محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» ط (۱)» ۱۳۹۹ ه/1995 مء 
کک آنيانة بن دند لی مرا 

؛ ١‏ ١-«مفردات‏ ألفاظ القرآن»» للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» ط(١). ١51١5‏ ه/؟98١‏ م دار القلم› دمشق ‏ سورياء والدار 
الشاميةء» بيروت - لبئان. 

6 «متح الجليل شرح ختصر سيدي خليل'!؛ للشيخ محمد عليش» ط .)١(‏ 
٤‏ ه/ ۰۱۹۸٤‏ دار الفكر بيروت. 

5 «الموسوعة الفقهية»» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ط(۲)ء ٠٤١١‏ ه/ 
7 م. 

7 «الموطأ». للإمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ١4١5‏ ه/ 
٥‏ م» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال». للمحدث محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

89 «التاقع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير »؛: للعلامة محمد عبد الحي اللكلوي› 
ط ١5:5 .)١(١‏ هھ/ ۱۹۸1 م (مطبوع بحاشية «الجامع الصغير» لمحمد بن 
الحسن الشيباني)» عالم الكتب . بيروت ‏ لبنان. 

-٠‏ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي› المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 

١‏ «نصب الراية لأحاديث الهداية»؛ للمحدث عبد الله بن يوسف الزيلعي»› ط 
٠١۷ »)۳(‏ ه/ 1۹۸۷ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«التنكت على كتاب ابن الصلاح› للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 
تحقيق ودراسة الدكتور ربيع بن هادي عميرء ط (۲)» ١108‏ ه/988١‏ م۰ 
دار الراية» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ء لابن الأثير الجزري» تحقيق طاهر أحمد 
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الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبئان. 

4 انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: للشيخ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي» ط (۲)» ١517‏ ه/ 1997 مء دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

6 «الهداية » شرح بداية المبتدي »» للشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني» المكتبة الإسلامية . 

57 اهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»» لإسماعيل 
باشا البغدادي» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م“ دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 


الاحتيار لتعليل اختار «للمؤصلي»»› وبحاشيته التعريف والإخبار بتخريج أحاديث 
الاختيار «للقاسم بن مُطَلُوبعَاه. قيد التحقيق. ويطبع لأول مرة. 

أقضية رسول الله يلي «للقرطبي». تحقيق. دار الأرقم. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج «لابن المُلّْنَ؛. تحقيق. دار الأرقم. سيصدر. 
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صحيح مسلم» كاملاً بمجلد واحدٍ ملوّن. (ترة قيم كتبه وأبوابه بما ي 
الأشراف» و«المعجم المفهرس لألفاظ ا النبوي»؛ وتخريج الأحاديث 
المتفق عليها مع البخاري» مع فهرس للأطراف ) . دار الأرقم . سيصدر. 
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